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الطبعة ا ولى للڪتاب : 
٦ھ‏ ١۲۰۱م‏ 
حقّوق الطبع والنشم محفوظةكافة على مكڪتبة التوعية ال سلامية 
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المملكة العريية السعودية- المدينة النبوية۔ حي الفيصلية. أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية 


جوال: ۰۰۹119۹0۹۸1۰٤٩‏ ت وفاکس: ۰۰۹1٦1٤۸٤4۷۰۷۰۸‏ 


Daralnasihaa @ gı¬ai1.c0 "¬ البريد الإلكتروني:‎ 


الناشس : مكتبة التوعية ا سلامية للتحقيق والنشم والبحث العلمي 


هاتف مول : ۰۱۱۸۷۳۷1۰٩‏ - ۰۱۰۰۵۲00۱4۰ 
الريد ڪرو : Emad_altawF1la@Hotmail.Com (4) EmadSMF@Ga2i1.C01‏ 


للمرإسلات: عماد صاب م ا لمر سي ص . ب ؛ ١١‏ الرقم البريدي ٠٠٠١١‏ برد ا مرم -امجيزة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمينء اَم 


سے 0 


بعل 


على الرغم من طول مارستي ليلم أصول الفقه - دراسة وتدريسًا - منذ عام 
۹م تقريبًا وحتى الآن واطُلاعي على أكثر من مائتي كتاب في هذا اللم (من 
الطبوع والمخطوط) إلا أنني - لسنوات عديدة - كنت أمنى اقتناء ألفية الإمام شمس 
الدين البرماوي في أصول الفقه وشَرْجه هماء ذلك الإمام الاصول الى ادى 
الذي وجدت كثرًا من علاء أصول الفقه المشهورين بحرصون حرصًا شديدًا على تقل 
آقواله وترجیحاته وتقریراته وتحریراته وتنبیهاته. 

كَمْ نيت الحصول على هذا الشرح» هذا الكنز الثمين الذي اغترف منه العديد من 
أئمة أصول الفقه من بَعُده» قال بحثي وسؤالي عنه» ول یکن الاجا واه 
الكتاب لم طبع بَعّد! 

تم كان من فَضل الله تعالى عَلَيّ - بعد البحث الشديد في دور المخطوطات 
وفهارسها ني عد دول ومساعدة الفضلاء - أن تعكنت من الحصول عَل: 

(۸) ثماني خطوطات للاألفية مع شرحها. 

)٠(‏ نمس مخطوطات لظم الألفية. 


افا و 
CD‏ مقدمة المحقق 
سے ا و ڪڪ ا ا ڪڪ ڪڪ 


وكان بعضها من النسّخ النفيسة جداء فمنها ما فرئ على البرماوي وكتب عليها 
البرماوي بحَطّه في مواضع عديدة» ومنها ما كتب في حياة البرماوي (سنة «(A‏ 
وتمت مقابلته على تُسخة المؤف في حياته. 

َعَجَبّْتٌ كثيرًا من أن هذه اللؤلؤة المكنونة لم تَظهّر وتَخرج إلى النور حتى الآن. 
٤‏ ا 
فلم طبع ! 

فقررت الاعتكاف”'؛ لتحقيقهاء والعناية اء ودراستهاء وضَبْط تَصها؛ لإخراجها 
إلى النور بطباعتهاء فتتوفر بين أيدي أَمْل العلم وطَلّبة العلم الشرعي» خاصة هؤلاء 
الذين يَعلمون علو مكانة الحافظ البرماوي ومكانة ألفْيّة المشهورة في عِلّم أصول 
الفقهء فإنهم يعون مُسارعين ويبذلون وَسْعَهم؛ لاقتنائها والفوز بفوائدها. 

وبمجموع هذه النسَخ أَرَى أنني - بفضل الله تعالى - قد قَدَمْتُ تَا كاماا على 


درجة عالية من الإتقان من اله جس الدين البرماوي في لم أصول الفقه مع 
)1( 


شرحه 


(1) وإنا قَرَرْتٌ ذلك مع انتهائي من تحقيق ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه «النجم الوهاج» 
وكَرْحها لابنه ولي الدّين أبي زرعةء وتحقيتق «التحرير لا في منهاج الأصول من المنقول 
والمعقول» لأبي زرعة ابن العراقي» فخرجًا إلى النور مطبوعين لأول مرة حيث نسرتب مكتبة 
التوعية الإسلامية. وأيضا مع انتهائي من تحقيق «منهاج الوصول» للقاضي البيضاوي الذي 
طبعته مكتبة التوعية الإسلامية مع ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه في جلد واحد ظهر 
لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

(۲) ولا أدَعِي العصمة لنفسي» فَمَن وَقَفَ على خطأ فليراسلني» وجزاه الله خير الجزاء. 


ئة النح___ اح 


ما الذي يتضمنه كتابنا هذا الذي بين يديك؟ 


oe 


لف البرماويّ ارلا «النبذة الزكية في القواعد الأصلية»» ثم َظّمها في اليه 

E O 
شم الشرح «الفوائد السنية في شرح الألفية)» وقد صرح البرماوي بذلك في آخر‎ 

ان وشرجهاءِ 

قال حاجي خليفة -٠٠٠٤(‏ ۹۷١١٠ه)‏ في كتابه «(كشف الظنون»: («النبذة الزكية 
في القواعد الأصلية» .. لشمس الدين حمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي ٠..‏ جمعها 
خالية عن الخلاف والدليل» OEE‏ وسر حَها أ . انتھی 

وقال کال الدین ابن بي شریف (۸۲۲ - ۹٠٦‏ ه) في كتابه «الدرر اللوامع في تحرير 
شرح جع الجوامع »: E e‏ والمْحصص بمبهم ليس حجة 
عل هذا مَسّی ال ماي ني «الْدَة وَ«الأَلفةَ» و E‏ 

وقد ن أو لا َظم فب البرماوي «النبذة الألفية ٤‏ الأصول الفقهية) ا 
«التبذة الزكية في القواعد الأصاية؛ له أيصًاء طحا - بفضل الله تعالى - في جلد واحد 
تسرت مكتبة التوعية الإسلامية لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 
1٤‏ ١م‏ 

وكتابنا هذا - الذي بين يديك - هو الشرح الوانى للرماوي «الفوائد السنية في 
شرح الألفية)» يخرج إلى النور مطبوعًا لأول مرة بفضل الله تعالى. 


(۱) شف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (۲/ .)٠۹۲۳‏ 


GD‏ مُقَدمَة المُحَقى 


والكلام في هده المقدمة في مباحث: 

امبحث الأول: بيان جرص كثير من علماء الأصول على قل أقوال البرماوي 
وتقريراته. 

المبحث الثائي: ترجة الإمام شمس الدين البرماوي» وتوثيق نِسبة الكتاب له. 

المبحث الثالث: بيان منهج الإمام البرماوي في تَظّم الألفية وأصلها وسر جها. 

المبحث الرايع: َقَدّم البرماوي في عِلْم الحديث وأتره في َر حه للألفية. 

الميحث الخامس: َقَدّم البرماوي في الفقه وره في َر حه لاالفية. 


اة لفاس مَذْهَّب الإمام البرماوي وأتره في سر حه للالفية. 

المبحث السابع: عقيدة الرماوي وأئرها فى سر حه للاألفية. 

المبحث الثامن: اشتهال شرح البرماوي على فوائد لم يذكرها الزركشي في «البحر). 

المبحث التاسع: بیان د درجة دِقَة البرماوي في نَمل كلام عَبْره. 

المبحث العاشر: بيان حرص البرماوي على أن يقرا على شيوخه ما كتبه أو تَسّخه من 
كتبهم ومقابلة تُسخته على أصلهم» وكذلك کان يقرأ عليه ما كِب أو تسخ من کتبه. 

المبحث الحادي عشر: وصف تسخ مخطوطات أَلفِية البرماوي وأضلها وسَزجها. 

المبحث الثاني عشر: ملاحظاتقي تخول ا سخ المخطوطات. 

المبحث الثالث عشر: ا لجهو د السابقة لتحقيتق هذه الألفية وسر حها. 

المبحث الرابع عشر: عملي في الكتاب. 

المبحث الخامس عشر: تنبيهات مهمة. 

وفي) يأتي تفصيل ذلك 


الميحث الاو 0 


بيان حرص كثبر من علماء الأصول على تقل أقوال البرماوي وتقريراته 


كان يصيبني الملل أحيانًا من بعض الكتب الأصولية التي لا تكاد تجد فيها تحريرًا 
لمسألة» وإن) كان مؤلفها مُجَرّد ناقل عَمّن سبقوه» فا هي إلا تكرار لا ني عَيْرها من 
الكتب. 

وقد استقر في ذهني ممع من أئمة أصول الفقه - أصحاب التقريرات 
والتحريرات المفيدة - الذين تنيت كثيرًا اقتناء مولّفاتمم الأصولية. 

ومن هؤلاء: شمس الدين البرْماوي؛ فلقد رأيت العديد من أئمة أصول الفقه 
بجحرصون في مؤلفاتهم على تقل أقوال البرماوي وتقريراته وتحريراته من افيه «النبذة 
الألفية في الأصول الفقهية» وسر جه هما «الفوائد السنية في شرح الألفية). 

ومن هؤلاء (على سبيل المثال لا الحصر) : 

\- الإمام علاء الدين المرداوي (۸1۷ - ١۸۸ه):‏ ذكر في مقدمة كتابه «التحبير 
شرح التحرير» الكتب الأصولية التي اعتمد عليهاء فذكر منها: «منظومة البرماوي» 
وسَرّحها». فكان المرداوي - في أكثر من )٤٠١(‏ أربعائة موضع - ينقل أقوال 
البرماوي وتقريراته واختياراته الأصولية» وإليكم بعض عباراته: 

- (صرح بهذا البرمَاوي في شرح منظومته» اختارَ البرماوي في شرح منظومته» قال 

البرماوي في شرح منظومته» الْبرمَاوي وَعَيره استدلوا للك دَكَرَّه الْبرمَاوِيّ» حكاه 


@ ت 


ا بان ا کل ولك رتاو راصال رماو صح ما قاله ابن 
ايراق ويره ذكر هذه الأقرال ماري عل كيك الرماري ركه الرماري 
فقال ..» ذكر الْبرمَاويّ أحكام النيّة واستقصاها فأجاد وَأقّاد). 

۲ - شهاب الدين القسطلاني ۸٨١(‏ - ١۹۲ه)‏ : اهتم في كتابه «إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري» بنقل آقوال شمس الدين البرماوي وتقريراته e,‏ 
فجاء ذكره في ثلاثمائة موضع تقريبًاء وإليكم بعض عباراته: 

(قال البرماوي في شرح ألفيته» حكاه البرماوي» نقله عنه البرماوي» لكن تَعَقَبه 
البرماوي» قال البرماوي في شرح العمدةء كذا قرره الحافظ ابن حجر والبرماوي» 
ره البرماوي» كذا ضبطها البرماوي» تبه عليه البرماوي» كذا قدّره البرماوي» جوز 
البرماوي» قوّى البرماوي» أجاب البرماوي بأن ..» وَجُهّه البرماوي» أشار 
البرماوي» صرح به البرماوي» قال البرماوي: فيه نظر» صَوّب البرماوي الأولىء زاد 
البرماوي). 

زين الدين زكريا الأنصاري (١۸۲-١۹۲ه):‏ على الرغم من صغر كتابه «غاية 
الوصول في شرح لب الأصول» إلا أنه ذكر البرماوي في أكثر مِن )۲١(‏ عشرين 
موضعاء وإليكم بعض عباراته: 

(قرره شيخنا العامة الجلال المحلي با لا مزيد عليه واستبعده أيصًا شيخه 
الا الشمن الرماري ادد ا لل الرماري» قال الرماري اه 


CD ٠٠ ةامح‎ 


البرماوي» تبه على ذلك العلامة البرماوي» به صرح الشمس البرماوي» اعتمده 
السبکی والرماوي» ((هذا ترکه الرماوي من آلفيته ودکره ٤‏ شر حها مع زيادة» 
ومثل له بالآية» ا قال ..)» فرق البرماوي أن ك اجاب عله ا ا 


صو به الرماوی). 

- تقي الدين ابن الفجار (۹۷۲-۸۹۸ه) : اهتم بنقل أقوال البرماوي وتحريراته 
واختياراته وذلك في| يقارب )٠٠١(‏ مائة موضع من كتابه «(شرح الكوكب المنير» ي 
أصول الفقه. 

ه - شهاب الدين الرملي (المتوفى: ۹0۷ه) : ذكر البرماوي في فتاويه» فقد جاء ني 
«فتاوى الرمليء ص٩۱۹٩:‏ (قَالّ الْرْمَاوي في رح ألمي ...). 

٦‏ ج شهاب الدين ابن قاسم العبادي (المقوفی: ۹۹۲ه): ذكر شمس الدين 
البرماوي في عِدة مواضع من كتابه «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع: 

فقال في کتابه هذا (۲/ ۳۲۹): (اقتضاه كلام البرماوي ...» وحینئذ يندفع عنه 
اعتراض البرماوي). 

وقال في (۲/ :)۳٤٤‏ (وبه صرح البرماوي). 

وقال في (۲/ ۳۷۳): (تبع فيه الشارح شيخه البرماوي في شرح آلفيته). ‏ 

۷ - زين الدين عبد الرؤوف المناوي (۹0۲ -١١٠٠ه)‏ : نقل عن الشمس البرماوي 
في عدة مواضع من كتبه» منها قوله في كتابه «فيض القدير شرح الجامع الصغير: 

(وهو ما جری عليه حع منهم البرماوي» قال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة 
اکن ال اراز برغاو ادي 


a‏ دة اَمَف 


وكذلك قوله في كتابه «اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر» ۲/ ۳۵۸): 
(وعلله جری الزارى ٤‏ «(نبذته» و «ألفيته»). 

۸ - محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (۹۹٠۱۸۲-1اهه)‏ : ذكر البرماوي في 
)٠١(‏ عشرة مواضع من كتابه «إجابة السائل» في أصول الفقه» وإليكم بعض 
عباراته: 

(«بلغ با القاضل البرماوي في منظومته وَسرحها إل أكثر من تاشن نوعًا وعد 
أمثلتها)» «ذهب جماعة من عحققى الشافِعية - كالرازي وَأنبّاعه والسبكى والبرماوي 
وغيرهم تلل آنه ا قال لوقاو انا 
الر ما وي في شرح منظومته فابلا ..). 


رجح المڌاهب هَڌا»» «سبقه إلى هَذا 


وكذلك ذكره في عدة مواضع من كتابه «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»» 
وإليكم بعض عباراته: 

(ذکر هذا البرماوي ٤‏ شرح آلفيته ف أصول الفقه» ذكره الرماوي ف شرح 
آلفيته في الأصول» قال البرماوي» استدل به البرماوي» حكاه البرماوي). 

وذكره أيضًا ني تابه «سبل السلام» ۲/ »١١‏ حيث قال: (وَكَدٌ حمق الْرْمَاوِيّ 
لكام ني سرح فيه ني أصول الْفِقدِ). 


المببحث الثاني 


ترجمة شمس الدين البرماوي» وتوثيق نسبة الكتاب له 


قال الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي“ -۷۹٦(‏ ١٠۸ه)‏ في ترجمة البرماوي: (هو 
أحد الأئمة الأجلاء .. فريد دهره» ووحيد عصره» ما رأيت أقَعَّد منه بفنون العلوم ... 
و التصانيف المفيدة منها: «(شرح البخاري» شرح حسن» ا «المهات» 
و«التوشيح»» ونَظّم «ألفية» ني أصول الفقه لم يسبق إلى مثل وَضعهاء وسر حها شرحًا 
حافلا نحو مجلدین» وکان يقول: «أكثر هذا الكتاب هو مملة ما حصت في طول 
ر وشرح «لامية ابن مالك» شرحًا في غاية الجودة» .. وَحَشى الحواشي المفيدة» 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر بأبناء العمر» ۳/ :٠٤۸۸‏ (الحافظ تاج الدين الكركي ابن 
الغرابيلي .. قبل على الحديث بكليته» فسمع الكثير وعرف العالي والنازل» وقيد الوفيات 
وغيرها من الفنون ..» فأقبل على النظر في التواريخ واليلّل» وسمع الكثير ببلده» ورحل إلى 
دمشق» ورحل إلى القاهرة فلازمني إلى أن حرر نسخته من «المشتبه» غاية التحرير ..» وكان 
لأكابر يتمنون رؤيته والاجتهاع به؛ ا يبلغهم ِن جيل أوصافه» فيمتنع» إلا أن يكون الكيير 

ا 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في زا اللامع لأهل القرن التاس» 1/۹ *: 
e E OE)‏ .. ابن الأمير ناصر الدين السالمي ..» يعرف ب «ابن الغرابيلي»» ولد 
سنة ست وَتسعين وَسَبْعمائة بالْقَاهرَة حَيْتُ كان جده الاد حَاكا ياء قله ابوه إل الكرك 
جين ولي إمرتها؛ فََسَاً به ..» قيد الوفيات» وَنظر في التواريخ والعلل» وَعرف العالي والنازل 
والأسماء والإسنادء وبرع في ذلك جدا. وصَنّف التصانيف اَسَتَة ..» ورحل إلى دمشق ثم إل 
القَاهرة .. مات .. سَنة هس وَتَلاثنَ وَصل عَلَيْهِ يخا .. وَكَانّت جتارّته مَسهُودَة). 
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وعلق التعاليق النفيسة والفتاوي العجيبة» وكان من عجائب دهره). 

وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة (۷۷۹- ١١۸ه)‏ في كتابه «طبقات الشافعية»: 
( محمد بن عبد الائ بن مُوسّی: e‏ امام العا المغنن شمس الدين أو عبد الل 
العَسْمَلاني الأضل. الرمَاويّء ضري مولده ٤‏ دي القغدة ب ثلاث وسن 
وَسَّبعائة. وَأخذ عَن: الشيّخ سراح الدين البلقينيء وَالشيّخ سراح الدين ابن الملقنء 
وَالشَيّخ زين الدّين الْعِرَاقيّء وَالشَيْخ عز الدّين ابن حَاعَة» ومجد الدّين البرمَاويّء 
وَالقاضي بدر الدين ابن أبي البقاء .. 

تميز ي الققه والنحو والحخديث والأصول e‏ رَأقام بمضر يشغل ويمتي .. ٹم ودم 
دمشی .. سنة إخدى وعشرين .. وجلس في الحامع يقرئ» وَاجتمع عليه الطلبةء وَظهر 
فض قود بالفتاوی؛ ثم عاد إل مصر : ثهٌ قدم دمشق ثانِيًا في سنة ثلاث وَعشرين 
بطل من قاضی الْقَصاةت وناب لتا .. وولي إفتاء دار الل: .¢ وأقراً .. 
«الْنْهّاج» في سَنة و«التنبيه» في سَنة أخرّى وا لحاوي» في ای : ثم عاد إل مصر .. سَنة 
ست وَعشرين» وَحج من مصر سَنة تان وَعشْرين» وجاور بمَكة» وّرجع إل مصر في 
سنه لانن .. رمات في ادى الآَخرّة سنة حى وتلاين وَتانيائة ..» وله «اللفية») 
في الأصول وسر حهًاء ..» غير دلك)". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلائي (۷۷۳ه - ۲١٠۸ه)‏ في كتابه «إنباء الغمر بأبناء 
العمر»: (البرماوي الشيخ شمس الدين .. تفقه وهو شاب .. وسمع معنا من جماعة من 
المشايخ» ولازم الشيخ ددر الدين الزرکشي وعهر ره» وحصر دروس الشيخ سراج 


(۱) نقله عنه ابن العاد الحنبی في کتابه «(شذرات الذهب في اخبار من ذهب» ۷/ .)١۱۹۷‏ 


(۲) طبقات الشافعية )٠١١ /٤(‏ لابن قاضي شهبة. 


ممَدمَة الْمُحقق aD‏ 
ا 


الدين البلقيني وقرأً عليه بعضهاء وقد سمعت بقراءته على الشيخ «ختصر المزني» .. 
وكان حسن الخط كثر المحفوظ» قوي اهمة .. 

وله منظومات وتصانيف» منها: «شرح العمدة»» ومنظومة في أسباء رجالا 
وشرحهاء وشرح «البخارى» في أربع مجلدات ..» ثم ولي نيابة الحكم عن ابن أبي البقاء 
.. تم ناب عن الجلال البلقينيء» ثم عن الإخنائي .. وكان للطلبة به نفع» وني كل سَنة 
يتم كتابًا من المختصرات» فيأي على آخره ويعمل له وليمة ..» حج في سنة ثمان 
وعشرين» جاور بمكة سنة تسع وعشرين)” '. انتهى 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي ۸۳١(‏ - ۲٠۹ه)‏ في «الضوء اللامع ۳ 
القرن 8 ( محمد بن عبد الدًائِم .. البرمَاويّء ثم القاهريء» السافعي. دة 
ثلاث وتن وسَبعمائة ..» ولازم ابر الرزکت وتمهر به وحرر بعض تصانيفه» 
وحضر دروس البلْقيني وَقَرَاً علي وَأخذ أيْصًا عَن الأبناسي وان الملقن والعراقي 
رعَيرهم .. وَصحب املال ابن أبي البقاء ..» وَعَكفَ عَلَيْهِ الطَلبةء وأقرأً «السنبيه» 
و«الخحاوي» و«المنهاج» كل ذلك في سَنةء وَغير ذلك؛ فاشتهرت فضيلته ..» وتصدى 
للإفتاء والتدريس والتصنيف» وانتفع به خلق ك صار طلبته رؤوسًا في حياته» 


وباشر وظائف الول الِْرَاقي نيابة عن حفيده ..» وَحج في سنة تان وَعشرين» وجاور 
أي بعدماء ونشر الم بصا هك »ثم عاد في سنة ثَلاثِينَ .. 

ركان إمَامًا عَلَامَة تة في لَه وأصوله والعربية وَعَيركاء مح حسن اط والتظم .. 

ومن تصانيفه: «(شرح البخاريً» 5 آربع مجلدات ..» واشرح الْحْمْدَة) ..» وله 
صا منظومة في أسباء رجاها ور حهًاء و«ألفية» في أصول افق وَسَرحهًا ..» ومنظومة 


(۱) إنباء الغمر بأبناء العمر (۳/ .)٤١٤‏ 


@ دة المحم 


4 القَرائض» وشرح (لامية الأفْعَال» لابن مالك» و«البهجة الوردية)» و«زوائد 
الشذور»» وعمل حتَصرَا في السرَة النبوية وَكتب عَليْهًا حَاشية» وص «المُمّات» 
للأسنوي. وَل يزل قائم| بنشر العلم تصنيمًا وإقراءَ حَتّى مَاتَ في يوم امیس .. جمادی 
الثانية سنة إٍخْدَى ولان بيت المقدس ..» وقد انتشرت تلامذته في الاقًاق» ومهم 
الحليء والمناوي» والعبادي» وطبقة قبلهم» ثم طبقة تليهم. وحدث بالْقَاهرة وَمَكة 
O ET‏ ي مله الأنكّة: كالزين رضرًان بالْقَاهرَةء والتقي ابن فَهد 
بمکة وًابن تَاصر الدين ەى وروق لتاعەغلى) . 

وقال السخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (تفقه فة بالأبناسى .. 
وبالبلقيني .. وسمع علي بقَرَاءَة الشنْس البرمَاويّ في صر المُرن»). 

وقال في ترجمة جلال الدين المحلي: (فَأحذ الْفقّه وأصوله والعربية عن الشُمْس 
الرمَاويً» ركان ميا مَحَه بالبيبرسية؛ فکثر انتفاعه بو لدّلك) “. انتھی 

وقال الإمام الشوكاني (۷۳ - ۰٣٣۱ه)‏ في کتابه «البدر الطالع بمحاسن م 


3ے 


بعد القرن السابع»: (( عمد بن عد الدائم .. البرمَاويّ . a.‏ لافتاء والتدرزيسشسن 

والتصنيف»› وانتفع به الاس وطار صته» وَصَارَ طلبته رُوْسَاء في حَيّاته .. وکان إِمَامًا 

في الْفقه وأصوله والعربية وَغير ذلك ..» وله ألفية فى أصُول الْمّْه» وسر حها)“. 
قلت: وقد سبق (ص: ١-١‏ ) تقل كلام ابن حاجي خليفة وابن أبي شريف. 


.)۲۸١ /۷( الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع (۲/ ۴۷). 

(۳) الضوء اللامع (۷/ .)١۹‏ 

.)۱۸١ /۲( البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع‎ )٤( 


س 0 ن 
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مدمه المحقق 
kHkکAگ“‏ ل س 


تغبيه : هناك مؤلفات للبرماوي ذكرها ني شرح الألفية وقد ذكرتها كثب التراج» 
وهناك مؤلفات له لر أقف عليها في كتب التراجم. 
- فمن مؤلفاته التي ل أقف عل 
١‏ -«تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات)» «إيضاح الفصول من منهاج 

الأصول». ذكرهما البرماوي في شرح الألفية. 

قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته :)۱۷۹/١(‏ (وقد اجتمعت هذه النقول 
لمتفرقة والأقوال المنتشرة با قررناه» وقد بسطتها في «إيضاح الفصول من منهاج 
اللأصول» بيا يَعيّن على مُريده الوقوف عليه). 

وقال أيصًا (۲/ :)۸٥۹‏ (وقد بينت في مقدمة كتابي الس دق ال 
بالصات عن مشكلات الصفات» وجوها من الترجيح). 

۲-ما کتبه ناسخ مخطوط «النبذة الزكية» على الورقة الأولى: (له تعليقة على «علوم 
الحديث» لابن الصلاح كا قاله في شرحه «النهر على الزهر»"..» وله «تكحيل العيون 
بها في اسر من الفنون» قاله في شرحه «النهر على الزهرا» وله شرح خطبة «الحاوي 
الصغير» وعندي منه نسختان ..» وله إملاء على «التنقيح» أصل «التحرير» لابن شيخه 
الولي العراقي» وهو عند بعض أصحابنا). 
ومن مؤلفاته التي ذكرها في شرحه وذكرتها كتب التراجم: 
| - «جمع نة لفهم العمدة»: قال الإمام البرماوي في شرح آلفیته (۲/ :)٦۹۲‏ 
(وفى الحديث مباحث أخرى ذكرتها في «جمع العُدة لفهم العمدة)ء فراجعها). 
(۱) شرح فيه البرماوي وه «الزهر البسام فيا حوته عمدة لاّحکام من الأنّام». انظر: الضوء 

اللامع لأهل القرن التاسع .)٠٠۳ /۹٩(‏ ) 


و مقَدَمَة الْمُحََق 


وقال بيصا في شرح ألفيته :)٠۷ /١(‏ (وقد بسطت ذلك في «شرح العمدة» في 


باب «شروط البيع»» فراجعه؛ فإنه نفيس). 

۲ - «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور): قال الإمام البرماوي في شرح الفيته 
(/4): (وقد بسطت المسألة بسطا شافيًا ني «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور» 
لابن هشام في النحوء فليطلب منه؛ فإنه مهم). 

۳ - «شرح لاميّة الأفعال»: قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (۲/ 4۳۹): (وقد 
أوضحت في «شرح لامية الأفعال» لابن مالك هذا المعنى» وذكرتٌ الفرقٌ بين 
لاتاق و اصرف ن الةو تع 


المبحث امالك 


بيان منهج الإمام البرماوي في نظ الألفية وأصلها وشر < 


قد يرد السؤال التالي في ذهن القارئ: ما القَرّْق بين: «النبذة الزكية في القواعد 
الأصلية»» والالميّةء والشرح الواني «الفوائد السنية»؟ 

ويتضح الجواب ببيان منهج الإمام البرماوي في كتبه: 

اقتصر البرماوي في «النبذة الزكية» على بيان القول الراجح» ولم يتعرض لِذِكر 
الخلاف بين الأصوليينء وكذلك لم يتعرض لِذكر الأدلة والاعتراضات عليها والأجوبة 
عنها. ومَسّى على ذلك أيصًا في تَظّم الألفية. 

اما ٤‏ الشرح الوافي «(الفوائد السنرة ف شرح الألفية» فنحده يذكر مواضع الجاع 
والخلاف وأدلة كل قول» ثم يذكر القول الراجح وأدلته» وجيب عن أدلة المخالفينء 


حتى أطال في مسائل عديدة. 

ومن ذلك قوله ني مسألة «الإجماع السكوتي»: (وإن أطَلْتُ في هذه المسألة .. لأ 
من مهات الأصول ومن المحتاج لإيضاحه). 

وقال في موضع آتحر: (وإنا أطلت في هذا لاحتياج الشافعية لمثله). 

وقال في موضع ثالث: (إنا أطلت الكلام على «الواو»؛ لأنها من المهمات). 

وقال في موضع رابع: (فقد اتضحت المسألة والحق فيها ولله الحمدء وإنما أطلتٌُ 
فيها بالنسبة ذا المختصر لأنْ أمر التكفير معضل وخطر عظيم). 

وقال أيصًاً: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في الفقه في بعض المسائل 
على ذلك إِنْ شاء الله تعالى). 


فصار كتابه موسوعة ضخمة في عِلْم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية» ومَرْجِعًا لا 


يستغنى عنه الباحثون في هذا العلم. 


المبحث الرااع 


قال تقي الدين ابن قاضي شهبة (۷۷۹ - ١١۸ه)‏ في كتابه «طبقات الشافعية): 
( كد بن عبد الدّائم بن مُوسّى: السَيّخ الإمَام الْعَالم .. البرمَاوِيّ .. تميز في الْفقه والنحو 
والحدیث وَالأصرل). 


قلت“ فالإمام البرماوي أصولي عالِم با لحدیث» وقد سبق ذِکر شر حه (صحیح 


سے لٹ 9 
ay:‏ ر ~~ مړ 


البخاري» ‏ وتعليقته على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ما مجعل لكتابه هذا 
ميزة كبرى لا توجد في كثر من كتب أصول الفقه الأخرى» ولبيان ذلك أذكر خسة 
أمثلة ما جاء في كتابه «الفوائد السنية»: 

لمال الأول: قال الإمام البرماوي (۳/ :)٠١٠١‏ (وأما جواب القاضي أي بكر 
والاإمام والغزالي ومن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ فإنه في «الصحيحين»). 

لمثال الشاني: قال الإمام البرماوي :)۱۸١ /١(‏ (ودليله أيصًا حديث: رفع القَلَّم 
عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى يفيق). 
رواه الأربعة من حديث علي» وقال الترمذي: «حسن)» وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وقال: (صحيح على شرط الشيخين؛. وأخرجه البخاري موقوفًا مُعَلقَا بالجَرْم» ورواه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وابنْ حبان من رواية عائشة» وقال الحاكم: (صحيح على 
شر ط مسلم». وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام): إنه قوی إسنادا من 
رواية علي). انتهى كلام البرماوي. 

لمثال الثالث: قال الإمام البرماوي :)۲٠١/١(‏ (وقد يرجح هذا بحديث أي 
هريرة: «تهى ية عن صوم يوم عرفة). أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وفيه 
صَعْفٌ وإن كان الحاكم صححه وقال: «على شرط البخاري)). انتهى كلام البرماوي. 

قلت: لم يتر البرماوي بتصحيح الحاكم للحديث» وقد قال البرماوي في موضع 
آخر: (ثم بعد ذلك یرجح ما کان على شرطھاء ثم ما کان على شرط البخاري» ثم ما 
هو على شرط مسلم» كا يفعل ذلك الحاكم في «مستدركه» وإ کان فيه تساهل وعلیه 
انتقادات). 


)١(‏ وقد طبع قريبًاء واسمه: (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح). 


قلت: وقد أصاب البرماوي ٤‏ صر جه بضعف ا لحدیث؛ فالااسناد مداره على 
مهدي بن حرب العبدي الهجري» وهو سبب الحم بضعف الحديث ٠‏ 
وقال الإمام أبو جعفر العقيلي في كتابه «الضعفاء الكبير“': (رُوي عن التي عليه 


ەو چو ےر 


لادم باکای ججاو آم زم عر ول بیع ع لی عن صزیه ذذ وي 


A‏ «صَوْم يوم عَرفَة كفارَةُ صََْنِ سََة مَاضِية ب وس سنة مسْتقَبلّة»). 
قلت: فقول البرماوي واف قول أئمة الحديث ا 
لمال الرايع: قال الإمام الرماوي /٥(‏ ۲۰۹۸): (وفي الحديث: «ما رآه المسلمون 
حستًا فهو عند الله حسن» .. رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوقا عليه» ومن 
رَقعه إلى النبي اة فقد أخطأء ورَفْعُه من حديث انس إسناده ساقط لا تج به). انتهى 
قلتٌ: كلام الإمام البرماوي هنا دقيق ومتين» ويتضح ذلك ما يلي: 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة“: (] أَرَ في سَيْءِ مِنْ طرق التضريح 
برفعه). 
وقال أيصًا في «الدراية في تخريج E‏ ( لم أجده مرفوعًا). 
قلت: بل ذكره الخطيب البغدادي بإسناده في «تاريخ بغداد»: (ع اش بن 
(۱) انظر: الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم الرازي (۸/ ۳۳۷)ء ميزان الاعتدال /٦(‏ ١۳٥)ء‏ تقريب 
التهذيب (ص۸٤٥).‏ 
(۲) الضعفاء الكبير /١(‏ ۲۹۸) للإمام العقيلي. 
(۳) الأمالي المطلقة (ص٥٠).‏ 
)٤(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ ۱۸۷). 


.)۱١١ /٤( تاریخ بغداد‎ )٥( 


GD‏ اة اة 
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مالك قَالّ: قال رَسول الله : «إن الله غر في فَلُوب الماد فَلَمْ جذ فبا قى مِنْ 
أَصَابي؛ وَلِدَلِكَ اختارَهُم فَجَعَلَهُمْ أصحَابًاء َا استَحسنوا فهو عند الله حسَنْ وم 
ستقبَځوا فهو عند الله قبیځ»). انتھ 

قلت: وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» قال الحافظ ابن حجر في «لسان 
اميران»“: (كذبه ونَسَبه إلى الوَضع من المتقدمين والمتأخرين ممن تقل كلامهم في اجرح 
أو الوا فه فرق الان )اهي 

قلت: فكلام البرماوي فيه أمران: 

أوفم)ا: علمه برواية الرفع. 

ثانيهما: علمه بان رواية الرفع إسنادها ساقط لا بجتج به. 

فقول البرماوي يدل على أنه عالِمٌ بالحديث. 

المثال الخامس: قال الإمام البرماوي :)١٦۷١/٤(‏ (الثاني: أن يكون العموم في 
ذلك الحكم المسئول عنه» كقوله ييه وقد سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها 
الحيض والنتن ولحوم الكلاب: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». رواه أحمد وابو داود 
والترمذي والنسائي» وقال أحمد: (صحيح». وقال الترمذي: «حسن». وفي بعض 


a ¢ 4 0‏ 
نسّخه: (حسن صحیح). وصححه ایضا ابن معین وغیره. 


وهو يرد قول الدارقطني: إنه غير ثابت. ويقع في كتب كثير من أصحابنا - وكذا 


(۱) لسان المیزان (۳/ ۹۸). 

(۲) قال شمس الدين ابن عبد اهادي الحنبلي (المتوفى: ٤٤‏ ۷ه) في كتابه (تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق» :)۳١ /١‏ (انتهى كلام الدَارَقطني ... قوله: «الحدیث غير ثابت» یرید به حدیث ابي 
هريرة» لا حديث أبي سعيد كا صرح به في «العلل»). دار النشر: أضواء السلف -الرياض. 


مُعَدمَة الْحْحقق aD‏ 


وقع في «ختصر ابن الحاجب» في الأصول - زيادة في هذا الحديث: «إلا ما عَيّر لونه آو 
طعمه أو ريحه». وهو تخليط؛ فن هذا حديث آتخر ليس فيه ذكر بئر بُضاعة» رواه ابن 
ماجه: إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على رجه وطعمه ولونه». ورواه الدارقطني بلفظ : 
لا ينجسه إلا ما غير ريجه أو طعمه). ولم يذكر اللون» بل لا يُعرف لِلّون ذكر في غير 
ا E‏ وقال الشافعي: «هذا الحديث لا ت اهل اديك مثله». وقال ابو 
حاتم الرازي: «الصحيح أنه مُرسل»). انتهى كلام البرماوي 

قلتٌ: من يراجع المصادر جد صحة ما ذكره الإمام البرماوي (سوى ما ذكرلّه في 
هامش هذه الصفحة). ) 

والتخليط الذي ذكره الإمام البرماوي قد وقع فيه من كبار علاء أصول الفقه: 
الجويني (۷۸٤ه)‏ في «التلخيص» ص٦۷١)»‏ الغزالي (١٠٠ه)‏ في «المستصفى» 
ص٣۲۳)»‏ ابن عقيل (۱۳٥ه)‏ في «الواضح في أصول الفقه» ۲/ ١١ء‏ الآمدي 


قلتّ: العبارة في علل الدارقطني )٠١١/۸(‏ هكذا: (سُثل عن حديث سعيد المقبري» عن 
ي هريره .. «المَاءُ طهور أ ينجسه ىء . فقَال: يروه ابن ي ذئب» واختلف عنه .. 
واٰحدِیث غیر ثابت). وفي علل الدارقطني :)۲۸١ /١۱١(‏ و E‏ 
الله بن رَافع بن خديج»٬‏ عَنْ اي سيل في بتر بُصَاعَةَ . .... ول يقل الدارقطني بعدم ثبوته. 

(1) الظاهر أن البرماوي تبع في ذلك تاج الدين السبكي» حيث قال في (رفع الحاجب شرح مختصر 

ابن الحاجب» ۳/ ۱۱۹): (ولا یعرف لِلُون ذِکر فی غیر ابن ماجه). ‏ 

قلتٌ: بل رواه الإمام ابيهقي في «السنن ‏ الکیړی؛ ان اوا و ت 
ية َال : «إِنَ الْمَاءَ اهر إلا أن تغب ريح أو طَحْمُه أو لوه بسَجَاسَة دت فيها»). ٠‏ 

وكذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثارء :٠٠١/١‏ ر رَاشدِ بن سَعْ قالّ: قَالّ 

سول الله کیا: و يَجُمه کيْء إلا ا علب عل انه أو طحو و رو»). 


و 


(١۳ه)‏ في «الإحكام في أصول الأحکام» ۲/ ۷٠۲٠ء‏ ابن الحاجب في ختصره 
الأصولي» السعد التفتازاني (۷۹۳ه) في «شرح التلويح على التوضي ١١١/١‏ 
شمس الدين الأصفهاني (۹٤۷ه)‏ في «بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب» 
۲/ 01. 

لمال السادس: قال البرماوي :)٥۸۸/۲(‏ (أما الرواية فلهم آلفاظ غير ذلك 
َوسعَّا» وجعلوها مراتب» أعلاها: أن مجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدًا» كأن 
بقول: ثبت أو «ثيت خافظا .. قاله الذهبي قي مقدمة «الميزان». 

الثانية: وهي ما بدا بها ابن أبي حاتم وابن الصلاح» O‏ 
ت ا جوا قلا ي «أرفع العبارات أن ل ا 

الرابعة: أن يقول: فا الصدق» أو «رَوواعنه» أو «(شيخ» أو «(وسط» او «(صالح 
الحديث» آو «مُقارب» بفتح الراء وكسرها كا حكاه صاحب «الأحوذي». على أن ابن 
أي حاتم وابن الصلاح جعلا «عله الصدق» من الرتبة التي قبل هذه» لكن صاحب 
«اليزان» جعلها من الرابعة). 

لمثال السابج: قال البرماوي (ص١١٠٠-٠١٥):‏ (واعلم أن شط ال اضر 
ان قل عن الحدن ا عار خي م ولك ن رورا الاری كن دة 
ابن الربيع» قال: «عقلت من النبي بي مَجَة مَجّها في وجهي من دلو وأنا ابن س 
سنين». وبوب عليه البخاري: «متى يصح سباع الصغير؟». 

.. ولكن الراجح عند حققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تييز حمود كان في هذا 
السن» فلا يقاس به إلا مَّن مَيّر مثله» وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور 
الذي نقله القاضي عياض في الال اع عن أهل الصنعة. وقال ابن الصلاح: «إنه الذي 
استقر عليه عمل آهل الحديث». وما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سئل: متى 


و او | 
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- يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط). انتهى كلام البرماوي. 
لمال الشامن: قال البرماوي (۲/ :)1٤١‏ (والحاصل أن المجهول ظاهرًا وباطتًا - 
أي: وهو معروف العَيْن برواية عَذلين عنه - لا تقبل روايته. قال بعضهم: بالإجماع. 


وجرى عليه ني «جمع الجوامع». وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجاهير أنه لا 
لمال القامع: قال شمس الدين البرماوي )۷١١ /١(‏ في «الإجازة»: 

(اخحتلفوا في الرواية بهاء والراجح الجواز» بل حكى القاضي أبو بكر والباجي 
وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه. وهو عجيب؛ فقد قال بالمنع شعبةء قال: «ولو 
صحت الإجازة لبطلت الرحلة». وقال به أيضًا أبو زرعة الرازي» وقال: «لو صحت 
لذهب العلم)» وإبراهيم الحربي كا نقله عنه الخطيب ثم ابن الصلاح وإِنٍ اضطرب في 
النقل عنه). انتهى كلام البرماوي. 

المثال العاشر: قال البرماوي (۲/ :)٠٤١‏ (فائدة: عند المحدثين من أقسام «المستور» 
أيصًا مَّن عرف - بذکره في الجملة - عَيْنه وعدالته ولكن جُهل تعيينهء كإام الصحابيء 
وكقول الراوي: «أخبرني فلان أو فلان» والفَرض آنا عَدلان» فهذا لا يضر. أمّا لو 
جُهلت عدالة أحدهما أو قال: «أخبرني فلان أو غيرٌه)» فلا تحتج به حينئذ). 

قلت: وقد أطال شمس الدين البرماوي في شرح الأبيات المتعلقة بمصطلح 
الحدیث (وهي الأبیات رقم: ۲۵۷ إلى ۳۹۸) في کتابه هذا (۲/ .)۷٦۰- ٤٩۰‏ 

الخلاصة؛ 


يتضح من هذه الأمثلة أننا ٤‏ هذا الكتاب مام عا با لحدیث» فشمس الدين 
البرماوي أصولي عالِم بالحديث ما يجعل لكتابه هذا ميزة کبری لا توجد ني کثیر من 
كتب أصول الفقه الأخرى. 


المبحث الخامس 


تقدم البرماوي في الفقه وأثره في شرحه للألفية 
e‏ ن » bs‏ و ۰ وس م و اه a‏ 
الخص - في| يلي - ما تقدم تقله في يتعلق بمكانته الفقهية» ثم أذكر أثر ذلك في 
كتابه «الفوائد السنية): 
قال ابن قاضى شهبة في اطبقات الشافعية): (السَيّخ الإمَام الْعَال .. البرمَاوِيّ .. 
تيز في الفقه والنحو والحديث وَالأصول ٠..‏ وَأقام بمضر يشغل ويفتي ..» ثم قدم 
دمشق.. وَفصد بالفتاوی ..» وَولي إِفتاء دار الْعذدّل). 
وقال ا لحافظ ابن حجر: (البرماوي.. س بقراءته على الشيخ «(ختصر المزني)). 
وقال الحافظ السخاوى: (الْرمَاويّ .. كان إِمَامًا عَلامة في الْْقَّه وأصوله ..). 


وقال الإمام الشوكاني: (البرماوي .. كان إمامًا في الفقه وأصوله ..). 

فاا رر اا ا و ا و ا 

الجهة الأولى: اجتهاده فى الابتعاد عن بَنارّل ما لا يفيد من المباحث والمسائل. 

الجهة الثانية: اجتهاده في ذكر الكثير من الفروع والتطبيقات الفقهية. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

الجهة الأولى: اجتهاده في الابتعاد عن دَناؤل ما لا يفيد من المباحث والمسائل: 

وذلك بخلاف المتكلمين - أصحاب علم الكلام - الذين امتلأت مؤلفاتهم في 
أصول الفقه بمسائل ومباحث جَدَلية عقيمة لا فائدة ها. 


سے ف 0 ر 
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وإليكم بعض تصريججاته بذلك في کتابه هذا: 

قال اللإمام البرماوي (۳/ :)٠٠١١۷‏ (عادة الأصوليين يختمون مباحث اللغة بذكر 
بعض معاني حروف تتداول في القرآن والسنة يحتاج إليها غالبا في مواضع الاستدلال 
.. ولم أقتصر على حرفین أو ثلاثة كا فعل ابن الحاجب» ولا أوسع کا فعل صاحب 
«جمع الجوامع» وكثير من الحنفية في ختصراتهه. وري) ذكروا أحكامًا نحوية متعلقة 
ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلالء بل سلكت طريقًا وسطًا). 

وقال في إحدى المسائل :)۱۸١١۷ /٤(‏ (ولم أذكر هذه المسألة في التظم؛ لا فيها من 
خحشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه). 

وقال :)٠١١ /١(‏ (وليس تحت هذا الخلاف كبر فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه). 

وقال :)٤١١ /١(‏ (وفي كيفية الخلاف طرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يطول 
ذكرهاء ولا فائدة فيه). 

وقال :)٠١١ /١(‏ (وني اموضع مباحتٌ أخرى ليس في التطويل مها كبيرٌ فائدة). 

وقال :)١١۳ /١(‏ (وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل» فلا حاجة للتطويل ا). 

وقال (۲/ ۷ ) (وإن) أَسْمَطتٌ هذه المسألة من التظم وهي في «جمع الجوامع»؛ 
لقلة جدواها). ) 

وقال (۲/ ۷۷۷): وكذلك أمقطك اة إن لیس لكل معنى لف لوضوح 
المراد اء فا نفعها في الاستدلال). 

وقال (۳/ ١۷١۱):(ونقلت‏ فيه مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة ا 0 
أعَرَضتًا عن حكايتها؛ لعدم جدواها). 

الجهة الثانية : اجتهاده في ذكر الكثبر من الفروع والتطبيقات الفقهية : 

كان البرماوي إمامًا ني الفقه» لذلك نجده - في شرح ألفية الأصول - يذكر كثيرًا 


A CGD 


من التطبيقات والفروع الفقهية المَبْنِيّة على هذه الأصول والقواعد» ولا شك أن هذا 
يساهم في فَهّم واستيعاب الأصول. 

بل إنه قد أطال في ذكر هذه التطبيقات في مواضع عديدة» حتى يمكننا القول بأل 
كتابه «الفو ائد السنية» يكاد يكون موسوعة في التطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية. 

ويوضح هذا قوله في کتابه هذا (۲/ )٦۲٤‏ بعد أن ذكر كثرًا من الفروع الفقهية: 
(والفروع في ذلك كثيرة» وإتًا هذا أنموذح تستحصَر به القواعد» وتتمهد به). 

قلت: وهذه ميزة عظيمة الفائدة لا توجد في كثر من الكتب الأصولية المشهورة. 

ولَعَلَ ذلك من أسباب قول البرماوي عن كتابه هذا: (أكثر هذا الكتاب هو 
مملة ما حصت فی طول غُمری)'. 

وقد قال في مقدمة كتابه هذا: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في 
الفقه في بعض المسائل على ذلك إن شاء الله تعالى). 

إلیکم بعض عباراته ی کتابه هذا: 

قال: (تنبيه: ما يناب هذه القاعدة من الفروع: ...). 

فذكر هذه الفروع» ثم قال: (وأنت إِذا تبعت الفروع» لم تجدها تخرح عن ذلك). 

وقال: (اختلاف الأصوليين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل ٠‏ 
الخصوص» هل يبقیى العموم؟ وفيه فروع كثيرة» منها: ..» ومنها: ..» ومنها: ... 
ومنها:... ومنها: ..» ومنها: ..» ومنها: ..» ومنها: ..» ومنها: ..). 


)١(‏ قال الحافظ ابن الغرابيلى (۷۹7- ١‏ ۸ه) في ترحمة البرماوي: (كان يقول: أكثر هذا الكتاب هو 


جملة ما حَصَلْت في طول عمري). انظر: «(شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ۷/ ۱۹۷). 


س 0 
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وقال: (استثنى ابن القاص في «التلخيص» من قاعدة «إِنَ اليقين لا يرفع بالشك» 
إحدى عشرة مسألةء وَرَد عليه القفال الكلء ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: 
أحدها ...» ثانيها ... ثالثها ٠...‏ رابعها ...» خامسها ...» حادي عشرها ...). 

وقال: (وسوى ما سبق من الفروع الفقهية: لو قال ...» ولو أوصى لأقاربه ٠...‏ ولو 
قال ...» وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصرء وفي هذه اللإشارة كفاية). 


وقال: (وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد يتفرعان على هذه القاعدة» ووقع 
فيه اضطراب شدید» نذکر ها باختصار ...). 

وقال: (وما يتفرع على القاعدة ما تقل عن الشافعي ...). 

وقال: (ويتفرع على هذه القاعدة مسائل» منها: عقود البياعات ...). 

وقال: (من فروع هذه القاعدة: ...). 

وقال: (ويتفرع على الأول من الفقه ...). 

وقال: ( ما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: ..). 

وقال: ( ما فرّعه بعض المتأآخرين على الخلاف في هذه المسألة: ...). 

وقال: (الخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مفَرَع عليه مسائل» سياتي ذِکر شيء 
ا 

وقال: (ونشاً عن ذلك فرع ذكره الهروي في «اللإشراف» والماوردي في «الحاوي» 
والروياني في «البحر»» وهو ...). ) 

- وقال: (وفي الفروع الفقهية نما يشهد لإفادة المضاف المغرد العموم: ...). 


المببحث السادس 


مَذْهب الإمام البرماوي وأثره في شَرحه للألفية 


صرح شمس الدين البرماوي في مقدمة اليه بأنه شافعي» فقال: 
بام الحوي قال عدي خمد دا الروي الشافيِيٰ محمد 

وقد ظهر ادر ذلك في كتابه هذاء فكان متم كثيرًا بتحرير مذهب الإمام الشافعي في 
مسائل أصول الفقه» ويرجع في ذلك إلى كتب الإمام الشافعي القديمة والجديدة 
الفقهية والأصولية» وينقل نصوصه» ويْعَلّق عليهاء ويُحَرّر مَذهبه. 

وقال في مقدمة كتابه هذا: (وأشرت بقولي: «أصولنا» .. إلى مراعاة أصول الشافعية 
في هذه الألفية حَسْب القدرة» وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في الفقه في 
بعض المسائل على ذلك إن شاء الله تعالى). انتهى 

قلت: ولا وهم من ذلك اقتصاره على ذكر أصول الشافعية» بل سيراعي أصول 
الشافعية» فإنه في كل اا يتناول المذاهب الأخرى» ويّعرض أدلة المذاهب كلها 
ويناقشها ويذكر ما عليها من اعتراضات» ويرَّجُح مع ذكر أسباب الترجيح. 

ومن أمثلة مراعاته أصول الشافعي قوله في الألفية: 
۸ ا مک مكلف بال < لحخكم ص علي و ال افيئ في «لم 


وقوله: 
۴ ونموم مُطلقَامُوَالحَي وما إل ذا السّافيئ في المُحتص 


مډ 


وقوله: 


فة احق 
و r‏ 2 ا ّ » 0 ۰ ٥ 2 Ly » ٤°‏ ت 
۹۱“ بمطلق. قلت: ونص الشافعي ف الام نمف «البسويطيٰ» التايع 


المبحث الساع 


عقيدة البرماوي وأثرها في شرحه للألغية 


ماوت ا شري فقال في «الفوائد السنية»٠/ :)41١‏ (قولي: «عن 
لإمام الأَضَعَريْ» إشارة إلى نه إمامنا وقدوتناء نلقَى الله عز وجل باتّباعه في معتقداته). 
قلتُّ: وقد ظهر أثر ذلك في تنارّله لبعض السائلء أذكر منها ثلاثة أمثلة: 
المشال الأول + قال شمس الدين البرماوي :)۱۹٦/١(‏ (الإيمان هو التصديق). 
قلت (عبد الله رمضان): هذا يوافق قولا من أقوال فرقة المرجئة. 
وني ذلك يقول الإمام ابن تيمية: (أكثر الأشعرية مرجئةق وأقر هم الكلابيةء 
لن «الایان» هو التصديق بالقلب والقول باللسان» والأع|ال ليست منه). 
قلت: فقول الأشعرية يخالف إجاع أهل السنة من السلف الصالح ومن بخدهم. 
وني ذلك قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»: (وَقَدْ حَكى عَيْرُ واج َع 
قلت: وأكتفي بنقل ثلاثة تصريحات لكبار أئمة المسلمين المتقدمين: 


ا 


(۱) النبوات (ص۳٤٠).‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)١۳١‏ 


وك EE‏ 
CD‏ مقَدَمَة احق 


التصريح الأول: قال الإمام آبو عبيد القاسم بن سلام (۷٥۱-٤۲۲ه)‏ في كتابه 
«الإيان»: (قَالَْمْر الذي عليه السنَةَ عِنْدَنًا ما نص عليه عاونا عا اقتَصَصتًا في كاتا 
هََا: أن الان باليَة وَالْقَوْلٍ وَالْعَمَل جَيعً)٠.‏ 

وقال أيضًا: (على مل هذا القَولِ كان سيان وَالَْورَاعِيٌ وَمَالِك بن نس وَمَنْ 
بعْدَهُمْ من رباب ليلم وَأَهْلٍ الس الذِينَ كانوا مَصَابيح الأَزض وَأَِمَةَ الم ني 
هرهم من أَهُل الْعراق وا لجاز وَالشام وَعَيْمًا .. يرون الإيمان قولا وعما". 

التصريح الثاني: قال الإمام أبو بكر الَجُرّي”“ (المتوفى: ١٠۳ه)‏ في كتابه 
«الشريعة»: (اغلموا رَحَتا الله واكم أن الذي عَلَيْهِ عَكَاءُ الْمُْنْلِيِينَ أن الان وَاجِبٌ 
عل بيع الق وَهُو نيق بالْقلْب» وَإِقرار الَا وَعَمَل با وارح» ثم اموا أ 
لا رئ الْمَعْرَة بالْقَلْب وَالتَصْدِيق إلا أن يكُون مَعَهُ الان باللّمَانِ بطْقًاء ولا زئ 
عة بقلب وط باللسَانِ حَتی کون عَمَلّ با جرارح» قدا كمُّث فيو هَذِِ الثلاث 
E OA N O‏ 

وقال أيصًا: (قذ قال نحا في تابه وَين في عَيْرٍ مَوْضع أن الإِيَانَ لا يكُون إلا 
بعَمَلء وة الل لف خلاف ما َالِ الْمُرجئة لذبن لعب م السَبْطّان). 


ر ي 


(۱) الإیمان (ص٤۳).‏ 

(۲) الإيان (ص٦٠)ء‏ تحقيق: الألباني» نشر: مكتبة ا لمعارف بالریاض» ط: الأول -۱٩٤٠١ه.‏ 

(۳) ذكره السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» ۳/ ٠٤۹‏ قال: (أبو بكر الأجري الْفَقِيه 
الخدت ضاخ الات 

.)٦١١ /۲( الشريعة‎ )٤( 

.)٦١٤ /۲( الشريعة‎ )١( 


دة المُحفق om‏ 


وقال آيسًا: (تقول وا لحمد له قَولا ياف اكاب وَالستة CED‏ 
لا نتش يِن ذفرهن وذ ذم فرت َم إن الان مَعْرفة بالقَلْب تَصدِيقا قينا 

وقول پاللْسَانِ» وَعَمَل بارا رح» ولا کون مُؤيتا إلا ذه الثلاة لا زئ بَعْضها عَنْ 
بَعّْض) '. انتھی ۰ 

التصريح الثالث: قال ۰ اف الر e )ھ٤ ٣۳ -۳٦۹۸(‏ «التمهيد»: 
(أج َع اهل اله ر اديت عل أن الإِيانَ رل َعَم ولا عَمَل ! إلا بن نةه الان 
عِنْدَهُمْ يريد بالطَاءَة وَيْقَص بالْمَعْصيق ااا ا عنْدَهُمْ ايان ر ما ڏک عر 
بي حَنِيفَة وَاَضحَابه َعَم دَمَبُوا إلى أن الاعات لا تسى إيائاء قالوا: إا الاين 
اشد والإقرار وَمِنْهُمْ من رَاد: وَالمَعرقة). 

إل أن فال راما سا الا مِنْ اَل لري رًالآئارِ با لجاز وَالْعرَاق السام 
ومصرَ - مِنْهُمْ مالك : ن نس وَاللْيْتُ بن سَعْدٍ فيان اوري وَالْأَورَاعٌ وَالشَافعِيْ 
n‏ وَإِشحاق بن رَاهَوَيه و ع واد بن َل ُو 

جعفر الطبرى مَنْ سَلَكَ سَيلَهمْ - فَقَالوا: الان ل رَالإيان يزيد 

بالطَاعَاتِ ا بالمَعَاصِي) '. انتھی 


a 
Ck \ 


$ € 


المغال الثاني قال شمس الدين البرماوي :)۱۷٤ /١(‏ (خطابه تعالى كلامه» وهو 
قديم على مذهب أهل السنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلامُ النفسانيء حلاف 
لمن زعم أن کلامه ف اقوت قائ|ن به). انتھی 
)١(‏ الشريعة .)٦۸٦/۲(‏ 


(۲) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والاسانید (۹/ ۲۳۸). 
(۳) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانید (۹/ .)١٤۳‏ 


O 
مُقَدَمَة الحْحَقو‎ ED 


وقال أيصًا (۲/ :)۸0٥۸‏ (ومن هنا نشا كلام العلاء في الآيات والأحاديث الواردة 
في الصفات المشكلةء فن الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلا ونقلا على طريق 
أهل السّنةء فهل يقال حينئذ: جب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أو لاء لاحتمال 
إرادة ما يليق ما لا نعرفه معَيتا؟ طريقتان: طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه 
خلاقًا لا ينسبه المبتدعة هم من الإجراء على الظاهر. وطريقة مَن دهم هي الأَوْلى 
الآن؛ محافظةٌ على التنزيه وكَمي التوهم. فالفريقان متفقان على التنزيه. بل أقول: 
الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل؛ لا سلكه المبتدعة من الحلول والاتحاد 
ومن الحهة والتجسيم). انتهى كلام البرماوي. 

قلت (عبد الله رمضان): وهل انحراف بعض الناس عن طريق الحق يح لنا قي 
ما ابه الله تعالى لنفسه من صفات وأفعال؟!! 

والأشاعرة يزعمون أنهم على مذهب أهل السنةء لكنهم في الحقيقة يخالفون أهل 
السنة» وقد ذكرت ذلك تفصيلا في كتابي (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» 
1۸/1( 

فأهل السّنة بريئون من عقيدة الأشاعرة التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح. 

اهب أ ا هر انات ما ا اف ال لن ى اة اوهل 
وليس هذا موضع بط هذه المسألة. 

وأا َي البرماوي أن كلام الله تعالى حَرْفٌ وصَوْتٌ ففساده يظهر بقول الإمام ابن 
تيمية في «درء تعاض العقل»: (السلف وحهور الخلف .. نزهوه عن كونه كان عاجرا 
عن الكلام كالأخرس الذي لا يمكنه الكلام) ". انتهى 


(۱) درء تعارٌْض العقل (۲/ ۲۷۸). 


مُقَدمَّة المُحقق 2D ٠‏ 
وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «السّنة): (سألت أبي - رهه 
لله - عن قوم یقولون: «لّا كلم الله - عز وجل - موسى لم يتكلم بصوت». فقال أبي: 
بل» إن ربك عز وجل تكلم بصوت» هذه الأحادیث روا ک) جاءت)". 
وقد ذكر الإمام البخاري حديث النبي و4 «إِنْ إن الله حشر العباد يوم القَيامة فيتاديه 
ق ااك .. ثم قال في کتابه «خلق 


أفعال العباد»: (وّني هَدَا دَلِيلٌ اَن صَوْتَ اله لا يبه أَضرَاتَ الق لان صَوْتَ الله - 
وقال الإمام ابن تيمية: (الصَوَابُ a TE‏ ة - گالإمام خد ا 
صاحت e‏ ي تاب «تحلق فال الْعبَادِ» وغبره OE‏ م بهم وبعدَهم 
نع نوص الثابة َة جاع سلب الأ 8 الله حا کلم بصَوّت کا جَاءَثْ ت به 
لأَحَاديث الصحَاح وَلَيْس ذلك كَأَصضرَاتِ الْبَاو). 
قلت: وأكتفي بتقل تصريح إمامين من كبار أئمة المسلمين بإ ماع السلف الصالح 
على أن الح مل آيات وأحاديث الصفات على حقيقتها وظاهرها من عَبّر تشبيه أو 
فل ار کف رتاو 
التصريح الأول: قال الإمام این عبد البر ۳٦۸(‏ )فی کتابه «التمهيد»: (أهل 
السنة مجوعون على الإقرَ ار بالصمَاتِ لوَارِدَة كلها في الْمرآنِ والس وَالإِانِ با كلها 


و س2 9 


على الحقيقة لا على اجان إا Dl‏ شيا ِن َلك ولا دون فة فة 


(n 3 


(1) السنة (۱/ ۲۸۰). 
(۲) خلق آفعال العباد (ص۹۸). 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲٤۳٩‏ 


3 رو ود 


و الدع وة والمعتزلة كلها وا رارح EE‏ و 
بخمل سینا منھا عل ا فة ورمون اَن م مر با مسب . انتهى 

التصريح الثاني: قال الإمام بو بكر الخطیب البغدادي (۳۹۲- ۳٦٤ه)‏ في 
رسالته في «الكلام في الصفات»: (أما الكلام في الصفات فَإن ما روي منْهًا في الستن 
الصاح مَذهَب السلف طت إثباتا وإجراؤها على ظَواهرهَا وَنفي الْكَيفية والتشبيه 
عَنْهّا» وقد نفاها قوم؛ فَأَبطّلوا ما أنه الله سبحانه)". 

المثال الثالث: 

قال شمس الدين البرماوي :)١٠١ /١(‏ (و«التوفيق؛ لق فذرة الطاعة وداعية 
فعلها .. هذا قول الأشعري والمحققين. e‏ «الخذلان)). انتھی 

قلت (عبد الله رمضان): وهذه عقيدة الجَبر التي يَوّول إليها مذهب الأشعريةء 
وهي زعمهم أن العاصي - حين عَصَى -لَمْ تكن عنده القدرة على الطاعةء وإنا بخلقها 
الله فيمن ينعم عليه بالتوفيق» فهو - في الحقيقة - كان مَجْبُورًا على المعصية!! 

وإليكم تصريحات أئمة فِرَقَة الأشاعرة بذلك: 

| - قال أبو الحسن الأشعري في كتابه (اللمع» ص٥4):‏ (استحال أن يقدر 


(1) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد (۷/ .)٠٤١‏ 

U lê E OA NAA SSE SS SD 
وكلام الخطيب نقله‎ »)١١( محطوطة وحيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم:‎ 
الإمام ابن قدامة بإسناده في كتابه (ذم التأويل» ص١٠٠)» وكذلك نقله الإمام الذهبي في كتابه‎ 
.)٠٠۳ص (الّلو لِلْعّل الغفار»‎ 

(۴) وقال أيضا :)"٤١ /١(‏ (كالداعية التي يخلقها الله تعالى للعبد على الفعل» وهي العزم المصمم). 


مقَدمَة الْمُحقق 
ت 


الإنسان على الشيء وضده). 
وقال (ص4۷): (الاكتساب إنا لم يقع لِعَدَّم الاستطاعة). 


وقال (ص4۹4): (فإِنْ قال قائل: اليس قد كلف الله تعالى الكافرَ الإيان؟ قلنا له: 
نعم. فإِن قال: أفیستطیع الای‌ان؟ قیل له: لو استطاعه لَاَمَّن). 

وقال (ص٦۷):‏ (حقيقة الكسب أن الشيء وقع من ا 
انتهى كلام الأشعري. وقوله: (حَدَّثة) يعني: مخلوقة» بخلقها الله تعالى فيه. 

۲ - قال السعد التفتازاني (۷۱۲- ۷۹۳ه) في كتابه «شرح المقاصد ف علم الكلام) 
في فعل العبد: (ذلك لا يتصور إلا بدَاعِية لا تَكُون بمشيئة العبدء بل بمحض حل الله 
تعالى» وحينئذ يجب الفعل» ولا يتمكن العبد من تركه» ولا نعني بالانتهاء إلى الجبر 
والاضطرار سوی هذا)'. انتھی 

وقال أيصا (ص٠۲):‏ (كلامنا في حصول المشيئة والداعية التي يجب معه الفعل أو 
الترك» ولا خفاء في أنه ليس بمشيتتنا واختيارنا ..؛ وههذا ذهب المحققون إلى أن المآل هو 
الجر .. وأن الإنسان مضطر في صورة ختار). انتهى 


قلتٌ: ويسميها عضد الدين الإجى (المتوفق: ١١۷ه):‏ «جريّة متوسطة»"!! 


)١(‏ اللمع» الناشر: مطبعة مصر - ٠۹١١‏ م» تحقيق: د: حمودة غرابة. 

(۲) شرح المقاصد فی علم الکلام /٤(‏ ۲۳۱)» الناشر: عالم الکتب»۹١٤١ه.‏ 

(۳) وأنقل لكم هنا تصريحات جماعة من الأشاعرة توضح ذلك: قال عضد الدين الإجي في كتابه 
(المواقف» ۸/ :)٤١۹‏ (الفرقة السادسة: الجبريةء والحبر: إسناد فعل العبد إلى اللهء وال جبرية: 
متوسطة ثبت للعبد كسبًا كالأشعريةء وخالصة لا تثبته كالحهميةء قالوا: لا قدرة للعبد أصلاء 
لا مؤثرة ولا كاسبة). انتهى 


e A2 


ANE TL 
المعصية اضطرارًاء كا مرتعد من الحمى» والريشة التي تحركها الرياح.‎ 

فهربوا من ذلك - برعمهم - بأَنِ اخترعوا نظرية الكَسْب» وهي أن الله تعالى خلق 
ني العاصي قدرة على المعصية» وبذلك يفعل المعصيةء ويستحيل أن يقر على فعل 
الطاعةء لأنْ الله تعالى لم بخلتق فيه إلا القدرة على ا لمعصية!! 

وأقول: وبذلك يتضح اتفاق الأشعرية والجبرية على أن العاصي لا يستطيع الطاعة 
لن عدوا غاا 

ولذلك قال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (۷۸-۹۷۷١٠ه)‏ في (إتحاف امريد 
بجوهرة التوحيد) وهو أشعري: (فالموفق لا يَعْصي؛ إذٌ لا قدرة له على ا لمعصية» كا أن 
اللخذول لا يطيع؛ إذ لا قدرة له على الطاعة)". انتهى 


وشرحه الشريف الجر جاني ( ٤١‏ ۷-١١۸ه)‏ قائلا: («تثبت للعبد كسبًا» في الفعل بلا تأثر 
فيه «كالأشعرية)). شرح المواقف (۸/ ۲۹٤)ء‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بیروت» ۱۹١٤١ه.‏ 

وقال البيجوري في كتابه «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ص٥٠٠٠:‏ (مذهب الجبرية: 
وهو أن العبد ليس له كسب» بل هو مجبور» أيّ: مقهور كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح 
کیف شاءت). انتھی 

وقال (ص٠۱۷):‏ (فليس للعبد تأثبر ماء فهو مجبور باطتًا ني صورة تار ظاهرًا. فإِنْ قيل: 
إذا كان جبورًا باطتاء فلا معنى للاختيار الظاهري ..» وأجيب بأنه تعالى لا بُسأل عا يفعل). 

وقال (ص۸٦۱):‏ (ربها هجس لبعض القاصرين على أن من حُجة العبد أن يقول لله: «لِمَ 
تعذبني والكل فعلك؟» وهذه مردودة بأنه لا یتوجه عليه تعالی من غیره سؤال» قال تعالی: 
لا مُكَل عا يَفعَل 4[الأنبياء: ..]۲١‏ فلا يسعنا إلا التسليم المحض). انتهى كلام البيجوري. 

(1) إتحاف المريد بجوهرة التوحيد» خطوط (رقم: "٦٠١‏ الورقة ۲ ب) بجامعة الملك سعود. 


عة المح cm‏ 


وقد ذكر الإمام ابن تيمية نظرية السب عند الأشعري ثم على عليها في «جموع 
الفتاوی» قائلا: (صَارَ الاس يَسْحَرُونَ بِمَنْ قال هَدّاء ويقولون: تة ايء لا حَقِيَة 
ها: رَه الام وَأَحوَال أي هاشم وَكَسب الَذَشْعَريً). 

- وقال الإمام ابن تيمية أيصًا في «الصفدية»: (والأشعري ومن وافقه اتبعوا جما على 
قوله في القدر وإ كانوا يثبتون قدرة وكسبًاء لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنى» بل 
قولهم هو قول جهم وإِنْ نازعوه في إثبات القدرة والكسب)”. انتهى 

إلى أن قال بعد أن ذكر بعض أقواطمم: (وهذا القول ل يله قط أحد من سلف الأئمة 
ولاآئمة الممتلهن» E i‏ 


القول). انتھی 
وقال الإمام ابن تيمية ني «مجموع الفتاوى»: (مشِيئة العَْدِ لِلْحَنْر وَالشَرّ مَوْجُودة 
فان الْعَنْد لَه مشه مشِية ِلْحْرٍ الل وله فد POE NENE‏ 


وقال أيضًا: (وم من قال: ا م مشي ق ا ولان اگ کد گل زگ 


كان قول المؤلّف في بعض السائل مَبْيِيًا على عقيدته الأشعريةء ول أعَلى عليها - 
في هذه الطبعة - في مواضعها؛ تاركا ذلك لفطنة القارئ الذي لا يَحْمى عليه مخالفة 
(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۲۸). 

(۲) الصفدية (۲/ .)۳۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۸). ' 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)١٤١‏ | 


Dm‏ دة الُْحَقق 


الأشاعرة منهج اسلف الصالح في العديد من الأول والمسائل الكبار. فاكتفيت ب) 
ذكرته في هذا المبحث؛ لكي لا يخرج كتاب أصول الفقه عن مقصوده. 

ومن أراد تفصيل ذلك قليرجع إلى الكتب التي تناولت هذا الموضوع» منها: 

.)١۷١-١۱٤۸/١ج كتابي «الرد على القرضاوي والحديع والعلواني»‎ - ١ 

- «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي. 

۳ - «التمييز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز» لأ 
عمر حاي بن سام. 

٤‏ - «نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» لخالد علي. 

٥‏ - «الأشاعرة في ميزان أهل السْنة» لفيصل الجاسم. 

- «مسائل آصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د. خالد عبد اللطيف. 

۷-«المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» للدكتور محمد العروسي. 

۸- مقدمة تحقيق «الأسماء والصفات» للإمام البيهقي» تحقيق: محمد حب الدين أبو 
زيد الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - الهرم. 


المببحث المامن 


اشتمل شرح البرماوي على أشياء كثبرة غير موجودة في «البحر المحيط» و«تشنيف 
المسامع» لشیخه الزرکشثی» ففي شرح البرماوي «فوائد» وتنبيهات» وتحقيقات» 


عة المح 


وتحريرات» وتقريرات» ونقولات» ومناقشات» وتطبيقات فقهية» لَمْ يتعرض فا الإمام 
الزركشي ي تابه ا لمذكورين. 

وأكتفي بذكر خمسة أمثلة توضح ذلك: 

لمثال الأول: إذا قرأ القارئ مبحث «الاستقراء» من باب «الأدلة المختَلف فيها» في 
«البحر المحيط» للزركشي ثم قرأه في شرح الألفية للبرماوي» فسيجد في شرح البرماوي 
(من الأدلة والمناقشات والتطبيقات و 9 ائد والتنبيهات) ما لن مجده في «البحر المحبط» 
أو في «تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

لمثال الثاني: ذكر البرماوي كلامًا للسبكي من «جمع الجوامع)» ثم قال 
9 ترف کر من القرين ق مرك الصف بلك سن إن شيخ در 
الدين الزركشي - رجه الله تعالى - لم يتعرض لشرح ذلك» بل بيص له. وقد آهمني الله 
- سبحانه وتعالى - مقصوده بذلك من كلامه في «(شرح المختصر)» فإنه ...). انتھی 

ثم نقل كلام السبكي من كتابه (رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب)» ثم قال 
الرماوي: (وفي قاله تظّر من وجوه: الأول ... ثانيها ... ثالثها ... سادسها ...) 

قلت: ا ا ا ا 
فی فوائده. 

المثال الثالث: قال البرماوي في شرح الألفية (۳/ ۱۲۳۱). (وترد صيغة النهي مارا 
هذه المعاني: أحدها ... الثامن: التسوية» ولم ار من ذكره بھو ار بالذکر من کثر غا 
ذکروه» ویمثل له بقوله تعال: ¥ قاصیرةا أو ل تَصبرواً سَوَاءٍ عَلَيكة € [الطور: ١‏ 
لأن المراد التسوية في الأمرين). 

لمثال الرايع: قال البرماوي في شرح الألفية :)٠٠٠١ /٤(‏ (لكن في| قالوه نظر من 


سے ت 0 ن 
yS:‏ و n‏ 
CD‏ مقدمَة المحقق 


وجهين» أحدها: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي» إذ قال في 
قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان 
متضمنة لمدح الشافعي رحه الله: «إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي» وإنه الذي يقول 
بتخصيص العموم بالبدلين». ومراده: بدل البعض» وبدل الاشتال. فاستفدنا منه أن 
بدل الاشتم|ال في معنى بدل البعض في التخصيص عند مَّن يقول به). 

المثال الخامس: قال البرماوي في شرح الألفية /١(‏ ۲۷۳): (وأما العاريّة: فقال 
الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير: «فإن أبطَلناهاء 
ففي طريقة العراق آنا مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وني طريقة المراوزة أنها غير 
مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة). انتهى. نَعّم» كان ينبغي أن يقول: «فإِنْ 
لَمْ :صححهاء ففي طريقة العراق» إلى آخره؛ لأنَ عدم الصحة هو المنقسم إلى فساد 
وبطلان لا أن البطلان هو المنقسم؛ لن الشيء لا ينقسم إلى لَفْسه وغبّره). انتهى 

قلت: وهذا يدل على قوة ظر البرماوي وَأَمّله وَِقّة قَهْمه؛ فالباطل لا ينقسم إلى 
فاسد وباطل. 

فعبارة الغزالي المنقولة هكذا: (فإن أبطّلناها ففي طريقة العراق أنها .. فاسدة» وني 

CE ANE 

فيكون البطلان قد انقسم إلى فاسد وباطل» يعني انقسم إلى تسه وعَبْره! 

ويرى البرماوي أن الصواب أن تكون العبارة هكذا: (فإِنْ لَمْ صححها ففي 

يقة العراق نها .. فاسدة» وفي طريقة المراوزة أا .. باطلة). 

وبذلك يكون عدم الصحة قد انقسم إلى فاسد وباطل. 

وعبارة الخزالي المذكورة: (فإن أبطلناها ...) قد ذكرها مم من كبار علماء أصول 


سے س 0 
اہ مہ س مہ ر بچ 
i‏ 


الفقه من غير أن يبّهوا على ما تبه عليه البرماوي» فذكرها: الزركشى في «البحر 
المحيط»» وتاج الدين | لسبکي ى رفع |الحاجب عن ختصر این الحاجب» ۵ «YT‏ 
والإإسنوي في «التمهيد في تخريح الفروع على الأصول» ص .)٠*‏ وكلهم م ينبهوا على 
ما ذكره الرماوي. 
ثم : نظرت في «الوسيط» للغزالي» فوجدت عبارته جاءت ك| رادها البرماوي!! 

قال الغزالي في «الوسيط): (وإن قَلَا: لا بصح» هي عار و سدة مضمونة» وي 
- طَريقة المراوزة أن عارية الدَّرَّاهم إذا م تصح فَهي بَاطلّة) . 

قلت: كت صحة قر ابرماوي أن عبار لغزلي - التي قله الأئة الزركثي 

وأيضا: ولت اد البرماوي ف مواضع کشرة ۰ کلام الإمام الزركشي ٤‏ 
«اتشنيف المسامع شرح جع الجوامع» ثم يتعقبه ويرد عليه. وإليكم بعض عباراته: 

قال البرماوي (۱/ ۳۲۷): (قَقَوْل شيخنا بدر الدين الزركشي في شرح «جمع 
الجحوامع»: «التحقيق آل دول فضا بل إعادة» ليس بجيد؛ لان «(الإعادة» لا 
تنافی «الأداء» كا قررناه» وقد قرره هو في موضعه على الصواب). 

وقال أيصًا :)٠٦/١(‏ (وأمًا قول شيخنا الزركشي في «شرح جع الجوامع 
»| 


إنهم...٠‏ فيه تَظّر؛ لان ...) 
وال ا ا لو الد رک ا 
قلتٌ: وني ذلك نظر؛ لأن ...) 


(۱) الوسیط (۳/ »))١۱‏ الناشر: دار السلام» تحقیق: د. محمد تامر» د. همد عحمود. 


المبيحث التاسع 


بيان درجة دقة الشمس البرماوي في نقل كلام غيره 


من ينيع نقو لات الإمام البرماوي عن عَيّره» لا مجدها على نمط واحد ولبيان ذلك 
أذكر أربعة أقساء: 
القسم الأول: َمل يطابق النص الأصلى ني اللفظ. 
القسم الثاني: نقل يكاد يطابق النص الأصلي في اللفظ والمعنى على الرغم من 
ئ 
القسم الثالث: نقل يقارب النص الأصلى في اللفظ (مع تصرف يسير واختصار) 
ويطابقه في المعنى. 
القسم الرايع: تقل لَسَبَ البرماوئ فيه كلامًا إلى عَبْر قائله. 
وإليكم تفصيل ذلك: 
القسم الأول : نقل يطابق النص الأصلي في اللفظ : 
لمشال الأول: قال الإمام البرماوي: (هو ظاهر كلام ابن الحاجب» حيث قال: 
هرر إن اهي الان ا ب فر نا ر ل اة 
(1) كلامنا هنا مَبِْي على افتراض أن تسخ الكتب التي بين أيدينا الآن مطابقة للخ التي كان ينقل 
منها الإمام البرماوي وذلك في النصوص التي هي موضع المقارنةء وقد يكون البرماوي اعتمد 
في النقل على ناقل آخر. 


ا ان ر المنتهى»: (اخمهور: إن مَذْهَبَ الصحَاي 

نشال الثاني قال لاام البرماوي: (قال شيخنا بدر الدين في «اشرح جع 
شرام را اجک ن که ونا جد ن كا الأضر ان اط اب ف یکن أن 
يؤخذ منه الخلاف» وكذا في كلام الفقهاء؛ وهمذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على 
ناصحو نعم. لقوله ي «لا سبق إلا في حف أو حافر». والثاني: لاء لانه 
نادر عند المخاطبين با لحديث» ول يرد باللفظ). 

ولفظ شيخه الإمام الزركشي ي كتابه «تشنيف ا (وم ا 
يوجد في کلام الا رلت ااا يۇؤخذ منه الخلاف» وکذا في کلام 
الفقهاء؛ وههذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهين» أصحها: نعم؛ لقوله كل: «لا 
سبق إلا ي خف أو حافر». والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطين بالحديث» ولم یرد 


E 
القسم الثاني : نقل يكاد يطابق النص الأصلي في اللفظ والمعنى على الرغم من‎ 
: طوله‎ 


قال الإمام البرماوي: (ويمن حكاها أبو الحسين في «المعتمد» فقال: وأمًا گؤن 
القياس دين الله فلا ريب فيه إا عُني أنه ليس ببدعةء وإِن أريد غير ذلك» فعند الشيخ 
)١(‏ مختصر متتهى السؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل (۲/ »)۸٤١‏ الناشر: دار ابن حزم - 
بروت» تحقیق: د. نذیر مادو» ط: الأول - ۷١٤٠١ه.‏ 
(۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۱/ ۳۲۶)ء طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
الحسيني عم ط: الأول - ١٠٤١ه.‏ 


a 


أي المذيل لا ييطلق عليه ذلك؛ لأن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمرء وأبو علي 
الجباتي يَصف ما كان واجبًا منه بذلك وبأنه إیمان» دون ما کان منه نَدبّاء والقاضي عبد 
الجبار يصف بذلك واجبه ومندوبه). 

ولفظ أي الحسين في كتابه «المعتمد): (وَأما وَصفه بأنه دين الله - عز وجل - فلا 
شبَهّة فيه إذا عى بذلك أنه لَيْس ببدعة. وَإن عى غير ذلك فَِندَ السب أبي انيل - 
رَه الله - أنه لا بُطلق عليه دلك؛ لأن اشم الدين بقع على ما هو ابت مُسْتمر» وأو 
عل - رَه الله - يصف ما کان مه وَاجبًا بذلك وَبانَهُ ان دون ما کان مئه ندا 
O a‏ 

القسم الثالث: نقل يقارب النص الأصلي في اللفظ (مع تصرف بسر واختصار) 
ويطابقه في المعنى : 

قال اللإمام البرماوي: (ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق» حيث قال: 


ہے 2 


والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: # وَلْيَطوَفُوا ابیت أَلْعَتِیق &» فعندنا لا يتناول 
الطواف بغير طهارة ولا منكوسًاء وعندهم يتناوله» فإنهم - وإِنِ اعتقدوا كراهته - 
قالوا فيه: يُجزئ؛ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا جوز أصلا فلا 
طواف بدون شَرّطه - وهو الطهارة - ووقوعه على اليئة اللخصوصة). 

ولفظ الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة»: (والخلاف تظهر فائدته في قوله 


و ارم 2 
تعالى: # وَليَطوفوأً بالبيت آلعَتيتق € فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا 
الطواف منكوسًاء وعلى مذهبهم يتناوله» فإنهم وإِنِ اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا 


)١(‏ المعتمد (۲/ .)۷١١‏ الناشر: المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» تحقيق: محمد 


مید ۱۳۸۵ ھ. 


نة احفر 


إلى أنه دحل في الأمر حتى يتصل به اللإجزاء الشرعي» وعندنا لا يدخل ولا جواز ثل 
ذلك الطواف. واعلم أن هذا الخال على أصلهم يتصور» فأما عندنا فلا نقول: إن ذلك 
طواف مكروه» بل لا طواف أصلَد؛ لأنه قام الدليل عندنا أن الطهارة شرط ني الطواف 
مثل كونها شرطًا في الصلاةء وكذلك قام الدليل أن الطواف الشرعي هو الطواف على 
هيئة خصوصة)'. 

القسم الرابع: تَقَل َب البرماوي فيه کلامًا إلى غير قائله : 

لمثال الأول: قال الإمام الرماوي: (ومنهم من فَرّق بينه) بأ «النسياد» عَدَم كر 
ما کان مذکورًاء و«السھو» عَفْلةَ عا کان مذکورًا وعًَا يكن مذكورًا ..» وذهب كثير 
اى أن معناهما واحد. قال القاضي عياض في e‏ السهو في الصلاة : النسيان 
فيها). 

قلت (عبد الله رمضان): إن) قال القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار»: 
(«السهو ني الصلاة» قيل: هو بِمَعْنى النسْيّان وَقيل: بمَعنى الْعَملَة)'. 

قلت: فالقاضي عياض إنا تقل قولين ولم يقرر أن معناهما واحد» فالنقل عن 
القاضي عياض ليس دقيقا. 

المثال الثاني: قال الإمام البرماوي: (وربا أطلق «المكروه» ايسا على «خلاف 
الأؤل» إن جيل غير كقول إمام الحرمين في «النهاية» في باب الجمعة: إن ترك غسل 
الجمعة مكروه)» مع أنه لا نبي فيه. قال: «وهذا عندي جار ني كل مَسْنونٍ صح الأمر به 


(۱) قواطع الأدلة (۱/ ۲۳۹-۲۳۸)» الناشر: مكتبة التوبة» ۹١٤٠ه‏ تحقيق: د. عبد الله الحكمي. 
(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۲۹/۲)ء طبعة: ال مكتبة العتيقة بتونس - دار التراث 


يالقاهرة. 


وم ا و 
® دة لمحن 
ا ل 


مقصودا)). انتھی 

قلت (عبد الله رمضان): عبارة «تَرك غسل الجمعة مكروه» ليست من كلام إمام 
الحرمين» وإن) نقلها إمام الحرمين عن أي بكر. 

فعبارة إمام الحرمين في كتابه «نهاية المطلب): (غسل الحمعة مندوب إليه مؤكد قال 
الشيخ أبو بکر: ترکه مکروه. وهذا عندي جار في کل مسنونِ صح الأمر به 
و 

قلتٌ: وبذلك يتضح لنا أن الصواب قول الإمام الزركشي في «البحر المحيط): 
(حکی الام ي «النهاية» ُن تك عسل ا مکروه مَع ر ا فيه. قال: ودا 
عِنڍي جار ني کل مَسنونِ صح الأَمر به E‏ 

قلت: فعبارة الزركشي: (حكى الإمام)» وهو الصواب. 

لكن عبارة البرماوي: (كقول الإمام)ء وهو خطا؛ لأنه ليس قول الإمام» وإنها حكاء 
الإمام عن أبي بكر. 

لمثال الثالث: قال البرماوي: (قال الإمام“: فإن أراد الأستاذ أن أهل اللخة 1 
يسموه «جارًا) بل حقيقة عند القرينة» فممنوع؛ فن کتبهم مشحونة بتلقيبه «عارًا»). 

قلت (عبد الله رمضان): هذا ليس كلام إمام الحرمينء بل هو كلام الإمام الزركشى 
في «البحر المحيط)» وبيان ذلك کا یلي: 


(1) نهاية المطلب .)٥۲۸/۲(‏ 
(۲) البحر المحيط .)٥١١/١(‏ 


مقَدمة الْمُحقق GD‏ 


قال إمام الحرمين في «التلخيص): (وقد كى عن الأسَّاذ أي إسَحَاق» وَالظن به 
ن ذلك لا يصح عَنهٌ). وهنا انتهی کلامه ببخصوص ذلك. 

فقال الزركشي في «البحر الملحبط): (قالَّ 0 مين 5 «التلخيص»: «وًالظ 
السا ذ أنه لا يصح عَنه. وَإِن اراد اهل لَه ا ب يسمه ذلك بل سمه مَعَ قريتة 
حقيقة» قَمَمنوع؛ فان كتبهم مشحوة تیه (02). انتھی 

قلت: الذي يَظهر أن البرماوي م براع Ea a‏ 
الزرکشي» فتوهُم البرماوي أن الكلام كله لإمام الحرمين» لكن الصواب آن كلام 
الزرکشی يبدأ بقوله: (وإِن أراد ...). 


المبحث الماشر 


بیان حرص البرماوي علی أن يقرا على شیوخه ما کتبه أو نسخه من کتبهم 
ومقابلته على أصلهم, وكذلك کان يقرأ عليه ما كب أو سخ من کثبه 


يتضح لنا من الأمثلة الآتية أن هذا كان دأبهم وعادتهم وبذلك حُفظت الكتّب من 
التصحيف والتحريف والتبديل» وحَفظ العلم من الضياع» وهذا اخ ا 


(۱) التلخیص (۱/ ۱۹۳). 
)۲( لعلها: اراد ان : 
(۳) البحر المحيط .)٥۳١/١(‏ 


)٤(‏ إلا ما شاء الله تعالی» ولکن بحفظه الله تعالی من جهات أخرى إن كان به جفظ الدين. 


ال 

فالإمام الزركشي أحد شيوخ شمس الدين البرماوي» وتوجد بالمكتبة الظاهرية 
خطوطة من كتاب «المعتتر ٤‏ آخریج أحَاديث المنهاج والمختصر» للإمام 
الزركشي» تسخت عام ١۸۲ه‏ وعليها خط الإمام البرماوي» فقد كتب البرماوي 
بِحَطّه في هامش الورقة (۲۸): (بلغ مقابلة وتصحيحًا على الأصل المقروء على موْلفه 
رهه الله» قاله حمد البرماوي). 

ثم كتب البرماوي بحَّطّه على الورقة الأخيرة من هذا المخطوط: 

(الحمد لله وحده قوبلت هذه النسخة المباركة على تُسخة كتبت من أصل الصف 
وقرأها كاتبها محمد بن عبد الدائم البرماوي على مصتنهاء وقابلها معه والأصل بيده 
تغمده الله برحمته» وذلك في مجالس آخرها رابع شعبان المكرم» سنة ست وثانين 
وسبعم|ئة» وكتب المؤلف الإمام العلامة بدر الدين محمد بن الزركشى خطه الكريم على 
النسخة المذكورة بذلك في كل مجلس وآخر الكتاب» وفرغ كاتبه الفقير إلى رحة ربه 
محمد البرماوي من مقابلة هذه النسخة في شهر رجب الفرد» سنة اثنين وعشرين 
زا خب ات 

قلت: فالإمام البرماوي يمتلك نسخة قرأها على مُصتفها بدر الدين الزركشيء 
وقابلها معه والأصل بِيّد الزركشي» وذلك في مجالس کان آخرها عام ١۷۸ه.‏ 

ثم E‏ بولك ن الظاهرية في ہمادی الأول عام ۲هھ» وصححَت 
وقوبّت على سخة البرماوي» وفرغ البرماوي من مقابلتها على تُسخته في رجب عام 
.AANY‏ 


وني الصفحة التالية ثلاث صوَر من هذا المخطوط توضح ذلك. 


سے ا 0 

7 و‎ yS: 
مقدمَة المحقق‎ 
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أضف إلى ذلك ما ذكرته عند الكلام على النسّخ (ز» ص» ق) من شرح البرماوي 
«الفوائد السنية» (انظر ص: ٥۲-٠١‏ من هذه المقدمة)» وانظر لقطات مصوّرة من هذه 
ال ات داي اق 


المببحث الحادي عشر 


وصف نسخ مخطوطات ألفية البرماوي وأصلها وشرحها 


ص 


اجتمع عندي بفضل الله تعالى: 

- (۸) ثماني خطوطات للألفية مع شرحهاء 

)١( -‏ خس خخطوطات لظم الألفية. 

وإليكم بيانات هذه النسّخ» ثم أخيَمٌ ذلك ببيان ملاحظاتي حول هذه النسّخ: 

النسخة الأولى (ز): وهي نسخة نفيسة محفوظة بالمكتبة الأزهرية (برقم: 
٠‏ أصول)ء وكتب ناسخها على الورقة الأولى: (عَلَقه لنفسه وبحثه على مؤلفه 
کاتبه فقير عفو الله تعالى بو بكر الأذرعى الشافعى). 

فالناسخ من تلاميذ شمس الدين البرماوي» وقد قرا هذه النسخة على شيخه 
البرماوي» وعلى هذه النسخة خط البرماوي في مواضع عديدة. 


فقد كتب في هامش الورقة (۲): (بلغ الشيخ تقي الدين الأذرعي - نفع الله به- 
سماع ببحث. قاله مولقه محمد البرماوي عفا الله عنه). 


سے ا 0 
ay:‏ 2 ّث 
مُقدمَة المُحقق 
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وكتب في هامش الورقة (٥٤ب):‏ (بلغ ا 


ور مو ا ا کت ي ع اق راع( 
ش» ت» س): (قال مؤلفه رحه الله: فرغ من تسويد هذا الشرح مؤلفه - فقير رة 
ربه - محمد بن عبد الدائم البرماوي - عفا الله عنه - ثالث عشر شعبان سَنة ثمان 
وعشرين وثانائة. قال: ثم فرغ من تحريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة سَنة تسع وعشرين وثانمائة). ٠‏ 

وهذه التسخة مَلكها العامة علاء الدين المرداوي؛ فلقد كب على غلافها: 
(ملكه - من فضل ربه العلي - علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي .. بالبيع 
الشرعي . . سنة ثلاث وثمانين وثمانائة). 


PO‏ اللصرية في مجلدين 
على ٤‏ ميكروفيلم (رقم: ١41۹٤ء .)٤۹٥١١ ٤4٥٠١ ٤41۹١‏ المجلد الأول 
(۲۹) ورقة» والمجلد الثاني )۲۳٠١(‏ ورقة. ) 

وهذه تُسخة نفيسة؛ كتبت في حياة الرماوي (سنة ۸۲۹ه) وقرأت عليه وكتب 
عليها بخطه» ومن ذلك ما كتب ني هامش الورقة (رقم :)١١‏ (بلغ مقابلة وبحثا.. 
قاله مومه عفا الله عنه). وكذلك في هامش الورقة (رقم .)١١١‏ 

- وكتب البرماوي بخطه في هامش الورقة :)۱٦٤(‏ (ثم بلغ الشيخ العلامة قاضي 
القضاة الحنفي بمكة المشرفة - نفع الله تعالى به - قراءة ومقابلة بالأصل. قاله مؤلفه 
عفا الله عنه). 


سر 0 
وم م 2 e‏ 
مهدمه المحقق 
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قاله محمد البرماوي). وكتب في هامش الورقة :)١۲٤(‏ (بلغء نفع الله تعالى بعلومه» 
قاله محمد البرماوي الولف عفا الله عنه). 


وكتب في آخر الجزء الأول منها: (تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر 
صباحها عن سابع عشر شهر المحرم الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثانمائة 
بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتهاء ويتلوه الجزء الثاني: الفصل 
الثاني في «العام» و«الخاص»)). 

کی ا( کے وم ایی م انی رل ن شور ت 
تسع وعشرين وتمان ئة ... بمكة المشرفة). 

وقد تَعْيّر خط الناسخ في الحزء الأول من أول الورقة )٥۹(‏ إلى آخر الورقة 
.)٠١١(‏ وكذلك في الحزء الثاني من أول الورقة )٠۹۹(‏ إلى آخر الجزء. 

النسخة الثالثة (ق): هي سخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية في مجلدين» 
المجلد الأول تحت رقم (۴۷ب) في )۳۳١(‏ ورقة» والمجلد الثاني تحت رقم 
(۹۰ب) في ۱۷١‏ ورقة. 

وهي بُسخة نفيسة؛ كتيت" في حياة البرماوي (سنة ١۸۳ه)»‏ وتعمت مقابلتها 
على تُسخة المؤلف في حياته؛ حيث كتب في هامش الورقة الأخيرة منها: (بلغ مقابلة 


(۱) کلها أو الحزء الثاني منها» فقد قال ناسح الحزء الثاني في آخره: (نجز نمام هذا الجزء n‏ على ید 


الفقير إلى الله .. حمد بن أيبك بن عبد الله .. ووافق الفراغ من كتابته .. سنة ثلاثين وثمانمائة). 


ية الْمُحفَق 


على بُسخة المُصتف أبقاه الله تعاى وحرسه). 


وفيا بخص الحزء الأول: تَعَبّر حط الناسخ (إلى الأفضل) من آخر الورقة (۷۲) إلى 
آخر الورقة (۲١۱)ء‏ ثم عاد الخط الأول حتى آخر الورقة (۲۷۲)ء ثم عاد الخط 
الأفضل حتى آخر الجزء الأول. 

أما ا لجزء الثاني فكب بخط ثالث ثابت من أوله إلى آخره. 

النسخة الرابعة (ش): هي تُسخة كاملة في (۳۸۹) ورقةء تقلت من مسودة 
امف وقوبلّت عليهاء وهي مُصوّرة عن مكتبة تشستر بیتي (رقم: »)۳۳١۹‏ تتكون 
من جزأين في جلد واحد الجزء الأول» تسخ سنة ٤۹۰ھ‏ في )۲٠۹(‏ ورقة) 
والجزء الثاني سخ سنة ۹٠١‏ ه في )۱۸١(‏ ورقة. 

النسخة الخامسة (ت): مُصَورة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: »)١٠١ ٤ ۳١۱٤۷‏ 
وتتكون من جزأين: الجزء الأول فى )۲٠٠١(‏ ورقةء والجزء الثاني في )٠٠١(‏ ورقةء 
سخ الثاني أحمد بن محمد بن حسين في عام ۸1٩‏ ه كا ذكر في الورقة الأخيرة. 

وهي تُسخة كاملة )٤۸٥(‏ ورقةء لكن يوجد سقط بين الورقتين »0٦(‏ 0۷)ء 
وكذلك بین الورقتین (۳۸» ۳۹)» فالترقيم متصل لكن الكلام ليس متصلا. وكذلك 


)١(‏ كتب ناسخه في آخره: (نجز تعليق الجزء الأول من شرح ألفية البرماوي .. على يد .. عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن آحد بن قاسم» السبتي شهرة» الصفدي 
مولا .. عام أربع وتسعمائة هجرية). 

(۲) وکتب ناسځه في آخره: (نجز كتابته ونقله .. عام جس وتسعائة هجرية ٠..‏ قوبل على أصله 


المنقول منه مسودة المُصَنّف على قَذر الطاقة -على يد كاتب هذه الأحرف ابن حمد السبتي). 


0 سے اا‎ 
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سقط من الجحزء الأول الورقتان (۲۰۳» .)٠٠٤‏ 


النسخة السادسة (ض): نسخة كاملة )١١(‏ ورقةء محفوظة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية (۸1/ )۸١‏ وبالمكتبة العامة بالرياض. وكتب في آخرها: (فرغ من كتابة هذا 
ال ارد کاب وس ن خف الجر ق سا مت ونان و 0ا 

النسخة السابعة (س): مُصَوّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: »)٤٤۳۹‏ وهي 
ا لجزء الثاني في (۲۳۹) ورقة» تبدأً بالبيت رقم .٦۸(‏ الفصل الثاني: في العام 
والخاص). وکتب على غلافها: (هذا الجزء وَقفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام كمال 
الدين ابن آي شريف على نفسه ثم على من يصلح من ذريته ثم على طلبة العلم 
الشافعية .. وذلك بتاريخ تاسع عشر من جمادى الأول [..]). 

وکال الدین ابن ابي شریف ولد ۸۲۲ھ وتوني ۹۰٩‏ ه» فالذي يظهر أن هذه 
النسخة كتبت في القرن التاسع الهجري. 

النسخة الثامنة (ظ) : حفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق» فيلم رقم )۸٥٦(‏ 
في ٠۳۷‏ ورقة. وآاخرها عند شرح البيت رقم .)٥٤١(‏ 

النسخة التاسعة (ن١)‏ : حفوظة بدار الكتب المصرية ٠٤(‏ صفحة) برقم ٠١١(‏ 
أصول تيمور) بعنوان: «النبذة الألفية في الأصول الفقهية). 

النسخة العاشرة (ن۲): عفوظة بدار الكتب المصرية (۲۷ ورقة) برقم 


)١(‏ هكذا في المخطوط» وقد يكون المراد: خضر. 
(۲) ویلاحظ أن خط الناسخ قد تَعْيّر من الورقة )۸١(‏ إلى آخر المخطوط. فالظاهر آنه قد اشترك 


دة الْمُحقق 
(١۳۷۸۳ب)‏ بعنوان: «متن الألفية في علم الأصول»ء كتبت سنة ۷۸٠١١هى‏ 
الاس ابراه بن سلعا ن اليس الاي 
النسخة الحادية عشرة (ن۲): عحفوظة بدار الكتب المصرية برقم (۱۸ أصول 
الفقه) في (۳۷) ورقةء بعنوان: «الألفية في الأصول». 


النسخة الثانية عشرة (ن٤)‏ : حفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٥۹١(‏ أصول 
فقه) في )۳١(‏ ورقةء كتبت سنة ١٠١٠ه‏ الناسخ: محمد بن أحمد الحكيم. 

النسخة الثالثة عشرة (ن٥):‏ عفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٥٠۹(‏ أصول 
فقه) في )۳١(‏ ورقة» بعنوان: «النبذة الألفية في الأصول الفقهية» وكتب على غلافها: 
فر وبا اا ان اج ا 0 ی 2 ا ا 
وأحد عشر). 

مخطوط «النبدة الزكية»: عفر ظ بدار الكتب المصرية رم (۱۱۳ اصول 


تیمور) في( ۰ ١‏ ) صفحة. 


أولا: فيما يختص بالنصف الأول من الكتاب: 

حصلتٌ - بفضل الله تعالی - على سبع تسخ لیس فبها ُسختان متطابقتان» 
ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار قارب تسخ المجموعة 
الواحدة من بعضهاء وبعدها عن ن نسّخ المجموعة الآخرى. 


المحموعة الأوى: (ص» ش» ض). أتقنها: (ص)؛ فجعلتها الأصل الذي 
اعتمدت عليه في التسخ» وأكثرها سَقَطًا: (ض). 
المحموعة الثانية: (ز» ظ» ق). أتقنها: ز ثم ظ. 
وهناك تباين ظاهر بين النسختين (ص» ز) في كثبر من الكلات» فیبدو آن الإمام 
البرماوي قد غر في إحداهما بعض الكلات أو العبارات. 
المحموعة الثالثة: تُسخة (ت)» وهي نُشعرك بدِفَة قَهْم ناسخهاء ما جعلني 
لْجَاً إليها أحيانًا؛ للترجيح حين أجد اختلافًا بين المجموعتين الأولى والثانية. 


ثانيا: فيما يختص بالنصف الثاني من الكتاب: 

حصلت - بفضل الله تعالی - على ست نسّخ» لیس فیها نسختان متطابقتان. 
ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار تقارب سخ المجموعة 
الواحدة من بعضها وبعدها عن تسخ المجموعة الأخرى. 

ن (ص» ق). أتقنها: ص؛ فجعلتها الأصل الذي اعتمدت عليه 
ي التسخ» إلا في المواضع التي عير فيها خط الناسخ» فكَمُر الخطأً فيهاء وبدأ ذلك من 
أول الورقة (۹١١)ء‏ فجعلت (ق) هي الأصل الذي اعتمدت عليه. 

المحموعة الثانية: (ت» ش» ض). 

الملجموعة الثالثة: تسخة (س). وهي أَقَرّب إلى المجموعة الثانية. 

وهناك تباين ظاهر بين النسختين (ص» ت) في كثير من الكلات» أحسبه نتج 
عن خطاً الناسخ في قراءة هذه الكلات. 


سے ف 0 
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المبحث الثالك عشر 


الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية وشرحها 


ذكرت - في سبق - أنه قد طّال بحثي وسؤالي عن هذا الكنز الثمين (الألفية 
وسَزحها)» ول يكن إلا جواب واحد: الكتاب َم يُطبّع بعد 

ثم تا إلى عِلمي آن الشرح قد حقق مرّتين: 

لمرة الأولى: في رسالتين جامعيتين بالسعوديةء ول يُطْبّم. 

والمرة الانية: في تشع رسائل ماجستير بجامعة الأزهر» مُقَسّمة على تسع طالبات 
بالدراسات العلياء (ولا أدري السرّ وراء هذا العدد الضخم من الرسائل هذا 
الكتاب!!) » ولم يطبّع. 

فحرصتٌ على الاطّلاع عليها؛ لعل أجد فيها ما قد طال بحثي عنه. 

فظهرت لي شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وشرّحهاء وذلك لسببين: 

السب الأول: أله قد توفر لَدَيّ تسخ من المخطوطات أكثر دقة وأكثر عَّددَا ولم تتوفر 
لکل آصحاب هذه الرسائل کا سيتضح ما يأتي» والفضل لله وحده. 

السبب الثاني: أنه قد كثرت الأخطاء كثرة فاحشة في بعض هذه الرسائلء فالألفية 
تتکون من )٠١۳۲(‏ بَا مع شرح البرماوي» وإحدى هذه الرسائل حَقَقّت واحدًا 
وتسعين )4١(‏ يتا فقط مع شرح البرماوي» ووَجَّدت في هذه الرسالة (ني ٩۱‏ بيتا فقط 


ال ا 
ك اوو ا ر ي همي 


دة الْمُحَمَق 


عَيْر الشرح) أكثر من مائة )٠١١(‏ خماً!! 

ورسالة آخری حَقَقّت )۱۲١‏ بَیْتّا مع الشرح ووَجَذْتٌ فیها (ني ٠۲١‏ بيا فقط 
َير الشرح) أكثر من مائة )٠١٠١(‏ خطأً!! 

فماذا إذا معا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شرح هذه الأبيات؟!! 

وسيأتي تفصيل ذلك مع ذكر أمثلة أعرض فيها لقطات مُصَوّرة من صفحات هذه 
الرسائل ومن المخطوطات. 

(ومن م المقاصد من ذكر هذه الأمثلة أن ينتبه أصحاب هذه الرسائل إلى هذه 
الأخطاء عند إرادة النشر» فيصوبونها من خلال نشرتنا هذه» أو بالتواصل معنا عن 
طريق الناشر عند أي استشكال» وسيكون التعاون بيننا على البر والتقوى إن شاء الله 
تعالى). 


(ومقصد آحر لا يقل أهمية عن سابقه» وهو تنبيه مَّن يمه الأمر إلى شحذ الهمم 
والانتباه إل ضرورة وأهمية الرعاية المثلى لعلومنا الشرعية - المخطوط منها والمطبوع - 
التي كد فيها وتعب علماؤنا السابقون؛ لتحرير الأحكام وتذليلها للأفهام؛ لتنفع الأنام؛ 
فلا قل من أن تصل النصوص إلى الأمة كا أرادوها إن لم نزدها تحريرًا وتذليآاء لا كى 
نری تحریمًا وتشوا. فرعم أن المقدار المكلّف به بعص الباحثين قريب من عر الكتاب 
إلا أن حجم التشويه والتحريف فاق المعقول كا سنرى بعد قليل» فكيف فات ذلك 
على المسئولين. إنها ذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين)". 

وفيا بلي تفصيل ذلك. 
)١(‏ هذه الفقرة من إضافات الناشرء جزاه الله خرًا. 


(۲) هذه الفقرة من إضافات الناشرء جزاه الله خمرًا. 


و 


مقَدمَة الْمُحقق 
ملاحظاتي على التحقيق الأول 


حقق شرح البرماوي في رسالتين جامعيتين بالسعودية» ولم يطبع: 

الرسالة الأولى: تناولت تحقيق القسم الأول من الشرح بجامعة أم القرى (كلية 
الشريعة) في ۲٤١٠١‏ صفحة في ستة أجزاء عام ۱۷٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م»‏ واعتمد الباحث 
في تحقیقه على أربع خطوطات فقط» وقد رمزت ها ب: (ض» ش» ت» ص). 

فالمُحَمّق فاته النسخ: (ظ ق» ز» ن۰۱ ن۲» ن۳ ن٤»‏ ن٥)»‏ قَلَم يَطَّلع عليها. 

و لمعرفة أهمية تُسخة (ز) التي فاته انظر ما يتعلق بها في هذه المقدمة (ص٠٥).‏ 

الرسالة الثانية: تناولت تحقيق القسم الثاني من الشرح بجامعة محمد بن سعود 
(كلية الشريعة) في ٠٠٠١‏ صفحة في ثلاثة أجزاءء عام ١٠١٤٠ه‏ واعتمد الباحث في 
تحقیقه على ثلاث مخطوطات فقط» وقد رمزت ها ب: (ض» ش”» ت). 

فالمُحَمق فاته النسَخ: (ص» ق» س» ن۱ ن۲ ن۳ ن٤»‏ ن٥)»‏ َم سد منها 
فيا آری. 

ولعرفة أهمية النسختين (ص» ق) انظر ما يتعلق | في هذه المقدمة (ص٠١٠-١٥).‏ 

الخلاصة : ) 

قد ظهر بذلك أننا اعتمدنا على تسخ أكثر دقة وأكثر عددا ول تتوفر للمحققيْن 


)١(‏ وقد استفدت منه في الحصول على الصفحة الأخبرة من تُسخة (ش)؛ حيث إن نسحتي 
المصورة تنقصها الصفحة الأخبرة ووا البااحث - يمقدمة رسالته - صورة هذه 


الصفحة؛ فاستفدتها منه» جزاه الله خرًا. 


E E, CD 
الفاضلين» والفضل لله وحده.‎ 

وقد بزل جهد واضح في إعداد الرسالتين» فجزاهما الله خيرًاء لكن لي عليه) 
ملاحظات توضح - بمجموعها - شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وسر حها. 

وتتلخص ملاحظاتي في يلي: 

| - وجود تحريفات وتصحيفات في مئات الكلات. 

۲ - نقصان كلمات أو جُمَل على الرغم من وجودها في جميع المخطوطات. 

۳ - زيادة كلمات (أو أخْرُف) ليست في يع المخطوطات. 

٤‏ - وجود أخطاء في كتابة وضبط كلمات التظم؛ آدّت إلى كر الوزن في أبيات 


غدية: 


ت 


ه - وجود أخطاء في وضع علامات الترقيم؛ جَعَلّث التص مُسَوهّاء ما أدّى إلى: 
حَلّل في القَهُم» والخلط بين كلام النبي ييه وكلام الشراح» والخلط بين كلام البرماوي 
وكلام عَيّره» وذلك بإدخال كلام البرماوي في كلام عَيْره» والعكس. 

وكدلك لي ملاحظات تتعلق , بمنهح ed a‏ الفاد ضلین في تحدید ما يبت 
وما لا يبت في ص الكتاب في المتنء وكيفية الترجيح عند اختلاف سخ | لاطو طات» 
لكن لا يتسع للمقام هنا لِذكرها؛ فلقد أطلت الكلام في) يتعلق بالأقسام الخمسة 
المذكورة. 

وفيا يلي تفصيل ذلك مع أمثلة على كل قسم من هذه الأقسام» وسأعرض فيها 
لقطات مُصَورة من صفحات الرسالتين ومن المخطوطات. 


و 0 
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القسم الأول : تحريفات وتقصحيفات فى مات الكلمات : 


ذكرتٌ أن الناظر في الرسالتين يلاحظ الجهد الذي بذله المحققان الفاضلان. 
فجزاهما الله خير الجزاء» إلا ني - مع ذلك - وجدتُ فيه| مثات الأخطاء في اللَظم 
والشرح» سجلت منها ثلاثمائة خطأً تقريبا حتى وجدث ذلك يْصَيّع وَقَيِي؛ لكثرة 
ااا ع ادها وا اسا 

وهذا الكم من الأخطاء أراه قليلا من جهة وكثيرًّا من جهة أخرى: 

فهو قليل بالنظر إلى كبر حجم الكتاب الذي زاد عدد صفحاته عن )۲٠٠٠(‏ ألمي 

کی ا ا ال اناا کا یات کک الا بات 
التشکیل» فلقد رى بعضكم ما حدث حين حاول مُحَققّ آخر تشكيل كلمات ألفية 
الحافظ العراقي في أصول الفقه» فلقد رَصدتٌ من أخطائه ما يقرب من )۲٠٠١(‏ ألْقَي 
خطا على الرغم من أن كتاب العراقي مع حه أصغر من نصف كتاب البرماوي!! 
وقد نشرتٌ أمثلة من هذه الأخطاء مُوَنمَة بالصّوّر ني رسالتي «ال جناية على التراث 
وأَهُله». 

وفيا بي أمثلة عا وجدته في تحقيق الدكتورين الفاضلين لشرح البرماوي 
مدعومة بصُور مُوَثقَة من رسالتيهم| ومن المخطوطات: 
امال الأول : 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص۲۸۱): (نقل قطع بعضهم بأنہم مکلفون 


(1) كان الباحث الثاني قليلا ما يضبط كلمة أو أكثر ني البیت» لکن أكثر الأبيات لم يضبط منها شيئا. ٠‏ 


وهذه صوز من اللخطوطات: 
ا (ص): 
نسخة (ش): 


ا 
که ( ت ): 


اة (ض): ا٘ 
المثال الثاني : 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص4۱۸): (يقول باستشناء العلم للقرينة لا لمجرد 


الإخبار). 


والصواب كا ني جميع النسّخ: (يقول باستناد العم للقرينةء لا مجرد الإخبار). 
وهذه صوّر من المخطوطات: 


تسخة (ص): 


(1) أقصد جميع النسخ التي اعتمد عليها الدكتور الفاضل في تحقيقه» وهي: ص» ض» ت» ش. 


نسخة (ض): 

المثال الثالث: 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص۷٤۱۹):‏ (إن تساويا لزم حسن انتفاء الشرط 
انتفاء الحواب). 

وهذه صورة منها: أإن تساويا لزم حسن انتفاء الشرط انتفاء الجواب 

والصواب کا في جميع ا (إِن تساوياء لزم من انتفاءِ الشرط انتفاءٌ الجواب). 


المثال الرابع: 
ي رسالة الباحث الثاني (ص۹۲۲): (ویبقی عدم الرؤية فينتقض بخلاف من ا 
برها ) 


a 


IS وهذه‎ 


نة (ت): وی چدم ارو تفت 4 


CD‏ مُقَدَمَة احق 


تسخة (ض): 
المثال الخامس: 
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص441): (كاحتمال الحدث كمن تيقن الطير). 


والصواب كا ني يع النسّخ: (كاحتمال الحدث لمن بيقن الطهر). 


وهذه صوّر من المخطوطات: 


المثال السادس: 
في رسالة الباحث الثاني (ص :)4٤ ١‏ (فإغها ثابتة لغيره» باقية على انتفائها للحكم). 
وهذه صورة من رسالته: أفإنها ثابتة لغيره » باقية على انتفائها لا 
والصواب كما في جميع النسخ: (فإنما ثابتة لغيره» باقية على اقتضائها للحكم). 


nS 


القسم الثاني؛ نقصان كلمات أو جمل على الرغه من وجودها في جميع 
المخطوطات : 
المثال الأول : 


جاء في رسالة الباحث الثاني (ص١١١١):‏ (بجري ذلك في البليغ. والبلاغة: - كا 
قال البيانيون). 


وهذه صورة من رسالته: 


والبلافة : - كما قال الببائيرن - : مطابقة الكلام لز 


و«اليلاغة» ك] قال البيانيون). 
فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (فلا يرجح على الفصيح). 


ا 


لمال الثاني: جاء في رسالة الباحث الثاني (ص١٤٠١-١١٤٠١):‏ (لأنه مِن باب 
اجتماع 
نعم: لو كانت قليلة الفروع). 


اض 0 
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۱ 
عتا ا یا ٤‏ 


والصواب كا في جميع الشسخ. eee‏ علتين لِحكم» ومن قال: 


EE a 


من العلل ما كان أكثر فروعاء ومن رجح المتعدية يرجح بذلك» ومن لا فلا. نعم» لو 
كانت قليلة الفروع). 

قلت (عبد الله رمضان): فظهر بذلك أنه قد سقط من رسالة الدكتور كل ما تحته 
خط . 


e 


(1) عبارة «لاأنه من باب اجتهاع» في آخر سطر من صفحة »)١٠٤١(‏ وعبارة «نعم: لو كانت قليلة 


الفروع» في ول سطر من صفحة .)١١١١(‏ 


لثال الثالث: 
حاء ٤‏ رسالة الباحث الثاني (ص٦۱۷‏ 1( ( رصحت مقالته هذه أطابقة حاره 
مخ ره. فقد اختلت كلية دعواه به). ) 


مصيباً فقد صحت مقالته هذه لطابقة خبره مخبره ٠‏ فقد اختلت كلية دعواء به 


وهذه صورة: 
والصواب كا ني حيع النسخ: ( س ا د اطا 2 ره رة وان کان 
خطمًا فقد اخحتلت كلية دعواه به). ) 
فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (وإِنْ كان محطنًا). 


وهذه صرّر من المخطوطات: 


Rh 


المثال الرابع: 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص٤٤۳):‏ (من نحو: رجال إلا زيدا). 
وهذه صورة من رسالته: | 
والصواب کا لي جميع النسخ: (من نحو: جاء رجال إلا زيدا). 


الثال الخامس: جاء فى الرسالة الك الثانية س ت ا 
عن الاجتهاد). 

وهذه صورة من رسالته: 

والصواب كا في جميع النسخ: (فإان ذلك ه من أين يَعَلّمه إذا کان عاجرا عن 
الاجتهاد؟!). وهذه ا 


ا (ٿت): نچ دمل جل اذا کن عاج عر ل اجار 


لمثال السادس : جاء في رسالة الباحث الأول (ص١٤٠):‏ (كا شمى المكتوب» قال 
أبو عبيد). وهذه صورة من رسالته: 


والقرآن : مأخوذ من قرأ إذا جمع » سمى به المقروء كما سمى 
المكتوب u‏ قال ابو عبد بذلك انه جمم السور ويضمها . 


(1) مع ملاحظة أن الهمزة من (جاء) قد لا تكتب في المخطوطات» فيكتبونها هكذا: (جا). 


دة الُْحفّق 
والصواب كا في جميع النسّخ: (ك| سمي ال مكتوب كتابًا. قال أبو عبيد). 


وهذه صرّر من المخطوطات: 


e‏ (ص): 


ا 2 
ا 
المثال السايح: 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص١٦۷):‏ (وتوقف القاضى في موضع آخر). 


ولو رف الخطيطات 


د دة الَف 


القسم الثالث: زيادة كلمات (أوأحرف) ليست في جميع المخطوطات: 


المثال الأول : 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص٤ :)۸٥‏ (لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة). 
لابرد على هذه القاعدة فى الجمعة حيث 


وهذه صورة من رسالته: 
والصواب كا في جميع النسّخ: (لا يرد على هذه القاعدة الجمعة). 


وهذه صوّر من المخطوطات: 


ا برد “ل هزه ا لن ع ںہ اگم م حیٹ 


المثال الثاني : 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص٠ :)۹٤‏ (الأنفال نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من 


وهذه صورة من رسالته: أنرلت بالمدينة وبراءة نزلت من أواخر مانزل 


والصواب كا في جيع النسّخ: (الآنفال نزلت بالمدينةء وبراءة من أواخر ما نزل). 


1 E eg Ts _ 7E n 
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المثال الثالث: 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص٠۱۷۹):‏ (مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد). 
وهذه صورة من رسالته: مفهو م اللقب زه فيه أسم ‏ 


والصواب كا في جميع النسّخ: (مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد). 


نسخة (ض): 
المثال الرابع: ‏ 
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص۱۷١٦):‏ (القائل بأنه جمل: محمد آبو الحسين وأبو 


عبد اللّه). 


CD‏ دة الْمُحَمَق 


المثال الخامس: 
حاء ٤‏ رسالة الباحث الثاني (ص٥۱۰۷):‏ (الوضوء ٤‏ أثناء المكاره. نعم: فیا 
بعد). 
وهذه صورة من رسالته: 
آن يخرج منه ٠‏ أما المج والعمرة فلا يبطلان بذلك قطعا . وكا الوضرء في أثناء 
الکاره 
نعم : فيما بعد الفراغ منه وجه أنه يبطل بقصد ابطاله ٠‏ وأما الاعتكاف رالصو 
والصواب كا في حميع النسّخ: (الوضوء في أثنائه. نعم فيا بعد). 


وهذه صور من المخطوطات: 


كتابة وضبط كلمات النظم. مما أدى إلى كسر الوزن : 


القسم الرايع: الأخطاء د 

قد تكرر هذا كثيرًا في أبيات الألفية في رسالّة الباحث الأول» وكذلك في رسالة 
الاج الان غا اد ی إل کس الوزن فى كر من الاعات طهر من ذلك أن الحا 
الفاضلين - عند تحقيقه) لِتظم الألفية - م يأخذًا في اعتبار هما عِلْم العروض؛ وكان 
عليه) مراعاة ذلك؛ لمعرفة مواضع الضرورة الشعرية من قصر الممدود وتسهيل الهمزة 
والترجيح عند اختلاف النسَخ» وغير ذلك مما يلرم لصحة وزن أبيات الألفية كا أرادها 
الإمام البرماوي. وفي) يلي أمثلة على ذلك. 


المثال الأول : 
ظهر الخطاً في كلمات الألفية في رسالة الباحث الأول من البيت الأول! 
وفيم) يلي صورة من رسالتة (ص۷٤):‏ 


پاس الحميد قال عبد يحمد ذا بالرموى الشافعى محمد 


والصواب (كا في جميع المخطوطات) هكذا: 


١‏ بام الحوييٍِ قال ءَلدّيَخمَدٌ االرمموي الشافيئ محمد 


وهذه صرَّر من المخطوطات: 


زا (ص): 


تسخة (ش): 
المثال الثاني : 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص١١۸):‏ 

من الخلاف بانتفاء الدليل تمسك'بمجمع مقول 


قلت (عبد الله رمضان): لا يصح كتابة الهمزة من كلمة «بانتفاء»» فهذا أدّى إلى 
سر الوزن» فالصواب (ك| في جميع المخطوطات) كتابة البيت هكذا: 


2 


٠ي‏ الخلا باق االدليل مسك بفختع مقو 
المثال الثالث؛: 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص١١١):‏ 


يسمى إعتقادا فاسدا وجهلا مركبا 


قلت (عبد الله): لا يصح جَعْل الممزة من كلمة «اعتقادا» همزة قطع› » فهذا 


ا 


دی 


E 


كر الوزن» فالصواب (ك| في جميع المخطوطات) أا همزة وصل» فيكتب البيت 
هکذا: 


۷ يمى ايق ادا قاس دًا» رجهلا مرکا ما «السيط» قلا 
المثال الراسع: 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص۲۷١٠):‏ 
ومن وعى في نقص فأدى بعد الكمالى فاقبل المؤدى 


r‏ (عبد الله): وقع خا ٤‏ كلمة «نقص»» غا ادى 2 کسر الوزن» فالصواب 
(کا فی جميع المخطوطات) هكذا: 
٩‏ وَمَنْوعَى ف ق و ادى بد الكل اقل المُرَدّى 


نسخة (ص): 


ا (ض): 


اک ج 


ا OE‏ نسخة (ت): چان د گی صد نا ری 
المثال الخامس : 


جاء في رسالة الباحث الأول (ص١أ١٠٠١):‏ 


ا (عبد اللّه): وقع کا ي كلمة «شر طها»» ا اَدّی ا الوزن» فالصوابت 
( کا ني جميع الخطوطات) ھکذا: 
٤‏ لدا حصت التَيادة برطي اال هور بالراة 


امال السادس: 

جاء في رسالة الباحث الثاني ( ص٥٤ :)٤‏ 

کأوتيت من کل شيء الله » خالق كل شيء أي + سواه 
قلت (عبد الله): و e‏ : «شیء»» «أي»» ما ادى إل کر الوزن فالصر اب: 

14۷ کأَويَّتُ IEEE‏ ي“ اله EE‏ شىْءِ» اي: سواه 


وهنا هو الذي صرح به الإمام الرماوي» إذ قال ى شر حه 65/ 0۹5۸): (قو لي ي 
التظم: کَ «أوبَتْ من ك شى هو بتسکین الياء بلا همز تخفيقًا؛ لأقامة الوزن ٠...‏ 
وقولي: «ايٌ: سوَاه» هو بحذف همزة «أي»؛ لضرورة التظم أيضًا). 

المثال السابع: 
جاء في رسالة الباحث ا 


E‏ اللّه): ر IT‏ فالصواتب 


(كا في جميع المخطوطات) هكذا: 
۲ كاك: «لايكاح إلا بولي)» رخو قَوَاضٍح ما ملي 


CD‏ دة الت 


N Lr «mid 


المثال الثامن : 


جاء في رسالة الباحث الثاني (ص۹1۹): 

ن ضده * بحجة قاصست له بقصده 
قلت (عبد الله): وقع خطاً في كلمة «ببيان»» ما ادى إلى كر الوزن فالصواب (كا 

في جميع المخطوطات) هكذا: 

۹جَواب كلها انضلو اث ل ة فيه 


Saa ت ا‎ a E NC 
نات نند ل‎ 


المثال التاسع: 


ا ا 1۰( 


قلت (عبد الله): رتم خان کل این عا إلى کسر الوزن فالصواب (ك| 


q٩‏ ومنه «الاشتخسّان» عند قائلة بي حَنْيقَة انم ات دلائلة 


ص 


المثال العاشر: 


قلت (عبد الله): e‏ ری ما ای إل گشر الوزن فالصواب: 
۳ ومَيهم نيبي اني زب وَرُوِيّ اكير يِن ذا اضرب 

القسم الخامس: أخطاء في وضع علامات الترقيم ؛ جعلت اللص مشوها: 

وذلك ادى إلى: َكَل ني القَهُمء والخلط بين كلام النبي اة وكلام الشراح» والخاط 
بين كلام البرماوي وكلام عَيره» وذلك بإدخال كلام البرماوي في كلام غير 
والعكس. ويتضح ذلك بالأمثلة التالية: 

المثال الأول : 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص١٠أ۷۲):‏ 


قال ابن السمعاني : وهو إلأشبه ذهب الشافعى رحمه الله ١ء‏ قال : 
وهو الصحيح إلا أت م بتكل إلا فيما طهر فيه صد اللرية واج ر لر 


إمارة الوجوب"). 
قلت (عبد الله): الذي يظهر من صنيع الدكتور أن كل ما بعد «قال:» هو كلام ابن 
السمعاني» لكن الصحيح أن كلام البرماوي ذا (إلاآنه). 
وف يل صورة من تحقيقي (ص۳۹۳/۱) توضح اضواب في وضع علامات 


قال ابن السمعاتي: (وهو الأشبه بمذهب الشافعى). قال: (وهو الصحيح). إلا آنه 
و 2 إلا فيا ظهر فيه قَضد العربة ولو جردا عن آمارة الوجوب. 


دک مق اَمَف 


المثال الثاني : جاء في رسالة الباحث الأول (ص١١۷):‏ 


الأصرين » فلذلك ‏ أفرده فى النظطم قسما » بل حذفته من قول صاحب 


جمع الجوامع" 
وفيما تردد ین 


الجيلل والشرعی » كاج راكبا » ترود (). 


قلت (عبد اله): الذي يظهر من علامات الترقيم التي وضعها الدكتور أن عبارة: 
وفيا يلي صورة من حقيقي (ص۳۸۹) توضح الصواب في وضع علامات الترقيم: 


الطريقين ليس فسا حا رجا عن الأمرين؛ فلذلك ل أفرده في الثظم قَسياء بل حذفته من قو 
صاحب «جمع ا لجوامم٤:‏ (وفيا ردد بين الل والشرعي - كاج راكبا - رد)0“ . 


المثال الثالث؛ 8 ٤‏ رسالة الباحث الثاني ( ص1 :)۸٩۹‏ 


ومه : الجنين شبه الجزه والمنفرد ٠‏ فإذا فال بعتكها إلا حملها فعلى الأول باطل . 
کما لو استٹنی جز . وعلى الثاني : صحيح ٠‏ كما لو قال : بععك الاثنين إلا هذا 
الثاني ٠‏ بنى القاضي قياس الشبه ٠‏ على أن المصيب من المجتهدين واحد أو الكل ؛ 


وفي] يلي صورة من تحقيقي (ص۱۹۹۸) توضح الصواب في علامات الترقيم: 


وعنه: اجنين يشبه الجزء والمتفرد. فإذا قال: (بعتكها إلا ملها)ء فعلى الأول باطل كا لو 
استشنی ج ز٤ا‏ وعلى الثاني صحيح كا لو قال: (بعتّك الاثئين إلا هذا). 
الثاثي: بى القافى قياس السّبه على أن الصيب من المجتهدين واحد؟ أو الكل ؟ فعَلّ 


(1) لكن القارئ إذا نظر إلى الهامش الذي وضعه الدكتور»ء يمكنه أن يدرك الصواب. 


وه او 
عة احفر 


فظهر بذلك أن صنيع الدكتور قد اشتمل على لل ني عدة مواضع» منها أنه أدخل ‏ 
كلمة «الثاني» في قول البائع› بينها هى بداية فقرة جديدة خاصة ب: التنبيه الثاني. ‏ 


ملاحظاتي على التحقيق الثاني 


ذکرت فنا سبق آن کتاب «(الفوائد اة فى ي تسع رسائل ماجستير نجامعة 
الأزهرء مُمَسّمة على يسع طالبات بالدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات» ولم يُطبّع. 

الرسالة الأولى: عام ٠۲٠٠٠٤‏ وقد تناولت مقدمة الكتاب» وهي من البيت رقم 
(۱) إلى البیت رقم (۱۹۹).. 


الرسالة الثانية: عام ۲٠٠۲م‏ وقد تناولت الباب الأول» وهو من البيت )٠١٠(‏ 
أل اليك 0 

الرسالة الثالثة: عام ١۲م‏ وقد تناولت النوع الأول من الباب الثاني» من 
الست )۲٣۷(‏ إل (۳۹۸). 

الرسالة الرابعة: عام ١٠٠۲م‏ وقد تناولت النوع الثاني من الباب الثاني» من البيت 
)14( ل (0۲1(. 

الرسالة الخامسة: عام ۳٠٠۲م‏ وقد تناولت الأبيات من رقم )٥۲۲(‏ إلى 
(1۲). 

الرسالة السادسة: عام ۲٠٠۲م‏ وقد تناولت الأبيات من رقم )٦١۳(‏ إلى .)٠۷١(‏ 


الرسالة السابعة: عام ۴۳م وقد تناولت الأبيات من رقم )٦۷١(‏ إلى .)۷١۲(‏ 


Sag 
دة المحم‎ 
ا ا ا ا‎ 


الرسالة الثامنة: عام ۲۰۰۲م وقد تناولت الأبیات من رقم )۷٦۳(‏ إلى (۸۹۰). 


الرسالة التاسعة: عام ۲۰۰۲م تناولت الابیات من رقم )۸٩۱(‏ إلى .)٠١۳۲(‏ 


وإليكم ملاحظات على بعض هذه الرسائل: 


ملاحظاتي على الرسالة الثالثة 

اعتمدت الباحثة في تحقيقها على تسين فقط : (ص»› ت). 

OSO N 

وقد تناولت هذه الرسالة )١١١(‏ بيتا فقط مع شرح البرماوي» وهي الأبيات من 
رقم )۲٣۷(‏ إلى (۳۹۸). 

ولقد كثرت الأخطاء في هذه الرسالة في أبيات الألفيةء ولم أَقُم بِحَصر عَدَدهاء؛ 
a‏ ) 

لكن يكفي أن يلم القارئ أن الباحثة بدأت رسالتها من البیت رقم (۲۵۷)» ثم 
فوجئت بثلاثة أخطاء في البیتین ٠١ .۲٥۹(‏ ۲)!! 

وأكتفي هنا الآن بذكر ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول : 

جاء في رسالة الباحثة (الشطر الأول من البيت: ۲۷۸): إن شاع عن كذا المشهور. 

وهه صورة ن رال 1 

والصواب كا في تحقيقي: إن شاع عَنْ صل [قَدا] الْمَشَهُوز. 


(1) في (قء ت ناء ن۳ ن٤۰‏ ن٥):‏ فڌا. وي (ض» ص»› ش): کذا. وي (ز» ن٣):‏ هو. 


المثال الثاني : 
جاء في رسالة الباحثة (الشطر الأول من الت :(YA*‏ 


(وهکذا [زاد] ولو في دیني). 


وهذه صوره من رسالتها: 
والصواب ک) في تحقيقي: (وَهَکذا راو ولو في ديني). 
وهذه صرّر من المخطوطات: 


| نسخة (ص): 


نسخة (ت): 


المثال الثالث: 
جاء في رسالة الباحثة (البیت: ۲۷۳): 
واختار مع مارا البغفوي من أنه[وقرآً]عشر منحوى 


وهذه صورة من رسالتها: 

والصواب كا ني حقيقي: 
ا فار اموي ت وَرَاءَعشر مُنْحّوى 

وهذه صور من المخطوطتين اللتين اعتمدت عليه الباحثة: 

نسخة (ت): اهقح ط ر اوالنوی" دن( نه ورا عفر ری 


وكلمة «وراء» وإن لم تكن واضحة في البيت في نسخة (ص) إلا أنها واضحة في 
شرح البرماوي في نفس النسخة» حيث قال البرماوي: (ونقل عن البغوي أنه ما وراء 
العشرة). 


رچځ مارا البخرئ هرلنه 


ورااعشر ری 


۰ e e ET 
gm mga? 


واا شمارا 


و 
مقدمَة المحقق AD‏ 


ملاحظاتى على الرسالة الخامسة 

اعتمدت الباحثة في تحقيقها على تمس نسخ» هي: (ص» ض» ش» ت»ق). ‏ 

CeO O 

وإذا نظرنا فى هذه الرسالة مَنّلاء نجدها قد تناولت واحدًا وتسعين )٩١(‏ بيتًا فقط 
مع شرح البرماوي» وهي الأبيات من رقم )٥۲۲(‏ إلى .)٦۱۲(‏ 

ولقد وَجَّذْتٌ في هذه الرسالة (ني ٩١‏ بيا فقط عَير الشرح) أكثر من مائة )٠٠٠١(‏ 
خملا ! 

فماذا إا كمَعَتا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شرح هذه الأبيات؟!! 

ولبيان ذلك يكفي ذكر مثالين يتضمنان الأبيات الثلاثة الأولى والبَيْتَيْن الأخيرين 
من الرسالة: ) 

المثال الأول : 

جاء في أول رسالة الباحثة الخامسة ( ص۸1 ٩٤‏ ۹۷): 
الأمرالاقتضالفعل غبر[كف] مالميفدبنحو كف مصدر[كفً] 
كلتصم و[صل] و[النهُي]طلب كف [بغير كف] يجنب 
كلاتبع وليس الاستعلاء شرطاولا[يشترط] [المُلا] 

قلت (عبد الله): فهذه الأبيات الفلاثة الأولى في الرسالة وقد اشتملت على سبعة 
أخطاء أو أكثر !! 


وقد وضعب مواضع الخطأً بين معكوفين هكذا []ء فالصواب كا في تحقيقي: 


E EE ID 
EE [گف]‎ e 

۳ ک الِتَّصم» وَ[صل]» وَ1التهيٰ]: طَلَبْ گفٴ بعر [تځو ځو] « کف بُْجتتبْ 
الا وَلَيْس الاشتعلاء راء ولا [بشطا] [اللاءً] 


المثال الثاني : 

جاء في أخر رسالة الباحثة الخامسة (ص١١٥):‏ 
فيها اكتست ثوبا [مَن][الا حمال] وس قط الأخحذابالاستدلال] 
والجمع قال شيخنافي الأولى لفظ [ولا لفظ بِذِي في لا فِعّل] فهذا الأول 


وهذه صورة من 


رالصواب کان تمتیقی: 
١‏ فيهاء اكَتَسَت وبا [مى] [الإمالٍ] وَسَقَط الأخْد[بالاشتدلال] 


۲ وَالْجَمْم قال سَيْحُتا: في الأوكَّى لظ وَذِي ِل قدا الْأَوْلَّى 
وهذه صوّر من المخطوطات: 
نسخة (ص): 


e‏ لاان لادب ا لا الاو 


نسخه (ض): 


نسخه (ت): reme NF E‏ 
د 9 ّ 4 : لفت وة | دالاو 


فظهر بذلك أن رسالة الباحثة الخامسة امتلأت بالأخطاء من اوها إلى آخرها!! 


ملاحظاتى على الرسالة الثامنة 

اعتمدت الباحثة في حقيقها على مس تسخ» هي : (ص» ض»› ش» ت» ق). 

وا رو لديا اع( 6505500 

E AER RR 
.)۸۹۰( إلى‎ )/۳( 

ولقد وَجَّذْت في هذه الرسالة (في ٠۲۷‏ بيا فقط عَبْر الشرح) أكثر من مائة )٠٠١(‏ 
خطأفَمْت بتدوينها! . 

فماذا إذا متا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شرح هذه الأبيات؟!! 

وفيا يلي أربعة أمثلة على ذللك: ٠‏ 

المثال الأول : 

جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: ٠'١‏ ص1 


والصواب كا في حقيقي: س صریب گ َة هی 


ويوافقه شرح البرماوي» حیث قال: (فاما «الصريح» الذي لا محتمل عبر العلية 
فمثل آن يقال: «لعلة كذا» أو «لسَبب» أو «لأَجل» أو من آجل»). 


المثال الثاني : 8 
جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: ۸٠ ٤‏ ص 


(من الرواة ثم غير فقيه). 


وهذه صورة من | ر ET‏ 

E ©‏ إلا 2 > فىه). 
والصواب كما ي تحقيقي: (مِن الرواق ثم غار فيه 
وهذه صرَّر من الخ ٠‏ 


نسخة (ت): مر مزالرواة: رور فيه 


نىخة(ق): ال اروا 4 و 


دة المحم GD‏ 


المثال الثالث: ‏ 


جاء في رسالة الباحئة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: ٠ :)١٠ص »۸١11‏ 


ا ن 


وهذه ضورة من الرسالة: 
وهذه صورة مكبرة لموضع الخطاً: 
فالكلمة متصلة بحرف الجر (اللام) ومع ذلك نجد الباحثة جعلت الراء 


EEE 


ركلممااخج للتار ومكاايك ولم اظ 


جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الأول من البيت: ۸٠۷‏ ص٤"):‏ 


2 س م و2 س ت سے 9 + 


2 
ما 
4 


ا 


فكلمة «علية» جعلتها الباحثة: «عَلَلْه»!! 


أكرر ما قيل سابقا أن من أَمَّم المقاصد من ذكر هذه الأمثلة أن ينتبه أصحاب هذه 
الرسائل إلى هذه الأخطاء عند إرادة النشرء فيصوبونهما من خلال نشرتنا هذه أو 
بالتواصل معنا عن طريق الناشر عند أي استشكال» وسيكون التعاون بيننا على البر 
والتقوى إن شاء الله تعالى. 


ومقصد آخر لا يقل أهمية عن سابقه» وهو تنبيه من يمه الأمر إلى شحذ الممم 
والانتباه إلى ضرورة وأهمية الرعاية ا مثلَّى لعلومنا الشرعية - المخطوط منها والمطبوع - 
التي كد فيها وتعب علاؤنا السابقون؛ لتحرير الأحكام وتذليلها للأفهام؛ لتنفع الآنام؛ 
فلا أل من أن تصل النصوص إلى الأمة کا أرادوها إن لم نزدها تحريرًا وتذليآد لا ك 
نرى تحريقًا وتشويبًا. فرغم أن المقدار ا مكلف به بعص الباحثين قريب من عُطْر الكتاب 
[ ¥ أ ع افر راح فن الفرل كا رى مدقلل ت ات ذلك 
على المسثولين. إنها ذكرىء والذكرى تنفع الؤمتين. 


المبحث الراع عشر 


دلت جُهْدًا كبا في صَبْط كلمات هذه الألفية با يُحَقَق صكة الوزن واستقامة 
المَعْتى كا أراده التَاظم (شمس الدين البرماوي). 

وقد جعلتٌ عور اهتمامي تقديم ص الكتاب صحيحًا مضبوطًا؛ ولك اسان 
ذكرتّها تفصيلا ني مقدمة تحقيقي لألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه مع شرحها 
لابنه ولي الدين أبي زرعة «شرح النجم الوهاج» ص “۲۷-٠١۹‏ '» حيث قلت فيه: 

(إنٌ الخطاً في نقل المذهب قد يوجد داخل كُثّب بعض أهل المذهب أيصاء 
وتصحيح هذه الأحطاء في النقل قد يحتاج إلى أبحاث مَطَوّلة كا سرون من الأمثلة 
التي سأذكرهاء فرأيت أن التزام تصحيح كل خطا في نقل الأقوال أو في تحرير المذاهب 
سيؤدي إلى كبر حجم الكتاب» ما قد يؤخر صدوره ويضاعف تكلفته على القارئ. 

فلا يتسع المجال هنا لتقديم دراسة كَقَِيّة لبيان مَدَى صحة فهم المؤلف لمذاهب 
الآخرين ني كل مسألة أضوليةء فهذا بحتاج إلى موسوعة ضخمةء وهذه ا موسوعة أعَمَل 
فيها الآن» فمجرد ذكري لأمثلة قليلة هنا في المقدمة ستجدونا آخذت صفحات كثيرة. 

لذلك رأيتٌ أن أقتصر على تقديم ص الكتاب صحيحًا مضبوطا ... لكن وجدتني 
مضطرًا هنا لبم النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين من كتبهم» فاجع 
بنفسى إلى هذه الكُتّب التي تقل منها؛ .. لكي أعرف أين ينتهي التص المنقول وأين يبدا 


)١(‏ طبع لأول مرة عام ١٠٠۲م»‏ ونشرته مكتبة التوعية الإسلامية بتحقيقي. 


كلام ابن العراقي). 

ئم قلت بعد ذكر بعض الأمثلة: (الخلاصة: إن نَم الأقوال التي ينقلها 
الأصوليون وتصويب ما فيها من خطاً في النقل - قد بحتاج إلى أبحاث مَطَولة كا رأيتم» 
ولو فَعَلْتٌ هذا هنا في هذا الكتاب فسيكبر حجم الكتاب جدًاء ويتضاعف سعره على 
القارئ؛ لذلك رأيت الاقتصار - هنا - على تصحيح النَّصُ وصَبطه» بحيث أكون قد 
وَصَعْتَ بين يدي القارئ ألْفِية ا لحافظ العراقي في أصول الفقه وسَرْحها لابنه أبي زرعة» 
دون َقص أو تحريف أو تصحيف في الّص» أو خطا في صَبْطهء أو حَلّل في العبارة. 

وأمَّا تحرير الأقوال والمذاهب بصورة صحيحة مع الأبحاث المتقنة المُحَررة - 
فيجدها القارئ - إن شاء الله تعالى - في موسوعة أصول الفقه التي أعَمّل فيها الآن 
حيث آذكر - في هذه الموسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهب» مع التنبيه على 
ما يوجد في كتب أصول الفقه من أخطاء في ذلك). 

أما ما سوى ذلك من أعمال (مثل: وضع علامات الترقيم» وعزو الآيات» وتخريج 
الأحاديث مع ذكر حكم الشيخ الألباني عليها إن جد أو حكم إمام من أئمة الحديث 
كالحافظ ابن حجر العسقلاني» والترجة للأعلام الو اردة بقدذر اللإمكان» وعمل فهارس 
متنوعة آخر الكتاب» وغير ذلك) فكل ذلك يراه القارئ دون الحاجة إلى تنبيه» وإنا 
أنه فقط على أن تراجم الأعلام متها آخر الكتاب» وما بحتاح إلى تنبيه ذكريّه في 
«المبحث الخامس عشر» في آخر هذه المقدمة. 


المبحث الخامس عشر 


التنبيه الأول : التنبيه الأول: الكلمات التي قد تختلف فيها النسَخ اتبَعْتُ ّت فبها الطر ةة ة التي 
ا ا a‏ 
ذلك إذا رأيت أن الفروق يسيرة“» وقد أنه بوضع الكلمة المُختارة بين معكوفين 
هكذا1..] ثم أشير في الامش إلى كيفية وُرُودها في النسّخ الأخرى. 


۶2 


مثالّه: إذا كان المتن هكذا: [الْمُعَمَدٌ] وكتبت في هامشه: في (ن١ء‏ ن١):‏ المعد. 
فإذا اقتصر ت على ذلك في اهامش» فمعناه أن سائر النسخ (ز» ص» ض» ت» 
ORO e bea‏ 
اذا اتفقت تفقت الخ (ن۱» ن۲ ن۳ ن٤»‏ ن٥)»‏ فاقول: (ن). 
التنبيه الثاني : : قد اصع الرمز با مكان عبارة: «عليه الصلاة والسلاء». 


وكذلك أصلحتٌ ما وجدت يِن خط ني كناب الآية (وهو قليل) ون أن أنه 


على ذلك: فقَد تكتب الآية هكذا: ا أ e‏ 
فقوله تعالی: *[ 5 4 درو حيرا يرهد € قد يذكره البرماوي بحذف 


)١(‏ مثل أن يأتي في إحدى النسّخ: (قوله تعالى)» وني تُسخة: (قول الله تعالى)» وني تُسخة: (قوله). 


قّة الْْحَب 
«الفاء» هكذا: # من يعَمَل مِتقال ذرة حيرا يرةء € [الزلزلة: ۷])» وحينئذ قد أكتب 
E‏ 

الأية كاملة دون أن أنه على ذلك. 


وقد صرح البرماوي بجواز ذلك» فقال في كتابه هذا «الفوائد السنيةء ۲/ :)۷١ ٤‏ 
(إذا استدل باية ll‏ حرف عطف أو نحوه» هل جوز إسقاط ذلك حيث استقام 
المعنى بدونه؟ ظاهر تصرف الفقهاء جوازه؛ ففى «الوسيط» للغزالي في أول الصلاة: 
قال الله تعالى: أَقيمُوا الصَلَوةَ € [البقرة: »]٤١‏ وني كتاب البيع: # أحَل آله لب4 
[البقرة: »]۲۷٠١‏ وفي «صحيح البخاري»: « م ينزل عل إلا هذه الفاذة: #مَن يَعَمَلّ 
يقال درو حيرا يرهد € [الزلزلة: ۷))). انتهى 

التنبيه الثالث: من المعلوم أن الهدف من علامات الترقيم هو تسهيل فَهْم النص 
0 ع 7 © € ور و ۴ ا ی 
علامات الترقيم با أراه يؤدي المدف المذكور وبحيث يَخْدم التص» وقد اضطرني 
ل ذلك ضعو ال ر ذل عارك احا 

التنبيه الرابع: مَن أراد أن يَسْتَوْعب ما جاء في هذه الألفية من ضرورة شعرية 
(كتحريك حرف ساكن» أو تسكين متحرّك» أو قضر الممدود .. إلخ) فينبغي عليه 
الاطلاع على كتاب في العَروض والضرورة الشعرية. وهذا النظم على بحر الرَجَّز. 

وأخيرا: في بى صرّر من المخطوطات. 

وکتبّه: 
عبد الله رمضان موسی 


كلية الشريعة - ۱/ ۱۲٠/٤٠٠۲م‏ 
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مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


[س راہ الجن الںحیے 


[قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي 
الشافعي تخمده الله بغفرانه» وأسكنه بحبو حة جنانه]": 

الحمد لله الذي شرح الصدور بكتابه المبين وسشَفَاهاء وب ما نرّل بسنة ييه محمد 
الصطفى غلا وشفااء وعَصم أنه من اطا فمن شً عنهم ركب ضلالة ويسًاهاء ومن 
ا غ ا ء سمًاهاء فأصبحت أحكام فقهه بوضوح أوضاح 
آدلتها تتباهی» وتراجیح سَتاها لا تتناهی» وانفتح للمجتهدين بذلك صَوبُ صواب فتواها. 
فصلى الله على محمد المخصوص بعموم الرسالة فجَلاهاء ومَحَى ذُجَى ليل الجهل من الأمم 
إذا يغشاهاء قد أفلح مَّن زكاهاء وقد خاب من دساهاء وعلى آله وصحبه ما بلع ولو النّهى 
[البهي] ‏ مُناها. أا بعْد: 

فهذا تعليق مبارك على أرجوزتي المُساة ٍ «النبذة الألفية في الأصول الفقهية»» يوضح 
أسرارهاء ویکشف استارهاء مع فوائد مَزيدة» ولطائف عديدة» والتعرض للخلاف 
الملشهورء وبعض أدلة تَرَى كالصارم المشهور» سكَيته «الفوائد السّنية في شرح الألفية»» 


(۱) في (ت) زيادة: (وهو حسبي ونعم الوکیل). وني (ز) زیادة: (وبه نستعین وعليه توکلت). 

() في (ص): (قال الفقير إلى رحة ربه الغني محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي الشافعي عفا الله 
عنه والمسلمين). 

( الت رل د فلن ف ا إذا ما علاه وَقَاقَه ني حُسْنِ أو عمل کائتا ما کان ls‏ 
(تہذیب اللغة» ۱٤‏ / ۲۹۸). 

0 


مُقدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ضارعا إلى الله تعالى في أن ينفع بذلك» ويفتح به إلى هذا الفن المسالك» عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
ص: 

١‏ باشم الحوي يقال خمد دا الروي الشافعِيٰ محمد 
الحندة الذي منرَقَا قوفي السثين وأضره از 
٣‏ اللا والسلام [الأبَِي]“ على الس اماش وي 1 حرا“ 
٤‏ وآلو وص خو والتبع قل التىب نيال 


الشرح: 

القصد الابتداء بحمد الله؛ لحديث: «كل مر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو 
E ٤ (g7 of‏ ا e‏ 
اجذم) . رواه ابو داود وغره. وجرت عادة كثير أن يبدءوا تصنيفهم ب «قال فلان)» ثم 
ا الك 


(۱) في (ص): آبدا. 
(۲) في (ص): آحمدا. 
(۳) سنن أ داود »)٤۸٤١(‏ قال الألباني: ضعیف. (ضعیف آبي داود: e »)٤۸٤ ٠‏ الحافظ ابن 
للقن عليه في (البدر المنرء .(oA/۷‏ 
وهو في صحيح ابن حبان (رقم: )١‏ وغيره بلفظ: «فهو أقطع». قال الألباني: ضعيف. 
(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: .)١‏ 


٠‏ ) ألفية ابن مالك (ص1۷)» الناشر: دار المنهاج بالرياض» تحقيق: سليمان العيوني. 


GD‏ ۶ تش «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ٍ 


فيفوت غرض الابتداء بالحمد حتى جاب عنه إمّا بأنه كب البسملة أولاء أو بأن 
اللقصود هو ما بعد وقد بداه با لحمد» أو نحو ذلك؛ فحافظت في هذا التظْم على الابتداء 
اسم الله عز وجل في أصل النظم بقولي: (باشم الحميد). ثم قلت: (الحمد لله)؛ على قاعدة 
الخطب؛ لا في بعض الروايات بلفظ: «لا يبدأ فيه بالحمد لله»". فالباء في قولي: (باشم 
الحميد) متعلقة بحال محذوفة من فاعل «قال»» أيّ: مَبَرّكا باشم الحميد» أو نحو ذلك. 
و«الحميد» فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه حمد نفسه» والخلق تحمده» أو بمعنى الفاعل؛ لأنه 

ومعنى «الحمد): الثناء بالوصف الجميل» فخرج نحو ما جاء في الجنازة: «فأثنوا عليها 
cc‏ ت ۰ چ : 1 ۴ 
2 ومنهم من يزيد على ذلك: «على جهة التفضيل»؛ ليخرج نحو: # ذق إلک انت 
العّزير لكريم € [الدخان: 1٤۹‏ فإنه على جهة التهكم» لا على جهة التفضيل» ولكن هذا 
مجازء إا باعتبار ما كان في الدنيا وإمًا باعتبار ضد حالته؛ ہکا عليهء والمجاز لا 
يرز عنه في لفظ الحد؛ لانصرافه للحقيقة. 

وحهملة: «(محمد» صفة ل «(عيد». ومفعول وف حذوف» هو العائد على مَن» السرطيةء 
أ رفقه. وكذلك مفعول جواب الشرط (وهو «ارتقی») حُذِفَ؛ لِيَعُّم کل ما يصلح له أن 


و«التوفيق) ل قْدرة الطاعة وداعية فعلهاء مأخوذ من معنى الموافقة؛ لأن به يوافق 


(۱) سنن أبي داود (رقم: .)٤۸٤١‏ وضعفه الألباني (ضعيف أب داود: .)٤۸٤ ٠‏ 
(۳) کأنه قال: ذق يا من كنت في الدنیا عزیرًا کريًا. 


)٤(‏ أي إنه حين قال: «ذق» إنك عزيز كريم). إن قا ها على سبيل التهكم» فهو يقصد ضد ذلك. 


مُقدمة فى تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 0۱0 


فل العبد ما أريد منه. هذا قول الأشعري والمحققين' ONE‏ 

و«الفقه في الدّين» فَهّمه ودرايته؛ لأنه الفَهُّم لع كا سيأتي. وجلة لط والجزاء ما 
للذي» والإشارة بذلك إلى قوله كيا فيم انفرد بإخراجه الصحيحان من حديث معاوية: 
«من برد الله به خيراء مهه في الدّين» وإن) آنا قاسم» والله بُعْطِي» a‏ 
مستقيًا حتى تقوم الساعة». ففي ذلك الثناء العظيمٌ على المتفقه في الدينء وأن الله تعالى ‏ 
هو المُعَقَه له بتوفيقه وإرادته» وأن النبي اة إنا هو خازن لحا أوحاه إليه من الشرع وأنواع 
ا لخیر» وقاسم ذلك بين الناس على حسب إرادته تعالى» ومذا في بعض الروايات: «وإن) آنا 
خازد») [أي]: على ما عندي ما بعثني الله تعالى به. والله هو الموفق المقدّر. 

والمراد ب «الدّين» الأعم من الإيان والإسلام والإحسان؛ لحديث: «جاء جبريل 
لمکم دینکہ)» وأشار يي بقوله: «ولن يزال أمرُ هذه المة مستقىًا» إلى أن استقامتها 
إنها هو بالتفقه في الدّين؛ فإ اليلم سابق على العمل كا ترجم به البخاري: «باب: الم 
بل القول والعمل؛ لقول الله عز وجل: # فَاعَلَم أنه ل إِلنهَ إل آله € [عمد: »]٠۹‏ فبداً 
بالعلم». وقد سبقه إلى الاستدلال بذلك فاا ن عت وال رق 672 : يعود 
للفقه» أو إلى الدين. وعلى كل حال فالبراعة حاصلة؛ لأن الدين شامل للفروع آيضًا. 


و«الهاشمي» نسبته بيا لجده هاشم؛ لأنه حمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 


)١(‏ سبق الكلام على عقيدة الجر عند الأشاعرة في مقدمة هذا الكتاب (ص""). 
(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٦۸۸۲‏ صحیح مسلم (رقم: .)٠۱١۳۷‏ 

(۳) صحیح مسلم (رقم: ۱۰۳۷). 

0 

.)۸ صحيح مسلم (رقم:‎ »)۳١ صحيح البخاري (رقم:‎ )٥( 
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عبد مناف. وي حديث واثلة بن الأسقع ٤‏ (مسلم): رتم اصطفاني من بني هاشم»“. 
فهاشم قرب نسبه. 

و«التبم» جمع «تابع». واهدې في قول: (مدیه) بقتح الهاء وسكون الدال: الطريق التي 
يمشى فيهاء فهو استعارة ما للجسم للمعنى. والضمير [فيه]" للنبي يى أيْ: التابعين 
للصحابة بإحسان» وهو اتباعهم على ما هم عليه من الاهتداء هدي النبي ا ای شر عه 
الل ف وا ي ف 


ص: 


هوف الق دعل رة لَظْمأصُو انقوف اة 
٦‏ مُفْرى يل الخلافِ والدلِيل دسي آمل لدا لصيل 
۷ مها ب «ل دة الألفّْة» EES E‏ الفقهبّة 
۸ لري انال الإعاة الذي قَصَدتٌ نف الا 


الشرح: 

«القصد» مصدر «قَصد» بمعنى المقصود. على رَوية) ف موضع صب على الحال» أىٌ: 
على گر و«الرَوية): التفكر في الأمور» والمراد: على ما ظَهّر في التفكر في ذلك أنه صواب؛ 
لعا ني المنظوم من سهولة الحفظ وميل الطبْع إليه» لا سيا إذا كان لطيمَا؛ فإن امم قَلّتْ» 
والهموم كرت وأَذلّت فاه تعالى بحسن العاقبة. 

و«ألفية صفة محذوف» آي: أرجوزة ألفية» أو قصيدة ألفية. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: (Y7‏ 
() في (ز): (في بېدیه). 
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و«مُعْرّى» حال من «أصول الفقه»» أى: مُعرّى ذلك آیٌ: اغري ما فيها من أصول 
الفقه من الخلاف والأدلة؛ لِيكّون أَسرَّع إلى صَبّط الفن» وثبوت الراجح في الذهن» على 
قاعدة «الحاوي» في الفقه ولظّمه» وألفية ابن مالك في النحو» وتخو ذلك» والمعتى: أني لا 
ألترم ذلك» وربا عرض حلاف أو لدليل في النادر؛ فإ القَضْدَ اا 


تے ار 


علمه. 

ومعنى قَوّلي: (وَنَبْدَّني أل لذا التأصيل) أَيّ: المقدمة التي جعتها قبل ذلك خالية ِن 
الخلاف والدليل - وسكيتها: «النبذة e‏ القواعد الأصلية» - هي الأصل هذا الطب 
ال اران لتا اليسير وكثيرًا من الأمثلة. 

و«التبذة) بد ا وبالذال المعجمة: الشيء ء اليسبر» وفي حديث ام عطية : «خحذي 
NT‏ رک ما ق افاي ري اق ا ات وة 
في التسمية: (الزكية). 

وقولي: (مع رَيْد) هو مَصدَر بمعنى الزيادة» أيْ: مع زيادة قولك كذا. 

وأشرت بقولي: «أصولنا» (وإن كان ليس مُلتزمًا في التسمية» بل يقال: في الأصول) إلى 
مراعاة أصول الشافعية في هذه الألفية حَسْب القدرة» وسأذكر في هذا الشرح ما يظهر من 
تفريعات في الفقه في بعض المسائل على ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقولي: (والله رَبي) قد فو لسرب اف ا مثل # إيال عبد 

وال سوئ % [الفاتحة: ١]ء‏ والله أعلم. 


(1) صحيح البخاري (رقم: )٥٠۲۸‏ بلفظ (ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قط 
وأظفار)» صحیح مسلم (رقم: .)٩۳۸‏ 
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ەر ٥ 2 e‏ سر 0 ر 0 ا اک ا۶ے 
۹ بوا اارزبع ةة مظم هه تعمدالذى جعلته مقد 


الشرح: أيّ: رتبتها على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في تعريف هذا العلم وفائدته 
واستمداده» وما يتصل بذلك من مقدمات ولواحق. والباب الأول في بيان أدلة الفقه 
وتفسيرهاء والباب الثاني فيا يتوقف عليه الاستدلال اء والباب الثالث في تعارُض الأدلة 
وما حُكم ذلك» والباب الرابع في بيان مَّن هو أَهُل للاستدلال بالأدلةء و[مُقابله]. 

ووَّجُه ذلك أن المبحوث عنه في هذا الكتاب أو في هذا العلم إمّا المقصود الأصلى وإ 
الا ع ارد وار ا ت ا ا ودنك 
لأن موضوع هذا العلم الذي ببحث فيه عن عوارضه الذاتية له هو أدلة الفقهء كبّدن 
الإنسان بالنسبة إلى علم الطب. وأمًا مسائل كل علم فهو ما يبحث فيها عن أحكام تلك 
لأدلة إا قت وکت ريا عازف قا بعل فبها هر الباب لفالف ٠‏ 

ٹم لیس کل آحد یستطیع ان ستدل» ولا َم مادم [و)“ پۇر ما 1 E‏ 
کان اھک وهو «المجتهد»» فين في الباب الرابع» e‏ وهو «المقلد» الذي ليس 
(۱) في (ش): مقابليه. 
(۲) أي: المتوقف عليه المقصود. 
(۳) أيّ: المقصود الأصل. 
07(ول 


مُقدمة فى تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


و «المقدمة) پگسر الدال: كلام متقدم أمام المقصود؛ 0 عليه او انتفاعه به بوجي 
كمقدمة اخيش طائفة تتقدّمه. وهو من «قَدّم) بمعنی: تقد ک) في قوله تعال: % لا 
ين يَدَّی الله وَرَسولوے € [الحجرات: »]١‏ أىٌ: لا تتقدّموا. وقد تفتح الدال؛ لان 
صاحب الكلام أو أمبر الجيش قَدّمهاء أو لأا مُشبهة بمقدمة الرّحلء وهي ما أمام الراكب 
مقابلة لمؤخرته وهي ما وراءه. وعل الفتح یری الشیخ أبو حیانه وای أل تويز لكر 
من تغييرات النقَلة واقتصر جمع على الكسر» والحسق جواز الوجهين بالاعتبارين» والله تعالى 


أعلم. 


موا بن 


المقدمة 


٠‏ وها حَقكُلَّمَنْطلَبْ علےلَمَورلَةقَدانتَب 
١١ينْحَيْث‏ منتى جاع لِكنرَية لا جهة التفصيل ني حَقِبقية 
۲ فطلب اجه ول مكحيل وَمَنْيُحصّل حاصاك مَطلولٌ 
وليم بالق ة[ينة) بفد تفبال كفي ثيد 
وَمَااشئمدّينة كى يَرجعَلَة إنْرام كَقيق الذي كذ حَصّله 
الشرح: 

بدأتٌ هذه المقدمة بقاعدة كلية» وهي أن حق كَل من [حاول]“ علا من العلوم 
وطَلّب معرفته أن يعرف أمورًا ثلاثة: 


(۱) کذا في (ش» ق» ص). لکن في (ت» ز» ر» ن۱ » ن۲» ن۳» ن٥):‏ فیه. وفي (ن٤):‏ فیها. 
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أوها: مَعْرفة ذلك العلم أيّ: َصَوّره بوّجْو؛ لأن طَلّب الإنسان ما لا يرف - محالٌ 
ببدية العقل. وذلك الوجه الذي يّعرفه به هو المعنى الذي بحيط بكثرته. ثم يَطلبه من جهة 
تفصيله. فإن عَرفه من جهة التفصيل» كان لبه له حالا؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ فلذلك 
بَرهنت على الامرین مَعّا. 

وقولي: (وَمَنْ يُحَصّل حاصلا) أَيّ: من يريد تحصيل الحاصل» فهو مطلول» أي 
مُهْدَرّ» لا التفات له؛ لأنه طالب محال من قومم: (طلّ دَمّه) بالبناء للمفعول» أَيٌ: هُدِرَ. 

تم الجهة التي يَعرفه بها إن كانت ذاتيةء فالمُني عنها «الحده» وإلا 5 «الرسيً كا 
سای بان ذلك 

وثانيها: أن يَغْرف غاية ذلك العلم؛ لثلا يكون سيه عّا؛ لأنه تضييع للعُمر فيا َم 
يعْلّم له فائدةء وهو معنى قولي: (تميا ا ني عَبَثِ يُحَد) بالنصب على المفعول لأجله. وني 
عَبّث») تا“ د «يعدا. 

وثالثها: أن يعرف ما يُسْتَمّد منه ذلك العلم؛ لأنه إا رام تحقيقه والاطلاع على أصله 
الذي نشا منه» فلا بُدٌ له من معرفة ما استّمد منه؛ ليرجع في تلك ال جزئية إلى مَحَلها منه. 

واعَلّم أن أصل هذه القاعدة أن كَل معدوم يُوجّد يتوقف وجوده على أربع عِلل: 

العلة الصورية: وهي التي تقوم بها صورنّه» وتتميز عن غيرهاء فصر «المُرَكّب» 
مقف على تَصور أركانه وانتظامها على الوجه المقصود. وصور «البسيط) باعتبار تمزه عن 
غیره ما شارکه - کون بتَصور مَعَلّقّه معه؛ فیصیر کالمُرَگّب؛ وهذا أَذْخَله بعضهم في 
المُركب تقديرًا من هذه الحيثية» وجعله يعرف با لحد الحقيقي الذي هو بالذاتيات. 

واليلة الغائية: وهي الباعث على إججاده» وهي الأول في الفكر مُمَدّمة على سائر الكل 


ع 
ر 


وإن كانت آخرًا في الوجود الخارجي؛ وهذا يقال: «مَبْدَاً العم ممَهّى العمل»» ويقال أيصًا: 
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هي عِلة في الذهنء معلولة في الخارج. 
والعِلَّة المادية: هي التي منها [نُستمد] المُركبات أو ماني حُکمها کا تَمَدّم» كالعلوم 
امتميزة بمتعلقاتما دون ملاحظة الميئة التي هي عليها؛ فان تلك العلة الصورية كا سبق. 
والعِلة الفاعلية: هي المؤثرة في إيجاد ذلك وإخراجه من الحَدَمٍ للوجود» ولكن هذه عند 
أهل السنة حقيقة ها في شىء من العا؛ ر الجرد كل اراد له فال وار ف 
بالقدرة والإرادةء ولیس لشيء عندهم تأثير في وجود شيء بالذات. 


ر 
e‏ 


ي 


وقولي: (جامع) مرفوع؛ لأنه صفة ل «مَعْتّى)» ومَعتى» مبتداً وخبره محذوف» 
موجود» والحملة في حل خفض بإضافة افو ا رودا 
والله أعلم. 

ص: 

3 0 0 ۰ 
٥‏ فلاصول الفق ومع ان إضصافةولقب فالفلاني 
و ص 0 ۶ °° u‏ فار وه r‏ و 
١١‏ مقصودتا: ءلم بطرق الفقه من حيث إحمال هابوجه 
۷وک قاد من و ۶ ال م تفیدهاء ذا وو 

الشرح: 

ا 1بت1 أن كَل طالب عِلم لا بُدٌ له من مَعْرفة مور ثلاثةء شرعتٌ في بيانها في أنا 
بصدده» وهو عِلم أأصول الفقه» فلا بذ ِن معرفته من حيث المعنى الجامع لجزئياته كلها 
(۱) فی (ش): يستمد. 


(۳) لیس فی (ز). 
(۳) کذا في (ص» ق ش). لکن ي (ز٬‏ رز ت 
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ومعرفة غايته» ومعرفة استمداده. 

فالاأول: ذظ ادل الفقه) کک إضافي ٤‏ الأصل» ل صار بكثرة الاستعال في 
عرف أهل الأصول والفقه له معتى آخحر عَبْر الأول» وصار علا عليه بالعلّبة» َا مُشْعرًا 
إرفعته؛ فينبغي أذ يعرف من حيث معناه الإضاني وين حيث معناء المي وهو مَعْنَى قوي 
في النظّم: (إضافة ولَمَبٌ)» أيْ: ذو إضافةء ك «رَجُل عَذل» أي: دو عَذل» والمراد: مَعْنّى 
إضافة ومعنى لقب» فهو على حَذّف مُصاف دل عليه مَعْنيان» أَيّ: امعنى الذي دَلّ عليه 
E‏ ال اى لهال 

فأمًا المعنى اللقبي وبدأت به لأنه المقصود وإن كان مَعْرفة المُفرد ينبغي أن تكون قبل 
ال فل لك ا اا 

واعَلَّم ن العلْم َا كان بسيطًا كان تتوعه وانقسامه انا هو بحسب فَُعَلَقَه» فجهة 
۰ كل عِلم (التي تجمع كثرلّه وتضبطها) لا تكون ذاتية كلها ا 

ماعا ال ها إل بالتأويل الذي حکيناه ه عن بعضهم قريبًاء فالمعرف له داتًا 

«الرسم»» إل على هذا القول؛ فلذلك قلت بعد فراع تعریفه: (ذ| رَسمه)» ولم قل : (دا 
حده). 

فرشم (أضرل الفقه» من حيث اللقب: عِلم طرق الفقه من حيث الإ جمالء وكيفية 
الاستفادة منهاء و حال المستفيد. 

لظ «عِلم» كالجنس» يشمل سائر العلوم والمراد به هنا ما هو أعَم من اليقين والظن؛ 
لأن بعض مسائل أصول الفقه ظنيةء لاا إِمَن رَعَم أن الكل قَطْعِيء ولِمَن قال: إن 
الظني فيه يرجع إلى القطع. 

وما بده خاصَة يخرج به ما سواه فيخرج عِلم فس الفقه» طرق عَبْر الفقه. والمراد 
«الطّّق» المَوّصلات إليه» وهي أدلته. وإنْ خصّت الأدلة بالقطع وجعل ما يفيد الظن 
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اا رد ىا 

وإنا ّت بالجَمْع في قولي: (طرّق) إشارة إلى التنوع» كا أضيف العلم إلى ثلاثة أشياء؛ 
لافادة أن ال الفقه آنواع يَصدق على کل نوع منه أنه «أصول ا طرق الفقه إا 
کانت واا وكل نوع منها أصول فقي كان كل من الأمور الثلاثة كذلك أيصًاء فكل من 
علم الطرّق وعلم الاستفادة وعلم حال المستفيد - تحته أنواع» وانقسام أصول الفقه إلى كل 

من أنواعه - من قسمة الكل إلى جزئياته» لا ِن قسمة الكل إلى أجزائه؛ وهذا لَمْ بضر عل 
بالعَلبة إلا عّا؛ ملاحظة هذا المعنىء فتأمّله؛ فإنه نفیس. 

وخرج گنه من حيث الإجمال» علم الأدلة في فس الفقه؛ لأنه «من حيث التفصيل› 
کا سياتي بیانه ني تعريف «الفقه). 

وقولي: (وكيفية الاستفادة) أيّ: استنتاح الحُكّم من الدليل با لجهات التي قصل في 
أقسام الألفاظ وفي تَعَارُض الأدلة وأشباه ذلك. 


وقولي: (وحال المستفيد) [يشمل] “ المستفيد من الأدلة وهو المجتهد» والمستفيد من 
الجتهد وهو المقلّد لكن بدليل إجمالي كا سيأي. 

وعلم من هنا وَجْه مُغايرة تفسير «أصول الفقه» باعتبار اللقب وتفسيره باعتبار 
الإضافة بكرا أدلَةَ الفقه» ومدلولٌ اللقبي عِلْمٌ متعلّق بثلاثة أمور» وذاك نفس الأدلة بلا 
زيادة فحكاية جلاف في أن أصول الفقه هل هو الأدلة أو العلم بالأدلة - لا حاصل له؛ 
حدم التوارد على حل واحد. 

وعد منه من يجعل «أصول الفقه» أدلّته» ويجعل العلم ہا وبطرٌق استفادتما 
ومستفیدها - من أوصاف الأصولي» لا من تفس الأصول (كا وقع في «كَنع الجوامع لابن 


)ى (ش) ا پل: 
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السبکي» وقرّره ي لام منع الموانع) ا پشفی). فهل يَكون «المنسوب» فيه زيادة على 
«المنسوب إليه) يدا له من حيث النسبة؟ هذا لا يعرّف» والله أعلم. 


ص : 
ر e‏ و ر 7 و ٤ه‏ سے 0 س ت ۸ھ ے و سے ټ 
۸ والاول: «الاصول» مع «أصل» وهو الدليل عاهنابوصل 
والفقه» عُرفاعلم حم ري ممَصّلالدليلمنة قري 
الشرح: 
هذا تعريف «أصول الفقه» بالمعنى الأول وهو الإضاني» وكل مركب فإنا عرف 
E‏ 


فأمّا لضاف ف Nee‏ 8 وهو ل ما یبنی عليه عنره أو ما e‏ إليه» 
غالبا على الدليل» فإذا e‏ بالفقه ا (دليل الفقه)ء كان تفسرا ل «أصول الفقه» من 
حىث لاان وهو معنی قولي: (بوصل)؛ لن الضاف يفسّر من حيث هو ومن حيث 
اتصاله بالضاف إليه. 

واحترَزت بقولي: (هاهنا) عن إطلاق «الأصل» على عَيْر الدليل في مواضعَ أخرى» كا 
يطلق: 

- على «الراجح من الأَمَرَيْن» في نحو قولك: (الأَصل في الإطلاق الحقيقة لا المجار). 
أيّ: الراجح 

- وعل n‏ المستمرا+ كقولك: (آکل الميتة على خلاف الأصل). أىٌ: على خلاف 
الحالة المستمرّة في الحكم. 
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- وعلى ما يقابل «القرْع» في باب القياس» وسيأتي. 

وأا المضاف إليه (وهو «الفقه») فهر ني اللغة: المَهّم» قال تعالى: # وَلَيكن لا تَفَقَهُونَ 
سیه 4% [الإإسراء: »]٤٤‏ وعتر عنه ابن فارس ي «المجمل» ب «العِلم)» وجَرّی عليه إمام 
الحرمين في «التلخيص)» وإلكيا هراسي وأبو نصر القشيري والماوردي» وفسّره الراغبُ 
باحص من الفَهْم والوليي فقال: (التوصل إلى عِلْم غائب يلم [شاه] ). 

وقال الشيخح بو إسحاق الشبرازي وصاحب اب من النفية: (فهم الأشياء 
الدقيقة). ولا يخسن الرد عليها بتخو: # ولیکن لا تھ RO EE‏ <[ 
% ش قَلُوت ل يفقهوت ب # [الأعراف: ۱۷۹]ء # ما تفقه كرا ص ا تقول ل # [هود: 
١‏ لأنْ ذلك كله مَظنَة الخفاء. 

وأمّا ني الاصطلاح: فهو عِلم حم شرعي فزعي يِن دليل تفصيلي 

۴ «اليلم» کالحنس» والمراد به هنا lL‏ التصديق» وهو ثاني إطلاقات «اللب» الآتي 
ذكرها؛ ليشمل اليقين والظن؛ لأنٌ جرد الدليل النقلى لا يفيد إلا الظن» وأدلة الفقه كَقَلبة. 

َعّم» ما كان يقيتا لِكَونه من ضروريات الدين (كإيجاب الصلوات المس» والزكاة 
والصوم» والحج» وتحريم الزنى والسرقة» ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مُسَْحْرَجًا 

من دليل تفصيلي» وهذا أَصوَبُ من ادٌعاء أن الفقه فطعي كا رَعَمه الإمام وأتباعه 

اتف وقَرّروه بدليل لا بيهم المُدّعَى؛ لفساده من وجوه كا بن ذلك ني مَوْضعه. 

َعَم» سبق الإمامَ إلى نحو ذلك إمامٌ الحرمين حيث قال في جواب السؤال: (ليست 
الظنون فقَهًاء إن الفقه العلْم بوجوب العمل عند قيام الظنون)". 


(۱) في (ز): مشاهد. 
(۲) البرهان في أصول الفقه /١(‏ ۸۷). 
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فأخذه الإمام الرازي وبسطه. 

مراد ب «العلم بالأحكام»: التصديق بتعَلْمَها بأفعال الك لا رها (لأن ذلك 
من مبادئ أصول الفقه كا سيأتي)ء ولا التصديق بثبوتها (لأن ذلك من عِلم الكلام). 

وإن) قلْتُ: (عِلم) بالتنکر» ولم اعرذ باللام؛ لان التعريف إنها هو للماهية عن غير 
اعتبار كميّة مشخصاتها ودخول اللام إنا هو لكمية عموم أو خصوص بُعْهَد. فن أَرِيدَ بها 
ا لجنس فلم تد زيادة فلا حاجة ها؛ لأ اللفظ المُنگر هنا لَمْ يقصد به فد مهم شائ» 
بل أرِيد به مُطلّق الحقيقة» وسيأتي مرق بين المُطلق والنكرة. 

وخرج بقید إضافة «العلم» ال «حکم» ما تعلق بالذات أو الصفة أو الفعل. وإنا 
أقل «بالحكم» لن «عِلم» يى بنفسهء فزيادة الباء تحتاج إلى تأويله بتضمين العلم معنى 
الإحاطةء أو عَيْر ذلك» وإن كنت أتيتُ بالباء فى تعريف «أصول الفقه» جريا على المشهور في 
العبارة؛ لجا حصل به من سهولة نَظّمه هناك. 

واا م عرف ٠‏ ولا قلت «الأحكام» بالجَمْع؛ ل ذكِرَ في تنكير «عِلّم». 

وأيصًا فلو أت تيت باللام: 

| - فإن كانت للاستغراق» فيخرج فقه الأئمة الذين أجابوا في مسائل ب «لا آذري»؛ 
فلا کون التعريف جامعا؛ ققد روى ابن عبد البر في مقدمة «التمهید» أن مالگا سبل عن 
ثانية وأربعين مسألةء فقال في اثنتين وثلاثين منها: «لا أذري». وحكى العبادي (من 
أصحابنا) في فتاويه أن أبا حنيفة ئل عن مس مسائل» فقال فيها: «لا أذري»: الخنشى الذي 
له آلة الرجال وآلة النساءء ووقت الختان» وأطفال المشرکین» ومن حلف لا يكلم فلات 
دَهرًا» وهل يجوز للقَيّم نقش جدار المسجد من غلة الوقف؟ 


.)۹۲/۱( المحصول‎ )١( 
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وني كتاب «مال الفتاوى» للشريف آبي القاسم ابن يوسف الحَسَني الحنفي (مؤلف 
كتاب «النافع» وعَيْره) مسائل عَيْرٌ [الخمسة]" قال فيها أبو حنيفة: «لا أذري»» فذكر 
ثانية: ما الدهر؟ ول أطفال ا ووقت الختان» وإِدا بال الخنثى من الفرجين» 
واللائكة أفضل؟ م الأنبیاء؟ ومتی یصیر الکلب معلا؟ وسؤر الحار» ومتى يطيب لحم 
الحلدلة؟ 

فيحصل من مجموع انين تسع مسائل. 

وني مقدمة «شرح المهذب» للنووي: (عن الأثرم: سمعتٌ أحد بن حنبل يكير أن 
يقول: «لا آذري»)". 

وني «تذكرة السامع والمتكلم» لقاضي القضاة بدر الدين ابن اا الشافعي سأله 
محمد بن عبد الحكم عن المتعة [أكان]" فيها طلاقّ أو ميراثٌ أو نفقة تحب أو شهادة؟ 
فقال: (والله ما تڏري)“. 

ولذ ن ُن ون انوع الاضي بل ین قبل التاریخ لکن فيه اليه عل اد العام 
د ع لا يعرف» يقول: (لا آذري»؛ فعن ابن عباس : (إدا حمطا العالِم (لا 
ڏري»» او . ورواه البيهقي في «المدخل» من حديث أحمد» عن الشافعي» عن 
مالك» عن محمد بن عجلان: أن محمد بن عجلان قاله أيصًاء لکن بلَفظ: (إدا أعْمَلَ 


N) ص0‎ 


Le 


(1) في (ز): ذلك. 

(۲) المجموع شرح المهذب /١(‏ ۷۳)» الناشر: مكتبة الإإرشاد - جدة» حقيق: محمد نجيب المطيعي. 
(۳) فی (ش): ان کان. ) 

)٠‏ تذكرة السامع والمتكلم (ص1۸)»ء طبعة: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

.)٥٤ /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 
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الحاكي). 
وإدا كان كذلك» فلا يكون التعريف جامعًا. 
و 
وقد اجيب عن ذلك باهم كانوا يعرفون الكل بالقوةء بمعنى أنهم لو اجتهدوا فيه» 
لَعَلمُوه» ولكن شَعَّلهم (وقت الجواب ب «لا آذري») ما هو أَهَّم» أو ترّكوا الجواب لِمَعنى 


آخر» فالله أعلم. 
َعَم» إطلاق آم علموا به ا ا ان بء عى قرينة أو 
اشتهار عزفي صبرَّه حقيقة. ) 


۲ - وإ كانت اللام للعهدء فليس هناك معهود ولو سَلَمَ فا مراد الأعَم. 

۳ - وإ كانت للجنس» فتقتضي أن بِِلْم المملّد بعض [مسائل] الفقه يكون فقي 
ولا قائل به؛ فلا يكون التعريف مانعًا؛ لأن ما عَرّفه المقلّد ليس فقَهًا وقد دخل في التعريف. 

و ایا ا اكنال ل راھ 
أن يَغُرفه من دليله التفصيلي کا سيأتي. 

إا عَلمتَ ذلك عَلِمْتَ أن حذف لام التعريف تُعْني عن الأسئلة والأجوبةء ولذلك 
ايا أقل: «أحكام» با لجمع کا عبر به کثیر؛ لن الكمية خارجة عن الحقيقة» وهو واضح»› 
و ر ا ا ن ر عن قرينة تصرف 

عن العموم والعهد للجنس. 

وخرج بقيّد «الشرعي» نحو: عِلمٌ الحساب والطب واهندسة وعلوم العربية من نحو 
وتصريف ولغة وبيان وعروض» وغير ذلك. 
() المدخل إلى السنن الكرى ( ص .)٤١١‏ 
(۲) لیس في (ز). 
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وخرج بقيّد «الفرعي» الأصلٌ» كأصول الدين وأصول الفقه» وهو أحسن من التعبير 
«العَمَلِي»» أَيْ: عمل الجوارح؛ ليخرج الاعتقادات؛ لان فيه جاز تخصيص العمل ببعض 
أنواعه» فمن الفقه ما ليس بعمل جارحة»ء كالنيّة وأحكامها وسائر القصود المذكورة في 
الفقه» إلا أن جاب بأنه تابح لأفعال ا لجوارح» لا مُجَرّد اعتقاد كعقائد الأَصلين. 

وخرج بكؤن عِلم ذلك من دليل تفصيلي: 

- ما ليس مُكَتَسَبًا أصلاء كيلم الله عز وجل. 

- او کان مکتسًا لا من دليل تفصيلی» كلم الملائكةء وعِلم الرسل فی لیس من 
اجتهادهم حيث جَوّزناه» وكذا ما عَلِمَ من الدّين بالضرورة کا تمذم وإِن كان بسّمّى فروعًا 
بالنسبة إلى أصول الدّين (ك| يقال في «تكليف الكافر بالفروع»» مرادهم بذلك الصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك كا سيأتي)» وكذا عِلْم المقلّد؛ فإنه من دليل إحمالي وهو أن كل ما 
أفتاه به المفتي فهو حکم الله في حقه؛ لقوله تعالى: # سلوا اهَل آلذِْڪر إن كَنُمَ لا 
تَعَلّمُور € [الأنبياء: ۷] وقيام الإجماع كا سيأتي بيانه في الباب الرابع 

لا بُقال: إن الذي يعلمه امقلد هو يا ِن دليل تفصيلي باعتبار أن فاده لوه 
فينبغي أن یزاد «بالاستدلال)؛ ليخرج. 

لأا تقول: 2 O‏ أخذ من الدليل التفصيلي» وهو معنى قولي: (منه)» 
وهو متعلق ر «علْم»» وفاعل «اليلم» حذوف» آي: علم إنسان» أو نحو ذلك» فذلك 
الفاعل مُقَيّد بكَؤّنه عَلمه من الدليل التفصيلي؛ فَلَمْ دحل المُمَلد أَصلاء والله أعلم. 

ص: 


۲ے ا کے ا کک EA‏ 
۴ + 


الشرح: لا فرغ الكلام في الأول من الثلاثة (وهو تَصوّر اليلم) سَرعْتٌُ في الثاني 


(وهو الغاية والفائدة منه). 

و«الفن» قال الجوهري: (هو النوع. و«قَننَ الرّجُل): كر تفننه في الأمور أي 
ومنه «أفنت السجَرَّة: صارت ذات أفنان» أى: أغصان. وَاحده «فتن»)'. 

والمراد هناف ا الفقه»» فاللام للعهد. 

فخاية «أصول الفقه» التوصّل إلى استنباط الأحكام الشرعية» أو معرفة كيف استنْبطّت 
حيث تَعَذّر إمكان الاستنباط والاجتهاد؛ ليَسّْد العِلمٌ إلى أصله» وذلك مُوصل إلى العملء 
العمل موصل إل كل راق الذنا والاخرة وهو معن قول (بقتضية العمل و معا 
هنا: يُعَرّفه ويل عليه» لا التأثير؛ لحديث: «لن يَدخل ال جنة أحَد بحّمله»" إلى آخره. وإنا 
الكل بفضل الله ورحمته» والله أعلم. ) 

ص: 


ا 
\ 
î‏ 


ع ر 


١ومَااشثودينةَالكلام‏ وة كاالأحكام 


الشرح: 

هذا هو الثالث من الثلاثة» وهو مادة «أصول الفقه»» فهو مستمد من ثلائة أمور: من 
علم الكلام» ومن عِلّْم العربية» ومن معرفة الأحكام. 

ووَجُه الحصر الاستقراء وأيضًا: 


١‏ - فالتوقف إمًا أن يكون من جهة ثبوت حجُيّة الأدلةء فهو علم الكلام» أيً: أصول 


.)۲١۱۷۷ /١( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
(TAI صحيح البخاري (رقم: ۹,,) صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( 
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الدين؛ فن حجية الأدلة تستدعي مَعْرفة الصانع حال اللي راع ال ا ا 
بالشرائع؛ حتى يسْتَدَل بها جاءوا به على الأحكام. وثبوت رسالتهم متوقف على المعجزة ‏ 
الدالة عل صدقهم؛ حتى يُعْلّم أن ما جاءوا به من عند الله» ويتفرع من ذلك ما يُْتَدَل به في 
فا من الات وال والإجماع والقياس» وما نشأً من ذلك عند مشه و 
هو في أصول الذين؛ فحصل التوقف عليه. 

اوا ا کو ا ی ج غ ا ا ا فی مر 
أصول الفقه كا سبق» وعوارضها هي مسائل أصول ا والأصل في الأدلة الكتابُ 
والسنة وهُا عربيان؛ فتَوقفَ فَهّمُها على معرفة الكلم العربية وأحكامها. فإن كان من 
حيث المدلول فهو عِلم اللغةء أو من أحكام ترکبها قعلمٌ النحو» أو من أحكام إفرادها ولم 
التصريف» أو من جهة مطابقته لِمقتَصّى الحال وسلامته من التعقيد وتحسينه بشيء من 
وجوه الحْسْن فَعِلّْمٌ البيان بأنواعه الثلاثة. ‏ 

rs‏ توف ين جهة ضور ما يدل بها عليه» وهو الأحكام؛ فة ف 
َصَور الأحكام؛ لِينَمَكّن من إثباتها وتميها؛ اا عل الشيء فرع تَصوره» والله أعلم. 

ص: 


سر 
ااه 


E n Ll‏ ت أصلَهُ 
۳ اليل والتليل ثم التقََرٌ والحكم بالتفصيل فِا حَرَرُو 
الشرح: 


ENG BN ىْ:‎ 


(1) في (ن۲» ن٥):‏ فهاك. وني (ن٤):‏ فهذا. 
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أربعة مّهمة تضمنها ما سبقء وهي: العلم» والدليل» والنظرء والحكم. 
فما العم فلوقوعه في التعاريف السابقة. 

وما الدليل فلأنه مدلول أصول الفقه الإضاني» ولوقوعه في تعريف اللقبي (حيث كان 
ا ن ور ت 

وأا النظر فلأنَ الأحكام إذا كانت من أدلتها التفصيلية فإنا رصل إليها بالنظر. 

ا فرعن ارو 6 رمو اجد ا09 ا 

قَحُذ زح كَل منها بالتفصيل والإيضاح إلى آخر اَدمة. 

و«هاء) اسم فعل بمعنی خد واشرّح) مفعول به» و«العِلم» وما بعده بالرفع خبر 
مبتدأ محذوف» أَيّ: وما دَكَرْتُ صله هو اليلم وكذا وكذاء والله أعلم. 


o 


العلمر 


© طلم الم َة مَعَان عل اضطلاحات لها معَانِي‎ ٤ 
أا vجرةالإذراك  وَلَوْمَح الخال ض د رايي"‎ 

ء0 ر ر2 ت 4 0 ے ّ س o‏ 0 
٣او‏ مستتو وکل هذامنقيسم إل تصور ونتصاديق لهم 
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٨‏ إثبائااو ياء ول مَاذرِيٰ إمَاصَروري وإ اتشَري 
ءل شنإلةە رقا فاللنظرئفيهاءومَاانق 


\ 


ص 


(1) قال البرماوي في الشرح: (اسم فاعل «عاتًا الشىء» أي: زمه وألقه). كذا «عاتا» في كل النسّخ. 


(9) آيٰ: راجح آو مُستو. 


- هذا هو الأول من الأربعة التي لا بد ِن شرحها وإيضاحهاء وهو العلم» وله 
إطلاقات في اللغة والعرف» وهو معنى قولي: عل اصطلاحات). فإنه يشمل اللغة 
إذ المراد هنا اصطلاح التخاطب» لا المقابل لِلْغة والشرع كا سيأي. . وقد دکرت 

ثلاثة بجتمل أن يكون حقيقة في كل منهاء أو حقيقة في البعض مَجَارّا في الباقي» أو 

مشترك؛ من باب التواطۇ. وتحرير ذلك عير ولا طائل في بسطه في هذا ا مختصر. 

وقولي: (ها مُعّاني) هو - بضم اليم - اسم فاعل «عاتًا الڻيءَ آي: زمه واه 

وقولي: (مُطَى اليلْم) أيْ: لظ المُطق السام من قَيْدٍ ومن قرينةٍ 

أَحَدٌ المعاني الثلاثة: مُجَرّد الإدراك وبدأتُ به لأنه العم سواء أكان ذلك الإدراك 
جازمًا أو مع احتمال خلافه» رجح ذلك الاحتال أو صَعْفَ أو ساوًى. 

ولَجًا كان الراجح والمساوي يبد معه) أن يّقال: (عَلمَ الشىء) أتَبّْت ب) بعد «لو» في 
قولي: (وَلَو مَمَ اځال ضد راکي)» آي راچح أو شتو وأمّا عند الجَرْم أو الرجحان في 
الأول فواضح» وين هذا قوله تعالى: $ قار > حش لله ما عَلمتا عليه من سوء 4 
[يوسف: ۲٥١‏ إذ امراد َي كل إدرالإٍ ولو توه. 

وقولې: a‏ منقسة) إلى آخره - بيان لأقسام ا هذا المعنى 2 

وينبغي أن نمدم على هذا التقسيم أمْرَيْن: 

أحدهما: قد اخثّلف في «العلّم» هل تَصّوره ضروري؟ أو تَظَري؟ ذهب الإمام الرازي 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


إلى أنه ضروري لا يحتاج [لتَعْريف]» وكأن مراده «العلْم» بهذا المعنى الأعَّم لا با معنى 
الثالث الذي هو أتحص هذه الثلاثة؛ فإنه قد عرف ذلك في ضمْن تقسيم كا سيأتي؛ يبه 
ا ا 

وقال إمامٌ ا لحرمین: إن «العِلْم» لحد ره لا لكنه ضروريًا؛ فإنه قد انلف في 
حقيقته: أَهُو جوهَر؟ ا عَرض؟ وعَلى أنه عَرَض: أَهُوّ من مَقولة الكيف ولكنه وصفُ 
حقيقي تَلْرَمُه الإإضافة؟ أ هو من مَقولة الإضافة؟ أَمْ هو من مقولة الانفعال» لا الفعل؟ 

واا لَمْ تتمیز ذاتياته عن عَرّضياته» عَمُرَ تحديده؛ فلا طريق لتعريفه» إلا إن تَمَيّر عن 

قلت: قَعَاد إلى تعريفه بالرّشم» وَين أنه إن أراد عر التعريف بالحَدٌ. 

َحَم» ظاهر كلام الإمام والغزالي في «المستصمّى» وغيرهما من المحققين أن الخلاف 
المذكور إنها هو في «اللم) بالمعنى الذي يأتي في ثالث الإطلاقات وإن زعم بعضهم أن 
المذكور هنا هو مَحَل الخلاف» وليس تحت هذا الخلاف كبر فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه. 

الثاني: أن مُجَرّد الإدراك الذي فلناه - يشارك «اليِلّم» فيه ألفاظ تن مترادفة لكنها 
ٍعانِ تنميز بقيود لا ينبغي أن يَحلَوّ مُرِيدٌ الولم من معرفتها؛ لكثرة دورها في الكلا» 
فلتذکر ها حتصرة: 

و فلك ارو رر ا مر ت وص الل إل ال الا ار ب 
الشعار» وهو ما بلي الجسد؛ وهمذا كان وَصف الكفار [بأنهم لا يشعرون)] ‏ أبلَغ من في 


العلم ونحوه عنهم. 


(00 0 ت 
(۲) لیس فی (ش). 
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ثانيها: الإدراك الذي سبق ذكره وهو وصول المعقول إلى العقل» a‏ 
الشيءَ): e‏ إليه. 

ثالثها: التصَوّر» وهو حصول الصورة في العقل» کا سيأي. 

راا اوو ا الول ى الاو اا 

خامسها: النَدَكرء وهو حاولة القوة استرجاع ما زال من المعلومات. 

سادسها: الذكرء وهو فائدة التذگر وهو رجوع المطلوبة إلى اللهْن. ويقال 
بضم الذال وكسرها. قال ابن سيده: (هو ضد النسيان)( ورَعم ابن جني آنه بالكَسر: 
باللسان» وبالصَةً: بالقلب. وكأنٌ هذا باعتبار الأكثر في الاستعال. 

سابعها: اَم وهو متعلق باَفْظ من يُْحَاطبك في الخالب. 

ثامنها: الفقه» وقد سبق. 

تاسعها: الذرايةء وهي المعرفة الحاصلة بعد َرَو ومقدماتِ. 

عاشرها: اليقين» وهو أن يَعْلّم [الشيء] لا يحل خلاقه. 

الحادي عشر: الذهنٌء وهو قوة النفس واستعداذها لكشب العلوم عَبرٍ الحاصلة. 

الثاني عشر: الفكرء وهو الانتقال من الأمور الحاضرة إلى الأمور المُحْصَرَّة كا سيأي 
بیانه ي «النَظّر»]. 


الثالث عشر: الحدس» وهو الذي يمير به عمل الفكر» هى استمداة الف تو جود 


.)٥۸١ /۸( المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
في (ش): الذي.‎ )۲( 
لیس في (ش).‎ )۳( 


D9‏ مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الرسط ن الطرفن. 

الرابع عشر: الذكاءء وهو قوة الحدس وبلوغه الغاية؛ لأنه من «ذكت النار». 

ا لخامس عشر: الفطتَةء وهي التَسَبه للشيء الذي [يقصد] معرفته. 

السادس عشر: الكَيْس» وهو استنباط الأنقع والأَولّ» ومنه الحديث عن النبي إلاة: 
«الكَيْس من دان تَفسّه وعمل لعا بعد الموت». ولذلك جيل [مقابل]" العَجْز في 
حدیت: م شيء بقضاءٍ وقدر» حتی العَجُز والكَيْس». 

السابع عشر: الرأيء وهو استحضار المقدمات وإجَالة الخاطر فيها وفيا يُعارضها. 

الثامن عشر: التبَدّن» وهو عله يَحْصل بَعْد الالتباس. 

التاسع عشر: الاستبصارء وهو عِلْمُ بعد التأمّل. 

العشرون: الإحاطة» وهي العلم بالئيء من جميع وجوهه. 

الحادي والعشرون: العقلء تقول: (عَقَلْتُ الشىء)» أيْ: عَلِمْتّه. وتكرّر في القرآن 
للْقوّم يَعَقَلُونَ € [البقرة: ٤١٠]ء‏ # ألا يَعَقَلُونَ 4 [يس: »]٦۸‏ وني الحديث في تسوية 
الصفوف: «حتى رای أن قد عَقل». فهو مَصدر «عقلت الشىء اقل وي الفرق بين 
العقل والعِلم أو هما مترادفان - خلاف مشهور. 


(۱) کذا في (ش» ت» ص). لکن في (ز): تقصد. 

(۲) سنن الترمذي (رقم: »)۲٤٥۹‏ سنن ابن ماجه )٤۲٦١(‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: ٤٥۹‏ ۲). 

(۳) في (ش): في مقابله. 

(100 صحیيح مسلم (رقم:‎ )٤( 

(3 صحیح مسلم (رقم:‎ )٥( 
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الثاني والعشرون: الحسْبانء وبابه من الظن والإخالة وغيرهما ما ذكر في العربية في 
باب «ظنً» وأخواتهاء وقد مُت هذه الأنواع قدياء فَقَلْتُ 

ميك باو لملم مرا فو ودرا ر فغق 
وني الفكر ين حَذس الذي بفطََةٍ بری الگیس منھا قد یل ماوع 
[كذلك] في استبصاره بإحاطة وني العقل مع جسبانه مابيّها 


إذّا عرفت ذلك» فلترجع للمقصود» وهو انقسام العِلم بهذا ال ال رو صد 
فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن برط عَدَم الحم والتصديق تَصورٌ مع حم 
فالأول ساذْجْ أي مشروط فيه عدم الحكم» والثاني مشروط فيه الحكمُ فليس فيه تقسيم 
الشيء إلى تسه ولا کون قَسْم الشيء قسيمه؛ إِذ الَرّق ظاهر بين الماهية لا بيد وابِقَيْد 
» وين معنى هذا ارق تظهر التفرقة بين طق الاء والماء اطق وطاق الج 
والجَّمْع المُطلقء وما أشبه ذلك. 

ومعنی «الځکم» في التصدیق: إسناد أذ مر إلى آتحر إثباتا أو ََيا. نحو کون رند قات أ 
لس ا ئہ؛ ؛فخرج: : ما لالب فیه ضا وما فی س قد ورت ولم ُخگم فیهاباثبات 
أو تي. 


(۱) كذا في (ص» ت)» لكن في (ز): كذاك. 

(5) إذا قلت: «إيمان» فهذا مطلق الإيمان (لا بقَيّد)ء وإذا قلت: «إيمان لا معصية معه» فهذا هو الإيمان 
المطلق (بِمَيْد «لا١).‏ فمطلق الماء أن تقول «ماء»» فليس مقَيدًا بكونه ماء صابون أو ماء ورد» فهو أي 
ماء كان» أما الماء المطلق فهو «ماء لا بختلط به شىء فهو ماء مع قيد (لا. 


٭ ب ي و ا ٣‏ = غ ا 7 

وكل تصديق متضمن من مطلق التصور [ثلاثة تصورات] تصور المحكوم عليه 
والمحكوم , ین حیٹ مالم صر نہ احدعا للاکر. الحم بکون تارابقا عل 
ی رهام اوقا ضور اا 


مطل التصورء لا تَصَورٌ مُطلّق؛ لأنه قسيمّه. وبمذا التقرير لا مخرج التصديق عن مَقولة 
اا آي ا عل و ل کر او ا ان کن واا 
من [الحكُم بالنفي أو الإثبات] إلا هذاء لا التأثير في إيجاده أو في عَدَمه؛ لأن ذلك من 
رفغا وهو خارج عن مقولة العلْم» فَيَعُود معنى الحُكم إلى اعتقاد [الشىء] ‏ منبا 
او اعتقاده منفًا فيّا. وني الموضع مباحث أخرى ليس في التطويل مها كبيرٌ فائدة. 

حم ذهب الأقدمون - كابن سينا وغبّره - إلى أن التصديق نفس الحم كيف 
[فرضته]» وتلك التصورات الثلاثة السابقة عليه قرط له. 

وذهب الإمام الرازي وج من المحققين إلى أن المجموع هو التصديقء فالتصورات 
السابقة عَلى الحكم شطرٌ من التصديق» لا 1سر طا وإنا سمي التصورٌ تصورًا لأخذه من 
A‏ لآنه حصول صورة الشيء في الذهن» والتصديق ف [ لان EE‏ حکا 
صدق فيه أو يُگڏب؛ سمي اضرف لازمي ي الحكم في النسبة. 


(۱) کذا ني (ز» ق» ص» ت). وني (ش): ثلاث تصویرات. ونی (ض): ثلاث تصورات. 
(۲) كذا ي (ز» ق» ص» ت). وفي (ش): النفي والاثبات. وقي (ض): الحكم بالنفي الاثبات. 
(۳) لیس ني (ش). 

)٤(‏ فی (ش): فرض. 

)٥(‏ في (ز): شرط فیه. 

(0) في (ش): لانه. 
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وقولي: RE O‏ والڏذي 
دري في) ذكرناه الماد به التصور والتصديق السابقانء لا يخلو كل منها إا أن يكون 
ضروريًاء أيّ: يَحْصْل للإنسان بالضرورة من عَبْر تَظّرء أو تَظريً وهو بخلافه فیه|ء 
فالأقسام أربعة: 

أحدها: التصور النظري: وهو ما رقف على تَصور آخر» بان یکون المتَصور مرك 
فیتوقف تَصوره على تَصَور ما رکب منه» فَيْطلّب تَصَورُه من تَصَورٍ مادّته وجُزئه اسُوري 
وهو جهة التركب؛ ولذلك يسمّى مطلوبًا وذلك بمعرفة جُزئه الشامل له ولِعَيْره ثم جُزئه 
المُمَيّز له عن عَبْره» وها «الجنس» و«الفصل»»ء وربا عرفه بلازمه کا سنذكره من بعد 

وما ان الان ى ا و ار هان وو کن 
خارجيًا؛ لیتمیز عن عَْره» فتعریفه حینئذ بالرسم» لا پالحَدٌ کا سيأتي» وذلك كَتَصور 
حقيقة الصلاة والحج ونحو ذلك. 

ثانيها: التصديق النظري: رو ر ف غل تفن بای عل که 6 عا 
قطاب مه٤‏ فلدلك ب يمى النظري مطلوبًاء وسيأتي بيان الدليل وكيفية دلالته. 


2 


مغاله: لمكم يكن الصلاة واجبةً و ندوب وزن احج واجباعل الت أو الزاخي 

وذلك معنى قول في التصور والتصديق النظريين: (قا على مثل ا ا فالنظّري 
فيها). 

O A ا‎ e ao 
الأعُدام إلا بمَلكاتها.‎ 
ثالثها ورابعها: التصور الضروري والتصديق الضروري» وَهمًا ما لا يتوقفان على‎ 


© مقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ت AN‏ ا مو ور ۴٥م‏ 2 
مثله|ء وهو معنى قولي: (وما انتفى عن علمه التوقف | لمعين)ء آأي: توقف التصور على 
تصور» والتصديق على تصديق. 

مثاما: ضور الواحد والحُكم عليه بأنه صف الاثنين. 


لله : 


¢ ¢ 


قد علم من تقسيم كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري آنه ليس الكل من 
کل منھا ضروریا (وإلا َا جَھلتا شیئًا) ولا نظربًا (وإلا کا حصلا على شيء)ء والمسألة 
فيها مذاهبٌ كثيرة وأدلة منتشرة لا يليق بذكرها هذا المختصرء ولا طائل تحتهاء والله أعلم. 
ص: 


١‏ آما الذي [ثاني] معاي اليم فَمُطْلَق ليق عند الهم 
ومو الذي فَذ قابلوا بالمَعرقة لأا ت ت 
۳ن أجل مَذَاعُدَيث لواد وهو إلى اْتَيْنِ؛ [لِحُكم] زاِدِ 


الشرح: 

أَيّ: الثاني من معاني العلم وإطلاقاته أن يراد به مطل التصديق» سواء أكان قَطِّيًا اَم 
ظنيًاء لا التصور. وحينئذ فيكون مُقاباا للمعرفة التي هي تَصور مَُجَرَد لا حکُم فيه وهو 
معنى قولي: (دونَ صفة). أَيّ: دُونَ حكم» وليس مُرادي هنا ر «الصفة» ما هو مُقابل للذات 


,5 
صر 
س كت 


والفعل والحكم» ومعنى مقابلته أنك تقول: (إمّا مَعْرفة وما علم)» كا تقول: (إمًا َصور 


(0 ى( :ياق 


(۲) کذا في (ص» ش» ن۰۱ ن۲ ن٤).‏ لکن في (ز» ت» ض»› ق» ن٥):‏ بحکم. 
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وإمًا تصدیق)» ومن أجل ما قَرَرناه کان «عَرف» وما ي معناه ِن مادته - معَدَيا الى مفعول 
واحد» تقول: (عرفت رَيدا). آي: تو رته» بلا زيادة على ذلك. بخلاف «العلم» وما 
تصرف منه؛ فان إلى مفعولين» تقول: (علمُْت رَيْدَّا صاتا). إِذ EY‏ الصيام 
آل ك رقف على «مستد» و«مستد إليه». 

فمن الأول قوله تعالى: # فعرفهر قَهُرَ وه له میکرون 4 [یوسف: »]٥۸‏ ومن الثاني قوله 
تعال: فان عَلِمْتُمُوهنْ مُويكمتٍ € [المتحة: ۰ على آنه قد جاء «(علم» , بمعنى «عرف» 
فیتعدی لِواحد کقوله تعالل: # لا تَعلَنم حن تَعلَمهُم € [التوبة: ۱ # يعلم اَليَرّ 
وَأحَفى ) [طه:  »]۷‏ يعم حايتة الأعين € [غافر: 4 # حي تَعَلَمَ المَجهدين 
نکر [عمد: ١‏ وغبر ذلك. 

واعلم أن الفرق بين «العِلْم» و«المعرفة) ندلكف دکره حماعة کا قرره الماوردى ف 
تفسيره وأورَده ابن الحاجب في ختصره» ولكِن در بينه) روق آخرىء فَلتذكر أخسنها؛ 
تگم لا للفائد:: ) 

فمن ذلك أن «المعرفة) تتعلق بالحزئيات» و«اليلب» بالگلیات. قاله السهيلي في «نتائج 
الفکر)» ونقله غبْره عن ابن سينا. 

وقیل: «العِلْم» ما كان بدليل» و«المعرفة» ما کان فيه الإدراك ل بلا استدلال. ذکره 
ابن الخشاب» لکن يلرم منه أن «العلم» لا پکون إل تَظريًا» ولا ڀکون رورا وهو 
ضعیف ک| س سبق؛ ولذلك ل أعد من إطلاقات «العلم» ما كان لدليل فقط. ۰ 

وقیل: «المعرفة» علم الشيء من حيث تفصيله» بخلاف «العلم»؛ فإنه المتعلق بالشيء 
مُجُمَلا ومُمَّصاا. ذكره العسكري في «الفروق» '. 


)١(‏ الفروق اللغوية للعسكري (ص *۸))» الناشر: دار العلم والثقافة - القاهرة. 
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وقيل: «المعرفة» لا تكون إلا بعد جَهُل» بخلاف «العلم)؛ فقد يكون بعد جهل (كقوله 
تعال: ¥ واه أخْرَجَكم ِن بُطُون أَمَهَگم لا تَعلَمُورس سيا € [النحل: ۷۸]) وقد لا 
يُکون كذلك (كالعلم القديم). نقله ابن إياز في «شرح الفصول» عن بعضهم» وكذا 
[النيلي] “في شرح الحاجبية. 

ورد بأن «المعرفة» تلق نِسبتها إلى الله تعالى كالعلم. 

E 

وقيل: «اليلم» في الإأنسان» و«المعرفة» تكون في الناس وفي البهائم. قاله ابن القطاع. 

وقيل: «ا معرفة» فيم يكون مشعورًا به بالحواس» و«العلم» في غير ذلك. حكاه ابن جني 
في خاطرياته عن الفارسي» ویدل له قوله تعالى: * يعرف ألْمْجرمُونَ يمهم € [الرهن: 
وفافل اتاعر وعو من اعات سد 
أو ك وَرَدثْ كاف فيل بع واإ ى ريقهم يوه 


(۱) كذا في (ض» ق» ز). وفي (ش): البعلي. وفي (ت): النبلي. و«النيلي“ نِسبة إل ا ن 
اط والكوفةء مي على نهر النيل. (توضيح المشتبه» .)1۸١ /١‏ 
وني (الأنساب» )٠١١ /١‏ للسمعاني: (التيلي .. هذه النسبة إلى التيل» وهي بليدة على الفرات» 
بين بغداد والكو فة). 
وهو تقي الدين النيلي» وله «التحفه الشافيه في شرح الكافيه» شرح «الكافية» لابن الحاجب. 
فلعله المقصود بقوله: (شرح «الحاجبية»). 
قال السيوطي في كتابه (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء :)٤٠٠١ /١‏ (إبْرّاهيم بن المُسَيّن 
بن عبيد الله بن إبرَاهيم بن ثابت الطَائِي قي الدين النيليء شارح «الكافية)). 
(۲) طريف بن تميم العنبري. 


ا «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وقيل: «المعرفة» لا يي تم ذكرء م تعالى: # قَدَحلوا ع عليه فعرقهر وه لَه 
منکرون # [یوسف: e‏ الین ءاتيكدهم ۾ آلکتب يعَرفوتةء كما يَعّرفونَ اتهم 4 
[البقرة: »]٠٤١‏ ونحو ذلك» بخلاف «العلم)؛ فإنه أعَم. 

وفروق أخری أَضْرَ بت عنهاء؛ اد أضعفها. 

قولي: (عَدَيَتْ لوّاجد) أيْ: المعرفة» (وَهْوّ إلى اثتنٍ) أيّ: اللم. فالتمييز بينه) 
بالتذكير والتأنيث في الضمير. ٠‏ 

وقولي: (لِحكم زائد) تعليل للتعدية إلى اثنين؛ لأن الحكم يستدعي حكومًا عليه 
ومحکومًا به کا قررناه» والله سبحانه آعلم. 
رَالقّالث: المَعتى الشهر الْقَائِقٌ ب 
٥ل‏ موجب فير جازم رجح ) «ظَنَ)» ومَرْجُوح [ RYE‏ 
١‏ ومُنتوي الطْرفين «شك» بدا وَإنْيكنْعَزمطابق ذا 

ة و 4 2 ار 2 o‏ ےه ص 
۷ يشمى (اعتقادا فاسدا» و«جّهلا مركا آمااالبسيط) نقلا 
٨۸‏ قَهُْر انق اء الولم بالمَقصود عَنْقابل ليلم لاجلمُوو“ 


الشرح: 
آي: لالت من إطلاقات «العلم) (وهو أشهرها وأكثرها استع|الا): أن نکن بخ 


) (۱) کذا فی (ض» ت). لکن في (ص» ز» ق» ش› ن۰۱ ن۰۲ ن۲ ن٤‏ ن٩):‏ بوهم . 
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التصديق اليقيني» وهو «حكم الڏهن المجازم المطابق؛ إِموجب». كذا عرَفه الإمام فخر 
الدين الرازي في «المحصول» في تقسيم حَصَّر به «الولم) وأضداده» ولكن بعد أن ذکر قبل 
ذلك أن الولم ضروري لا يحتاج إلى تعريف» وأقام على ذلك دليلين ذكرهما ابن الحاجب في 
ختصره» وأجاب عنهما؛ فع ذلك من تناقض كلام الإمام. 

والجواب عندي أنه أراد ب «الضروري الذي لا يحتاج لحد“ [اليِلْمَ]" بالإطلاق 
الأول (وهو مُجَرّد الإدراك)ء وما ذگره في التقسيم إنها هو العلم با معنى الثالث الذي تحن 

فيه وهو حص من ذلك» ولا يرم ِن گن الأعَم ضروريًا أن کون الأَحَص ضرورئًا - 
کا می ال عات 

وبالجُمْلَة فحاصل ما ذكر من قيود هذا التعريف ثلاثة: الجَرّْم والمطابقَةٌ ِا في 
الخارج» وکن ذلك لِموجب يقَتَضيه. وکل من ل به عن مور هي آضداد 
للعلم» فلا بُ من شرح کل قَيّد وما خر به عنه من قسائم العلّم. 

فقولي: (فعَيْرٌ جازم) إلى آخره - بيان للمُخترّز عنه بالقيد الأول وهو «الجَرْم)» 
رمعت أن بتقده بحيث لا تمل عنده تقيش؛ فخرج عنه لحتل وهو قسیان: ما في 
طرف راجځ» وما استوی طرفام فالأول يب سى الراجِح فيه «ظَتً) والمرجوح فيه «وَهمًا». 
والثاني (وهو المستوي) ي و أطلق «العلم» : بمعنی «الظن» مارا کسه إن 
قلا العِلْم حقيقة في هذا المعنى الثالث؛ فمن تم لم اعد من إطلاقات «العلم» كونه بمعنى 
اون ي و ا 
حقائق عرفية اشتهرت لكثرة الاستعال. 

فون إطلاق «العلم» بمعنى الظن قوله تعالى: ‏ فن عَلمْتّمُوهنْ مُوّيكست € [الممتحنة: 


(1) كذافي (زء ظ)» لكن في سائر النسخ: هو العلم. 
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٠‏ الآية» فليس المرادٌ اليقينَ؛ إذ لا اطاع لنا على الباطنء إن حَكمْتا به لِمُطلق 
[التلةض ١۲‏ بالشهادتين» لكن لا نزل ذلك منز القن ا ر اتن ول هافن 
الكلمتين» أطْلىَ على ذلك علا ) 
ومن عَخُسه (وهو إطلاق الظن بمعنى العِلْم) قوله تعاى: ‏ اين يون جم ملقوا 
رم € [البقرة: ١٤]ء‏ فن المراد هنا اليقينٌّ؛ لأنه من عقائد الدين» لكن قصد فيه التيسيرُ 
والبشارة لمن قد دمل فيه بضعف اعتقاٍ (كالمولّفة قبل أن يخسن إسلامُهم)» فَلَعَلّه بذلك 
يخسن إسلامُه ويقوّی حتى يَصبر يقيتاء فهو من ألطاف الله تعالى؛ فإنه إذا كان هذا الظن 
ا السعادة َكيف إِذا حَسن اعتقاده وقويٌ؟ وكَيْف مَن کان يقینه ابتدائا؟ 


© oF 
+: دده‎ 
+ 


+¢ 


«الشك» في اللغة: مُطى الترددء وكّنه مع الاستواء إنا هو اصطلاح للأصوليينء 
ورَعَم النووي أنه عند الفقهاء كا في اللغةء فلا يمَرّق في الفقه بين حالتي التساوي 
رجاف 

ورد ذلك ا هذا إنا هو في بعض الأبواب» كباب الحدث في قاعدة e‏ الطهارة 
وسَكٌ فی الحدث» أو عکسه»؛ ولذلك ضعّف ما قاله الرافعي وتبعه في «الحاوي الصغير» 
فيمن الحدث وظر الطهارة بعده: (إنه يرتفع به» لا من شك آي استوی عنده 
الطرفان) [بأنه] لا فرق بين الشك والظن في هذا الباب ونحوه؛ لِمَعْنى بخص ذلك 
اموضع» لا مُطلمّاء ققد فقوا في أبواب بينهم) كالأصوليين: 
(۱) لیس في (ش). 
(۲) كذا في (ز)» ومعنى العبارة هكذا: (ما قاله الرافعي صحف بأنه لا قَرّق بين الشك والظن في هذا 

الباب). لكن في (ص): فإنه. 
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فقالوا في باب الإيلاء: لو قيد بِمُستبْعَدِ الحصول في أربعة أشهر (كنزول عيسى عليه 
السلام) فمول» وإن طن حصوله قَبْلها فليس بمول قَطْعًا. وإن شك فوجهان» أصحها 
كذلك. 

ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ آو لا؟ فإِنْ عَكَّب على ظنه بقاؤهاء حلب 
وإلا حَرْم؛ للشك في المُبيح. 

وقالوا في القاضي: يقضي بيلمه ويِعَلَبة الظن باستصحاب الحال» وعند الشك المستوي 

IL NEE NS 

وبر ذلك غا لا ينحصر. 

وقولي: (وإن يكن عَيْرَ مُطابق) إلى آخره - هذا هو المحترز عنه بالقيد الثاني وهو 
المطابقة لا في الخارج» فعَيّر المطابق مع الجَرْم هو الاعتقاد الفاسد ويْسّمّى «الجهل 
المُرَكّب)»؛ لأنه مُركّب من عَدَم الولم بالشيء واعتقاو َر مطابق» وهذا كاعتقاد المعترلي أن 
الله تعالى لا يرّى في الدار الآخرة. 

وسَواءٌ في هذا القسم: 

- ما اعتقده تقلیدًاء کا في اعتقاد بعض الکفار الذین حَگی الله تعالى قوهم: # إن 
وَجَدَتا ايتا عل اَمَو إن عل ءاثرهم مَهَْدُونَ € [الزخرف: ۲۳]. 

- 1و اعتقده بشيء باطل ته دلیلا کا في رؤوس المبتدعة وكثر من الكفار 
ا 


(1) في (ش): وان. 


مُقّدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك OD‏ 
ي 
وأئّا ا لجهل البسيط فهو انتفاء إدراك الشيء بالكليّة بحيث لا يَحْطر بالبال أصلا. وهو 
معنی قولي: (انيَقَاءُ العم بالمَقَصود). وهو آحسن من التعبير ب «انتفاء العلم بالشيء)؛ أن 
الشيء لا نى على العدوم» لظ «اللقصود» شامل للموجود والمعدوم. 
کې زط هذا النوع أن يكون انتفاؤه عن القابل للعلم» أي الذي من شأنه الإدراك؛ 
فيخرج نميه عن نحو «الجَلْمُود» بفتح ا لجيم والضم كا قاله الجوهري» أَيّ: الصخر» ومثله 
ا لحيوان عَيْر العاقل» فلا يُوصف شىء من ذلك با لجهل؛ لعَدَم القابلية. کذا دَگره الآمدي في 
«أبكار الأفكار». وقد علم ه من «تقرير آنا توعان للجهل» أن ما ي مع الجوامع» من 
حكاية العبارتين قولين - ليس بِجَيّد» وإن) تبع في ذلك ابن مکي في قصيدته. 
وما E‏ الرافعي في باب لربا ِن «شرح الوجيز» في الكلام على قاعدة 
مذ عجوة: (إِن اجهل معناه المشهور: الجَزْمٌ بگون اليء ا 
قال: (ويْطلق ويُراد به عَدَمٌ الولم) . انتھی 
فاشان إل اغا نوغان وإِن كان إطلاق الجهل ي ا ا نحم تعبہره «الشيء) 
bE‏ 
وقول: (أمّا البَسیط تَفَلا) جوز أن کون تَصبْ «نَقاد» فيه على الحال (أیْ: حال كَونه 
ملقو لا عن العلاء)» وأن يكون يرا (أى: معنى البسيط من حيث النقل عنهم)» وال 


اعلم. 


(1) فت العزيز شرح الوجيز (6/ ۸۷)ء ط: دار الكتب العلمية. 
(۲) فتح العزيز شرح الوجيز /٤(‏ ۸۷)» ط: دار الكتب العلمية. 
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ئإنْي 1151 غد عم ودا د «السهُو» يُسْمَى» وبطولِ ني المَدَى 
٠‏ کون ياتا فكل قم حص يك تبث في الرم 
الشرح: هذا تة تقسيم للجهل البسيط إل ثلاثة أقساء: سَهُو» ونسیان» وغ رهما. 
وذلك أنه إن سبق إدراك ثم زال» سُمّىٌ سَهْوّا. وإ لاه قَد. 
ولال ف ذهاب الإدراك» اشتهر تسميته «سَهْرّا)» ورب) شمي «عَفَلة»؛ 
وهذا قال الجوهري: (السهو: الغفلة). sS‏ 
«نسيانا؛ لاستحكام الغفلة فيه بالطول» فهو أخص من مُطلق السهوء ومُطلّق السهو احص 
من مُطلق الحهل البسيط. 
وهو معنی قولي: (قگل قشم حص ع بني لشم :في رضمه وتعريفه الذي 
يعرف به» وهذا ات ما ق به بين «السهو» و«النسيان» ك| يوذ ذلك من استقراء 
استعمال اللفظين في كلام العَرّب. 
ومنهم من فَرّق بينه) بن «النسيان» عَدَمٌ ذِكر ما کان مذكورًا» و«السهو» عَْلةٌ ّا كا 
مذكورًا وعًا ل یکر مذكورًا؛ فعَلىَ هذا «النسيان» اح من «السهو» مُطكقاء فهو باعتبار 
آخر غير الأول. 
ومنهم مَّن مرق بِعَيْر ذلك» وهو كثيرء» فلا حاجة للتطويل به. 
وذهب کثر إل أن معناهما واحد. قال القاضي عياض في «المشارق»: (السهو 


(۱) کذا في (ش» ض»› ت» ن۰۱ ن۲ ن۳ ن٤‏ » نْ٥).‏ وف (ز» ص»› ق): من. 
(۲) الصحاح تاج اللغة .)۲۳۸١ /١(‏ 
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الصا السان قي 


وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة: (إِنْ الا د 


والله أعلم. 


>١‏ الموج المَذكور إمافَرةُ 


۲< مُوجَبَ ةن الضرُوريٌ وى 
۳ قالمردُ جس ق اهرمِن س 
٤‏ أو باطن وَمَابو«وجدانِي» 


٥‏ مامح (المشاهدات) يبسشمى 


۷ قدا «الَدم» يمى «الأولي» 


٨‏ فسمه ي «الفطري» تخو الأزبَع 


۹ ساوت آم ابالت زر 


۰ ومنەمَا رُكَبَيِنْعَقَلٍوَيِنْ 


اكتام يمى «الجسي» 
گالیلم أو گال جوع »نك دان 
ر 9 3 7 8 ت 
ا هي ضے 


ضور الطّرتين في ويكفضي 


أو 1ن ُن ا َة جلي 
رَوج؛ لكونا لقنم فهايقع 


ف «التّري» اشم يليه اشتهر 
فع مگ ررمفي رلا : 


(۱) مشارق الانوار (۲/ ۲۲۹). 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ۲٠٠)ء‏ تحقيق: محمد الفقي - آحمد شاكر,» الناشر: مطبعة 
السنة المحمدية - ۲٥۱۹١م.‏ 

(۳) في (ن۱): أن. 
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ا 


١ه‏ وذات وار ويلم ابه توائري وشای» ادر 
ومنةمَاتركبُةينءَقل جس َير السَمْع» بل بول 
۳ مُشّامداټ َرَت بتجربة «التخربي» اشم للم أكسبة 
وَإنْتكن قان توب في حدس يِسْبةء فَذِي «الحَذِيّه» 


سر ی 


بلكل قى حوى قرا يلابع تدارا 


الشرح: 

أيٌ: الثالك من قيود «اللم»: کون الجَزْم - المُطابق - لِمُوچب) وهذا الموجب 
امذكور له أقسام كثيرة» يتنوع العلم بسببها إلى آنواع» لكل نوع لَقَبّ٬‏ فَدَكَرْتٌ في هذه 
الأبيات ذلك مُرتبّا على وَج حَسّن. ثم أذكر بعد ذلك ما يرج بهذا القيد. 

د «المُوجِبٌ؛ المراد به المُقَتضي لذلك والمُحَصّل له» وهو بلق الله تعالى العِلْم 
عنده» لا على جهة تأثير ذلك المُوجب كا هو رَأي المحتزلة ي العلل کا سيأي. 

وهو إِمًا مُقرد أو مركب والمُفرد إِمّا جس وَخده (ظاهرٌ أو باط)» أو عَقّل وَحده 
[بضرورة أو تَر . 

والُرَكَبٌ امان جس مطلف وعَقل» وإمّاِن جس سَمْع وعَقل. 

EN‏ من العلوم الضرورية (على 


و سے صر 


خلاف في بَعْضه)» وی ما استفید بتَظّر العقل» فإنه عِلْم نري کا سيأني بيانه. 


(1) يَعّني: ا جزم المطابق يكون لو جود مُوجب. 
(۲) من (ز» ظ). 


() يعني: سواء كان الحس بالسمع أو بير السمع من الحواس الحَمْس. 


مقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 0٤0‏ 


فأؤل أقسام المُوجب المُمْرَدٍ: الجس الظاهرُء أَيّ: يكون المُذرك لِلشيء إحدَى 
الحواس الخَمُس التي هي: البصّر» والسّمع» والذوق» والشّم» واللمس.كإدراك کون 
ا و e‏ الحےار» أن ريح الرّرد طيب» وطعم 
الل خا واا ا 

ويسمّى العلم بشىء من هذه الحَمْس «العلم الوشی» ا 
مدركة» او المُذرك التفسش بواسطتهاء على الخلاف ٤‏ ذلك. ومهم م نكر إفادة الحواس 
البقينء وهو مباهة» وتحلقواق ذلك بشبه ضعيفة. 

رَجَعْل الإدراك بالجس من قبيل العلوم هو قول الأشعري» خلافا لمن حص اليلم 
بالمعنوي [وهو الأمر الكليء لا الحسى]'. 

الثاني: الحس الباطن» كإحساس الإنسان بحصول عِلّم شيء» وبحصول جوع أو 
عطش» وی هذا النوع «العِلْم الو جداني»؛ نِسبة إلى الوجدان أي: الوجود النفساني. 

e‏ االو بالظاهر والباطن يسّمى «المشاهّدة»» ويقال لقضاياها: 


المشاهدات. 
الثال: العقل اصرف وهو معنى قولي: (عَفْلْ دون سَىْءِ ضًّا)» أَيّ: بدون شيء انضم 
إليه العلم. وهذا ضربان: 


أحدهما: أن يكون ببديهة العقل» وهو القضية التي جزم العقل بها بمُجَرّد تَصور 
الطرفين الموضوع والمحمول» سواء أكان َصَور كل من طَرَفَيْها بصرورة أو بتظّر» فهي أربعة 
أقسام. 


(۲) في (ز» ظ): | لحسو سين . 


CM‏ مُقدمة إ ره «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


مثاله قوّلنا: (الكل أعْظّم من الجُزء)ء و(الواحد صف الاإثنين). ونّسَّجَّى القضايا 
العامة نلك «لرلات» ين ل الأرله وها لابن برب عل قفي ری 
بخلاف النظریات کا سيأتي. 

ويلحق بهذا القسْم ما هو كالبديهي» وهي القضايا التي قياساتها معهاء وذلك بأن 
يَحكم العقل بها بواسطة لا غفل عنها الذهن عند َصَوّر حدود تلك القضايا المحكوم عليه 
وبه فيها. كقولنا: (الأربعة زوجً)؛ لانقسامها بمتساويين؛ فإ الانقسام بمتساويين وط 
حاضرٌ في الذهن داثًا عند تَصَور الأربعة والزوجية؛ فلذلك قيل فيها: إن قياساتما معها. 
نون حيث إن ها دلي = هي نظريةء وين حيث إنه معه في الولم = بديهيةء وهذا غلب 
فيها؛ ولذلك ت تسَمّى «القضايا الفطرية»؛ لان علمها بالفطرة. 

فقول: (أو إن يكن قياس مَعهٌ) ينبغي أن يكون عَطْمًا على تفسير البديهي بِقَولي: (أَيّ 
تلفِي)» أي: : جد يأيا المخاطَبٌ َصَوْرَ الطرفين كافياً ني حصول اللي أو إن کان قياسه 
معه فهو أيصا بديي. 

وقول بعده: (أَمَ بالنظَر) هو بمح الهمزة أَيْ: أمًا إذا كان حصول العم بالعقل 
الصرف إنما هو [بالنظر] “ والتفكر الموؤدّي إليه» فهذا هو الضرب الثاني من المستفاد 
بالعقل» وهو «العلم النظري»ء وذلك كل قضية ية يَقوم عليها البرهان» نحو: «العال حادث؛ 
لأن العا مء وکل مَمْبر حادث»؛ فأن: تتح امطلوب» اليم حيننذ يجصل عند الدليل ل 
ا ا و 
واعَلَم أن النظري لا ي یتقيّد بکون کل من مقَدمَتي دلیله بالعقل الصرف» بل قد کون 
إحداهما سمعية حيث أفاد السمع اليقين بأن يكون من ضروريات الدّين (كو جوب الصلاة 


# 
ر 


(۱) فی (ز» ظ): بالنظر فيه. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CED‏ 


ونحوه)ء وربا كانت القضيتان سمعيتين لكن إنتاجه) الطلوب وإفادت) العِلْم به - بالعقل 
الصرف» ولا يَضر كَوّن علم النسبة في كلتيه) أو إحداهمابعَيْر العقل. 

وأما الموجب المُركب - وإليه اشرت بقول: (وَمِنةُ مَا رُكَبَ) إلى آخره -فأقسام: 

أحدها: ماد «عقل» ولاحس هو سَمُع) بواسطة كثرة ذلك السمع وکر 
وهو «التواتر»» وسيأتي بیانه في باب «طريق ثبوت الدليل» آي: ل الأخباں وي إفادته 
العلم وَكَوّنه علا ضروريًا أو تَظَريًا جلاف يأتي هناك [أيصًا]» وذلك گيلمنا بالقرون 
الماضية كعاد وثمود و[قَوم] موسى وعيسى والبلاد النائية كالروم واهندء ويسّمّى 
الإدراك بذلك «العلم الرارف 

الثاني: أن يركب الوب من «عَقَل» واس عبر سمع)» وهو آنواع: 

أحدها: بواسطة مشاهدات متكررة نودي إلى جَرْم العقل بتّرْتيب أمْر على أمْر» لا على 
سبل الاتفاق» كمشاهدة تَرَتّب الإسهال على السقمونيا؛ 2 بان السقمونيا مُسهلة. 
i‏ هذه القضايا «التجرات). 

وثانيها: أن يكون بواسطة قرائن قوية يَجُزم العقل - بسبب توسطها - بالحكم 
المترثب عليهاء كقولنا: (نورٌ القمر مستفاد من الشمس). فإنه لا اختلف تشكل النور ني 
القمر بسبب قزبه من الشمس وبُعّده منهاء فكلا قَرْب من الشمس وانحرف من مقابلتها 
ينقص نوره» وگلا بَحّد عنها ازداد نوره؛ فيحصل حدس قوي بان نره مستفاد منها. 
و«الحذس» عبارة عن سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب» وليس بفكر؛ إذْ لا بذ ني 


(۱) ليس في (ش). 
() ليس في (ز). وني (ش): قومي 


«(أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الفكّر من حركة؛ لأن المبادئ [كَسْبَح]" في الذهن؛ فيحصل المطلوبُ من عير حركة. 
وتسمى هذه القضايا «الحدسيات». 

راعلا ان الجر رادي مر جمرل الل غل واه اس 
على عَيّره؛ لِجّواز أن لا تَحْصل التجربة أو الحدس لِعَبّره على الوجْه الذي أفاده العلْم. 

قلت: ويَجُري يشل ذلك في التواتر وعره؛ فان الم إنها بجصل لن حصّل عند 
الموجب» فلا ية يقصّر ذلك على التجربي والحدسي» ولک انا اصلها و انضم 
إليه قرائن قَويّتٌ حتى أفادت اللم» بخلاف ما سبق فإنه عله في أَصله؛ وعلى هذا فلا 
بختص ذلك [۔)] “ أیصًاء بل گل ظني انضم ليه قرائن يَحدُث عنها بين فر اك 
عِلْمِيًا. وإليه اشرت بقلي ا 2 وان ةاد لدل 
السمعي لا يُفيد اليقين إلا بواسطة قرائن تنضم إليه» ومثله ثبوت المَرْوي بالآحاد لا بطع 
بصحته عَّن تقل عنه إلا بقرائن» بخآاف التواتر» والله أعلم. 

ص: 


ر ۳ ° چ ۴ 2 ت 2 ص 2 ٥‏ ر 4 ۳ ۶£ 2 
0 ((ر ( 


الشرح: 

2 ا‎ 8 ol wS f 

ا بن القيّد الثالث في حَد العلم (وهو ونه لِمُوجب) وشح الموجب» ذكرَ هنا ما 
یځترز به عنه. 


فإدا كان حكُمٌُ الذهن الجازِم المطابق لا لِمُوجب» سمي ذلك «تقليدًا»؛ لاستناده إل 


(۱) في (ت): تسنح. 
(۲) في (ص› ز): ہا. 


مقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
اڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي 


یر دلیل» بل مأخوذ بالتسلیم» یكی اعتقادا صحیحًا؛ ّنه مطابًا للواقع» وبذلك 
يفارق الاعتقاد الفاسد وهو الجهل اب - کا سبق» والله أعلم. 


 ليلدلا‎ 


ر ث ت ا 
توصل ل مطلب تَصدیقیى انط دا ق 
يكونمُتجاللځحكم مُروالدليلعنتةني الرم 
۰ سی یا ا دل وما يعرف ب «القجاس» ميا سا 


الشرح: ed‏ الكل (وهو العلْم)» E‏ (وهو 
الدليل)» وهو قعيل بمعنى فاعل» من دل يذل دلالة - يمتح الدال على الأفصح» وبكسرهاء 
وقيل بالفتح في الأعيان وبالكسر في المعاني. تقول: دَلّه على الطريق دلالةء ودل الدليل على 
الحكم دلالةه ومعنى «الدلالة» : الإرشاد إلى الشىء . فالدليل إمَّا المرشد حقيقة وإمًا ما به 
الإرشاد. والمُرّشد إكّا الناصب لذي به الإرشاد من العلامات مثا وإمًا الذاكر لذلك. 
ففي| نحن فيه: الناصبُ هو البارئ سبحانه وتعالى» والذاكر هو الرسول يي وما به 
الإرشاد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وما نشا عنه) من الإجماع والقياس وغير*ما 
عند من يقول به - ک) سيأتي. 

ما «الدليل» في الاصطلاح ففيه رأيان: 

أحدهما للفقهاء وأهل الأصول وكذا التكلمون (إلا فما سيأتي): ما يكين التوصّل - 
بصحيح التظّر فيه - إلى مَطلوب حَبري. وهو معنى قولي: (تَصدِيقي). 

مثاله: الدليلٌ على حَدَث العالّم تفس العالّم؛ لان بالنظر في أحواله من التغير والتجدد 


«(أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والتحول - على اختلاف أنواع ذلك - توصل إلى المطلوب وهو الحدوث فيهء وإنا عبر ب 
«ما يُمْكن» دون «ما يتوصل»؛ للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة» لا بالفعل؛ لان 
الدليل [فد] ' لا بُنظر فيه» ولا يُخرجه ذلك عن أن کون دلياا. 

وقولي: (بَيّتا) تَصب على الحال من «النظر»» وقد حرج بذلك ما لا يمكن التوصل به 
إلى المطلوب» [أو يمكن] لن لا بالنظر» كسلوك طریق يمن أن توصل ا اتفاقًء آو 
يمكن لا بصحيح النظرء بل بفاسده ككاذب الادة في اعتقاد الناظرء أو يمكن التوصل 
صحيح النظر لكن لطلوب َصوري لا تصديقي» فإن المفيد لذلك إنا هو المعَرّْفُ ك 
سیأتي. فكل ذلك لا سی دلیلا. 

َعم» يدخل في التعريف المذكور ما يفيد القَطْع وما فيد الظنء يعم آن گلا ek‏ 
دلیلا وهو طريقا لفقهاء ونحوهم؛ لأن مطلومم عَمَلء وهو لايتوقف على اليقين. , ومنهم 
من لا ی يسمي مفيد الظن «دليلا٤»‏ بل «أَمَارَةَا» وهو اصطلاح المتكلمن؛ لن مطلو ہم يقين» 
فحينئذ يزاد فيه: إلى العلم بالمطلوب الحَتري». 

وخَرَّج من التعريف بذلك أيصًا الدليل بد تمامه مُرسَبّا صحيح المادة والصورة؛ فإنه قد 
حصل به المطلوب» فلا يْسكّى دليلا؛ إذ لا رصل به؛ لأ المطلوب حاصل به من قبل 
الظر هق االو فص احامل ان 

ونتخل ف ااا دف الل ااا دور لک مات ص ا ك 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب» بخلاف فاسد المادة» سواء أكانت صورته 


(۱) لیس في (ش). 
(۲) في (ز» ظ): أو يمكن التوصل به إلى المطلوب. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 

ڪڪ س 
صحيحة أ لا. وكذلك ما [نُوْصل] بفاسد النظر فيه إلى المطلوب ومادته صحيحة؛ فإ 
الوصول مع الفساد إنا هو اتفاق ومثل ذلك لا يناي التوصل بصحیح النظر فيه ل 


امطلوب. 
الثاني: وإليه َكَرَت بقوي: (المَنْطقي) إلى آخره أَيّ: وقال المنطقي. والمراد أن أهل 
المنطق رأوا ته تفسبر «الدليل» بأنه تصديقان فصاعداء کی عن ذلك د ا هو 


اللطلوب» وذلك معنى قولي: (معد مُعَدَدُ التَصدِيق). آي: ات (اثنان فأكثر)» 
فاللام في «المنطقي» للجنس. َجّم» هذا إنما هو بناءٌ على جواز القياس المُركب» وهو ما كان 
فيه أكثر من مقدمتين» وعلى ذلك جَرّى اب الحاجب بقوله: (قولان فصاعدًا). 

وأمًا مَن يَرّى بأل ذلك قياسان لا قياس واحد - لا بحتاج أن يقول: (فصاعِدًا)» بل 
فول دان ك ن عه صد لت 

وقَولي: (حيث يّكون مُنجًا لِلحُم) إشارة إلى أن التصديقين - أو أكثر - إن سى 
و اران کرد غل القاو ن اال نا الى 
المرهن على صحته 

والتعبير بقوللنا: eê i E u‏ لع والظن» أمًا 
من يُْحَصَص الدليل با ينتج القطعي فيقول: «يلرم» مَوضع یکو ن». 

َعَم» أهل المنطق يُسمّون ذلك قياسًاء سواء فاد الظن أو القَطْحَ - كا سيأتي» ويقسّمونه 
إلى اقتراني واستئنائي. 

فالاقتراني: ما كان مُقّدمتاه خبريّن» نحو: «العالّم مع وكل متَعَيّر حاوث» فينج 
(۱) کذا فی (ش). لکن في (ص): بُوصل. 
(۲) في (ش): المعين. 


9 مقدمة ني تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


«العالم حادث)؛ لان اللحكوم عليه في المقدمة الأولّى (وهو المسمين ب «الموضوع)) قد 
ندرج في المحكوم به فيها (وهو المُسّمّى ب «المحمول»). وهذا المحمول مندرح تحت 
محمول الثانية؛ لأنه موضوع له؛ فلزم اندراج موضوع ازل فخ لالات 2 
الوسط المتكرْرُ» ويسّمّى موضوع الأول «الحد الأصغر» ومول الثانية «الحد الأكر» 
والوسط المتكرّر «الحد الأوسط)» و[نَسَمَّى]" ذات الأصغر «الصعْرّى» وذات الأكر 
«الکرّی». وهذاهو الشكل الأول عندهم الذي هو ضروري الإنتاج بشرطه. 

فام دا کان ا لحد المتكرر «موضوعا في الصغرى» شمو ل ي الکری» عکس ما سبق» 
فهو الشكل الرابع (نحو: «كل أب»”“ و«كل ج أ )»ء أو كان محمولًا في المقدمتين فهو 
الشكل الثاني (نحو: «کل ب ا و«کل ج )» آو كان موضوعا في المقدمتين فهو الشكل 
الال رتك «کل ب ١‏ و«کل ب ج)). 

ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بَعْدَ الرد [للأول] غالبا على ال وجه المُين في الفن. 


N E O O 

«مقَدمًا) والحزاء «تالًا»» E‏ ر «لكن»» فیقال: «لکنه لیس بحیوان؛ فليس إنساتًا)» 
ا «(لكنه إنسان؛ فهو حيوان»؛ فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم» 
وباستشناء عن المقدم؛ فينتح عن التالي کےا منلناه؛ لانه يلرم من بوت المَلروم ا 


(۱) کذا ني (ص). لکن فی (ز» ت): یسمی. 
(۲) هذه المقدمة الأول» موضوعها «» وحموها «(ب». 
() هذه المقدمة الثانيةء موضوعها «ج» وحموها «أ». 
() في (زء ظ): للأول الملزوم. 


مُقّدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك )٠١١(‏ 


اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاءُ [الملزوم]" ٤‏ 
أا استشناء عَبْن التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان؛ لِجَوًاز أن اللازم من 
الملزوم. ما إا استوى المقدم والتالي في التلازم» فينتج e‏ نحو: «لو کان بشرّا بكرا لان 
والثاني (ويسَكّى المنفصل) نحو: «العَدَد إا رَوْح أو فَرْد» لکنه رَوْج؛ فليس بفَرد»» أو: 
(فَرد؛ فليس پزوج»» او : «لکنه لیس بزڙوج؛ فهو فَرد»» أو: «ليس بمرد؛ فهو رَّوج». وهلا 
من في مَوْضعه بشروطه وإنا دَكرْته أنموذجًا؛ لتفسير قولي: (حَيْث يون مُنيَجًا 
لِلْحکم). ومَّن أراد َه يَطلبه من موضعه. 


جه« 
لدل + 
4 


¢ جه 


ا لحاصل م من الفرق بین تعریف «الدليل» على على الرآي الأول وتعريفه على الثاني أن 
«الدليل» عند المناطقة هو الادة والصورة وعند عَيْرهم الادة فقط» فإذا أريدّ الدليل على 
إثبات الصانع بحدٌوث مَصنوعه (وهو العالّم)» كان مجموع قَولنا: (العالّم حادث» وكل 
حادث له صانع) هو الدليل على أن العالَمَ له صانم عند المناطقةء والدليل عند غيرهم 
«العالم» فةمل؛ لأ النظر فيه يتَوَصّل به إلى الوت ا دان رت ويَخْصل المطلوب 


فکیف یکون دلیلا؟! 
ورجح رأي المناطقة بأن النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار 
دلالته بالقوة. 


واعَلّم ني إن قلت (مڪَد ال ولم أقل: (مقَدمتان فَصاعدًا)؛ لان التصديق لا 


(1) في (زء ظ): الملزوم غالبا. 


مُقَدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


س 


يسَمّى مقَدمَة حتى يكون جُزءا من الدليل» فلو عَبَرّتٌ بذلك» لزم الور 

وأمًا تعبيرٌ ابن الحاجب بقوله: (قولان) ففيه استعمال القول مقصورًا على القضية - مع 
كَؤن القول (ني الأصل) لِلاَعَم 

وقولي: (وَمَا يعرف القاس تَمْثيلا) معناه أن امنطقي لا سَكّى هذا «قیاسًا)» سَمّى ما 
هو معروف ب «(القياس» - ي ا الفقه وغاره . «تمشياا)؛ ا حکم 3 ا 
العلن ى ك الا عل ال ا ع الى اا مها 

اس (سَعا) أيْ: عَاا وارتفع هذا التمثيل؛ لأنه أحَدٌ الأدلة امتفق عليها بين الأئمة كا 

تي؛ فسَرُفَ بذلك. 

ومَوضع جملة «سَا» حينئذ صب على [الحالية] ‏ من المفعول (وهو «مَا» الموصولة) أو 

على الصفة ل «تمشيلا»» والله أعلم. 


ص: 


١‏ إن يكن ية تطعا قلا بني إلاالقَطْع مها حصلا 
وُو اران أقَاماقضي نوبظَحّلَلَنٌ [بقتضى]“ 
۳“ ومنهممَنقال: ذا «أمَارَةُ» وحص بالقطع اليل الحا ختا 


الشرح: أيّ: إدا كانت مُمَدَمََا الدليل أو مقدماته كلها قَطعيةء فلا ينتج إلا قطي 


(۱) کذا في (ز» )لکن في (ض» ص): )ا. 
(۲) کذا ف (ز» ض» ق» ص» ت). لکن ف (ش): للعلة. 
(۳) في (ت): الحال. 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ویسمّى حينئذ «برهانًا). وإِن کان قد قى في مقدماته كلها أو بعضها بِمُقَتَصًّى الظن فلا 
يتج إلا ظْتيًا؛ لأن النتيجة دات بع أذْوّن المقدمتين. وَمَا بيد الظن سه امتكلمون 


«أمَارة»» ولم د سوا ي 


فمثال القطع ما سبق ومثال الظن قولنا: الوضوء عبادت وكّل عبادة بيِيّة)» ينتج أن 


rE «الوضوء‎ 


ومثال ما إحدى مقدمتىه قطعية والأاخرى ظنة قولنا: (صلاة الظهر فرٴْض» وگل 


فَرْض يسر له الأذان؛ فصلاة الظهر يسن 


i‏ الأذان). 


وقولي: (اختَارَه) حملة حالية» أَيْٰ: حال کون هذا و 0 والله أعلم. 


ص: 


٦٦‏ أ دوا لخامس «الا للفظضے“» 
E - °‏ : 
۷ جنسا قریباء نم فصلا مخرجا 

س هھ 4و ° ه 0 ى 
۸ ق «الحد لاإنسان إذ [تطّابق]“ 


الم فيو: حالص اجك 


نهو المعرف» رحَدًا» قديرّى 
لحد و«الرّشم» دوي مام 


ك 


0 رة ص س ت 
ف «الحد): اكان بوالذاتِي 


ر«الرشم 4( :ا بلازم قذأخرجً 


e‏ لا را اط 


ر POL‏ 9 ۲ ر 3 
و[«التاقصًان»: الجنس] ٠‏ أنت تارا 


ا ص» ض» ش» ن١‏ ن٥)‏ ويوافق الشرح. لکن في (ق» ن۲ ن۳ ن٤‏ ): یطابق. 
(۲) کذاهذاالبیت في (ض» ت» شس ن۱ ن۲ ن۳ ن٤»‏ نْ٥).‏ لکنه جاء في (ز» ف ص) ھکذا: 


E 
8x 


رلا 


د د تطًابق 3 بالحد: «هَذًا ان َاطیَ» 


(۳) کذا في (ض» ش» ت»ن) ويوافق الشرح. لک في (ز» ص»› ق): النقص ما للجنس. 


مقّدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


۷۰ و«الْخندَريس: الحمرُ ٤‏ ِي E‏ الأشيربالحفي 
درط گل کون مرد أئ: بُوجَدٌ الْمَخْدُوذ حَيْث وجدًا 
۲منعيس ا أي: يتفي بالانيقَ ا والمَنْع َالجَمْع بين عُرّقا 
الشرح: ّا [تَبتَ] أن الدليل هو ما يمكن التوصّل به إلى المطلوب من التصديقات» 
ا ا و اناا ول : إن اللى کت 
التصوراتِ هو المُعَرّف» ومُعَرّف الشيء هو ما [تَكون] ‏ معرفته سَببّا معرفته» عَم من أن 
[یکون] معرفة حقیقته وذاته» أو بوجو يمير به على جميع ما عَدَاه. 
وهذا المعَرْف ينقسم إلى خسة آقسام: الحَد التام» والحد الناقص» والرَّسم التام» 
والرسم الناقص» واللفظي. وربا سمي الكل حدودًا؛ َوَسَعًا كما هو طريقة يقة المتكلمين خلاقا 
للمناطقةء وجَرّى على ذلك ابن الحاجب حيث قال: (والحد حقيقي ورسمی ولفظي) إلى 
TT‏ (وَحَدًا قَذيُرَی). أَيّ: قد يقال فيه (عَل رَأي): إنه حد. 
وبا جملة فلا بد من تفسير كل من الأقسام الخمسة. 


ل المنع» ومنه «الحديد» لِمَنعه» وسمّي البوابُ حَدادا لذلك» فَسْمّي 
«التعريف» حَدا؛ لمعه الداخل من الخروج» والخارج من الدخول. 

والتام منه ا «الحقيقي»): ما انا عن جميع داتىات الئيء الكلية الك 
«الحيوان الناطق» في حَد خد «الإنسان». 


(1) في (ص): فأبدل. وكذلك (ق) لکن تم تصویبها في هامشها. 
(۲) في (ز): بیتت. 

(۳) کذا نی (ص» ت)» لکن فی (ز» ق» ش): یکون. 

)٤(‏ کذا في (ت» ق» ش)» لکن في (ص): تکون. 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


فقولنا: (ما أنباً) جنس يشمل الخمسة» وخرح: 
ب «الذاتي: الرسمي؛ لأنه باللازم. 
وبجَّمْع «الذاتي»: التعريف اللفظي؛ لوحدته. 
شتراط اسشغاما: الناقص 
و «الكلية) : المشخصات وإ كانت هي ذاتيًا للمشخص من حيث هو مشخ س؛ فإنه 


N N E EEE‏ خارج عن الماهية. 


وخرج ب «المركبة» ما َم يمسر التركيبُ معهاء وهو اليئة الصوريّة التي بحصل با 
صورة [وخدانية]“ مطابقة إصورة المَحْدّود. بل ذلك مرد ذكر الموادٌ المغردة وإسقاط 
لبعض الأجزاء وهو الصوري» وذلك بأن يذكر مثا الفصل قَبْل الجنس» بل يكون 
الصوابُ ذكر ا لجنس ثم الفصل بَعْده كما مثلناه. 

لايقال: جيع ذاتيات الشيء هو عَيْن الشيء» والشيء لا يسر لَمسّه. 

اا ل ر ا 
و ا 
ا لحد لفظبًا کا سيأتي. 

آَم عا «ااقص؛ ما اقتصر فيه على ذكر الفصل وخده. كقولك في الإنسان: 
أو يُوتّى به“ مع ا لجنس البعيد نحو: (جِسْم [ناطق]). 


(۱) کذا ي (ز» )لکن ي (ض» ق» ص» ت): وجدانية. 
(۲) يعني: يوتّى بالفصل. 
(۳) فی (ش): ناقص. 


O)‏ مُقدمة ‏ ب «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وما «الرسم ( فمأحوذ ين َنم الدار»ء وهو أثرّها الباقي بَعّد زواما» وهو ما نبا عن 
الشيء بلازم له محص به» گ: (الإنسان حيوان ضاحك)» آي: فيه قوة أن يضحك. 

ف «التام» منه: ال بذلك اللازم مع الجنس القریب» کا مثلنا. 

و«الناقص): أن يوّى بتلك الخاصة وخدها أو مع ا لجنس البعيد نحو: (اللإنسان جسم 
ضاحك). 

و«اللفظي» انط فرادف ا عند السامع من الذي ذکره في سؤاله» ک: (الخندريس: 
الخمر). ويْسّمى «لفظيًا»؛ لأنه تعريف المعتَى بلفظ لمن كان عالًا بالمعنى من حيث هو 
مدلول اللفظ الأظهر» وجاهلا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى. 

ردک پا ای اتر بن ها رين مالظ ين يت الل ا ززه فد 
یون لمن لا يعرف مدلوله أصلاء لا من حيث ذلك ولا من عَبْره. َعَم هو راجِمٌ إلى 
الرسم؛ فاا عَرَفنا مدلول «الخندريس» (مِن حيث هو مجهول) بمدلول «الخمر» (من حيث 
هو معلوم)» ومدلول «الخمر» خاصّة لمدلول «الخندريس»؛ لأن نِسبة مدلولية هذا إلى لفظه 

مدلولية الآتحر إلى لَمظه» وإن كان المدلولان من حيث هما متحدين؛ ولأَجل ذلك اقتصر 
أكثر المناطقة على التعريفين الحَدّي والرشري» تامَيْن وناقصين. 

قول: ا ای دون التمام فيه|» وما الناقصان. 

وقولي: (إد تطًاب) أي : إذ ثري أن تُعَرّفه بمُطًابق لأجزائهء المادَيّ منها والصوري. 

وقولي: (الناقصان) أَيّ: الحَد والرسم الناقصان ما أنت تارك فيه ا لجنس. د «الجنس» 
مفعول مُقَدّم إِ «تارك» . واللام في «الجنس» للعهد» وهو الجنس القريب؛ فدّخل في ذلك ما 
لن فجن اا ون فة ن بد 

وقول وط كل كر رة أى :رط الع فات الخ الاطراد والانكاس: 


مقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك © 


ومعنى كؤن التعريف مُطردا: أن يوجَد بوجوده المُعَرّف» فلا يعرف الإنسان بأنه 
«جشْم نام حَسّاس»؛ لوجود ا لحد في الفرس ولا مَحدٌو . 

ومعنی گنه منعكسًا: أن ينتفي المُعَرّف بانتفائه» فلا يعرف الإنسان ب «الكاتب 
بالفعل)؛ لانتفاء الد في لامي دون ادود وكذا في اللفظي لا يُؤتّى ٍ لظ آعم 
(فيوجّد ولا حدود) ولا أخص (فينتفي والمحدود موجود). ولكن هذا مفهوم ن قوم 
(مرادف). وربا عبر عن هذا الشرط ب «المساواة في العموم والخصوص). 

وقولي: (والمنع فامع بين عرٌفا) من باب اللف والنشر ا ريا عرف 
گن التعریف مانعًا بگونه مُطْرداء وگونه جامعًا بگؤنه منعكسًاء [أيٌ: ع عنها بذلك]؛ 
لا فَررْناه في تفسیر هما اللائم للتسمية بكل من ذلك. وَوَهمَّ القرافي فعكس ذلك» فجعَل 
ا لجامع هو المُطرد» والمانع هو المنعكس» وهو بعيد المناسبةء وخالف للاصطلاح» والله 


اعلم. 


۳ود لنظّ: اله لفكر اذى ودی ليلم أو ل للظم لا[ لاض 
وين ةمَامَقًى ر‌الَزييب في لحد و«الدّليل» بالتقريب 


) «لا حدود» يعنى: لا يوجد إنسان؛ لأن «المحدود» هو الإنسان» فهو الذي يراد تعريفه.‎ )١( 

(۲) لان الحد (وهو: الكاتب بالفعل) متف ف الإإنسان الاأمّى» لكنه إنسانء فالمحدود (وهو الإنسان) 
موجود. 
(۳) من (ز). 


)٤(‏ کذا في (ز» ص ق ن۳ ن٤‏ ذه). ES‏ لأضد. 


© مقدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الشضرح: هذا هو الثالث من الأربعة الموعود ببيانها في المقدمة. 

لظا ل لن عل الان عا ةة ال وغل ال ان عل ال 
وعلى الاعتبار. 

وأمّاني الاصطلاح: ف ذگزنا وهو: فر يطلب به عم آو ظن. 

وتعبيري في التَظْم بالمُعَرّف باللام في الثلاثة؛ للسهولة فيه ولا فلا ينبغي أنيُوّْى بها 
کا قررناه في تعريف «الفقه». وهذا التعريف للقاضي آبي بكر. 

د «الفكر» كالجنس» ويْطْلَق على ثلاثة معانٍ: حركة النفس بالقوة التي آلتها مقَدَ 
البطن الأوسط من الدماغ إذا كانت تلك الحركة في المعقولات. فإن كانت في المحسوسات» 
pe Os ES‏ 

i Sk 
إلى المطالب.‎ 

ويسم «الفر» بهذا المعنى ب «لَرّتيب أمور حاصلة في الذَهْن؛ لِيَرَصّل بها إلى تحصيل 
عبر الحاصل». 

والثالث: إطلاقه على جُزْء الثاني» وهو الحركة يِن المطالب إلى المبادئ» وإن كان 
الغرض منها الرجوع. وهذا هو الذي يستعمل بإزائه «الحذأس» كا تَقَدّم وهو سرعة 
الانتقال من المبادئ إلى المطالب. 

وقوله: (الذي لت به عله ا ظّر“) هو «الفكر» بالمعنى الثاني؛ فیخرج «(الفكر» 
بالمعنى الأول والثالث. 

CN LI وعلم‎ 


(۱) كذا في (ز» ت). لکن في (ض» ص): تعلق به. وني (ش): يتعلق به. وفي (ق): معلق مة. 


مقدمة فى تعرية «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CD‏ 


المجهول محال وشتضمن لقع به الطَلّب وهو ترتيب تلك البادئ. وهو معنی قولي: 
(ومِنة ما مَصّى ِى اللَرْتيب) أَيّ: في الكلام على «الدليل» وعلى «المُعَرّفات»» فن المطلوب 
اعم من أن کون تَصَورًا أو تصديقا. . 

وقوله: (عِلم أو ظن) يدل على عدم حصوهماء وإلا لكان تحصيل الحاصل» وهو معنى 
ول ىء ل فعا مالس اف 

ويخرج بذلك حديث النفس الذي لا يؤدي لِعِلم ولا لِظّن. 

وهنا أسثلة وشكوك جدواها قليل» فلا حاجة للتطويل باء والله أعلم. 


لز هھ 


الحكمر 


واكم ي الشرع: خاب الله على بالأفففل بلااشتا 

E‏ ا :واا وض اکونا 

َيس ص بذِي ليف َافْطَنْ ل ضمُنَني التغريف 
الشرح: هذا هو الرابع ين الأربعةء وهو الثالث ما امم م د آ صو ل اله تة کا مق 
و«الحكم» الشرعي الإنشائي: هو خطاب الله الى فع الفكافت اقتضَاءًا أو 


وإنما قلت: (الإنشائي) لان الوضعي سياتي الخلاف في کونه حًا أو لا (لکونه خبرا)؛ 
ولذلك َم أَمَيّده ني اللَظّم؛ لان الكلام هنا في الإنشائيء وسيأتي التنبيه على الوضعي 

د «خطّاب» جنس وهو مَصدَّر «خاطّب»» لكن المراد به هنا الكلامٌ المخاطَبٌ به لا 
مَعْتّى المصدر الذي هو توجيه الكلام ِمُحَاطب. 


9© مقدمة في تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


َعَم في تسمية الكلام في الأرّل «خطابا» خلاف لَمْ يرجح ابن الحاجب منه شيئ 
ورجح القاضي المنع» وجَرّى عليه الآمدي؛ لِعَدَم المخاطب حينئذ» بخلاف تسميته في 
الأرّل «أَمْرًّا» ونيا ونحوهما؛ لأن مله يفوم بڏات المتگلم بدون مَّن یتعلق به کا يقال في 
الموصي: (أمَرِ ٤‏ و صبته وتھی)» ولا یقال: (خحاطب). وعلى هذا فينبغي التعبير ب 
«الكلام» لا ب «الخطًاب»» إلا أن يراد باعتبار القوة والتهيؤ مَجَارَاء وقرينته العِلْمُ بكَوْن 
الأ رل لا حاطب فة مارت الف رل ولو ا الاي لخ ااب ل 
بإسماعه ما خوطِبَ به: 

- إمّا بإسماع الخطاب القديم إذا جوزتا ذلك - على مَعْنّى قوة سمعية يدرك بها القديم 
على الوجه اللائق» وهو قول أهل السْنّةء كا في إسماع موسى عليه السلام. 

- وإمًا بإسماع ما يدل على القديم من اللفظ کا في قوله: # اجره حى يَسَمَحَ كلم 
الله [التوبة: »]٦‏ ونحو ذلك. 

َحَم» قال ابن القشيري في «المرشد»: (إن الصحيح وقول الأشعري: إنه يسَمّى خجطابا 
ف الأرّل). وحينئذ فيستقيم التعبير هنا ر «الخطاب» طا 

وخَرّج بإضافة «الخطاب» إلى الله تعالى خحطابٌ عَيبّره» ولا يعْرَّض بخطاب الرسول 
وبخطاب اللائكة عليهم الصلاة والسلام؛ لان ذاك دال على خطاب الله عز وجل. 

وقولي: (علق بالفِعْلِ م اا لمُكلف) جلة حالية حرج بالتقييد ہا: المتعلى بدات الله 
1 م ر صو کو ہے ےر 2 ت E‏ 2 
تعالی (نحو: # شهد اله نهد لآ الله إلا هو € [آل عمران: 1۸])ء ويفعله (نحو: # لق 
ڪل شىء € [الأنعام: ۱۰۲])» وصفته (نحو: ‏ آله لآ إل إلا هو الى الْقَيوم 4 
[البقرة: ١٠٠٠])ء‏ وبعَيّر لكلف من الحَلق (نحو: ¥ وَيوّم سير لجال [الكهف: ١٤])ء‏ 

م 2 N‏ سق ى 9 م 

وبدوات الملكلفن (نحو: 3 خلقکر من نفس وَاحِدَ 4 [النساء: »)]١‏ ودحو ذلكڭ: 

والمراد ب «المُتَعَلّق» الذي من شأنه أن يتعلق» وإلا يلرم أنه قبل التعلق لا يكون حك؛ 


مقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


إِ ذ التعلق حادشث - على المرَجّح عنل 2 e‏ وإذا کان المجاز بقرینه» ل١‏ يض 
وقوعه في التعريف کا سبق. . نحم 8 قٌلنا: التعاق قدیم) کا ي «المحصول) ف باب 
القياس واختاره الشيخ تة تقي الدين السبکي» آ قلنا: (له اعتباران: قبل وجود التكليف» 
وبعده) ک| و اهر کلام الغزالي ي «المستصفى» وصرّح به في «الوسيط» في مسألة «(أنت 
طالق إن شاء الله»» فلا مَجّاز في التعريف» إلا أن يُقال: [إِنٌ]“ الحم يتعلق بالفعل قبل 
حصوله؛ ئلا يلرم تعصيل الحاصل» وهو في حالة عَدَمه لا يمى فغلا إلا مَجَارّا باعتبار ما 
و10 غار اا سياي إن ااال مسا ا الا 


وقد عَلم با فَررناه أن مثل # حر ف مت علَيّڪُم امهنم € [النساء: ¥[ و حرمت 
عْكه لمعه 4 [الائدة: ۳] لا بذ فيه من تقدير فِعْل» والحنفية وإ عقوا في ذلك الك 
بذّوات الأمهات وذات الميتة - ونحو ذلك - فليس مرادهم إلا وصف العين بالتحريم مع 
مراعاة الفعل» لا مَعَ قَطْم النظر عنه أصلاء وكذا سائر الأحكام. 

والمراد ب غل المكأف»: الآعَم من القول والاعتقاد؛ ليدخل عقائد الدّين والنيّات في 
العبادات و[القصود]" عند اعتبارهاء ونحو ذلك. ‏ 

وقولي: (المُكَلًف) بالإفرادء ولم أل كالبيضاوي وعَبْره: (المُكلفين)؛ لِيشْمَل ما 
علق بفعل الواحد» كخصائص النبي بف وكالحكم بشهادة خزيمة * وإجزاء العناق في 


(۱) لیس في (ش). 
(۲( في (ش): يؤول إليه. وي (ز) کت الناسخ: «إليه»» ثم شطبها. 
(۳) في (ش): المقصود. 

(10۲ صحيح البخاري (رقم:‎ ()٤( 


GD‏ مقَدمة فى تعر ب «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الاضحة لاي بُردة (لكن قد ثبّت ذلك لِعَبْره» كزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر 
ا لجهني)ء وشبْه ذلك. 

والمراد ب «المْكلّف»: البالغ العاقل الذاکرء عَبْر المُلْجًَاً (کا سيأ إيضاحه)» لا من 
علق به التکلیفٌ وإِلا لزم الدَوْرٌ؛ اذ لا یکون مُكَلّمّا حتی یتعلق به التکلیف» ولا یتعلق 
االات 

َعَّم» لنا جلاف في أن الصبي المأمور بالصلاة والصوم - ونحوهما - من الوَلِي هل 
صر دذلك مارا من الشرع أًيضًا؟ او لا؟ إن قلنا: (نَعّم)» فیشکل التعبير ب «المکاّف»» 
وإنما ينبغي أن يعبر با يشمل الصبي» لكن الظاهر المنع» وما يُحْكم به من صحة عباداته 
والثواب عليها فمن خطاب الوضع كا سيأتي. 

وقولي: (مِنَ الْمُكلف) حال من قولي: (بالفعل) أو صفة له؛ لأنَ المُحَل يلام 
الس غور قاطت مدال جانا 

وقولي: (اقتضّى أو حبَرَا) حال» والتقیید بها هو آخر قیود التعریف لِلحکم» فیخرج به 
ما علق بفعل المكلّف على جهة الإخبار» نحو: ‏ واه حلَقَكر وَمَّا تَعَمَلونَ € [الصافات: 
٩‏ فانه إخبار بلق العملء لا إنشاء تعلق بالعمل اقتضاءًا أو خی را؛ لان «الاقتضاء») 
هو الطلب للفعل (جَزْمًا أو عير جّزم)ء أو التَرك (جَرْمًا أو عَيْر جَزْم) بهي مقصود أو 
عَيْره» و«التخيير» هو الإباحة؛ فتدخل الأحكام كلها كا سيأتي إيضاح ذلك. 

تكم ني كؤن الإباحة حا شرعيا خلدف. إن فلا بالمنع» فلا حاجة لقولنا؛ (أو تغيير). 


(۲) من (ز). 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CW‏ 
ڪڪ ڪڪ کے 


لكن الصحيح فيها أنه حم شرعي. ومنهم من يعر عن هذا القيد بقوله: (على [جهة] 
الإنشاء)؛ ليتخلص من وقوع «أو» في التعريف؛ لأنها لحد الشيئين» وذلك ماف للبيان» 
لكن «أو» هنا إن هي للتقسيم» فلا تردِيدء بل [يرجح] التعبير بهذا؛ لإفادته تنوع الحكم 
وسلامته من إام لفظ «الإنشاء)؛ ار ان لا يذرّى ما المراد منها. وهذا أحسن أيضًا 
من تعبيره في «حمع الجوامع) بقوله: ا لها حيثية مجهولة. نَعَم» هو 
ا a‏ 
ورد عليه آنه عر جامع؛ خروج الندب والإباحة ولاف الأَولًّى؛ فإنه لا تكليف فيهاء 
وا ت الصبي وصومه وسائر عباداته حتى إنه يتاب عليها. 

وأجاب في «منع الموا: N O‏ د اَی 
الصبي من خطاب الوضع» وهو داخل على مختاره. 

فلا لکن هو اب مالو الات ا - على معنى الاعتقاد لِنَذبيّتها 
N NRE E E‏ 
به هنا ن تَعَّی به التکلیف» يرم الور کا سبق» ولا یقال: إنه آراد [ما]“ سبق ِن القايل 


سرچ 


اف لأنه جعل | a‏ 


[والضمير في قول: (اقتَصّى أو حَبَرَا) إما أن يعود على الخطاب مجارًا شائع الاستعال 
وإلا فالحقيقة فى الطالب والمُحَبّر هو المخاطب لا الخطاب» ويجتمل - وهو الأحسن - أن 


وسال 


(۱) کذا ی (ص»ت)» لکن ف (ز): وجه. 
0 
(۳) فی (ز): إباحیتها. 

() في (ش): بيا. 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


یعاد على الله تعالى في قولي: (خحطًَابُ اث)]'. 

وقولي: (وَمَا اى وَضعًا) هو إشارة إلى بيان خطاب الوضع» والضمير في «أتّى» 
للخطاب» أيْ: رمَا تى من ا لخطاب لا اقتضاءَ! ولا تخييرًاء وان وَرَدَ ٻِجَعْل شيءِ سَببّا لّيءِ 
(كدلوك الشمس لوجوب الصلاة)ء أو َر طًا له (كالطهارة للصلاة)ء أو مانعًا له 
(كالنجاسة لإفساد الصلاة أو البیع)» آو لِكونه صحیحًا او فاسدا - ک| سيأتي شرح هذه 
الأقسام. 

ب و ی ی ا ا ا سی «(حکا) ر 
تجارا. وَقيل: بل هو حکم شرعي؛ لأنه لَْ يُعْلَّم إلا وضع الشرع» فكأن الشارع أنشأ؛ 
وعَلى هذا فلا يستقيم ف الحكم حتی يزاد فيه فيقال: (اقتضاءًَا» أو تخيرًاء أو 
e‏ وإليه شار ابن الحاجب بقوله: (فزيدً «أو الوضع»؛ فاستقام). 

وقيل: هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير؛ لأنه لا مَعْنى لكؤن الدلوك س إلا وجوب 
الصلاةء ولا لِكَؤن الطهارة سَرطًا إلا إباحة الإقدام عند وجودهاء ولا [لصحة] البيع إلا 
إباحة الانتفاع» ونحو ذلك. فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منهء لا أنه منه| 

حقيقةء وليس تحت هذا [الخلاف] كبر فائدة. 

وعَلى كل تقدير قَخطاب الوضع يتعلق بفعل ا مكلف وغير المكلّف» وهو معنى قولي: 
(وَلَيْس يَختص بي تكليف)؛ وههذا تجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون والوَلِي 


(۱) من (ز). 

(۲) في (ش): وضعيا. 

( ق( شە ق ب 
)٤(‏ في (ش): الاختلاف. 


مُقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
EOS E AGS al a a E E A‏ 
حاطب بالإخراج خطاب تكليف» وكذلك ضان مُتّلفه) ونحوهما کالنائم» ومنه أیضا کا 
سبق صحة صلاة الصبي وصومه وحښُه وسائر عباداته وإثابته عليها. وسيأتي لذلك مَزيد 
بيان. | 
فان قَلْتّ: هل يقال فى مثل ذلك: (إنه وجب على عبر الكلّف) أو: (وَجَبَ في ماله)؟ 
قلتٌ: حكى المتولي وغيره من أصحابنا أنه لا يقال: (وَجَّب على الصبي والمجنون 
الزكاة) مناء وإنا يقال: (يَجب في ماهما). ولَمْ يّمتنع قَوْمّ من إطلاق ذلك» لا على معنى 
تكليفهماء بل على معنى تكليف مَن يَقوم مقامه| عنهم) فيه» وهو ما صححه القاضي حسين 
والروياني حتى قال: إِلٌ الأول عَاّط. ولكن الذي يظهر رجحان الأول؛ لأنه الحقيقةء وهذا 
مجاز بتأويل. 
وقولي: (قافطَنْ لا خض Se‏ آي: قطن رل ند فر فى تعريف «الحكم»» 
فإنه تخرج منه مسائل الفصل كلها كا ستراهاء وبه ينضبط ارتباط المسائل و[مناسبات] ° 
REE‏ تنتشر ولا تختاط. وهو بکسر الطاء وفتحها؛ لان ماضيه «فطرًَ) بالفتح 
والكس» قعل الفتح في الماضي يجيء الكسر في المضارع» وبالعكس» والله أعلم. 
ص: 


ءّ 


ينن دَاكََايعلَ م أن العقل تيس بكم بقل ضلا 
۹د e‏ ِي الْفِعّْل ين حلنا قبح بدونِتقل 


ا مامد حأويُذه لن بمَغتى «وَفق طبع» ينمو 


(۱) في (ز): تناسبات. 
(۲) في (ز): فلا. 


(0۷) مقدمة ف تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
1 أو« فة الكےل» وض هما تالشكر راجب مكذ أن 
بالش »لَب ميه وحاف المختري ية 

الشضرح: هذا الذي يخرج بأول قَيّد من تعريف الحكم» وهو إضافة الخطاب لله تعالى؛ 
يعم منه أنه لا حُكم للعقل» أَيّ: ليس له استقلال بكم من أحكام الشرع أصااء حدقا 
للمعتزلة بوه على قاعدتمم الفاسدة أن العقل له إدراك خسن الفعل وفَبْحه» إا باعتبار ذاته 
أو صف فيه أو بوجو واعتبارات يظهّر للعقل با خسن الفعل أو قبْحه - على جلاف 
عندهم في ذلك» وقسّموا الحكم باعتبار إدراك العقل إلى أقسامه المشهورة. 


فقال بعضهم: إن الفعل الاختياري إكًا أن يشتمل على مَفْسَدة أو مصلحة أو لا 
(Drv‏ 
[ولا] . 


فالأول: إن كانت في جانب: 
-الترك فواجت. 

- أو الفعل» فَحَرام. 
والثاني: إمّا في جانب: 
عقاوب 

- أو الترّك فمكروه. 
والثالث: المباح. 


سر ی 


تَحَيبّر العقل فيه فلم يدرك شيا - فيه ثلاثة أقوال عندهم: الحَظر احتياطًاء 


(۱) کذا في (ص» ض» ت)» وقوله: (لا ولا) معناه: للا مفسدة ولا مصلحة. 


مقدمة ف تعریف «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك GD‏ 


والإباحة [بالأمالة 1 والوفّف؛ للتعارُض. ولبعضهم عبارة أخرى في التقسيم» هذ 
أجرّد منها. 

ومَذْمّب أل الضَة أن إدراك المصلحة والمفسدة في الفعل (المُوذلة بحُنه وفبّحه) إن 
قى من الشرع؛ و 

وقولي: (مِنْ حَيْث ما يُمْدَح أو 0 آ الحُشن والقَبْح الذي يمتنع إدراك العقل 
له- على قول أهل السنة - إنا هو من حيث برب المدح في الحال [والئواب في الآجلء 
الذم في الحال]“ و العقاب في الآجل. ما إا فشر «الحُسْن» بملائمة الطْبّع ات 
بمنافرته (کإنقادذ الغریق واتهام البريء)» أو باعتبار الكال والنقص کک العلم وقح 
الجهل) الا س بإدراکھا دين الاعتبارين اتفاقًا. ومنهم مَّن يرد هذين الاعتبارين 
لِمَعّنى واحل وهو اللذة والألم. 

واعلم ن لازم قول المعتزلة باستقلال لعفل اراك تب امد والذم ن العقلَ هو 
ا لحاكمُ» والشرع تَبَع له؛ فلذلك قلت: إن کون الحاكم العقل عندهم مَبْبِىٌ على قاعدة 
التحسين والتقبيح. وإنما قالوا: إن الشرع تاع له؛ لأنه لو لَمْ یوافقه» کان ظلّا» وهو نفص 
ع ان 

ولََّا: أن امالك يتصرف ني ملكه كيف شاءء لا يسال عا يفعل. 

ن الا ن قال زد ال هو الحاكمُ اتفاقا ّا ومنهم وإن الخلاف في أن العقل 
هل يدرك ما حَگم به الشرع؟ أو لا؟ کا واا 


(1) ني (ص): بالاضافة. . 
0ق 


7D‏ مقدمة نی تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 

يخرج عن حُكم العقل» فبذلك يُعْلَّم حكمه» [فيرجع]" إلى أن العقل هو الحاكم؛ لال 
الشرع ‏ يوافقه ولا بخالفه؛ فيکون موكد له ومُمَررَا كمه فهو الأول بِعَيْنه. 

مء للمعتزلة مذهبٌ آخر: أن العقل يدرك المدحَ والذء في الحالء ولا بُذرك الثواب 
والعقاب في الآجلء فاقتصر عليه كث من النَقَلة وقرًاه بَعْصهم. 

eê Aan bl a E Is 
الأصركن بإ ها الد و ده توا س وجو الاد زا غل ا‎ 
القاعدة؛ فلذلك عَقبتهما بالفاء؛ للترتيب» وإنها يسن إفرادهما من يذكر أدلة المسائلء آم‎ 
من يقتصر على مُجَرّد الحُكم فلا فائدة في إفرادهما بالذّكر إلا عرض قَصدِ التصريح با أو‎ 
نحو ذلك كا فعل ذلك في «جمع ال جوامع»» فاتَبعتّه فيه:‎ 

الأول: شك المُنوم واجب بالشرع» لا بالعقل؛ لقوله تعال: 8 وما كا مُعَذيينَ حى 
Ee‏ € [الإسراء: .]٠١‏ ولو وَجَّب عَقَلَا لَحْذَّبَ تاره ون لم يرد سرعٌ. 

الثاني: أنه لا حُكم قبل الشرع» بل الأمر موقوف إلى وَرُوده؛ للية السابقة. كذا عَبر به 
القاضي في «ختصر التقريب» عن أهل الحق» أَي: إن الحكم مني والتوقف إن هو عن 
ثبوته حتى يَجِيء الشرعٌ بإثباته» وليس المراد أن هناك حًا ولکن لا تَعْلّمه کون التو قف 
عن العِلْم به کا زعم ذلك الإمام في «المحصول» في تفسير الوقف المنقول عن الأشعريء 
وكذا البيضاوي بعد أن تَسَب الذي قله للإمام» ولكنه وهم نه على الإمام. 

وبالجملة فالصواب الأول وهو َي الحكم كا قاله إمامٌ الحرمين في «البرهان» 


() ليس في (ص) عبارة: (لا بخرج عن حُكم العقل» فبذلك يُعْلّم حكمه» فيرجع إلى أن العقل هو 
الحاكم؛ لأن الشرع). 
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والغزالي وابنْ السمعاني وغيرهم. وقال النووي في «شرح المهذب): (إنه الصحيح عند 
أصحابنا)؛ إِذ المراد بتي الحكم إنا هو كفي التعلق» والتعلق حادث كا سبق؛ فلا محذورء 
اغ 
وقيل: بل [المَنْفِي العلم]"؛ لان الأشعري يقول بالتكليف بالمُحًال. وفيه َظَر؛ 

لأنّه من تكليف المُحَال؛ لأنه جاهل بذلك. 

أا بعد ورود الشرع في صورة لاپ جد نها حكني الشرع أصاا ففيها ثلاثة أقوال: 

ا لقوله تعالی: مسوك مَادآ أجل هہّ JE TILSEN‏ 
التحريم کان سابقا. ) 

- والاباحة؛ لقوله تعالى: 3 خلَوے لکم فی آلاأُرض جَمِيعًا [البقرة: ۲۹]. 

- والوَّقف؛ لتَعَارُض الدليلين. 

وقولي: (قَبلَه) الضمير فيه عائد إلى الشرع. 

وقولى: (وحالف الْمُعْتَرلِي كَلَه) أَيْ: القاعدة وأصلها وما رع منها ما ببَناه» فاللام 
ف «المعتزلي» للجنس. ) 

وذكرتٌ الخلاف هنا وإِن كان موضوعٌ هذا النَظْم تجريده من الخلاف والدليل؛ لح 
كرت أن الراد آي لا آرم فيه ذلك ولیښن مرادئ التزام أن لا أَذْگره» ققد أذكره تبرعًاء 
وسيأتي في الكتاب مواضع من ذلك اد8 الله تعالی» والله أعلم. 
)١(‏ عبارة النووي في «المجموع شرح المهذب١١/ :»۲٦٤‏ (وَقَوشَمْ: «أصلّ الأسياء الإباحة» ليس كذلك» 


0 سے چ و 


ااا و هلا حكم قبل ورود الشرع). 


(۳) ني (ق» ش): فدل. وني (ت): تدل. 
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۳ وين تعلق الخطًاب في الَأَرَل بنكَمأان نذوم حل 

نل منی: إابرل بک واكم اقيم يقل 
الشرح: أيّ: وما يعْلَّم من هذا القيّد أيصًا (وهو إضافة الخطاب لله تعالى المقتضية كرون 
الحُكم قديًا؛ لأن خطابه تعالى كلامه» وهو قديم على مذهب أهل السنة في أنه صفة قديمة 
قائمة به وهي الكلام لفان خلاقا لمن زعم أن کلامه ف وصوت فات|ان به 
فیکونان قدیمین كا يقل ذلك عن الحنابلة وخلاقًا لمن قال: إن کلامه حرف وصو ت 1لا 
یا کا ادا فلاف اوی رز ا غ و ال ل 
كا كلم موسى كذلك]“. وفساد المذهبين ظاهر؛ لأنٌ الحادث لا يموم بالقديم» ولا 
يُوصف أَحَد بيا لم يقم به) أن خطاب المعدوم جائز”؛ لأنه ذا تبت الكلام النفساني وقدَمُه 
(خلافا للطائفتين) وَلَبت أنه مَعَلّى بأفعال المكلفين وهم معدومون في الأرلء تبت أن 
المعدوم دال في الحكي وأنه حكوم عليه بالأحكام كلها ني القَدَّم لا عل معنى أنه حاطب 
بأن يأتي بها ني حال عَدَّمه (لأنه ظاهر الفساد)ء وإنا المراد آنه إا جد وَوْجدَت فيه أَهْلية 


(1) سبق تعليقي على هذه المسألة في مقدمة تحقيقي هذا الكتاب (ص٠۳)»‏ ولّيس هذا موضع بسط هذه 
المسألة. 

(۲) کذا في (ص» ت)» لکن فی (ز» ظ): لکن لا قائمین. 

(۳) في (ز) بعد كلمة «المعتزلة؛ زيادة: (قالوا: کا كلم موسى كذلك). 

() من (ز» ظ). 

)٥(‏ کان الكلام هكذا بعد حذف العبارات الاعتراضية التي بين القوسين: وما يُعْلّم من هذا القَيْد أيضًّا 
أن خطاب ال معدوم جائز. 


ُقّدمة ز , تى رف علم «أصو ل الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
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التكليف کون عكومًا عليه مَأمُورًا بأنْ متيل با كم القديم الذي علق به [قبیل]“ 
وجودە لا مر آخر جو أن جاه القديم له ودد هو الدال على 
القديم. 
قال الشيخ تقي الدين الي (وأقرَبُ ب مثال لذلك «الوكالة»» فان 0 باطل 
على المذهب. فإِدًا 3 وعلق التصرف عل كط جازء وهو الآن وكيل وكالة منجُرت 
ولاك لا شفرف لا عل تاها وهر ورجداة ارف" 

وا كانت المعتزلة نكر كلام النفس مَتَعُوا تعلق الحكم بالمعدوم» وحينئذ فيتخَرّج 
على هذا الخلاف الحكم على أطفال المؤمنين بالإيان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى جوز 
سى هؤلاء ودخوهم في الرق. ومنهم من قال: إنه كم على موجود ني العلم» فليس 
معدومًا على الإطلاق» بخلاف مَّن عَم الله أنه لا يوجد. 

وأمّا قول المعتزلة: (يؤي ذلك إل مر وني ولا مأمورَ ولا مهي وهو عَبّث) فَبني 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقلين وهي باطلة عَل أن كثيرًا . من الطوائف وافق المعتزلة 
ي منع عل الحكم بالمعدوم ک| هو ظاهر کلام الإمام في «البرهان»؛ وهذا قال الصفي 
المندي: (خاافًا للمعتزلة وأكثر الطوائف). 

َعَم صر الإ مام مذهبَ الأشعري في «الشامل». 

واعْلّم أن بناء هذه المسألة على الأصل السابق وهو أن كلام الله ني الأزل هل يْسَكّى 
وام ا 


(۱) کذا فی (ص)» لکن في (ز): قبل. 
(۳) نهاية الوصول .)١١۳۸/۳(‏ 
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وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسي (مِن أصحابنا) إل أنه لا سى في الأزل آمرّا ولا 
يا ولا خبرًا حتى يوجد المأمور والمنهي والمُخْبَرُ؛ لقا هذه الشبهة. 

ولكن جوابما أنه يلَرّم من رفع جزئيات الكلام النفساني كلها رَفْه؛ إِذ لا يوجد إلا ز 
ضمنهاء وَهُم لا يشبتونه؛ قوَجَب الحكم بأنه في الأزل أمرٌ ونهي وبر وغيرها. 


is - 


4 
للك :+ 
+ 


e+ 


ټيل: قد تستشكل هذه المسألة مع ما سيأتي من أن الخافل عَيْر مكلًف؛ لان مُفْتَصَى ما 
هنا أن يَكون الغافل داخآا في الخطاب لا على معنى أن يفعل في حال عَملته» بل إدَا نكر 
عل بالأمر السابق» بل الخافل أَوْكًى؛ ؛ لأنه موجود قا القَرْق؟ فإِنِ لزم أن الغافل مأمور 
بعد تَدّكره بالأمر الوارد حال غفلته فیکونان سواء فیقال: فلم أفردت هذه المسأالة عن 
تلك؟! 

قلث: المُمَْيّم تكليف الغافل على معنى الباشرة حال الغفلة أو ثبوته فى الذمة حتى 
تزول الغفلة وما نَل الحكم با عدوم فَعَل ما سبق تقریره أن يعلى به في الأرّل بالقو: 
ی ا ا ا ا 
رول غفلته ویصي أد. إن أريد [في الغافل ]أن بتعا اقا جدئا پا ارس ا 
فائدة فيه.. وإ ريد بالتعلق به أن يَفْحَله حال غفلته» قَمُحال؛ فافترقت المسألتان» وال 


اعلم. 


(۱) لیس في (ش). 
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ص: 
غ لةتلبالففل بَندَوجُووففتضيوالأضيي 
ينل أنْيَاشر لفل إّى ترَاغِه وَالفل لقلا كيولا 
الشرح: 
ما يتعلق بالمسألة السابقة وهي تَعَلَق الحكم بالمعدوم: تَعَلقه بالفعل المعدوم من 
الفاعل الموجود بعد وجود سببه المُقتضى له» كدخول الوقت (ملا) للصلاة. وهذه المسألة 
من أشكل مسائل أصول الفقه؛ لا فيها من اضطراب [المنقول] “ وغموض المعقول» وهي 
ي الحقيقة دخيلة فيه» وإنما هي من عظائم مسائل الكلام» وهي قليلة ا لجذوّى في الفقه» وإنا 
دکرتہا لِمُناسبتھا ل قبلهاء کالاستطراد. 
ومُلَخْص ما فيها مذاهب لأهل السنة وا معتزلةء نذكرها ختصرة. ` 
أحدها: ما ذكرناه في النظم» وهو تَعَلّق الأمر بالفعل قَبْل المباشرة له» واستمراره إلى 
ادها أن اعلق الان تل الاقر ةغل مى )الاقضاء والرغيب: د العلق سال 
حدوث الفعل على معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأن المقصود فيه حقق. نقله القاضي (ك| في 
تلخيص الإمام) عن مُحَققي أهل السنة ونقله ابن الحاجب عن الأشعري» وصَعَفه با هو 
مردود عند المحققين. ) 


والثاني (ولَقله أيصًا القاضى عن بعض من ينتمي إلى هل الحق): أنه قبل الفعل أَمّر 


(1) في (ص): النقول. 
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إنذار وإعلام» وعند [الحدوث]”“ اقتضاء و[إلزام]. وجَرّى على هذا القول الإمام 
وأتباعه» ولم يَعَرّْجُوا على ما قَبْله. 

َعَم» صَعَفه إمام الحرمين في «البرهان» بَحْد أن كَقّله عن أصحاب الشيخ با معناه أنه 
يلرم مله تحصيل الحاصل» وأنه لا يرتضيه لَِمَسه عاقل. 

لمذهب الثاني: وحكاه القاضي عن القدرية (أَيّ المعتزلة)» أن التعلق َل الحدوث 
وينقطع عند الحدوث» ثم اختلفوا في مقدار رَمَن التقدم فقيل: برقت واحد. والأكثر: 
باًوقات. 

ثم اختلف هولاء: هل يشترط اجتماع شرائط التكليف في كل الأوقات؟ أو عند 
حدوث الفعل؟ وأمًا قَبّله فالشرط كَوْن المخاطًب ممن يفهم الخطاب. 

ثم اختلفوامن وجه آحخر: هل يشترط أن يكون في] قَبّل الفعل بأوقات لطف ومصلحة 
[زائد ذلك] ‏ على التبليغ من المبلغ والقبول من المخاطب؟ أو لا؟ هذا معنى كلام 
القاضي» وهو أثبت منقول. 

واختار الإمامٌ ني «البرهان» مذهب المعتزلة أن الأمرَ قبل الحدوث» لا بَحْدّه. 

وقال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه» سوى شذوذ من 
ااا برعل اف د حدرت ال راو ر جا اف رن اة ارف 
ائه أضخانا ونقاء الل 


(۱) کذا في (ص» ز» ض» ش)» لکن في (ت» ض): الحادث. 
(۲) في (ص» ق» ش» ض): التزام. 

() في (ز): زائدة. 

.)۱۹١-۱۹۰٩ /۱( الحکام للآمدي‎ )٤( 


مقدمة فى تعرية لے ر ی ی ا ی OVD‏ 


E‏ سب القول بِعَدَم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى 
الشيخ الأشعري» والشيخ لَمْ ينص عليهء إنا لقي من قضايا مذهبه» ولا يُحْمَى ما في 
فليا من المخالفة لِلنقول السابقة عند التأمل. 

وذكر صاحب «جع الجوامم»" أن التحقيق أله لم يعلى إلا عند المباشرة وأ 
لادم لها عل اس بالك [الكنيي ۲ واستصوب تثضهم 

قلتٌ: وهو عجيب» فال النهي عن الصد رع تعلق الأمرء فاا َم يعلى - عَلى قله - 
تكيف يلام على التلبس بالكف المَنهي؟! 

وقد اجتمعت هذه النقول المتفرقة والأقوال المنتشرة با قررناه» وقد بسطتها في «إيضاح 
الفصول من منهاج الأصول» بىا عبن على مُريده الوقوفٌ عليه. وف أَوْرّدته هنا كفاية في 
غرض هذه المنظومة» والله تعالى أعلم. 


م 3 


وقول: (وَالفعل تقلا شماا) تَيَمَّنّه ماحد وهو: 
ص 
الشرح: آي: ي تعريف «الحكم»: (المتعلق لك ا ٤‏ الفعل 


«التَرْك؛ لأنه كف النفس» وحينئذ فيتعلق به النهي عَلى مَعْتَى [أنه]“ المطلوب إيجاده 
وکذا الأمر بالف ونحوه هو الطلوب فيه» نحو : «اترك») و«(امسك» وما أشبه ذلك کا 


(۲) في (ش): المنهي عنه. 
( ف (ز» ظ): أن. 
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ي إليه في البيت الآتي بعد ذلك بقولي: (أَو ما بِمَعْتاه) عَطْمًا على المجرور وهو «بتَهي»» 


يّ: ما بمَعْتى التهي. وهذا أصح المذاهب ف المسألة عند ابن الحاجب وعَيّره. 

وثانيها (وينسَب للجمهور): أن ا مكلف به في النهي ونحوه فعْل الضد للمنهي عنه. 
فإذا قال: (لا تتحرك)» فمعناه: افعل ما يضاد الحركة. 

وثالثها (عن أبي هاشم أيصًا): انتفاء الفعل أَيّ: عدم الحركة في مثالناء لكن العدَم لا 
تحت القدرة. فن أراد الإعدام» رجع للقول الأول. 

ورابعها (وهو ظاهر كلام «المستصفى)): إن كان مُجَرّد التَرْك مقصودًا من غبر 
ملاحظة ضدٌ فهو المكلّف به» كالصوم؛ فلذلك وَجَبّت فيه النبّة. وإِنْ كان الملاحَظٌ فيه 
إيقاع [الضدً1'» فهو المكلّف به» كالزنا والشرب. 

وخامسها: ما في «الدلائل والأعلام»" لأبي بكر الصيرفي: أن الواجبَ في المنهيات (إذا 
ذكرها) اعتقاد تحريمها وهو على أول الحال من الاعتقاد. 
وسادسها: الگف برط فص الترك» حتى يانم إا لَمْ يقصد التزك. وهو غريب» 


نقله [ای ۲ تىمىهة ٤‏ ((مسو دة الاضول 


وقولي: (شَول) هو بكسر الميم» وفيه لُغة بالفتح» واللام ني «لِلتَرْك» زائدة؛ لأنه يتعدى 


الد غر دة ف 

(۲) ذكر البعض أن اسمه: «دلائل الأعلام على أصول الأحكام» أو: «البيان في دلائل الأعلام ال 
الأحكام». 

(۳) في (ز» ظ): بنو. 

() الذي في (المسودة» ص۷۲): (وقيل: إن قصد المكلّف الكف مع التمكن من الفعل» أثيب وإلا فلا 
ٹواب ولا عقاب). 
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بنفسه. والضمير في «فگان مَطْلوبًا) يعُود على «التَرْك»» والله أعلم. 

فة ا 
۸ اواب نتاف ول ففل قَذعلّى اكم بوني الأضل 
۸۹ يممماگانفكالانيقَن ليلم اباقع 
۰ افمرولكافِ رأوْيۇين َع علو بكفرو إلى الَا 
۹۱ ااك ما ةللاد كيلول جل مَااَادة 


۲ اماه لداتت ەكا ميو الضديْن» لَك بدا 
۳ رفوع دين دونَقالقَدمً رالد الاإنتلاء خث حك 
الشضرح: قولي: (أو ما بمَعاه) راجع إلى ا6ا 
وقولي: (وَكُلّ فعْل) إلى آخره - إشارة إلى أن ما يدخل أيشًا تحت الفعل (في قولي في 
التعريف بالفعل) e‏ الرجرد حال و جن هاه الال بان اکا 
بالمُحَال أو بم لا ياق هل مجوز؟ وتحريرُها أن المُحال على ثلاثة أقسام: 
- المُحال َع عِْم الله تعاى بأنه لا يقع؛ إِذُ لو وقع جلاف معلومه لم انتفاء عله 
أو عِلْمُه بالشيء على جلاف ما هو عليه» وهو مُحَال. 
- والمُحال باعتبار العادة» كَصعُود السماء ورَفع ا أ 0 EN‏ التی لا 
تاد رفعُها. 
- والمُحال لِذّاته» كالجَمْع بين الصَدَيْن» وهو المستحيل العقلي. 
فالأول جائ وواقعٌ قَطعّاء وربا عبر عنه ب «المستحيل العقلي»؛ لأن جهة استحالته 
تؤول إلى مر عَقَلي» ولكنه جلاف المصطلح. 


79 مقدمة نی تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وني «المنخول» للغزالي ائه ت سکّی «مستحیلا) أَصا؛ لآنه في ذاته جائز الوقوع» فلا 
تتغْبّر حقيقته بالعلم» فانظر ما بن هذين القولين من التباعد. 

ودليل وقوعه أن الله تعالى كَلّف الكفار بالإيمان قَطْعًّا - مع عِلْمه تعالى بأنَ بَعْضهم لا 
يۇمن› کا قال تعالى: ¥ وما أ ڪر الاس وَلَوَ حرصت بِمُوَمِنِينَ 4 [يوسف: .]۱۰٣‏ 

وما هو واقع قَطعًا: ما استحالته لِعَدَم القدرة عليه حال التكليف مَمَ گنه مقدورًا حالة 

الامتثال إا قلنا بأنه متَعَلّق قبل المباشرة - كا سبق - وقلتا: (إن القدرة مع الفعل) كما 
يقوله الأشعري» فالتكاليف كلها - على ريه - من التكليف بالمَُال. 

وإنما قال: (إن القدرة مع الفعل) لان القدرة صفة متعَلّقة بالمقدور» ووجود المَُعَلق 
دون المُتعَلّق مُحَال. وأيضًا هدر العْد عَرَض» والعَرَض لا يمى رَمايْن» فلو تقَدّمت 
لدل عا ادرت 

وض کا ذلك ورد ر اهدي الر ن 

الأول: بن التعلق لا يقتضي وجودا إذّا كان بالقوةء وإنما يقتضيه إِذَا كان بالفعل. 

والثاني: O‏ اڭ 

الف ار هاف ا من المستحيل. 

وما الثانى (وهو المُحَالٌ العادي ون کان مُمکتا في ذاته» كَحَمْل الآدمي ا لحب 
E‏ 
المُحَال لِذّاته كَجَمْع الصدَيْن) د و 

والأصح فيه) عند الجمهور الجواز مَطلَقًاء ونْمَلَ عن الأشعري؛ لأنه قضيّة مَذهَبه كا 
E O‏ ما لا طَاقَة َا پھے € [البقرة: .]۲۸٢‏ ولو کان مَُحَالا 
َا استقام سوال دفْوه. 


مقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CAD‏ 


والثاني: المنع مطلقاء وهو قول أكثر المعتزلةء واختاره ابن الحاجب والأصفهاني في شرح 
«اللحصول»» ونقل عن صاحب «التلخيص» حكايته عن ص الشافعى» وإليه ذهب الشيخ 
أبو حامد وإمامٌ الحرمين. 

والثالث: الامتناع في المُّحَّال لذاته» والجواز في المُحَال للعادة» وإليه ذهب معتزلة 
بغداد» واختاره الآمدي» وص a‏ الغزاي ٤‏ «المستصفى)»» واختاره ايا الشيح تفي الدين 
ابن دیق العيد ٤‏ شرح العنوان». ف تقل عله أو عن الغزالي آنا م E‏ لسن 


و 


عَم من وافق المعتزلة , من أهل السّنة فَلَيْس لِمُذركهم العقلي» بل لدليل آخر. 

وقول: (كَحَمْلِه لِجَبل ما اعَتَادة) أَيّ: تكليف الآدمي ذلك بِخِلاف ما لو كلف 
الجنى ملا بذلك. 

وقولي: (لکرُ بدا إلى آخره - إشارة الها سی فن الوقوع ٤‏ ال الأول 2 
الوقوع في القسمين ارين ولو قلَتا با لجواز فيه 

وقول: (وَالسٌ الإبتلاءُ) أًیْ: ال فی التکلیف بالمُحَال مُطلّقا - حيث حَكَمتا 
بجوازه وبوقوعه - الابتلاء والاختبار» والله أعلم. 

ص: 


و 


ره 2 E‏ د ت ن 9 ك 
٤١‏ وبال مكلف أري د العَاقل لالع الذاكر؛ فهو [الكايل] 
الشرح: لا سب في تعریف الْحُکم آنه المتعلّق بفعل الگلّف» اتیج إلى شرحه وما 


(۱) کذا ٤‏ (ص» ز» ق» ن۲) ویوافق الشرح. وي (ضص» ٿ» ن۱ ن٣‏ ن٤»‏ نْ٥):‏ کامل. والوزن 


CAD‏ مقدمة إ به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


بخرج منه» والمراد المُسَهَمّى للتكليف» لا مَن تَعَلّق به التكليف» وإِلَا يلرم الدَوْرُ كا سبق. 
والمُتَهِبّى لذلك من اضف بصفاتِ أرْبّع: 
- العقل. 
- والبلوغ. 
- والذکر للشیء لامَنْلَم يَعْلّم به أصلا أو كان غافلا عنه. 
وربا عبر عن هذه الثلائة ب «المَهُم)» فيقال: رط التكليف القَهْمُ. 
- والرابع: عدم الإلجاء وسيأتي - بد احترازات هذه الثلاثة - بيانه. 
والباء في قولي: (بامكاف) متعلقة ب ريد 
ومن اتصف بالصفات الثلاث» فهو الكامل» وعَيْرّه غافِلّء والله أعلم. 
ص : 


ې 


i‏ 4ه و ا ۶ 0 ٍ م 
لانائماوجامل آوساميي وذو جنون أو بى وَضاههي 
ن ه ر 9 ر ر 0 ر 2 
أو م خط وَمَولاء «الْعَافِل» خطابه خطابت وضع [شامل]“ 

0 و 7 ف ا ر 2s‏ 0 ص 0 
۹۷ م ان ا ف ف ما له ول سکرَان عل منواله 
ےت و 3 کہ 0 وره 2 ر ۾ » ا 
۸ فا ا با ٹک ص عل 4 j‏ افْعِيٰ في «الام» 


۹ أنرلة للب المُجَرء كمال بالاختي ارال مقا 


ر 


الشرح: هذا هو المحترز عنه بالشروط الثلاثةء لكن لا على ترتيب ذكرها أوّلا: 


(۱) كذا في (ز» ن۱» ن۴» ن۳ ن٤»‏ نه) وأراه يوافق الشرح؛ لقول المؤلف: (الغافل يتعلّق به خطابُ 


الوضع من سبب وشَرّْط ومانع وصحة وفسادٍ). لکن في (ص» ض» ق» ش» ت): نازل. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


فيخرج ب «العاقل» المجنون بأنواعه» وكذا شبيهه» كا مغمى عليه؛ فإنه يشاركه في عَدَم 
الهم وإن خالفه من وجه آتحر؛ فلذلك قلتٌ: (وَصاهي) أَيّ: [و]“ شابة بذلك ما في 
ما 

وخرح ب «الذاكر» النائم والجاهل الذي لم يغه الخطاب» والساهي [ومنه الناسي کا 
سٻق] الذي لَه ونسي» ای ن الذي فَعَله منهًاء أو نحو ذلك. 

ويخرج أيضصًا المُخطئ» وهو اسم فاعل من «أخطأً يُخْط أخطاء)» خلاف العَمْده فن 
َير المُتَعَمّد ليس ذاكرًا. واسم المَصدَر «الحَطاً» بفتح الخاء والطاء وأمًا «خطئ» بكسر 
الطاء «ابخطاً) بفتحها (بوزن «علم يَخْلَّم)) فمعناه: اہ والضد: «الخطاً» بکسر الخاء 
وسکون الطاءء قال تعالی: # إن لهم كان طعا کا ) [الإسراء: ۳١‏ [أيٰ: إثا]) 
قوله تعالى: # الوا يتاباتا آَسََعَفِرَ لََا ذنُوبتاً إنا كا حُطعِينَ € [يوسف: ۹۷]. وقد 
طاق «الخاطى) بمعنى (المُخطى»» وكثيرًا ما يستعمل الغزالي ذلك في ک4 

ود ب «البالغ» حرج 2 

وهو لاء يعبر عنهم ف الأصول ب ب «الغافل»» فيقال: هل بُکأف الغافل؟ َو لا؟ 

اة (هل يتلق بهم الخطاب أو الحُكم عَير الوضعي؟) أجُود؛ لان المباح لا 
A CCT TE‏ (عللى الأصح فيه))ء ادرف ر ات هوان کن 
مأمورًا به (على الراچح)؛ بناء على أن التكليف إلزام ا فة كفت لاطلت ما فة كاف 
خحلاقا للقاضي. 


(۱) لیس في (ص). 
(۲) کذا ني (ش» ض» ت). ولیس في (ص» ز» ق). 
OT‏ 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


FF ا‎ 


ودلیل مع خحطاب الغافل قوله تعال: 3 ولیس عَيُْم جاح یما اخطام پو 
وکن ما َعَم َعَمَدَتَ قلُوبْكُم 4 [الأحزاب: »]٥‏ وهو معنى حديث: «إن الله [وَضع] عن 
متي الط رالار و ات راغ في مُنِ [عن الاستدلال مہذا الحديث؛ فان 
فيه ضَعْفَا «بيّّه بعضهم» لكنه رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على 
شرط الشيخين. وصححه أيصًا عبد الحق وابنٌ الصلاح. وإنا قلنا: في الآية غِسّى]؛ لأنه 
في الاية الكريمة فى الجناح (وهو الإثم) عن المُخطى والناسي في قوله: # تعَمَدَتَ 
قلوبکہ € فس الد للقلب» والناسي ليس متعمد معدا بقلبه. وأمًا «المكرَّه) فخارج أيضًا 
بقوله: # تَعَمَدَت قلوبکہ ؛ TO e‏ 
تعال: # إلا من اڪره وليه ممن باي يمن € [النحل: .]۱۰١‏ وسیأی بیان تکلیف 
SEN‏ 


ۆذلىله ا دنت E‏ عن الصبي حتى يَبلغ» وعن النائم حتى 
يستيقظ» والمجنون حتى يفيق». رواه الأربعة من حديث علي» وقال الترمڏذي: (حسن)» 
وخر جه ابن حبان والحاكمٌ وقال: (صحیح على شرط الشيخين). وأخرجه البخاري 
موقوفا مُعَلْقَا بالجَزْم» ورواه أبو داود والنسائي وابنٌ ماجة وابنٌُ حبان من رواية عائشة 


اا لاحك 

(۲) في (ز): رفع. 

(۳) سنن ابن ماجة (رقم: »)۲١٠ ٤٠٠١‏ المعجم الأوسط للطبراني (۸/ ١١ء‏ رقم: ۸۲۷۳)ء وغيرهما. وقال 
الألباني: صحيح. (صحيح ا لجامع: ١۱۸۳)ء‏ (إرواء الغليل: .)۸١‏ 

)٤( -‏ کذا في (ض» ق» ت))» لکن في (ص» ش): عند. 

)٥(‏ في (ز): (عنه لأن الحديث فيه ضعف» وذلك). وفي (ظ): (عنه لأن الحديث فيه ضعف» ولذلك). 

.)٠٤٩۳( سنن الترمذي‎ »)٤٤١١ ۲۰۱۹)ء سنن أبي داود (رقم:‎ /٥( صحيح البخاري‎ )١( 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك OAD‏ 
چ سے >€ ی 


وقال الحاكم: (صحیح على شرط مسلم). وقال الشيخ تقي لذبن او فى الف 
«الإمام): إنه قوی إسنادًا من رواية علي. 

وي التعبير بال «رَفع» تأويلان: 

أحدها: أنه على حقيقته في كؤنه يستدعي سبق وَضع» وهو في الصبي المُمَيّز كذلك 
فقد قال البيهقي: (إِنَ الأحکام إنا نيطّت بخْمْس عشرة سه من عام الخندق» وإنا كانت 
RR‏ انتهی؛ ولذلك صح إسلام عَلِيّ ضك في الصَبا؛ لأنه قبل رفع 
القَلّم. 

وغلب في الباقي مَجَارَا. 

ثا : أً لرا بالرفع لي عه أصأد كب أطاق الإخراج في قوله تعال يخر 

ن آلظّمَّت إلى آلثور € [البقرة: ۷ على عدم دخوهم في الظلمات بالكلية» ولا حاف 
ي مَنع تكليف الغافل إلا ما خرج من مسألة التكليف بالمُحال كا أشار إليه البيضاوي 
حیث قال: (بناءً على التكليف بالمحال). أَیٌ: فان منعناه َا أولّى» وإن جورتًاه 
فللأشعري قولان هنا نقله) ابن التلمساني وغيره. َعَم في «الأوسط» لابن بَرهان عن 
الفقياة AGOGO‏ الفعل في الذمة. 

قلٽ: ور N‏ يقضي العبادات الفائتة في رَمَنٍ الجنون الواقع 
[ي] الرّدّة. ولو فلتا: القضاء بأمر جديد» فسيأتي بيان المراد بذلك. 


وقول: (خطَابةُ حطَابُ وَضع) أَيّ: الغافل يتعلق به خطابٌ الوضع من سبب وسَرْط 


2 جهم 


)١( -‏ عبارة البيضاوي في كتابه «منهاج الوصول» ٠٠٤١‏ بتحقيقي: (لا يُجَوّز تكليفَ الغافِل ل 
E‏ 


(۲) کذا في (ص» ض» ظ)» لکن في (ز): في زمن. 


COAMMD‏ م ٍ ره «(أصول الفقه») وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ومانع و صحة وفساد» كضان ملف النائم ونحوه» ووضصوء الصبي وصلاته وبطلانا 
بالنجاسة وصحة غير ذلك من عباداته وفساده» وجريان الشروط والموانع فيهاء ونحو ذلك 

8 ر ا ٤ ٤ ٥‏ ر : ر ت 

وقولي: (وليس سّكرّان على منوالِه) أي: ليس السكران من آقسام الغافل فيم تقدم من 
عَدَم تكليفه. ومعنى «على منواله» أيّ: مثله» والمنوال ما [ينسّج] عليه» فاستعير هنا 

4 : ا do‏ ءّ 
للمماثلةء وهذا على المرّجح؛ فقد نص عليه الشافعي في «الأم» كا نقله الروياني في «البحر» 
في كتاب الصلاةء ونقله النووي في «التهذيب» عن الجويني والقاضي والبغوي» ونقله بره 

وإنها حرج عن الغافل بتكليفه؛ لأنه قد اجترأً على سبب السّكر الذي هو حرام حتى 
سا عنه السكرُ؛ قنزل ذلك بالسبة إلى ما يقع من أفعاله مَنْزلّة الذي فَحَلها في حالة الصحة 
بالاختيار؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تَعَاطًى السبب بالاختيار. 

وهو معنى قولي: (أنرَلَه)ء أيٰ: أَنْرّل الشافعي #ث أفعال السكران مَنْزلّة أفعال 
الصاحى؛ لجل تَحَاطيه السبب واجترائه على هذا المُحَرّم الكبير الذي ينشأً عنه ما لا 
يتناهى من المفاسد فصََرَه كالمُختار في أفعاله كلها. 

وأا ما وقع للنووي في «المنهاج» وعَبْره من استفناء السکران من المْكاًف في باب 
الطلاق وعيّره (وَرَعَم في «الدقائق» آنه لا بد من استشنائه؛ [لأنه] ‏ يصح بیعه وتصر فاته 
ويقع طلاقه مع كونه عَيْر مُكَلّف) فاعتمادٌ منه عل شمول الغافل له» وإطلاق الأصوليين أن 
«الغافل» عَيبْر مكلف بل وصَرّح به القاضي في «التقريب» فيه بخصوصه» وقال الغزالم: 


(1) في (ز): ينسخ. وفي (ض): نسج. 
(۲) فی (ش): لا. 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


(إنه أسواً حالا من النائم؛ لأنه لا يمكن تنبيهه)". 

لكنه قد حَكى عن أئمة مذهبه في «تمذيب الأساء واللغات» خلافه كا سبق» بل 
وصاحب المذهب قد ص عليه؛ فلا ْمَل بعّره» فلا حاجة لاستثنائه من ا مكلف في باب 
من الأبواب. 

ولا يغار بمن قال: د ص الشافعي على تکلیف السکران یذ منه آنه یری بتکلیف 
الغافلين كلهم. وفساد هذا ظاهرٌ لا يَْمًى]. 

A لا قروا ا‎ aa oa EF e ٍ ر‎ 

نعم ]۱ حتجوا على ذلك] بقوله تعالى: # لا تقر اثر سکرّی 4 


[النساء: ٤١‏ فان المراد الطافح» بدليل: # حى تَعَلَمُواً م e‏ 4 فَقَذٌ وجه إليه النهي 
في حال سکره. 

ونوزعوا في الاستدلال المذكور: 

ااا ا بمعنی أن صلاته في سکره متنعة» اَي 
باطلة. 

- أو أن المراد النهيّ عن السكر عند إرادة الصلاةء كا في قوله تعالى: # ولا وتن إل 

نئم مُسَلِمُونَ € [آل عمران: ۲ ۰ وکا یقال: (لا تمت مُت وأنت ظالم). آي: لا تظْلم فيؤول 
بك الأمرٌ إلى الموت في حال الظلم. 


oa i NEES E SN 


(1) المستصفى (ص۸٦).‏ 

(۲) يقصد: النووي. 

(۳) من (ز» ظ). 

)٤(‏ في (ز» ظ): احتج من قال بتكليف السكران. 


مقدمة إ : «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
يجب تأويلها على أحَد هذين الأخيرين. 

- ما الأول: فلأنه وکال خطاب الوضع» لم يائ والفرض آنه آبُم. 

- وأمًا الثاني: فمثل ذلك مار لا يُعْدَل إليه إلا عند َحَذر الحقيقة أو قيام دليل على 
إرادته. ولا مانع من الحقيقة؛ فوَجَبَ المصيرٌ للحَمّل عليها. 

- وأا الثالث: فلأنه يَْرَم أن مَن به مبادئ [السَاة]“ وله تمييرء كَخْرّم عليه الصلاة. 
وهو باطل» على أن لفظ «الثيل» ليس هو كا َه مَن مله على النشوان الذي فيه آوائل 
الطرب» فإنه جلاف قول أهل اللغة: إن الثّمل هو الطافح؛ ولذلك جاء في حديث حزة في 
ذبح إبل علي ق قال: «وهل أنتم إلا عبيد [لي] فَعرف النبي اة أنه تول . 

تعم» في تکلیف السکران إشکال من حیث إنه يلرم أن کون مُگلما بالعبادات کلھا 
ومنها الصلاةء ومكلفا بأن لا يصَلَ؛ هذه الآيةء وَهمًا متنافيان. 

قلت: ويمكن الجواب بأنه مه عن قربان الصلاة وهو سكران» بل يزيل السكر 
ویصل» کا يُومَر من هو مُحِْث بإزالة احرف ويْصلي مع أنه مَنهىّ عن الصلاة حال 
حَدَيْه» فهو مَأَمُورٌ مَنهِيْ باعتبارین. فإِنْ کان إزالته ليست مقدورة له فهو معاقّب؛ تغليظًا 
علیه؛ لأن التفریع على کونه لیس غافلا وأنه يتعلق به ا لخطاب - غایته هنا أن کون مُكَلْمًا 
با لا يطيقه» فهو من جواز التكليف بالمََُال» والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): النشأة. 
لاي 


(۳) سنن ابي داود (۲۹۸) بلفظ: «قال ڪمره: وَهَل آَم إلا عبد لاَي؟ عرف رسول اله کل أنه كَل». 


قال الألباني: صحيح. (صحیح أي داود: .)۲۹۸٩‏ 


مُقّدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك GD‏ 
ڪڪ 
ص: 
٠‏ روالشرط ايسا عدم الاك الف «قالْجَاِي» 
۱ي القتل ء يِن إلم وَين قَصَاصِ َيس لإيشار بلا اخيصاص 
ووضع الإكرَاوعَْمَاحُكِمْ بكگؤبِو َكل مَداالْمُلْحَيِمْ 
۳ لةة] قَذصَرَحَ لاحاب بات ية ال خاب 
الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المكلّف» وهو أن لا يكون مُكُرَهًا بإ لجاء. 
فالمُلْجَا لل فعل وهو لا َد مندوحةٌ عنه مع حضور عَفله (گمن اَي ِن شاهقء فهو 
كالآلةء أو كحركة المرتعش) يمْتنع تكليفه» قيل: باتفاق. لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه 
الخلاف من التكليف بالمُحَال؛ لَِصور الابتلاء فيه» بخلاف الغافل. 
تَعم» عندنا وَج في أن الصائم إِذا آوجر مُكْرَهّاء یفطر» لکن لیس لِگونه مُگَلْمَاء بل 
أن المْمَطر عنده مايل للجوف مُطلَقًاء فير جع لطاب الوَضع» فلا [يكلف] بعل 
المُلْجَأإليه (لأنه واجب الوقوع) ولا ركه (لأنه متنع الوقوع). ٠‏ 
نّا المُكَرّه عَبْرٍ المُلْجَاً فلا يمتنع تكليفه كا صرح به القاضي وإمام الحرمين والشيخ 
او اناف 0 ومال إليه صاحب e‏ 


ا 


(۱) في (ص» ق): فإنه. 
(۲) كذا في (ز» ظ)» لكن في سائر النسخ: تكليف. 


مُقّدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ابن التلمساني - أنه يمتنع التكليف بفعل المُكَرّه عليه؛ لاشتراطهم كون المأمور به بحيث 
يثاب عليه» وهو لا يثاب هنا؛ لأنه يأتي به لِدَاعي الإكرام لا لداعي الشرع» ولا يمتنع 
التكليف بِكّرّكه؛ فإنه إا ترك كان ابل في إجابة داعي الشرع. 

وَرَدّ عليهم القاضي بالإجماع على تحريم القتل المُكرّه عليه. 

قال إمامٌ الحرمين: (وهذه هفوة منه؛ أن مَحَل النزاع في التكليف بعَيْن المُكرَه عليه 
وتحريم القتل تكليفٌ بَِرْكه). 

وفيه تََرّ؛ لأن القاضي إن رَد عليهم بذلك لان القدرة عندهم رط في التكليف ولا 
يتحقق إلا أن يفدر على الشيء وضده عندهم أيصًاء فتحريمُ القتل الذي أكرة عليه دلي 
على أنه قادر؛ فلا وَجه لِمَنعهم التكليف بعَيْن المُكُرّه عليه مُطلقًا. 

هذا کله معنی کلام ابن التلمساني. 

ووقع في «جمع الجوامع اختيار امتناع تكليف المُكرّه» فاحتاج أن جيب عا جاء في 
المُكّرَّه على قَتّل مُكافئه من الإثم (أَيّ: وني معناه وجوبٌ القصاص عليه) بأنْ ذلك لإيثاره 
بقاء تفسه بذهاب مهجة عَيّْره» كمن يقتل عَْرَه ني المخمصة لیأکله مع ونه مُحترمًا. 

وقرر ذلك بأن مَحَل الإكراه ليس هو حل التأثيم؛ لان محل التأثيم اختيار بقاء هسه 
على بقاء تفس عَبّره مع عدم اختصاص لفسه في تر الشرع. ومحل الإكراه (وهو أحد 
الاين منه ومن المقتول) لا تأثيم فيه. 

قال: (وهو نظير ما في الكفارة المخيرة أن حل التخيير لا وجوب فيهء وحل الوجوب لا 
تخیر فیه. أيٰ: کا سياتي ا 


(۱) البرهان (۱/ .)٩۹۱‏ 
(۲) منع الموانع (ص١١٠-١١٠).‏ 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
جص ص naدaeqےے‏ د 


قال: (وهو تحقیق حَسّن)'. انتهی 

قلتٌ: ويشهد لِحُسنه (على تقدير صحة ما فرع عليه) أن من أكره على طلاق إحدى 
امرأتيه صلق مُعينة يمم وإ لى مبْهَّمةء لا يقع؛ لأن طلاقه المُعَيّة ليس حل الإكراه 
فهو اختيار. وکا کان هنا يدر ّل أحدها لا بعيْنه» لَمْ يتأت فيه صورة يظهر أَنَرُ منع 
التكليف فيها. 

وإلى ذلك أسَرْت بقَوْلي: (قالْجَائي في القتل) إل آخره فنفیت آن کون ما ثبت من 
الإئم والقصاص أجل الإيثار مع انتفاء التكليف» وأن حل الإكراه عَيّر حل الإثم 
والقصاص ڈ کت مستتد رَد هذا کله بأنه قد صرح اللأصحاب بن المكرّه ا 
فلا یرد السؤالٌ من أصله؛ فن القصاص والاأثم حينئذ إن هو لکونه ا فیصح غود 
الضمير في قولي: (يَعُمة الْخطَابُ) على أضل المُكّرّه وقد بيت من قال [به]. ويصح 
أن بعاد إلى اقرب مَذكور وهو المُكّرّه على القتل بخصوصه فَمَذُ سبق عن [القاضي] أن 
عليه إجاع العلاء - على ما سبق من تفسيره وكلام إمام الحرمين وما فيه من النظر. 

وني «تلخيص» إمام الحرمين ما تَصّه: (أَجمَم العلماء قاطبة على نوجه النهي على المُكّرّه 
على القتل). 

قال: (وهذا عن التکلیف فی حال الإکرا وهو ما لا منجا منه)“. انتھی 


وقال الشيخ في «شرح اللمع»: (انعقد الإجاع على أن المُكّرَه على القتل مأمورٌ 


(۱) المرجع السابق. 
() في (ش): ذا. 
(۳) ني (ت» هامش ق): القاضي عياض. 
)٤(‏ التلخيص في آصول الفقه .)٠٤١ /١(‏ 


مُقّدمة إ يه «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
ھھھ کس 


باجتناب القتل ودفع المُكره عن تَفسه» وأنه آم بمَنّل من أكره على قّله)٠.‏ 
وذلك یدل على آنه مكلف حال الإکراه. 


وكذلك ص ی ن ر رای ای کن ااافا ی اا بای داب 
الشرع كالإكراه على قتّل الكافر وإكراهه على الإسلام» أا ما خالف فيه داعية e‏ داعية 
الشرع (كالإكراه على القتل) فلا خلاف في جواز التكليف به. 

إذا عَلمُْتَ ذلك عَلِمْتَ سقوط السؤال من صله والاستغتاء عن الجواب. 

َعَم» هذا کله کلام الأصوليين» أمًا الفقهاء فاضطرب جوامم في المُكّرَّه في مسائل 
بحسب الأدلة. 

فَمَرّة قطعوا بها يناسب عدم تكليفه» كقَطعهم بأنه لا يصح من المكرّه عَفْذّ ولا حل في 
بيع ولا طلاتق ولا عتتق» إلى عَبّر ذلك من المنجزات» وكذلك التلفظ بكلمة الكفر والقلب 
ا بالإيمان» وكذلك إباحة شرب الخمر والإفطار وإتلاف الال ونحو ذلك؛ لقوله 
تعالى: إل من آأڪره وليه مضب بالإيمن € [النحل: »]٠۰١‏ ولا سبق من حدیث: 
«وما استكرهوا عليه»» [وآنها نی عنه قول تعالى: ¥ لیکن ما تَعَمْدَ عمدت قلوبکه 4 
[الأحزاب: .]١‏ 

ومَرّة قطعوا با يوافق تكليفه» وذلك فيا إذَّا كان الإكراه بح كإكراه الحربي 
والمُرتّد على الإسلام» وإكراه الإمام بَعْص المكلفين بِقَرْض الكفاية وإكراء القاضي 
المّديون على الوفاء عند القدرة رولك 

ومر رَجًحوا إسقاط أنر الإكراه على وَفق منع تكليفه» كا لو أكُره الصائم على أن 
(۱) شرح اللمع (۱/ ۲۷۲). 
(۲) کذاني (ز)» لکن في (ص): فإنه. 


مُقّدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


يأكّل» والصائمة على أن تُمَكّن من الوطء فأصَح القولين: ادل وکا لراک 
من حلف على دخول دار ونحوه على فِعُل المحلوف عليه» فالأصح: لا بجحنث لا في يمين ولا 
في طلاق ولا عتاق. 

ومرة رجحوا عدم سقوط أثره؛ موافقة ونه مُكَمًاء كالمسألة السابقة وهي الإكراه على 
القتل» فيأثم وجب القصاص - على المرَّجُح. 

م لك أن تمده ين القسم الأول على ما سبق من حكاية الإجاع عل أنه مكلف 
وتكون منشاً الخلاف فى القصاص إن هو من حيث إن الشّبهة سقط القصاصء» فهل هذا 


شه فَتسقطه؟ أو ا؟ 

ومن القسم الرابع أيا ما لو أكره على الزنا (إدا قلنا: ينَصوّر)ء فإنه لا حَد (على 
الأصح)» والله أعلم. ) 

ص: 


٤‏ قاقد الذَرطِالَذِي دشرا حاطب دضع 
٠‏ وَقَرْص اني گافِ رق د ځوطا بے إلى فرو زع نيسب 
ج ائزوواف غ بااأئر ‏ التي بل وني هاو يجري 
۷ وي توي الهرتد راصي اتف 
٠١ ۸‏ بتفي أن فض ك إن ةا ف الاما 

الشرح: کا 
بده ما اشتّرط فيه على رأي ضعيف. 


تمن ذلك: أن حصول الشرط الشرعي هل يشرط في على الخطاب بالمشروط 


3 


کے 


أ 


نهَيْتٌُ الكلام على شروط الكلّف (على المعتمّد) بوفاق أو جلاف درت 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
(كالكافر حاطب بالصلاة حال كفره والمُحدث حال حَدثه)؟ أو ؟ 

أا الشرط العقلي فلا بد منه كا سبق في تكليف الغافل. 

وهذه القاعدة وإن كانت كلية لكنها مفروضة في ا الخطاب بالكافر في فروع 
الإييانء أيْ: أفعال العباد المتوففة على الإيمان. انا الإيان فمكلفون به اتفاقًاء والمراد به 
العقائد الأوائلء أىّ: التي لا تتوقف على سبق شيء. ls‏ - کا قاله القاضي - 
GO E‏ 

َعَم حکی [المازري]“ عن بعض المبتدعة أن الكفار غير عخاطين ذه المعارف» 
ا ومنهم مَن رآها كَسْبية بطريق العقل وكظّره. 

وتَردّد بعص المتأخرين في كَلِمَتي الشهادة: هل هي من الفروع؛ فَيَّجُري فيها الخلاف 
الآی؟ او لاء بل هم مُکلّمون ہا قَطْعا؟ 

والذي ينبغي القَطْمٌ بالثاني وإن كان الإيمان هو التصديق؛ لأنها شعاره وا حمق 
رار ا یک کا اور اا یی ر ر قد 

وقولي: (مُحَاطَّبٌ با لَه قد وُضعًا) أيْ: بالشروط والتعبير بالخطاب أَصوب يِن 
التعبر بالتكليف؛ ن الخطاب الوضعي علق e‏ اتفاقا کے سياتي» وکذا «المباح» ونحوه 
ما لا يعد من التكليف؛ لأنه إلزام ما فيه كلفةء لا طلبّهء خاافًا للقاضي كا سبق. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إلا أن بقال: إن إقدامهم على المباح عَيبْر مستندين فيه 
إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام؛ للإحماع على مع الإقدام على عل حتى يَعْلَمُوا 


لکن في (ز» ش» ت ض): الماوردي. 
() إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص۷۷). 


مقّدمة في تعريف علم «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وره e I E‏ 2 . 2 2 ° 
حكمه» فإن صح فهّم آئمون على جملة أفعالمم» وهذا عام في الكتابيين وغيرهم. وهو ما م 
رَه لَِْري» وفيه عندي تَوْفف) . انتھی 


وبالجملة ففي المسألة مذاهب: 
أصجها أن الكفار غخاطبون بفروع الشرع مُطلمًا» وهو معنى قولي: (قَجَاِرٌ وَوَاقعٌ)؛ 
وذلك لِورُود الآيات الشاملة هب نحو: ‏ تايا الاس أعَبدُوا ربكم € [البقرة: ١۲ء‏ 
تاها آلناس فوا 4 [الحج: ا« # پنعباد اتقون # [الزمر: »]١١‏ 3 0 آلصّلوٰة 
وَءَاتوأ آلركۈة € [البقرة: »]٤۳‏ # كيب عَلَيَّم ألضَيَام € [البقرة: ۱۸۳]ء # ولله على 
الئاس جج آلْبيت € [آل عمران: ۹۷]» وغير ذلك مما لا ينحصر. 

والكفر عَيْر مانع؛ لإمكان إزالته» كالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله. 

وأيصًا َد ورد الوعيد على ذلك أو ما يتضمنه نحو: « ما سَلَڪَكر فى سر 4 
[المدثر: ]٤١‏ الآية» وذم قوم شعيب بنقص المكيال» وقوم لوط بإتيان الذكور» وقوم هود 
بشدة البطش» مع دَم الكل بالكفرء وقد قال تعالى بد ذكر قل النفس والزنا: ‏ وَمَّن يَفعَل 
ذلك يلى اناما € [الفرقان: .]٦۸‏ 

وأوضح من ذلك: ¥ الذس كفروا وَصَدُوأ عن سيل الله زذَكَهُم عَدَابا فق 
الَعَدَاب € [النحل: ۸۸]ء أَيّ: فوق عذاب الكُفر» وذلك إن) هو على بقية عبادات الشرع. 

وهذا القول ص عليه الشافعي ٤‏ مواضع من «الأم» فقال في باب «حَج الصبي يبلغ 
والمملوك بعت والدّمّی ُسلم» فی إا هَل كاف بح ثم أَسْلَّم بل عرفة فَجدد 


() الإماج في شرح المنهاج .)۱۸١/۱(‏ 
(۲) في هذا الموضع في (ص) كب ني هامشه: (ثم جامع). ولا ذكر لذلك في سائر النسخ. وعبارة 


ھ أ ّ ٤‏ ج E EI lI ei OF BF f of‏ ا 
الشافعي في «الام» ۲ ۰ : (ولو اهَل ذِمي أو کافِر ما کان هذا بحج ثم جَامَع ثم اسلمَ قبل عرفة 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
إحرامًا وأراق دما لرك الميقات: أَجْرأنه عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يكون مُفْسدًا في حال 
الشرك؛ لأنه كان مَُخرمًا. 


قال: (فإن قال قائل: فَإِذَّن [رَعَمْتَ أنه] کان في إحرامه عَْر مُحْرم أو كان الَرْصُ 
عنه موضوعا. قيل: لاء بل کان عليه وعلى کل واحدِ أن يُومن بالله عز وجل ويؤدي 
الفرائض التي أنزها E E E‏ الا هآر 
کل کافر أَسْلَم أثبت الفرائض من يوم أَسْلّم» ولَمْ يُوْمَر بإعادة ما قَرّط فيه في الشّرك منها 
وأن الإسلام دم ما قله إا أَسلَم ثم استقام). انتهى 

وجَرّى على ذلك أکثر أصحابه کا قاله القاضي ابو الطيب والماوردي وسليم الرازي 
والشيخ أبو إسحاق والحليمي» وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 

وفي «المحصول» أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة. 

فما في «منهاج» البيضاوي من نِسبة مُقابله للمعتزلة ليس بجيد. 

وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: إنه ظاهر مذهب مالك. وهو أصح 
الروايتين عن أحمد» وحكي عن الكرخي والجصاص من الحنفية. 

والقول الثاني: المنع مطلقا. وهو قول جمهور الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة» ووافقهم 


وَبَعْدَ ا لاع ف ا 

() لیس فی (ش). 

.(\éT-14 / N () 

(۳) عبارة البيضاوي في «منهاج الوصول إلى علم الأصول» ص۳٤٠٠:‏ (الكافر مُكلّف بالفروع» حدقا 
للمعتزلة). الناشر: مكتبة التوعية الإسلاميةء الطبعة الأولى - ١٠٠۲م»‏ بتحقيقي. 
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من أصحابنا أبو حامد الأسفراييني» خلاقًا لما وقع في «المنتخب» أنه أبو إسحاق؛ فإر 
الرافعي نقل عن أبي إسحاق الأسفراييني E‏ ي في 
تعليقة» أي حامد جم غير مكلّفين » وحكاه ولا للشافعي. . وقال ابن کج في کتابه ي 
الأصول: إنه ظاهر كلام الشافعي وإِن كان الصحيح من مذهبه الأول. 

وقال الأبَّاري: (إنه ظاهر مذهب مالك'. 

وهو خلاف ما سبق قله عنه. لَعَم» اختاره من أصحابه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
خود منداد البصري» وقال في كتابه «الجامع»: (إنه الذي يأتي عليه مسائل مالك آنه لا ينفذ 
طلاقّهم ولا أيمانهم» ولا بحري عليهم حُكم من الأحكام» وأن قَطعهم في السرقة وكتلهم في 
ا لحاربة من باب الدفع» فهو تعزيرٌ لا حَد). انتهى 

قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير خاطبين انقسموا» فمنهم مَّن قال مستحیل 
عقلا. ومنهم من قال: شرعا. ومعنى ذلك أن ا مكلف با هو مشروط برط مع هيه عن 
إيقاعه في حالة عدم الشرط ر لا ار ا وان لا ل وح ال ع 
والقائل بالمنع الشرعي يقول: إنهم ا َم يبروا عليها وإِذا أسلموا فلا شىء عليهم فيا 
مَصّی» فلا تکلیف شرعًا. 
ا 

أما الأول: فلأنه ما كلف أن يفعله بلا رط بل بُوقع الشرط ثم المشروطء وسيأتي فيه 
تحقيق من كلام إمام الحرمين وغيّره. 

وأما الثاني: فجوابه أن عدم قضائهم تخفيف كا سيأتي. 


.)١١١/١( التحقیق والبیان في شرح البرهان‎ )١( 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الثالث": أهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر؛ لأن الف عكن حالة الف بخلاف 
فعل الطاعات. وآيضا فإنهم معاقبون على ترك الإيان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في 
الزنا والقذف وقطع السرقةء ولا يمر بقضاء شيء من العبادات. 

ونقل صاحب «اللباب» (من الحنفية) هذا القول عن آي حنيفة وعامة أصحابه» وحكاه 
المرتضى في كتاب «الذريعة» عن بعضص أصحاب الشافعي؛ فصارت هذه الأقوال الثلاثة 
وجوهًا في مذهب الشافعي» وكذلك حكاها النووي في «التحقيق)» وقد سبق حكاية 
الأستاذ وابن كج القولين الأولين عن الشافعي. َعَم قطع بعضهم بأنهم مُكَلّفون با مناهيء 
وأنْ ا لحلاف إنا هو في الأوامر» وجَرّى عليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني في أصوله 
فقال: لا جلاف بين المسلمين أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف [مُتوّجه] عليهم 
ا 

قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة. 

قلت: وهي قضية بناء المسألة على الأصل السابق؛ لان اجتناب المناهي لا يتوقف على 
الإیمان» فليس شرطًا فيه. 

واعَلَّم أن ابن المرحل في كتاب «الأشباه والنظائر» قد انعكس عليه هذا المذهب؛ قَحَكى 
أنهم خاطًبون بالأوامر دون النواهي. 

ويره حكاية الأستاذ الإجماع كا سبق. 


الرايج: تَعَلى ا لخطاب بالمرتد دون الأصلل. حكاه القاضى عبد الوهاب في «الملخص» 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في المسألة. 


9 ا 


مقدمة فى تعر ف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
و[الطرطُوشى] في العُمَدا» وربا يمهم هذا من [كلام) الفقهاء كالشيخ [في 
«التنبيه»] وعَبْره في كتاب الصلاة وغيرها: أن الكافر إِنْ كان أصليًاء لَمْ تب عليه أو 
ردا ف ا رل لك ل چ ارعن الف کا سان 
َعَم هو مقتَضّی ما في «المحصول» ر نه عله ان أحکام الإسلام منسحبة على المرتد 
اتفاقًا؛ فاقتضّى أن ذلك تف انو و ق 
قل اللأصحاب عن الحنفية أن الرَدة تُسقط الأعمال السابقةء و[ تمنع]“ الوجوب في الحال» 
حتی قالوا: إن لمرتد لا يقضي صلاته يام ردته» فكيف يسوغ حكاية الإجماع؟ 
الخامس: تكليفهم بم) عدا الجهادء وهو ما لّوحت به ني التَظّم قبل التلويح بالذي قَبله. 
وقال القراني: (إنٌ هذا المذهب مَرٌ بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن)“. 
ثیل: قد صرح به إمام الحرمين في «النهاية»» فقال: والذمّي لضن خاطبًا بقتال الكفار. 
كذلك الرافعي في كتاب «السير؛ إذٌ قال: (والذمي ليس من آهل رض الجهاد؛ وهذا 
إذا استأجره الإمام على الجهادء لا يبلغ به سهم راجل - على أحد الوجهين - كالصبي 
O‏ 
َعَم جوز للامام استئجاره عليه - في الأصح» وهذا یدل على أنه عير قَرّْض عليه ل 


(1) كذا في (ز» ش» ض)»ء لكن في (ص» ت» ظ): الطرطومي . وني (ق): الطرسوسي. 
(۲) في (ز» ظ): إطلاق كثير من. 

(۳) لیس فی (ص). 

() في (ش» ق): منع. 

.)١١٦ص( شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

.)۳۸۷ /۱۱( العزیز شرح الوجیز‎ )٦( 


«(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


لا جاز کا لا جوز استخجار المسلم. 

إن قل فمل أن هة اجار الت نا هو لكرنه ل بجر عل العادات فى 
الدنياء بل يعاقب عليها في الآخرة. 

قلت: لکنه إِدا وقع» لا يقع إلا عن نفسه؛ لِكونه واجِبًا عليه وان لَمْ يُْجْبر عليه 
كالمستأجر للحج تلك السّنة وعليه فرضه» وكَمٌْ من لا يجب على الثيء وإذا وفع لا يمع إلا 
واجبا مقطا لِقرضه» كعبر المستطيع في احج إذا تلف وحَحّ» والأعْمَى ًا م يجد قائدًا ني 
الممو ا 

[فإن قيل: هذا في الذمي» والتعليل موافق له» والذي حكاه القرافي - من التفصيل - في 
مطل الكافر. قيل: إذا تبت في بَعْض الكفرة التفصيل» صدق أنه فصل في كافر بين الجهاد 
وعَبّره وإن َم يكن في الكل؛ ققد عَايّر بقية الأقوال على كل حال]. 

والسادس: الوقف؛ ليَعَارض الأدلة. حكاه سليم في [«التقريب»]“ عن بعض 
الأشاعرة» وأبو حامد الأسفراييني عن الأشعري نفسه. 

وني «المدارك» لإمام الحرمين: يُعَرَى للشافعي ترديد القول في خطاب الكفار بالفروع» 
ونَصْه في «الرسالة» أ ہم خاطبون مہا. 

ل اد ار ا ودل اه رل د ار ا 0 وق م 


(۱) هذا ثابت في (ز) فقط . 
(۲( ی (ش): الغريب. 


مقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك C.D‏ 
اسای ل 


الأول: ما سبق من تصدير المسألة بأ حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف 
وأنه مفروض في خطاب الكفار بالفروع - مُشكل من وجوه: 

أحدها: إِنْ كان فرضها في الكافر (حيث فقَدَ سط الإيمان) لمر بخص هذا الشرط 
فينبغي أن يُذكر وجه ا لخصوص فيه » ويُْجْعَل محل النزاع» ولا يُطلق الشرط الشرعي. وإن 
کان ونه شرطًا شرعيًا ليس إلا قَلِم فرصت ني الكافر فقط؟ ولذلك جعل الآمدي مسألة 
الكافر مثالا للقاعدة» لا فرصا فيها كا فعَل ابن الحاجب» واقتضى کلامه أن المحدث 
متفق عليه» ولکن قد طرد آبو هاشم اعتبار حصول الشرط في المحدث» فالتزم أنه غير 
حاطب بالصلاة ولو في سائر دهره. ووافقه ابن خويز منداد وعزاه مالك من حيث إنه قال 
فى الحائض: إذا طهرت قَبّل الغروب» لا يَلَرَمُها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قذر ما 
ل فهو ن اا الاي ورك ركت فا فرت ل الر جرب ا فل 
حصول الطهارة. ) ) 

قلت: وقد يُمنع ذلك [فإنه]" لم يوقفه إلا على زمن إمكان الطهارة» لا على نفس 
الطهارة» وهو أحد الأقوال عند الشافعي. 

ا ا فی یر ود ا 
بالصلاة] لم يفت إلى هذا الخلاف» أو أله كا أشار إليه إمام الحرمين في إزالة الإشكال 


(1) ثابتة في (ز) ققط. وكتب في هامش (ت) في هذا الموضع: (لعله مالك). 


© مقدمة ني تعري «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


عن المسألةء حيث [فال]': التحقيق أن الكافر يستحيل أن بخاطّب بإنشاء رع على الصحة 
وكذا كل ما يقع آخرًا من العقائد في حق مَن لا يصح عَقده في الأوائلء وكذا المحدث 
يستحيل أن يخاطَّب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدّث» ولكن هؤلاء خاطًّبون 
بالتوصل إلى ما يقع آخرًاء ولا يتنجز الأمرٌ عليهم بإيقاع المشروط قبل وجود الشرط. 

قال: ولكن إذا مضى من الزمان ما يَسَّع الشرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا 
يمتَتّع أن يُعاقب المتَيٌِ على حكم التكليف معاقبة من يخالف أَمْرّا نوجه عليه ناجرًا. ومن 
جوز تنجيز االخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فَقَذ[سَوّغ]" تكليف ما لا يطاق. 

ثم قال: (فإِنْ راد أبو هاشم ذلك» فَحَقَ لا خفاء به. وإِنْ راد أنه لا عاقب على رك 
الصلاة ملا بسَرْكه التوصل إليهاء فَحَرْق للإجاع). انتهى 

وجَّرّى على هذا التقرير إِلْكيَا الطبري وابن بَرْهان» وبه يرول الإشكال عن ابن خويز 
منداد وغيره وغايته أن الأصحاب يقولون: المعاقّة برك الفعل. وهو يقول: برك 
التوصل إليه. وهو خلف لفظي. فإِدًا مَصَى الزمان الأول يَعْصِي عند الإمام بالكفر 
وعندهم به وبالفروع؛ لأنه يقول: لو أَثْمَ بالفروع - والفرض أا غير مُمْكنة - كان تكليمًا 
با لا يطاق. 

وثانيها: أن الحائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارةء ولا يكلَفان 
بالصلاة اتفاقًا» حتی إن بعضهم استشنی ذلك من القاعدة. 

قلت: إن ن بالطهارة زول ا لحيض والنفاس» فليس مقدورًا اء والكلام في الشرط 
(۱) في (ز): قال في. 


(۳) البرهان في أصول الفقه .)٠۸ /١(‏ 


مُقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
O O E a aE Da a a E A a A‏ 
المقدور. وإ أريد [التطهير]" بعد الانقطاع» فهي المسألة بعينها التي فيها كلام آي هاشم 
والإمام. 

وثالثها: قى تفريم السألة على هذه القاعدة أل خطاب الوضع لا حلاف في تعلق 

هم؛ لأن الإسلام ليس شرطًا فيه» وستأتي المسألة مبسوطة. 

الثاني : إا جَرَينا على ما قاله الإمام: إن ا لكلف به التوصل» استقام ما يتكرر ني الفقه 
کا سیق ان الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إن كان أصلياء لَمْ يجب عليه» أو 
مرتدا» وجب. 

قلت: لكن المرتد في هذا المعنى كالأصلى» فا وجه المَرْق؟ 

و (إنه ات): وني الفقه: (إنه غير 
ماف )وهو اخسن من جَمْع الإمام الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء عدم 
المطالبة مها في الدنياء ومُراد الأصوليين العقابٌ عليها في الآخرة وهو يقتضي أن لا فائدة 
على القول بتكليفهم إلا مضاعفة العذاب في الآخرة» وقد صرح بذلك الشيخ أبو حامد 
الأسفراييني» والشيخ في «شرح اللمع»» وإمام الحرمين في كتاب السير من «النهاية)» 
ووالدّه في «الفروق»» والقاضي عبد الوهاب في «الملخص»» والإمامٌ الرازي في «المحصول»ء 
وغیرهم. ولکن قد ذکر له فوائد كثبرة: ٤‏ 

منها: [ت يسيرا" الإسلام؛ فإنه إا عَم أنه خاطبّ وهو منشرح التفس بفعل الخبرات 
کان سببًا في تیسیر إسلامه. 


ومنها: إذَا غنم الكفار مال المسلم» لا يملكونه» خلافا لأي حنيفة. 


(۲) کذا في (ص» ز)» لکن في (ت): تیسر 
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ومنها: إحباط العمل بالردة. 

ومنها: إا أل هل بصي على قبر من مات من المسلمين في كفره (إدا فلنا: لا صي 
عليه إلا من کان م من اَهٰل القَرض)؟ قاله القاضي مُجَلي في «الذخائر»» قال: وكذا صحة نذر 
الكافر. لكن قضية قوله أن يصح نذره» ولكن الأصح المنع. 

ومنها: إجاب الضمان على الحربي كا قاله الأستاذ وسيأتي. 

ومنها: لو مَرّ الكافر بالميقات وهو مريد للنسك فجاوزه ثم أسلم وأخرم ولم يعد إليه 
عليه دم. وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه. 

ومنها تحريم نظر الذْمَيةَ إلى المسلمة (على الأصح). وغير ذلك مما يطول ذكره [وإِنْ 
کان في بعضه تَظر]. 


¢ ت 


الثالث: الغالث: هذه المسأالة من فروع الفقهء وإنا تذكر في الأصول لتمهيد أصل» وهو أن 
الإمكان في الفعل هل یشترط أن یکون ناجرًا مع الخطاب؟ أو لا؟ 

واختلف أيصًا: هل هي من المسائل القطعية؟ أو الظنية؟ قال الإمامٌ بالأول وإِنْ كان 
القاضي أبو بكر قائلا بالثاني. 

وقولي: (لَكِنَّ ذا ني قَائِتِ مَرْعِيٌ) الإشارة إلى الكافر الأصلي» أَيْ: إنه خالف للمرتد 
برعايته إذا أسلم لا يقضي ما فات في زمن الكفر من صلاة وصيام وزكاة ونحوها؛ لقوله 
تعالی: # قل لَلْذِينَ ڪفروا إن يَنتَهوا يعفر لهم ما قد سلف € [الأنفال: ۳۸]ء وحديث: 
«الرسلام a‏ ما ل . 


NRE A EA NEED 
مسند آحمد (رقم: ۲,)؛)؛,›) صحیح مسلم (۱۲۱) بلفظ: یہدم.‎ )۳( 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CMD‏ 
راف ایو داد ن ا ا “الالام 
والله أعلم. 


ص: 


۹ آمَاكَعَلَق الخطاب الْوَضْعي بكافر الفاق اكع 
٠‏ رلا الَذِي َم يلرم أخكامتا إ ةني الشزع َيس ضامتًا 


١لَكّمَايفُوللتكليف‏ تإتةبالكلف وَالتزيف 
١‏ کكَحُرمَة الي لاذ طلقا ةني وتا 
الشرح: ل أَطلَقَتٌ فيا سبق أن الكافر مخاطّب بالفروع وكان ذلك شاماا لخطاب 
التكليف والوضع» بيذت هنا ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: (إن الوضعي باتفاق) '» 
[وأنَ] الخلاف الذي أومأًنا إليه في التَظْم وبسطناه في الشرح إن هو في التكليفي. 

قَوِنَّ الوضعی: كَرْن إتلافهم سببًا ي ضمانہم وكذا جناياتهم» بل هُم الى من الصبي 
بذلك» واشتراطٌ الشروط في معاملاتمم والموانع كذلك» والحكم بصحتها وفسادها وتَرَنّب 
آار كَل عليه من بیع ونکاح وطلاق وغیرها. 

قال: وا لحلاف في مثل ذلك لا وجه له وتشهڈ له أن آبا حنيفة قال بصحة آنکحتهم مع 
es‏ 


(۱) في (ز» ظ): من. ) 

(۲) کذا في (ص» ز» ق» ن۲). لکن في (ش» ض» ت» ن۰۱ ن۳» ن٤»‏ ن٥):‏ آي لا. 
(۳) لاإ ہاج في شرح المنهاج (۱/ .)۱۸١-١۱۷۹‏ 

 .نف في (ت):‎ )٤( 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


قال: ولا بخرج من هذا إلا ما كان من خطاب الوضع راجعًا إل خطاب التكليف 
كَكون الطلاق تحرم به الزوجة عليه» فان مثل هذا يجري فيه الخلاف السابقء ويكون التعلق 
أرجح» ومقابله مُرَيّفٌ. 

وهو معنى قولي: (بالْخلف وَالتَزييف). والباء للمصاحبةء فإنه مُصاحب لجريان 
الخلاف فيه ولتزييف ما سوى الراجح في خطاب التكليف. هذا معنى كلام الشيخ» و 
مراده بالكافر هنا الملتزم لأحكام شَرْعناء كالذمي ونحوه إذا كان ذلك في ضان ونحوه لا 
في الصحة ونحوهاء لا من لم يلتزم» كالحربي؛ فلذلك بَيّنْنّه في الظم باستثناء ذلك. 

َعَّم» اعترَض على الشيخ في دعوى الإجاع في نحو الإتلاف والجنايات: 

١‏ - بأن الخلاف فيها موجود؛ مذ حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا 
قتل مسلا أو غه وا E A E‏ خاطبون بالفروع. وحکاه 
العبادی عنه فی طبقاته فے] إا صار ذميًا وإِن کان الجمهور قائلين بعدم الضان. 

و[كذا] “ نقلوا وجهين في لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدًاء هل يضمنه؟ أصحه) 
نعم. قال صاحب «الوافي»: وما شبيهان بالوجهين في تمكينه من اللبث فى المسجد إذا كان 
جنبًاء أي نظرًا لعقيدته. 

بل قال إمام الحرمين في «الأساليب» في كتاب السّبر: إن الكفار إذا استولوا على مال 
الملسلمينء فلا حُكم لاستيلائهم» وأعيان الأموال لأربابما. 

قال: وبّنى بعضهم المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع وقال: وهُم مَنْهيّون عن 
N‏ 


۲- وقول الث حقهم اول من ثبوته في حق الصبي) منوع؛ لانسحاب 


(۱) کذا في (ص» ز)» لکن في (ت): قد. 


مقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
سے چ ج ھج 


حكم الإسلام على الصبيء بخلافهم. 

قَلتٌ: لا يرد شيءٌ من ذلك على الشيخ؛ لان سقوط الضان عند الجمهور في الصورة 
الذكورة في الحربي إن هو لزنه غي مُلْز» وقد قررنا أن راه الخأتز إؤ لا بن 
الخ الترن جت ي جا ارات ابلا 'دلامرات قة الوجه الضعيف في) إدًا أسلم أو 
غقدت له ذِمَة. فما ذكر في غير الملتزم لا یطابق ما حکاه من الاتغاق» فلم يبق فيه إلا قول مَّن 
قال: (يغرج على الخلاف في تكليفهم)» وليس فيه ما يَذفع حكاية الإحماع على التعلق. 

ومنازعته في نهم أولى من الصبي منوعة؛ لأن انسحاب حكم الإسلام لا يقتضي 
الضان مع رفع القلم إلا من حيث خطاب الوضع» وأيضا فالصغير لا بختص بالمسلم» 
n‏ 

تمن أجل ذلك جَرَيْتٌ على ما قاله الشيخ في النظم؛ لحسنه» وزدته بیاتًا باستثناء غر 

الملتزم؛ لن عدم تد اقات حرا ر 08200 

وكذلك لا ر يقدح في تعلق الطاب بهم تصحيح أنكحتهم مع عدم وقوعها على أوضاع 
الصحيح في الشرع؛ لأن ذلك من باب التخفيف والعفو؛ حتى لا ينفروا من الإسلام إذا 
علموا أنه يرق بينه| بمقتصّى ذلك - كا أَوَصَحَه الماوردي وغيره» والله تعالى أعلم. 

ص: 

۳ والاض ا إن یگل غغل جزتما يجاب َة بالْآضلٍِ 
وون جزم تبه ونين للتزك جَزماء هو تخريمْ فصن 
٥‏ آأودوتَةلين بهي صد تهوكراكة ديد 


(1) لیس في (ش). 


GID‏ مقدمة ‏ به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
١‏ نة التخريم أوبطكَقّلَة ت اشيا من لفظڌة متفه 
ms aS E ّ‏ 

۷ وَإِنْيكَُنْفي ِن أفربُوكَّى اَالْمَنْع ِن كَيْءِ جلاف الى 
ا چ ھت 2و ے ےے o‏ سے س ص 4 م ەه 4ج ص 

۸ وماانتفى اقتضاؤه وخيرا فهو إباحة لمن قدخيرا 


الشرح: هذا راجع إلى تقسيم الخطاب (في تعريف الحكم) إلى اقتضاء وتخيبر» فهو بيان 
لا دحل تحت الاقتضاء والتخيير من الأقسام مُمَصا. والفاعل في الاقتضاء هو الحاكي 
وهو الله تعالى» فهو أحسن من قول البيضاوي: (ا-لخطاب إن اقتضى الفعل) إلى آخره؛ لان 
إسناد الاقتضاء إلى الخطاب ججار؛ فإن المُفَتّضِى للشيء (أَيّ: الطالب له حقيقة) إنا هو 
المُخاطب» لا الخطاب» ولکنه مجاز شائع» وربا يقع في هذا لتم استعاله أيصًاء كا في 
قولي في حد الحكم: (اقتضّى أو حيّرَّا)» وقولي هنا بعد ذلك: (وَمَا انى افصاو وَحيّرَا). 
على آنه قد سبق احتال أن بعاد الضمير إلى الله تعالى في قولي: (خطابُ ا( وأنه الاحسن؛ 
فينبغي أن يّكون في قَوْلي: (اقَيِصَاوّه وَحيَرا) كذلك. 

فالاقتضاء إمًا لإفعل أو لترك: 

- فان كان لفعل (والمرادٌ به الوجودي» لمقابلته بالترك وإلا ف «التّرّك» كف النفس 


(1) كلمة «خلاف» جاءت مرفوعة هكذا في أكثر المخطوطات: «خلافٌ)» وهذا خطاء؛ لأا صمَة ا 
«تيء»» فالصواب أا في مَحَّل جَرء فالمعنى: (إنه مَنع من شيء» وهذا الشيء لدف الأَوْلّى). 
وعبارته ي «النبذة الزكية»: (فٳن کان بتهي مني فهو مَنع مِن شيء جلاف الأول). وسبب الخطاً 
هو أن الذي رفعها وهم أا حبر مرفوع للمبتدأً: «المنع»ء وكأنه لوهم أن معنى العبارة هكذا: (المنع 
حاف الأولى). ومن يأل كلام البرماوي في الشرح سيْدرك ذلك. | 

(۲) بل عبارة البيضاوي ني (منهاج الوصولء ص۳۲١(‏ بتحقيقي: (الخطاب إن اقتَصًّى الوجوة ومتَعَ 
التقيص» فَوْجُوب). 


مقدمة في تعرية ((أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CID‏ 


وھو فمل کیا سبق بیان فلا ل إا ن یون مع الجزم أي لیس مورا في ال 
أي لم قم على [ذاك] قرينة) أو لا مع الجزم. 
فالأول: «الإجاب»» وهو مصدر ا يوجب. ومعنى «الوجوب» ل السقوط» 
(نحو: # فإذا وَجَبَّت جنوا ٭ [الحج: )]١‏ » والثبوت (ومنه: «نسأالك مُوجبات 
رتك" آىٌ: ا ت)؛؟ قعل أن «الإجاب» هر الب الق ئم بالنقس على الوجه 
امذكور. و«الواجب» هو مَُعَلّق الإيجاب من الفعل كا سيأتي» فإنه ّا أو 
وجوبًا؛ فهو واجب» فتسمية الحكم «وجوبا» مجازء وإن) هو إيجاب. 


وجه» جت 


(( ا‎ e e 
والثاني: «الندب» وهو لَغة: الطلب» ومنه حديث: «انتدب الله لمن بخرج في سبيله)‎ 


0£ 


أيّ: أجاب له طَلب مغفرة ذنوبه. ل ات وطق ااعل 
حديث موسى عليه السلام: «وإن بالحَجر ندَبًا ستة أو سبعة من ضربه إياه». وهو بفتح 
الدال» وأصله أنر الجرح. 

- وإِنْ كان لرك شىء (أيّ: لإعدام حقيقته وك النفس عن إيجاده) فإمًا أن يكون مع 
الجَرْم أو لا 


)١(‏ أو: عخالفة. 

(۲) في (ش): ذلك. ) 

(۳) سنن الترمذي (رقم: ۹4) سنن ابن ماجة (رقم: )١۳۸١‏ كلاها بلفظ: (أسألك موجبات 
رحمتك). قال الألباني: ضعيف جدًا. (السلسلة الضعيفة: ۸٠۲۹)ء‏ وانظر: (السلسلة الصحيحة: 
۸ 

.)۲١ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري »)۲۷٤(‏ صحیح مسلم (۳۳۹). 


CID‏ م ةي تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والأول «التحريم»» اَي لذلك الفعل الإججاديء اما بالَظر لِتَعلْقَه بالگف عنه فٳجاتٌ له 
وإ كان في تعبيرهم بان «ما يفضي التَرْكَ تحريم إبهامٌ أنه تحريمٌ له من حيث اللفظ وإِنْ 
كان المراد ظاهرًا. وله من «حرمه» أيّ: مه ومنه: # وَحرمتا عليه اَلمَرَاضِعَ 4 
[القصص: ١١ء‏ أى: منعناه من رضعهن. 

وقولي ( وهو تَخُريم قَصْن) أَيّ: فصن نفسك عن الوقوع في مَُعلَه. 

والثاني (وهو غير ا لجازم) إا أن يكون: 

- بهي مقصود (أي مُستقل): د «كَرَاهَة» وأصلُها لَعةٌ خلافُ الإرادة فمعنى كراهة 
الشرع [لئىء]: إا عدم إرادته» أو إرادة ضده» كا في قوله تعالى: # وَلبكن ڪره الله 
آنعَاثهم مہ € [التوبة: .]٤١‏ 

- أو بنهي غير مقصود: ف «خلاف الأولّى» كا عَبَر به كثيرٌ هناء وذلك بأن َكون 
النهي في ضمْن الأمر بضده فسياتي أن الأمرَ بالشيءِ هى عن ضده أو يستلزمُه - عل 
الخلاف. وقيل: لا [5]. وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي كا سيأتيء فَعَل هذا لا تأي 
هذه التفرقة. وأعَجَّبٌ من ذلك عَرْوْها لإمام الحرمين. 

ا ا لخلاف إنها هو في الأمر التفسيء» وأمًا اللفظي فليس عَْن النَّهي قَطْىًا ولا 
يتصَمّنه (على الأصح). ومُرادهم هنا إن| هو اللفظي» فأين الفَرْق؟ 

والتعبير هنا ب «خلاف الأَولّى» غير ضراب وإن عبر به صاحبُ «جمع الجوامع» 
وغيّره» والصواب ما عبرت به في النظم من قولي: (إنه مَنْعٌ من خلاف الاأوْل). 


0 
(۳) لیس في (ش). 
(۳) بل عبارته في النظْم هکذا: (قَالْمَنْعٌ مِنْ سَىْءٍ خلَافِ الََوْلّی). کأنه کی قوله بالمعنی. 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ID‏ 
ي ج کے 


ا نع التنزيه كا في «المكروه)؛ وذلك ل المنع هو الحكم» وا 
«حلاف الأَوّل» فهو الفعل الذي تَعَلّى به المنع» وسيأتي القَرْق بين الحكم ومَعَلقَه من 


ء 


الأفعال. 

واعَلَّم أن هذا القسم قد مله كثير من الأصوليين» ولكنه موجود منتشر في الفقه 
مُفَرّق بينه وبين «المكروه» بم] تضمنه الَرْق السابق» كا في: 

- صوم يوم عرفة للحاج» فالأصح أنه جلاف الأولى» وقيل: مكروه وقد يرجح هذا 
بحديث آبي هريرة: «َهى ية عن صوم يوم عرفة». أخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وفیه ضع وإِنْ کان الحاکم صححه وقال: ر الخارف) 

- والحجامة للصائم خلاف الأول عل ما رک جحه النووي» وقال: ت 
هي مقصود. وقیل: مکروه. 

- وكذا النفض والتنشيف في الوضوء فيه خحلاف. 

وغَيّر ذلك» وهو کثير. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: أول من عَلِمْناه ر هذا القسم إمام الحرمين. 

EET‏ ر ولا مذ تله هو عن عَبره فقال في کتاب الشهادات يِن 
«النهاية»: (التعرْض للفَصل بين الكراهة وخلاف الأول ما أَحْدَثه المتأخرون). 0 فرق با 
سبق. لکن کلام الرافعي في باب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء يقتضي ي أن الإمام 
أراد بالمقصود الخصوص» وبغير المقصود العمومً؛ فيزول الإشكال السابق. 

قلت: وسيأتق في كلام الإمام ما يقتضي أن «خلاف الأَوْلى» و«المكروه» بمعتّى واحد 
(۱) سنن أبي داود (رقم: »)۲٤٠٤١‏ سنن النسائي (رقم: »)۲۸۲١‏ سنن الترمذي (رقم: ۰). قال 


الألباني: ضعیف. (ضعیف آبي داود: .)۲٤ ٤١‏ 


9 مقدمة فی تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والجوابٌ عنه. وقَوّى بعضهم ذلك وأن المراد أن الكراهة ها مَرتبتان» اونا «خحلاف 
الاوّل». 

وان لم يگن في الخطاب اقتضاء بل فيه تخيير بين فعل الشيء وتّركه فهو «الإباحة). 
مأخوذ من مادة الاتساع» ومنه: باحة الدارء أَيْ: ساحتها. 

واعلم أن الإباحة تلق أيضا على َف الحَرّج» N‏ 
وفعل غير امكف لكن لا 1يكون] من الحُكم إلا ما فيه اللإذن. ولأَجل هذا اخثلف في 
نْ: الإباحة حُكمٌ شرعي؟ [أم] لا؟ فقال بعض المعتزلة بالثاني؛ لتفسيره بي الحر» 
فالخلاف إِذا لفظي. 

واخثلف أيشا في أن الإباحة تكليف» والقول به منقول عن الأستاذ أ بي إسحاق» لکن 
على معنى التكليف باعتقاد إباحته. ولا يَحْمًّى ما فيه؛ فإِن الاعتقاد واجب» فهو َير 
الإباحة. 

واختلف أيصًا في «المباح»: هل هو امور د (بناء على ُن الأمر حقيقة ف الإذن لاي 
الوجوب ولا في الندب)؟ وستأتي المسألة. 

وقول: (وقد بمّد) إلى آخره - إشارة إلى ان «الكراهة») على «التحريم» أیضًا إمًا 
مع اللإضافة إليه فيّقال: : «كراهة تحريم) وإمًا على الإطلاق كا في قوله تعالى: # كل ذلك 
کان سیعهد عند رَبك مکروها € [الاسراء: ۳۸]. 


ويقع هذا ٤‏ کلام الشافعى ومالك والاقدمين کثرا» کقول الشافعى: (واه ا 


() کذا في (ز)» لکن في (ص): أو. 
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العاج). وقوله: (وآكره مر الحائض في المسجد) إدا حمل على حالة خوف التلويث. 
وقوله في باب السلم: (وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ)؛ لأن الأعجف معيب» 
وشرط المعيب مفسد. إلى غبر ذلك. 

وربا أطلق «المكروه» أيضًا على «خااف الأَوْل» إن جُول غير کقول إمام الحرمين في 
«النهاية» في باب الحمعة: (إن ترك غسل الجحمعة مكروه)" مع أنه لا هي فيه. قال: (وهذا 
عندي جار ني کل مَسْنونِ صح الأمر به مقصودا) . انتھی 

قيل: ويؤيده لَص الشافعي في «الأم» على أن ترك غسل الإحرام مكروه. 

وقال الإمام في موضع آخر من «النهاية): (إنا يقال: لرك الأول مكروه» إا كان 
منضبطًا كالضحى وقيام الليلء ال نالرات کی 
مكروهًاء وإلّا لكان الإنسان في كل وقت مُلابسًا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لَمْ يقم 
بُصّلی رکعتین» آو یَعود مریصًاء ونحوه). انتھی 

فإِدّا حمل على أنه أراد أنه يُطْاق عليه إطلاقًا وإن كانت حقيقته| متغايرة» استقام مع 
و ع قاد عار ) 

ر یرو اقا مارت اق ره ا ا ور ال 
ونحو ذلك من المسائل المختآف في تحريمها كا هو مُصَرَح بذلك في الفقه. 

وذكره الغزالي في «المستصفى»» واستشکله بان مُعْتَقد التحريم يحرم عليه» وغثره 
يحل له» فلا وجه للكراهة. وقد قال الأبياري في (اشرح الرهان»: ليس في الفقه مسألة 


(۱) مختصر المزنی (ص۱۹). 
٠‏ (۲) انظر: نهاية المطلب (۲/ .)٥۲۸‏ وني هذا النقل خلل. 
(۳) نهاية المطلب في دراية المذهب (۲/ .)٥۲۸‏ 


قلت: قد جاب بان الخلاف أَوْرَتٌ في القلب ريبة؛ فَكُرة ككراهة اكل مال من في ماله 
حرام» وكراهة الماء المشمّس» وغير ذلك مما ليس فيه دليل صريح بالكراهة. 

واعَلّم أن ني إطلاق «الكراهة» على هذه الأمور الأربعة خلافًا في: أنه حقيقةٌ في 
[التنزيه] جار في غيره؟ أو مشترك؟ وَجُهان لأصحابنا حكاهما ابن سراقة لكن في التنزيه 
والتحريم. وي «المستصفى» إطلاق اشتراكه بين الأربعة ولكن نازعه العبدري في شر حه. 


ننبیهان 


سے 


أحدھا: أن في ونه مهيا عنه [خاافًا] مثل الخلاف في أن «المندوب» [مأمورٌ بها 
و لا؛ لأنه بطريق التبعية له كا سبق. 
انيهما: أن أدلة الأحكام لا تتقيّد استفادتها من صريح الأمر والنهيء» بل تكون بِتَص أو 


اجاغ او قاس وال مآ کون اما ار اواد ارغ اا عا ا ا 


() كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: (لدليلها). 

(۲) في (ص): الندبية. 

(۳) کذا فی (ص» ز). لکن في (ش» ض»› ت» ق): خلاف. 
)٤(‏ في (ش): ما قررته. 

)٥(‏ کذا في (ص)» لکن في (ز): بمعناهما. 


با لحکې نحو : : 3 کي علَيڪُم أَلصَيَامٌ € [البقرة : ۲ # لن الله ٿه مرکم ان ووا 
آلأمکت إل اهلها [الساء: ۸٠]ء‏ «إِنُ اله ینهاکم أن تحلفوا باباتک ٠»‏ 3 حل ٤‏ کہ 


P0 


صيدٌ البخر € [المائدة: .]٦‏ | 
أو ڀذگر خاصّة [لأحدها] » گوَعِيڊِ على عل شيء أو على ّرکه» وَوَعَلِ على فِعْل آو 
ترك أو نحو ذلك. فإِذا | تتوقف «الكراهة» و«المنع من خلاف الأؤّل» على صيغة 
کغیرھماء فکیف یتأتّی هذا الفَرق؟ إلا أن یقّال: إذَا تبت بدلیل معنی الأمر به [تضکن!“ 
معنى النهي عن ضده بأي صيغة دَلّت» فاعُلَّمه. 
الثاني: اختلف في أنه تكليفٌ أو لا - كا اخثلف في الندب والخلاف مفَرَعّ على أن 
التكليفَ إلزامٌ ما فيه كلفة أو طَلَبه. وبالثاني قال القاضي» والله أعلم. 
ص: 
۱۱۹ ابولق لأحكام يصاع [منها] اسم ابه به الإعلدم] 
٠‏ فالغل ذو الإجاب «وَاجبٌ» فُرض ولاز حَتهوَمَكتَ وب وَمَض 
١ور‏ :مادم فيو اارك وَلفِة بذِي التَذْب؛ لاي ارك 


الشرح: لا كان كثيرٌ يتساعون بإطلاق اسم نوع الحكم على متَعَلقه من الفعل وعكسه» 


.)٠١٤١ صحيح البخاري (رقم:۷٥۷۵٥)» صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 

() كذا في (ز)» لكن في (ص): لأحدهما. 

(۳) کذا في (ز» ت» ش)» لکن في (ص): يُضمن. وفي (ظ): مضمن. 

(6) کذا في (ص» ز» ق» ن۲» ن٥)‏ ويوافق الأصل والشرح. لکن في (ض»› ت» ش» ن۱ ن۳» ن٤):‏ منه. 
)٥(‏ کذا ني (ز» ص» ق» ش» نذ۲) ويوافق الشرح. لکن في (ت» ن۰۱ ن۳ ن٤»‏ ن٥):‏ له إعلام. 
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فيقولون مَثا: (الحكم إا واجب أو مندوب) إلى آخره» ويقولون في الفعل: (إنه إجابٌ أو 
َذْبٌ) إلى آخره تَعَرَّضتُ للفَرق بينهما بحسب الحقيقة» وأن الواجب ما تعلق به الإجابُ» 
والمندوبَ ما تعلق به الندبٌ إلى آخره» فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم 
يَحْصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال» فبيّنت ذلك» وضممت لكل واحد ما يسّمى 
به من الأسماء بوفاق وخلاف. وتشري هذه الأسماء إلى نفس الأحكام المتعلقةء فيُصاغ منها 
اسم ههاء وذكرت [رَسْم]“ كل نوع من هذه الأفعال؛ للإيضاح كا فعل البيضاوي وإن 
عَلمَت حدودها من حدود الأحكام المتعلقة با. 

فالقسم الأول: الفعل الذي تَعَلّق به الإيجاب: «مُوجَبٌ» بالفتح اسم مفعوله 
و«(واج)؛ لاأنه مطاوع ا کا سفت الاشارة أله ويسم امتا ا منها: 

«الفَرْض» م من «فرض» بمعنی: ل فان اطا على «الإحجاب) كان حقيقة» أو عل 
«الواجب» فهو من إطلاق المصدر على المفعول؛ لأنه مَفْرُوض. 

وني راف هذين الاسمين حلاف بعد الاتفاق على أن معناهما «اللازم»» فالجمهور 
على التراذف» وقالت الحنفية: «الفرض» ما ثبت بدليل فطعي كالكتاب والسنة المتواترة 
مثل الصلوات الخمس وصوم رمضان» ا ا ت بدلیل ظني» کالوتر وزکاة 
الفط وز عبرا ان لك رادا المي الاي لا ال شال التي ف و 
عِلم أن الله تعالی رة ولال جرت السقوط» فيعْلم أنه ساقط عليناء ولکن لا تَعْلم أن 
ا 

ولنا: أن الفَرْض المُمَدر أَعَم أن يكون عِلًا أو ظنًاء والواجب الساقط أعَم منه| أيصًا؛ 

فلم تظهر مناسبة. بل قال الشيخ أبو حامد وغيره من أصحابنا: لو عكسُوا الاصطلاح لكان 
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و 


ولى؛ لن ال جرت لا محتمل غبرّه» بخلاف «القَرّض» فإنه محتمل معنى التقدير. عل 
أنهم قد خالفوا ذلك في نحو جعل القعدة في الصلاة فرصا ومسح ربع الرس فرضًاء 
والوضوء من الفصد فرصًاء والصلاة - على من بلغ في الوقت بَعدما آداها - فرصًاء 
والعشر في الأقوات وفي| دون خمسة أوسق» وشبْه ذلك» وليس في شيء منها قطع. 

وربما فَرَفُوا بینهما - کا قاله الشیخ بو حامد وابن بَرهان - بن «القَرْض» ما لا خلافَ 
فیه» و«الواجب» ما اختلف فيه. 

وحَکی القاضي في «التقريب» وابن القشيري تفرقة أخرى: ن «الفرض» ب بتص القرآن» 
و«الواجب» ما ثبت بغیر وحي مصرّح به. وألْرَمَهم القاضي أن لا کون الفابت بالسّنة 
فرصا (كنْية الصلاة ودية لاان والعاقلة)» وأن کون الاشهاد عند التبايع ونحوه من 
المندوب الثابت [بالقرآن] «قَرْصًا». 


:ا 


قلت: إلا أن يراد ما تبت وجوبه؛ فلا يرد هذا الأخير. 

أا ما قاله أصحابنا في باب الحج: (إن «الواجب» ما جُبر دم و«الركن» ما لم يُجبر) 
فتفرقة بين الركن والواجب» لا بين الفرض والواجب. 

وكذلك ما حَكى الرافعي عن العبّادي فيمن قال: (الطلاق واجبٌ عَلَىَّ) تطلق» أو: 
(قَرْ عَلَيَ) لا تطلق - ليس لعدم ترادفههاء بل لاقتضاء العُرف ذلك. ونقل عن 
البوشنجي أن الجميع كنايات إل لازم ِي فإنه صريح عند الأكثر» فلا إشكال فيه 
حىنگد. 


ومنها آشا: «اللازم) [من اللزوم]» وهو لَه عدم الانفكاك عن الشيء. فال 


(۱) ني جيع الشخ: (بالسنة) والتصويب من: التقريب والإرشاد /١(‏ ۲۹۸) للقاضي الباقلاني. 
(۲) كذا في (ص)» لكن في (ز): والملزوم. 
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للواجب: «لازم» و«ملزوم به)» ونحو ذلك» ك) في حديث الصدقة: «ومَّن لزمه بنت خاض 
وليس عنده أخذ منه ابن لبون»'. أيً: وَجَّبَ عليه ذلك» وهو شائع كثبر. 

وا «المحتوم)» م من «حتمت الشيء أحتمه حًَا» إا قضیته وأخگمته» وحتمته أيصًا: 
أَوْجَبْته. قاله ا لجوهري. 

قال تعالى: # کان على رَبك حَتَمَّا مَقَضيًا 4 [مريم: ]۷١‏ أيّ: واجب الوقوع بوعدِه 
الصادق وإلا فهو تعالى لا يجب عليه شيء» فيقال في الواجب: حتم وتوم وحتم» ونحو 
ذلك. ) 

ومنها: «المكتوب»» من: «كَتّب الشيء» إا حتمه وأَلرّم به ونَسَمّى الصلوات 
المكتوبات لذلك» ومنه حدیث: مس صلوات کتبهن اش وقال تعالی: # کیب 
عََيّكم أَلصَيَام € [البقرة: E‏ لقال € [البقرة: .]۲۱٢‏ اما ¥ كيب 
عَلَيْكم إا حصر اح د کم ألّمَوَتٌ إن ترك حيرا ألوَصيّة € [البقرة: ]۱۸١‏ الآية - ققيل: المراد 
وَجّب» وكانت الوصية فرصا ونْحَّت» وقيل: يجب أن يُوصِي بها يحتاج للوصية من ذكر 
الدّيْن والوديعة ونحو ذلك. وقيل: المراد: كتب في اللوح المحفوظ فلا يكون ما نحن فيه. 


ت 


وقولي: (وَمَض) أيْ: لمع وظهرء من قوهم: (وَمَص البرق)» أيٰ: لمع. والمراد آن 
e‏ 
وأمَّا رَسم الفعل «الواجب» فهو: ما يدم تاركه. 
۴ «ما» جنس يّشمل الأفعال كلها. ویڌم) ا خرج ا «المباح)؛ فإنه لا ذم في فعله 


وو ° 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۰ )/) رلفظ : «وَمَنْ بلعث صدقتهُ بنت اض وَلَيْسَّت عنده ٥‏ وعِنده بنت 
بون فا قبل منه». 


(۲) سنن النسائي (رقم: »)٤٩۱‏ سنن آبي داود (رقم: )٠٤١١‏ وغيرهما. 
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ےم 


ولا في ترّکه. و«تارکه) ا آخری د تخرج «الحرام»؛ فإنه يڏم فاعله» وتخرج «المندوب» 
و«المكروه» و«اخلاف الأوى؛؛ فإنه لا َم ني تركهاء بل يمدح في الأخيرين. 

[والتعبير ب «ما يذم» اول من تعبير القدماء ب «ما يعاقب» أو ب ب ما يتوعد 
بالعقات»]؛ . ا ال ول اتوت قد يعاق | فيه» مثل القتال تار الجاعة أو 
الأذان (على رَأي). 

وقد يُجاب بأن المراد: الذي من شأنه أن يُعاقّب على تركه؛ لِمَجيء ما يدل على ذلك 
شرعًاء ولا يزم في كل تاركٍِ؛ لِجَرّاز العفو في البعض» فَلَمْ يدخل فيه. 

ا 

- الجواب بأنٌ الحْلّف في الوعيد كرمُ؛ لان لف الوعيد من الله تعالى مُحَال. 


- ومن جواب ابن دقیق العید بن المراد: بُعاقّب على جنسه ولو بَعْض التاركین؛ فإنه لا 
بد من عقاب بعض العصاة؛ لأنًا نقول: «تاركه» عامٌ بالإضافة» قَحَمْله على البعض مجارّ. 

- ومن جواب العبدري في شرح «المستصفى» بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مُطلق» بل مُقَيّد برط أن لا يتوب المكلّف وأنْ لا يُعْمّى عنه؛ لأنًا نقول: هذا يحتاج إلى 


وهو أيضًا أو من التعبیر ب «ما ياف على تاركه»؛ هقد ريمه إمام الحرمين با يظَن 
وجوبه ولیس بواجب. 


o‏ ٍ ع و () س ي ص ع مه 
واعلم أي لم أَقَيّد ذلك کالبیضاوي” پگونه «شرعًا»؛ لا سبق أن العقل لا حكم له 
)١(‏ في (ز): والتعبير ب «ما ذم أو ب «ما يتوعد بالعقاب» أَوْلّى من تعبير القدماء ب «ما يعاقب». 


(۲) عبارة البيضاوي في (منهاج الوصول» ص۳۲١):‏ (ويرسّم «الواجب» بأنه الذي يدم رعا تارکه 
قَصدًا مُطَْقًا). 
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بل للشرع. ولا بكونه «قَصدًا» ليرج المتروك بلا قصد (كتَرْك النائم والساهي والمُكرّه)؛ 
لأا نقول: لا نُسلَّم أن هذا ترك؛ لأن التارك مَن خطر بباله الشيء وكفً عنهء فا مو جود من 
هؤلاء انتفاء الفعل وهو أعَّم من التركِ والذمٌ إنا هو للترك. قَمَّن نام حتى خرج الوقت» 
يقال فيه: ( يْصَلّ)» ولا يُقال: (تَرّك)؛ ولذلك ل يتعرض القاضي ولا غيره لذلك. 

ول ايده كالبيضاوي أيصًا ب «مُطلقًا» استظهارًا “ على دخول فرض الكفاية والمخْيّر 
والموسّع» ورك المريض والمسافر الصوم» فإنهم تركوه مع كؤنه واجبًا عليهم إلا أنم ن 
يتركوا مطلقًاء بل الترك في فرض الكفاية لظن أن الغير فَعَل» وني المَبّر ِفعل خصاةٍ 
أخرى» وفي الموسّع للفعل في ثاني الحال» وني المريض والمسافر لفعله) بعد زوال العذر حتى 
قال الإمام الرازي: إن الواجب عليه) أَحَدُ الشهرين » وأما ترك الحائض فليس من هذا؛ 
لأنه ل جب عليها » بل يُقطع بذلك» وسيأني بيان ذلك كله. 

لأني أقول": إن من فَعَل لا بقال: (إنه تَرك)» فلا بُختاج إلى «مطلقًا» وقَرزّض 
الكفاية وإ لم يفعل صلا فَلكَببّن أن الوجوب قد سقط عنه. 

وقولي: (وَالفه بذي اذب فلا يسارك) شُروعٌ في الفعل الأ لى د ادوا 
هنا بِرَّسمه» فذکرت أنه ینمی [منه]" هذا القید (وهو الذم لتارکه)» يوی معه بأنه 
يُمدح فاعِله» وذلك معنی قولي: 


)١(‏ هذا تعليل لتقييد البيضاوي ب «مَطْلقًا». 
+ مر ۾ 0 
(۲) هذا تعليل لقوله سابقا: (ولم أقيده كالبيضاوي أيضا ب «مُطلقا»). 


(۳) کذا في (ز» ظ)» لک ي (ص» شش ف۰ ض): فيه. 
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a‏ دوا الى تة اَم 
۴ ا ا وة ا 


الشرح: فيقال: «المندوب): ما يمُدح فاعله» ولا ذم تار گه: فخرج بقيّد المدح «المباح»» 
وبإضافته للفاعل «الحرام» و«المكروه» و«خلاف الأَوّلى»؛ فن المدح E‏ دم 
تاركه «الواجبٌ»؛ فإنَ ا مندوب لا يُشاركه في ذم التارك. 

واعَلَّم أن المراد بگونه «يُمْدَح فاعلهء ولايْدَم تارکه» الذي من أنه ذلك. وکذا لو عبر 
ا (يمدح» ب «(يثاب») وقي ذلك» سواء ٤‏ «الواجب» و«المندوب)»؛ لاا قد لا یثات 
فاعلهما؛ إعارض» كالصلاة في الدار المغصوبةء فان [المُرّجًح]" أنها تصح ولا يثابُ 
(قَرْضصًا كانت أو [نَدب]) خلافا لا بحثه صاحب «المَطْكّى» کا سیاتی في موضعه» 
وكترّك الزنا وغيره من المحرّمات من عَبْر استحضاره وكف النفس عنه بالقصد؛ فإنه 
- واجب ولا ثواب فيه» وكذا تزك المكروهات. 

وهذا قال القرافي: (لیس کل واجب یثاب على فعله» ولا کل حرم یثاب على تركه). 

قال: (فالأول كنفقة الزوجة والقريب ورد المغصوب والوديعةء لا ثواب فيها حتى 
تستحضر ويقصد الامتثال» والثاني كترك الزنا وشرب الخمر)'. انتهى 


قلت: وَوزان ذلك من المندوبات: إبراءٌ المُغير وإقراص المحتاج» ونحو ذلك. 


(۱) كذا في (ص)» لكن في (ز): الراجح 
اا 


أحدهها: يوؤخذ من کون المندوب لا دم في ترکه آنه إا شرع فيه وترکه» لا يذم؛ فلا 
یکون إتمامُه واجِبًاء وأنه لا فرق في تركه بين أن يكون ابتداءَ أو بعد الشروع. وخالف في 
ذلك أبو حنيفة ومالك فأوجَبًا إتمامه بالشروع؛ لقوله تعالى:¥ ولا تتطلوا أعملد 4 
[عمد: ۳۳]. 

ولنا: أن النبي ية كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطرء أخرجه [مسلم]° 
وغيره؛ فيحمل النهي في الآية على التنزيه؛ جمعًا بين الدليلين» هذا إن لم يمسر # وَلا 
ثَبَطِلَوا 4 بأنكم [تعبطوها] [بالردّة» بدليل الآية التي َبلهاء أو أن امراد]“: ولا تبطلوها 
بالرياء. نقله ابن عبد البر عن أهل السّنةء ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى: لا تبطلوها 
بالكبائر. لکن الظاهر تفسيره با تقدم. 

واحتحٌ له أيصًا بحديث الأعرابي: «قال: هل على غيرها؟ قال له بل: لاء إلا أن 
تطوّع»“. أيّ: فَيزمك التطوع وإِنْ كان تطوعًا في أصله. ) 

وعندنا: الاستثناءٌ منقطع؛ بدليل أن النبي ايا قد أَبْطّل تطوعه کا سبق. 


(۱) كذافي (ص» ت). لكن في (ز» ش» ق): النسائي. 

(۲) صحيح مسلم (رقم: »)٠٠١ ٤‏ سنن النسائي الکبرى (رقم: .)۲١۳١‏ 

(۳) كذا في (ق» ت). لكن في (ز» ش): تخلصوها. وفي(ص): تخلصوها ولا تبطلوها. 
)٤(‏ لیس في (ز). 

.)۱ صحیح مسلم (رقم:‎ ٦ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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وقال ابن المنير: [وقع لي في ذلك مأخدً]“ لطيف » وهو أن الصوم والصلاة ونحوهما 
عبادة لا تقبل التجزئة َقَطْعُها كَجزئةء أي إيقاع بَعْض عبادة» وذلك حرام؛ لأنه عبد 
فاسد. قال: ونظره عتو عتق البعض يَسْري للباقي مع اليسارء ومع الإعسار لا يشري؛ لإمکان 
التجزئة. قال: أما التتل على الراحلة - وإن كان فيه ترك بعض الأركان - فللضرورة. 

قلث: فقد اضطربت المناسبة التي أبداها لوجود التجزئة مرة مع الصحة ومرة مع 
البطلانء فلا يلتفت إليها. وأيصًا مرق بين أن يقصد تجزئة العبادة ابتداءً وبين أن تبطل 
وتجَْل کان ل تگن. 

وما استشكل على أبي حنيفة في ذلك: تبویزه للمتتفل بعد أن ¿ [يشرع]“ أن يصلي 
الك عاف احا ف اعرد اة لقا غل أن ا ضر اعرا فل 
عن أي حنيفة في كتاب الصداق أن له الخروج من صوم التطوع» إلا أنه جب عليه القضاء. 
َىب آبو نصر أله كا نقل ذلك أبو علي السنجي (من أصحابنا) في «شرح الفروع). 

فإِنْ قيل: ما جه الوجوب فی إقام حع العلوع ان شرع فیه عدم" 

قلت: ذكر الماوردي جوابين: 

أحدهما: لأن مله في غالب الأحكام كَمَرضه؛ فإنه) متساويان في النيةء فيقول في كل 
منهما: لبيك بالحج» من غير أن عبن قَرْصا أو نفد أو بحرم مُطلقًا ثم يصرفه لا شاء 
سواء ذلك في الفرض أو في التطوع. ولو لَّبّى بلا نية» لَمْ ينعقدء بخلاف العكس. 
ومتساويان أيصًا في الكفارة بإفساد أحدهما بجاع» وني لزوم الفدية في الإتلافات 
والاستمتاعات؛ فَوَجَبَ أن يتساويًا في لزوم الإتمام. 


(۱) كذا ني (ز» ق). لكن في (ص» ت): وقع لي ذلك بمأخزٍ. وني (ش): وقع في ذلك مأخذ. 
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الثاني اجر دهما (وبه جاب الشافعي في «الأّم»): آنه چب مضي في فاسد التطوع 
کواجبه» فإقام صحيح التطوع أَوْلّى. 

على أن هذا السؤال قد فيد من صله بأد الحح لا يمكن وقوعه كطوعًا؛ فن [إقامة 
شعار البيت] “من فروض الكفايات» وهي كَلْزم بالشروع (على الأصح). 

َعَم» قال الرافعي: (ينبغي أن تكون العمرة كالحج» بل الاعتكاف والصلاة في المسجد 
الحرام كذلك فان إحياء البقعة محل ب . 

وإِن كان في «الروضة؛ قد تَعقبه بم لا يلاقيه» فلأل . 

والعمرة كالحج في كل ما تقدم كا أشار إليه الرافعي في ذكره يما سبق. 

نعم قيل: لنا مسائل يجب فيها إتعامٌ التطوع عندنا غير الحج والعمرة» منها ما قال 
بعضهم: الأضحية سنة وتلزم بالشروع. وذكره الساجي في نصوص الشافعي. 

قلت: إن أريد بلزوم الإعام وجوبٌ التصدق بشىء منها (وهو الظاهر)» فهذا إن هو 
خارجّ مَخْرَّج الشروط لا تتميم حقيقة. ونظيره استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع. 

وها ف ارح ارو لن غل ااي اا ية اأزرزى ون الا داب 
أوجبوا إتمام الطواف المندوب على مَّن شرع فيه» وعَاّطه|. وله بعضهم على الطواف 
الواجب في الحج والعمرة المتطوع با؛ فرجع ذلك إلى مسألة إتعام الحج والعمرة التطوعين. 

التنبيه الثاني: يوذ من كونه «يُمدح فاعله» أن المدح لا ينفك بخوف اعتقاد العامة 
وجوبه فيترك - كا قاله مالك ونقله الدارمي في «استذكاره» عن أي إسحاق المروزي من أل 
السنة قد ييكون تَركها فصل لذلك» كقراءة الجمعة بوم الجمعةء ونحو ذلك. 
(۱) كذا ف (ز). لکن في (ص» ت): إقامته شعار البيت فهو. 
() العزیز شرح الوجیز .)٠۳ /۱۱١(‏ 
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ولا خالف هذا ما سبق من کونه قد لا يثاب عليه لعارض؛ لِقيام الدليل هناك دون 
هذا. ) 

وقول: (وليسم) إلى آخره - إشارة إلى آس|ء الفعل «المندوب»» منها ذلك مأخوذ من 
لفظ «الندب» المتعلق به» والأصل «مندوب إليه)ء فحذفت الصلة؛ اختصارًاء لكن هذا إن 
يحتاج إليه إدا لم يسلط الندب (أى: الطلب) على الفعل نفسه. 

ومنها: «(السشنة) و«الاَرّل) و«المستحب» و«الطاعة»)» ونحوه ك «التطوع»» وف الحديث: 
«قال: هل عل غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطرّع»» و«القربة» وإن كانت قد تلق على الواجب 
ايشا كا ني حديث: «ولن يقرب إلَيّ التقربون بول ما افترضت علبهم» و«الرغبة» 
و«المْرَعَتُ فيه)» و«السَّل» مأخوذ من معنى الزيادة؛ لأنه زائ على القَرْض» وفسّر به قولّه 
تعالى: # تَافلةٌ لك € [الإسراء: ۷۹] إن فلنا: يخ التهجد في حقه كا قاله النووي في 
«الخصائص» في النكاح» بل يّكون هذا دليلا له» وقيل: المراد: زيادة في الوجوب عليك على 
TE‏ 

وقولي: (لِمَنْ أَحَبه) متعلق بقولي (يتم)» [أيْ: َم تعريفه بهذه] الأسهاء وما بعدها 
لن أحب أن يتعرف أسماء هذا النوع. 

واعلَم أن ما ذكرنا إن هو على تقدير أن معنى هذه الأساء كلها واحد» وأا مترادفةء 
وهو الأصح. وذهب بعض أصحابنا إلى التغاير في بعضهاء فقال القاضي حسين والبغوي: 
«السّنة» ما واظب عليه النبي اى و«المستحب» ما فعل مرةً أو مرتين» وألْحَى بذلك 


ر ٣‏ کر 


(۱) مسند أحمد )۲۹۲۳١(‏ وغيره بلفظ: «وَمَا قرب إل عَبْدِي بول أدَاء الْمَرَأيِض»» وصحيح البخاري 


)۲( في (ق): آي يتم هلڵه. وف (ش): هذه الأربعة هذه . 
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بعضهم ما أمَر به ولَمْ ينمل أنه فعَلَه» و«التطوع» ما ل يرد فيه بخصوصه نَفل. 

ورده القاضي أبو الطيب في «منهاجه» بان النبي ية حج مرةء وفي أفعاله فيه ما هو 
سنة» وكذا ل صل للاستسقاء ويخطب إلا مر وشا سنة. 

وقال الحليمي: «السنة» ما استجب فعله وگره تركه» و«المستحبٌ» ما ل یکره تركه. 

وقيل: «النفل» و«التطوع» واحد» وهو ما سوى «الفرض»» و(السنة) و«المستحب» 
[من ElÎ‏ 

وقيل: «السنة» ما قله النبي بف و«المستحب» ما أمر به سواء فَعَله أو لاء أو فَعَله ول 
يداوم عليه. نقله في «المَطْلّب» في باب الوضوء» كأنه لحظ في «السنة» معنى الدوام. 

وقیل: «السنة) ما ترتہت کالراتیة مع الفريضة» و«النفل» و«الندت» ما زاد على ذلك. 
حكاه الشيخ آبو إسحاق في «اللمع». 

وللمالكية تفرفَة أخرى: أن ما أمَر به الشرعٌ وبالغ فيه «سنَةه» وأولُ المراتب تطوعٌ 
ونافلةء وبينها فضيلة ومُرغْب فيه. 

وربا سميت «السْنة هيئةء كا قاله أصحابنا في الصلاة [فے)] لا بجر بسجود 
السهوء وكا قاله أبو حامد في يتهياً به للوضوء كالتسمية وغسل الكفين» لكن في الحقيقة 
ليست هذه التسمية له من حيث هوء بل في هذا لمحل الخاص؛ لناسبة قَحْصّه. 

وفي «زوائد الروضة» أول باب صلاة التطوع I TEE‏ حَسَنا عند مَن مجعلها 
أسماء مترادفةء وإنما لم أذكره لما سيأتي أن «الحسن» إنها سمي به من حيث كونه مأذولًا شرعًا. 


(۱) ليس في (ص). 
(۲) کذا ٤‏ (ت). لکن ٤‏ (ز» ص» ض» ف› م ما. 
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فائدة: قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ آبا إسحاق ببغداد 
عن قول الفقهاء: «سنة)ء و:«فضيلة)» و:«تفل)» و:«هيئة). فقال: هذا عامته في الفقه» ولا 
يقال إلا فرض وسنةء لا غير. [وآمًا) أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة فقال: 
هذه لقاب لا أصل اء ولا تعرفها في الشرع. والله آعلم. ) 
ص 
وَمَابوىَذغلق اريم الذي تاءةمَذموُ 
سے 0 ص ۳ ص ۲ ص ن o o ° ٥‏ ° 0س ص و 
٠‏ وَهْو ارام الحَظر وَالمَعْصِية والإنم وَالكَزْجُور وَالقاجدّة 
K٠‏ 


اسر و ر 


ر 0 ا 0 ا ا 4 
٠‏ والذنب والس القيح ررح قوب ةت Şجريح‏ 


الشرح: أيٌ: ا به التحريم هو الذي يذم فاعله. فیخرح بقَيْدِ «الذم»: ما سوی 
الحرام والواجب» وبإضافة الذم للفاعل: الواجب. 

والمراد: الذي من شأنه أن يُذم فاعله وإِنْ كَحَلّف كَمَّن رَطى أجنبية يظنها زوجته كا 
سیا 

ول آل بگونه «قَصدًا» ولا ب «رعًا»؛ لحا سبق في الواجب» ولا ب «مُطلمًا» وإن کان 
في التحريم ما هو مُحَبَر كا سيأتي؛ لأن الفعل متى وجد في المخيّر» كان مذمومًا حرامًا. 

ول أقل: (ویثاب تار که)؛ لان «المکروه» يشاركه في ذلك و«خلافٌ الآؤلى»» وقد حرجا 
بِقَيّد ذم الفاعل» وأيضًا فق لا يثاب؛ لِعَدَّم استحضاره كا سبق. 

` 


- «مُحَرّمًا: اسم مفعول من حَرّمَه تحريًا. 


(۱) في (ز» ظ): قال وأآما. 
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- واحرامًا): و صف فاعل من حرم حرم؛ لانه مطاوع «(حَرّم) المُضعّف ک سبی 
تقرير نظيره في «الواجب)». 

دوي ا من الحظر وهو المنع» فسمي الفعل بالحكم المتعلق به. 

کون اتا انع و«إتا)» و«حَرَجًا)» و«مزجورًا)» ورَّجرًّا)» و«فاحشة)» 
و(ذنًا)» وسا وقبيسًا)» وتر ًا)» و(جَرحًا»؛ اا لہ ر تب على فعله» 

ص: 


۷٧ومَالەكراقة‏ «ممکروه) تاره بدح لایععروه 
٨۸‏ ني الل دم و«خلاف الأؤكى» مل وَلَكنْمَنع كرو أولّى 
الشرح: أيٰ: ما يتعلق به الكراهة سی «مکروهًا. ورَسمّه: ما يُمْدَح تارکه» ولا يذ 
فاعله. 
فخرج ب (يمْدَح»: المباح» وتقییده بال «تارك»: الواجب والمندوب؛ فان المدح فیھ) على 
الفعل. وخرج عدم ذم فاعله: الحرامُ؛ لأنه وإن شارك «المكروه» في مدح التارك لكن يفارقه 
ي ذم الفاعل. 
وأمًا «(خلاف الأول سى بذلك لأنه خلاف المندوب الذي من اس ائه «الأولّى» 
BE ac‏ ی ف ر رچ 
«المكروه)» وحينئذ فالمنع ٤‏ «المكروه) أقرّىی من المنع ٤‏ (( حلاف الأول»» وهو معنی قولي: 
(ولكِن مَنْع كرو ل آيٰ: قوی باعتبار کونه بتهي مقصود» فان هذا يدل على الاعتناء 
بالمنع فيه» وقد يطلق «المكروه» على «خلاف الأولی» کا سبق» والله أعلم. 
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چ کگکگکگگگگگگگQ⁄QãÎگ LLkL4L‏ ت 


ve 


ص 


ار 


۲۹ 3 الاباحة ماح جائز مو نہ نطق E a‏ 
۳۹ جلا لاي ودم OEY‏ 
الشرح: المراد أن متعلق الإباحة من الفعل يسمى «مباخا» اسم مفعول من (أباحه». 
ويسمی «جاتزا» واموسّعًا) اى فيه و«مطلقًا) و لالا وما في معناه من المُحل 
الخال بالفتي وهو معي قول( وحار جا 
ا ين نح وم آي 
مدح أو ذم قاي الل أو في ارك لکن لا في ين الإأن؛ لان متم لاحت وقد 
سبق تفسير الإباحة بذاك فرج كم الأشباء قبل ورود الشرع» وغل زر الكلف 
ترك به حرام؛ فإنه يثاب عليه من تلك الجهةء ويكون واجبًا - على رَأي الكعبي کا سياتيء 
فن ذلك لا يختص بالمباح» وما لو ترك به واب فإنه يُذم أيضًا من تلك الجحهة. 
والمراد بالمدح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق»ء كمدح الفاعل» أو 
ذمّه» أو وعده» أو وّعيده» أو غبر ذلك ك| سبقت الإشارة إليه» وإن ابن عبد السلام بسط 
ذلك في کتاب «دلائل الأحكام». 
وقول: (وقد يَجيءُ اشا عر الْجزم) معناه أن المباح رب اللاغ 2ار و (« 
َعَم من الواجب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى والمُحَبّر فيه على السواء أي بأسائه 


(۱) يعنی: موَسعًا فیه. 
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فيقال: «الجائز» كذلك» و«الحلال» كذلك أیصاء کا قال تعالى: ل َجََلتم ينه نه حرا 
وَحَلَلاً % [يونس: .]٥۹‏ 

و«الْجِرم» بكسر الحاء هو الحرا» قال تعالى: # وحرم عل قري أهلكتهاً € [الأنبياء: 
٥‏ على قراءة حمزة والكسائي» [أيّ: حرام] ‏ وإن كان المراد هناك ليس الحرام الشرعي» 
بل المنع أو نحوه (على اختلاف المفسرين). 

وسَلّك بعض العلهاء ذلك في تة تقسيم الحكم» فقال: هو قسمان: حريم» وإباحة. 

ووقع في تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح أا ثلاثة: إبجات وحَظر وإباحة. 
ولعله أراد ب «الإيجاب» طلى ااا وب «الحظر» مطلى المنع» والله أعلم. 


_ ت 


(۱) من (ز» ظ). 
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Ek ۱۳ ۱‏ ادون بشزع د «(حسّن) داك «واجب» ومَندوت» إِذْنْ 
كا اځ وَالُذي عل ) َه بو لقي فِا اطق 
۳ وَدّلكَ ن و«المَكروة» «خلاف الاؤى» هو بو شييه 
ف ی و ذو الكو منة لارَلامحالة 


LL و‎ 


۳٥‏ قل وَيبفِ ي يك وليه 


الشرح: أَيّ: ما عَلم من حد الحكم السابق (من حيث الإضافة إلى الله تعالى والتقسيم 
إلى اقتضاء وتخيير) أن وصف الفعل التعاتق به الخطاب بحسن أو قبح إن هو باعتبار إِذن 
الشارع وعدم إذنه لا بالعقل كا يدّعيه المعتزلة؛ فالحسن: ما أن فيه الشرع» والقبيح: ما 
هي عنه؛ فيدخحل في المآذون حينئذ «الواجب» و«المندوب»ء وكذا يدخل «المباح؛ لارتفاع 
شأنه بالإذن فيه وان ل يطلب. ويدخل ي المنهي عنه «الحرام» و«المكروه) و«اخلاف الارّل»؛ 
لأنه شبيه با مکروه في گنه مهيا نَهُي تنزيه» وٳن کان النهي غي مقصود وهو معن قولي: 
(هو به شَبيه). 

تَعَم» کون «المكروه) واخلاف الأَورّلى» . من القبيح فيه نظرء وإن كان ني «جمع الجوامع ( 
صرح بذلك في «المكروه)» کل ا شار حه الزركشي أنه لم يره لغنره وکأنه أخدذه 
من إطلاق کشر أن «القبيح» مانُهيٌ عنه. 

قال: (ويمكن أن يريدوا النهي المخصوص - أَيّ: نَهْي التحريم - بل هو الأقربُ 
لإطلاقهم وكأن المُوقع له ني ذلك قول المندي: إن القبيح عندنا ما يكون منهيًا عنه 


«خلاف الاؤكى» هُو بذاك شب 4 
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° ا <o o.‏ 0 و و ت () . 
ونعني به ما یکون تركه اولى» وهو القدر المشترك بين المَحَرّم والمكروه) . انتھی 
فقول: (والأرْجح لَِي الإمَام قال( إشارة إل النظر المذكور في «المكروه» و«(خلاف 
الاأَولّى»» وان الأرجح الذي قاله إمام الحرمين: إن «المكروه») ۰ فبیح ولا حسن؟ لن 
«القبيح» ما ذم عليه» و(الحسّن») ما ت غل وهو ليس كذلك فيه|. 
ولذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لَمْ َر أحَدًا نعتمده خالفَ الإمام في هذا إلا 
أناسّا أدركناهم تعلقوا بإطلاق نحو البيضاوي” النهَىّء وليس هذا التعلق بأولى من امتناع 
إمام الحرمين من ذلك). 
قلت: بل الخالب - كا سبق - في إطلاق التَهّي التحريم؛ ولذلك حمل الأصفهاني كلام 
)٤( 1‏ »۔ : ee‏ ب 
يمدح فاعله أو يذم شرعاء وعَيّره علق القبح بالنهي لا بالذم. 
قيل: وينبغي على قول الإمام ذلك في «المكروه» أن «خلاف الأولّى» كذلك بل هو 
ولى بأن يمى القبح عنه من حيث إن النهي فيه عَبْر مقصود. 
N A ETE ٤ E O n‏ 
قلت : وينبغي آن يکون «المباح» آولى منه) بان لا کون حَسنا ولا قبيًا؛ لانتفاء 
ق o‏ د r‏ کک وے 2 کو س 
الاقتضاء فيه. نعم» تمسکوا في کونه حسنا بقوله تعالی: وَلَْجزينهم جرهم بحسن ما 
كائوأ يَعَمَلُونَ € [النحل: ۹۷]؛ لأن أفْعل التفضيل يقتضى المشاركة. فإذَّا جوزوا على 
الأحسن وهو «الواجب» وال مندوب)» يبقى المباح حستاء ولا جزاء فيه. 


أ 


)١(‏ تشنيف المسامع /١(‏ ١,)ء‏ الناشر: مكحتبة قر طبة» الطبعة الثانبة ٠ ٦‏ ۹م 
(۲) عبارة البيضاوي في «منهاج الوصول» ص :٠۱۳۲‏ (ما هي عنه شرعًا فَقَبيح» وإلا فَحَسَن). 
لہاج في شرح المنهاج .)١١-١١ /١(‏ 


)٤(‏ ليس في (ش). 
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ڇڪ ےکک €kH€‏ یی ت ییک 


قلت: وفيه نظر؛ فن الظاهر ن المراد ب «(أحسن): ب ب «الحسّن)» لا معنى التفضيل؛ 
بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: 3% جرا ما اوا يَعَمَلونَ € [الواقعة. ٤‏ وذلك هو 
الطلوبء لا «المباح»؛ فإنه لا جزاء فيه» وآيضًا فیلزم أن يذخل في الحسن «الحرام) وغيره؛ 
عافد ل اکت کو يو ال عاة رهراطل. 

ا رة التعل اعارا اة اقل ن ال ا ا 2 اف 
بالنوع الذي هو أفضل من أعمامم. لكن يشكل بم قاله العلهاء: إن كل عمل فجزاؤه خير 
منه» إلا التوحيد؛ فإنه أفضل من جزائه» ولأن «أفعًل» التفضيل لا يضاف إلا إلى جنسه. 


نذبیهات 


أحدها: لأصحابنا عبارات أخرى في الحسن والقبح - لا طائل في بَسطهاء وقد اشرت 
إلى شیء منها في سبق. را E‏ 
ارات 

ا ا للقادر عليه العالِم بحاله أن يفعله: «الحسن). وخلافه: «القبيح“؛ فيدخحل 
في «الحسن» الأحكامٌ سوى اا و«القبيح» الحرام فقط 

ومنها ُن «الحسنَ»: الوافع على صفة توجب المدح. و«القبيح): الوافع على صمفة 
توجب الذم؛ فيدخل في «الحسَن» الواجبُ والمندوبٌ وني «القبيح» الحرامٌ فقط» ويبقى 
SN‏ ۰ 

الثاني: طق الأصوليون مقابلة الحسن بالقيح» وني نظر؛ لأ في إنا هو ايى" 
قال تعالی: 3 إن اح ر خر لاش وان اساد ت قلا € [الإسراء: 1۷ء وَقَالّ تَعَالى: ٍ 
ولا قوی اة ولا ألسَيَعُة € [فصلت: »]۳٤‏ وأيصًا فالقبيح E‏ 
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أن الجميل احص من الحسن؛ بدليل قوهم: (الحسن الجميل)؛ للترقي من الأدنى للأعلء 
فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح» والحسن بالسّيى. به على ذلك الشيخ جال الدين 
[الأغمای]“ في كتاب «المطالع». 

القالث: إناطة الحسن بالإذن أ حص من إناطة البيضاوي له بعدم النهي حتى أذخل فيه 
فعل عَبْر ا مكلف (كالصبي والساهي والبهيمة) استطرادا؛ لأنه إن يتكلم في الفعل المتعلّق به 
ا لخطاب» وهو فعل المكلّف. وأَلرَمُوه أن يسْتطرد إلى أن يُمثل أيصًا بعل الله تعالى. 

الرابع: فيا يظهر فيه ثمرة الخلاف في هذه المسألةء وقد أشار إلى ذلك الرافعي بعد أن 
اقتضى كلامّه وصرح به يره أن أصحاب أبي حنيفة وافقوا المعتزلة على الإناطة فيه 
بالعقل» فقال في باب الزنا: (لو مكلت البالغة العاقلة مجنونًا أو صبنًا فَعَليها الحد» خلاق 
لأبي حنيفةء قال: لأن فعله - والحالة هذه - ليس بِزئًا. فُلنا: لا نلم أنه ليس ناء بل زنا 
ولکن لا جب الحد)'. انتھی 

وجه التخريج أن الزنا إا يكون في العقل قبيبًا إذا صدّر ِن الكلّف. ئ ا 
الصبي إذا لم يكن زئّاء لا َد المُمَكة منه. را اداي م ن ن 
هي عنه ولو سقط الد فيه عن الصبي حدم تكليفه 

ولا مى ما في هذاء وإنما ينبغي أن يكون على العكس» أي: إن مَن يقول: (إنه عقلي) 
يوجب الح على المُمَكتة؛ لأن العقل مدرك لفح هذا الفعل ِن حيث هو ون يقول: 
رع ل بوجي اه دم ى المي فل ااي علا واد 


(۱) كذافي (ق» ت). لكن في (ص» ش» ض): الأعماني. وني (ز): الأغماني. وهى نسبة إلى مدينة «أغّات» 
با مغرب قرب مراكش. (الأنساب للسمعاني /١‏ ٩٤۱۹ء‏ معجم البلدان .)۲٠١ /١‏ 


(۲) العزیز شرح الوجیز .)١٤۹-۱٤۸/۱۱(‏ 
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هو لوقوع الفعل بينهاء فهي زانية» وهو ليس پزانِ» کمن ظن مَن على ر زوجته» أو 
بالعكس» أحدها زانِ دون الآخر. 

وما عد أيضا من فوائد الخلاف: انه إذا قطع يد الجاني قصاف کات فلا ضبان ف 
عندنا؛ لقوله تعالى: # ما على المخسيير ين سبيل € [التوبة: »]۹١‏ و«المحسن» مَن 
تى بالحسن؛ فيندرج في الآية عند مَن قال: إنه حسن. وقال أبو حنيفة: يضمن. وهذا يأتي في 
زا 

: وفيه نظر ایضًا؛ أن «المحسن» من م «اللإحسان»» ل من «(الحسن»» ولو دارت 

ESSE 
وأيضًا‎ ]٤١ القصاص «سيئة)؛ تنفيرًا منه» فقال: $ وَجراؤا سي سيعة م لها € [الشورى:‎ 
فيلزم من ذلك أن فاعل المباح له الجنة وزيادة؛ لقوله تعالى: لين أخسنوا شى‎ 
.]۲٠:سنوی[‎ 4 وَزيَادة‎ 

َعَم» من اخسن ما خرّج على الخلاف ما ذكره قاضى القضاة شهاب الدين حمود 
الزنجاني الشافعي في كتابه «تخريج الفروع على الأصول» بعد ن صب الخلاف بين جماهير 
العلاء في تعليقهم التحسين والتقبيح بالأمر والنهي وبين المتتمين إلى آبي حنيفة من علاء 
الأصول بان العقل له مَدخل وأنٌ الشرع كاشف مره هيه عن الحشن والقبح: 

(أَنْ إسلام الصبي المميز لا يصح عندنا؛ لِعدم تعلق الأمر Ue‏ الإسلام: 
الاستسلام» فيستدعي طلبًا. فإذا انتقى» انتفى. وهم أناطوه بالعقل» والعقل يوجب على 
الصبي ذلك كالبالغ» وهو عجيب؛ فإنهم قد اذعوا أن الشرع لا يخالف العقل بل كاشف» 
فکیف خالفه ها؟! 

- وان بَذر صوم العيد والتشريق لا يصح عندنا؛ لعدم صحة الصوم فيهما» وعندهم 
یصح؛ لأن الصوم عبادة في نفسه مأمورٌ بها فکان سنه ثابتا شرعًا وعقلاء والنهي عنه في 
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الميد والتشریق لمر حارج گترك إجابة من دَعاه لیأكل عنده فيه 

- وأن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض لا تقَبّل عندنا سا لان قبح 
الكذب ثابت عقلاء وكذلك حسن الصدق» وكل ذِي دين فإنه مجتنب ما هو محظور في 
ډینه) . انتهی 

والله آعلم. 

ص: 
۳۹ وال مرلايشمَلمَاقذكرما مكرمايڭونأومرققا 
۷ موقت تفي الملا بطل َل وَاجدًا بال حص إذيْقَصّلُ 
٨۸‏ ب هَن گالصّلاة صخ ف الْعَصْب لَكِن لواب ضح 

الشرح: هذا من تتمة الكلام في الأفعال التي تعلق بها الأحكام؛ وذلك لأنه قد سبق أن 
الفعل إما مطلوب الإيجاد أو ارك فأمًا أن يكون مطلو | معا فَفيه تفصيل: 

فإن كان من جهة واحدةء فممتنع؛ لأنه جمع بين الصدّين؛ فلذلك صَدّر ابن الحاجب 
كلامه في هذه المسألة بقوله: (يستحيل گؤن الشيء واجبّا حراما من جهة واحدة إلا عند 
بعض مَن يجوز تكليف المُحَال) إلى آخره. 


وأمًا ابن السمعاني فعبّر عن ذلك بقوله: (الأمر المطلّق لا يتناول المكروه). قال: 


)۱١(‏ تخرد يج الفروع على الأصول (۱/ «(Y EA-— ۲٤١‏ الناشر: مۇسسة الرسالة» تحقيق:د. محمد أديب 
صالح» الطبعة: الرابعة/ ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ 
(۲) قواطع الأدلة (۱/ .)٠١١‏ 
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ثم ذکر ما سيأتي حکايته عنه بعد ذلك. واحترز بقوله: (المطلق) عن المقَيّد با يخرج 
الصورة التي يكون الفعل فيها مكروهًاء فلا خلاف حينئذ في عدم تناوله. وإطلاقه 
«المكروه» شامل للمكروه تحريًا والمكروه تنزيا؛ لأ اللّهي اقتضًى تزه فلو أن الأمر 
ټشمله لٌکان مُفتضِيًا ٍفعله؛ فیکون مطلوبًا فعله وتزکه في ن واحد وهو مُحَال. سيأ ني 
الأمثلة إيضاح ذلك. 

واعَلَّم أن موضوع هذه القاعدة أن الواحد هل یکون مأمورًا مَنْهِّا ك ذكرناه؟ 

لكن الواحد إمّا واحد با لجنس أو النوع وإمًا واحد بالشخص. 

فالأول هل یکون منهيًا مأمورًا باعتبار أفراده بان يُكون بعضها مَنهيا وبعضها مأمورًا؟ 

قال ا جمهور: نعم» كَمْطلّق السجود واب لله وحرام یره قال تعالی: لا کشجدوا 
سمس ولا لِلقَمّر سدوا َه 4 [فصلت: ۳۷]. وخالف آبو هاشم فيه ف حکاه عنه إمام 
الحرمين» فقال: إن الحرم إنها هو القصد من السجود» لا نفس السجود ؛ بناءً على أصله 
أن النوع لا بختلف بالحسن والقبح. والقاعدة فاسدة فالمحرَم القضد والسجود معًا. 

وأا ني فَرْدِ من النوع فلاء والمخالف في هذا هم الحنفية كا سبق في كلام ابن السمعانيء 
وهو أَعْرَّفٌ؛ لأنه كان حنفيًا» ومَثّل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة» وصوم يوم العيد 
والتشريق» ونحو ذلك کا سيأتي إيضاحه. 
) والثاني (وهو الواحد بالشخص): ذل تكن له إلا جهة واحدةء فاجتياع الأمر والنهي 
فيه متنع إلا عند ن جز التكليف بالمُحَال لذاته. وإِن کان له جهتان (كالصلاة في 
المغصوب)» فهو مأمور به مهي عنه باعتبارين (عَلى المُرَّجُح). 

فن قَلتَ: ما القًرق بين هذا وبين ما سبق في قَرد من النوع حيث امتنع أن يَكون مأمورًا 


(۱) الرهان في أصول الفقه .)۲٠١/۱(‏ 


GED‏ مقدمة و به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


قلت: لأن الجهتين متعذرتان في الواحد من النوع» كالصلاة في الوقت المنهيء فإنما إا 
آمر بها فانما هو من حيث کَونها صلاةء والنهي عنها ٳِنا هو من حيث كوا صلاةَ في هذا 
الوقت» فقد تواردا من حيث نوع الصلاة» ونحو ذلك صوم يَوْمَي العيد والتشريق» بخلاف 
الصلاة في الدار اللغصوبة ملا؛ فإن النهي ليس من حيث ونما صلاة» بل من حيث شغل 
المكان تَعَدَيَا - آعم من أن يكون صلاة أو غبرها؛ فافترقًا. 

إا تقَرّر ذلك فاعَلَّم أن هذه القاعدة أمثلةء منها: ما سبق من الصلاة في الوقت 
[المنهي]“» فهي غير صحيحة سواء قلنا: النهي عنها تحریم» أو: تنزيه. أمًا التحريم 
فواضح» وأمًا التنزيه فعَلى وَجْه فطع به البندنيجي وهو الراجح» فَقَذ صرح النووي في 
«دقائق الروضة» في الكلام على الماء الملشمّس ببطلان الصلاة أيضصًا فيها ولو قلنا: كراهة 
تنزیه؛ وکذا قال ابن الرفعة في «المطلّب»: (الحق عندى أا لا تنعقد جَرْمّاء وإن كانت غر 
محرمة؛ لأن الكلام في تفل لا سبب له» فالقصد به إن هى الأ وتحريخها أو كراهتها 
یمنع حصوله» وما لا یترتب عليه مقصوذه - باطل كا تقر في قواعد الشريعة). انتهى 

وقد استشكل هذا الحكم من وجهين: 

أحدها: أن الكراهة تنزيجا تتضمن الجواز» فكيف يجتمع مع الفساد الذي لَحَاطي 
المتصف به حرام؛ لِکونه تلاع؟ 

الثاني: أنه منتقض بنحو صوم يوم الجمعةق فإنه مکروه» وظاهر کلامهم آنه لو صامه 

وقد يجاب بأن ما كان لأمر خارجي لا يقدح في الانعقادء والتلاعب إن يتحقتق في 


)١(‏ في (ش): المنهي عنه. 


مقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CED‏ 
ڇڪ کککگکگk‏ کک 


يكون النهي فيه دات الشيء أو لِوّصفه اللازم كا سيأتي تقريره في باب الأوامر والنواهي. 
فالصلاة في الوقت المكروه لِمَعْتَى التشبه بمن يسجد للشمس عند طلوعها أو غروبا أو 
ظهور سلطتتها بتمام ارتفاعها قبل أن تنهبط» وهذا المعنى مُلازم لنوع الصلاة التي لا سبب 
اء فالفساد من هذه الجهة حصلء» لا [في]" المكروه من حيث هو. ولزوم الجواز في 
الكروة انا هر احا" يقترن به ما وچب فساده حتی یکون حرمًا من هذه الحیثية فقط 
وإِن کان جائزا في أصله؛ بدليل حكاية حلاف في المباحات ا الرادة للشهادة: 
هل تَحُرم؟ أو لا؟ 

وأا كراهة صوم يوم الجمعة فإنما هو للضعف عن كثرة العبادة والذكر فيه» وليس 
ذلك بوصف لازم حتی یفسد؛ فافترقاء فتأمَله. 

ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق» حيث قال: (والخلاف تظهر فائدته ي 
EAT‏ فوا بالْبیت آَلْعَتِيق # [الحح: ۲۹]» فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة 
ولا منکوسًاء وعندهم یتناوله» فانم - ون اعتقدوا کراهته - قالوا فیه: ُجُزئ؛ لدخوله 
تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لآنه لا جوز أصلاء فلا طواف بدون شرطه - وهو الطهارة - 
ووقوعه على اهيئة اللخصوصة). 

قال: (وحجّتنا أن الأمر للوجوب حقيقةًء وللندب والإباحة مجارّا» وليس المكروه 
واحدًا من الثلاثة). انتهى 

ومنها ما قال إمام الحرمين: (إِنَ هذه المسألة مَلها الأئمة بالترتيب في الوضوء فَمَنْ لا 
(۱) في (ت» ض): من 


(۲) کذا في (ص» ت)» لکن في (ز» شا :من جت. 
(۳) قواطع الأدلة (۱/ .)١١۳-٠۱۳۲‏ 


79D‏ مقدمة فی تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


يراه» يقول: التنکيس مكروه» فلا يدخل تحت الأم)'. 

َحَم» قال إلكيا الطبري: إن الكراهة في هذا إنما [هو] لِمَعّْى خارج» وهو مخالفة 
[عبادة] اسف ومحل الخلاف إن هو حيث لا يكون لمعنى خارج. ٹہ لا يصح التمثيل 
به إلا إذا كان التنكيس مكروهًا وإذا فعله كان حرّما. وهذا عندهم» وأمًا عندنا فواجب» 
فترکه بل بہيئة الوضوء؛ فلا بُجُزئ» فهو كا سبق في الطواف. 

قلت: وليس هذا خالًِا ليا سبق من أن المكروه تنزيا باطل - على المُرّجّح عند 
النووي وابن الرفعة؛ لما بَيّتً أن ذلك إذا كان لِمَعْتّى مُلازم للهاهية بحيث يكون كالذاتي 
هاء لا لِخارج غير ملازم. 

ومنها: إعادة صلاة الجنازة لا يصح على احتمال لإمام الحرمين قوّاه النووي؛ لأا لا 
وا کو ف اا و اع وا ع اه ات 
الستحب؛ لانه منهي ولو کان بنهي ضمُني لا مستقل. 

ومنها: لو نذر الإحرام من دويرة أهله وقلنا: (إنه من الميقات أفضل) كا رجحه 
النووي» خحلاقا لترجيح الرافعي آنه من دويرة هله أفضل› فإنه يصح لَذره؛ لأنه مقصود 
وإِن کان غيْره أفضل» کا في در الحج ماشيًا ون قلنا: الركوب أفضل. 

قلت: ودخوله في القاعدة من حيث إنه - على ترجيح النووي - خلاف الأَولى» فهو 


.)۲٠۹/۱( البرهان‎ )۱( 

(۲) کذا ني (ص» ز» ض» ق» ش). لکن في (ت): هي. 
(۳) کذا في (ش» ض» ق» ت). لکن فى (ز» ص): عادة. 
() كذافي (ز). لکن في (ض» ق): يعد. 


مُقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CD‏ 


مهي عنه يا ضمنيًاء والصحة فيه نا هي [لگونه] ‏ لِمَعْتّی خارجي کا سبق في نظیره 
وكا ذا فلا نالج الضف (ا 0 م ذو آهل مكروة :رل جضن الاخرين: انه 
ينبغي أن لا ينعقد - عَلى القول بالكراهة؛ عملا بهذه القاعدة) مردودٌ بيا قررناه. 

ومنها: الصوم يوم الشك [تَطَوعًا]“ حرام وغير منعقد؛ للقاعدة. وي انعقاد نذر 
صومه وجهان» الأصح المنع» كا لو نذر صوم يوم العيد. 

وهذه الأمثلة كلها في| إذا اجتمع الأمر والنهي في رد من نوع غير شخصي. 

ما مثال الواحد بالشخص إذا كان له جهتان فك سبق من الصلاة في الدار المخصوبة 
مثاء فإنه يصح أن يدخل تحت الأمر من جهةء ويكون من الجهة الأخرى مَنهيًا عنه» وهو 
معنى قولي: (بَل وَاجدًا بالشَخص إذ فصل بهن أَيّْ: إن الأمر لا يتناول المكروه 
(تحریًا کان أو تنزًا)» لکن إذا کان واحدًا بالشخص وله جهتان» فإنه کون متناوڵا له 
فهو منصوب عطمًا على مفعول «يَسمَل» (وهو م1٠‏ الموصولة في قولي: ما قد گرهَا) ِ «بّل). 

وهذه المسألة طويلة الذيل» ويذكرها الأصوليون مستقلة» ولكنها فرعٌ عن القاعدة 
السابقة كا بيّاه» فتَذّكر لتقرير القاعدة » وذكرها في الفروع أَلْيّق. 

والحاصل أن ا لحمهور جَوزوا کون 2 في هذه الصورة خان باعتہارین» 
فتكون صحيحة؛ لان متعأق الطلب ومتعاً ى النهي في ذلك متغایران؛ فکاتا کاختلاف 
المحلين؛ لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى» واجتماعه) إنا هو باختيار 
الكل فسا وتن فا اي 


وقال آبو علي وآبو هاشم الجبًائيّان وأبو د شمر الحنفي والزيدية والظاهرية: نها غر 


(1) ليس في (ص). 
(۲) لیس في (ص). 


GED‏ مُقدمة إ ره «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


صحيحة. وحكاه المازري عن أصبغ الالكيء وبه قال أيضًا الإمام أحمدء واختاره القاضي 
أبو بكرء وابن العارض المعتزلي في «النكت»» وحكاه القاضي [حسين]" وابن الصباغ 
وجُها لأصحابناء واختاره في «المحصول». 

ثم افترقوا فرقتين» ففرقة قالت: لا يَسقط بها الفرض. وهو المنقول عن أحمد. وذرقة 
ذهبت إلى السقوط لكن عندهاء لا بها. قال في «المحصول»: (لأنٌ السلف أجعوا على أن 
الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في [الدور] المغصوبةء ولا طريق إلى التوفيق 
بینھ) إلا بها ذکرناه). قال: (وهو مذهب القاضی أي بکر). انتھی 

لكن قال الصفي الهندي: (الصحيح أن القاضي إنا يقول بذلك لو ثبت القول بصحة 
الإجماع على سقوط القضاءء فآمًا إذا ل يثبت ذلك» فلا يقول بسقوط الطلب با ولا 
عندها). انتھی 

وقد علمت أن الإجاع لا ثبت مع مخالفة أحمد و[من] سبق ذكره. ومن منع الإحاع 
إمامٌ الحرمين وابنْ السمعاني وغيرها. 

وقد حكى القاضي حسين في [تعليقته] وَجهين لأصحابنا أيصًا في ذلك: 

أحدهما: لا يصح؛ للغصب. 


(۱) کذا في (ص)» لکن في (ز» ت):الحسين. 

() کذا في (ز» ض» ش). لکن في (ص» ق» ت): الدار. 
(۳) المحصول (۲/ .)٤۸٥١‏ 

() نهاية الوصو ل (۲/ .)٠٠٠١‏ 

)٥(‏ لیس في (ش). 

(0) کذا في (ص)ء لکن في (ز» ت): تعلیقه. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
ا ا کس 
والثانى: يصح؛ لأن المعصية ليست في عَيّْن الصلاةء بل للمقام في أرض الغير. انتهى 
وقولي: (لَكِنْ لا تَوَابَ يتضخ) أَيٌ: مع القول با تصح: هل فیها ثواب؟ أو لا؟ 
نقل النووي في «شرح المهذب» عن القاضي آي منصور (ابن خي ابن الصباغ) أن 
اللحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها. ونقل عن شيخه ابن الصباغ 
في «الكامل» أنه ينبغي حصول الثواب عند من صححها. قال القاضي: وهو القياس. 
واعَلَّم أن ابن الرفعة في «المطلب» قال: عندي أن حل الخلاف في الفرض؛ لأن فيها 
مقصودين: الأداء والثواب» فإدًا انتفى الثواب» صّت. وقد قال الشافعي: إن الردة تبط 
أجر الأعال الواقعة في الإسلام» ولا تجب إعادتما لو أشلم وكذا مَن أخدّت منه الزكاة 
قهرّاء لا يثاب» ويسقط عنه الخطاب. اما صلاة النفل فالمقصود فيها واحد وهو الثواب» 
فإذا م يحصل» لا ينعقد. 
قال: (وإطلاق من أطلى ول على الفقَرْض). انتهى 


تفرع من هذه المسألة فرعان: 

أحدهما: أن ا لخارج من المغصوب مثا بِقَصد التوبة والإقلاع - آتِ بواجب وإِن كان 
النهي منسحبًا عليه حتى يتم خروجه؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنه [مُرتّبك] في 
لمعصية. أَيّ: مُسَبْكٌ فيها. قال: لكن مع انقطاع تكليف النهي. أيّ: لأنْ التكليف برك 
د ا ا E‏ 


(۱) کذا في (ص» ز» ض» ت). لکن في (ق» ش): مرتبط. 


GED‏ مد ٤‏ تعر به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


التكليف إذا انقطع فلًاذا تستند المعصية؟ واستبعاد ابن الحاجب له لجل ذلك) فيه نرب 
فانه ل يقل: (انقطع النهي)ء بل: (التكليف به). آيٌ: انقطع إلزامه بالكف عن الاقامةء لا 
استصحاب ذلك النهي؛ ولذلك قال في «جمع الجحوامع: إن ما قاله الإمام دقيقّ. 

قیل: ونظيره قول الفقهاء فيمن ارتد ثم جن ثم آفاق وأسْلم: إنه جب عليه قضاء 
صلوات أيام الجنون؛ لانسحاب حكم الرّدة. 

قلت: وفىه نظر؛ لن القضاء لا يتوقف على الأمر بالأداء؛ بدلیل الحائض في الصوم» 

واعَلَّم أن الشيخ أبا حمد" نقل في «الفروق» في كتاب الصوم أن الشافعي دص على 
تأثيم مَن دخل أرصًا غاصبًاء قال: (فإذا قصد الخروج منهاء ۾ يكن [عاصيًا] بخروجه؛ 
لآنه تارك للخضب). انتهى 

وما نقله موجود في «الأم» في كتاب الحج في المُحرم إذا تَطْيّب» فقال: (ولو دخل دار 
رجل بغر ٳِذنِ» لم یکن جائڙا له» وکان عليه الخروج منهاء ولم ازعم أنه يحرج با خروج وإِن 
كان يمشي ما لم بوذن له؛ لأن مَشيه للخروح من الذلْب» لا لزيادة منه» فهكذا هذا 
الباب)“. انتھی 

وهو من النفائس. ومن مادة هذه المسألة لو قال: (إن وطتتك فأنت طالق). فيجوز له 
الوطء (على المرجُح» وص عليه في «الإملاء؛)» ويُوْمَر بالنزع؛ لأ الطلاق يقع بالتغييب» 
وحال النزع لا يوصّف بآنه في حرام. 


(۱) یقصد: آبا حمد الجرینی. 
(۲) کذا في (ز» ق» ت» ش) وهو الصواب. لکن ي (ض): غاصبا. 
( )لأ (/11۸(. 


مُقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك Em‏ 
سے 
وخالف أبو هاشم في المسألةء فزعم أن فعله متصف بكونه حرامًا كلْبثه. قال: لأنه قبيح 
ينه وان كان مأمورًا به من حيث إنه انفصال عن المكث» لكنه أل بأَصله الآخر وهو مع 
التکلیف بالمُحَال فإنه قال: لو خرج عَصی» ولو مکث عصی؛ فهو تکلیف بمحال. 
الثاني: ما حقق به إمام الحرمين غرضه في المسألة السا بقةء وهي أن الساقط على جريح 
إن بقي عليه َتَلّه» و إن حول عنه قت آتحر» وهما متكافئان. وهي مسألة آلقاها آبو هاشم» 
فحارت فيها عقول الفقهاء. ) 
قال إمام الحرمين: (ل أقف فيها من قول الفقهاء على ثبتِ» والوجه القطع بسقوط 
التکليف عنه مع استمرار حكم سخط الله وغضبه). 
وقد سأله الغزالي عن هذاء فقال : كيف تقول: «لا حکم» ونت تری آنه لا تخلو واقعة 
من حکہ؟! فقال: حکم الله أن لا حكم. 
قال الخزالي: فقلت له: لا أفهم هذا. 
وهذا في غاية الأب مع إمامه؛ وطمذا فال في «المنخول» في مضع گقول الإمام: (لا 
کم فیه أصااء فلا ومر بمکٹ ولا انتقال). 
ونقله عن الإمام آخر الكتاب» ثم قال: (وم أفهمه بَعْد). 
ووز مغه فی غر هذا الکتاب = أن يقال بدخر. 
قال بعض المحققين: لعل الإمام اراد ا ا ا الأصلى الذي هو 
لاان دك مو 
(1) البرهان فى أصول الفقه .)۲٠١/۱(‏ 


(۲) المنخول (ص‌۲۹١).‏ 
(۳) المنخول (ص۸۸٤).‏ 


CMD‏ مقدمة ‏ تعر به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
َحَم» رجح ابن المنير أنه ينتقل عن الذي سقط عليه؛ لجواز أن يموت المنتقل إليه قبل أن 
يصير إليه؛ فَيّسلم من المعصية؛ فإن بقاءه على الأول معصية مُحَقَقة وإقلاعه عنها واجب» 
ولا خلو ما قاله من نظرء وتقييد المسألة بتكافؤهما مُخرج ليحو ما لو كان [الذي]“ 
يسقط عليه ملا والمُنتقل إليه كافرًا لكنه معصوم بصِةَر أو أمان» فإ ابن عبد السلام 
قال بعد فرضها في صغيرين: الأظهر عندي لزوم الانتقال؛ لأنه أخف مفسدة. قال: لأنَ 
قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا جوز ذلك في أطفال المسلمين» أما الكافر 
غير المعصوم فينتقل إليه جَزمًا. والله أعلم. 
ص: 
۱۳۹ و«الْوَضع»: جل َب ل حكم و شر ط» او او ما [سمی مي 
° الوفقه] الشرع «صحيحًا)» وَإذا حالف «قاسدًا)؛ لاك نبدًا 


الشرح: 

قد سبق أن الحكم الشرعي ضربان: ما فيه اقتضاء أو تخبير وما ليس فيه اقتضاء ولا 
تخيير ولكنه وَضعي» أَيّ: من الوضع الشرعي. وسبق أنه خبر» لا إنشاء بخلاف الأول 
(وهو التكليفي)» فلا انتهى الكلام فيه شرعَّت في بيان الوضعي. 

و«الوضع» الل ت إليه «الحكم الوضعي» هو 


اس 
(۳) في (ن۳» CE‏ لوقفه. 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


- جَعْل [الشارع]' شیا سا لحم أو شرطًا له» أو مانعًا يمنع من اعتباره. 

- أو: جَعْلّه (إدا كان موافقًا للشرع بوجود سببه وسَرطه وانتفاء المانع فيه) (صحيًا)» 
ويسمى بذلك تسمية شرعية. 

وإذا خالف ذلك باختلال شىء من الثلاثةء يكون «فاسدا)» ويسمى بذلك شرعا. 

وقد سبق في هذا الضرب أن منهم من یرده إلى الأول» وأنه يذخله - بالتأويل - فيا فيه 
اقتضاء أو تخییر» وهو بعید. وأ منهم مَّن لا يُسمیه حُکا؛ لأنه لیس بإنشاء» بل خبر» وهو 

وني ذلك قول ثالث فى الصحة والفساد فقط: إن| آَمْران عقليانء لا شرعيان. وإليه 
جنح ابن الحاجب وقرر ذلك في «المُنتھّی؛ بانه یبد ان یکون الحکم با شرعیًا؛ لان ون 
الفعل موافقا للشرع أو غير مُوافق - مدرك بالعقل. 

ولکن رد EEA‏ 


2 


ت 


ا 0 م ا تَرَتب آثار العقود عليها 
فرعي قَطعًا. 

ولكنه مردود عدم القَرّق؛ لان [الترتّب] فيه| معا مُذرَك بالعقل» وإنا حم - على 
القول الراجح - بأنه شرعي کون الشرع له فيه محل ك| سبق قبّل؛ ولذلك يحكم القاضي 
ي العقود بالصحة والفساد وهو لا جحكم إلا بأمر شرعي» لا عقلي. 

قلتُ: لکن هذا ر رى التفرقة؛ لان ذلك إنها هو فى غير العبادات» إا أن بُقال: الحكم 
لأجُل التنازع» وليس مثله في العبادات. أو: يكون في العبادات إذا علق بها طلاق أو عتق و 
(1) في (ص): الشرع. 
(۲) کذا فی (ض» ق» ش» ت). لکن في (ز» ص): الترتيب. 


مُقدمة إ به «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ا 
- قال الشيخ صلاح الدين العلائي: إن أنواع خطاب الوضع المشهورة: السبب» 
والشرط والمانع. وزاد بعضهم: الصحة» والفساد» والعزيمة» والرخصة. وجَرَّى عليه 
الآمدي. 

وزاد القراني نوعين آخرين: التقديرات الشرعية والحجاج. 

فالأول: 

- إعطاء الموجود حكم المعدوم» كالاء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو 
وتَخوه» فیتیمم مع وجوده حسًا. 


- وإعطاء المعدوم حكم الموجود كالمقتول تورث عنه الديةء وإنما تجب بموته ولا 
تورث عنه إلا إذا خلت في ملکه» فَيقَدّر دخو ها قبیل موته. 


والثاني (وهو الحجاج): ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بَيْنَة وإقرار ونحو ذلك 
من الحجَح. 

قال: (وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب» فليست أقسامًا أخرى). انتهى بمعناه. 

وقولي: (جَغّل) إشارة إلى أن الحكم الوضعي هو کون الشيء مجعولا سببًاء أو شرطًاء 
الل وا .ت ا وا دت ا ا ال ی ی اران 
حكم قطعًاء وكذا تقرير الباقي. 

N EGE ED 


(۱) لیس في (ص). 
(۲) لیس في (ض»ت). 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والتقدير ٤‏ الكل: سسسب الشىء سا وش طه شر طا ومانعه مانغا 
الصحيح صحيًا» والفاسد فاسدا. فمفعول «جَعّل» الثاني محذوف في الكل؛ لِلعلم به 
والله أعلم. 


ص: 


١‏ قَالسَبَبٌ الَذِي ياف الْحْكم لَه يم وني ۇج ووحصّلة 
١‏ يل الروال وال لاق قاذري اقرط ردبو ماي جري 
الشرح: هذا شروع في تعريف أقسام الحكم الوضعي الخمسةء وبيان معانيها. 
الأول: السبب؛ 
ھول ما رصل به إلى الشيء» قال تعالى: # قَليَمْدُ مدد بسب إلى السَمَآءِ € [الحج: 
]٥‏ لاية. ) 
وي الاصطلاح: قد اشتهر في كثير من كتب الأصول وغيرها أنه: ما يلرم من وجوده 
وجود شیء» ومن عدمه عدمه لذاته. 
والتقييد بكون ذلك «لذاته» للاستظهار على: 
- ما لو تخلّف وجود المُسَبَّبٍ مع وجدان السبب؛ لِمَقد شرط أو لانع» كالتَصاب قَبْل 
الحولء ومن فيه سبب الإرث ولكنه قاتل أو رقيق أو نحوهما. 
- وعلى ما لو وچد المسَبّب مع فقدان السب ST‏ 
التعدة الفتل إ اجتت ررد آل برب القاض) أو زا حصن 
ا ا ی 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 

َعَم» ونه يلرم من وجوڍه الوجود وعَدَمِه العدمٌ - حكم له» وحكم الشيء موقوف 
على تَصوره» فلو تٌوقف عليه تَصوره» ارم الدورٌ. 

وأيضا فيوهم التعبير ‏ «اللزوم) أن السبب مور في وجود المُسَبّب» وليس مذهب 
اهل الک اان. 

وحينئذ فالأحسن ما في النظّم - تَبَعّا أبعض المحققين - د أن السا ما شاف اه 
الحكم» أي: ما يْسّب إليه وجود الحكم إذا وجد» وعدمه إذا عم آي لذاته کا سی 

وقد أخرت هذا القيد في النَظّم وجعلته قيدًا ني تعريف الثلاثة (السبب والشرط 
والمانع)؛ اختصارًا. 

ومعنى إضافة الحكم إلى السبب في ذلك: 

CEN RAS Sac la  Eala 
الدليل السمعي دل على ذلك.‎ 

E Ed a o 
باشتهاله على صفة توجب ذلك. وقيل: بوجوه واعتبارات مُمَتَضية لذلك» كالوطء؛ فإنه‎ 


باعتبار جهة النكاح أو الوك حَسَنٌ يترتب عليه ما يترتب» وباعتبار جهة الزنا قبي يترتب 
غل 

وهذه الآراء الثلاثة باطلة. لأن الله تعالى هو مُوجد [العالم]" بإرادته» فهو المؤتّر فيه 
فلو سب وجود شيء منه لتأثير سبب» لَرْمٌ التشريك معه في مُوجدية العام» وهو مُحَال. 
وأيصًا فلو كان السبب هنا مورا ني الحكم (وهو قديم)» لزم تأثبر الحادث في القديم» وهو 
مََال. 


(۱) في (ص): افعاله. 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


لكن في الرد عليهم بهذا الأخير تظر؛ لأنيم لا يعتقدون ذم الحكم» ولا يرد على الخصم 
ويرم إلا بها يعتقده. وااقد قال التأئر في تعلق الحکې لا في ذات الحكم » والتعلق 


حادث کا سبق يانه والخلاف فيه. 
ونوسط الغزالي قول ثالث: وهو أن السبب مور لا بذاته» بل بِجَعْل الباري إياه 
مورا 


وقد رَدّه الإمام الرازي بأنَ الصادر e‏ إن كان الحكم فالموثّر الشارع» أو شيعا 
ما یوجب الحم فیکون المؤتّر ني الحکم وصقًا حة حققا بات واا عن فول الا 

ارا ای ای ی د کک اا2 دە 
القاشن إن شاء اش ال. 


وقيل: مؤت فيه عُرْفًاء فن أريد الدلالة ِن حيث العُرف» رجع للقول الحق. وإِن أريد 
ائ ر الااة فال و م لر ال فف 

واعَلَّم أن السبب يعبر فيه أن يكون وصمًا وجوديًا ظاهرًا منضبطًا؛ ليخرج ما كان 
عدميًا أو حًا أو مضطربًا لا ينضبط. وإنا لم أذكره في النظّم هنا استغناءً بذكره في القياس 
في أوصاف العلة؛ لان العلة من الأسباب» وبَسط ذلك فيهاء وبيانه أَليّق؛ لمسيس الحاجة إلى 
تحقيتق ما يلحق به الفرع قياسًاء فالسبب أَعَمٌ من العلة؛ لأنها يعتبر فيها المناسبة أو شبههًا؛ 
ولك ت اتی ستل 

- معنوي: وهو ما اشتمل على جكمة باعثة على شرع الحكم» كالزنا لوجوب الحده 
والطلاق لتحريم الزوجة ونحو ذلك. 

- وغبْره: وهو بخلافه. أَیٌ: 

ا لكر نه ماتا غ دا ك «الدذل ك اة الظهر إن فلا إت الزوال) وللمغر ب (إن 


مقدمة فی تعر رث «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
قلنا: الخروب» وهو ضعيف)» ووقع للآمدي أنه الطلوع» فيكون سببًا للضحى أو للعيد 


أو زمانًا ووصمًا معنوبًا؛ فيكون مركبًاء كصلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا 
صليت في وقتها. 


وإمًا لكونه مكاتا مع فعْل» كالمرور بالميقات مع إرادة النسك» فإنه سبب لوجوب 
الإحرام. ۰ 

وإما بأن يكون وصقا غير مناسب» كالأعضاء الأربعة في الوضوء - سببًا لرفع الحدث» 
وجوه 

وحينئذ فتقسيم ابن الحاجب السببية إلى وقتيّة ومعنويّة مدخول» ولا يرد يثله على 
تعثيي في التظم الوقتي والمعنوي فقط؛ لأن اال لا يُحَصّص» وسيأتي في باب القياس لذلك 
مزید بیان. 

وقولي في تفسير كوْنه يضاف الحكم له: (ني عَدَم أو ني وجو حَصلّه) ا مراد تعصيله ءِلا 
(كقول أهل السّنة)ء أو: إبجادًا (كقول المعتزلة). فام موجود - على الأول - عند 
السبب» لا به» وينبغي أن يُحْمَل النظّم عليه؛ لأنها على الراجح من الخلاف. 

تعَم» هل یوجد معه؟ أو بَعْده؟ [فيه تفصيل] » فون المسبّب: ما يُوجّد معه قَطعًاء وما 
يوجّد معه (علی المُرَّجُح)» وما يوجد قبله. 

فالأول: كحيازة المباح من الال بالاستيلاء عليه بصَيْدِ وإحياء موات وغنيمة» ونحو 
ذلك. 


(۱) کذا في (ش)» لکن فی (ص» ز» ت): يفصل فيه. 


مُقدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والثاني: كوقوع العتق أو الطلاق العَلّق على شرط - على الأصح في المذهب كا قاله 
الرافعي وغيرٌه وهو اختيار الأشعري والحققين كالإمام والغزالي وابن عبد السلام 
وغیرهم. ارا او امد راف الرت عدن غر دراد 

والثالث: كلك“ القتيل دية نفسه حتی تورث عنه مع کون السبب موته وهو 
متأخر؛ لأَمره يا الضحاك بن قيس بان ُورث امرأة أَشْيَم الصبابي من دية زوجها“ 

وما يقرب من ذلك في كون المسَبّب سابقا على سببه: ركعتا الإحرام» سببّها الإحرام 
وهو متأخر عنهاء وهذا لا صل في أوقات الكراهة؛ لأا حينئذ لا سبب هما؛ لتأخره. 

َعَم» استشكل بأنٌ السبب إنا هو إرادة الإحرام» وهي متقدّمة؛ ولذلك قال النووي ز 
شرح الب ن عدم الكراهة قوي. 

والله أعلم. 

وقولي: (وَالگَرط ِن يرذ بو ما يَجُري) تام قولي بَحده: 


ص: 
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۳ ها قإانهة E Tk‏ لَب تعره ف الى ارف 

٤‏ بوجوو ومَذايعده روط أي حَيْةا يمره 
الشرح: أيْ: وأمًا الثاني من أقسام الحكم الوضعي - وهو الشرط - فتعريفه ما ذكر. 
وقولي: (هُنا) للاحتراز عن الشرط المذكور في غير هذا المكان. وذلك أن الشرط في 


(۲) سنن آبي داود (رقم: ۷) سنن الترمذي .)۲٠٠١ »٠٤٠١(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: .)٠٤٠٥١‏ وانظر کلامه في (إرواء الغلیل: .)۲٠٤۹‏ 


مُقدمة ٤‏ به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصا بذلك 


اللغة خفف من «الشَرّ ط» بفتح الراء وهو العلامة» وحمعه «أشراط). وجمع «الشر ط» 
بالسكون «شر وط)». ويقال له: «شريطة)ء وجعه «شر ائط». 


وأمًا ني العَرّْف فلّه ثلاثة إطلاقات: 

الأول: ما يُذكر في الأصول هنا مابلا للسبب والمانع. وني نحو قول المتكلمين: (شرط 
العلم الحياة)ء وقول الفقهاء: (شرط الصلاة الطهارة» شرط البيع كذا). وهذا هو الذي 
يذکر هنا تعریفه. 

والثاني: الشرط اللغوي» والمراد به صِيَع التعليق ب «إن» ونحوهاء وهو ما يُذكر في 
الأصول في المحَّصصات للعموم» نحو: ‏ وإن كى ولت حمل َأنفِفُوأ عبن € [الطلاق: 
»]١‏ ومنه قوم في الفقه: (العتق المعلق بكر ط)» والطلاق كذلك نحو: (إنْ دَحَلْت» فأنت 
حر)» أو: (فأنتِ طالق)»ء وقوهم: (لا يجوز تعليق البيع على شرط)»ء ونحو ذلك. 

وهذا - ک) قال القراني وغیره - یرجع إل ونه سپا يوضع للمُعَلّق حتی يلرم من 
وجوده الوجود ومن عديه العَدَمٌ - لذاته. 

ووهم من فسره هناك بتفسير «الشرط» المقابل للسبب والمانح كا وقع لكثير من 
الأصوليينء وسيأتي بيانه هناك. 

والثالٿ: جَغٰل شيء يدا في شيء» كشراء الدابة بسزط كونها حاملاء وبيع العبد بشرط 
العتق» وهو المراد بحديث: ہی عن بیع وشر طا و: «ما بال رجال یشترطون شروطًا 
لیست فی کتاب الله ؟!»» ونحو ذلك. 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني ٠٠١ /٤(‏ رقم: ١٠١٤)ء‏ معرفة علوم الحديث (ص۲۸١).‏ قال الألباني: 
E RADE‏ 


(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٤٤٤‏ صحيح مسلم (رقم: .)٠١١٤‏ 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما بتصل بذلك CGD‏ 
_ ڪڪ ڪڪ ص ص صصص ص ص کے 


وهذا الثالث محتمل أن يُعَاد إلى الأول؛ بسبب مُواضصعة المتعاقدين كأني) قالا: (جعلناه 
مُحسَبَرّا في عقدناء يعدم بعَدّمه). فإن ألغاه الشرع» لخا العقد. وإِنِ اعتبرء لا يلغى العقد» بل 
يثبت الخيار إن أخلف كا فصل في الفقه. 

ويحتمل أن يعاد إلى الثاني» كأ| قالا: (إِنْ كان كذا فالعقد صحيح» وإن لا فلا). وقد 
بسطت ذلك في شرح العمدة» في باب «شروط البيع»» فراجعه؛ فإنه نفيس. 

ذا تة aS Ak A‏ : «ما يلرم من 
عدمه العدم» ولا يرم من وجوده وجو ولا عدم - لِذاته». وشرحه يلم ما سبق ي 
. الا 

والاحتراز هنا بکونه «لذاته»: 

یھ ای اق ای ا 

- أو مقارنته لٍِمانع؛ فيقارن العَدَمَ» لكن لِأَمْرٍ خارج» لا لذاته. 

ولکن لا کان هذا حُكم الشرط (فلا ينبغي أن يعرف به؛ لِلدّوْر کا سبق تقريره في 
الس ا لل دوا اب اید قف اى فون 
أهل السّنة)ء لا مُوَثر (ك| تقول المعتزلة وغيرٌهم كا سبق). ومَن قال بالتأثير يعبر ب «ما 
يتوقف عليه تأثبر المؤتّرا. وهو ما عبر به الإمام فى «المحصول» وأتباعه (كالبيضاوي) في 
اللخصصات المتصلة. 

فقولي: يرقف )یی العرل مدد الفاق وال اذ ان خضل الت فد وح 
السبب متوقفٌ على حصول الشرط. فإن وجد» حصل المسبّب» وإلا فلاء كا يقال في 
غروب الشمس: إنه سب لوجوب صدقة الفطر بِكَرْط الإسلام فلا يوجد الوجوب حتىِ 

يوجّد الإسلامٌ ولو كان السبب (وهو الغروب) موجودا. 


مه ي تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ًى 


وقول: وهنا ُعْدم) إل آخره = هو تقریر للت وف N‏ 
في مُسسبه أنه إذا عَيِمَ الشرط يُعْدَم المشروط. بخلاف لمکس ای لا يلرم من وجودِه 
وجودٌ المشروط؛ لأن وجوده إنها هو مرتبط بوجود السبب» فإذّا جد فإنا هو لوجود 
سَّبه» لا لوجود الشرط, كالطهارة في الصلاة: إن عَِمَتْ حيث تعتبر» عدِمَت الصلاة ولا 
يلرم من وجودها وجو الصلاة ولا عَدَمّها. 

واعلم ُن هذا الشرط على ضربين» أحدهما: ما يسمى «سَرْط السّبّب). والثاني: «سَرْط 
الحكم». 

فالأول: ما يكون عدمّه مجلا بجكمة السبب» كالمدرة على التسليم؛ فإنها شرط البيع 
الصحيح الذي هو سبب ثبوت اليك المشتمل على مصلحةء وهي حاجة الانتفاع بالمبيعء 
وهي متوقفة على القدرة على التسليم» فكان عدمُه مُجْلا بحكمة المصلحة التي شرع ها 
البيع. 

وافان: ما اشتمل عد مه على [حکم] ٠‏ ي ت ی اوش وکا السب ب اء پا 
السبب. كالطهارة في باب الصلاةء فن عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة 
يقتضي نقيض جكمة الصلاة وهو العقاب؛ فإنه نقيض وصول الثواب. 


e 
+ اللاك‎ 
+ 


o © 


للسبب والشرط إطلاق آخر في الفقه في باب الحنايات اصطلحوا عليه غير ما سبق 
E‏ ا مباشرة» وسبب» وشر ط. فقن بان ما انر ني 
التلف وحَصله: «المباشّرة»» وما 8 ولم يحَصّل: «السبتُ)» وما لا ولا: «الشر ط»» مع 


كون الكل فى الحقيقة أسبابًاء ومناسبة التسمية بذلك توضح رجوع الكل لذلك» ومحل 


(۱) کذافي (ص» ص» ت لکن في (ز» ش): حكمة. 


مقدمة في تعريف ' «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


إيضاحه الفقه» والله أعلم. 


ص: 


٥‏ گالطهر لاق أقماالملايِع حا بَعْريف التقيض داع 


PU للحم نهو مُتَف إن وجدا‎ ٩ 
هيل أصالةلِملْتَع دا مَايَفقتفِي الْقَصَاص لو نَج‎ ۷ 


الشسرح: هذا المثال راجع إلى الشرط المشروح في] قبله» وسبق بیانه. وما بعده تعریف 
للقسم اثالث من خطاب الوضع وهو «المانع»» وأصله اسم فاعل من المنع. 

ومعناه اصطلاحًا على المختار: صف دافع لِلحکم مع وجود [مقتضیه]'؛ لاشتاله 
على التعريف بنقيضه. قَدَفّْه للحكم بهذا امعنى» لا بمعنى التأثير كا قررنا مثله في «السبب» 
٠‏ و«الشرط). ولا بد أن يكون وجوديًا ظاهرًا منضبطًا؛ ليخرج العدمي والخفي والمتفاوت 
الضطرب. وإنا ل أده ني التظم بذلك استغناء ما سيأتي في باب القياس في مانع العلة؛ لأن 
بَسطه هناك أليق» كا في السبب على ما سبق تقريره. 

ف «الباء» في قولي: (بتعريف) للسببية» متعلقة د «دافع). 

وقولي: (فهو مُتّف) أَيٰ: [فیرتّب)] على ونه دافعًا له آنه ينتفي بوجوده؛ لانه 
حکمه» وفیه إیماء إلى أن تعریفه أنه «ما يلرم من وجوده العَدَم» و[من]" عَدَمه الوجو 
لغ ا 


(۱) في (ص» ق): يقتضبه. 
() کذا فی (ز» ت). لکن في (ش): فترتب. وني (ق): یترتب. 
(۳) من (ت). 


< مقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وعلى كل حال فالمراد بانتفائه عند وجود المانع كؤنه لِذّاته؛ فيخرج بذلك مقارّنة“ 
اماع لوجود سبب آتحرء فان الحكم لم يتف مع وجود المانعم» كالأب القاتل - في المثال 
الآتي- دا رَد رمن فته وَلّده» فإنه يتل بالرَدّة إن ل يتل قصاصًا؛ لان المانع إن هو لأَحَد 
ل 

وقولي: (مَع كَوْنِ مض لَه ما فمَدَا) أىٌ: مع ون المقتضي للحكم - وهو سَببه 
وور شروطه - موجود لم يفقد. 

مثاله: إذا ّل الأصل الفَرَعَ أو جَنّى عليه دون النفس عَمْدًا مُوجبًا للقصاص لو كان 
أجنبياء فن الحكم (وهو القصاص) مسف مع وجود مفْتَضيه (وهو الجناية المذكورة)» لكن 
لانع الأصالة؛ لأن الأصالة وَصْنبٌ وجوديّ ظاهرٌ منضبطً مشتمل على جكمة ثناني الُكم 
وهو القصاص» والحكمة هي كؤن الأصل سببا ني وجود الفرع» فلا ينبغي أن يكون الفرع 
سببًا ني إعدامه» وهذا نوع من المانع؛ لأن المانع نوعان: مانع الحكم» ومانع السبب. 

فالأول: ما يدقع الحكم [باشتماله]“ على جكمة ناض الحكم كا قررناه في المثال» 
و ر والمقصود بها الأصالة؛ ليدخل كل أصل ذكر أو أنثى بواسطة 
وغيرهاء فهو أؤضح في العموم من الأبوة. 

والثاني: ما كان وجوده يُخل بحكمة السيب» كالدَيْن في الزكاة مانع مع ملك النصاب 
عند مَّن يقول بأنه يمنع الزكاة. ووَّجه ذلك أن جكمة وجوب الزكاة في النصاب (الذي هو 
السا كرت رة تمل أل را اة مه شك ا عل تة ذلك لکن لا كان الدب مطال 


(1) يعني: مقارنة الحكم للانع» أي: وجودهما مقترنين. 
Ogee E I‏ 
() في (ص): لاشتاله. 
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صرف الذي يملکگه في الدين» صير کالعَدَم. 
والنوعان داخلان في قولنا: (التعريف بالنقيض)» أي إمَّا لكونه مشتملا على جكمة 
ا و ا ا 
وسمي الأول ماز نع الحكم»؛ لن سسبه ا بقاء حکمته - م يۇر والثاني «مانع 
السبب»؛ لأن جكمته ققدت مع وجود صورته فقط» والله أعلم. 
۸ رَكُل مايل مِرًاللروم ني مَاض فَدًاللذاتِ في [التوقفي]“ 


الشرح: أَىٌ إن كل [ما] في تعريف السبب والشرط والانع من لزوم الوجود أو 
العدم فکله مَقَيّد ید بالات آي گن ذلك ات ذلك الوصف وٳڻ عل لامر خارجي کي 


سبق تقریره فيها. 
نبیهات 
حدها: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما 
وينتفى بانتفائهما» وإِن كان السبب يلرم من وجوده وجوده» بخلاف الشرط فإذّا شك في 
وَصف أَهُو سبب؟ أَمْ شرط؟ تَظّر: إن كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سبب» أو كل منها 
مناسب فكل واحد سبب. فالأول كالقتل العمد المحض العدوانء والثاني كأسباب الحدث. 
وإِنْ ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره» فالأول سبب والثاني شرط» كالنصاب 


(۱) کذا في (ص» ز» ن۰۱ ن۲ ن۳ ن٤‏ نْ٥).‏ لکن في (ض» قە ش): التو لف. 
(۲) في (ش): ما قیل. 
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وی ی ی ی د 
لنعمة الك بالتمكن من التنمية في م و 

فلت كاد ق اران ن ها ل كر ن الان الب الفرى الى كرن عة 
ى السب الزمان و تجوه. 

فالصواب أن يّقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره - على 
NE OE‏ 

الثاني: الشرط وعدم المانع كلا ما يعتبر في ترد تب الک فقد یاتبسان تی إن بعض 
الفقهاء جعله إياه» كا عد الفوراني والخزالي من أصحابنا من شروط الصلاة ترك المناهي من 
الأفعال والكلام والأكل ونحوه» وتبعه| الرافعي في [شَرحَي]“ «الوجيز» وفي «المحرر)» 
والنووي في «الروضة»» لكن في «شرح المهذب» الصواب أا ليست شروطًاء وان سميت 
بذلك فَمَجَاز» وإنا هي مَبّطلات. 

وقال في «التحقيق): (عَلطوا من يعدها شر وطًا). انتهى 

زافق يه + عل دي اهار = اد ارط ل دان كرد وا زک ا ا 
عدم المانع قَحَدَمِي. ويظهر تر ذلك في أن عدم المانع [يكُممَّى فيه بالأصل] » والشرط لاب 
ae‏ دي يزجع هذا الأصلء ولذلك عدت الطهارة مَرْطًا؛ لان 
الشك فيها مع تين ضدها المستصحب يمت انعقاد الصلاة. 


قالوا: دد اتحادهما اجتماع النقيضين في لو شككنا في طريان المانع» لأنا 
حا كن عه وا ن ا ا 


(۱) کذا في (ز» ص» ش). لکن في(ض» ق» ت): شرح. 
(۲) في (ص) کانہا: (ينتفي فيه الأصل)» أو: (يتبقى فيه الأصل). 


مقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك COD‏ 


قَمِنْ حيث إنه شَرْط: لا يوجد المشروط. 

ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا تر له: فيوجد المشروط. 

وهو تفن 

الثالث: سَبَبُ السبب ينزل مَنزلة السبب؛ لأنً ما لوقف عليه ا لوقف عليه - مقف 
عليه كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمةء والإعتاق يتوقف د اللفظ 
a‏ 

وللسبب والشرط وا انع تقسيمات أخرى [باعتبارات]" لا يسع هذا المختصر ذكرها 


والله أعلم. 


ص: 

٩‏ وَالرَسمٌ في «الصحَة: أن [بُوافقا] ل اشرع ذو وجه يِف تاوا 
وا نگنا اا نئ بالق ااي وتر 
١‏ لي اولص ينا إقاطها ع دًا؛ زئ 


۲ وض دكا «المََّاد) لايرب وی ار EE‏ 

or‏ إلالآنرحارج گالخلع تبن في سلوي الشزع 

وك ااالقاسدمن كَابة يع َم فيه ابالاداء الثابتِ 
الشرح: هذان الرابع والخامس من أقسام الحكم اوا ال واا 


(۱) لیس في (ش). 
(۲) کذافي (ق» ن۱ ن۲» ن ن٤‏ ن٥).‏ لکن في (ض» ت): توافقا. 


CID‏ مقدمة إ يه «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


فرشم «الصحة): موافقة ذي الوجهين الشرع» سواء كان ذلك الموافق عبادة أو معاملة. 

فا ليس له وجهان - لا يوصّف بصحة ولا فسادء كالمعرفة بالله تعالى» وكَرَدٌ الوديعةه 
فإنه إمًا أن يعرف الله عز وجل أو لا يَعرفهء وإمًا أن يرد الوديعة أو لا يردهاء بخلاف نحو 
الصلاة والصوم والبيع والإجارة؛ فن صورته تقع على وجهين: 

- ما اجتمع فيه الشروط وانتفت عن الموانع؛ فيگون صحيخًا. 

- وما اختل فيه شىء من ذلك؛ فیگون فاسدًا. 

وإنها قلتٌ: إن صُورته كذلك؛ لأنَ الإطلاق الشرعي على المختل بركّن أو شزط 
مَنفِيّ] بالحقيقة؛ لأنَ المرب ينتفي بانتفاء جُزئه؛ ولذلك قال النبي ي لِلْمُىء صلاته: 
«ازجع قصل ؛ فإنك لم ا وهو أحسن ما حمل عليه نحو: «الأعال بالنية» ° ودلا 
صلاة إلا بفاعحة الکتاب» » آیٰ: لا عمل شرعيًاء ولا صلاة شرعية» فنفيه ي حقيقي 
حیث کان خالیًا ما در حتی لا بحتاج لتقدیر حذوف. 

َعَّم» حكى الأصفهاني“ في «شرح اللحصول» في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد من 
صلاة وبيع ونكاح ونحو ذلك - ثلاثة مذاهب» ثالثها: يشمل ما كان من أساء الأفعال 
والأعيان من غسل ووطء» ولا يشمل ما كان من أساء الأحكام كتسمية الخسل طهارة. 
انتھی 


(۱) کذافي (ص)» لکن في (ز): منتفي. 


.)۲۲٠-۲۱۹/۲( الكاشف عن المحصول‎ )١( 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
ي ههه صصص ت 


وقد حکی اصحابنا قولين في العقود» آآصحھ|: اختصاصه بالصحیح؛ e‏ 
لا يبيع» لا بحنث بالفاسد (على الأصح). 


ووقع ٤‏ الرافعي ف «الأان» آنه سيأتي خلاف في العبادة: هل تخمل على امس 


کا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم؟ 

اك دك عل ا ل جف عاق ااا ٠‏ بالج :ان 
الخلاف في العقود. 

نعم قالوا: لو حَلفَ لا يحح»› محنث بالفاسد؛ لاأنه ما يفرّق فيه بين القاسد والباطل کا 
سيأتي ذکره. 

وقولي: (فتعقتُ e‏ : إن ا اسح اوخو ۳ باحد وجهيه 
للشرع» عبادة كانت أو غيرها) تہ قب الآثار فيه صحته لا أن ار شین الک 


قال البيضاوي: (إِنٌ الصحة استتباع الخاية). يريد رتب الأثار» بل بصحة العبادة بيترتب 
أثرهاء وهو سقوط التعبد أو سقوط القضاء (على الخلاف الآتي)» وبصحة العقد يترتب أثره 
من ملك وجواز تَصَرّفي وغير ذلك. 
وقولي: (في عادو ص ينْسَا) إشارة إلى مسألتين: 


إحداهما: 


سے 


اثر ا العبادة إدا E‏ التعبد. وهذا هو الصحيح» وينقل عن 
المتكلمين. 


ا 


ان 


(۱) کذا فی (ص» ز» ت» ض). لکن في (ق» ش): فإنه. 
(۲) کذا ي (ض» ق» ت» ش). لکن في (ز» ص): اختصاصها. 


() مقدمة في تعرين «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والثاني: سقوط القضاءء وينقل عن الفقهاء. 


وت 


ET‏ ء إنما يتحقق بعد خروج الوقت» لا سيا إا قلنا بأمر جديد لا 
بالأمر الأول. وإذا لم جب» فكيف سقط ؟! 

ن هدا قار عل ر نت عالقا والح ق عة العا قا 

وبي على الخلاف صلاة مَّن ظن أنه مَطهر تم بَانَ حَدَنّه» فإنها صحيحة عند المتكلمين 
ون الفقهاء. كأن المتكلمين نظّروا لظن المكلّف» والفقهاء لا في نفس الأمر» ولكن 
اللائق بقواعد الفريقين العكس. 

وقال ابن دقيق العيد: (هذا البناء فيه نظر؛ لان من قال: «موافقة الأمر» إن أراد الأمر 
الأصليء فلم يَسقط. أو الأمر بالعمل بالظن» فقد بين فساد الظن؛ ميرم أن لا ييكون 
صحيحًا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلى» ولا الأمر بالعمل بالظن). 

وما قاله ظاهر. 

وأيضا فالنقل عن الفقهاء فيه نظرء فقد م ح أصحابنا في صلاة الجماعة بأن الصلاة 
الصحيحة إما مُعْنية عن القضاء أو لا. وحكوا وَجُهين في وصف صلاة فاقد الطهورين 
بالصحةء أصحهما نَعَّم» مع أنه جب القضاء على الجديد. قالوا: وجري الخلاف في كل صلاة 
جب قضاؤها. 

وفائدة الخلاف في الأيان وني جواز الخروج منها. 

وأيصًا كيف يمر بعبادة وهي فاسدة؟ 


فإمًا أن يقال: «صحيحة» أو «شبيهة)» كالإمساك فى رمضان. 


)١(‏ يعني: والفقهاء روا لا في نفس الأمر. 


مقّدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك )١«‏ 


َعَم زعم الغزالي في «المستصفى» تم القراي أن الخلافَ المذكور في الغاية للصحة 
فظٌ؛ لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين ا لحدَّث فَقَدٌ أدّى ما عليه ويُثاب» وإن لا فيجب 

لكن دعوى الاتفاق فى الحالة الثانية على القضاء مردودة؛ فق حكى ابن الحاجب في 
«ختصره» في مسألة الإجزاء أنه لا قضاءء وكأ المراد أن ا متكلمين إن لم يُوجبوا القضاء على 
تقدیر استمرار الحال لو م يرد ص پلزوم القضاء» لکن وَرَدَ بأمر جديد كما حكاه في 
«المستصفى» عنهم. 

وعندنا قول مثله - فیا إا صل بتجس ل يَعْلَّمه أو مكشوف العورة ساهيًا - آنها 
صح ولا فا الا لمر حال الي 

وني «التلخيص» لإمام الحرمين: (إن) صار الفقهاء إلى هذا ني أضل» وهو أن الصلاة في 
الدار المغصربة صحيحة مع کون على خلاف مُقتَضّی الشرع يدل عل أل «الصحيح): ما 
َم يَجِبْ قضاؤه ولو خالف مُقتصى الشرع) . 

المسألة الثانية : 

بترت على صحة العبادة إجزاؤهاء وقد اختلف في معناه: هل هو كونها بحيث سقط 
فيها التعبد؟ أو كرْنها بحيث سقط القضاء؟ على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة؛ لأنه 
قريب من معنى الصحة. 

ولكن الفرق بينها من وجهين: 

أحدهما: أن حل الصحة أعَم من محل الإجزاء؛ فن الصحة مرها العبادة وعَْرّهاء 


.)٤۸١ /١( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 


CW‏ مقدمة فى تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ومَورد الإجزاء العبادة فط . بل زعم فوم اختصاصه بالو اجب وأنه لا يجري ٤‏ کل 
مطلوب» حتی إن م | الاضحة اتال مذي «أربع لا مجزئ في الأضاحي»”. 
E ۰‏ ھا چ < واش 2 
فلو م کن واجبة ل عبر بالإجزاء» وكذا قوله عليه السلام لأبي بردة: «ولن تجزئ عن أحد 
د على أك الوجهين ٤‏ ضرطه وهو ضصم التاء وباهمز» 1 عل فتح التاء بلا مر 

۵ os 

لكن يمنع ذلك بأن الدليل دل على أنها سنة» ففي هذا الحديث دليل على استعال 
الإجزاء في السنةء ونقله الشيخ تقي الدين السبكى عن الفقهاء. 

و[اعترض]" بان أصحابنا قد استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارفطى: 

ء ع سے e‏ س 
«لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن»“. وقالوا: إنه ادل على الوجوب من رواية 
الصحيحين: لا صلاة إلا رما تحة الكتاب». 

واستدلوا أيضا على وجوب الاستنجاء بحديث: «إدًا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة حجار فإنها تجزئ عنه»» و«الإجزاء» لا يقال إلا في الواجب. 


)۱( سنن النسائي »)٤۳1۹(‏ سنن ابن ماجه (رقم: )۳٠٤٤‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغلیل: .)١١١١۸‏ 

(۲) صحیح البخاري (4۱۲)» صحیح مسلم .)۱۹٩۱(‏ 

(۳) کذا في (ز» ص» ش» ق). لکن فی (ض» ت): اعترضه. 

)٤(‏ سنن الدارقطني (كتاب الصلاةء )۳۲١/١‏ بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرا الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». وقال الإمام الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

)٩(‏ سبق تخرججه. 

(0) سنن آبي داود (رقم: ١٤)ء‏ سنن النسائي )٤٤(‏ وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أي 
داود: وقال أيضا: صحيح. (إرواء الغليل: .)٤٤‏ 


مُقَدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


قلتٌ: قد جاب بأً: هم إن أوَرَدُوه ردا على خالفهم؛ لاعتقاده أن الإجزاء لا يقال إلا في 
الر اجب والرديقع با بحقدة ا لصم وإ كم بده الراد. 

انيھ): أن معنى الإ جزاء) دهي ومعنى «(الصحة) وجودی؛ وذلك لان العبادة 
المَأتِي بها على الوجه المشروع لَارَمَها وَصفان: 

وجوڍئ: وهو موافقة الشرع» وهذا هو «الصحة». 

والآخر عدمي: وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء (على الخلاف فيه)» وهذا هو 
«(الإجزاء». 

وهذان الأمران يقهان من: 

- قولي: في التَظْم: (قفِي عِبادَة تَصِح). آي: لاني غيرها. 

- وقولي: (إسقَاطها عدا مع وصفي للعبادة بأنها صَحّت» وتفسيري في سبق 
«(الصحة) بأنپا موافقة َة الشرع. 

تل وى الت اد الاجاءة عل اا ارو م ف( 
فتكون مُجزئة. د «الإجزاء» حينئذ: كَون الفعل على وَج يْسْقّط التعبدء لا تفس السقوط 
ولا الإسقاط كا يقع في عبارة كثير. 

وقولي: (وضدما القَسّاد) أيٌ: ضد الصحة «الفساد»» فيعرّف بضد تعريفها. 

فيقال: «الفساد» عدم موافقة الفعل ذِي الوجهين الشرع؛ وذلك إمًا لانتفاء 2 أو 
لوجود مانع. 

Ss‏ نب الآثار ضدٌ «الصحة)» فلا يترتب شيء من آثار ذلك الفعل عليه 
(سواء أكان عبادة أو غيرها) إلا أن يكون من مر ضيه خارج عن حقيقة ذلك الفعل 


شر عا؛ لون الفاسد قد تَصَمّن وجوده. 


GYD‏ مُقّدمة إ يه «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الق الك الة عل الد غل ي ا فنا الا ت ت لها 
الصحيح كا آن الصحيح قد يتخلف ترب آثاره عنه» سواء فكرنا الصحة والفساد بالترتّب 
(كالبيضاوي) أو بالموافقة ولكن يترتب كا بيّتا أنه الصواب» وذلك كماد ال حلع والكتابة 
فإغا يترتب عليه البينونة والعتق مع أا من آثار «الصحيح». 

فیقال: لَمْ يحصلا من حیث کنا خلعًا وکتابةً» بل من حيث تَصَمُنها لتعليق 
وُجِدّت الصفة فيه مع گنا لم يُوقَعَا إلا بعوّض» [فَبطَمَع]" الزوج والسيد في ذلك - 
ها ع اك غاا ر لرن ورب ا ت ن الحا ين اا 
والعتق؛ لانتظام المعنى الذي في «الصحيح» من حيث المقابلة كا وصح الفقهاء ذلك في 
موضعه» St ls‏ «الصحيح» من المخالفة من أجل التعليق وغيثره؛ ولذلك لا 
يملك ب «الفاسد» منها العوض المسّمّى» بل يجب رده والرجوع للبدل الشرعي» بخلاف 
«الصحيح»ء ونحو ذلك [أيضًا]" ما يترتب على «الفاسد» في فرق فيه بين الفاسد 
والباطل کا سيأتي. 


وأمّا عكس ذلك وهو تَحَلّف الآثار عن «الصحيح» (كامتناع بيع المبيع قبل القبضر " 


و < 


وني زمن الخيار ونحو ذلك) يمع أن الآثار مرب بالقوة لا بالفعل؛ لأنه تخلف لاي 
لا صحة کشر منها عند زوال المانع» كيلك الزوائد ونحوها وبدلیل اَن بعص 
الآثار يوجد وإن امتنع الباقي» كعتق المبيع قبل القبض والاستيلاد والوقف ونحو ذلك. 


(۱) کذا في (ت» ش). لکن في (ز» ق): فيطمع . 
(۲) کذا في (ض» ت» ف» ش)» ولیس ي (ز» ص). 
() ما بعد ذلك إلى قوله: (كعتق المبيع قَبّل القبض) ساقط من (ض). 


مقدمة ف تعریف «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CYD‏ 


فلا يرد 1لا طَرْدا ولا عَْسّاء والله أعلم. 

وباط ل كقاس اميم لوصفو والأضل فوقذشرع 
١‏ َعَم لَتاالتفريقّ ني واب احج للع بلاازتِياب 
۷ واا كاب ةعارئة وت خۇكا با ج و فة 


ت 


الشرح: ل بسنت أن الفساد يقابل الصحةء بيت أن البطلان يقابلها أيصا؛ فيكون 
مرادقا للفساد. 

بل قال أبو العباس بن تيمية: ل يقع ني الكتاب والسُنة إلا لفظة «الباطل» في مقابلة 
ا لحى» وأمّا لفظ «الصحة» و«الفساد» فمن اصطلاح الفقهاء. 

واستذرك عليه بنحو قوله تعالی: # لو کان فِا ءاه إلا الله لَفَسَدَتا € [الأنبياء: 
١‏ أَيْ: لَاختل نظامهماء ولا شك أن الفاسد المذكور معناه: المختل. وأيضصًا ففي السنة 
تكرر لفظ «الإجزاء» كا سبق» وهو قريب من معنى «الصحة). ٠‏ 

وخالف الحنفيةء فر قوا بين «الفساد» و«البطلان»» فَسَّمّوا ما م شرع بأصله ولا وَصفه 
«باطلا)» کبیع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب 
الفحول)؛ لا فيه من الجهل والغرر. وسموا ما شرع بأصله دون وَصفه «فاسدًا» 
[كبيوع] الرباء فان كا من العرّضين التبايع فيه مشروع» لكن لا انضم إليه وَصفبٌ الربا 
(وهو غير مشروع) فَسد فالفساد عَم من البطلان مُطلقا. 


(۱) لیس في (ش). 
(۲) کذا في (ز» ص»› ق» ش). لکن في (ض» ت): کبیع. 


9© مقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ورَتّبوا على هذا الفرق أن «الفاسد» يملك فيه بالقبض ملكا خبيتًا (أىّ: ضعيمًا» 
و«الباطل» ابلك به شيءَ أضاد. 

وضعّف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ وأين مستند ما خالفوا بيه من 
المرتب عليها؟ بل في قوله تعالى: # لو كان فيهمًاآ ءاه إلا الله لَفْسَدَتًا 4 ما يبطل التفرقة؛ 
لأن التمانع فيه بن وجود العام منتظا حيث لا شريك وين عدمه أصلا حيث فذّر الشريك 
لا وجوده على هذا التقدير بنوع من الخلل» فَسَمّى الله ما لا تنبت حقيقته أَصلاً «فاسدًا». 

واعَلّم أنه قد نشا لأصحابنا - باعتبار هذا الفَرّْق بطريق التبعيّة - َمَرقة في أحكا» 
کمن اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوَّض فاسد مقصود ووّطى» يكون وَطوه وَطء شُبهة 
يترتب عليه انتفاءٌ ا لحد والنسبٌ والمهرٌ ونح ذلك. وإِنْ كان من صغير أو بعوض فاسد غير 
مقصود ووطی» یکون زنًا یترتب عليه أحکامه ولا ثبت فيه شيءَ من أحکام ال 
استنادا في الأول إلى آنه من ش شبهة الطريق» أى: طریق قال ہا عالِم» بخلاف الثاني» وليس 
هذا وة في تفرقتهې» بل کم مرب عل تفرقنه. 

تَحّم» لأصحابنا مواضع في الفقه فَرّقوا فيها بين «الفاسد» و«الباطل» بمعنى اتر 
اشتهر منها أربعة: الحج» والعارِيّةء والخلع» والكتابة. 

فاج يبطل بالردة وقیل: ew:‏ حکاه ابو علي السنجي في شرح «الفروع»» اسا 
با لجاع. وحکم «الباطل» آنه لا جب المُّضيى فيه ولا قضاؤه» و«الفاسد» بحب إكاله 
وقضاۇه. 

واختلف فيا إا أحْرَم مجامِعًاء فقيل: ينعقد صحيخًا. وقيل: فاسدًاء ورجحه الرافعي. 
وقيل: لا ينعقد أصلا؛ فيكون باطلا» وصححه النووي. 

ولو أفسد العمرة با لجاع ثم أخْرَم بالحج» انعقد فاسدًا (على الأصح)» وقيل: صحيحًا. 
وقيل: لا ينعقد أصلا. 


مُقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ۷0 
وأما العارة ية : فقال الغزالي في «الوسيط» بعد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم 
والدنانير: (فإن [أبطلناهما] ‏ ففي طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأا إعارة فاسدة. وني 
طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة) . انتهى 
تعَم» کان ينبغي آن يقول: (فإن لَمْ تُصححها ففي طريقة العراق) إلى آخره؛ لان عدم 
ا ق ا و لأنْ الشيء ء لا ينقسم إلى 


ةوغر 


وللعاريّة مسألة أخرى» وهي إذا قال: (أعَرَثّك داري بِشَرْط أن تعيرني فرسك) ونحو 
ذلك» ففيها وجهان» أصحها: أا إجارة فاسدة» والثاني: عارية باطلة. ويتخرج عليه 
وجرت الاخ والضن وعدا 

وآمّا ا لخلع والكتابة فالباطل فيه|: 

غل ری ررد کر د ا ا و ا 
فهي کالخمر. 

- أو رجع لحلل في العاقد» كور وسَفه. 

و«الفاسد» خلافه» كأنْ كانا عل نحو خر وختزير ومجهول. 

وحکم «الباطل» ن لا یترتب عليه شی و«الفاسد» يترتب عليه البينونة والعتق 
ویرجع الزوج بمهر المثل والسيد بقيمة العبدِ كا سبق. 

قَلتُ: لكن إطلاق أن الخلل في العاقد من «الباطل» فيه تَظر؛ مَقَذٌ صر حوا: 


(۱) في (ص): أبطلناها. 
(۲) الوسيط في المذهب (۳/ .)۳٠۹۸‏ 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ا 0 ر 

- وبأن حلع الأَمَة بعين مال سيدها بغير إذنه - يقع بانًا بمهر ا مغل. 

واعلم ن وراء هذه المواضع الأربعة مواضع أخرى أشرت إليها في التظْم بقولي: 
(ونحوها). 

منها: الإإجارة» ف «الفاسد» منها ما كان لحهالة العوض ونحوه فيجب فيه أجرة المخل. 
و«الباطل» ما كان لخلل في المستأجر» کا لو استأجر صي رَجُلا يعمل عملا َم يستحق 
شيئًا؛ لأنه الذي فوت عَمَّل تفسه. أو في المؤجر حيث كان صبيًا أو سفيهًا وَلقَت العين في 
يد المستأجر» فیجب الضان. ولو کان فاسدًاء لم يجب - کا صرحوا به» بخلاف من 
اا و و ل کی ا و ا اتد ا ع کد 
في الضان وعدمه»). 

ومنها: المبة تضدر من الصبي أو السفيه وتتلف العين في يد المُسهَّب فيجب 
الضمان» بخلاف اهبة بشرط فاسد أو نحو ذلك؛ للقاعدة. 

قَلْتُ: وقد يُقال: إن الضان في الإجارة والبة المذكورتين إنا هو من حيث أنه استولى 
على مال الغير عير طريق شرعي؛ فكان غاصبًا؛ لان الباطل كالعَدّم» وإنما م يضمن في 
صورَنّي الفاسد منها لإحصول الظن والأمل فيهء إلا أن بّقال: المستثنى كله إنها خرج لأمر 
خارجي» فهذا في ذلك وغيره سواء. 

ومنها: في البيع» قال الرافعي في المقبوض ببيع فاسد: يجب ضمانه. وقال فيا لو باع 
صبيًا: إنه لا ضبان في| يتسلمه الصبي فيه. فهو باطل» وإلا لكان يضمن. 
أيضا إذا فَرّعنا على تفرقة أبي حنيفة بين الفاسد والباطل كا سبق 


)١(‏ المتهب: الموهوب له» يعنى: الذي اخذ اهبة. 
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تقريره. فالمشتري إد وطئ ف «الباطل»»ء يحَد؛ لانه زا ا فیه؟ فیترتب فيه احکامه. 
وفي «الفاسد» لا يحَد» ویترتب عليه آحکامٌ وطء الشبهة؛ لأنْ ذلك من شَبْهة الطريق التي 
قال مها عالِم» بخلاف الذي قَبْله. 

ومنها فيه أيشًا: ما لو قال: (بختك)» ول يكر تَمَنَّاء وسَلّم» وتلفت العين في يد 
المشتري» هل عليه قيمتها؟ وَجهان» أحدهما: نَعَّم؛ لاأنه بيع فاسد. والثاني: لا؛ لأنه ليس بيعًا 
أَصلا؛ فيكون أمانة. 

فتدخل هذه المسألة ونحوها في سلك: كل U u‏ 
يكون أيصّا مضمونًا؛ للقاعدة. ف) لا ضبان فيه من ذلك لحلل في العاقد (مثلا) يكون 
باطلا. 

ومنها: ما لو قال للمديون: (اعزل قدر حَقّي). فعزله ثم قال: (قارضتك عليه)» 1 
یصح؛ لانه م یملکه بالعزل. فإذا تصرف المأمور: فإِنٍ اشترى بالعين فهو ملك له وإِنٍ 
اشترى في الذمة للقراض ونقده فيه» [فَوَجُهان]": 

أحدهما: الشراء للقراض» ويكون قراضًا فاسدًا يستحق فيه أجرة المثل» لكن الربح 
E‏ 

والثاني: یکون قراصًا باطلاء لا فاسدًا ولا صحيًا. 

ومنها: [ما]" لو نكح بلا ولي» فهو فاسد يُوجب مهر المثل لا الحد. ولو نكح السفيه 
بلا إذنء فباطلء لا يترتب عليه شيء إلا أن تكون الزوجة سفيهة - على ما في فتاوى 
النووي» وفيه كلام عله الفقه. 


(۱) في (ض): وجهان. 
0 ن تەش 
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ومنها: الشركةء فقالوا: شركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة» وفي شركة العنان التي 
هي في الأصل صحيحة لو شرط فيها شرط فاسد كشرط التفاوت في الربح مع استواء 
المالين أو عكسه» [فتفسد] “ الشركة وينفد تصرّفهاء ولكل منها أجرة عمله» وهو نظبر ما 
سبق في القراض. وكل صورة في البابين نفذنا فيها التصرّف مع الفساد كان الحكم كذلك 
ويقع الفرق. 

قال العلائي: وقد حاول بعض شيوخنا الآئمة الفرق بين هذه الأبواب وغيرها. ثم 
أبدى في كثير ما سبق أمورًا لا تنافي وقوع الفرق ظاهرة لمن تأمل. ‏ 

وحكي عن الشيخ زين الدين الكتاني أربعة أخرى: الوكالةء والإجارة» والعتق» وعقد 
إجزية. وصَررها بعضهم بأل الركالة تسد بالتعليق» ويستفاد بها جواز اصرف وتبطل 
بخلل العاقد» كتوكيل الصبي وتوكيل المرآة في النكاح. 

قلتٌ: وفیه نظر؛ لان جواز التصرف إن استفيد من عموم الإذن بعد أن بطل خصوصض 
الوكالة» كا لو أعتق مَعِيبًا عن كفارته» أو قال: (أعيق مستولدتك عني على ألف). فيبطل 
ا لخصوص ويبقى عموم العتق. 

وصور هذه القاعدة كثيرة» فلو صحت التفرقة بذلك» لَقَيل في الكل: إنها فاسدة؛ 
ترب بعض أثر الصحيح عليها. 

وأمًا الإإجارة فسبق تصويرهاء والبحث الذي فيها وفي البة. 

ومًا العتق: فكا لو قال: (أعَيق عبدك عني على خر أو مغصوب)» ففعل» نفذ العتق 
عن المشتري ولزمه قيمة العبدء بخلاف ما لو قال: (على دم)» ونحوه. ويلتحق به الصلح 
عن الدم. 


(۱) کذا في (ت)» لکن في (ز): فیفسد. 


مقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك «۷ 


¢ ۶ 3 

قلت: الحكم عليه بأنه افتداء يكفي في الرد؛ لأن الكلام في العقود. . 

وآمًا ا لجزية: فأن تعمد باختلال شرط» والحكم أنه جب - بتام سَنةٍ أو أكثر - لكل 
سنة دينار» ولا يجب المسمّى. بخلاف الباطلة (كعقدها مع بعض الآحاد)» فإن أصح 
الوجهين أنه إذا أقام مُدَة بذلك» لا جب شيءٌ. 

وبا لحملة فهذه التفرقات كلها لمدارك فقهية كا عرفته» وإليه شرت في النظم بقولي: 
(بأوجُو فِقَهيّة). والتسمية فيها تابعة للحُكم» بخلاف تفرقة أي حنيفة» فإن الأحكام عنده 
تابعة للتفرقة بن حقيقتيه)ء والله أعلم. 

ص: 


o‏ ي م ا 
۸ مال ل اتيب فا ا نے 


ر OE‏ ٥و‏ 8 ,ا یک o‏ ص de‏ 
۹ آأوّلا: المَطلوب إِنْلَمْيكن مُعّاء فهو مكل زرعى 
١‏ كأ يالف ارالك رة لَب لا بع وني الخرة 
س م i ê‏ ل ر ره | ر و و ار 
١‏ فمَوضع التخير غير المَطلب وعَكسه» رفيو خث يطلب 


الشرح: وجه التعلق في هذه المسائل مبيّن في كل منها: 
الأولى: المطلوبُ شرعًا: إمّا فعل مُعَيّن (كصلاة الظهر) أو مهم من أمور معَية 
(كإحدى خصال الكفارة المخبرة)» لا بعينه. والاول سي «المعيّن»» والثاني «المختر» 
آَم أن يَکون ف واجب أو مندوب؛ فلذلك عبرت ب «المطلوب»؛ ليشمل القسمين وإن كان 
المشهور التعبير ب «الواجب المُخَيّر). وكذا فيم| سيأتي من التعيين والإ بام في جانب الفاعل 
(وهو «فرْض العإّن» و«فرض الكفاية») وفي الوقت (وهو «المضسق» و«الموسّع») ينبغي 


و سے 


أن يعبر ب «المطلوب» أيصًا كا عَبّرت في النظم؛ فان المسائل الثلاث أخوات» وكل منها 


۷9 مقدمة نی تعرة «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


شامل للمندوب كا سيأتي تقريره. وتصوير «المندوب» في المطلوب المُحَبّر حيث تستحب 
الكفارة مثلا. 

واعَلَّم أن المراد ب «المعّن» هو الفعل المتميز بنوعه» أمّا بشخصه فلا يكون إلا بد وقوع 
الفعل في الخارج» ولا بُطْلّب حينئذ. 

وكذا قولنا في امّبر (إنَ المطلوب أحد أمور مُعَية)ء المراد: مُعينة بالنوع حصورة؛ 
ليخرج المعة بالشخص كا تقدم» ويخرج نحو الرقبة الأمور بعتقها؛ فإِن ما يصدق عليه 
اسم الرقبة هو المطلوب ولا حصر له. 

وماأَوَمه کلام البيضاوي من کونه یکون غير حصور بتمشیله ب صب أَحَد المستعدين 
للإمامة» وابن الحاجب بتمثيله ب «إعتاق واحد من جنس الرقبة الارن بعتقها» - فليس 
بجيد» وسيأتي تحقيق هذا البحث قريبًا. 

وإنما يمل المخبر بالكفارة المحَّرة في قوله تعالى: ‏ فكفرئة: إِطَعَامٌ عَكَرة مَسبكين) 
[المائدة: ]۸٩‏ الآيةء وجزاء الصيد في قوله تعالى: # فجزاءٌ مِتَل ما قىل مِنَ آلنعم # [الائدة: 
٥‏ الآية» ومثل الجران في الزكاة في قوله يية: «شاتين أو عشرين درها»“» ومثل 
الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو س بنات لبون والتخيير بين غسل الرجلين 
في الوضوء للابس الف بالشروط أو المسح عليه» وأمثال ذلك. 

والمسألة فيها مذاهب: 

أَوْجَُها: أن الواجب أَحَدٌ احبر فيه لا بعيْنه. ونقل القاضى إحماع سلف الأمة و[أئمة 
الفقه] عليه» ونقله أبو حامد الأسفراييني عن مذهب الفقهاء كافة» وكذا قال في 


.)۱۳۸١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
كذا في (ت» ظ» ض)»ء لكن في (ص» ش): آئمة الفقهاء. وي (ز): الفقهاء.‎ )۲( 


مقدمة في تعريف «(أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


«المحصول): إنه قول الفقهاء. وني «الإحكام) للآمدي أنه قوهم وقول الأشاعرة. 

والثاني وبه قال المعتزلة وأبعهم قوم من الفقهاء ء كا نقله القاضي: الكل واجب» لا على 
م اه عب اا : e‏ »فع هذا لا خلاف 
في المعنى» بل في العبارة. إن انال أن الحكم عندهم يتبع الحشن والقبح العقلكّن» 
فلو كان أحد الخصال واجبًاء زم خلو الباقي عن الحسن المقتضي للإيجاب؛ فيرتفع المقتضي 
ي كل واحب واحل. كذا قر أن الخلاف لَمّظي القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين 
وابن القشيري وابن بَّرهان وابن السمعاني وسليم الرازي» وأبو الحسين البصري والإمام 
الرازي وأتباعه. 

وقال القاضي أبو الطيب: بل الخلاف مَعْنوي؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب 
على الحميع؛ لإحماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة المحَبّرة أحد الأمور. 

وقال الأصفهاني: (الذي يَظهر من كلام الغزالي وابن فورك أنه معنوي. واختاره 
الآمديٰ وابنْ التلمساني وغيرهه)'. 

وقيل: تظهر فائدته في سيأتي في الثواب والعقاب إذا فعل الجميع أو اَل بالکل. وهو 

والمذهب الثالث: أن الواجب واحد معن عند اللهء مَبْهّم عند ا لمگلّف» لکن عَلم الله أنه 
لا بختار إلا فعْلَ ما هو واجب علیه» فاختیاره مُعَرّفٌ آنه الواجب فی حَقه» وحینئذ فیختلف 
راخت تا اغا 


قال ى #الحصرل (إن أصحاتا مسر للمغعرلة والعترل إل أصحابا رافق 


.)٤۸۹ /۳( الكاشف عن المحصول‎ )١( 
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الفريقان على فساده) . ويسّمّى «قول التراجم» لذلك. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وعندي أنه لم يقل به أحَد» وإنما نشا من مبالخة المعتزلة 
العلا ر ات ن الجرت ا اا رو اضعا لعن ار فاو وک 
له؛ لمنافاته قواعدهم) . انتھی 

وني ذلك كله تَظَّر؛ فان ابن القطان (من أصحابنا) قد حكاه عن بعض الأصوليينء فلا 
وجه لإنکاره بحثا. 

والرابع: أنه مُعبّن عند الله» فإن قعل ا مكلف غَيْره» كان تَْلا يَسْقط الواجب به. 

ررد بالاتفاق على أنه قعل الواجب لا بَدلّه. 

ومنهم مَن يقول: إذا اختار المكلّفٌ واحدًاء ققد عه الله له. فیكون قولا خامسًا. 

َر بان الوجوب ثابت قبل اختیاره» وأيضًا يقتضي أنه إذا مات ول يفعله لا هو ولا 
روان لا وخوت 

ثم على القول الأول الذي هو المرّجًح: بماذا يتعين الواجب؟ أباختيار المكلف؟ أ 
بالفعل؟ قولان» حكى الأول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»؛ فتصير الأقوال ستة. 
وحكي قول سابع بالوقف. 

وقولي: (قَمَوّْضْع التّخْير عَيْرٌ الْمُطْلَبْ وَعَكْسُة) إشارة إلى ما حرره ابن الحاجب من 
أن محل الوجوب لا تخيير فيه» ومحل التخيير لا وجوب فيه» أي: إن متعلّق الوجوب هو 
أحدها (الذي هو قذر مشترك بين الخصال) لا تخيبر فيه؛ لأنه واحد» ول التخيبر (وهو 
خصو ات | خضال ال ها ادى لا وجرت فا 
(1) المحصول (۲/ .)١١١‏ 
DEANS‏ 
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قال الشيخ تقي الدين السبكي: (كذا حرر بعض” المتأخرين معنى الإبهام» لكن 
عندي زيادة أخرى في التحريرء وهي أن القَذر المشترك يقال على المتواطى «ك : الرجُل» ولا 
اهام فيه فان حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائقء ويقال على البْهَم من شيئين أو 
أشياء «ك : أحَد الرجُلين». والفَرْق بينهما: أن الأول ل يقصد فيه إلا الحقيقة» والثاني قصد 
[فيه]”“ ذلك مع أحد الشخصين بعَيّنه» أي لا باعتبار معنى مشترك بينه) وإِن لم يعَين؛ 
ولذلك سمي «مُبْها»؛ لأنه أ AE‏ 
انه واجتٰ عر خی لاأنه ل ّل أح فيه عاق اكم بخصوصياته بخلاف الثاني فانم أججعر 
على تسميته محرا ومن الأول أكثر أوامر الشريعة). 

فن أن افدر اتشر فى الاق احص هن القنر شارك فى الأرلوإله تشد 
قوهم: «مِن أمور مُعَيّنة). والمعتَى أن النظر إليها من حيث تعَيّها وميّرها مع الإها؛ 
احترازا من القسم الأول. 

ويؤيد ذلك ما لو باعه قفيرًا من صبرة (أيّ: مجهولة الصيعان)ء فيصح وتختفر جهالة 
العين؛ لتساوي الأجزاء» ويكون من الأول ك «أعَيق رقبة)» خجلافا لمن زعم أنه كبيع أحد 
الثوبين» أى: فيكون من القسم الثاني» لكنه استثني للتساوي. 

أمّا لو كانت معلومة الصيعان فإا تنزل على الإشاعة. فإن فرقت الصيعان» صار 
التسن والش ص فصر ةا فط وهذا الذي هو كبيع أحد الثوبين. وهو ين الم 
الثانی قَطْعًا. 


( 0 هة حرا رر ۴ مو ا ت وما ده ازل الرر 0 اف وسا اك 
)۲( ي (ص): به 
() ا لاماج في شرح المنهاج .)۸٤ /١(‏ 


AD‏ مُقدمة في تعرية «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


فقولي: (قَمَوْضم الَّْير عَبْرٌ الْمُطَلَّبْ) هو ما حرره ابن الحاجب» إلا أن التعبير 
بالطلب أحسن من الوجوب كا قررناه. 

وقولي: (وّفيه بحت يطَلَّبْ) إشارة إلى هذا الذي قاله الشيخ تقي الدين» ولا بخفى ما 
فيه من التحقيق. 


e 
+: للل‎ 
# 


e‏ مھ 


التمثيل به. فأمًا نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر والناسك بين الإفراد والتمتع والقران 
ونحو ذلك - فليس من الواجب المخبر؛ لأنه لم يرد تخيير باللفظ ولا بمعنا كالحقاق 
وبنات اللبون في المائتينء والخسل والمسح على الخف في الوضوء والغالب في أكثر هذه 
الترجيح» وقد يستحب الجحمع» كالماء والحجر. 

َعَم في «فروق» الحويني جعل التخيير بين الماء والحجر من مسألة المخكر. وفيه نظر؛ 
حًا ذکرناه. 

وقلا وای اجار اا کان ا اة ادها وور ر الي ف 
للتهديد أو غيره» نحو: % قَاصبروأً أو لا تَصَبرُواً 4 [الطور: .]١١‏ كذا قيل» وقد يُقال: لا 
حاجة لذلك؛ لأن التهديد ليس فيه طلب» بل هو جرد إخبار كا سيأتي في باب الأمرء والله 


م 


اعلم. 


(۱) ي (ص): یراد. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ©0۸) 


ص: 


فلن يكن كلامَعاَدتَىَلا يب على الأغلء وَعَكس [فافا5ا ‏ 


الشرح: آیٰ إا ئی واحد ین لحور نیہ ما سبق ا إا ا ئی بالگل آو ترك الکل؛ ف 
و الشيخ أبو إسحاق؟ وما لذي عاقب عليه عند زك الگل؟ فيه مذاهب: 


ae 


ّ 


أحدها المختار: إن قعل الكل رتبا فلا يخمَّى أن الذي أسقط الوجوب ويثاب عليه 
ابا ا ف الول I‏ ا ا 
الکل أو وکل في الکل حیث یمکن وهو معنی قوبي: (معَا). أيٰ وإ يكن ا گر عل كل 
الال سا کا مفعول «فعل»» دم عليه وعلى الظرف. 

وقولي: يتب عَلى الأَعّلّ) جواب الشرط, أَيّ: الحكم في هذا أن حصول ثواب 
الواجب لأعلاها. وإنم لم أقيده بثواب الواجب لِظهوره؛ لأ أصل الثواب ليس الكلام فيه. 
وإنما قلنا: استحق ثواب أعلاها؛ لأنه لا ينقصه ما انضم إليه. 

وأمّا عكسه (وهو أن يترك الكل) فالعقاب بالعکس» اَی يّكون على أدناها؛ لأنه بجزئه 
لو اقتصر عليه. وقد نقل الإمام الرازي هذا عن بعضهم كالمْضصَعّف له» لكنه أظهر ما 
ان اا ااه فد ال ر الان الراب ال وة ن العان ف 
«القواطع» عن أصحابناء وجزم به ابن بَرهان في «الأوسط). وأمًا تضعيف بعضهم له بأنُ: 
«اللائق باختيار الأصحاب في الأصل أن الذي يثْابُ عليه ثواب الواجب أو يعاقبُ إنا هو 


(۱) نی (ن۳» ن٤):‏ اسفلا. 
(۲) فی (ص): فعل. 


CAD‏ مُقدمة إ به «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


واحد لا بعَيْنه» فغير واضح» ولا يناني كَوّن الواجب ني الأصل [أحدها] لا بعيْنه؛ لأ 
توجيه الخطاب [بواحد] "ما بحيث يسقط به الواجب مُسّلم. وأمًا بعد الفعل واستحقاق 
لواب فاثواب عل الم غير معقول وعلى الکن منها ککم» وترجیح الأعلى لگزن 
الزيادة فيه لا يليق بگرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب وإِنْ 
افترن به آخر. 

اغ ا یت اه 

وعبارة القاضي أبي الطيب: (يأثم بمقدار عقاب أدناهاء لا أنه نفس عقاب أدناها). 
انتھی 

وهذا نظير الصلاة المعادة أن القَرْض [أَكُمَلّهما]» وقيل: أحذّها لا بعَيّنهاء ويجتسب 
الله ما شاء» و[قيل]: كلاهما قَرْض. ولم يجكوا مثله هنا؛ لملا يوافقوا المعتزلة. 

الثاني: أنه يثاب في فعل الكل على مجموع أمور لا جوز ترك كلهاء ولا جب فعلهاء 
ثواب واجبات مخبّرة» وهو أزيد من ثواب بعضها. وكذا العقاب: يعاقب على ترك مجموع 
أمور كان المكلّف حيرا بين ترك أي واحلٍ منها شاء برط فعل الآحر. واختار هذا الإمام 
وأتباعه» ولا يمى ما فيه من الغموض والإبهام. 

الثالث: قال القاضي: وهو قول [أصحابنا]“: إنه يثاب على واحلِ من غير تعيين 


ر 
ا 


ي 


(۱) في (ش): أحدهما. 

(۲) كذا في (ز» ظ» ض)» لكن في (ص» ش): لواحد. 
(۳) کذا في (ز» ص). لکن في (ض» ق» ش): أكملها. 
)٤(‏ من (ز). 


)٥(‏ في (ز): أكثر أصحابنا. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والرابع: نقله القاضي أيضًا لكن في الكفارة: إنه يثاب ثواب الواجب على العتق؛ لانه 
أنفع وأشق على النفس. 

قال الشيخ تة تقي الدين السبكي: (وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مسح جميع الرس 
ور الركوع: هل الكل يقع واجبا؟ أو البعض؟)“. 

تنبیهات 

أحدها: تظهر ثمرة هذا الخلاف في مسائل: 

منها: من مات وعليه كفارة حير ولم بوص بإخراجهاء جوز للوارث أن يعدل عن 
الأعلى لغيره؛ لأنه إذا فعل» يجزئ. 

ومنها: لو أوصى بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على غبرها: 

فأصح الوجهين: أن الزائد من الثلث؛ لان الاقتصار على غيره بجزئ. 

والثاني: من رأس المال؛ لأنه لا يقع إلا واجبًا. NS‏ - عند 
ترك الكل - على الأدنى. وغبر ذلك أيضا. 

الاني: وقع في «المحصول؛ أنه يستحب جمع خصال الكفارة المخبرّة ونحوها. 

ورد بأنه إن كان من حيث كونه كفارة» فممنوع؛ لأن المطلوب واحد. وإِنْ كان من 
حيث كون الزائد حبرا في الحملةء فلا اختصاص لذلك. 

وُه بالمسألة إعادةٌ الصلاة - لِمّن صلاها - لأنها عبادة» لكن يَكون على الخلاف فى: 


(1) الهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۸۹). 


7D‏ مقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


اچ ا 

الثالث: من [لطائف]“ هذه المسألة التخيير بين الثيء وبعضه» خلافا لبعض الفقهاء 
المتأحرين» ققد قال ابن الرفعة ردًا عليه: إنه منوع؛ بدليل أن المسافر مُحَبّر بين إتمام الصلاة 
وقصرهاء ومن لا حمعة عليه بر بين صلاة الحمعة ركعتين وبين الظهر أربعًا. 

ere lae IS 
من الظهر ولو قَلنا: ظْهرَا مقصورًاء بل کل صلاءً على حياها.‎ 

َعَم يقرب من ذلك التخييرٌ بين صلاة الوتر واحدة أو ثلاثا أو خْسًا إلى آخره - على ما 
فيه من تَظّر أيصًاء والله تعالى أعلم. 

ص: 


۳ وربا التخريم جَامُكي را فيوَطء بولك قَديُرَى 


الشرح: ما سبق في امير إنما هو في المأمور به» فهل يأتي نظيره في المنهي عنه (تحريًا كان 
أو كراهة)؟ وإن كانت المسألة إنا نصبت واشتهرت في التحريم. 

فقال آهل السنة: جوز تحريم واحي لا بعَيّنه» ويكون النهي عن واحلِ على التخيير» حتى 
إنه جوز له فعل أحدهما دون الآخر - على معنى التخيير في تعيين المحرّم منه|. وما دام نم 
ين [لا جوز ]له الإقدام على شيءِ منها. 

وباذا يكون التعيين؟ يأتي الكلام عليه. 

وعلى هذا فيأتي الخلاف السابق في كون المحرّم: واحدا لا بعَيْنه» أو الكلء أو اغد 
(۱) کذا في (ص» ز» ش). لکن في (ض): نظائر. 
(۲) في (ش): م جز. 


مقدمة ني تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ®۸ 
اگ 
الله» أو غير ذلك كا قاله الآمدي وابن الحاجب. 

وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي» بل يجب اجتناب كل واحد. 

بنوه على أصلهم أن النهي عن قبيح» فإدا نبي عن أحدهما لا بعيّنه» تبت القَبح لكل 
منهما؛ فيمتنعان جميعًا ولو وَرَد ذلك بصيغة التخییر» کا قال تعالى: # ولا تطِعَ مِم ءا 
أو کفورًا € [الإنسان: .]۲٤‏ 

وللمسألة أمثلة: 

منها: لو ملك أختين ووطتهماء تحرم إحداهما لا بعيْْها حتى تخرج الأحرى عن كه أو 
عن حلّه؛ فتحل الأخرى عَيْنا. 

ومنهم من يمثلها بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبتتها في النكاح» أو نحو 
ذلك. 


ت 


ولیس بجید؛ لان التحريم منت حتى ينكح إحداهماء بخلاف المثال السابق» فإن 
التحريم وقع» فتَأمله. 

َعَم نازع القرافي في إثبات الحرام المخبّر» ووافق المعتزلة على المنع» لكن لا من حيث 
التقبيح العقلي» بل من حيث إن تحریم حدما يلرم منه تحريم الكل وفرق نه وين 
الواجب المخبّر بان الأمر بمفهوم أحدهما قَذر مشترك ول التخيير ا لخصوصیات کا 
سبق» فلا يلرم من إيجاب المشترك إيجابُ ا لخصوصيات» كا في إ جاب رَقبة مُطَقَة في العتق 
لايرَّم منه إ جاب رقبة مُعَينة. 

قال: أمّا النهي فَيلَرّم من تحريم أحدهما (الذي هو فَذر مشترك) تحريمٌ الخصوصيات. 

م خاب عن الال الان وره ار اريم إن بان بمخمن الرن دان 


CAD‏ مقدمة ف تعریف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وطئهاء لا بالمشترك [بينهما] فالمقصود أن لا [يدخل] ماهيّة مجموع الوطئين في 
الوجود والماهية المركبة تنعدم بانعدام [جُزئها]. 

قال العلائي في قواعده: والظاهر أن هذا هو مراد أهل السَنة بهذه المسألةء لا المعنى 
الذي رَدّه القراني وهو الكل المشترك؛ لأن من المحال عَقَلا أن يوجد الجزئي ولا يوجد 
الكلي فيه؛ لأن الكلي يندرج في الجزئي بالضرورة. 

قال: لكن يشكل على هذا إلحاقهم المسألة بالأمر المخبر. 

والله آعلم. 


ص: 


ا ا »چ م ° و o‏ ص E E ar‏ 
٤‏ ثاية:مَافيوقصدالقاعل يتاين وللمقابل 


2 اہ «الكقاة» إل ر ت 5 و و ا‎ ٥ 
وا مهم‎ 


بقص د بالإي او لَيس يقر لات تايل لخر 
۷ هفل الج ادوابيداالتشليم وَموعَل الكل عل التَعْييم 
ENES LC aL Oa‏ 


۹ ينىَ اناا ينففلاعي] فْعُةْمَاعًَ 
الشرح: القسم الثاني: تقسيم الفعل بالنسبة إلى فاعله إلى عَْنٍ وكفاية» ولا يميد 
(۱) ي (ص): منه|. 
(۲) کذا ني (ق» ش). لکن فی (ز): تدخل. 


(۳) فی (ض): جزء منها. 


)٤(‏ في (ش): غبر. 


مُقدمة في تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
بالواجب ک) سبق تقريره» بل يجري في السنة أيصًا. 

ف قصال فيه الفاعل بالدٌات: «فَرْض عيْن» » واسنة عيّن)» سواء أكان عامًا 
(كالصلوات الخمس وركعتي الفجر) أو خاصًا (كتخصيص النبي بي بإجاب التخيير 
لنسائه [علیه]). 

وما لم يقد إلا حصول الفعل فيه من غير تظّر إلى ذات الفاعل فهو «كفاية»» فرصا 
کان (کالجهاد) أو سنه (كابتداء السلام). 


فإذّا أردت تعريف المطلوب على الكفاية فرضًا كان أو سنه فَقَل: هو مهم بقصد 
حصولّه من َير َر بالات إلى فاعِله. 

فالقيد الأخير حرج للمطلوب على الأعيان. وأضل هذا التعريف للغزالي إلا أنه قال: 
(كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير تَظر إلى فاعله). 

حكاه عنه الرافعي في كتاب السير» وقال: (أشار به إلى حقيقة «فرض الكفاية». ومعناه 
أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية ودنيويةء لا ينتظم الأمر إلا 
بحصوهاء قيقصد الشارع حصوها ولا يقصد تكليف الواجد وامتحانه بہاء بخلاف فروض 
الأعیان» فان الكل مکلّفون ہاء مُمْسَحَنون بتحصيلها). انتھی 

وقد عرفت ن هذا التعريف يدخل فيه «سنة الكفاية»؛ فإنه يقل: (يقصد الشرع 
حصوله لزومًا). فینبغي أن يُجَُل تعريقًا للكفاية من حيث هو كا قررناه. 

َعَم أُسْقَطت من لَهْظ الغزالي «کل»؛ لأنما للأفرادء والتعريف للاهية. وأسقطت لفظة 
«ديني)؛ ليدخل نحو الجِرّف والصناعات وإن كان الخزالي لا يَرى أنها «فرض كفاية» كا 
)١(‏ في (ز): عليه الصلاة والسلام. 
(۲) العزیز شرح الوجیز (۱۱/ .)٠٠۲‏ 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
قاله في «الوسيط) تبعًا لإمامه» لكن الأصح خلافه. 

ولا بد من زيادة «لذاته» في قوله: (من عَيْر تَظّر إلى فاعله)؛ فا ا 
الحم إلا وينظر فيه للفاعل؛ حتى ”ياب على واجبه ومندوبه ويُعاقّب على ترك الواجب» 
ا کو رب ی اال کی اب ار واب کا دل 
تعالی: ‏ لِیبلوکہ يكر اخسن عَمَلا € 1ا ملك: ۲]» والمطلوب كفاية يَقصد حصولّه قَصْدَا 
ذاتيًا» وقصد الفاعل فيه تبعٌ» لا ذاتي. 

وقولي: (وابتدًا التسليم) فصر للضرورة» وهو مثال لسنة الكفاية. 

واعَلَّم أن فروض الكفاية كثيرة» عد منها أصحابنا أول «كتاب السير» طائفة» وم 
الكفاية فزعم القاضي حسين والشاشي أنه ليس منها إلا ابتداء السلام من الجَمْم. 

ورد ذلك بأنْ منها تشميت العاطس بين جمّم» والأضحية في حق أهل البيت» والأذان 
والإقامة في حق كل جماعة إِذا قلنا بالصحيح: انيا سنتان» وتسمية الآكلين جماعة» فإنه إا 
سمى واحذ منهم» أجزأ عن الباقين. نص عليه الشافعي كا نقله عنه النووي في «الطبقات» 
و«الأذكار». 

وقولي: (وَهْرَ على الكُل) أيّ: فرض الكفاية أو سنتها يتعلق بكل المكلفين حيث 
خوطبوا به» لا على البعض» كنظيره في المخيرة؛ يدر خطاب المجهول» بخلاف خطاب 
المعبن بالشيء المجهول. 

هذا قول الأكثرء وهو منصوص الشافعي في «الأم» حيث قال: (حق على الناس غسل 
اميت والصلاة عليه ودفنه» لا يسع عامتهم تركه» وإذا قام به مَن فيه كفاية» أجزأً عنهم إن 
شاء الله تعالى» وهو كالجهادء عليهم أن لا يدعو وإذا انْتَرِبَ منهم مَّن يكفي الناحية التي 


)١(‏ هنا أول الورقة (۳۸) من نسخة (ت)» وما قبلها ساقط کا سبق بيانه. 


مقدمة فى تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك GD‏ 


يكون فيها الجهاد» أجزا عنهم» والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه)'. 

وقال أيصًا في باب السلف فيمن حضر كتاب حق بين رجلين: (ولو ترك من حَصَر٬‏ 
حفت أن يأثمواء بل لا أراهم بخرجون من الإثم» وام قام به أجزأً عنهم). 

وذكر نحوَةٌ في الشهود إا دعو للأداءء وجرى عليه أصحابه ني طرقهم ومن 
اا اصن وي بو , بکر والشیخ اد إسحاف والغزال» واختاره ابن الحاجب» 

وذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى أنه على البعض» واختاره صاحب «جمع الجوامع» 
الفا لر الد ولا مهو ر کاقال. 

واحتج هؤلاء بظواهر» مثل قوله تعالى: # فلولا تَر ن كل فرَقَوٍ مِم طابفة 4 
[التوبة: ۱۲۲] الآيةء # وَلقكُن نكم امه يعون إل 1٤ N‏ الاآيةء # ل 
یسّتوی الْقَدعدٌون مِنَ أَلمَوّمِنِينَ € [النساء: ]٥‏ لاية. 

والأولون نظروا للمعنى» وحمل هذه و د وهو محل وفاق انه 
يسقط بفعل الأبعض. 

قالوا: فليس كالمطلوب الخ (كالكفارة)ء إذ لا يعقل تأثيم طائفة غير م 
إثابتهم» ولا يمكن أن يقال: معينة مُعَيَنة. فوجب المصير إلى التعلتق بالكل. 

إن قيل: فم الفزق - عل القول بتعلقه بالكل - بنته وين الطلوب معبنا؟ 

قيل: ما سبق من ملاحظة ابتلاء الفاعل في المعّن» وملاحظة حصول المطلوب في 


(1) الام (۱۳/۱). 
(۲) الام (۳/ 4-۱). 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
الكفاية من غير تَر بالذات إلى فاعله» و[لذلك] “ إذا قعل البعض» سقط عَمّن سواه 
بخلاف المعَيّن. فهو مَبَاينٌ له تبايُن النوعين» خلافا للمعتزلة في قوهم: (تباين الجنسين)؛ إِذ 
الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ من حيث إن كُلا منها لا بد من وقوعه 
أو وقوعه محصل لعا يترتب عليه من الثواب» فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهيا 
اشتراکًا لفظنًا کا يزعمون. 

فإن قيل: إذا كان على الكل» فكيف يسقط بفعل البعض؟ 

قيل: لأن المقصود قد حصل» فطلبه بعد ذلك طلب لتحصيل الحاصل. ومن هنا يعْلَم 
أنه إنما يسقط بإتمام مَن فَعَل قَبّلهم» لا بالشروع فقط؛ لجواز أن ينقطع بالخروج منه. 

قيل: ويحتمل أن يبنى على أنه لزم إتعامّه بالشروع. وسيأتي الخلاف فيه. 

وفيه َظر؛ لجواز انقطاعه بغير الاختيار؛ موت أو جنون. َعَم إنا يسقط الفرض عمن ۾ 
یفعل إِدَّا عَلم أو ظَنٌَ أن غیره قام به» وإِلا فیأثم ولو کان في نفس الأمر قد فعله غیره» کا أنه 
لا يأثم إذَّا عَم أو ظيٌَ أن غيره قام به والواقع أن أحدًا ل يمَعَله. 

رها مي قرا ( حت داك قبط ى إا بيط جيك جل الغبط أن غر 
فعل بعلم أو ظّن. 

واعلم أنه إنا سقط بفعل مَن هو مكلّف» لا كرد صي من المماعة السلام إلا أن 
محصل المقصود بتامه بفعله» كصلاته على الحنازة» أو حمل الميت ودفنه» ونحو ذلك. 

قال في «شرح المهذب»: (وكالصبي إا أذّن وفّلنا: الأذان قَرْض كفاية)". 


و 4 کا e‏ ا ّ 
وهل یعتبر فیمن سبق آن یکون ادمیاء لا مَلکا او جنا؟ 


(۱) في (ص» دل 
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ل يتعرض أحد [للثانية]. قيل: ويتخرج على أن الجن هل هُم مكلّفون بالأحكام؟ 
فإ فلنا: (نعم) وهو الصحيح» اكتفي بهم. 

ول يتعرض للأولى إلا الشيخ أبو إسحاق في «تذكرة الخلاف» في مسألة تغسيل الشهيد 
ا أن غسل الملائكة لا سقط ما تعد به الآدمي في حق الميت. قال: ا ما 
فروض الكفايات كذلك). انتھی 

قلث: وهو يقتضي أن الشهيد جُنبًّا يغسل» لكن الأصح أنه لا يغخسل؛ فإنه ئة ل يغسل 
حزة» وروی الحاكم أن اللبي يه قال: «أخبرني جبريل آنه قل جُنبًاء فغسلته الملائكة». 
وقال: صحيح الإسناد. 

إلا أن بقال: إذ عسل الملاثكة للشهيد الجنب خاص بحمزة عَلمناء ه بإخبار النبي بف 
وكذلك أخبر في حنظلة ّا فتل في أحد. 

او يقال: إن الشهادة أسقطت التغسيل» والإخبار بتغسيل الملائكة إكرامٌ وخصوصية لا 
يتعدى إلى غيرها. 


(۱) کذا ني (ص» ت)» لکن في (ز): لبیانه. 

(9) المستدرك على الصحيحين (رقم: )٤۸۹۸٩‏ بلفظ: «فلّ رَه بن عَبْدِ الطب عَم رَسُول الله بل جنب 
قال رَسُول الله يلو عَسََنهُ المّلائكة». قال الحافظ ابن الملقن في (تحفة المحتاج» :)٠٠٦/١‏ (فيه 
مُعَلّ بن عبد الرحمن أحد الهلكى). وقال الحافظ ابن حجر فى (إتحاف المهرة» ۸/ 0۷): (مُعل ضعيف 
جا واف سا آل عاو ا 


مقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


سند ات 


أحدها: إذا قلنا: إنه يتعلق با جحميع» فهل المعنى يتعلق بكل واحل؟ أو با لجميع من حيث 
هو جمیع؟ 

في «تلخيص» الإمام عن القاضى ما يقتضى الأول وظاهر عبارة الأكثرين الثاني. 

وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في تحقيتى كونه على الكل ثلاثة معانِ: 

أحدها: أن کون معناه أن کل مكلف حاطب به» فإدَا قام به بعضُ» سقط عن غیرهم 
رخصة وتخفيقًا؛ لحصول المقصود. 

والثای: أن الجميع خاطبون بايقاعه منهم من أي فاعل عله ولا يلرم على هذا أن 
يكون الشخص خخاطبًا بفعل غبره. 

(قال: لتا نقول: كلفوا با هو آعم من فعّلهم وفعل غيرهم» وذلك مقدورٌ بتحصيله 
منهم؛ لأن كلا قادرٌ عليه ولو لم يفعله غيره. و«فرض العين» المقصود [منه]" امتحان كل 
واحِ با خوطِبَ به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه» لا قوم غیره مقامه» وقد یکون من 
فرائض الأعيان على جماعة [ما يُسْمَرط] في فعْل كَل منهم فِعْل غَيْره كالجمعة لا تصح إلا 
من حماعة)'. 

والثالث: أن کل مكلف عاط ما لم يقم به غيرّه. فان قام به غيرٌه» تبن أنه م يخاطّب 
(۱) في (ص): فيه. 
(۲) في (ض): الشرط. 
(۴) هذا جاء في (ز) هكذا: (لأن ذلك في هو آعم من فعله وفعل غیره» فهو مقدورٌ له بوجو» بل بعض 

فروض الأعيان كذلك» فإن الجاعة شرط في الجمعة» فقد اشترط في فعل المكلف بها فعْل غبّره). 
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قلت: أمّا الأول والثاني فا القولان اغات ق اب گل د آو با لحميع. وأمًا 
الثالث فهو ما حكاه اتوي في مقابلة القول بتعلقه بالجميع» وحاصله قول بأنه تعلق ببعضٍ 
مم يتعين بفعله. ونظيره في مسألة ا مير أن الواجب يتعين بفعله كما سبق. 

وحُكى هنا أيصًا قول بأنه يتعلق ببعض معن عند الله كما قيل بنظيره أيصًا في المحَرة. 

و ن لاوا واا وی اف ا ی غل و اا 
أن غْره قام به فلا یتعلق به آو لا يَغْلب فیتعلتق بکل واحد. واستحسنه. 

الثاني : قال ابن السمعاني: الخلاف في المسألة لفظي. 

وقش بان فائدته تظهر فیمن فَعَله بعد عل غیره» هل يقع قَرْصًَا؟ وفي آنه هل يلرم 
بالشروع؟ وسیاتیان. 

الثالث: وهو ما سبق الوعد به: هل يَلرَّم فرص الكفاية بالشروع؟ 

قال ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب الوديعة: إنه لا يلزم. وقال في باب اللقيط: إن 
مقابله إن هو بحث للإمام. 

ولم يرجح الرافعي والنووي شيتا على الإإطلاق» بل هو عندهما من القواعد التي لا 
بطلق فيها ترجيح؛ لاختلاف المرجح في فروعهاء كا في الإبراء: هل هو إسقاط؟ أو تمليك؟ 
والنذر: هل يسلك به مسلك الواجب؟ أو الجائز؟ ونحو ذلك. 

ففي الجهاد يَلزم بحضور الصف وني صلاة الجنازة وما يتعلق بها يجب إعامه. 
وصكحَا في التعلم إذا نس من نفسه النجابة أنه يجوز له اترك بعد أن نقلا عن القاضي 


.)٠٠١ /١( انتهى النقل عن السبكي» وكلامه في الإهاج‎ )(( ٠ 


مقدمة في تعري «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
الحسين آنه بحرم. 

قالا: لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه. 

وكذا قال القفال وغيره» قالوا: ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه. 

O ES 

وجعل بعضهم ذلك قاعدة كلية [مستشنى] منهاء فقال البارزي في «التمييز): (لا 
ONE E EET‏ 

وخروج هذين لا في الأول من تخذيل المسلمين وكسْر القلوب» ول في الثاني من هتك 
الت 

َعَم» هذا کله إذَا شرع من غير أن يسبق فل غيره» فن كان كذلك فَمَحَل تَظّر. 

وني «البحرا: (لو شرع في صلاة [جنازة] بد ما صل عليهاء هل له الخروج؟ يحتمل 
وجهين ينبنيان على أصلء وهو أن الصلاة الثانية تقع فرصًا؟ وفيه جوابان القياس عندي 
لاء أن الفرض ما لا يجوز تركه على الإطلاق). انتهى 

وينبغي جريانه في سائر فروض الكفايات. َعَم جزم الرافعي والنووي في هذه الصورة 
بوقوع الثانية فرصًا. 

فرع: هل يلتحق تعيين الإمام بالشروع في لزومه؟ فيه خلاف صف فيه ابن التلمساني. 

وقال الصيدلاني: لو أمر الإمام شخصًا بتجهيز ميت» تَعَبّن عليه» وليس له استنابة غيره 


(۱)( في (ش): یستئنی 
(۲) في (ت): الحنازة. 


(۳) بحر المذهب (۳/ .)٠٠١‏ 
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قلت: وصرحوا أيصًا - ني تعيين الإمام طائفة للجهاد - بالوجوب. 

وني «الكفاية» عن ابن الصباغ والبندنيجي أن) حكيًا وجهين فيع لو عَيّن الإمامٌ شخصًا 
ا A‏ 
ا و ا 
فر 

الرابع؛ إذّا أتى ْم ِمّرض الكفاية دفَْةً بحيث لو انفرد كَل لأسقطه» كان كل منهم 
ييا بواجب ولا زم التَحَكم. 

حكاه إمام الحرمين في «باب الجنائز» عن الأئمةء ثم قال: اول اا 
الرأس في الوضوء دفعة: هل الفرض الكُل؟ أو ما يقع عليه الاسم؟ وقد يقول الفطِن: رُتبة 
رضي فون لشية وكل شل ين انع يفي أن لا رم لرضية وقد ايأر به 
وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح) . انتهى 

ومن هنا قال الشيخ في «شرح الإلمام»: إذا بار «قَرْص الكفاية» أكثر [مسن]“ 
يَخْصل به تَأدّي القَرْض» هل يُوصف فعْل ا لحميع بالفرضية؟ 1أم]" لا؟ 

ّم قال: ونحن إدًا فُلنا: يستحب الشروع والابتداء ترد به أنه يقع مستحبًا في حقه إذا 
شرع فيه مع غیره. 

فن أتوا ب «فرض الكفاية» على التعاقب» فالثاني قَرْصّ كا قاله النووي في باب الأذان 
)١(‏ نهاية المطلب (۳/ .)٦۷‏ 


(۲) کذا في (ق» تک في (ص» ز» ض» ش): من. 
(۳) كذا ني (ز)» لکن في (ص): أو. 


«(أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


من «نحرير التنبيه. وسبق نقل جزم الرافعي والنووي في صلاة الجنازة به» ولكن الروياني 
حکی فيه وجهین جهين. وفصل ابن عبد السلام بين أن يَكون الأول حَصّل تام المصلحة فلا 
یکون الثاني رصا أ لا فیکون کان یخرج للعدو کن یستقل بذ ناو فل 
[الانقضاء] فالکل ي فرض وٳِن تاوت رتهم في الثواب. وکتحرُم مضل عل اججنازة 
خد تحرُم غیره قبل أن يسل بل وکذا إن سَلَّم - من حيث إن صلاة الجنازة لا تقع كملا 
قاله القاضي والإمام والغزالي» وقال النووي: لا خلاف فيه. 

وفیه َظّر؛ فقد سبق أن في «البحر» فيه في أصل فرض الكفاية وجهين. 

وكَرَدٌ السلام [بَعْدَ رَذغيْره]» ونحو ذلك. 
وقولي: e‏ من أجل ما سبق من تَعَدّي نَع [القائم] بفرض 
الكفاية [كان]“ الاهتمام به ا 

قال النووي في «الروضة» في كتاب السير من زوائده: (قال إمام الحرمين في كتابه 
«(الغياثٹى»: أراةآن القيام ‏ «فَرْض الكفاية» أفضل من «فرض العين»؛ لان e‏ 
I o‏ 
القيام بمهم من مهات الدين). انتهى 


)١(‏ في (ز): الانقضاض. 

E ENA NEED 
کذا في (ز» ق» ت). لکن في (ش): العام.‎ )۳( 

)٤(‏ كذافي (ق» ت). لکن في (ز» ش): لأن. 

)٥(‏ من قوله: (أي من أجل) إل: (به أهم) ساقط من (ص» ض). 
() روضة الطاليين .)۲٦١/٠١(‏ 
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وفيه قصور عن المنقول؛ فَمَذْ قاله والدٌ الإمام في كتابه «المحيط)» والأستاذ أبو إسحاق 
في شرح كتاب الترتيب»» ونقله عنها ابن الصلاح في «فوائد الرحلة)» ونقله بو علي 
السنجي أول «شرح التلخيص» عن أهل التحقيق» فقال ما تَصه: (إن فرض الكفاية أهم 
من فرض الأعيان» والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين). 

هذا صوابُ النقلء فَمَّن رَعَم على هؤلاء نهم قالوا: (إِنَ «فرض الكفاية» أفضل «من 
فرض العين»)» فق وَهم. 

تَعَّم» قد یقال: ني كلام الشافعي والأصحاب ما يخالف ذلك ف في «الام» : إن قَطْعَ 
الطواف المغروض لصلاة الحنازة أو الراتبة مكروه إذ لا يخسن ترك «فَرْض العين» ل 
افرض الكفاية)). وجَرّى عليه الأصحاب كالرافعي في بابه. 

وقال في «الإحياء» فيمن يترك الصلاة و[يتجر]" في تحعصيل الثياب ونَسجها قَصدَا 
لسثر العورات يزعم أن ذلك حَق: (إنه كذاب)". 

وقد يجاب بأن الأهمية ليست في كل موضع» بل الحم يختلف باختلاف الأحوال» ففي 
من ينقذ غريقا وهو صائم لا یتمکن منه إلا بالإفطار: وط لا رت ما اض 
الكفاية)» وهو مما لا يستدرك. وي من تَعَارَض معه مكتوبة وجنازة: يدم المكتورة؛ لن 
صلاة الجنازة تَسَْذرّك. بل قد تمذم السنة على الفرض حيث بخشى فواتها دون فواته» 
ككسُوف مع مكتوبة متسعة الوقت ويخشى الانجلاء. 

والفقيه يتأمل المواطن» وينزل كلام العلماء على ما يليق به. 

انا اتن ی ی و 
a‏ 
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الاشتغال با ّم من سَنة العين» ونحو ذلك. والله أعلم. 
ص: 
٠١‏ اة يفي انوع بان يوق لوقت فعْلَ الْمُوقَع 
۱۷۱ گالظهر وَالْيبِ تَهدَابطْكَبُ بأولٍ اوقت إلى مَايَذهَبُ 
SSE ۷۲‏ مالم يضر رمان ةرما 


۳ أو يضق الوت بن فيه بمَوت او بحَيض او بمَنعه 

الشرح: المسألة الثالثة: في التخيير في زمان الفعل المطلوب والتعيين. 

فالفعل المطلوبُ بإ يجاب أو لذب لا بُدّ له من زمان يوقم فيه بالضرورةء فذلك الزمان 
إن کان مقصودا بان عيبن [الشارع] ابتداءه وانتهاءه فيْسكًى «المؤقت»» وإِلا د 
«المطلق». 

وهذا «المطلّق» هل هو على الفور؟ أو التراخي؟ يأتي بيان ا لخلاف فيه في فصل «الأمر». 

والأول إمًا أن يساوي فيه الوقت الفعل أو ينقص عنه أو يزيد عليه. فالثالث هو 
امقصود هناء وهو المسكّى ب «المُرّسّع»» وهو المراد بقولي: (بأن [يَموقّ] الْوَفْتُ فِعْلَ 
المُوقع). أىٌ: يزيد عليه» وهذا سمي «مُوَْسَّعَا)؛ کون الوقت فيه أوسع ه من الفعل. 

وهو مجار؛ لأنَ الموسع في الحقيقة الوقت» لا الفعل. 

ومثلته بمثالين فض وسنة» فالفرض: كالظهر فيا بين الزوال ومصير ظل الشيء مثله 
(۱) کذا في (ص» ز» ض» ت» ن۰۱ ن۳ ن٤‏ ن٥).‏ لکن في (ش» ق» ن۲): یفوت. 


(۲) کذا ٤‏ (ض» ق» ت» ش). لکن ي (ز» ص): الشرع. 


(۳( کذا ي (ص» ز» ض› ت ن۰۱ ن۳ ن٤‏ ن٥).‏ لکن في (ش» ف ن۲): يفوت . 


مُقَدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك CD)‏ 


والسنة: كصلاة العيد فيا بين طلوع الشمس والزوال. 

والحكم في هذا القسم أن الطلب يتعلق بالفعل أول الوقت [ليفعله)“ في 
شاء من آوله إلى آخره. 

وو جه ذلك ني الظهر مناد أنه تعالى قال: # أقر ألصَلَوة دلوك آلشْمَّس € [الإسراء: 
¥۸[ آيٌ: ني ابتداء زواها وميلها إل جهة الغروب» مع ما ورد لي حديث إمامة جبريل 
(الوقتُ ما بن هذين»؛ فاقتضًى ما ذكرناه. 


يي وف 


آ 


وھذا ما م بق القت بان بر حتی لا یبقی منه إلا گذر الفعل سواء» ف فر ان 
يرتفع»› أو يتضيى على المكلّف بظنه انقطاع الوقت بموتِ» کان قد للقتلء أو بحیض کا 
صر به الإمامٌ ني «النهاية» بأنِ اعتادت مجيء الحيض ذلك الوقت» أو طرآن جنون متقطع 
اعتيد ذلك الوقت. 

وهو معنى قولي: (ما لَمْ يَصِر رَمَانهُ رَهَاءَه)ء أَيّ: قَذْرَه» وهو بصم الزاي وا م كا 
اقتضاه كلام الأخفش» وعليه اقتصر صاحب «المشارق»» لكنه في «الصحاح؛ أَوَرَده في 
امعتل. ويقال فيه أيصًا: (لَهَّاء). باللام بَدَل الزاي. 

وقولي: (أَو يَضتق) عطفًا على (يصر) المجزوم ب «)» وكير لالتقاء الساكنين. 

وقولي: (أَو بمَنْيه) أَيّ: أو بحالة تمنع وقوع الفعلء كا لجنون المتقطع كا سبق. 

وللعلاء في إثبات الموسّع طريقان: 

أحدهما: الاعتراف به» وبه قال الجمهور من الفقهاء والكلنن والأشاعرة وغيرهم» 
(۱) في (ص): ليعلفه. 
(۲) سنن آبي داود (رقم: ۳)» سنن الترمذي )۱٤۹(‏ وغیرهما. وانظر: صحیح مسلم .)٦۱٤(‏ وقال 

الألباني: صحيح. (إرواء الغلیل: .)۲٤۹‏ 


«(أصول الفقه») وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


واختاره الإمامٌ وأتباعه» قل عن ممع من الحنفيةء ال ا لااد او مورك ان ا 
عن أصحابنا: إنه ذهب إليه من أهل الرأي محمد بن شجاع البلخ ”. ونقله ابن بَرهان في 
«اللأوسط» عن أبي زید منهم. 

والثاني: إنكاره؛ استنادا إلى أنه لو وَجَبَ لَمْ يَجُر تأخيره؛ إذ التأحيرٌ بَركء والواجب 
لا یترك کا سبق نظيرّه في خحصال الكفارة. 

وجاب عن هذا کا هناك أن کل فرد , من المخيّرً وكل جزء من الوقت له جهة عموم 
وهو كَونه أحد أشياء وَجهّة خصوص وهو الشخص الذي يتميز به عن غيره» ومتعلق 
الوجوب جهة ة العموم» ولا تخیر فیه» ولا يجوز ترکه» آي بأ يُخلي يع الوقت منه أو يترك 
حميع الخصال» ول ا وبترکه لا یکون ا لا جود 
تقريره في [المخبر]“ مبسوطًا 

وني تقرير طريق المنكرين للموسّع مذاهب: 

أحدها: أن الوجوب أو الندب في المندوب بختص بأول الوقت» فن أخره عنه فقضاء؛ 
لحديث: «الصلاة في أول الوقت رضوان الله» وني آخره عفو الله“ “. وليس المقتضي للعفو 
هنا إلا العصيان بخروج E GS DOSES‏ 
الناس» وحكاه صاحب «المصادر» عن بعض الشافعية» وكذا الإمام في «ا معا والبيضاوي 
في «المنهاج» حیث قال: (ومتا م من قال کذا)» إن اراد من الشافعيةء أما إن اراد من 


(1) كذافي جميع النسخ» ويقال: الثلجي. 

(۲) في (ش): المخبرة. 

)۳( سنن الترمذي (رقم: ١۱۷)ء‏ السنن الكبرى للبيهقي .)۱۸۹١(‏ قال الألباني: موضوع. (إرواء 
الغليل: .)٠٠۹‏ وانظر كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر المنبر» .)٠٠٠/۳‏ 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ED‏ 
چچ ڪڪ ڪڪ کے 


الأصوليين فقريب كا وقع في «الملحصول» و«المنتخب» إذٌ قال: (ومن أصحابنا)؛ لأن هذا 
القول لا يعرف عن الشافعية. 

قال [المَيسيلي]“: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه» فقال: م أترك من 
الكتب المشهورة في المذهب شيًا إلا وقد طلبت هذا القول منه» فلم أجده. 

وقال ابن التلمساني: (لا نعرفه في مذهب الشافعي» و ا فلوج 
الإصطخري المشهور: إن ما يفعل فيا زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يكون 
قضاء). انتهى ‏ 

وهو فاسد؛ لأنٌ الوقت عنده لم يخرج بذلك عن أن يَكون مُوَسَعَا 

ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب (على الجديد). وهو فاسد؛ لأَنَ داك من 

لصي کا سياق. 

ومنهم من [قال]": أخذه من قوهم: إنً الصلاة تجب بأول الوقت. فظن أن الوقت 
للصلاة. وليس كذلك» إنا هو للإيجاب. 

وقيل: أخذه من قول الشافعي: رضوان الله أحبٌ إلينامن عفوه. 

وقيل: من له ني «الأم» في كتاب الحج أن قومًا من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتى من 
يقول: إل وجوب الحج على الفور» يقولون: إل وجوب الصلاة يختص بأول الوقت» حتى 
لوا رە غو اول وا ل کر ا 


ت 


وكأنه ظن أن الشافعي وافقه على قوله» وهو رهم واضح. وأیشا فقائله ل ير «(إن 
الوقت بخرج ویصیر قضاء بعد اوله» کا هو صريح نقل الإمام الرازي في «المعام)ء بل إِنه 
(۱) كذا في (ز» ص» ت). وني (ش): السبكي. وني (ض» ق) كأنها: السيلي. 
لىق 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


يغصي بالتأخيرء ولا يلرم من العصيانِ خروج الوقت. 

َم هو قادح في حكاية القاضي أبي بكر - وجَرّى عليه ابن الحاجب - الإجاعَ على 
عدم تأثيم مَن خر عن أول الوقت» حتى إن بعضهم عَبّّ عن هذا القول بأنه آخر الوقت 
قضاء سد مسد الاأداء. 

وما نقله الشافعي (رحه الله) ابت وأولّ» ومن حَفظ حجة حه على من لم يحفظ . 

َعَم في «تقريب» القاضي وکذا في «الأصول» لابن القشيري أن القائلين بأنه « جب 
بأول الوقت» وهو قضاء في الثاني» يجَوزون التأخير. قال: (ونقل عن مالك قريب من 
ذلك في احج وغيره من العبادات المتعلقة بالحمر» ورأى [نقل]" ذلك في الصلاة). انتهى 

الثاني: أن الوجوب بختص بآخر الوقت» وأ أوله سب للجوازء فلأتي به في الأول 
تعجيل» كإخراج الزكاة قَبّل الحول. وظاهر كلام إمام الحرمين في «البرهان» اختياره» ورَدّه 
ابن التلمساني بان التقديم لا يصح فيه ية التعجيل إجاعًا. َعم» هو منقول عن الحنفية أو 
اھ ا فل او کر لازي وكذلف م الا السرخسي نقل عن [البلخي]“ 
ا تقويم الأدلة» بالوجوب اموس 
وأبطّل القول [بتعليقه]" بالأخر. 

الثالث: مله إلا أنه يقول: إن التقديم نَمل سقط الفرص. ونقله الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما عن الحنفيةء ولكن بعض شارحي «امداية» قال: (إنه قول ضعيف لبعض 


(۱) کذا في (ص» ض» ق» ش). لکن في (ز): مثل. وني متن (ت): (نقل)» وصححت في هامش (ت): 
«(مثل). 


() كذاق خم الخ 
(۳) کذا ٤‏ (ص» ظ» ت)» لکن ٤‏ فض بتعلقه. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
چ کے 


أصحابنا» ولیس منقولا عن أبي حنيفة» والصحيح عندنا أنه جب بأول الوقت وجوبًا 
موَسعًا). انتھی 
وضعَّف بان النفل لا يموم مقام الفرض أبدّا» حتى لو صلى ألف ركعة بدلا عن ركعي 
الصبح ما سقطت. فن ريد أن السَمْلية فيه باعتبار المبادرة إلى الطاعة قبل استحقاقهاء رجع 
للذي قبله. على أن لنا صوَرا بسقط القَرْض فيها بفعل التغل» لکن لا من حیث گنه تفلا 
كغسل اللمعة في الكرّة الثانية أو الثالثة إا تُركت في الأولى» أو عند نسيان أنه توضأ فيعيد 
الوضوء وتنغيل اللمعة المتروكة أوّلّا وكقيام جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين 
السجدتين حيث نسي السجدة الثانىة فسجدها»ء وكصلاة الصبي على الجنازة مع وجود 
البالغين» وكالصبي إا صل ثم بلع ني الوقت بَعْد الفراغ أو في أثنائها. 
الرابع: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إذّا بقي منه قَذر تكبيرة. 
الخامس: وينقل عن الكرخي من الحنفيةء أن الآتي بالعبادة أول الوقت إن بقي بصِفَة 
الوجوب إلى آخر الوقت (آي: بصفة تقتضي تعلق الوجوب به» أي: ويقاس عليه في الندب 
أن يبقى فة تقتضي تعلق الندب به)» فون ما عله حينٍ واجبا ني الوجوب وسُنة في 
الندب. وإِن طرأمايمنع (كموت وجنون وحيض)» تن أن فعْله في الواجب نَمُل. 
ومنهم من ينقل عنه أنه قال: إن كان آخر الوقت بصفة الوجوب. 
ومُقَتَصَّی ذلك أا إِذا زالت وعادت» کون کا لو بقيت إلى آخر الوقت. 
قلت: وقد يُقال: إن مُراده ب «الآخر» ما بعد وقت الفعل (الذي فَعَله) إلى أن ينقضي 
الوقت» لا «الآخر» المححَلّل ينه وين الأول وسط؛ لان مُذرك الكرخي أن الوقت متى زال 
التكليف فيهء ل يتبين تعلق الأمر فيهء إلا فقد وُجد أول الوقت بصفة التكليف» فزوال 
اا وغردها حر اة ل وغل ادر د ان وها 
قو لا واحدًا. 


السادس: أن الوجوب أو الندب يتعلق بالفعل آي وقتٍ يشرع فيه» إلى أن بضيق 
الوقت؛ فيتعين التعلّق حينئذ وإِن لم يَمْعل. وينقل ذلك عن الكرخي أيصًاء واذَعى الصفي 


مډ 
ا 


الهندي أنه المشهور عن الحنفية. ونْمّل عن الكرخي قول آحر: إن الوجوب يتعلتق بالفعل أً 
وقټ کان. 
فيخرج من هذه النقول وما سبق أقوال كثيرة عن الحنفية. 
نذبیهات 
الأول: ٿیل: إن هذا الخلاف لَمْظي؛ ل القائلين بالأخبر AED‏ وان 
ا لخلاف في تسميته «واجبًا). 


ولكن قال القاضي أبو الطيب: إنه معنوي» وفائدته: هل يشترط في جواز تأخيره 
العزم؟ وسياتي بيانه. ا من الوقت مقدار ف فعله وطراً حيض أو جنون أو 
غیرّه حتی فات الوقت» يجب قضاؤه على قولناء ولا جب على قوهم. 

الثاني: من العلاء من جعل من «الموسّع» ما كان وقته العُمر (كالحج)» حتى مجري فيه 
ما سہق» والمختار خلافه کا سیاتي. 

الالث: هل [يستقر] “ (على القول ب «الموسّع») الوجوبٌ بمجرد دخول الوقت؟ أو 
بامکان الاداء؟ قال الروياني في «البحر»: الأصح عند أصحابنا الثاني» ومحكى عن آي 
حنيفة. وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهبنا. وحكى الأول عن أبي بحيى البلخي من أصحابناء 
وهو أصح الروايتين عند الحنابلة أيصًا. 


(۱) کذا ي (ز» ت» ف). لکن في (ص» ش» ض): بعك 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك C.D‏ 


وعندنا وجه ثالث: آنه لا سفن حت ندرد مع الوقت آداء جزء» وهو قول ابن 
سرّیج. قال: وإلا لا جاز أن يقَّصرها إذا سافر آخحر وقتها؛ لاستقرار فرضها. 
وره بان القَّضر من صفات الأداء. قالوا: وهذا من ابن سرَيج رجوع إلى قول الحنفية 
بو جوا آخر الوقت. 

والله آعلم. 


ص: 


ف ر i. ° o‏ .2 ر ن ۱ 
٠‏ فإن يبن خلاف مماقدظنا تفعل هة بع دآداء ا 


\ 


o ¢‏ ت و ب ت ء 2 
الشرح: أيْ: إا ظَّن المكلف ضِيقّ الوقت بتوقع موت أو حيض أو جنون وقلنا: 


1 


0N 


یتضیق علیه» فلا وز تآخیره. ومتی آخر» عَصى اتفاقا. 

لكن لو زال ذلك بأن عفي عمن فَدّمَ للقتلء أو لم يَأتِ مُعْتَادَ الحيض أو نوبة الجنون 
[ذلك]" ثم أنّى بتلك العبادة في الوقت حيث يقع في غير هذه الصْرّر أداء: فهل يكون في 
هذه الصرَر أداء؛ ترا إل ما ني نفس الأمر من بقاء الوقت؟ أو قضاءً؛ تَظَرَا إلى أنه بعد وقته 
بمقتق ظنه؟ 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب» بالثاني؛ لأنه لا تضيق ثم فَعَله» صار كأنه خارج 
الوقت» وحكى ذلك عن القاضي الحسين من أصحابنا. قيل: ولا يُعّرف عنه إلا أن يكون 
أذ ذلك من مسألة إفساد الصلاة ثم فعلها في الوقت» فإنه من القائلين بأنها قضاء كا 
(1) المراد به الإإشارة للزمان»ء والقصد به تقييد الفعل بآنه في الوقت قبل خروجه. 
(۲) في (ش): ذلك الوقت. 


II CD‏ ر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وقال الجمهور - كالغزالي وغيره - بالأول؛ لبقاء الوقت» ولا عبرة بالظن الذي تين 

وحل الخلاف إا مَقّى من وقت الظن إلى حين الفعل زمنٌ يَسَعٌ الفرص؛ حتى يتجه 
القول بالقضاء. أما إذا ل يمض ذلك وبقي بقية من ذلك المقدار فشرع فيهاء فليكن على 
الخلاف فيا إدا اوفع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجّه. والأصح (كا سيأتي): إن 
وفع في الوقت ركعةًء فالكل ادا وإلا فقضاء. 

وما رَد به رأي القاضي أن ظن المكلّف إن يؤر ني «الأحكام التكليفية)» وقد أثر هناني 
تأثيمه بالتأخير» وأا في «الوضعية» ككؤن الوقت باقيا لاء لأن الثواب والإثم يتبع 
اللاعتقادات ولا يقلب حقائق المقدّرات. 

ويظهر اثر الخلاف في المسألة في: 

- نية الأداء والقضاء. 

- وني أنه لو فرض ذلك في الحمعةء لا تَقْضّى عة بل ظَهْرّا. 

- وما لو كان في السفر وقلنا: فائت السفر لا فصر ولو صل في السفرء وإِنْ كان 
الراجح خلافه. 

قولي: (قفِعلّه) مبتدأء خبرٌه «أداء»» فصل بينهما بالظرف البني على الضم؛ لِقطعه عن 
لضاف ى الوا ج 

وقولي: (هَتا) بفتح لاء وتشديد النون - المراد به الإشارة للزمان وإن كان في الأصل 
للمكان» والقصد به تقييد الفعل بآنه في الوقت قبل خروجه» ومن وروده إشارة للزمان 


کے کے 
لس ج سر رتك 


فول ال اغ خا ولات ها جت 
ويمكن أن بجحل إشارة للمكان على بابه» والمراد: في مكان هذا التصوير ينشاً ا لحك 


- كا يقول: من هناك قيل بكذا وكذا. فالظرفية فيه مجازية. 


للدلددك + . 


e ¢ 


عا يناسبُ هذه القاعدة من الفروع: باع مال مُورثه يَظْن حياتّه» فبا مَيتَاء قولان: 
ارْجحه) الصحة. ويجريان أيضًا في لو زوج أمة أبيه على أنه حي فبان ميتا وهو وارثه» أو 
باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبانَ راجِعًا أو فاسخًا للكتابة» ولو وطى أَمَة نفسه جاهلا 
ذلك فولدت» ثبت الاستيلاد على أصح الوجهين» وغير ذلك ما لا ينحصرء وكله راجع إلى 
تغيبر الأمر الوضعي بالظن أ لا. فإِنْ غلب فيه التعبْد اثر الظنٌ فيه من صلی خلف مَّن 
ظنّه امرأة أو خنشی فبانَ دَكرّاء فإنه باطل؛ لحا ذكَرّناه. 

وأنت إِذا تبعت الفروع» م تجدها تخرح عن ذلك» والله أعلم. 

۴ 

١‏ والشرْط ي أخر رو لل اني ْمَل الففل لَه يداني 

الشرح: أيّ: يتفرع على القول الراجح في الموشع (وهو تَعَلّق الأمر في أول الوقت 
ليوقعه متى شاء من الوقت) أن ترك الفعل أول الوقت هل يشرط فيه أن يعْزم على الإتيان 
به في الثاني وهکذا إلى أن یتضیق؟ أو لا؟ طریقتان مرجحتان» ومن حكاهما وجهين 
لأصحابنا القاضيان الطبري والماوردي والشيخ في «اللمع»» المختار منها: الاشتراط فقد 
قال الإمام: إنه قول أصحابنا وأكثر المعتزلة. ونصره القاضي» ونقله عن المحققين» وجزم به 
الغزالي في «المستصفى»»ء وينقل عن جمهور المتكلمين» وإليه أيصًا صار ابن فورك» ونقله 
القاضي عبد الوهاب المالكي عن أكثر الشافعية. وقال النووي في «شرح المهذب): إنه 
الصحيح من الوجهين؛ ومذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخير» ونظيره أن مَّن عليه دين 


١<‏ مقدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


يجب عليه العَرْم على أدائه عند المطالبة. ويدل له [أيصًا] “ اتفاق أصحابنا في الأمر المطلق 
على وجوب العَّزم عند ورود الأمر. 

وزعم صاحب «جمع الجوامع» أن وجوب العزم لا يعرف إلا عن القاضي ومن تبعه 
كالآمدي» وبالغ في التشنيع على هذا القول» فقال: إنه من هفوات القاضي» ومن العظائم في 
الذين» وإنه إجابٌ بلا دليل. 

قال: (وليس في نصوص الشافعي ومتقدمي أصحابه هذه المقالة). 

قال: (وإنما موضع النظر أن مَن وى الترك هل يغصي بالنية؟ والحكم فيه أنه إن 1 
يفعل» عَصَى با جيعا؛ لحديث: «ما ل تتكلم أو تعمل“ وإلا فهل عَصَى بالنية التي كذبها 
الفعل؟ فيه نظر واحت ال وحدیث: «الفرح نضدق ذلك أو د زی دلیل على عدم 
التعصية). انتهى 

ولا يخفى ما فيه؛ لا سبق» ولا سنذكره. نَعّم» قد سبقه إلى هذا الإنكار إلكيا اهرّاسيء 
وکذا القاضي آبو الطيبت اد قال: م يذكره أصحابنا المتقدمون» ا ر ا 
ورجُحًا الطريقة التي لا توجب العزم» وهي تَعْرَّى لأكثر الفقهاء. 

ومن أنكر «العَزْم» على القاضي إمامٌ الحرمين» قيل: ليله أنه أخذه من دلالة صيغة 
الأمر عليه» وأنه جُعل العزم بدلا من نفس الفعل. ولكن القاضي إنا أخذه من دليل العقل 
الذي هو أقوّى من دليل الصيغة من حيث إن ما لا رصل إلا به فهو واجبٌ» والعَرْمٌ عنده 
دل من تقديم الفعلء لا من الفعل نفسه كا زعمه الجبّائي» واقتصر عليه الشيخ في 


(۱) من (ز» ت» ق). 
(۲) صحيح البخاري (رقم: )٤۹٩۸‏ » صحيح مسلم (رقم: ۱۲۷). 
(۳) صحيح البخاري (رقم: ۹ » صحیح مسلم (رقم: ۲۹۵۷). 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك GD‏ 
«اللمع»؛ لن الواجب ا 
وقيل: إن وجب ليتميز الواجب عن غيره. واختاره القاضي أبو الطيب. 


فهذه ثلاثة أقوال في مُذركه. وما ضَعَّفَ به القول بوجوب العزم أنه يلْرَمٌ تَخَددٌ البدَلٍ 
الل واخ 


وجوابه: مَنْمٌ التعدّد؛ ولذلك قال إمام الحرمين: إن الذين قالوا بذلك لا أراهم 
يوجبون تجديد العزم في جزءٍ بعد جزي» بل يجحكمون بان العزم الأول ينسحب على جميع 
الأزمنة المستقبلة» كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزومما. وكذا قال أبو نصر 
القشبري أيضا: إنه حمول على ذلك. 

واختار الغزالي تفصيلًا بين الغافل عن الفعل والترك فلا جب عليه العزم» وبين مَّن 
خطر ذلك بباله فيجب» فإنه إذا م يعزم على الفعل» فقد عزم على الترك ضرورة. واستحسنه 
القرافي في «القواعد»» ولكنه [في الحقيقة] راجع إلى الوجوب مطلقًاء إذ لسن لافائل 
بوجوب العزم مع الخفلة؛ لأنه مُحَالّ. ٠‏ 

وذكر [الماوردي]" أنه دار بينه وبين أبي الحسن [اللخمي]" البحث في ذلك» فكان 
يكر العزم ويستبوده» فَلَمْ يكن إلا قليل حتى قرا القارئ في البخاري: «إذا التقى المسلمان 
e‏ الحديث» وفيه تعليل النبي [ گن المقتول في النار بکونه کان حریصًاء 


(۱) لیس في (ص). 

(۲) كذا في (ص» ز» ض» ق» ش). لكن في (ت): المازري. 

(۳) في (ش): البلخي. 

.(YAAAR صحيح البخاري (رقم: |(« صحيح مسلم (رقم:‎ )٤( 
في (ش): بکون.‎ )( 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


قلت له: هذا يدل للقاضي. فلم يجب أن يبطل استبعاده. 

قولي: (له يداني) جملة حالية أو صفة؛ لوقوعها بعد معَرّف ب «ال» الجنسية» ومعناه أنه 
[یقاربه] ويتصل به» والله علم. 

ص : 


٢‏ وَإِنْ يكن وَفَت [يُسَاوي] الْفِعَّلا الوم ا ا 


۷ وإنْيكز أل اعلق قد تكويل إذابُحقق 
۸ أو لقص كرَاِل الْعُلرِإدا بقي ابيا مِنَ لوقت إِذا 
الشرح: هذا إشارة إلى القسمين الباقيين من التقسيم السابقء وهما المقابلان للوقت 
الموسع: 
أحدهما: أن کون الوقت مساويًا للفعل» لا يزيد عليه ولا ينقص منه» كالصوم» فإنه 
من الفجر إلى الغروب» وكصلاة المغرب على الجديد من مذهبناء وكا لو استأجره يومًا 
للعمل فيه» ونحو ذلك ما سبق في| إذا م يبق من الوقت إلا قذر الصلاةء وإن كان في غالب 
ذلك بالتقر ية لا بالتجديد فس الوقت في ذلك كله «مُضَيقًا»؛ لآنه لا خلو جزء من 
الوقت من الفعل» وهو معنى قولي: (لا يُخْلى) بالبناء للمفعول» أيّ: لا بُخليه الفاعل من 
الفعل لو فعل. 
وقسّم الحنفية المساوي إلى ما يكون الوقت سببًا لوجوبه (كصوم رمضان)ء وإلى ما لا 


(۱) في (ز): يقارنه. 
(۳) في (ش): تكبيرة. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك COD‏ 
ا کس 

يكون كذلك (کقضائه). 

الثاني: أن يكون الوقت أنقَّص من الفعل. وفيه اعتباران: 

أحدهما: أن يَقَصد أن بُوقع جميع الفعل ني ذلك الوقت الذي لا يَسَعّه» وهو مُحَال 
فیمنعه مَن يَمَْع التكليف بالمُحَال. 

وثانيها: أن يقَصَدَ بأَمْره بذلك أن يبتدئ الفعل في الوقت ويتمه بَعْدَهُ» فيجوز قَطْعًا. 
زات د اي خي فاق القت ان ره و رالا ورف ق 
يمكنه أن يسرع في الصلاةء كزوال الصَبًا مع وجود الشروط. 

أو القَصد أن يتعلتق الفعل بِذِمته حتى يأتي به قَصاء خارج الوقت حيث تعر الشروع 
فيه قبل خروج الوقت» كوجوب الصلاة على مَن زال عَذّره من جنون أو صِبًا ليس موجودا 
فاط الشروع» أو حيض أو نفاس أو كفرء وإن سامح الفقهاء في إطلاق العْذر على 
الكفر؛ لأنه ليس بعذر حقيقة. 

لکن رط هذا القسم کله أن بى من الوقت قدر تكبيرة ONCE‏ 
ركعة] i r E e bee E EEE‏ 
آخر وتفصيل مشهورٌ في الفقه. 

وكزطه أيشا اخلو ين الرائع بن الرفت بمقدار ما يسع الادة احتياجها كا هر 
موضح في الفقه أيضًا. 

وقولي: (بقى [تكبير] من الْوَقَتِ إدا) أصله «إذَنْ» لكنها بُوقف عليها بالألف» والله 
(۱) لیس في (ق). 
(۲) کذا نی (ز» ق» ت). لکن في (ص» ض» ش): فقبلها. 
(۳) في (ش): تكبيرة. - 


ID‏ قدمة و 2 (أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ولیس ينوع مَاوقۀ عم گج جار زره 

الشرح: هذا تبيه على قشم أذخلوه في «الموسّع»» وليس عند التحقيق منه؛ لأنه ليس 
منصوصًا على وقته» وأيضًا ال ااي ا ت ت مر ا 
عن أول الوقت إلى ثانيه» وما كان آخره آخر العُمْر لا يتحقق فيه ذلك» كالحج إِدًا قلنا 
بالمرَجح أنه على التراخي لا الفور» وكقضاء العبادة التي فاتت بعذر من صلاة أو صيا 
فهذا ليس من «الموسّع» وإن ذكره منه كثير من الأصوليين والفقهاء. 

وههذا قال البيضاوي في «منهاجه»: (فرع: الموسع قد بسعه e‏ و 
فيه مسألة مَّن خر ظانًا بقاء الوقت ومات» آنه يَعْصِي» فاقتصًی کلامُه أن كل ما كان على 
التراخي يسَمَى مُوسّعَاء وليس كذلك کا سبق تقريره. 

ومن صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي» قال: لأنٌ مكلف إذا ل يَغْلم آخر الوقت» 
کیف بحم بانه رسع آو می ولا تکلیف إلا پولم؟! 

قال: فتسميتهم ذلك «مَوسَعًا» جاز؛ لمشاته «الموسّع). 

قلت: ولأّجل ذلك أثبَت الحنفية ذلك قا آتر مُمَاباا للأقسام الثلاثة السابقة (التي 
هي «الموسع» و«المضيق» و«الناقص وقته عنه») عتروا عنه ب «ما لإ يعم زیادته ولا 
مساواته»» كالحح» وسموه «الواجب المشكل)؛ لأنه أخذ شبَهًا من الصلاة باعتبار أنه لا 
يستغرق الوقت» ومن الصوم باعتبار أن السَنَة الواحدة لا يقع فيها إلا حجة واحدةء وأيصًّا 


(1) منهاج الوصول (ص۳۷١)‏ بتحقيقي . 


فإنه لا يذرّى: أينقضي العمر بعد الفعل؟ أو فيه؟ 

واعلَّم أن هذا يفارق «الموسع» أيصًا في عصيانه إذا أخر مع ظن السلامة كا سبق عن 
البيضاوي الإشارة للمسألة. والحاصل أنه هنا إذا مات قَبّل الفعل» مات عاصيًا (على 
لمر جح)؛ لأنه ّا لم يعْلَّم الآخر» كان جواز التأخير له مشروطًا بسلامة العاقبة» بخلاف 
«الموسّع» وهو المعلوم الطرفين. 

وثالثها: الفرق بن الشيخ فيعْصي والشاب فلا وهو اختيار الغزال. 

وفوا - على الأول الراجح - بينه وبين «الموسّع» أيضًا بان بالمَوؤت في الحج حرج 
وقته» وبالْمَوْت في أثناء وقت الصلاة ل جرج وقتها. ونظير الحج أن يموت آخر وقت 
الصلاة -أى: أو قبْله - با لا يَسَعهاء فانه يغصي حینئذ والله آعلم. 


ص: 


سر ت 0 ا ى 0 0 ا 9 ٭ چت ۳ س 
a‏ ی 


ر 


١‏ شرعاعبادة قذي «أداء» أوبَْدَه هى إِذنْ «قّاب 
و 4 ° ر e‏ ۰ رس م )م ا 2 0 
۲ وبح جروا ككل بعصا [كركَعَة] ‏ آخرَ رقت مى 


ر ر 
ك 04 


۸۳ وإنْتَكَنْقدسشبقَتث بيثل فهسیى «إعقادة) ر بالشکل 


ن 


٩‏ ر 


4 ولو بوفت› قَالذِى قَدَأفْسَدَا نوصلامَايييدة أا 
الشرح: المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة [با سبق]" يذكر فيها انقسام العبادة إلى 
أداءِ وقضاءِء وإلى ابتداءِ وإعادة. 


)١(‏ في (ن): في ركعة. 
(۲) لیس في (ش). 


TID‏ مقدمة و ره «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وذلك أن العبادة إن م كن مؤقتة بوقت محدودِ الطرفين» فلا تُوصف بأداء ولا قضاء 
سواء أكان ها سبب (كتحية المسجد وسجود التلاوة) أو لا (كالنوافل المطلَقة). وقد 
تَوصَّف بالإإعادةء كمَّن أتى بذات السبب E‏ فتَدَارَکها حيث يمكن التدارك. 

وإن كانت مؤقتة (سواء أكانث فرصا أو تَفلا)» وصمَّت بالأمور الثلاثةء خلافا لمن 
رَعَم نا لا يوصّف ما إلا الواجب. 

فإن وقعَت في وقتها لمعن ها شَرْعًا فأداءٌ (كالصلوات الخمس وتوابعها وصوم رمضان 
ونحو ذلك)» أو بعد خروج الوقت فَقَصَاء» سواء خوطِبَ بالأداء [أو]“ لاء وسواء مَّن ۸ 
يخاطّب به أَمْنه عله (كصوم المسافر والمريض) أو امتنع منه عَقَلَا (كقضاء النائم الصلاة) 
أو شَرْعًا (كقضاء الحائض الصوم). 

ا ق فاا ل لفت دعل اا سب الزجرت ق حون 
تَحَلّف الو جوب لِاِم» وكذا انعقاد سبب الندب وإِن تلف لانع. 

ا ا ی ا ی که ج ار غا او عن ارال ان 
ذلك مجاز في قول عائشة فظة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم»". قال: للإجاع على عدم الوجوب 
عليهاء ولكن إذا كان المعتبر انعقاد السب فلا امتناع من إطلاق «القضاء» حقيقة. 

َعَم إدَا م ينعقد سبب الأمر له» لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاءَ إحاعًاء لا حقيقةً 
ولا مجارّاء كا لو صل الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصَّا؛ لأن المأمور بأمْر الصبي 
بالصلاة هو الولي» وليس الصبي مأمورًا بذلك شرعَا حتى يقضيء» فثوابٌ الصبي على 
عباداته من خطاب الوضع. 


(۲) صحیح مسلم (رقم: ۳۳۵). 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك GD‏ 


تعم» حكى الجيلي وجهین عن فتاوى الروياني و في أن الولي يأمره بقضاء ما فاته من 
لصلاته وعل القول بأمره مذرکه آنه کالاداء؛ لمرن على العبادة وإن کي ادت في ل 
سبيلّه سبيل التفْل؟ أو القَرّض حتى لا يصلي قاعدًا؟ فحكى ابن الرفعة في «الكفاية» في 
ذلك وجهين» لکن الظاهر هو الأول فلذلك رجح النووي في «التحقيق» و «شرح 
لمهذب» أن الصبي لا ينوي الفرضية. ٠‏ 

قلتٌ: لكنه لا يُصلي قاعدًا مع المُدرة ولا مجمع فرضين بتيمم (على لمر جُح)» فليس 
جاریًا على سنن واحد GS‏ 
حَقهاء حتى لو أرادت بعد الطهر أن تقضي صلوات زمن الحيض وقالت: (أنا أتبرعٌ بذلك)» 
کان ذلك سراما غايها ىا فاه ابن الصلاح ق قات ف ترجة آي یکر الیشاری آنه ذکره 
في تاب «تعليل مسائل التبصرة)؛ لن عائشة نه : ee‏ وقالت: «أحرورية 


أزت؟». 


تَعَم» في شرح الوسيط» للعجلي الكراهةء وكذا في «البحر للروياني. 

ولکونه عزيمة أیصًا: لو ارتدت ثم حاضت» لا تقضي صلاة زمن الرَدَة» بخلاف مَن 
جن ثم ارد فإنه يقضى زمن الردة في الجنون. وكذا لا تثاب الحائض على الصلوات التي 
تركتها زمن الحيض» بخلاف المريض والمسافر» حيث يكتب لكل منها مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته أو حَصَّره لِمَحَل العُذر كا قاله النووي في «شرح 
مسلم» في حديث ابن عمر في تَقص عقلهن ودي E‏ 


فن قيل: هذا التعريف ل «الأداء» غير مطّرد ول «القضاء» غبر منعكس» فإِن فعل ما 


(0 صحیح مسلم (رقم:‎ )٥۵ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
.)۹ صحيح البخاري (رقم: ۲۹۸) » صحيح مسلم (رقم:‎ )۲( 


ê. GD‏ ر «أصول المقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


فات من رمضان بِعْذر - لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني» فهو مقت وقد فَعَله ني 
وقته مع کونه قضاء؛ فينبغي أن يُزاد: EEN‏ 
ويدخل في تعریف «القضاء». 

وكذا في رمي الجار لمن فاته ذلك أول التشريق وتداركه في بقية الأيام» فإنه أداء على 
الأظهر مع أنه بعد وقته» وقيل: قضاء. أمَّا بعد أيام التشريق فقضاء قَطعًّاء لكن لا بنفس 
الرمي» بل بالدم» كا في قضاء الحمعة ظهَرا. 

فالجواب عن الأول: مَنع أن يكون هذا توقيتًا للعبادة بوقت مقصود» بل توسيع من 
الشرع في القضاء أن لا يكون على الور لكن توسيع إلى غايةء بدليل أنه لو صامه بَخّد ذلك 
لا يقال فيه: (إنه قضاء القضاء). وإن| هو قضاء للأصل. 


ا) ۶ 


رلا ليخرج ذلك من تعريف «الأداء» 


وعن الثاني: بأن أيام التشريق كلها وقت لكل الرمي» وإِنْ شُرط فيه أن يقع ابتداؤه في 
وقت مُعَبّن (على الراجح)» فیگُون له وقت اختیار ووقت جواز کا في الصلاة کا [فرٌر] 
في موضعه في الفقه. 

قولي: (وربما أجُروا) إلى آخره - إشارة إلى أنه قد يُجرى في بعض العبادات (وهو 
الصلاة) عل البعض في الوقت بمنزلة كله حتى يكون دائ وأَجُرّوا ما فُعل بعضه خارج 
الوقت بمنزلة فعل الجميع خارجه ختى يكون قضاء. 

وقد مَْلْتٌ للأول» فَيْعلَّم منه مثال الثاني» وذلك أمم قالوا فيمن صل بعض الصلاة في 
الوقت وبعضها خارجه: إن كان الواقع في الوقت ركعةء كان الكل أداء وإِلَّا كان الكل 
قضاءً - على الأصح. 


(۱) في (ت): المغيى. 


(۲) في (ص): فرق. 
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وقیل: الكل أداء ملها: 

وقيل: الكل فا طا 

وقيل: ماني الوقت أداء وخارجه قضاء. ٠‏ 

وقيل: إن أخر لر عَذّرء فالكل قضاء وإلا فأداء. 

فعَلى الأصح يجحتاج إلى دخول ما فيه ركعة في الأداء وإخراج ما فيه دونما عنه وإدخاله 
في القضاء. وكذا على بعض الأقوال السابقة أيضًاء فهذا معنى قول: (أجُروا ككل بَعْصا). 

لکن على الرح. 

- إن كان ما في الوقت ركعة» فأَجُروا البعض کالکل في ونه أداء. 

- أو دُوناء فأَجروا البعض کالکل في كونه قضاء. 

وقولي: (كركعة جر وقتِ مَصًّي) أَيّ: [فعل] فالضمير للركعة تصريح بالحالة 
الأول وعدا ااا يوين ذلك ى ى 

ولو أَطْلقَت إجراء البعض [كالکل] لَگان يشمل الصورتين لكن لا يعرف القَرْق 
بينهما» قزدت قولى: (كركعة) إلى آخره؛ لبيان القَرْق على [الرأي]“ الراجح في المسألة. وهذا 
التعبير على ما قررته هو الصواب. 

وأمًا استظهار صاحب «(جمع الجوامع» على دخحول الحالة الأول ف «الأداء» بقوله: (فعل 


(۱) في (ش): يقعل. 

(۲) في (ز): الثانية. ۰ 

(۳) فی (ص): کالکل فی کونه قضاء. 
)٤(‏ لیس في (ص). 
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ا ۱ u‏ و 
بعض» وقيل: كل) “ وعلى خروجها من تعريف «القضاء» بقوله: (والقضاء فعل كلء 
OM ss‏ 
وقيل: بعض) - فقیه خلل من وجوه: 

منها: آنه لا يدخل في حَد «الأداء»ء لا أداء الصوم ولا الحح» ولا الأداء في الصلاة إذا 
فعلت كلها في الوقت بالتصريح» بل بفحوى الخطاب» وإن| يتوجه التعريف لفرد واحد من 
أفراد الحقيقة» ولا خفى فساده. 

ومنها: شمول ال «بعض» ما كان دون الركعة. 

ومنها: حكاية خلاف في تعريف «الأداء)ء وإن) هو خلاف في بعض الصرَر. 

ومنها: أن التعريف لا ينصب في فصوله الخلاف؛ لأن ا لحد إن كان بالذاق قَمُّحَال فيه 
التعدد. أو بالخاصة فیعود إلى کو نه E‏ لاء فليس الخلاف في کونه E‏ 

ومنها: أنه يدخل فيه ما لو فعل بعص يبل الوقت وبعض فيه وهو فاسدٌ مع التعمد 
ومع عدمه ينه ينقلبُ الفرض تفلا. 

ومنها: أن هذا من فروع الفقهء لا علقة له بكُليّات الأصول. 

واا قوله في «القضاء» یأتق فيه ما قلناه في «الأداء» ما هو بالعكس حسب ما 
یمکن إيراده» فَاَمّله. 

َعَم هو أراد أن يحقق (بقَوّله في تعريفه): فعْل) أن «الأداء» أو «القضاء» إنا هو 
الفعلء لا المفعول كا وقع ذلك في عبارة «المختصر» و«المنهاج» وغير هما من كتب الأصول» 
وأوضح ذلك بقوله من بَعّد: (والمؤدّى ما فعل» والمَقضى المفعول). 


(۲) جمع الجوامع مع حاشية العطار .)٠٠١ /١(‏ 
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ولکنه تحقیق لا طائل تحته» فان «الأداء» و«القضاء» في عبارة الأصوليين والفقهاء يراد 
بها المفعول» من إطلاق المَصدر على المفعول» واشتهر ذلك في استع اهم حتى صار حقيقة 
وأيصًا فالعبادة قبل إيقاعها ليس ها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتی کون مفعولا 
حقيقة ويقع المَرْق فيه بين الفعل والمفعول» فحينئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها 


ذلك. 

فن قيل: إذا كانوا قد أَجُرَّوا فعلَ البعض في هذه الصورة بمنزلة الكل حتى صارت 
آداءء َد حرجت عن التعريف الذي [ذکرته]" للأداء» فلا یکون منعکسًا» وي دون 
الركعة في الوقت خرج أيضًا من تعريف «القضاء»؛ فلا يكون منعكسًا. 

فا لجواب: أنه في الأول لا جَعَله الشارعٌ مُذركا بالركعة» صار ما بعد الوقت إلى آخر 
الصلاة داخآا في الوقت في حَقه» فَكَّم يفعل الكل إلا في الوقت؛ وذلك أنه بي ّا قال: «مَّن 
أدرك ركعة من العضر قبل أن ترب الشمس فقد أدرك الغصرء ومن أدرك ركعة من 
الصبح بل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» وقيسً ما سواهما عليه في ذلك؛ إِذ لا 
ا و أن ف عا ن دراه وق لقعا اا ان م الک ل م 
العدم» فكأنه فعل الكل خارج الوقت. كذا قرره الشيخ تقي الدين السبكي بَحّد أن قال: إن 
المتبادر من کلامهم تسمیته «أداء) مع الحكم بخروج الوقت ا ما بقي ول خارج 


(۱) کذا ي (ز» ص»› ق» ت» ش). لکن في (ض): ادائها. 
(۲( في (ش): دکره: 
(۳) صحيح البخاري (رقم: .)٤‏ صحیح مسلم (رقم: ۸ / بذكر الصبح أولا. 
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لکن في کلام اشائ ال للأولء فإنه قال في «المختصر»: (فإدا طلعت الشمس 
بل أن يصلي منها ركعةء فقدٌ خرج وقَتّها). 

فمفهومه أنه إا صل ركعةء لا جرج وقتّهاء وأن الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى من لَه 
يصل ركعةء ويشهد لذلك ما إذا جمع بين الصلاتين مع تأخيرء فان امور يّكون أداءَ (على 
الصحيح) مع أن وقتها الأصلي خرج؛ تنزيأد لوقت الثانية منزلة وقت الأولى» وهذا واضح. 

فان ق : 

- من أفسد صلاة ثم أعادهاء تكون قضاءً على طريقة ةه [فیرد] ‏ على تعریف «الأداء» 
طردا» وعلى تعريف «القضاء» عكسًا. 

- وأيضا فلو شهد برؤية املال من شوال ولم يكمل إلا بعد الغروب» کأن وقعت 
التزكية بعده فيصلى العيد من الغد أداءَ مع أنه خارج الوقت. 

- وأيضًا فصدقة الفطر إذا حرجت في رمضان» كانت أداءَ مع كنا مؤقتة بها بين 
غروب ليلة العيد وغروب يومه. 

فالحواب: 

أا الأول: فسيأي ترجيح أنه أداء [وبتقدير القول الآخر فَيْدَّعَى أن الوقت خرج 
بالنسبة إلى هذا دون غیره كما سبق نظيره]". 

وأمًا الثاني: فإن الشهادة ألغيت بالنسبة إلى الصلاة وإِنْ فلت في غيرها؛ للمدرك 


7( تر 
(۲) لیس فی (ص). 
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الموضصح ي الفقه» فكأنَ الوقت لم يّدخحل؛ فلم بُصل خارج الوقت» بل فيه» والشهادة قد 
تتوزع كا في العدل في هلال رمضان» وإذا وقع التوزيع في الأحكام بالدليلء فلا تناقض 


وأمًا الثالث: فإنه ما سامح الشرع فيه بالتعجيل قبل وقته» كتعجيل الزكاة قبل الحول» 
فو طا اجب 5 أا 
نيه : 


¢ ¢ 


قد تدم ن احج ليس وقنه راء وأنه ن باب التراخي» عل هذا إذا من موف 
معلوم الطرفين؛ لجهالة الطرف الآخرء فلا يُوصفٌ بأداء ولا قضاء» فتسمية الفقهاء إياه 
بذلك على سبیل التَجَوّز» أو تفریع على گونه من الموسّع. ون مات وح عنه» يُسّمی ذلك 
أيضًا «قضاء» مع کون الفاعل غير من حوطِبَ به» وله حجار أو أن المراد القضاء للَعَوي 
كقضاء الديْن ونحوه؛ لا القضاء الاصطلاحي. 

وقولي: (وإن تَكَنْ قَذ سبِقَتُ بوثل) بيان للإعادة» وهي کون فيا لیس مؤقتا (کا 
[سبتق ويأتي]“) [و]“ في ا موقت في أدائه وقضائه» فلذلك عممت العبارة خلاًا لا كمه 
كلام البيضاوي تَوَهًا من عبارة «الملحصول» من قصره على الأداء. 

فالعبادة إن سبقت بمثلهاء ميت «إعادة) مع کونہا ر تسَمّى في الوقت «أداء» وفي) بعده 
«(قضاء)» غايته أن ها في كل حالة اسمين. 


وین «الإعادة) وکل هن «الآداء) و«القضاء» عمومًا وخصوصًامن وجه. 


(1) كذا في (ص)» لکن في (ز): سياتي. 
(۲) لیس في (ش). 
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ومن صرح بأنه لا يعتبر الوقت في «الإعادة» سليم الرازي في «التقريب»» فقال: 
(الإعادة اسم للعبادة يبتدئ بها ثم لا يتم فعلهاء ما بأن لا [يعقدها]“ صحيحةء وما بأنْ 
يطرأً الفساد عليهاء وقد يعيدها في الوقت فتكون أداءً وبعد الوقت فتكون قضاءً). انتهى 

ثم السابقة إن كانت مختلة بركن أو شرط فإعادة كا هو ظاهر كلامهم» مع كُؤن الثانية 
إنها هي شل الأول في الصورة والشكلء لاعن جيع الوجوهء إلا أكانت الأخرى فاسدة 
o‏ وهذا قال ايء صلاته: ازجع صل فإنك لم تَصل». 
وقد تكون الثانية مثل الأول في الشكل والصورة والأولى مختلة بشّرط أو ركن لكنها 
صحيحة من حيث ترخيص الشارع فيهاء كصلاة فاقد الطهورين. وكذا كل عبادة وَجَبّت 
مع العذر في فسادها وكانت إعادتها بدون الخلل واجبةء كصلاة المتيمم في الحصر الذي 
يغلب فيه الماء ولشدة البرد» وغير ذلك مما هو مبسوط في محله من الفقه. 

ا ا او ا [أو] الثانية 
بل مجموعه| تتحقق السلامة منه» كإعادة المتحيرة الصلاة (على الراجح من القولين). 

وإ كانت غير ختلة لکن أعيدت لمقصد شرعي» کون الثانية أكمل أو نحو ذلك 
كإعادة من صلى منفردًا صلاته في جماعةء أو ني جماعة ثم يعيدها في جماعة أفضل من الأول؛ 
لكثرة ونحوهاء وكذا مع التساوي (على المرّجُح)؛ لأنه لا يعلم المقبول منهاء ومن ذلك 
صلاة الراجي للاء آخر الوقت ثم يعيد بعد وجود الماء بالوضوء» ونحو ذلك وهو كثيرء 
فإطلاق الفقهاء يقتضي أن ذلك کله ا «إعادة» خلافا ل يقتضيه کلام الأصوليين» بل 


(۱) کذا في (ق» ت کک ي (ز» ص» ض»› ش): يعیدها. 
(۲) سبق تخریچه. 
(۳) ني (ش): و. 
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هذا من الأول باسم لإعادة)؛ أن ذلك إن هو بحسب ا وهذا مثله في عدم 
الخللء فالاأعادة فيه حقيقة. | | 

O O Te 
الصوم؛ لان الثاني غير الأول. اما مَنَ حَّ فاسدًا تم حج صحيحًا فلا يمتنع أن يْسّمى‎ 
«إعادة» وإن لم يسم «أداء» كا قررناه.‎ 

و ان غاا ل ق کن ما تقاف ولاف اول که ادا 
IRE SITE‏ 

تعم» من العبادات ما يوصّف بالأداء دون القضاء» كا لجمعة؛ لأا لا توقفت على أمور 
يعْسر اجتهاعها كل وقتٍ» امتنع فيها القضاء.. 

ولا يُسْتشْگل هذا بها لم توصّف بالقضاء فكيف توصف بالأداء ولا يوصف بالشيء 
إلا ما يو صف بضده؟ 

وقد جاب بالمنع» أو بان ما آَمگن» يُعْمَل فیه» وما تَعَدّر فد أو أنه لج أَمْگن قضاؤها 
بالظهر إذا فاتت» نزلت منزلة قضائها حعة. 

وقولي: (ولو بوقت) إلى آحره - راجع إلى قولي: (ولو بالشكل)» أيّ: ولو كان الذي 
ا اا ا ا 
وأداءً. 

والقصد بذلك مسألة ذكرها أصحابناء وهي أن مَن أفسد صلاةً ني الوقت تم أعادها 
والوقت باق» فقال القاضي حسین ٤‏ «تعليقه) وتبعه ف «التتمة» و«(البحر) کل ٤‏ باب 
صفة الصلاة: إن ذلك قضاء باعتبار أن الوقت تضيق بالإحرام بالصلاة؛ لامتناع الخروج 
منهاء فلم يبق ها وقت شروع» بل وقت استدامةء فالإحرام بها بعد ذلك خارج عن وقتها 


ID‏ مُقّدمة إ ره «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


بالنسبة إلى ذلك كا مغرب إذا قلنا با لجديد فإنه إا أخر الإحرام عن وقته وهو أول الوقت 
المغروض [إلى انتهاء قذر طهارة وستر عورة ومس ركعات أو سبع - على ما فصل ي 
اا صارت قضاء» كالذي يفسد الحج ولو كان نفلا يلْرّمه القضاء؛ لامتناع الخروج 

قال ابن الرفعة: إن ني ص «الأم» إشارة إليه حيث منع الخروح من الفرض بعد التلبُس 
به. ثم قال: (فإن حرج منھا بلا عذر» کان مَفْسدًا آثمًا). انتھی 

قلتٌ: وكأنَّ وجه الإشارة أن إخراج العبادة عن وقتها حرام» فلولا أن [إفسادها] 
يُصَبرها قضاءَ لا مَنَع من الخروج. لكن فيه َظّر» لأن ذلك إنا هو لقوله تعالى: ‏ وَل 
بطلا اعسلک € [عمد: ۳۳]» فإبطال الفرض لا جوز. 

فان قَلتَ: قد نقل في «الشامل» عن ص الشافعي ته أنه لو حرم مسافرٌ بالصلاة 
وهو جهل أن له قَضرها تم سَلّم من ركعتين» وَجَبَ عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعًاء فإذا 
سَلّم من ركعتين منها ققد قَصَدَ إفسادها. فجعلها قضاء. 

قلت: مُراذه وجوب الإعادة على كل حال» لا القضاء بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه 
و و و ا و رن واا و 
إسحاق في «اللمع» وسَرجها أا أداء وهو اللائق بالقواعد؛ لأنٌ الوقت باتق» وبإفساده 
الصلاة زال التضيق؛ لن فعْلّه کاڈ فعل؛ بدليل: «ارجع قصل ؛ فإنك ثَصَلٌ». 

وإنا يظهر التضييق أن لو استمرت صحيحة؛ فلذلك جريب على هذا في النظْم بقولي: 


)١(‏ كذا في (ت» ش» ض)» وكلمة «عورة» ليست في (ش» ض). والعبارة كلها ليست في (ص» ز» ق). 
(۲) كذا في (ز» ظ» ض)» لکن في (ص» ت): فسادها. 
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(ومًَا لی ا آا) آيٰ: مع e‏ يسم «إعادة» لا بخرج عن ونه أداء فقول شيخنا بدر 
الدين الزركشي في شرح «جع الجوامع: ([التحقيق]“ أنه لا أداء ولا قضاء» بل 
إعادة) ليس بجيد؛ لان «الإعادة) لا تناني «الأداء» ك| قررناه» وقد قرره هو في موضعه 
عل الضرات 

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق ما تَصّه: (آما إا دحل فبها فأفسدها أو ني شرطًا ِن 
شروطها فأعادها والوقت باق» مي «إعادة» و«أداء») ". انتهى 

وظهر من كلام الشيخ أن الصور؛ لا تختص بالإفساد بل على كون الإحرام ليس تعديا 
بل إا صحيًا في نفس الأمر والاعتقادء أو في الاعتقاد فقط. ويخرح عنه الإحرام المتعدي 
HONG‏ ` 

وأمّا استناد القاضي ومن تبعه لِسَبّهه با مغرب ففيه ضر فالفَرق بينه) أن التحديد هناك 
من فعله» وي ا مغرب من تقدير الشارع» وقد قلنا في فعله: إنه إدا [أفْسده]) كان كأن لا 
فغل» فالأمر باق على الأصل في بقاء الوقت. 

بل ذهب الإمام والغزالي إلى آنه يجوز الخروج ۽ من الفريضة في الوقت الموسّع إذا أمكن 
تدارکھا في الوقت وإِن كان ارجح خلافه. لکن يوؤخذ منه ما قاله الشيخ بو إسحاق 
واقتضاه کلام غیره كا بَّناه؛ لأا لا يمكن أن ُجوٌزا تفويت الصلاة في الوقت والإتيان بها 


(۱) في (ش» فق): بضده. 
(۲) ليس في (ص). 
( ت السات بجمع الجوامع ٠١١ /١(‏ -۱07). 


.)٠٠١۳١/١( اللمع (ص۱۷)» شرح اللمع‎ )٤( 
فی (ش): افسد.‎ )٥( 


OE GW‏ و «(أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وأمًا الحج فسبق أن المختار أنه ليس من الموسع» ولا يُسمى «قضاء» إلا جارًاء فتسمية 
ما قعل غر اع اه ق 

وما استشكل به قول من قال: (قضاء الحمعة إذا أفسدت). فإن قال: (تعاد جمعة) وهو 
الذي يظهر, لَزمَ منه أن ا لجمعة تُقَصَى» ولا قائ به. وإِنْ قال: (يعيدها ظَهِرًا)» كَبَعِيدّ؛ لبقاء 
وقت الجمعة؛ فتَعيّن أن يعيدها عة حيث أمگن» ويكون «أداءً»» وهو المدعى. 

فرق در اه التر ول اتيت را أن مهاف الت اة 
مقصورة ومنعنا القصر في القضاء إن كانت الأولى ني الحضرء أو في السفر ولكنه اثتم في 
اه ای اکرو کو ا بالا ادان اغا 
[بالإتمام] “ ني هذه الصورة على رأي قد يشهد للقاضي ومن تبعه» بل هم ادعوا تفريعه على 
دعواهم [أنه]" قضاء. لكن الأرجح في فائتة السفر أن صل قَضرّاء فا لجاري على القواعد 
أن یقصر فیم] لو آفسدت» وأما ما كان في الحضر أو اتتم فيه مِم تم افسده فَقَدْ رنب في 
مته [التام]؛ فلا يأتي به إلا تامّاء لا من حیث کونه قضاء کا جب عليه الإتمامٌ ني مسائل 
من الآداء المتفق على کونه أداءً کا هو مبسوط في الفقه. 

وهذا قال الشيخ في «شرح اللمع): إن الخلاف لَمَظِّ. وهو حق» لا بَا من عدم فائدة 
ور ار عن اا دا کیک او 


(۱) کذا في (ص» ز» ق» ش). لکن في (ض» ٿت): فأراد. 
(۲) کذا ني (ص» ز» ض» ش). لکن في (ق» ت): فالاتمام. 
(۳) کذا في (ز» ت٠‏ ضص› ظ» ق)› لک في (ش): آنہا. 


مقدمة في تعريف عِلم « أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك AD‏ 
ڪڪ ضضض چ چ چ ڪڪ 


تلاعبًا كما ذكره النووي ِن «زوائد الروضة» وحمل كلامهم على من ظن ذلك وظهر الامر 
بخلاف مانوى. _ 

وعليه ينبغي أن تحمل قول ابن بّرهان في «الأوسط»: إن الأداء والقضاء راجع إلى 
التلقيب والاصطلاح. [قال]: (وإلا فعندنا لا فرق بين أن يُسّمى القضاء أداء والأداء 
ER‏ تھی 
A PE EARP‏ 
الصلاةء يقضبها تامة» لإا مقصورة؛ لالتزامه الإتمام بالإحرام. 

قال: وعَل قول [الفقهاء] ‏ يتخب بين نية الأداء والقضاء. 

ل که ن اقتا أا اح ل ب ك القاضي ١‏ ن 
E r‏ هة فقهه» بل کون من 
منقول الأصحاب» فلا ينبغي أن يُعْرّى ذلك له ون تَبعَّه فقط. ويحتمل أن مراده أن 
الأصحاب لو قالوا بم قله لكان مقتَصّى قوم ذلك بشهادة قواعدهم. 

وبا جحملة فقد تبن ی و ت ا 


(۱) لیس في (ش). 
(۲) في (ز): القفال. 


E‏ او وه 
٥‏ خايمسة:آلحكم إن ترا لزي شهولةلمذرقدرًا 
٩١‏ مح يام الشبب الأضيلّ ‏ ق رخْصة يمى وني الْمَرْضِيّ 

َر 4 ص 2 o‏ ا ۶ ت 
۷ أقسَّامها وَاجَة كالمية ند اضطرار» أو ترَى ني السنة 


ر 


٨۸‏ كَالقضرنفي الصّلاق أومباحكة يفل العَراياالشرع كذ أبًاحَة 
٩۹‏ ورب كاتَتْ خلاف الأرّى كالفطرني مُسَافر لايوّى 
٠‏ ممق لصوم فعا فيه انى ددا «عزيمة) دعر 
الشرح: المسألة الخامسة في بيان الرخصة والعزيمة» وأصل «الرخصةا: فعلة» من 
رخص الشيء (كالسعر ونحوه) رُخصًا ورُخصة: إذَا سَهّل. والترخيص: التسهيل» فهي 
لِلمَرّة من الرخص. 
وحكي ضم الخاء فيها أيصا باتباع العين للفاء» وجَوّز بعضهم أن تكون المضمومة 
الاء ‏ اصلا و [التاکھا] ‏ فنا مھا وان کون کٰ أَصلا برأسها. وحکی الفارای 
فا افا ن صت ا الاو دة الات 
اماما اهر ی ت ا ا 
فل تکون سال في الفاعل کَ (همرة (ã‏ ول و(ضحَكة» el‏ من ذلك» فقياسه 


)١(‏ يعني: العين والفاء من «فعلة». 
(۲) سقط من (ت) ما بعد هذاالموضع إلى قوله: (ولا يَخمَّى ماني هذه العقود كلها من). 
)۳( کذا في (ص» ش» ق» ظ» ض)» وي (ز): الساكنتها. 


مُقدمة فى تعريف علم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ٣۳‏ 


هنا المُكثر من [الترخص] وإِنْ كان القياس إنا هو من الثلاثي كا ني «هَمَزة) ونحوه 
ولال a‏ زائد على الثلاثة؛ فيحتاج لسماع. 

[تعم ۴ 1 » یکون «(فعلة) أيضًا للمفعول «لقَطة» , e‏ فيكون «رخصة») 
بمغتى المر حص فيه وإ كان من غير الثلائى أيضا: 

وأما «العزيمة): ف «فعيلة» e‏ وهو القضد المؤكد. وة اورا آلعزم من 
الرْسل [الأحقاف: »]٠١‏ وعزمتُ عليك ألا ما فعلت كذاء وعَرّمت على الشىء: جزمت 
به وصكّمت عليه «عَرْمًا)» و«عَزمًا» (بضصَم أوله أيصًا) وعزيماء وعزيمة» قال تعالى: #فتيى 


دک 


وَل نج لهد عَرمًا € [طه: [۱۱١‏ أیٌ: جزمًا. 
وأمّا معناهما في اصطلاح الشرع: 


- فيحتمل أن يکونا وَصفيْن س وهو قضية ا الغزالي» وتَبعه جع 
کالبيضاوي» وعليه جريت ني النظَم حيث سمت الحكُم إليه|. فتكون «الرخصة» بمعنى 
الرخيص» و(العزيمة) بمعنى التأكيد في طلب الشىء» ومنه: «فاقبلوا رخحصَة الله » وقول 
آم عطية: نينا عن اتباع الجنائر ول يعرم علا“ وعلى هذا فتکون من الأحكام الو ضعية 


(1) في (ش): الرخص. 

(۲) في (ش): الترخيص. 

(۳) لیس في (ص). 

)٤(‏ في (ش): کلام. 

Oe yy : ك ۸ ) ) بلفظ‎ 


م م 


Oe RULER 


«أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


(كا قاله الآمدي» وسبق في تقرير الحكم الوضعي شىء من ذلك) أو من التكليفية (لًا فيها 
من معنى الاقتضاء و التخيير)؛ ولذلك قسّموها إلى واجبة ومندوبة ونحو ذلك كا سيأتي» 
ولكن سيأتي أن ذلك أمرّ خارجي عن [أصل] الترخيص. 

- ويجحتمل أن يَكونًا وصفين للفعل المر حص فيه أو المعزوم ولو كان تركاء أَيّ: المطلوب 
بالعزم والتأكيده e‏ وابن الحاجب» وعليه حديث: «إن الله حب أن 
تؤتی رُحخصه کا بحب أن تؤتی عزائمه» فان المأتي هو الفعل. 

وبا لحملة فالاعتباران واضحان» والمقصود لا بختلف. 

فدات الفكم الشرعي با هو آسهل؛ عدر مم قيام السبب الفتضى له دالاني غير عل 
الترخيص» فذلك الحكم- المغبّر إليه أو الفعل المتعلق به (على الرأيين) هو «الرخصة»» وما 
سوى ذلك هو «العزيمة» كا سيأي. 

فعلم من ذلك احتياج «الرخصة» لدليل على جلاف الدليل السابقء فيخرج بذلك ما 
سقط بسقوط مله» كالعضو الساقط يَسقط غسلّه» ونحو ذلك وخرج ما م يكن مع قيام 
دلیل سابق: 

رو ا ا ا و 

(إذا قٌلنا: إنه المنع)» فإنه ليس بر خصة. 

- وما كان فيه ديل لكن رُفع» كمصابرة العشرة للهائة رفع بمصابرتهم عشرين. 

وتقييده في «جمع الجوامع» الحكم ب «الشرعي» لا فائدة له؛ فن الكلام في الشرعي. 
(۱) في (ص): حکم. 


او ),٩۰ EE‏ وغیرهما. قال 


مُقَدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ©۲ 


وخرج بقولنا: (إلى أسهَّل) ما عير إلى عَبْر أسْهّلء كأن تعْبّر إلى أشد كالحدود 
والتعازير ونحوها مع قيام الدليل على تكريم الآدمي المقتضي للمنع منهاء وهو معنى قولي: 
(لِذي سهولة). وهو اخسن من تعبير (جمع ا لجوامع» ب «إلى سهولة)؛ لکن «(السهولة» مصدر 
e‏ 

EES‏ قبلنا من الآصار ورُفعَت في شريعتنا تيسيرًا 
وتسهيآد. لكن هذا إن يتفرع على أن كزع من بلنا شرع لن وا فلا تغيي للحكم أصلد 

وخرج بقولنا: (لعذر) التخصيص أو التقييد الموؤدّي إلى أسهل حيث لا يكون عذر. 
تَعَم» إن ظَهّر عذر في المُخْرَّج [بالتخصيص]" آ التقييدء فلا يمتنع أن يْسّمى «رخصة»» 
بل الرْخص كلها كذلك. 

ومنهم من رج میّد «العُذْر ما ثبت بدلیل راجح على جلاف دلیل آخر مُحَارض له 
وعن التكاليفه لان الأصل بد ورود الشرع عَدَنها مهاء ک) أطال فيه القرانی في کتبه. 

ولکن کل منها منوع؛ لان الدليل المرجوح ليس بدليل حتى يُقال: إنها على خلاف 
الدليل. 

وأا التكاليف فإنا يكون «الأصلٌ عَدَمها» دلياا إذا ] يكن لذلك الأصل مُعارض» 
فأمًا إا عارضته أدلة التكاليف فلا يصير دليلا؛ ولذلك لم مجعل رفعه بالتكاليف من باب 
الخ کا سيأتي بيانه في موضعه. 

وقولي: (مع قيام السبب الأصلي) أصوّب يِن قول ابن الحاجب: (مع قيام المُحَرّم)؛ 
لأنه لا يدخل فيه قيام طلب الندب» كترك الجماعة لطر أو وخل؛ ونحو ذلك. 

فان قیل: هذا ارقو مد أل ترك صلاة الحائض عزيمة لا رُخصة مع أن 


)١(‏ كذافي (ز)ء لكن في (ص): في التخصيص. 


9 م ةي تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


الحكم قد تغير إلى أشهل؛ لِعُذر وهو الحيض - مع قيام المقتضي للصلاة لولا الحيض. 
لاد کان ا اداد ا الما رن اض لمن شاق د اخم عله 

حيث إن الممنوع من الشيء مضي عليه فيه بخلاف من ومح له في فعله وت ركه» فصحيح؛ 

فإن التغيير ليس لأسهل. وإ كان المراد سقوط القضاء عنها في| تتركه فلا تسم أنه لا 


و SI‏ مه 
يسمى ار حصه). 


فان قیل: yT e Es‏ 
بينها وبين من ازْنَدّ م جُنٌ حيث يجب قضاؤه رَمَن الرَدّة - بأنه رخصة في المجنون فلا مجامِع 
المعصية التي هي الردة» وعزيمة في الحائض فلا قضاء. 

قلث: إنما ذلك لِكوْن الكلّف الممنوع من الشيء وهو متثل له لا بجامعّه القضاء 
بخلاف المجنون؛ فإنه نزل حال رده منزلة العاقل المستديم للردًة فَيقضي؛ گنه مُكلَمًا. 

قولي: (وفي المَزضي) إلى آخره - أيً: المرتَصّى المختار تقسيم الرخصة إلى: واجبة 
ومندوبةء إلى آخره» خلافا لِمّن منع مجامعة الرخصة لذلك» فالرخصة إا واجبة أو مندوبة 
وهو معنى قولي: (تَرّى في السَتَة)» أو مباحة» أو خلاف الأَوّلى. 

فالواجبة: كأكل اليتة للمضطرء فإنه واجبٌ على الأصح (وقيل: جائڙء لا واجب)» 
واف اة بار ى غ لن ال اة عد الاب وجب عله حف 
ليستوفي الله حَقه منها بالتكاليف. 

وا مندوبة: كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل. 

والمباحة: كبيع العرايا كا صرح به في الحديث في قوله: «وأرخص في بيع العرايا»”. 


(1) صحيح البخاري (رقم: ۲۰۷۸) بلفظ : (رخص)» صحيح مسلم (رقم: إo\(.‏ 


مقدمة فى تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


ولذلك اخترت ذكره مثالًا؛ لأنه على حلاف دليل تحريم المزابنةء وهو بيع الرطب بالتمر . 
ومثله جواز [القراض] والمساقاة والإجارة؛ لأا عقود على معدوم وقد قال لل: «لا 
بع ما ليس عندك). وفيها عَرر» وقد مهي عنه» وكذا السَلَّم؛ فإنه بيع مَعّذوم» وني بعض 
الروايات: تى به عن بيع ما ليس عندك وأرَْحص ني السَلَّم». ولا يمى ماني هذه 
العقود كلها من العُذر ول الاحتياج إليها. 

َعَم ردد الخزالي في «المستصفى» في کون الل رخحصة؛ لاحترال أنه داخحل في «لا تبع 
ما ليس عندك»ء واحتمال أن المراد به العينء والسلّم بيع دَيْن؛ فلم يدخل. 
قال: (فاشتراكه) في [الشرط] لا يوجب إلحاق أحدهما بالرخحص» وعلى هذا يكون 

قول الراوي: فوا خن ٤‏ السَلَّم) مجارًا؛ [لمشامته]" الرحص). 
ويقرّب يمن هذين الاحتمالين وجهان حكاهما الماوردي في باب السلّم: هل هو أصل 


(۱) صحيح البخاري (رقم: ۲۰۹۱)» صحيح مسلم (رقم: .)٠١١١‏ 

(۲) كذا ني (ص)» لكن ني (ز): القرض. 

(۳) سنن آبي داود »)۳٣۰۴۳(‏ سنن الترمذي (۱۲۳۲) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
۲.). وانظر: البدر المنر .)٤٤۸/١(‏ 

() قال الحافظ ابن حجر في كتابه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ۲/ :)٠١۹‏ (1 اجده هکذا. نعم» 
ها حديثان» أحدهما: «لا بع ما ليس عندك) ..ء ثانيهم): الرخصة في السلم. ول ره بهذا اللفظ إلا 
أن القرطبي في «شرح مسلم» ذكره أيضًا). انتهى 

)٥(‏ هنا انتهى الحزء الساقط من (ت). 

)٦(‏ في (ص): اللفظ. 

(۷) كذافي (ش)» لكن في (ص» ز): لمشاة. 

(۸) المستصفى (ص۷۹). 


7D‏ مقدمة ف تعر «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


بنفسه؟ أو عقد غرر جوز للحاجة كالاجارة؟ 

وقول مَّن قال: (قد يندب السلَّم بأن يحتاج إليه في مال الصبي) ضعيف؛ لِگون ذلك 
لامر عارض؛ لِکونه مصلحة» لا لخصوص کونه سلا 

وقد تمل الرخصة المباحة با ليس من المعاملات» كتعجيل الزكاة» ففي الحديث 
الترخيص للعباس تك في ذلك رواه أبو داود"» ولم يقل أَحَدّ من الأصحاب باستحبامها 
بل اختلفوا ني الجوازء والصحيح: نعم. 

ومنهم مَّن يمثله بالفطر في السّمَر» وليس بجيد؛ لأنه يستحب لن يشق عليه الصو 
ویکره لِعیره» فأين استواء الطرفين؟ 

وقال بعضهم: لم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من 
تمن الوثل» فإنه باح له التيمم والوضوء مستويًاء لكن هذا تفريع على كَوّن التيمم رخصة» 
e I E RET‏ 

وما سبق من الأمثلة كافِ» وجري في غير المعاملات والعبادات أيصًاء ففي «البسيط): 
شَعر المأكول إذا جر في حياته رُحصة؛ لمسيس الحاجة إليه في الملابس. 

وني «النهاية»: (لبن المأكول طاهرء وذلك عندي في حُكم الرخص؛ فإنٌ الحاجة ماسة 
إليه» وقد امتر الله تعالى بإحلاله)". 

وأمّا الرخصة التي هي خلاف الأوّلى (ولم يتعرض ها أكثر الأصوليين) فكالاإفطار في 
السفر عند عدم التضرّر بالصوم وهو معنى قولي: (لا يوي مشقة الصوم) أيّ: لا يلحقه 


(۱) سنن آي داود (رقم: »)٠١٠١‏ سنن الترمذي (1۷۸)» وغيرهما. وقال الألباني: حسن. (إرواء 


.(AoV الغليل:‎ 


(۲) نهاية المطلب في دراية المذهب (۲/ .)١١۸-۳۰۷‏ 
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دلك. ومثله الاقتصار في الاستنجاء على الحجر مع وجود الماء. 
نذبیهات 


أحدها: قد استشكل مجامعَةٌ الرخصة الوجوب؛ لان الرخصة تقتضي التسهيل؛ وهذا 
قال اللإمام في «النهاية» في باب «صلاة المسافر»: (بجوز أن يقال: أكل الميتة ليس برخصة 
فإنه واجب. و جوز أن جاب عنه بالتیمم» فإنه ا الماءء ورف 
الخ 

فانظر كيف تَرَدد في جامعتها للوجوب. 

وني «أحكام القرآن» ليا الطبري: (الصحيح عندنا نا أن أل الميتة للمضطر عزيمةء لا 
رخصة» كالفطر للمريض في رمضان ونحوه)" 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: ا ا ا و ي 
واعزيمه) من وجي. 

فحتمل أن ما قاله رأیٌ له ثالث» ويحتمل أن کون تنقيا للخلاف» وهو الأَقرّب. 

وكذلك استشكل مجامعة الرخصة للإباحة» قفي فتاوى القاضي الحسين لا تكلم على 
الإكراه على النقب والإخحراج من الحرز أنه شبهة في سقوط القطع» قال: (قال الشيخ 
العبادي: لا أقول: أبيح للمُكرّه النقب والإخراج. بل أقول: رخص له فيه. وفْرْق بين 
الإباحة والرخصة» فإنه لو حلف لا يأكل الحرام فأكل اليتة للضرورة» حنث في يمينه؛ لأنه 


.)٤٦١ /۲( نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.م۱۹۸۳-ه۱٤۰۳٩ ط: المكتبة العلميةء الطبعة: الأولی/‎ »)٤١ /١( أحكام القرآن‎ )۲( 
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حرام» إلا آنه رخص له فیه). انتھی 

وفيه تَظّر؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حُرْمَة عندناء خلافًا للحنفيةء فيبقي 
التناول وهو واجب» فکیف کون حرامًا وهو لیس ذا وَجُهین؟! 

وحكى الإمامٌ عبد العزيز (شارح البرْدوي) خلافا عن العلاء في حكم الميتة ونحوهافي 
حالة الضرورة: هل هي مباحة؟ أو تبقى على التحريم ويرتفع الإثم كا في الإكراه عى 
الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قوي الشافعي. قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى 
ارتفاع الحرمةء وذكر للخلاف فائدتين: 

إحداهما: آنه إذا جاع حتى مات» لا يكون آثًا على الأول» بخلافه على الآخر. 

الثانية: إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناوله في حالة الضرورة» بحنث على الأول»ء ولا بحنث 
على الثاني. 

الثاني: ظاهر إطلاق كثير أن الرخصة لا تكون حرامًا ولا مكروهًا؛ لحديث: «إنً الله 


سے 


ااا ن اقا ا وا وهذا داخل في إشارة قولي: (والمَرْضي 
کذا وکذا). آیٌ: لا غثره: 

َعم قد يتوهم من كلام الأصحاب في مواضع خلاف ذلك: 

ما التحريم: فكالاستنجاء بالذهب والفضةء فإنه حرام مع كن الاستنجاء بغير الماء 
رخصة» وقول «الروضة» تبعًا للشرح: (ويجوز بقطعة ذهب وفضة) إن) المراد به صحة 
الاستنجاء بذلك والاكتفاء به كا صرح به في «التحقيق» إِذْ قال: (والأصح إجزاؤه بذهب 
وفضة). فاعلمه. 


(۱) سبق تخر جه. 
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وأما الكراهة: فكالقصر في أل من ثلاث مراحل» فإنه مكروه كا قاله الماوردي في 
باب الرضاع» وكذلك اثباع النساء الجنائزء فإنه مكروه - على الأصح في «الروضة) إذا ) 
يود إلى فعل حرام» وقد قالت أم عطية غه ا ا و 
بل حرام. 

الثالث: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة الوجوب ونحوه أن الرخصة في الحقيقة 
إحلال الشيء؛ لأا التيسير والتسهيل» ثم قد يَعْرض له وَصْبٌ تحر من الأحكام عَبْر الحل؛ 
لدليل» جل أكل الميتة نشا وجوبه ِن وجوب جفظ النفس كا سی فلك انمت 
ON‏ بقة» بل ها أقسام أخرى باعتبار ما يتولد من الانتقال من نوع من 
الأحكام إلى نوع أسْهّل منه من حيث ما هو أشد منه فيه ولو كان في المُنتَقّل إليه تشديد 
باعتبار آخر. 

بيان ذلك أن المُنَْمّل عنه ستة: الإمجاب والندب» والإباحةء والتحريم» والكراهة 
والمنع من شيء جلاف الأَوْلّى. والمُتمّل إليه ستة ثل ذلك» فيحصل من صرب ستة ني 
ستَة ستةٌ وثلاثون» يسقط منها الانتقال من کل إلى َفسه؛ يمى ثلاثونء سقط منها ما فيه 
انتقال من أف إلى أثقل» كالانتقال من الماح إلى الخمسة الأخرى؛ لأنه لا شيء أف من 
المباح» تبقى خمسة وعشرون» وكذا الانتقال من مستحبٌ إلى واجب» ومن مكروه وخلاف 
الأول إلى حرا ومن خلاف الأول إلى مكروه فهذه أربعةٌ أخرى ساقطةء يبقى أحد 
وعشرول» وهي ) 

(۱) ما رخص فيه ِن تحريم إلى واجب. (۲) إلى مندوب. (۳) إلى مباح. )٤(‏ إلى 
مکروه ۰ () إلى خلاف الأَولّى. 
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0 من إ جاب إلى مندوب. (۷) إلى مباح: (۸) إلى حرام (۹) إلى مكروه. )٠١(‏ إلى 
خلاف الأول. 

وَوَجه الترخيص في الثلاثة ثة الأخيرة أنه لجا كان واب الفعل كان الإثم في تركه» فصار 
تركه لا إثم فيه» بل قد يكون الإثم في فعله» أو في تركه أجُر. والجمع بين كونه رخصة 
وحراما كالجمع في الصلاة في المغصوب بين الوجوب والتحريم باعتبارين» وكذا في نهي 
التنزيه. 

(۱۱) وما رخص فيه من الندب إلى مباح. (۱۲) إلى حرام. (۱۳) إلى مكروه. )۱١(‏ إلى 
خلاف الأَوّلى. 

رو چە ال ر خف نخر ما سبق؟ لابه کان مطلر ا فضا غر مطازب أو مطل ب الرك. 

)٠١(‏ وما رخص فيه من الكراهة إلى واجب. )١١(‏ إلى مندوب. )١١۷(‏ إلى مباح. 
(۱۸) إلى خلاف الأؤل. 

ا ا ی و 
مطلوب الفعل حَتًا أو تَذَبّا أو مأذونًا فيه فقط أو مهي عنه لا يا مؤكدًا كالنهي الأول. 

۱۹ وما حص فيه من مَنْم اف الأَولى إلى واجب. (۲۰) إلى مندوب. )۲١(‏ إل 
مباح. 

والقول في وجه الترخيص كا سبق» فا جد من أمثلتها عَبْر ما سبق يَكُون فائدة 
يستخرجها الفقيه الماهر. 


وقولي: (فم| فيه انتفى) إلى آخره - يتضمن تعريف العزيمة ب «ما انتفى فيه فيد مِن قيود 
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الرخصة)» كانتفاء تبر الحكم أو كَؤن التغير إلى أسهل» أو لأسهل لكن 1لا] ‏ لعذرء سواء 
كان ذلك في واجب أو منذدوتب او مباح او مکروه أو حرام أو خلاف الأرلى على معنی 
الترك في الثلاثةء فيعود المعنى في ترك الحرام مثا إلى الوجوب» وهذا ما جرى عليه 


البيضاوي وغيره. 


وقيل: تختص بالواجب والمندوب فقط. قاله القرافي؛ لأا طَلّب موكد؛ فلا بجيء في 


لمباح. 


وقال قوم: لا تكون العزيمة إلا في الواجب فقط. وفسّروها ب لزم العباد بإلزام الله 
تعالى» أيّ: بإيجابه - على ما صرح به الغزالي وتبعه الآمدي وابن الحاجب في «ختصره) 


ص: 


۱ مَاوسَّة:مَالَايَيِمّمَاانوجَبُ 


E RET OE OEE 
ب عا اؤ قل ا او عادبا‎ ۳ 
کكَصِيغَة اليتق ولليلم التَر‎ 4 
ني كصلا ركرك الضد‎ ٥ 


(۱) لیس في (ص). 


رماب مطلق بدونِووَجَبْ 
وجود Ee‏ يعَرنّا 
کز ع ابری اوسا فز 
رال للج طهر فج 

ي الأمر وَالْعَْل لقوق الْحَدٌ 


(۲) كذا ني (ت» ظ» ق) وهو الصواب» لكن في (ص» ز» ض): (النذر). فإِنْ كان المؤلف قال ذلك فلأن 


في النذر يزم العبد تَسّه» فليس يإلزام الله تعالى. 
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الشرح: هذه المسألة هي المعَبّر عنها في الأصول والفقه ب «ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو 
واجب»» ورب) قیل: ما لا يتم المأمور إلا به یکون مأمورًا به» وهو جرد من حیٹٺ إن الأمر 
قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبةء وربم) كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوع إلا 
أنه لج وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة ميلا وَجَّب ما لا يتم 
الكفٌ مع التلّس إلا به؛ فلم بخرج عن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

وإذا اتضح الأمر في مقَدّمة الواجب [أنها واجبة] » عدي إلى المندوب با يليق به من 
الأمرين كا قررناه؛ فلذلك عَبّرّت في التظم ب «الواجب». 

الحا اد ماح ف غلا ا ا کو لل اجر اا 
عنه کالشرط والسبب. 

الاو واج ا ا کو کد ااا ا 
فالأمر بالصلاة - ملا - أَمرٌ بها فيها من [ركوع وسجود]" وغير ذلك. 

والثاني هو محل الخلاف» وأصح الأقوال فيه الوجوب مطلقًاء لكن بشرطين: 

أحدها: أحدهما: أن يكون دليل وجوبه مُطلَقًاء لا مقيّدًا بحالة وجود ارقف عليه» كالح 
فإنه مشروط بالاستطاعةء وكالزكاة فإنها مشروطة بولك النصاب وبالحول» وكالجمعة 
ار ا و اا ل تراك 

قلتٌ: التمشيل با لجمعة ظاهر؛ لان صحة فعلها متوقف على ذلك نّا الزكاة والحج فإِنً 
المتوقفَ على ما ذكر فيه إيجابٌُ الفعلء لا [صحة] الفعلء والكلام إنا هو في 
(۱) لیس في (ص). 


)۳( من (ض» ف ت). 
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[كوقّف]“ عليه صحة الفعل لا إمجابهء وإلا فالإيجاب متوقف على شرطه وهو البلوغ 
رالعقل و غر ھا غا سیفن روط الكلف. 

َعَم هذا الشرط من أصله ينبغي اختصاصه بمقدمة الواجب إدًا كانت شرطا لا سببًا؛ 
فن السبب يلرم من وجوده الوجود فبَعْد وجوده اوا ان أمرّا بتحصيل 
الحاصل» إلا أن بفْرّض ذلك في سبب عادي کالسير للحج کا سيأتي» فإنه لا يلْرَمٌ من 
وجوده وجود الحج» إلا أن بقّال: إنها هو سب للتمكن من الحج» لا سبب تفس الحج» 
لکن التمکن من الحج ّا كان شرطًا فيه» جُول الس سببًا للحج. 

الشرط الثانى: أن يكون المتوقّف عليه مقدورًا للمكلف بالتوقف؛ لأ عَبْر المقدور لا 
يتحقق [معه] وجوت الفعل» وذلك كإرادة الله تعالى وقوعه» وكالداعية التي بخلقها الله 
تعالى للعبد على الفعل وهي العزم المصمم» وفّدرة العبد عليه فإنها مخلوقة لله تعاى» واا 
لتوقفت على مثلهاء وذلك على آتحر» يلرم التسلشل» ولا جب ذلك اتفاقا. 

لکن هذا الشرط إِنا یعتبره من لَمْ يجوز تکليف ما لا بُطاق - کا قاله اهندى» وأ 
من ځجوزه فلا. 

َعَم تقريره عند المانع من تكليف ما لا يُطاق مُشْكٍل أيصًا؛ لان القدرة مثا إذا م تكن 
مقدورة فالأصل عير مقدور؛ ضرورة كونه مقدمته» والعجز عنها عَجُرّ عنه» فالمتوقف 
حينئذ الوجوب لا الواجب» فهو كالبلوغ وسلامة الأعضاء التي بها الفعلء وقد تقدم أنه 
ليس محل النزاع. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (رأيت جاعة حَبّطوا في ذلك» ول أَرَ له مثالا صحيحًا 


0 
(۲) کذا ي (ص» ر ش)) لکن في (ت» ضص» ظ» ق): بعد. 
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مجتمع معه الوجوب إلا القدرة والداعيةء وتقديره أن الإجاب لا يتوقف على القدرة 
والداعية ولو قيل بِمَنْع تكليف ما لا يُطاق وكأن ذلك لانتفاء السر في تكليف ما لا يُطاق» 
وهو الاختبار eT‏ فيه دون المقدمةء به لذلك؛ فإنه من المهات) . انتهى. 

وحاصله منع أن «المقدمة إذا لم تكن مقدورة» لا [يكلًف] بالأصل الذي هو عَيْر 
مقدور»؛ لافتراقه)] في المعنى المذكور. 


& 
للل + 
ه 


e ¢ 


ااا ل ا ا ا ا و 
مقدورًا له قطعًا؛ لحديث: «إدا أمرتكم بأمرء فًأتوا منه ما استطعته»". 

نعّم» إذا سقط وجوب البعض المعجوزء هل يبقى وجوب الباقي المقدور؟ قاعدة 
الشافعي في الأصل البقاء؛ للحديث الموافق لقوله تعالى: « فاقوأ الله ما أَسَتَطَعَمَ 4 
[التغابن: ١‏ ويْعَبّّ عن القاعدة بأن «الميسور لا يسقط بالمعشُور» كوجوب القيام على مَن 
عجز عن الركوع والسجود لِعِلّة في ظَهْره مَنلاء وواجد بعض ما یکفیه لطهارته وبعض ما 
يجب من الفطرة وغير ذلك إلا بالقطع أو على الراجح» وان خرج عن القاعدة فروع سقط 
فيها وجوب الباقي إما قَطْعًا أو على الراجح فإِن ذلك لِمدارك a‏ 
سنذکرها ونذکر طَرَّفا م من الفروع في آواخر الكتاب في الكلام على القواعد المَببِي عليها 


وقول: (سواء وَقَمَا) إلى آخره - بيان لحهة التوقف على المقدمةء وذلك إمّا أن بتوقف 


(1 الهاج في شرح المنهاج .)٠١۳١/١(‏ 
(۲) کذا ني (ص)ء لکن في (ز): تکلیف. 
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عليها وجوده شرعًا أو عا أو عادة كا سيأتي بيانه في تقسيم المتوقّف عليه» وإِمًا أن يتوقف 

عليها العلم بوجود الواجب لالتباسه بره حادتًا أو أصلاء لا فس وجوده» كَمَّن نسي 
صلاة من مس» لا يتحقق الولم بأنه صل ما عليه حت صلی ا لخمس» وگستر شيء من 
لركبة مع أنها ليست بعَؤرة (على الأصح)؛ لأجل ستر الفخذ الذي هو عورة (على الأصح 
في الرجُل» وأمًا المرأة فَقَطْعًا). 

ومن أمغلة ذلك: ما لو اختلطت النكوحة بالأجنبيت فإنه جب الكف عنهاء وكذا لو 
صلی إحداھما لا بعَیّنهاء أو بعَیْنها ولکن دَسى. 

َعَّم» وقع اضطراب في فروع هذا المدرك كمسح الزائد - في الرأس - على ما ينطلق 
عليه الاسم من المسح على قول الشافعي: (إِنَّ الواجب مسح بعض الرأس)ء فهل يكون 
الزائد واجبًا لكونه لا يتميز؟ أو يمكن التميز فيكون الزائد سنة؟ 

وكذا الزائد في البعير في الزكاة الخرج عا دون خس وعشرين من الإبل التي واجبها في 
كل تمس شاة حتى لو أخرجه عن خس يكون أربعة أخاسه سنة. وكذا الزائد في البدنة 
المذبوحة عن الشاة أو الثتتين إلى ستة إذا وجبت الشاة مثا ني َم أو ضحي أو َذر. و 
الواقع في الحلتق الواجب في النسك» والزائد في تطويل أركان الصلاة على القذر المُّجُزئ في 
قيام أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك ما ليس بعضه بالوجوب أَوَلّى مِن بَعّْض ما هو 
مبسوط ني الفقه. 

ولَكَ أن تقول: هذا القسم أيضصًا يتوقف عليه [الوجود] '» فيتحد مع ما قَبّله؛ أن 
لاهية تتفي بانتفاء شرطهاء واليلم بوجود الأمور به شرط فيه؛ فتتتفي الماهية بانتفاته قد 
توقف الوجود على ذلك لكن بواسطة توقف الواجبٌ على اليل والعلم على فعل بيقن به 


(0 0( الرخوت. 


«أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وجودٌ الواجب؛ فينبغي أن يقال في التقسيم: ! ما أن يتوقف عليه وجودٌ الواجب بواسطة أو 
عبر واسطة. 

وقولي: (هَرْعيًا أو عَقَليَا أو عَادِيًا) بيان لأقسام المقدمة المتوقّف عليهاء وقد سبق أن 
محل النزاع في وجوب المقدمة محصور في السبب والشرطء وكل منها إمَّا شرعي أو عقلي أو 
عادي» فهذه ستة أقسام. 

مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر» وكذا صيغة الطلاق 
حيث وجب» كأمر واللِ الزوج به (على المعتمد في الفتوى). 

ومثال السبب العقلي: النظر الموصل للعلم. 

ومثال السبب العادي: السَيّر للحج على ما سبق في تقريره. 

ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلا 

ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به. 

ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حَدٌ الوجه في غسل الوجه؛ ليتحقق غسل 
جمیعه» وهو معنی قول: (والغشل لقوق الْحَدً). 

وفي البيت الذي بَعده: (للوجه) فاللام الأول زائدة لتقوية العامل؛ لكونه فرعا 
العمل؛ لأن الصدر فرع عن الفعل في ذلك واللام الثانية للعلةء أَيّ: لِأَجُل الوجه 
لأجل تحقق غسل الوجه. 

وهذا القول بوجوب هذه الأقسام الستة هو المرجُح عند الأصوليين» وهو قول الإمام 
وأتباعه والآمدي» وبه جزم سليم في «التقريب». ۰ 

لكن اخثّلف في كؤن وجوب المقدمة مى من لَفْس صيغة الأمر بالأصل» أو من 
د الف ران الان مها رل اير قال ان هان لان الل من الصة ما 


كان مسموعًا منها. وينحل ذلك إلى أن الدلالة عليه بالتضمن؟ أو بالالتزام؟ وقد صرح 
بالأول إِمام الحرمين في «البرهان» و«التلخيص)» وتقريره: أنه إذا رر التوقف جاء 
الأمرٌء كان كأنه مصَرح بوجوب المجموع. 

والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا جب مُطلقا. وهو قول المعتزلة» وحكاه ابن 
الحاجب في (ختصره الكبير) وإن كان كلامه في «الصغير» في أثناء الاستدلال يقتضى أن 
إجاب السبب ممع عليه» وحكاه ابن السمعاني في «القواطع» عن أصحابنا. 

والالث: يجب في السبب بأقسامه دُون الشرط بأقسامه» ويْعَرّى للشريف المرتفىء 
وهو اختيار صاحب «المصادر» من المعتزلة. 

والرابع: ما ارتضاه إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب في «ختصره الصغر»: وجوت 
السبب مُطلقاء والشرط الشرعي دون الشرط العقلى والعادي» فإن) لا يَجبان» بل زعم 
الأبياري آنه 5 خلاف ٤‏ وجوبتب [الشرط الشرعى»› ورعم تلمیذه ابن الحاجب أنه 5 
خلاف في وجوب السبب» ويرد عليهم)]“ بحكاية غير هما الخلاف. 

واعَلَّم أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسى؟ اَم ني اللساني؟ فيه طريقان يظهران 
من الاستدلالات في المسألة. وإذا قلنا بالإجاب» فهل هو شرعى؟ أو عقلل؟ فيه خلاف 
ولعل مَأخذه ما سبق من كونه مأخوذا من الأمر أو من دلالة الأمر» وهل هو بالتضمن؟ أو 
بالالتزام؟ وقد اوضحناه والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): السبب ويرد عليه. 


TMD‏ مقدمة ‏ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


٠‏ للوي قال مباح ني التوسل ‏ لتك حَظرواجب ودا جَيلي 
۷ في الكل ق الكعبي إن ارادا بتفي وال باح دا أجّادا 


۸ كمَالقيْء ك ذيكونداوَجهَيِ كتغل عضب بصَلاودَبْنِ 
مه ص ي ت سر 


9 
ا 


٩4‏ وَإِن راد الى مُطلقاء قدا هن ْأفسَّدالرأي باه انبِدًا 


الشرح: 

قولي: (للوجه) متعلق ب قبله» وسبق شر حه. 

وقولي: (فالمباح) إلى آخره - هو تفريع مسألة أصولية على القاعدة السابقة» وهي ن 
امباح إذَا كان وسيلة لترك حرام كان واجبا؛ لأنَ ترك الحرام واجبٌ» وما تَوقّف عليه 
الواجبٌ واجبٌ. َعَم لا يَلزم من ذلك انتفاء المباح من الشرع بالكلية وإن كان الكعبي قد 
تعلق في نفي المباح بهذه القاعدة. 

والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحد البلخي المعتزلي» تلميذ أبي الحسين الخياط» 
توفي سنة تسع عشرة وثلثائةء وأتباعه طائفة يسمون البلخية» فوافقوه على إنكار المباح» 
وحكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق وهو معتزلي أيضًاء ونقله القاضي عبد الوهاب عن 
معتزلة بغداد» ونقله الباجي عن آبي الفرج من المالكية. ‏ 

فإن كانت هذه المقالة إنكار الأصل المباح كا هو ظاهر نَمل إمام الحرمين في «البرهان» 
عن الكعبي وكذا هو ظاهر بقل ابن برهان في «الوجيز» و«الأوسط» وإلكيا الهرامي 
والآمدي وغيرهم عنه» فهو ظاهر الفسات الت لإجاع عصابة المسلمنن المنعقد قبل 
المخالفين أن من أحكام الله عز وجل قسم المباح. 


مُقدمة فى تعريف «(أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


وإن كانوا لا ينفونه أصلا وإن يقولون: لا يقع إلا وسيلة لترك الحرام» فيكون واجباء 
حتی إن القاضي في «ختصر التقريب» نقل عن الكعبي أن المباح مأمور به دون أمر الندب» 
والندب دون أمر الإيجاب » وقال: إنه وإِن أطأى الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجِبًا ولا 
الإأباحة إيجابًا. وتبعه على ذلك الغزالي في «المستصفى» وابن القشيري في أصوله. 

وبا جملة فقد أقاموا على هذه الدعوى دليلا قويّاء فقالوا. فعل المباح ترك به الحرا» 
وكل ما ترك به الحرام واجبّ» قفعل المباح واجب. 

بيان الصغَرّى: أن فاعل المباح لا يّكون فاعلا للحرام في آنِ واحد؛ للا مجتمع 
الضدان» فهو تارك له. 

وبيان الكرى من قاعدتين» إحداهما: مقدمة ye‏ والثانية: أن ریہ الشيء 
إحجابٌ لأحد أضداده کا سيأتي بيانها. 


No‏ أن ترك الحرام لا ينحصر ني گونه ضمن 
المباح عيتاء بل بواحدِ من نوعه أو بواحلِ من نوع المندوب أو من نوع الواجب أو نوع 
الملكروه» بل وبواحلِ من نوع الحرام غیره يحصل به ترکه. 

وهو معنی قول: (وَدا جلي في الْكُل). اَيْ: نی کل الأأحکام» حتى في الحرم باعتبار فعل 
حرام آخر» ولا يضر ذلك لگونه من جهتین کا ستعرفه. 

وضعَّف الآمدي وابن برهان وابن ا لحاجب وغيرهم هذا ا لجواب بأنه م جرج عن کونه 
واجبًاء غايته أنه ليس واجبا عيتاء بل على التخيير؛ والواجب المخَبّر بفعله يتعين للوجوب 
قطعا کا سبق» فلا يتصور وقوع مباح إلا واجبّاء سواء قلنا في المخير: (الكل واجب) أو 
(واحد لا بعَبّنه)» ولو قلنا: إن حل الوجوب لا تخيير فيه» ومحل التخيير لا وجوب فيه؛ لاله 
بعد الفعل ينطلق عليه اسم «الواجب)» فلا يتصور حينئذ وقوع مباح إلا واجبًا» وهو 


مُدعًى الخصم. 


GD‏ م ڊٍ ره «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


قالوا: ولا حلص ما قاله الكعبي إلا بمنع إمجاب المقدمة وهي إحدى القاعدتين 
السابقتين» أَيّْ: أو بمنع الأخرى وإِن ل يتعرضوا لذلك؛ إا لكؤن منع الأولى يزم منه منع 
الأخرى» أو لكونها منوعة في نفسها كا قال إمام الحرمين: إن مَن مَنَع أن النهي عن الشىء 
مر بأحد أضداده يقول: لو قلت بذلك لَزمَّني القول بمسألة الكعبي. 

أا إذا قلنا بالقاعدتين» فلا سبيل إلى مخالفة الكعبي» غايته أن يكون للشىء جهتانء ولا 
يمتنع ذلك كالصلاة في المغصوب» وإن) يبقى الاعتراض عليهم في تعيين المباح» وبأنه يلزم 
ن یکون الحرم الفروض به ترك حرام آخر واجباء وهو متتع. 

ولكن همم أن جيبوا عن الأول: بأنهم لم محصرواء بل فرضوا ذلك مثالا؛ لكؤنه أوضح؛ 
لأنه ليس داخلا في الاقتضاء أصلا. 

وعن الثاني: بن ذلك من جهتينء ولا يمتنعم» كالصلاة في الدار المغصوبةء ونحو ذلك. 

وقال الآمدي بعد رَعْمه أن كلام الكعبي صحيح على ما سبق: (عَسّى أن يّكون عند 
يري حل هذا الإشکال)'. 

وحاول بعض المتأخرين الجواب بأمور أخرى: 

منها: أن الذي يُفرض له جهتان إنا هو في العقل دون الخارج؛ إِذِ الفعل الواحد في 
الخارج لا يكون واجبًا مباحًا ولا واجبًا حرامًا؛ إذ الماهية لا تتقوم بفصلين أو فصول 
TE‏ 

an 
للمندوب» ونحو ذلك واللوازم إذا تعارضت» تساقطت؛ فيبقى أصل الباح.‎ 
.)۱۹۹ /۱( الإحکام للآمدي‎ )۱( 


(۲) کذا ي (ص» ض»› ف ت» ش). لجن ي (ز): متغايرة. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
هه سد 


ومنها: لو فرضنا جميع الأفعال دائرة» والأفعال المباحة حُسهاء فإِدا حصل الفعل 
المتلبس به فهو [مركز]“ الدائرةء وإذا كان مباحًا بالذات الذي أقر الكعبى به» حصل 
للفعل المذكور نسبة إلى كل حمس من أجزاء الدائرة والفرض أنه مباح؛ فتساقطت النَسَبُ 
[الخمسة] » وبقيت الإباحة الذاتيةء وهو قريب ما قله 

قلت: ویمکن التخلص بغير ذلك کله» وهو منع مقدمته الصغری باستناد لأمر خر 
وهو أن الك عن الحرام الذي هو مناط التكليف في النّهي- على الأرجح كا سبق - فعلّ 
مغاير لسائر الأفعال الوجودية التي هي ضد الحرام» فهو أخص من عَدَم فعل الحرام؛ 
لاحتياج الكف لقصد فإذا م یوجد» فلا یکون اتيا بواجب» ومذا لا يثاب؛ لانتفاء الفعل 
الذي هو الكف. 

وإذا تَقرر ذلك» فاجتماع الترك وما يفْرَّض من فعل مباح أو مندوب أو غيرهما اجتماع 
اه سے هټ ¢ وت و ےه ٍ 
اتفاقي لا على وجه اللزوم؛ لان كلا من فعل المباح وغيره يفرض ولا ترك موجود على 
الوجه الذي قررناه نه أخص من انتفاء الحرام» فالكف هو الموصوف بالوجوبب» لا ما 
يقارنه من الفعل المباح أو غيره. فان لم یس بستحضر الحرام ولا کف» فهذا ليس مكلا بشيء مِن 
أضداد الحرام» بل يمى فيه بالانتفاء الأصل» وهذا أحْسّن ما يُحَقَّق به هذا الموضع من 
فتح الله عز وجل» فلله الحمد والمنة. 

وقولي: (كَسَغل عَصْب بِصَاَاةٍ دَيْن) أيّ: بالصلاة التي هي عليه دَيْن واجب 


ر 


[عليه]“) أىٰ: حتی جتمع فىها الوجوب والتحريم» وخا فيقراً بتنوین ((صلاة)» 


(۱) في (ق): من مرکز. 
(۲) کذا في (ص» ز» ض» ش). لکن ي (ق» ت): الخمس. 
ED)‏ 


مُقدمة ‏ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
ودَيْن» صفة له. ولو قرئ بلا تنوين على إضافة الموصوف للصفة ك «صلاة الأول» ن 
يمتع» ويآتي فيه المذهبان المشهوران للكوفيين والبصريين» والله أعلم. 


پان (ززرق 


في 


الاب الأول: أدلة الفقه 


البابالأیل 


في أدلة الفقه 


f #2‏ و ۾ 6 ۴ ى ى 8 ۶ ۶ r‏ 9ے 0 
٠١‏ وة الفققه قاق بَلَالأنگة: الات اا 
ر ر کي ۰ 2 ص ص ر ۰ ۰ ې 
۲۰۹١‏ ال الام رَالقيّاس و من الدين؛ ار قاسُوا 


الشرح: أي : الباب الأول من الأبواب الأربعة بعد الفراغ من المقدمة: بيان موضوع 
عِلم «أصول الفقه)» وهو أدلة الفقه» والمتفق عليه منها أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماي 
والقياس. والمراد اتفاق الأئمةء أيْ: الأربعة ونحوهم» ولا اعتداد بخلاف من لا بعد إمامًا 
كالنَظًام في مخالفته في الإجاع - على اختلاف النقل عنه: هل مذهبه أل الإجماع لا يتصور؟ 
أو یتصور ولکن يتعذر قله على وَجُهه؟ أو لا يتعذر ولكن لا حْجّة فيه؟ 

وهذا الثالث هو ما نقله عنه القاضي والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني والإمام الرازي 
وأتباعه» والنقلان الأوّلان نقله القاضي عن بعض أصحابه عله. 

والتظًام هذا هو أبو إسحاق ایرام بن 1سب" البصري» شيخ المعترلة» وإليه تنسب 
«النظامية» إحدى فرق المعتزلةء ثَنْسَب إليه عَظائم» كإنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر 
ونحو ذلك ما جيل به زنديقًا. یل له «النَطّام» لأنه كان ينظِمُ الخرَرًّ ي سوق البصرة 
ويزعَمٌ بعص العتزلة أن ذلك لِگونه ينظم الكلام. يّقال: سقط وهو سكران» فمات سنة 
بضع وعشرین ومائتین. 


الہاب الأول: أدلة الفقه 


ونقل أيصًا منع حجّية الإجماع عن بعض الخوارج» والشيعة» وإنها يستدلون به إذا كان 
فيهم إمام معصوم» ونحو ذلك مخالفة الرافضة في القياس» وسنذكر في آخر الباب الخلاف 
في ذلك مبسوطا. 


وأمًا محالفة الدهريّة في الكتاب والسنة كا يحكيه عنهم بعض الأصوليين (كابن برهان 
اول «الوجیز» وغیره) فلا ينبغي أن بُذکر» فانہم کفار لا عد بہم أصلاء وکان شیخنا شيخ 
الإسلام البلقيني - رحه الله - يعيب على ابن الحاجب وغيره ذْكُرّ جلاف اليهود في النشخ 
ونحو ذلك في أصول الفقه؛ فان موضوع أصول الفقه ما يتعلق بأحكام المسلمين» بخلاف 
التعرض لذلك ني أصول الدين» فان موضوعه الرذٌ على المبطلين في العقائد على أي وجو 
کان. 

واحترزنا بذلك عن أدلة الفقه المختلف فيهاء كالاستصحاب والاستحسان وقول 
الصحابي ونحو ذلك» وسنذكرها في فصل آخر الباب الثاني. 

وقولي: (الكتاب الباقي) أي الذي لا برتفع ولا يُنْسخ» بل هو مستمر * لا أيه 
العلل يِن بن يديه ولا ِن لف ایل يِن کیم ییار [فنصلت: ١٤]؛‏ فخرجت 
الكتب المنسوخة والآيات المنسوخة. 

وقولي: (ودًا من الدين) الإشارة إلى «القياس»» أي: إن القياس ليس ببدعّة» بل هو ِن 
الين على الأصح من الأقوال الثلاثةء ومن حكاها أبو الحسين في «المعتمد)» فقال: (وأما 
كن القياس دِينَ الله فلا ريب فيه إذّا عُني أنه ليس ببدعة» وإِنْ أريد غير ذلك» فعند الشيخ 
أي اهذيل لا يُطلق عليه ذلك؛ لأنٌ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمرء وأبو علي 
الجبائي يَصف ما کان واجبًا منه بذلك وبأنه ٳيان» دون ما کان منه تدبا والقاضي عبد 
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الجبار يصف بذلك واجبه ومندوبه 

وكلام عبد الجبار أرْجَح» قال الروياني في «البحر: القياس عندنا دين الله وحجُته 
e‏ 

وقال ابن السمعاني: (إنه دِينٌ الله ودين رسوله» بمعنى أنه دل عليه. َعَم لا يجوز أَنْ 
ال إل ل ا 

فلذلك جریت عليه في التظم؛ أن أدلة القياس (نحو: # فاغتبروا اوی الأبصار 4 
[الحشر: ۲]ء وقوله تعالى: # لَعَلمَه آلذرين دستنبطودهر يم € [النساء: ۸۳]» وقول معاد له 
كيا «أجتهد ا وأقرّه» وما أَشبّه ذلك) كلها شیر بالأمر بالقیاس» وکل ما أمرنا به 
ي الشرع فهو دين اله؛ فلذلك قلتُ: (لِأمر قاشوا). أيْ: م يقس العلهاء إلا بأمر من 
الشارع» فكيف لا يكون من الدين؟! 

وما قول شيخنا الزركشي في «شرح جع الجوامع»: (إنهم إن عَنوا حك مقصودًا في 
تسه فليس القياس من الين» وإِن عَنوا ما تُعْبّذنَا به فهو دِينْ) فَفيه تَظّر؛ لان كُل ما 
[طلبه]“ الشرعٌ سواء أكان لذاته أو للتوصل إلى آحر [هو]" دين؛ فان لين ينقسم إلى 


.)۲٤٤ المعتمد(۲/‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة (۲/ .)۳۳١‏ 

(۳) سنن أبي داود (رقم: »)۳٥۹۲‏ سنن الترمذي (رقم: )۱١۲۷‏ وغيرهما. وقد أطال الشيخ الألباني في 
بيان ضعفه في (سلسلة الأحاديث الضعيفةء رقم: .)۸۸١‏ 

() تشنيف المسامع (۳/ .)٤٠٠١‏ 

(8 0 داق ( قتا لکن ی ( ص فی )طب 

(0) کذا فی (ز)» لکن فی (ص» ت): فهو. 
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مقاصد ووسائل. 


ونما يستفاد هنا: أن الشافعي تف في) اقتضاه لفل الربيع عنه في «اختلاف الحديث» ذكر 
ما يقتضي أن الكتاب والسنة مشتملان على جميع الفروع الملحقة بالقياس› آيٌ: إن اشتہا هما 
على الأحكام إما ابتداء أو بالواسطة. 

فقال الشافعي: (ولًًا قبض الله تعالى رسوله ب تنات فرائضه» فلا يزاد فيها ولا 
ينقص). 

َعَم» روى أحد أن الشافعي قال: (القياس ضرورات). نقل العبادي ذلك ني طبقاته 
فقد بٌقال: إنه يباين الأول» إلا أن ورل بأنه مضطرٌ إليه لِگونه بواسطة» بخلاف من 
الكتاب والسَنة؛ وهذا قال ابن كج: جيع الأحكام بالنصً» لكن بعضها يُعْلّم بظاهر 
وبعضها باستنباط وهو القياس» ولولا ذلك بطل أكثر الأحكام. 

وعلى هذا أيضًا يحمل قول ابن حزم: (إِنَّ النصوص غيطة بجميع الحوادث)؛ لأنه لا 
ينكر أصل القياس. 

وما ينقل ه ي آنه هل يعد من «أصول الفقه»؟ أو لا؟ عا باه ل 
د وا من ذلك الأول وأمّا الثاني افضعف) ؟ جد فان القاس قد فد 
القَطع كا سيأتي. ولو فُلنا: لا يفيد إلا الظيًء فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظنء بل أدلة 
ا ا غرم 

وما يستفاد أيضًا: أن القياس فرض كفاية عند تَعَدد المجتهدين» لكن إذا احتاج المجتهد 
إلیه وکان واحدًا فقط مع ضيق الوقت» يَصير قَرْض عَيْن. وما فيا جوز حدوئّه ولم حدُث 
(۱) اختلاف الحدیث (ص٤٤٥).‏ 


(۲) کذا في (ز» ق» ت). لکن في (ش» ضص»› ف ضعبف. 
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َد فیکون مندوبًا كما في غيره من الأدلة الشرعية يستدل بها ويستنبط منها ما م يحذّث 
وي جور أن يحدث. 


وإنا قَدّمث هذه المسألة هنا (وإِن كنت أحرت الكلام في کون القياس هل هو دليل 
يحتج به؟ أو لا؟ وهل ذلك على العموم؟ أو في بعض الصرّر؟)؛ لأ تعداده يمن أدلة الفقه 
يدل على أنه من الذين» و[قررنا هناك] “ هل هو حجّة مطلقًا؟ أو في بعض الأشياء؟ 
[فناسب]" تأخیره إلى موضع تعریفه؛ عله بالتعريف» والله أعلم. 
ص؛: 
آرلا: قران ولرل مل نككرعلبوالأنّل 
۳هر الصلاۋوالسلام مجر بل وره لاب ةإأئنجز 
٤‏ إئبتلارو يدا والشة ّي إله ايد 
الشرح؛ أي: الأول من أدلة الفقه: القرآنء وهو الكتاب أيضصًا؛ لقوله تعالى: ‏ إن 
سَمِعَنا كبا أنرل من بعد مُوسى ) [الاحقاف: ]۳١‏ بعد قوله: ‏ يَسكَمِعُورت 
قران [الأحقاف: »]۳١‏ وفي الآية الأخرى « إن عتا وران وبا € [الجن:١].‏ 
وهو [أصل الأدلة)“ کلهاء قال الله تعالى: « وبرلا عَلَّك لكب يسا لكل 
شىء [النحل: ۸۹]» فيه البيان لجميع الأحكام. 
قال الشافعي في «الرسالة؛: (وليس ينزل بأحَلِ في الدنيا نازلة إلا وني كتاب الله تعالى 


(۱) کذا في (ق»ت). لکن في (ص› ز» ش): ووراهذا. 
(۲) کذا في (ق» ت). لکن في (ص» ز» ض»› ش): پناسب. 
(۳) کذا فی (ص» ز» ش). لكن في (ض» ق» ت): أصل للأدلة. 
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الال غلم الدى ا 

فأوْرَد بعضهم ما ثبت ابتداءٌ بالسنة أو عَيْرهاء فأجاب ابن السمعاني بأنه مأخوذ يِن 
اا ا ا 0 ارب عا ا ان السرا رخاتت تان الاي 
رجه الله (قمَّن قبل عن رسول الله ا فَحَن الله قبل). انتھی 

والقرآن مأخوذ من «قرأ» إذا جمم» سمي به المقروء كا [شمي] المکتوب كتابا. 

قال أبو عبيد: سمي بذلك لأنه جمع السرّر ويضكها. 

قال أبو عبد الله القر طبي في کتاب «التذكار في أفضل الأذكار»: (اخحتلف في القرآن هل 
هو مشتق؟ أو لا؟ فقال الشافعي: سّمى الله تعالى كتابه «قرآئا بمثابة اسم عَلَّم لا يسوغ 


إجراؤه على موجب اشتقاق. قال: ويجوز أن يقال: سمي «فرآنًا» من حيث إنه يتل ويقرأ 
بأصوات تنتظم وتتوالى وتتعاقب). 

تم قال القرطبي: (والصحيح أنه مشتق من «قرأتٌ الشىء): جمعته)“. وذكر وُجوهًا في 
قلتٌ: كلام الشافعي محمول على أنه صار عل ا ا ا 
الاشتقاق أصلا. 


واعلَم اف ا و الع ۳ القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى» ومَرة 
(۱) الرسالة (ص۹٠).‏ 
(۲) الرسالة (ص۲۲). 
(۳) في (ز): سمي به. 
() التذکار في أفضل الأذکار (ص٤۲-١٠).‏ 
)٥(‏ في (ق» ت): الکلام. 
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باعتبار المُنزل الدال على القديم الذي هو: مقروءٌ بالألسنةء محفوظ في الصدور» مسموع 
بالآذان» مكتوبٌ في اللصاحف» المَعْنِي بقوله تعاى: ‏ اچره حى يَسَمَعَ كلم آله 4 
[امائدة: »]١‏ وقوله تعالى # إِنهء لَهَرََانٌ کرم © فى كسس مكنُونِ € [الواقعة: ۷۸-۷۷]» 
وقوله تعالى # وَفرءانا فرقتة لِحَقرأهء على لتاس على مك € [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقوله 
تعالى ¥ رلته زيل € [الإسراء: »]٠٠٠١‏ وقوله تعالى ‏ فاقوأ ما يسر مِنَ اَلْقْرَءَان ) 
[المزمل: »]٠١‏ إلى غبر ذلك من الآيات» وكذا الأحاديث. 

فالأول هو محل نظر المتكلمين؛ لأنه صفة من صفاته عز وجل. 

والثاني هو مَحَل دظر الفقهاء والأصوليين وا خد اط س ا ا ا 
والتصريفيين و والبيانيين ونحوهم» وهو المراد هنا بالتعريف المذكور» وهو أنه: 
قول مُنزل على سيدنا محمد عليه الأفضل من الصلاة والسلام» مُعْجرّ مَعَبد بتلاوته. 

فقول خت وهو أحسن من التعبير ب «لفظ»؛ لن القول حص فهو جنس قریب» 
ولم أقّل فيه: «القول»؛ لأن الحقيقة لا يؤتى فیھا بال على كمية کا سبق تقريره مراتِ. 

وما بَعده فهو الفصل المخرح لِعّيره» فخرح قي كونه مُنزلا الكلامٌ النفساني» وكذلك 
ألفاظ الناس وغيرهم مما لم ينزل. 

فان قیل: ما معنی إنزال القول مع گونه لا يوصف بحرکة ولا نزول لِگونه عَرصّا 
والنزول للأجسام؛ لأنه إا بمعنى التحرك من علو إلى سفل [كنزول] ‏ المطر» وما بمعنى 
ا لحلول في الشيء [كنرول]" الجيش البلد؟ 

E‏ ا 6 ق کن 


(۲) کذا في (ز٬‏ شا :لکن في (ص» ض»ق» ت): کنزل. 
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افم ا( ا اا روا ا عل ارج لار عدا فال او ا 
اللوح المحفوظ على ما قاله بعضهم» ونزل فتلقاه منه الأنبياء على الوجه المفصّل في الوحي 
وبیان آنواعه» جُیل کان القول انزل کا قال تعالی: # رل به آلرُوح امین ( عَلّ 
قلبلگ# [الشعراء: .]۱۹۳-٠۹۲‏ وهذا القَذر كاف في تقرير هذه المسألة وإن كانت طويلة 
الذيل» مبسوطة ني محلها من أصول الدّين. 

وخرج بکون الإنزال على محمد :ما آنزرل على غیره» کتوراة موسی» وإنجیل عيسَى» 
وزبور داود» وصحف شيث وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وني حديث أي ذر 
فی رواه ابن حبان وغبره: إن الله تعالى آنزل ماه وأرنغة کتں). 

وخرج بكونه أنزل للإعجاز: السَنة فإنها وإ كانت مُنزلة وربا كانت معجزة أيصًا 
لكن لم يقصد بإنزاها الإعجاز. 

وإنم] قلغا إن السنة منرلة؛ لقوله تعالى: ‏ وما عط عن اوی @ إن هو إلا وَتٌَ 
يوحي € [النجم: ۳-۲]ء كا قرر ذلك الشافعي في «الرسالة» في غير ما موضع. وقال في باب 
«ما بان الله من فرضه لخلقه» وني باب «ما فرض الله في کتابه من اتباع نة نییه کل أن 
المراد بالحكمة في قوله تعالى: # وَأنرّل آله عَلَّيّلك ألكََبَ وَأَلْيكمَة € [النساء: ]١١١‏ وقوله 
تعال: ٭ ومآ اُنرَل عَلَیکّم ِن لکت وَاَلَجکمَة یکر ہو € [البقرة: ۲۳۱] وقوله تعالى: 
¥ وَآڏ ڪُر ما يى فى بيوتڪل من ءيست آله وَآليَْمَة € [الأحزاب: ]۳٤‏ ونحو 
ذلك - السنة. 


(۱) کذا في (ق» تالک في (ص» ض» ز» ش): ان. 


)۳( صحیح ابن حبان ارقم ).قال الآلباني: ضعبف خا . (التعلیقات الحسانء ۱/ ۳۸۷). 
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فقال ما َصّه: (فذكر الله الكتابَ وهو القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من اَی من 
أهل اللم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله هاة. وهذا يُشبه ما قالء أن القرآن ذكر 
وأتبعه الحكمة» وذكر الله تنه على حَلّقه بتعليمهم الكتاب والحكمةء فَلَمٌ يَجُز - والله 
أعلم- أن الحكمة ها هنا إلا نة رسول الله هاف وذلك أا مقرونة مع كتاب الله" إلى 
اخرة ا 

والحديث المروي من طريق ثوبان بعرض الأحاديث على القرآن - قال الشافعي: ما 
رواه أحدٌ یثبت حدیثه في شيء صغیر ولا کبیر. وقال ابن معین: نه موضوعٌ» وضعته 
الزنادقة. 

وكذا حكى ابن عبد البر في كتاب «جامع اليلم» عن ابن مهدي أن الزنادقة والخوارج 
وضعوا حديث: «ما أتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فأنا قله» وإِنْ خالف 
فلم آقله»". 

قال الشيخ: (وقد عرضناه على الكتاب فلم نجد فيه ذلك؛ إِذ ليس فيه: «لا تقبلوا من 
الحديث إلا ما وافق الكتاب»» بل وجدنا الأمرَ بطاعته» وتحريج المخالفة عن أمره)". 

َعَم تقل الشافعيٌ ني «الرسالة» قولا: (إن رسول الله ا م يسن سنة قط إلا وها أصل 
ي الکتاب)“. 


واعتنى ابن برجان في كتابه «الإرشاد» بتتبع ذلك» قال: وقد نبهنا با على ذلك في كثير» 


() الرسالة (ص۷۸). 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۹۱). 
(۴) المرجع السابق. 

(6) الرسالة (ص٣4).‏ 
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0 ا 
۰ 


مثل: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» إلى قوله: «اقرءوا إن شئتم: فلا تعلم 
فس مآ خی هم من فر أعْن € [السجدة: 1۷]). 

وساق من ذلك كثرًا. 

وأمًا كَؤْنها قد تكون معجزة فلأل وجوه إعجاز القرآن ين البلاغة التي لا يدر أحد 
عل وللهاء والإخبار عن المغيبات وغير ذلك - يوجد في كير من الشنة: 

ونما بخرج بهذا القيد: ما في السنة أيصًا ممن حكاية أقوال الله تعالی» فإنه لیس بقرآن 
أيضًا؛ لأنه م ينزل للإعجاز. والمراد بالإعجاز أن النبي ا آمر آن يتحدًاهم با جاء به 
فيقول: هل درون أن تأتوا بمثل ما فَلنّه؟ فيعجزون عن ذلك » فقد أعَجَرَهُم ذلك القول؛ 
فهو مُعجز. 

فالسنة معجزة بالقوة؛ لكونه م يطلب منهم أن يأتوا بمثلها. والقرآن مُعجز بالفعلء 
لکونه تحدّاهم أن یأتوا بمثله بار الله له بالتحدي به» ولم یأمره أن يتحدی بالسنة» فهذا 
القَرق بين اللإعجازين. 

ومن هنا م أخحتَج في النظم أن أقول: (المنرل للإعجاز) لتخرج السنة؛ اكتفاءٌ بقولي: 
(معجز)» أيْ: بالفعل؛ لأنه الحقيقة» وما بالقوة جاز» فلم تدخل السنة؛ لأ الحقيقة هي 
المرادة عند اللإطلاق. | 

وقولي: (بّل سره بل آي إذ يُعْجر) إشارة | r‏ 
ني قوله تعال: « فل لنٍ أَجْكَمَمَت ودس الجن عل ان ياوا پِيئَل هدا لقان لا 
ينون بیتاد € [السجدة: ۸۸]. أ ی: فأتوا بمثله إن لاعتم القدرة» فلا عجزوء تحداهم 
بعشر سور بقوله تعای: « فل اوا فر سور يا لِه مفريّست 4 [هود: ۳ فلا عجزواء 


(YAYE صحيح البخاري (رقم: ۲ ؛) صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
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تحداهم بسورة بقوله تعالى: * فأتو سور من مَعَلِِ € [البقرة: ۲۳] أَيّ: من يشل القرآن. 
أو من مثل النبي بي. فلا عجزواء تحداهم بون ذلك وهو قوله تعالى: # ليتوا اڪ 
مَتَلمَ إن کاو صدقیرک € [الطور: .]۳٤‏ 

واکفت قول( ورا فن ر ر ن فن ل برعل ورت آل آنل 
يقدر على أكثر منها. 

واب قول (بل آية) لإفادة أن التحدي وقع يدون السورةء خلاقا لمن خالف في ذلك 
كما سأبينه» فلذلك ل أكَتَفي به عن السورة؛ لأ ذاك مُصَرَحٌ به في قولي: (بل سورة). 

وأما قوله عز وجل: ‏ كَليأتوا ديو لِه € [فيحتمل]" تنزيله على المنصوص 
بالتعيين وهو القرآن» أو عشر سُوّر» أو سُورة. 

َعّم» اختلف في الإإعجاز بالسورة» فقال الآمدي في «الاأبکار؛: (التزم القاضي في أحد 
جوابيه الإعجاز في سورة الكوثر وأمثاها؛ علا بقوله تعالى: $ قَأبوا بسورق من تلم 4. 
والأصح ما ارتضاه في الجواب الآتحر» وهو اختيار الأستاذ أي إسحاق وجاعة من أصحابنا 
أن التحتي إتا وقع بسورة تبلغ في الطول ملعا تين فيه رتب قوي البلاغة؛ فإنه قد بضدر 
من عبر البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما ياثل بعض الكلام البليغ 
الصادر عمّن هو بل منه» ورب| OTE‏ 


مه ٩‏ » 8 ن r‏ َة ۳ م 
قال: (فيتعين تقييد الإإطلاق في قوله: # فأتوأ بسورَّق #؛ لأن تقييد المطلق بالدليل 
E ۱‏ 2 
وا ایی 


() ابکار الافکار .)۱۳١ /٤(‏ 
(۳) ابکار الأفکار /٤(‏ ۱۳۲). 
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والإضراب ب «بل» بد قولي: (معجز) إشارة إلى أن مرادي معجز كُله» وإلا فقولي: 
(قول) صادقٰ على الكل وعلى عشر سَرَرِ وعلى سورة وعلى آية» فالتفصيل للإيضاح وإن 
كان قد يفهم من الإجمال في قولي: (قول معجز). فأقّل ما وقع التحدي به آيةء لكنها إن 
بتَحدّى بها حيث تكون مشتملة على ما به التعجيزء لا في نحو: # ثم تَظَرٌ ‏ [المدثر: »]۲١‏ 
فیکون المعنی في ( دی مغلم € أَيّْ: مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مُطلَق 
الكلام أو القول؛ فلذلك قلت: (إذ يعجز). أىٌ: لا مُطلَقًّا» يعاد على سورة أيصًا إن جريا 
على ما سبق قله عن الآمدي. َعَم» هو بعض امعجز اء فله دخول في الإعجاز منضتً 
إلى غبره لا منفردًاء فالقرآن کله معجرٌ لکن منه ما لو أَفْرد لکان معجرّا بذاته» ومنه ما 
إعجازه مع الانضام؛ ولذلك ل اقل ني التظٌّم | قال غيري: (للإعجاز بسورة منه). بل 
أطْلقَتٌ الإعجاز ثم فصّلته بالإضراب الانتقالي لا الإبطالي. 

وما قررتّه في الآية الواحدة هو ظاهر كلام الحرمين في «الشامل»» إذ قال في بيان 
أقّل ما وقع به الإعجاز: (لا ينبغي أن يحمل على أن التحدي وقع بكل آية آية ولو قَصَرّت 
نحو: # ف تَر ؛ لان مثل هذا لا يَعجز أحدٌ عن النطق به؛ فيْعَلَّم بالضرورة أنه ما 
تحداهم بمثله» کا آنا تَخْلم أنه لم يتحداهم بكلمة أو كلمتين منه ما م ينته إلى آية). انتهی 

وقال أيضا في «النهاية» في العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة وقدَرَ على آيات متفرقة: 
يلزم لكن بشرط أن تكون كل آية مفهمة. 

قال النووي في «شرح المهذب»: المختار ما أطقه الأصحاب 


۴ اچ 


ب: ی آية من القرآن ولو کان 
على حدته غير مفهم. 

فانظر كيف أفتمل في العجز ما هو مفهم وما ليس بفهي وزم ن غير الفهم لا 
بجزئ » فقال النووي: إن إطلاق الأصحاب يقتضي إجزاءه؛ لأنه لم يخرج عن القرآن. 

وني معنى ذلك قوم في كتاب الصداق فيا لو أَصدقها تعليم سورة فلََنها بعص آ يقتم 
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نسيته: لا بحسب له شيء؛ لان ذلك البعض لا يُسكى قرآا؛ لعدم الإعجاز. والمراد: لعده 
إعجازه منفرداء على أن هذا الحكم هو قول ابن الصبّاغ» وقضيثّه أنه لا بحرم ثل ذلك على 
الجُنب» لكن صرح الفوراني وغيره بالمنع. 

وما يتنبه له أن قولي في التظّم: (معجز) أحسّن من قول غيري: (للإعجاز)؛ لأنه يقتضي 
انحصار عِلة الإنزال في الإعجاز» والقَرْض أنه نرل لبيان الأحكام والمواعظ» ولكنه مع 
ذلك مقصود به الإعجاز أيضا. 

وخرج بقيد التعبد بتلاوته: الآيات المنسوخ لفظهاء سواء بقي الحكم أ لاء فإنها بعد 
النسخ صارت غير قرآن؛ لسقوط التعبد بتلاوتهاء ولذلك لا تعطَّى حُكم القرآن في مَس 
المُخدِث وقراءة ا لجنب وقراءتها في الصلاة ونحو ذلك. 

فن قیل: لزم من تعریف القرآن بالفول آو باللفظ أنه لا بُسمی في حال گنه مکتوبا 
«فرآئا؛» وکذا حال کونه محفوظًا ولم ينطق به» ولا خلاف أنه قرآن وان جرت له أحکام 
بخلاف مرجب ذلك رار اشائشن والب القر ان غل القلب هن ضر تلف قان ليس 
بحرام» وكإحراق الخشب المكتوب فيه القرآن» ونحو ذلك فن ذلك کله خرج بدليل. 

فا جواب: أنه لفظٌ وقول بالقوة» وذلك وإِنْ كان جار إلا أن المجاز يقع في التعريف إذا 
لت على إرادته قرينة كما قرره الغزالي في «المستصفى» » ولا شك أن القرائن هنا متوفرة على 
إرادة ذلك. 

فان قيل: هذا التعريف إِمًا أن يكون لمجموع القرآن أو للأعم من ذلك ومن بعضهء فن 
كان الأول فيقتضي أن البعض لا يُسَّى قرآئًاء وأنْ لا بحنث إذَا حلف لا يقرأ قرآتا فقرأ شين 
منه» ولا قائل بذلك. وإ کان الثاني فكل كلمة - بل كل حرف - من القرآن قرآنُ» 
وانقسامه حينئذ إلى هذه الأفراد انقسام الكل إلى جزئياتهء لا الكل إلى أجزائه» فا لحد حينئذ 
للهاهية من حيث هي» فيصير قي الإعجاز لَعْرّا؛ أن الكلمة أو الحرف ليس فيه إعجاز 
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ا 


فالجواب: التزامٌ الأول» واللام في «القرآن» حينئذ للعهد في جملته» لعفل حينئذ وإن 
کان قرآتا لكنه لم بُطلق عليه «القرآنُ» باللام العهدية كما قررناه» وكا يشهد لذلك لَص 
الشافعي - رحه الله - فيم حكاه عنه الرافعي في أبواب العتق أنه لو قال لعبده: إن قرأتَ 
القرآن فأنت حرا» أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع. 

فان ظاهره يقنضي أنه لو قال: (إِنْ قرات قرآتًا) يعتق بالبعض؛ لا قررناه. 

وأمًا قول الإمام الرازي وأتباعه (كالبيضاوي) في أثناء الاستدلال على إثبات الحقيقة 

س (لو خلف لا يقرا القرآنء عدت ببعضه)' و أن اللام للجنس حتى 
يكون بمثابة قرآئًا بالتنكر. 

فان قیل: فالشافعي أطاق في العَرّف ب «ال» ولم بقيده بالحَهد جملة ولا صد جئس. 

قلت: لان العُرف صار في يثله يحمل اللام على عَهد الجحملة والكل المشتمل على هذه 
الأجزاء» ومَبْنّى الأيمان على العْرف. 

والحاصل أن النظر إلى لفظ «القرآن» باعتبارين: 

- باعتبار جملته وهیثاته وترتیبه» فاللام فيه حینئذ للعهد. 


- والثاني: اعتبار حقيقته من حيث هې» لا بالنظر إلى [لازم] كمية وترتیب ونحو 
ذلك» فاللام فيه حينئذ للجنس. فن صد معها استغراق» کان كل حرفي وكلمة وجماة وآيةٍ 
وسورة جزئيات» لا أجزاء» بخلاف الاعتبار الأول فإما فيه أجزاء» لا جزئيات 


.)°١٠/١( المحصول‎ )١( 
کذا في (ز)» لکن في (ص): لوازم.‎ )۲( 
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ولَعّل مَن يقول في تعريفه: (الكلام المنزل على محمد بيا للإعجاز بسّورة منه) إن يقصد 
مراعاة الاعتبار الأول وأمًا من يراعى الاعتبار الثاني فيقول: (ما أنزل للإعجاز). ولا 
ا ا رل ر م و ل ك ورتا ف ف د الا 9 
فَحَقق هذا الموضع كا قررئّه لك؛ فإنه من النفائس» وقد أَطَلْتُ فيه؛ لِمَحَلّ الحاجة 
والله تعالى أعلم. 
وقولى: (و«السْنَة؛ الى إلَنْهَا قصدا) تمامه قولى بَْده: 
ص: 
ے3 5 ف © Sw.‏ ر 0 ەو ۳ 
٥‏ قول النبي المصطفى حَرٌ الوَرّى E E Er‏ 
ت ر ەه رگ ۶ ہے ego q2‏ و e‏ و 
مكلفاولويكونكاافرًا ولومتافقاعلى فل رى 
E E‏ مَالَمْيكَنْ داع قل تقريره 


الشرح: فلا فرغت من تعريف أول الأدلة (وهو القرآن) شرعت ني تعريف الثاني (وهو 
السنة)». 

فقولي: (والسنة) مبتداً خبره «قول النبي المصطفى» إلى آخره» والمراد هنا قول النبي 
الذي لم يأتِ به قرآتا على ما سبق. و«الورى»: الناس. 

وقولي: (التي إليها قصدًا) إشارة إلى أن لفظ «السنة» وإِنْ كان معناه في اللغة «الطريقة» 
ومنه حديث: «مَن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ل اه وال 
الخطابي: إد ا فهي المحمودة وإن ريد غبرٌها فمقيدة» كقوله: «(ومن سن سنة 


(1) صحيح مسلم (رقم: )٠١٠١‏ بلفظ: (من سن ني الإشلام سنة حَسَتَة...). 
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س 


ات 
فتارة تطلق على ما يقابل «القران» ک) هناء ومنه أحادیث كثرة» منها في «مسلم» 

حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة 0 
الحديث. 

وغل ا قا ا ورا وه من الأحكام كا سبق في بيان المندوب. . وری) لا 
يراد إلا مقابل «الفرض» فقط كفروض الوضوء وسُننه» أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك 
فإنه لا يقابل به الحرامٌ وا مكروه فيهم) إن كانت المقابلة لازمة له لكنها ل تقصد. 

- وتارة يطلق على ما يقابل «البدعة»» فيقال: أهل السّنة وأهل البدعة. 


6 £ 


والمقصود بيانها بالإطلاق الأول» وهو معنى قولي: «التي إليها قصدا)». أى: المقصودة في 
ا ا ضع. وقصد» يتعدى تارة ب «إلى» كا استعملثه في الم و اللام» وتارة 

قال النووي في «التحرير): (وقد اجتمعت الثلاث في (صحيح مسلم» في حديث واحد 
٤‏ اول سطر منه في «(کتاں الایان»). 

وزاد في «التهذيب»: إن ذلك في باب «مَن قتل رج من الكفار بعد أن قال: لا إله إلا 
له»» والحديث عن جرير بن عبد الله البجلي: إل رجلا من المشركين كان إذا [شاء أن" 


(۲) تحرير ألفاظ التنبيه (ص۲"). 


(۳) کذا ف (ق» ت» (صحيح مسلم»). لکن في (ص» ز» ضص»› )ا سار. 
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يقصد إلى رجل فن المسلفن قصد له [فقتله]')» وا رجلا من المسلمين قصد 
غفلته» ). انتهی 

د «السنة» محصورة في قول النبي بيا وفعله. والقول وإ كان من الفعل لأنه عمل 
بجارحة اللسان» لكن الغالب استعماله في مقابلة [الفعل]. تعم» من الفعل عمل القلب 
e Se I‏ 

هو الكف. فإذا ثقل عن النبي با أنه ا الفعلية» كحديث 

به ردني اا کی ن رسوا اناس من العَجّم» فقيل له: إنہم لا يقبلون 
كتابا إلا بخاتم» فاتخذ خاتًا من فضة)” . رواه الشيخان في باب اللباس. 

ومثله حدیث جابر: «أراد النبي يا اأ ن ینھی أن سی ب ايعلى) أو ب «بركة» و«أفلح» 
وايسارا وانافم )لخر ذلك ثم رأیته سکت بَعْدُ عنه فلم مَل شیئاء ثم قبض ول يه عن 
ذلك زواه مسل في الآدب 

ومثله حديث عائشة بغة: «أراد النبي اة أن ب يتخي حاط أسامة» قالت عائشة: دعني 


(۱) في (ز): یقتله. 

(۲) کذا في (ق» ت» «صحیح مسلم۲). لکن في (ص» ز» ض» ش): رای. 
(۳) صحیح مسلم (رقم: .)٩۷‏ 

(4) تہذيب أسماء اللغات /٤(‏ ۹۳). 

)٥(‏ کذا في (ش). لکن في (ص» ز» ض» ق» ت): القول. 

() صحيح البخاري (رقم: »)٤‏ صحیح مسلم (رقم: ۲۰۹۲). 
(۷) صحیح مسلم (رقم: ۲۱۳۸), 
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حتى أنا الذي أفعل» قال: يا عائشة أ1 ا فان ہ٥‏ دروا ال می ق الاق 


| وخديت: داه بن زبد: «أراد رسول الله بء في الأذان أشیاء لم يصنع منها شيئًا»". 
الحديث رواه أبو داود في الصلاة» إلى غير ذلك من هذا الباب. 

وهذا غير ما سيأتي من همه بَا بالشيء» ويأتي الفرق بينها. 

ا الفعلية کا سبق في حديث 
التسمية ونحو ذلك. 

قال ابن السمعاني: (إذا ترك الرسول با شیئاء وَجَبَ علینا متابعته» آلا ترى أنه اة ل 
ذم إليه الضبٌ فأمسك عنه وترك أكله مسك الصحابة و[تركوه]“ حتى بين هم أنه 


حلال ولگنە تاف 9 . 
وهذا لا فل التراويح وترکها خحشية أن تفرضص غلاا وزال هذا المعنى بموته» 
عادوا إلى الصلاة. 


ونازع بعض العلهاء في ذلك وعمل بالترك کا هو مين في محله» ولكن [المغيد]" هذا 


(۱) في (ز): أحتيه. 

(۲) سنن الترمذي (رقم: ۳۸۱۸)» صحیح ابن حبان .)۷۰٥۸(‏ قال الألباني في (صحيح سنن الترمذي: 
۸ ؛)؛ صحیح.. وقال في (التعلیقات الحسان» :)۱٥۸ /٠١‏ حسن. 

(۳) سنن آي داود (رقم: .)١۱١‏ قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن أب داود: .)۵٠۲‏ 

() کذا في: (ز)» قواطع الأدلة (۱/ ۳۱۱). لکن في (ش): تركوا أكله. وني (ص» ض» ق» ت): تركوا. 

() صحيح البخاري (رقم: »)۵٥۵‏ صحیح مسلم .)۱۹٤٩(‏ 

.)١١١/١( قواطع الأدلة‎ )١( 

- (۷) كذا في (زء ق» ش): المفيد. لكن في (ض): المقيد. 
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النوع حتى يروى عنه إمّا قوله: (إنه ترك كذا) أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه 
آنه ترك کذا. 

وقولي: (ومنه أن يقَررَا) أَيْ: ومن الفعل تقريرُه بي مكلْمًّا على فعل شيء - ولو كان 
ذلك الفعل قولا أو نحوه - ولا ينكره عليه؛ فيدل على جواز ذلك الفعل له ولغيره» وذلك 
بأن يفعله بحضرة النبي اة أو في عَصْره ويّعلم به ولا ينكره» لكن بشروط: 

أحدها: أن لا يكون قد بين قبحه قبل ذلك فن بن قبح الفعل ولكن فَرّر فاعلّه لأمر 
آخر شرعي كَمُضي مَن قَرّره با لجزية من الكفار إلى الكنيسة للتعبد بهاء فان ذلك لا دلالة له 
على جواز الفعل اتفاقا. 

الثاني: أن يكون النبي ية قادرا على إزالة ذلك المنگر. كذا سَرّطه ابن الحاجب وغيره. 
ولكن قد يقال: لا حاجة إليهء لأنْ من خصائصه ية أن وجوب إنكاره المنكر لا سقط عنه 
بالخوف على نفسه وإن كان ذلك إنا هو لعدم تحقق خوفه بعد إخبار الله تعالى بعصمته من 
الناس بقوله تعالى: ¥ وله يَعَصِمُلك يِن لاس € [الائدة: »]٦۷‏ وقوله تعاى: # إا 
كفيك المُشېروت € [الحجر: .]٩٩‏ 

الثالث: أن يعْلم أن الإنكار يُفيدء فن كان الإنكار لا يزيد الفاعل إلا جْرَأةً وإغراء فلا 
يدل على جواز الفعل. وهذا منقول عن المعتزلة. 

وفي كلام إمام الحرمين ما بُفّهمه» حيث قال: (التقرير دال على رفع الحرج إلاني موضع 
واحد» وهو آنا لا نبعد أن رى رسول الله ية بيا عليه متنعًا عن القبول» لاسي| وقد أخبره 
الله تعالی آنه لا يمن بقوله تعالى: ‏ سواءُ عليه ءَأندَرَتَهُم اَم لم تنذرَهم لا يُوْيُونَ 4 
[البقرة: .]١‏ فإذا رآه يسجد لصنم بعدما انکر عليه مرارًا وأمگن يل سکوته على يأس من 
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القبول» فلا يدل على تقر براشرع] ). انتھی 

کذا نقله عنه تلمیذه بو نصر بن الَّيري» لكنه فى «البرهان» مل بالكافر والنافق. 

فالمختار أنه لا يُشترط فمن أجل ذلك اكتفيتُ عن رد هذا الشرط ودفعه بقولي: (ولو 
کافرًا ومنافقًا). ` rs.‏ 

َعَم خالفه المازري في التمشيل بالمنافق» قال: (فإِنًا نقيم عليه الحد؛ لجريان الأحكام على 
لمنافقين ظاهرًا). ٠‏ 

وحكى الغزالي في «المنخول» في تقرير المنافقين خلاقًاء ومال إِلْكيًا ا هرامى إلى ما قاله 
إمامه» قال: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان ا ال 
لا تنفعٌ فيهم» وأنّ كلمة العذاب حقت عليهم). انتهى 

وهو مستمد من قوله في «النهاية» في باب التعزير فيمن علم أن التأديب لا محصل إلا 
بالضرب المبرح: (إنه ليس له الضرب لا المرح؛ لأنه لك ولا غيره؛ لعدم إفادته)". 

لكن قال الماوردي: إن الحدود والتعازیر لا ينبخي أن د تترك لمثل هذا. 

وهو واضح» وقد رد الرافعي مقالة الإمام» وقال: یشبه أن يُضرب ضربًا غير مبرح؛ 
اقا او رة أل اجب. 


وقولي: (عل فعل يَرّی) أیٌ: ela‏ . نعم 
لو انتشر اناا تعد آن لا تله فقال الاستاذ أت إسحاق في «شرح التقريب): (اختلف 


قول الشافعي في جَعْله سنةء ولذلك جرى له قولان في إجزاء الأقط في الفطرة؛ لأنه ما علِم 


(۲) إيضاح اللحصول (ص۸٣۳).‏ 
(۳) نہاية المطلب (۱۷/ .)٤۷‏ 
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هل إخراجهم الفطرة في زمنه بَلَعَه؟ أو لا؟). انتهى 

نعم» قد جاء التصريح به مرفوعا؛ فلذلك كان الراجح اللإجزاء. 

وقولي: (فذاك جائز) آيٰ: مباح کا قرره ابن القشیري؛ لأنه أدنی درجات ما رفع فيه 
الحرج» وذهب القاضي إلى أنه يحتمل الإباحة والوجوب والندب؛ فيتوقف فيه. 

ولم يقف الشيخ تقي الدين السبكي على النقل حين سأله عن ذلك صدر الدين ابن 
الوكيل» فقال: غاية دلالة السكوت أنه لا حَرّج في الفعل» فمن أين إنشاء الإباحة؟ 

م أجاب بأن الإقدام على عل لا يعرف حرام فلو م يكن هذا الفعل مباحًا لَخُرم 
الإقدام عليه» بخلاف السكوت عند السؤال» فإنه يحمل على عدم نزول الحكم“. انتهى 

نعم» يشكل تحريم الإقدام على فعل لا يُعلم حكمه؛ بقوهم بالبراءة الأصلية. 

تم إذا قلنا في مسألتنا بالإباحة وهو المشهور على ما تقدم» فاختلفوا في حُكم الاستباحة 
ا ر على وجهين حکاهما لكي والماوردي والروياني: 

أحدهما: أنه مباح بالأصل المتقدم وهو براءة الذمة» أي فهو استصحاب الحال. 

والثاني: مباح بالشرع حين التقرير عليه. 

قال الماوردي: (وهشما الوجهان في الأصل قبل الشرع: هل هو على الإباحة حتى حظرها 
الشرع؟ أو الحظر حتى أباحها الشرع؟)". 

وقولي: (له وغيره) أي: ولغيره» فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على 


(۱ الهاج (۲/ .)۱۸١‏ والذي فيه أن تق الدين السبكي سال صدر الدين و يحصل على جواب» ثم 
ظهر الجواب للسبكي بعد ذلك. 
(۲) الحاوي الکبیر .)٠١۲/۱١(‏ 
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حد: ٭ تَسَاءَلُونَ پو وَالأرَحَامٌ € [الساء: ]١‏ با خفض. 

والمراد أن التقرير إذا دل على الإباحة لا بختص بمن فَرّر» بل يعُم سائر المكلفين على 
الأظهر الذي اختاره إمامٌ الحرمين والماوردي ونقله عن الجمهور؛ لان خطاب الواحد 
خطاب للجمیع. 

وذهب القاضي إلى أنه بختص؛ لأ التقرير ليس له صيغة 

وعلى القول الأول: إ ا دم عبرم شري کان شی اسگا ما بم دیل مز 
خصوصية امقر به آو [تعدیه) إلى قن فيه ذلك العنیء فیلحق به قیاشاء إلا ل پلحق به؛ 
فيكون تخصيصًا للعام. وقد نص الشافعي (رحه الله) على أن تقرير النبي اء للصلاة قِيام 
لهه وهو جال - ناسخ لأمره السابق بالقعود كا أوضحت ذلك في «شرح العمدة) 
مبسوطًا. 

وقولي: اک یکن داع عل ویر إشارة إلى ما سبق من الشروط. 

ويعلم ِن إطلاق المسألة أنه لا فرق بين أن يكون تقريره مع استبشاره بذلك الفعل أو 
لاء إلا أنه مع الاستبشار أبلغ؛ ولذلك تمسك الشافعي رحه الله في قبول قول القائف في 
إلحاق النّمَب بقول مُجَرّز المدلجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: «إِن هذه الأقدام بعضها 
من بعض)» فدخل على عائشة فا تبرق أسارير وَجهه وقال: ألم تري إلى قول 
مُجَرٌز؟) الحدیث؛ لأنه لا يسر إلا بفعل حسّن. 


وقد سئل في ذلك سؤال» وهو أنه يحتمل أنهم لجا كانوا [معتقدين]'" القيافة عاملين 


(۱) کذا في (ز) وبه يستقيم المعنى. لکن في (ص» ض» ق» ت» ش): بعدمه. 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ۸؛) صحیح مسلم (رقم: £۹ ). 
)۳( في (ش): يعثقدول. 
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[به]“ ووقع منهم قَذْحّ في سب أسامة [من] زيد لاختلاف لونيه)ا فاستبشر النبي كل 
ي رد قوههم ذلك با يعتقدونه من القيافة بقل مجزز القائف» ولا يلرم أن يكون ذلك شرعًا 
له» کمن یرد على خصمه با لا یعتقده ما یعتقده الخصم. 

وجنح الغزالي في «المنخول» لتضعيف الدلالة إلى هذه الشبهة. 

ورد عليه الطرطوشي بأنه لو رَد عليهم با لا يعتقده» لَدحضت حُجته عندهم وقالوا: 
کیف نحتج علینا با لا تقول به؟! 

وقال إلكيا: إن هذا السؤال أورد على الشافعي» وأنٌ الاستبشار كان لانقطاع مظاهر 
الكهان عن دسب أسامةء فقال مجيبًا: (لو م يكن للقيافة أصلْ شرعًا لَمْ يستبشر؛ لا فيه ِن 
إيهام أنه حق» وقد كان شديد الإنكار على الكهان والمنجمين ومَن لا يستند قوله إلى أصل 
شرعي؛ قبت أن استبشاره لگون المستښّر به مرا شرعيًا). انتهی بمعناه» والله أعلم. 

ص : 

۸٨”رَالهم‏ تخومَافيالاشينقَاءِ فيالقَلبلولائقلالرداء 

الشرح: هو معطوف على المصدر المؤول في قولى: (أن يِقَرَرَ). أىْ: ومن الفعل «الهہ 
بالشيء)» فإذا َم رسول الله اة بفعل وعاقه عنه عائق كان ذلك الفعل مطلوبًا شرعًا؛ لأنه 
لا م إلا بحق حبوب مطلوب شرعا؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. 

وذلك کا ني حدیث عبد الله بن زد بن عاصم المازني في رواه ابو داود والنسائي وابن 
حبان والحاكم وقال: (صحیح على شر ط مسلم). وقال صاحب «الإلام»: (رجاله رجال 


(۱) فی (ش): ہا 
(۲) في (ص): بن. 


الباب الأول: أدلة الفقه YD‏ 


الصحيح): «استسقى رسول الله بي وعليه خيصة سوداء» فأراد رسول الله لاء أن يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلا ثقلت لبها على عاتقه». 

وإنا عرّت ي التظم ب «الرداء) لان أصل الحديث في الصحيحين: «أنْ رسول الله ا 
حول رداءه»". فعَلِم من حديث الخميصة أن ذلك الرداء كان خميصةء فامراد: لولا ثقل 
الخميصة. ) 


0 


فاستحب الشافعي (رحه الله) - لأّجل هذا الحديث - للخطيب في الاستسقاء مع 
تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله. 

و«اهم) مَصدر هم بالامر هم به (بالضم): إذا عزم عليه. 

فن قلت: ما الفرق بين هذا القسم وبين ما سبق من إرادته إلا؟ 

قلث: هذا أحص؛ لأنَ «اهمٌ» عَرْمٌ على الشيء بتصميم وتأكيد") والله أعلم. 

و 

وين ۀ ييي الذي صَكَمْ ي ان آي حَذرَوٍ ان كبا بصع 

٠‏ ل طر ييي وتا ختيل ‏ إلحاة بالقؤل وذ كيل 

الشرح: أَيْ: ومن الفعل أيصًا إشارته بي بيده لفعل شيء» فیصیر کأنه أمر به» كا ني 
حديث كعب بن مالك أنه تقاضی ابن بي حدر دنا له عليه في مسجد رسول الله کیا 


(۱) مسند احمد »)۱٠٠۲۰(‏ سنن ابي داود (رقم: »)۱۱١١‏ صحيح ابن حبان »)۲۸٦۷(‏ مستدرك الحاكم 


(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٩۹٦۰‏ صحيح مسلم (رقم: .)۸٩٤‏ 
(۳) من بعد هذا الموضع ساقط من (ت) إلى قوله في يآتي: (بشدة غضبه). 
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فارتفعت أصوات) حتى سمعه| رسول الله به وهو في بيته» فخرج إليها حتى كشف 
سجفٌ حجرته» ونادی كعب بن مالك» فقال: «يا كعب». فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار 
اليه بيده أن ضع الشطر من دينك. فقال كعبٌ: قد فعلت. قال رسول الله بهاة: اقم 
فاقضه» . أخرجه البخاري ومسلم. و[اسم ابن] أبي حدر عبد الله» واسم أبيه سلامة 
بن عمیر. 

ومشل هذا إشارة النبي بلا لأبي بكر لله أن يتقدم في الصلاةء أحرجاه". 

و«طاف النبي بء على بعير» كلما أتى على الركن أشار إليه»“. 

وني حدیث زینب بنت جحش فغ [قالت]: قال النبي يا فتح من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه» وعقد تسعين». 

وأخرج الببخاري عن أي هريرة ظفه قال: (قال أبو القاسم بهة: «في الجمعة ساعة لا 
يوافقها مسلمٌ قائم بُصَلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». وقال بيده» ووضع أنْمُلته على بطن 
الوسطى والخنصر, قلنا: بُرهدها)". 


.)۱٥١۸ صحيح البخاري (رقم: ۹ ) صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
٠ کذا في (ق» ظ» ض). لکن في (ص): اسم. وفي (ز): ابن‎ )۲( 
.)٤۱۸ صحيح مسلم (رقم:‎ »)1٤٩ صحيح البخاري (رقم:‎ )۳( 
,(\ort صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 

() من (ش). 

.)٤۹۸۷ صحیح البخارې (رقم:‎ )٨( 

(۷) صحیح البخاري (رقم: .)٤۹۸۸‏ 
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وني الصحيحين: «أشار النبي با بيده نحو اليمن» فقال: ألا إن الإيان ها هنا“ 
الحديث. ٠‏ ) 
ي أبي داود أن رسول الله هة دحل في صلاة الفجرء فأومأً بيده أن مكانكم» تم جاء 

ا فا قضى الصلاة قال: «إنم| آنا بر» وإني كنت جُنبًا». 

وئي ابي داود عن أي حيد الساعدي نه ا وضع - بعلي في حال التشهد - کفه الیمنی 
على رکبته الیمنی وگه الیسری على رکبته البْسری» وأشار بإصبعه" 

وني حديث ابن عمر في «مسلم»: قبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي 
الإہام». وفي رواية: «عقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبًابة»“. وني أبي داود عن ابن 
الزبير: كان يشير بالسبابة ولا يحركها». 

وي حديث: «الشهر كذا وكذا وكذا. وأشار بأصابعه العشرة اة مرة وقبض 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۹۹۷٤)ء‏ صحيح مسلم (رقم: ١١)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) مسند أحمد »)۲۰٤۳٦(‏ سنن أي داود (رقم: ۲۳۳ , )۲۳٤‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن ابي داود: ۲۳۳). 

(۳) صحيح ابن خزيمة »)1۸٩۹(‏ سنن أبي داود (رقم: .)۷۳١٤‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أي 
داود: .)۷۳٤‏ 

.)٥۸۰ صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 

(۵) صحیح مسلم (رقم: ,)٥۸۰‏ 

() سنن أبي داود (رقم: »)۹۸٩‏ سنن النسائي (۱۲۷۰) وغیرهماء بلفظ: (کان يِشِيرٌ بأصْبوِو إذا دَعَاء ولا 
حَركَها). قال الألباني: صحيح. (صحیح سنن ابي داود: .)۹۸۹٩‏ 

(۷) من (ق» ش). 
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ار ةل ان ایر کر ن ای وکر تا ورین 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الإشارة والإياء. 

وني القرآن العظيم من شواهد اعتبار الإشارة قوله تعالى: # شارت ليه يه € [مريم: 
٩4‏ الاًية» وقوله تعالى: ‏ َة يام إلا رَمرا ‏ [آل عمران: .]٤١‏ وغبر ذلك. 

وقولي: (أن كَعْبّا يَضَعٌ) على حذف حرف الجر أي «بأن»» وهو متعلق د «(صنع نع)؛ لانه 
يعر به عن اللإأشارة» سواء: 

- جعلت «الڏي» موصو لا جا على حد: 3% وحص کالذِی ا [التوبة: 14 
على رأي من يقول به» فيكون التقدير: (كصنعه بي في قضية ابن أبي حدرد). أيّْ: إشارته 
لِگعب بن یضع شطر دینه عليه. 


ٍ 


- أو جعلت «الذي» موصولا اسميًاء أيّ: (كالذي صنع في ابن أبي حدرد من الإشارة 
لگعب بان یضع). 

أا «أن» فمخففة من الثقيلة» و«كَعْبًا» اسمها وإِن كان الرجه أن حذف اسمها ویبقی 
خبرهاء لكن جاء هنا لضرورة الشعرء كما في قوله: 

بك ريخوقيثمريع وأنت هناكتكون‌الغإلا 
وقولي: (وَهَدَا يَحتمل إِلْحَاقَةٌ بالْقَول) أَيّ: والإشارة وإن كانت فعَلا في الحس لكن 


يحتمل أن تكون من قسم الأقوال؛ لأنه مزل مَنزلة القول؛ ومذافي رواية «مسلم» في حديث 
او ان درد الان افاتار دم كات شرل ال 


(۲) صحیح مسلم (رقم: .)۱١٥۸‏ 
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ولذلك أجُرى النبي ية الإشارة من الجارية في حديث الأوضاح مَجْرّى قوهما إن 
اليهودي قتلها". ومن ذلك قال الفقهاء: إشارة الأخرس بمنزلة قوله في البيع والطلاق 

ونحو ذلك» لا في الشهادة ونحوهاء ولا في إبطال الصلاة كا قَرّر ذلك في الفقه» وكذا 
إشارة الناطق في الإقرار أو في إنشاء الطلاق [يعتبر] ‏ ويُعمل به كالقول. 

وهو معنی قولي: (فهو قد شمل). آيٌ: شمل الإشارة کا کا اه 

تفبيه: زاد الأستاذ أبو منصور البخدادي في أقسام السنة قسمين آخرين: 

أحدهما: الكتابة» أي الكتب التي أرسلها إلى عماله وغيرهم با يريده» ولكن هذا قول؛ 
لان به لا یتب بیده» إنما یقول للکاتب: «اکتب کذا وکذا)» فان ما في الكتب يعمل به؛ 
لکونه قوله کل 

الثاني: التنبيه على العلة. 


ورتب الأقسام: القولء تم الفعل» ثم الإشارة ثم الكتابةء ثم التنبيه على العلة. وزاد 
هذا أيصًا الحارث المحاسبيء ولكن هذا أيصًا لا ينبغي أن يعد زائدًا؛ لأن الفروع التي في 
معنى الأصل المنصوص على علته ليست منسوبة لحكم عِلتهاء وإنا هي منسوبة للقياس. 


.)۹ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
کذاني (ت» ش)» لکن في سائر النسخ: يعد.‎ )۲( 


AD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


ص: 


EEN BE E‏ كاك أي ابال خجة 
۲هن كلاَلبلَهماصام همال لالشلا 
۳ بل ليس في أفمالهمْمَكروة إذني [ الكل ]لهم [التنرية]" 
الشرح: أي كُل ما سبق من أنواع السنة حجة؛ لان النبي اة العصمة ثابتة له ولسائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب» صغيرة كان أو كبيرة» عمذا أو سهوًاء في 
الأحكام وغير الأحكام» فهم معصومون مرون من جميع ذلك؛ لقيام الحجة على ذلك كا 
تقرر في محله في أصول الدين؛ ولاًا أيرنا باتباعهم في أفعامم وآثارهم وسيرهم على 
الإطلاق من غير التزام قرينة. 

والأقوال في المسألة كثيرة منتشرة في الأصول والفقه» والتشاغل مها هنا غير لائق بكمال 
الأدب ووفور التعظيم» فلنقتصر على معتقدنا في المسألة وهو ما قدّمناه وفاقا لجمع من أهل 
السنة المحققين» وسواء في ذلك قبل النبوة وَبعدهاء فقد تعاضدت الأخبار بتنزمهم عن 
هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتہم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانہم عقلا أو شرعًا 
(على الخلاف في ذلك)» لا سيم| بعد البعثة في ينافي المعجزة. 

أا ِن جهة الاعتقاد فإنه لا جلاف بين الأمة في عصمتهم منه» وكذا يستحيل الكذب 
عليهم في التبليغ والخطأ فيه باتفاق» وكذا في الأحكام والفتوى» والإجماع أيضا على 


١‏ (۱) کذا في (ص» ز» ن۲). لکن في (ض» ق» ش» ن۰۱ ن۳ ن٤‏ ن٥‏ ): کال. 
(۲) في (ن۲): تنزیه. 


الباب الأول: أدلة الفقه CAD‏ 


عصمتهم فيه ولو في حال الغضب» بل يستدل' ‏ بشدة غضبه ية على تحريم ذلك الشيء» 
وكذا في ساثر أفعاهم وسبرهم. 

فقدٌ قال بعصمتهم من الصغائر والكبائر مُطلقا الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني 
ووافقه إمام الحرمين في «الإرشاد» على منع تصورها منهم وإ حالف في موضع في تصور 
E‏ 

ومن تَمّى ذلك کله عنهم أيصًا القاضي عياض» وأبو بكر بن جاهد وابن فورك کا نقله 
عنهما ابن حزم في الملل والنحل» وقال إنه الذي يدین الله به» واختاره ابن بَرهان في 
«الأوسط)» ونقله في «الوجيز» عن اتفاق المحققين» وحكاه النووي في «زوائد الروضة» عن 
الحققين. 

وقال القاضي حسين في أول الشهادات من تعليقه: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا. 
وهو قول اپ الفتح الشهرستاني والقاضي أبي محمد بن عطية المفسر عند قوله تعالى: 
«وآجعلكا مُسَلمَيّن لَلئً4 [البقرة: »]۱١۸‏ وعبارته: (الذي أقول: إنهم معصومون من 
الجميع» وأن قول الرسول ب «إني لأثوب في اليوم وأستغفر سبعين مرًّة» إن هو 
رجوعه من حالةٍ إلى أرفع منها؛ لتزيد علومّه واطلاعه على أمر الله» فهو يتوب من المنزلة 
الأولى إلى اللأخرى» والتوبة هنالعوية)". انتهى 

قلتٌ: فذكر ذلك للتشريع للأمة وتعليمهم هضم أنفسهم واعتقادهم التقصير» وكل ما 
رَد من لفظ «العصيان» ونحوه في حق أحلٍ منهم فإنه مول بذلك وما شابهه» ولیس لنا أن 


(۱) هنا ينتهي الحزء الساقط من (ت). 
(۲) صحيح البخاري (رقم: )٥۹٤۸‏ بلفظ: «أكثر من سبعين مرة). 
(۳) المحرر الوجیز .)۲١١۱/۱(‏ 


AD‏ الباب الأول: آدلة الفقه 


نتکلم به إلا في حله من قرآن وسنة. هذا هو الذي أعتقده وأتقرب إلى الله تعالى به» ومن 
جرى على ذلك شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني - رحه الله تعالى - وغيزه من 
شيوخناء وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي وولده في «جمع الجحوامع)» والحمد لله. 


ننذبیهات . 


أحدها: اختلف في معنى «العصمة)» فقيل: أن لا يمكنه فعل المعصية. وقيل: يمكن 
ولکن تصرف دواعیھم عنھا با یلهمهم إیاه من ترغیب وترهیب. 

وقال التلمساني: «العصمة» عند الأشعرية عهيئة العبد للموافقة مظنا وذلك راجع اى 
خلقه القدرة على كل طاعةء فإدّن العصمة توفيق عام. 

وقالت المعتزلة: خلّتق ألطاف تقرب إلى الطاعة. ول يَردُوها للقدرة؛ لأنْ القدرة عندهم 
على الشىء صالحة لإضده. 

قال القاضي أبو بكر: لا تطلق «العصمة» في غير الأنبياء والملائكة. أَيّ: إلا بقرينة إرادة 
معناها اللغوي وهو السلامة من الشىء ومذا قال الشافعي [ضف] في «الرسالة»: (وأساله 
العصمة). وجرى على ذلك كثر من العلماء. 

والحاصل أن السلامة أعَم من وجوب السلامةء فقد توجد السلامة في غير النبي والمّك 
اتفاقاء لا وجوبًا. 

الثاني: ما يدخل في اعتقاد العصمة مطلمًا امتناع وقوع الذنب نسيانًا كما صرح به 
الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة. وكذا حكى القاضي عياض الإجاع على امتناع السهو 


(۱) من (ش). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
والنسيان في الأقوال البلاغيةء وحص الخلاف بالأفعال وأن الأكثرين على الامتناع» وتأوّلوا 


الأحاديث الواردة في سهو النبي ييه أنه يقصد به ذلك للتشریع» کا في حدیث: «ولكن 
ا ES‏ 


ومنهم من يعبر في هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان [منه] بالفعل» ولكنه خطأً 
لتصريحه عليه السلام بالنسيان في قوله: «إن) آنا بكر أَنْسَى کا تنسون» فإِذّا نسيت» 


۳ O 
is 
ولان الأفعال العمدية تلْطل الصلاةء والبيان كافي بالقول» فلا ضرورة إلى الفعل.‎ 


و2 ء۶ 


وحيث قيل با لجواز فالشرط - بالاتفاق - أن لا يمر أحدهم عليه فيم) طريقه البلاغ. 

الثالث: جوز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه مرض» ونقل القاضي الحسين في تعليقه ني كتاب 
الصيام عن الداركي أنه جوز ساعة وساعتین» لا شهرًا وشهرين؛ فإنه يصير كاجنون؛ فلا 
جوز. 

وقولي: (بل لَيْس في أَفْعَالِهم مَكُرُوهُ)» معناه أن المكروه لا يقع أيصًا من الأنبياء عليهم 
السلام؛ لان التأسّی ہم مطلوب) فيلزم أن يتَأسّى بم فيه؛ فيكون جائرًا. وأيضًا فام 
N RENE‏ ېی الله عنه ولو نېي تنزیه» فن 
الشيء الحقير من الكبير مر عظيم. 

ورد ذلك بأمر آخر؛ وهو آنه لا صر أن قع منهم ذلك مع گزنه مکروها قال ابن 


)١(‏ ذكر في (موطاً مالك» رقم: ٠‏ ) رواية جى الليثي بغير إسنادء بلفظ: «إتي لأنسَى أو أنسّى؛ 
لأَسنَ٠.‏ قال الألباني: باطل؛ لا أصل له. (السلسلة الضعيفة: .)٠١١‏ 
(۲) کذا في (ش). لکن في (ص» ز» ض»› ق» ت): فيه. 


(oV مسلم (رقم:‎ Ek «(4۲ صحیح الببخاري (رقم:‎ (Y۳) 


TAD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 
الرفعة في الكلام على الجمع بين الأذان والإقامة: الشيء قد يكون مكروكًا ويفعله النبي 
ية لبيان ا لحوازء ويكون أفضل في حقه. 

وخلاف الأَولى كالمكروه وإن لم يتعرضوا له» وقد قال النووي في وضوء النبي يي مرة 
ومرتين: قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث؛ لبيان اشر 

فلت وار رل هاا لأنه م يتعين بيان الجواز في الفعل» ففي القول ما يُعْني 
عنه» وفيه التزام أن يكون للفعل جهتان: من جهة التشريع يكون فاضلاء ومن جهة أنه 
مَنهي عنه کون مکروها. 

وهذا أيضًا أجود من قول بعضهم: (إِنٌ امكروه لا يقع منهم؛ لندرته؛ لألً وقوعه من 
آحاد الناس نادر» فكيف من خواص ا خلّق)؛ ففيه التزام أنه قد يقع. 

فقولي: (إذ ني الكًال لهم التنْرية) أَيْ: في ثبوت الكمال هم - كا قررناه - التنزيه عن أن 
يقع منهم المكروه» والله أعلم. 

ص: 


٤‏ قف إن كان بالجلة أوحص ابو أجلّة 
6 أوعُل تبت اة نۇ جو اريك 
٢‏ گذي انال وان ا أضتهافي اكم يث وك 
۷ راض كاتا ذِي وَإلاَجبٌ وي مر ]° 


(۱) کذا فی (ز» ٿٽت» شش ن ن۲ ن ن ل). لکن في (ص» ظ» قی): واضحان. 
(۲) کذا فی (ز» ن۰۱ ن٣‏ ن٣‏ ن٤‏ ن٥).‏ وهو الموافق لا باق في الشرح في (ظ» ف ت). لکن هنا في 


الم ق فض طق ته )مر تب 


الباب الأول: أدلة الفقه ‏ ) OAD‏ 
۸ آلا ني الذي حك ولا الجبل أل َرْعِوعُمُومالأكل 
الشرح: أي إذَا ثبت أن فعله ية غير حرم (لِوصمته) وغير مكروه (لا سبق)ء فهو اما 
ٍ۶ ۶ ۽ ٥‏ ء ۰ ۳ 
واجب أو مندوب أو مباح» لكن على آي شىء يُحْمَل؟ وما حكم أمته في التاسي بذلك؟ فيه 
التفصيل المذكور» وحاصلّه أن فعله بلا أقسام: 


TT O ak 
أحدها: الفعل المحبلي» أي: الواقع بجهة جبلة البشر من أكل وشرب وقيام وقعود ونحو‎ 
ذلك. ومنه ما كان من صف الأعضاء وحركات الجحسد. قال ابن السمعاني: لا يتعلق‎ 


بذلك أُمرٌ ولا هي عن خالِفه» بل هو مباح» فالأمر فيه واضح؛ لأنه ليس مقصودا به تشريع 
ولا تُعْبّددًا به» فهو كالواقع منه من غير قَصْد» ولذلك نسب للجبلة وهي الخلقة. قال 
الجوهري: (ومنه قوله تعالى: # وَالّجبأة آلأولينَ € [الشعراء: .]۱١١‏ وقرأها الحسن بالضم» 
والجمع: ق انتھی 

وحینئذ فان تأسّی به متاس في ذلك فلا بأس» فقد کان ابن عمر لا حج بجر خطام ناقته 
حتى يبركها حيث بركت ناقة النبي ي تبركا بآثاره الشريفة. وان ترّكه لا رغبة واستنكافا 
فلا بأس. 

َعَم» نقل القاضي والغزالي في «المنخول» قولا أنه يندب التأسي به فيه» ونقل الأستاذ 
وجهين» أحدهما: هذاء وعزاه لأكثر المحدثين. والثاني: لا يتبع فيه أصلا. 

فتصير الأقوال ثلاثة: مباح» مندوب» متنع. 

ويجكى قول رابع بالوجوب في الجبلي وغیره. [قیل]": وهو زلّل. 


أن یکون جبلبًا وغبره من حیث إنه واظب عليه ففیه خلاف» مَنشؤه 


.)١١١١/٤( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
في (ص): قبله.‎ )۲( 


TAD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


عارص الأصل والظاهرء فان الأصل عدم التشريع» والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه 
مبعوث لبيان الشرعيات» فيكونان قولين للشافعي» وقد جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه: 
اسقني قاتا؛ فإنه ية شرب قاتا. 

قيل: وحكاهما الأستاذ وجهين كا في أصل ال بلي كا سبق. وحكى إلكيا قولا ثا 
بالوقف» قال: والذي عليه الأكثر آنه مباح؛ لإجماع الصحابة عليه. وكذا جزم به ابن القطان 
والماوردي والروياني في كتاب القضاء. 

وني «الصحيح» عن [عبيد] ‏ بن جريج» قلت لابن عمر: «رأيتك تصنع أربعًا. وفيها: 
«رأيتك تلبس النعال السبتية). فقال: «رأيتُ رسول الله كلل يلبّضها». 

وي «البخاري» في باب «الاقتداء بالنبي 5 حديث ابن عمر: «اتحذ خاتًا من ذهب» 
فاتخذ الناس خواتيم» فتبذه وقال: لا ألبسه أبدًا. فنبذ الناس خواتیمهه»". 

تعم» رجُحوا في الفقه - في مسائل - الندبّ» منها: قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد 
في طریق ورجوعه في آخری: إنه يستحب التأسي به في ذلك. 

وني «الحاوي» للاوردي: (هناك الخلاف على وجه آخر» وهو آنا إا شککنا في فعل: هل 
يختص به بي؟ أو يشاركه فيه غيره؟ أن المستحب أن يفعلوا ذلك. قال ابن أي هريرة: لان 
النبي بي قد يفعل الشيء لمعنى مختص به ية ثم يصير ذلك سنة لمن بَعده» كالاضطباع 
والرّمّل. قال: إلا أن أبا إسحاق وأبا عل اتفقا على أن ذلك مستحب في وقتناء وإنا اتلم 


(1) كذاي: (ز» ش)» صحيح البخاري (رقم: )٤‏ صحیح مسلم (رقم: ۱۱۸۷). لکن في (ص» ض» 
ت» ق): ابي عبید. وف (ظ): ابن عبید. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ ) صحیح مسلم (رقم: ۱۱۸۷). 

(۳) صحيح البخاري (رقم: .)٥٥۲۹‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 


0 


ار 


إذا عَم أن ذلك لشيء ء ختص به: هل یکون مستحبًا في وقتنا؟ أو لا؟ فعند أبي إسحاق لا 


۱ 
مح وغد ان غل تخ . انتھی 


ر 


وني «تجريد» بي حاتم القزويني: اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أا مسنونة أو 
لاء والصحيح الأول. 

ومنها: ركوب الي ني ال وتطیبه عند إحرامه وعند لله » وکذا دخوله 
مكة من ثنية كداء وغسله بذي طوى ونحو ذلك» والصحيح سنة في الكل. 

ومنها: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» سواء أكان له تهجد أو لا 
والصحيح سنة» وغير ذلك. 

وحاصل ما رجح فی ذلك کله آنه لیس ین اللي بل ین الشرعي الذي ای به فی 
ومن يرى بحمل المحتمل للجبلي وغيره على انه ڇبلي فهو داخل في هذا القسم» قعل کل يِن 
الطريقين ليس قسًا خارجًا عن الأمرين؛ فلذلك لم أفرده في النظّم قسًاء بل حذفته من قول 
صاحب «جمع الجوامع: (وفي| ردد بين الجبلّي والشرعي - كالحج راكبا - تردد). 

أن: ني رنه ين هذا القسم آو ين الآكر ففي الحقيقة | غرج عن القسمين» فاغكّ 

القسم الثاني من أفعاله كية: ما ححصه الله تعالى به عن الأمة؛ إجلالا له وهو معنى 


(۱) الحاوي الکبیر .)٤۹٦/۲(‏ 


(۲) صحیح مسلم (رقم: ۱۲۱۸). 

(۳) صحيح البخاري »)۱٤٦٥(‏ صحيح مسلم (رقم: ۹ 
)٤(‏ صحيح البخاري (رقم: .)٠١١١‏ 

.)۱٤۹۸ صحیح البخاري (رقم:‎ )٥( 

() جمع الجوامع (۲/ ۱۲۹) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
قولي: (أو حَحصةُ الله به؛ أَجَلّه) فيحتمل جملة «أَجَلّه» أن يكون حال أيّ: مُجلا له بذلك 
ويحتمل الدعاء أيْ: أَجَلّه الله كا يقول: صل الله عليه وسَلَّم. 

فاا َل دليل على اختصاصه به» فلا سبيل إلى التأتّى به فيه؛ للا يفوت معنى 
الخصوصية» وذلك كوجوب المشاورة في الأمر» وتخيير نسائه في مقامهن في عصمة نكاحه» 
وإباحة الوصال في الصوم» وصَفي المغنم» والزيادة في النكاح على أربع» ونحو ذلك مما 
بَسطه الفقهاء في كتاب النكاح وغيره وفَسّموه أقسامًا مشهورة. 

َم لإمام الحرمین توق في هذا أنه هل بشع التأسي به فيه؟ أ لا؛ لعدم ورود تأي 
الصحابة؟ وتابعه على ذلك أبو نصر بن القسبري» وأبو عبد الله المازري. 

قال أبو شامة في [كتابه]“ «المحقق من علم ا فيا يتعلق بأفعال الرسول لة): 
(ليس لاأحد التشبه به في المباح من خصائصه» كالزيادة على أربع» ويستحب التشبه به في 
الواجب عليه» كالضحىء» والتنزه عن المحرّم» كأكل ما له ريح كريه» وطلاق مَن تكره 
صحبته). 

وقال: (هذا [تفضيل] حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده). 

قال: (ولعل الإمام ومن وافقه عَنوا بكونه «) ينقل عن الصحابة أنهم فعلوه أَيّ: لمجرد 
الاقتداء أو التأسي» بل لأدلة منفصلة). 

قلت: ولا ينافي هذا كؤنه خحصوصية؛ لان التشبه في أصل الفعل أو فى اترك ليس فيه 
تشبه به في وصف الفعل والترك فلم يقع مساواة إلا أن يعتمّد أنه مثله في الوجوب 


(۱) کذا في (ز» ش). لکن ي (ص» ط٤ض‏ ی ت ): کتات. 
(۲) کذا في (ص» ف۰ ت» ض»› و لکن ي (ز» ظ): التفصيل. 
(۳) المحقق من علم الأصول (ص٤۲۰-١٠۲).‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 


ا ا 
اا 
- وإلی ما بیج له وکر لناء كالوصال. 


- وإلى ما وجب عليه ودب لناء كالسواك والوتر والضحى» أيّ: ولا ت 
ل کا بين ذلك في حله من الفقه. 


الثالث: الثال: أن بعلم صفة فعله ن وجوب آو ندب آو إباحة» وهو معنی قول" وجو 
او ق آىٌ: مقارنه ي حقه» وقد سبق انحصار فعله ي الثلاثةء وأنه لا يكون رمَا 
(للعصمة) ولا مكروهًا (لكماله أو لندرة المكروه). وأيصًا فا مكروه إِذا فَعَله» يكون بيانا 
جواز فعله» فهو لیس مکروهًا في حقه وإِن کان مکرومًا لنا (علی ما سبق من تَظر فیه). 

وعم صفة فِعْله: 

إِمًا بص صریح» کأن يقول: «هذا الفعل واج عل أو: «مندوب»» او: «مباح»» أو 
معنى ذلك بذكر خاصية من خواصه» أو نحو ذلك» أو يُسوي بيّنه وبين فعل آخر معلوم 
الصفةء فيقول: «إنه مثله)» أو: «مساو له»» أو نحو ذلك. 

وإمًا بقرينة تين صفة من الثلاثة: 

فا الوجوب: فكالأذان في الصلاة فقذ تقر في الشرع أن الأذان والإقامة ِن أمارات 
اللجربة را ل ان ي رل قرول ت ها 

قیل: أو یکون منوعًا لو م جب کاختان» کا نقلوه عن ابن سريج فيه» وفع اليد في 
السرقة» وزيادة و في كل من ركعتي الكسوف. ) 

ونقض ذلك بسجود السهو والتلاوة في الصلاةء فإن) سنة مع أنه) مبطلان لو لم يشر عا 
وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ونحوه» وكذا زيادة الركوع والقيام ي 


الباب الأول: أدلة الفقه 


الخسوف على ما رجحه النووي في «شرح المهذب» من كرما إذا صلّيت كسائر الصلوات» 
جاز. 


فن قيل: قد يجاب بان الدليل دل على سُنية هذه الأمور» والكلام حيث لا دليل. 

[قيل]: المقصود إن هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع حتى ينزل عليها ما ل يعرف 
فإذا انتقضت با دل عليه الدليل» ارتفع ما نبت بالاستقراء. 

ومن قرائن الوجوب أيصًا أن يّكون قضاء لا عَم وجوبه» أو نحو ذلك. 

وأمًا الندب: فكقصد الفَربة جردا عن دليل وجوب وقرينته» والدالٌ على ذلك كثير. 

وأمًا الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة. 

وقولي: (كزي امال وَبَيّان) إلى آخره - [أيْ]: إن ِن هذا القسم (وهو ما عَِمت 
صفته) أن يّكون الفعل امالا لأمر علم أنه أمْر إبجاب أو ندب فيكون هذا الفعل تابعا 
لأصله في حكمه» كالصلاة بيانًا بد قوله تعالى: ¥ وَأَقيمُواً ألصَلَوْةَ € [البقرة: ٠١٠١‏ 
وكالقطع من الكوع بيانًا لآية السرقة» ونحو ذلك. 

تعم» في الوارد بيانًا بالفعل مر آتحرء وهو أنه ية جب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو 
فعله» فإذا آتى بالفعل بيائاء ّى بواجب وإِنْ كان الفعل بيانًا لأمْر ندب أو إباحة بالنسبة 
للأمةء فللفعل حينئذ جهتان: 

- جهة التشريع» وَصفته الوجوب. 

- وجهة ما يتعلق بحكم الام تابع لأصله من ندب أو إياحة. 


(۱) في (ش): قلت. 
(۲) کذا في (ق» ت لکن ٤‏ (ز» ص٠‏ ضص»› ظ): ال وف (ش): اشارة الى. 


الباب الأول: أدلة الفقه 4D‏ 


وقد دخل القسمان في قولي: (تبعَا اف اَی سواء [أكان] “ أصلا.واحدًا أو أصلين 
باعتبارين» فاعلّم ذلك. 

قولي: (فواضحاتٌ ذي) أَيٌ: هذه الأقسام السابقة كلها واضحات الحكم» أمًا الجبلي 
فلم يفعل للتشريع» فهو على الإباحة. وأمًا ا لخصائص فكذلك» وكذا ما علمت صفته» وقد 
سبق إيضاخها. ‏ 

وقولي: (وإلا یَجب) آى: وإِن م يكن فعل النبي کي شيئًا من هذه الأقسام المذكورة 
فالصحيح من المذاهب أنه حمولٌ على الوجوب. وبه قال ابن سريج والإصطخري» وابن 
خبران» وابن آي هريرة» وبعضص الحنفية» وهو الصحيح عن مالك. 

قال ابن السمعاني: (وهو الأشبه بمذهب الشافعي)". قال: (وهو الصحيح). إلا أنه 
يتكلم إلا فيا ظهر فيه قَصد القُربة ولو جردا عن أمارة الوجوب. 

وقيل: حمول على الندب» وهو عن أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال الكبير 
وإمام الحرمين» وعزي أيصًا للشافعي» وبالغ أبو شامة في نصرته. ‏ 

وقيل: للإباحةء وقل عن مالك» واختاره إمام الحرمين في «البرهان). 

وقيل بالوقف» ونقل عن جَْع» تم قيل: بن الكل وقيل: بن الوجوب والندب مطلقا. 
ES‏ 

ا 


أو 


(۱) کذا نی (ض» ش). لکن فی (ص» ق» ت» ظ): کان. وني (ز): أكان ذلك. 
(۲) قواطع الأدلة .)١٤/١(‏ 
(۳) في (ز): ظهر فیه. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


واسشکل بأنه كيف يجري قول بالإباحة مع قَصد القربة؟! فين فبين الترجيح واستواء 
الطرفين تناف. 

وقد يجاب بأنه بن للأمة جواز الإقدام عليه بالفعل» فقَصده القربة مع كؤن الفعل 
a‏ 

قلت: وفيه تَظّر؛ لأن الكلام في قَصد القربة بالفعل من حيث هوء لا من حيث رنه 

وقول: (ومغله أنه [مركّن]” “) إلى آخره -أي: ما سبق في حكم فعله بيا بالنسبة إليه 
وأا بالنسبة للأمة فحكمهم مُرَنَّبُ ت على حکمه إلا فی بستفنی. 

فإن كان الفعل واجبًا عليه فَهّم كذلك أو مندوبًا أو مباخًا فكذلك؛ للآيات 
والأحاديث الواردة بإطلاق الأمر بالاتباع والتأسّى عمومًا وخصوصًا (نحو: «صَلوا ك 
رأيتموني ا خر جه الشيخان» وقوله يوم النحر وهو على راحلته: (خذوا عنى 
e a E‏ 
2 عَمُوم الْكُل). 

وقولي: (لا في ِي حص وَل الْبلي) استثناءً من قوي. O‏ 
ا ا ن ااا ام کد ا را کان س ص ر 


(۱) کذا في (ز» ظ» ت» ف). لکن في (ض» E e‏ 


)٤(‏ کذا في (ز» ص»› ظ» ت» ق» ن 


الباب الأول: أدلة الفقه | 


e NA‏ و ق EY‏ ت ت 
بيان التاسى فيه اء والخلاف في ذلك واضحاء فا سوی هذین امته مثله فيه. 


ومن ذلك ما کان من أفعاله بیاتًاء فإنه وإِن وجب عليه من حیث التبیان فقد يکون 
را او مات ا باعار أك الي مه ال وات ل بن جا فلك الام لاف 
جهة تشریعه کا سبق تقريره. 

َعَم جب على العلماء ایا ری بای ری اداه سراد بالارل ار بالل ار ندر 5ا 
فربم) كان في فعل المُيّن منهم الجهتان المذكورتان. 

وفی| علمّت صفته مذاهب: 

أصحها ما فلناه: إن مته معْله» إلا أن يدل دليلٌ على تخصيصه. 

وثانيها: قول القاضي: إنه كالذي لا تلم صفته في حقهم حتى يجري فيه قول بالندب 
وقول بالإباحة وقول بالوقف. 

وثالثها: أنهم مثله فيه في العبادات» وهو قول أبي علي ابن لاد من المعتزلة. 

ورابعها: الوقف, قاله الرازي. 

قال أبو شامة: (الذي أقوله أنا: إذَا عَلمنا أن فعله واجبٌ» فإ كان عليه وعلينا فلا 
ا ا وجوه غلا ددا الد لنا. وان کان خاصًا به 
فهو القسم [السابق]" فى خصائصه. فن شككنا فلا دليل على الوجوب علينا إلا أدلة 
القائلين بالوجوب في ل تعْلَّم صفته» فلا حاجة لفرض هذا القسم وهو ما علمت صفته). 
قال: (وإِنْ عَلمُنا أنه أوْقَعه ندبًا فهو على اختيارنا الندب في مجهول الصفة» أو مباخًا فهو 
الذي ل يظهر فيه صد القربة). انتهى 
)١(‏ في (ص): السابق وهو ما علمت صفته. 
(۲) المحقق من علم الأصول (ص‌٢۲۲-٠۲۲).‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 

وفي] ل تَعْلم صفته المذاهب السابقة. 

تعم» حيث قلنا بالوجوب» ققيل: مُذركه العقل. وقيل: السمع. وهو ما أَوْرّده ابن 
السمعاني وإلكيا الطبريء لكنه قال: إن القائل بالعقل يقول: دَلّ معه السمع أيصًا. 

ومن أغرب المذاهب أنه على الحظر على معنى تحريم اناع عَيْره له فيه إلا بدليل يدل على 
ذلك. ووه موا من حمل هذا المذهب على أنه في نفسه حرام» وأنه بناءٌ على جواز المعاصي على 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كا بقل عن الغزالي والآمدي والمندي رَد ذلك وجعلوا 
ذلك من سُوءِ فهمهم هذا المذهب» فقد صرح القاضي أبو الطيب وابن القشيري بان هذا 
المذهب يقول بتحريم اتباعه» وهو بناء على أصلهم في الأحكام قبل الشرع أنها على الحظر. 

وقد ذكرتٌ هذا المذهب لثلا يُعترٌ به وإِنْ كان الأدبٌ تركه بالكليةء والله أعلم. 


ص: 
م 2o‏ »0 9 ص 0 ص ١ہ‏ صد ہے س ۱ ۾ ° 

٩۹‏ وبين فعلينِ تعقارض مع مالم يكن دليل [تكرار] وضع 

الشرح: إذا تقرر انحصار السنة في القول والفعل» فاعَلَّم أنه ربا تعارّض دليلان من 
ذلك» إما قولان أو فعلان أو قول وفعل. 

فما القولان فسيأتي حكم تعارضه في الباب الثالث وهو التعادل والتراجيح. 

وأما تَعارْض الفعلين أو الفعل والقول فنذكره هنا؛ لتعلقه بأحكام الفعل المقصود 

ومعنى التعارض بين الأمرين: تقابله| على وجو يمنع كل واحد منها مُقَتصّى الآخر. 
فالمشهور أن الفعلين لا يقع بينها تعاض حتى يكون أحدهما ا للآخر أو خصصًا؛ 


(۱) کذا ني (ز» ص» ض»› ظ» ش» ت» ق). لکن في (ن۱» ن۲» ن۳» ن٤»‏ ن٥):‏ تکریر . 


الباب الأول: أدلة الفقه 


لجواز أن يكون حكم أحد الفعلين في وقتٍِ مغايرًّا لحكمه في وقتِ الآخر؛ لأنه لا عموم في 
الفعل في ذاته ولا في وقته. 
َعَّم» إذا كان مع الفعل الأول قول يقتضي وجوب تكرره» جاز أن يعارضه الفعل الثاني. 

قال إلكيا: وعلى مثله بى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده» وقال: إل 
آخر فعليه قبل السلام . 

قلت: والدليل الدال على تكرر الأول - على ما قيل - هو ما ورد من الأمر بسجود 
السهو حيث وجد مقتضيه » لكن فيه نظر؛ فإنه لا بُدّ أن يكون في النص ما يدل على أنه بعد 
السلام» وليس فيه تَضريح بشىء» وإنها ينبغي أن يمل له بها سيأتي في صلاة ال مخوف» على أن 
في أصل المسألة نظرًّا أيضًا؛ لان التعارض في الحقيقة إن هو بين الثاني وبين القول المقتضي 
لتگرار الأول لابن فعلينبالذات. 

وهذه الطريقة هي طريقة الإمام الرازي تبعا للقاضي والغزاليء وعليها الجمهور. 

وقال إمام الحرمين: (إن الفعلين قد يتعارضان» والمتأحر منها ناسخ). 

قال: (وفي كلام الشافعي صََْوّ إليه؛ فان هذا هو مُذركه في تقديم رواية وات بن جُبير 
في صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عم غ . انتهی. 

ومراده ما بين الحديثين من التخالف المشهور في عله من الفقه والحديث» وقد أوضحته ‏ 


في شرح العمدة). ) 

ومن وافق الإمام على ذلك ابن القشيري» وقال: إن الشافعي [قَدّر]" ما رواه ابن عمر 
في غزوة سابقة. 
(۱) البرهان في أصول الفقه .)٠٤۸/١(‏ 


(۲) كذافي (ز» ش)ء لكن في سائر النسخ: قرر. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


قال: (وله ملك آخر» وهو تسليم كوني) في غزوة واحدة» ولكن رواية خواتٍِ أقرب) 
للأصول بقلَّة الحركة وفُربها للخشوع). انتهى 

والذي في «الرسالة» إن) هو تقديم رواية خحوات؛ لأنه متقدم الصحبة والسن - بعد أن 
رجحها [قبْل] ؛ لموافقة ظاهر القرآن» ولأا أقوى في مكايدة العدو. 

عل أن الذي قاله القاضي وقال إمام الحرمين: (إنه ظاهر كلام الأصوليين)ء وقال إلكيا: 
(إنه احق الذي لا جوز غيره)ء والغزالي: (إِن الفقهاء اتفقوا عليه) - صحة الفعلين» وإنا 
اختلفوا في الأفضل. 

ولو سُلّم أن ا لخلاف في الجوازء فلقائل أن يقول: إن الفعل الأول دل ظاهرٌ القرآن على 
تکرره» وهو عموم قوله تعالى: ‏ ودا كىت فم فَأَقَمْتَ لَهُم أَلصَلَوْةَ 4 [النساء: ٠١٠١‏ 
الآية» فليس من تَعارُض جرد الفعلين كا سبق تقريره. 

فلت لگن هذا غل تقرير آنه مرافى ديت ابن عم أا إا عل راا لذبت 
خوّات وجعالناه متأخرًاء فلا. على أن تعارض الفعلين قد حكى فيه ابن العربي المالكي في 
كتابه «اللحصول» ثلاثة آقوال: التخييرَ » تقديم المتآخر» طلبَ الترجيح 

وقال القرطبي: مَّن قال: «إنَّ الفعل محمول على الوجوب» قال: الناسخ متأخر إن علِم 
التاريخ » وإن جهل فالترجيح» وإِنْ فَلنا: «لا يدل على الوجوب»» فيا متعارضان 
اران 

والقول بأن المتأخر ناسخ نقله الخزالي في «المنخول» عن مجاهد. 

وفصل ابن القشيري بين الفعل الوارد بيانًا وغبره» قال: فالتعارض في الوارد بيانًا 


(۱) في جنيع السخ: (وقيل). والتصويب من «البحر المحيط ۳/ :۲٠۳‏ (وَصَرَح قله بأنةُ رَجُحَها؛ 
لْوَافَمَة ظّاهر الْقرآن). 


الباب الأول: أدلة الفقه 


کالقولین» فینسخ آخرٌ هما أولها؛ أن فعل البيان كالقول. 
والله أعلم. 
ص 
والفغل وَالْقَّول إِذَاَعَارَضّا ولتكزر ديل افشتقّى 
قَۈٍنْيكنْ خط بقَول» تَسَّسَا نانيهاء اجهل فع ارتا 
۲ فف وَلِنْ حص بتا [فيشتا] ٠‏ و[الئان] تاخ لان رمَا 
وتاش وجهل يقل بالْقَؤل وَالْقَول إا مَايشمَل 
کےا می فی البق أو أَنْبُجهآد ‏ تف إا ال اهر لظا ميلا 
كط بالففل عُمُوفُة ودا عى عن الذ کر [ببابو] انبِدًا 
الشرح: هذا بيان حُكم تعارض القول والفعل» وقيدتٌ الفعل بكونه َل على تكرره 
دلیل» وإلا فلا تعارض بینه وین متأځر عنه» وإِنْ آمکن معارضته لقول سابق فليس حیتئذ 
قيدًا» لكن ليا كان الخرض هو تقسيم شامل للمتقدم والتأخر أخذت ذلك في مورد 
التقسيم؛ للاحتياج إليه في بعض الأقسام» والذي ليس يحتاج ايه فيه واضح لا تاج إلى 
التنبيه عليه فيه. 


والحاصل أن لذلك ثلاثة أحوال باعتبار أن القول إما أن يكون خاصًا بالنبي بي أو 
e:‏ 
خاصا بالأًمةء أو عام له ل وهہ. 
(۱) کذا في (ص» ض»› ت»› ش»› ظ» ق). لكن في سائر النسّخ: فَسَلَا. 
(۲) کذا في (ق» ش»› ن). لکن في (ز٬‏ ض» ص»› ظ): الثاني. 
(۳) کذا في (زء ش» ن٥)‏ وهو الموافق للشرح. لكن في سائر النسخ: بيانه. 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


فالأول: أن يكون خاصا به كلة: 

فإن علم المتأخر من القول أو الفعل فهو ناسخ للمتقدم» كا لو قال: «صوم عاشوراء 
واجب علا وثقل أنه أفطر فيه قبل تاريخ القول أو بعده ولا تعارض بينها في حق الأمة؛ 
لعدم تناول القول إياهم. 

وإن جُهل المتأحر منهاء فأقوال: 

أحدها: يعمل بالقول؛ لقوته بالصيغةء وأنه حجة بنفسه. وهذا قول الجمهورء وظاهر 
كلام ابن بَرهان أنه المذهب» وجزم به إلكيا والأستاذ أبو منصور» وصححه الشيخ في 
«اللمع» والمام ٤‏ «المحصول» والآمدی ٤‏ «الإحكام». 

والثاني: تقديم الفعل؛ لعدم الاحتال فيه. ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب. 

والثالث: آنا سيّانء لا يرجح أحدها إلا بدليل. ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي 
بكر ونصره» واختاره ابن السمعاني» إلا أن الشيخ في «اللمع» وابن القشيري والغزالي 
جعلوا محل الخلاف في القول والفعل إذا كانا بياتًا لِمُّجْمَّل» لا مبتدأين» وعكسه القرطبي. 


ھ 


الثاني: أن يكون القول خاصا بنا: 

فهو بيا سام من المعارضة في حقه؛ لعدم تناول القول له وأا ني حت الأمة فن دل 
دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعلء فالمتأخر أيصًا ناسخ للمتقدم قولًا كان أو فعا 
كا لو قال في المثال المتقدم: «صوم يوم عاشوراء واجب عليكم ذوني». آمّا إذا م يدل دليل 
على وجوب التأسي» فلا تعارض بالنسبة إلينا. 

فإن جُهل التاريخ» جاءت الأقوال الثلاثة» لكن الأرجح ما صححه ابن الحاجب وغيره 
هنا: القول» وفي| إذا كان القول خاصًا به: الوقف؛ لاحتياجنا في التعبد للقول أو الفعلء 
وما ني حقه فأمر انقضی» والقول أقوی کا سبق. 


الباب الأول: أدلة الفقه ED‏ 

الثالث: أن يكون القول عاما لنا وله كلاة: 

ک) لو قال في المثال السابق: : صوم عاشوراء علي وعليكم» أو نحو ذلك اا 
حكمه ما سبق في القسمين قبله. 

فان تقدم القول» سه الفعلُ في حقنا وحقه؛ لأ الفرض أنه دل دليل على وجوب 
التأسي. 

وإن تقدم الفعلء تسه القولّ؛ لأن الفرض أن الدليل دل على تكرر مُقتضًّى الفعل. 

وإن جُهل» جاءت الأقوال فيه وفيناء ورجحان القول بالوقف فيه ارل فینا. 

وما مل به هذا القسم قوله ية لعمر بن أبي سلمة: «كَل ما يليك والخطاب له 
ولغيره» والنبي لا داخل على قاعدة عموم حکمه کا سيأتي في باب العموم. وصح أنه َا 
«كان يتبع الدباء في جوانب ا عا ا و د ات 
قاتا وعن الاستلقاء ونحو ذلك مع ثبوت أنه قَعَله. 

قلت: کن سيأ أن حل ذلك حیث کان دخوله إل باص لا بظهور العموم فيه والا 
َيْحَص به مطلقا تقدم أو تأخر أو جُهل» فليكن هذا منه. 

وهو ما أشرت إليه في التظّم بقولي: (تَعَم» إا الظَاهرٌ لَفْظًا شمآد) إلى آخره» أي: إن ما 
سبتی فے| ذا کان الحکم لنا وله مع کونه منصوصًا عليه فیه کا مثلنا ني «صوم عاشوراء علَيّ 
وعلیکم»» آَمّا إذا کان دخوله بطریق العموم كقوله: ار واجت» أو قال: «على الناس» 
أو تنجو ذلك وقلا تكلم داخل في عموم كلامه» فيكون الفعل محصَصًا له من العموم» 


(۲ صحیح مسلم (رقم:‎ .)0٦۱ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
واللفظ فيها: يسبع الدبّاءَ من‎ .)٤١ صحیح مسلم (رقم:‎ c(۱۹۸٦٨ صحیح البخاري (رقم:‎ (Y) 
حَرّالي الصحفة).‎ 


CD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


ولا تشخ حينعذ إلا أن يكون العام سابقًاء وقد دخل وقته تم جاء الفعل المخالف له كا 
سيأتي تقريره في باب العموم. 

والقول بأنه في الظهور خصص في غير ما ذكرنا بجكى عن الشافعي رحه الله» وأنه جعل 
منه قوله ياة: «مَن قرن حجًا إلى عمرة» فليطف هما طوافا واحدًا»“. وروي عنه كه «أنه 
طاف طوافين»”'. 

وجعل بعضهم منه نميه بي عن الصلاة بعد العصر ثم صل الركعتين بعدها قضاءَ 
EA‏ ومداومته عليه)| بعد ذلك» ويه عن استقبال القبلة واستديارها عند 
الحا( ٢‏ ثم فعل ذلك في بيت حفصة باه 


(1) إنا وجدته في سنن الترمذي )۹٤۷(‏ وغيره من فعله بء بلفظ: أن رول الله ل قَرَنَ احج 
وَالْعمْرَةَء قاف لا طَوَافا وَاحدًا) . قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: .)۹٤١‏ 

(۲( سنن الدارقطني (رقم: )۱۳١‏ من طريق عیسى بن عبد الله وقال الدارقطني فيه: وهو متروك 
الحدیث. 

(۳) صحيح البخاري (۲). صحیح مسلم .)۸۲١(‏ ولفظ البخاري: (نہی رسول الله ية عن 
صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس). 

)٤(‏ صحيح البخاري »)۱۱۷١(‏ صحیح مسلم (٤۸۳)ء‏ ولفظ البخاري: (يا بنت أبي أميةء شالت عن 
الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس؛ فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فه) 
هاتان). 

)٥(‏ صحيح البخاري (١۳۸)ء»‏ صحیح مسلم (۲۹۲) بلفظ: (إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولکن شرقوا آو غربوا). 

() صحیح مسلم (۲۹۲) عن ابن عمر قال: (رقيت على بيت أختي حفصة» فرأيت رسول الله با قاعدًا 
حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة). | 
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عم اختلف ني مثل ذلك: 


هل يكون تخصيصًا بالفعل في مثل الحال التي فعل فيها فيكون عامًا في الأمة؛ من حيث 
إن الفرض وجوب التأسي» فكل ما له سبب يفعل وقت الكراهة؛ لذلك» والاستقبال 
والاستدبار ي البنيان كذلك؟ 

أو يكون من خصائص النبي اة ولا تكون الأمة مثله؟ 

فيه قولان: الأول قول الجمهورء والثاني نقله صاحب «المصادر» عن عبد الجبارء وربا 
نقل عن الشافعي أيضا» وفي المسألة قول ثالث بالتوقف وطلب الترجيح. 

واعَلَّم أن لتعارض القول مع الفعل أحوالا كثيرة» وفي] ذكرناه كفاية» ويؤخذ من 
طريقتي الإمام والآمدي وصوها إلى ستين قسًاء ففي «المحصول» أن المتأخر من القول أو 
افر ا ی ارا ا ا غه ی ت کر ا ام ا ا ا د 
اة أو بنا » أو عامًا لنا وله» صارت اني عشر» ومع ا لجهل وخصوص القول أو عمومه 
ثلاثةء [تصير] “ خسة عشر. 

وني «إحکام الآمدي انقسام الفعل إلى أربعة؛ باعتبار أنه إما أن يدل دليل على تكرره 
وتأشى الأمة أو لا أو يدل على التكرر دون التأسي» أو عكسه”. 


فإذا ضربت هذه الأربعة في الخمسة عشر» بلخت ستين. 

وينجر إلى ذلك أا إما في محل بيان مَُجْمَل أو مبتدأء وف إذا كان القول عامًا إما 
ا و آخر] "» بأن يحمل الفعل 
(۱) في (ز): فتصر. 
() الإحکام للآمدي (۱/ .)۲٤۷‏ 
ی ا 
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على الندب والقول على الوجوب أو على الإباحةء أو نحو ذلك. 

فإذا ضربت هذه الأحوال فيا سبق» بلغ ذلك كثيرًاء فاعلّمه. 

قولي: (وا لجل فيا أرّحا وَففب). أي: وحُكم الجهل وقف» ففيه حذف مضاف؛ لدلالة 
معنى الكلام عليه 

وقولي: (ودا يعِْى عن الذكر). أيّ: إن بيان حُكم بعارض الفعلين أو الفعل والقول 
هنا يُغني عن إعادته في بابه» وهو باب التعادل والتراجيح» والله أعلم. 


ص : 


ء0 2 ت or‏ ر 8 س و 0 
٣‏ ولَيس ني اقرا ن أوفي الستة لفظ بلامَعتّى وَلاذوخفيَة 
۷ بلادليل وَالَذِي ْول يِن كلفبويانة ركن 


الضرح: لا انتهى الكلام في كل من الدليلين الأولين (وهما الكتاب والسّنة) ذكرت 
ا ا ن ام 

الأولى: لا يجوز أن يرد في القرآن العظيم ما ليس له معنى أصلَاء وكذا السنة كيا قال في 
«المحصول»» إذ عبارته: (لا جوز أن يتكلم الله تعالى ورسوله يه بشيء ولا يعني به شيئاء 
حلاف للشو 

قال اللأأصفهاني في شر حه: (و لم يتعرض لذلك فيها غيره). 

قلث: سيأتي من نص الشافعي ما يدل عليه. 


.)١۸١ /۱( المحصول‎ )١( 
.)٤٦۷ /۲( الكاشف عن المحصول‎ )۲( 


الباب الأول: أدلة الفقه 
والدليل على منع ذلك کیف کان أنه مهملٌ هذیان» ومثله بُصان عنه كلام العقلاء 
فكيف لا يُصان عنه كلام المعصوم؟! 
و«الحشوية» بسكون الشين؛ لانه إماون امشو ان ا ا 
ويقال أيصًا بالفتح؛ لا يُروَّى أن الحسّن البصري لا تكلموا بالسقط عنده» قال: ردو 


ويقال فيهم غير ذلك. 

واعُلم أن هنا مقاماتِ أربعة: 

- أن يَكون اللفظ بلا معنى. 

- أو له معنی لا يفهمه. 

- آو يمهم ولکن أريد غيرٌه. 

اا ا ا ی ا 

ولا غبره. 

فالأول: لا يظَّن بعاقل أن يقوله. 

وآمًا الثاني: فهو الخلاف المشهور في المتشابه e‏ وَأ متشبهدت € [آل 
عمران:۷] إلى قوله تعال: $ وَمَا يَعَلَمْ اويه 1 الله وال سخُون ف لر ¥ [آل 
عمران:۷]: 


هل الوقف على # إل اله ونه تعالی نتس بعلمه » وأهل الول مأمورون بالإیان به 
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على مراد الله تعالى؟ أو أن الراسخين في العلم أيصًا يَعلمونه» بخلاف غيرهم؟ 

ا ق 
IS GE‏ # فسلوا اهل آلا ڪر ِن 
کشر ل تعلمُور 4 [الأنبياء: ۷]. 

وسيأتي في الكلام على اللغة تفسير «المتشابه»» والفريقان متفقان على وقوعه» و 
بآيات الصفات» ومنهم مَّن [أَوّها] بالمعنى اللائق» ومنهم من لا يُوَوّل مع اعتقاد التنزيه 
ع) لا یلق به. 

ومنه الحروف المقطعة في أوائل السورء فمن قائل: إنها استأثر الله تعالى بعلم معناها. 
ومن قائل: ها معنى. وفي تعيينه أقوال كثبرة تزيد على ثلاثين قولاء منها أا أساء السور» أو 
أن الله ذكرها لجمع دواعي العرب إلى الاستماع؛ لان بمخالفة عاداتهم تستيقظ قلوهم من 
الغفلة؛ فيحصل الإصغاءء أو أا كناية عن سائر حروف المعجم. 

أو أن کل حرف من اسي الكاف من «كافي»ء والهاء من «هادي»»ء والعين من «عليم»» 
والصاد من ((صادی). 

أو آنها إبطال لحساب اليهود» فإنهم كانوا يحسبون هذه الأحرف بحساب الجمل» 
ويقولون: إن منتهى دولة الإسلام كذا. فأنزلت هذه الأحرف؛ لتخبيط الحساب عليهم. أو 
درت ج فل غاد ارب ور الا ارا لطي ر اتات ار غر دك 


)١(‏ في (ص): القيد. 
(۲) في (ز» ش): يۇوها. 
(۳) في (ظ): التهشيه. 
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والثالث: يمكن أنه ريد به «المتشابه) '» فيأتی فيه ما سبق. 

والرابع: ما ظاهر كلام «المحصول» أن خلاف الحشوية فيه» إلا أنه استدل با يقتضي أن 
الخلاف في التکلم با لا یفید» وبینه) فَرْق؛ فإنه یمکن ألا يُعْتَی به شيء وهو مفید ني نفسه. 

ونازعه أا بعضهم بأنّا لا تعلم في الأمة كن يقول: إن اله تعالى يتكلم بكلام لا علي 
E‏ ااا ا ا ا ا 
الصفات» ولا معنى لنقله عن الحشوية. 

قلت: سبق الإمام إلى ذلك عبد الجبار وأبو الحسين في «المعتمد). ومُدرَك المانع التحسين 
والتقبيح العقليانء وني الأقوال السابقة في الحروف المقطعة ما يوافق عبارة الإأمام. وحكى 
ابن برهان الخلاف في الوجهین في أن کلام الله تعالی هل يشتمل على ما لا بهم معناه؟ ثم 
قال: والح التفصيل بين الخطاب الذي تعلق به تكليف فلا يجوز أن يكون غير مفهوم 
المعنی» أو لا يتعلق به تكليف فيجوز. 


e 
+: للل‎ 
e 


+ 0ھ 


هل جوز أن يقال: في القرآن أو السنة زائد؟ كالحروف الزائدة في نحو: وَس يِن إل 
إل آنه 4 [آل عمران: »]٦۲‏ # هَل يس مجم من حار € [مريم:  »]۹۸‏ وَمَّا رَبْكَ ک پِعَضِل 
عَما تَعَمَلُونَ € [هود: ۱۲۳] › # لیس کمتلە شىء € [الشورى: »]١١‏ وأشباه ذلك 
وريا عدي للاأُساء في نحو: $ فَاَصْربُوا وق الأغتاق € [الأنفال: اا 
قوق اَثنَينِ € [النساء: ۱ على رآي. 

إن ر الزائدبأنه الذي لا معنى له أصآاء فلا يوز إطلاق ذلك؛ لا سبق ين صن 


(1) في (ز) وضع قبل هذه الكلمة علامة وكتب في المامش: أحد. وكأن اللفظ هكذا: أحد المتشابه. 
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عن المهمل» وأيصًا فيفيد التأكيد » فلا ينبغي أن بُسمى زاثدًا. 

وإ أريد بالزائد ما لا بختل معنى الكلام بدونه» لا الذي لا فائدة له أصلا فالاکثرون 
على جواز إطلاقه؛ لأنه على نة العرب» ولْغة العرب يقال فيها ذلك؛ فلا منع» وأيصًا فإن 
هي في مقابلة المحذوفات اختصارًاء فسميت زائدة هذا الاعتبار. 

ومنع من ذلك ابن دَرَستَوَيّه وغيره» ولا شك أن الأدب عدم إطلاق نحو هذا. 

المسألة الثانية: 

أن يُطلَق لفظ له معنيان: ظاهر وخفي» ويُراد ا خفي من غير دلیل یدل عليه» فلا جوز 
ذلك خلافًا للمرجئة؛ لأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل؛ فامتنع. وفرًّعها أبو 
الحسين على قاعدة التقبيح والتحسين العقليين. 

نعم» محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه» لا في الأوامر والنواهي. 

واحترز بقَيْد عدم ال اغ ورود اا وا ا له. 

وعبارة الشافعي في «الرسالة»: (فكلام رسول الله ية على ظاهره)". 

و«المرجئة» بالهمز طائفة من القدرية؛ لهم يرجئون الأعمال عن الإيانء من «الإإرجاء» 
وهو التأخير. وربا قيل: «المرجية» بتشديد الياء بلا همز. 


الثالثة؛: 


اختلف في بقاء اللفظ المجمَّل في القرآن أو السنة بلا بيان إلى ما بعد وفاة النبي ييه على 
ثلاثة آقوال: 


المنع؛ لأن الله تعالى قد كمل الدين» فلا يبقى شىء بلا بيان. 


.)٤١ص( الرسالة‎ )١( 


الباب الأول: أدلة الفقه 
والجواز؛ لآن الإجال قد يقصد لحكمة. 
وثالثها: تفصيل إمام الحرمين وابن القشيري» أنه جوز فيا لا تكليف فيه» ویمتنع فیا فيه 
تکلیف؛ حَدَرّا من تکلیف ما لا يطاق. 
وهذا القول هو الراجح» وهو ما اقتصرت عليه في التظّم بقولي: (وَالَذِي المجمل مِن) 
الا هو المجمل» فحذف صدر الصلة من «الذي»؛ لطوهما وعدم صلاحية المذكور 
ولو فُرئ: (وَالّذِي أجُول) لم يمتنع» وحينئذ فلا [يحتاج]" إلى هذا التقدير» بل تكون 
الصلة جملة فعليةء لكن التعبير الأول أصرح في ذكر المسألة المقصودة. 
ومعنى «زكن): علم» وهو بالزاي المعجمة من: زكنت الشيء أزكنه (بالضم)» آيْ: 
عَلِمْنّه» والمراد أن ا لمگلّف به لا بُدٌ أن کون بیانه قد عُلِم» بخلاف غیره» والله أعلہ. 


ص: 


ا e‏ ت کی 

الشرح: أ لا فرغ الكلام من الأصلين الأولين وشا الكتاب والسنة np‏ 
الغالف وهو «الإجاع»» ول خالف في حجيته وكونه من الأدلة إلا لظام وبعض الخوارج» 
وكذا الشيعةء فإنهم وإن سَلموا حجيته فقذ شرطوا فيه الإمام العصوم كا سيأتي » ففي 


(۱) كذا في (ز» ش). وني (ق): محوج. وني هامش (ت): لعله «حوج». وفي سائر النسّخ: بجوز. 


CD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


الأدلة وسنشر إل شىء منها. 
و«الإجاع) لْمَه: العزم» قال الله تعالى: # فَاجْمعرا مہ وش رکا کہ [یونس: .]۷١‏ 


وقال النبي ي «لا صيام من ل يُجُمع الصيام من الليل». 

ويُطلتق أيصًا نة على الاتفاق» خلافًا لقوم كا حكاه القاضي عبد الوهاب» وجزم به 
إلكيا. قعل الصحيح يقال: «أجمحَ القوم» صاروا دوي جمع. قال الفارسي: كا يقال: «ألبن 
وأتمر» صار ذالبن وتمر. ) 

وأخدٌ الاصطلاحي من هذا واضخ نقل من الأعَم للأحص» وأمّا من الأول فاستشكل 
بان مُعَدّی] ب «عَلى»» و«الإجماع» بمعنى العزم متعد بنفسه. 

وأجیبَ: بأنه یتعدی ب «عَلّ» أيصًاء وإِنْ کان الأفصح تعديةٌ بنفسه كا قاله صاحب 
«المقاييس». 

وأمّا في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد بي بعد وفاته في عصر من الأعصار 
على ای امر کان ما اجتهدوا فيه ورأوه. 


م 


ف «الاتفاق» جنس» والمراد به الاشتراك في قول أو فعل دال على اعتقادهم ورم إثباتا 


کان أو نفًا. 
وخرج ب «الاتفاق» قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد سواه فإنه لا يكون إجماعًاء [و] ° 
سيأتي بيانه. 


(۱) سنن أبي داود ٤(‏ ١٤۲)ء‏ سنن النسائي (رقم: )۲۳۳١‏ وغيرماء ولفظ النسائي: (لا صيام لمن م جوع 
قبل الفجر). قال الألباني: صحيح. (صحیح سنن أبي داود: .)١٤١ ٤‏ 

(۲) في (ص): بُعَدّی. 

EE 


الباب الأول: أدلة الفقه CAD‏ 


وبقيّد «الاجتهاد» (ورب) عبر عن ذويه بأهل الحل والعقد) خرج العوام. 

وخرج بتعميم المجتهدين ما لو اتفق البعض دون [الباقي]“» وسيآتي إيضاح ذلك في 
مسائل الاحتراز. 

وأمًا اشتراط كونهم من أمة محمد اة فخرج به مجتهدو الأمم السابقةء فلا يكون اتفاقهم 
إجماعا ولا حجة كا اقتضى كلام الإمام ترجيحَه» وصرح به الآمدي هناء ونقله الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع» عن الأكثرين» خلافا لا رجحه الأستاذ أبو إسحاق وجمع أنه كان حجة 

قلت: وهو ظاهر ص الشافعي في «الأم»» حيث قال في مناظرة في باب . 

وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخر وقال إمام الحرمين: إن کان سندهم قطعيً 
فحجة» أو ظنًا فالوقف. 

وللمسألة التفات على أصلين: 

أحدهما: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 

الثاني: أن حجية الإجماع ثابتة بماذا؟ 

إن قلنا: بالقرآن ک| استدل به الشافعي رجه الله استنباطًا من غير ن سبق إليه كا رواه 
البيهقي في «المدخحل» في حكاية طويلة منها: آنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه من 
قوله تعال: * ومن يشَاقِق الرَسُول يِن بعد ما تبين له الهڌى وَييعَ غير سيل 
ألْمَوّمين# [النساء: 1٠٠١‏ الآيةء فإنه تعالى توعد على المخالفة لسبيلهم. 


)١(‏ في (ز): البعض. 
(۲) كذافي جميع النسخ سوى (ش)ء وني (ش): وهو ظاهر نص الشافعي في الأم. . 


CAD‏ الباب اللأول: أدلة الفقه 


وجرى على الاستدلال بذلك القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين. 

ومنهم من يستدل له من القرآن بقوله تعالی: ل وكدَلِك جعلتكم امه و سَطا € [البقرة: 
۳[ 

أو قلنا: ال وهي قول النبي وي «لا تجتمع أمّتي على طا وفي رواية: «على 
ضلالة». كذا في كتب الأصولء والمعروف في الحديث ما في سنن أبي داود عن أبي مالك 
الأشعري: إن الله أجارکم من ثلاث خلال أن لا يدعو علیکم نبیکم فتهلكوا جيعًاء وأنْ 
لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقء وأن لا [تجتمعوا]" على ضلالة». وسنده جيد» 
وروي ين طرق أخرى فيها ضعف» لكن يقوي بعضها بعصًا. فلا تدخل غير هذه الأمة مِن 
الأمم ني ذلك. 


(۱) قال الحافظ ابن الملقن في (تذكرة المحتاج» ص١ :)١‏ (هذا الحديث ل أره بهذا اللفظ). 

(۲) سنن ابن ماجه )۳۹٠١(‏ بلفظ: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد 
الأعظم). قال الألباني في (ضعيف ابن E OE‏ الأرل» فهي 
صحيحة). 

وني سنن الترمذي (۲۱۹۷) بلفظ : (إن الله لا مجمع أمتي - أو قال: أمة حمد إلا - على ضلالة 
ويد الله مع الجاعة» ومن شذ شذ إلى النار). قال الألباني في (صحيح الترمذي: :)٠١۷‏ (صحيح 
دون: «ومَّن شذ»). 
(۳) كذا في (ظء ص» ت)» وفي سائر النسخ: تجمعوا. 
(€) سنن ابي داود »)٤١٥۳(‏ المعجم الکبیر للطبراني (۳/ ۲۹۲)ء وغيرهما. 
قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود: :)٤٠٠١‏ (ضعيف» لكن الحملة الثالثة صحيحة). 
وقال في السلسلة الصحيحة :)۱۳۳١(‏ («إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة» .. 
فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن). وانظر: السلسلة الضعيفة .)٠١١٠١(‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 


ٍ : : o 
وإن قلنا: دليله انه يستحيل ي العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثر من العلاء المحققين‎ 
عل قطع ئي حكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطعء فوجب في کل جاع تقدير ص‎ 
قاطع فيه حکوم بتخطئة مخالفه» کا استدل به ابن الحاجب وغیژه = على ما فيه ِن‎ 

التعقبات»› فاد حتص ذلك هذه الأمة. 
ثم لو سلّم أنه حجة فالكلام في تعريف «الإجماع» الذي يستدل به في شرعناء وذاك إن 
وفع ولو قلنا: (إِن شر عهم شرع لنا)» فمن أين يعرف وينقل إلينا؟ 
وخرج بقيّد كؤنه بعد وفاة النبي ب ما إذا کان في حیاته» کا ذكره القاضى أبو بكر 
والأكثرون» متهم الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب ٤‏ أثناء أدلة الإجاع؛ ل قوهم دُونه 
لا يصح» وإن كان [معه] " فالحجة في قوله. 
وقولنا: (في عصر) بيان لعدم اشتراط كل الأمة إلى يوم القيامة» وإلا فمتى يعْمَّل به؟ 
ونه لا بختص بعصر الصحابةء وأنه لا حاجة إلى انقراض المُجُوعين؛ لأن وقت إجاعهم 
قد صدق عليه «(عصر)» وکل زمن بعدّه فعصر آخرء إذ المراد من «العصر» وقت من 
الأوقات. 
وقولنا: (على اَي أمر كَانَ)» أي سواء أكان: 
- شرعيًا: كحل النكاح» وحرمة قتل النفس بغير حق. 
E‏ کن الا اعت 
ولا تزا في هذين. 


- أو عقليا e‏ الت اا رن ا ر او اجان لای 


(1) في (ز» ش): معهم. وتقدير الكلام: وإن كان قوهم مع قوله بَا فا لحجة في قوله. 


CID‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


في كليات أصول الدين» قال: كحدث العام وإثبات النبوة دون جزئياته كجواز الرؤية. 

- أو دنيويًا: كالآراء والحروب وتدبير أمر الرعيةء وفيه مذهبان مشهوران» المرجح منها 
وجوب العمل فيه بالإجماع. 

تنبیه: 

دحل في قولي: (على الذي رَأَوا) القول والفعل. 

وفي) إذا اتفق مجتهدو الأمة على عمل - من غير قول - حلاف في انعقاده إجاعًا: 

فقيل (وهو الأرجح): ينعقد به؛ لعصمة الأمة» فيكون كفعل الرسول بلا. وبهذا قطع 
الشيخ أبو إسحاق وغيره » وقال في «المنخول): (إنه المختار). وصرح به أيضا صاحب 
«المعتمد»ء وتبعه في «المحصول). 


وقيل: لاء ونقله إمام الحرمين عن القاضي» بل كؤن ذلك في وقت واحد ربا لا يتصور. 
نعم» الذي في «التقريب» إنما هو الجواز. 

ثم قال إمام الحرمين: (إِن فعلهم يحمل على الإباحة ما لم قم قرينة دالة على الندب أو 
الوجوت) واتحس قراف 

وني المسألة قول رابع لابن السمعاني: (إِنْ كل فعل خرج مخرج الحكم والبيان ينعقد به 
الإجماع» وما لا فلاء کا أن ا جب من أفعال الرسول لاء لا ينبت تشريعًا). 

وقد يتركب الإجماع (على القول الأول وهو الراجح) من قول وفعل» بأن يقول 
بعضهم: (هذا مباح) ويُمَدِّم الباقي على فعله. قاله القاضي عبد الوهاب. ۰ 

وما يتفرع على المسألة أن أهل الإجماع إذَا فعلوا فعلا فُربة لكن لا يعْلَّم هل فعلوه واجبً 


(1) قواطع الأدلة (۲/ .)١٠١‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 
أو مندوبًا؟ فمقتضى قياس المذهب أنه كفعل الرسول جلك لأا مر نا بائیاعھم کا مرن 
باتاغة: 

واغلم أن هذا التعريف إنها هو على ارجح في كثير ين السائل كما ستأي الإشارة إل ) 
شيء من ذلك. 


وكذلك آشار ابن الحاجب إليه بقوله: (ومَن يرى انقراض العصرء زاد: «إلى انقراض 
العصر). ومن يرى الإجاع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميت» يزيد: « 
ب عا ا 

آی: وکذا من یری عدم اختصاصه ذه ا ينقص هذا القيد. ومن يرى دخول 
العوام» يبدل «المجتهدين» ب اهل العصر). ومن یری اختصاصه بالدینیات» يزيد «شَرعًا)» 
وهو ظاهر لمن تَسَبعَه. 

وقولي: (فلا اعتبار عام تَلتَوي) تتمته قولي بعده: 

ص: 

١‏ عَنْكَّ داك الْحُکم كلصوي ي لفقي اوعس لدا الْمَقَولٍ 


الشرح: المراد بالتواء العوام: خالفتهم في الحكم الذي قد أجمع عليه خاصة أهل العلم. 
زقو ا «اللي»» كما في قوله تعالى: ¥ قك إن تلوأ أو تعرضوأً € [النساء: »]٠۳١١‏ وقول 
النبي و4 الي الواجد يل عرظة وعقوبت ٠‏ ا امتناعه من أداء الحق الذي عليه. 


(1) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني .)٥١١ /١(‏ 
(۲) سنن ابي داود (۳۹۲۸)» سنن ابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ وغيرهما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل: 
CES‏ 


CAD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وحاصل المسألة أن خالفة العوام للمجتهدين لا أثر ها. كا نهم إذا أجعوا على شيءء لا 
اعتبار بهم ولو خلا الزمان عن مجتهد حيث جَوزنا ذلك» وسيآتي ذلك في موضعه. 

وان لاحي نه ال اناد رو 

ولا يتقيد بذلك» بل العامّي أعَم [أن] يكون مُمَلَدَا أو لاء فالتعبير به أَولّى؛ لشموله. 

والقول باعتباره حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين » ونقله الإمام وابن 
السمعاني واهندي عن القاضي» وكذا قال ابن الحاجب: (إِن ميل القاضي إلى اعتباره)”". 

لكن كلام إمام الحرمين في «ختصر التقريب» يقتضي أن القاضي لا يعتبر خلافهم ولا 
وفاقهم. 

قيل: والذي ني «التقريب» تحرير ا لخلاف على وجه آخر: 

- فن القائل بعدم اعتبار العامة قال: لقوله تعالى: # وولو الل € [آل عمران: ۱۸]» 
وقال النبي ي4: «العلاء ورثة الأنياء“) وقال تعالى: # سلوا اهل آل ڪر ِن كنم لا 
َعَّمُور )€ [الأنبياء: ۷]. فردٌ العوام إلى قول المجتهدين. 

- والقائل باعتبارهم قال: إنٌ قول الأمة إن كان حجة لعصمتها من ا لخطأء فلا يمتنع أن 
نكون العصمة للهيئة الاجتياعية من الكلء فلا لزم ثبوتها للبعض. 


.)٥١١ /١( ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 

(۲) في (ز): من آن. 

(۳) ختصر المنتهى »)٤٤٤ /١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 

)٤(‏ سنن أبي داود (رقم: »)۳۹٤۱‏ سنن ابن ماجه (۲۲۳)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 


ب اند 


الباب الأول: أدلة الفقه  GP‏ 


فقال القاضي ما حاصله: إن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم» يعني أن اللجتهدين إذا 
أمعواء هل يَصدّق أن الأمة أجعت و كم بدخول العوام فيهم تبعًا؟ أو لا؟ 

فعنده لا يصدق وإِنٌ کان ذلك لا یقدح في حُجیته» وهو خلاف لفظي؛ لأَنْ خالفتهم لا 
تقدح ني الإحهاع قَطعًا. وتبع القاضي كثير من المتأحرين على أن الْحْلْف لظي راجع إلى 
التسمية» لكن أبو الحسين في «المعتمد» نقل عن قوم أن الإجاع لا تح به إلا مع وفاق 
العامة. 

وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في شرح «منهاج الفقه» أن الأستاذ أبا إسحاق َرَج 
على هذا الخلاف الاختلاف في تكفير مَّن نكر مجمَعًَا عليه غير معلوم من الدين بالضرورة» 
وستأتي المسألة. 

وني مسألة اعتبار العوام قول ثالث حكاه القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني أنه يعتبر 
ني الإجماع على «عامً»» وهو ما ليس [بمقصور] على العلماء وأهل النظرء كالعلم بوجود 
التحريم بالطلاق» وأن الحدث في الحملة ينقض الطهارة» وأن الحيض يمنع أداء الصلاة 
ووجوماء بخلاف «الخاص)» كدقائق الفقه. 

قيل: ومذا التفصيل يزول الإشكال» وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه» وخص 
القاضي أبو بكر الخلاف ب «الخاص)» وقال: لا يعتبر خلافهم ني «العامٌ» اتفاقا. وجرى عليه 
الروياني في «البحر). ) 

وقولي: (كالأْصولِي ف الف إل رهد اة إل أن من آم مخالفة العامًي ووفاقه 
العالم المجتهد في فن بالنسبة إلى مسألة في فن آخر» كالنحوي في الفقه» وعكسّه؛ لأنْ قوله في 
ذلك بلا دليل استخرجه منه؛ لأنٌ القَرْض عدم أهليته لذلك» وكالأصولي في مسألة من 


(۱) في (ش): مقصورا. 


CD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


الفروع وعكسه» أي قول الفروعي في مسألة في الأصول» فَمَّن لا يَعتبر العامي - لا وفاق 
ولا خلاقا - لا يعتره هنا كذلك. 
وإنم) ذكرت هذا ا مثال في التظم (وهو الأصولي في الفروع وعكسه) لأن فيه مذاهب: 
أصحها: المنع؛ لا سبق. 
وثانيها: يُعتبر مطلقا؛ لحا فيه من الأهلية المناسبة للفتين؛ لازم الفتْن. 
وثالثها: يعتبر الأصول في الفقه؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهادء دون عكسه. 
ورابعها: العكس؛ لأنه أعَرّف بمواضع الاتفاق والاختلاف والله أعلم. 
ص: 
O FEE Oh‏ طهُمْإشلامٌ كَدَاعَدَالةبهااخيرم 
۳ إن ميث زك اني الاج او لارا 
الشرح: هذا عطف على المرتب على تعريف «الإجماع» من المسائلء وهو أن المجوعين 


شر طم الإسلام فلا اعتبار بكافر ولو انتهى إلى رُتبة الاجتهاد؛ ّا علم من اختصاص 
الإجاع بأمة محمد يلا فيدخل في الكافر المبتدع إذا كمرناه ببدعته؛ لأنه ليس من الأمة 


المشهود هم بالعصمة وإن لم يَعلم هو بكفر نفسه» وهذا بلا خلاف. 


نعم» قال الهندي: (لا ينبغي أن يكون تكفيره إن هو بإجاعنا وحده؛ للا لزم 
O 2‏ 
الدون". 


ODI) 


الباب الأول: أدلة الفقه 
بل إا موافقته [أو] ‏ بقيام الأدلة على كفره. 
إنما الخلاف في المبتدع الذي لم نكفره ببدعته» ويعرف الفرق بين النوعين من محله من 


فمن لا نكفره ببدعته الأرجح فيه أن الإجاع لا ينقد بدونه؛ لأنه من الأمة. 

وقیل: لا بعت مطلقا. 

وق اق ك ف ن ر ا ع ا ع الت وان 
ذلك لِعَبْره. حكاه الآمدي وابن الحاجب» قال بعضهم: إنه ۾ يره لغيرهما. 

وهو في الحقيقة تفسير للقولين المتقدمين لمن تأمّل ذلك فإ من اعتبره مطلفًا لكونه من 
الأمة فإن) هو فى احق نفسه؛ لأنه عند نفسه من الأمة» ومن 11[ يعتبره مطلقًا فإنها هو 
لعدم اعتبار كزنه من مجتهدي الأمةء فيعدّه عَدَمًا. 

وقيل: يفرق بين الداعية وغيرها. نقله ابن حزم عن جاهير سلفهم. 

قلتٌ: فما يوجد في كلام بعض الأئمة في بعض المبتدعة أنه لا اعتبار بهم - يجحتمل أن 
يكون لاعتقاد كفرهم وأنْ يكون لغير ذلك من المقتضي لعدم اعتبار المبتدعة غير الكفرة 
مطلقًا أو ني بعض الفنون. 

فون ذلك قول الأستاذ أي منصور: قال أهل السنة: لا بُعتبر في الإجماع وفاق القدرية 
والخوارج والرافضةء ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه وإن اعت في الكلام. 
هكذا روى أشهب عن مالك» وروي أيصًا عن الأوزاعي وعن محمد بن الحسن» وقال أبو 
ثور: إنه قول أئمة الحديث. انتهى 
(۱) في (ض): الا اي. وني (ش): اي او. 
(۲) في (ز): لا. 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وقال الصيرفي: هل يقدح خلاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان. 

ونحو ذلك» والله أعلم. 

٣‏ ا ا ر هھ ربو س ء0 ت 

وفول: (كذا عدالة بها احيَرَام) إلى اخره -آي: ومن شروط المجمعين أيضا العدالةه 
حتى لو خالّف فاسقء» لا أثر لمخالفته على أحد وجهين حكاهما الأستاذ أبو منصورء» وإليه 
ذهب معظم الأصوليين كا قاله إمام الحرمين وابن السمعاني. وقال الرازي من الحنفية: إنه 

قال ابن برهان: (وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين» ونقل عن شرذمة من المتكلمين - 
منهم إمام الحرمين - الذهابُ إلى أن خلاقه معتد به). انتهى 

وقد جزم بهذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» واختاره الغزالي في «المنخول)؛ لأن المعصية 
في الفعل دون الاعتقاد لا تزيل اسم الإيمان. 

وقول: (إن جِعلَّت ركنا في الإجْتهاد) إشارة إلى أن اشتراط العدالة مُرّتب على اشتراطها 
ي أصل الاجتهاد. فإن جُعلت ركنا في الاجتهادء كانت شرطًا في المجمعين» وإلا فلا. لكن 
القول بركنيتها في الاجتهاد ضعيف غير سديد» والأكثرون على خلاف؛ فیقوی ترجیح 
اعتباره مطلقا بذلك. 

وثالثها في مسألة الإجماع: تعتبر خالفته في حق نفسه دون غيره» واختاره إمام الحرمين» 
فهو مُقَيّد لن نقل عنه إطلاق اعتباره کا سبق. 

ورابعها: إن بين مَأحذه» اعتّر» وإلا فلا. قال ابن السمعاني: ولا بأس به. قال: وهذا 
كله في الفاسق بلا تأويل » أمًا الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل. قال: (وقد نص 
۾ ا* ع هة ت C‏ )1( ۰ 
الشافعي على قبول شهادة آهل الأهواء) . انتهى 


.)٤۸١ /١( قواطع الأدلة‎ )۱( 


الباب الأول: أدلة الفقه CD‏ 


على أن بعضهم علَّل عدم اعتبار الفاسق في الإحماع بان إخباره عن نفسه لا يوثق به 
فربم] أخبر بالوفاق وهو غخالف» وبالعكس؛ فلا تَحَدّر الوصول إلى معرفة قوله» سقط 
اعتباره» وحينئذ فلا ببنى على اعتبار العدالة في الاجتهادء بل يمنع ولو قلنا با ليست ركنا 
في الاجتهاد. لكن الذي قاله ابن برهان وغيره البناء كا سبق» وأيصًا فقد توصل إلى معرفة 
اعتقاده بقرائن تنضم إلى إخباره» لا جرد إخباره والله أعلم. 


ص: 
٤٬ٴَلَيس‏ مَرطاعَتاتَوائر لاوَاِدلَيَلَٴيِنْتاصر 


الشرح: أي: ولم ما تقدم ين كرّن الإجاع اتفاق مجتهدي الأمة أنه لا يشترط بلوغهم 
عدد التواتر الآتي بيانه في موضعه. هذا قول الأكثرء ونقله ابن برهان عن معظم العلاء. 
ونقل مقابله الذي قال به القاضي أبو بكر (وهو أن إجماع ما دون عدد التواتر لا ينعقد عقَلا) 
عن طوائف من المتكلمين. 

ومعنى قوهم: (عقلا) أنہم إذام يلغا عدد التوات لا يمتنع عقا تواطؤهم على اطا 
رعا ج قو 0 01 ا ن ا ا ا 
القرآن والسنة. 

ومن اختار عدم الحجية فيا م ينه إلى عدد التواتر آيشًا إمام ا حرمین» فإنه أ نقل عن 
نق الأضز لن أن لا عور أن تحط اء الأمة ني عصر عن أقًل عدد التواتر وأن الأستاذ 
أبا إسحاق قال: «مجوز» ويكون حجة حتى فى الواحد)» قال: (والذي نرتضيه - وهو الحق 
ا اا اع غ ا ا را ع ا 


.)٤٤١/١( البرهان‎ )۱( 


CED‏ الباب الأول: آدلة الفقه 


قال: (وأما القول بأن إجماع المنحطين عن مبْلَع التواتر حُجة فهو غير مَرْضي؛ فإن مأخذ 
الإجماع مستند إلى طرد العادة)'. 

فوافق با إسحاق على إحدى المسألتين وهى انحطاط علاء عصر عن التواترء وخالفه في 
الأخرى - وهي كَوْن إجاعهم حُجة - من أجل أن مَنْسَاً حجية الإجاع عنده العادة, أمًا إذا 
قلنا: «منشأه الآيات والأحاديث» - وهو الصحيح كا سبق - فالحق حلاف ما قاله. 

نعم» قول أي إسحاق: (إن الواحد حجة) المختار خلافه وإن عزاه الهندي للأكثرين؛ 
لعدم صدق كونه إجاع الأمة. 

وقال أبو إسحاق: قد يُطلق على الواحد «أَمَّةَ» ک| قال تعالی: # ِن إِبرهِیم گت 
£ 
ام [النحل: .]٠١١‏ 

وقال ابن سريج في كتاب «الودائع»: (حقيقة الإ ماع هو القول بالحق» فإذا حصل القول 
باحق من واحد فهو إجماع» وقد طالب أبو بكر الصديق تك بني حنيفة بالزكاة لجا منعوها 
وَحده ثم وافقه الكل بعد ذلك على أنه حق). انتهى 

ولا حجة في الأمرين: 

- أمّا تسمية إبراهيم - عليه السلام - ا باعتبار أنه المقصود من «أمً» إذا 
قصد» وهو غير المعنى المراد بقوله بي4: «لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

- وام الثاني: فلا وافق كل الصحابة أبا بكر في ذلك كان إحماعًا من الكلء لا من أي 
کو 


ومنهم من يجعله حجة ولا يسميه إجاعَا؛ لح بيناه. 


الباب الأول: أدلة الفقه ED‏ 


و 
وقال الغزالي: (إِنِ اعتبرنا العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة كرون تة والا فن 


ص: 


٥‏ والشزط أيْصَاعَدَمالْمْحَالَمَةَ ‏ مِنْبَعضهيُ كوَاجدِقَدذحَالَفَة 

الشرح: أيّ: وعَلم من تعميم «الأًمة» أنه لو تأخر بعضهم عن قول الأكثر (أيّ خالفهم) 
لايكون قول الأكثر إجماعًا ولا حجة» وهو الصحيح من المذاهب» وقول الجمهور. 

والثان: أنه حجةء لا إبماع. ورجحه ابن الحاجب فقال: (لو كدر المخالف مع كثرة 
المُْجرعين» لر يكن إجاعًا قَطْعَّاء والظاهر أنه حجة؛ لبعد أن يَكون الراجح مَمَسّك 
المخالف). انتهى 

وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة» وقد سبق ضعفه. 

ونحوه قول المندي: (الظاهر أن من قال: «إنه إجماع» فإنا مجعله إجاعًا ظنيّاء لا 
قطعًا). 

والثالث: أنه إجماع وحجة. تقل عن بعض المعتزلةء ونقله الآمدي عن محمد بن جرير 
الطبري» وإليه يميل كلام الشيخ أبي محمد الجويني في «المحيط)» ونقله الروياني في «البحر) 
عن آحمد. ) ٠‏ 

والرابع: لا إجماع ولا حجةء ولكن الأَوّلى اتباع الأكثر وإن كان لا يحرم غالفتهم. 

e SENSE ONS. OY, 


.)٠٤۳١ /١( المستصفى‎ )١( 
OTA © 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


فلا اعتبار به أصل. 

والخامس: إن كان المخالف واحدًا فهو نادرٌ لا اعتبار به» أو اثنان فصاعدًا لم ينعقد 
الإإجماع بدونه أو دونيم. 

وإليه اشرت بقولي: في النَظم: (كواجد َد حَالَمَه). أَيّ: خالف الحم الذي قال به 
الكل غبره. 

والسادس: خالفة الواحد والاثئين لا تعتبر» وتعتبر الثلاثة فصاعدًا. 

والسابع: إن بلغ الخالف عدد التواتر» قدح وإلا فلا. حکاه الآمدي» ولي «(ختصر 
التقريب): إنه الذي يصح عن ابن جرير. 

والثامن: إن سَوَعٌَ الأكثرٌ للمخالف أن يجتهد اعنَدّ بخلافه» كابن عباس في العول. وإ 
آنکروا عليه» فلاء كالمتعة وربا الفضل المنقولين عن ابن عباس؛ ولذلك رجع عنها. وإلى 
هذا التفصيل ذهب الجرجاني من الحنفيةء وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي. 

والتاسع: أن مغالفة الأقل إن دَقّعها َء ل تعتبء كخلاف ابن مسعود بقيّة الصحابة في 
إثبات الفاتحة والمعوذتين من القرآن» وإلا اعتّر. وجزم بهذا التفصيل الروياني في «البحر» في 
كتاب القضاء» وهو قريب ما قبله. 

والعاشر: أنه يقدح خالفة القليل في أصول الدّين دُون يره من العلوم. حكاه القراني 
عن ابن الأخحشيد من المعتزلة. 

والحادي عشر: لا يعتبر خلاف تابعي مع الصحابة» وأمًا في غير هذه الصورة فيقدح 
خالفة الأقل. 

والثاني عشر : التفصيل بين أن ينشاً ا مخالف معهم ونخالفهم» أو ينشأً بعدهم. 

ويتولد من المسائل الاآتية مذاهب أخرى لمن تأملهاء والله أعلم. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


ص: 


o or‏ 0 ص 8 چ و ص ت و 
٢‏ َعَم شكوت البَعْض عَمَنْ صرحا منْغزرداع حجة وينتحى 
oe 2 2‏ سرو ى ھە 4و م ت 


الشرح: هذا استدراك ل قر فى المسألة السابقة - على الخرجّح ا 
مجتهدي الأمة ينفي كن قول الباقين إجاعًا وحجةء فيقال: إن ذاك فيا إذا صرح مَن َم 
يقل به بالمخالفة. أمّا إذا سكتوا ولم يصرحوا بموافقة ولا خالفة فهو المُعَبّر عنه ب «الإجماع 
السكوتي»» وفيه مذاهب: 

ارْجَخُها: | إنه حُجة (بالشرائط الآتية) وإجاع أيصا (على المختار)» وهو معنى قولي: 


(و ر“ 


و ا لهاد ڏَن إاعَا). آی: ار لكو د 


ê 


قال الجوهري بعد أن قرر أن أصلَ «الانتحاءِ» الاعتاذ في السير على الجحانب e‏ 
(إنه صار «الانتحاء» الاعتاد نی کل وجه)'. انتھی 

ا کان دف ی لر کو اکت فر و ارا وک داك وه 
مستمَدٌ من مسألة سكوته ية على فعل أحل بلا داع كا تقدم فإنه سنة بمنزلة قوله بلاة: إن 
ذلك الفعل جائز. 

وأمًا كنه إجاعًا فإنه لو لإ يكن كذلك ل يكن حجة؛ لأن حُجية قول غير الله ورسوله 
ية متنعة إلا أذ يكون إحاعًا؛ ِا قام الدليل به. 

نعم» الم رجح حينئذ أنه إجاع ظني» لا قطعي. وإن) م أصرح بذلك في الثظم لوضوحه؛ 
لأ القطع - مع قيام الاحتمال في السكوت - لا يمكن. 


(۱) الصحاح تاج اللغة .)٠٠١٠۳ /١(‏ 


CEND‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وقد لَص الشافعي (رحه الله) على ما قلناه في الإجماع السكوتي - كا نقله الأستاذ أبو 
إسحاق - من أن قول الواحد إذا انتشر فإحاع لا جوز خالفته. 

وقال الرافعي في كتاب «القضاء»: (المشهور عند الأصحاب أنه حجة؛ لأنهم لو لم 
يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع؟ فيه وجھان) '. انتھی 

وقال الشيخ ۳ إسحاق في «شرح اللمع): (إنه إجاع على ھب : 

وكذا قاله أبو حامد أول تعليقه» ونقله في «البحر» عن الأكثرين. 

وني «شرح الوسيط» للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجاع. 

قال: وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين. ويشهد له أيصًا أن الشافعي احتج في 
کا ا ا لاحت 

2 الباجي: (إنه قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق 
وأكثر أصحاب الشافعي)“. انتهى 

وقال ابن برهان: (إليه ذهب كافة أهل العلم). 

والقول الثاني: إنه حجةء لكن ليس بإجماع » وهو أحد الوجهين عندنا كا سبق» ونقله في 
«المعتمد» عن أبي هاشم» ونقله الشيخ في «اللمع» وابن برهان عن الصيرفي» واختاره 
الآمدي ووافقه ابن الحاجب في «مختصره» الكبير» وتردد في الصغير. 

ويخرج من كونه قطعيًا أو ظنبًا (سواء قلنا: إجاع أوً: لا): 
(۱) العزیز شرح الوجیز .)٤۷١ /١١۲(‏ 
(۲) اللمع (ص۹۰)» شرح اللمع (۲/ .)۷٤١‏ 
9 ق کر 
() إحكام الفصول في أحكام الأصول .)٤۸١ /١(‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه EW‏ 


قول ثالث ورابع: إنه إجماع قطعي » أو حجة قطعية. 

والقول الخامس: إنه ليس بإحاع ولا حجة؛ لاحتمال لوقف الساكت أو ذهابه إلى 
تصويب كل مجتهد. وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي واختاره» وقال: إنه آخر أقواله. 
وإمامٌ الحرمينء وقال: (إنه ظاهر المذهب؛ إذ قال الشافعي: لا نسب إلى ساكت قول. وهي 
ن غاا 

وقال الغزالي في «المنخول»: (إنه ص عليه في الجديد). 

وذكر غيره أن الشافعي نص على ذلك في «الرسالة» في قوله: (إن أبا بكر قسم فسوى 
بين الحر والعبدء ولم يُفضل» فقسم عَمَرٌ فألقى العبيدء ثم قسم علي ضك). إلى أن قال: (فلا 
يقال لشيء من هذا: «إجاع». وکن بسب لل آبي یکر فعله» وال عکر فعله» وزلی لی عله 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم [موافقة ولا مخالفة]". وال مات ف 
انتھی 

وقد حمل المحققون هذا المنقول عن الشافعي على تفي الإجاع القطعي وأنه لا ينفي أنه 
إجماع ظني» ويكون معنى قوله: «لا بسب إلى ساكتِ قول» أيّ: صريح» لا تمي الموافقة 
التي هي أعَم من التصريح» كا يقول في سكوت البکر عند الاستتذان: o‏ 
[يسميه]“ قولًاء وكذا الول إذا سكت عند الحاكم عن التزويج» يُسمّى «عضلا»» ولا 


.)٤٤۸/١( البرهان‎ )۱( 

() المنخول (ص۴۱۸). 

(۳) کذافي - جيع النسخ» ولفظ الشافعي في (اختلاف الحديث» ص٥ e (0٠ ٠‏ 
)٤(‏ اختلاف الحديث (ص٥١٥).‏ 


() کذا ي (ص» ظ). لکن في (ز» ق» ش»› E O‏ 


GD‏ الباب الأول: آدلة الفقه 


يمى «قولا» بالامتناع. وسبق في تقريره ب أنه يُسمى سنة تقريرية» ولا يُسمى قولا. ولو 
أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت» [يضمن]” المتلف؛ لأنه لم يأذن صريحًا. ولو سكت 
أ اط نن غو ا اب ب افا و ا وا ل و و دك 
وفروع الفقه في ذلك كثيرة خحتلفة الحكم؛ لاختلاف المدارك كأ هو مبين في موضعه. 

ومن هنا نشاً الخلاف في کونه [مل]" يسمّى «إجاعا»؛ للموافقة؟ أو لاء لعدم 
التصريح؟ كا حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي في «الذخيرة» وصرَحَا بان 
الخلاف لفظي. 

وعبارة الروياني في «البحر»: هو حجة مقطوع بهاء وهل يكون إجماعا؟ فيه قولان 
وقيل: وجهان. الأكثرون أنه إجماع» والثاني: المنع. 

قال: (وهو خلاف راجع للاسم؛ لأنه لا حلاف أنه إجماع جب اتباعه» وتحرم خالفته 
قطعا). انتھی ) 

وفيه نظر؛ لِ) سبق ويأتي من بقية المذاهب. 

واعلم أن ابن التلمساني وغيره نرّلوا تَصّى الشافعي على حالين باعتبار إجماع الصحابة 
دون غيرهم» أو باعتبار ما تعم البلوى به (كخبر الواحد والقياس) دون غيره أو لا. 
وكلاهما لا يساعد عليه النص الذي ذكرناه في قسم أبي بكر وعمَر وعلي طش فإنه لم مجعله 
إجماعا مع آنه في الصحابة وفيم تعم به البلوى. 

القول السادس: إنه إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال البندنيجي من أصحابناء وفي 


«اللمع» للشيخ آبي إسحاق آنه المذهب. 


a 
في (ز» ص).‎ 7 


الباب الأول: أدلة الفقه 


السابع: إنه إجاع إن كان فيا لا حكًا. وهو قول ابن أبي هريرة كا حكاه عنه الشيخ أبو 
إسحافق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب. کن ٤‏ «المحصول» 
عنه انه إن کان من حاكم. 

وبینها فرق؛ e‏ لا کنا وهو ما تقله عنه الرو وياني في 
«(البحر» وابن بَرهان في «الأوسط). 

الثامن: عكسه. قاله أبو إسحاق المروزي؛ لأن الأغلب [من الحاكم] أن يكون عن 

مشاورة. ووقع في «النهاية» للهندي" نقله عن الأستاذ أبي إسحاق» وهو وَهُّم؛ فإِن ابن 
القطان قد حكاه عن أبي إسحاق والصيرفيء وابن القطان أقدَّم من أبي إسحاق الأسفرايني. 


التاسع: إِنْ كان ني شيء يفوت تداركه (كإراقة دم أو استباحة فرج)» كان إجاعًا وإلا 
a. N eS‏ 

العاشر: إن کان ي عصر الصحابةء كان إجماعاء N‏ فلا. حکاه الماوردي والروياني في 
«البحر». 

الحادى عشر: إن كان الساكتون أقل» كان إجحاعًاء وإلا فلا. حكاه السرخسي من 
ا 

الثاني عشر: إن كان ذلك ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه» يكون السكوتي فيه 
إحاعًا. وهو ما اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة. 

الثالث عشر: أنه يحتج به إما لكونه إجاعًا قطعيًا أو حجة ظنية. وهو مختار ابن الحاجب 
(۱) في (ت» ق): في الحكم. 
(۲) ناية الوصول .)۲١۹۸ /٩(‏ 


(۳) آصول السرخسي (۳۰۳/۱). 


CD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


في «ختصره» الصغير كا سبق نقله عنه» ولكنه في الحقيقة هو القول بأنه حجة مع التردد في 
تسميته إحماعا أو لا. 

وني كيفية الخلاف طرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يطول ذكرهاء ولا فائدة فيه. 

وقولي: (مِنْ عَْرٍ دَاع) إشارة إلى أن حجية الإحماع السكوتي - عند من يراه -يشترط فيه 
أمور تدخل كلها تحت انتفاء الداعي عن السكوت من غير موافقة: 

منها: كؤن ذلك في المسائل التكليفيةء وان يكون في محل الاجتهاد وأنْ يطَلعوا على 
ذلك وآن لا يكون هناك أمارة سخط وإن ل يصرحوا به» وأن يمضي قَدر مَهُل النظر عادة 
في تلك الحالةء وأن لا ينكر ذلك مع طول الزمان. 

فخرج ما ليس من مسائل التكليف» نحو قول القائل: «عمار أفضل من حذيفة» أو 
بالعكس» لا يدل السكوت فيه على شيء؛ إذ لا تكليف على الناس فيه. وما إذا كان القائل 
مالقا للثابت القطعي» فالسكوت عنه ليس دلي على موافقته. 

وخرج أيضًا ما ۾ يطّلع عليه الساكتون؛ فإنه لا يكون حجة قطعًاء والمراد القطع 
باطلاعهم أو غابة الظن بذلك؛ لانتشاره وشهرته - كا صرح به الأستاذ نقلا عن مذهب 
الشافعي واختيارًا له. أمًا إن احتمل واحتمل» فلا - كا نقله ابن الحاجب عن الأكش 
ومقابله قول: إنه حجة. 

وقال الإمام الرازي وأتباعه: إن القول إِنْ كان فيا تعم به البلوى (كنقض الوضوء بمس 
الذكر) فهو حجةء وإلا فلا “. لكن صر ذلك في عصر الصحابة بناءً على أن قول الصحابي 
حجة كما صر به الإمام وغيره هذه المسألةء وإلا فلاء فبعض الأمة من غير موافقة الباقين لا 
يتصور القول بكونه حجة. وقد علمت أن هذا التفصيل قول في أصل المسألة كا بيناه. 


.)٠١۹ /٤( انظر: المحصول‎ )۱( 


الباب الأول: أدلة الفقه ED‏ | 


وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سخط؛ فإنه ليس بحجة بلا خلاف» كا أنه إذا كان . 
معه أمارة رصّى» يكون إجاعًا بلا حلاف - كا قاله الروياني والقاضي عبد الوهاب المالكي. 
نعم كلام الإمام الرازي كالصريح في جريان الخلاف في ظهر فيه أمارة السخط. 

وخرج ما إذا لم يمض مدة النظرء وذلك لاحتال أن الساكت كان ني مهلة النظر. 

ومن شروط محل الخلاف أيصًا أن لا يطول الزمان مع [تكرر]" الواقعة. فإن كان 
كذلك فهو محل الخلاف السابق کا هو مقتضى كلام إمام الحرمين» وصرح به ابن التلمساني. 

وأنْ يكون قبل استقرار المذاهب» فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوتي قطعًاء كإفتاء 
مقلد سكت عنه المخالفون لِلْعلم بمذهبهم ومذهبه» كشافعي يقضي بنقض الوضوء بمس 
الذكر» فلا يدل سكوت مَن يخالفه (كالحنفية) على موافقته. قاله إلكيا وغبره. 


ينبغي أن يدخل في المسألة ما إذا فعل , بع أهل الإجماع فعلا وم يصدر منهم قول 
وسكت الباقون عليه أن يكون هذا إجماعًا سكوتيًا؛ بناءً على ما سبق من المرجّح في أصل 
الإجاع أنه لا فزق بين القول والفعل بل يتولد من ذلك أن الفاعل لو كان غير أهل الإحاع 
واطلع عليه أهل الإجاع ولم ينكروا عليه ولا داعي لعدم إنكارهم» أن يكون ذلك حجة؛ 
لأن تقريرهم كتقرير الرسول َة شخصًا على فعل» كا أوضحناه. 

وإن) أطَلْتٌ في هذه المسألة بالنسبة إلى هذا المختصر لامها ه م امات الأصول» ومن 
المحتاج لإيضاحه» والله أعلم. 


قولي: (وَمِنْ هتا عرف الإميتاعَا) وبعده: 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


2 
٨۸‏ ني الاکتة ١‏ الد حار َو با يتان َع [5 E‏ 


الشرح: إلى آخر الفصل بيان لكون المسائل التي ليس فيها إجماع كل الأمة ليست بحجة 
ای وھ خف إن اعتبار جميع مجتهدي الأمة ق عضر صر غا أو تقديرًا) هو الراجح - 
يعرف امتناع ما اذعِي أنه إجماع في مسائل ول جوع فيها إلا بعض الأّمة مع خالفة غيرهم. 

منها: إحماع الشيخين أي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ت زعم بعضهم أنه حجة؛ 
لقوله یة: «اقتدوا باللذین من بعدي» آي بکر وعمر». رواه أحمد» وابن ماجه» والترمذي 
وقال: «حسن)» وابن حبان في صحیحه» ولکن له طرق ني بعضها ضعف» يموي بعضها 

فقولي: (بمُجْمَع الشَيْحَبْنٍ) أيْ: باجتماعهماء فإ إذا اجتمعا في حُكم قد بَوافمًا عليه 
دون غبر هما أو مع موافقة بعض الأمة هم|ء صدق أنه [يإحماعي)]. 

ومنها: إجماع الخليفتين الآخرَيْن اللذين هما عثمان وعلي ثا مع الشيخين؛ فيصير إجماعًا 
من الأربعة فان 

قال آبو خازم (بالخاء المعجمة والزاي» من الحنفية): إنه حجة» وحكم بذلك في زمان 
المعتضد في توريث ذوي الأرحام. 


(1) في (ض): هاتین. 

(۲) سنن الترمذي (رقم: ١١١۳)ء‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: )٤٤٥١‏ وغيرهما. قال الألباني: 
صحيح. (صحيح سنن الترمذي: (TY‏ 

(۳) کذا في (ز» ش). ن ي (ص» ق» ظ): باجتأاعھ|. 


الباب الأول: أدلة الفقه CED‏ 


ولا رَد عليه أبو سعيد الردعى باختلاف الصحابة طب قال: العمل [لقول]" الخلفاء 
الأربعة. 

وحكى موفق الدين الحنبى في «الروضة» رواية عن أحهمد بمثل ذلك. 

نعم» لا يزم منه ولا من احتجاج أبي خازم أن يكون إجاعًاء بل حجة فقط؛ وحينئذ فلا 
معنى لتخصيص أبي خازم. وكونه إحدى روايتي أحد [فإنه منقول] قولا للشافعي» فقد 
قال ابن كج في كتابه: إذا اختلفت الصحابة «ت على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد 
الفريقين» قال الشافعي في موضع: «يصار إلى قوهم)» وني موضع: «لاء بل يطلب دلالة 
سواهما). 

ثم ظاهر كلام أبي بكر الرازي يدل على أن أبا خازم إن بناه على أن جلاف الواحد 
والاثنین لا يقدح في الإإحماع» لكن كثير من الأصوليين يذكر أن مستنده قوله بياة: «عليكم 
بسشنتى وسشنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى» O TTT‏ 
رواه مد وأبو داود» وابن مأاجه» و صححه الترمذي» والحاكم ف «المستدرك) وقال: على 
شرطه|. 

والمراد بالخلفاء هم الأربعة؛ لقوله يا: «الخلافة من بعدي ثلاثون سَنةء ثم تصير ملكا 
عَصوصًا»“. وهو حديث سعيد بن هان (بضم الجيم وسكون الميم وفتح اهاء) عن 
(۲) في (ز): ان يكون ذلك. 
(۳) مسند أحمد (٥۱۷۱۸)ء‏ سنن أبي داود (رقم: »)٤٦٠۷‏ سنن الترمذي »)۲۹۷٦(‏ سنن ابن ماجه 

..)٤1٩۷ مستدرك الحاكم (۳۳۲). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن ابي داود:‎ »)٤۲( 
{A مسند الإمام أحمد (رقم:‎ )٤( 


CD‏ ) الباب الأول: أدلة الفقه 


سفينةء رواه بو داود بلفظ: «خلافة النبوة ثلاثون سَنةء ثم بوتي الله الملك من يشاء»”. قال 
سعيك: امك غاب اا كر سن وغم عد ا وان ات عة وغل كذ ع 
البقية). الحديث. وأخرجه الترمذي والنسائی» وقال الترمذي: (حسن» لا نعرفه إلا من 
حدیث سعید). انتھی. وسعید وثقه بجی بن معین وأبو داود وغرهما. 

= ا ٣‏ ھا لر e‏ ۾ “ 

نم المراد بسنتي ابي بکر کونې) کاملتین» وكذا في عمَّر على الاختلاف في محرير مدة 
خلافاتهم» والحسن بن عل ف وإن كانت مدة خلافته ستة أشهر ليكمل الثلائين» لكن لَك 
ل تتسع مدته حتى تظهر آقواله وموافقته أو غالفته» م جمعه أبو خازم ومن قال بقوله مع 
الأربعة. 

قلت: وهذا لا يخلص في ال جواب؛ فإن المراد اتفاقهم في أي وقت كان صدق اجتهاعهب 
لا قول كل واحد واحد في زمن خلافته» وسیأتق في موت الأّقوال بموت أصحاا خلاف 
فتأمَلّه. 

ولنا: 

- أن ابن عباس غك حالف جيع الصحابة في مس مسائل في الفرائض انفرد بهاء وابن 

- وأنه لا حجة لاي خازم في الحديث السابق؛ لمعارضته لحديث: «أصحابي 
كالنجوم» لكن هذا ضعيف» وبتقدير صحته فلا معارضة» فن ا مراد منه أن المقلد يتخبر 


فيهم» لا أن قول كل حجة. 


(۱) سنن أبي داود (رقم: )٤1٤۷‏ . قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أي داود: .)٤٦٤١‏ 
() رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»٠/‏ ۷۸)ء وابن بطة في (الإبانة الكبرى»٠/ »)٥٦٤‏ وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفةء رقم: 0۸): (موضوع). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
وأما حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ‏ فسياقه فيا يكون حجة من حُجَّج 
الشرع» وإنا الجواب أن المراد أن لا يبتدع الإنسان بها ل يكن في السّنةء ولا فيا عليه 
الصحابة في زمان الخلفاء الأربعة؛ لقب عهدهم بتلقي الشرع. 


في «الرونق» للشيخ آبي حامد أنه إذا عقد الخلفاء الأربعة عقدا أو موا هى» يلزم ولا 
ينقض - على أصح قولي الشافعي» وسبقه إليه ابن القاص في تلخيصه في باب «الإحياء»» 
- واستغربه السنجى في شرحه» وقال: يشبه أن يكون تفريعًا على القديم في تقليد الصحابي» 
ص: 

۹ كا بأهُل الت أعِْى قَاطِمَه وبَعْلَه اوت جلهاء كن عَالِمَهُ 
الشرح: أي: ومن ذلك أيصًا قول الشيعةء والمراد بهم مَّن ينسب إلى حب علي تك 
ويزعم آنه من شيعته» وقد كان في الأصل لقبًا للذين آلفوه في حياته كسلمان وأبي ذر 
والمقداد» وعمار وغيرهم» ثم صار لقبًا بعد ذلك على مَن يَرى بتفضيله وبآمور أخرى قالوا 
AA O E A‏ 
هم المراد عند إطلاق الأصوليين وغبرهم «الشيعة». ) 
فمن أقوالهم الاساة هذه المسألة» وهي أن الإجماع يكتفى فيه بانفراد أهل البيت» وهم: 

فاطمة فة وكذا عَّلل» ونجل فاطمة من على وهو الحسن والحسين طن أحعين. 
احتجوا بقوله تعال: # إِنمَا بريد آله لِيُذهِبَ عَنُم آلرَجْس اهل البيتِ 4 


(۱) سبق تخر جه. 


ED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


[الأحزاب: ۳۳] الآيةء فنفى عنهم الرجس» والخطاً من جملة الرجس. وني الترمذي: «لًا 
نزلت لف با كساءَ عليهم» وقال: هؤلاء هل بيتي وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهرًا»'. وي «(مسلم): «إني تارك فیکم ما إن تمسكتم به لن تضلواء کتاب الله 
م ب )۲( اء ° 
وع رتي) . وجواب ذلك ظاهر مشهور. 
وربا قالت الشيعة: «إِن أهل البيت عل وَخْده» كا نقله الشيخ أبو إسحاق في اشرح 
اللمع»؛ ولأجل ذلك مسرت أهل البيت في النَظّم؛ لضعف هذه المقالةء والله أعلم. 


ص: 


٠‏ كاك أل الكرميْن وَكدًا بكوفَةَمَغع بَصرَة بل انبا 

الشضرح: أيْ: ومن ذلك أيصًا إجماع آهل الحرمين (مكة والمدينة) مع خالفة غيرهم - 
ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمةء خلافا من زعم ذلك من الأصوليين. 

وكذا إجماع هل المصرين (الكوفة والبصرة) زعم قوم أنه حجةء والصحيح في المسألتين 
خلاف ذلك وأنه لا تر للبقاع ون شَرْقَّثْ مع أن مَن حَوَنةٌ ليس كل الأمة الذي جلت 
الحجة في قوهم. 

قال القاضي أبو بكر: (وإنا صار مَّن صار إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإحاع 


(۱) مسند أحمد »)۲٨٦۳۹(‏ سنن الترمذي (رقم: )۳۸۷١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح ب) تَقَدّم. 
(صحيح سنن الترمذي: .(TAY!‏ 

(۲) صحیح مسلم )۲٤۰۸(‏ بلفظ: («فَخْذوا باب الله وَاستَمْکوا به» .. ثم قال: «وآهل بیتي» اذك رکم 
لله في آهل بيتي»). وسنن الترمذي )۳۷۸٣‏ وغيره بلفظ : «ٳي قڏ ركت فيكم مَا ِن اذم به لَنْ 


ر ة2 1 يه 
تضلواء تاب الله وعترتي آهل بیتّى». 


الباب الأول: أدلة الفقه aD‏ 


بالصحابةء وكانت هذه البلاد موطن الصحابةء ما خرج منها إلا شذوذ منهم). انتهى. 

أيً: فلا ين أن القائل بذلك يقول به في كل عصر. 

وقولي: (بَل انبدًا) أيّ: اطرح هذا الاعتقادء فلا تعتقد حجية شيء من ذلك» فالألف في 
«انبذا» بدل من نون التو کید الخفيفة» وأصله «انبذن»» والله أعلم. 


س: 

١‏ كال اأفلٍ ية إذكي ني كل مع الأب 
الشرح: أى: ومن ذلك ايا إجاع أهل المدينةء نقل عن مالك أنه حجة. 

قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السنن»: (قال مالك: وإذا كان الأمر بامدينة 


ظاهرًا معمولا به» لم أر لأحد خلافةء ولا يجوز لأحد خالفته). انتهى 

فمن أصحابه مَن قال بظاهر ذلك؛ ولذلك أطلق النقل عنه بذلك الصيري ي 
«الأعلام»» والروياني في «البحر)ء والغزالي في «المستصفى». 

ويكفي في تضعيف هذا القول قول الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث): (قال بعض 
اماتا نة وما عت آذك ر4 ا غا ون ذلك عندی میت اتی 

وقال الباجي من أصحاب مالك: (إن) أراد في طريقه النقل المستفيض» كالصاع والمد 
والأذان والإقامة» وعدم الزكاة في ا لخضروات ما [تقضي] “ العادة أن يكون في زمن النبي 
لاف إِذْ لو تَعََّر عا كان عليه لَعَلِمّه. فأمَّا مسائل الاجتهاد فهُّم وغيرهم سواء). 

وحكاه القاضي في «التقريب» عن شيخه الأببري» وجَرَى عليه القرافي في «شرح 


(۱) في (ظ): يقتضي. وفي (ق): تقتضي . 
(۲) انظر: إحكام الفصول في آحکام الأصول (۱/ .)٤۸۹-٤۸۷‏ 


e‏ الباب الأول: أدلة الفقه 
النتتخب» وإن خالف في موضع آخر. 


وقيل: أراد أن [نقلهم] “ يرجح على [نقل]" غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في 
القديم. 


وقيل: اراد بذلك أصحاب رسول الله كلا 

وقيل: اراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني» وعليه جرى 
ابن الحاجب» وادّعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد. 

وقيل: حمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: 
قال لي الشافعي: إذّا وجدتَ متقدمي أهل المدينة عل شيء فلا يدخل في قلبك شك أنه 
ا لح» وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وني رواية: فلا سكن أنه الحقّء والله إنى لك 
لناصح. 

وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قَذمةء فسألته: لِم [ترك] المدينة؟ فقال: كنت 
أسكنها والناس ناس» فلا تغير الناس تركتهم). رواه عنه عبد الرزاق. 

وقیل: إذا تعارّض دلیلان کحدیثین أو قیاسین» یرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أو 
لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم» وعند أبي حنيفة: لاء وعن أحمد قولان. 

وقيل غير ذلك ما يطول ذكره. 

وقد استدل من يرى حجية قوههم بحديث: «إن) ا لمدينة كالكير» تنفي خبثهاء وينصع 


)۱( في (ظ» ف۰ ت فعلهم. 
(۲) فی (ض» ظ» ت» ق): فعل. 
٤ ()‏ (ق» ت» ظ): تر کت. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
طيبها». متفق عليه عن جابر تلف طا عُلائها حبَثٌ فإدّا كان منفيّاء صار قوم حجة. 
وأما قوله: «(وينصع طيبها) فهو الاد الع العملفن» واول الفعل مثناة حت» 
و«طيبها» بالتشديد مرفوع بالفاعلية على المشهورء ويروى بالنصب ف «تنصع» بمثناة فوق» 
والفاعل ضمير المدينةء لكن قال القزاز: م أجد لنصع في الطيب وجهاء وإنا وجه الكلام: 
«يتضوعٌ طيبها) أَيٰ: يفوح. ويروی «ينضخ) بمعجمتين. 


والحاديث في فضل المدينة كثيرة» كحديث أبي هريرة تلت في الطبراني «الأوسط» بإسناد 
لا بأس به: «المدينة قب الإسلام» ودار الإيمان» وأرض المجرة ومثوى الحلال والحرام». 

لا رااان الا كان عت د غا فيا 

وجواب الأول: أن فضل البقاع كا سبق لا أثر له في عدم خط ساكنيهاء إلا من عَصّمه 
للهء وهُم يع الأمة لا بعضهم وهمذا قال ابن عبد البر: (إن مثل ذلك إن) كان في حياته 
يا فلم يخرج من المدينة إلا من لا خير فيه» وأمًا بعد وفاته فقد حرج منها آخيار وسكنوا 
ي غيرها)". وكذا قاله القاضي عياض» لكن قال النووي: إن هذا ليس بظاهر؛ لا صح: 
«لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كا ينفي الكبر خبث الحديد»“. وهذا والله أعلم 
في زمن الدجال. ) 


(1) صحيح البخاري (رقم: 1۷۸۳)ء» صحیح مسلم (رقم: ۱۳۸۳). 

(۲) المعجم الأوسط ۳۸١ /٥(‏ رقم: )٥١1۸‏ بلفظ: و الحلال والحرام». قال الألباني: ضعيف. 
(السلسلة الضعيفة: ۷ 

(۳) لفظ ابن عبد البر في (التمهید ۲۳/ ۱۷۱): ([) گان في حَياة رَسول الله ف فجي ]يکن حرج من 


اليب ربا ن جرارو فيا إلا من لا حن فيه ...). 


TID‏ الباب الأول: آدلة الفقه 


وجواب الثاني: أن الصحابة لم يكونوا مجتمعين بالمدينةء بل تفرقوا في الأمصار. وأم 
بعد الصحابة فالعلماء غالبهم في الأمصار غيرها. 


e 
+: دة‎ 
+ 


e0 


إذا قلنا: (إنْ إجماع المدينة حُجة)» فقال الأبياري المالكي: ليس كإحاع جيع الأمة حتى 
يفستق خالفه ينمض قضاؤه» وإنم هو مَأحذ شرعي فقط. 

وبا لحملة فالمسألة طويلة الذيل» موصوفة بالإشكال» أفردَت بالتصنيف» صَبّف فيها 
الصيرفي وغيره» وفيا أشرنا إليه كفاية. 

وقولي: (طيبة) هي من أساء المدينةء وهو خفف من «طيبة» بالتشديد كا في نظائرم 
ويقال ها أيضًا: «طابة» » وها أس|ء كثرة. 

وقول: EEE)‏ مة) هو تعليل للمسائل المتقدمة من قول: (ومنُ هتا 
تَعْرف الإمتتاعا) إلى هناء أىْ: إن كل واحدة من المسائل التي ادعي حجیتها مع كؤنهم 
بعض الأمة - متنع؛ لأنهم ليسوا كل الأمة والله أعلم. 


صٍ: 


r or A a 0‏ ا 
١‏ وليس شرطاانقَرَاض العصر و 3 مَامعصمو عص مواني دسر 
الشضرح: آي: شَرَط بعضهم في الإجماع - زيادة على ما سبق - انقراضص العصر» وشرط 

آخرون أن الإجماع لا بد فيه من وجود إمام معصوم. والأصح عدم اشتراط شىء منه|. 
أما المسألة الأولى ففيها مذاهب: 


أحدها وهو الصحيح عند المحققين: هذاء فيكون اتفاقهم حُجة بمجرده حتى لو رجع 


الباب الأول: أدلة الفقه CED‏ 


بعضهم لا يعد به ویکون خارقًا للإجماع» ولو نشا خالِفه لا [يعْتبر قوله]'» بل یکون 
الإجماع حجة عليه. ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم مجمعين» م يجز ذلك 
بل إجاعهم الأول حجة عليهم وعلى غيرهم. ا 
لم جز أيصًاء وإ لتصادم الإجماعان. 

وجرى على [هذا] المذهب إمام الحرمين في «النهاية)» حيث استدل لمقابل قول ابن 
عباس : إن الام لا تحجب إلى السدس إلا بثلاثة إخوة. وقال القاضي في «التقريب): إنه 
ول ارو رالا 4 ول اك العا اون ن الان ا ا 
ا لمذاهب لأصحاب الشافعي. وقال الرافعي في الأقضية: أصح الوجهين. وصححه الإمام 
في «النهاية» والدبوسي في «تقويم الأدلة)» وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة. 
وقال أبو بكر الرازي: إنه الصحيح. وحكاه عن الكرخي. 

والمذهب الثانی: آنه يشترط» وهو قول آحمد» ونصره حققوا أصحابه» واختاره ابن 
فورك وسليم» ونقله [ابن برهان] عن المعتزلةء ونقله الأستاذ عن الأشعري. 

واختلفوا: هل فائدته إمکان و اللجمعين؟ أو اعتبار قول مَنْ نشا مخالمًا قبل 
الانقراض؟ على وجهين. 

واختلفوا أيصًا: هل الشرط انقراض الكل؟ أو الأكثر؟ أو الشرط موت العلماء فقط؟ 
أقوال مَّبنية على المسائل السابقةء فالقائل بالغالب هو القائل بأن ندرة ا للخالف لا تقدح» 
والقائل بانقراض علمائهم هو القائل بأنه لا عبرة بوفاق العوام» والقائل بالكل هو الذي لا 


(۱) کذا في (ز» ش). وني (ق» ت): یعتد بقوله. 
(۲) من (ظ» ق۰ ٿت). 


(۳) في (ز): ابن برهان من صحابنا. 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


يعتبر شيا من ذلك. 

والمذهب الثالث: أن الانقراض يعتبر في الإحماع السكوتي؛ لضعفه» بخلاف غيره» وبه 
قال البندنيجي» واختاره الآمدي» ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وأنه قال: إنه 
قول الحذاق من أصحاب الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول أكثر الأصحاب. 
ونقله إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق» لكن الذي في تعليقه عدم الاشتراط. 

بل جعل سليم حل الخلاف في غير السكوتي» وأنٌ الانقراض في السكوت لا خلاف فيه. 

والرابع: ال اند الإجاع لقاطع فلا يشترط انقراضه» وإلا اشترط تمادي الزمان. وبه 
قال إمام الحرمين في «البرهان»ء واختاره الغزالي في «المنخول»» قال: والمدار في طول الزمان 
على العرف. 

وضعفه ابن السمعاني بأنه إذا علم استنادهم لقاطع» فذلك القاطع هو الحجة» وإدَا ل¿ 
یُعلم مستندهم» فكیف التوصل إلى معرفته؟! 

والخامس: ينعقد قبل الانقراض في لا مهلة فيه نما لا يمن استدراكه (من قتل نفس أو 
استباحة فرج) دون غيره. حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابناء وهو نظير ما سبق في 
لرن ن اويا لورد ا بال انه اف حط دالا اض ف 
وا لا یکن اد اه وا 

والسادس: [المشتَّرط]" أن لا يبقى إلا دون عَدد التواتر» فحينئذ لا يكترث بالباقي 
ويحكم بانعقاد الإ ماع» بخلاف ما إذا بقي أكثرء حكاه القاضي في «ختصر التقريب»» وأشار 
إلیه ابن برهان في «الوجيز». 


(۱) الحاوي الکبیر .)١١۳/۱١(‏ 


- () كذافي (ز»ء ص» ش). وفي سائر النسّخ: الشرط. 


الباب الأول: أدلة الفقه €ED ٠‏ 


والسابع: إن كان الإحماع عن قياس» اشترط الانقراض» وإلا فلا. نقله ابن الحاجب عن 
E E IGE DE‏ 
فيعتر طول الزمان» أو لا فلاء وقد سبق 

الثامن: إن ر الخلاف» اع الانقراض وإلا 
فلا. حكاه القاضي وسليم» ثم قَيّده بالمسائل الاجتهادية دون مسائل الأصول التي يُقطع 
فيها بعدم المخالف. 

التاسع: يشترط الانقراض في إجاع الصحابة دون إجاع التابعين وغيرهم. وهو ظاهر 
كلام الطبري. 


ننبیهان 


أحدهها: المراد ب «العصر» زمان المجمعين» َل أو كثر» حتى لو ماتوا عقب الإجاع ‏ 
دفعة يقال: انقرض العصر. 

الثاني: المشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل e‏ بل 
يقولون: يحتج به» لکن لو رجع راجع» قَدّح» أو حَدَّث الف قدح. 

ونظيره أن ما يقوله الرسول ية أو يفعله حجة في حياته وإِنٍ احتمل أن يتبدل بنسخ؛ 
عملا بالأصل في الموضعين. فإذَا رجع بعضهم» تين أنهم كانوا على خطأً لا يُقرْون عليه 

٣ ETE 
بخلافه 4 فان قوله وفعله حق في الحالین.‎ 

وأما المسألة الثانية فا مالف فيها الروافض؛ بناءً على قوم الفاسد: إن الزمان لا بخلو 
من إمام معصوم. فإن كان ذلك الإمام في الإجماع فحجةء وإلا فلا. 


فيقال ههم: فالحجة حينئذ إنما هي في قول الإمام المعصوم لا الباقي. 


CD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وقد أشرت إلى ذلك بقولي: (وَلا إِمَامٌ عَصمُّوا في دَهُر). أيً: ولا بشترط وجود إمام 
اعتقدوا عصمته في ذلك الدهرء فهو فاسد مبني على فاسد والله أعلم. 


۳ ]لابلاع نتر ولَوقااجَاءَن تهر 


الشرح: هذه فروع على ما سبق في تأصيل قواعد الإجاع: 

أحدها: أن الإجاع لا بد له من مُسْسَتيِء أيّ: دليل من الشرع. قال الشافعي فيا نقله عنه 
الإمام في «النهاية» في كتاب القراض: (الإجاع وإن كان حُجة قاطعة سمعية فلا يحكم أهل 
الإجماع بإجاعهم» وإنا يصدر الإجاع عن أصل) '. انتهى. 

والدليل إما: 

- كتاب» كإجاعهم على حد الزنا والسرقة وغير ذلك ما لا ينحصر. 

- أو سنة» كإجماعهم على توريث كل من الجحدات السدس”» وتوريث المرأة من دية 
زوجها بخبر امرأة أشيم الضبابي» ونحو ذلك وهو كثير. 

- أو قياس: كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر» على ما سيأتي فيه من النظر. 

وإنما كان الإجاع يفتقر إلى مستند؛ لأنه من المجتهدين» والمجتهد لا يقول في الدين بغير 


.)٤۳۷ /۷( نہاية المطلب‎ )١( 
سنن الترمذي (۲۱۰۰)» وغیرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف‎ »)۲۸۹٤ )شش أي داود (رقم:‎ 
.)۲۸۹ ٤ سنن آبي داود:‎ 


(۳) سبق تخر جه. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
دلیل؛ فان القول بغر دليل خطاً. وأيضا فکان يقتض إثبات شرع مستأنف بعد النبى کا 
وهو باطل. 
وذهب بعضهم - كا نقله عبد الجبار عن قوم - أنه يجوز أن يحصل [بالبخت] 
والمصادفة» والمعنى أن الإجاع قد يكون عن توقيف من الله عز وجل من غير مستند. 
2 ص ¢ ۴ ۰ 2 ۶ 1 ۶ 
وأجابوا عا سبق من الدليل بأن الخطأ إنا هو في الواحد من الأمةء أما كل الأمة فلا. 
وأفيدّ ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع» لا ينقلب صوابًا؛ لأ الصواب ني قول الكل إنا هو 
مع مراعاة عدم الخطاً من كل فرد. 
E AE‏ 
رُدّ: بأن ا لخصوم استدلوا صر لا مستند فيها على زعمهم» فلولا أنه حل النزاع ما 


د ا 

ee 

قلتٌ: وفيه نَظَرٌ؛ فن من يدعي الجواز هو الذي ادّعى الوقوع واستدل به» ومن يمنع 
ا لجواز فلا يسلم وقوع ذلك مع بقاء المخالفة في الحواز من الأصل. 

وقولي: (وَلَو قياسًا) إشارة إلى أن المستند جوز أن يكون قياسًا (على المرجح)» والمخالف 
بعض الظاهرية زعم آنه لا بجوز» وهو بناء على أصلهم ني منع القياس» لكن سبق أن 
جمهورهم إنا يمنع غير اللي  .‏ 

نعم انوب رانا ید پو جرر اقطرۍ این ادا شر فاش 4 ا 
بالقياس» ونقل عنه القاضي في «التقريب» آنه منعه عقلا؛ لاختلاف الدواعي والأغراض› 
وتفاوتهم في الذكاء والفطنة. 


(۱) في (ز): بالتبخيت. وني (ظ» ق): بالبحث. وني (ت» ش): بالبحت. والبًخت: ا لحظ. 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وقیل: جوز آن يقع عن قياس» ولكنه ) يقع. 

- بان إمامة الصديق خف مستند الإجاع فيها القياس» قال عمر تلف: «رضية اة يننا 
أفلا نرضاه لدنيانا؟». 

ولا يرد - كا قال ابن القطان- وقوع مثل ذلك لعبد الر هن بن عوف حيث صلى النبي 
ية خلفه» لأنه مر الصديق» وعبد الر من قد وجده يصلي فصلى خلفه» فالفرق ظاهر. 

- ويإجحماعهم في الجاموس أنه كالبقر» وهو بالقياس. قلت: على ما في هذا المثال من نظر؛ 
فن البقر جنس بحته نوع العراب ونوع ا لجاموس. وإذا دخلَّث في لفظ «البقر»» كانت الرزكاة 
فيها نَصّاء لا قياسًا. نعم» يمثل بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسًا على السمنء 
وتحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على لحمه المنصوص عليه» ونحو ذلك» وهو كثير. 

وقيل: وفع ولکن لا حرم خالفته. 

وقيل: يجوز عن القياس الجلي دون الخفي. 

قا عر فاس ال درن فاس اة 

واعلم أنه يعبر عن هذه المسألة تارةٌ بذلك وتارة بن الإجماع عن أمارة هل يجوز؟ أو لا؟ 
كا قال الرويان» قال: فالحمهور بجوزونه. قال عامة أصحابنا: وهو المذهب. والتعبير بهذا 
يدخل فيه نحو خبر الواحد والمغاهيم ونحو ذلك. 


وقولي: (جَاءَ مِنْ مُجُتهد) أي: يجوز أن يكون المستند القياس» ولا يضر كون القياس 


)١(‏ في الشريعة للآجري /٤(‏ ۱۸۳۹) من قول على غه بلفظ: (فرضينا لدنيانا مَن رضي رسول الله لا 
لدیننا). 


الباب الأول: أدلة الفقه CD‏ 


إا صدر منهم؛ أن القياس في الحقيقة كاشف عن الحكي > لا مش له؛ وهمذا کان دلیلا 
شرعيًاء والله أعلم. 


ص: 


٤‏ لكَعِلمَتابولاَجب ولاتقَاق بَغْدَخُلف أوْجَبُوا 

يوي ونيهم ولأدبالأقلّ يك كذنيي 

الشرح: أیٰ: إذا د تقرر أن الإ ماع لا بُدٌ له من مستندء فلا يلزم أن يُطلع عليه بل بنفس 
حصول الإجماع ارتفع النظر إلى المستند. وإذا وجدناه موافقا لَص أو غيره» لا يَعَيّن أن 
یکوت هو سند بل جوز آن یکو ن غر لکن قوئ أن بكرن هو الخد لأن الأصل 
عدم خلافه. ) 

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا جب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإ جاع بهء فإن 
ظهر له دليل أو تقل إليه كان أحد أدلة المسألة. 

نعم» حكى ابن السمعاني في «القواطع» خحلاقا نی اَن انعقاد الإجماع: هل هو على الحكم 
الثابت بالدليل؟ أو على نفس الدليل؟ قال: (وينبني عليه أن الإجماع الواقع على وَفق خبر 
من الأخبار: هل يكون دليلا على صحته؟ قولان» أولاهما: أنه لا يدل؛ لحواز الاستناد إل 
غيره» أو إليه مع ضميمة أخرى). 

واعلم أن ابن بّرهان نقل عن الشافعي أن خبر الواحد إذا جد موافقًا للإحماع وجهلنا 
متته أن ذلك لخر هو الد قال (وخالفة الأ لرن ته 


(1) قواطع الإدلة .)٤۷۹ /١(‏ 
(۲) الوصول إلى الأصول .)١١۸/۲(‏ الناشر: محتبة المعارف» تحقيق: د. عبد الحميد علي . 


CED‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وحمل غيرّه كلام الشافعي على أنه أراد علبة الظن بأنه المستندء لا بعينه. 

واحترز ب «الواحد» عن «المتواتر»؛ فإنه یکون مستندهم بلا خلاف ک| قاله القاضي عبد 
الوهاب؛ لأنه جب عليهم العمل بموجّب التص. انتهى. 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يزم من القطع بالمتن القطع بالدلالةء فقذٌ يستندون إلى غير؛ 
لذلك. ۰ 

فن قيل: ما الفرق بين هذا وبين OA OE RR‏ 
الخصم كون تلك علة؛ لجواز أن تكون العلة غيرهاء ي يسمَع؛ لأن الأحكام لا بد ها من 
علةء وقد وجدت وهي مناسبة؛ فتَعيتّت؛ لأنَ الأصل عدم ما سواها. 

قيل: لأنْ مسألتنا انتهض الدليل فيها بالإجماع؛ فلم يجحتج إلى معرفة غيره من الأدلةء وإ 
وُجد موافقاء فهو من باب كثرة الأدلةء وأما القياس فلا ينتهض الإلحاق ما م تبت العلة؛ 
فتَعَبن الاستناد إليها. 

وقولي: (والإنمَاق بَعْدَّ لف أَوَجَّبُوا) إلى آخره - إشارة إلى مسألة ما لو وقع الاتفاق 
بعد الاختلاف» وهي مبنية على أن مستند الإجماع يكون أمارة [ظتا]؛ فلذلك عقبتها با 
سبق» وها صوّر: 

إحداها: أن يختلف أهل عصر على قولين ثم يتفق أهل عصر بعده على أحد القولين. فإن 
كان ذلك قبل استقرار خلاف الأوّلين» أي قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يعلَّم بها أن كل 
قائل مُصمم على قوله لا ينشني عنه» فا لجحمهور على جوازه» وذلك كخلاف الصحابة لأي 
بكر فو في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك» وكذا خلافهم في دفنه َة ني أي مكان 

ثم أجعوا على بيت عائشة #قه؛ إذ الخلاف لم يكن استقر. 


(۱) فی (زء ش): وظنا. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا بجوز» لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يشعر 
بموافقة الحمهور؛ ومذا قال الشيخ في وتا (إنَ المسألة تصر حينئذ إحماعية بلا 
خلاف). 


e e‏ أن محل الخلاف الا الآتي إذا ل يستقر خلافهم. وهر 
عجیب؛ فان عله إذا استقر. 

فإذا كان الاتفاق في عصر بعد استقرار خلاف في عصر قَبّله ومضى أصحاب الخلاف 
عليه مدة» ففيه وجهان لأصحابناء بل نقلهما أبو السهيلي في «أدب الجدل» قولين 
للشافعي وأنُ أصحه) أن الخلاف لا يرتفع وكأن المخالف ر ا 
ا لرل فق لاجد 

قال الشيخ أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا. وقال سليم الرازي: هو قول أكثرهم 
وأكثر الأشعرية. وكذا قاله ابن السمعاني» ونقله ابن الحاجب عن الأشعري. 

قال إمام الحرمين: (وإليه ميل الشافعي» ومن عباراته الرشيقة: المذاهب لا تموت بموت 
ا 

وق اغا إلا ران برها عن التائ وقال أبو علي السنجي: إنه أصح قوليه. 
ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور المتكلمين»› وبه قال أيضًا آحمد والصيرفي وابن ابي 
هريرة وأبو علي الطبري والقاضي أبو حامد والإمام والغزالي» وهو الذي نصره ابن القطان 
وأنه مذهب الشافعي؛ لأنه قال: حَدٌ الخمر أربعون؛ لأنه مذهب الصديتى خك. وقد أجعوا 


( اللمع (ص۹۳). 
(۲) کذا في (ص» ز) لکن في (ت» ق): إذ. 
(۳) الرهان .)٤٥٦/۱(‏ 


الباب اللأول: أدلة الفقه 
وإدا هذى اف فلم 


Ea O ae 
يعده إحاعا؛ لِْسَبّى حلاف الصديق تبف.‎ 

قیل: ولا یشکل على هذا قوله في الجديد: يض قضاء مَن حم ببيع مهات الأولاد؛ 
لأجل اتفاق التابعين بعدما كان من اختلاف الصحابة؛ لأن الصحابة عادوا واتفقوا على 
لمنع وعل تك فيهم. 

والقول الثاني: إنه جائز» وعليه أكثر الحنفية» وعليه من أصحابنا الحارث المحاسبي 
والإصطّخري وابن خيران والقفال الكبيرء والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام 
الرازي وأتباعه. ونقله إلكيَا عن ال جبًائي وابنه وأبي عبد الله البصري» وقواه المتأخرون؛ 
ولذلك جريت في التظم عليه؛ لقوته. 

وفي المسألة قول ثالث حكاه أبو بكر الرازي: إن كان خلافا يؤثم فيه بعضهم بعصًاء كان 


إحماعاء وإلا فلا. 
والقائلون بالجواز قال أكثرهم: يكون حجة» ويرتفع به الخلاف المتقدم» وتصير المسألة 
إجماعية. 


وقيل: يكون حجة ولكن ليس بإجاع. نقله ابن القطان عن قوم وأنهم قالوا: وجه 


() هَدّي هَذياً وهَذّياناً: تكلم يكلام غير مَعْقول في مرض أو عَيره. (المحكم والمحيط الأعظ 
(TVA /“‏ ) 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (رقم: »)٨۲۸۸‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: ١١١۸)ء‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في (إرواء الغليل: ۲۳۷۸): (ضعيف .... وقال الحافظ في «التلخيص)»: .. في صححته َظر). 
وانظر: التلخيص احبر .)۷١ /٤(‏ 


الباب الأول: آدلة الفقه | 
ا لحجية أن هؤلاء مزية على أولئك؛ لانفراده في عصر؛ فهو المعتبر. قال: وليس بشيء إلا على 
قوله في القديم: إن الصحابة وب إذا اختلفواء يؤخذ بقول الأكثر. ناغل الرر ت 
مذهبه فلا فرق بين القليل والكثر. 
قیل: والى ىالا آنه إجماع ظني لا قطعي» وإليه يشير كلام إمام الحرمين. 
وني كتاب «تقويم الآدلة» لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية: إنه من آدنى مراتب 
الإجاء. ) 


فرع: 
هل وقع ذلك؟ 
الظاهر مما سبق عن الشافعي في حد الخمر وقوعه. وقال ابن الحاجب: (الحق في مثل 
هذا الإجماع أنه يُعتبر“ وقوعه؛ لأنه غالبا لا يكون إلا عن جَلي» ويَبعّد غفلة المخالف). 
و ت قلیلا کاختلاف الصحارية ي 2 الولد تم زال باتماقهم على المنع» 
قلت: r eee e‏ الثانية: أن بختلفوا على 
o ab‏ حجة» خلاقا لقوم یقولون: إنه اجا 
لا حجة. وههذا جمع ابن الحاجب بينه). 
وهل ذلك وفاق؟ أو على خحلاف؟ فيه ما سبق في التي قبلها عن الصيرفي وغيره. 


)١(‏ تقويم الأدلة (ص۳"). 
(۲) کذا في جميع النسخ» والصواب: يىعد؟ فعبارة ابن الحاجب ف حتصر ه (ص۲٦):‏ (والحق آنه بعید). 


الباب الأول: أدلة الفقه 

وإن كان بعد استقرار الخلاف» فقيل: متنع؛ لتناقض الإجاعين: الاختلاف أولا ثم 
الاتفاق ثانيًاء كا إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر. وبه قال القاضي» وإليه ميل الغزالي 
وغيره» ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي» وجزم به الشيخ في «اللمع»ء واختاره 
الآمدي وابن الحاجب. 

وقيل: جوز» إلا أن يكون مستندهم قاطعًا. 

وإذا قلنا بالجوازء فهل هو حُجة وإجماع؟ أو حجة فقط؟ فيه ما سبق» وهنا أَوْلى بكونه 
إجاعًا وحجة؛ لأنه قول كل الأمة؛ إذ ل يبق قائل بخلافهء لا حي ولا ميت. 

وقيل: إن كان في الفروع» لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخحرء بخلاف ما فيه 
تأثيم وتضليل. 

وقيل: إن قرب عهد المختلفين فإجماع» أو تمادى فلا. 

وقيل غير ذلك. 

الصورة الثالثة: أن يختلفوا على قولين ثم يموت أحد الفريقين» وهو حجة أيصًا؛ لأم 
صاروا كل الأمة. وكذا لو ارتدت - والعياذ بالله تعالى- إحدى الطائفتين» يكون قول 


الأخرى حجة؛ لأنهم كل الأمة. 

وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في الصورتين قولين» المرجح ما سبق» واختاره الرازي 
والهندي» وصحح القاضي في «التقريب» الثاني؛ لأن الميت في حكم الباقي الموجود» وفي 
«المستصفى» أنه الراجح» وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي. وبنى الخلاف أبو الحسن 
السهيلي على الخلاف في إجاع التابعين بعد اختلاف الصحابة طن وهو بناء ظاهر. 

الصورة الرابعة: أن يموت بعض أحد الفريقين ويرجع مَن بقي منهم إلى قول الآخرين. 

قال ابن كج: وفيها وجهان» أحدها: آنه إحماع؛ لأنم أهل العصر. والثاني: المنع؛ لأن 


الباب الأول: أدلة الفقه 


الصديتى تك جلد في حد الخمر أربعين وقد أحمع الصحابة طن على ثمانين في زمن [عمر] “> 
فلم يجعلوا المسألة إجماعًا؛ لأ الخلاف كان قد كقدم وقد مات مِكّن قال بذلك بعضُ» 


ورجع بعص إلى قول عمر قلف. 

فرع: لو أحعوا وخالف من کفرناه ببدعته فلم پُعتد بخلافه» ثم رجع عن بدعته ولکن 
بقي خلافه في تلك المسألة التي خالفوا فيها زمن كفرهم» ينبني على انقراض العصر: إِنٍ 
اعتبر» م يكن إجاعًا. وإن م يُعتبر وهو الأصح» وَجَّب كؤنه إجاعَا. كا لو بلغ صبي أو 
أسلم كافر وبلغ رُتبة الاجتهاد: إذا خالف لا يُعتد به؛ لأ الإجماع قد سبق» والتفريع على 
عدم اعتبار الانقراض. . 

وهذه الصْرّر كلها يشملها قولي في النظم: (ورَالإتماق بعد خلف أوجبوا صحتة منهه 
ومن عَبرِهم). أَيٰ: آوجب العلاء - على القول الراجح في الكل - أنه إجماع صحيح وحجة 
شر عية» والله أعلم. وقولي: (والأخذ الال ما قد تُمِي) أي: تقل› وتتمته قولي: بعده: 


ص: 


NITE TT‏ ت ٍ رة og‏ و 
٠هن‏ الخلافي بانتفاالدليل مكب فمجمعمَققول 


الشرح: إشارة إلى قاعدة تنسب للشافعي رحه الله تعالى» وهي: «الأخذ بأل ما قيل»» 
وذكرتها هنا - تبعًا لكشر كابن الحاجب - وإن ذكرها كشر في الأدلة المختلف فيها؛ لأنبا 
ترجع إلى إجماع كا سيأتي تقريره. وقد وافق الشافعي عليها القاضي وكثيرون» وخالفه قوم. 

وصورة المسألة ك قال ابن السمعاني: أن ختلف العلهاء في مقدّر بالاجتهادء فيؤخذ 
أقَلّها إذا لم يدل على الزائد دليل. وربما فصر ذلك على اختلاف الصحابة ب كا فسر به ابن 


(۱) من (ق» ت). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
القطان. 

وقال القفال الشاشي: هو أن يرد فعل من النبي يمينا لِمُْجُمَّل ويحتاج إلى تحديده 
فيصار إلى قل ما يؤخذ وهذا كا قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام 
على أنه لا بذ من توقيت» فصار إلى أقل ما حُكى عن النبي بيا أنه أحذ في الجزية. قال: وهذا 
أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في مسائل كثبرة» كتحديد مسافة القصر بمر حلتين» 
وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير لين ون دية اليهودي ثلث دية المسلم. 

وعلى التقرير الأول يُمثل بمسألة الدية أيصًاء فمن قائل من الصحابة وغيرهم: إن دية 
اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم. ومن قائل: دية مسلم. ومن قائل: ثلث دية مسلم» 
فكان هذا أقلّها. ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخاس» وقيل: أربا فالأخماس أقّل. 
فالأقل دائ مُجُْمع عليه؛ لاجتماع الكل فيهء ألا ترى أن كلا من الجميع والنصف مشتمل 
على الثلث في مثال قدر الدية؟ 

نعم» نقي الزائد التمسك فيه بالراءة الأصلية؛ ولذلك كان فرض المسألة في) كان فيه 
الأصل براءة الذمةء فإن الأصل في مسألة الدية مثلا براءةٌ ذمة القاتل من الزائد على الأقل. 


وقد ظهر بذلك أنه لا يرد على هذه القاعدة الجمعة حيث اختلف في عدد ما تنعقد به» 
فقيل: أربعون» وقيل دون ذلك كالاثنين والثلاثة ونحو ذلك مع أن الشافعي أخذ فيها 
بالأربعین» وهو أكثر ما قيل. 

لأا نقول: الجمعة ثابتة في الذمة بيقين؛ فلا مخرج عن عهدتها إلا بيقين» واليقين هنا هو 
الأكثرء لا الأقلء فكل مَن قال بصحتها بدون الأربعين قال به في الأربعين» فالْمُجُّمَع عليه 
هو الصحة بالأربعين» فلم تخرج عن القاعدةء بخلاف ما سبق في الدية ونحوها. 


(1) كلمة «يؤخذ» جاءت في بعض النسخ: يوجد. 


الباب الأول: آدلة الفقه ) 
على ُن ابن السمعاني حكى في ذلك وجهين ي الشافعي لي هذه القاعدة» أحدها: 
ما ذكرناه. والثاني: أن الشافعي إن اعتبر الأربعين بدليل آخر. 
فعَلى الأول يراد بالقاعدة القسان معَا؛ لأن المراد الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فيا 
أصله البراءة» والأخذ با حرج عن العهدة بيقين في] أصله شغل الذمة» ورجح هذا المأخذ 
ابن السمعاني. . 


فان قيل: وا وال ها ن الم دوجود او ا وکر کر 
E‏ 
فالجواب: أن ما مید وارتبط بعضه ببعض لا بُعتد ببعضه منفردًا» فالشُل باق 
كالحمعة» فن المجمعين فعلهم مرتبط بعضه ببعض» وما لا يرتبط - كالدية - يعتد ببعضه 
منفردًا؛ لأن من وجب عليه عشرون درهمًا لزيد» مأمورٌ بتأدية كل درهم بخصوصه» فحينئذ 
الزائد لا يتحقق شغل الذمة به» قََارَقَ الجمعة. وليكن هذا جوابًا آخر عنها. 

وأمّا على تصوير القفال القاعدة فقد قال: إن الأربعين في الحمعة هو أقل ما روي أنه كيا 
جع بهم. وما تقض به القاعدة الخسل من ولوغ الكلب» ل يأخذ فيه بأقل ما قيلء بل بالأكثر 
وهو السبع. 

وأجاب ابن القطان بأن الكلام في م يرد فيه ص بل دار بين أصول متهد فيهاء 
والسبع ورد النص فيها 

واعلم أن من شروط القاعدة: أن لا یکون دلیل یدل على الزائد ولا أحد قال بأقل ما 
فرض أنه أقل» ولا دليل دل على الأقل بخصوصه» وسبق في الأمثلة ما يوضح ذلك. 

وما يتفرع على القاعدة ما قل عن الشافعي فيمن سرق شينًا فشهد شاهد أن قيمته ربع 
دینارء وآتر: تُمن دینار» لا قطع. وکذا لو شهد شاهد عليه بف وآتحر بألف وخسمائةء لا 
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يحكم عليه إلا ب اتفقا عليه وهو الألف. 


نذبیهان 


أحدهما: إذا كان الأخذ بأقل ما قيل مركَبَّا من شيئين: إجماع» وبراءة أصلية في الزائد كا 
سبق» وقد قرره كذلك القاضي في «التقريب» والغزالي وغىر ها فکیف أدخلته في مسائل 
الإجماع؟ وكيف ينازع المخالف للشافعي فيه بأنه لا إجماع فيه باعتبار الزائد كا قرر ذلك ابن 
الحاجب وغيره؟ 

والجواب: أنه من حيث الأقل عمل بمجمع عليه؛ فدخل في مسائل الإجماع وإِنْ كان 
الشق الآخر مستزدا للبراءة الأصلية» وقد قرره كذلك العبدري في شرح «البرهان». 

الثاني: نظير هذه المسألة اختلاف العلماء في| إذا اختلف عليه مفتيان» هل يأخذ بقول 
أعظمهم|؟ أو يتخير؟ ذكر هذا الأصل الماوردي في «الحاوي» في باب «جزاء الصيدا» وبنى 
عليه ذا حَکم عدلان بمثل وآخران بآخر» فوجهان ينبنيان على ذلك» والله أعلم. 


ص : 


ا o07 ۳ ER‏ ت o76‏ 
۷ والخرق لاإ جاع بالمخالفة حرم فامع إذاماحالقَة 
۸إخداث قول ئًالِثِولَوأتى ممَصّ لاب ارق قاتا 
الشرح: الح ع ؛ لأن الله عز وجل توعد عليه 


بقوله: * وبع غير سيل أَلْمُؤَمِِينَ نوله ما د تول ولي جه وَسآءَت مَصيرًا» 
[النساء: .]٠٠١‏ فإن كان مستنده النص فقطعًاء وإن كان عن قياس ونحوه قعل الأصح. 


ومُقابله قول حكاه عبد الجبار: إنه مجوز؛ لاحتال خلاف اجتهادهم. 
ور ردنا أن بالإجماع قد انقطع النظر والاجتهادء وصار دليلا شرعيًا تحرم مخالفته. 


الباب الأول: | أدلة الفقه ) 


وقد سبقت مذاهب في مسائل تشبه هذا» وسبق ضعفها: ٠‏ 

منها: تجويز أبي عبد الله البصري انعقاد إجاع بعد إجماع مع كوّن الثاني خرقا للأول. 

ومنها: مَن قال في الإجماع السكوتي: إنه ليس حُجةء وما ينقرض فيه العصر. 

وشبه ذلك» وهو کثیر. 

وحيث قلنا في حرق الإجاع: (إنه حرام) فهل يكون كفرًا؟ فيه تفصيل يأتي آخر الفصل. 

وقولي: (فامَتَعَ ٳذا ما حَحاَمة) إلى آخره - إشارة إلى أن هذا الأصل يتفرع عليه مسائل: 

إحداها: أن الأمة إذا جعت على قولين» هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث غير 
القولين المتقدمَين؟ وني معناه- وإن لم يتعرض الأكثر له - أن يخدثوا هم أو بعضهم القول 
الغالث. فيه مذاهب: ا ٠‏ 

أصحها عند الجمهور: المنع مطلقاء ك لا يجوز إحداث قول ثانِ» وص عليه الشافعي 
في «الرسالة). قال أبو منصور: هو قول الجمهور. وقال إِلْكيًا: إنه الصحيح وبه الفتوى. 
وقال ابن بّرهان: إنه مذهبنا. وجزم به القفال الشاشى والصيرني والقاضي أبو الطيب 
والروياني. 

والثاني: الجواز مطلقا؛ لأنه م يخرق إجاعًا سابقاء فإنه قد لا يرفع شيا ما أجعوا عليه. 
وحكاه ابن القطان عن داود» وحكاه الصبرفي والروياني عن بعض المتكلمين. وقال القاضي 
أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة بختاره وينصره. وكذا نقله ابن برهان وابن 
السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية. کک 

نعم» آنکره ابن حزم على من نسبه لداود. ‏ 

والثالث وهو الح عند المتأخرين: أن القول الثالث إن لزم منه رفع ما أجعوا عليه» كان 
خارقا متنعًاء ولا فلا يمتنع. 
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وفضية كلام الهروي في «الإإشراف» آنه مذهب الشافعي» فإنه قال: (ومن قق من 
القولين قولا على هذا الوجهء لا يعد خارقًا للإجماع كا ذكرنا ني وطء الثيب: هل يمنع الرد 
بالعيب؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردها ويرد معها عقرها» وذهب 
حزب إلى أنه لا يردها. فأخذ الشافعي في إسقاط العقر بقل حزب وني تجويز الرد بقول 
حزب ولم بعد ذلك خرقا للإجاع). انتھی 

ومن فصل هذا التفصيل مثل ما يَلزم منه رفع مجمع عليه بوطء المشتري البكر ثم يطلع 
على عيب» فقيل: يمتنع الرد. وقيل يجوز مع الأرش. فالرد جانا بلا أرش خرق لإجاع 
القولين على منع الرد قهرًا جاتا. 

وإنها قلت: (قهرًا)؛ لأنہم إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش 
العَيْب القديم» جاز. فإن تشاحًا فالصحيح إجابة مَن يدعو إلى الإمساك. 

وما تمثيل الآمدي بوطء الثيب في هذه الصورة ففيه نظر» فإنه على التقرير الذي ذكره 
الهروي يكون من أمثلة ما لا يرفع وستأتي أمثلته» وعلى التقرير الذي سبق في البكر فمردود 
بقول أصحابنا: إنه يرد مجانًاء وهو أحد أقوال الصحابة طت فنقل عن زيد بن ثابت تك. 


يتقاس|ان. فحرمان الجد خارق. 

وأمّا مثال ما لا يرفع مجمعًا عليه فالفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون» والجذام» 
والبرص» وال جب والعنه إن كان في الزوج» والقرن والرتق إن كان في الزوجة. 

فقیل: لكل منه| أن يفسخ بها. وهو مذهبنا. 

وفیل: لا 

ونقل عن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» كا تقل عن أي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون 
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بعض. 

وغو اخسن الضر ىاد ال تفسخ دون الرجل؛ لتمکنه من احلاص بالطلاق. قول 
ثالث» لكنه لإ يرفع» بل وافق في كل مسألة قولا وإن خالفه في أخرى. 

ومثله الأم مع زوج وأب» أو زوجة وأب» قيل. للام اثلث من الأصل في المساتين 
وهو قول ابن عباس. 


وقیل: ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة. 

فالقول ان ها الثلث في إحدى المسألتين وثلث الباقي في المسألة ا - لا یرفع 
القولین» بل يوافق في كَل قولا. 

وهذا معنی قولي: (فامُتع) إلى آخره» فيدخل تحته القول الثالث المَبّاين )اء والمفصل 
إذا لزم منه مخالفة ما اجتمعا فيه؛ فإنه يكون خرقا للإجاع. 

ومفهومه أنه إذا لم يكن كذلك» لا امتناع فيه» وهو ما ذكرنا أن المتأخرين رجحوه. 

نعم» اعترضه بعض الحنفية بآن هذا [المُمَصّل]" لا معنى لهء إذ لا نزاع في أن القول 
الالث إن استلزم إبطال مجمع عليه» يكون مردودًاء لكن الخصم يقول: إنه يستلزم ذلك في 


ولا مى ضعف ذلك؛ فإنَ ا محال المتعددة كل حم النظر فيه لِمَحِلّه» لا لمشاركة عَبره 


(۱) کذا في (ص» ت)» لکن في (ز): التفصيل. 
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نذبیهان 


الأول: لا حى أن التعبير بالقولين - على وجه التمثيل» ولا فرق بين قولين وأكثر كا 
قاله الصيرفي» ومثل بأقوالهم في ا لحد قال: فلا جوز إحداث قول سوى ما تقدم. 

وما قاله يقتضي أن الجد فيه أقوال: انفراده» انفراد الأخ»ء اشتراكها. ومن حكى القول 
بحرمان الجد وانفراد الأخ ابن حزم. 

تم كلام الصيرفي أيصًا يقتضي اختصاص ذلك باختلاف الصحابة فقط» ولكن ظاهر 
کلام عبره عدم الاختصاص» وظاهر کلام الصيري أيضًا تقد المسألة ا يستفیض 
الاختلاف فيهم» فأما إذا حكي فتوى واحد ولم يستفض قوله» فیجوز الخروج عنه إلى ما قام 
عليه دلیل. 

الثاني: إذا تَعدّد حل الحکم لکن أجعوا على أن لا فصل بینھاء بل متى حُكم بحكم 
عل احد الان كان الآخر يثله» قال الهندي: يمتنع إحدات قول بالفصل بينه) بلا 
خلاف. 

ولكن الخلاف مشهور» حكاه القاضي في «التقريب»» وحكاه في «اللمع» احتالا 
للقاضي أبي الطيب» فينبغي أن يقول: على الأصح. 

وإن لم يتصوا على ذلك ولكن عَلم اتحاد ا لجامع بينها فهو جار مَجْرَى الَص على عدم 
القرق» كالعمة والخالةء من وَرّث [إخْدَاهما) وَرّث الأخرى» ومن مَنع مَنع؛ لان الأخز 
واحد» وهو القرابة المحرمية. ) 

فإذا لم يصرح الفريقان بالتسوية ولا اتحد ا لجامع» فلا يكون التفصيل خارقاء فقولنا ف 


(۱) فی (زء ش): احدے)].۔ 
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سبتی أن يكون الثالث خارقا [مَمَيّدَ1] "لا قلْناه. والله أعلم. 


ص: 


سے 
س 


۹ آادي لاوت أوعِلة وضرب اويل َج وزْكلة 

الشضرح: هذه ثلاث مسائل ربا يظن آنا من الخارق وليس كذلك. 

الأولى: إذا استدل أهل عصر بدليل» جاز لمن بَعدهم إحداث دليل آحر إذا لم يكن فيه 
إبطال للأول عند الأكثر» وعليه الصيرني وسليم وابن السمعاني وغيرهم» وحكاه ابن 
القطان عن أكثر أصحابنا؛ لأن الشيء قد يكون عليه آدلةء قال: وذهب بعض أصحابنا إلى 
أنه لا مجوز؛ لان الأوّلين إذا أجعرا على دليلء کان الإتيان بدليل آخر خلافَ ما أحعوا 
عليه؛ فهو عير سبيل المؤمنين التي سلكوها في الاستدلال. 

ولا فى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامهاء لا أعيانهاء قَعَيْن الحكم باق 
وعَْرٌ الدليل الأول ما عَبرَه وإلا [يلْرَم]" المنع من كل قول من مجتهد لم يتعرض الأوّلون 
له. 


وفصل ابن حزم وغيره بين أن يكون ا محدَّث صا آتحر ليلع عليه الأولون فيمتنع» أو 
لا فلا يمتنع. وحكى صاحب «الكبريت الأحر» قولا رابعًا بالوقف. 

وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا جوز إحداث غير 
وبين ا لحي فيجوز؛ لحواز اشتباهه على الأولين. 


القانية: إذا عللوا بولّة ثم أَخْدَث مَن بَخدهم عِلة أخرى» فيجوز أيصًا على الصحيح؛ 


(0 قش( مفيد .ون سار الس مقدا 
(۲) في (ز» شر للزم. 
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بناءً على جواز تعليل الحكم الواحد بوأتين» وهو الصحيح كا سيأ في باب القياس. 

أما إذا قلنا: لا يجوز تعدّد العلّل» فيمتنع إحداث عِلة أخرى؛ لأن عِلتهم مقطوع 
بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها؛ وهذا قال القاضي عبد الوهاب: إن العلة إن كانت 
لحكم عقلي فلا جوز إحداث علة أخرى له؛ لأن الحكم العقلي لا يُعلّل بيلتين. 

القالفة: إذا أوّلوا تأويلا للفظء هل لمن بعدهم إحداث تأويل آحر؟ الصحيح الجواز كا 
ی 

وقيل: لا بجوز؛ لأنه كالمذهب» لا كالدليل. واختاره القاضي عبد الوهاب» قال: لأنَ 
الآية مثا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدهاء صار كالإفتاء - في حادثة تحتمل 
أحکامًا- بحکم؛ فلا جوز أن يول بغیره کا لا يِفتّی [بغیر ما] “ أفتوا به. 


® 
للل :+ 
+ 


o ¢ 


قبّدوا المسائل الثلاث با إذا لم ينصوا على منع غير ما ذكروه» بان يصرحوا بفساد غير 
أو جمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به حيث [ساغ]" ذلك. ففي «الملخص» 
للقاضي عبد الوهاب أن الدليل الثاني إن كان ما [تتغير] “ دلالته» صح إجماعهم على كونه 
دلیا. 
أو قالوا في العلة: (لا علة للحكم إلا هذه)ء أو بكون العلة الثانية تخالف الأول في بعض 
الفروع» فن الثانية تكون فاسدة. 
(۱) کذا ني (ز» ش)»ء لکن في سائر النسخ: بغیره کا. 
E E‏ 
(۳) ني (ق): لا تتغير. والعبارة نقلها الزركشي في (البحر المحيط )٠ ٠١ /١‏ هكذا: (فإن كان الدليل الثاني 
ما یتغیر دلالته صح إجماعهم على منع کونه دلیاا). 
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ول أقَيّده ني التظم؛ لأنه لا بحتاج إليه؛ فإنهم إذا أفسدوه» لم يكن دلأا ولا تأوياا ولا 
علةء بل هو لَغْو بإ حماعهم» والكلام في إحداث شيء م يسبق إبطاله منهم. 

وكذلك قيدوا المسائل بيا إذا لم يكن في المحدَث إبطالّ وإلغاء لجا قاله الأولون. ولا 
حتاح أيضصًا إليه؛ لأن بإبطال الأول يصير كأنه ادعِیّ أن هذا هو الدليل أو التأويل أو 
[التعليل] فقد خرق الإجاع بمخالفته؛ إذ لا يقال: «آخحر» إلا مع بقاء الأول» وهذا 
واضح. والله أعلم. 

ص: 


وھ 


٠١‏ عبت لاخ لات في اني اوه يكو كطوا عل انراد 

الشرح: أي: إذا ثبت أن الإجاع حجة وأنه لا جوز خزقه ولا خالفته» هل ذلك لكونه 
حجة قطعية حتى يكفر محر حجيته أو يُضلٌل؟ وهل إنكار ما أجعوا عليه مُكفر؟ أو لا 
غل ا ان ن ال ا اج شل ایال ر 

ذهب الأكثرون إلى الأول والإمام والآمدي إلى الثاني. 

وفصل المحققون بين: ) 

- الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته وانعقاده» فيكون قطعيًا. 

- أو فيه خلاف» كالإجماع السكوتي» وما لم ينقرض عصره والإجاع بعد الاختلاف 
وما ندر المخالف فيه عند مَّن يراه كا قاله ابن الحاجب» ونحو ذلك» فلا يكون قطعيًا. 


وقولي: (على انفراده) أي: لا بحتاج إلى انضام دليل آخر يصير به قطعيًاء والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): العلة. 
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ص: 

١‏ فجَاج دل جم صروري في الدينِ گافرٌبلاتقرير 

ا ا قان چ رس َير لا [بخفا] ‏ مَخْصوص 

الشرح: آي: يتفرع على كون الإجماع قطعيًا تكفيرٌ مُنكره في بعض الحالات. واعَلَّم أن 
الإنكار: 

- إما أن يكون واردا على نفس الإجاع» كالإنكار لحجية الإجماع أو تَصَوره في الأصل 
أو تصور معر فته. 

- وإما أن لا يرد على نفس الإجماع [شيء] ٠"‏ بل كَونه في تلك المسألة وقع؟ أم لا؟ 

- وإما لحا أجمعوا عليه من الحكم» فيجحد نفس الحكم. 

فالأول: هو الخلاف في عَدّه من الأدلةء ولم أتعرض له في التظم؛ لأن موضوعه برك 
الخلاف) وقد سبق في الشرح - أوائل الباب - التعرض لشيء منهء فا مخالفون في الإجماع 
الذي هو قطعي مبتعةء والقول في تكفيرهم كالقول في تكفير سائر أهل البدع والأهواء. 

والمختار أنه لا يكفّر أحد من أهل القبلةء تقل ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة 
والأشعري. فأمًا عن أي حنيفة والأشعري فصحيح» وأما الشافعي فقيل: أخذ من قوله: لا 
أرد شهادة آهل البدع والأهواء إلا الخطابية. 

قيل: ولا دلالة فیه؛ إذ لا يلزم من عدم تکفیر آهل البدع والأهواء في الحملة عدم 


(1) في بعض النسخ: بحَمًا. لكن قال البرماوي: (قصر في النظم للضرورة). فأصلها: بخفاء وقصرت. 
(۳) يعني: التظم يترك الخلاف» فلا يتعرض لِذٍكره. 
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تكفيرهم إذا انتهوا إلى ما يكفرون به. وقد صح عن الشافعي تكفر القائل بخلق القرآن. 
رواه الحاكم عن سهل بن سهل» فقال: (سألت الشافعي عن القرآنء فقال: كلام الله غير 
خلوق. قلت: مَن قال: «(هو خلوق» فا هو عندك؟ قال: كافر. قلت: أقول: «كافر» فإذا قيل 
لي غدًا: لِم قلت؟ أقول: قاله لي الشافعي؟ قال: نعم» فًل: إن الشافعي قال: هو كافر). 


وقال ابن خزيمة: سمعت الربيع يقول: تكلم حفص الفرد عند الشافعي بأن القرآن 
خلوق» فقال له: كفرت بالله العظيم. 

وذهب جم من أصحابنا إل تكفير المُجَممة لأنبم جاهلون بالل؛ [يعبدون]" غير 
اله إا 

نعم» حيث يكفر المبتدع لا يصير من أهل القبلةء وبه [تجتمع النقول]'» فقد قال 
الرافعي وتبعه في «الروضة» في باب الشهادات: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا 
يكفرون أحدا من أهل القبلة» لكن اشتهر عن الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالى 
a‏ | 

قالا: ونقل العراقيون عنه تكفير النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن» وَأوّله الإمام 
بأنه في المناظرة ألزمهم بالكفر. ا 
زاد النووي [فقال]: أما تكفير مثكر اللم بالمعدوم أو با لجزئيات فلا شك فيه» [أما 


(۱) في (ز): معتقدون. 
(۲) كذا في (ز» ش). لكن في سائر النسخ: يجتمع القول. 
(۳) روضة الطالبین (۲۳۹/۱۱). 


)٤(‏ من (ز). 
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ما الوا أو قال بخلق القرآن فالمختار تأويله. وسننقل عن الام“ ما يؤيده. 

وذكر ذلك بعد نحو [صفحة] » وهو ظاهر. 

ال (و فكاو البيهقي وغيرٌه با لا بخرجهم عن اللة؛ وهذا لم يلحقوهم بالكفار في 
الإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتاهم وغير ذلك)". انتهى ملخصًا. 

فانظر كيف قال في نافي العلم: (إنه لا شك في كفره)ء وأَوّل غير ذلك؟ 

فالضابط أنه لا يكفر إلا من ينكر ما يعلم مجيء النبي ية به ضرورة» كالحشر والولم 
بالجزئيات» وكذا نحو [قذف]“ عائشة كا صرح به النووي من [زيادة)“ «الروضة» 
فهذا كله إنا هو لانتهاء المبتدع إلى حد يكفر به وهو تكذيب القرآن وتكذيب ما علم في 
الشرع صدقه بالضرورة» ويبقى النظر: هل من ذلك كذا وكذا؟ أو لا؟ كالمجسمة ونحو 
ذلك. 

وعلم أنهم بها يكفرون به بخرجون عن أهل القبلة؛ فلا ينافي إطلاق الأئمة أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلةء وأ السعي ني تأويل إطلاق تكفيرهم من الأئمة إنا هو لأ ذلك 
الأمر لم نتو عند المُووّل إلى رتبة التكفير به. 

أما المستجل للمحرمات فإِن كان [بتأويل] لغير ما عَلم من الذّين بالضرورة فلا 


(۱) کذا في (ز» ش). E OS‏ و 
(۲) في (ش): نصف صفحة. 

(۳) روضة الطالیین (۱۱/ ۲۳۹). 

)٤(‏ في (ش): قذفه. 

)٥(‏ في (ز): زيادات. وفي (ش): زیادته في. 

(7) في (ز): لتأويل. 
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يكفر» وإن كان بلا تأويل أو بتأويل لِى) علم بالضرورة فإنه يكفر. 
فن كان الإنكار لإجاع ظني (كالسكوتي» وما م ينقرض فيه المجمعون» ونحو ذلك) 
فلا حلاف أنه لا یکفر ولا يبدع. 


لث إلكار أن الإجلع وقع في تلك الما بعد أن باضه فيو تع إت لو ونع 


لقلت به. 


1 


فإن أخبر عن وقوعه الخاصة والعامة (كالصلاة)» كفر. 

وإن ا ی ا ا E‏ 
على الأظهر. 

فان اأعى في اسم الأول أنه تبلغه وأمكن (كأن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة)» صدق في ذلك. 

الثالث: إنكار الحكم المجمَع عليه وجَحده فينظر فيه» فإن كان معلومًا ِن الدين 
بالضرورة» کفر قطعًاء کمن أنکر ركنًا من ركان اللإسلام» لکن لیس كفره من حيث کون ما 
جحده مجمعًا عليه فقط» بل مع كونه ما اشترك الخلق في معرفته» فانه يصير بذلك کأنه 
جاحد لصدق الرسول ييا 

ومعنى كؤنه معلومًا من الدين بالضرورة: أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في 
معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم طرق الشك إليهء لا أنه يستقل إدراك 
العقل به فيكون علا ضروردًا؛ لأنْ من قاعدة الأشاعرة أن لا ينبت حكم شرعي إلا بدليلء 
لا بضرورة العقل» وما کان بالدلیل لا یکون ضروریًاء بل نظریًا» وهو معنی قولي: (كَافِر پلا 
فرير). أيّ: لا يقر مُرتكبه» لا بجزية ولا بغيرهاء بل هو مرتد يجب قتله بالرّدة بإنكار 
اللجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. 
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وإن م يكن معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه منصوص عليه مشهور عند الخاصة 
والعامة فيشارك القسم الذي قبّله في كونه منصوصًا ومشهورًاء ولخالفه من حيث إنه لم ينه 
إلى کونه ضروريًا في الدین فیکفر به جاحده أيصًا. 

وإن م يكن منصوصًا لكن بلغ مع كونه مجمعًا عليه في الشهرة مَبّْلغ المنصوص بحيث 
يعرفه الخاصة والعامة» فهذا أيضا يكفر منكره أيصًا على أصح الوجهين اللذين حكاهما 
الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ لأنه يتضمن تكذيبهم تكذيبً الصادق. 

وإن لم يكن منصوصًا ولا بلغ في الشهرة مَبْلغ المنصوص بل هو خفي لا يُعرفه إلا 
الخواص كا مَثلنا من استحقاق بنت الابن في الإرث مع بنت الصلب السدس» فهذا لا 

ص 2 

يكفر جاحده ومنكره؛ لعذر الخفاء» خلاقًا لقول بعض الفقهاء: إنه يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 

ورد بأنه ل يكذهم صريجًا؛ إذ القَرّْض حيث ل يكن مشهورًاء فهو ما ًى على مثله. 

ا 2 ف ر ء۶ OT‏ 

وهو معنی قولي: (وغبرو» لا بخفا). وقصر في النظم؛ للضرورة» اي: وکدا إدا ا حمعوا 
على غير منصوص وهو غير خفي بل ظاهر للخلق» بخلاف الخفي» فإنه ليس كذلك في 

هذا ما تحرّر في الجمع بين كلام أئمتنا وغيرهم» خلافا لي وقع في كلام الآمدي وابن 
ا لحاجب من الكلام المستغلق المحتاج للتأويل؛ ل) في ظاهره من الأمور المشكلة. فلنذكر 
ك ¢ ك 
شیا من کلام الأئمةء م کلام الامدي وابن الحاجب. 

فنقول: قال الأستاذ بو منصور البغدادي: فأما ما أحمعت الأمة عليه أو ورد فيه خر 
يوجب العلم فأصل بنفسه» يأثم المخالف فيه ولا بعتبر فيه خالفة أهل الأهواء» وري 
ا LL 9 E‏ ا 
اورٹهم خلافهم الكفر کخلاف الميمونية من الخوارج في سقوط الرجم» وخلاف من 
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أسقط منهم حد الخمر. 

وقال البغوي أوائل «التهذيب»: الإجاع نوعان: خاص» وعام. فالعام: إجاع الأمة على 
ما يعرفه الخاص والعام» كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات ووجوب الزكوات 
والصوم والحج» » يكفر جاحده. وإِنْ كان أمرّا لا يعرفه إلا الخواص كإجاعهم على بطلان 
المتعة وأ ليت الابن ا ا الواحدة من الصلب» فلا يكفر جاحده» 
ا 

ا 
بالإسلام جوز أن مى عليه ذلك). 

a قال:‎ 

قال النووي: (وليس هذا على إطلاقه» بل من جحد مجمعًا عليه فيه ص وهو من آمور 
الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام كالصلاة والزكاة والحج والزنا 
والخمر» فهو كافر. ومن جحد مجمعًا عليه لا يعرفه إلا ا لخواص فليس بكافر. ومن جحد 
جمعًا عليه ظاهرًا لا نص فيه في الحم بتکفیره خلاف). 

م صحح في «باب الردة» من الخلاف القولًّ بالتكفير. 

وكذا ذكر القولين ابن السمعاني» ومَثّل ما يشترك فيه الخاصة والعامة بأعداد الصلوات 
وركعاتها والحج والصيام وزماني) وتحريم الزنا والخمر والسرقة. قال: فالجاحد لذلك 
كالجاحد لصدق الرسول يلا. ومَثل الإجماع الذي لا يَخُرفه إلا العلماء بتحريم نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتهاء وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة» وتوريث الجدة السدس» 


(1) العزيز شرح الوجيز .)٤١١/۲(‏ 
(۲) روضة الطالبين .)٠٤١/۲(‏ 
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وحجب بني الام بالجد» ومنع توريث القاتل» ومنع الوصية للوارث. 

قال: (فجاحد ذلك لا یکفرء بل بحکم بخطئه وضلالته)'. 

وجُرّى على مثل ذلك المعنى إمام الحرمين في «البرهان» واهندي في «النهاية». 

ما الآمدي فقد قال: (اختلفوا في تكفير جاحد المجمَّع عليه» فأثبته بعض الفقهاء 
وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حُكم الإجماع الظني غير مُوجب هذا والمختار إن 
هو التفصيلء وهو: أن اعتقاد الإجماع إما أن يكون داحلا في مفهوم اسم الإسلا 
كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالةء أو لا يكون كذلك. کالحکم بحل 
ابيع وصحة الإجارة ونحوه. فإن كان الأول فجاحده كافر؛ لِمزايلة حقيقة الإسلام لهه 
وإِن کان الثاني فلا) ٠‏ . انتهی 

وقال ابن الحاجب في «ختصره): (إنكار حُكم الإجماع القطعي ثالثها المختار: أن نحو 
لحادات امس کف . 

وقد اختلف في مرادهما بالعبادات الخمس: أركان الدين الخمس؟ أو الصلوات 
ا لخمس؟ وأيًا ما كان فيلزم حكاية قول: «إِن منكرها لا يكفر)» ولا يعرف هذاء وأ مُنكر 
ا لخفي فيه قول: «(إنه يكقر»» وقد أنكره كثيرون» لكن سبق أن بعض الفقهاء قاله» بل هو 
ظاهر كلام الرافعي حتى إن النووي تعقبه عليه کا ذكرناه. 

ومن يوّوّل كلام ابن الحاجب مُرادّه أن القائل بأنه لا يكفر يقول: لا يكفر بمخالفة جرد 
الإجماع وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الدّين؛ فيكون مكذبًا لصاحب الشرع. 


.)٤۷١ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
ولفظ «لزايلة» جاء في بعض النسخ هكذا: كمن أنكر.‎ .)۳٤٤ /١( الإحكام‎ )0( 
الناشر:دار ابن حزم.‎ ء)٠٠١‎ /١( ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )( 


الباب الأول: أدلة الفقه  CD‏ 


ويزداد الآمدي إشكالا في قوله: (إنه لا يكفر إلا با يكون داخلا تحت حقيقة اللإسلام)؛ 
فيخرج إنكار حل البيع مع آنه يكفر؛ لأنه منصوص ممع عليه 

نعم» ليس في كلام الآمدي التصريح بان ا لمذاهب ثلاثة كابن الحاجب. 

وا ات و او اتو اا دا ا 
الختصر لأن أمر التكفير معضل وخطر عظيم. Ep E‏ 
ا 


ص: 


اد لش رفم Pep‏ 


الشرح: هذا بيان الرابع من ا الفقه السابق ذكرهاء وهو «القياس». ر فيه في 
أمرين» أحدهما: في حقيقته» والثاني: في موضع حجيته. 

الأول : «القياس» مصدر قاس يقيس» ويقال في المصدر أيضًا: قيس» بوزن ضرب. 

ومعناه في اللغة: ) 

- التقدير» تقول: قست هذا بهذا. أىً: قدرته به. 

- والتسوية» ومنه: قاس النعل بالنعل. أيٌ: حاذاه. 

فل ول يذكر أهل اللغة إلا الأول ففي «المحكم»: (قست الشيء قيسًا وقياسًا: 
قدرته). وکذا الجوهری قال: (وفیه لغة آحری: قسته أقوسه). قال: (ولا یقال: أقسته). 


(۱) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (1/ ٦۸٤)ء‏ الصحاح تاج اللخغة (۳/ 41۷). 
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انتھی 

وكأن من أثبت ذلك أخذه من مادة التقدير؛ فان المعنى فيهيا متقارب» ويمكن أن يحمل 
ما استشهد به على المساواة على معنى التقدير؛ لِ) قلناه» وهو كا قال الشاعر: 

حف ياكريم على عرض بُدنسه مقال كل سفيوٍ لايقاس بكا 

أي: لا يساويك, أو لا يقدر بك. 

وتعديها بالباء كا مثلناء ولا نقل إلى المعنى الاصطلاحي عدي بالباء أو ب «على). 

وعرّف بتعريفات كثيرة» أجودها: إنه ّل معلوم على معلوم في حكمه؛ لمشاركته له ني 
العنى المقتضي للحكم. 

والمراد ب «الحمل»: إثبات مثل حكمه» كا عبر به الإمام في «المعالل»» وتبعه البيضاوي 


وعره. 
فال الإمام: (ونعني ب «الإثبات» القذر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن» سواء 
تعلقت بثبوت حُکم أو بعدمه)“. 


وخرج ب «المثل» إثبات خلاف الحكم. وأشير به أيصًا إلى أن الحكم الثابت في الفرع 
ا ا فان ذلك مستحيل. 
قلت: ولأَجُل استحالته حذفته في الظبي وقلت: (ني الَذِي په حُکِيْ). اف : في الحكم» 
ول أقل: (مثٌل الذي به حُکم). 
وهذا ک| قال أصحابنا فيم لو أوصى له بنصيب ابنه: إن مراد «مِثّل» نصيب ابنه» فيصح 
على المرجح. وكذا لو باع بيا باع به فلان فرسه وهما يعلمانه» فان المراد مثله» ونحو ذلك. 


.)١١/١( المحصول‎ )1( 
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على أن المقتر م" قد حكى خلاقًا في أن الحكم الذي ثبت بالقياس في الفرع هل هو عَيْن 
ا لحكم الذي في الأصل؛ نظرًا إلى القدر المشترك» لالتعددالمحل؟ 
أو مماثل له؛ لأمرین» أحدھهما: جواز : سخ الأصل مع بقاء الفرع» والثاني: أن ٤اک‏ 


بختلف باختلاف متعلقه؟ 

وشمل قول: م لم عل تي أيْ: ا E:‏ ا و 
ل 

2 


ولو عبرت ب « حمل شيء أو موجود على مثله» احرج قياس المعدوم على مثله؛ إذ المعدوم 
عند الأشاعرة لا یسمّی «شیئًا» ك| لا يسمى «موجودا). 

نعم المراد ب ب «المعلوم) ما تعلق به اليلم أو الظن أو الاعتقاد فالفقهاء يطلقون «العلم» 
على مثل ذلك. 

وكذا ل أعَّبر عن المعلومين ب «الأصل» و«الفرع» کا عبر ابن ا للآمدي بأنه: 
(مساواة فرع لأصل في علة حكمه)؟؛ لأن كؤنه أصلا أو فرعا مُرّتب على وجود القياسء 
فلو عرف به لزم الدون؛ وأيضا فيوهم تخصيصه با مو جود؛ أن «الأصل» ما تَولّد منه شیء 
و«الفرع» ما تولد عن شيء. 

وإنها قلت: (لكونه شاركه في المعنى المقتفي للحكم) لان القیاس لا ي يتحقق بدون العلة. 


)١(‏ هو تقي الدين مظفر بن عبد الله (١٠٠-١٠٦ه)ء‏ من علماء الشافعيةء لقب بذلك لِكزحه كتاب 
«المقترح) في الجحدل وعنایته به. 

٥‏ ) کذا نی (ص» ق» ظ» ض» ت). لكن في (ش): (أموجودا كان المعلوم أو معدوما). وفي (ز): (المعلوم 
E‏ او معدوما). 

(۳) ختصر من منتهى السؤل والأمل في علمي لأصول والجدل (۲/ ۲١‏ ۰) الناشر:دار ابن حزم. 
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ولم أقل في آخر التعريف: (عند الحامل) ليدخل فيه الصحيح والفاسد كا عبر بذلك 
الإمام الرازي والبيضاوي؛ لأن الفاسد إنا هو باعتبار اعتقاد القايس» بل أطلقتُ؛ ليختص 
التعريف بالصحيح؛ لأنه المقصود, إذ المراد القياس الشرعي الذي هو أصل في الدّينء لا 
مطل القياس. 

تنبيه: أورد على التعريف للقياس با يقتضي مساواة الفرع للأصل «قياس العكس»» 
وهو: «تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره؛ لافتراقه| في علة الحكم)؛ فيكون غير جامع. 

مثاله أن يقول الحنفي: لو م يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف في الأصل م يكن 
شرطا ها بالنذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصليًا لَمْ رمه الحمْع» بخلاف ما لو نذر أن يعتكف 
صاتا. والثابت في «الأصل» فی َون الصلاة شر طا هاء وفي «الفرع» إثبات كن الصوم 
شرطا هاء فحكم الفرع ليس ثل حكم الأصل» بل نقیضه. 

وأجيب بان هذا في الحقيقة تشك بنظم التلارم» إلا أن إحدى مُقّدمتي التلارم أثبتت 
بالقياس؛ لأنك تقول: لو م يكن الصوم شرطًا في الاعتكاف بالأصالةء لم يكن شرطًا له 
بالنذر» فهو شرط له مطلقا. فإنك تقول: لكنه شرط له.بالنذر؛ فيكون شر طًا له بالأصالة. 
فتستشني نقيض التالي؛ فینتح نقیض المقدم. 

ثم تبن وجه اللازمة بين شرطيته بالأصالة وشرطيته بالنذر بالقياس على الصلاق 
فتقول: عدم كؤنه بالأصالة شرطًا من لازم عدم وجوبه بالنذر» ك أن عدم وجوب الصلاة 
في الاعتكاف لازِمٌ لعدم وجومما فيه بالنذر لو نذر أن يعتكف مَصَليًا. فهذا داخل في 
القياس» وَظّم التلارّم خارج منه على اصطلاح الأصوليين كا سيأتي» فالحَدٌ مطرة 

نعم» في حجية «قياس العكس» خلاف» فكلام الشيخ آبي حامد يقتضي المنع» لكن 
الجمهور على خلافهء ومن حكى الخلاف في ذلك الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»» فقال 
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بعد أن حكى عن الشافعي أنه استدل به على أبي حنيفة في إبطال عِلته في الربا في الأثان» 
فقال: لو كانت الفضة والحديد تجمعه| عِلة واحدة في الربا لم يَجُز إسلام أحدهما في الأخرء 
وكذلك الحنطة والشعير لجا جعته| علة واحدة ل يَجُز إسلام أحدهما في الآخر. فلا جاز 
بالإحماع إسلام الفضة في الحديدء دل على أنه إ مجمعه| عِلة واحدة. قال: فاختلف أصحابنا 
ى الالال عل رجن امه رمو اانه ا4 بصع 

وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع. والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال 
بقياس مدلول على صحته بالعكس» وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلولٍ على 
صحته» قَلأنْ يصح الاستدلال بالعکس - وهو قياس مدلول على صحته - أوْلى. ودل 
عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسْنة وفعل الصحابة. 

فأما القرآن: فنحو قوله تعالی: # لو کان فما ءاه إلا أله لَهُسَدَتَا € [الأنبياء: »]۲١‏ 
فدل على نه ليس إله إلا الله؛ عدم فساد السموات والأرض»› وكذلك: ¥ ولو کان من عند 
غير الله لودو فيه ا تفا يرا 4 [النساء: ۸۲]» ولا اختلاف فيه؛ قَدَلّ على أن القرآن 
من عند الله بمقتقى قياس العكس. 

وأما السنة: فکحدیث: «يأتي e‏ ا ؟. 
يعني: أكان يعاقب؟ «قالوا: نعم. قال: قَمَه»" 

فقاس «وضعها في حلال فيؤْجَّر» على «وضعها في حرام فيؤزر» بنقيض العلة. 

وأما الصحابة ط: ففي الصحيحين عن ابن مسعود تلت أن: (رسول الله بلا قال: «مَّن 
مات يشرك باه شياء دخل النار»» قلت أنا: «ومَن مات لا يشرك بالل شیئاء دخل 


ے لے ~~ ورو ر 3 Ê‏ 8 ۴ه م ر س مر ف 
اسف (۱۰٩‏ بلفظ: «اياز تي احَدنَا شَهوَتَه وَيکون له فيها أَجرٌ؟ قال ارايم لو وَضَعَهَا 
في حَرَام اكان عليه فيها وِزْرٌ؟ فَكَدَلِكَ إذا وَصَعَهَا ني الالء کان له أَجْرًا». 
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الجنة»). وني بعض أصول «(مسلم» انه روى عن النبي : «مَّن مات لا يشر بالله شيئاء 
دخل الجنة». قال: (وقلت أنا: «من مات يشرك بالله [شيئًا]» دخل النار»). وكذا عزاه 
لمسلم الحميدي وغيره» وكل منه| بحصّل المقصود, ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. 

نعم» روما مسلم عن جابر" ظثه مرفوعًاء فلا حاجة للقياس. 

وأيصًا فإذا كانت الروايتان السابقتان قد صحتا مرفوعتين» فلا قياس. 

نعم» الجمع بين الروايتين آنه عند ذكر كل لفظة كان ناسيًا للأخرى - کا جمع به 
النووي» فظهر بذلك كله آنه حجة» إلا أنه هل يسمى قياسًا حقيقة؟ أو مجارًا؟ ثلاثة أقوال» 
آزجحها الثاني؛ لأن بعضه تلازم كا سبق ونقل عن صاحب االمعتمد». 

وقيل: لا يسمى قياسًا أصلا. وبه صرح ابن الصباغ في «العدة)» قال: لأن غايته أنه من 
َظم التلازم. 

وما احتج به الشافعي من قياس العكس سوى ما سبق: قولّه في المختصر في كتاب 
الزكاة: (ولًا لم أعلم الا إذا كان ثلاثة حلطاء لو كان هم مائة وعشرون شاه أخذت منهم 
واحدة فصدقوا صدقة الواحد» فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو 
تفرق ماهم کان فيه ثلاث شیاه لم يَجز إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة» كانت 
عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا ا لخلطاء صدقة الواحد)“. انتهى 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۱۱۸۱) وصحیح مسلم (۹۲). 

6 سن ت 

(۳) صحیح مسلم (۹۳) بلفظ: (مَنْ مَاتَ لا شرك بالل َي دل انه وَمَنْ مَاتَ يرك بال سينا 
دحل التارَ). ۰ 

.)٤"ص( ختصر المزني‎ )٤( 
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فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء على سقوط وجوب شاتين في مائة 
وعشرين لثلائة خلطاء. 

بن افخ ار اند ق تلت حاار يخ ااي رد ن ال ا خخ إذ قال 
الشافعي له: لِم قلت: لا قود على مَن شارك الصبي؟ 

فقال: لآنه شارك من لا بجري عليه القلم. 

فقال له الشافعي: ب ارد ر 9 ی ا 
وإذا م توجب على شريك الأب فهو ترك لأصلك. 

ثم أجاب أصحاب أبي حنيفة عن هذا الإلزام» وأجاب أصحابنا عا قالوه با حل بسطه 
في غير هذا الموضع» إنها الغرض تشك الشافعي في المسألة بقياس العكس. 

وما تمسك فيه الأصحاب أيضصًا به ما قاله الشيخ أبو حامد في باب مسح الخف في تعليل 
جواز الاقتصار على الأسفل: لًَا كان أسفل الخف كظاهره في أنه لا يجوز المسح عليه إذا 
كان متخرقاء وجب أن يكون أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه با لمسح إذا كان صحيخًا. 

إلا آنه رده بآنه قياس عکس» ای: وهو لا جوز عنده کا نقلناه عنه. . 

ومثل ذلك في المفوضة يجب هما المهر بالوطء على أصح القولين» وثانيه): بالعقدء فخرّج 
القاضي الحسين قولا ثالثا: ن ا ر ات من القول في وطء المرتهن الحجارية المرهونة 
بإذن الراهن يظن الإباحة ان لا مهر فيه؛ بجامع الإأذن من مالك البضع. 

فبرد على تخريجه بقياس العكس» فيقال: وطء المغوضة حترم؛ فيجب فيه المال ولو تفي 
کا اَن الزنا لا یوجب مالا ولو شُرط. فک لا يتعلق به شرطًا ۾ يتلق به أصلَا. ووطء 
المرتهن في هذه الحالة بشبهة؛ فهو محترم يوجب المهر إِنْ آذن له - كا لو شرط, فالمال كا م 
ينتف فيه بالأصل ل ينتف فيه بالشرط. 
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وغير ذلك» وهو كثير. وقد أطلت في هذا النوع؛ لمحل الحاجة إلى إيضاحه. 

وقد علم ما سبق في جواب ورود قياس العكس على التعريف بأنه من [اللازم]" أنه لا 
e‏ التلازم ولا القاس الاقترانى E‏ وکل مؤلف 
حادث؛ ينتجح: الجسم حادث)؛ لأن الأضرلن لا سن ذلك قاتا وا دس حراج 

ارد اغ العرف ن «قياس الشَبّه» خارج عنه» وكذا «قیاس لا فارق» مع آنه لا 
علة في الأول معبنة» ولا علة في الثاني عند [المجتهد] كا سيأ تقريره في حله. 

وفك اتا ا لجامع التقديري كالتحقيقي» فلم يخرج عن [التشارك] في شيء له 
اقتضاء بالقوة. 

وأورد الآمدي أيضًا على التعريف أن إثبات الحكم هو أثر القياس وناشئ عنه؛ قًأخذه 
ي التعريف مع توقفه عليه دور. 

وضعفه اهندي ا لأخوذ في التعريف («إثبات»» و[أثر القياس امغر ع عنه 
«الثبوت» آ «لإاثبات» ووهه من «الحمل». 

قلث: وفيه نظر؛ فن القائس لا يثبت حُكنًاء إنها يظهره بقياسه» إلا أن يقال: إنه على كل 
حال غر الثبوت. 

وقولي: (لَه اقَِصَاءُ الْحكم) جملة في حل جر صفة ل «معْنى». 


ےک ر 
ومعنى (حَيث عنا): حيث عرض. 


(۲) کذا في (زء ش)» لكن في ساثر النسخ: الجمهور. 
(۳) کذا ٤‏ (ز» ش). کن في (ص» ض): المشارك. وي (ظ» ف» ت): التارك. 


() في (ز): الذي هو أثر القياس ومتفرع. 
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ومعنى «الاقتضاء): التعریف» لا التأثبر کا سيأتي تقريره في باب أركان القياس. وال 


ص: 


کہ 


٥‏ وهو [لِدا] ةني الديوي وَعَيو إلا القاس [المُنحوي] 
۰ 7“ سے ۶ 7 ص ر مړ ٣ as‏ 

١‏ ني کل لقي رَعَادِي تّلا والشرط وَالركن يجي مفصلا 

الشرح: أي: إذا [عُرف] حقيقة القياس وقد سبق تقرير كونه من الأدلةء فلا بد من 
بيان المحل المستدل به فيه: هل هو على العموم؟ أو الخصوص؟ ولا بأس [بذكر مواضع]“ 
من الخلاف فيه وإن سبق بعض ذلك. 

فنقول: أنكر طائفة كؤن القياس دليلا شرعيًا جب العمل به» وأول مَّن باح بذلك 
التّظّام كا سبق نقله عنه. 

قال ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم»: (ما علمتٌ أحدًا سبق النظام إلى القول بنفي 
القياس والاجتهادء ولم يلتفت إليه الناس» وقد خالفه فيه أبو الهذيل ورد عليه) . انتهى 

نعم» وافقه بعض المعتزلة على ذلك ونل إنكاره عن غير هؤلاء أيصًاء والحق خلاف ما 
قالوه؛ لا سبق من الأمر به وأنه من الدين. 


)١(‏ في (ص» ظ» ض» ت» ش» ق): لذاك. لكن في (ز» ن): كذاك. 

(۲) کذا ني (ز» ش» ن۰۱ ن۲» ن۳ ن٤»‏ نه). لكن في (ص» ظ): السحوي. وني (ق): الفحوي. 
(۳) في (ز): عرقت. 

() في (ر): بالتعرض لمواضع. 

.)۸٥٩ /۲( جامع بیان العلم‎ )٥( 
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ثم المنكرون منهم من منعه شرعا وهو ما نقله القاضي وغيره عن داود» وحکی عنه 
الآمدي آنه إنما ينكر غبر القياس الحلى» لكن داود إن يقول بالحلى؛ لأنه فحوى الخطاب» لا 
aS‏ قياس» وهذا قال ابن حزم ی کات «الإحکام) وهو أعلم بمذهبه: وداود 

وكذا نقل عنه الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل)» فإنه قال: لو قيل لنا: حرمت 
الملسكر؛ لأنه حلو» لم يدل ذلك على تحريم حلو آخر. وسبق عن ابن حزم آنه يدعي أن 
النصوص تستوعب الحوادث» أىٌ: فهو مستغتّى عنه» فلا يعمل به. 

وقیل: لا يغمل به؛ لأنه دليل عقلى» فلا مدخل له في الشرعيات. 

ونحوه قول مَّن قال بأنه قول بالرأي في الدين. 
أن يستنصح لعباده وينص هم على الأحكام کلها. وهذا على راي المعتزلة المعلوم فساده. 
حكى هذين القولين إمام الحرمين. 

وقيل: لأن الأحكام الشرعية جاءت على وجوه لا يمكن العمل ا قياسًا» كتحمل 
العاقلة الديةء وإيجابما [في القسامة باللوث]» وكالحكم بالشفعة» والفَرْق بين المخابرة 
والمساقاةء فجمعت الشريعة بين أشياء ختلفة» وفرَقّت بين أشياء متفقة؛ فامتنع القياس. 
حكاه الاأستاذ أبو منصور. 


[وقیل غير ذلك ما لا طائل فی ذکره]'. 


(۱) ي (ص» ت» ظ» ق): انه. 
(۲) في (ز): بالقسامة في اللوث. 
(۳) هذه العبارة ليست في (ز)» وي (ز) في هذا الموضع كلام ليس في سائر التسّخ: (وقیل: لأن المعارف 


الباب الأول: أدلة الفقه CAD‏ 


وقيل: يمتنع شرعًا وعقلا. حكاه ابن قدامة عن النظًام. 
وقال ابن عبدان في «شرائط الأحكام»: لا يحتج به ما ۵ يضطرء بأن تحدث الحادثة 
وتقتضي الضرورة معرفة حكمها ولا يوجد ص يدل فيها. 


ر ابن الصلاح في «طبقاته» عنه» واستخرب الثاني بان ذلك إِنا يعرف بين 
ا متناظرين في مقام الجدل. قال: وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة ‏ 
بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة. 

وقيل غبر ذلك مما يطول [ذِكرّه بلا فائدة]. 

والقائلون بحجيته اختلفوا: هل ذلك بالشرع؟ أو بالعقل؟ 

قال الأكثرٌ بالأول» وقال القفال وأبو الحسين البصري بالثاني» وأن الأدلة السمعية 
وردت مؤكدة» ولو لم ترد لكان العمل به واجبًا. 

وقال الدقاق: جب العمل به في الشرع والعقل. e‏ وجزم به ابن قدامة 
٤‏ «(الروضة»» وحکاه عن أحمد. 

و انا غل العمل عل ا0 ا ولل وهي ا 4 ال هى الا رر اة 
بلا خلاف كا قاله الإمام الرازي» وذلك كا في الأدوية والأغذية ا وما قياس 
اللغة فياتي في باب اللغات. 


وأما غير ذلك فالصحيح أنه لا جرى في كل الأحكام؛ لأنه لا بذ من أصل منصوص 


ضرورية والقياس لا يقتضي العلم الضروري. وقیل: لن الحكم لا يقتضره على ادنی القياس مع 
القدرة على أعلاها). 


(۱) من (ز). 


CAD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


يقاس عليه. 

وقيل: بجري في الكل؛ لأنه شرعي؛ فيشمل الجميع. 

وهذا مردود با سبق» ولأن الأحكام في بعض الأنواع ختلفةء ولأن من الأحكام ما لا 
و ف ر ا ا 
العادية والَلْقية. قاله الشيخ أبو إسحاق» ومثله بأقل الحيض والنفاس وأكثرهماء وأقّل 
مدة ا لحمل وأكثره» فلا قياس فيه» بل طريقة خر الصادق. 

ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع» كجَعّل الزنا موجِبًا للحد» وال جاع موجبًا 
للكفارة» وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد. قالوا: لأنه لا بحسن أن يقال ني طلوع 
الشمس: إنه موجب للعبادة؛ كغروما. واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي» لكن في 
«المحصول» عن أصحابنا الحواز. 

وَل من صرح بالخلاف في الشروط والموانعم» وقد صرح به إلكياء قال: وقد نفى 
الشافعي اشتراط الإسلام في الإحصان؛ إلحاقًا له بالجلدء فقال: الجّلد [على]“ أنواع 
العقوبةء استوى فيه [أبكار] المسلمين والكفار؛ فالرجم كذلك. 


) ومنعه أبو حنيفة في: 


- الحدود» كإحجاب فطع النباش؛ قياسًا على السارق؛ بجامع کونه أا مال خف 
حدیث: «(ادرؤوا الحدود TN‏ 


ا 


(۱) كذا في جميع النسخ. وعبارة الزركشي في (البحر المحيط /٤‏ ۲۸۲) : (فذكر ا لحل في إحصانين الذي 
ال انان کی فا 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريح أحاديث المداية» ۲/ :)٠١١‏ ( أجده مرفوعاء ورواه 


الباب الأول: أدلة الفقه CAD‏ 


- وني الكفارات» كا يجابما على قاتل النفس عمدًا؛ قياسًا على المخطى. 

- وني المقدرات» كأعداد الركعات؛ لأنه غير معقول المعنى. 

نعم قال الشافعي: إن الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطارٍ بالأكل؛ قياسًا 
على اللإفطار بالمجاع» وقتل الصيد خطأً قياسًا على قتله عمداء وقاسوا في التقديرات» حتى 
ان اا امات ال عب كا ركا ون اا آل مى ذلك ول كاك 


عن ص ولا إحماع» فهو عن قياس. 

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب «الحجة): التقدير عندنا بمنزلة سائر الأحكام. 

ومنعه أيصًا في الرْتحص. 

ونقل الإمام وغيره أن الشافعي يخالفه في ذلك فيجَوّز القياس فيها وفي) سبق. 

وفیه نظر؛ فقد تص في «الأم» على المنع» فقال آخر صلاة العيد: (ولا يعدى بال خص 
و 


الحارثي في «مسند آبي حنيفة» عن ابن عباس). 
لكن قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص٤‏ ۷): (الحارثي في «مسند أبي حنيفة» له من 
حدیث مقسم عن ابن عباس به مرفوعا). انتھی 
قال الألباني في (إرواء الغليل: :)۲١٠١‏ (وهو ضعيف). 
وني سنن الترمذي (رقم: )٠١١١‏ وغيره عن عائشة فة مرفوعًا بلفظ: (اذرَءُوا ادود عن 
الْمُْسْلِمِينَ ما استَطَعْتَم). قال الألباني في (إرواء الخليل: :)٠٠٠١٠١‏ (ضعيف). 
(1) الام (۱/ ۸۰). 


CAD‏ الباب الأول: أدلة الفقه 


وکذا نقله [البيضاوي]'. 

ومنعه الحنفية والجبائي أيضا في إثبات أصول العبادات» حتى لا تجوز الصلاة بالإياء 
با لحاجب قياسًا على الإيماء بالطرف. 

ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات. والأصح الجواز» كا يقول في 
الرؤية للباري: لأنه موجودء وكل موجود يرى. ووافقهم على المنع ابن برهان في «الوجيز». 

ومنع قوم القياس في الجزئي الحاجي إذا )برد ص على وَفقه ِن قبل الشارع. حکاه این 


الوكيل في «الأشباه والنظائر»» ومثله بصور» منها: ضان الدرك القياس الجزئي يقتضي 
منعه؛ لاله ض ان ما ل [جب] ولکن عموم الحاجة إليه موجود؛ لمعاملة الغرباء» فقال ابن 


سريج با لمنع» جعله قولا مُحَرَّجًاء والأصح صحته بعد قبض الثمن» لا قله والله أعلم. 
a O E‏ 


(تَمٌ بعَون الله تعالى ال جزء الأول» وليه الجزء الثاني وأوله: الباب الثاني) 
من مطبوعائنا 


3 کا 
(tt ( 2‏ 
ES‏ ار NIE‏ 

2 5 h ر‎ 

ر اه 
ایا رک 


طف ت افاردي 
قله 


(1) كذافي كل الشسخ. وعبارة الزركشي في (تشنيف المسامع» ٠ /١‏ ): (وكذا نقله البويطي). 


فهرس موضوعات المجلد الأول ED‏ 


فهرس الموضوعات 

مقدمة المُحَفق n N r oo‏ 
ما الذي يتضمنه كتابنا هذا؟ (الفرق بين «النبذة الزكية» والألفيةء و«الفوائد السنية») .:. 0 
الميحث الأول: حرص كثبر من علاء الأصول على تقل أقوال الرماوي وتقريراته....... ۷ 
ا ی ای ای ری ت ا E as‏ 
المبحث الثالث لث: بيان منهج الإمام البرماوي في طم الألفية وأصلِها وجه n‏ 
المبحت الرابع: تدم البرماوي ني عِلم الحديث وآره ي حه للالفية n‏ 
الميحث الخامس: َقذّم البرماوي في الفقه وأئره في َر حه لِلالفِية Ea ST‏ 
المبحث السادس: مَذْهَب الإمام البرماوي وأتّره ني شر حه للالفية Ro‏ 
المبحث السايع: عقيدة البرماوي وأترها في شر حه لِلاَلفْية O‏ 
المبحث الثامن: اشتمال شرح البرماوي على فوائد لم يذكرها الزركشي في «البحر » a.‏ 
المبحت التاسع: بيان دَرَجة دة الشمس البرماوي في تقل كلام َيه Cs e‏ 
المبحث العاشر: بيان حرص البرماوي على أن يقرأ على شیوخه ما تبه أو تَسخه من 
بهم ومقابلتة على أصلهم» وكذلك کان يقرا عليه ما كَيَبَ أو تسخ من کتبه.......... ٤۷‏ 
المبحث الحادي عشر: وصف تسخ مخطوطات أَلفِيّة البرماوي وأضلها وكَرْجها ...0۰ 
المبحث الثاني عشر: ملاحظاتي حول تسخ المخطوطات O ee‏ 
المبحث الثالث عشر: الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية وسر حها OV enam‏ 
ملاحظاتي على التحقيق الأول O anko E‏ 
ملاحظاتي على التحقيق الثاني ........... O SO Ds‏ 
المبحث الرايع عشضر: عَمَلي ني الكتاب O‏ 
المبحث الخامس عشر: تنبيهات مهمة E a O E‏ 

NES ASA O OR CO ور المخطوطات‎ 


CAD‏ فهرس موضوعات المجلد الأول 
و 
ی ی 

E O OT معنى «أصول الفقه»‎ 
E O غاية «أصول الفقه»‎ 
N ما استمد منه «(أصول الفقه»‎ 
IA O E O معنى «العلم)‎ 
EE E DD O O تنبيه: مطلق التصديق‎ 
EOS O O a التصديق اليقيني‎ 
E E O O O تسةه الشك‎ 
E تقسيم الجهل البسيط‎ 
VO SEO o معنى «الدليل»‎ 
VOR MAMEND ASA aS SES الحد التام والناقص‎ 
O O O oy الرسم التام والناقص‎ 
O O O O «التظر»‎ 
E O الحكم الشرعي‎ 
EE مسائل ها تعلق با سبق في تقسيم الحكم‎ 
E خطاب المعدوم‎ 
I cee ESE ae ل‎ 
OT اا وشر وطه‎ 
E تكليف الغافل‎ 
O O ADEE ENE 
AV e ا اا اوی اة‎ 
E تهات‎ 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


- تقسيم الخطاب إلى اقتضاء وتخيير 


E SO O a Ao 

E O الوانحت‎ 
LEY eS GES O المندوب‎ 
E E الحرام‎ 
| المكروه‎ 
E O خلاف الأول‎ 
a لمباح‎ 
O O o التحسين والتقبيح‎ 
CEO GR O O O هات‎ 
E الواحد هل یکون مأمورًا مَنهيًا؟‎ 
EE O تنه‎ 
yy الحكم الوضعي‎ 
O E O E O O a السب‎ 
OO CEE OR A O الشر ط‎ 
ON O O O Ta المانع‎ 
N I RO O O O O تهات‎ 
E BOE O SE Deo. الصحة والفساد‎ 
N O O ns البطلان والفساد‎ 
E «المُعَبّن» و«المخر»‎ 
o شه‎ 
A النهي عن واحل على التخيير‎ 
TAG SA SS AES EES SSSA . تنبیهات‎ 
O a O «فرْض العَيْن» و«فرض الكفاية»‎ 


تنبیهات O‏ 
«المُؤقت» و«الموسّع» E O‏ 
يات E DS O‏ 
الأداء والقضاء والإعادة E O‏ 
الرخصة والعزيمة E‏ 
يات PIN SA NG E ES E O‏ 
مالا خم الو اجب إلا به فهو و اجب (ما لا ينم الامو ر إلا به يكونمامررا ب م ٤١‏ 
المباح إذا كان وسيلة لترك حرام» كان واجبًا O‏ 
الابالول ` 
ي أدلة الفقه 
القرآن E O O O O‏ 
السنة A O‏ 
الهم بالشيء oy‏ 
ٳشارته َيه بيده لفعل شيء E O O O‏ 
عصمة الأنبياء E O‏ 
فعله َه أقسام E‏ 
تعارض الفعلين O O‏ 
تعارض القول والفعل EO SE N AR E SS‏ 
ا را ا مال هی EE RS‏ 
تنبيه: هل يجوز أن يقال: في القرآن أو السّنة زائد؟ E‏ 


الا ا ان طا ف ان اد ر وا ف عرو ل 


فهرس موضوعات المحلد الأول 


علیه» فلا جوز E N O‏ 
المسألة الثالثة: اختلف في بقاء اللفظ المجمَل في القرآن أو السَنة بلا بيان إلى ما بعد وفاة 

النبي يار O‏ 
الإجماع CE e‏ 
حالفة العوام للمجتهدين 1d Ee E‏ 
شروط المجمعين E E EOE OO E NDE‏ 
«الإجاع السكوتي» CTO a O‏ 
إجماع الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثوا 
إ ماع أهل البيت TSE ERA o‏ 
إجماع أهل المدينة 0 
انقراض العصر CES E O n o‏ 
فروع: CE oS ooo‏ 
E a TS‏ 
لو وقع الاتفاق بعد الاختلاف O‏ 
قاعدة: «الأخذ بأقل ما قيل» O O‏ 
حرق الإجماع بمخالفة الحكم المجمع عليه حرام O E O‏ 
الأمة إذا اجتمعت على قولين» هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ ee‏ 
إذا استدل آهل عصر بدليل» هل لمن بَعُدهم إحداث دليل آخر؟ N‏ 
إذا عللوا بعلّة تم أخْدَّث مَن دهم عِلة أخرى» فيجوز e‏ 
إذا أوّلوا تأويلا للفظِء هل لمن بعدهم إحداث تأويل آخر؟ aa‏ 
هل الإجماع حجة قطعية؟ O‏ 
يتفرع على كؤن الإجحماع قطعيًا تكفيرٌ مره في بعض الحالات ES‏ 
القياس CER NN ENES SSG EET e‏ 


الباب الثاني 


قي 
«ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة» 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لباب التانی 


۷ مقالسَتَد الإخبَارعَنُ ۵ مَتّن صَبَط 
و 2 اش ل 
عل همي ميتع EES‏ 
٠‏ أو كني لبهم إلى انا 


في ليذب عَنْ جس بو تَوَاطّؤوا 


إِدَلِكَ المَخسوس, فهو المنتهى 


الشرح: إنا قدمت من الأنواع الأربعة ما يتوقف عليه من حيث الثبوت؛ لأن الكلام في 
الشىء إنا يكون بعد ثبوته» ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ؛ لأنه بعد 
الصحة يتوجه النظر إلى [مدلول ذلك الثابت]) ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث 


استمرار الحكم ویقاژه فلم بُنسخ» ثم یتلوه ما 


يتوقف عليه الدليل الرابع وهو «القياس» 


من بيان آرکانه وشر وطه وأحكامه؛ لانه مفرع عن الثلائة ة الأولى؛ إِذ لا قياس إلا على ما 


ثبت بواحد منها کا سياتي. ‏ 


(۱) کذا في (ز» شس ت» ن). لکن ي (ص» ض» ظ» ف): ذا. 
(۲) کذا فی (ز» ش)» لکن في (ق): ما دل ذلك الثابت عليه. وني سائر النسخ: ما دل ذلك الثابت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي: في الترجمة: ور السند) إشارة إلى أن المراد بالثبوت صحة وصوها إليناء لا 


یا ایا رورا ا 5 م مين في الأولين = الكتاب والستة e‏ 


سبق في الباب الأول. 

فالنوع الأول: «السند» ويقال فيه: «الإسناد» أيصًاء وهو الإخبار عن المتن قولًا كان أو 
فعأا أو راجعًا إلى أحدهما. 

ومعنى قولي: (صَبَّط) أي: إن ذلك الإخبار عن المتن هو الذي ضبطه وقيده حتى عرفه 
المختر به. 


وقولي: (وَلّو فيه وَسَط) أي: ولو كان الإخبار بواسطة خبر آخر عن مَن ينسب المتن 


غ 


وأصل «(السند» في اللغة: ما يستتد إليهء أو ما ارتفع من الأرض. وال الاصطلاحي 
من الثاني أكثر مناسبة؛ فلذلك قال ابن طريف: أسندت الحديث: رفعته إلى المحدث. 
فحتمل أنه اسم ار ن امد د اط غل اداه وان کن موض عا 
سند إليه. 

وأما «المتن» فهو المخبر به كا سبق» ومادته في الأصل راجعة إلى معنى الصلابةء ويقال 
لا صلب من الأرض: «متن»» والحمع «متان»» ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة 
«متتا) ياء والجمع ((متون). 

وقول: (وَدَاكَ احا وذو“ َوَاتّر) تقسيم للسند قسمين: آحادًاء ومتواترًا؛ لأنه إما أن 
يفيد العلم بنفسه ف «المتواتر)» أو لا ف «الآحاد». وربا أطلق على المتن ذلك فيقال: «حديث 


(۱) کذا في (ز» ش٠‏ ت( لکن في (ص» ضص»› ظ» ق): دا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


متواتر» و«آحاد)» على معنی: متواتر أو آحاد سنده. 

و«الآحاد»: جع آحد» ک: بطل وأبطال. وهمزة «أحد» مبدلة من واو الواحد. وأصل 
«آحاد» آأحاد بہمزتين» أبدلت الثانية ألما ک «آدم». 

و«المتواتر»: المتتابع» تقول: تواتر القوم» أي: جاءوا متتابعين بمُهلة. 

وقولي: (فالثانِ) شروع في شرح كل من القسمين» وقدمت الثاني؛ لقوته» ولأن القرآن 
متواتر وهو أول الأدلة وأصلهاء وأيصًا فليعلم أن ما خرج من تعريفه هو «الآحاد»؛ لن 
ذلك كا)لكة والعدم. 

د «المتواتر: حبر جنع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر جنع مشلهم 

ل ن ينتهي إلى حسوس» ى معلوم باحدی الحواس ا لخمس» کمشاهدة أو سباع. 

فخرج بالقيد الأول: أخبار الآحاد ولو كان مستفيصًاء وسيأتي بيانه» خلاقا لدعوى 
ا لماوردي في «الحاوي» والاأستاد أ بي إسحاق وع انه قسم آخر الت 

وخرج بالانتهاء إل محسوس: ما كان عن معقول» آيٰ: معلوم بدليل عقلي» كإخبار آهل 
السنة درا بحدوث العام » فإنه لا يو جب له علا؛ لتجویزه غاطهم في الاعتقاد» بل هو 
sy‏ 

قلت: مثل ذلك [إذا]" ل يتفق المخبرون على واحد بالشخص الذي هو شرط في 
المتواتر» بل كل أحد إنا حبر عن اعتقاد نفسنه وإن توافقوا نوعاء ولأجل ذلك لم يكن 
الإجماع من قبيل الخبر المتواتر» والحجية فيه إنها هي من حيث [ثناء) الشرع على كوافق 
(1) ليست ني جميع النسخ» وقد وضع ناسح (ت) علامة في هذا الموضع» وكتب في الهامش: لعله «إذا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ج ضضض 


فاد ار العادة تحيل تواطؤهم على اعتقادٍ باطل [على ما سبق من المدركين 
فیه] . 

نعم» قال الأستاذ أبو منصور وكذا القاضي وإمام الحرمين وابن السمعاني والإمام 
والمازري: إن التقييد باحس لا معنى له» وإنم) ا لمدار على العلم الضروري» ليدخل ما استند 
فيه علم المخبرين إلى قرائن الأحوال» كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من 
قرائن الحال» فالحس وإِن وجد لکن م يحتف به؛ لان اة إن درك ناس اا وة 
ل كحو اله ران 2 فا اسن عن د اا 

وهو تيار الان والح ا اال ارا 


e 
+: للدلة‎ 
۰ 


o ¢ 


تسمية هذا النوع «متواترًا» اصطلاح للفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين» فقد قال 
ابن الصلاح: (إِنٌ آهل الحدیث لا يذكرونه باشمه الخاص» وإِنْ كان الخطيب ذكره» وني 
کلامه ما يُشعر بأنه ابع فيه آهل الحدیث). 

ثم قال: (وكأن ذلك لندرته عندهم حتی لا یکاد یوجد) إلى آخره. 


۶2 ع »۰ ٠‏ 
واعترض عليه بان الحاكم وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ذكروه. 


(۱) لیس في (ز). 

(۲) في (ز» ش): العبارة. وي سائر التسخ: العادة. 

(۳) لفظ ابن الصلاح في كتابه (معرفة أنواع الحديث» ص۷٠۲):‏ (وَأَهُل الحَدِيثِ لا يذكرُوتة باشوه 
ا لاص الْمُشور بِمَعْتاءُ ا حاص ون كان ا حافظ ا طب د ذَكرَه في کلامه ما يشر باه ابع فيه 
َير آهل الحڍيث). 

(6) معرفة نواع علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاح (ص۲۱۷). تحقيق: نور الدين عتر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة | 


راج ا اکر ا اا فد الاما ور ج اک ی فان ا 
عبد البر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتّر. ونحو ذلك. 

والله أعلم. : 

و 

١‏ للتا] يفي د العم بالضرورة ‏ في مم زأنافتها مذ هور 
۲ مكبح الم بوقَذحصلا باجا درطلا 


الشرح: 

أي: فلأجل أن المتواتر خبر من يستحيل تواطؤهم على الكذب كان مفيدًا لسامعه عِلا 
ضروريًا لا بحتاج إلى نظرء وقد أسلفت في المقدمة في تعريف «الولم» بامعنى الثالث أن 
موجب ال جزم فيه إما أن يكون بحس أو عقل أو [تكرر]"» والحس إما سمع وهو التواتر 
إلى غير ذلك من الأقسام المفيدة لليقين بالضرورة وهي محصورة» لكن المتواتر إنا يفيد العلم 
بالضرورة بشر وط وإنم| علامة اجتماعها إفادته العلم. 

وهو معنى قولي: (فاية اجتاع سط فصلا) أي: جنس الشرط وسأذكر هنا تفصيل 
الشروط فالكلام يقع في ثلائة أمور: إفادته العلم» وكونه ضروريًاء وتفصيل الشروط. 

فالأول: ذهب الجمهور إلى ذلك وقالت السمّنية: لا يفيده. وهي - بضم السين المهملة 
وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ» وينقل ذلك أيصًا عن البراهمة 


(۱) ي (ز» ت» شس» ظ» ن): لذا. وي (ض» ص» ف): کذا. 


(۲) کذا في (ض» ق). لکن في (ص» ظ» ت» ش): مکرر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
(طائفة لا [يجيزون] “ بعثة الرسل)» وعن «السوفسطائية» - بضم السين المهملة الأولى 
وبالفاء» ورب قيل: «السوفسطانية» بنون بعد الألف - قوم ينكرون الحقائق» وكان شيخنا 
شيخ الإسلام البلقيني يعيب ذكر خلاف مثل هؤلاء في أصول الفقه كا سبق ذكره في 
موضع آخر. ) 

نعم إذا ذكر لغرض معرفة شبهتهم وردّها کي لا يغتر بها مسلم» فلا بأس. 

وحمل إمام الحرمين خالفة السمنية -أي: ومن وافقهم على عدم إفادة «المتواتر» العلم - 
على معنى أن العدد وإِنْ كثر فلا اكتفاء به حتى ينضم إليه ما بجري مجرى القرينة. 

ومن هنا أذ أن الإمام يقول باستناد العلم للقرينةء لا للجرد الإخبار المتواتر. 

وكذلك قال ابن رشد في «ختصر المستصفى): لم يقع حلاف في كون المتواتر يفيد اليقين 
إلا من لا يوه له. 


قال: (وهم السوفسطائية» وجاحده بحتاح لعقوبة؛ فإنه كاذب بلسانه على ما في نفسه» 
إن الخلاف في جهة وقوع اليقين» فقوم رأوه بالذات وقوم رأوه بالعرض» وقوم رأوه 
مکتسہا). انتھی 

وحاصل قوم) أن الخلاف لفظي. قال ابن الحاجب: (إن قول المنكر لإفادته العلم 
ُب فنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأمم الخالية والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم والخلفاء دات - بمجرد الإخبار» كا في العلم بالحس)". 

وفي المسألة قول ثالث: إنه يفيد في الخبر عن الموجود» ولا يفيد عن الماضي. 

فإن قلت: هل هذه المسألة ثمرة في الفقه؟ 

(۱) في (ز» ش): مجوزون. 
(۲) خختصر المنتهى مع بيان المختصر .)١۳۷ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلت: نعم إذّا فرًّعنا على أن بيع الخائب باطلء» فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه 
و 

قال الروياني في «البحر»: (قال بعض أصحابنا ا فيه طریقان» أحدهما: القطع 
بجواز البيع كالمرئي» والثاني: قولان). انتهى 

الثاني: ذهب الجحمهور إلى أن العلم فيه ضروري لا يتوقف على نظر» خلانًا للكعبيء 
وصرح إمام الحرمين في «البرهان» بموافقته» لكنه قال: (وقد كثرت المطاعن على الكعبي 
من أصحابه ومن عصبة الحق» والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في 
ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاء فلم يَعْنِ الرجُل نظرا عقليًا وفكرًا [سبريًا)“ على مقدمات 
ونتائج» فلیس ما ذکره إلا الحق). انتھی 

وأو ضح الغزالي في «المستصفى» ذلك فقال: (إن تحقیق القول فيه آنه ضروري» بمعنی 
آنه لا بحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في 
الذهن وس رور جن أ خاضا م وواد اي 

یا و ا ی و ا ا 
إفادته العلم ضرورة - ليس بجيد. 

نعم» نقل الشيخ بو إسحاق عن البلخي موافقة الكعبي» وحكاه أيضًا غيره عن الدقاق 
وأبي الحسين. فإن حمل على تأويل إمام الحرمين» ارتفع الخلاف أصآَاء وهذا هو اللائق؛ فإن 
حصول العلم فيه بالضرورة أمرْ مشاهد. 


E E TE 
) .)۳۷٣/۱( البرهان‎ )۲( 
.)٠٠١١/١( المستصفي‎ )۳( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
i bee ES E O O‏ 

نعم» في المسألة قول ثالث: إنه يفيد علا بين المكتسّب والضروري. قاله صاحب 
«الكبريت الأحر». فإن عَسَى ما قاله الإمام فظاهرء وإلا فلا حاصل له. 

وقول رابع: وهو التوقف في المسألة. قاله الشريف المرتقى» وصححه صاحب 
«المصادر»» واختاره الآمدي. 

الأمرالثالث: الشروط: 

أحدها: تَعدّد ا لمخبرين. 

ثانيها: أن يبلغوا ما يمتنع في مثله التواطؤ على الكذب عرفا وهل لذلك عدد معين؟ 
الصحيح المنع» وسيأتي بيان ذلك. 

ثالثها: الاستناد للحس أو للعلم الضروري كا سبق بيان الخلاف فيه. 

ولا يخفى خروج هذه من التعريف. 

رابعها: كون السامع له غير عام بمدلوله ضرورة أو استدلالاء كالإخبار بأن السماء فوق 
الأرض» وبأن العا حادث لمن هو مسلم. 

وهذا خارج من قولنا: (يفيد العلم)؛ لأنه لم يد شينًا؛ لأن العلم بذلك كان حاصلا. 

وخامسها: أن لا يكون السامع معتقدًا خلافه؛ لأن اعتقاده يمنع من حصول العلم من 
التواتر. سَرَطّه المرتضى. قيل: ليشبت به تواثر إمامة على ضف وأن المانع من إفادة السامعين 
العلم اعتقادهم خلافه. 

ورد بأن ذلك بهت منه؛ فلم ينقل ذلك فضلَا عن تواتره ثم الاعتقاد لا يدفع أن 
يحصل من التواتر ما يرفعه ويزيله؛ لأن الفَرّض فيمن يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

سادسها: كن المخبرين قاطعين بذلك. شَرّطه جمع» كالقاضي» لكن قال ابن الحاجب: 
إنه غير حتاج إليه؛ لأنه إن ريد علم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظانًاء ومع ذلك 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يحصل العلم. وإن أريدَ عِلم البعض فلازم مِن لازم اشتراط الجس. 
سابعها: اشتراط أن يكون المخبرون على صفة يولق بهم معهاء لا كالمتلاعب والمكرّى 
ولكن هذا مفهوم من استحالة التواطؤ على الكذب؛ لأن اللاعب وال مكرّه قد يكذب لأجل 
ذلك وإدا جور السامع كذبه»ء فلا يفيده علًا. 


اشتراط التواطؤ» ومثلهم لا يتواطئون على كذب» والله آعلم. 


ص :+ 

۳ وليف ددمي لازز ةلايفمين 
الشرح: 
سبق أن المخبرين شرطهم أن يبلغوا مَبّْلغا جيل تواطؤهم على الكذب با أخبروا به 


الأصح لا؛ إذٍ الضابط أن يفيد العلم بسبب استحالة تواطؤهم على الكذب» والأعداد 
لا مدخل هما ني ذلك فكم من قليل يتصف بذلك وکثیر لا يتصف به. 

نعم» الأربعة لا يمكن أن يكون توانرًّاء لأن قوم لو كان [يفيد العلم]“ لاستحالة 
تواطئهم على الكذب» لا وجب على القاضي أن يستزكي الأربعة في حد الزنا مثلاء ولکنه 
واجب قطعَا؛ فوجب أن لا يفيد العلم إلا ما زاد من غير تعيين. 


م م ء و . و ٣‏ 
وقيل: يتعين الخمسة عدد آولي العزم من الرْسل على قول من فسرهم به» وهم: نوح» 


(۱) في (ز» ش): مفيدا للعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وإبراهیم» وموسی» وعیسی» وحمد م 

وقال القاضي: أقطع بآن قول الأربعة لا يكفي» وأتوقف في الخمسة. وحكى عن 
صاحب آي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحهمن أنه شرط خمسة من المؤمنين أولياء الله ومعهم 
سادس ليس منهم؛ حتى يكون ملتبسًا فيهم. قال القاضي: وخالف ذلك سائر المذاهب. 

وقيل: يشترط عشرة. وينسب للإصطّخري؛ لأن ما دونها جمع قلة. 

وقيل: اثنا عشر؛ لأنهم عدد النقباء؛ لأن موسى عليه السلام بعثهم ليعرفوا أحوال بني 
إسرائيل؛ ليحصل العلم بقوهم. 

وقیل: عشرون؛ لقوله تعالى: # إن يكن مَنكم عِشّرونَ صَبرُون € [الأنفال: ]٠١‏ الآية. 
تقل عن أي الهذيل وغيره من المعتزلةء وقيده الصبرفي با إذا كانوا عدولاء لكن المصابرة في 
القتال لا علْقَة ها بالأخبارء وأيضًا فقد تسخ ذلك» فينبغي أن يقال با تسخ به وهو الائة 

وقيل: أربعون» عدد الحمعةه ولقوله تعالى: ¥ يناجا آلب EE E‏ 
من آلمويِنی € [الأنفال: ]٦٤‏ وكانوا أربعين. 

وقل ‏ سبخون؛ لرل تحال« واتار مو قومةء معن رحلا € [الأعرافةة5٠]:‏ 

وقيل: ثلاثائة وبضعة عشر» عدد أهل بدر؛ لأنهہم يحصل بخبرهم العلم للمشركين. 
و«البضع» بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة. وني «التقريب» للقاضي و«البرهان» للاإمام 
و«الوجيز لابن برهان و«إحكام الآمدي تعيينهم بثلاثة عشر» وهو قول في عدتهم حكاه 
الدمياطي. 

وقيل: وعشرة. وقيل: وخسة» وهو الذي في كتب الحديث» ولكنه لا يباين رواية 
«وثلاثة عشر» كا تومه الدمياطي؛ لأن الذين خرجوا للقتال ثلاثائة وخمسة» وأدخل النبي 


i 
¢ ١ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


َيه معهم في القسمة ثانية سهم هم ولم بحضروا؛ فنزلوا منزلة الحاضرين؛ فصارت العدة 
بهم «وثلائة عشر). 

وقال بعضهم: لا بُدّ في التواتر من عدد أهل بيعة الرضوان. قال إمام الحرمين: وهُم 
آلف وسبعمائة. لكن الذي في «الصحيح» عن البراء وهو رواية عن جابر: آلف وأربع|ئة. 
وقال النووي: إنه الأشهر. وعن سلمة ورواية عن جابر: لف وخسائة. وعن عبد الله بن 

وتعيين الأعداد في التواتر بهذه الشبّه لا حى ضعفه» ويلزم أن يقال بمثل هذا: تسعة 
عشر؛ لقوله تعالى: # علا َسَعَة عر ) [الدثر: ١۳]ء‏ و: ثمانية؛ لقوله تعالى: ¥ وثامة 
كلم € [الكهف: ۲۲]ء وأشباه ذلك ما لا ينحصر ويتكلف له مناسبة كا تكلف في هذه 
المذكورات» ولا قائل به» والله أعلم. 

ص 
كااكَمامَرطي عة بارلا إ لمهم اال 
٠‏ ولا انيا [انجوائهة] ني بكر ين أجل داالْقَرْآن عَالي السَتَرِ 

الشرح: 

هذه أيضًا أقوال ضعيفة في شروط التواتر: 

منها: اشتراط العدالةء وإلا فقد أخبر الإمامية بالص على إمامة على- كرم الله وجهه- 
ولم يقبل إخبارهم مع كثرتهم؛ لفسقهم. 


(۱) في (ن۳» ن٤):‏ احتوائهم. وني (ن۱): انحتوائهم. وني سائر النسّخ: انحوائهم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: اشتراط الإسلام» وإلا فقد أخبر النصارى مع كثرة بقتل عيسى- عليه السلام - 
ولم يصح ذلك؛ لكفرهم. 

وجوابه فیھ|: أن عدد التواتر في ذكر ليس في كل طبقة» فقد تل بختنصر النصارى 
حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر. 

واعلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشارطين للإسلام والعدالة واحد» وليس كذلك» 
وإلا فكان الاقتصار على العدالة كافيًاء ولأجل ذلك قدمت مسألة العدالة على اللإسلام في 
النظم؛ دفعًا هذا الإيمام الواقع في لفظ «المختصر» وغيره. 
ومنها: اشتراط أن لا جومم بلد؛ لاحت)ال أن يتواطئوا على الكذب. 
ورد بأن هل الجامع لو أخبروا عن سقوط الغطيب» لأفاد خبرٌهم العِلم فضلا عن أهل 
بلد. 

ومنها: اشتراط اختلاف أنسابهم أو دينهم أو وطنهم؛ لا ذكرناه. ورذه واضح أيصًا. 

ومنها: اشتراط الشيعة الإمام المعصوء. وهو أَفْسّد الكل؛ لأن قول المعصوم كاف فَأيّ 
حاجة إلى انضام حل معه؟! 

ومنها: اشتراط أن يبلغوا مبلا لا يحويم بلد ولا بحصرهم عدد» أي: لكثرتهم. وهو 
غير ما سبق من نقي انحوائهم في بلد. 

وقال ضرار بن عمرو: لا بذ من خبر قول كل الأمةء وهو الإجاع. حكاه القاضي في 
ختصر التقريب». 

وقيل غير ذلك من الشروط الفاسدة» والله أعلم. 

وقولي: (مِنْ أجل دا الْمَرآن عَالِي السََد) تمامه قولي بعده: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
۲ لابُديوينتوائريوى َا گان حكما[قرًاحدا ' رزوی 
۷ کالدء ي َة كو بالبشملة وَعَبرمَا [لافي] [بر را الك 


الشرح: أى: من أجل آن التواتر يفيد القطع كان ثبوت القرآن لا بد فيه من التواتر؛ 
لكونه مقطوعًا به؛ لأنه معج عظيم» فكان ما تتوفر الدواعي عادةً على نقل جمله وتفاصيله؛ 
لدوران الإسلام عليه فلا بد من تواتره والقطع به. فیا ) يتواتر لا ثبت کو نه قرآتا إلا فے| 
أعطي كم الفرآن فإنه لا تاج إلى التواتره وذلك مفروض في البسملة من أول الفافة 
ومن أول كل سورة بعدها سوّى براءة. 

اص واا ان ابسم الله الرحمن الرحيم» متواترة في سورة النمل» فهي قرآن 
قطعًا» وليست في أول سورة براءة إحماعًا: 

- إما لكون البسملة آماتًاء وهذه السورة نزلت بالسيف كا قاله ابن عباس» وقد كشفت 
أسرار المنافقين؛ ولذلك تسمى «الفاضحة)» وتسمى «البحوث». 

- وإما لأنها متصلة بالأنفال سورة واحدة. 

- وما لغير ذلك کا سیأتي في کونہا [توصل ب)]“ قبلها 


(۱) کذا في (ص» ظ» ض» ق» ت» ش). وني (ن): فآحاد. 

(۲) في (ز): سوی. 

(۳) أي: سورة التوبة. 

)٤(‏ أي: التي توصل بم قبلها من غير قصل بالبسملة. 

)٠(‏ كذا في (ش). وني (ز): كوصلة لا. وفي (ظ): موصّلة لما وني (ض» ق» ت): مُوصلة لما 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما في أوائل غير براءة مر من السور فقطع الشافعي قوله بأنها آية من أول الفاتحة» 
واتلف قوله فيا سواهاء قفي قول: نها آية من أول كل سورة. وني قول: بعض آية. وني 
قول: لا آية ولا بعض آية. وعزي للأئمة الثلاثةء بل لا يثبتها أحد منهم في أول سورة. وفي 
قول رابع: إنها آية مقروءة للفصل بين السور. وهو غريب لم ينقله أحد من الأصحاب عن 
الشافعي» ولكنه في «الطارقيات» لابن خالويه عن الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: 
أول الحمد «بسم الله الرحمن الرحيم»» وأول البقرة ¥ الم ). 

قال ابن الصلاح: وله حسر“ وھو آنہا لا ٹہ ثبتت أولا في سورة الفاتحة» كانت في باقي 
السور إعادة ها وتكرارًاء فلا تكون من تلك السورة ضرورة؛ ولذلك لا يقال: هي آية من 
أول كل سورة» بل هي آية في اول كل سورة. 

قال بعض المتأخرين: وهذا أحسن الأقوال» وبه تنجمع الأدلةء فإن إثباتما في المصحف 
بين السرّر من سواده» وأحمع الصحابة فوت أن لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن» وأن ما 
بين دفتي المصحف كلام الله فإن في ذلك دليلا واضحًا على ثبوتها. 


قال القاضي حسين والخزالي والنووي وغير هم هو من أحسن الأدلةء وم يقم دليل على 
كونها آية من ول كل سورة. 

كلت ف اوك لای ا ا رة رلت لف من ال 
حكاه عنه ابن السمعاني في «الاصطلام». 

وك الل هن اما ااا ا ار کان ارف ا لخر من ال رة هة 
مدودة كالبقرة» فالبسملة آية كاملة منهاء وإن لم يكن كذلك كا في # آقتربّت ي آلساعة 4 
[القمر: »]١‏ فبعض آية. 


(1) في (ز): طريقة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما استدل به على أنها من الفاتحة - غير ما سبق من تَصَمّن مصاحف الصحابة فمن 
دا تز ر مار ادر غ ریات ما می ھن ا 6ای 6ایا 
ي أول الفاتحةء وعَدّها آية»“. وعن ابن عباس في قوله تعالى: # وَلَقَدَ ءَاتَيَتَكَ سبَعًا مِنَ 
آلْمثانی € [الحجر: ۷ قال: هي فاحة الكتاب. قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن 
ا أخرجه| ابن خزيمة في «الصحيح» وغىره. 

وعن ابن عباس قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه بسم الله الرحمن الرحيه». رواه أبو داود» والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وعن 
علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع ا مثاني وهي سبع آيات» والبسملة 
السابعة. وني بعض الروايات عن أبي هريرة ذلك مرفوعًا. رواه البيهقي والدارقطنيء 
والروايات في ذلك كثيرة. 

ونحن لا ندجي في ذلك أنه تواترء بل إما أن نقول: فاد القطع بانضام القرائن ! 
خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن الموجبة للقطع» أفاد القطع. 

أو نقول: إنه وإن لم يتواتر عندنا فقد تواتر عند من تقلده» وهو الإمام الشافعي تف 
ورب تواتر یکون في زمن دون آخر» ولشخص دون آخر,» وإثباته ذلك فرآنًا والقرآن لا 
یثبت إلا بالتواتر - يدل على تواترها عنده. 


أو نقول: إنها ليست من القرآن القطعي» بل من الحكمي» وهو أصح الوجهين الذين 


(۱) صحيح ابن خزيمة »)٤۹۳(‏ مستدرك الحاكم »)۸٤۸(‏ السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 1€( 
() سن ان داود (رقم: «((VAA‏ السنن الكرى للبيهقي ٦(‏ ۰ ۲( قال الألباني: صحیح. (صحیح سنن 
ابي داود: ۷۸۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حكاهما الماوردي في نها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أو على سبيل الحكم؛ 
لاختلاف العلاء فيها؟ ) 

ومعنى «سبيل الحكم» أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة» ولا تكون قراءتها 
بکاھا إلا ہا. قال: وحمھور أصحابنا على أنہا قرآن حکًاء لا قطعًا. 

قال ابن السمعاني: فيكون قرآنًا عملا لا علًا. قال: كالحجر من البيت في الطواف لا 
في الاستقبال» فهو حكمي» لا قطعي. 

وكذا ضعَّف الإمامٌ القول بأنها قرآن قطعي» وقال: إنه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن 
ادّعاء العلم حيث لا قاطع مُحَالّ. 

وصحح أيضصًا النووي القول بأنها حكمي» واستند إلى منع تكفير الناني ها إجماعا كا هو 
لمعروف. وإن كان العمراني حكى في «زوائده» عن صاحب «الفروع» نّا إذا قلنا: إنها من 
الا فا ك تاهاو فة ركا 

لكن لا التفات لذلك» ومن أجل ذلك قال ابن الحاجب: (وقوة الشبهة في «بسم الله 
الرحن الرحيم» منعت من التكفير من الجانبين). 

أيْ: جانب المثبتين ها (كالشافعية) والنافين ها (كالأئمة الثلاثة والقاضي آبي بكر). 


لکن هذا إنا هو إذا أئبتناها قرآئًا قطعًاء أما إذا أبتناها حكميًاء فليس هنا مقَتَضِ 
للتكفير حتى يذفع بالشبهةء وكذا إذا فلنا: إنه قطع بتواترها عند القائل به دون غيره» أو: إل 
القطع بالقرائن کا سبق. 

على أن القطع وحده لا يوجب تكفير الناني» بل لا بد أن يكون المقطوع به مجمعًا عليه 


.)٤٠٥١ /١( ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


معلومًا من الدين بالضرورة. ٠‏ 

ثم قال ابن الحاجب: (والقطع آنہا لم تتواتر) ‏ إلى آخره. 

وهو عجيب» فأيّ فطع مع قوة الشبهة - على قوله؟! 

وكذلك مبالغة القاضي في تخطئة القول بها من القرآن - لا يلاقي مد مُدَعَى أن ذلك 
حكمي لا قطعي» آو بتواتر حصل له» أو بقطع بقرائن ک| سبق بيانه. 

نعم» كونه قرآنًا حكميًا هو [أوضح] الأ وجه الثلاثة؛ فلذلك اقتصرت عليه في التظم 
بقولي: (سوّى ما كان حُكويًا). أي: فان الحكمي لا بحتاج لتواتر» وبه تندفع الإشكالات 
كلها إن شاء الله تعالى. 

وقولي: (بَرَاءَةَ الصَلَة) أي التي توصل ب) قبلها من غير فصل بالبسملة» ك) قال ابن 
عباس: قلت لعثان: ما حلكم على أن قرنتم بين الأنفال وهي في الثاني وبراءة وهي من 
ا لمئين» فلم تكتبوا بينه| تسمية ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال: الأنفال نزلت بالمدينة 
وبراءة من أواخر ما نزل» فكانت القصة تشبه بعضها بعصًاء وقبض ب على ذلك» فقَرنا 
ا 

وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه» وإن) ذكرناها تفريعًا على ما بيناه في الأدلة 
الثلاثة من أنه لا بُدّ من ثبوته بالسند فهو تقسيم [لسندها]) فالکتاب بالتواتر» وکل من 


(۱) ختصر المنتهی مع شرحه (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) في (ز): أصح. 

(۳) سنن أبي داود (۷۸7)» وسنن الترمذي (رقم: ٦‏ ) وغبرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
ان أي داود: ٩‏ ۷۸). 


)٤(‏ کذا في (ص» ت)» لکن في (ز): لسندها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


السنة والإجماع يكون بالتواتر و[بالآحاد]“ كا سيأتي بيانه» والله أعلم. 


وماقرا السَبمذوتوائر لقة ينتطع سار 
۲۹۹ لاالاختلاف ني وجوه لتاب ينل مَقّادير [مُدود مُنهیة] 
الاو لا ارو و ف ي 


سر 


ء o‏ 7 رر 0 e‏ د ۶2 
آلاأضلكل؛تَهرَفَدذتواترا آقاالشذوذنىقرَاءَات رى 


الشرح: 

أي: إذا تقرر أن القرآن يعتبر في ثبوته التواترء انبنى على ذلك مسألتان: القراءات 
السبعةء و[القراءات] الشاذة. 

فأما الأولى: وهي ما قرا به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن 
[تكون متواترة]“ إلى النبي ب [لکوما] ‏ قرآنًاء ولا یکون إلا متواترًا کا سبق. 

وخرت بقولي: (وتواترت) عا گی عن بعضهم آحاداء فن دل من الاد التي 
بیانه» کا لو قرا بها غیرهم. 


(1) كذافي (ز). وني (ش): الآحاد. وني سائر النسخ: إلى آحاد. 
(۲) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرَأ. 

۳) في (ز): المدود المنهية. وفي (ظ): ممدود منهية. 

(6) في (ز» ظ» ش): القراءة. 

Ea EE 

0) كذا ني (ز). لكن في ساثر التسخ: لكونه. 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والخلاف في تار السبعة حكاه السرخسي من أصحابنا في كتاب الصوم من «الغاية» 
فقال: (القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجيع أهل السّنة» خلافا للمعتزلةء فإغا 
آحاد عندهم). انھى: ) | 

ومن اذَعَى أنها آحاد أيشًا الأبياري شارح «البرهان»» قال: وأسانيدهم تشهد بذلك. 

ونازع بهذا قول الإمام في «البرهان»: إا متواترة. 

وقال صاحب «البديع» من الحنفية: إنها مشهورة» لا متواترة. 

وني «ختصر الروضة» للطوفي من الحنابلة: (إنها متواترة» خلافا لبعضهم) '. 

فقول ابن الحاجب: (لنا: لو م تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» ك «ملك» 
مالك نوه إلى آخره [نصبٰ O‏ مع خالف» خلاقا لقول بعض 
الشراح: إنه دلبل لا عل غالف؛ لن كرن ترائ السعة لا حلاف فيه تمنو لا باه 

eT‏ إليه شارح «البرهان» وتبعه جمع عليه من أن «أسانيدهم مَن تتبعها يجدها 
آحادا» فيكون التواتر إنا هو ما إليهم فقط) ممنوع؛ فإنها تواترت هم وشاركهم مَن بلغ 
معهم حد التواتر» ولکن اشتهرت عنهم» [فلا یکون]“ کل منهم منفردًا» وأسانيد 
القراءات تدل على ذلك. 

ثم - على تقدير تسليم ما قالوه - القطمٌ حاصل من حيث تمي الأمة ها بالقبول وتوارُد 
السلف واللف على القطّم بها كا قال ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين» وسيأتي بيانه 


(1) شرح خختصر الروضة .)١١/۲(‏ 

(۲) ختصر المنتهی مع شرحه (۱/ .)٤٩۲‏ 

E E E 

() کذا ني (ش). لکن في (ظ› ت): لا یکون. وقي سائرها: لا بکون. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما قيل فيه من النظر. 

وما أحسنَ قول الإمام كمال الدين ابن الزملكاني: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع 
مجيء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الخفير عن 
وحفظوا شيوخهم [فيها]“ جاء السند من جهتهم» وهذا كالأخبار الواردة في حجة 
الوداع» هي آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بم التواتر عن مثلهم في كل 
عضر فت أن طن لذلك و أن لا قر قول ال اء فة 

وأشرت إلى ذلك في التّظم بقولي: (لأنَه مه بقطع سَائر). أي: لأن ما قرأه السبعة من 
[القراءات] ‏ كا هو مقطوع به في كل عصر ومصر فهو سائر في الأعصار والأمصار. 

وقولي: (لا الإختلاف) إلى آخره - بيان أن ما أطلقه الجمهور من تواثر السبعة ليس 
على إطلاقهم» بل یستثنی منه - ك قال ابن الحاجب - ما كان من قبيل الأداءء كالمد 
واللامالة وتفيف الهمزة ونحوه. ومراده بالتمثيل د «المد واللامالة» مقادیر المد وكيفة 
الإمالةء لا أصل المد والإمالة؛ فإنه متواتر قطعًا. 

فالمقادیر كمد حهمزة وورش بقدر ست ألِفات» وقیل: مس. وقيل: أربع. ورجحوه» 
وعاصم بقدر ثلاث» والكسائي بقدر ألفين ونصف وقالون بقدر ألفينء والسوسي بقدر 
آلف ونصف» ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى: 

- حضة» وهى أن ينحى بالألف إلى الياء» وبالفتحة إلى الكسرة. 

- وبين بَيّن» وهى كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب» وهى المختارة عند 


(۱) في (ش): منها. 
(۲) كذا في (ص)» لكن في (ت» ز» ق): القرآن. 
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الأئمة. 

أما أصل الإمالة فمتواترة قطعًا. 

وكذلك التخفيف في امز والتشديد فيه» منهم من يسهله» ومنهم من يبدله» ونحو 
ذلك. 

فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ وهذا كره الإمام أحد تك قراءة حهمزة؛ ل فيها من 
طول المد والكسر واللإدغام ونحو ذلك» وكذا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حهمزة في الإمالة 
والإدغام كا نقل ذلك السرخسي في «الغاية». فلو كان ذلك متواترًا ل كرهه الإمام أحمد؛ 
لأن الأمة إذا كانت مجمعة على شيء» فكيف يكره؟! 

وقولي: (وَوَصفٌ حَرْفٍ يُسْهَل) هو ما زاده أبو شامة - في المستثنى - على ما ذكره ابن 
الحاجب في استثنائه» وهي الألفاظ المختلف فيها بين القراء أيّ: ألفاظ اختلف القراء في 
وجه تأدیتهاء کالحرف المشدد بالغ بعضهم فيه حتی کأنه یزید حرفاء وبعضهم لا یری 
ذلك» وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين. 

وهو معنى قولي: (وَوَصْبٌ حرف يْسْهّل). وهو بضم أوله من «أسهل» الرباعي بمعنى 
«سهّل» المشدد. أي: بختلف في وجه تسهيله. وهذا الذي قاله [ظاهر» و] يمکن دخوله 
تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: (في) ليس من قبيل الأداء). على أن بعضهم قد 
نازع أبا شامة با لا تحقيق فيه» والله أعلم. ‏ 

وقولي: (آمًا الشذودٌ في قَرَاءَات ترّی) مامه قولی بعده في جواب «أما): 


(۱) لیس في (ز). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة 


e+e 


ص 


ميس قزآئا؛ [لدا] يقرا به ودَاكبقدس بع قرا 
سر ا 0ص ر سره گے ه ‏ ص ر 

۳ واختار كع ماراهالبقوى من آنه وراءَعشر منححکوى 

اَم ونح ةإنْتا ص علب والشافيي مشا 


الشرح: 

أيً: إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترًاء نشا منه أن القراءات الشاذة ليست قرآتًا؛ 
لأغها آحادء وحينئذ فلا يجوز القراءة بهاء قال ابن عبد البر: إجماعًا. وقال النووي في شرح 
المهذب»: لا في الصلاة ولا في غبرها. وكذا قاله في فتاويهء قال: فإن قرأ مها في الصلاة 
وغبرت المعنى» بطلت صلاته إن كان عامدًا عالحًا. 

وكذا قال آبو ا لحسن السخاوي: لا تجوز القراءة بها؛ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن 
الوجه الذي يثبت به القرآن وهو التواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف. 

ونقل الشاشي في «المستظهري» عن القاضي الحسين أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح. 

نعم» نازع الشيخ أبو حيان وجّمع في جواز القراءة بهاء وليس الفة لا نقل من الإجماع؛ 
لاهم بنوه على تفسيرهم «الشاذ)». وسيأتي» فإن| أجازوا فيا ليس بسّاذ على رأهم. 

وعضد آبو حيان ذلك بأن المسلمين م يزالوا بُصلون خلف أصحاب هذه القراءات» 
کالحسن البصري ویعقوب وطلحة بن مَصَرّ ف وابن مُحَيصن والأعمش وأضراہم ول 
ينكر ذلك أحد. 


+ 
e 


(۱) في (ز» ت» ش»› ٣ْ‏ ن٥‏ ): لذا. لکن في سائر النسخ: كذا. 
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لكن كلام الرافعي يقتضي جواز القراءة بالشاذ من غير أن ينبه على تفسير «الشاذ» بغير 
المشهور فيه» فإنه قال: تسوغ القراءة بالسبع وكذا بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيبر معتى 
ولا زيادة حرف ولا نقصانه. | ) 

وزعم النووي في «شرح المهذب» آن كلام الرافعي في الصحةء لا في الجواز. يعني: فلا 
يبقى في كلامه إشكال. وكأنه يريد بذلك أن كلام الرافعي في صحة نقلها وثبوتها بالسند 
الصحيح» لا في جواز القراءة بهاء ولكنه تأويل بعيد» وقد جزم هو في «الروضة» بأنه تصح 
الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تخيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه. 

وقول (ودال بعد صح غر إشارة إل تر «القان: وهو ل الفرد.وراصطادعا 
ما لم يتواتر من القر اا الشذوذ في الأحاديث فسيأتي بيانه. 

وقد اختلف في ضبط القراءة الشاذة» فالمشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة» وهو ظاهر 
كلام الرافعي السابق؛ ولذلك جريت عليه في الظم. 

ونقل عن البخوي أنه ما وراء العشرةء أي: هذه السبعة مع يعقوب وخلف وأبي جعفر 
يزيد بن الفَعْمَاع. واختار هذا الشيخ تقي الدين السبكي وغيرّه وقالوا: إن قراءة الثلاثة 
المذكورين تواترت كالسبعة. وقد حكى البغوي في تفسيره الإجماعَ على جواز القراءة بها 

قال بو حيان وهو من آئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة 
الزائدة على السبع» بل قرئ بها في سائر الأمصار. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (القول بآنها غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح 
القول به عن یُعتبر قوله فی الذّین). انتھی 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في «القواصم»: (ضَبط الأمر على سبع قراءات ليس له 
صل في الشرع» وقد جمع قوم ثماني قراءات» وقومٌ عشرًا). 
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قال: (وأصل ذلك أنه ية قال: ا غل اد . فظن قوم م أا سبع 
قراءات» وهو باطل)'. انتھی 

قلت: د ينع ما اله بأن كزا سبعة إنا هو بحسب الواقع اتاقاء لا للحديث. 
وتن اا م جات ان ارو کی و 

قال أبو حاتم بن حبان: (اخحثلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولاء وقد وقفتَ 
منھا على کثیر). انتھی 

ورجح القرطبي قول الطحاوي: إن المراد به أنه وسع عليهم في مبدآالأمر أن يعوا عن 
العنى الواحد بم يدل عليه لخ إلى سبعة آلفاظ؛ لأنمم كانوا أميين لا يكنب إلا القليل منهم؛ 
فش على أهل كل ذى نة أن يتحول إلى غيرهاء فلا كثر من یکتب وعادت لغاتہم إلى لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك» فلا يقرأ إلا باللفظ الذي نزل. 


ثم نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي أي بكرء ومن ذلك أن أي بن كعب كان يقرا 
لیے ٢امنوا‏ آنظروتا 4 [الحدید: ۱۳]: «للذین آمنوا امهلونا)» «للذين آمنوا أخرونا». 

ومن اختار هذا القول أيصًا ابن العربي. وإن كان في قوله: الغا ية ا فنا 
قد يناي إرادة السماحة في لُغات» فإنه ما نزل إلا بواحدة» والتوسيع ليس من المنزل» [بل]" 
في حُكمه» إلا أن يُوْوّل [«أنزل القرآن» أي] : أنزل أن يقرأ على سبعة أحرف. 


واعلم أن ممن قل عنه أن المراد به القراءات السبع الخليل بن أحمد» وهو أضعف 


(۲) العواصم من القواصم (ص »)۳٠۰‏ الناشر: دار التراث - مصر. 
(۳) من (ز). 


)٤(‏ من (ش). 
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الأقوالء وليس هذا موضع بَسطها. 

وقولي: (لَعَمْء يون حجَةَ) إلى آخره - إشارة إلى أن القراءات الشاذة إذا صح سندهاء 
فالصحيح أنه محتج بہا؛ لأنه إذا بطل خصوص كوا قرآتًا عدم التواتر» يبقى عموم كونها 
خبرًا. وقد أطلق الشافعي - فيا حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وني تحريم الجمْع - 
الاحتجاجَ بهاء وعليه جمهور أصحابه» كالقضاة: الحسين وأبي الطيب والروياني» وكذا 
الرافعي. وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: «والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيأنهم». 

ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة» حيث احتج على وجوب التتابع بها نقل عن مصحف 
ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» بعد أن اختار - تبعًا للآمدي ونسبه للشافعي - 
أنه ليس بحجة. 

وکذا قال الأبياري في شرح الرهان): إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

وقال النووي في «شرح مسلم): إنه مذهب الشافعي. قال: لأن ناقلها ل ينقلها إلا على 
ہا قرآن» والقرآن لا یثبت إلا بالتواتر. وإذا م یثبت قرآتاء لم يثبت خبرا. _ 

وكذا زعم إمام الحرمين في «البرهان» أن الشافعي إن ل يمُل بالتتابع كأبي حنيفة لأنَ 
عنده أن الشاذ لا يُعمل به» وتبع الإمام في ذلك أبو نصر القشيري والغزالي في «المنخول» 
وإلكيا وابن السمعاني. ولكن المذهب إنها هو ما سبق عن لَص البويطي وغيره» فهو 
الأرجح. | 

ومسألة التتابح حكى الماوردي فیها قولا بال و جوب احتجاجًا بقراءة «متتابعات»» ولكن 
الأرجح لا يجب» لا لكون القراءة الشاذة غير حجة؛ بل لأنها إن تقلت تأويلاء لا قراءةًء أو 
لعارضة ذلك بقول عائشة #ثة: (نزلت «فصيام ثلاثة أيام متتابعات)» فسقطت 
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«متتابعات») . أخرجه الدارقطني وقال: «إسناده صحيح»» أو لغير ذلك. 


ويخرجح من كلام الماوردي قول ثالث بالتفصيل في المسألة فقد قال في موضع من 
«الحاوي»: إن أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي ييف أجريت مجرى خبر 
ااه رلا فی جا چری الاو 

وبذلك صرح الباجي في «المنتقى»» فقال: فيها ثلاثة أقوال» ثالثها: التفصيل بين أن يسند 
أو لا. 

نعم» في شرح «مسلم؟ للقرطبي محل الغلاف إذا م يُصرح الراوي بسماعها. 

ويخرج من كلام بعض الحنفية مذهب رابع» فقال بو زيد في كتاب «الأسرار): إنه يعمل 
بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت. وكذا قال صاحب «المبسوط)ء قال: وهذا ل يعملوا بقراءة أي 
بن كعب: «فعدة من أيام أخر متتابعة)؛ لأنها قراءة شاذة غير مشهورة» ومثلها لا يثبت 
الزيادة على الّص» بخلاف قراءة ابن مسعود: اثلاثة أيام متتابعات»» فقد كانت مشهورة في 
زمن أبي حنيفة. 

وكذا قال آبو بكر الرازي: (إنهم إن عملوا بها لاستفاضتها وشهرتها في ذلك العصر 
وان کات إا قلت إلا طرق الأحاف"“. 

وقولي: (نَعَمْ» يكّون حجَةّ إن تتا) أي: إن ثبت ذلك المروي من القراءات شذودا 
بالسند الصحيح» لا إذا م يثبت عن المنقول ذلك عنه» أو ثبت لكن لا على أنه قراءة» والله 


اعلم. 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲/ 14۲(« وقال الإمام الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). 
(۲) الفصول في الصول (۱۹۹/۱). 
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ve 


٥و‏ وتال ةة e‏ به كاك بالآَاد OE E‏ 
e es a 5‏ 0© ت ا 
نئا بش يقل بل نفي غير المعنوي فيها قبل 


الشرح: 

لا فرغت من بيان السند فى الذليل الأول وهو الكتاب» شرعت في بيانه فى الدليلن 
الآخحرين وهما السْنة والإجماع» فذکرت أن كلا منها يون بالتواتر وبالآحاد» لكن المتواتر 
ي السنة قليل حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظًاء وهو أن يتواتر لفظه بعينهء لا ما إذا كان 
معنويًاء كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ ختلفة» ولو كان ذلك المعنى [المشترك]" فيه 
بطريق اللزوم» ويسمى «التواتر المعنوي)» وسيأتي بيانه. 

وقد سبق أن ابن الصلاح قال: (إن المتواتر باسمه الخاص إن لم يذكره المحدثون لندرته 
عندهم حتی لا یکاد يوجد)". 

وسبق التعقب عليه في شىء من ذلك. 

ی غر رار فان ات ف ری می ات اعا وحن 
«إنا الأعمال بالنيات»“ ليس من ذلك بسبيل وإن نقله عددٌ التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طراً 
عليه في وسط إسناده» ولم يوجد في أوائله). 


)١(‏ في (ز): الشركة. 

(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص‌۷٦۲).‏ 
(۳) سبق تخر مجه 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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يشير بذلك إلى آنه م يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر #ث» ولاعن عمر إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا 
حى بن سعيد الأنصاري» ثم اشتهر» فرواه عنه خلقّ كثير» قيل: سبعمائة. وقيل غير ذلك 
وتواتر حتى الآن. 

نعم» تُعْقب عليه بأنه قد رواه نحو العشرين صحابيًاء وأنه قد توبع الثلاثة الذين بعد 
عمر. 

وجوابه: أن ما ذكر من ذلك إنما هو بمعنى «الأعمال بالنية)» لا بلفظه» والكلام إن هو 
ي المتواتر لفظًا لا معتّى» وأن [المتابعات] ‏ الواقعة لا تنتهي إلى حد التواتر. 

ثم قال ابن الصلاح: (نعم» حديث: «مَن كذب على متعمدًا فليتبوأً مقعده من النار» 
نراه مثالا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة طن العدد الحم). إلى آخر ما ذكره. 

وقد تَعّقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بنا متواترة: 

كحديث ذكر حوض النبي ييف ورد البيهقي في كتاب «البعث والنشور» روايته عن 
أزيد من ثلاثين صحابيًاء وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر 
بالنقل. 

وحديث الشفاعة» قال القاضي عياض: بلغ التواتر. 

وحديث المسح على الخفين» قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيًاء واستفاض 
وتواتر. 
(۱) کذا فی (ز» ش» ص). لکن في (ق» ظء ت): المتتابعات. 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ۷ ۱)» صحیح مسلم (رقم: .)٤‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹۹). 
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وقال ابن حزم في «المحلى): (نقل تواتر يوجب العلم)'. 

قال: (ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في [معاطن] الإبل» وحديث النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد وحديث قول المصلي: «ربنا ولك الحمد)) إلى آخره. 

وجواب ذلك: يحتمل أن مراد قائل ذلك ب «المتواتر إنها هو المشهور» كا يعبر به كثيرا 
عنه» أو آنا متواترة معتّى» أو غير ذلك» وإلا فالواقع [فقدان]" شرط التواتر في بعض 
طبقاتها. وإلى هذا أشرت بقولي: (بل تفي عَيْرٍ الْمَعَْوي فيها قبل). 

وأما الإجماع فنقله بالتواتر كثير. نعم» وقع خلاف في أصل الإجاع إذا قلنا بإمكان 
تصوره: هل يمكن معرفته والاطّلاع عليه؟ فأثبته الأكثرون كا قاله الآمدي» ونفاه 
الأقلون» ومنهم أحهمد بن حنبل» في إحدى الروايتين عنه أن مدعي الإجاع كاذب. 

ولکنه حمول على: | 

- الاستبعاد» أيّ: بعد مع كثرة العلهاء وتفرقهم في البلاد النائية أن يعرف الناقل عنهم 
اتفاق معتقداتهم مع إمكان أن يكون قوله أو فعله المنقول عنه الما لمعتقده؛ لغرض ما. 
وبتقدير تسليمه فق يرجع عنه قبل الوصول للباقين» فالورّع أن لا ينقل؛ [لذلك]*» ولأنه 
قد یکون كم حالف ل يطل عليه. 

- أو آنه قال ذلك في حَق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق القول 
بصحة الإجماع ني مواضع كثيرة. 


.)۸۳ /۲( المحل‎ )١( 
في (ز): مواطن.‎ )۲( 

) في (ش): فقد. 

)٤(‏ في (ق» ت): كذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


- وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة؛ لانتشارهم» أما الصحاية 
فمعروفون حصورون. 

ونقل ابن الحاجب أن المانع احتج بأن نقله مستحيل عادةً؛ لأن الآحاد لا يفيد اللم 
بوقوعه» وهو قطعي لا بُدّ له من سنل قطعي» والتواتر بعید. 

وأجاب عن ذلك بالوقوع؛ فإنَّا قاطعون [بتواتر النقل]“ عن إجاع الأمة على تقديم 
التص القاطع على الظن. 

ولم يتعرض رد أن الآحاد لا يفيد ولكنه مردودٌ بأن قول النبي َة وفعله أقوى من 
ومع ذلك يثبت بالآحاد وجب العمل به. 

قال الماوردي: وليس آكد من سنن الرسول بيا وهي تثبت بقول الواحد. 

وجرى على هذا أيصًا إمام الحرمين والآمدي وإن نقل عن الجمهور اشتراط نقله 
بالتواتر. 

ومنهم من فرع المنع على كون الإهماع حجة قطعيةء ونقل ذلك عن الجمهور. وقال 
القاضي ف «(التقريب): إنه الصحيح. 

ولکن لا یلزم؛ فإنه وإن کان قطعيًا ني نفسه لکن طریق وصوله قد تکون ظنية؛ بدلیل 
لار 

وذهب مع من الفقهاء إلى ثبوته بالآحاد بالنسبة إلى العمل خاصة» لكن لا يرفع به 
قاطع» ولا یعارضه. 


)١(‏ في (ز): بنقل التواتر. 


ننذبیه : 


قول القائل: «لا أعلم خلاقا بين آهل العلم في کذا» لا یکون نقلا للإجاع. قال 
الصيبري: لحواز الاختلاف. وكذا قاله ابن حزم في «الإحكام». وقال في كتاب «الإعراب»: 
إن الشافعي نص عليه في «الرسالة»» وكذا أحمد. 

قال الفرن ابسن ها لر بحت الت ارعن أصرن ال و ل 

وقال ابن القطان: إن قائل ذلك إِنْ كان من أهل العلم فهو حُجةء وإلافلا. ٠‏ 

وقال الماوردي: إن لم يکن من آهل الاجتهاد المحيطين بالإجاع والاختلاف» لم يثبت 
الإجماع بقوله» وإلا ففيه خلاف لأصحابنا. 

ورد ابن حزم على من مجعل مثل هذا إحماعًا بأن الخلاف قد يمى على الأئمة الكبارء فقدٌ 
قال الشافعي في زكاة البقر: (لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع). مع أن 
في المسألة قولًا مشهورًا: إن الزكاة فى مس منها كالإبل. 

و[قال]“ مالك في «الموطأ» في الحكم برد اليمين: (وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من 
الناس آعُلمه). مع أن الخلاف شهیرء فکان عثان تت لا یری برد اليمين ويقضي بالنكول» 
وكذا ابن عباس» ومن التابعين الحكم وابن أبي ليى» وأبو حنيفة وأصحابه» وهم كانوا 
القضاة في ذلك الوقت. ) 


والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): فقد قال الشافعي وقال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص 


۷ وح لاومالا ينتهي إل توائ وارالمتتهي 


۸ إن شاع عَنْ أَضل [ءَدا] الْمَسْهُورُ وَاالْمُستفيض اشان] والْمَذكورُ 
٩‏ أقَلةاتان» وقول الوّاجد بيىعْمَلفالمُفتَىبورالشاهد 


الشرح: 

لجا بينت أن السنة والإجاع يثبتان بخبر الواحد» شرعت في تعريفه وتقسيمه وأحكامه» 
a‏ 

أما تعريفه ف «خبر الواحد»: مالم ينت إلى رتبة التواتر» إما بأن يرويه مَن هو دون العدد 
الذي لا بد منه في التواتر» وهو الخمسة كا تقدم» بأن يرويه أربعة فا دونهاء أو يرويه عدد 
التواتر ولكن م ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذب» أو لم يكن ذلك في 
كل الطبقات» أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوس» أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر کا سبق. 

وقد علم ذلك من التقسيم أول الباب من أن ما لم يمد العلم بنفسه من الأخبار هو 
الآحاد» وعلم أيضًا أنه ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط كا قد يهم من إطلاق خبر 
الواحد أو الآحادء بل ما ذكرناه. 

وقولي: (وَعَيْرُ الْمُنتهي) إلى آخره - إشارة إلى أن أرجح الأقوال وأقواها في «المشهور» 
أنه قسم من الآحاد» ويسمى أيضًا «المستفيض». 
(۱) في (ق» ت» ن۱ ن۳ ن٤»‏ ن٥):‏ فذا. وني (ض» ص» ش): کذا. وني (ز» ن٣):‏ هو. وفي (ظ): لذا. 
(۲) کذا في (ت» ن۱» ن۳ ن٤»‏ ن٥).‏ لکن في (ز» ن۲): مستفيصًا سَمٌ. وني (ض» ق» ص): المستفيض 

لاس|. وقي (ظ): المستفيض لاسي|. وفي (ش): المستفيض لاسان. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد سبق عن الماوردي والاأستاد أ ي إسحاق وجمع أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحان 

وذهب أبو بكر الصيرني والقغال الشاشي إلى أنه و«المتواتر» بمعتى واحد. 
وثالثها: أن «المشهور» أعم من «المتواتر»» وهو طريقة المحدئين. 

قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مفهوم» وهو ينقسم إلى: صحيح» كحديث: إن 
الأعال بالنية““» وغير صحيح» كحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»". ونقل 
عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس ها أصل) . إلى آخره. 

ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين آهل الحديث وغيرهم» نحو: «المسلم مَّن سلم 
اللسلمون من E‏ وبين آهل الحديث خاصة» كقنوته ئ44 بعد الركوع شهرًا 
يدعو على رعل وذکوان(“). 

ثم ذكر وجه اختصاصه بالشهرة عندهم ثم قال: (ومن المشهور التواتر). إلى آخر ما 


(۱) سبق خرججه. 

(۲) سنن ابن ماجه (رقم: »)۲۲٤‏ مسند أي يعلى (YAY)‏ المعجم الصغير للطبراني »۳١/١(‏ رقم: 
۲). وغيرها. قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص١٤٤):‏ (قال العراقي: «قد صحح 
بعض الأئمة بعض طرقه .. » وقال الورى إن طرقه تبلغ به رُتبة الحسن»). وقال الألباني في 
(تخريج أحاديث مشكلة الفقر» ص٠٠-١٠)‏ بعد أن ذكر طْرقه: (وبا جملة فَجُل طرق هذا الحديث 
واهية؛ ولذلك صَعَفه جماعة من الأئمة ..» لكن بعض طرقه الأخرى مما يقوي بعضه بعصًاء بل 
اا وت د ا ا 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص٥٠أ٠۲).‏ 

(6) صحيح البخاري »)۱١(‏ صحيح مسلم .)٤١(‏ 


.)۷۷( صحیح البخاري )40۸( صحیح مسلم‎ (o) 
.)۲٦۱٥٣ص( مقدمة ابن الصلاح‎ (٦) 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وفسره الماوردي في «الجحاوي» والروياني في «(اليحر» با يقتضي أنه أخص من «المتواتر» 
وأعلى منه» فيكون قولا رابعًاء فقالا: (الاستفاضة أن ينتشر من ابتدائه بين الر والفاجر 
ويتحققه العام والجاهل» ولا يشك فيه سامع» إلى أن ينتهي). 

عَتيا استو اء الطرفين و[الواسطة]. 

فالا: (وهو أقوى الأخبار وأثبتها حكًا. و«التواتر»: أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد 
حتى يكثر عددهم» ويبلغوا قدرًا ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط» فيكون في آوله من 
أخبار الآحاد» وني آخره من «المتواتر»)". 

ومرادهما ر «أوله» أول أمره» لا أول الطبقات من الأسفل. 

ثم قالا: (والفرق بينها من ثلاثة أوجه» أحدها: هذاء وثانيها: أن الاستفاضة لا يراعى 
فيها عدالة المخبرء بخلاف المتواتر. وثالثها: أن الانتشار في الاستفاضة من غير قصده 
والانتشار في المتواتر بالقصد» ويستويان في: انتفاء الشك» ووقوع العلم اء وعدم الحصر 
ي الحدد» وانتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرين)“. 

وملا «المستفيض» بعدد الركعات» و«التواتر» بوجوب الزكوات. 

وما اشترطاه في الاستفاضة من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مفرّع على قو) في 
شهادة الاستفاضة بذلك» وبه قال ابن الصباغ والغزالي والمتأخرون. 


(1) الحاوي الکبیر .)۸١ /۱١(‏ 
(۲) في (ص): الوسط. وفي (ض): الوسطة. 
() المرجع السابق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الرافعي: (وهو أشبه بكلام الشافعي)'. 


ولكن الذي اختاره الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وأبو حاتم القزويني أن اقل ما 
e‏ الاستفاضة اثنان» وإليه ميل إمام الحرمين. 

وقولي: (إن سَاعَ عَنْ أصل) هذا متضمن لتعريف هذا النوع وهو «المشهور» بأنه: 
الشائع عن أصل. آي: لان اا ی جرع رفص اع ےا 
عن صل يرج إليه» فإنه مقطوع بكذبه. 

وقولي: ال 18 اثتانِ) ای هذا الذي يسمى «المشهور» و«المستفيض» آقله 
اثنان» وقيل: عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقد سبق تقرير القولين وتعيين قائله|. 

وقال الآآمدي: (هو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأريعة). 

وقیل: لض ما تاه اا بالقبول. وعن الأستاذ أنه ما اشتهر عن أئمة الحديث. 
فلتضم هذه الأقوال إلى ما سبق. 


# 
لدد + 
هھ 
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قد علم من دخوله - على المر جح - تحت الآحاد آنه يفيد الظن كا سيأتي» لكن الظن فيه 
أوكد من غبره. ومن سى بينه وبين «المتواتر» أو قال: إنه أعلى منه» فهو مفيد عنده القطع› 
وكذا من يشترط استحالة الكذب في رواته» والله أعلم. 


وقولي: (وَقَوْل الْوَاجِلِ) إلى آخره وبعده: ‏ 


) (۱) العزیز شرح الوجیز (۱۳/ .)٦۹‏ 
() الإحکام للآمدي (۲/ .)٤۸‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 

۰ وکا راو وو ٤‏ ديښي س معا رلا ي بشعر باليقينِ 
ر 4 ~~ o‏ ر د ۶ ° 
۱الاإذاان له قريتة رط أذكورزرة يته 
YAY‏ اة الرارى» کا مُروءَتة ا هله شریطته 


الشرح: 

هو بيان لحكم خبر الآحاد» والكلام فيه في ثلاثة مواضع: في الاحتجاج به» وهل يفيد 
الظن؟ أو اليقين؟ وني شروطه. 

الأول: 

يعمل به بإجاع في ثلاثة أماكن: 

- في الفتوى» ومنها الحكم؛ لأآنه في المعنى فتوى» وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة» 
فلذلك استغنيت عن التصريح به بذلك. 

- وني الشهادة» سواء شرط العدد أو لاء لأنه لم يخرج عن الآحاد. 

- وفي الرواية في الأمور الدنيويةء كالمعاملات ونحوها. وأما في الأمور الدينية فعلى 
الصحيح من الخلاف الآتي بيانه؛ ولذلك قلت: ( ولو في دِينِي) إِيماءً إلى آنه حل الخلاف. 

ومن صرح بأن الثلاثة الأولى حل وفاق القفال الشاشى في كتابه والماوردي والروياني 
وابن السمعاني» حيث قسموا خبر الواحد إلى ما يحتج به فيه بالإجاع» كالشهادات 
والمعاملات» ومنها الإخبار بإذن صاحب الدار في دخوها وأكل المدية بإخباره. 

قال القفال: ولا حلاف في قبوله؛ لقوله تعالى: # إا ديت فاذخلُواً € [الأحزاب: .]٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الماوردي ومن بعده: (لا يراعى فيه عدالة المخبر» وإنما يراعى سكون النفس إلى 
خبره» فيقبل من كل بر وفاجر» ومسلم وكافر» وحر وعبد» فإذا قال الواحد منهم: «هذه 
هدية فلان إليك»» أو: «هذه الجارية وهبها فلان لك»» أو: «كنت أمَرته بشرائها فاشتراها»» 
كلف المخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه» ويحل له الاستمتاع با لجارية والتصرف في 
الهديةء وكذا الإذن في دخول الدار. وهذا شيء متعارَف في الاارين ي : 

ويلتحق بذلك خبر الصبي فيه على الصحيح. 

قلت: وعَدّ هذا ونحوه من المعاملات الدنيوية فيه نظرء وإنا ينبغي أن يكون فسا من 
الديني وقع فيه الإجاع؛ لاطّراد العادات فيه والتعارف» وإلا فأكل المدية والتصرف فيها 
ووطء الجارية حكم شرعي» ويرشد إلى ما قله أن الفتوى والشهادة إجاع مع أا من 
الديني أيصًا؛ ولذلك أشار الشافعي في الاستدلال بحمل ما سواهما من الديني عليها؛ إذ لا 
فارق» وذلك أنه لجا صنف كتابًا في إثبات العمل , بخبر الواحد» أوسع فيه الباع» وساق فيه 
نحو الثلاثائة حديث عمل فيها بخبر الواحد. 

قال بعد ذلك: ومَّن الذي ينكر خبر الواحد والحكام آحاد والمفتون آحاد والشهود 
احاد؟! 


وقد افتتح الشافعي خث هذا الكتاب بحديث: «رحم الله امراً سمع مقالتي فأداها كا 
سا للدت الهو 
فاعترض ابن داود بأنه أثبت خير الواحد بخبر الواحد» فقال أصحابه: إن ما قاله 


(1) الحاوي الكبير ..)۸٦/١١(‏ 
(۲) سنن الترمذي (۲۹۵۱)ء سنن ابن ماجه (رقم: ۲۳۰) وغیرهماء ولفظ ابن ماجه: لض الله مرا سمع 
مالي فَبلََهَا). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: .)۲٠٠١ ٠‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


باطل؛ لأن الشافعي تت إن) استدل با تضمنه مجموع ما ذكره من الأحاديث» وسنشير إلى 
بعض شيء متها 

وحاصل ما في العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية من الخلاف المنتشر المشهور أقوال: 

أحدها: أن العمل به جائز عقلاء وواجب سمعًا. وهو قول الجمهور. قال أبو العباس 
ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد» وإنا دفع بعض أهل الكلام 
خبر الآحاد لعجزه عن السّنن» زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر مَّن لا يجوز عليه 
الغلط والنسيان» وهذا ذريعة إلى إبطال السّنن» فإن ما شَرَطَّه لا يكاد يوجد إليه سبيل. 

وقد استدل الشافعي بقضية أهل قباء لجا أتاهم آتِ وقال: إن القبلة قد حولت. فرجعوا 
إليه"» وبإرساله بي عماله واحدًا بعد واحد؛ ليخبروا الناس بالشرائع. وبسط كلامه في 
ذلك في «الرسالة» بسطًا شافيًا. 


ونما احتجوا به أيضًا قوله تعالى: # إن جاء کم فاق تب فبينوا [الحجرات: »]٦‏ 


وقوله تعالى: # فلولا كر من كَل فِرَقَوٍ مِنَجمّ طَافة € [التوبة: »]٠١١‏ وغير ذلك من الأدلة. 

ولسنا بصدد ذلك في هذا الشرح المختصر» فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل 
السمعي دل عليه من الكتاب والسْنة وعمل الصحابة ورجوعهم ك ثبت ذلك بالتواتر. 
واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل على وجوب العمل مع ذلك؟ آم لا؟ 

فالأكثرون على المنع» وهو معنى قولي في النظم: (سَمْعًا) أيّ: فقط؛ إذ مفهومه أنه لا 
يعمل به بغير السمع. 

وذهب الأقلون إلى أن العقل دل أيصًاء فنقل ذلك عن أحد وابن سريجح والصيرفي 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والقفال - متا - وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 

قالوا: لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر» وفي ترك ذلك أعظم 
الضررء ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجِبًاء ولأنه بي مبعوث إلى 
جميع الناس ولا يمكن مشافهة الكل» فلا بد من بعث الرّسل» وإرسال عدد التواتر لكل 
الأقطار قد يتعذر؛ فلا يلم ذلك» فوجب قطعًا أن يُكتمَى بالآحاد. 

وذكروا نحو ذلك ما لا ينتهض - عند التأمل - أن يدل عقلا. 

وقد استغرب عزو ذلك إلى غير أبي الحسين المعتزلي مع أنهم أئمة أهل السّنةء فقيل: لأن 
القفال كان أول أمره معتزليًاء فَلَعَلّه قال ذلك وقت اعتزاله» وابن سریج کان يناظر ابن 
داود» فلعله بالغ في الرد عليه؛ فتوهُم منه هذا القول. 

وأما أحهمد تك فيمكن الاعتذار عنه بآنه أراد أنه ليس في العقل ما يمنع العمل به» أو 
قصد ما هو معلوم من أن الأدلة النقلية لا تخلو عن مقدمة عقلية في الدلالة وإن كانت 
محذوفة؛ للعلم بهاء فلا منع أن يُصرّح بها عند وجود المعاند. ورب يعتذّر عن الجميع بذلك. 

ومن قال بهذا فوجوب العمل به عنده قطعي» ومن قال بالأول فكذلك أيضًا؛ لأن ما 
استدلوا به مقطوع به بالضرورة. 

قال ابن دقيق العيد: والحق عندنا في الدليل - بعد اعتقاد أن المسألة علمية - أنّا قاطعون 
بعمل السلف والأمة بخبر الواحد وهذا القطع حصل لنا من تتم الشريعة وبلوغ جزئيات 
لا يمكن حصرهاء ومن تتم أخبار النبي 4ة والصحابة والتابعين وجهور الأمة - ما عدا 
الفرقة اليسيرة المخالفة - عَم ذلك قطعًا. 

واعلم أن إمام الحرمين أول «الرهان» قال: إن إطلاق وجوب العمل بخر الواحد فيه 
تساهل؛ لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لَعُلم ذلك منه» وهو لا يثمر علًاء وإنا وجب 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
العمل عند ساعه بدليل آخر وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الأحاد. 
فالتحقيق - وهو قول المحققين- أنه يوجب العمل عنده» لا به). 

قال: وهكذا القول في العمل بالقياس. 

القول الثاني: إن العمل بالآحاد لا جب وإِنْ كان جائرّا عقلاء ونمل ذلك عن ابن داود 
والرافضة» ونقله ابن الحاجب عن [القاساني]» لكن سيأتي أنه من يقول بمنعه عقلاء فلا 
ينبغي أن ينقل عنه هذا المذهب. 

واحتجوا هذا القول بنحو قوله تعالى: # ولا دة قف ما لیس لَك بے عل € [الإسراء: 
٣‏ وقوله تعالى: # ان يعون ر لظن € [الأنعام: .]١١١‏ 

وجيب بأنه حمول على ما جب فيه العمل باليقين» كالاعتقادات كا سيأتي بيانه. 

القول الثالث: إنه لا جوز العمل به؛ لعدم الدليل على حجيته. 

الرابع: إن العمل به غير جائز عقلا. وهو قول جمهور القدرية وطائفة من الظاهرية 
ae N a E E‏ 
ذکره. 

قالوا: لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا روي كل منها في حل واحد 
اوران ادها راا 5 اک رج ایل اله و اوا اع 
بلا مرجح. 


ت 


ورد: بنا إن قلنا: (المصيب من المجتهدين واحد)» فإن كان الراجح هو احق في نفس 
الأمر فواضح» وإن كان غبره فلم يكلف إلا بها غلب على ظنه وإن كان خط في نفس الأمر 
(۱) الرهان (۳۸۸/۱). 
(۲) في (ز» ظ» ش): القاشاني. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وعند التساوي يوقف إلى أن يتبين الرجحان؛ فلا لزم شىء ما قلتم. 

القرل الخامين: لا حمل به ق الدوت لان ادود تدرا بالات وكرنة 1 وإ 
بالآحاد شبهة. وهو قول الكرخي. وعبارة بي الحسين في هذا القول المنع فيم ينتفي بالشبهة» 
وذلك أعم أن يكون حدودًا أو غيرها. قال: وأيصًا فان الكرخي يقبله في إسقاط الحدود ولا 
يقبله ي إثباتها. 


السادس: إنه لا يعمل به في ابتداء النصب» بخلاف غيرها. والقّرق أن ابتداء النصب 
أصل والزائد فرع» فيقبل في النصاب الزائد على خسة أوسق» ولا يقبل في ابتداء نصاب 
الفصلان“ والعجاجيل؛ لأنه أصل. نقل ذلك ابن السمعاني عن بعض الحنفية. 

السابع: لا يُعمل به فيم) عمل الأكثر بخلافه. والحق أن عمل الأكثر مرح به لا مانع. 

الثامن: لا يعمل به إذا خالف عمل آهل المدينة. وهو قول المالكية؛ ولهذا نفوا خيار 
الجلس. 

التاسع: لا يعمل به فيا تَحُم به البلْرّى. وهو قول الحنفية؛ وهذا أنكروا خبر نقض 
الوضوء من مَس الذكر والجهر بالبسملة وغيره. 

العاشر: لا يقبل إذا خالفه راويه. نقل عن الحنفية؛ اڪ وو ا 
لمخالفة أي هريرة تلت لروايته. 

وقال صاحب «البديع» منهم: إن عله إذا خالفه بعد الرواية» فإن خالفه قبل الرواية فلا 
رَد وكذا إذا جُهل التاريخ. 


الحادي عشر (عن الحنفية أيضًا): إنه لا يقبل ما عارض القياس؛ وها و 


(1) جمع «فصيل»: من أولاد الإبل. (عہذيب اللغة» .)٠١١ /١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المُصَرَاة. وقيّده البيضاوي بكونه عند عدم فقه الراوي» فإِن كان فقيهًا فلا يُرد ولو خالف 
القياس. 

نعم» في «اللمع»“”“ للشيخ أبي إسحاق أن أصحاب مالك أطلقوا أنه لا قبل إذا حالف 
القياس» وآن أصحاب آبي حنيفة قالوا: إذا حالف قياس الأصول» لم يقبل. وذكروه في 
أحاديث الوقف والقرعة والمصراة. 

قال: (فإن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو قول المالكيةء وإن أرادوا 
نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجاع فليس معهم في ردوه كتاب ولا سَنة). 
2 

نعم» الصحيح عند الحنفية - وحكاه في «البديع» عن الأكثرين - تقديم الخبر على 
القياس مطلقًا. وقال الباجي: إنه الأصح عندي من قول مالك #ث» فإنه سل عن حديث 
اللصراة فقال: أو لأَحَدٍ فى هذا الحديث رأي؟! 


وني المسألة قول ثالث اختاره الآمدي وابن الحاجب: إن كانت العلة ثبتت بنص راجح 
على الخبر في الدلالة وهي موجودة في الفرع قطعًا فالقياس مقدّم» أو ظتًا فالتوقف» أو ثبتت 

وقول رابع: إ) متساويان مطلقا. حكاه الباجي عن القاضى أبي بكر. 

الموضع الثاني من الكلام في خبر الواحد: 


أنه وإ وجب العمل به فإنه إنها يفيد الظن» ولا يفيد القطْم إلا بقرينةء وهو معنى قولي: 
لا باليقَينِ) إلى آخره. 


(۱)( اللمع ( ص ۷۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

والمسألة فيها مذاهب: 

أرجحها: آنه لا يفيد العلم إلا إذا انضم إليه قرائن يقطع السامع مع وجودها بصدق 
الخبر» كإخبار ملك عن موت ولده المريض عنده مع قرينة البكاء وإحضار الكفن وآلات 
الدفن ونحو ذلك» وأما تجويز أن يكون قد أغمي عليه فلا يقدح في المسألةء بل في المقالء 
فيضيق الفرض فيه بيا يمنع الحمل على الإغماء من قرينة آخرى. 

وإنما مرد القرائن إلى ما محصل معه القطع؛ إذ منها ما لا يعبر عنه كا يظهر بوَجْه الخجل 
والوّجل؛ وهذا قال المازري: إن القرائن لا يمكن أن تضبط بعبارة. 

وقال غيره: يمكن أن تضبط بيا تسكن إليه النفس» كالسكن للمتواتر أو قريب منه 
بحیث لا یبقی فيه احت ال عنده. 

ومن القرائن المفيدة للقطع: نحو الإخبار بحضرته إلا فلا ينكره» أو بحضرة جي 
يستحیل تواطؤهم على الکذب» أو ت ال ای ان الا ت 

6ساق فجي الخاري ومسل آر اشاي لن ال ةباقرل افق 
الأمة على صحته» فهو مقطوع بصحته» والعلم القطعي حاصل فيه» خلاقًا لمن نفى ذلك 
محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنا تلقته الأمة بالقبول لأنه جب عليهم العمل 
الظ رال دع : 

قال الشيخ: (وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًاء ثم بان لي أن ما اخترته هو الصحيح؛ 
لأن ظن مَن هو معصوم من الخطاً لا يخطى» والأمة في إجاعها معصومة من الخطأً؛ وهمذا 
كان الإجاع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء وأكثر إجماعات العلهاء كذلك) '. انتهى 
قال النووي: (إن الشيخ قد خالفه في ذلك المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن مالم 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۲۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يتواتر؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظنء ولا يلرم من إجماع الأمة على العمل با فيها 
إحماعهم على آنه مقطوع به من كلام رسول الله کل . 
ومن أنكر هذه المقالة ابن برهان وابن عبد السلام وغيرها. 


فإن لم تحتف بالا حاد قرائن فلا يفيد اليقين؛ لاحتمال الغلط والسهو ونحو ذلك. 

وهذا التفصيل قال الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم من 
المتأخرين. 

والقول الثاني: إنه لا يفيد العلم مطلقا. وبه قال الأكثرون. قال الحارث المحاسبي في 
كتاب «فهم السنن»: هو قول أكثر أهل الحديث [من] أهل الرأي والفقه. 

الثالث وهو قول أهل الظاهر: إنه يفيد العلم مطلقا. ونقله ابن عبد البر عن الكرابيسي» 
والباجيٌ عن أحد وابن خويز منداد. زاد [المازري]": وإنه" تسه إلى مالك وأنه نص 
عليه. ولكن نازعه" بأنه | يعثر الك على ص فيهء قال: ولَعَلَّه رأى مقالة تشير إليهاء 
ولكنها متَاولة. 

الرابع: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن. نقله المازري» وأرادوا أنه يمر الظن 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (ص٠۲)»‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

(۲) كذا ني جيع الشسخ» وعبارة الزركشي في (البحر المحیط ۳/ ۳۲۲): (رَأيْت كَلَامَةٌ في كاب قَهْم 
الستَنِ َل عن أَكترٍ أَهْلٍ الحدیٹ اهل الرَأي وَالْفِقه أنه لا يميد الْل). 

(۳) كذا في (ق) وهو الصواب؛ لأن الكلام للهازري في كتابه (إيضاح المحصول من برهان الأصول» 
موا وی ا ا ازرد 

() یقصد: ابن خویز منداد. 


(٥)‏ أ المازري نازع ابن خویز منداد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


القوي» وإلا فالعلم لا يتفاوت كا قرر ذلك الصيرفي وابن فورك» وحينئذ فيَرّجع إلى القول 
بأنه لا يفيد العلم؛ وهمذا نقله الصيرفي عن جمهور العلماء» منهم الشافعي. 

وحمل بعضهم ما تقل عن أحد أنه أراد الخبر المشهورء وهو الذي صحت له أسانيد 
متعددة سالمة عن الضعف والتعليل» فإنه يفيد العلم النظري لكن لا بالنسبة إلى كل أحد 
بل إلى الحافظ المتبحر. ٠‏ 

الخامس: نقله السهيلي في «أدب الجدل»» وهو غريب: إنه يوجب العلم إن كان في 
إسناده إمام مثل مالك وآحمد وسفيان» وإلا فلا. 

والسادس: إن غير المستفيض منه لا يفيد العلم والمستفيض يفيد العلم النظريء 
بخلاف المتواترء فإنه يفيده ضرورة. 

ننبیه : 

قيل: الخلاف في المسألة لفظي. 

وليس كذلك. 

فمن فوائده: هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إن قلنا: يفيد العلم كفر. وقد 
حكى ابن حامد من الحنابلة في تكفيره وجهين» ولعل هذا مأخذهماء لكن التكفير بمخالفة 
اللجمع عليه لا بد أن يكون معلومًا من الدّين بالضرورة كا سبق» فهذا أولى؛ إِذ لا يلرم ِن 
القطع أن يكفر منكره. 

ومنها: هل a‏ خبر الواحد في آصول الديانات؟ إن قلنا: يفيد العلم» قبل» وإلا 
فلا. 


(1) في (ز): يقبل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة 


قولي: (وسَرطةه أَذكرْه مينَة) أَيّْ: وشرط العمل بخبر الواحد (سواء قلنا: يفيد الظن أو 
العلم) ما أذكره بعد ذلك مبیتا له ومفصلا وهو ثلاثة شروط: عدالة الراوي ومروءته» 
وضبطه. وسيأتي شر حها في الأبيات التي بعد هذه موضحة إن شاء الله تعالى. 

ونصب (مَبيتة) على الحال؛ لأنه نكرة؛ لكون إضافته غير مَحضة. 

Sh 

وضابط الشروط في رواته ات تغلب على الظن آن المخبر صادق. 

ول اذكر من الشروظط 

- ما ذكره البيضاوي وغيره ما يرجع إلى المخبّر عنه» ككون اللفظ لا يخالفه قاطع؛ لأن 
هذا الشرط جار في كل عمل بظني» لا بخصوص خبر الواحد. 

- ولا ما يرجع إلى نفس الخبرء كألفاظ الراوي في كيفية روايته؛ لآن ذلك ما يتحقق به 
وجود الرواية وصدقها عمن رُويت عنه؛ لأن [من]“ شرائط العمل ما تقدم وجودها. 


والله أعلم. 
ص: 
۳ أمَاالْعَدَالَّة فيلك مَك وو 
4 کي ةتكون أو إضْرارا د صَفيةِ أي الك ارا 
الشرح: 


الشرط الأول من شروط الراوي الذي بحب العمل بخره: العدالة. 
ر ت لوعن ارم ومر ال خد ن نس RY‏ 


(۱) لیس فی (ز» ش). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا تفريط. 


وأما في الشرع: فهي مَلَكَة مانعة من اقتراف كبيرة» ومن إصرار على صغيرة. 

د «مَلَكة جنس» وهي الصفة الراسخة في النفُس. أما الكيفية النفسانية ني أول حدوثها 
قبل أن ترسخ فتسمى «حالا)» و[لذلك]'“ عِيبَ على صاحب «البديع» في تعبيره بأن 
«العدالة): (هيئة في النفس) إلى آخره؛ لشموها الحال والملكة. 

ويعرف هذا الرسوخ بغلبة الطاعات ك) قال الشافعي في «الرسالة» ما تصه: (وليس 
للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظهء وإنا علامة صدقه ما بخبر ع 
E OL aE NOE E‏ 

وهو معنى قول ابن القشيري: إن الذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس في الناس من 
يُمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية» ولا من المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها 
بالطاعة» فلا سبيل إلى رَد الكل ولا إلى قبول الكل. فإن كان الأغلب من أمر الرجُل الطاعة 
والمروءة» قبلت شهادته وروايته. وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءةء رددتا. 

وكذا جرى على نحو ذلك آبو بكر الصيرفي وغيره. وما أحسن ما تأسى بذلك محمد بن 
بجيى في تعليقته» فقال: (العدل من اعتاد العمل بواجب الدّين» واتبع إشارة العقل فيه برهة 
من الدهر حتى صار ذلك عاد ودَيْدًا له» والعادة طبيعة خامسة» فيغلب دينه بحكم 
التمرين و[الترسخ]“ في النفس» فيوثق بقوله» بخلاف الفاسقء فإنه الذي يتبع سه 


(۱) في (ز): هذا. 
(۲) في «الرسالة» ص۹۳ :٠٤‏ (علامة صدقه با يختبر من حاله في نفسه). 
(۳) الرسالة (ص۹۳٤).‏ 

(٤(‏ في (ق» ظ» ٿت): التولج. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هواهاء فألفَ ارتكابَ المحظورات واقتضاء [الشهوات]؛ فضصَعّْف وازع الدّين بسبب 
ذلك فلا یوثق بقوله). انتھی 

وخرج بيد كوّن الملكة مانعة من اقتراف الكبيرة واللإصرار على الصغيرة: من لا تمنعه 
من ذلك» وهو الفاسق» وسيأتي بيان ذلك موضَخًا. 

فإن قلت: فقد أذحل الشافعي في العدالة تعاطي المروءة وكذا في عبارة الأكثر من 
الفقهاء والأصوليين» حتى جرى على ذلك من المتأخرين البيضاوي وغيره» وعبارة صاحب 
«جمع الجوامع» في تعريف العدالة: مَلكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل 
المباحة وهوى النفس. 

فأشار ب «صغائر الخسة» إلى نحو سرقة لقمةء و«الرذائل المباحة» إلى ما حل بالمروءة 
منهاء كالبول في الطريق ونحوه مما سنذكره في موضعه. ود «هوى النفس» إلى ما ذكره والده 
الشيخ تقي الدين - من تفقهه - من الاحتراز به عن انبعاث الأغراض حتى لا يملك نفسه 
عن اتباع هواها وإلا لخرج بذلك عن الاعتدال. 

فلم أسقطتها من التعريف؟ 

فا لجواب عن إدخال المروءة أن مراد الشافعي ومن تبعه على ذلك ذكر العدالة المعتبرة 
في الشاهد والراوي» لا العدالة من حيث هي» فضمنوا المروءة معناها لذلك» وإنا هي في 
الحقيقة شرط في قبول الشهادة والرواية كا يشترط فيها الضبط» ولا تدخحل في حقيقة 
العدالة؛ و هذا ترى في كتب أصحابنا- كا في شرحَي الرافعي و«الروضة» وغيرها - جَعْل 
العدالة والمروءة شرطين متغايرين» فلو دخلت المروءة في العدالة لاكتفي بالعدالة وجعلت 
طاو 


(1) في (ص): المشهورات. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن تعقب على البيضاوي في ذلك السبكي في شرحه» وأجاب با أجبنا به عن الشافعي 
والأصحاب» إلا أنه ل يقتصر على ذلك» بل جعلها أنواعا نقلها عن الماوردي» وأن منها ما 
هو شرط ني العدل» وستأتي عبارته بتهامها في الكلام على الشرط الثاني. 

قال: ( ومن يذل المروءة ني العدالة فإنما يريد بذلك نوعًا منهاء لا ا لجميع). انتهى 

ومراده بکونه في نوع منها آنه شرط في يشترط فيه» لا أنه من حقيقة ذلك النوع حتى 
يحتاج لذكره» بل ذكره شرطًا مفردًا لقبول الشهادة والرواية أوضح وأوّلى؛ لثلا يتوهم أنه 
من حقيقة العدالة. 

ويستغنى في المخل بالمروءة عن التعرض لنوعَيّه» وهما كونه معصية (كسرقة لقمة) أو 
مباحا (كالبول ني الطريق)ء وحينئذ فلم يُحْتج إلى قوله: (وصغائر الخسة). 

نعم» ظاهر كلام الشافعي السابق أن العدالة المعتبرة في الشاهد هي المعتبرة في الراوي 
وإن شرط في الشاهد زيادة الحرية والعدد ونحو ذلك» فيرجح بذلك أحد الوجهين 
اللحكيين عن الأصحاب أن عدالة الراوي هل يشترط أن تنتهي إلى عدالة الشاهد؟ آم لا؟ 
حکاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام: 

أحدهما: أنه يعتبر في الراوي عدالة مَن يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال. 

وثانيها: يقبل في الرواية مَن ظاهره الذين والصدق. 

وأما زيادة الاحتراز عن هوى النفس فيستغنى عنه بالملكة؛ لأنه ينافيهاء ونما يؤيده ما 
سبق نقله عن حمد بن جیی. 

قولي: (مَانِعة قترَافي) هو صفة لملكة وإطلاق الملكة على ما ذكر لأنه سبب للهلاك 
قال تعالی: 3 ون يُهُلكونَ إل نقْسَهّْ € [الأنعام: ٣‏ وي حديث المجامع في رمضان: 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


«هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في رمضان»'» وني الحديث كا سيأتي: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»”“. أىّ: الملقيات في اللاك وهو العذاب. 

ول أجمع لفظ «الكبيرة)» بل أفردت فقلت: 5 هَلَكة) وإن عبر كثير بالجمع» 
كالبيضاوي» فقالوا: (تمنع من اقتراف الكبائر)؛ لأن ذلك يوهم أن اقتراف الكبيرة الواحدة 
لايقدح. 

وأما جواب بعض الشراح عن ذلك بأن الملكة إذا قوي على دفع الجُملةء قويتُ على 
دفع البعض من باب أوْلى - فغير ظاهر؛ لأنه يقال: قد ثُسْتَهُوّن الواحدة ولَْفرُ النفس عن 
الكثير» فتكون الملكة موجودة ولكنها ضعيفةء فانعكس المعنى الذي قاله. 

وقولي: (کبیرة تگُون) إلى آخره - هو تفصيل للذنب الذي هو هلكة» أي: إنه إما كبيرة 
وإما إصرار على صغيرةء وربا جعل الإصرار من الكبائر كا قال الغزالي في «الإحياء» في 
كتاب التوبة: إن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة. 

وحينئذ فإما أن يكون مراده بذلك أنا مثل الكبيرة؛ لحا يشتركان فيه من المعنى» فأطلق 
عليها «كبيرة» مجارًا؛ لذلك. لا أا كبيرة على الحقيقة. أو تكون كبرة حقيقة لكنه عطف على 
«الكبيرة» من عطف الخاص على العام. لكن الأول أوضح. 

بل قال أبو طالب القضاعي ني كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعال»: إن الإصرار 
حكمه حكم ما أصر به عليه وإن اللإصرار على الصغيرة صغيرة. 

قال: (وقد جرى على أليمنة الصوفية: (لا صغيرة مح إصرار)» وربا بروی حدیثاء ولا 
یصح). انتھی 
(1) صحيح البخاري (رقم: »)٥۷۳۷‏ صحيح مسلم (رقم: .)١١١١‏ 
(۲) صحيح البخاري (رقم: ۲۱۱۵)» صحيح مسلم (رقم: .)۸٩‏ 
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وما قاله من أن الإصرار على الصغيرة صغيرة هو وجه نقله الدبيلي من أصحابنا في 
«أدب القضاء»» والمذهب خلافه. 

وقول: (أي الإكَتَارَا) تفسير لللإصرار» وأن المراد به الإصرار الفعلىء لا الحكمي. 

قال ابن الرفعة: ولم أظفر في ضابطه با يثلح الصدر» وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة» 
وحينئذ فهل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر؟ أو الإكثار من الصغائر سواء 
أكانت من نوع واحد أو آنواع؟ 

ويخرج من كلام الأصحاب فيه وجهان. 

قال الرافعي: (ويوافق الثاني قول الجمهور: من تغلب معاصيه طاعته» كان مردود 
الشهادة). 

قال: (وإذا قلنا به» لمم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات. 
وعلى الأول يض)'. ) 

لكن قال ابن الرفعة: (إن قضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين» أما على 
الأول فظاهرء وأما على الثاني فإنه في ضمن حكايته قال: إن الإكثار من النوع الواحد 
كالإكثار من الأنواع» وحينئذ لا يَحسَنٌ معه التفصيل. نعم» يظهر آثرما فيا لو أتى بأنواع 
من الصغائر: إن قًلنا بالأول» ل يضر» وإِن فُلنا بالثاني» صَر). انتهى ٠‏ 

واعلم أن صاحب «المهمات» زعم أن الرافعي والنووي قد خالفا ما قالاه من ذلك في 
كتاب الشهادات با ذكراه في الرضاع وني النكاح آخر الكلام على ولاية الفاسق أن العضل 
إذا تكرر» يكون فسقاء وأن أقل التكرر في| حكاه بعضهم ثلاث. نعم» هل الثلاث باعتبار 
أنكحة ثلاث؟ أو باعتبار عرض الحاكم مرات وإن كان في النكاح الواحد؟ فيه نظر. انتهى 


(۱) العزيز شرح الوجیز .)4/١۳(‏ 
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قلت: لكن سبق من كلام ابن الرفعة ما يلزم منه موافقة ما في النكاح ل في الشهادات» 
فلا تناقض . 

أما الإصرار الحكمي - وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها - فقيل: 
حکمه حکم مَّن کررها فعلاء بخلاف التائب منها. وفیه نظر ظاهر. 


ننبیهان 


الأول: بين العدالة وبين التقوى عموم وخصوص من وَجه؛ لأن التقوى [تفسّر]" بأن 
يطاع الله» فلا يُعصى» [فيحذر] العبد بطاعته تعالى عن عقوبته» فيتقي الشرك ثم 
المعاصي» ثم يتقي الشبهات» ثم يتقي الفضلات عن حاجته» ولا يشترط أن يكون عنده 


ملكة في ذلك. 
والعدالة مَلكَةء ولا يشترط فيها ترك المعاصى كلهاء بل الكبائر والإصرار على الصغائر 
ک) سبق. 


الاني: تفسير «العدالة» بها سبق يتضمن اعتبار البلوغ - [با] “ سنقرره - والعقل 
فجَعّل الثلاثة الأول شروطًا زائدة على العدالة مخايرة ها - ليس تحقيقًاء إلا أن يراد 
بذلك الإيضاح بالتصريح وزيادة البيان بكثرة الشر وط فلذلك عقبت تفسبر «العدالة» با 
يخرج عن الأمور المذكورة بقولي: 
(1) في (ز): مفسرة. وفي (ش): مفسر. 


() في (ز): فیحترز. وني (ش): فیتحرز. 
(۳) في (ز): ا 
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ص: 


ره و 


٥‏ فيرح امجن e‏ كار اق 1م قضی]' 

الشرح: 

أما خروج المجنون بِقيْد العقل الذي تضمنته اللَكَة فواضح» وأما الصبي فإنه وإن 
[وافق سلامته] ما يمسق به غبره فليس ذلك للَكة قائمة به» بل على سبيل الاتفاق 
وحينئذ فيضعف بذلك دعوی من يه صف الصبي بالعدالة» وأن البلوغ ۾ إنا هو شرط لقبول 
روایته أو شهادته ونحو ذلك. 

وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطعاء ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية 
النكاح ونظر الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك) إنا هو بالنسبة لمعتقدهم» فهي ملكة 
نسبيةء لا على الإطلاق» وهى العدالة الحقيقية التى هى شرط هناء وسيأتي في ذلك مزيد 
بيان في مرتكب الفسق في اعتقاده دون نفس الأمر وعكسه. 

ومن اللطائف في رواية الكافر ما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن عمرو الثقفي: 
سمعت أبا طالب - يعني َك النبي 4ة - قال: سمعتُ الأمين ابن أخي يقول: «اشكر 
وا کف ا ورواه الحافظ الصريفيني» وقال: غريب رواية آي طالب عن 
النبي ي 


)1( ف (ز» ق» ت ن۳ ن٤):‏ مقص . وي (ص» ض» ظ» ش» ناء ن۲ نْ٥):‏ مقضي. مقصي : تم 
اقصاؤه. مقضي: قضي بفسقه. 

(۲) كذا في (ت). لكن في (ز): وفق لسلامه. وفي (ص» ض» ق» ظ): وافق لسلامته. 

(۳) لم أجده في «مسند أحمد»» وقال السخاوي في «فتح المغيث» ۲/ :)٥‏ (لا يصح). 
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واعَلَّم أن الصبي أَعَم من أن يكون ميرّا أو غير بميز» فإن ا لجمهور على عدم قبول المميز 
واوا ن ا ا ا 
غير مؤاخذ بالكذب؛ لأجل ذلك فلا وازع له عن ارتكابه» ولأن الصحابة لم يقبلوا إلا 
بالغاء ولأن النبي بي لم يُرسل لتبليغ شرعه إلا بالعًا. وهذان الأمران هما العمدة في تثبيت 
خر الواحد. 

وقيل: يقبّل الصبي الموثوق به؛ لِغلبة الظن بصدقه. 

ويرده ما سبق» بل في «ختصر التقريب» للقاضي أبي بكر أنه لا يبل بالإجماع. لکن رده 
ابن القشيري بن الخلاف فيه شهير» أىً: للأصوليين والمحدثين والفقهاء. وقد حكى فيه 
إمام الحرمين وجهاء بل حكى القاضي الحسين الخلاف قولين للشافعي في إخباره عن القبلةه 
وجرى عليه الرافعي والنووي» وقَيّداه بالمميز» وحكيا في باب التيمم فيه وجهين أيضًاء إلا 
أا قيداه بالمراهق. ونقل التفصيل بين المراهق وغيره أيصًا ابن عقيل الحنبى في كتاب 
«الواضصح»» بل في «المنخول» للغزالي أن محل الخلاف في المراهق الثبت» وستأتق مسائل كثبرة 
من ذلك. 


وفي المسألة قول رابع للهالكية: إنه يُقبل في الدماء دون غيرهاء قال ابن الحاجب في 
«ختصر الأصول»: (وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في 
الدماء قبل تفرقهم فمستثنى؛ لكثرة الجحناية بينهم منفردين)'. 

أي على أصل المالكية. 

لكن انتقد عليه في ادعاء إجماع المدينةء فا لمشهور في كتبهم إن هو قله عن علي ومعاوية 
وعروة بن الزبير وشريح وعمر بن عبد العزيز. بل قال ابن حزم: لا نعلم أحدًا قبل مالك 


(1) ختصر منتهى السؤل والأمل (۱/ »)٠٥٠١۹‏ الناشر: دار ابن حزم. 
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قال مقالته. فکأنه ينازع في ثبوت ذلك عمن ذکر. 


وي رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب منهم أنه a‏ آي ليلىء ولا 
حالف هما. قال: وحکي آنه قول عمر. 

فربما يكون ذلك علقة لابن الحاجب في دعواه إجماع امدينة لكن قال القاضي عقب 
ذلك: إن عدم قبوهم قال به ابن عباس وعطاء والحسن والزهري» فكيف يقول: ولا خالف 
فما؟! ثم على تقدير صحة إجماع المدينة فقد سبق أنه غير حجةء خلافا لمن زعمه منهم. 

وحكى النووي في «شرح المهذب»”“ - في باب الأذان في مسألة آذان الصبي- 
ا لجمهور قبول إخبار الصبي المميز في طريقه المشاهدةء بخلاف ما طريقه النقلء كرواية 
الأخبار. وسبقه إلى ذلك المتولي» فيكون هذا أيصًا قولا خامسًا في المسألة. 

ا وإنشاءً إما قطعًا أو 
بخلاف» وها مدارك غير ما نحن فيه من الوثوق بالصدق وإن کان العلائي جعل في 
«القواعد» أن ا لحلاف فيها جار من الخلاف في رواية الصبي. | 

ولا بأس بإيراد شيء منها - لتكميل الفائدة - على ترتيب الفقه» وبيان المرجُح فيها: 

منها: أن بخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في كل وجهان» الأصح عدم القبول» 
وكذا إخباره بأن هذا المرض غوف حتى يبيح التيمم» وسبق بيانها. 

ومنها: أذانه صحيح» وسبق كلام النووي فيه وفي| أشبهه. 

ومنها: إمامته جائزة عندناء ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذامن 
قبول خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك. ولا 


(۱) المجموع شرح المهذب (۳/ .)٠٠١‏ 
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يخفى ما فيه من النظر. 

ومنها: إذا خير برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة» فالقياس جريان الخلاف فيه 
لكن المشهور الرد جزمًا. قاله الرافعي. 

ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدًا وهو صائم» لا كفارة على أصح الوجهين ولو 
قلنا [بأن] “ عَمْدَه عمدٌ؛ لِعَدَم التزام العبادات. 

ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمداء كلبس ونحوه وجبت الفدية في 
الأصح؛ لأن عَمْدَّه في العبادات كالبالغ» كتعمد كلامه في الصلاة أو كله في الصوم» وفيه 
قول غریب حکاه الدارکي: إنه إن [کان] یلتذ باللباس والطیب» وجبت» وإلا فلا. 

َعَم» الفرْق بين هذه المسألة ومسألة الجاع في الصوم أن الفدية هنا إن وجبت في مال 
الولي وهو الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه» فهو من خطاب الوضع» أو في مال الصبي وهو 
إذا أحرم بغير إذنه» فهو من قبيل [الإاتلاف] "» بخلاف الماع في الصوم؛ [بدليل أن الفدية 
تجب في الحلق والتقليم ونحوهما ولو نسيانًاء بخلاف الطيب ولبس المخيط. وأما الصوم 
فإنما تجب الكفارة فيه حيث كان عمدًا يأثم به» والصبي لا إثم عليه]. 

ولا فی ما فيه من نظر. 

ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وَجو). 

ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار» وحمل المدية على الأصح» لكن للقرينةء لا 


(۱) فی (ز» ص): ان. 
(۲) في (ز): کان عن . 
(۳) في (ز): الاتلافات. 
)٤(‏ لیس في (ز). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ا 


لجرد إخباره. وني «البحر» للروياني: قال الزبيري: ججوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. 
وغلطه فيه. 

وا إغار ا الريك ندا ج غ ال اا ع رها رجات الا 
لا يقبلء فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن امرض غوف حتى بحسب تصرف المريض من 
الثلثء» الأصح: لا يقبل. 

ومنها: تصح وصيته على قول» والأصح المنع. 

ومنها: لو قتل مورثه عمدًا وفلنا: ِن عمْده خطأء وإ الخطأً لا يمنع الإرث» هل يرث؟ 
او لا؟ 

ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمُده عم کان كوطء الزاني» 
وإلا فكالشبهة» وأجروا مثله في وطء المجنون. ) 

ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له» قال الماوردي والروياني: يلْرّمه الإجابة. إلا أن 
الروياني اشترط أن يقع في قلبه صدقه. ويشبه آن ذلك للقرينة ني مثل الدعوات. 

ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيًا على الأصح عند البغوي والمتولي» ورجح الإمام 
والغزالي آنه لا يقع شيء؛ بناءً على أن عَمْدَّه ليس عمدًا. 
ومنها: قال للصّبية: (أنت طالق إن شئتِ)» فقالت: (شئت). فيه وجهان. 

ومنها: إذا شارك في ا لحناية بالعّاء فإن مەغ اقتص من البالغ» وإلا فلا. 

وها خا الد عله إن قل عمدة عمد 

ومنها: تحمل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة [بالعمد]. 


(۱) في (ز): بالعقد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: إسلامه فيه قولان» المرجُح المنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح 
الصحة» وقال العلائي: آخبرني من أثق به أن قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به. 


ومنها: ذبحه وصيده حلال على الأصح [إن] ‏ عمده عمد. 

ومنها: وجوب رد السلام عليه. 

ومنها: أن قيامه بصلاة الحنازة يسقط فرض الكفاية عن غيره. 

ومنها: في آمانه طريقان» المشهور: لا يصح. وقيل: فيه الخلاف في تدبيره ووصيته. 

ومنها: تدبيره» فيه قولان» الأصح: المنع. 

وغير ذلك. 

وني الفقه في الكافر أيضا مسائل اختلف فى قبول قول الكافر فيهاء والمراد غير المكفر 
ببدعته» فإن ذلك سيأت بیانه. 

منها: قال الشافعي رحه الله في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم 
أنه غير مسلم أو علموه من غيره» أعادوا كل صلاة صلوا حلفه) . انتهى 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا التص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إن أسلم 
وأخبر بذلك. 

ومنها: لو أخبر كافرٌ الشفيع بالبيع ووقع في قَلبه صِدقّه» لا يون عذرًا في تأخيره. قاله 
الماوردي» وأطلق الأصحاب أن إخبار الكافر يكون عذرًا للشفيع» فإما أن يكون قد 
خالفهم» وإما أن حمل كلامهم على أنه لم يقع في قلبه صدقه. 


)١(‏ عند هذا الموضع كتب ناسخ (ق) في الهامش: (ع: قلنا). كأنه يتوقع العبارة هكذا: إن قلنا. 
() الام (۱/ ۱۹۰). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله أنه لم يقع في قلبه صدقه. . 
ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وجه عن الخطابي آنه يجوز العدول من 
الوضوء إل التيمم بقول الطبيب الكافر» كشرب الدواء من يده ولا يدرّى أداء هو؟ آم 
دواء؟ ولم يستبعد الرافعي طرده في| إذا أخبر بأن المرض خوف في باب الوصية. 

Nuss EOE 
اليهودي أو النصراني على مثلهء لا على الآحر. والله أعلم.‎ 

ص: 


1 وَمَنْرمَى ني تقصوقادّی بد الک ےل اقل المُرَدّى 


الشرح: 

أي: ما سبق من عدم قبول الناقص إذا أدّى في حال نقصه» أما إذا كان قد تحمّل في حال 
النقص وأدّى في حالة الكال فإنه يقبل؛ اعتبارًا بحالة الأداء. ويفرض ذلك يي ثلائة 
مواضع: آن يتحمل وهو صبي أو کافر او فاسق» ويودّي بعد بلوغه وإسلامه وتوبته. 

فالأولى: القبول فيها هو أصح المذحبين» وعليه الجمهور» ومن حكى ذلك الشيخ في 
شرح اللمع»» والقاضي ٤‏ «(ختصر التقريب). ) 

دليل الراجح: القياس على الشهادة» وهو إجاع. 

واعترَض بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًاء فاحتيط فيها. 

ورد بآن باب الشهادة أضيق؛ فلذلك يعتبر فيها ما لا يعتبر في الرواية كا سيآتي. 

افلا ا ر اس دت 


وضعّف باحتمال أن یکون تبرگًا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

ورد بأنه لا يناني أن يقصدوا مع ذلك التحمل للأداء عند الكمال. 

واستدل أيصًا بإجماع الصحابة على قبول رواية نحو الحسََين وابن عباس وابن الزبير 
والنعان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن خرمة ونحوهم ظا عن النبي ياء وحين 
وفاته م يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قول. 

ووّموا القاضي أبا بكر في قوله في «ختصر التقريب)»: (إنه كان حينئذ ابن سبع سنين)؛ 
فإن ذلك ل يقله أحد» بل قيل: إنه كان ابن عشر. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خس عشرة 
ورجحه أحمد. 

واستشكل بأنه إن ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث» والاتفاق على أن إقامته كا بالمدينة 

قال ابن دقيتق العيد: وهذه الطريقة في الاستدلال تتوقف على أن من رووا له فقبله آنه | 
يكن بعل ذلك الان جم وهر سان ونا بغي أن يدل اج الامة عل قول 
رواية هؤلاء مع احتهال تحملهم صغارًا. 

وقد يجاب عا قاله بأن الأصل أنهم لم يكونوا يعلمون ما رّووه هم إلا من جهتهم حتى 
یثبت من طریق غيره. 

واعلم أن شرط تحمل الصغير التمييز» ونقل عن المحدثين اعتبار هس سنين» وقيل: 
أربع. وذلك لا رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن محمود بن الربيع» قال: «عقلت من 
النبي ية مَجَةَ مَجها ني وجهي من دلو وأنا ابن س سنين» “. وبوّب عليه البخاري: 
متى يصح س|ع الصغير؟). 


.)۷۷ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة | 


به أنه م يقيده بسبع ولا بتمييز» بل بعقل المجّة» ولا يَلزم منها أن يعمل غيرها نما سمعه. 
نعم» الظاهر أن مَن يَغْقل مثل ذلك يكون ميّرّاء ونحن إذا فرضنا التمييز دون السبع» كان 
هو المعتبر» ولكن الراجح عند حققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمييز حمود كان في هذا 
RE a E a‏ 
نقله القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل [الصنعة]. 

وقال ابن الصلاح: (إنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث). 

وما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سئل: متى جوز سباع الصبي للحديث؟ 
فقال: ذا عقل وضبط. فذکر له عن رجل أنه قال: لا جوز ساعه حتی یکون له خس عشرة 
سنة. فأنكره» وقال: بئس القول. 

قلت: وعلى القول باعتبار الخمس أو دونا فإن) ذلك للمحافظة على سلسلة الإسناد 
اللخصوص ا هذه الأمةء ثم اعتبار التمييز إنا هو لأجل ضبط اللفظ؛ لأنه المعتمرَ في 
الرواية. وقيل: يعتر معرفة المعنى. 

قال ابن الأثبر في شرح «المسند): وعليه فيتعذر رواية الحديث إلا على بعض أفراد. 

الثاني: أن يتحمل [حالة] الكفر ويؤدي بعد الإسلام فيقبل أيصًا على الصحيح. 
ومن ذكر المسألة القاضي في «ختصر التقريب والإرشاد». 

مثاله: حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته: «أنه سمع النبي بي يقرأ ني ا مغرب 


)١(‏ في (ز): اللغة. 
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص‌۹١١).‏ 
(۳) في (ز): الكافر حال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
لظن ٠‏ وکان قد جاء في فداء اا2 بدر قبل آن يسلم. 
وفي رواية للبخاري: «وذلك في أول ما وقر اللإيان في قلبي». 
وني رواية: «فوافقته وهو يصلي بأصحابه ا مغرب أو العشاء فسمعته وهو يقراً وقد 
خرج صوته من المسجد: # إن عَذَاب رَبك لوقع @ ما لَه ين افع © € [الطور: ۷- 
۸]. قال: فکأن| صدع قلبي» . 


# و و ے 
1 
ر 


کی E Coe NASEN fu‏ که 

وني رواية: «فسمعته يقرآً: # آم خلقوأ من غير شىء آم هم الخلقوتَ ام 
حُلقوأ السَمَوّت وَالأَرّض بل ل يُوقتُونَ € [الطور: ١۳-٠۳]ء‏ فكاد قلبى يطر». 
الحدیث. 

الالث: أن يتحمل حالة الفسق ويؤدي بعد التوبة المعتبرة فيقبل؛ لأن التوبة تَجْبُ ما 
قبلهاء والشهادة كالرواية في ذلك إلا إذا كان قد ردت شهادته ثم أدّى بعد التوبة تلك 
الشهادةء فإن الراجح بقاء الرد؛ للتهمةء بخلاف العبد والصبى كا بن في موضعه. 

قولي: (وَمَنْ وَعى) احتراز ع| لو تحمل حال الحنون وأدّى بعد زوالهء فإنه لا عبرة به؛ 
لأنه م يكن عند التحمل واعيًاء فتستحيل المسألةء بل لو كان متقطع الجنون وتحمَّل ني إفاقة 


من إفاقاته» م يصح تحمل إلا إن کان رَمَن جنونه م يؤثر في ضبْطه عند إفاقته» والله أعلم. 


e 


.)٤٦۳ صحيح البخاري (رقم: ۱ )ء صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)۳۷۹۸ صحیح البخاري (رقم:‎ )۲( 

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی ۰۱۱۹/۲ رقم: )۱٤۹۹‏ وغيره بنحوه. 
)٤(‏ صحيح البخاري (رقم: .)٤٥۷۳‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


vo 


۷ وَالْفِشقٌ باقر راف مَا قد سلقًا الم بط ني َة لْعرقَا 
۸مَاأشعرازتكابُة[لكاين)“ باتةفي ينر هاون 
۹ء رمال فيي گالقَفل اذى ر لِواط د شب ر »قانبذا 
٠‏ وَيزقة عضب وَمَاأشْبَهَها واه صغيرة ب بلااتها 

الشرح: لا سبق أن العدالة مله قنع من اقتراف الكبيرة ومن الإإأصرار على صغبرة 


بينت هنا أن ارتكاب ذلك هو الفسق شرعًا» فمرتكبه هو الفاسق E‏ 
ختارّا» لکنه لا یقال: (إنه ارتکبه) إلا إذا کان كذلك. 


الا ا مو ا ت د یق م 
وسبقت الإشارة إلى ما عدر فيه وما لا يعذر» وسيأتي: مَن أقدم جاهلاء هل ترتفع عنه 
المؤاخذة ممذاالعذر؟ أو لا؟ . 

وينت سى الكرة والصغرة والفرق ته . 

فأما «الفسق» لَعْةً: فهو الخروج عن الطريق. قال تعالی: 1إ ليس گان مِنَ الجن 
ققق عن أمر ريه # [الكهف: ]٠١‏ أي: خرج عن طاعته]". 

اا ارق س الك راف ق اهر غ عل ار ا ب لا ا 
ا لجمهورء وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر وابن القشيري: إن جيع الذنوب كبائر. ونقله ابن 
فورك عن الأشعرية واختاره؛ نظرا إلى من عُصي به جل وعلا. 

(1) في (ن۱» ن۳» ن٤):‏ لکائن. 


(۲) في (ز» ق): (ففسقت عن آمر را. أي: خرجت). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله (صغيرة)؛ إجلالا له مع موافقتهم في 
اجرح أنه ليس بمطلق المعصيةء بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح)'. 

وإنا الخلاف في التسمية. 

دليل ا لجمهور: قوله تعالى: # إن 2 يبوا بار ما تََونَ عَنَهٌ 4 [النساء: ]١‏ الآية. 
وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والحمعات ما بينه|: «ما اجتنبت 
الکبائر“'. إذ لو کان الکل کبائر ليبق بعد ذلك ما یکفر با ذكر. 

وکذا قوله تعالى: # وره اكم لحر وَالْفْسُوق وَاَلْعِصَيَانَ € [الحجرات: ۷]» فغاير بين 
السو ن و الفصات لك لبن هدا ف اب را أن الارن ما شى ةغل وا 
لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق. 

وني الحديث كا سيأتي: «الكبائر سہع». وي رواية: اتسع» ٠‏ وعدّهاء فلو كانت 
الذنوب كلها كبائر لعا ساغ ذلك. 
(۱) نفائس الأصول (۳/ .)٥۹۱‏ 
(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۳۳). 
(۳) في (ز): بين ما. 
() المعجم الكبير (۱۷/ ٤۸‏ رقم: ١١٠)ء‏ المعجم الأوسط ۳۳/٦)‏ رقم: .)٥۷٠۹‏ 

وف العجم الكبير (7/ ١۳١٠ء‏ رقم: )١٦۳١‏ بلفظ : «اجتنبوا الكبائر السبع». 
قلت: رواية: «الكبائر سبع» عزاها المنذري في (الترغيب والترهيب» ۲/ )٥٥۹‏ للبزار» وقال 

الألباني في تحقيقه: (حسن لغيره). لكن الذي في المطبوع من (مسند البزار» ۲٤١/٠١‏ رقم: )۸٦۹١‏ 

هكذا: (الكبائر أولاهن ...). انظر: الترغيب والترهيب للمنذري» ط: مكتبة المعارف بالرياض. 
)٥(‏ سنن أبي داود (رقم: »)۲۸۷١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: ۱۹۷)»ء السنن الكبرى للبيهقي 


(رقم: .)٠٠٠٤١‏ قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أبي داود: ۲۸۷۵). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تم القائل بالفرق بينهم| اختلفواء فقيل: لا يعرف ضابطها. 

قال الواحدي: (الصحيح أن الكبائر ليس ها حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر 
واستباحوهاء ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد؛ ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه؛ 
رجاء أن تالكا ونظن إخقاء الصلاة الوسطى ولل القدر وساعة الاجابة ولحو 
ذلك). ) 

وقال الأكثرون: ضابطه| معروف. فقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صخيرة» وما 
تعلق بحق الآدمي كبيرة. 

وذكر أصحابنا ني ضابطه) غير ذلك فحكى الرافعي وغيره أربعة أوجه: 

أحدها: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بتص كتاب أو سَنة. 

ا جیا ال ا اف ی ال جا اتن ارما رجه 
لأكثرهم وهو الأوفق؛ لا ذكروه عند تفصيل الكبائر]. 

الثها: لأبي سعد المروي: كل معصية جب في جنسها حد من قتل وغيره» وترك كل 
فريضة مأمور بها على الفورء والكذب في الشهادة والرواية واليمين. 

رابعها: ما قاله إمام الحرمين في «الإرشاد»: كل جريمة تؤذن بقلة اکتراث مرتکبها 
بالدّين ورقة الديانة. 

وني معناه ما في «النهاية»: (إِنٌ الصادر إن دل على الاستهانة لا بالدين ولكن بغلبة 
التقوى وتمرين عليه رجاءَ العفو فهو كبيرة» وإن صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر 
فصر ٠‏ اني مخضا | | | 


(۱) لیس في (ز» ق). 
(۲) نهاية المطلب .)٦/۱۹(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومعنى قوله: (لا بالدين) لا بأصل الدينء فن ذلك كفرء» وهو معنى قوله في العبارة 
الأخرى: (بقلة اكتراث)ء ولم يقل: (بعدم اكتراث). 

والكفر وإن كان أكبر الكبائر فالمراد تفسير غيره ما يَصدر من المسلم» وهذا ما اقتصر 
عليه الرافعي من الأوجه» وتبعه في «الروضة». 

ورجح المتأخرون مقالة الإمام؛ لحسْن الضبط بهاء وعليها اقتصرت في النظم» ولعلها 
وافية بم ورد في السَنة من تفصيل الكبائر الآني ببانها وما ألحق بها قياسًا. 

ثم قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الكبائر والصغائرء فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى 
أو الرسول ية أو استهان بالرسل أو كذّب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى 
اللصحف بالقاذورات» فهذا من أكبر الكبائر» ول يصرح الشرع بأنه كبيرة). انتهى 

وانتقد عليه بأن هذا كله مندرج تحت الشرك بالله الذي هو أول المنصوص عليه من 
الكبائر؛ إذ المراد منه مطلق الكفر إجماعاء لا خصوص الشرك, إما تعبيرًا بالبعض عن الكلء 
وخص بالذكر؛ لغلبته ببلاد العرب» وإما تنبيهًا بأحد النوعين على الآخر. 

قلت: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره» لا على المعنى الذي 
سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين. 

ثم قال ابن عبد السلام: وكذلك مَّن مسك امرأة حصنة لمن يزني ما أو أمسك مسلا لمن 
يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة آكل مال اليتيم» وكذلك لو دل الكفار على 
عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونمم بدلالته ويسبون حريمهم وأطفاهم ويغنمون 


(۱) قواعد الأحکام في مصالح الأنام (۱/ .)٠۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


أموالهم» فإن ِسبة هذه المغاسد أعظم من [التَولي يوم] الزحف بغير عذر» وكذا لو كذب ٠‏ 
ا 

وأطال في ذلك» إلى أن قال: (وقد ضبط د فر الا الكبائر بان قال: کل ذب رن به 
ااا واا ر اا ف کر فال ا 
كل ذنب يُعلم أن مفسدته كمفسدة ما فُرن الوعيد به أو اللعن أو الحدٌ أو كان أكثر من 
مفسدته فھو کببرة) . انتھی 

وذيّل ابن دقيق العيد على ذلك أن لا تؤخذ المغسدة مجردة ما يقترن بها [من] “ أمر آخر» 
فإنه قد يقع الخلط في ذلك ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر السكر وتشويش 
العقل» فن أخذنا هذا بمجرده» لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة؛ لخلوها 
عن المفسدة المذكورةء لكنها كبيرة؛ لمفسدة ة أخرى وهي التجريء على شرب الكثير الوق في 
الفسدة فبهذا الاقتران تصير كبيرة. 


© ¢ 


+ 
۰ 
D2 


قال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها؛ ليحصل با استيعاب الكبائر 
اصرف و ا ن عا لا دى عا فا رف ل هان ع ت 

قلتٌ: لکن تعریف الإمام لا یاد بخرج عنه شيء منها لمن تأمله. 

قولي: (وَالفسشى) مبتداً خبره «باقتراف»» آي: حاصل بذلك» والإشارة ب «ما قد سَلَفَ) 
إلى اقتراف الكبيرة أو الاضرار غل الصخرة 


(۱) کذا في (ز» ش» ق). ولیست في (ص» ض). لکن في (ت» ظ): الفرار من . 
(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١ /١(‏ 
(۳) كذا في (ز» ش). لكن في سار التسخ: و. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص 
3 


والباقي قولي: (باأنه ٤‏ الدين) متعلق ب «أشعَرَّا» أي: أشعَّر بتهاون المرتكب له. وهو 
معنى قول الإمام: (بقلة اكتراثه). آي: مبالاته» وتاؤه الأخيرة مثلثة. 

واد لدا ع 

وقولي: (في الدين) متعلق بالتهاون» والمعنى أن التهاون في الدينء لا بالدينء فإن ذاك 
كفر» وقد سبق كلام الإمام ي «النهاية» وإيضاحه. 

وقولي: (عَيْرُ مبّال فيه) خبرٌ بعد خبر ل «أن» التوكيدية اللصدريةء أي: غير مُبّال ني ذلك 
الأمرء» أو: غير مبال فيم يُعاب عليه في الدين. وهو معنى قول اللإمام: (رقة الديانة). 

قولي: (كالمَتل) إلى آخره - أمثلة من الكبائر المنصوصة وغيرهاء وقد ذكر الرافعي 
وغيره طائفة منها لا بأس بإيرادها؛ تكميلا للفائدة» وني الصحيحين من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة: «أن رسول الله ية قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول اللّه» وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات». 

وسيأتي في رواية ذكر تسع» على أن في تعيين السبع اختلافا في الروايات بعلم منه عدم 
ا لحصر في ذكر» ون ذلك العدد كان بحسب المقام باعتبار السائل أو غير ذلك. 

وتسمية هذه كبائر رواه أبو القاسم البغوي وابن عبد البر في «التمهيد) بسنده من طريقه 
عن طيلسة بن على» قال: «أتيت ابن عمر تك عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب 
لماء على رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: سمعت رسول الله َة يقول: هن تسع. قلت: 
وما هن؟ قال: الإشراك بالله» وقذف المحصنةء وقتل النفس المؤمنةء والفرار من الزحف» 


(۱) كذا في (ز)» لكن في (ص): الدين. 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ۵)» صحیح مسلم (رقم: .(A۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والسحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين» والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 
أحياءُ ارات ورواه الخطيب في «الكفاية» بلفظ: «الكبائر سبع». وذکرها دون 
«(قذف اللحصنة» و«الإلحاد ف الحرما. وآخرجه البخاري في كتاب «الأدب المفرد» عن 
طيلسة بن مياس عن ابن عمر موقوفا » وقال الحافظ الرّي: طيلسة وتقه ابن حبان» وهو 
ابن مياس. ويقال فيه أيضًا: طيسلة» بتقديم السين على اللام. 

وقال العلائي في «القواعد»: (إن المنصوص عليه من الكبائر في مجموع أحاديث كثرة 
وآنه كتبها في مصنف مفرد: الشرك بالله عز وجل» وقتل النفس بغبر حق» والزناء وأفحشه 
بحليلة الجار» والفرار من الزحف» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف 
الحضنات» والاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وشهادة الزور» واليمين الغموس» 
والنميمة» والسرقة» وشرب الخمرء واستحلال بيت الله الحرام» ونكث الصفقةء وترك 
السنةء و[التعرب)“ بعد المجرةء واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله» ومنع ابن 
ل هن فل الات رغم اله من ألرل وغقرق الرالتن و الست إل حه 
واللإضرار في الوصية. هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصًا عليه أنه كبيرة)“. انتهى 


.)٦۹ /٥( التمهید‎ )۱( 

(1) الكفاية في علوم الدراية (ص١٠٠).‏ 

(۳) الأدب المغرد (ص۲١٠).‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الأدب المفرد» ص٠أ").‏ 

)٤(‏ كذا في (ز» ص» ض). وني سائر النسخ: التغرب. 

)٥(‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب .)۳١۸-٠٠۳/۱(‏ رسالة ماجستير للباحث: إبراهيم جالوء 
ا لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق ودراسة من الجزء المتبقي من الصحة والفساد إلى فائدة في 
الكلام عن الخنشى» للعام ا لجامع ي ٤١١٤‏ ١ه.‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وني التظم من ذلك: 

- «القتل»» وقيدته بلفظ: (الأدّى)؛ احترارًا من القتل بحق» فإنه ليس على وجه الأذى» 
ویقهم منه أیصًا آنه یکون عمداء لا خطاً ولا شبه عمد. وحذفت حرف العطف ما بعده؛ 
لاستقامة الوزن» ولأن المقصود سرد هذه الأنواع بعطف وغيره. 

- و«الزنا)» ويقاس به «اللواط»؛ للحَد فيهاء بل اللواط أفحش» ويلتحق به وطء 
الزوجة والأمة في الموضع المكروه. 

- وشرب الخمر» أي: وإن م يُسكر» والمسكر مطلقاني معناه» بل كل ما يزيل العقل لغير 
ضرورة. 

- والسرقة والخصب؛ للتوعد والحد في السرقة» وللتوعد في الخصب واللعن في حديث: 
«العن الله من غير منار الأرض». كا سبق رواه مسلم» وقيد العبادي وشريح الروياني با 
يبلغ قيمته ربع دينار» كأنهم قاسوه على السرقة. أما سرفة الشىء التافه فصغيرة إلا إن كان 
السروق منه مسكيتا لا غنى به عا آخذه فتكون كبيرة. قاله الحليمي» لكنه من جهة 
الإيذاء» لا من جهة السرقة فقط» والغصب مله أيضًا. 

وأشرت بقول: (وَمَا أَْبَهَها) إلى باقي الكبائر» وسبق منها من كلام العلائي طائفة ما 
قال: (إنه في الأحاديث)» فنذكرها وغيرها. 

فمنها: القذف. والنميمة» وشهادة الزور» واليمين الخموس» وقطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف» ومال اليتيم» كا سبق في الأحاديث» وخيانة الكيل والوزن؛ 
لقوله تعاى: # وَيَل لَلمُصَيْفِينَ € [الطففين: »]١‏ وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عنه 
وعليه مل حديث الترمذي: «مَن جع بین صلاتین من غير عذر فقد اتی بابًا من آبواب 


(۱) صحیح مسلم (رقم: ۱۹۷۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الکبائر» '» والكذب على رسول الله يا عمداء بل قال الشيخ أبو حمد: إنه كفر» ولاشك ٠‏ 
في ذلك فيا يكون إحلالا حرام أو تحريًا لحلال» وضرب المسلم بغير حق» وني معناه ضرب 
الذمي بغير حق» وني [الصحيح]": «صنفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر 
يضربون با الناس»» وسب الصحابة طوش وكتان الشهادة» والرشوة» والدياثة (وهي 
الاستحسان على أهله)ء والقيادة (وهي الاستحسان على غير أهله)» والسعاية عند السلطان 


بها يضر الناس ولو كان صدقاء ومنع الزكاة» واليأس من رحة الله والأمن من مكر ال 
والظهارء وأكل لحم الخنزير واليتة من غير ضرورة» وفطر رمضان» والخلول (وهي الخيانة 
ني مال الخنيمة أو بيت المال أو الزكاةء وقيل: من المغنم فقط)» والمحاربة» والسحرء وب 
الريا. 

وعلى ما سبق في اللإصرار على الصغيرة إن قلنا: إن نفسه كبيرةء يعد أيصًا منها. نعم 
حكى الدبيلي في «أدب القضاء» وجهًا کا سبق أنه باق على كونه صغيرة» وسبق أيضا نقله 
غر ره 

ومن الكبائر أيصا كا في الشرح و«الروضة): (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع القدرة» ونسيان القرآن » وإحراق ا والوقيعة في 
أهل العلم وحلة القرآن)“. 

قال الرافعي: (وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال»ء كقطع الرحم وترك الأمر 


(۱) سنن الترمذي (رقم: ۱۸۸). قال الألباني: ضعرف ا (ضعیف سنن الترمذي: ۱۸۸). 
(۲) كذا ني (ص» ز)»ء لکن في (ت): الحديث. 


(۳) صحیح مسلم (رقم: ۲۱۲۸). 
)٤(‏ روضة الطالبین .)۲۲۳/۱۱١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالمعروف على إطلاقه|ء ونسيان القرآن وإحراق الحيوان). 
قال: (وقد أشار الخزالي في «الإحياء» إلى مثل هذا التوقف)”'. انتهى 


ت 


تعقه تعقبه النووي في نسيان القرآن بحديث آي داود والترمذي: «(عرضصت عل ذنوب 


آم“ SS‏ أو آية آوتيها رجُل ثم نسيها»”". قال: (لکن في 
إسناده ضعف» وتكلم فيه التر ي 


وقولي: (وعَيره صَغيرة بلا انتَها) ار ال أن ما سوی ما ذکر في تعریف «الكبيرة) 


وأمثلتها هو «الصغرة)ء ولا انتهاء لأمثلتها ولا حصر؛ فلذلك ل ورد ها مثالا لوضوحه. 
ولا باس بذكر شىء من ذلك؛ زيادة في الإأيضاح» أو للخفاءء أو للخلاف فيه. 


فمن ذلك ما نقله الرافعي عن صاحب «العدة): النظر إلى ما لا جوزء والخيبةء والكذب 
الذي لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت الناس» وهجر المسلم فوق الثلاث» وكثرة 
ا لخصومات وإن كان مُجِقًاء والسكوت على الغيبةء والنياحةء والصياح» وشق الجيب في 
اللصيبةء والتبختر في المشى» وا لجلوس مع الفساق إيناسا هم والصلاة المنهي عنها ني آوقات 
النهي» والبيع والشراء في المسجد وإدخال الصبيان والمجانين فيه» وإمامة قوم يكرهونه؛ 
لِعَيْب فيه والعبث في الصلاة والضحك فيهاء وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والكلام 
والإمام ج يخطب» والتغوط مُستقبل القبلة أو في طريق المسلمين» وكشف العورة في الحام. 

قال: ولك أن تقول في كثرة الخصومات من المجق: ينبغي أن لا يكون معصية إذا 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)۷/١۳(‏ 

(۲) سنن الترمذي (رقم: »)۲۹۱٩‏ سنن أبي داود (رقم: .).١‏ قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن 
الترمذي: .)۲۹۱۰٩‏ 

(۳) روضة الطالبین (۲۲۳/۱۱). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


راعی حد الشرع» وتخطي الرقاب؛ فإنه معدود من المكروهات» لا حُرّم» وكذا الكلام 
والإمام بخطب - على الأظهر. 

قال النووي: (المختار أن التخطي حرام؛ للأحاديث فيه)“. 

قال: (والصواب في الخصومات ما قاله الرافعيء وأن البيع والشراء في المسجد وإدخال 
الصبيان إذا م يغلب تنجيسهم إياه والعبث في الصلاة - من ا مكروهات مشهور)". 

قال: (ومن الصغائر: القبلة للصائم التي تحرك شهوته» والوصال في الصوم على 
الأصح» والاستمناء ومباشرة الأجنبية بغير جماع» ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير 
والرجعيةء والخلوة بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير زوج ولا حرم ولا نسوة ثقات» 
والنجش» والاحتكار » والبيع على بيع أخيه» والسوم والخطبة كذلك» وبيع الحاضر للبادي 
وقي الركبانء والتصرية وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاذ الكلب الذي لا بباح اقتناؤ 
وإمساك الخمر غير المحترمةء وبيع العبد المسلم من الكافر"" والمصحف وسائر كتب العلم 
ار عى و امال الجا ف لذن لر اجو كف المررة ق احا ر عا 
على الأصح» وأشباه ذلك)“. 


والله أعلم. 


(۱) روضة الطالبین .)۲۲١/۱۱(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

ای هيع ارعان اروئ ن زو الطالبین» ۱۱/ :)۲۲٢‏ (وََيْعٌ الْعَبْدِ انلم لگافر). 
)٤(‏ روضة الطالبین .)۲۲١ /۱۱١(‏ ۰ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


ي أجلهَدايقَلالمييع لاه بويت ين 
۲ مالم بخن كزب الكذاب ا مَدَابُرةٌكالْحَطًاإبي 


الشرح: 

أي: من أجل أن العدالة هي الملكة امذكورة قبلت ت رواية المبتدعة وشهادتهم» وهم 
الذين انتحلوا ما ليس عليه أهل السنة من العقائدء وإنا قبلوا لحصول المّكة عنده؛ ؛ لآن 
المبتدع منهم إنا قال ببدعته جهلا منه أا ليست معصية فضلا عن كونا كبيرة» لكن 
يستشنى منهم من يستبيح الكذب كالخطابية» فإنه لا يقبل» وهم قوم من غلاة الشيعة 
أصحاب أبي الخطاب الأسدي» كان- لعنه الله تعالى - يقول بإلاهية جعفر الصادق ثم 
ادّعى [الإلاهية]" لنفسه» وكان يزعم أن الأئمة أنبياء» وني كل وقت رسول» إلى غير ذلك 
من الضلال. الواحد منهم خطابي» وهو معنى قولي: (گالْحَطًابي). 

وملخص ما فى المسألة مذاهب» أرجحها: أن المبتدع يقبل مطلقًا إلا حيث كفرناه 
ببدعته» أو لم نكفره ولكن من عقيدته جواز الكذب» كالخطابية» ولكن محل ذلك إذا ن 
يوافقوا أبا ا لخطاب على ما هو كافر به ما سبق» وإلا فلا يقبلون؛ لأمرين: لِهذاء وللكفر. 
فإنا يصح التمثيل به بالتأويل الذي ذكرناه. 

وإنها ذكرتٌ في النَظم استفناء مَن يبح الكذب؛ لان من يكفر ببدعته داخل في| سبق من 
رد الكافر مطلقا. وهذا معنى قول ابن الحاجب: (إن المبتدع ب] يتضمن الكفر كالكافر عند 


() كل النسخ: الإهية. 
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اللكف). 

ومقتضاه أن ذلك باتفاق» سواء أكان يعتقد حرمة الكذب أو لا. 

لكن معتتقد حُرمة الكذب مع الحكم بتكفيره ببدعته (كالقول بنبوة علي» وعَلَطٍ جبريل 
في الرسالةء وكالمجسمة عند من يكفرهم» ونحو ذلك) فيه مذهبان مشهوران: 

قال الأكثرون (منهم القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم): لا يقبل. 

وقال آبو الحسين البصري والإمام الرازي وأتباعه: يقبل. 

فن کان مک ا غ وک ھی غین بعد جر ار نکی ادود اقا 

قال ابن السبكي في شرحَي «المختصر» و«المنهاج»: (أرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد 
الجل مطلقا؛ لأا رذيلة لا تعلم أحدًا ذهب إليها. أما من اعتقد جله في أمر خاص 
كالكذب في تصرة عقيدته أو في ترغيب وترهيب أو نحو ذلك فيد في ذلك المحل 


الخاص)'. 
وهو فيي| سوى ذلك امحل كخيره في جريان الخلاف. 
وخرح من ذلك: 


قول ثان: إن المبتدع مقبول ولو كان كافرًا بشرط أن يعتقد تحريم الكذب. 

وقول ثالث بالرد فيم يعتقد جل الكذب فيه دون غيره. 

القول الرابع: أن المبتدع مردود مطلقًا إن لم يكفر ببدعته. وبه قال القاضي والأستاذ أبو 
منصور والشيخ آبو إسحاق في «اللمع». 


(۱) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۱/ .)٥٤۹‏ 
(۲) الهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۱٤‏ رفع الحاجب (۲/ .)١١۳‏ 
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قال الخطيب البغدادي: (ويروى ذلك عن مالك). 


واستبعده ابن الصلاح بأن كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة. 

فال ابن دقيتق العيد: لعل هذا القول مبني على مَّن كفر بدعته. 

ورد بأنّ الفرض فيمن م يكفرء وإنا مأخذهم أن البدعة نفسها سق ولم يُعذر صاحبها 
بتأویله» قالوا: فهو فاسق بېدعته وبجهله بہا. 

ا لخامس: إن كان داعية إلى بدعته - أي بإظهارها وتحقيق علتها - ل يُقبل. فإن كان مع 
ذلك تحمل الناس على القول بهاء فقال بو الوليد الباجي: لا جلاف في ترك حديثه. 

ومن قال بالتفصيل بين مَّن يدعو إلى بدعته أو لا: سليم في «التقريب»» وحكاه القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص» عن مالك؛ لقوله: لا تأخذ الحديث مِن صاحب هوى يدعو إلى 


هواه. 
قال القاضي عياض: بجحتمل ذلك» ويحتمل أن مراده: لا يقبل مطلقا؛ لأن المبتدع يدعو 
إلى هواه» فهو بيان لسبب تهمته. 


قال: وهذاهو المعروف من مذهبه. 

قال اللخطيب: والتفصيل أيصًا مذهب أحد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين» قال: وهو 

وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجًا واستشهاداء [كعمر بن 
خطاب]" وداود بن ا لحصين وغيرهماء ونقل ابن حبان الإجاع على ذلك. 


(۱) كذا في (ز» ض» ش). وفي سائر النسخ: عمر بن الخطاب. ويظهر أن هذا خطاً من النساخ؛ فالفقرة 
بتهامها أخذها البرماوي من كتاب «البحر المحيط» لشيخه الزركشي» وعبارة الزركشي في (البحر 
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وقال ابن القطان في «بيان الوهم والاام»: (إِنْ الخلاف قي غير الداعية» وان الداعية ‏ 
ساقط إحاعًا)'. 

وردّه عليه ابن دقيق العيد» لكن لم يُعَينّه» بل نقله عن بعض متأخري أهل الحديث. 

السادس: ما قال ابن دقيتق العيد: (إنه المختار): أن الداعية إما أن يروي ما ينفرد به عن 
غبره فيقبل؛ للضرورة» وإما أن يروي ما یرویه غیره فلا يقبل. 

وهو تفصیل غريب. 

سذبیهان 
أحدهها: أن ما قلنا: (إنه أرجح المذاهب) هو المنقول عن ١‏ ی اتی ا 
الخطيب عنه أنه قال: (أقبل أهل الأهواء إلا الخطابية [من]" الرافضة؛ لا لانم يرون الشهادة 
8 

بالزور لموافقيهم) '. 

(٤ e . ۴ ۴ : . 

قال: (ومحكى أيصًا عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي) . 

وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل الشافعي. 


حيط ۳/ :)۳١‏ (وَني الصحيحَينِ كر من أَحَادِيثِ المنتدعة َر الذعَاة اختجَاجا رَاستشهاداء 
كَعمُرّان بن حطان» وَدَاود : بن الحْصَيْنِء وَعَبْرها). 

(۱) بیان الوهم والایام (۳/ .)۱٦۳‏ 

(۲) في (ز» ق): و. 

(۳) الكفاية في علم الرواية (ص٠٠٠).‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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وكذا قال ابن برهان: إنه الصحيح وقول الشافعي؛ لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء 
والبدع إلا الخطابية؛ فإنمم يتدينون بالكذب. 

وكلام محمد بن الحسن يقتضي قبول الخطابية؛ إذ قال: إذا كنا نقبل رواية آهل العدل 
وهم يعتقدون أن مَن كذب فسق» فلأن قبل رواية أهل الأهواء - وهُم يعتقدون أن مَنَ 
كذب كفر - من طريق الأوْل. 

قال ابن برهان: (وتحقيق ما ذكرناه من قبول المبتدعة هو أن أئمة الحديث كالبخاري 
ومسلم وغيرما رووا في كتبهم عن أهل الأهواء حتى قيل: لو حذفت رواياتمم لابیضت 
الكتب) .٠‏ انتهى 

واعترض اندي في «النهاية» على كون الخطابية من هذا القبيل المستثنى بأنً اللحكي 
عنهم في بدعتهم ما يو جب كفرهم» فليسوا من أهل القبلةء فاستشناء الشافعي هم منقطع. 

قلتٌ: قد سبق تأويل كلام من استثناهم إما على أن فيهم أمرين كل منها يقتضي الردى 
وإما على آن المراد من تبع أبا ا لخطاب على غير ما كفر به - على ما فيه من بُحّد. على أن 
الشافعي في «المختصر» م يعَبّن خطابيًا ولا غيره. [نعم]» سبق نقل الخطیب عنه تعیینهم 
[مع الرافضة]". 

و «المختصر» في أول كتاب الشهادات: (ولا ارد شهادة الرجُل من أهل الأهواء إذا 
کان لا یری آن یشهد لِمُوافقه بتصدیقه وقبول یمینه» وکشهادة مَّن یری کذبه شرکًا باله 


(۱) انظر: الوصول إلى الوصول (۲/ .)۱۸٤‏ 
ا 
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ومعصية تجب با النار - أوّلى أن تطيب النفس بقبو هما من شهادة مَّن يخفف المأثم فيها)“. 
انتھی 

قال [بعض] شراحه كالصیدلاني وغيره: يعني بذلك الخطابية» وهُم قوم من الخوارج 
يرون الكذب كفرًا يوجب التخليد في النار. فإذا حلف أحدهم لصاحبه با يدعيه» يَشهد له. 

قال: (وإنا لا قبل شهادته مطلقة» فن بن السبب من بيع أو إقرار أو غيره قبل. ثم 
دكر - يعني الشافعيّ - أن القلب إلى قول من یری الکذب کفرًا أو موبًا للتخلید اُسگن 
بعد ما لم يكن من الخطابية). انتهى 

فين ا جحمُع بين كلامَي الشافعي ألا وآخرًا. 

واعلم أن الشهرستاني وابن السمعاني وغيرهما من ترجم للخطابية ذكروا أمورًا كثيرة 
من كفرهم» ول يذكروا استحلا مم الكذب ولا التكفير به ولكن مَّن حَفظ حجة على من ل 
يحفظ. على أن الإمام الرازي وأتباعه على هذا المذهب قالوا: إلا أن يكون قد ظهر عناد 
امبتدع» فلا يقبل قولّه؛ لأنٌ العناد كذب. 

وإنا م أذكر ذلك لأن من ظهر عناده وتعمد الكذب» عرف أنه يستحل الكذب» فهو 
داخل في مستجل الكذب. 

القاني: يستفاد ما ذكرناه من الراجح في قبول المبتدع مسألة مَن أقَدَّم على مفسق مظنون 
معتقدًا أنه غير مفسق» أنه يقبل؛ لأن المبتدع قد أقدم بظنه على مفسق مقطوع به» ومع ذلك 
يقبل» فهذا أول» وهو ما سبق نقله عن الشافعي من قبول أهل الأهواء والآخر مأخوذ من 
قوله في شارب النبيذ الحنفي: لحا وأقبّل شهادته). آي: لانه ا يلِم عليه بجرآًة» ودليل 


' ختصر المزني (ص‎ )١( 
من (ت»› ف ش).‎ (۲) 
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رها لس فط حل ل ر مهه فع داك ان ادر ع الک انا کا س 
تقریره. 

نعم» حكى في «المحصول» الاتفاق في المظنون على القبول. 

قال الهندي: (والأظهر ثبوت الخلاف فيه» كا في الشهادة؛ إذ لا فرق بينه) فيا يتعلق 
لدا 

أما من يُقَدِم جاهلا بالحرمة أو الحل فذلك من تفاريع الفقه؛ ولذلك لم أتعرض فمذه 
المسألة في النظم» والله أعلم. 
۴ ئم طَريق اليم بالعَدَاكّة َنم كص خب لهم جلا 

الشرح: 

أي: ما سبق من شروط الراوي منه ما هو ظاهر يُطلع عليه بسهولة» كالبلوغ والعقل 
والإسلام» ومنه ما هو خفي لا يلع عليه إلا بعُسر» وهو العدالة. وقد ذكر في طريق 
معرفتها آمور: 

الأول: La GE‏ 
تعالى: < کُم حيرمو أُخْرجَت لاس € [آل عمران: ٠٠١‏ وقوله تعال: «جعلعكم آم 
وسا لت ڪووا بآ على الاس € [البقرة: 1٤۳‏ فيم المخاطّبون حقيقة بهذا الخطاب 
الشفاهي حتى نقل بعضهم اتفاق المفسرين على أن الصحابة هم المراد من هاتين الآيتين. 


(۱) نہاية الوصول (۷/ ۲۸۸۱). 


- الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولكن حكاية الاتفاق مردودة بان الخلاف شهير في كثير من التفاسير في اختصاصهم ‏ 

نعم» E‏ 
قوله تعاى: ¥ والدین مغه أَشِدَآءُ على الكفار رُحمَاءُ بيهم € [الفتح: ۲۹]. وفي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: دلا ترا أصحای» فوالذي تی بيده لو أن 


أحدكم أنفق يشل أحُد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا تصيمّ. 


E EE EP OE 
لأصحابه أيصا؛ لأن المعنى: لا يس سب غير أصحابي آصحابي» ولا یس يشب بعضکم بعصًا.‎ 

وي من حديث عمران بن الحصين: «خبر القرون قرني»› ثم الذين 
يلونهم) الحديث» وف رواية لابن مسعود: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
و “» وني الترمذي عن عبد الله بن مخفل مرفوعًا: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرصًا بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهم» ومن آبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد 
آذانی» ومن آذاني فقد آذی الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»“. وغير ذلك ما لا 
فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم» فأین التصريح بعدالتهم؟ 


(۱) صحيح البخاري (رقم: »)۳٤١١‏ صحيح مسلم (رقم: )٠٠٤٠١‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ۲۵۰۸)» صحیح مسلم (رقم: )۲٠۳۵‏ كلاهما بلفظ: (خيركم قرني...). 
0 فع ااي 000:8 م مك 27 0 

)٤(‏ مسند امد (۲۰۵۹۸)ء سنن الترمذي (رقم: »)۳۸٦۲‏ صحیح ابن حبان .)۷۲٠٠(‏ قال الألباني: 


ضعيف. (ضعيف سنن الترمذي: .)۳۸١۲‏ 
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قلت: من أثنی الله ورسوله عليه ہذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟! فإذا كان التعديل 
يثبت بقول اثنين من الناس أو واحد في الراوي كا سيأتيء فكيف لا تثبت العدالة هذا الثناء 
العظيم من الله ورسوله؟! 
وهذا المذهب هر المعتمده بل حكى ابن عبد البر في مقدمة «الاستيعاب» الإجماع عليه 
من أهل السنة والجماعةء وقال القاضي أبو بكر: إنه قول السلف وجمهور الخلف. 

وحكى فيه أيضا إمام الحرمين الإجماع» قال: (والسبب فيه أنهم قله الشريعةء ولو ثبت 
رر م ت ا ان ع ا ا 

قال إلكيا الطبري: إن عليه كافة أصحابناء وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فمبني 
على الاجتهادء فإما أن كل مجتهد مصيب» وإما المصيب واحد وغير المصيب معذور» بل 
مأجور؛ لأنه ليس من الاعتقاديات القطعيةء وكا قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر 
الله منها سيوفناء فلا نخضب ما ألسنتنا. 


ووراء هذا المذهب أقوال ضعيفة» بل باطلة: 

منها: نهم كغيرهم في الفحص عن عدالتهم. 

ومنها: أنهم عدول إلى زمن قتل عثان تلف؛ لظهور الفتن من يومئذ. 

والى انغدان فل طا وج لله تعالى الصحابة من مباشرة َثله» ولم يتول قَتلَهٌ إل 
شيطان مريد» ولم يحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتلهء بل المحفوظ أن كلا منهم أنكر 
ذلك. 


ومنها: قول المعتزلة كا حكاه ابن الحاجب: إنهم عدول إلا من قاتل عليًا ففاسق؛ 


.)٤۰۷/۱(ناهرلا‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لخروجه على الإمام الحق. 
وهذا أيصًا باطل؛ لأن مسألة الأخذ بثأر عثهان اجتهاديةء رأى على خت فيها التأخير؛ 
لصلحة» ورأت عائشة غه المبادرة مصلحة» وكل مأجور على اجتهاده. فالوقائع كلها 
جوابها سهل ظاهرء فالصواب التسليم فيم شجر بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبراً من يطعن 
في أحد منهم» ونعتقد أن المخالف في ذلك مبتدع زائغ عن الحق» نعوذ بالله من ذلك. 
ومنها: أن من قلت صحبته فكعْيره» والحكم بالعدالة إن هو لمن اشتهرت صحبته. . قال 
0 
[المازري] 


وغير ذلك من الأقوال الواهية الباطلة. 


نلبد 1 


أحدها: ليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة هم واستحالة المعصية عليهم؛ إنا 
المراد أنه لا يتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم» وقد سبق أن غلبة الخير في 


لدل اة 
الثاني: قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه ! بوخد ف ر وة من ل اناق ن 
ا 


الثالث: من فوائد القول بعدالتهم ماقا إذا قيل: عن رجل من أصحاب النبي يه 
کذا)» کان ذلك کتعیینه ب باشمه؛ لاستواء الكل في العدالة. 


وقال اق زد الدبوسى: بشر ط أن يعمل بروایته السلف» أو یسکتوا عن الرد مع 


)١(‏ في (ظ» ت): الماوردي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الانتشارء أو تكون موافقة للقياس» وإلا فلا مضحتج بها 
ولا يخفى ضعف ذلك» والله أعلم. 


ص: 


٤‏ ئم الصَحَابي الذي قَدِاجْتَمَع ‏ مالي مۇيا بد رقع 
ولذيكُنْلَمْيَزوأوَمْبُطِلٍ أوْمَاعَرَامَعَالرَسُول فمل 

الشرح: 

إذا تقرر أن الصحابة عدول» فلا بد من بيان الصحابي من هو؟ وما الطريق في معرفة 
کونه صحابًا؟ فذكرت في هذين البيتين المقام الأول. 

وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة» المختار منها ما اقتصرت عليه: وهو 
أن «الصحابي» من اجتمع مؤمتا بالنبي محمد ي ولو ل يرو عنه» ولو لم صل صحبته معب 
ولو ل يز معه في شيء من غزواته. 

فقولنا: (مَن اجتمع) يشمل مَّن رأى النبي ی أو لم یره؛ لکونه أعمی» كابن أم مكتوم. 

وخرج به: من رآهم النبي ية حين كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرهاء ومن رآه في 
غير عالم الشهادةء كالنام» وكذا مَّن اجتمع به من الأنبياء والملائكة في السماوات؛ لأن 
مقامهم أجل من رُتبة الصحبةء وكذا مَن اجتمع به في الأرض» كعيسى والخضر إن صح 
ذلك» فإن| المراد الاجتاع المعروف على الوجه المعتادء لا خوارق العادات؛ فلهذا لا يورد 
على هذا التعريف شىء من ذلك. 

والتعبير ب «اجتمع» أجود من التعبير ب «رأى النبي ية أو «رآه النبي»؛ لا ذكرناه. 
وأجود أيصًا من التعبير ب «صَحبَ)؛ لئلا يلزم لدور ما ن حمل «صَحبَ» على المعنى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة . 


اللغوي» ولأن الصحبة عرفا تتوقف على ملازمة ونحوها. 

وخرج أيصًا بالاجتماع: من رأى النبي ب بعد موته قبل الدفنء كأبي ذؤيب الشاعر 
خالد بن خويلد المذل؛ لأنه لا أسلم وأخبر بمرض النبي بف سافر؛ ليرا فوجده مينّا 
مسجُّى» فحضر الصلاة عليه والدفن» فلم يعد صحابيًا. 

نعم» ابن عبد البر إنما يعتبر في الصحبة أن يلم في حياته با وإن ل يرّه» فالذي رآه ميا 
من باب أَولى. 

على أن الذهبي في «التجريد» للصحابة قد عد منهم أبا ذؤيب»› وقوّاه شیخنا شيخ 
الإسلام أبو حفص البلقيني» وقال: الظاهر أنه يعد صحابيًا. 

ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينهاء لا حقيقة الصحبة. 

وخرج بالتقييد بالإيمان: مَّن راه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك» کا في زید بن 
عمرو بن نفيل» مات قبل المبعث» وقال النبي E el dn E‏ 
النسائي » وأما [ذكر ابن منده وغيره له من]" الصحابة فمن التوسع التي بيانه. 

وليس ورقة بن نوفل من هذا النوع؛ لأنه إنا اجتمع به بعد الرسالة؛ لا صح في 
الأحاديث أنه جاء له بعد مجيء جبريل - عليه السلام - له وإنزال: ‏ آفرا اسر رَيَكَ 4 
الوا فاه وجد فر ل ل اشر ا عت فاا جر ارات اله راك ومرن هاه 
الأمة». وقول ورف ل اش فآنا أشهد آنك الذى بسر به ابن مريم» وإنك على مثل 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى (رقم: ۸۱۸۷)ء مسند أبي يعلى (4۷۳» .)١ ٤۷‏ وذكر الألباني الإسناد الأخير 
لأ يعلى ثم قال: (إسناده حسن). صحيح السيرة النبوية (ص٤۹).‏ 


(۲) في (ز): ما ذکره ابن منده وغیره زمن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


١ u. | : :‏ ھک 
ناموس موسى» وإنك نبي مرسل» » ورؤيته عليه الصلاة والسلام لورقة في الجحنة وعليه 
تیاب حصر. وجاء ا قال: ا س فانی رایت E TT‏ رواه الجحاكم في 
الور 


وأما قول الذهبى في «التجريد»: (إِن ابن منده قال: اختلف في إسلامه» والأظهر أنه 
مات بعد النبوة وقبل الرسالة) فبعيد؛ لعا ذكرناه» فهو صحابي قطعًاء بل ول الصحابة كا 
كان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يقرره. 

وخرج أيضًا بالاجتاع مؤمتا: ا وت ای ا قله وقتل بالرٌدة. کابن 
خطل وغيره؛ فإنه بالردة تبين أنه م تمع به مؤمتا؛ تفريعًا على قول الأشعري رحه الله: إن 
الكفر والإيأن لا يتبدلانء خلافا للحنفيةء والاعتبار فيه| بالخاتمة. 

أما مَّن ارتد ثم رجع للإسلام کالأشعث بن قيس #ث فق بين أنه لم يرل مؤمتا. فان 
کان قد رآه مؤمتًا ثم ارتد ثم رآه ثانيًا مؤمتاء فأوؤضح؛ فإن الصحبة قد حصلت بالاجتماع 
الثانى قطعا. 

وخرج أيضا: مَّن اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يَلقَه» الظاهر أنه لا 
يكون صحابيًا بذلك الاجتماع؛ لأنه حين ذاك ۾ یکن مؤمتا کا روی ابو داود عن عبد الله بن 
أي الحمساء: «بايعت النبي ي قبل أن بعث» فوعدته أن آتیه ا في مکانه» ونسیت ثم 
ذکرت بعد ثلاث» فجئت فإذا هو في مکانه» فقال: یا فتی» لقد شققتَ ت عله آنا في انتظارك 


)١(‏ قصة ورقة بن نوفل في صحيح البخاري (رقم: )٤٦۷١‏ وصحيح مسلم »)٠٠١(‏ ولفظ الرواية في 
الشريعة للآجري (۳/ .)٠٤١٤١‏ 

() المستدرك على الصحيحين (رقم: ۱ ) وغبره» بلفظ : oY‏ ور قإني ا ak‏ 
جتنا وصخخة الألباق فى (السلسلة الصخيحة: .)٤٠٥‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
منذ ثلاٹ»(' ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث. 
ودخل أيضا في الاجتاع من جيء به إلى النبي بل وهو غير مير فحنكه كعبد الله بن 
ا لحارث بن نوفل» أو تفل فيه كمحمود بن الربيع» بل مَجّه بالماء وهو ابن هس سنين أو 
أربع كما سبق بيانه قريباء أو مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة بن صَعَير (بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين)» ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة وإِنِ اختار جاعة خلاف ذلك كا هو ظاهر 
کلام ابن معڍن واي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغیرهم؛ وکأنہم إن 
نفوا الصحبة المؤكدة کا سيأق. 

واعَلّم أن بعض العلماء شرّط في الصحابي زيادة على ما ذكرناء والمختار خلافه. 

من ذلك ما أشرتٌ إليه في التظم بقولي: (وَإِن َم يَرو) إلى آخره» فشرَط بعضهم أن 
یروی عنه ولو حدیثاء ولا فلا یکون صحابيًا. 

وشرَّط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له والأخذ عنه. 
وينقل ذلك عن أهل الأصول أو بعضهم» ورَدّه الخطيب في «الكفاية» بأنه لا خلاف بين 
أهل اللغة أن ما اشتق منه الصحابي وهو «الصحبة» لا تَحَد بزمن د طول فتقول: 
I‏ 

وفي] قاله نظر؛ لأن الكلام في الصحبة الاصطلاحيةء وإلا فليس في اللغة اشتراط 
الإسلام في الصحبة. 


وشرّط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سَنة أو سنتين» أو يغزو معه غزوة آو غزوتين. وقد 


( )من أي داود (رقم: »)٤۹۹٦٩‏ السنن الکبرى للبيهقی .)۲٠٠۲۲٤(‏ قال الألباني: ضعيف الإستاد. 
(ضعيف سنن ابي داود: .)٤۹٩٩‏ 
(۲) انظر: الكفاية (ص .)٥*‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اعترض عليه بنحو جرير ممن وفد عليه في السّنة العاشرة وما قارماء إلا أن يريد الصحبة 
المؤكدة» فيستقيم. 


وما لأر إليه في الَظم من الاختلاف ما شر طه بعضهم من البلوغ. حكاه الواقدي عن 
أهل العلم. 


ورد بخروج نحو عبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأنظارهم طن 
وشرط بعضهم کونه من البڌر؛ ليخرج من آمن به من الجن الذين قڍموا عليه من 
تصيبين” “ وهُم سبعة من اليهود أو ثمانية؛ وهذا قالوا: : 3 ازل من بعد مُوسَى € [الأحقاف: 
۰]. وذکر في اس ائهم: شاصر» وماصر» وناشى» ومنشى» والأحقب» وزوبعة وسرق» 
وعمرو بن جابر. 


وقد استشكل ابن الأثير في «أسد الغابة» قول مَّن ذكرهم في الصحابةء وهو محل نظر 
واشترط ابو الحسين بن القطان العدالة» قال: والولید الذي شرب الخمر ليس بصحابي» 
وإنا صخبه الذين هم على طريقته. 


والصحيح خلاف ما قال؛ لا سبق من ثبوت عدالة الصحابة الأطلقة» وقد سبق بيان 
معناها. 


.)۲۸۸ /٥( مدينة عامرة من بلاد الحزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . (معجم البلدان»‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٤‏ 


ننبیهان 

أحدهما: ذكر ابن الجوزي في كتاب «التلقيح» تقسيًا للصحاية به جتمع أكثر الأقوال 
السابقةء وتتضح مدارك قائليهاء فجعلها مراتب: 

الأوى: الصحبة المؤكدة المشتملة على المعاشرة وكثرة المخالطة بحيث لا يعرف صاحبها 
إلا بہاء فيقال: هذا صاحب فلان. ٠‏ 

الثانية: مطلق الصحبة التي تَصدق بمجالسة أو ماشاة ولو ساعة وإن لم يشتهر 
و 

قال: وكلام سعيد بن المسيب محمول على إرادة القسم الأول» وكلام غيره على القسم 
الثاني؛ فلذلك عدوا جريرًا وأشباهه ومن م يعر ومن توفي النبي يا وهو صغير السن. 

قال: وأما من رآه رؤية ولم يجالسه ولم ياشه- أيْ: وهو المرتبة الثالثة- فألحقوه بالصحبة 
إلحاقا وإن كان حقيقة الصحبة ل توجد في حقه. أيْ: فهي صحبة إلحاقية؛ لشرف قَذر النبي 
E‏ ا 

و انتھی 

وهو کلام متین. 

الثائي: زعم جمع من الأصوليين - كالآمدي وابن الحاجب - أن الخلاف في ذلك 

وليس كذلك؛ فن من فائدته القول بعدالة الكلء وقد أشار إليه ابن الحاجب» ففي 
کلامه تعاض بين أوله وآخره» فإنه قال بعد ذكر الخلاف في ضابط الصحبة: (وهي لفظية 


(۱) تلقيح فهوم أهل الأثر (ص۷۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وإِنٍ انبنى عليها ما تقدم) . أيّ: في عدالة الصحابة. 

ومن فوائده أيضًا: لو أرسل حديتًاء فان مُرْسّل الصحابي حجة» بخلاف مرسّل غيره 
على ما سيأتي من الخلاف. 

ومنها: أن قول الصحابي هل هو حُجة؟ وسيأتي الخلاف فيه» [فيتوقف] “ على معرفة 
من هو الصحابي؟ 

ومنها: من سَرّط أن الإجماع من الصحابة معتبر دون [غيره]"» وكذلك من لا يعتبر 
خلاف غيرهم معهم» وغير ذلك غا لا ينحصر. 

قولي: (مُوّمتا) حال من فاعل (اجَمَع). وقولي: (بذا ارْتَمَع) أي: عظم قدرُه وارتفع 
شأنه ذا الوصف» وال أعلم. 


ص : 


رمدي الصخبةوموَعَذل مَاصرتقبل هة الكل 

e‏ تفييلهي »ر لَةابنْعَبوالربَاقي عك 

۸ کےا ابن مواق رای وَاسعَتَدًا بكرا E E E,‏ 
الشرح: هذا هو المقام الثاني وهو طریق معرفة الصحابي» وله طرق ظاهرة وطریق 

خفي» فاقتصرت على الخفي؛ لأن الظاهر معلوم من باب أوٌلى. 

(1) ختصر المنتهى مع الشرح .)۷١١/١(‏ 

(۳) کذا نی (ز)» لکن نی (ص): تتوقف. 

(۳) کذا ني (ز» ش). لكن في ساثر التسخ: غيرهم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فن طرق الطاهرة الوا و الاما ك م ر ك ةم الاو ارم 
الأنصار» وقول صحابي ت اا رن هذا صحابي)» آو ذکر ما يٌلزم منه أن يکون 
صحابيًاء نحو: (كنت أنا وفلان عند النبي بياة)ء أو: (دخلنا عليه)» ونحو ذلك» لكن بشرط 
أن يعرف إسلامه في تلك الحالة واستمرار ذلك ك| علمته ما سبق. 

وأما ا لخفي: فهو إذا اذَعَى العَذل المعاصر للنبي بيا أنه صحابي. قال القاضي: يُقبل؛ لأن 
وان الا ن اتآ ارو لای زیا غو اهر ع 
سنين أبي جيلة» قال: زعم أنه أدرك النبي بلا وخرج معه عام الفح . 

وحكى هذا المذهب أيضا أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» حیث قال: لا 
قبل حتی تعلم عدالته» فإذا عرفت» قبل منه. 

وجَرّى على ذلك ابن الصلاح والنووي. 

ومنهم مَّن توقف في الثبوت بذلك؛ لأنه يثبت رتبة لنفسه» وهو ظاهر كلام ابن القطان 
اللحدث» وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفيةء وأنه لا جوز أن يقال: (إنه صحابي) إلا 
عن علم ضروري أو كسبي» وهو ظاهر كلام ابن السمعاني أيصًا. 

a Sh 

ee aN‏ أرما لا جضر. 
حين اجتهاعه بالنبي اء أحد أو حال رؤيته إياه. 

- ومُدّعِي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضرء لا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل 
ذلك يشتهر وينقل. 


.)٤٠٥١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قيل: والمنع مطلقا قوي؛ لأن الشخص إذا قال: (أنا عدل)ء لا تقبل دعوا فكيف 
مُدّعى الصحبة التى هى فوق العدالة؟ 


قلت: القَرق ظاهر؛ لأن ذلك يبت أصل العدالة من غير دليل» وهذا عدل مقبول 
القول ينشئ رتبةء فيقبل منه؛ لوجود عدالته . 

ولم يقف ابن الحاجب على نقل في المسألةء فقال: (لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»» 
احتمل الخلاف)'. 


¢ 
۰ 
+ 


إذا أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي» قال بعض شراح «اللمع»: لا 
أعرف فيه نقلا. قال: والذي يقتضيه القياس أن لا يقبل؛ لأن ذلك مُرْسّل؛ لكونها قضية ن 
محضرها. 

قيل: والظاهر خلاف ذلك؛ لأنه لا يقول مثل ذلك إلا عن علم اضطراري أو اكتسابي. 

وقد قال ابن السمعاني: إن الصحبة تَعْلَّم بالطريق القطعي كالتواتر أو ظني وهو خبر 
الثقة. 

قلت: مراده ب «خبر الثقة» حیث لم يتضمن گنه مرسآاء والاستناد إلى أنه م يقل ذلك 
إلاعن علم - ضعيف وإلا لزم الاحتجاج بالمرسل مطلقاء والتفريع على أنه ليس بحجة ما 
م یعتضد کا سيأتي. 


ه 
لللددة :+ 
+ 


e‏ جھ 


إذا قال العَذل: (أنا تابعى؛ لأني أدركتٌ الصحابي رؤيةً أو اجتهاعًا)» الظاهر أنه مثله 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وآما بماذا يثبت كون التابعي؟ كذلك فسيأتي في الكلام على المرسّل. 

وقولي: (فالكل بالنص تَعدِيلهم) هذا وإن علم من قولي فيا سبق: (طريق اللم 
بالْعَدَالَهْ سَمْم) إلا أني أَعَذْنّه؛ للإيماء إلى أن مَّن قال: إن حَلَة العلم مثل الصحابة في ثبوت 
عدالتهم من غير طَلّب تزكيتهم؛ للنص فيهم كالصحابة. وهو ابن عبد البرء قال: كل حامل 
علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. 

واستدل لذلك بحديث رواه من طريق أبي جعفر العقيلى من رواية مُعان بن رفاعة 
السلامي» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» قال: قال النبي يي « يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». أورده 


)١(‏ الضعفاء الكبير .)٠٠٠/٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «لسان الميزانء /١‏ ۷۷): (قال مهنا: قلت 

لآحمد: حديث معان بن رفاعة کأنه کلام موضوع. قال: لا بل هو صحیح). انتھی 

وذكره الخطيب البغدادي في کتابه «شرف أصحاب الحدیث» ص۲۳۰ عن مُهنی بن میّی» قالّ: 
(سَأَلْتُ َد - يعني ابن حَنبل - عَنْ حَدِيثِ ثِ معَانِ بن رِفَاعَة .. ق رسول الله :ينول ًا للم 
a SS‏ وَامَحَال الْبْطلينَء وَتأويلَ الْعَالِنَ. 

قلت لأَحدَ: كانه كلام مَوْضوعٌ. قال : لا هو صَحيح. قلت لَّه: م سَمعَة آنت؟ قال: من 
عبر وَاجل). انتهى» تحقيق: د. محمد سعيد خطي» نشر: دار إحياء السنة - أنقرة. 

وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب (مشكاة المصابيح» ص۸۳): (الحديث قد رُوي موصولا 
من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طرّقه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس» ..» وقد جعت 
طائفة من طرق الحديث» والنية متوجهة لتحقيق القول فيها لأول فرصة تسمح لنا إن شاء الله تعالى). 

ا وا ر ج ت E eT‏ 
عنه هناء وأنْ الألباني إنما نقل تصحيح الإمام أحمد والحافظ العلائي. 

وقد ذكر الحافظ العلائي هذا الحديث بإسناد آخر في كتابه «بغية الملتمس» ص٤"‏ ثم قال: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


العقيلي في كتاب «الضعفاء» في ترجمة معان بن رفاعة» وقال: (لا يعرف إلا به). ورواه ابن 
آي حاتم في مقدمة كتاب «الجرح والتعديل»» وابن عدي في مقدمة «الكامل»» وهو مرسّل 

وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: (لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا). 

وقال الخلال في كتاب «العلل»: ستل أحد بن حنبل عن هذا الحديث» فقيل له: كأنه 
کلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحیح. فقيل له: من سمعته؟ قال: من غير واحد. قیل له: 
من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان عن القاسم بن عبد الرحهمن» ومعان 
لا بأس به. ووئقه ابن المديني أيصًا. 

قال ابن القطان: وخفي على أحهد من أمره ما عَلمّه غيره. 

ثم ذکر تضعيفه عن ابن معين وابن ابي حاتم والسعدي» وابن عدي وابن حبان. 

وقد وَرَدَ هذا الحديث - ك قاله شيخنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي - 
مرفوعا مسندا من حدیتث آي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي بن ابي طالب وابن عمر وأبي 
أمامة وجابر بن سمرة ظ طرق كلها ضعيفة. 

قال ابن عدي: وروا الثقات عن الوليد بن مسلم» عن إبراهيم بن عبد الرحهمن العذريء 
قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله ية قال. فذكرّه. 

ومن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين أبو بكر بن المَوّاق (بفتح الميم 
وتشديد الواو وآخره قاف)» فقال في كتابه «بغية النقاد»: أهل العلم حمولون على العدالة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واعلَّم أن ابن الصلاح قال في قول ابن عبد الب ذلك: (إن ما قاله فيه اتساع غير 
ر 

واستدلاله بذلك لا يصح من وجهین: 

أحدهما: الإرسال والضعف. 

والثاني: عدم و خبرًا؛ لأن كثيرًّا من يحمل العلم غير عدل» فلم يبق إلا مله 
على الأمرء ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يَقَبّل عن الثقات» ويدل له أن 
في بعض طرق ابن آي حاتم: «ليحمل هذا العلم» بلام الأمرء والله أعلم. 


(1) مقدمة ابن الصلاح (ص١٦١٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هذا هو الطريق الثاني مما تثبت به العدالة» وهو أن يكون الشخص ممن اشتهر بالإمامة 
في العلم وشاع الثناءٌ عليه بالثقة والأمانةء فلا يجتاج مع ذلك إلى تزكية خاصةء بل كونه 
كذلك غاية في تزکیته وثبوت عدالته. 

قال ابن الصلاح: (هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه الاعتاد في أصول 
الفقه» ومن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثّل ذلك بالك وشعبة والسفيانين 
والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني» ومن جرّى مجراهم 
ي اة الذكر واستقامة الأمرء ولا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثاهم» إنا يُسأل عمن تفي 
أمرُه عن الطالبين) '. انتهى 

وقد سُئل ابن معين عن ابي عبيد٬‏ فقال: مثلي يسال عن ابي عبيد؟! ابو عبيد يُسأل عن 
الناس. 

وسئل أحمد عن إسحاق بن رَاهَوّيه» فقال: مثل إسحاق يسال عنه؟! 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إن يحتاجان إلى التزكية متي لم يكوا 
مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مُشكلا ملتبسًا ومجوز فيه العدالة وغيرها. 

قال: (والدليل على ذلك أن العِلم يُظهر رشدهماء واشتهار عدالتها بذلك أقوي في 


.)٠١١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٠‏ 


النفوس من تعديل واحد أو اثنين جوز عليه) الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك. 
ويدخل في قولي: (أيِمَة الْهُدَي الأخيار) مَن ذكر ومن لم يذكره هؤلاء كأي حنيفة 
والشافعى وشغ وكذلك داود بن على الظاهري وغره من الأئمة وکذا آآصحاب الآئمة 
الأكابر المشهورون. والله أعلم. 
ص: 
٠‏ كاك بالتزك ةالمىترة ول وبراجي جرح ره 
سے اس . ۰ ت سر 0 م ٣‏ ء 
٠١١‏ ودد يشرط ني الشهادة جرح اوتغييلال من أراده 


الشرح: 

هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة- وهو التزكية- سواء في الراوي والشاهده 
والتقييد ب «المعتبرة) ا 

منها: ما يعتبر في لفظ التزكية بن يقول: هو عدل. وهذا كاف في الأصح؛ لقوله تعالي: 
لوَأشَِدوأ ڏوى عَدَلِ € [الطلاق: ۲]. فمن سهد أو أخر بمطاق العدالةء وافق إطلاق 
الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن ص الشافعي في «حرملة»'. 

وقیل: لا ب أن يقول في الشاهد: عدل عل ولي. e‏ الروياي عن نص 0 
و«المختصر»). 

قال ابن الصباغ: وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل ّى لي 


کے 


وعل. 


)١(‏ أي: الكتاب الذي نقله عنه حرملة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ومحل بسط ذلك كتب الفقه. 
قال القرطبي: عندنا لا بد أن يقول: عدل رصّى. ولا يكفي الاقتصار على أحدهماء ولا 
يلزمه زيادة عليه|. 
هذا في الشهادةء أما الرواية فلهُم ألفاظ غير ذلك تَوَسعًَاء وجعلوها مراتب: 
أعلاها: أن يجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدً کان شل ت خخ او ات 


حافظ) أو «ثقة متقر”» أو نحو ذلك» أو يكرر فيقول: RO TP‏ قاله الذهبي 


في مقدمة «الميزان». 

لثانية: وهي ما بدا ٻيا ابن آي حاتم وابن ¿ الصلاح» أن يقول: ثقةء أو: 0 ثبت 
أو: حجة» أو: حافظ أو: ضابط. قال الخطيب: (أرفع E TT‏ 

الثالثة: أن يقول: «لا باس به» أو «(صدوق» أو «خيار». 

الرابعة: أن يقول: «عله الصدق» أو «رَووا عنه» أو (اشيخ) أو ((وسط» او «صالح 
الحديث» أو «(مقارت» ره بقتح الراء e‏ حکاه صاحب «الأحوذي». 

على أن ابن أي حاتم وابن الصلاح جعلا جعلا عله الصدق» من الرتبة التي قبل هذه» لكن 
صاحب «الميزان» جعلها من الرابعة. 

ودُون ذلك أن يقول: صويلح» و: صدوق إن شاء الله تعالي. ومحل البسط في ذلك كتب 
علوم الحديث. 

ومنها: ما يعتبر في المزكي من كؤنه عدلا عارقًا بأسباب التعديل والجرح» مطَلعًا على 
أحوال من یزکیه بطول صحبته معه واختباره في سره وعلانیته سفرًّا وحضرًا؛ فلذلك 
ا ا 


نعم» اخحتلف في ذلك في مسائل: 


الأولى: هل ر بشترط في المزگي عدد؟ آو جوز آن يون واحدًا؟ 

وكذاني الجرح: هل يشترط العدد؟ أو لا؟ سواء ذلك في شهادة أو رواية. 

وأصح المذاهب الاكتفاء بواحد في الرواية تعديلا وجرحَاء وهو معني قولي: (وَلَو 
پوَاجلِه كَجَرح دَكَرَه) أي: ذكره ا لجارح. 

وأما الشاهد فمشترط فى مُحَدّله آو جارحه عدلان؛ جريا ني کل منھ) على أصله» وک| أن 
العدد شرط في الشهادةء اعتبر في تعديلها وجرحها العددء والرواية لا يشترط فيها ذلك فلا 

يشترط في تعديلها وجَرْحها ذلك؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل. ونقل هذا الآمدي وابن 
ااب وای ن اا 

قال ابن الصلاح: (وهو الصحيح الذي اختاره الخطیب وغیر ٩۱)‏ 

وهذا معنى قولي: (وَعَدَد يشرط في الشهاد) أي: في ذي الشهادة o‏ 

القول الثاني: أن العدد في التزكية والجرح شرط مطلقا في الرواية والشهادة» وهو ما 
حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم» وقال الأبياري: إنه قياس 
مذهب مالك . 


الثالث: الاكتفاء بالواحد مطلقًا ي الشاهد والراوي جرحًا وتعديلا. واختاره القاضي 
بو بكر» وقال: إن الذي يوجبه القياس تزكية كل عَذْل مرضي ذكر آو آنثي» حر أو عبد 
شاهد وڅبر. 

قال الماوردي والروياني: (إن حاصل الخلاف في ذلك أن تعديل الراوى هل محري مجرّى 
الخبر؟ أو مجرى الشهادة؛ لأنه حكم على غائب؟)"' 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۸١٠).‏ 
(۲) الحاوي الکبیر .)۹٤/۱١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» جعلا الخلاف السابق في التعديل فيه فقط» وجرَّمَا ني اجرح بالتعدد؛ لأنها شهادة 
على باطن مغيّب. 
لكن القاضي أبو [الطيب]'" أجرَّى الخلاف في الأمرين - التعديل والجرح - كا 


ي 


ذکرناه أولا. 
فرع : 
إذا اكتفينا بالواحد» فقد أطلق في «المحصول» قبول تزكية المرأًة. 
وحكى القاضى أبو بكر عن أكثر الفقهاء أن النساء لا يقبلن في التعديلء لا في شهادة 
ولا في روايةء ثم اختار قبول قو ها فيه کا تقبل روايتها وشهادتها في بعض المواضع. 
وهذا جار على اختياره في قبول الواحد في تزكية الشاهد كالراوي؛ بتَاءً على آن ذلك 


مَحض رواية. 

وغبره يقول: شهادة - كا سبق عن المارودي والروياني أن ذلك منشاً الخلاف. 

وأما تزكية العبد فقال القاضي: يجب قبوها في الخبر دون الشهادة؛ لأنْ خبره مقبول 
وشهادته مردودة. وبه جزم صاحب «المحصول» وغيره. 

قال الخطيب: (والأصل في هذا سؤال النبي ييا بريرة في قصة الإفك عن عائشة آم 
المۇمنين فاغە» وجوامبا له). 

قلت: هذا إن كان ذلك قبل أن تعتق» فالإفك في الرابعة أو الخامسة» ويبقى النظر في 


تاريخ شراء عائشة وعتقها إياها. 


(۱) کذا فی (ز»ت» ش)» لکن في (ص): بكر . 
(۲) الكفاية في علم الرواية (ص۹۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیه : 


يعتبر في الجرح ما سبق اعتباره في التعديل من اللفظ الدال وأهلية الجارح» ولكن لا 
یشترط هنا صحبته ولا اختباره؛ لأن سبب الجرح یجب بیانه ویکتفی فيه بسبب واحد کا 

فمن اظ اتجريع عند الحدأين سوي اتصريع بفسقه ونحر مراب آيقا 

الأول: أن يقول: «كذاب»» أو: «يكذب)» ا «(وصاع»» آو: «(يضع الحديث»» أو: 
«دجّال»» أو: «متروك الحديث»» أو: «ذاهب الحديث»» أو: «ساقط لا يكتب حديثه». وإنما 
كان ذلك خارجًا عا استثنيته من التصريح بالفسق؛ لعدم استلزامه للفسق؛ لجواز أن يقع 
منه ذلك من غير قصد أو نحو ذلك. ‏ 

الثانية: أن يقول: : امتهم بالكذب»» أو: ل م أو: «ساقط»» أو: «هالك». 

وني قاي ا فن ا ای ا 


الثالغة: «رد حديثه»ء أو «ردوا حديثه»ء أو «مردود الحديث»» أو «ازْم به»» أو «ليس 


بشیء)» آو «لا شيء» او «لا يسوي I‏ 

الرابعة: «(ضعيف» أو «(منكر الحديث» ار «حدیثه منکر» أو ا أو «واه» أو 
«(ضعفوه) او «(لا محتح به). 

الخامسة: «فيه مقال)» أو «(ضعّف»» او «في حديثه ضعف»» أو «يعرف ويتكر»» أو 
اليس بذاك»» أو ال بالقوي»» أو اال تان او اليش عغمدة أو لن بالمرضى»» 
أو «طعنوا فيه»» أو «مطعون»» أو «(سيع الحفظ»». أو «لبّن»» أو «لين الحديث». 

وهذه الأمور كلها حل بسطها كتب علم الحديث» وني هذه الإشارة كفاية. 

وسيأتي في أمورٍ أخرى خلاف: هل هي من الجرح؟ أو هل هي من التعديل؟ ذكرت 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مناسبة محلها [التي] ‏ تُذگر فيه كا ستعرفه إن شاء الله تعالي. والله أعلم . 


ص: 


۲ قار ھا الاخ اء a‏ ص ی برا ۳ ٤‏ و ص 
٣‏ ونموم مطلقَاهو الخ [آوما] إل د الشافِيِي في الْمُحْتَصَ 
٤‏ لا جل داك حصت الشهادة برطي اال مشهوربالريادة 


الشرح: 

لا وقع التفصيل في التزكية والتجريح بين الشهادة والرواية في الاكتفاء بواحل احتيج 
للفرق بين حقيقتهماء وهو من المهمات ني هذا العلم وغيره» وقد خاض كثير غمرة ذلك 
ولكن غاية ما يفرقون به بينه| اختلافه) في الأحكام» كاشتراط العدد والحرية والذكورة 
ونحو ذلك ما يُعتبر في الشهادة ولا يمى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقةء فلو 
عرفت الحقيقة بہاء لزم الدور. 

قال القرافي: (أقمت مُدة أتطّلب المّرق بينها حتى ظفرت به في «شرح البرهان» 
للهازری. فذکر ما حاصله أن ا حب إِنْ کان عن عامٌ لا خت بمعيّن ولا تَرافُع فيه مكن عند 
الحكام فهو الروايةء وإن كان خاصا وفيه ترافع مكن فهو الشهادة. وعلمَ من هذا الفرق 
اکى قا احفح د الها ع ادد وة و رة وره واج ان 
الترافع عن الرواية عن خاص مُعَنْ؛ فإنه لا ترافُع فيه مکن)". انتهى ملحَصًا. 


)۱( في (ز): الڏي. 
(۲) فی (ن۳» ن٤):‏ اوقی. 
(۲) الفروق مع هوامشه (۱/ .)۱٤‏ ط: دار الكتب العلمية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلت: هذا الفرق بعَينه ني كلام الشافعي تلف وبين المراد من العموم والخصوص هناء 
فقال في] نقله عنه المزني في «المختصر» في باب «شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من 
أجاز شهادة امرأة من [أهل] " الكتاب» في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة وأصحابه - 
حيث قبلوا شهادة امرآة على ولادة الزوجة دون المطلقة - ما نصه: 

(وقلت لِمَّن مجيز شهادة امرأة في الولادة كا مجيز الخبر ا لا من قبل الشهادة: وأين 
ا لبر من الشهادة؟ أتقبل امرأةٌ عن امرأة أن امرأة رُجل وَلَدَتْ هذا الولد؟ قال: لا. 
قلت: وتقبل في الخبر: أخبرنا فلان عن فلان؟ قال: نعم. 
قلت: والخبر هو ما استوى فيه ال مخبرٌ والمخبرٌ والعامة من حرام أو حلال؟ قال: نعم. 
قلت: والشهادة ما كان الشاهد منه حَلِيًا والعامَةء وإن) يرم المشهود عليه؟ قال: نعم. 
قلت: اَی هذا مُشبھًا هذا؟ قال: آمًا ني هذا فلا). انتھی 

وقوله: (الخبر بها لا من قبل الشهادة) هو المصطلح على تسميته «رواية» وإِن کانت 
الشهادة أيصًا خرًا باعتبار مقابلة الإنشاءء فللخر [إطلاقان] » والمتقدمون يعارّون عن 
«الرواية) ب «الخر» کے)| قدمناہ ٤‏ بعص عبارة القاضي أي بکر والماوردي والرویاني 
وغیرهم. 

وبين الشافعي رحه الله السبب فيا تارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام ودّرتبه على ما 
افترقت به حقيقتاهما من المعنى» وذَكَرَ بعض الأحكام قياسًا على البعض ردا على خصمه 


(1) كذا في جميع النسخ» والعبارة في (ختصر المزني» ص٤٠٠)‏ هكذا: (بَابُ ساد التسَاء لا رَجُل مَعَهُنٌ 
وَالرَد عل مَنْ اجار ساد مرا مِنْ هَذًا اتاب ..). 

(۲) خخحتصر المزني ( ص٤ .)١‏ دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۹۴۳١۳٠ه»‏ الطبعة: الثانية. 

(۳) کذا في (ز» ق» ش)» وني سائر النسخ: إطلاقات. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الذي قد سلَّم المعنى وفرق في الأحكام بيا لا يناسب. 

فإن قلت: فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام الشافعي؟ 

قلت: من قوله: «وإن) يلزم المشهود عليه»؛ فإن اللزوم يستدعي مخاصمة وترافعًا. 

فإن قيل: ليس فيا نقلت عن الشافعي ولا فيم نقله القراني عن ا مازري ذكر ما يُعتبر في 
الشهادة من لفظ «أشهد» وکونه عند الحاکم أو الحگم أو س الد رالا حیث سمع 
عليه) البية لإقامة الحدود إن جرّزنا له ذلك» ولا ما أَضُْبه ذلك ما ختص بالشهادة. 

قلتٌ: إنما لم تذكر؛ لكونما أحكامًا وشروطًا خارجة عن الحقيقة» وعلى كل حال فقد عَلمَ 
مما سبق وجه المناسبة في اختصت به الشهادة عن روايات الأخبار. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (لأن الغالب من المسلمين مَهابة الكذب على 
رسول الله بي بخلاف شهادة الزور؛ فاحتيح إلى الاستظهار في الشهادات. وأيضًا فقد 
ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكات وبمذا يظهر في سبق في تزكية الواحد في 
الرواية أنه لكونه حوط. وأيضًا بين كثبر من المسلمين إحَرٌ وعداوات قد تحمل على شهادة 
الزور من بعض» بخلاف الأخبار النبوية). انتهى ملخصًا. 

وفصّل غيره المعنى فيم| اعتبر في الشهادة: 

أمًا العدد: فإا لا تعلقت بمُعَين» تَطْرّ قت إليها التهمة باحتال العداوة؛ فاحتيط بإبعاد 
التهمة بالعدد» بخلاف الرواية. وسيأتي آخر الفصل الإشارة إلى حلاف ضعيف في اشتراطه 
في الرواية أيضًا. 

وأما الذكورة حيث اشتَرطت: فلأن إلزام المعيّن فيه نوع سلطنة وقَهُرء والنفوس تأباه 
ولاس من النساء؛ لنقص عقون ودينهن» بخلاف الرواية؛ لأنها عامة تتأسى فيها 
النفوس» قحف الأ وأيصًا فلنقص النساء يكثر غلطهن» ولا ينكشف ذلك غالبا في 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشهادة؛ لانقضاتها بانقضاء زمانهاء بخلاف الرواية؛ فن بتعلقها بالعموم يقع الكشف 
عنها؛ فيتبيّن ما عساه وقع من البراءة من غلط ونحوه. 

وأما الحرية: فلاأنْ هر العبيد صعب على النفوس» وأيضًا َد يحمل الرق على الحقد في 
ا لمعبّن؛ لفوات الحريةء فيدخل بذلك من التهمة ما لا يدخل في المتعلق بالعموم. 

فلذلك أكَدَثْ ذه الشروط وغيرها من انتفاء العداوة وفرط المحبةء كشهادة الأصل 
للفرع وعكسه» والشهادة با بجر النفع أو يدفع الضررء وكذا التهمة في المبادرةء بخلاف 
الرواية. وهو معنى قولي: (لأَجل داك) إلى آخره فالشرط المشهور هو ما ذكرناه ونحوه 
فإنه زائد على شروط الرواية التي شاركت فيها الشهادت وقد اتضح بحمد الله» والله أعلم. 


هذا تنبيه على أن ما سبق إنا هو في الرواية المحضة (كالأحاديث النبوية) والشهادة 
اللحضة (كالشهادة ببيع عين أو إجارة أو نكاح أو طلاق). وقد يكون الشيء فيه شائبتا 
الرواية والشهادةء فتوزع الأحكام باعتبار هما بحسب المناسبة. 

فمنه الخبر برؤية الهلال لرمضان» فإنه - من جهة عمومه لأهل المصر أو الآفاق أو 
لغير البلد البعيد بمسافة القصر آو لمخالف المطلع على الخلاف في ذلك - رواية» ومن جهة 
اختصاصه بهذا العام وهذا القرن من الناس - شهادة. 

فروعيت شائبة الشهادة باعتبار الحرية والذكورة - كا ص عليه الشافعي فيه] - ولفظ 
الشهادة على الأرجَح من الخلاف في الطرق. وكذا اعتبار كونه عند القاضي فيه خلاف. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» قطع بالمنع ابن عبدان والخزالي والبغوي» ومن شهد فيه على شهادته يعتبر العدد على 
الأرجح. 

وروعيت شائبة الرواية بالاكتفاء بواحلِ على أصح فَوْل الشافعي المنصوص في أكثر كتبه 
كما قاله الرافعي وغيره» وقطع به طائفة. والثاني: لا بقل إلا عدلان؛ تغليبًا للشهادة. وقال 
الربيع: إن الشافعي رجع إليه. قيل: وينبغي أن يكون الفتوى. 

ولكن في «الأم» في كتاب «الصيام [الصغير]'» أن الاكتفاء بالواحد إن هو للاحتياط 
في الصوم وإن كان هو في ذاته لا يقبل فيه إلا عدلان؛ فلا منافاة بين النصين حينئذ. 

ولفظه: قال الشافعي: (فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عَذّل» أقبله؛ للأثر 


والاحتياط» أخررنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان» عن [أبيه] » عن 
فاطمة بنت الحسين عليه| السلام: أن رجلا شهد عند على تبك على رؤية هلال رمضان؛ 
فصام. وأحسبه قال: ومر الناس بصيامه. وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إِلَيّ من أن 
أفطر يومًا من رمضان). 

ثم قال الشافعي بعد ذلك: (ولا جوز على رمضان إلا شاهدان) ". انتهى 

وللعمل في صوم رمضان دليل من: حديث ابن عباس فيا رواه الأربعة وغيره“) 
وحدیث ابن عمر فيم رواه ابو داود وصححه الحاک م وغیره نما هو مشهور في الفقه. 


(۱) کذا في (ز» ف» ظ» ت). لکن في (ص» شض ): التعر. 
() كذافي جيع النسخ. 
.)١ ."/ eC)‏ 


(۵) سنن ابي داود (رقم: ۲۳۲۰) وغيره» ولفظ آي داود: (عَن افم» عن ان عَمَرَء قَالّ: قال رَسولُ الله 


ر 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما يدل على أن ذلك احتياط في الصوم أنه لا حجري في حلول أجل ولا معلق طلاق أو 
ار دك فا ان اع الا حو هة ول و ق 2 
الثبوت الذي به الصيام» وهذا [مقتضى] “ ما أشرت إليه في الجمع بين النصين مِن كؤن 
العَدل الواحد للصوم احتياطًا والعَذلّين ني سائر الأحكام. 

نعم بكر على هذا الجحمع نصوص الشافعي اللصرحة بأنه لا ُصام إلا بشهادة عدلين 
منها ما قاله في موضع من «الام)» ولفظه: (ولا یلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين 
فأكثر» وكذلك لا يُفطرون وأَحَب إل لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في 
الصيام. إن كان من رمضان» أدوه. وإ کا رخر تار و را اک 


وهو صريح في أن الصوم بعدل مستحب احتياطاء لا وجوب فيه» وآن الوجوب 
بعدلين. 

وإنما قلنا ني قبول الواحد للصوم (على القول به): إنه شهادة كالرواية في الواحد فقط؛ 
ا حدیث: «(صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته فان غم علیکم فاقدروا 0 زيادة 


صل الله عليه وسا م اشر شم وعروت قا صو موا خی َرَو ولا ثفطِرُوا حَّی ترو قن عم 
يكم فاقدرُوا لَه تَاثنَ». قال : کان ابن عَمَرَ دا گان شَعْبان تَسْعَا وَعِشْرينَ تَظَر لَه فان ري 
E SL‏ بح مَفطرًا. قان حال دون مَنْظَرهِ سَحَابٌ أو 
ف أَصبَحَ صانا. قال فَگان ابن ع مح التاس» ولا أذ بها ا لحساب). 
قال الألباني: صحيح. (صحیح سنن أبي داود: .)۲١۲۰‏ 
(۱) في (ص): يقتضي . 
(۲) الام (۷/ ۰-ا0). 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ۹,),) صحیح مسلم (رقم: °۸°( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


النسائي فيه على البخاري: «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». فسماها «شهادة). فلا 
جاء حديث الواحد لم يزل عنها حقيقة الشهادة بل وصف العدد. 
إنبات وو لعمرو - شهادة» فینبغی اعتبار العدد فيه ومن حيث انتصابه للعموم - 
رواية» فينبغي الاكتفاء فيه بواحد. ثم ذكر ما يقوي الأول. 

لكن الأصح عند الشافعية وابن القاسم من المالكية ترجيح قبول الواحد؛ لأنه 4ة قبل 
خبر مجزز المدلجي وخده» ولأنه شبيةٌ بالحكم؛ لأن فيه اجتهادًا وفصآا للخصومة» فأضْبه 
الفتوى والقضاء. 

قال الرافعي: (ويجكى هذا التشبيه والحكم عن نص الشافعي في «الأم»» حتى لو كان 
القاضي قائقماء قضى بذلك؛ بناءٌ على الأصح في حكمه بعلمه). 

قلتٌ: فيّضعَف بذلك [ترديد] هذا الخبر بين الرواية والشهادة» بل هو غبرهما كا 
عرفته. 

ومنه - على ما قاله القرانفي أيضصًا - المترجم للفتاوى والخطوط قال مالك: (يكفي 
الواحد. وقيل: لا بد من اثنين. ومنشاً ا لخلاف الشائبتان؛ لأنه صب نصبًا عامًا وإخباره عن 
معن من فتوی أو خط). انتھی ملخصًا. 


والظاهر أنه رواية حضة» وأصله حديث أي حرة الضبعي: «کنت آترجم بين يدي ابن 


..)٠١٠١ قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن النسائي:‎ .)۲٠١١ سنن النسائي (رقم:‎ )١( 
.)۱۸/١( الفروق مع الهوامش‎ )۲( 

(۳) انظر: العزیز شرح الوجیز (۱۳/ ۲۹۷). 

)٤(‏ في (ز): تردد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عباس وبين الناس» الحدیث ف (مسلم) IT‏ فالمخىر عن المفتى کراوي الأحاديث 
الحكمية وغبرها. أما الشهادة على الخط - على مذهب مَن يراها - فشبيهة بالقائف» وفيه 


فاش 
ومنه المترجم للقاضي وعنه» وإسماع القاضي الأصم والتبليغ عنه. والأصح فيه| اعتبار 
العدد ولقظ الشهادة. 


ومنه المزكي عند القاضي المنصوب لذلك» متردد بينه|ء› والأصح ترجیح الشهادة. 

ومنه ا لخارص» والأصح فيه الاكتفاء بواحد. ) 

ومنه القاسم من جهة الحاكم» والأصح فيه الاكتفاء بواحد» لكن لشبهه بالحاكم ففيه ما 
سبتق في القائف. هذا إن لم يكن فيها تقويم وإلا فلا بد من العددء إلا أن يفوض إليه سماع 
نة القيمة. کک 

ومنه الطبيب في مواضع: 

- فى كؤن المشكّس يورث البرص إن قلنا بكراهته بقول الأطباء. 

- وني كون الماء يضر حتى يدل إلى التيمم. والأصح فيه قبول الواحد؛ لأن ذلك احق 
الله في العبادات» فلا يؤكد بالعدد. 

- وني كون امرض مخوفا حتى تعتبر التبرعات فيه من الثلث. 

- والإخبار عن المجنون أنه ينفعه التزوج. ولكن الأصح ني هذين اعتبار العدد؛ لأنّ فيه 
حق ادمي. 

ومنه الإخبار بأنه عيب في المبيع إذا اختلف المتبايعان فيه. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنه بعث الحكمين عند الشقاق بين الزوجين. والأصح العدد؛ لظاهر الأآية. قال 
الرافعي: ويشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيًا فلا يشترط العدد» أو توكيلا فكذلك إلا في 
الخلع» فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد. 

وغير ذلك من الفروع» وبسطها وبيان ا معنى في ترجيح إحدى الشائبتين بن فيها والمدارك 
- محله الفقه» والله أعلم. 


ص: 


وَلَيْس ني لتيل ذكَر المَّبَبٍ قَرْطًاء خف الْجَرْح [ني] التَجَنْب 
۷ ۰ لكشرة الخلاف ني ااب وَللغْتى بواحيفي ابه 


الشرح: 

اختلف في كل من الجرح والتعدیل - هل يقبل من غير کر سہبه؟ أو لا؟ - على آقوال 
منشؤها أن المجرّح وا معدل خبر فيصدق» أو حاكم ومفت فلا يقلد. 

أحدها وهو الصحيح المنصوص للشافعي» قال القرطبي: وهو الأكثر من قول مالك. 
قال الخطيب: (وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم). وعليه 
اقتصرت في النظم: التفريق بين التعديل فيقبل بلا تفسير» والجرح فلا يُقبل إلا مع ذكر 
الل الان دا 

أحدهما: كثرة الاختلاف في أسباب الجرح» بخلاف التعديل. 


(۱) في (ن): ذي. 
(1) الكفاية في علم الرواية ( ص۸٠ .)١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CGD‏ 


والثاني: أن أسباب العدالة كثبرة ولا بد من ذكر الكل؛ فيشق ذكرها بأن يقول المُعدل: 
(ليس يفعل كذا ولا كذا) إلى أخر المجتتبات» و: (يفعل كذا ويفعل كذا) إلى آخر الطاعات 
المرتگبات» بخلاف الجرح» فإن ذْكرّ الواحد من أسبابه يعني في ثبوت الجرح. 

. (Dr ) : . و‎ tz 

قالوا: وربا استفر الجارح فذکر ما لیس بجرح» فروی الخطيب بسنده [لابي] ٠‏ جعفر 
لمدائني قال: قيل لشعبة: لِم ترکت حدیث فلان؟ قال: رآیته ی ركض على برذون؛ فتركت 
حدیثه. ) ) 

إلى غير ذلك عا يظن جرخا وليس بجرح» وهو معنى ثالث لكن يمكن دخوله في 
الأول» فإنه احتلاف في السبب وإن كان القول بأحدهما وَهمًا أو نحو ذلك. 

ت لکن ركکض البرذون رب یکون مفسقا أو خلا بالمروءة فلا ينبغي أن يمثل به 
لذلك . 

وني أنواع الشهادات مواضع أخرى اختلف في الإطلاق فيها هل یکتفی به؟ أو لا بد 
من السبب؟ وهي ختلفة ترجيحًا وجزمًاء ليس ذلك موضع بسطهاء تَعَرْض لكثير منها 
العلائى في «قواعده» وغيره. ‏ 2 | 

القول الثاني: عكس الأول» وهو أنه يقبل الجرح بلا تفسير» ولا يقبل التعديل إلا 
مفسَرّا؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء فيبني فيها المعدّل على الظاهر. حكاه صاحب 
«المحصول» وغيره» ونقله إمام الحرمين في «الرهان» والخزالي في «المنخول» وإلكًا ف 
«التلويح» وابن بّرهان في «الأوسط» عن القاضي أي بكر؛ لكن المعروف عنه ما سيأتي. 

الثالث: يُعتبر في كل منها ذكر سببه؛ لاله قد جرح با لا يقدح» وقد يبني ا معدل على 
الظاهر والامر بخلافه. حکاه الخطیب والأصوليون» وره قال الماوردي ا قال: وقد 


(1) كذا في (ز) وهو الصواب كا في (الكفاية» ص١١١).‏ وني سائر النسخ: لأبي محمد بن. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


رُوي أن [ابن عمر] ‏ زکي عنده رجُل» فسأل المزکي عن أحواله» فذکر له ما لا یکتمّی به . 

الرابع: أنه يكفي الإطلاق في كل منها؛ لأن الجارح والمعدّل إن لم يكونا بصيرين 
بالأسباب» م يَصلْحَا لذلك» فإِن کانا بصيرين بها فلا معنى لذكر هما إياها. 

وهذا ما تص عليه القاضي أبو بكر في «التقريب»» وكذا نقله عنه ا لخطيب في «الكفاية) 
والغزالي في «المستصفى» والمازري في «شرح البرهان» والقرطبي في «الوصول» والإمام 
الرازي والآمدي وابن الحاجب» وابن القشيري ورد على الإمام ما نقله في «البرهان» عنه. 

وأما قول إمام الحرمين والإمام الرازي: (يكفي الإطلاق من العام بأسبابيا دون 
غيره)" فلم بخرج عن القاضي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيه)؛ لأنْ غير العارف لا يَصلح 
لتعديل ولا لتجريح. ٠‏ 

قال القاضي تاج الدين السبكي: (والمختار عندي في الشهادة التفصيل بين الجرح 
والتعديل كا ذهب إليه الشافعي» وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتعديل معًا إذا 


۳ ٤ 7 

عرف مذهب الجارح فيا جرح به . 

(1) كذا في جيع النسخ» وعبارة الزركشي في (البحر المحيط ۳/ :)"٠١‏ (وَقد روي أن عَمَرَ فف زَكُىّ 
عِنْدَةُ رَجُلّ ..). وفي (الكفايةء ص۸۳) للخطيب البغدادي: (شهد رَجُل عند عَمَرَ بن الطاب تف 
بسَهَادَة » قال لَه لست أعرفك › ولا يضر الا أعرقَكَ › ات بِمَن يعرفك. قال لَه رَجُل من القَوم: 


أنا أعرفة. قالّ: فبأي سىء تَعْرفة؟ قَالّ: بالْعَدَالَة وَالْمَضل. قَالّ: َه جار الأَذنّى الذي تَعرف ليله 


ا 


وهاه وَمُذْلَه وَخرج4؟ قال لا. قالّ: قَمُعَامِلكَ بالديتار وَالدَرَْم اللدَيْن ا يدل على الوَرَع؟ 
قا: لا. قَالّ: قَرَفيقَكَ في اسر الَّذِي يدل بو عل مارم الأَخادق؟ قالّ: ا. قال لست تغرفة. َه 
(۲) البرهان في أصول الفقه /١(‏ ۲۳۷)» المحصول .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) رفع الحاجب (۲/ ۳۹۱). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة  CD ٠‏ 


قلت: وفی) اختاره َظر من وجوه: 

أحدها: خالفة إمامه الشافعي والجمهور. 

والثاني: أن ا جارح إذا عرف مذهبه فيم| جرح به» نزل ذلك منزلة ذكره . 

الثالث: أن الذي يظهر في مستنده في اختيار ذلك ما قال ابن الصلاح: (إنَ لقائل أن 
يقول: إنا يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حدیثهم على الكتب التي صنفها أهل ادت 
ي الجرح» وفَل ما يتعرضون فيها للسبب» بل يقتصرون فيها على جرد وشم «فلان 
ضعيف» و«فلان ليس بشيء٠‏ ونحو ذلك» فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى 
تعطيل ذلك وسَدٌ باب الجرح في الأغلب الأكثر). 

قال: (وجوابه أن ذلك وإِنْ م يعتمد في إثبات اجرح فالحكم به معتمد ني التوقف عن 
قبول حديث مَن قالوا فيه ذلك؛ بناءً على أنه أوجّد عندنا ريبة قوية يوجب مثلها. التوقف؛ 
وهذا مَّن زالت عنه هذه الريبة فبُجث عن حاله فظهر ما يوجب الثقة به قبلناه كمن احتج 
بکثیر منھم صاجبا الصحیحین مع أن فیھم مثل هذا ا لجرح)'. انتھی ملخصًا. 

وهو معنى قول النووي في «(شرح مسلم»: إذ امغيي بعدم قبول اجرح امطلق في الرادي 
جرت الف عن الل يروت إل أن بح عن اليب 

وهو حسن يزول به عن الصحيحين الإشكال [قبل]" ذلك 

ویزول به إشکالٌ آتر وهو أنً الجرح مقدّم على التعدیلء فکان على مقتضّی ذلك کل من 
جُرح بوجه لا قبل مطلقا لاسي| وقد وقع بعض من دخل في الجرح والتعديل في كثير من 
() مقدمة ابن الصلاح (ص۸١٠).‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص‌۹-۱۰۸١٠).‏ 
(۳) في (ز): بمثل. 
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الأئمة الكبار وما سَلم إلا القليل. فبهذا التوقف لا يلتفت لتجريح أحدِ أحدًا منهم مع 
مامته وجلالته وعدم احتياجه كا سبق لمعدّل. فافهّم ذلك» واجعله عقيدة لك في الأئمة؛ 


1 


تَسْلَّم» والله أعلم. 
ص: 

۸ ودم اجرخ عل لتيل مال يكن وخر التغويل 
الشرح: 


آي: هذا كله إذا لم يتعارض الحرح والتعديلء فا ما إذا تعارضا سواء كان الجرح من 
السبب أو مطلقا وقلنا بقبوله: 

فالصحيح من المذاهب في المسألة أن الجرح مقدّم مطلقًاء سواء كثر الجارح أو المعدّل أو 
استويا. 

وبه جزم الماوردي والروياني وابن القشيري وقال: نقل القاضي فيه الإجاع. 

ونقله الخطيب والباجي عن جهور العلماءء وقال الإمام الرازي والآمدي وابن 
الصلاح: إنه الصحيح؛ لأن مع ا لجارح زيادة عِلم ل يلم عليها المعدّل» فهو موافّ له عل 
أن ظاهره كذلك ومُخْر بها في عن المعدّل. 

قال ابن دقيق العيد: هذا إنها يصح على اعتقاد د أن اجرح لا قبل إلا مفسرًا. أي 
قبلناه جما فالأقوى حيتئذ أن يُطلّب التر جيح؛ ا 
ي 

قال: (وبشرط آخر» وهو أن يى الجرح على أمر مجزوم به» لا بطريق اجتهادي» كا 


(1) يعني: الجارح يوافق المعَدّل على أن ظاهر المعدّل العدالة» ثم يخبر ا لجار بها تفي عن المعَدّل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
اصطلح آهل الحديث في الاعتاد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث 
غبره والنظر إلى كثرة E‏ انتھی 


وقولي: (مَا لم يکن مو ر الّويل) بيان أن ذلك إن هو حيث م يكن التعديل مؤخرا 
في عول عليه عن سبب الحرح» والمراد بذلك ما استثناه أصحابنا من تقديم الجرح أنه إذا 


جرحه بمعصية وقال المعدل: (عرفت ذلك ولكنه تاب منها) أيْ: مع مضي مدة الاستبراء 
حيث اعتّرت» فان التعديل حينئذ مقدّم؛ لأنَ فيه زيادة [عل]'. 

القول الثاني: أن التعديل مقدّم أبدّا؛ لأن الجارح قد جرح با ليس في نفس الأمر 
جارحًاء وا معدل لا يُعدّل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل جارح. وهذا حكاه الطحاوي 
عن آي حنيغة وآ يوسفء» لكن قضية تعلیله به سبق تخصيص اخلاف اجرح غير افر 
غ 

الثالث: يدم الأكثر من الجارح والمعدّل. حكاه في «الملحصول»؛ لأنَّ الكثرة ها تأثير في 
القوة. 

ورد ذلك الخطيب بأنُ المعدّلين وإِنْ كثروا فليسوا خبرين بعدم ما أخبر به الجارحون» 
ولو أخبروا بذلك كانت شهادة تفي» وهي باطلة. 

الرابع: عرض الأمرينء فلا يدم أحدهما إلا بمرجُّح. حكاه ابن ا لحاجب. 

واعلم أن القاضي في «التقريب» جعل موضع الخلاف في) إذا كان عدد المعدّلين أكثر. 
فان استوياء قذدّم الجر إحماعا. وكذا قال الخطيب في «الكفاية» وابن القطان وأبو الوليد 


واعترض على حکايتهم ذلك بأن ابن القشيري قد نصب الخلاف في إذا استوى عدد 
)١(‏ في (ز): على القبول. 


WD 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


المعدلن وا لخارخن» قال فان كر العدلرن فق ل العدل ن آول. 

وقال المازري: (إِن [ابن أي سفيان حكى في كتابه «الزاهن»] الخلاف عند التساوي في 
العددء قال: فإن زاد عدد المجرّحين فلا وجه لحريان الخلاف). 

وبه صرح أيضًا الباجي» فقال: ا ا 

وقال الماوردي: لا شك فيه. 

وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طْرق» والله أعلم. 

ص: 


۹ وينت لديل أبْصَّابعَمَا 


م ° 4ھ هه مت 0 ° 
مَل يشرط الْعَذلّ لح فيو العمل 
٠‏ روَا ةتكون أوشّهادة 


كاإداعنةەررى ماده 
الشرح: 
التعديل والتجريح إما بالتصريح وإما بالتضمن لأمرء فلا انقضى القسمُ الأول شرعت 
في الثاني» فذكرت في التعديل الضمنى أمرين: 
أحدهها: أن يعمل بخبره» وتحته صورتان: 
و 3 
الأولى: عمل العالِم برواية راو وقد علم من قاعدته أنه لا يعمل إلا بقول العدل - 
یکون تعدیلا له كا حكاه القاضى أبو الطيب عن الأصحاب» ونقل الآمدي فيه الاتفاق 
(۱) کذا ت جميع النسخ» وعبارة المازري ٤‏ کتاره (إيضاح اللحصول» ص۷۹٤):‏ (ابن شعبان من 
أصحايتا ذکر في کتابه المترجَم ب «الزاهي»). 
(۲) إيضاح المحصول (ص۷۹٤).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GC.D‏ 


ورد بأن الخلاف محكي في «تقريب» القاضي و«منخول» الغزالي» وكذا حكى إمام 
الحرمين وابن القشيري فيه أقوالاء ثالثها: الصحيح إن أمكن أنه عمل بدليل آخر فليس 
بتعديل» وإِن بان بقوله أو بقرينة أن عمله إن هو بابر الذي رواه ذلك الراوي فتعديل. 

ورجح هذا أيصًا القاضي في «التقريب»» قال: وفرق بين قولنا: (عمل بالخبر)» و: (عمل 
بموجّب الخبر). 

نعم» الشرط - كا قال القاضي والإمام والخزالي - أن لا يكون ذلك من مسائل 
الأ حاط و طهر ان عل لح اة ي ل د 

وقال إِلْكيًا: إن كان من باب الاحتياط أو لم يكن من المحظورات التي يخرج المتحلي بها 
غر س الات ا يكن تدرا فال ومن رن هف ازل 

وني المسألة مذهب آخر لبعض المتأخرين» وهو التفصيل بين: 

- أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب» فلا يقبل؛ لأنه يتسامَح فيه بالضعف. 


- أو غیرهماء فیکون تعدیلا. 
وهو حسن. 


الثانية: عمل الحاکم بشهادته تعدیل له | قاله القاضي والإمام» بل قال القاضي: إنه 
ا ا 

والشرط کا ينا أن لا يكون الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب» بل يشترط 
فيه العدالة ك قَيّد بذلك الآمدي وإن أطلق الإمام الرازي وأتباعه المسألة. 

لكن قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه» وإلا 
فحتمل أنه إن قصًّى بعلمه لا بالشهادة؛ فلا يون تعديآا إلا إن كينا أنه إن حكم بشهادته 
ذون علمه. وبذلك صرح العبدري في «شرح المستصفى». 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأمر الثاني: أن يروى عنه مَّن عادته أن لا يروي إلا عن عدل» كيحيى بن سعيد 
القطان وشعبة ومالك ونحوهم. قال البيهقي: وقد تقع رواية بعضهم عن بعض الضعفاء؛ 
لحفاء حاله» كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. 

فيكون تعديلا له - على المختار عند إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب واهندي والباجي وغيرهم - بشهادة ظاهر الحال» وإليه ذهب البخاري ومسلم في 
صحيحيه|ء وقال المازري: إنه قول الحذاق. 

وهذا على قول مَّن لا يَشترط بيان سبب التعديل» أمًا من يشترط فلا يكون جرد الرواية 
عنه تعدیلا ولو کان من عادته أن لا يروي إلا عن عَدل؛ لأنہم قد يروون عمن لو سُئلوا 
عنه لجرّحوه» ووقع ذلك كثيرًا. 

قلتٌ: هذا يناني كَون من عادته أن لا يروي إِلاً عن عدل» فن الظاهر أنه لو ستل عَمن 
يروي عنه لَحَدَلّه ولم جر حه. 

ويعرّف كونه لا يروي إلا عن عَدّل إما بتصريحه وهو الغايةء أو باعتبارنا لحاله 
واستقرائنا لمن يروي عنه» وهو دون الأول. قاله ابن دقيق العيد قال: (وهل يكتفى بذلك 
في قبول روايته عمن لا [نعرفه] ؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث من المعاصرين» وفيه 
تشدید). انتھی 


(1) هذه الفقرة جاءت هكذا في جيع النسخ» ويظهر لي وجود حَلّل فيهاء وعبارة الزركثى في (البحر 
المحيط ۳/ :)۳٤۸‏ (قال الازري: هو قول ا لخذاق. وَهَدًا على قَولتا: لا حاجة لبان سَبَّب التعْدِيل. 
إن رَوَی عن مَنْ ‏ يشرط الروَاية عَن العَذلِ فليس بتَعِيل؛ لأا رَأَيتاهُم روون عَنْ فوا 
وروم لو سلوا عَنْهُم). 

(۲) كذا في (ز). وقي (ظ): تعرفه. وني (ص» ش): یعرفه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
- ووراء التفصيل في أصل المسألة قولان: 
- المنع ا وره جرم الماوردي والروياني وابن القطان» وهو محكي عن أكثر آهل 


الحديث» وفي «التقريب» للقاضى: إنه قول الجمهور» وإنه الصحيح. 
وکر ی و و کان ا ا ی ر 


ويخرح من تصرف البزار في «(مسنده» فل ار اد روا کر من الخدول غ نعددل» 
بخلاف القليل. 
ٍ ا 
وحيث قلنا: (تعدیل) فهو تفریع على جواز تعديل الراوي لمن روی عنه» وفيه في باب 
الأقضية من «الحاوي» حكاية وجهين في آنه هل جوز للراوي تعديل مَّن روى عنه؟ 
كالخلاف في تزكية شهود الفرع للأصل. 
قول: (مَنْ يشرط الْعَدلّ) أى: العدالةء فهو مَصدر؛ لكنه يستعمل في الوصف جارًا. 
و«معتَاده» صب على الحال؛ لان إضافته غر عحضة» والتقدي : معتادا إياه. والله أعلم. 
ص :+ 
2 ف ی ا ا e‏ 0 َەر ت سے م ‰۹ E rs‏ 0 
الشرح: 
هذا عكس صورتي الأمر الأولء وهما: عمل العام بروايته والقاضي بشهادته. فإذا ‏ 
ایا كود اخ غا اه ا 
الجمهور على المنع؛ لان العمل قد يتوقف على أمر تحر زائد على العدالة» فيحتمل أن 


(۱) الحاوي الکبیر (۱۷/ .)۲۳١‏ 
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يكون الترك إا هو لعدم ذلك» لا لانتفاء العدالة. 

وقال القاضي: يكون جرحًا إذا تحقتق ارتفاع الدوافع والموانع» وأنه لو كان ثابتا لزم 
العمل به» آما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرخًا. 

قلت: وفي الحقيقة لا خالف الأول. 

وقولي: (قَدًا لِلْمُّجُتَهد) أي: راجمٌ إلى رأي المجتهد فيا زاد على أصل العدالة. والله 
أعلم. 


ee 


۲ آم_االمروءقترك ممالا تليق بال حال إداياى 
٣‏ تخوصغروحَيِيسَة وما باحينرذال »يلش ةا 


ص 
سر کے 


٤‏ كيز للق وليب بتخوش طنج وام ايرتكب 

الشرح: 

هذا هو الشرط الثاني في يعتبر في الراوي حتى يجب العمل بروايته» ومثله في الشهادة 
وهو أن يكون ذا مروءة. وقد سبق أن المغايرة بينه وبين العدالة هو ما في كتب أصحابنا 
الفقهيةء وأن ذلك أجود من إدخاله في حد العدالةء وسبق الحواب عن لَص الشافعي الذي 
يتوّهم منه خلاف ذلك» وتبعه عليه کثیر. 

عل ل الو مه فی زاوي و الاي لان ي اوو ل ا 
یکذب؛ لانه لا یکترث با يقع منه نما عاب عليه. 

قال الجوهري: (المروءة: الإنسانية. ولك أن تشدد» أيْ: تترك الهمزة وتشدد الواو. قال 
بو زيد: «مَرَو الرجل» صار ذا مروءة» فهو مَريءَ على «فعيل»» وتَمرًاً: إذا a‏ 
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المروءة). انتهى 

أما معناها الاصطلاحي الذي نقصده هنا فهو: وقي الإنسان ما لا يليق بحاله» 
ويختلف ذلك باختلاف الناس. وهو معنى قول الرافعي وغيره: إنها توفي الأدناس؛ لأن ما 
لا يليق به هو دنس بالنسبة إليه» فلا يلبس ما لا يليق بمثله كفقيه قباء أو قلنسوة ل كَجْرٍ 
عادة الفقهاء بمثله» ومد رجله بين الناس» والأكل في السوق» وإكثار الحكايات المضحكة» 
والإكباب على لعب الشطرنج» ونحو ذلك. 

وهو معنى قولي: (إِدا يبَالّى)» أي: إذا كان ذلك الذي يتركه يبال بفعله في العادة لمثله» 
ااا ا و ا ا و ا ) 
ودباغ وقيّم مام (على الأصح). 

قال الغزالي: (الوجهان في أصحاب a‏ 
فأما غیره فتسقط مروءته بہا). قال الرافعي: وهو حسن. 

وتفصيل ذلك مستوعبًا له الفقه. 

وما ذكر فيه أن مَن اعتاد ترك السّنن الراتبة وتسبيحات ا ا ردت 
شهادته؛ لتهاونه بالدّين وإشعار ذلك بقلة مبالاته بالمهات. 

وني وجه: لائرد إلا إن كان الترك للوتر وركعتي الفجرء ّا جاء في فعلها من التوكيد. 

قولي: (تَحْوّ صَغْبرَةٍ) إلى آخره - إشارة إلى أن ما بخرم المروءة لا فرق فيه بين أن يكون 
معصية صغيرة أو مباحًاء ومثلتٌ للأول بسرقة اللقمةء وللثاني بمداومة الشطرنج كما سبق 
في الأمثلة. 


(1) الصحاح تاج اللغة /١(‏ ۷۲). 
(۲) الوسيط في المذهب (۷/ .)٠١۳‏ 
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وأشرت بقولي: (بتَحُو شطْرَنْجَ) إل ما المدار فيه على الحساب والفطنة؛ ليخرج ما هو 
قمأر ونحوه من المحرم كالنرد على الأصح. 

نعم» قسم المعصية هل يُخل بالعدالة؟ أو لاء لكونه صغيرة ولا حل إلا الإإصرار 
عليها؟ سبق ترجيح الأول والوعد بتقسيم الماوردي فيه وأن المختار خلافه. 

والذي قاله الماوردي: (المروءة على ثلاثة أضرب: 

ضرت سَرط في العدالة. قال: وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤدّي إلى الضحك» 
وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح» فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في 
الخدالةء وار نكاما مفسق: 

وضرب لا يكون شرطًا فيها» وهو الإفضال با لمال» والمساعدة بالنفس وال جاه. 

وضرب ختلف فيه» وهو على ضربين: عادات» وصنائع. 

فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في مأكله وملبسه 
وتصرفه» فلا یتعری من ثیابه في بلد يلبس فيه آهل الصيانة ثیاہم» ولا ينزع سراویله في بلد 
يلبس فيه أهلها السراويلات» ولا يأكل على قوارع الطرق» ولا يخرج عن العُرف في مضغه» 
ولا یغالي بکثرة آکله» ولا یباشر ابتیاع ماکوله ومشروبه وحله بنفسه في بلد يتحاماه آهل 
الصيانة. وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة فى شرط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها: أنه غبر معتتر فيها. 

والثاني: آنه معتبر فيها وإن م يفسق. 

والثالث: إن كان قد نشا عليها من صغره» لم يقدح في عدالته. وإِنِ استحدثها في كبر 


+” 
+ 


ولحت . 


والرابع: إِنٍ اختصت بالدین» قدحت» كالبول قاتا وني الماء الراكد» وكشف عورته إذا 
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لاء وأن يتحدث بمساوئ الناس. وإِنِ اختصت بالدنياء لم يقدح» كالأكل في الطريق» 
و کف ال اس ‏ لاف ٠‏ ات ماخ 


قاندة؛ 


قال ابن الرفعة في «المطلب» في «كتاب الشهادات): سمعت من قاضي القضاة تقي 
الدين ابن رزين أن بعض مَن ليه بالشام من المشايخ كان يقول: ني تحريم تعاطي المباحات 
التى ترد ها الشهادة ثلائة وجه ثالثها: إن تعلقت به شهادة» حرمت وإلا فلا. 

لكن في «النهاية» و«البسيط» الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة. والله أعلم. 


ص: 


س 


٠والصّإطأوْيكُويَلامَفَلا‏ وَفوَالذي يليذ جزلا 
٦‏ وَأنْيگونَ حاف امَزوّه إنْكانَقَدذحَدَّتَمِنْحفظ لَه 
۷ وين تاب وروی تابط َة أو اغى رَرّىء لا ماقم 
۸قعَالےاب جيل المعتى دا جومطلق انى 

الشرح: هذا هو الشرط الثالث في| يعتبر في الراوي» ومثله الشاهد أيضاء وهو أن يكون 
ضابطًا. فمن ليس بضابط لكونه مغفلا [أو]" كثر النسيان والغلط لا تعتبر روايته ولا 
شهادته. و«المغخفل» هو الذي لا بحفظ ولا يضبط. 


قال الرافعى: (إلا أن يشهد مفسرا ويبين وقت التحمل ومكانه» فإنه تزول الريبة عن 


(۱) الجاوي الکبیر (۱۷/ .)٠١١-٠١١‏ 


ی ن (ضی فی ش): 
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شهادته» وتقبل). انتھی 

والرواية كذلك. 

وما من لم یکثر نسیانه وغلطه بل کان یسیا فلا یقدح في شهادته ولا روایته؛ لان ذلك 
لا يسلم منه أحد. 

وجعل ابن الصلاح وغيره من الضبط أنه إن حدّث من حفظه فيكون حافظا مَروِيّه» أو 
حَدّث من کتابه فیکون حاويًا له» حافظّةٌ من التبديل والتغيبر» هذا إذا كان يروي باللفظ. 

آنا إذا كان يروي بالمعنى فشرطه أن يكون عالًا با جيل المعنى» وإِلا فقد يَظن أنه معنا 
وهو ليس كذلك. 

وقد نص الشافعي رحه الله في «الرسالة» على ذلك كلهء فقال: (لا تقوم الحجة بخبر 
ا لخاصة حتى يجمع آمورًاء منها: 

أن يکون مَن حَدّث به ثقة في دينه معروفا بالصدق فی حدیثه» عاقلا لا يحَدّث به 
عالًا با يجيل معاني الحديث من اللفظ. 

أو يکون ممن يودي الحديث بحروفه كا سمعه» لا بحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث 
به على المعنى- وهو غير عام بها تيل معناه - لم يدر لَعلَه جيل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى 
الحلال. وإذا اداه بحروفه» فلم يب فيه وجه يخالف فيه إحالته الحديث. 

حافظًا إن حدّث من جفظه» حافظًا لکتابه إن حدّث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في 
الحديث» وافق حديثهم. 

رئ“ من أن يكون: مدلْسّا حذّث عمن لي ما م يسمع منهء وحدث عن النبي ل 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۱۳/ .)١۲‏ 
(۲) كذا في (ز). وني سائر النسخ: بريًا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


| محدث الثقات خلافه. 

ویکون هكذا من فوقه من حدّثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي ب أو إلى مَن 
انتهی به اليه دُونه؛ لان کل واحلِ مُت من حدّثه و[مبتٌ] على من حَدّث عنه» فلا 
یُستغتی فی کل واحد منھم ع) وصفت)”'. انتهی دَصه. 

وهو يشتمل على فوائد كثيرة» منها ما سبق» ومنها ما سیاتي وننبه على معنی کلامه فيه في 

قولي: (نسيانة قد جزلا) أى: كثر. 

وقولي: (أو مِنْ تابه رَوَی فَصابطًا) أي: فيکون ضابطًاء دل عليه ما سبق في قولي: (وَاَنْ 
و 8 و 2 EOI‏ ء۶ 
پکون حَافظا مَرويه) وقولي: (أو المَعْتی رَوّی» لا سَاقطًا) آي: أو يكون روى المعنى ولم يرو 
اللفظ حال كؤن ذلك المعنی بتمامه موجودا لا ساقطًا بن سقط منه شىء. 

وقولي: (فَذًا يجوز مَطَقًا إذ يعْنّى) استطراد لمسألة الرواية با لمعنى هل هي جائزة؟ أو 
لا؟ وتمامه قولي بعده: 


ص: 


۹وَإنْيكو ل ةينس أوبقَير مُراوف؛ بالأمن ين غير 
الشرح: والحاصل أن في المسألة مذاهب: 
جواز الرواية بالمعنى مطلقاء وهو قول الأئمة الأربعة سوى ما نذكره من النقل عن 
مالك فالنقل عنه مضطرب» وبا لحواز أيصًا قال الحسن البصري وأكثر الف وحمهرر 


(۱) كذا ني (ق» ش).و«الرسالة» ص۳۷۲٠‏ بتحقيق: أحمد شاكر. وفي سائر النسخ: يثبت. 
(۲) الرسالة (ص * ۷( 
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الفقهاء والمتكلمين» لكن بشروط: 

أحدها: أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء وهو معنى قول 
الشافعي في «الرسالة) في) سبق ذکره: أن يكون عالًا با کا المح 

وني «ختصر المزني»: قال الشافعي: (الثابت عن رسول الله ية ي صدقة الغنم معنى ما 
أذکره إن شاء الله تعالی) . ثم سرده. 

قال اللأصحاب: كأن الشافعي ل يحضره حينئذ اللفظ فذكره بمعناه؛ لأنه عارف با جيل 
المعنى وهو يَجَوّزه للعارف؛ ليكون مساويًا للأصل بلا زيادة ولا نقص» فغْيْر العارف قد 
يخالف وإن م يقصد, فيمتنع روايته بالمعنى بالاإجماع كا في «تقريب» القاضي. 

ثانيها: أن لا يكون مَُعَبدًا بلفظه» كالقرآن قطعًا وإِنْ نقل عن أبي حنيفة في ترجمة الفاتحة 
بغبر العربية ما سنذكره في فوائد الخلاف» وكالتشهد» فلا جوز نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقا ك 
نقله إلكيا والخزالي» وأشار إليه ابن برهان وابن فورك وغيرهما. 

الثها: أن لا يكون من باب المتشابه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل أو بتأويل على 
المذهبين المشهورين» فروايته بالمعنى تؤدي إلى الخلل على الرأيين. 

رابعها: أن لا يكون من جوامع الكلم. 

كقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج NT‏ و«البينة على لدعي و«العج|ء 


(1) مختصر المزني (ص١٤).‏ 

(۲) سنن آبي داود (رقم: »)۳٣۰۸‏ سنن الترمذي (رقم: ۱۲۸۵) » سنن ابن ماجه (رقم: .)۲۲٤١‏ قال 
الألباني: حسن. (صحيح سنن أبي داود: .)١٠١۸‏ 

(۳) سنن الترمذي (رقم: »)١١١١‏ السنن الكبرى للبيهقي .)١۲۲۲(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: .)۱۳٤١١‏ 
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چا ولا ضرر ولا ضرار») ولا ينتطح فیها عنزان») و( می الوظس : 
وغبر ذلك غا لا ينحصر. 

ونقل بعض الحنفية فيه خلافا عن بعض مشايخهم. 

خامسها: أن لا يكون من مصنفات الناس. فإن كان منهاء فلا جوز قطعًا. 

قال ابن الصلاح: (وهذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناس فيا تَعّلم في| تضمنته 
بطُون الکتب» فلیس لأحد أن يعر لفظ شیء من کتاب مصنف ویثبت فيه بدله لفظًا ار 
بمعناه» فن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود 
عليها من الحَرَّج والنصب» وذلك غير موجود في اشتملت عليه بون الأوراق والكتب» 
ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف عَبْره). انتهى 

رد بعك ان دنن لهد ن اك اه ع فل رال ها ف ا ي 
تجويز هذا فيم ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجناء فإنه ليس فيه تغيير المصتّف). 

فال: (وليس هذا جاريًا على الاصطلاح» فن الاصطلاح على أن لا تُغير الألفاظ بعد 
اعا ل ات ا را رو م ف ار اد ا ا 


قال بعض شيوخنا: ولقائل أن يقول: لا نَسَلم أنه يقتضى جواز التخيير فيا نقلناه إلى 


(1) صحيح البخاري (رقم: »)۱٤١۸‏ صحيح مسلم (رقم:  )/٠١‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) مسند أحمد »)۲۸٦۷(‏ سنن ابن ماجه (رقم: »)۲۳٤١‏ مستدرك الحاکم )۲۳٤٥(‏ وغیرها. قال 
الألباني: صحیح. (صحیح سنن ابن ماجه: .)٠۱۹۰۹‏ 

(۳( مسند الشهاب (رقم: .)۸٥۷‏ قال الألباني: موضوع. (السلسلة الضعيفة: .)٠١٠١‏ 


€3 صحیح مسلم (رقم: ۷( 
() مقدمة ابن الصلاح (ص٤٠۲).‏ 
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تخار يجناء بل لا جوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه» سواء في مصنفاتنا وغيرها. 
قلتٌ: وإنما ل أتعرض في النَظم ذه الشروط لأن غير العارف لا يتحقق -[لا] هو 
ولا غبره - أنه وافق المعنى» وأما المتعبّد بلفظه فاللفظ فيه مقصود» والإإخلال به إخلال 
بالمعنی الذي قصد به؛ فلا يوافق. 
ومثله يقال ني الوارد من جوامع الکلم؛ لبعد أن ينی بنظيره من كل وجه. 
E N aN E el,‏ 
کا مدعي آنه لا شيء يؤدي معناها الذي فَصَدَه فلا تخلو كلها من نظر» فاستغنى عن 
الشر وط بموافقة المعنى. 


+ 


لله :+ 


a ¢ 


غا استدل به على جواز الرواية بالمعنى ما رُوي من تصريح غير واحد من الصحابة به 
ويدل عليه روايتهم للحديث الواحد في الواقعة الواحدة بألفاظ ختلفة» وما رواه ابن منده 
في «(معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن سليان ا الليثي عن أبيه» قال: «قلت: يا 
رسول الله» إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كا أسمع منك» فيزيد حرفا أو 
ينقص حرفا. فقال: إذا لل تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى» فلا بأس). فذكر 
ذلك لقال ل لف ماج 

وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليان بن أكيمة 
(۱) من (ت» ز» ق)» ولیست فی (ص). 
(۲) معرفة الصحابة لابن منده (۲/ ٤‏ ۷۲). ط: جامعة الإمارات المتحدة» تحقيق: د. عامر صبري - ط: 

الأولى - ١٠٠۲م.‏ وقال ابن منده: (سليان بن أكيمة الليثي مجهول). وقال الجورقاني (المتوفى 

۳ ٥ه)‏ في كتابه (الأباطيل والمناكير»): (هذا حديث باطل» وفي إسناده اضطراب). 
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0) 


عن ابه عن جده 

وما استدل به بعض المتأخرين ما في الصحيحين وغيرهما من حديث سؤاله يوم النحر 
في حجة الوداع عمن حلق قبل أن يذبح» فقال له: «اذبح ولا حرج). وقال آتر إنه نحر فَبّل 
أن يرمي» فقال: «ارْم ولا حرج». ثم قال الراوي وهو ابن [عمر]: فا سل يومئِ عن 
شيءِ قم رااان فا ولا حر 

فان لر الحديث يدل على انه ا يقل: «افعل»» بل قال: «اذبح) و«ارم) وغير ذلك 
فعبّر عن الكل ب «افحَل» الذي هو بمعناه. 

قال المحدثون: ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه: «أو ك قال» أو «نحوه» أو شبهه 
من الآلفاظ الدالة على أنه ليس لفظ الأصل على التحقيق» بل هو أو معناه. 

رُوي ذلك عن جماعة من الصحابةء منهم ابن مسعود فوان. 

المذهب الثاني في أصل المسألة : 

لمنع مطلقا. نقله إمام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين وبعض الأصوليينء 
ونقل عن أبي بكر الرازي من الحنفية» ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهريةء وحكاه ابن 
السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين منهم ابن سيرين» وبه جاب الأستاذ بو إسحاق» 
ووَهمَ صاحب «التحصيل) فعزاه للشافعي» ونقله القاضي عن كثير من السلف وأهل 
التتحري في الحديث» وقال: إنه مذهب مالك. 
() المعجم اكير (رقم: .)٠4۹١‏ 
(۲) کذافي < م ات الراب أن الزاري ان غمرو بن الاض. ) 
(۳) صحيح البخاري (رقم ااا ن ۰٢‏ ولکن الراوي: عبد الله بن عمرو بن 

لاض 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ص ضضض ضضض صصص ص صصص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


لكن ابن الحاجب قال: (وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء. أي: مثل «باله» 
و«تاله»» قال: وحمل على المبالغة في الأَوْل). 

وقال غير ابن الحاجب: إنه ذهاب منه إلى منع نقل الحديث بالمعنی» وآنه كان يقول: لا 
ينقل حديث رسول الله َة بالمعنى» بخلاف حديث الناس. 

فهذا مذهب ثالث بالتفصيل» ونقل الماوردي ذلك عن مالك. 

لكن قال الباجي: (لعلّه أراد به مَن لا علم له بمعنى الحديث» وقد نجد الحديث عنه 
EN E I TS E E‏ 

المذهب الرايع: التفصيل بين ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث» فالمعوّل فيه على المعنىء 
ولا جب مراعاة اللفظ. 

وما الذي جب العمل به فمنه ما لا جوز الإإخلال بلفظهء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» و: «خس يقتلن في الحل والحرم». حكاه ابن 
السمعاني وجهًا لبعض أصحابنا. 

الخامس: التفصيل بين أن يقطع بأنّه مَعناه أو يُظن. فإن قطع بأنه معناه» جاز. أو ظن» ل 
يجز. قاله إمام الحرمين. 


السادس: وز إن سي اللفظ؛ لأنه قد تحكل اللفظ والعنى وعجز عن أحدهاء فيلزمه 


(1) خختصر المنتهى »)١١١ /١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 
انا في أحكام الأصول /١(‏ ١۳۹)ء‏ نشر: دار الغرب الإسلامي» ت: د. عبد المجيد. 
)۳( سان داود (رقم: c(1‏ : سنن الترمذي «<(T)‏ وغبرهما. قال اللباني: جن ی (صحیح سنن 


ای داود: .)٦١‏ 


(4) صحيح البخاري (رقم: »)۳۱۳١‏ صحيح مسلم (رقم: ۱۱۹۸( واللفظ لمسلم. 
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أداء الآحر» لاسي أن تركه قد يكون كتا للأحكام. فإِنْ كان بحفظ اللفظ» ل يَجُز أن يؤديه 
بغيره؛ لأن في كلام رسول الله ية من الفصاحة ما لا يوجد في غيره. 

وڏا قال الماوردي في «الحاوي»» لكن جعل عل الخلاف في الصحاية اما 
الصحابي فلا يجوز له قطعًا. فيكون ذلك مذهبا سابعا. 


Ç8 


الغامن: جوز إبدال اللفظ بالمرادف دون غيره» وعلى ذلك جرى الخطيب البغدادي. 

وإلى السادس والثامن أسَّرث بقولي في النظم: (وإِن يكن َم ينْس) إلى آخره. 

القاسع: أن يورد على وجه الاحتجاج والفتياء فيجوز» أو التبليغ» فلا يجوز؛ لظاهر 
حديث البراء: «وآمنت برسولك الذي أرسلت»”'. قاله ابن حزم في كتاب «الإحكام». 

العاشر: التفصيل بين الأحاديث الطوال فيجوز ذون القصار. حكي عن القاضي عبد 
ا 

ويخرج من كلام الناس مذاهب أخرى Ad‏ فلذلك أضربت عن 
حكايتها؛ خحشية الطول. 

و قول: (بالأمْن من تَغْير) تعليل للقول راج أ ور إذا شاوی المعنى جلاء 


وخمفاء؛ اا ا ی و ا 


ندنیب: 


يظهر هذه المسألة فوائدى وربا جُعلت ثمرة الحلاف في مسألة إقامة أحد الترادفين مقام 
الآخرآيصًاء والأحسن الأول؛ لأنه أع.. 
نمم متهم کن بجمل الراب انی من فروع تلك ولیس بجید؛ لااد الى قد ل 


(TV1 ۰ صحيح البخاري (رقم: ۲ ). صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
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يكون مع الترادف؛ لكوْن اللفظ: 

- مركبًاء والمترادف من و قسم المغرد» ولذلك جاء ها هنا مذهب بالفرق بين المترادف 
وغیره کا سبق. 

- أو أعجميًاء والمترادف من أقسام لغة العرب وإن أمكن أن يكون في غيرها. وسيأتي 
لذلك مزيد بيان في موضعه. 

وعلى كل حال فهذه الفوائد قسان: 

أحدهما: الترجمة عن الألفاظ العربية بغيرهاء وله أضرب: 

أحدها: ما يمتنع قطعًاء كترجة القرآن بلغة أخرى» وهو إجماع. وما بجكى عن أبي حنيفة 
من تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صح أنه رجع عنه. حكاه عبد العزيز في «شرح 
البزدوي»' وعلى تقدير أنه م يرجع تأوَلّه بعض أصحابه بأنه أراد عند الضرورة والعجز 
عن القرآن. 

ا لا يقدِر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له: 
فإذن لا يدر أحد أن يمسر القرآن. قال: ا أن ياي ببعض مراد 
الله ويعجز عن البعض» أمّا قراءته بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى. 

وقال غبره: الفرق بين معنى «الترجمة» ومعنى «التفسير» أن «الترحمة» بدل اللفظ بلفظ 
يقوم مقامه في مفهوم المعنى للسامع المعتبر لتلك الآلفاظ؛ فلذلك امتنع. 

و«التفسير» عبارة ع في النفس من المعنى للحاجة والضرورة»ء فهو تعريف السامع با 
فهم المترجم؛ فلا يمتنع» وهو فرق حَسّن. 


)١(‏ كشف الأسرار /١(‏ ١٤)ء‏ ط: دار الكتب العلمية - ببروت. 
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ومن وافق القفال على إحالة ترجة القرآن ابن فارس في «فقه العربية»» وأوضح الدلالة 
على ذلك . 

ومثل ترجة القرآن ترجة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه.وأتى به فى الصلاة بالحجميةء 
فيمتنع قطعًا كا قاله إمام الحرمين. ‏ 

والثاني: ما جوز [قطعًا]" للقادر والعاجزء كالبيع والخلع والطلاق ونحوهاء ويكون 
صرحا في [الأصح]". 

والثالث: ما يمتنع - على الأصح - للقادر دون العاجزء كالأذان وتكبيرة الإحرام 
والتشهد؛ لحا فيه من معنى التعبد وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة 
ا 

والرابع: ما جوز - على الأصح - للقادر والعاجز (كالنكاح والرجعة واللعان» وكذا 
الإسلام)» وما يجوز للعاجز دون القادر (كتكبيرة الإحرام). 

القسم الثاني : 

التعبير باللفظ العربي بمعناه من العربي» وهو أيصًا أربعة أضرب: 

- ما یمتنع قطمًا: كاللفظ المتعد به» وکقول القاضي: قل: «بالله)» فيقول: «بالرحمن»» 
فإنه لا يقع الموقع» حتى لو صّمم جُعل ناكلا. فلو أبُدّل الحرف فقال: قل: «بالله»» فقال: 
«والله» أو «تالله»» ففي الحکم بنکوله وجهان» ولو أكره على الطلاق ب «طلقت»» فقال: 


 .نشسح الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص۳۳)» ط: دار الكتب العلميةء تحقيق: مد‎ )١( 
في (ز): مطلقا.‎ )۲( 
في (ز» ض): الأول.‎ )۴( 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


(اسرحت»» وقع الطلاق. 

- وما يجوز قطعا. 

- ومايمتنع على الأصح» كقوله في التشهد ونحوه: «أعلم» موضع «(شهد». 

- وما جوزي الأصح» ك «طَلَّني على ألف»» فقال: «خالعتك). والمخالف ابن خبران. 

قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه با لو قال ها: «طلقي نفسك»» فقالت: «اخترت»» 

ومن هذا القسم في الأصل أن قوله يي: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله“ مقتضاه عن هذا اللفظء لكن في «المنهاج» للحليمي أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى 
نقلها عنه الرافعي آخر كتاب الرَدَة وأقَرّها وإن كان في بعضها نظر. 

وي «التحقيق» و«الأذكار» وغبرها أنه لو قال في التشهد: «اللهم صل على أحمد» ا 
یکف» بیخلاف «النبي» و«الرسول». 

ومقتَصّى كلامهم أنه لو عكر في التشهد أيصًا ب «الرسول» عوصًا عن «النبي» المذكور في 
أوائله وب «النبي» عوصًا عن «الرسول» المذكور في آخره م يكفِ. 

والفروع في ذلك كثيرة وإنًا هذا أنموذج [تُستحصّر] به القواعد و[تتمهد] ‏ به 
والله تعالى أعلم. 


(° صحيح البخاري (رقم: ۵) صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذاني (ت). لكن في سائر التسخ: يستحضر.‎ )1( 


(۳) فی (ش): یتمهد. 
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ve 


٠ويقلالذي‏ لە تال لاني الحَديثِ وكڌا المُرَاصل 
1بكثىر ليث إن نكن أن يحص امروئ في داك الرَمَنْ 


الشرح: 

كرف ارط افالت ى ال ازى وهر كر اطا وارد إل ما اروا 
بالمعنی» رجعت إلى ما يتعلق بالشرط المذكور» وهو كون التساهل هل هو مَظنة عدم 
الضبط؟ أو لا؟ والإكثار من الحديث هل هو مظنة التساهل؟ أو لا؟ 

فهاتان مسألتان: 

الأولى: المتساهل إن کان تساهله في الحديث ساعا وإساعا (كمَن لا يبالي بالنوم في 
لسا أو ّث لان صل مصحح أو نحو ذلك) فلا تعتبر روایته بلا خلاف کا قاله في 
«المحصول» ٤‏ وغبره. 

نعم» إذا کان نعاسه يسیرًا بحيث لا بختل معه الكلام» لا يضر. 

وما يعد من التساهل ني الحديث تساهاا مرا مَن عرف بالتأويل لأجل مذهبه» فرب 
أحال المعنى بتأويله» ورب يزيد في موضع زيادة يصحح بها مذهبه أو ينقص» أو يغير؛ لذلك 
فلا يوق بخبره. قاله ابن السمعای. 


ومن المتساهلين أيصًا: مَن عرف بقبول التلقين في الحديث» فيروي ولا يذكر أنه لقَنَ ما 


.)٤١١ /٤( المحصول‎ )١( 
.)٤٦/١( قواطع الأدلة‎ )۲( 
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ومنه المكثر من الشواذ والمناكير في حديثه» ومن عرف بكثرة السهو في رواياته إذا م 
محدث من أصل صحيح» فكل هذا كخرم الثقة بضبطه. 

وإن كان تساهله في غير الحديث ويحتاط في الحديث» قبت روايته على الأصح. 

وقيل: يرد المتساهل مطلقًا. وص عليه أحمد وأنكر على من قبل روايته إنكارًا شديدًاء 
وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره. 

لمسالة الثانية: وإليها أشرت بقولي: (وَكَدًا الْمُوَّاصل بِكَْرَة الْحَدِيثِ). فإذا أكثر مع 
قلة خالطته لأهل الحديث, فإ أمْكن تحصيل ذلك القَذر من الأخبار في ذلك القدر من 
الزمان» قبل إخباره» وإِلا فلا. 

ما المقل من سباع الحديث ورواياته الذي لم يشتهر بمجالسة المحدثين وخالطتهم 
فمقبول. وکذا من ل يرو إلا يسيرًا كحديث واحد ك] قال في «المحصول»» فإنه مقبول أيضًاء 
فقد قبت الصحابة حديث أعرابي لم يرو غير حديث» والله أعلم. 


۰ 
٠ ص‎ 


ورال ملس اإدایس مى e SE a‏ 
۳ لم 1مد ا بڌاگا أوموے رحلاو إذراگگا 


الشرح: لا كان التدليس له شبه بالتساهل» ناسّب أن أذكره عقبه. 
وهو لة: کتان العيب في مبیع أو غبره» ويقال: «دالَسّه»: خادعه» كأنه من «الدلس» 


(۱) ي (ن۳» ن٤):‏ ميا 
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ورا لآنه إذا E‏ عليه الأمر» [أظلمه] ' عليه. 

وما في الاصطلاح فهو قسمان: قسم مُضر يمنع القبول» وقسم لا يضر. 

فالثاني - وهو ما بدأتٌ به في التظم - له صوَر: 

احداها: آن يسمي شیخه في روايته اشم له غير مشهور» ومرادي بالاسم ما يقصد 
E a E‏ ونسب ووصفي. | 

کقول آبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام: (حدثنا عبد الله بن آبي [عبد الله]). یرید به 
عبد الله بن أبي داود السجستاني. واا ا مد سار الغا الف 
سه إلى جد له. وكقول الخطيب الحافظ: (حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي)» ومرةً: 
(الروياني)» وهُوّ هو . وكقوله: (حدثنا علي بن أبي عل المعدل)ء ومرةً: (البصري)» وهُو هوء 
ونحو ذلك. ) ) 

ویسمًی هذا «تدلیس الشیوخ)» ذکره ابن الصلاے بعد ما دک ما شئ اندلين . 
الإسناد»» وهو أن يروي عمن لقیه أو عاصَره ما م يسمعه منه مُوهِعًا سماعه منه قائلا: «قال 
فلان» أو عن فلان» ونحوه» وربا م یسقط شیخه وأسقطه غیره. 

ومثله غیره بها في «الترمذي» عن ابن شهاب» عن آي سلمةء عن عائشة مرفوعًا: «لا تر 
٤‏ معصيةء وكفارته كفارة ا ثم قال: هذا حدیث لا يصح؛ لان الزهري لم يسمعه 


(۱) كذا في (ز» ق). لكن في سائر التسخ: أظلم. 

(۲) في (ز): أوفى. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص٤۷).‏ 

)٤(‏ سنن آي داود (رقم: ۳۲۹۲)» سنن الترمذي (رقم: .)٠٥٩ ٤‏ قال الألباني: صحيح. (صحیح سنن 
آبي داود: ۳۲۹۰). | 
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من أي سلمة. ثم ذکر أن بينهم| سليان بن ارقم عن يجي بن ابي کئثير» وآن هذا وجه 
الحديث. 

ومن ذكر هذا القسم أيصًا ا ماوردي والروياني» قال ابن الصلاح: إن هذا القسم مكروه 
جدّاء دمه أكثر العلهاء وكان شعبة من أشدهم دما له قال مرة: «التدليس أخو الكذب»» 
ومرة: «لأن ازني أحب إلى من أن أدلّس»» وهذا منه إفراط عمول على المبالغة في الزجر 

والصحيح فيه التفصيل بين ما رواه بلفظ محتمل لم يبن فيه السماع والاتصال فكالمرسل» 
وما بین ک «(سمعت» و«حدثنا» و«أخبرنا) فمقبول محتج به» وهو واقع من كثير من الرواة 
في الصحيحين وغيرهما كقتادة والأعمش والسفيانين وهشّيم بن بشير وغيرهم؛ وذلك لأنه 
ضرب من الإام» لا كذب. 

وطرد الشافعي ذلك فيمن دَلّس مَرَّة» وكذا قال إلكيا الطبري: من قبل المراسيل» م ير 
للتدليس آثرًا إلا أن يُدلس - لضعفٍ - عمن سمع منه» فلا بُعمَّل به إلا أن يقول: 
«حدثنى) او «أخبرني» أو ا 

وحكي عن الشافعي أيصًا نحو ذلك. 

وذهب فريقٌ من أهل الحديث والفقهاء إلى الجرح ذا التدليس مطلقا ولو بن سماعه» 
وإنا لم أذكر هذا القسم في التظم لا عَم من كونه قادحًا عند عدم التصريح بالسماع» 
فيخرج بالمفهوم؛ لأنه خارج ع) ذكرنا قبول التدليس فيه» وأما عند التصريح فيخرج عن 
کونه تدلیسًا. 

واش القسم الذي بَدأت به وسبق شرحه فقال ابن الصلاح: (إِنَ ا أخحف» وفيه 
تضييع للمروي عنه» وتوعيرٌ لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليتهء 
ویختلف الحال في کراهته بحسب العَرض الحامل عليه فقد يحول عليه ون الشيخ غير 
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ثقة أو متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه أو أصغر سنا من الراوي عنه» أو 
كونه كثير الرواية عنه فلا بحب الإكثار من كر شخص واحد على صورة واحدة). ٠.‏ 

قال: (وتسمح بذلك جاعة من الرواة المصتفين كا لغطيب في تصانيفه). انتهى 

ولیس فيه تصریح بحکم اجرح به. 

وقد قال أبو الفتح ابن برهان: هو جرح إلا أن يكون من عدل عن اسمه من أهل 
الأهواء صونًا له عن القدح مع أن بعض العلماء قبلهم. 

وقال غيره من الأصوليين: إنه غير قادح. 

قال ابن السمعاني: (هذا ذا کان لو سل عنه أخبر عنه باشمه» کا كان ابن عيينة يدلس» 
N ege‏ ًا من لو سئل عنه لم ينبّه عليه 
ا 

O LD SLE 
سنه أو لكونه تما ني قبوله وهو يعتقد القبول» كمبتدع لم يُسّمه باشمه المشهور حتى لا‎ 
قدح فيه مَن لا یعتقد قبوله» آي: أو نحو ذلك» فلا يكون جرخًا.‎ 

وما قاله حسسن ظاهر؛ ثلا يؤدي إلى العمل بخبر غي الثقةء ما إذا يعم تغييه لاذا؟ 

الصورة الثانية: ان سی شی تا ف El NE‏ 
تلامذة الحافظ أي عبد الله الذهبي: (حدثنا أبو عبد الله ا البيهقي في 
یرویه عن شیخه ابی عبد الله الحاكم: (حدثنا آبو عبد الله الحافظ)ء وهذا لا يقدح؛ لظهور 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص٦۷).‏ 
(۲) قواطع الأدلة .)۳٤١/۱(‏ 
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القصود. 

الصورة الثالثة: أن يأتي في التحديث بلفظ يُوهم أمرًا لا قدح في إبهامه ذلك كقوله: 
(حدثنا وراء النهر) موه آنه نہر جيحون وهو یرید به تهر عيسى ببغداد أو الجيزة ونحوها 
بمصرء فلا حرج بذلك. قاله الآمدي”؛ لن ذلك من باب الإغراب وان کان فيه امام 
الرحلة إلا أنه صدق في نفسه» ونحوه أن يقول: (حدثني فلان بالعراق) يريد موضعًا 
با خیم أو: (بربید) ٠‏ یرید موضعا بقوص» أو: (بحلب) یرید موضعًا متصلا 
TIA‏ 

قولي: (مُوها رحلة او إِذْرَاكا) أي: أو موهمًا إدراك مَن لم يدركه وقد عرف أنه م 
یدرکه» فلا یضر غایته أن یکون الحديث منقطعا والئثقات تروي المنقطع ولا يقدح ذلك 
فيهم» وهذا هو المحترز عنه فيي سبق في تعريف «تدليس الإسناد»: «أن يروي عمن لقيّه أو 
عاصره ما لم يسمع منه)ء إذ مفهومه أنه إذا لم يعاصره ولا لقيه أنه غير [مُدلس]“ على 
الصحيح المشهور» وحكى ابن عبد البر في «التمهيد» عن قوم أنه تدليس» قال: فعلى هذا لا 
يَسلم من التدليس أحد» لا مالك ولا غيره. والله أعلم. 


(1) الإحكام في آصول الأّحکام (۲/ .)۹١‏ 

(9) بلد قديم على شاطى النيل بالصعید. (معجم البلدانء ۱/ .)١١۳‏ 

(۳) مدينة مشهورة باليمن. (معجم البلدان» ۳/ .)٠١١‏ 

.)٤٠۳ /٤ مدينة كبيرة قصبة صعید مصر. (معجم البلدان»‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في جميع النسخ» وقد تكون: (بالقاهرة)؛ لاله جاء في (معجم البلدان» ۲/ ۲۹۰): «حلب» أيصًا 
محلة كبيرة في شارع القاهرة بينها وبين الفسطاط). 

0 داف( لکن ق سار الس دس 
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ص 
آقامتلشالمووالفنرخ روبنز 
°هنَْزرتنييزىَداقَجروخ إأْكادَضلەلاايڭوئخ 

الشرح: 

ما سبق من الصور الثلاث هو الذي لا جرح فيه كا عَلمته» وأما هذا القسم فهو الذي 
يكون جرحا» وقد سبق القسم الذي بدأ به ابن الصلاح وأنه جرح في بعض أحواله» فيضم 
إلى هذا. 

نعم» م يذكر ابن الصلاح هذا القسم الذي ذكرناه هنا في يسمى تدليسًاء بل أفرده بنوع 
آحر» وهو المسمّى ب «المدرج»»ء وإليه أشرت بقولي: (المُذرح) بكسر الراء اسم فاعل» 
و(مَرويّه) مفعوله» فالراوي للحدیث إذا أدخل فيه شيئًا من کلامه أولا أو آخرًّا أو وسطا 
على وجه يُوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه - وهو المراد بقولي: (فيمُزج من عير كَمُييز) 
- يسمّى هذا «تدليس المتون»» وفاعله مجروح إن كان فَعَله عن قصل؛ لا فيه من الغش. أما 
ر ی 2 ق 

ومن هذا النوع كثير في الحديث أفرده بالتصنيف الخطيب البخدادي» فشفّى وكفى. 

فمن أمثلته المشهورة حديث ابن مسعود في التشهد قال في آخره: «فإذا قلت هذاء فن 
شت أن تقوم قم ا ا دوت ا ور كاه ل موه الات 
المرفوع. قاله البيهقي والخطيب. 


(۱) سنن ابي داود (رقم: ٠١‏ قال الألباني: (شاذ بزيادة: «إذا قلت ... »» والصواب أنه من قول ابن 


مسعود موقوفا عليه). (صحیح سنن أبي داود: ۰ ۷). 
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وقال النووي في «الخلاصة): (اتفق الحفاظ على أنها مَذرَّجة)“. 

ولا يعارضه قول ا لخطابي: اختلفوا ٤‏ کونه من قول الى ا فان مراده أ ختلاف 
الروأة فيه» وهذامن المدرج آخرًا. 

أما مثال المدرج أولا فا رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة: «أسبغوا الوضوء وَيْل 
للأعقاب من النار. فان «أسبغوا الوضوء» من كلام أي هريرة. 

ومثال الوسط: ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان: سمعت رسول الله ميه يقول: 
من مَس ذكره أو أنثييه أو رفغه» فليتوضأً»" قال: فذْكر الأنثيين والرفغ مُذّرج؛ إنا هو من 
قول عروة الراوي عن بسرة. 

والبسط في ذلك عله علم الحديث. 

ويرف الإدراج بن یرد من طريق أخرى التصريح بان ذلك من كلام الراوي» وهو 
طريق ظني قد یقوی کا إذا وقع في آخر الحديث» وقد يَضعف كا إذا وقع في أثنائه. 

قلت: وهو [مُشكل]“ بزيادة الثقة؛ لاحتمال كون ذلك منهاء وسيأتي إيضاحه هناك. 


(1) خلاصة الأحکام .)٤٤۹/۱(‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم: )٠١١‏ بلفظ: (أسبغوا الْوْضوء؛ فإن أبا اقام قال...)» الفصل للوصل 
المدرج .)۱١۸/١(‏ 

(۳) سنن الدارقطني /١(‏ ۸٤۱)ء‏ وقال الإمام الدارقطني: (كذّا روه عَبد ا ويد بن جَعْمر » عَنْ هسام » 
وَوَهمَ في ذکر الأ وَالرَفغ وَٳِذرَاجه َلك في حَِيٿ بسر عن السَيٌ هف وَالْمَحْمُوظ أن دك من 


2 9 اص 2 و و ه ى کے ر ت‎ e aE کے چ‎ o 
› قول عروَةَ غبْرمَرفوع » كذلِك رَوَاه الثقات عن هشام › مِنهم أيوب السختيان » وحاد بن ريد‎ 
 .)اًرغو‎ 


(9 )0 (ش ض): پشکل.:والعتی) مشتة. 
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. ج ل 


أحدها: فسر الماوردي والروياني وابن السمعاني مُدلّس المتون بأنه من حرف الكلم عن 
مواضعه» وكأن مرادهم التقديم والتأخير المُخل بالمعنى» أو يأتي با يُغير المعنى بوجو ما. 
اوی ف ال ون لا رانا او رر ای 

الثاني: من آقسام التدليس ما هو خفي» ك| ورد ني بعض الروايات عن الحسن البصري 
أنه قال: (حدثنا أبو هريرة)» فقال قوم: م يسمع من أبي هريرة» وإنا أراد بقوله: (حدثنا): 
حدّث آهل بلدنا. وقال قوم: لقم دلیل قاطع على عدم سماعه منه» فلا تدلیس. 

ومن الخفي أيصًا قول [أبي] ‏ إسحاق: (ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحهن بن 
اروغ أ فقاوان امراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيهء ولم يقل قَبله: 
(ليس أبو عبيدة ذكره). نه على ذلك ابن دقيتق العيد في «الاقتراح»ء قال: (وللتدليس 
مفسدة» وله مصلحة. المفسدة: قد بخفى ويصير الراوي مجهولا؛ فيسقط العمل به مع كونه 
عَذلا. وأما المصلحة فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد 
اختبار جفظه ومعرفته بالرجال)". 

ومن التدليس أيضًا: ما بُعرف ب «تدليس التسوية)» ولم يذكره ابن الصلاح» وهو شر 
الأنواع» وهو ان يروي حديثا عن شيخ ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» فيأتي 
المدلس بالثقتين ويْسْقَط الضعيف بلفظ محتمل» وهو غرور شديد. ومن قل عنه فِخّله بقية 


(۱) في جمیع النسخ: ابن. والتصويب من (الاقتراح» ص۲۸۹)ء الناشر: دار العلوم- الأردن» ط: أولى- 
oV‏ م 


0) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص۲۱). 
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بن الرليد والولد بن مسل. 

ومن التدليس أيضًا: أن يسقط أداة الرواية ويذكر الشيخ فيقول: (فلان). وهذا يفعله 
آهل الحديث كثرًاء ولا يضر. 

قال على بن خشرم: کنا عند ابن عة فقال: الزهري. فقيل له: حدٹکہ الزهري؟ 
فسكت» ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لاء ل أسمعه من الزهري 
ولا من سمعه من الزهري» حدثني عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري. 

وقد مل ابن الصلاح ذا للقسم الأول وهو «تدليس الإسناد»» وسبق ما ذكره في 
كمه وأنه إذا كان لا يُسمّي إلا ثقةء لا يقدح. 

قال أئمة الحديث: يقل تدليس ابن عَيَينة؛ لأجل ذلك. قال ابن عبد البر: لا يكاد يوجد 
له حديث دلس فيه إلا وقد تبن سماعه عن ثقة. ثم مَل ذلك بمراسيل كبار الصحابةء فإنم 
ان ف صان 

الثالث: في اقتصاري في النظم على شروط الراوي الثلاثة إشعارٌ بأنه لا يشترط غير 
ذلك» وقد أشرت إلى بعض ما لا يُشترط مما فيه خلاف» ولم أستوعبه؛ لكثرته. 

فمن ذلك: لا يشترط أن يكون بصيرًا. وني «الشهادات» من الرافعي حكاية وجهين في 
رواية الأعمَى» والأصح عند الأكثرين الجوازء خلافًا لتصحيح الإمام والغزالي. 

قال: (وحل الخلاف في) تحكّله وهو أعمى» لا ما سمع قبل العمى» فن ذلك مقبول 
قطعا؛ لاا جماع على قبول روایات ابن عباس وغیره ممن طراً عليه العمی). انتھی 

لکن الط فمن كما حال الع أن عض اة هان بكرن اط الصرت 
ويدل له إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة من خلف ستر» فإنهم في هذه الحالة 
كالعميان» وقبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك ونحوها. 
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ومنه: لا يشترط النطق» فيقبّل الأخحرس الذي له إشارة مفهمةء وبناه بعضهم على 
ا لخلاف في شهادته» إن قلنا: (ثقَبّل)» قٌبلت روايته من باب أوّل» أو: (لا)» فوجهان: الظاهر 
القبول؛ لأنْ باب الرواية أوسع. ‏ 

ومنه: الذكورة لا د ا یی ی ی عن 
أي حنيفة أنه لا يقبل أخبار النساء في الدّين إلا أحبار عائشة وأم سلمة خف 

وغلطه الروتان ان الحنفية لا يعرفون هذا النقلء ولکان يلرم أن لا يقبل قوهن في 
الفتوى» قال أبو زيد الدبوسي: رواية النساء مقبولة؛ لأنهن فوق الأعمى. 

نعم» ظاهر كلام الروياني الاتفاق على قبو ها في الفتوى» وفيه نظرء ففي تعليق ابن أي 
هريرة حکاية وجهين فيه» ولا يَبعد جريانې) في روايتهاء وسيآتي في التراجيح خلاف في 
رُجحان رواية الرجُل عليها. 

ومنه: الحرية لا تشترط, فتقبل رواية العبد. قال إِلْكيًا : بلا حلاف. 

ومنه: لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين» سواء خالفت روايته للقياس آو لا 
خلاقًا لابن أبان» فلذلك يرد حديث المصراة» وتابعه أكثر متأخري الحنفية كالدبوسي» لكن 
الكرخي وأتباعه لم يشترطوا ذلك» قال صاحب «التحقيق» منهم: وقد عمل أصحابنا 
بحديث أبي هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيًا»" وإِن كان الفا للقياس حتى قال أبو حنفية: 
لولا الرواية لقلت بالقياس. قال: ا شتراط الفقه في الراوي؛ 


فثنت أنه قرل م تدت: 


)۲( صحيح الببخاري «<((1A1)‏ مجح مسلم (رقم: 1100( بلفظ : (من ِي وهو صائم اكل أو 


2 و سے ٥‏ رو 
شرب فلیتم صومه). 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: وكل هذا ناء على أن أبا هريرة تك لم يكن فقيهًاء والصواب خلافه؛ فقد كان من 
فقهاء الصحابة» وقد أفْرّد الشيخ تقي الدين السبكي جُزءًا في فتاويه“ 

وما أحسن ما قاله شارح «البزدوي»: (بل كان فقيهاء وم يعدم شيا من آلات الاجتهاد ‏ 
وكان بُفتي في زمن الصحابةء وما كان بتي في ذلك الزمان إلا جتهد» وقد انتشر عنه معظم 
الشريعةء فلا وجه لِرَدٌ حديثه بالقیاس) . انتهی 

ومنه: لا يشترط أن يكون عالًا بالعربية» ولا أن یکون عالےًا بمعنى ما رواب 
كالأعجمي؛ لان جهله بمعنى الكلام اا یوو ا و 
وإن م عرف معناه؛ وهذا قال كلاة: وا غ عى من سامع» ٩‏ 

ولا يُشترط أيصًا أن يكون مُعتنيًا بشأن علوم الحديث كا جزم به إلكيا الطبري وغيره 
وإِن رجح عليه رواية مَّن اعتنی بالروايات. 

ولا شترط کزنه آجنیاء فلو روی خبرا نفع به تفسه آو ولده قیل؛ لأ عه لا خت 
به ولا بزمن حیاته. 

ولا يشترط أن يكون لفظه: (سمعت» و«أخحرنا»» خلاقا للظاهرية. 

ولا يشترط أن يحلف على روايته» وعن على تت آنه كان يذهب إلى تحليف الراوي على 
روايته. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق أيصًا. 

ومنه: هل يشترط في الراوي العدد؟ عن الحبائي اشتراطه بأن يروي اثنان عن اثنين حتى 
ينتهي إلى المخبر عنه؛ اعتبارًا بالشهادة. ونقل عنه القاضي آبو الطيب أنه زعم أنه مذهب 
(۱) جاء في هامش (ز): أي: في فتاوى أبي هريرة. 
(۲) کشف الأسرار (۲/ »)١٥۹‏ الناشر :دار الكتب العلمية. 
(۳) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ ۱۹۰)» صحیح مسلم (۱۱۷۹). 
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الصديق ومر تإنت؛ لطلبهم الزيادة في الروايةء ولكن ما وي من ذلك [كله] حمول 
على الاستظهار والتأكيد لا أن ذلك شرط. 

ورد عليه إل الطبري بأنه يلزم منه الخروح عن الحصر کا في تضعيف أعداد بيوت 
الشطرنج» وبأل القرق بينه وبين الشهادة [الاتہام]؛ تع الشهادة بخصوص كا فرق 
بينه) في أحكام كثيرة. ا ٤‏ 

على أن الجبائي قد تقل عنه اشتراط أن يعضده ظاهرء يموم ذلك العاضد مقام راو آخر. 

وما ينبغي أن يُستفاد أن الحاكم تقل أن البخاري اشترط في صحيحه رواية عَذلين عن 

وحطأه ني ذلك ابن الجوزي وغيره» ولو صح لكان احتياطًا من البخاري» لا شرطًا. 

ت ا لابن الأثير أن بعضهم اشترط أربعة عن أربعة 
إل 

وقال الأستاذ أبو منصور: منهم مَن اعتبر ثلاثة عن ثلاثة» ومنهم من اعتبر خسة» 
ومنهم من أعتبر سبعة» ومنهم من اعتبر عشرين» ومنهم و 
إنها ذكر بعض ذلك في شروط عدد التواترء لا الآحاد. 

ومنهم مَّن شرط في الخبر غير هذا ما يطول ذكره» وفي) ذكر كفاية في هذا المختصرء والله 


(۱) في (ز): کأنه. 
(۲( في (ز): الاتهام. وي (ص»› ت ض): الاہام. وف (ق» ظ): الايهام. 
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۷نف بَاطن ااه وَمَنْجهل بعييوقَداك أسَّامَافُل 


الشرح: 

ّا ذكرتُ شر وط الراوى الثلاثة بهت ذا التنبيه على أنه لا بد من تحقتق وجود الثلاثة. 
فا لا يتحقق فيه اجتماعهاء لا يكون حُجة» ويتضح ذلك بمسائل: 

إحداها: أن المستور هل يُقبل؟ والمراد به المجهولء وهو على ثلاثة أقسام: مجهول العدالة 
في الباطن دون الظاهرء ومجهول العدالة باطتًا وظاهرًاء ومجهول العين. 

فالأول: من هو عَذّل في الظاهر ولم تعرف له عدالة في الباطنء وقد فسّر الرافعي في 
«كتاب الصيام» العدالة الباطنة بأنا التي يُرجَع فيها إلى أقوال [المزكيين]'» أي: حيث 
احتيج إليهاء بخلاف من لم يحتج فيه لذلك كا سبق» وسبقه إليه الإمام في «النهاية». 

والمراد آنه بحيث يحكم الحاكم بشهادته وإِن لم تقع تزكيته عند الحاكم» وهو مأخوذ من 
قول الشافعي تفه في «اختلاف الحديث» في جواب سؤال أورده: فلا جوز أن يترك الحكم 
بشهادتی] إذا كانا عدلين في الظاهر. 

فعُلم من ذلك أن المستور مَن يرك الحکم بشهادته» آي: بکونه ل بُزگه مزکیان» فادٌعاء 
مُغايرة التص المذكور لكلام الرافعي غير مستقيم» وكذا ادّعاء أن المراد بالعدالة الباطنة أن 
تقع التزكية عند الحاكم ويجكم بالعدالة. 

وقال إمام الحرمين في أصوله: (المستور هو الذي لم يظهر منه ما يقتضي العدالة» ولم يتفق 


(1) في (ز» ش» ق): المركين. وفي سائر النسخ: المزكين. 
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البحث e‏ ي العدالة). 


٠‏ وفي كلام غيره من الأصوليين - كالقاضي في «التقريب» - أن العدالة الباطنة هي 
الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله - سبحانه وتعالى - واجتناب مناهيه وما يثلم مروءته» سواء 
ثبت عند الحاکم أو لا . 

وبا لجحملة فهذا القسم لا يقبل عند الشافعي وأحمد وأكثر آهل العلم» وعبارة الشافعي في 
«(اخحتلاف الحدیث): لا یختج بالمجهول. وكذا قال البيهقي في «المدخل»: (إِنَ الشافعي ل 
يحتج برواية المجهولين). 

وجرى على منع القبول الماوردي والروياني وغبر هما من أصحابناء وجزم به آبو الحسين 
ابن القطان ونقله إلكيا عن الأكثرين. 

ونقله شمس الأئمة عن محمد بن اسو وقال: (نص ی کتات «اللاستحسان» على أن 
رالسور رالناس . 

وذهب آبو حنيفة إلى قبوله؛ اكتفاءً بظهور الإأسلام والسلامة عن الفسق ظاهرًاء ووافقه 
من أصحابنا ابن فورك كا نقله المازري في «شرح البرهان» وسليم في كتاب «التقريب» له. 

وعزاه قوم للشافعي› َوهّموه من َصّه على انعقاد النكاح بالمستورين» وهو غلط؛ فالقَرق 
بينها أن المقصود حضور شاهدين ولو كانا يُعدلان عند الاحتياج إليهاء وأما غير النكاح 
فيقضى بذلك» وفرق بين القضاء بالمستور والانعقاد به؛ وهذا عند التجاحد في النكاح لا 


(۱) البرهان في اصول الفقه (۱/ .)١۹٩‏ 

() قال الإمام البيهقي في (المدخل إلى السنن الکبری» ص4۳). (وفیه دَلَالَة عل أنه لا ُو بول حبر 
الْمَجْهُولينَ حى عَم من أَخرَالمم ما بوجت بول أخبارهة). 

(۳) آصول السرخسي (۱/ ۳۷۰). 
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يقضى إلا بعَدلين. 

وقال ابن الصلاح: (إن الاحتجاج به قول بعض الشافعية» وبه قطع سليم قال: لأن 
أمر الإخبار مبني على حُسن الظن بالراوي» ولأن رواية الأخبار تكون عند مَن يتعذر عليه 
معرفة العدالة في الباطن؛ فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وتفارق الشهادة؛ فإنها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر ذلك عليهم؛ فاعتبر فيها العدالة ظاهرًا وباطتا)". 

قال الشيخ: (ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من 
الرواة تَقَادَم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطتا). 

وصححه المحب الطبري أيضًا. 

وحكى الرافعي في «الصوم) فيه وجهين من غير تر جيح. 

وقال في «شرح المهذب»: الأصح القبول. 

وفي المسألة مذهب ثالث قاله بو زيد الدبوسى في «التقويم»": إن اللجهول إن نقل عنه 
السلف وسكتواعن رّده» عول به ما ل خالف القياس. 


ديد ات 


أحدها: ذكر صاحب «البديع» وغيره من الحنفية أن أبا حنيفة إنا قَبلَ ذلك في صذر 
الإإسلام حيث الغالب على الناس العدالةء فأمًا اليوم فلا بد من التزكية؛ لِغلبة الفسق. 


.)١ ٠١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)١۱۸۲ص( تقويم الأدلة‎ )۲( 
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ومن هذا ما استقرئ في كتاب «الثقات» لابن حبان أن يوّثق مَّن كان في الطبقة المتقدمة 
من التابعين. 

الثاني: قال إمام الحرمين: إن رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله» فلو كنا على 
اعتقاد في حل شيءٍ فروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف عا كنا نستحله 
إلى تمام الببحث عن حال الراوي). ٠‏ 

قال: (وليس ذلك حكتًا بالحظر المترتب عل الروايةء وإنا هو توقف في الأمر 
والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام» وهو في معنى الحظرء فهو إذّا حظر مأخوذ من قاعدة 
ني الشريعة ممهدة» وهي: التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت 
العدالة فالحكم بالرواية إذٌ ذاك)". انتهى 

ولا ينافي ما سبق من رَد المستور» اا ا ا ولکن لا نترکه 
أصلا و 

نعم» قوله: (لو كنا على اعتقاد في شیء) إلى آخره - رَعَم [ابن ازى" 
إحاع. 

وز ان الإجاع لا يعرف وبأنٌ المتجه أنه إن روى تحريًا حالمًا للبراءة الأصلية فله 
اتجاه. أما إذا كان الجل مستندا لدليل شرعي فلا وجه للإحجام؛ لان اليقين لا يزفع 
بالشك؛ وهذا صححوا فيمن قال: (إِنْ كنت حاماا فأنتِ طالق) آنه لا بحرم وطؤها حتى 
يظهر الحمل. 
(۱) البرهان في آصول الفقه (۱/ ۳۹۷). 


(۲) كذا في جيع النسخ» والصواب أنه: الأبياري. وكلام الأبياري في كتابه (التحقيق والبيان في شرح 
البرهان» ص۸۱٦).‏ 
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الغالث: قيل: مثال رواية المستور ما روي عن أي سهل عن مُسة - بضم الميم وتشديد 
السين المهملة- الأزديةء عن أم سلمة: «كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله ب أربعين 
يومًاء وكنا نطلي على وجوهنا الورس. (تعني]“ من الكلف». 

قال القاضي بو الطيب: أبو سهل ومُسّه جهو لان. 

لکن اديت روا أي دار الى وان ماجت وقال الرمى: لا ترف امن 
حديث أي سهل عن مُسة الأزدية. قال: (وقال محمد بن إساعيل: أبو سهل ثقة) 

واسمه کثیر بن زیاد» وهو ثقة. 

وقال الخطابي: حديث مُسة آثنى عليه محمد بن إساعيل. ثم ذكر ما سبق 

ا ی 
«أئا إهاب دبغ ققد طَهر» . فقد قال أحمد: ومن هو ابن وَعلة؟ 

إلا أن غیر آحمد عرفه ووتقه» فقد روۍ عنه زید بن آسلم ویجیی بن سعید وغیر هما 
ووتقه ابن مَعين والعجلي والنسائي» وروی له مسلم والاأربعة. 

الراپع: ما جرينا عليه - ِن گون العدالة شرطًا فلا ُد ِن تحققها - اجرد ِن قول ابن 
الحاجب والبيضاوي وغيرها: إن الفسق مانع» وإنه لا بد من تحققه. فجمعوا بین متنافیین؛ 


ر 


¢ 


لأن جَعْله مانعًا يقتضي الاكتفاء بأ الأصل عدمهء لا تحقق عدمه؛ لأنٌ هذا شأن الموان» 

(۱) لیس في (ز). 

(۲) سنن ابي داود (رقم: ١٣۳)ء‏ سنن الترمذي (۱۳۹)»ء سنن ابن ماجه )٩٤۸(‏ وغیرها. قال الألباني: 
حسن صحيح. (صحيح سنن أي داود: 11( 


)۳( سنن الترمذي (رقم: (IVA‏ وقال الألباي: صحيح . . (صحیح الترمذي: (YA‏ ورواية صحيیح 
مسلم (رقم: ٦‏ ) بلفظ : (إذا بغ م الإهَابُ فد ا 
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فجَّْل عدم المانع شرطًا غير مستقيم» فتأمله. 

قولي: (أوْ ظاهر) إشارة إلى المسألة الثانيةء وهي «مجهول العدالة ظاهرًا وباطتا»» وقد 
عَلم من ذكر جهالته ظاهرًا أنه جهول باطنًاء بخلاف العكس وهو القسم الذي بدأب به. 

والحاصل ن اللجهول ظاهرًا وباطتا (أي: وهو معروف العَيْن برواية عدلين عنه) لا 
تقبل روایته. 

قال بعضهم: با لإ جماع. وجرى عليه في «جمع الجوامع». 

وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجاهير آنه لا يقَبَل. 

وعن أبي حنيفة أنه يقبّل. 

وحکی غيره ثاللًا: ِن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عَذل» قٌبل» ولا فلا. 

وه ا ال رل لا عة ل ل سی اد ل ذلك تخد فو عل لا سور 


قولي: (وَمَن جھل بعَيّنه) إلى آخره - إشارة إلى المسألة الثالغةي وهى (مجهول العين». 


قال المحدثون: من لم يرو عنه إلا راو واحد. ومثله الخطيب بجبار الطائي وعبد الله بن 
غر الهمداني والميثم بن حنش ومالك بن أعز وسعيد بن ذي حدان» م يرو عنهم غير أي 
اباق سی 

فهذا القسم ظاهر ما في «جمع الجوامع» فيه الاتفاق على عدم القبولء وصرّح مُصنفه 
بذلك في غيره» وليس كذلك؛ فقد حَكى ابن الصلاح وغيره الخلاف فيه. 
وحاصل الأقوال فيه خمسة : 


أحدها: وهو الصحيح الذي عليه أكثر العل|اء من آهل الحدیث وعيرهم آنه لا يقبّل 
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وثانيها: يبل مطلقاء وذلك هو رأي مَن لم يشترط في الراوي غير الإسلام. 

وثالثها: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل - کابن مهدي ویځی بن 

سعید - واکتفينا في التعدیل بواحد, قبل ولا فلا. 

" إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة (أي: القوة) في الدّينء قبلء وإلا 
فلا. وهو قول ابن عبد البر. 

وخامسها: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه» قبل» وإلا فلا. 
وهو اختيار أبي الحسين بن القطان في كتاب «بيان الوهم والإيام) . 

قال أبو العباس”": (التحقيق آنه متى عرفت عدالة الرجُل» قبل خبره سواء روى عنه 
واحد أو أكثر» وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى آن 
تنم ٩]‏ الحدثون): انتهى 

وتعقب ابن الصلاح على الخطيب بان البخاري قد روى عن مرداس الأسلمي ولم يرو 
عنه غير ابن أي حازم. 

واعتّرض بأنه رَوی عنه أيصًا زياد بن علاقة. 

ونحو ذلك ما قال الحاكم في النوع السابع والأربعين: إن مسلا روى عن ربيعة بن 
كعب الأسلمي» ولم يرو عنه غير أي سلمة بن عبد الرحهن. 


(1) قال الزركشي في كتابه (النكت على مقدمة ابن الصلاح» ۳/ :)۳۸٠١‏ (قال أبو العباس القرطبي: الحق 
آنه مت عرفت عدا الرارى فل ره الاشرة أضو اء التلفه فقي زين العاندين عمد 
(۲) کذا في (ز» ق» ش). لکن في (ص» ضر ينقطع . في (ظ» ت انقطع. 
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واعترض بأنه قد روی عنه محمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني ونعيم المجمر 
وحنظلة بن على وأيصا فمرداس وربيعة صحابيان» وكلهم عدول. 


قاندة : 


عند المحدثين من أقسام المستور أيصًا مَن عرف - بذكره في الحملة - عَينه وعدالته 
ولكن جُهل تعيينه» كايام الصحابي» وكقول الراوي: (أخبرني فلان أو فلان) والقَرّض أ 
عَذّلان» فهذا لا يضر. أمّا لو جُهلت عدالة أحدها أو قال: (آخبرني فلان أو غيرٌّه)» فلا 
محتج به حينئذ» والله أعلم. 

ص: 


n ATG a‏ ت ا 
۸فانيكَنْمثل الإمَام الشافيي وَصّفةبااقة)فتقابع 


الشرح: 

آي: إذا قال الشافعي يث أو غيره: (أخبرنا الثقة) أو نحو ذلك» فهل الستر فيه باق 
لکونه غير معیّن؟ أو أنه زال بوصفه فيكون كإام الصحابي أو أحد العَدلّين فلا يضر كا 
سبق ويسميه بعضهم «التعديل المبهم»؟ فيه مذاهب: 

أحدها: لا يحتج به. وبه جزم القفال الشاشي والخطيب والصيرفي والقاضي أبو الطيب 
والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والماوردي» والروياني قال: وهو كالمرسل. وصححه ابن 
الصباغ» قال: لانه ربا لو ساه کان من جر حه غيرّه. ) 

بل قال الخطیب: لو صرح بان جمیع شیوخه ثقات ثم روی عمن م بُسمه» لا يعمل به. 

قال : (نعم» لو قال العام: کل مَن أروي عنه E‏ ری 0 الحدیث»» 
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کان ذلك تعدیلا لکل من رَوی عنه وسماه کا سبق)'. 

والثاني: يجحتج بذلك مطلقا؛ لما سبق من أن إبهام العدل لا يضرء ونقله ابن الصلاح عن 

والثالث: التفصيل بين أن يعرف من عادته إذا طق ذلك أن يعني به معينَّا وهو معروف 
بأنه ثقة» فبقبل» وإ فلا. حكاه شارح «اللمع» الياني عن صاحب «الإرشاد». 

والرابع: وهو الصحيح المختار الذي قطع به إمام الحرمين وجيت عليه في التظم» ونقله 
ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين أنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين ب 
يشترطه هو وخصومه في العدل وقد ذكره في مقام الاحتجاح» فيقبل؛ لأن مثل هؤلاء لا 
يلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمَن أن بالف فيمن أطلق عليه أنه ثقة. 

وإنما أهملت في النظم ذكر كونه في مقام الاحتجاج؛ لأن هؤلاء الأئمة إنا يذكرون ذلك 
في مقام الاحتجاج» بخلاف المحدّث الذي عنايته برواية الحديث فقط. 


۳ + ص 


. ل ت 


أحدها: عاب بعض التعنتين على الشافعي مثل ذلك قال: لأنه مُشعر بسوء الحفظ 
وأيصا فهو ضرب من الإرسال» والمرسل عنده غير حجة. 

والجواب عن الأول: أن الإمام الحافظ قد يعتريه شك في التعيین مع عدم که في 
عدالته» فيتورع عن الكعن؛ اظ وقد فعل ذلك الأئمة فروى مالك في «الموطا» ٤‏ 
باب الزكاة عن الثقة عنده عن سلي ان بن يسار. 


)١(‏ الكفاية ني علم الرواية (ص۹۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GCN‏ 


وعن الثاني: بأنه قد استقرئ عليه أنه م بهم ذكر الراوي إلا في حديث معروفِ عند 
أهل الحديث براو معلوم الاسم والعدالةء فلا يضره تركه تسمية الشيخ. 

قال الرافعي في «شرح المسند»: (ولك أن تقول: المحتاج للوضوء إذا قال له مَن يُعرفه 
بالعدالة: «هذا الماء نجس بسبب كذا)» يَلرّمه قبوله. ولو قال له مَّن هو من أهل التعديل: 
«أخبرني عدل بذلك)» ولم يسّم» فيشبه ن الحكم كذلك). انتھی 

وهذا الجزم مؤيد لا فُلناه» ويؤيد ذلك أن الحديث إذا روي عن رجل من الصحابة 
مجتج به ولا عد مرسلا وإ ل يكن الصحابي معيًّا كا سبق؛ لولم بعدالة الكل. 

الثاني: ا ا انی د رج ا کی ان 
دُون: (أخبرني الثقة). فقال الحافظ الذهبي: لیس مثله فيا سبق؛ لأنه نمًى التهمة ول 
يتعرض لاإتقانه ولا لكونه حجة. 

ورجح غيره أنه مثله؛ لأ ذلك إذا وقع من مثل الشافعي في الاحتجاج» فإنما يريد به ما 
يريد بقوله: ثقة ) 

على أن الذهبي قد سبق بذلك من فحول أصحابناء ففي كتاب «الدلائل والأعلام» 
للصيرفي: إذا قال المحدث: «حدثني الثقة عندي» و«احدثني من لا آتهم)» م يكن حجة؛ أن 
الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندي. وذكر نحوه الماوردي والروياني في القضاء. 

فاقتصار السبكي ني «جمع الجوامع» على الذهبي قصور إلا أن يريد أن الذهبي يفرق بين 
«ثقة» و«لا آتهم» وهؤلاء يخالفون فيه) معا ك أوضحناه عند حكاية المذاهب. 

نعم» قول الصيرفي: (حدثني الثقة عندي) يقتضي التصوير [بقيد]" «عندي»» حتى لو 
قال: (الفقة) وأطْلق» لا يكون كذلك. 


)١(‏ في (ز): بثقة. 
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الثالث: قال ابن الصباغ في «العدة»: إن الشافعي إن يُطلتق ذلك في ذكره لأصحابه أن 
الحجة عنده على هذا الحكم» لا في مقام الاحتجاج به على غيره. وكذا قال القاضي أبو 
الطيب» قال: وقيل: إنه كان قد أعََّم أصحابه بذلك؛ ومذا قيل في بعضهم: إنه أحمد» وني 
بعضهم: بجيى بن حسان» وفي بعضهم: ابن أي فديك وسعيد بن سال القداح» وغيرهم. 

وقال الماوردي والروياني: (اشتهر عنه أنه يعني به إبراهيم بن إسماعيل)'. 

وقال ابن برهان: قیل: نه کان یرید به مالکاء» وقیل: مسلم بن خالد الزنجي» إلا آنه کان 
يرى القدّر» فاحترز عن التصريح باسمه؛ هذا المعنى. 

وقال أبو حاتم بن حبان: إذا قال الشافعي: «أخبرني الثقة عن ابن ابي ذئب» فهو ابن ابي 
فديك» أو: «عن الليث» فهو يى بن حسان» أو: «عن الوليد بن كثر» فهو [أبو أسامة» أو: 
عن الأوزاعي» فهو عمرو بن ابي سلمة» أو «عن ابن جريج» فهو مسلم بن خالد 
الزنجيء آو: عن صالح مول الَوأمةا فهو إبراهيم بن أي جى. 

وأمّا مالك فقال بعضهم: إذا قال: (عن الثقة - عنده - عن بكير بن عبد الله ابن 
الأشح)» فهو خرمة بن بكير» أو: (عن عمرو بن شعيب) فقيل: عبد الله بن وهب» وقيل: 
الزهري. 

وني «المعرفة» للبيهقى" في «باب الاستسقاء» عن الربيع: إذا قال الشافعي: (أخبرنا 
الثقة) فهو بحيى بن حسان» وإذا قال: (مَن لا أتهم) فهو إبراهيم بن بي بحيى» وإذا قال: 
(بعض الناس) فهو يريد أهل العراق» وإذا قال: (بعض أصحابنا) فيريد أهل الحجاز. 


.)٩۳ /۱١( الحاوي الکبیر‎ )۱( 


(۲) تصحيح من هامش (ت)ء وهذه العبارة مُنبتة في بعض كتب المصطلح التي قلت هذا التص. 
(۳) معرفة السنن والآثار (۳/ .)١٠١-١١۴٤‏ 
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ثم قال الحاكم: إن الربيع إن ذكر الغالب» فإن أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يجيى 
ابن حسان» وقد قال في كتبه: (أخبرنا الثقة)» وهو یرید به غبر مجیی بن حسان. 

قال البيهقي: (وقد فصل ذلك شيخنا الحاكم تفصيلا على غالب الظن» فقال بعض ما 
قال: «أخبرنا الثقة» إنه أراد إسماعيل بن علية» [وفي بعضها أراد أسامة]» وفي بعضها عبد 
العزيز بن حمد» وني بعضها هشام بن يوسف الصنعاني» وني بعضها أحمد بن حنبل» أو غيره 
من أصحابه ولا يكاد بُعْرف ذلك بالیقین» إلا أن یکون قَيّد کلامه ني موضع آتىر)". 
انتھی 

وإنا أطلت في هذا لاحتياج الشافعية لمثلهء والله أعلم. 

ص: 
۹ ويس بُ ختحبفَداقََ سه لِجهل مَن1ينه] ‏ ارتَقَع 

الشرح: 

أي: إذا عرف أنه لا بد من تحقق شروط الراوي فالحديث المنقطع - الذي قد سقط منه 
الراوي - ليس بحجة؛ للجهل بحاله. 

والانقطاع في سند الحديث إلى النبي ية ضربان: 

أحدهما: سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي. 

والثاني: سقوط الصحاي. 
(۱) لیس في (ص). 


(۲) معرفة السنن والآثار (۳/ .)١ ٠١‏ 
(۳) في (ن۱» ن ن٤‏ ): فيه. 
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فالأول هو المسكّى في اصطلاح اللحدثين على ما قاله الحاكم ب «المنقطع» إما الحديث أو 
الإسناد على ما يوجد في كلامهم من الإطلاقين» إذ مرة يقولون في الحديث: (منقطع)ء ومرة 
في الإسناد: (منقطع). 

فالمنقطع بهذا الاعتبار أحص من مطل المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم 
في قولي: (با قَلِ انقَطّعّ سَنَده). فما كان فيه راو لم يسمع ممن فوقه سواء أكان الساقط واحدا 
أو أكثر إذا كانت الطبقة واحدة. 


فان كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدًا إن كان في موضع واحد» سمي 
«(معضاا). وإِن کان ٤‏ مو ضعين» سمي (مقطعًا) من موضعين» کحدیث عبد الرزاف عن 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع - بضم المثناه تحت وفتح المخلثة بعدها ثم 
لخر وان الها عن دة فال قال رصرل اله ب إن ویره آنا 
بکر» فقوي امین ا ر ا دا ولكن سقط بين عبد الرزاق وسفيان: ابن أ ا 
شيبة ا لجتدي (نسبة إلى ال لحد - بفتح الجيم والنون- مدينة باليمن)ء وسقط بين الثوري وأبي 
إسحاف: شريك. 

أما ما فيه راو مَبْهّم (كحديث أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير» عن رجلين» عن شداد 
ابن أوس» عن رسول الله اة في الدعاء في الصلاة: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر“ 


(1) كذافي (ز)ء لكن في (ص): مهملة. 

(۲) المستدرك على الصحيحين (رقم: )٤٦۸١‏ بلفظ: (إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا .. وإن 
وليتموها عمر فقوي أآمين)ء معرفة علوم الحديث (ص۲۸). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة »)۲۹۳١۸(‏ سنن الترمذي (رقم: )۳٤٠١‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 


(ضعيف الترمذي: .)۳٤١١‏ 


الباب الثاني: ما بتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحديث) فمنهم مَن نمه اشا مقطا لان من لا يعلم كالمتروك لكن المختار أنه 
يُسمى متصلا في إسناده مجهول» والمثال المذكور نقله ابن الصلاح عن الحاكم. 

والذي قاله الحاکم: إنا هو عن رجل - بالاافراد - عن شداد. 

وكذا رواه الترمذي والنسائي عن رجل من حنظلة. وقال بعضهم في تفسيره: يشبه أن 
يكون هو المُطلب بن عبد الله الحنظللى. 

لکن قال ا شیح السلام البلقيني رهه الله في کتابه «(عحاسن الاصطلاح» نه وجده 
في صل من علوم ا لحدیث» للحاكم مسموع رفظ : «(رجلین» کا آورده ابن الصلاح. 

واعلّم أن وراء ما ذكرناه مذاهب في «المنقطع» و«المعضل» مبسوطة في علوم الحديث» لا 
نطول بہاء وإنم] الغرض هنا أن هذه الأقسام لا سحت مہا بأيّ اسم سميت» والله أعلم. 

ص : 

رَلَويكونْساقطاصحَابيٰ فيط اهر ديراد رابى 

و لاو الال i‏ 


الشرح: 

هذا بيان الضرب الثاني ما م يتصل فيه الإسناد؛ لسقوط الصحابي الراوي له عن ابي 
يا وهو اللسمّى ب «المَرْسّل»» ن يقول التابعي: (قال رسول 5 کذا» او (فعل کذا)» 
ا کی له وو ال الما ابا و اكان 

- من كبار التابعين» وهو مَن لقي جاعة كثيرة من الصحابةء كعبيد الله بن عدي بن 
ا خیار» حتی أن ابن عبد البر وابن حبان وابن منده عَذّوه صحابيًا؛ لکونه ولد ني حیاته 4 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


على مذهبهم في ذلك كا سبق. وكسعيد بن المسيب» وعلقمة بن قيس النخعي الإمام فقيه 
العراق وهو قد ولد في حياته يف وكأبي مسلم الخولاني الذي يقال له: حكيم هذه الأمة 
ومسروق وكعب الأحبار وأشباههم. 

- أو من صغارهم» وهو مَن ل يى من الصحابة إلا الواحد [أو]" الاثئين آو نحو 
ذلك» نحو يحجيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم ومحمد بن شهاب الزهري كا قال ابن 
الصلاح وإِنِ انتقد عليه بأنه قد لقي عشرة من الصحابة وأكثر كا بط في محله حتى عَده 
الحاكم من كبار التابعين. 

واج هة ان مرا اراد والاتن لك و إل اتر ونر نها تلل فكرن 
هذا کالتمثيل. ) 

ولا بخفى ضعف الجحواب» وأجود منه أن مراده أن يلقى الواحد أو الاثنين مع انضام أن 
يكثر من الرواية عنه» والزهري إن وقع له ذلك في الواحد والاثنين ونحوهما وإن رأى من 
الصحابة كرا 

وعلى هذا فَعدٌ نحو كثير بن العباس وأبي إدريس الخولاني» قال أبو داود في «سؤالات 
الآجُرّي»: سمعت أحمد بن صالح يقول: إنهم يقولون: إن مولد الزهري سنة خُسين. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله» عن الزهري قال: وفدت إلى مروان 
ابن الحكم وأنا حتلم. 

ونقل ابن عبد البر عن قوم أن ما كان من قول صغار التابعين في ذلك ليس مرسَلاء بل 
TE‏ أيضًا؛ لكثرة الوساطة؛ لِغلبة روايتهم عن التابعين» فيصير كمَن دون 
التابعين في ذلك. 


(۱) كذافي (ز)» لکن في (ص): و. 
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لکن ا کا قال :ان الصلاح وغبره - التسوية بين التابعين ٤‏ اسم «لارسال» 
وإن تَعَايَرَاني حكم الاحتجاج على قول الشافعي كا سيأتي. 

فقولي: (وَلو يگون سَاقطًا صحَابيٰ) اسم کان مور وهو «صَحَابيٰ)؛ لأنه وإ كان 
تکرة إل انه في سياق الشر ط؛ فيقتضى العموم» وذلك من مُسَوّغات الابتداء بالنكرة. 

وقولي: (في ظاهر فقد يراد رَابيٰ) أي: زائ على الصحابي» من «ربًا يربو: إذا زاد. وإِذا 
احتمل سقوط غير الصحابي ممن يجحتمل أن لا يكون عدلاء فلم تتحقق عدالة الراوي. 
وكؤن الساقط هو الصحابي فقط إن| هو بحسب الظاهر» ويجتمل أكثر كا بيتاه. 

وقولي: (وَدا يْسَمّى «مُرْسَلا») أي: باتفاق في التابعي الكبير» وعلى الراجح في الصغير. 

ا ین فر اسل اد 
الراجح» فإنه قول الأكثرين المشهور الذي قطع e‏ وغبره من آهل الحديث» وجری 
عله كر من الأصولين. 


وربا وجد في أصول الفقه تفسيره بأعم من سقوط الصحابي وسقوط غير وتحته 
طریقتان: 

إحداهما: تسمية ما سقط من الإسناد واحد أو أكثر - سواء الصحابي أو غيره - 
«(مرسلا)» فیتحد مع لمكن ب «المنقطع» بالمعنی الأعم کا سبق» ویدخل فيه حینئذ 
«المعضل» وهو ما تعدد فيه الساقط على ما سبق في تفسيره. 

قال ابن الصلاح: ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى «مرسلا). 

قال: (وإليه ذهب من آهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به» إلا أن أکثر ما يوصف 
بالإرسال من حيث الأستعيال ما روا التابعي عن النبي يك وأما ما رواه تابي التابعي 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ب الثاني 


عه فو اال 0 .هى 

دوعا ابن رهاو :وا ۲ أن عدف الراوی واحدا به وین غر قول الاس 
«قال رسول الله بيا أو نحو ذلك» وقول واحد من تابعي التابعين: «قال أبو بكرا» ونحن 
نعلم آنه ما لقیه ولا سمع منه. 

ويي «المستصفى» للغزالي نحوه أیضا » بل ويوجد مثله في كلام المحدثين غير الخطيب» 
فقد نقله النووي في «شرح مسلم» عن جماعة من المحدثين. 

الطريقة الثانية يقة الثانية: أن يقول من هو دون الصحابي: (قال رسول الله اة). أو نحو ذلك 
أعم من أن يكون تابعيًا أو دونه» كما قال ابن الحاجب في تعريفه: هو قول غير الصحاي: 
(قال رسول الله ل). 

فتلحص في تفسير «المرسل» أربعة آراء. 

وفيه ايا خامس: وهو أنه إِذا قيل ي الإسناد: (فلان» عن رجل)»ء أو: (عن شیخ» عن 
فلان) وذلك [غير] النبي ييف أو نحو ذلك ما يذكر فيه الراوي مُبَهًا. 

قال ابن الصلاح: (فالذي ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» أنه لا يسمى 
«مرسآا)» بل «منقطعًا» وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع 
لس الي 


(1) مقدمة ابن الصلاح (ص۲٥).‏ 

(۲) انظر: الوصول إلى علم الأصول (۲/ ۱۷۸). 
(۳) المستصفی .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ في (ص): عن. وني سائر التسخ: غير. 

.)٥۳ص( معرفة أنواع علوم الحديث‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قيل: وكأنه يريد ببعض المصنفات المعتبرة «البرهان» لإمام الحرمين» فإنه قال فيه ذلك 
قال: وكذا كب رسول الله اة التي لم يسم حاملها. 
وزاد صاحب «المحصول» على ذلك أن الراوي إذا سكّى الأصل بام لا يُعرف به فهو 
گالرسا. 

على أن هذا موجود في كلام أهل الحديث أيصًاء فقد ذكر أبو داود كثيرًا ما أبهم فيه 
الرجل في كتاب «المراسيل). ٠‏ 

على ُن ا مختار أنه لا يسمّى «مرسلا» ولا «منقطعًا»» بل متصلا في إسناده مجهول کا 
نقله الحافظ رشيد الدين العطار في «الغرر) عن الاک 

وقال النووي في «شرح مسلم» في (البيوع) في الرجل الذي أصابته الجائحة في ثمره: 
(قال القاضي: قول الراوي: «حدثني غير واحد» أو «حدثني الثقة» أو «حدثني بعض 
أصحابنا» ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل» بل هو من باب الرواية عن 
الملجھول) . انتھی 
ومسألة «آخبرني الثقة» سبق ترجيح أن الحهالة فيها زالت بذلك إن كان قائله إمامًا 


م 


معتبرا. 
أما إذا وقع الإبهام في الواسطة بين التابعي والنبي ية وصرح في ذلك المبهم بأنه 
صحابي» فليس من «المرسل»؛ لان الصحابة عدول. وقد نقله الحافظ عبد الكريم في «القدح 
المعلى» عن أكثر العلاء. 
وما وقع في «سنن البيهقي» من جعل ذلك مرسلا: إن أراد في التسمية مع كونه محتجًا 
به كمرسل الصحابة فإنه يُسمى مرسلا وهو حُجة كا سيأتي» فقريب» وإلا فممنوع؛ فقد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


صرح بخلافه البخاري عن الحميدي والأثرمٌ عن أحمد. 


ء 


نعم» فرق أبو بكر الصيرفي بين أن يُصرح التابعي بساعه من الصحابي فيقبل؛ لا 
عدول» أو يقول: (عن رجل من أصحاب النبي 4) فلا يقبل؛ لاحتمال واسطة بينه وبين 
الصحابي. وهو حَسَنٌ متجه» وكلام من اطق حمول عليه. 

قلت: «عن» محمولة عندهم على الاتصال كا سيأتي» فلا فرق حينئل» وبتقدير التسليم 
فالفرق بينه وبين مسألتنا ظاهرء فإِنَ التصريح بأن الواسطة صحابي لا يساويه المحتمل 
لوساطة غير الصحابي» والله أعلم. 


ص: 


ص هټ رسد ا م چ ەر ەه سر ° سر ° 
َي کون َة مُرسّل مَنْ لميزوإلاعَنْعدول تؤتَمَن 
N ns NE‏ 


الشرح: 

هذا استدراك لإطلاق ن «المرسّل» من «المنقطع» الذي لا تح به» وقد حکي فيه نحو 
اوا ا ب جا ا داخل في الأقوال المشهورة فيه» فلنقتصر في 
ذلك على خسة؛ لكونها أقوى» عبر ما في مسألة مرسّل الصحابي» فإنها تأ من بعد. 
عن اهمد وحكاه في «المحصول» عن الجمهورء ومراده جهوز الأصوليين: واختاره ایضًا 
الآمدي. 

وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا برهم على قبول المراسيل» ول يأت 
عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال ابن عبد البر: (كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول مَّن رد المرسل)". انتهى 

قيل: إن صح هذا عن ابن جرير فهو محمول على أنه لم يكن يُعمَل به إلى رأس الماتتين 
حتى يحتاج لإنكار» فلا عمل به» أنكرّه مَّن أنكره وإلا فابن جرير من أجلاء الشافعية يعد 
آن يڏعي حرق إمامه الإجماع» وإمامُه أذرَى بمواقع الإجماع والاختلاف من أمثاله» وهذا 
مُسلم وابن عبد البر والخطيب ينقلون رده عن الجاهیر كا سيأتي. ٠‏ 

قلتٌ: ا جواب حسن إلا کونه لم يكن يُعمل به إلى رأس المائتين » ففیه نظر؛ لأن با 
ومالكا من القائلين بقبوله والعمل به. 

فل ول اد مراد ان جور ماعا الا ل احالف دا اا 
إسحاق» وهو بعد المائتين. 

قلتٌّ: لكن بكشر» فإِن وفاته عاشر المحرم سنة ماني عشرة وأربعهائةء فكيف يكون رأس 
المائتين غاية لذلك؟! إلا أن يكون للأستاذ سَلَفٌ في رأس المائتين قال ابن جرير ذلك 

وعَلا بعض هؤلاء فزعم أن «المرسل» آقوى من «المسند» من حيث إن المرسل له كأنه 
التزم صحته ِن حیث آخمُی» بخلاف ما لو صرح ا 
صاحب «الواضح» عن آبي يوسف. 
- والشافعي تات قد أشار إلى رد ذلك» حيث قال - بعد المرسل الذي اعتضد بيا سنذكره 
عنه حتى صار حجة - ما تصه: (ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت [ا ثبوته] 
با لمتصل» وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يكون يرْعَبٌ عن الرواية 
)١(‏ التمهيد لا ني الموطاً من المعاني والأسانيد .)٤ /١(‏ 
(۲) کذافی ب ا ا ا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عنه إذا سمّي) إلى آخره. 

فأشار إلى انحطاطه؛ ب) فيه من الاحتال» هذا مع الاعتضاد» فكيف بالمجرد ولو قيل 
بحجیته؟! وإِذا م یساوه فکیف یکون أقوی؟! 

الثاني: الرد مطلقا. قال ابن عبد البر: وهو قول هل الحديث. 

قال ابن الصلاح: (وهو المذهب الذي استقر عليه [آراء جماهير]“ حفاظ الحديث 
ونقاد الأثر)“. أي: كا قاله الخطيب ني «الكفاية». وبه قال القاضي أبو بكر من 
الاضولين. 

وني صدر «صحيح مسلم»: («المرسّل» في أصل قولنا وقول آهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة). وهذا وإِنْ قاله مُنْلم على لسان غيره لكنه أََرّه. 

نعم» ظاهر كلام ابن الصلاح في قوله بالرد إن هو في غير ما قدمه من «المرسل» المحتج 
به كا سنذكره عن الشافعي» إلا أنه لا نقل عن مسلم ذلك»» اقتضى أن مراده الرد مطلقاء 
فين کلامَيّه بعص تنافی إن ل يُووٌل. 

الثالث: إن كان المرسل من أئمة النقلء قبل وإلَّا فلا. واختاره ابن الحاجب. 

والرابع: وهو قول عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين ومن كان من أئمة النقل» قبلء وإلا فلا. 

وقد يُدَعَّى اتحاده مع ما قَبّله؛ لأنَ الظاهر بقوله: (التابعين وتابعي التابعين) من هو من 
أئمة النقل منهم» وأما الصحابة فكلهم أئمة النقل. فإن أراد عموم التابعين وتابعي التابعين» 
تَغْايرَاء ولکنه بعید. 
(۱) في (ز): رأي. 
(۲) معرفة آنواع علوم الحديث (ص٥٥).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» هما في الحقيقة راجعان إلى قبول المراسيل مطلقًاء إِذ المراد بأئمة النقل أهل الجرح 
والعدا وق لس كلك لا شرل احا شولم ان عاد الفالن كن ادرا 
على أن تركه تعديلٌ له وإلا لا جاز له الجزم بأل ا محدّث عنه صَدَر ذلك منه. ) 


لکن اختار ابن برهان في «وَجيزه» قريبًا من ذلك وهو: مع كؤنه من أئمة النقل أن 
يكون مذهبه في الجرح والتعديل موافقا مذهب من يريد العمل بمرسّله في ذلك. 

الخامس: ا لخامس: وهو ما اقتصرت عليه في النظم؛ امو الفا ای اس اور 
أرجح الأقوال: أن «المرسل» لا بجت به بمجردِه. 

ومن ألْطّف ما استدل به الشافعي في ذلك وتداوله الناس عنه - كالغزالي وغيره - 
الإجاع على رد «المرسل» في الشهادة» و[هي)] أن لا يُذكر الشاهد من شهد على شهادته. 
ولم يجعلوا تركه تعديا له؛ [فكذا] الرواية؛ إذ لا فارق بينه| فيم يرجع إلى العدالة. 

نعم» إذا انضم إلى «المرسّل» ما يتقوى به» يكون حجة. 

i SDE PNR 
فو جدت مسانيد» كسعيد بن المسيب تف.‎ 

لکن هل يحتاج مُرْسلّه» إلى انضام ما یؤکده - کا سيأتي - من مسل غێره؟ آو لا؟ 


قال الماوردي في «باب بيع اللحم بالحيوان»: (إِن القديم: محتج به؛ لأنه لا يرسل 
حديإلويوجد ششتتا ولان لابرويإلاعن كار الصحابة وأيشا فإ راسي شرت 


(۱) في (ت): هو. 
(۲) في (ز): فكذلك. 


(۳) يعني: مذهب الشافعي القديم. 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فکانت مأخوذة عن أي هريرة؛ لا بينها من الوصلة الصا فصار إرساله کإسناده 
عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسّل سعيد وغيره ليس بحجة» وإن) قال: مرسّل 
سعيد عندنا حسن بهذه الأمور التي وصفناها)". 

يشير بذلك إلى العواضد التي قَدّمها وسيأتي بيانهاء قال: (استئناسًا بإرساله» واعتادًا 
على ما قارتّه من الدليل؛ فيصير «المرسّل» مع ما قارنه حجة) ". انتهى 

فظاهره أن الجديد الاحتياج للعاضد» وهو خلاف ما حكاه ابن الصلاح عنه من كونه لا 
يحتاج بخلاف مرسل غيره. 

اا هو ظاهر ص الشافعي في «الرهن الصغبر)» فإنه لا قيل له: فكيف قبلتم 
عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟: 

N aE Ea N 
٠: رفغ ادنا غر فا عه ا مرا فن كان حال نا‎ 


ل 


قال: (ورآینا غبره يسمي المجهول ويسمي من رغبَ عن الرواية عنه» ويرسل عن النبي 
اا 2 ى 8 ۰ َ ۷ 4ھ م 
ية ويرسل عمن لم يَلْحَق من الصحابة المستنگر الذي لا يوجد له شيء [یرده] » ففرقنا 


(1) قال الماوردي في (الحاوي الکبیر» /٥‏ ۱0۸): (إِنَ سيدا كان صِهْر أي هريره عَلى ابّْوٍ). 
(۲) الحاوي الکبیر .)٠١۸/٥(‏ 

(۳) الحاوي الکبیر .)۱٥۸/١(‏ 

(4) کذا في (ز» ق» ظ» ت)» لکن في (ص» ض» ش): بل. 
ا 

)لأ( /141(. 

(۷) كذاني جميع الشسخ. واللفظ في (الأم» ۳/ ۱۸۸): يسدده. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


بینهہ؛ لافتراق أحاديثهم» ولم تحاب أحدًاء ولكتا قًبلنا في ذلك بالدلالة اة على ما وصفنا 
من صحة روایته) . انتھی 

ويمكن تأويل هذا النص بأد المراد: قبلتم مرسل سعيد بشرطه» ويكون مراد الشافعي 
ا عن ا افر ا ا ا رورا کر ازل الت إا ی اني 
الا ثقةء فلا بخالف ما نقله الماوردي عن الحديد. 

وهذا قال البيهقي: إن لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين م ينضم إليها ما 
يؤکدهاء ومراسیل لغيره لها حین انضم إليها ما يؤكدها). انتھی 

ومنه يُعْلم أن ذلك لا بختص بسعيد کا هو ظاهر ؛ نص «الرهن الصغير» وإن زعم 
الروياني أنه يقتضي اختصاصه بسعید» وكأنه نَظْرّ أول الّص دُون قوله بعده: (فمّن كان) إلى 
3 

وبذلك أيصا يرد عى مَن زعم أن الشافعي يحتج بمرسل سعيد والحسن دون غيرهما. 

قلتٌ: ولكون مرسل سعيد لا بُدّ له من الاعتضاد قال الشافعي في «المختصر» في باب 
ا ا ا ی ی ی ي 
هى عن بيع اللحم بالحيوان» وعن ابن عباس: «أنْ جزورًا تُحرت على عهد أي بكر 
الصديق» فجاء رجل بعناق» فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق. فقال أبو بکر: لا یصلح 


(۱) الام (۳/ ۱۸۸). 
(۲) معرفة السنن والاثار .)٤٤٥ /٤(‏ 
(۳) المستدرك على الصحيحين (رقم: ١٠٠٠۲)ء‏ السنن الكبرى للبيهقي (رقم: .)٠٠١١١‏ قال الألباني: 


خسن (إرواء الغليل: .(\T o1‏ 


CID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هنا( 

(وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع 
اللحم بالحيوان). إلى أن قال: (ولا تَعّْلم أحدًا من أصحاب النبي بي حالف في ذلك أبا 
کک و ارال او الب عد ی ا 

نعم» اختلف الأصحاب في قوله: (حسن) على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق 
والبغوي والخطيب في «الكفاية): 

أحدهما: معناه: حتح به. وصرح القفال في «شرح التلخيص» بنقله عن النص» فقال: 
قال الشافعي: مرسّل ابن المسيب عندنا حجة. 

والثاني: معناه: يرجح به وإن لم يكن حُجة. وصححه الخطيب. 

فإن قیل: ما المراد باجا تبعت فو جدت مسانید؟ 

E 

أو: [أها] نَع الها فكانت كذلك» فكأنا كلها مُسْتّدة؛ إلحاقا للأقل بالأغلب؟ 

أو: تتبعت فو جدت كلها مسندة من غير طريق سعيد؛ فحْكِمَ على الكل بذلك؟ 

فالحواب: أن الظاهر إرادة الثاي؛ إذ لو أريد الأول لكانت مسائيدء لا مراسيل؛ 
و ا الا ا ا ا ا 
سعید منھا] ما ۾ يو جد مسندا بحال من وجه يَصح. 


.)١١١/٤( معرفة السنن والآثار‎ »)۷۷-۷١ /۸( شرح السنة‎ )١( 
ختصر المزني (ص۷۸).‎ (۲( 
في (ز): انه.‎ )۳( 


(6) کذا في (ز» ظ» ض). وني (ص» ش): من مراسيل سعید منها. وني (ق): من مراسیل سعید. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


وهذا غير ما سبق عن البيهقي أن بعضها م يعتضد, فلا يظن اتحادهما. 

ولو ريد الثالث - وإِنأَوْكَّمه كلام ابن الصلاح - لا احتاجت إلى مُقَو أحر» على أن ني 
ا وما يدل على تفي إرادة ذلك 
قول الشافعي: ولا تَعْلمه يأثر إلا عن الثقات. 

على أنه قد اختلف في اختصاص مراسيل سعيد با ذكر بحسب الواقع وإِنْ كان 
الشافعي قال: إن مَن كان مثله» يكون كذلك. 

فقيل: مختص» وكأنه قال: (إذا قلتٌ: قال رسول الله اى فإن) أعني أن أبا هريرة أخبرني 
a E A ECON‏ الصريح» احتاج إلى المقَوي. 

وقيل: لا ختص؛ لأنه قد يوجد المعنى المذكور في غيره. 


نذبیهات 


أحدها: ما سبق نقله عن «ختصر المزني» ا اللحم بالحيوان» أسنده 
الترمذى من رواية زيد بن سلمة الساعدي» والبزارٌ من رواية ابن عمرء والحاكم من حديث 
الحسن عن سمرة. وقد احتج البخاري بالحسّن عن سمرة» فهذا عاضد آخر لمرسّل سعيد 
زائد على ماني «المختصر). 

الثاني: من الفوائد المهمة أن الشافعي قال في «الرسالة» ما آصه: (وکل حدیث کتبته 
منقطعًا فقد سمعته متصلا أو مشهورًّا رُوىَ عنه بنقل عامة من الفقهاء يروونه عن عامة» 
ولکن کرهت وضع حديثِ لا أنه جفظًا» وخفتٌ طول الكتاب» وغاب عني بعض 
کتبی)'. انتهی 


(1) الرسالة (ص١١٤).‏ 
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وهو یشمل کل منقطع أورده في تبه مرساا أو منقطعًا بغير الإرسال» فيكون متصلا؛ 
لا ذكره. وقد انكشف بذلك عن الناظر في كلامه غمة عظيمة» فلله الحمد. 

الثالث: قولي: (الَذِي يُرْسِلةُ عَنْ صِهره ابي هُرَيْرَة) إشارة إلى ما سبق نقله عن 
الماوردي؛ لأنْ سعيدًا كان زوج ابنة أبي هريرة خث والمعنى أنه إذا أرسلء» فإنا يريد به ما 
رواه عن ابي هريرة - ك| دل عليه الاستقراء - وإن كان قد روى عن غيره من الصحابة 
فروی عن عمر كا في السّنن الأربعة» وعن أ وعن ابي ذر وأبي بکر عند ابن ماجه» وروی 
عن علي وعثان و[سعد] وأبي موسى وشريك وعائشة» وروی أيصا عن أبيه وغيرهم ي 
الصحيحين وغيرهما» وروى عنه خلائقء وقد كان رأس علاء التابعين وفقيههم» ولد سنة 
خس عشرة» وقيل: سبع عشرة. ومات سنة أربع وتسعين. 

۴ «اّذي ll‏ مبتدأً» خبره ا لحملة الطلبية وهي «اعزه»» أي: ا مفعول بفعل 
مُقَدّر» أي: اعز الذي يُرسله وازوه عن صهره. على قاعدة الاشتغال في العربيةء بل هذا 
أرجح؛ لأنْ الإخبار بالحملة الطلبية قليل» والله تعالى أعلم. 


ص: 


ر 


سے هھ ر2 وھ سے ےی PP‏ 8 ۵ے 
٤‏ ومن يکون تابا گرا رآه الشافيي ت خريرًا 


° ۾ » ٤‏ ا ° ۳ » ° ٠‏ 
هذه في موضع خفض عطفا على «مَنْ التي أضرف إليها «مرسّل» في قولي: (نعم» 


eS e رکون‎ 
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والثانية: مَن يروي عن العدول وغيرهم ولكنه تابعي کبیر» فن الغالب في مثله أن لا 
يروي إلا عن الصحابةء وهُم عدول» فالغلبة في] سبق باعتبار نفس المرسل» وني الثاني 
باعتبار نوع المرسل» فافترقا. ‏ 

والتقييد بالتابعي الكبير هو ما قرّره الشافعي وحرّره في تصه الاي نقله عن «الرسالة» 
مبسوطا وشرح ما يشكل منه. والمراد بالتابعي الكبير والصغير سبق بيانه قريًاء ٠‏ 


قولي: (كَحْريرًا) مفعول ثانِ إِ «رأى»» أَيْ: رأى الشافعي أن هذا القيد هو المحرر. والله 


ص : 


ص ر ص ص ي 2 ص o‏ 
٥‏ برط أنْيَعْضد لامشد أوقَّرل أو نعل الصَحَابى يَعْضد 
٣‏ ر ۶ e F‏ ا ۶ َه وه س ٍ 2٣‏ چو 
٦‏ اوونقەل يقولالاكثر او مرسل بول همدايور 
PIE: 9‏ ص u‏ م۶ ° de‏ 2 ھ ا ت 0ر 
۷ عَمن رَوّى لاعن شيوخ الأول او انټشار قياس مَنجل 
و ص وت ا و E 0 r‏ ۶ 
۸أوعَمَلالعضربو؛قيحصَل حكَةالمَجموع لادا المُرسل 


ر 


۹ جردا وَلاالَذطِي اَذ مَالَمْيكنْلمستد داشت 
ئإوكلواجيديل يعني الرجيح انول" 
الشرح: 

الردهرل ا كل تمم ن السن الان وتاغل ا ین ن رجح 


أف بدن ال ل ی مع اا ل ذا اح 


(۱) کذا في (ص» ض»ت» ش»ن٥).‏ لکن في (ز» ظ›» ن۱ » ن۲ ۳ ن٤‏ ): یقول. 
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الال اد ال ال ل فطاع ل ل م 

نعم» شرط في القسم الثاني زيادة على اشتراط المقوي ثلاثة شروط: 

- کونه من كبار التابعين» وقد صرحت به في البيت الذي قبله. 

- وآن یکون بحیث لو سمّی ل سم جهو لا. 

- وأن لا ينفرد عن الثقات بمعنى مُرسّله. 

ول أصرح بيا في التظم؛ لن الثالث يفهم نما سيأتي في «زيادة الثقة). فإنه يدخحل فيه 
الزائد عا رواه الثقات وزيادة بعض حديث انفرد به عن الثقات. وإذا كان هذا في المسند لا 
يقل إلا بشرط أن لا يخالفه الثقات في ا معنى» في المر سل أَوْلى. 

وأما الثاني فيخرج من اشتراط كون التابعي كبيرًا؛ لأنَ العِلّة فيه إنا هي روايته غالبا عن 
الصحابةء وهُم عدول» فهذا في الخالب إذا سكّى لا يسمي إلا مَّن هو معلوم العدالةء لا 
مجهوهاء وحينئذ فتصريح الشافعي با للإيضاح وللبيان الشاني في ذلك. 

فلنذكر تَصه في «الرسالة» بحروفه؛ لحا اشتمل عليه من القواعد والفوائد» وبين ما قد 
يحتاج إلى البيان وما تضمَّنه من ضور الاعتضاد» ثم نذكر ما زاد بعض أصحابه منها ما 
استخرج من کلامه في غير ذلك» فأقول: 

قال الشافعي تت في باب «الحجة على تثبيت خبر الواحد» حيث ذكر آنه قال له قائل: 
فهل يقوم بالحديث المنقطع حجة على من عَلمه؟ وهل يختلف النقطع؟ أو هو وغيره 
سواء؟: 

(فقلت له: المنقطع ختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله ية من التابعين فحدّث 
حديثا منقطعًا عن النبي با اعتبر عليه بأمور: 


ها أن بر إل ما آرسل من اديت فان ى كةفه ا لاط الامرنرن قادو إل 
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رسول الله اة بمثل معن ما روى» كانت هذه دلالة على صحة مَّن قبل عنه وحفظه. 

وإِنٍ انفرد بارسال حدیث ل يشر که فيه مَن یسنده» قبل ما ینفرد به من ذلك يعبر عليه 
أن بنظر هل يوافقه مُرسل غيرٌه من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإ 
ا وی ا ا 

فن ل يوجد ذلك» بُظر إلى ما يُروى عن بعض أصحاب النبي ب قولا له يوافقه» فن 
جد يوافق ما روى عن النبي إل كانت في هذه دلالة على آنه لم يأخذ مرسلّه إلا عن أصل 
يصح إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ياة. 

ثم يُعتبر عليه بأنْ يكون إذا سّمى» ) يُسم مجهولا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه» فيستدل 
بذلك على صحته في) يروي عنه. 

ويكون إذا كرك أحدًا من الحفاظ في حديثه» م بخالفه. فإن خالفه وؤجد حديثه أنقص» 
كانت ني هذه دلائل على صحة مَخْرَّج حديثه. 

ا و ی ا 

وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفتٌ» أحببنا أن قبل مرسله» ولا نستطيع أن 
نزعم أن الحجة تثبت با ثبوتها با متصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مُعَيّبٌ» يجحتمل أن يكون 
حي عمن يُرعَّب عن الرواية عنه إذا سُمي» وأ بعض المنقطعات - وإ وافقه مرسَل مثله- 
قد بجتمل أن یکون غخرجها واحدًا من حيث لو سمي ل يُقبل» وأنْ قول بعض أصحاب 
النبي بي ذا J‏ وافقه» ل تصح على مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها. 
(۱) کذا في (ت» ق ظ)» لکن في(ص» ش): یقوی. 
(۲) كذاني جيع النسخ. لكن في «الرسالةه ص٤٦٤):‏ لو. 
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ويمكن أنه يكون إن غلط فيه حين سمع بعض أصحاب النبي بي ويحصل مثل هذا فيمن 
ار افقة عن ق الها من مض الها 

قال الشافعي: (فأما مَّن بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب 
النبي بي فلا أعلم واحدًا منهم يُقبل مرسله؛ لأمور: 

أحدها: انم شد مورا فيمن يروون عنه. 

والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف خرجه. 

والآخر: كثرة الإحالة في الأخبارء وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم 
وضعف من يقبل عنه). انتھی 

ومن روى كلام الشافعي هذا: بو بكر الخطيب في «الكفاية)» وأبو بكر البيهقي في 
«المدخل» بإسناد هما الصحيح إليه. 

فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أخبرنا 
الربيع بن سليان. 

وقال الخطيب: (أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب» قال: أخرنا أحمد بن جعفر 
ان غه ن ما ل ا اه ن می الروري ج وأخرا عاي عد الد 
الهمداني» قال: آخبرنا صالح بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا محمد بن حمدان الطرائفي» قالا: 
أخبرنا الربيع بن سليمانء قال: قال الشافعي: المنقطع ختلف ...)إلى آخره. 


(۱) كذافي جيع التسخ. لكن العبارة في «الرسالةء ص٥٠٠ :٠٤‏ فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 
(۲) الرسالة (صا٦٤-٤١٤).‏ 

.)٤ ٦٥ص‎ ( الرسالة‎ )۳( 

.)٤١٥ص( الكفاية‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ففيه ذكر الشر وط الثلاثة السابقة. 
ولا قال: إن قوله: (ثم یعتبر عليه بأن یکون ذا سمی من روی عنه م سم مجھولا) إن 
هو من العواضد كا زعمه الإمام في «المحصول» وأتباعه حتى لا يكون شرطًا في كل 
اا ر ادك ها ( تلك ان کرو ایی إل اع ار ر لت 
فعدوله إلى قوله: (ثم يعتبر) إلى آخره - كالصريح في اعتباره في المرسل من حيث هوء 
والمعنى في اشتراطه مطلقا واضح؛ وهمذا عطف عليه قوله: (ويكون إذا شرك أحدًا من 
الحفاظ)؛ فإنه لا يصح أن نجعل من المقويات» بل اشتراط أن المرسل إذا روي معناه من وجه 
ا الثقات في المعنى» وومع زل ار فأسندوه إلى رسول 
اله ية بمثل معنى ما رَوى. فإن خالفهم» اشترط أن تكون خالفتهم له بالنقصان في المعنى. 
فإن قيل: ففي «ختصر المزني» في حديث: «إذا كان الماء قلتين» م حمل نجسًا»”" أو قال: 
ار لادی و ل إا ن جر روق اود | عفر الفا 
ذلك - بزيادة: «بقلال ف وکذا قال ٤‏ «الأم» و(المسند). 


وقال ابن الآثير والرافعي في شرحيه) للمسند: إن الإسناد الذي لم بحضر الشافعي كا 


(۱) مسند الشافعي (ص۷)ء سنن ابي داود (رقم: )٠۳‏ بلفظ: (إذا كان لاء فن لم حول اَبَتَ). قال 
الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: .)١‏ 

() مسند الشافعي (ص۷) بلفظ : (إدا كان اء قلْين» ا ول تَجَسَا أو عَّا). 

(۳) مختصر المزني (ص4). ذكر الحافظ ابن حجر إسناده في كتابه (التلخيص» /١‏ ۱۸)» وني إسناده حمد 
بن محيى» قال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال. ) 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ذکره آهل العلم بالحدیث: محمد [بن] “ بجی بن عقيل» أن بجی بن يعمر أخبره أن رسول 
الله لل قال: «إذا بلغ الماء قلتن بقلال هج "٤‏ الحديث. وأخم جه كذلك الدارقطت . 
وست ح » ج هجر مه وا حر 
قال ابن الأثير: (وهو مرسل؛ فإن بحيى تابعي مشهور). انتهى 
فقد عمل الشافعي بالمرسل مع كونه مخالفا للمسند بزيادة. 
فالجواب: آنه أنقص معتى؛ لعموم قوله: «قلتين» - الواقع في جواب الشرط - كل 
وكذا جاب عن كل ما أشبه ذلك» كحديث: «قضى بالشاهد واليمين»» ونحوه. 
والعلة في اشتراط عدم خالفة المرسل رواية الثقات آنه لا يقوی حینئذ با رووه» بل 
ثم حاصل ما في كلام الشافعي من المقويات أربعة: 
أحدها: أن يأتي معناه مسندًا من طريق آخر» وهو أقوى الأربعة. 
ويُعّلم من تعبير الشافعي فيه بقوله: (سر كه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه) أن من شرط 


() كذا في جيع الخ والصواب: (عن) كا هو مَفْتَصَّى ما في السنن الكبرى للبيهقي (۷۳١۱)ء‏ 
(التلخيص الحبير» .)۱۸/١‏ وني (سنن الدارقطنيء :)۲٤/١‏ (حمد بن يحيى أن يجيى بن عقيل 
آخبره). 

() سنن الدارقطني (/ ٤۲)ء‏ السنن الكبرى للبيهقي )١۱۷۳(‏ بلفظ: («إذا كان الماء قلتينء م حمل 
نجسًا ولا بأْسّا» فقلت لیحیی بن عقیل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر). 

(۳) مسند مد (۲۸۸۸)» وني صحیح مسلم (رقم: ۱۷۱۲) بلفظ : (قصَی يمين وَساهي). 
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ثانيها: أن يوافقه مرسَل أَحذّ مَن أرسله العلم من غير من أذ منه مرسل الأول. 

- ثالثها: أن يوافقه قول بعض الصحابة. 

رابعها: أن يوافقه قول أكثر العلماء» وهو معنى قول الشافعي: (عوام من أهل العلم)؛ إذ 
مّل: (عوام آهل العلم) حتی يکون إِحاعًاء ولا قال: (بعض أل العلم) حتی يکون اقل 

وزاد الماوردي وغيره عن الشافعي: أن يوافقه قياس أو انتشار من غير دافع» آو عمل 
آهل العصر به» أو فعل صحابي. 

وهذا الأخبر رب رُوي في النص السابق» ففيه بعد ما سبق من المقويات ما لفظه: نُظر إلى 
ما روى عن بعض أصحاب النبي ية قولا له أو فعلا. 

لكن هذا داخل في) ذكره الشافعي ثالثا» وهو عمل بعض الصحابة» فإنه يشمل القول 
والفعل؛ فلذلك صرحت بي) في النظم» وذكرت هذه السبعة لا على ما وقع في ترتيب 
الشافعي كا تراه؛ لأجل التظم. وأسقطت التقوية بعمل أهل العصر؛ لأنه إذا كان قول 
الأكثر عاضدًاء فقول الكل اول ويأتي فيه ما سنذكره في اجتماع المرسل والمسند من كونه) 
دلیلن. 

وزاد الماوردي تاسعًا: وهو أن لا يوجد دليل سواه. 

ونقله أيصًا إمام الحرمين عن الشافعي» فقال: (وقد عثرت في كلامه على آنه إذا م جد إ 
المرسل مع الاقتران بالتعديل على الإجال» عمل ب)". 

ورد بأنه لا يعرف ذلك عن الشافعي. 


وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام» وقال: (أجمع كل مَن نقل عن الشافعي من 


.)٤١١ /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
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لا ا ا ا 

وأيصًا فإن كان في نفسه حجة» فلا حاجة لفقد الدليل. وإن م يكن حجة» فسواء وجُد 
دليل آخر أو لاء ومثل هذا بعيد عن التعقل. 

نعم» إن ريد - على بعد - بفقد الدليل فقدٌ دليل الفهء فيرجع حاصله إلى أنه حُجة 
ضعيفة لا تقاوم شيا من الأدلة إلا البراءة الأصلية؛ لفقد غيرهاء فإنها أضعف منه. 

قلت: ورأيت في كلام الماوردي ما يرشد لذلك» فقال في «باب زكاة الفطر» في قول 
لان (اعر امالك یں غو دن ین فن طاررین أن معد اعا وان 
بقرة تبيعًاء ومن أربعين بقرة مسنة): 

ایت او ارو ری ی ع ران ا ا ج مات 
معاذ» والشافعي لا يقول بالمراسيل» فكيف يعتد با؟ 

قيل: الجواب عنه من ثلاثة أوجه). 

إلى أن قال: (والجواب الثاني: أن الشافعي يمنع من أخذ المراسيل إذا كان هناك مسند 
یعارضه» فإن کان مشتهرًا لا یعارضه فالاأٌخذ به واجب) '. انتهی 

نعم» تسميته لذلك «مرسلا» إن هو على طريقة ا عم ف 
أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين مسنَة بأمر النبي يي له بذلك حين وجّهه إلى اليمن 
كا جاء في أصل الحديث» فإنه ينحل إلى رواية طاووس عن النبي ي؛ فهو مرسّل على كل 
حال على هذا التقرير. 

ويمكن جواب تحر عن قول الماوردي والإمام» وهو: أن المرسل إذا دل على منع شيء 
(۱) قواطع الأدلة (۱/ ۳۷۹). 
() الحاوي الکبیر .)٠١۷/۳(‏ 
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مباح بالبراءة الأصلية» وجب أن يكف عنه احتياطًاء لا لكون المرسّل حُجة ك| قاله إمام 
الحرمين في المجهول إذا روى خرًا أنه بجحب الانكفاف ويبحث عن حاله» وقد سبقت ‏ 


المسالة. 


ت ) و 
وزاد بعضهم مقويا عاشرًا كا هو ظاهر عبارة «المحصول»: أن يكون ممن سبر مرسله 
فو جد ندا کان الست 
۾ مه 2 س ۰ 3 ê ٠‏ ۰ 
لكنه تفريع على أن مرسّل ابن المسيب ونحوه بحتج به بمجرده من غير انضام عاضل» 
ومعنى قول الشافعي: (أحببنا) کا قال ابيهقي: اخترنا. وكذلك قال القغال في شرح 
التلخيص')»: إن الشافعي يقول: «أحب» ويريد به الإمجاب. 
ووقع في «تقريب» القاضی أن بر أن ا الاستحباب» فيفهم أن الأخحذ بالمرسّل 
عنده مستحب» لا واجب. 
وضعّف بأن الشافعي ل يرد به قسيم الواجب؛ إذ ليس في الأدلة ما يستحب الأخذ به 
ولا بجب» فا مراد قصوره عن رتبة المسند | صرح به عقبه. 
وأعجَّبُ من ذلك قول النووي في «شرح الوسيط): (إِن المرسل ليس بحجة عندناء إلا 
أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد آمور 
أربعة) إلى آخره. 
E )‏ ت .< ر ۶ € 
وهو إشارة إلى النص» فعبر با لجواز تعلقا بقول الشافعي: (احببنا)» لكن قد سبق المراد 
العمل بهء اللهم إلا أن يريد النووي بالحواز أنه يسوغ الاستدلال به كسائر الأدلةء بمعنى 
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قولي: (فَيَحْصل حَجيَةٌ الْمَجُمُوع) إلى آخره - إشارة إلى سؤال مشهور أورده القاضي 
بو بكر على الشافعي وتداوله الأصوليون ونقله الإمام فخر الدين عن الحنفية» وتقريره: 

- إل المرسل إذا أسند من طريتق آتحر» فالعمل بالمستد. 

ج وإن يسند وانضم إليه ما يكون حجة (كعوام الفقهاء إن كان الشافعي راد به 
الإجاع» وكالقياس الصحيح ونحوه)» فالعمل بالمنضم؛ لأنه حجة على استقلاله. 

- وإن لم ينضم إليه ما ليس بحجة (كمرسل آتخر» وقول صحابي» وفتوى الأكثر إن 
أراده الشافعي بقوله: «عوام من آهل العلم»» ونحو ذدلك)» فقد انضم غر مقبول إلى مثله؛ 
فلا حجة فيه|. 

فيجاب عن هذا الشق: بان المرسل لا كان ضعيمًاء انجبر بها انضم إليه» وزال ضعفه با 
يزيل التهمة فيه عن الراوي المحذوف» فالحجة بمجموع الأمرين كا يفهمه قول الشافعي: 
(يقوي له مرسله). 

وسبق تقرير الماوردي له بن الحجة ليست في المرسّل وحده ولا في المنضم وحده. 

وأما الجواب عن الشت الأول: فإن المسند إذا انضم إلى المرسل - كا قاله ابن الصلاح - 
كأنه بن أن الساقط في المرسل عَذل محتج به» فوجب أن يكون دليلاء ولا امتناع أن يكون 
للحکم دليلان» وتظهر فائدته في الترجيح عند التعارض. 

وأما عند انضام إحماع أو قياس فكذلك فيه دلالة على صحة سند المرسل» [فيكونان] 
دليلین أيضاء كا في انضام المسند. 

لكن في حالة انضمام إجماع تَظّر؛ فن الإجماع على وَفّْق دليل لا يَلزم أن يكون مستندّه 


(۱) ي (ض» ص»› ظ): فیکونا. 
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والقياس على وَفق شيء لا يَلزم منه صحته؛ لان الاعتاد في القياس على دليل الأصل 
المُقاس عليه؛ فلذلك ل أذكر في النظم إلا حالة انضام المسند التي ذكرها ابن الصلاح» على 
أن ابن الحاجب قد سلّم ورود الاعتراض في هذا الشق» واقتصر على الجواب عن الشق 


سے کے 


الاخر. 


أحدهما: ما ذكره الشافعي في كون المرسّل إذا لم يعتضد لا يكون حجة ما قال فيه: 
أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي اة فقال: «يا رسول الله» إن لي 
مالا وعيالاء وإِن لأي مالا وعيالًا ويريدٌ أن يأخدٌ مالي فيطعم عياله؟ فقال رسول الله بلاة: 
أنت ومالك لأبيك»'. 

قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل والدين والورع» ولكن لا ندري 
عمن قبل هذا الحديث. 

الثاني: هل تنحصر التقوية فيا ذكر؟ أو لنا أن نوي بغيرها إذا ظهر؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن المراد معلوم. ويحتمل المنع؛ لأا من تخريج الراسخين في العلم 
العا مين بمواقع الانجبار ومناسبة الجوابر» وفي هذه الأزمان قَصرَّت الأفهام عن التدقيقء 
فيبعد الإتيان بمثلهاء والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ويختص بفضله مَّن يريد والله أعلم. 


داود (رقم: )۳٠١١‏ بلفظ: (أنت وَمَالّكَ لِوَالِدك) بإسناد آخر» وقال الألباني: حسن صحيح. 


(صحیح آي دأود: .(Tor‏ 
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ص: 


تىلى ولا اح تال اول لله» کم راجب 


الشرح: 

لجا كان الاتصال شرطًا في السند ليتحقق اجتماع الشروط كا سبق» وجب أن يكون 
للراوي عن غيره صيغة تدل على عدم الوسط: 

- صر حة: نحو: «حدثني» و«أخبرني» وخ و«رأيت»» ونحو ذلك وهذه أرفع 
الدرجات» سواء في الصحابي وغيره وإن قصرها الإمام الرازي وأتباعه على ألفاظ 
الصحابي. 

- أو راجحة من احتمالين: وعليها اقتصرت في النظم؛ لان الأول واضحة. 

لكن لغير [الصريح] " مراتب وهي في الصحابي» وأما غيره فسنتعرض لا يمكن أن 
يجرى فيه من ذلك. 

فالمرتبة الأولى: إذا قال الصحابي: «قال رسول الله ية» أو «فعل كذا» أو نحو ذلك 
وجب أن حمل على الاتصالء وأن لا واسطة بينهياء فيكون ذلك حك شرعيًا جب العمل 
به. ويعبر عن هذه المسألة ب: مُرسّل الصحابي هل هو حجة؟ أو لا؟ 

الأكثرون أنه حجةء خلافا لما حكى عن الأستاذ أي إسحاق الأسفراييني أنه ليس بحجة 
إلا أن یقول إنه لا يروي إلا عن صحابي» أي: في لا یمکنه إدراکه و[ ما] ‏ یمکن أنه لا 
يروى إلا عن النبي ماف أو يعتضد بها سبق في مراسيل التابعين. 
)١(‏ في (ز): الصحابي. 
(۲) فی (ش): فی|. 
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وهذا بناء على المشهور في تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا تُعلم عدالته ما ل 
ينقب عنها کالتابعین» ومقاله تعلیل القراني ذلك باحتال روایته عن صحابي قام به مانم 
کاعز وسارق رداء صفوان» ولا فی ما فيه من نظر. 

وني بعض كتب الخحنفية التصريح بأنه لا خلاف في الاحتجاج به» وكذا في «النهاية) 
للهندي آنه لا يتجه في قبوله خحلاف» قال: لظهوره في الرواية عنه یا وبتقدیر روايته عن 
الصحابة فغير قادح؛ لثبوت عدالتهم» وأما احتمال رواية الصحابي عن تابعي فنار. 

وقد جرى على نحو هذا السبكي في شرح «المختصر» حيث قال ابن الحاجب: (إنه 
حمول على أنه سمعه منه» وقال القاضي: متردد). آيْ: بين ذلك وبين آن يکون سمعه من 
غبره عنه بكلا بناء على عدالة الصحابة. أي: فان قلنا: الكل عدول» تبل» وإِلا كان كمرسل 
التابعي» بل يحتمل أن يكون الصحابي سمعه من تابعي [عن] صحابي. 

فقال: (هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمدي» ولا نعرفه» والذي لَص 
عليه القاضي في «التقريب» كمل «قال» على السماع ولم يَحْكْ فيه خلاقًا» بل ولا أحفظ عن 
أحد فيه خلاقا) ‏ .انتھی ) 

وهو عجيب؛ فإن ظاهر إطلاق الغزالي وابن برهان وغيرهما آن الشافعي يرد المرسل 
مطلقا ولو کان مرسل صحابي إلا بانضام مقو وأنَ الذي يحتج بمرسل الصحابة إن هو 
بعض النكرين للمرسّل» وكذا قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص): إن مذهب الشافعي 


0 

(۲) عبارة ابن الحاجب في (ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني» /١‏ ۷۱۸): (إدا قال الصحَابي: «قَالّ 
اء مل عل أنه سمه منْه. وَقَالّ لقَاضي: متردد. فيتى على عَدَالَّة الصحَابة). 

(۳) رفع الحاجب .)٤٩۸/۲(‏ 
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واا طلا وي ااه ن قل ار هه قول م ال الصا 

وني «الوسيط» لابن برهان: (اختلف أصحابنا في مراسيل الصحابة» فمنهم مَّن قال: 
إنها مقبولة؛ لأن الشافعي قد قبل مراسيل سعيد» فلأنْ يَقبل ذلك من الصحابة أوْلى. ومنهم 
من قال: لا يقبل؛ لأنَ الشافعي ما قبل المراسيل» وإنا عمل بمراسيل سعيد؛ لأنه تتبعها 
فوجدها مسندة» فقبلها من حيث الإسنادء لا من حيث الإرسال. وهذا هو الأصح). انتهى 

ونقله سليم عن الأشعري وأن الشيخ أبا إسحاق حكاه في «التبصرة» عن الأشعرية» 
واختاره أبو الخطاب من الحنابلة ونقله أيضا عن الأشعريةء وقد حكى الخلاف أيضًا بعض 
ا 

نعم ابن الصلاح جَرَم بان ذلك في كم الموصول المسند لكنه فرض المسألة في 
أحداث الصحابةء ويؤحذ منه أن كبار الصحابة من باب أوّلى. 

وكذلك مَثله النووي في «شرح مسلم» بقول عائشة #ثه: «أول ما بُدئ به رسول الله با 
من الوحي الرؤيا الصالحة. وهي من كبار الصحابةء [فقد] “ روت قضية لا يمكن أن 
تكون حصرتها؛ فيحمل على أنه َة حدّثها بذلك. 

وإنما قّبلنا مراسيل الصحابة - كا قال ابن الصلاح - لأنَ روايتهم عن الصحابة 
والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ أن الصحابة كلهم عدول. 

وما أشار إليه من روايتهم عن الصحابة إن) هو بحسب الغالب» وربا كانت روايتهم 
عن التابعين» وقد ذكر الخطيب فيا صَتفه فيمن روى من الصحابة عن التابعين نحو ثلاث 


)١(‏ في (ز): المرسل. 
(۳) في (ز): نعم قد. 
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وعشرين رواية وإن كان الخالب أنها إسرائلي أو موقوف أو حكايةء والمرفوع من ذلك قليل. 

کحدیث سهل بن سعد» عن مروان بن الحکم» عن زید بن ثابت: «أن النبي ي آملى 
عليه: # لا يسوی ألْقَعِدُونَ مِنَ أَلَمُوْيِيِينّ € [النساء: »]٩٩‏ فجاء ابن أم مكتوم» ٠‏ 
الحديث. رواه البخاري. 

وحديث السائب بن يزيد» عن عبد الرحهمن بن عب القاري» عن عمر تك عن النبي بلا ِ 
قال: «مَّن نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء تب له 
کأنما قرأه من اللیل»”“. رواه مسلم. 

وحديث يعلى بن أمية» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أخته أم حبيبة فقا عن النبي بلا 
«مّن صل ننتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليلء بني له بيت في الجنة». رواه النسائي. 

وغير ذلك ما يطول ذکره» والله تعالى علم. 


ص: 


اس ص 90 ص 


۲ وراعَن) ونا وَالَذِي ك (آمرًا» أو «(حرم) او «رٴخص» فيا أثرًا 
الشرح: 
هذه المرتبة الثانية من ألفاظ الصحابي المحتملة للاتصال - برجحان - ولِغبره. 


أن يقول الراوي عن الصحابي بعد ذكره: «عن النبى يلاء أو: «عن رسول الله». 


.)۲۹۷۷ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


(۳) سنن النسائي (رقم: 4.,.). قال الألباني: صحيح الإسناد. (صحيح النسائي: .)١۱١۹۸‏ 
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أو يقول: «أن النبى - أو: رسول الله - ية قال كذا»» أو: «قعل كذا». 
فاما «عن» فتكون في بين الصحابي والنبي ب وفيا بين من دونه وبين مَن فوقه. 
ويسكى ذلك كله عند المحدثين «العنعنة)ء وهي: إيراد الحديث بلفظ «عن) من غير تصريح 


بالتحديث. 

قال ابن الصلاح: (عَدّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله 
)۱( 
بغیره) '. 


أي: محتجًا بأنه ّا احتمل الاتصال والانقطاع اختيط في أمره وجُعل مُرْسَاا إِنْ كان من 
قبل الصحابي» ومنقطعًا إن كان من قبل غبْره. 

ES E a th‏ فیکون متصلا. 

قال ابن الصلاح: (والصحيح الذي عليه الحمهور آنه من قبيل الإسناد المتصل» أي: 
حتى لو تبن عدم اتصاله بوجه آخر» يكون ذلك كالإرسال الخفي. وإلى هذا ذهب الجاهير 
من آئمة الحديث وغيرهم» وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه» وكاد ابن 
عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك). انتهى 

ولا حاجة [إلى و (کاد يدعي )؛ فقد ادٌعاه صر حًا في مقدمة «التمهيد)» فقال: 
(اعلم - وفقك الله - أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرث في كتب مَن اشترط الصحيح 
في النقل ومن لم يشترطه» فوجدتهم أجعوا على قبول الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم في 
ذلك إذا جم شروطًا ثلاثة وهي: عدالة المخبرين» ولقاء بعضهم بعصا مجالسة ومشاهدة 


.)٦۱ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)٦١ص( معرفة أنواع علوم الحديث‎ )۲( 
کذا یي (ز» م وي (ضءَ ف» ت» ظ): لقوله.‎ (۳) 
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وأن يكونوا برَآءَ من التدليس). 

ثم قال: (وهو قول مالك وعامة أهل العلم). انتھی 

قال ابن الصلاح: (وادعی أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجاع آهل النقل على 
ذلك). 

قلت: وكذلك أيصًا اعى مسلم الإجاع في خطبة «الصحيح» وإِنٍ اعترض عليه في 
0 

نعم» يُشترط في غير الصحابة ما سبق تقله عن ابن عبد البر ثلاثة شروط» وذكرها أيضًا 
ابن الصلاح وى شرط العدالةء فإنه لم يذكره؛ لأنه شرط في الاحتجاج بالحديث» لا في 
كونه متصلا؛ ولذلك لا يتعرضون له في تعريف «المتصل» ونحوه. 

وجرى البيضاوي واهندي على تصحيح الاتصال في إذا كانت العنعنة بين الصحابي 
التي پا وممَابله اوت ى اء حضون 

ما «أنَ» فقال ابن الصلاح: (اختلفوا في قول الراوي: «أن فلانًا قال كذا a‏ 

«عن» في ا لحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينه| حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله: 
الك عن اغآ سين ال ل ا 

قل“ غ ر E‏ کف من التصريح بعد ار بلفظ «قال» ونحوه - 
ظز فإن ذلك لا ينحط عن درجة «قال» المجردة عن ٠‏ «أنٌ»؛ إذ لم يرد فيه Eu NS‏ 


(۱) التمهید (۱/ .)١۳-١۲‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص۲٠).‏ 
٠‏ (۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۲٦١).‏ 

(4) قد ص ان فوا فل 5ا 
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التأكيد. 

والذي يظهر أن يكون محل النزاع أن يقول - مثا - فلان: (أنْ فلانًا قعل كذا) أو: (قال 
لفلان كذا)ء أو نحو ذلك من غبر أن يذكر لفظًا يدل على أنه حدّثه بذلك أو سمعه منه. 

قال ابن الصلاح: (ورُوينا عن مالك أنه کان یری «عن فلان» و«أن فلانًا» سواء وعن 
أحمد: [لَبْسا] “ سواء). انتھی 

واعُرض عليه بأنْ أحمد ل يقل ذلك كا رواه الخطيب في «الكفاية» بسنده إلى أبي داود 
في قیل له: إن رجلا قال: «عروة ن عائشة قالت: يا رسول الله»» واعروة عن عائشة» 
سواء. فقال: ليس هذا بسواء. 

ا ةى ]لرل استند إلى قول عائشة ولا أدرك القصة؛ فكان منقطعًاء و«عن» 
بمجردها تدل على التحديث, ولا إشكال فى ذلك» فكان متصل. فلو قال: (أن عائشة 
قالت: قلت: یا رسول الله)» کان متصلا. 

وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن «عن» و«أن» سواء وعن البرديجي أي 
بكر أن حرف «أن» محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعَيْنه من جهة 
آخری. 

قال ابن عبد البر: (وعندي لا معنى هذا؛ لإجاعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي 
سوا فال قال رسو ل ال أو قار رسو 0 ار و ورل ا ار قد 
انتھی 
(۱) کذا في (ص» ت» ش)» لکن في (ص» ض): لنا. 

(۲) معرفة نواع علوم الحديث (ص۲١).‏ 
(۳) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد .)۲١/١(‏ 
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قال ابن الصلاح: (ووجدث مثل ما حكاه عن البرديجي للحافظ الفحل يعقوب بن 
شيبة في «مسنده» الفحل» فإنه ذكر فيه ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عبار قال: 
«أتيت النبي بيه وهو يُصلي فسلمت عليه قر عل السلام»» وجعله مسندًا موصولا. 
وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أي رباح عن ابن الحنفية: «أنْ عمارا مَرّ بالنبي 
لا وهو یصلى»» فجعله مرساًد)". 

وأجيب عن ذلك بمثل ما سبق في قول أحمد؛ وذلك لأن ابن الحنفية م بسند القصة إلى 
قول عمار» ولو قال: أن عمارًا قال: (مررت بالنبي )لا کان مرسلاء ولکنه لا قال: (أَنْ 
عمارًا مَر)» كان حاكيًا لقصة م يدركهاء فتَحَصّلّ أنه ليس في كلام ابن أبي شيبة ولا أحمد ما 
يدل على الاستواء» إلا أن يريدا ما سبقت اللإشارة إليه من أن «عن» تتعلتق ب «حدّث» أو 
«قال» محذوفة» ولا كذلك «أنْ»؛ فافترقا. . 

ويظهر أثر هذا الفرق في نحو حديث عائشة في بدء الوحي» فإنه مرسّل صحابي ك) قاله 
النووي كا سبق؛ لأنها م تسنده إلى قول النبي بيه ولا أدركت الواقعة. 

ولو أيِي هنا ٍ «عن» بدل أده كما لو قيل: (عائشة عن النبي بلا أول ما بُدئ به 
الوحي) إلى آخره كان ذلك ظاهرًا ني أنه ية حدَثها بذلك أو سَمعته يقوله وإِن م يُوتَ في 
ذلك بلفظ «قال» ونحوه. ) ) ) 

لاط کا فال ان هة ال رانا ازى فة 

- إن أمکن أن یکون آدرکهاء حُکِم بالاتصال. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (رقم: .)٤۸۲۳‏ 


(۲) معجم الصحابة لابن قانع (۲/ ۰ بلفظ: (أن عار بن ياسر مر بالنبي ييو وهو يصلي ...). 
(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۲٦).‏ 
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- أو م يدركها وان صحابيًا» فمرسل صحابي. 

- أو تابعيّاء حم بالانقطاع» إلا أن يُسندها إلى صحابي. 

ومن حكى اتفاق آهل النقل على ذلك أبو عبد الله بن المواق»ء فذكر من عند أبي داود 
حديث عبد الرحمن بن طرفة: «أنْ جدّه عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب»" الحديث» وقال: 
إنه عند ابي داود هكذا مرسّل. قال: وقد نبه ابن السكن على إرساله. قال: وهذا بين لا 
خلاف بين آهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى. 

عل زاوی درد ران ھا کا ن هاا ادیو ر 

قولي: (وَالّذِي ك ارا أ حرم او ارخ( هو بضم أوما على البناء للمفعول» 
والمراد من ذلك أن الصحاب إذا قال: (أمرنا بكذا) أو (مُهينا عن كذا) أو (رُخص لنا فى كذا) 
أو: (حُرم علينا كذا)» يكون ذلك مولا على الاتصال» أي أن النبي بيه هو الذي أمرهم 
ونهاهم ورَخحص هم وحَرم عليهم تبليعًا عن الله عز وجل» وإِنْ كان بحتمل أن ذلك من 
بعض الخلفاء لكنه بعيد؛ فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع. 

هذا قول الشافعي وأكثر الأئمةء خلافا للصيرفي والإساعيلي وإمام الحرمين وللكرخي 
والرازي من الحنفية ولأكثر مالكية بغدادء ونقله ابن القطان عن لَص الشافعي في الجحديد 
وأنْ القول بأنه مرفوع هو القديم. 

وحكى ابنْ السمعاني قولا ثالثا بالوقف» وابنٌ الأثبر في أول «جامع الأصول» قولا 
رابعًا: إن كان من قول أبي بكر الصديق فمرفوع؛ لأنه م يتأكًر عليه غير أو من قول غيره 
فلا. 


.)٤۲۳۲ داود:‎ 
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) وني شرح الإلمام»: إن كان قائله من أكابر الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ 
ابن جبل طا وني معناهم من كثر إلامهم بالنبي ية وملازمتهم» كأنس وأبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس. وآمًا غير هؤلاء فالاحتمال فيهم قوي. 

ثم قال القاضي في «التقريب»: إنه لا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمنه ءَيه أو 
بعد 

أما لو قال التابعي ذلك فقد تردد الغزالي بين كونه موقوقا أو مرفوعًا مرسَلاء وجزم ابن 
عقيل من الحنابلة بأنه مرسل. 


نذبیهان 


أحدهما: عَلم من ذلك أنه إذا صرح الصحابي بالفاعل» يكون متصلا من باب أوْلىء 
ا اسن رسول الله کل)ء أو: (نهانا)» أو: (حرم علينا)» أو: (فرض)» أو: 
(رَخص)» أو نحو ذلك مثل «قال». 

اسا ما ا م وان اهاط وا ن د 
أن يّظن ما ليس بأمر أمرًاء لكنه بعيد؛ فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة. 

وخالف داود» فقال: لا محتج به حتى ينقل لفظ الرسول. ونازع ابن بيان - من أصحاب 
داود - في ثبوت ذلك عن داود. 

أا حمل لفظ الأمر على الوجوب والنهي على التحريم أو لا فسيأتي في محله من باب 
«الأمر والنهي». 

وني المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة فيجعل 
قوله: (آمر) - ونحوه - كحكاية لفظ النبي ية » أو لا يكون كذلك فلا. حكاه القاضي في 
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«التقريب» وإمام الحرمين في «التلخيص». 

قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات 
المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله بي وإِلا فلا. 

ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونهيهم؟ أو عل خصوص؟ أو [يُوقف]؟ 

اختار القاضي الوقف. قال ابن القشيري: جرى فيه على معتقده في الوقف. 

الثاني: من أمثلة القسم الأول وهو المبني للمفعول: 

مر بلال أن يشفع الأذان و البخاري وغيره عن أنس. 

وقول آم عطية #ة: «أمرنا أن نخرج في العيدين ايض وذوات الخدورء وأمر الحيش 
أن يعتزلن مصلى المسلمين». 

وقوها أيصًا: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا»“. وكلاهما في الصحيحين. 

وني حديث زيد بن ثابت في «النسائي»: «أمروا ن پسبحوا دبر کل صلاة ثلاثا 
وئلاثن)“. 

وقي «(مسلم» عن عائشة: مروا أن يستغفر وا لأصحاب عمد و 
(۱) کذا نی (زء ظ). لکن في (ص): توقف. 
(۲) صحیح البخاري (رقم: 5۷۸)» صحیح مسلم (۳۷۸). 
(۳) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ )» صحیح مسلم (رقم: .(A۹°‏ 


.)۹۳۸ صحيح البخاري (رقم: ۹)» صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 
وفي: مسند أحمد‎ .)۱۳٤۹ وقال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي:‎ .)٠٠١ سنن النسائي (رقم:‎ )( 
وغیرهماء بلفظ : «أمرْتا).‎ )۳٤۱۳( سنن الترمذي‎ »)۲۱۱۶۰( 
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وفي «البخاري» عن أنس: «حرمت علينا ا لخمرء وما نجد خر الأعناب إلا قليلا وعا 
NS‏ ) 

وي آي داود والترمذي عن عار ت: وأخفل لِلْحَائضٍ اَن نر إا ا 

وأما أمثلة المبنى للفاعل مصر حًا به فكشرة: 

کنن عبد الله بن مغفل في «(مسلم»: «أمر رسول الله َة بقتل الکلاں)' ادت 

وحديث البراء بن عازب في الصحيحين: «(أمرنا رسول الله کیا بسبع» ونهانا عن 
ہی الخدت 

وحديث عقبة بن عامر ٤‏ «آي داود) و«الترمڏذي» و[«النسائي»]: «آمرني النبي ا 
أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة». 


وحدیث آي هريرة ٤‏ [«مسلم»]: «حرم رسول الله ا ما بن لابتي المدينة»“. 


(۱) صحيح البخاري (رقم: .)٥۲٥۸‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ۳۲۳) عن ابن عباس #ث. 

(۳) صحیح مسلم (رقم: ۲۸۰). 

.)۲٠٠٦ صحيح البخاري (رقم: ۱۱۸۲)» صحيح مسلم (رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): النسائي وابن ماجه. 

)٩(‏ سنن أبي داود .»)۱٥۲۳(‏ سنن النسائي )۳١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحیح أبي داود: 
(lof‏ 
(۷) في (ص» ض): مثله. وني (ز): مسلم أيضا. 

(۸) صحیح مسلم (رقم: ۱۳۷۲). صحیح البخاري (۱۷۷۰).. 
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۹ ۹ و ااه آ٩‏ ّ I «a‏ ر 
وحديث جابر في مسلم أيضا: «رخص النبي َة لال عمرو بن حزم في الرقية) 
ا لحديث. إلى غير ذلك والله أعلم. 


صٍ: 


ET و رق و ا‎ Ek a a 
وقول راو فى الصحَابى المتتبه: (يرفعه) «ينميه) أو «يبلغ به)‎ ۳ 
ر ت م ص‎ * 


الشرح: 

من الألفاظ المتعلقة برواية الصحابي وإن لم يذكر فيها لفظه: أن يقول راوي الحديث 
عنه: (يرفعه)ء أو: (ينميه) آو: (يبلغ به)» فإنه حمول على أنه يرفعه للنبي بل أو نميه عنه 
(آي: ينقله ويعزوه إليه) أو يبلغ به (آي: يبلغ به منتهى الحديث وهو كونه عن النبي ئيا). 

قال ابن الصلاح: (حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا)". 

وذلك كقول سعيد بن جبير: عن ابن عباس: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة 
حجم» وكسة نار). ثم قال: رفع EN‏ رواه البخاري. 

وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به» قال: «الناس تبع لقريش»”“. 

وف الصحيحين عن أبي هريرة رواية: «تقاتلون قومًا سارغ الحديث. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: ۲۱۹۹). 


(۳) صحيح البخاري (رقم: 00(„ 
(4) صحيح البخاري (رقم: »)٥۵‏ صحیح مسلم (رقم: ۱۸۱۸). 
)٩(‏ صحيح البخاري (رقم: ۱)؛)ء صحیح مسلم (رقم: ۲ واللفظ لمسلم. 
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وروى مالك في «الموطاً» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: «كان الناس يومَرون 
أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). قال أبو حازم: (لا أعلم إلا أنه 
ينوي ذلك)”. قال مالك: رَفعَ ذلك. هذه رواية عبد الله بن يوسف. 

. )"( لات‎ st ae s\t 4 ۰ 

ورواه البخاري من حديث القعنبي عن مالك بلفظ: «ينمي ذلك للنبي يي . صرح 
بالرفع. 

والمراد بقولي: (راو في الصحَابي) الراوي عن الصحابي» أما إذا م يكن الراوي أدرك 
الصحابي فالحديث مرفوع منقطع» وكذا إذا كان مَن دون التابعي - مثا - يقول عن 

ص: 


3 وََکَدا E‏ الصحَابسي تاره ن من الشُة دا و دة 


الشرح: 

أي: من ألفاظ الصحابي أن يقول: (من السة كذا)» ويذكره فإنة أيضا مول عل 
الرفع عند الأكثرين» وأن المراد سَنّة النبي كلاف أي: E‏ وذلك 
و ا ی ی رو 
داود في رواية ابن داسة وار بن الأعرابي. 


قال ابن الصلاح: (فالأصح أنه مُسْتَدّ مرفوع؛ أن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنه رسول 


(1) الموطاً (رقم: )۳۷١‏ رواية بجيى الليثي. 
(۲) صحيح البخاري (رقم: .)۷٠۷‏ 


)۳( فان داود (رقم: .)۷٥٩‏ قال الآلباني: ضعيف. (ضعيف آي داود: .)۷0٥٩‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الله ب وما جب اتباعه). 

وحكى ابن الصباغ في «العدة» عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسين الكرخي وغيرهما نهم 
قالوا: (يجحتمل أن يريد به سنه غير النبي ب فلا حمل على سنته). انتهى. 

ونقل هذا إمام الحرمين عن المحققين» وجرى عليه القشيري. 

وقال الماوردي: (إن القول الجديد للشافعي أنه مجمل» وإِنٌ كؤنه حمولا على سَّة النبي 
ية هو القول القديم). انتهى 

وحکی نحوه ابن فورك وسليم ف «التقريب» وابن القطان والصيدلاني في شرح 
اللختصر» في باب «أسنان إبل الخطا» وغيرهم» حتى قيل: إنها من المسائل التي يفتى فيها 
بالقديم في الأصول. 

لكن المشهور أن هذا هو الجديدء فإن الشافعي قال في القديم: المرأة تعاقل الرجل إلى 
ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فإن زاد الواجب على الثلث» صارت على النصف. 

قال الشافعي في الحديد: كان مالك يذكر أنه السنةء وكنت أتابعه على ذلك وفي نفسي منه 
شيء» حتى علمت أنه يريد ستة أهل المدينةء فر جعت عنه. 

دل هذا على أن عنده أن مَّن يقول: (السلّة كذا) إن يعني به سه النبي ي سواء 
الصحابي أو مَّن دونه - إلا أن من دون الصحابي يكون مُرْسلا - ما لم يتبين أن القائل: (من 
السنة كذا) لا يريد به سنة النبي بلا . 

ومثله ما قال الشافعي أيصًا: وقد روي عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن 
الب أن لجل لا عدا فق غل امرآته فال يرف مها قال بى الاد فلت هى 


.)٠٥١ص( معرفة أنواع علوم الحديث‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نة ؟ فقال سعيد: 4 

قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سنة رسول الله اة . 

ومن ثم قال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة 
- بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر بهاء وقال: إنا فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. 

وكذا قال ابن السمعاني أيصًا: إنه مذهب الشافعي. 

قلت: وص عليه في «الآم» في باب «عدد الكفن») فقال بعد ذکر ابن عباس 
والضحاك: (ذلك أا رجلان من أصحاب النبي بي لا يقولان: «الستّة» إلا لِستة رسول 
اله لا . 

وحينئذ فقد لَص أنه منصوص ني القديم والجديد» وجزم به الرافعي في «كتاب 
التيمم)» وقال النووي في شرح المهذب» في المقدمة: إنه المذهب الصحيح المشهور. وجرى 
عليه من المتأخرين الإمام الرازي والآمدي. 

نعم» شرط الحاكم وأبو نعيم كون الصحابي معروفا بالصحبة» وفيه إشعار بان من 
قَصرت صحبته» لايكون كذلك. فيكون ذلك قولا الا مُمَصلا. 


(1) كذاني جميع النسخ» لكنه في (الأم» )۳٠۹ /١‏ باب (الصلاة على الجنازة). 
(۲ )الام (۰۹/۱). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نذبیهان 


أحدهما: إذا قلنا بأن «من السنة» مرفوع» لا يكون في ذلك دلالة على تعيين الحكم من 
وجوب او ندب؛ فقد یأتی ویراد به: 


- الندبٌ» كا في: من السّنة وضع الكف على الكف في الصلاة». 


- والوجوبٌ كا في «الصحيحين» من حديث أبي قلابة عن أنس: «من السنة: إذا تزوج 
البكر على الثيب» أقام عندها سبعًا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكر» أقام عندها ثلاثا 
ثم قسم». قال أبو قلابة: ولو ششت لقلت: إن آنسًا رفعه إلى النى كيز" . 

قال ابن دقيق العيد: (محتمل قول أبي قلابة وجهين: 

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس» فتحرز عن ذلك؛ تَورعًا. 

والثاني: أن یکون رای ا قول ا «(من الستة) في حکم المرفوع»› فلو شاء لر عنه 
بالمشهور على حسب ما اعتقده). 

فال (والاول آقفرت) ته 

وفي الحديث مباحث أخرى ذکرتہا في «جمع العدة لفهم العمدة»» فراجعها. 

ومن هذایعلم آن إطلاق «الستَة» هنا ک| [يُطلق]“ في مقابلة «الكتاب». 


(۱) سبق تخرجه. 


(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٤۹١١‏ صحيح مسلم (رقم: ۱( 
(۳) إحکام الأحکام شرح عمدة الأحكام ١ /٤(‏ 


() في (ز): تطلق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني: علم من قولي: (وهَكدا قول الصَحَابي) أ وف اجان لا تح بقوله 
ذلك» بل یکون مرسَلّا ون کان مرفوعًا كا فُهم ذلك من ص الشافعي السابق. فإن كان 
من مثل سعيد بن المسيب» ففيه ما سبق في مراسيله؛ وهذا قال القاضي أبو الطيب في «شرح 
الكفاية): قول التابعي: «من الستة كذا» في حكم المراسيل» إن كان قائله سعيدًا؛ فهو حجة» 
وإلا فلا. 
وفي «تعليقه» في «باب الحمعة والعيدا: وجهان» أصحه) وأشهرهما: أنه موقوف على 
بعض الصحابةء وثانيه|: مرفوع مرسّل. 
واللّه أعلم. 
ص: 
كاماد شر الأاس فْمَلٌ بهو ولتاس فيو تفل 
وام : «کتًا قول اتی و رفا ايء بعَهٍْ ديرا 
۷ قل: وَإنْلَمْيذكرالعهد ودا التَوَوي قَواهفي المغتى خذا 
۸ كدًاك: «( كان الاس يفعَلوتا» رمال التاف4يقطعُونا» 


الشرح: 
هذه صيغ من ألفاظ الصحابي حمولة على الرفع إلى النبي ية وإن كانت دُون ما سبق. 
ويؤخذ ذلك من التظم من تأخيرها عنها؛ لأن المقام لبيان امراتب» وبعض هذه تكون الحجة 


(۱) في (ن۱» ن۳» ن٤»‏ ن٥)‏ هکذا: كنا مَعَاشْرَ اناس َفْعَلٌ #٭ أو كان عهده الأناس يفَعَل 


)۲( ف (ز» ظ› ن۲): نحوه. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


فيه من إلحاقه بالإجماع» لا من جهة كونه سنه مرفوعة كا سيأتي بيان وبعضها أقوی من 
بعض. 

أولها وهو أعلاها: إذا قال الصحابي: «كنا معاشر الناس نفعل كذا بعهد النبي بية). 
وعبرث في النظم ب «الأتاس» باعتبار الأصل. 

قال الجوهري”': (والناس ول تکون من الانس والحن» وأصله: «أناس»» فخمف» وم 
جعلوا الألف واللام فيه عوضًا من اهمزة المحذوفة؛ لانه لو کان كذلك ل اجتمع ‌ 


المعوض منه في قول الشاعر: 
إن امنا ايطلة م بعل الاس الآمنينا). 
انتھی 
ومثل هذه المرتبة: «كان الناس يفعلون في عهده يا» وهو معنى قول: (فيه)» أي: في 
عهده. 


وإنا حمل ذلك على الرفع؛ لأن الظاهر من حال الصحابي تبليغ ما يتلقاه من الشارع. 

قال الشيخ تاج الدين السبكي في «شرح المختصر»: (إن هذا ما لا يتجه - في كونه 
E Ee‏ 

ومراده من حيث كونه مرفوعاء لا من حيث إنه إجماع اعتضد بمعرفة النبي َة كا نقله 
شيخنا الزركشي في «شرح جع الجوامع» عنه؛ لفساد ذلك؛ لأن الإجماع لا ينعقد في حياة 


(۲) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۲/ .)٤١٤-٤١۳‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثانية: قول الصحابي: «كنا نقول- أو نرى» أو نفعل - كذا بعهده بة)» أو: في 
عصره)» أو: «في حياته»» أو نحو ذلك. وهذه دون ما قبلها؛ لاحتال عرد اورم 
طائفة خصوصة» لا جميع الناس. 

قلث: لكن المدار على التقييد [بعهده]" طا فإ ظاهره أنه اَم عليه وأقره؛ فلذلك 
قلتٌ: ونحوه كذا. ولم أقل: ودُونه. 

مثال ذلك قول جابر: «کنا تعزل على عهد رسول الله کا . متفق عليه. 

وقوله: «كنا نأكل من لحوم الخيل على عهد النبي بي . رواه النسائي وابن ماجه. 

فهذا قطعَ الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم بأنه من قبيل المرفوع» وصححه 
الإإمام الرازي والآمدي وأتباعه) وغيرهم من الأصوليين. 

قال ابن الصلاح: (وهو الذي عليه الاعتماد؛ لإشعار ذلك بأنه ية اطّلع عليه وأقر» 
وتقريره» أحد وجوه السنن المرفوعة)“. 

قال: (وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك» فأنكر كونه من المرفوع) . 

أي: فهو موقوف عنده؛ لاحتال أنه ل يغه کلة. آما لو صرح باطّلاعه قبا خلاف؛ 
کقول ابن عمر: «کنا نقول ورسول الله لاه حي: أ فوا عة يا او 


(۱) في (ز): بعهده النبي. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٤٩۱۱‏ صحیح مسلم (رقم: .)٠٤٤١‏ 

(۳) سنن النسائي (رقم: ١۳۳٤)ء‏ سنن ابن ماجه (رقم: .)۳٠۹۷‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. 
(صحيح النسائي: A3‏ 

.)٤١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ ) ٠ 

)٥(‏ المرجع السابق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وعمر» وعثان. ویسمع ذلك رسول الله ا ولا E‏ رواه الطبراني ٤‏ «المعجم 
الكبير»» والحديث ٤‏ «الصحیح» ° لكر تنكول التقيد باطلاعه. 
قال ابن الصلاح: (ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسّا ورسول الله كيار 
E‏ 


وقد أشرت إلى شمول ذلك - بقولي: (أَو «َرَی)) - قوله: «کنا نری» أو «لانری)؛ إِذ لا 
فرق بين النفي والاإثبات. 

الثالفة : آن يقول الصحابي ما سبق من: «كنا نفعل»» أو: «نقول»» أو: «نرى»» ولكن لا 
يقيد بعهده بيا فا مختار كا قاله ابن الصلاح أنه موقوف تبعًا للخطيب وغيره. وإِن كان 
الحاكم والإمام الرازي أطلمًا أن هذه الصيغة للرفع؛ فيشمل ما فيد بعهده وما ل يقيد بعهده. 

نعم» قال ابن الصباغ في «العدة): إنه الظاهر. 

ومئله بقول عائشة غبقة: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه». 

وقال النووي في «شرح المهذب: (إنه قال به أيشا كثير من الفقهاء» وهو قوي من 
حيث المعنى). انتهى 


ولكن هذا التمثيل إنا يَحسن أن يكون من القسم الرابع الذي ذكرته في البيت الرابع 


(۱) المعجم الکبیر (رقم: .)١١١۳۲‏ 

(۲) صحیح البخاري (رقم: .)۳٤۹٤‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۷٤).‏ 

(6) مصنف ابن أي شیبة )۲۸۱۱٤(‏ بلفظ: «1 يكن يقطَمٌ على عَهُرِ انى ية في السَيءِ التافه». قال الإمام 
الدارقطني في كتابه (العلل» :)۲٠۲ /٠١‏ (حديث عائشة صحيح» ويشبه أن يكون هشام وصله مرة 
وأرسله مرة). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بقولي: (كَدًاك: «کان الناس يَفَعَلون») إلى آخره. 

فإذا قال الصحابي: (كان الناس يفعلون) أو: (كانوا لا يقطعون في التافه) أو نحو ذلك 
ولم يقيد بعهده أو ني عصره أو زمانه أو نحو ذلك» فقيل: يجحتج به؛ لآن ظاهره آنه إجماع. 

وجمع ابن الحاجب بينه وبين القسم الذي قبله» وسوى بينه] في الاحتجاج به على قول 
الأكثر هذا المعنى» فقال: (إذا قال- أي الصحابي-: «كنا نفعل» أو: «كانوا يفعلون» 
فالاأكثر: و ا 

ور يذكر المرتبتين الأولتين؛ لأا حينئذٍ حجة من باب أوكّى» ومقتضى كلام القاضي في 
«التقريب» أنه لا بجتج بمثل ذلك إلا إن أضافه لعهد النبي ية أو أسنده للإجاع صريحا؛ 
فإن هذا ليس فيه تصريح بكل الأمةء وكأن الأولين اكتفوا بظهور ذلك في الاتفاق؛ لأنَ 
«الناس» ظاهرّه العموم بالألف واللام» و«كانوا لا يقطعون» أيّ: مَن هم التصرف في 
الشرع» وهم أهل الإجاع. 

ويظهر أثر ذلك فيا إذا كان القائل لذلك تابعيًا» فإن قيّده بعهد النبي ية فهو كالمرسلء 
وإنْ لم يقيد وفلنا: إنه كالإجاع» فكأنه حاك للإجاع. 

وقد ذكر المسألة في «المستصفى» إلا أنه حبر واحد واختلف في ثبوت الإحماع به» وختار 
الغزالي أنه لا ينبّت» وهو قول الأكشء واختار الرازي ثبوته» وجزم به الماوردي» قال: وليس 
آكد من السنة» وهي تثبت به. ) ) 

وقد سبقت المسألة ول هذا الباب. 


وما يشبه ذلك حديث المغبرة بن شعبة: «كان أصحاب رسول الله ييي يقرعون بابه 


(1) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل »)1٠۷ /١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بالأظافير»”". قال الحاكم: هذا يتوهمه مَّن ليس من أهل الصنعة مُسسَدَّا - أي مرفوعا - 
کر رسول الله ية فیه» ولیس بمستد» بل موقوف. وذکر ا لخطیب نحوه. 
قال (أعني ابن الصلاح): لكنه مرفوع»؛ بل اول غا سی لکونه اخرى باطلاعه ا 
عليه» ولعل الحاكم - وهو ممن يرى بأنْ ما سبق مرفوعًا - إن) قال ذلك هنا نيا لكونه 
مرفوعًا لفظًاء بل هو مرفوع عنده معتی. 


هذا معنى كلام ابن الصلاح. 

ونقل النووي [أوائل] «شرح مسلم» في فصوله المغرقة عن جماعات في أصل المسألة 
أنه إن كان ذلك الفعل لا مى غالبًاء كان مرفوعًاء وإلا كان موقوقاء كقول بعض الأنصار: 
«كنا نجامع» فنكسل ولا نغتسل). قال: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية. ) 

واختار القرطبي أيصًا هذا التفصيلء ومثل الشرع المستقر الذي لا يخفى بقول أي 
ج ي ال عل عد رل ا ا م ر ااا 
شرا الحدیت ول ما یمک فاو بحدیث رافع بن خدیج: «كنا نخابر على عهد 
رسول الله ی حتی روی لنا بعض عمومتي أن رسول الله ب هى عن ذلك». 
وقال في القطعة التي له على «البخاري): إن ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء أنه 


() المدخل إلى السنن الکبری ( ص۳۸۱ رقم: .)٠٥۹‏ 

(۲) في (ز): في أوائل. 

(۳) صحیح مسلم (رقم: 0۵( 

)٤(‏ سنن ابي داود (رقم: ۳۳۹۵)» وبنحوه في سنن ابن ماجه (رقم: ٠١‏ )). قال الألباني: صحيح. 
(صحیح آبي داود: ۳۳۹۵). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مرفوع مطلقاء وهو قوي. 
وهذه العبارة في الترجيح أقوى ما نقلناه آنمًا عن «شرح المهذب» وإن كنت في التظم إن 

ذكرت مقالته في «شرح المهذب)». والله أعلم. 
۴ 

۹وَمَايقولة الصَحَاب ئي لَْْيكُنالرأيْلَةكَذعَىً 
ةرفوم وأ امشتتذ ‏ راضحاب [قَرَّب] يتمد 


الشرح: 

إذا قال الصحابي شينًا ليس للاجتهاد فيه جال ولا يقال مثله من ابل الرأي]› 
فحكمه حكم المرفوع إلى النبي بيا لأن الظاهر أنه سمعه من النبي بلاز. قاله الإمام في 
«اللحصول» والحاكم في «علوم الحديث»» ومثل ذلك بقول ابن مسعود: «مَّن أتى ساحرًا آو 
عرافا فقد کفر با زل على عمد E:‏ ونحو ذلك. واقتضاه أيضًا کلام ابن عبد البر 
وغبره من الاأئمة. 

ولا التفات إلى قول ابن حزم: إن ذلك وإِنُ كان لا يقال مله من جهة الرأي فلعل 
الصحابي سمعه من أهل الكتاب كا سمع جع من الصحابة من كعب الأحبار. فقد روى 
عنه العبادلة وغيرهم وقد قال ياة: «حَدّثوا عن بني إسرائيل ولا e‏ 


(۱) في (ن۲» ن٥):‏ قریب. 

(۲) في (ص): قبيل الرآي. وني (ض» ظ): قبل الراوي. 

(۳) مسند أبي يعلى (۹/ ۲۸١‏ رقم: »)١ ٤٠۸‏ السنن الكبرى للبيهقي )١١۲۷١(‏ وغيرها. 
)٤(‏ صحیح البخاري )۳۲۷٤(‏ وغيره. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قيل: ويخرج كون ذلك مرفوعا من قول الشافعي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي 
الآتي ذكرها ني باب «الأدلة المختلف فيها» فيم نقله إلْكيّا أن مذهبه قدي وجديدًا باع قضاء 
عمر في تقدير دية المجوسي بثانمائة درهم ونحو ذلك على ما قاله بعض الأصحاب في سبب 
ذلك أنه كان يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث إنه لا مَخْمَل له 
سوى التوقيف. 

فتلخص أن قوله: (حُجة) إذا م يكن مُذْرَكا بالقياس» دون ما إذا كان للقياس فيه مجال. 

قال بعض المحققين: وهذا القول هو المختار» وبه تنجمع نصوص الشافعي» فحيث 
فالا إن قرل الضان غر ج ) راد ادا كان الاين فال رحبت فال( 
أراد إذا م يكن للرأي فيه مجال. 

وكذا حكاه القاضي في «التقريب» والغزالي استنباطًا من قول الشافعي في «اختلاف 
ا لحديث٤:‏ إنه روي عن على ت آنه صلی في لیلة ست رکعات» كل ركعة بست سجدات. 

ثم قال: إن ثبت ذلك عن عَلِي» قلت به؛ فإنه لا جال للقياس فيه “. 

فالظاهر أنه جعله توقيقًا. 

قال القاضي: (وهذا من قول الشافعي يدل على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قول 
لیس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا یقوله إلا سمعًا وتوقیقًاء ونه جب اتباعه علیه؛ لأّنه لا 
يقول ذلك إلا عن خر). انتهى 

نعم» الغزالي جعله من تفاريع القديم» وهو مردود؛ أن كتاب «اختلاف الحديث» من 
الكتب الحديدة قطعاء رواه عنه الربيع بن سليمان بمصرء وجزم بهذا الحكم أيضصًا ابن الصباغ 
٤‏ «الكامل ٤‏ الخلاف)»» وقال إِلْكبًا ٤‏ «التلويح»: انه الصحيح. 


(۱) انظر: الام (۱۹۸/۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وسيأتي في الكلام على قول الصحابي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

نعم هنا ننبیه : 

وهو أن ما ذكرناه عن الغزالي نقله الشيخ صلاح الدين العلائي في قواعده عن 
«المستصفى» وتعقب نقله له عن القديم بها سبق من كون «اختلاف الحديث» جديداء وقال: 
إن هذا تفريع على قوله: «إنَ مذهب الصحابي حجة)» وليس هو قديًاء بل هو جديد. 

ثم ذكر نصوصًا له في «الأم» تدل على أنه حجة» وسيآتي إن شاء الله تعالى ذكرها هناك. 
وذكر أيصًا نحو هذا في كتاب «إ حال الإإصابة في أقوال الصحابة». ) 

ولكن الشيخ تقي الدين السبكي جعله مستثنى نما هو مشهور عن الجديد أنه ليس 
بحجة» ثم ذكر نص «اختلاف الحديث»» وجَرّى على هذا الشيخ جال الدين الأسنائي في 
«التمهد». 

وقال بعض المحققين ي غر ن تقل ذلك عن «اختلاف الحديث» غلط» والظاهر 
ہم قلدوا فيه الغزاليء فليس ذلك في «اختلاف الحديث)» فقد تعن الكتاب في عدة سخ 
فلم نجده. ) 

نعم» في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود) من کتاب «الام» في ترحمة الصلاة في الزلزلة 
قال الشافعي ما صه: (عبّاد عن عاصم الأحول» عن قزعة» عن علي تت أنه [صلى في زلزلة 
ست رکعات» أربع سجدات فی مس رکعات» وسجدتین في ركعة]') ولسنا نقول بہذا» 
نقول: لا يل ني شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر. ولو ثبت هذا الحديث 


(۱) كذا في جميع الخ والعبارة في «الأ» ۰۱۹۸/۷ هكذا: (صل في رَلْرَلَة ِت رَكعَاتِ في أَرَبَم 


ي م ت 


سجداټ» هس ر كعات وسجدتين ي ركعة» وركعة وَسجدتين في رَكعَة). 


CD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


عندنا عن علي لَقَلْنَا به» وهُم یثبتونه ولا یقولون به» یقولون: بُصلى رکعتین في الزلزلة» في 
كل ركعة ركعة. هشيم عن يونس» عن الحسن: أن عليّا صل ني كسوف الشمس مس 
رکعات في أربع سجدات. ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء أما نحن فنقول بالذي روينا عن 
النبي ليا «أربع رکعات وأربع ما ل ما 

وقد أخرج في الزلزلة ابن أبي شيبه في مُصنفه بسنده عن ابن عباس أنه بياة: صل بهم في 
زلزلة کانت أربع سجدات» [سجد] فیها س . 

قال: (فلعل الغزالي وقع له نسخة صحف فيها الناسخ لفظ «زلزلة» ب «ليلة)» وسبق 
وهمه ال أن ذلك في «(اخحتلاف الحديث)» وإنا هو في «(اختلاف علي وابن مسعود)). انتھی 

والله أعلم. 

وقولي: (وآما مستند غير الصحابي) تمامه قول بعده: 

ص: 


اقراءءالشيخ فراويقراً س ئماعَكويقرا 


(۱) سنن أي داود (رقم: ۷۹)» سنن النسائي .)١٤۷۸(‏ قال الألباني: صحيح. (صحیح أي داود: 
1۹{ 

() الام (۱7۸/۷). 

0 

)٤(‏ لفظ «مصنف ابن أبي شيبة» هكذا: (صَلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات» ركع فيها سِتًا). كذا 
بتحقيق محمد عوّامة »)٤١١ /١(‏ وبتحقيق حد الجمعة ومحمد اللحيدان (۳/ )٥۲١۷‏ طبعة الرشده 


وجاء في هامش طبعة الرشد: (في «ط س» وحدها: «أربع سجدات فيها وست ركوعات»). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


الشرح: 

والمراد بذلك أن مستند غير الصحاب في الرواية له مراتب وإِنٌ كان بعضها يكون في 
الصحابي مثله كا سبق في عكسه»ء وهو أن ألفاظ الصحابي قد يكون منها ما هو في غير 
ا ا ی ا ی ی ا ا 
فيه سواء. 

وقد اشتمل هذا البيت على ثلاث منها: 

إحداها: وهو أعلى المراتب كلها عند الأكثر. ا اوا 
کان إملاء آو تحدیثا لا إملاء فیه» وسواء آکان من جفظه آو من کتابه. 

قال الماوردي والروياني: (وسواء أكان عن قصد أو اتفاقاء وسواء أكان ما بالقصد 
استرعاء أو في مذاكرة أو غبر ذلك» بخلاف الشهادة. وسواء أكان المحدث أعمى أو أصم 
أو سليًاء فلو كان المتحمّل أعمى» صح سماعه إذا عرف أن ذلك صوت شيخه بطريق 
مُعتبر. فإذا حدّث ما سمعه: فإِنْ کان من جفظه» صح إذا وثق به أو من کتاب صح إن کان 
بصرًا بشرط أن یکون ذاکرًا لوقت ساعه» واثقًا بکتابه. ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من 
حفط کالشاهة. 

قال الماوردي والروياني: (ولو صح ذلك لبطلت فائدة الكتابةء فقد صارت الرواية ي 
عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من 1| حفط ]"). 

ومقابل قول الأكثر: أن القراءة على المحدّث أقوى من قراءته؛ لأنه بعد من الخطاً 
(۱) الحاوي الکبیر /۱١(‏ ۸۹). 
(۲) کذا نی (ز» ص)ء لکن فی (ت): الحفاظ . 
(۳) الجاوي الکبیر .)۹۱/۱٩(‏ 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والسهوء وإنا كان أكثر التحمل عن النبي ية بتحديثه لأنه لا يعْلَّم إلا منه» وهو لا مجحذث 
إلا من جفظه» وغيره ليس كذلك. 

وجواب الأكثرين: أن تجويز الخطأ والنسيان - في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع 
- أَقَرّب» وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

واعلم أن كل مرتبة للمتحمل ا لفظ يخبر به عن تحمله هو من وظيفة أهل الحديث؛ 
ولذلك لم أتعرض له في النظم» لكني أتعرض هنا لشىء منه؛ تتميًا للفائدة. 

ففي هذه المرتبة يقول: «حدثنا)» و«أخحرنا)» و«أنبأنا)» واسمعت فلانًا يقول»» و«قال 
لنا فلان»» و«ذكر لنا فلان». وقد نقل القاضي عياض الإ جاع في هذا كله. 

فلذلك تعقب بعضهم على ابن الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك: (إِنٌ فيه نظرًاء وإنه 
ينبغي - في شاع استعماله من هذه الألفاظ خصوصًا بها سمع من غير لفظ الشيخ على ما 
سيأتي - أن لا يطل فيم سمع من لفظ الشيخ؛ لحا فيه من الإيمام والإلباس). 

ووجه التعقب عليه: معارضته للإجاع» ونه لا جب على السامع أن يبين هل كان 
السماع من لفظ الشيخ أو عرضصًا. 

نعم» إطلاق لفظ «أنبأنا» بعد أن اشتهر استع| هما في الإجازة بوهم أن يكون ذلك إجازة 
والفرض آنه قد سمعه من الشيخ. 

قال الخطیب: أرفع العبارات: اس ثم «(-حدقنا) و«حدثني»» ثم «آخبرنا) وهو 
کثبر في الاستعیال» ثم «أنبأنا» و«نبأنا) وهو قليل ي الاستعال. وقال أحمد ر صالح: 


. ۰ . . ۰ ك + ۳ ۲ ۴ ۴ ۳ » ت 3 
«أخبرنا» و«أنبآنا» دون «حدثنا». وقال أحمد : «أخرنا» أسهل من «حدثنا)؛ فإن «حدثنا) 


() مقدمة ابن الصلاح (ص۳۲١).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
شدید. 

وبَْط هذا الخلاف وتوجیهه عله كتب علم الحدیث. 

المرتبة الثائية: أن يقراً هو على الشيخ» والشيخ يسمع. ويسميها أكثر المحدثين 
«الْحَرْض»» وكأن القارئ يعرض ذلك على الشيخ. 

وأصل ذلك حديث أنس غك في الرجل الذي جاء من البادية - وهو ضام بن ثعلبة - 
فقال: «يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صَدَق. 

قال: فمن خلق الس|ء؟ قال: الله. 

قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. 

قال: فمن تَصَب هذه الجبال؟ ونصب فيها ما جعل؟ قال: الله. 

قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونَصَب هذه الحبال الله أرسلك؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أن علینا جس صلوات في يومنا ولبلتنا. قال دى الت 

واختلف - في كون هذه المرتبة دون التي قبلها أو فوقها أو مثلها - على ثلاثة أقوال: 

أرجحها - وهو قول الجمهور من أهل المشرق -الأول. 

وذهب ابن آبي ذئب وأبو حنيفة إلى الثاني» وحكاه ابن فارس عن مالك وعن ابن جريج 
والحسن بن عبارة» ورواه الخطيب عن مالك والليث وشعبة وابن هيعة ويحيى بن سعيد 
ویجیی بن بکیر وغیرهم. _ 
والثالث: التسويةء وهو مشهور مذهب مالك ومعظم علاء الحجاز والكوفة وقول 
البخاري. ) 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: »)٦١‏ صحيح مسلم (رقم: ۲١‏ واللفظ لمسلم. 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالثة'. أن يقرا غر الشيخ على الشيخ› والراوي ن eT‏ هذا «عر ضا) 
كالذي قبله» وفي الرواية به خلاف» فحكى الرامهرمزي عن أبي عاصم النبيل المنع» وحكاه 

نعم» شرط بعض العلاء في العَرْض أن يكون الشيخ مُمْسكًا لأصله إن لم يكن حافظً 
ما يقرأ عليه» أو يمسك غير الشيخ من الثقات - على خلاف في هذا لبعض الأصوليين. 

وني معنى إمساك الثقة أصل الشيخ: جفظه ما يعرض على الشيخ والثقة مستمع» أو 
يكون القارئ بنفسه هو الحافظ» فيقراً من جفظه والشيخ يسمع. 

نعم» شرَّط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه [نطقا]. والصحيح أن 
عدم إنكاره - ولا حامل له على ذلك من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك - كافي؛ لأن 
العْرْف قاض بن السكوت تقرير ني مثل هذا وإلا لكان سكوتّه - لو كان غير صحيح - 
قاد حًا فیه. ) 

واعلَّم أن التحديث ذا العَرْض المسكّى عندهم «عَرْض القراءة» يقول فيه الراوي: 
«حدثنا» أو «أخبرنا)» سواء قيّد ذلك بقوله: «بقراءتي عا أو وساف علے اى اطلن> 
على الأصح عند ابن الحاجب وغيره فقد نقله الحاكم أبو عبد الله عن الأئمة الأربعة. 

وذهب ابن المبارك ويحيى بن بحيى وأحمد في رواية والنيسابوري إلى المنعح مطلقا. 

وقيل: يجوز «أخبرنا» ولا جوز «حدثنا». وهو قول الشافعي ومسلم وجاهير أهل 
الملشرق» وعليه العمل. 
)١(‏ المرتبة الثالغة. 


٤ (۲(‏ (ص» شس ض): مطلقا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وذهب سليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني إلى أنه لا 
يقول شيتًا من ذلك إن لم [يقر الشيخ تطقًا] وإنما يقول: «قرأتُ عليه أو «قرئ عليه وهو 
يسمع»» ك) إذا قرا على إنسان كتابًا فيه أنه أقر بدَّين أو بَيّع أو نحو ذلك فلم يقر به» لا جوز 
أن يشهد عليه. 

وقد يفرق با سبق من اطراد العُرْف في نحو ذلك» بخلاف باب الشهادة, فإنه ضيق. 

قولي: (يقرأ) في آخر النصف الأول من البيت بفتح أوله» وفي آخر النصف الثاني بالضم 
ما ال فول والله أعلم. 


ص: 


OT ٣‏ ر ا 2 o4‏ ۶ و 
۲ ئم إجازة مع المتاوله فأن جير دون أن يتاولهة 


الشرح: 

هذان النوعان دون ما سبق: 

أولهما: أن بجيزه بشيءٍ ناوله إياه بأن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مَرويه أو فرعا مقابلا 
به ويقول له: «هذا سماعي أو مَروبي بطريق كذا عن فلان» فاروه عني»ء أو: «أَجَرْتّه لك أن 
رویه عني)» ثم يُملٌکه إیاه بطّریق» أو یعیره له ینقله ویقابله به. 

وفي معناه أن بجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ابتداء ويعرضه عليه» فيتأمله الشيخ العارف 
اليقظ ويقول: «نعم» هذا مسموعي أو روايتي کا فاو عني» أو: «أَجَرْنّه لك». 
ويسمى هذا «عَرْض المناولة» ك| أن سباع الشيخ يسمی «عرْض القراءة» کا سبق. 


(1) في (ص): يقرا الشيخ مطلقا. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والرواية هذا النوع جائزة» قال القاضي عياض في «الإلاع»: بالإجماع. وكذا قال 
[المازري] : إنه لا شك فى وجوب العمل به. وقد ذکر ابن وهب آن جحیی بن سعيد سأل 
مالکا عن شىءِ من أحاديثه» فكتب له مالك بيده أحاديث وأعطاها له. فقيل لابن وهب: 
[أقَرَأمَا]“ يحيى عليه؟ فقال: جى أفقه من ذلك. أي: لاستواء الأمرين. 

لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة وأن المانع حر جه على الشهادة [با]"" في الصك 
ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا عل بها فيه فان القول بمنعه مشهورء وبه قال 
الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليه) أو نحو 
ذلك» دون ما إذا كان ختومًاء إلا أن يقال: باب الرواية أوسع. 

وإن كان كلام البيهقي يقتضي أن الشافعي يرى التسوية بينها في ذلك. 

وا اة إلبة ق أصل وة يدون الق راما فال اليخارى: إن أل اجار اجا 
به عليها): حديث النبي بي حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا»» فلًا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي كلاو . 

لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حُجة في ذلك» وهو ظاهر؛ لاحتال أن النبي بي قرأه عليه؛ 
فيكون واقعة عبن يسقط ہا الاستدلال؛ للاحتال. 


(۱) في (ص): ال ماوردي. 

(۲) في (ز» ص» ض): آقرأهما. 

(۳) في (ز): ک|. 

)٤(‏ صحيح البخاري (۱/ )٠١‏ باب «ما يُذكَرٌ في الْمُتَاوَلّة»» قال البخاري: (وَاختجَ بَعْص أَهْل ال ججَاز 
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في المتاوَلة بحَدِيثِ النبيّ ا حَيْث كَتبَ لامر السَرية تابا َقال: «لا تراه حتى تبلغ مان كذا 
) وَكذا». فلا بلع دَلِكَّ لكان قرأ على الناس» وأخرهم بأمر النبىٌ کلاة). 


وأمير السرية هو عبد الله بن جحش المَجَدّع في الله» وذلك في رجب في السَّنة الثانية. 
والحديث المذكور رواه الطبراني موصو . 

واعلّم ني أشرت بقولي: (ثمٌ إِجَارَةٌ مَحَ الْمُاولَه) إلى أن هذا ليس كالساع» بل منحط 
عنه» وهو الصحيح. حكاه الحاكم عن فقهاء الإسلام المفتيين في الحلال والحرام: الشافعيء 
وصاحبيه المزني والبويطي» وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك» ويحيى بن يجيى» قال: وعليه 
عهدتًا أئمتناء وإليه نذهب. 

وأما مقابله: فقول الزهري» وربيعة» وبحيى بن سعيد» ومالك» ومجاهد» وأبي الزبيرء 
وابن عيينةء وقتادة وأبي العالية» وابن وهب» وآخرين. 

قولي: (فَأنْ يُجِيرً دون أن يتاولّة) بفتح (أن) فيه) إشارة إلى أنه أعلى من الإجازة 
المجردةء وهو الراجح الذي قال به المحدثون وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كا 
صرح به إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي» وقالوا: المناولة ليست شرطًا ولا فیها مزید 
کو ر 

واعلم ادا الراوي بهذا النوع أن يقول: «ناولني فلان كذاء وأجازني با فيه)» أو 
نحو ذلك» أو يقول: «أخبرني - أو: حدثني - مناولة)» وهذا باتفاق» أمًا الاقتصار على 
«حدثني» و«أخبرني» فالأصح المنع. ومن أجازء قاسّه على ما لو فُرئ عليه وهو ساكت» بل 
هذا أَوْلى» ولا ًى ما فيه» والله أعلم. 


(۱) المعجم الکبير (۲/ )١١١‏ من حديث أبي السوار عن جندب بن عبد الله» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في (تغليق التعليقء )۷١/١‏ كلام الإمام البخاري وذكر عدة طْرّق» ثم قال: (وله شاهد جيد متصل 


من حَلِيث آي السوار العدوي عن جندب بن عبد الله). 
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۳ وَمَذولِذي خصوص أفردا بخص أوْيَعُم السمَوردا 
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الشرح: 

هذا تقسيم لل جازة المجردة عن المناولة. 

و«الإجازة): مَصدر «أَجَرْت لفلان كذا» و«أجزت فلانًا». 

فمن عَدّاه بحرف الجر فهو بمعنی سوغتٌ له وأبحتٌ له» ومن عداه بنفسه فهو بمعنی 
عديته إلى ما یکن متحماد له وراويًا. أو من قوهم: «(أجرته ماءً» أي: أسقيته ماءً لأرضه 
أو لماشيته» أو نحو ذلك. 

ومنهم من قال: هي من المجاز المقابل للحقيقة؛ لأن حقيقة التحمل هو بالقراءة 
والساع» ف) سواه مجاز. 

وصيغتها في الاصطلاح ما نذكره في كل قسم من أقسامهاء وقبل ذلك نقول: 

وقع الخلاف فيها في مواضع» منها ما يتعلق بها من حيث هي» ومنها ما يتعلق ببعض 
الأقسام» [فيقدم] الأول هنا: 

فمنه: اختلفوا في العمل بهاء فا لجمهور على الجواز» وحكى القاضي عن أهل الظاهر آنا 
ااه وان ى ج مون اال اا اراتا دقان ارم 


)۲( في (ز» ق» ش): في الثقة. 
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وفي «المننخول» للغزالي قول غريب: إنه يعمل بها في أحكام الآخرة دون ما سواها. 

ومنه: احتلفوا في الرواية بهاء والراجح الجواز» بل حكى القاضي أبو بكر والباجي 
وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه. 

وهو عجيب؛ فقد قال بالمنع شعبةء قال: (ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة). وقال 
به أيصًا أبو زرعة الرازي» وقال: (لو صحت لذهب العلم)ء وإبراهيم ا ا 
ا لخطيب ثم ابن الصلاح وإِنٍ اضطرب في النقل عنه. 

واختاره القاضي الحسين والماوردي والروياني» ونقلوه عن لَص الشافعي. 

وحکی ابن وهب عن مالك آنه قال: لا آری هذا مجوز» ولا يعجبني. 

قال أبو طاهر الدباس من الحنفية: مَّن قال لغيره: (أجزتٌ لك أن تروي عني)» فكأنه 
يقول: (أجزتٌ لك أن تكذب عل). وكذا قال غيره: إنه بمنزلة: (أبحت لك ما لا يجوز في 
الشرع)؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما م يسمَع. 

واحتج ابن الصلاح للإجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته» فقد أخبره بها جملة 
فهو كا لو أخبره تفصيآاء وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقًا كما في القراءة على 
الخ اق ی انتھی | 

فتقدير قوله: «أجزث لك» أخبرتك أني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عني. 

وما معنى قول الراوي: (أخبرنا فلان إجازة) إلا هذاء فهو شبيه بمن يكتب الوصية 
ويقول لشخص: (اشهّد علي بها ني هذا المكتوب)» فقد جوز محمد بن نصر المروزي > من 
أضخانا= أن هت هله ت ف ولو ادال 


.)٠١١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
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وأما ما حكي عن الشافعي فمحمول على كراهة ذلك لا أنه بمتنع. کذا اقتضاہ کلام 
البيهقي» وحكى عن شيخه الحاكم آنه قال: (فرَّضي الله عن الإمام الشافعي كيف كره 
المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن). انتهى 

وقد صرح با لجواز في القديم والجديد. 

آما في القديم: فقال الكرابيسى: إن الشافعي لا قم - يَعْني إلى بغداد - أتيثه» فقلت: 
أتأذن لي أن أقراً عليك الكتب؟ 

قال: خذ كتب الزعفراني فانسخهاء فقد أجزتها لك. فأخذعها إجازةً. 

وأما ي الجديد: فروى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين. 

واختلف أيصًا فيا يقول الراوي بالإجازة فإِنْ قال: «أجازني» أو «أجاز لنا» فهو 
الأجود. وهل يقول: «أخبرنا» أو «حدثنا»؟ 

قال ابو الحسين بن القطان: لا يقول ذلك» بل يحكي لفظ الشيخ. قال: وذهب إلى هذا 
و 

وقال المازري: يمتنع حتى يقول بالإجازة. وقال إمام الحرمين: الأَولى التصريح به. 
وأقره ابن القشيري. 

وسيأتي في بعض الأقسام في ذلك زيادة بيان. 

إذا تقرر ذلك عدنا إلى الأقسا وذکرت مها ةة 

الأول: إجازة حاص بخاص» وهي أعلاها. فيقول مغلا: (أَجَرْنّك - أو: أجزتُ فلات 
أو عددا [بعينهم ٠]‏ - الكتاب الفلاني)ء أو: (ما اشتملت عليه فهرستي هذه). وذلك معَيّن 


(1) كذا ف (ز)» لكن في (ص): يعينهم. 
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وزعم بعضهم أنه لا حلاف في جوازها وأن الخلاف إن هو في غير هذا القسم. 
والصحيح شمول الخلاف للكل كا أطلقنا في| سبق. 

الثاني: الإجازة لِحَاصٌ لكن عا وهو معنى قولي: (أ يعم الْمَوْردا)» فإنه وإن كان 
معطوفا ر «أو» فهو دون الذي تله اعتادا على ظهور ذلك بالتقديم ووضوح أن الإجازة 
[بالعام]“ دون الإجازة بالخاص حتى كان ذلك بديهي» وذلك مثل أن يقول: (أجزت لك 
- أو: لكم - جميع مسموعاتي). فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. 

وإلى المنع ذهب إمام الحرمينء إذ قال: (يَبعّد أن يجصل العلم إلا بالتعويل على خطوط 
مشتملة على سباع الشيخ» فإ تحقق ظهور ساع لموثوق به» فإذٌ ذاك» وهيهات)'. انتهى 

والحمهور على جوازه أيضًاء وغاية ما قاله استبعاد. 

الثالث: عكس الثاني» وهو الإجازة لعام بخاص» نحو: أجزت للمسلمين _ أو لمن 
أدرك حياتي أو نحو ذلك - بالكتاب الفلاني. ‏ 
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الرابع: الإجازة لعام بعام» ك «أجزت أهل العصر بجميع مروياتي». وهو دون الذي 
وفك منغة حاغة ور زه الطب وغرة وفك فعلة أبن نذه فقال: أجزت لن قال لا 
إله إلا الله. 
وحكى الحازمي عمن أدركه من الفاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد [القطان]" 
(1) في (ز): بالمعدوم. 
(۲) البرهان (۱/ .)٤٠١‏ 
٠‏ (۳) كذا في جميع النسخ» والصواب: العطار. (سیر أعلام النبلاءء ۲۱/ .)٠١‏ 
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الهمداني وغيره نهم كانوا يميلون للجواز. 

وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين مَن 
كان منهم موجودًا عند الإجازة. 

وقال ابن الصلاح: ( نر ولم نسمع عن أحي ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة» ولا 
عن الشرذمة المجوزة والإجازة في أصلها ضعفٌء وتزداد بهذا التوسع ضعمًا كثرًا لا ينبغي 


اال 
قال بعض شيوخنا: ممن أجازها أبو الفضل بن خيرون البغدادي وابن رشد المالكي 


ورجحه ابن الحاجب» وصححه النووي من زيادة «الروضة). 

وآفرد الحافظ أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي البدر البغدادي كتابًا فيمن أجاز هذه 
الإجازة ومن عمل بها مرتبين على حروف المعجم؛ لكشثرتهم. 

واعلَّم أن من الإجازة للعموم أن يصفهم بوصفٍ خاص» فيكون إلى الجواز أقرب كا 
قاله ابن الصلاح» ومَثله القاضي عياض بقوله: (أجزتٌ لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد 
كذا) أو: (لن قرأ عل قبل هذا). 

قال: (فم| أحسبهم اختلفوا في جوازه» أي: ممن يصحح اللإجازة؛ لأنه حصور» فهو 
كقوله: لأولاد فلان» أو: لإخوة فلان). 

الخامس: الإجازة للمعدوم تبعًا للموجود» ك «أجزت لك ولولدك ولعقبك ما 
تناسلوا». وهي جائزة» فقد أجاز الفقهاء في الوقف مثل هذاء وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص١١٠).‏ 
(۲) الإ لماع (ص١١٠).‏ 
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داود السجستاني» فإنه سيل الإجازة فقال: (قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة). 
يعني: من م يولد بعد» وهذا معنی قولي: (ٿم لان م شل پو جَده) آي: هي دون ما سبق 
في المرتبة. 


نذبیهان 


أحدهما: دحل في إطلاق جواز الإجازة على ما فصل إجازة المُجّاز ك: «أجزت لك 
جازاتي»» أو: «إجازة ما جير لي روايته). وهو الصحيح» خلافًا لبعض المتأخرين» وقد كان 
الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة» وعليه العمل إلى زماننا. 

الثاني: غلم من اقتصاري على هذه الخمسة الأقسام أن ما سواها لا يجوز ولا يُعمل به 
فمن ذلك: 

الإجازة للمعدوم اا دن مرد کن ا ل ر ا و 
لفلان». وقد أجازها أبو يعلى من الحنابلة وأبو الفضل بن عمروس ين الالكيةء وايب 
من الشافعية. 


والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب وابن الصباغ آنا لا تصح؛ لان 
الإجازة في حكم الإخبار جلة بالمُْجَاز كا تقدم فكا لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح 
إجازته. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. 

وتظيرء في الوقف لا جوز عندنا وأجازه أصحاب مالك وأي حنيةء قجرٌزوا لوقف 
على من سیولد أو يوجد من نسل فلان. 
أا الإجازة للمعدوم على العموم - ك «أجزت لمن يوجد بعد ذلك مطلقًا» - فلا يصح 
بالإجماع» وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم. 
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ومنه: الإجازة للمجهول أو بالمجهول»ء ك: «أجزت لرَجُل من الناس» أو: «لفلان». 
ويشترك في ذلك الاسم جمع» أو: (أجزئّك أن تروي عني شين أو: «تروي كتاب السّنن» 
وهو يروي عِدَةٌ من كتب في السنن المعروفة بذلك ولا قرينة ترشد للمرادى فهي إجازة 
فاسدة» لا فائدة هها. 

وليس من هذه: الإجازة لِمُسّمين معينين بأنساهم والمجيز جاهل بأعيانهم» فلا يقدح 
کا لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر یسمع بشخصه. 

وکكذا لو أجاز للمسَمّين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانمم ولا بأنسابهم ولا 
[دَصَفَحَھ ٩]‏ واحدا واحدا» فان ابن الصلاح قال: (ينبغي أن يصح کا يصح مَّن حضر 
مجلسه للسماع منه وإن م يعرفهم ولا عددهم ولا أشخاصهم). 

ومنه: الإجازة ال بشرط» مثل: «أجزتُ لمن يشاء فلان» او نحو ذلك» فلا يصح 
أيضًا كالذي قبله؛ لا فيه من الجهالة والتعليق. وقد أفتى القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز؛ 
لآنه إجازة لمجهول» قال: كقوله: (أجزت بعض الناس). 

وقال أبو يعلى الحنبلي وابن عمروس المالكي: جوز ذلك. 

فلو قال: «(أجزت من شاء» فهو ک: «(أجزْتُ من شاء فلان»» بل [هذا° أكثر ا 
وانتشارًا من جهة تعليقها بمشيئة من لا يحصّر عددهم. 

نعم» هذا فيمن أجاز لمن شاء الإجازة منه» أمّا لو أجاز لمن شاء الرواية عنه فهو أوْلى 
بالجواز من حيث إن قضية كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة مَن أجاز له فكان هذا 
مع كونه بصيغة التعليق تصر يجحا با يقتضيه الإطلاق من حكاية الحالء لا تعليقًا؛ وهذا أجاز 


(۲) في (ص): هو . 
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بعض أصحابنا في البيع: «بعتك هذا إن شعت)» فيقول: قبلت. 

ومنه: الإجازة لمن ليس أهلاء كالطفل والمجنون والكافر والحمل. 

قال الخطيب: (سألت القاضي أبا الطيب عن الصبي: هل يعتبر تمييزه في الإجازة له 
کالس)ع؟ فقال: لا. 

فقلت: قد منع بعض أصحابنا أنه [تصح] ‏ الإجازة لمن لا يصح ساعه. 

فقال: قد يصح أن جيز للغائب عنه» ولا يصح السماع له). 

واحتج الغطيب بأد [الإجازة] إباحة للرواية؛ فلا فرق بين ا مكلف وغيره فيدخل 
الصبي والمجنون» وأما الكافر فقد صححوا تَحَمَلّه إذا أدّاه بعد الإسلام» فالقياس جواز 
الإإجازة له. ) 

ووقعت المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق» فكان طبيب يسمى محمد بن 
عبد السيد يسمع الحديث - وهو يودي - على آبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوريء» 
وكتب اسمه في طبقات الساع مع الناس» وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع» وهو من 
جملتهم» وكان السماع والإجازة بحضرة المزي وبعض الساع بقراءته ولم ینکر ثم هَدَی 
الله - عز وجل - ابن عبد السيد للإسلام وحدّث وتحمل الطلاب عنه. 


(۱) کذا في (ز» ق)» وني سائر ا (لا يصح) أو: (لا تصح). وحذف «لا» هو الصواب؛ فعبارة 
الخطيب في (الكفاية» ص :)۲۲٠‏ (فَقَلْتٌ لَهٌ: إن بَعْصَ أَضحَابتا قَالّ: لا صح الَإْجَارَةٌ لَنْ لا يصح 
ساعة). وهذا هو معنى عبارة: (فقلت: قد منع بعض أصحابنا أنه تصح الإجازة لمن لا يصح 
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(۲) الكفاية (ص٣۳۲).‏ 

(۳) في (ز): الرواية. 
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وأما الإجازة للمجهول فصحيحة إذا [علم بشخصه أو بنسبه]”" أو نحو ذلك كا 

وأما الإجازة للفاسق أو المبتدع فأوّلى من الكافر» بل لا ينبغي الشك في جوازها ها 
E‏ 

لكن لا نعلم إذا وقع» هل مجوز؟ أو لا؟ وهو اول بالصحة من ا معدوم» ويقوى إذا أجيز 
له تبعًا لأصله. 

ويحتمل آن يہنى على آن ا لحمل يعلم» أي: يعطى حكم المعلوم؟ آم لا؟ 

إن قلنا: نعم وهو الأصح» فيصح. 

ومنه: الإإجازة لحا م يتحمله المجيز ليرْويَةٌ المُجّاز له إذا تحمله المجيز. 

قال القاضي عياض في «الإلماع): لم أرهم تكلموا فيه» ورأيت بعض العصريين يفعله. 
لكن قال أبو مروان عبد الملك الطبني - أي بضم الطاء والموحدة مشددة ثم نون-: كنت 
عند القاضي أبي الوليد يونس بقرْطبةء فسأله إنسان الإجازة بها رواه وما يرويه من بًعده فلم 
یجبه؛ فغضب. 


فقلت: يا هذاء يعطيك ما لم يأخذ؟! 


فقال أبو الوليد: هذا جوابي. 


(۱) في (ز): علمه بشخصه أو نسبه. 
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قال عياض: (فهذا هو الصحيي)'. 

وعلى هذا ينبغي أن د تبنی المسألة على أن الإجازة ة إخبار بالمُجَاز حملة؟ أو إذن؟ 

فَعَلى الأول: لايصح؛ إذ لا مجيز ع)ا لم يوجد. 

أو بالثاني» فينبني على الخلاف في نظيره من الوكالة فيم لو ذد في بيع العبد الذي يريد أن 
يشتريه. وقد أجازه بعض أصحابناء والصحيح خلافه. 

ومنه: : الإذن في الإجازة ک «أذنت لك أن[ ا ع ت 

قال السبكي ٤‏ «(شرح منهاج البيضاوي»: ( و وقعت في عصرناء 
وسُئلتٌ عنهاء فقلت: المُتّجه الصحةء ك «وَكل عني»» وعلى هذا يكون مُجَارًّا من جهة 
الآَذِن» وینعزل «الأذون له فی أن مجیز» بموت الآَذِن ك| ينعزل الوكيل بموت الموكل). 

قال: (ولو قال: «أذنت لك أن [غيز]" عني فلاتًا)» فأولى بالجوان)^. 


والله أعلم.. 


(1) الا لماع (ص‌۹١۰٠).‏ 
(۲) في (ظ» ص): تخبر. 
(۳) في (ص): تخبر. 

() الهاج (۳۲۸/۲). 
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o0 


ص 


2 و م“ ۶2 ۶ ك 6 ر 3 °« زر ۽ 1 وس ه 
٥‏ «تتاول»» «إعلامه)» «(وصيه») «(وجادة) ات ذی] البقة 


الشرح: 

هذه أنواع أخرى منحطة عا سبق» وقد رجح كثيرٌ فيها المنع كا سنفصله» لكن جريت 
فيها على قول المجرّزين؛ لقوته» بل كلام الشافعي يدل على الجواز ني أذوّنها وهو الوجادة 
كا سيأتي» وأيصا فلتكشر الفائدة باستيعاب ما ذكر من المراتب. 

وقولي: ([َرَتِيبُ ذِي] ' الْقيَة) تنبيه على ترتيبهاء فكل واحد أعلى ما بعده. 

أولها: ا لمناولة المجردة عن اللإجازة. 

وأصلها لُعةً: الإعطاء باليد ثم استعملت عند [المحدّثين] وغيرهم في إعطاء كتاب 
أو ورقة مكتوبة أو نحو ذلك ويقول المناول له: (هذا سأعي من فلان) او (مَرويي عنه 
بطريق كذا). سواء قال مع ذلك: (خذه) أو ناوله بالفعل ساكتًا.. 

فإذا لم ينضم إليها إذْنٌ بالرواية على ما مضى ذكره» بُسمى «المناولة المجردة)» وهي المراد 
بقولي: (تاول)؛ لأنه مطاوع ناوله مناولةً. 

والمر جح عندالأكثرين فيها أنه لا تصح الرواية بها. 

وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوهاء وبه قال ابن الصباغ. 
E‏ ر O‏ 

(ش): (ترتب). وب يصح الوزن أيضًا. 
E NO‏ 
ا0 کن ن فت القن 
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قال المندي”: وكلام الإمام فخر الدين صريح فيه» وكلام غيره يدل على المنع. 

وقال ابن الصلاح: (إنها [إجازة مجملة] لا [تجوز] الرواية اء وعابها غير واحد 
من الفقهاء والأصوليين على المحدثين). 

وقال النووي: إن الصحيح لمم عند الأصوليين والفقهاء. 

الثانية: الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة كأن يقول: (هذا سماعي من فلان) أو: 
(روايتي عنه) أو نحو ذلك ولا يزيد على هذاء وهي أوْلى بالمنع من التي قبلهاء وإليه ذهب 
غير واحد من المحدثين وغيرهم» وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية كا قاله ابن 
الصلاح. 

والظاهر آنه آراد به الغزالي؛ فإنه كذلك في «المستصفى)» قال: (لأنه ل يأذن في الروايةء 
عله لا رز الرواية؛ لل یعرفه فیه وإِنْ سمعه). انتھی 

وإِنْ كان في الشافعية كثير أبو حامد الطوسي لكن لا برف هم تصنيف فيه هذا غير 
«المستصفى». ) 

وبا حملة فالمنع هو المختار كا قال ابن الصلاح» وهو مقتصًّى كلام الآمدي. 

وذهب كثيرون إلى الجوازء منهم ابن جريج وعبيد الله القّمري - بفتح الغين المعجمة 
وبالراء المهملة - وأصحابه المدنيون وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل 


(۱) ناية الوصول (۷/ .)۳١٠١‏ 

(۲) في (ص» ض): إجازة حتملة. والعبارة في (مقدمة ابن الصلاح» ص۹٦١)‏ هكذا: فهذه مناولة ختلة. 
(۳) في (ص» ض): مجرد. ) 

(6) مقدمة ابن الصلاح (ص‌۹١١).‏ 

.)١۷١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )٥( 
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الظاهر» ونصره أيصًا الوليد بن بكر العمري - با معجمة أيضا - وبه قطع ابن الصباغء 
وحكاه القاضي عياض عن كثير. 

وأجازه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي» قال: حتی لو قال: «هذه روايتي لکن لا تروها 
عني ولا أجيزه لك)» ‏ يضره ذلك. 

قال القاضي عياض: (وما قاله صحيح» لا يقتضى النظر سواه؛ لأ منعه - لا لِعلة ولا 
لريبة - لا يؤثر؛ فهو من الذي لا بجع فيه) . 

ورد ذلك ابن الصلاح بأنه كالشاهد يسمع مَن يذكر شينًا في غير مجلس الحكم ليس له 
أن يشهد على شهادته إذا ل يأذن له. قال: (وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة). انتهي 

لكن القاضي عياض قد عرض للجواب عن هذا بان الشهادة على الشهادة لا تصح إلا 
مع الإشهاد أو الإذن في كل حال سوى ما لو سمعه دى عند الحاكم فن فيه اختلاقًاء وأما 
الرواية فليس فيها ذلك؛ فان الحديث عن السماع والقراءة لا بحتاج فيه إلى إِذنِ باتفاق؛ 
فافترقا. 

وقد يخدش هذا الجواب: بان الحديث عن الساع والقراءة وزان سماعه عند القاضي 
يؤدي أو نحو ذلك؛ لأنه لا بحتمل شيمًا آخر» بخلاف ما لو سمع شخصًا يقول: (آنا شاهد 
على فلان بکذا)» فلا فرق بینه) نی ذلك حینعز. 

واعْلَّم أن هذا كله في جواز الروايةء أما العمل با أخبره به الشيخ أنه سماعه أو مَرْويْه 
فإنه جب عليه إذا صح إسناده كا جزم به ابن الصلاح» وحكاه عياض عن حققي أصحاب 
الأصول أنهم لا بختلفون فيه. 
(۱) عبارة القاضي عياض في (الإلماع» ص۱۱۰): (وَمَا قَالهٌ ضحي لا يفضي التَطَّرٌ سِوَاهُ؛ لان مَنْعَة ألا 


ا و ۳ n‏ سمه * 1 ا کاو ب ر ېو SoG‏ ۰ 
محدث با حدثه - لا عله ولا ريبة في ا لحډيث - لا تؤثر؛ لانه قد حدثه» فهو شيْءَ لا يرْجَع فيه). 
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الثالث: الوصية: بأنْ یوصی قبل موته أو عند سفره بان فلانًا يروى عنه كذا وكذا. 
روايه حماد بن رید عن يوب قال: قلت محمد بن سبرین ٠‏ إن فلاتًا أوصی ل بکتبه» 
أفاحدّث ہا عنه؟ 

قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا مرك ولا أنهاك. 

قال حاد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبى إلى أيوب إن كان حبًاء وإلا فاحرقوها. 

وعلل ذلك القاضى عياض بأنه نوع من الإذن. 

قال ابن الصلاح: (وهذا بعيد جدًا» وهو إٍما رَلّة عالِم أو مرول على أنه أراد أن يكون 
ذلك على سبيل الوجادة)'. 

الرافة «الرجادة بكس الراو: مصدن مورلا ل رحد قال الاق بن زكرن 
النهرواني: إن المولدين ولدوه ولیس عربًاء جعلوه مبایتا لمصادر وجد» المختلفة المعنى» 
فك| ميزت العرب بين معانيها فرق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك. 

قال ابن الصلاح: (يعني قولّهم: وَجَد ضالته وجدانًاء ومطلوبه وجُودًاء وني الغضب: 
مَوّجدة وني الغْتى: وَجْدًاء وني [الخبر] ': وَجْدًا). انتھى 

وزید عليه «جدة» في الغضب» وفي الغْتى «إجدان» کنر الهمزة. حكاهما ابن الأعراي. 
وبَسط ذلك له موضع أَليّق من هذا. 
مقدمة ابن الصلاح (ص١۷١).‏ 

(1) كذاني (ز» ت) وهو الصواب. وني ساثر النسخ: مؤكد. 
(۳) كذافي جيع النسخ. واللفظ في (مقدمة ابن الصلاح» ص۱۷۸): الحب. 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح (۱۷۸). 
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و«الوجادة» في الاصطلاح: أن جد الحديث أو نحوه بخط من يعرفه ويثق بأنه خطه» 
حًا کان أو مينًا. 

فأما الرواية به فأنْ يقول: (وجدتٌ بخط فلان كذا). وإذا لم يثق بذلك» يقول: (ذكر أنه 
خط فلان). ولا قول ل «حدثنا) ولا «أخبرنا)» خلاقا لن جازف في إطلاق ذلك. 

قال القاضي عياض: (لا أعلم أحدًا من يقتدَى به أجاز ذلك)'. 

وأما أن يقول: (عن فلان) فقال ابن الصلاح: (إنه تدليس قبيح إذا كان يُوهم سباعه 
ف 

أما العمل بها فمعظم المحدثين والفقهاء والأصوليين على المنع. 

وحكي عن الشافعي الجواز» وهو الذي تصره الجويني» واختاره غيره من أرباب 


التحقيق. 
قال ابن الصلاح: (قطع به بعض المحققين من أصحابه» وهو الذي لا يتجه غيره في 
الأعصار المتأخر ة)". 


وقال النووي أيضصًا: إنه الصحيح. 
تنبیهان 
أحدهها: سبق في الرواية بالوجادة اللفظ الذي يروى به وينبغي في الوصية أن يصرح 
(1) الالاع (ص‌۱۱۷). 


(۲) مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۹). 
(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص١۱۸).‏ 
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بذلك ٻأن يقول: (أوصّى : فلان ن [أروی]“ عنه کذا). ولا يطلق «حدثنا) و«أخبرنا»» 
وكذافي «الإعلام). 


وما «المناولة» وكذا ما قبلها وهو «الإإجازة» فلا يقال فيهم|: (حدثنا) ولا: (أخيرنا) على 
الصحيح المختار عند الجمهور. 

وقال الزهري ومالك: جوز فيهم| إطلاق «حدثنا» و«آخبرنا». 

وحُكي عن قوم أن ذلك جائز في «الإجازة» مطلقا من غير أن يقد بكونها إجازة. 
فحكاه عياض عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين. وقال الوليد بن بكر: إنه مذهب مالك 
وأهل المدينة. وذهب إليه أيصًا إمام الحرمين» وخالفهم غيرهم من أهل الأصول وغيرهم. 

وجوز أبو تُعيم وأبو عبد الله المَررّباني- بميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم 
E TO O‏ 
أخبرنا - إجازة) كا يقول في المناولة: (أخبرنا - أو: حدثنا - مناولة) أو نحو ذلك 
وللمحدثين ألفاظ أخرى في ذلك موضحة في علم الحدیث» لا نطول بہا. 

القاني: «المكاتبة): بأن يكتب الشيخ إلى غيره: (سمعت من فلان كذا). 

للمکتوب إلیه - إذا علم خطه أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه أو شاهده يكتب - أن 
يعمل به ویرویه عنه إن أجارّه به» وکذا إن لم یچزه عند كثير من المتقدمين حتى قال ابن 
لمان ا ااا 

واقتضى كلام إلكيا [أما] كالساع» قال: لأن الكتابة أحد اللسانين» وقد كان يا 
يبلغ الغائب بالكتابة إليه. 


(۱) کذا ني (ز» ص»› ق). وي سائر النسخ: أؤدي. 
(۲) كذافي (ز). لكن في سائر النسخ: أنه. 
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لر ا ا ر ا ا 
المرسل؛ فهو کالکتاب» بل أَوْثق منه» وکان َة يكتب إلى عباله تارة ويُرسل أخرى. 

ونقل الصيرفي عن مالك أنه کان یکتب ویقول: کتبت کتابي هذا وختمته بخاتمي» فازوه 
عتي. 

قال البيهقي: (الآثار فيه كثيرة عن التابعين وأتباعهم من بعدهم؛ فدَلّ على أنه واسع 
عندهم وكتب النبي بلا إلى عله بالأحكام شاهدة لقوهم. إلا أن ما سَمِعَّه من الشيخ 
فوعاه أو فٌرئ عليه وأقرٌ به فحَفظه يكون أَوّلى بالقبول ما كتب به إليه؛ لا يخاف على 
الكتاب من التغير والإحالة). انتهى 

ونقل أبو الحسين بن القطان عن بعضهم اعتبار شاهدين على الكاتب بأنه كتبه على حد 
شر ط كتاب القاضي. 

وصِفَة الرواية بهذا النوع: (كتب إِلَيّ) أو: (أخبرني كتابة). 

وجَوّز الإمام فخر الدين أن يُطلق «أخبرني» وإن لم يقل: (كتابة). وجرى عليه ابن دقيق 
العيد في «شرح العنوان»» فجعل قول الراوي: (كتابة) أدبا لا شرْطًاء ونل نحو ذلك عن 
الليث بن سعد أنه جوز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا». 

والمختار الراجح: الأول. 

ومنع قوم من الرواية بالكتابة» كالماوردي والروياني» وأجابا عن كتب النبي لاه بأن 
الاعتماد كان على إخبار المرسّلة على يده» ونقل إنكار ذلك أيصًا عن الدارقطني. 

قال إمام الحرمين في «النهاية»: (كل كتاب ل يُذكر حامله فهو مرسّل). 


.)١١ /١( نهاية المطلب‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة aD‏ 


قلتٌ: وإنا لم أذكر هذا النوع في اللّظم؛ لان مَردّه عند القائل به أحد أمرين: 

[أحدهما]: «الوجادة» وإن فارقها من حيث إنه هنا قصده بالكتابة»ء بخلاف 
«(الوجادة). 

[والآتر1": «الإجازة» على ما سبق من تفاصيلها وإِنْ فارقها من حيث إن فيها لفظًاء 
بخلاف الكتابة» فاكتفي بذكرهما. ومن أراد التوسع في ذلك فليراجعه من عله وهو علم 
ا لحدیث» والله تعالى أعلم. 


خانمة : 


و و EE‏ 2 ره ي و وي ٢١ر‏ 
٦‏ تکزیب أصل فرعه لا ب قط مَروبه؛ فإنەقاليض بط 
ص م ص 

س 


۷ وَالشُيح تاس َإذًامَاضًا أؤوسكتهوإللةبً ول أذتى 


الشرح: 

هذه الخاتمة في مسائل كالمفرّعة على ما تأَصل من القواعد ني خبر الواحد وما شُرط فيه 
وربا جرج من ذلك شر وط أخرى في قبول خبر الواحد سوى ما تقدم لكن على آراء تارة 
م دا (f : ° te ٤‏ 
ترجح وتارة تضعف» والمَطن ينظر في الراجح [فيزيده]" 

الأولى: 


إذا كدب الأصل فرعَه في) رواه عنه» هل يسقط ذلك المروي عن درجة الاعتبار فرّد 


(۲) في (ز): الثاني. 


(۳) کذا ٤‏ ( طت ص ق )لکن ٤‏ (ز» ش): فیریده. 


CW‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا يعمل به؟ أو لا؟ قولان: 

أحدهما: وهو المختار وعليه جَّريت في النظم وفاقا لابن السمعاني كا سيأتي وجرى 
عليه صاحب «جمع الجوامع؛ لموافقته للقواعد - أنه لا سقط مَرْويّه؛ لأنه قد يضبط الفرع 
ويكون الشيخ ناسيا له؛ فينكره اعتادًا على غلبة ظنه أنه ما أخبره؛ وهمذا كان الحالف على 
غلبة ظنه - والأمر بخلافه - لا بحنث. 

ون اختار ذلك بصا او اسن بن القطان وابن السمعاني في «القواطع». 

وجزم به الماوردي والروياني إلا أ] قالا: إن الفرع لا جوز أن يرويه عن الأصل. 

وهو مُشكل؛ لأنه إذا كان المروي معتبرًاء فلم لا يبُعزى للشيخ؟ 

القول الثاني: سقوط ذلك المروي» وهو المشهورء وذكر إمام الحرمين أن القاضي عزاه 
للشافعي» ونقله ابن السمعاني في كتاب «القواطع» عن الأصحاب وإن خالفهم. 

بل ربا حکی بعضهم الاتفاق عليه کا هو مقتضًی كلام اندي في بعض کتبه ومقتضّی 
کلام النووي ي شرح مسلم) في «باب الذكر بعد الصلاة». 

وفیه نظر؛ ِا سبق. 

وني المسألة قول ثالث بالوقف؛ لتعارُض فطع الشيخ بكذب الراوي وقَطع الراوي [بأن 
الشيخ رواه له ولیس أحدهما بأولى من الآخر. وهو ظاهر كلام ابن الصباغ في «العدة)» 
ونقله ابن القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر على خلاف ما نقله عنه إمام الخرمن 
والخطيب في «الكفاية» من الرد. 

وعلى قول الوقف: يطلب الترجيح. 


(1) في (ز): بالنقل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

وني «شرح المختصر» لابن السبكي تأييد القول الأول بآنه كان يلزم أن يقول 
الأصحاب: إنه لو اجتمع الأصل والفرع في شهادة ترد. 
قال: (وما أراهم يقولون بذا)“. 

فقضيته أنه إجماع» وصرح انه حكى الاتفاق فيه الشيخ بدر الدين في «شرح جع 
الجوامع)» د ئم قال: (لکن ينازع في ذلك قول اهندي: إنه لا يصير بذلك واحد ا بعینه 
جرو ځا وإِنْ کان لا بد ِن جرح واحد متها لا بعینه کالبینتین المنکاذبتین). 

قال: (وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحي منهيا وشهادته إذا انفرد» وعدم قبول 
شهادته وروایته مها اجتمعا ولو کان في غير ذلك الحدیث)”'. انتهی 

قال السبكي: (وقد حکوا قولين فيا إذا ااعى رجل على رجلين أنه رهناه عبدهما 
فزعم کل واحد منه| آنه ما رهن نصیبه وان شریکه رهن وشهد عليه بذلك: 

أحدهما: لا يقبل؛ لطعن كل واحد منه)ا في صاحبه. 

وأصحهها: يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأمم) ربا نسيا). 

ومما يشبه ذلك من الفقه : 


البينتان تتكاذبان بتعارضه|ء ولا يقدح ذلك في عدالته|. 
وإذا قال لامرأته: (إِنْ كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق) وعَگس آخر ولم يعرف الطائر 
) لايمتع أحد منه)| غشيان امرآته مع أن امرأة أحدهما طالق في تفس الامر. ) 


EO 
.)٩۷۱ /۲( تشنيف المسامع‎ )۲( 
.)٤١١ /۲( رفع الحاجب‎ (۳) 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وكذا المجتهدان في إناءين كل منها توضاً يإناءء لا يوم أحدهما الآخر. 

وما لو عَلَیّ عتق عبده بكون الطائر غرابًا والَحَرٌ بكونه ليس غرابًا تم ملك أحدها 
العبد الآخر واجتمعافي ملكه» عتق أحدها لا بعينه. 

وهو كثيرء إلا أن الفرق أن مسألتنا يقال فيها: إِنْ يقين أحدهما لا يناف كونه ناسيًاء فلا 
ترد شهادته بالاحتال. 


¢ + بد ات 


أحدها: حل الخلاف: إذا أنكر الشيخ الحديث بالحملة, أما لو أنكر لفظة منه فقط فلا 
خلاف في وجوب العمل به. قاله القاضي في «التقريب». 

وحله ايضًا: إذا كان الشيخ المنكر واحداء أمّا لو كانوا کثیرًا بعد أنہم نسوا وحَفظ 
الراوي فإنه يكون قادحا قطعا. قاله ابن فورك. 

وحله أیصًا: إذا کان الفرعٌ جازمًا به» فإن کان شاكًا فلا بخفى أنه لا يعمل به؛ لأن شرط 
الرواية ا لجزم وإن م ينكر الشيخ» فكيف مع الإنكار؟ 

وحله أيصًا: إذا أنكره لفظاء وهو معنى قولي: (تَكْذِيبُ). 

أما لو أنكره فعا بأن رواه له ثم عمل بخلافه: 

- فإن كان ما قبل التأويل» فيجوز أن يكون ذلك؛ لأنه أولّه. 

- وإن لم يقبل فقال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي): إنه مردود. وبمثله قال أبو زيد 
الدبوسي من الحنفية. ) 

لكن قياس مذهبنا أنه لا برد بذلك مطلقًا؛ لان العبرة با روی الراويء لا بها یری کا 
لو کانا من واحد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


اذ م عمل الشیخ بخلاقہ ولکن ترك العمل بی فھو بُشعر بان لو کان صحیځا ج 
ترکه» والظاهر أنه کالذې قبْله. 

القاني: أن الرواية ني هذا [تالف] الشهادة فإن الأصل إذا أنكرء بطلت شهادة 
الفرع الذي هو شاهد على شهادته. 

الثالث: إذا م يقع الإنكار إلا من أصحاب الشيخ» لا من الشيخ» فإن م يكن المنكر عليه 
من مشاهیر أصحابه فنقل ابن برهان عن أصحابنا أنه بُرد» کا ردوا حديث آي خالد 
الدالاني: «ليس الوضوء على مَّن نام قاتا أو فاغدا أو راا أو ساجدا وان الو ضء غل 
من نام مضطجعًا»؛ لقول أحمد: إن أبا خالد الدالاني براحم أصحاب قتادة وليس منهم. 

قال ابن برهان: وما تخیلوه لا یصح؛ أن الفرض أن الناقل ثقة عدل» فكيف يرد وغاية 
ذلك زيادة ثقة؟! فاللائق بمذهبنا أنه لابرد 

فان كان الإنكار من الراوي نفسه بأن قال: (كنث وهمت أو أخطأت)» فقال ابن 
القطان: الظاهر أن يكون ك| سبق؛ لاحتال النسيان. وقال القاضي أبو الطيب يقبل إنكاره 
کا قبل أولا حدیثه. 

أما لو قال: (تعمدت الكذب)» فقال الصيرفي: لا يعمل بذلك الحديث ولا بشيء من 

فان قال عدل مرتضى في رواية عدل: (إنها ليست بصحيحة)ء وم بين لقوله وَجُهَاء | 
يمع منه. قاله كيا الطبري» قال: وبمثله رددنا قول ابن معين: لم يصح في «النكاح بغير 


وړ 
ولي حدیث. 


(۱) في (ز): بخلاف. 


CID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


r r ۱ 

الرابع : من أمثلة المسألة: ما رواه البخاري في رفع الصوت بالذكر عن عمرو - يعني 
ابن دینار - عن آبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس» فإن الشافعي ثم مسلا قالا: إن 
الحديث معلول بأن أبا معبد أنكر تحديثه عَمرًا بذلك. قال الشافعى: وكأنه َسى. 

ومنها: ما في سؤالات الآجري لأ داود: سمعت أبا داود يقول: قال ابن المبارك: 
کابرني روح بن شیبان مكابرة» حدثني بحديث» ثم قال: لم أحدثك. 

المسأالة الثانية: 

إذا م ينكر الشيخ وإنها شك أو ظن أنه لم بحدّث فرعه أو قال: (لا أدري صحة ما عزاه 
إِلّيّ) والراوي ثقة جازم بذلك فالأكثر على قبوله والعمل به. 

وإليه أشرت بقول: (فإدا ما ظنا أو شك فهو للقبول آذتی) آي: قرب للقبول من 

قال القاضي: وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي 

قال ابن القشيري: وهو ما اختاره القاضي» وادّعاه مذهب الشافعي. 

کا روى ربيعة عن سهيل بن أي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي ي قضى 
بالشاهد والیمین». ثم قال سهيل: لا أدري. ثم صار بعد ذلك يقول: حَدثنى ربيعة عنى 


(۱) التنبيه الرابع كله ليس في (ز). 


)۲( صحیح ابن حبان (رقم: ۳ )» السنن الكبرى للبيهقي (رقم: .)۲٠٤۳١١‏ قال الآلباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)٠٠٠٥١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


آني حلثته بذلك» کذا رواه آبو داو 

وهو في «الترمذي» و«ابن ماجه» “ بدون قول سهيل لربيعة: لا أدري. 

واستدل - باشتهار ذلك ولم ینکر أحد - على جوازه وإن کان ابن الحاجب صَعّف 
الاستدلال به بآنه ليس فيه ما يدل على وجوب العمل» والخلاف إنا هو في ذلك. 

ورد بأنه إذا جاز أن يُعمل به» تبت أنه حق يجب العمل به. 

قال السبكي في «شرح المختصر»: (ومن ظريف ما اتفق في ذلك أن أبا القاسم بن 
عساكر - وهو أستاذ زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا - حدّث عن سعيد بن مبارك الدهان 
ببغداد» قال: ريت في النوم شخصًا آعرفه وهو ينشد صاحبًا له: 

أا [المإطل] يني آمل وماطل عَلَلِ القلبَ فإني قانِعٌ منك بباطِل 

ا ابن عساكر بذلك الحافظ أبا سعد بن السمعاني. قال ابن السمعاني: فرآيت 
سعيد بن المبارك وعرضت عليه هذه الحكايةء فقال: ما أعرفها. قال ابن السمعاني: وابن 
عساكر من أوثق مَن رأيتُ؛ ممع له الحفظ والمعرفة والإتقان» ولَعَلّ ابن الدهان نسي)“. 

وذهب الكرخي والرازي وأكثر الحنفية إلى أن الحديث في هذه المسألة لا يُقبل؛ ولذلك 
رذُوا خبر: «أيما امرأة كحت بغير إذن رَليها فنكاحها باطل»"؛ لأن راويّه الزهري قال: لا 


(1) سنن أبي داود (رقم: .)٠٠٠١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 1°( 
(۲) سنن الترمذي (رقم: .)١١٤١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)٠١٤١‏ 
O E E CO‏ 
)٤(‏ في (ص» ض» ظ): الماطل. 

.)٤۳۳ /۲( رفع الحاجب‎ )٥( 

(0) سنن الترمذي (رقم: .)١٠١١‏ قال الآلباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١٠١١‏ 


CID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


آذكره. وكذا حديث سهيل في «الشاهد واليمين» كا سبق» وذكر الرافعي في «(باب الأقضية) 
أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب» ونقله شارح «اللمع» عن اختيار ابي 
حامد [المروروذي] ‏ [وأنه] “ قاسه على الشهادة. فإن كان المراد في شهادة الشاهدين على 
القاضي وهو يقول: (لا أعلم)ء فهو ما استدل به مَن قاله من الحنفية» ولكن الفرق أن باب 
الشهادة أضيق. 

وني المسألة مذهب ثالث قاله أبو زيد الدبوسي: التفصيل بين أن يكون الأصل ممن 
یغلب نسیانه واعتیاد ذلك فیقبل» أو لا فلا. 

ورابع قاله إلكيا: التفصيل بين أن يكون هناك دليل مستقل فلا يعمل به؛ لأنه بمنزلة 
خبرين تعارصاء والتردد يورث ضعقًا؛ فقدّم الأخير. وإن ل يوجد دليل مستقل فهو أَوْلى. 
ال زق ا 

وقول خامس: إنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه. حكاه بعض شراح «اللمع» 
عن آهل اليمن أن صاحب «الاتصال»(" حکاه عن بعض اصحابناء وهو معنی ما حکاہه 
ابن کج وجها آنه هو لا يعمل به» ويعمل به غيره» وكأنْ ذلك لكون المرء لا يعمل بخر أحد 
عن فعل نفسه» كما في المصلي يبه على ما لا يعتقده. 

دلیله: حدیث ذي الیدین» يعمل بخبره حتی آخبره غيره» وتذكر بذلك ما نسي. 

ره عن رد التاهدين كمدان عل الاق ور محف لکن الفر ن ف 
القاضي كا سبق» وأما في مسألتنا فموضع الفائدة من الرواية نسبته إلى النبي جلاف والناس في 


)۲( في (ص» ض»› ت): فإنه. 
(۳) في (البحر المحيط» )٠١ /٤‏ طبعة دار الصفوة: الأمثال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
قال الصيري: فان قيل: هلا ملتم النسيان على الفرع. 
قيل: هو جازم مثبت» والنسيان إن هو في جانب من قال: «لا أدري» وسَكٌ. 


أما إذا م يكن الراوي جازمًاء فن قال: «أشك» فلا بقبل قطعًاء وإن قال: «أظن» فيقدح 

اا ` . 
وقال صاحب «الإنصاف): فيه نظر أصولي» ولتجويزه وَجُه؛ ومذا يجوز أن يروي على 

الخط» بخلاف الشهادة. وني «مسلم» في «باب الاغتسال» عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أكثر ظني والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس: «أن رسول الله 
ية كان يغتسل بفضل ميمونةا. واعتذر بعضهم عن مُسلم بأنه إن ذكره متابعة لا 
اعتادًا. 

نعم» ينبغي أن بجري في العمل بها الخلاف في الشاهد بالاستفاضة إذا ذكرها في مستنده» 
وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني بختار أنه لا يضر ذلك؛ لأنه إذا كان حقا فلا يضر 
التعرض له. ) 

قال الهندي: (إذا قال: «أظن أني سمعته منك» فقال الشيخ: «أشك» أو «لا آذكر»» 
فالأشبه أن يكون من صرَّر إنكار الشيخ» فلا يقبل» أو قبل على الخلاف السابق)". ٠‏ 


® 
دة :+ 
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كره العلاء لأجل هذا الخلاف الرواية عن الأحياء منهم الشعبي وعبد الرزاق 


() نهاية الوصول (۲۹۲۹/۷). 
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والشافعي. حكاه ا لخطيب في «الكفاية)» وذكر البيهقي في «المدخل» أن ابن عبد الحكم روى 
عن الشافعي حكاية فأنكرها الشافعي ثم ذكرهاء فقال له: «لا خث عن حي؛ فان ا جي لا 
يومَن عليه النسيان». 

وصتف الدارقطني جْزءَا فيمن روى عنه بعد نسيانه» تم صف ني ذلك الخطیب وذکر 
ما أهمل الدارقطني من ذلك. والله أعلم. 


ص: 


la oA‏ کہ ے ال ۴ ° و ° و 2و ر ° ر2 م( ر 
ورائدعل الثقات من ثقه ا|[يقبّل؛ فهو قديكون] حققه 
ت 7 ٤‏ ۹ 0 سے وو وه r‏ 

۹ إلا إذا كان الذي روھ أ 0 ثل لا غفا ن مثل 


َەر سے سے ا ر o»‏ 39 ~ ° 
٠‏ أو مَادَراعى [تَقلها] ‏ تَوَفرّتُ ا[فإِن برآ الأحَفظ عنها قد سَكَث 


أوكَادَقَذصَرَحبالتفى لها عل الذي بقل حَبْث وججها 


Te‏ 9 ا ر 0 3 ےت ر 7 ص چ ت سر ا 
۲ متعَارَضاء إن رَوَاها1كره]° ورل التخديث فيه امَره 

ےہ مە ۳( ۰ 2 ۶ر ار ی ا 0 ی و ت 
۳أافكرروايتن] ف ياقدمًا وَإِنْتَكَنْمَدعَرت إعَرَاتَمَا 


س e‏ ) سر سے » هه ص 0 س ص - 0 9 ےہ٥‏ 
٩‏ يبقیى» تعارضاء وما فيه انفرد عن واحد واحد اقل إن ورد 


(۱) في (ز» ظ): فاقبل ولو بمجلس إذ. وفي (ن۲): فاقبل ولو بمجلس إن. 

(۲) کذا في (ز» ظ› ت» ن۲ ن۳ ن٤).‏ وفي (ص» ض): بعده. وني (ش» ن۱» ن٥):‏ نقله. 

(۳) في (ت» ن۱): فإن یری. وني (ز): وإن یر. وفي (ظ): وإن یری. وني (ص»› ش» ن۲ ن۳ ن٤»‏ ن٥):‏ 
فإن تر. 

)٤(‏ في (ص» ظ» ض): كثرة. 

)٥(‏ في (ن۳ ن٤):‏ فکراویین. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


الشرح: 

المسألة الثالثة من مسائل هذه الخاتمة: زيادة الثقة في الحديث ما لم يروه غيرٌه من الثقات 
الذين رووا الحديث» وها ثلاثة أحوال: أن يعْلّم تعد المجلس أو اتحاده أو لا بعلم واحد 

فالأولى: وهي أن يُعلم تعدد المجلس فيقَبّل ما انفرد به. قال الأبياري وابن الحاجب 
واهندي: بلا خلاف. 

قتان ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف الآتي. 

الثائية: أن لا يعلم واحد منهاء فكالذي قبله. 

الالفة: أن يعلم اتحاد المجلس» فإما أن يصرح الذي لم يَروها بنفيها أو يسكت» فإن 
صرح بنفيها فسيأتي أن حكمها التعارض وطلب الترجيح. 

وإن م يصرح بنفيها بل سكت ففيها مذاهب: 

أحدها: وهو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين أا مقبولة مطلقا؛ وهذا قبل النبي 
ية خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده» وقّبل خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر فوا 
وإِنِ انفردوا عن جميع الرواة. 

ومن تقل عنه إطلاق القبول مالك كا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» 
وعن أي الفرج من أصحابه وعن أصحاب الشافعي. ) 

وجرى على الإطلاق أبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين في «البرهان» والغزالي في 
الك وال در أكانت الا من حت لف ر الي © رال ان 


)١(‏ المسة لمستصفی (ص۱۳۳). 
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إسحاق في «اللمع» وابن برهان» واختاره ابن القشيري أيضًا. 

وأطلق إمام الحرمين وغيره تقل ذلك عن الشافعي» لكن سبق في المرسّل أن كلام 
الشافعي في «الرسالة» يدل على أن الزيادة ليست مقبولة مطلقًاء بل مقيدة بها سبق هناك. 
نعم» له ص آخر في «الأم» يأتي ذِكره. 

الثاني: أا قبل إلا إذا كان الساكت عنها لا يَعْفل مثلهم عن مثلها عادة؛ إما لكثرتيم أو 
نحو ذلك. وبه قال ابن السمعاني» وابن الصباغ قال: فإن كان الراوي للزيادة واحدًا 
والساكت عنها واحدًا فالأخذ برواية الضابط منهاء فإن كانا ضابطين ثقتين فالأخذ بالزيادة 
اول 

وقي «المحصول» قريب من ذلك. 

وكذا قال الآمدي: (إنَ مَّن لم يرو الزيادة إِنِ انتهى إلى حدٌ لا تقضي العادة بغفلة مثلهم 
عن س|اعها والذي رواها واحد فهي مردودة» وإلا فاتفق جماعة من الفقهاء والمتكلمين على 
القبول» خلاقا لجاعة من المحدثين ولأحمد في إحدى الروايتين عنه)'. 

وجرى عليه أيصا ابن الحاجب والقرافي وغيرهما. 

ونقل ابن السبكي عن ابن السمعاني ذلك مع زيادة استثناء مر آحر» وهو أن تكون 
الزيادة نما تتوفر الدواعي على نقله» قال: وهو المختار. 

وعليه جريتُ في التظم بقولي: (إلا إا كان الَذِي لم يَرومًا) إلى آخره. 

وما في قولي: ما دواعي) موصولة بمعنى «التي»؛ فلذلك أعدت الضمر عليها 
مۇنثا ني «لَقلها». 


(۱)الإحکام (۱۲۱/۲). 
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ول ضار وکسر ثالثه - مزید «غفل» «يعْفّل» بضم الفاء. 

نعم» قال بعضهم: إن مسألة توفر الدواعي ليست في «القواطع» لابن السمعاني. 

قلت: يجوز أن يكون قاها في موضع آتحر» وأيصًا فاستثناؤها واضح» فقد صرح الإمام 
الرازي وأتباعه بن من المقطوع بكذبه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقلهء وأبطلوا بذلك 
ما نقله الروافض من التص على إمامة علي #لك» وأبطلوا به أيصًا قول العيسوية - وهُم أتباع 
أبي عيسى الأصفهاني اليهودي - عن التوراة: (إِنْ موسی عليه السلام آخر مبعوث) بأنه لو 
كان كذلك لَذَكره أحبار اليهود في زمن رسول الله ية مع شدة عداوتهم وتبديلهم ما في 
التوراة من بَعثه وإخفاء تَعته. 


بل زاد الإمام الرازي من المقطوع بكذبه «ما تقل عن النبي بي بعد استقرار الأخبار 
وقش غه فلم يوجد في بطو الصحف ولا في صدور الرجال» وإن كان في القظع بكذبه 
تظر» وإنا ينبغي أن يكون مُغلبًا على الظن كذبه. وعلى كل حال فجريان مثل ذلك في الزيادة 
أ | 

الثالث: لا يقبل مطلقا. وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديث ونقله عن الحنفية 
وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري وغيره من أصحابهم» قال: وعلى هذا نوا 
الكلام في الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم ت#: «وإن كل فلا ا 

الرابع: الوقف؛ لتعارأض أصل عدم الزيادة مع صل صدق الثقة. ٠‏ 

الخامس: أن الزيادة لا تقبل إلا إذا أفادت حك شرعيًا. حكاه ابن القشيري والقاضي 
عبد الوهاب. فإن لم تفده لم تقبل» كقوهم في مُحرم: «وقصتّه ناقته في [أخايين] 


.)١۱١۷ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
SEE EAE IOBON 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


جرذان). فذکر الموضع لا يتعلق به حکم شرعي. قال البكري في «المعجم»: الحرذان أي 
بجيم ثم راء ثم ذال معجمة على لفظ جمع «جرذ) موضع بالشام معروف. لكن هذا لا 
يناسب تفسير الواقع في الحديث إلا بتأويل. 

السادس: عكسه»ء وهو القبول إذا رجعت الزيادة إلى لفظ لا يتضمن حك زائدا. حكاه 
ابن القشيري. 

السابع: تقبل الزيادة إن كانت باللفظ دون المعنى. حكاه القاضي في «التقريب). 

الثامن: إن اشتهر بنقل الزيادات منفردًا هاء لم تقبلء وإلا قبل. نقله الأبياري في «شرح 
الرهان». 

التاسع: لا قبل إن كان الساكت عنها أحفظ وأكثر ممن رواهاء ونقل عن لَص الشافعي 
ف «الأم) ٤‏ اة «إعتاق الشريك» ف الكلام على زيادة مالك وأتباعه ٤‏ حدیث: («والا 
فقد عتق منه ما عتق») إِد قال الشافعي: (إنا يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو 


جاء في (تاریخ دمشق» ۳۲/ :)٤۱۳‏ (عَنِ ابن عباس أن رَجُلا كان وَاقما مَعَ النِيّ ب فَوَقَصَّت 


7وو ے ور ده ر او ٤‏ ۶ ق 


به دابته أو راجلتة وهو حرم قال رَسول الله بية: «عَسَلوه E‏ ه أو رَأسه سه؟ فإنه 
يبعَث يوم الْقيامَة م٠‏ .. قال عَْر هُسَيّم: فوفصب به ناته في أخاقيق جُرَدَانِ. قا ل ا 


هو «اقيق» واحدهًا «للقوق)» وهی شقوق الأزض). 

وانظر: غريب الحديث )٠١ /١(‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

وذكر الأزهري في (تہذيب اللغةه )۲۸٦/٦‏ ان عا قال: وَقال غبره: 
«الخاقيق» صَحيحَة کا جَاءَ في الحديث» واحدها «(أخقوق» مثل أو وآخاديد. و«اق» 
و«الخد»: السقفي الأزض). 


(۱) صحيح البخاري (رقم: ۲۳۰۹)ء» صحيح مسلم (رقم: )٠١١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CED‏ 


باي بشيء يشر که فيه ن م بحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو منفرد) انتهی 

فظاهره أن زيادة الثقة إنا ترد حيث [خالف] ا مَن هو أحفظ منه» أو [1] يخالف 
وإنما انفرد بها عنه وهم کثیر وهو واحد. 

E‏ «(وإن کان معسرًا استسعی 
العبد في قيمته»: N El EAN‏ 
فلا يقبل). 

ومن يرى من أصحابه قبول الزيادة مطلقا قا ا ت تهر عن الشافعي - 
وول ذلك. 

فقال سليم الرازي: أراد الشافعي أن غير سعيد زاد: (قال قتادة: ويستسعى)» فجعله 
من قول قتادة؛ فيكون مُذَرَجًا في الرواية الأحرى» فمَدّم مَّن أوضح الإدراج» لا أنه رد زيادة 
من زاد «الاستسعاء» لكونها زيادة. ‏ 

وقال إلكيا الطبري: إن مُراد الشافعي أن الزيادة لا يُعمل با عند معارضة حديث آخر 
ها؛ تقديًا لأرجح الدليلين» فقدّم حبر السراية على خبر السعاية؛ لتفرد راويه - وهو سعيد- 
من بين أصحاب الزهري» وسيأتق أن المختار في هذه المسألة التعارض 

العاشر: ما عزاه بعض المتأخرين إلى المحققين من أهل الحديث - خصوصًا متقدميهم 
كيحيى القطان وعبد الرحهمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد وعلي بن المديني وابن معين 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وسليم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني 


.)٤۹۲ /۷( معرفة السنن والاثار‎ )١( 
)فی (ز): يخالف.‎ 
فی (ز): لا‎ )۳( 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


0 
سر صر 


أن مقتصًّى تصرفاتمم في الزيادة قب ولا وردًا الترجيح بالنسبة إلى ما يقَوى عند الواحد منهم في 

قلت: كذا غاير بعضهم بين هذا وبين ما سبق من الأقوال» والظاهر أنه عَيّن قول الوقف 
الذي سبق» فتأمله. 

وات ماعب ری یک عردغا ال ماس ارلا 

قولي: (فإن ير الْأَحْمَظٌ عَنْها َد سَكّث) إلى قولي: (َعَارَّصَا) إشارة إلى مسألتين 
الي عاق أا نكرو تيا ف الارن الا مم إل ما ةن 
الحكم فيه التعارض حتى لا يرجح أحدهما إلا بمرجح من الخارج كا قاله الإمام في 
«المحصول». 

إحداهما: أن يكون الساكت عن الزيادة أحفظ وأضبط ممن رواها. 

والثانية: أن يصرح مَّن لم يرو الزيادة بنفيها. 

نعم تقييد الثانية بكون النفي على وجه يقبل - مأخوذ من غضون كلام الإمام في المسألة 
وإن لم يصرح به في الأول» وذلك حيث قال: (لو صرح الممسك بنفي الزيادة فقال مثلا: إن 
النبي اة وقف على قوله «في سقت الساء العشر» ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري 
له» فهاهنا يتعارض القولان» ويصار إلى الترجيح)'. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: (إن قال: «ما أعلم بالزيادة» أو قال:«ما سمعتها» ولم 
يقطعه قاطع عن ساعها فإنه يكون ناقلا للنفي ولارتفاع الموانع كا نقل الآخر الزيادة؛ 
فتتعارض الروایتان. 


.)٤۷٤/6( المحصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة CY4D‏ 


وإن قال: «لم تكن هذه الزيادة» فإنه حتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد ويجتمل أن 
يقال: رواية ابت أوْلى؛ لأنه محتمل أن يكون النافي إن قى الزيادة بحسب ظنه» ويجتمل أن 
يرجع إلى الثاني إذا كان أضبط)“. 

ونقل الأبياري في المسألة أن قومًا قالوا بالتعارض وآخرون بتقديم الزيادة» قال: (وهو 
اللاي عا 5 ا ا كن دين ق الرت إل أده لابحجال كي راشع 
ا لحمل على تعمد الكذب» ل يبق إلا الذهول والنسيان» والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جَرَى 
أقرب من تَحَيّل ما ل يَجُر» وحينئل فالمُثبت أولى)". 

وقال ابن الصلاح: (إِنٌ الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة)". 

وكأ ذلك حيث كان الساكتون أحفظ» فتنضم المخالفة مع كون الساكت أحفظ, أما 
غير ذلك فالذي يظهر ترجیح التعارض كا في مسألة النفي» بل أَوّلى. 

وقولي: (قَإِنْ رَوَاهَا كرَه ورك الكَحِْيك فيها مره فَكروَايَبْنٍ فا قَدّمَا) إشارة أن إلى ما 
سبق فيا إذا كانت الزيادة من بعض الرواة دون بعض - يجري الحكم فيها أيصًا في) إذا كان 
الراوي للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى حتى يقصّل فيه بين اتحاد مجلس ساعها يِن 
الذي روى عنه وتعدده» والمراد ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال» لا ما لا يمكن» 
وهو ظاهر. 

فلا يؤخذ من قولي: (مَا قَدّمَا) شمول الكل» وما قلناه في المسألة هو ما قاله ابن 
الحاجب» وعبر بقوله: «فكروايتين). أيْ: حكمه حكم الروايتين» هكذا بخط المصنف» 


.)١١١/۲( المعتمد‎ )١( 
.)۷١١ /۲( التحقيق والبيان في شرح البرهان‎ )۲( 
.)۸٦ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )۳( 
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ويقع في بعض التسخ: «فكراويين» تثنية «راو»» وهو أوضح. 

وقال في «المحصول): (إِن روى الزيادة مرة ولم يروها آخرى فالاعتبار بكثرة المرات. 
0 تاوت قبلت). 

واعلّم أن ابن القشيري وكذا القاضي في «التقريب» نقلا عن فرقة أنها ترد من الراوي 
الراخدول ردم خت الراونن: 

وقال ابن الصباغ في الواحد: إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخرء 
قبلت. وإن عزاهما مجلس واحد [أو]" تکررت روایته بغیر زیادة ثم روى الزيادة فإن 
قال: «كنت نسيت هذه الزيادة»» قبل منه» وان ا يقل ذلك» وجب الت في الزيادة. 

وقال بو الحسين في «المعتمد»: (حله في الواحد إذا لم يقرنه استهانة» فلو روى الحديث 


تارةٌ بالزيادة وتار بحذفها استهانة وقِلّة تحفظ سقطت عدالته ولم قبل حديثه). 


e 
+ لللا‎ 
+ 


¢ 


مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثقات: حديث أ هريرة عن النبى ية فى قوله: 
اقست الصا ى وين عيكى» اذا قال الد المد له رب العالن» قزل اع 
(٤( 1‏ 
وجل: حمدني عبدي) '. وهو خبر صحیح. 


ثم روی عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابي هريرة 


.)٤۷١ /٤( انظر: المحصول‎ )١( 
كذا قي (ز)» لکن في (ص): و.‎ )۲( 
.)١۳١ المعتمد(۲/‎ )۳( 


.( 0 صحيح مسلم (رقم:‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا لخبر وذكر فيه: «فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» قال تعالى: ذكرني عبدي» . تفرد 
بالزيادة عبد الله بن زیاد» وفيه مقال. 


وحديث ابن عمر في صدقة الفطر: «أمرنا رسول الله بي ن نخرح صدقة الفطر صاعا 

ار ضا ا ) 
انفرد سعيد بن عبد الرحهن الجمحي عن [عبد الله ابن عمرب عن نافع عن این عبر 

بزيادة: «أو صاعًا من قمح» ` 
رحدیٹ این عمر ل لني قال «مّن شرب من إِناءِ من ذهب أو فضة فإنما سجرجر 

في جوفه نار جهنم | 

) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: .)۲٠۹۸‏ وقال الإمام الدارقطني ني (العلل» /٩‏ ۲۳): (كلَهُمْ قاروا 
في لظ إلا ابن سَمْعَانَء قله راد عليهم ... وَهُوَ صََعِيفُ ا لَدِيث). 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)۱٤١١ ۰۱٤۳۲‏ صحيح مسلم (رقم: )۹۸٤‏ بلفظ : (فرض رسول الله ٤‏ 
ركو الفظ ك ) 

(۳) كذا في جيع التسخ» والصواب: عبيد الله. وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث» ص۳۲١):‏ (عَنْ 
افِعم» عن ان عمَرَ قالّ: «َمرََا رَسُول الله ية ان ترج صَدَةَ الِطر عن کل صَغير وَگبير حر او 
َب صَاعَا من گر اؤ صاعَا ِن ربيپ» اؤ صَاعًا ِن هي اؤ صَاعًا ِن ْح ..» هذا حَدِيتُ روَا 
اة ِن ية ا حييثِ عَن تاف قم دروا «صاع القنح» فو إلا حڍيث عن سويد ِن عب اَن 

) ا لمحي د يَقرَدُ بو عن عي الله بن عمَرَ عن تافع). 

9 سرد ا ۹9 0سر ال کر یرن ۷44 لفط ( اعا ین ت از ضا عا ن 
برٌ). 

)٥(‏ سنن النسائي الكبرى (1۸۷۸)ء المعجم الصغير للطبراني (۳۳۹/۱» رقم: .)٥١۳‏ وقد صحف 

الألباني إسناد الطبراني في (إرواء الغليل: .)١۳‏ وللحديث طرق أخرى صحيحة ذكرها الألباني في 


CYED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


زاد فيه بجی بن محمد [الحارڻي] کن او ا ا عن أبيه» 
عن جده» عن ابن عمر: «أو إناء فره شىء من ذلك“ 

ومثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى: حديث سفيان بن عيينة عن طلحة بن بحيى بن 
طلحة بن [عبيد الله] “ بسنده إلى عائشة قالت: «[دخل] عل رسول الله ا فقلتٌ: إنا 
خبأنا لك [خبيًا]“. فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن فَرّبيه»“. أسنده الشافعي عن 
سفیان هکذا.ورواه عن سفیان شيخ باهلي» وزاد فيه: «(وأصوم يومًا مکانه»( 

٠‏ (ثم عرضته عليه قبل موته بسَنة فذكر هذه الزيادة)“. 


(إرواء الغليل: .)١١‏ 

0 كذاق جميع النسخء والصواب: الجاري. انظر: سنن الدارقطني »)٤٠١ /١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 
.)۱١١(‏ 

(۲) سنن الدارقطني .)٠١ /١(‏ قال الألباني في (مشكاة المصابيح: :)٤۲۸١‏ (إسناده ضعيف). وانظر 
كلامه الألباني عليه تفصيلا في (إرواء الغليل: ١١)ء‏ وانظر أيصًا: البدر المئير .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) كذا ني (ق) وهو الصواب» وني سائر النسخ: عبد الله. 

() كذا في (ز) وهو الصواب» وني سائر النسخ: دخلت. 

() كذا في (ز» ظ» ق» ت). والصواب: (حیسًا) ک| في (الآم» ۸١‏ للشافعي. 

.)۸٤ص( مسند الشافعي‎ )١( 

(۷) مصنف عبد الرزاق (۷۷۹۳)»ء السنن الكبرى للنسائي (١٠۳۳)ء‏ سنن الدارقطني (۲/ ۱۷۷)» 
السنن الكبرى للبيهقي .)۸٠٠١(‏ وانظر كلام ا لحافظ ابن حجر عليه في (التلخیص الخحبیر» ۲/ )۲٠١‏ 
وكلام الألباني في (إراواء الغليل: .)٠٠٦٠‏ 

(۸) هذا كلام الشافعي. انظر: معرفة السنن والآثار (۳/ »)٤1۹١‏ السنن الكبرى للبيهقي .)۲۷١ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وقولي: (وَإن تكن قد عَبَرَتْ إِعَرَابَ ما يبْقّى» تَحَارَصا) إشارة إلى أن ما سبق كله محله ما 
خير الزيادة إعراب ما بقي من الحديث» كا لو روى راو: «ني کل أربعین شاه شا وروی 
الآخر: «نصف شاة)» فیتعارضان ک| هو الحق عند الإمام الرازي وأتباعه. 

وحکاه اهندي عن الأكثرين» قال: (لأَنٌ ل واحد منھ| پروي غر ما رواه ۳ 
فیکون ناف له). 

قال: (وخالف أبو عبد الله البصري) . انتهى 

لكن الذي في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري قبول الزيادة سواء أثرت في اللفظ أو لا 
إذا أثرت في المعنى» وأن القاضى عبد الجبار يقبلها إذا ارت في المعنى دُون ما إذا آرت في 


إعراب اللفظ. 

وقولي: (وَمَا فيه انْمَرَذْ) إلى آخره - إشارة إلى أنه هل يُشترط الحّدد في الرواية كالشهادة 
غالا أو لا؟ 

الأكثرون على المنع؛ ا ا ا ولان النبي 4ة کان يرسل 
لتبليغ الأحكام وغيرها الواحد. 


والمخالف في المسألة الجبّائى» اشترط العدد في كل خبر. ونقل القرافي عن كتاب 
«اللحصول» لابن العربي أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين وشرط على الاثنين اثنينء 
وهكذا إلى أن ينتهي الخبر إلى السامع. ونقله الشيخ عنه في «اللمع». 

N E A NT 
واحد عن واحده فا مقبولة عند الأكثر كا سبق في كلام ابن الصباغ.‎ 


(۱) نهاية الوصول (۷/ .)۲۹٥۲‏ 


CM‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن ثم غاير في «جمع الجوامع» بين هذه المسألة وبين مسألة الجبائي حيث ذكر هذه 
لمسألة هنا ناقلا ها عن الأكثر بعد أن سبق منه النقل عن الجبائي أنه لا بد من اثنين أو 
اعتضاد فلا يظن الاتحاد وأنه کرر ک| زعمه شیخنا في شر حه. ومعنی [الاعت |د[ الذي 
أشار إليه أن يأتي له شاهد - ملا - يقَرّيه. والله أعلم. 


ص: 


وہ 


رمشذدأورَافِعمَاأر لوا أورقفوائققلم يقل 
الشرح: 
هذا استطراد للزيادة في السند دون المتن» وقد ذكرت في هذا البيت منه مسألتين: 
إحاها اداا اری ج وران دا 
والثانية: إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي ية ورواه يره موقوفاء وهو معنى قولي: «مَا 
واا زرا فاو و ت 
والحكم في المسألتين قبول من معه الزيادة وهو ثقةء فيقدّم مَن وصل ومَن رفع. 
وني حكم مَّن أسند وأرسلوا مَن وصل السند وقطعه غيرٌه» أي: رواه منقطعًا؛ فلذلك 
اقتصرت في التظم على إحدى المسألتين؛ لكون الأخرى في معناها وإِنْ كان ابن الحاجب 
ا 


مثال ما أسند وأرسلوا: إسناد إسرائيل بن يونس» عن جده أ إسحاق السبيعى» عن 


أ 


(1) كذافي جميع النسخ» والصواب: الاعتضاد. وعبارة السبكي في (جمع الجوامع» ۲/ :)١١١‏ (الخجبائي: 
لا بُ من اننٍ أو اعيَصَادٍ). جمع الجوامع مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعري» عن النبي بيا حديث: «لا نكاح إلا بولي»”“. 

ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن النبي يياه مرسلاء 
ا (زيادة الثقة مة مقبولة) مع أن المُزصل له شعبة وسفيان. 
وھما من هما حفظًا وإتقاتًا. 

ومثال من رفع ووقفوا: حديث مالك في «الموطاً» عن أبي النضر» عن اسر] بن 
سعيد» عن زيد بن ثابت تك موقوفًا عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أبي النضر 
مرفوعا. ومثل هذا كثر في حديث مالك. 

واعلم أن قولي: (فيمَبل) يحتمل أن يكون جزمًا ولو رددنا زيادة الثقةء ويحتمل أن يكون 
على الراجح؛ لكون الراجح قبوهاء فيكون تفريعًا على الراجح في زيادة الثقة. وعبارة ابن 
الحاجب وار بن السمعاني أن ذلك كالزيادة؛ فيقتضي جريان الخلاف الذي فيها فيه» وليس 
ببعيد وإ كان أكثر النقلة ساكتًا عنه. ونقل بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث أن 
الرفع والوقف يتعارضان» وكذا الوصل مع الإرسال» وهو نظير الوقف فيا سبق من 
ا لخلاف في زيادة الثقة. ) 


(1) سنن أبي داود (رقم: ٠۸٠۲)ء‏ سنن الترمذي (رقم: .)١٠١١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أي 
داود: ۲۰۸۵). ) 

(۲) کذافی (ز)ء لکن فی (ص): بشر 

(۳) صحيح البخاري (رقم: ۸ ) باللفظ المذكورء وني الموطاً (۱/ ۱۲۳۰ء رقم: ۲۹۱) بلفظ: (أفضصَل 
الصلاة و صَلاَنْكُمْ ني بوتكم إلا صلا الْمَكتوبة). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لو كان الذي أرسل وأسند واحدا مرة كذا ومرة كذاء فالظاهر القبول» وبه جزم الإمام 
وأتباعه وإن كان في عبارة البيضاوي في «المنهاج» حكاية خلاف» لكن الخلاف إنا يقل عن 
بعض المحدثين» فيبعد أن يكون البيضاوي أراده وخرج بحكايته عن طريقة إمامه. 

وحمل السبكي في شرحه قوله: (إِن أُرْسلَ ثم أُسْندَء قبل وَقيلّ: لا) على أنه إذا كان من 
شأنه رسال الأخبار وأسند خرا هل يقبل؟ أو لا؟ 


والخلاف في هذه المسألة مشهور. 
واحتج المانع بن إهماله ذكر الرواة في الغالب يدل على ضعف الراوي» فيكون سره له 
خيانة وتدليسًا؛ فلا يقبل. 


فيه اظ لاخال أن بكرن انر الا ضار أو طرة الان 

وإذا قلنا بالراجح وهو القبول» فقال الشافعي: إنما يقل من حديثه ما قال فيه: «حَدَكّني» 
أو «سمعت»» لا باللفظ الموهم. 

وقال بعض المحدّثين: لا قبل إلا إذا قال: سمعت فلانًا. 

وقال شيخنا بدر الدين الزركشي في «شرح جمع الجوامع»: (إن المصنف أهمل ما إذا 
أرسل ثم أسند أو وقف ثم رفع» وهو في «المنهاج» ورجح القبول). انتهى 

وقد عرفت آنه إن ذكر ما إذا أرسل ثم أسند» وني كَوّن الوقف والرفع في معناه فيه نظر. 
وأيضا فقد هله السبكي في شرحه على ما سبتق» فلَعَلّه لذلك أهمله في «جمع الجوامع»» على 
أنه في «جمع الجوامع» وقع له في المسألة سبق قَلّم» فإنه قال: (أو وقف ورفعوا)» وهو 


.)۹۸١ /۲( تشنيف المسامع‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بالعکس» آي: «رفع ووقفوا)» والله آعلم. 


ص: 


ا و š‏ 2 صر ا م u‏ ص پا ا چ وم 
ولف بض حَرمَاغيرًا حك لاق جاإئزقدخررًا 


الشرح: 

من مسائل الخانمة أيضا: إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث - 
عكس مسألة الزيادة - فهل يكون ذلك جائرًا؟ أو لا؟ 

الأكثرون على الحواز إذا كان مستقلا؛ لأ| كخرين» وقد فرق الأئمة حديث جابر 
الطويل في حج النبي بي على الأبواب» وكثيرًا ما يفرق البخاري الحديث؛ لقصد 
الاستدلال أو لغبر ذلك. 

وأما إذا م يكن مستقلاء فإما أن يتغير - بحذفه - حكم الباقي أو لا. 

اا 
نحو: هى عن بيع الثمرة احتی زهو 


او استشناء» نحو: y:‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء E‏ 


أو صفة» نحو: «في الغنم السائمة الز گا 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ۲۲۱۷)» قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: .)۱۸١١‏ وني صحيح 
البخاري (رقم: ٦‏ )» صحیح مسلم (رقم: )۱٥۹۰۵‏ بنحوه. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)۲٠٠٠‏ صحيح مسلم (رقم: )٠١۸١‏ واللفظ للبخاري. ٠ ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري (رقم: )٠۳۸١‏ أن أبا بكر تلك كتب لأنس تلك: (هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله صل الله عليه وسلم على المسلمين ... وني صَدَقَة الْعَتَم في سَابِمََها...). 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


اوارطا 


أو كان فيه تغيير معنوي ك في التسخ» نحو: «كنتٌ نميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». فلا يحذف «فزوروها). 

أو بيان المُْجُمَل فيه» أو تخصيص العام أو تقييد المطلقء أو نحو ذلك. 

وهذا التفصيل بين ما يعبر وما لا يغير هو ثالث المذاهب الصحيح المرضي عند القاضيء 
كا نقل المذاهب والترجيح إمام الحرمين وابن القشيري. 

ن حكاة قول اراز مع الور للمعنى فى ترت بد وف قال اهدي رالا اريف 
التعليق: إنه لا خلاف في عدم جوازه. 

وني المسألة قول رابع حكاه القاضي في «التقريب» والشيخ في «اللمع): إنه إن كان مَل 
ذلك هو أو غيرّه مَرة بتمامه» جاز أن ينقل البعص. وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيّره» ۾ 


ر 3 


نعم» قَيّد الغزالي وغبّره الجواز كيف كان بأن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة 
باضطراب النقل. 

وقول خامس: إن کان الحدیث مشهورًا بتمامه» جاز نقل بعضه»ء وإلا فلا. قاله بعض 
شراح «اللمع». 

وسادس: إن لم ُعلم إلا من جهته فإِن تعلق به کم ل يَجُز أن يترك منه شیء. وإن ۾ 
يتعلق به حكم: فإن كان فقيهاء جاز له ذلك الحذف» أو غير فقيهء لم جز قاله ابن فورك 
(1) هنا بياض في جيع النسخ. 
(۲) سنن ابن ماحه (رقم: ۱/) وغبره وني صحيح مسلم (رقم: (VY‏ بلفظ: (كَهيْتكَمْ عن زِيَارَة 

الْقبور» فَرُورُوهًا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وابن القطان في تابيه|. 
وقسّم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يقطع بذلك. ولا يبد طَّزد قول المنع هنا؛ء حَسْيًا للذريعة» وحَذرًّا من 
الإفضاء إلى موضع الإشكال. 
ثانيها: أن يظن» فلا جوز الحذف بحال. 
ثالثها: أن يلم ذلك بنوع من النظرء قعل ا لحلاف في جواز الرواية با معنى للعارف. 
وبال حملة فالمسألة قريبة من مسألة الرواية بالمعنى. 


ننبیهان 


أحدهها: جاء في حديث ابن ا O‏ النبي ئ بحجرين 
ورولة» فأخذ الحجرين ورمی IN‏ ا أحمل: «وقال: ائتني بحجر ثالث . فهذا 


(۱) سنن الترمذي (رقم: ۷ وغیره بافظ ظ: (فاتيتة بحَجَرَيْن وَرَوة اَذ ا لحَجَريْن وَألمَى الرَوَةء وقال: 
4 َا ركس)» صحيح البخاري (رقم: ٥‏ (قَوَجَذت حَجَرَيْن وَالَْمَْتٌُ الثالِتُ فلم أجِده فَأحَذْتُ 


ر 


ر روک اتی بہاء قَاَحَدَ ا حجري وَأَلْمّی الرَولَة وقال: هذا رِكس). 
(۲) مسند الإمام أحد بن حنبل (رقم: ۹ ) بلفظ : (فَاَلمّى الرَْنَةَ وقال: إنها ركس» ائتني بِحَجّر). قال 
الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير»): (روى أحمد هذه الزيادة بإسناد زجالة e‏ 
وذكرها الإمام الدارقطني بإسناده في (العللء )١ /١‏ ثم قال: (هذه زيادة حسنة» زادها معمر» 
وافقه عليها أبو شيبة إبراهيم بن عثمان). 
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» :)۲٥۷ /١‏ (قيل: a‏ 


لکن أت ناغ اا الخدت مةه الگرای): 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة 
یدل على جواز حذف بعض الخبر وإ تعلق به حُکم يفوت بالحذف. 

لكن قال إِلْكيًا الطبري: الحق التفصيل بين أن يكون الناقل فقيها - كابن مسعود - 
فيجوز الحذف» أو لا يكون فلا؛ لأنْ ابن مسعود حيث ل ينقل الأمر بالإتيان بحجر ثالث 
كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث» وحيث كان مقصوده مراعاة العدد قل جيعه. 

وكذا قاله إمام الحرمين. 

نعم» للشافعي تفه ص على أن الإخلال بزيادة تخل بالمعنى لا يجوز وحمل في حديث 
ابن مسعود طلب الحجر الثالث على آنه نما م يسمعه بعض الرواة؛ فلم يروه. 

وما شار إليه الشافعي ظاهر؛ لأن الإہام حاصل على أي القَصَدَين كان. 


الثاني: ما [يشبه] هذا ما وقع الف ا الا ر را خر غا 
نحوه» هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام المعنى بدونه؟ ظاهر تصرف الفقهاء جوازه. 

ففي «الوسيط» للغزالي في أول الصلاة: قال الله تعالى: أَقِيمُوأ ألصَلَوْةَ 4 [البقرة: »]٤١‏ 
وڼي کتاب البيع: $ حل اله البيع # [البقرة: .]۲۷١‏ 

وني «صحيح البخاري»: « ينزل عل إلا هذه الفاذة: « هَن يَعْمَلَ قال ورو خي 
يرهد € [الزلزلة: ۷]). 

وني «الترمذي»: «إذا خطب لكم مَن ترضون خلقه» وجوه اا علا کی ون 
الأرض وفساد كبير»". 


(۱) في (ز): يشابه. 


)۲( سنن الترمذي (رقم: (1°Af‏ بنحوه. ل الألباي: حسن صحيح. (صحیح سنن الترمذي: 
(1A‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) 


ونحو ذلك» والله أعلم. 

ص 
۷ئ الصَحَابي إا كان رَوّى دَامَعَْيَيْنِ [لافي] قد حَوّى 
۸ بقل كلەملىمَاآذرگا مَالَمْيكن لق اھهرئدذترگا 


الشرح: 

هذه المسألة عرف با إذا قال راوي الحديث فيه شيئًاء هل يقبّل؟ أو يعمل بالحديث؟ 
وها أحوال: 

منها: أن يكون الخر عامًا فيحمله الراوي على بعض أفراده» وسيأتي ذلك في باب 
«تخصيص العام» موضحًا. ) 

أو يدعي تقييدًا في مطلق» فكالعام خصصه. 

أو يدعي َسْخه» وسيأتي ذلك أيصًا في «التسخ». 

أو يخالفه برك ص الحديث» كرواية آي هريرة في الولوغ سبعا وقوله: «يُغسل ثلاثًا». 
وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام» ولا يصح؛ لأن العَدّد تص. 

أما مسألتنا فمذهب الشافعي فيها أن الاعتبار بروايتهء لا برأيه» خلاقًا للحنفية. . 

وحكى القاضي عن ابن أبان أنه إن كان من الأئمة فيدّل على سخ الخبر. 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري: (إِن فنا نسیانه للخبر آو فرضنا خالفته حبر م 
زوه وجَوزنا انه يغه فالعمل با لخبر» أو روى خبرًا يقتضي رفع الحرج في| سبق فيه حظر 


(۱) كذافي (ز)» وبه ينضبط الوزن. لكن في سائر النسّخ: (ولتنافي)» وبه ينكسر الوزن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ثم رأيناه يتحرج» فالعمل بابر أيصاء وحمل كَحَرْجُه على التورّع. وإِنْ ناقض عملّه روايته 
ولم نجد حملا في الحمُعء امتنع التعلق بروايته؛ إذٌ لا يظّن بمن هو أَهُل للرواية أن يتعمد 
مخالفة ما رواه إلا عن ثبت يُوجب المخالفة)'. 

قال ابن القشيري: وعلى هذا فلا يقطع بآن الحديث منسوخ کا يقوله ابن أبان. 

وربا ظن الراوي شيئًا ناسخا وليس بناسخ؛ وهذا إذا قال الصحابي في خبر: «إنه 
ت ا ك اسان 

ثم قال إمام الحرمين: (إن هذا غير ختص بالصحابي» بل لو روى بعض الأئمة خر 
وعمل بخلافه» كان على هذا التفصيل). 

وستأتي المسألة قريّبا. 

وما نقل من مخالفة أي حنيفة حديث خيار المجلس وكذا مالك فمحمول على أن أبا 
حنيفة لا قَذّم القياس ومالكا عمل أهل المدينة" تَرَكا ظاهر الحديث لذلك» وقد بين 
المسألتين في محلهم|. 

ومتى لم يعّلم سبب ال مخالفةء كان في ذلك تضعيف للحديث عند المخالف. 

ومنها وهو مسألة الكتاب: أن يروي الصحابي خبرًا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما. 
فإن نافيا كالقروء ويحمله الراوي على الأطهار» وَجَبَ الرجوع إلى حمله كا قاله جمهور 
أصحابنا كالأستاين - أبي إسحاق وأبي منصور - وابن فورك وإلْكيًا وسليم» ونقله 
القاضي أبو الطيب في باب «بيع الثار» عن مذهب الشافعي؛ ولذلك رجع إلى تفسير ابن 
(۱) الرهان (۱/ .)۲۹٤‏ 
(۲) الرهان (۱/ .)۲۹٥‏ 


(۳) يعني: قَدّم مالك عمل أهل المدينة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
عمر التفرق في خيار مجلس" بالأبدانء وإلى تفسيره «حبل الحبلة“" ببيعه إلى نتاج 
النتاج» وإلى قول عمر في «هاءَ وهاء : إنه التقابض في مجلس العقد. 
وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع بعد حكاية هذا القول: وفيه نظر عنده“ 
فجعل ذلك بعضهم قولا بالوقف» وعليه جَرّى في «جمع الجوامع). ولا خفى ما فيه؛ 
فان ظاهر المراد به تضعيف القول به» لا الوقف في المسألة. ٠‏ 
رال وکر العری: اول آلرارئ أزل لاه فد شاحد ين اامارات ما ل شرع 
حکایته» إلا ان يقوم دليل على خالفته» فالحکم للدليل. 
وهذا معنى قولي في التظم: ا اي: قبل ممل الحا الحديث 
على المعنى الذي رآه وأدركه باعتقاده. 
و قول: (ذا مَعْتييّن) أي: فأكثر» فهو مثال. 
أما إذا م يكن بين المعنيين تنافي: 


فن قلنا: اللفظ المشترك ظاهر في جيع محامله كالعا» فتعود المسألة إل التخصيص بقول 
الصحابي» وقد سبقت الاشارة إليه وإحالته على حله. 


وان قلنا: لا ممل على حميعهاء > ففي «البديع: E‏ 
الظاهر آنه م بحمله عليه إلا بقرينة. 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۲۰۰۱)» صحیح مسلم (رقم: .)٠١١١‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ۲۰۳۱)» صحيح مسلم (رقم: ٤‏ 

الاو ا ا ا ت ا 

)٤(‏ كذافي > جيع التسخ» ولفظ الشيرازي في «اللمع› ص۷"): (قیل: إنه يقبل ذلك ۰ وفیه تَظر 
عندي). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال: (ولا بعد أن يقال: لا يكون تأويله حجة على غيره فن لاح لمجتهد تأويل غَيْره 
بدليلء [مله] “ عليه» وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح). انتهى 

نعم» محل ذلك إذا ‏ يُجْيعوا على أن المراد أحدهما وجوزوا كلا منهما؛ وهذا لجا ذكر 
الماوردي في «الحاوي» حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس هل هو التفرق بالأبدان؟ 
أو بالأقوال؟ قال: (وأجمعوا على أن المراد أحدهماء فكان ما صار إليه الراوي أؤلى)'. 

قال: (وقال أبو على بن أبي هريرة: أحمله عليه معّاء فأجعل ى) في الحالين الخيار 
بالخی) . 

قال الماوردي: (وهذا صحيح لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدها). 

واعلَّم أن الخلاف - كا قاله الهندي - في إذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير 
لِلَظة"» وإلا فتفسیره أؤلی بلا خلاف. 

وقولي في موضوع المسألة: (الصَحَابيّ) - يقتضي فَصر المسألة عليه» وهي طريقة 
الآمدي وابن الحاجب» ورجحها القراني وإن كان إمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهما 
کول ارا ری مراد اوسا ار ی و کی کن د او کرد کات 
الراوي من الأئمة. 


(۱) في (ز): حمل. 

(۲) الحاوي الکبیر /٥(‏ ۳۳). 

.)۳٤ /٥( الحاوي الکبیر‎ )۳( 

() عبارة اندي في (غباية الوصول» ۷/ :)۲۹١۹‏ (إذا حمل الراوي الخبر على أحد متملاته» فهذا محتمل 
جهن أخدها أن يكن ذلك بط نالسر الفط اها ل تمرف علا أن تقر ولول 
يتجه فيه خلاف. وثانيه]: أن يكون ذلك بطريق النظر والاجتهاد منه ...). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ويتي للمسألة مزيد بيان في تخصيص العموم يظهر منه ترجيح ما جَرَيتا عليه هنا من 
القَّصر على الصحابي. 

وقولي: (مَا لَمْ يكن لظَاهر قد تَرَكا) أي: محل قبوله ني مله على أحد المعنيين إذا استويا 
أو مله على الراجح» أما إذا مله على المرجوح وترك الظاهر كا إذا مل ما ظاهره الوجوب 
على الندب أو بالعكس أو ما هو حقيقة على المجاز أو نحو ذلك فالعبرة بالظاهرء لا بحَمْله 
(على صح المذاهب). | 

قال الآمدي: (وهمذا قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتيم 
حججتھ ؟!)° 

وهي أحسن من قول ابن الحاجب: (وفيه قول الشافعي: كيف أترك الحديث لمن لو 
عاصر ته لحججته؟!)'. 

فإنه يقتضي قصور قول الشافعي ذلك فيا نحن فيه وهو مخالفة الصحابي لظاهر ما 
روى» والفرض أنه قال ذلك ني الأعَم من هذا ومن مخالفة حديث وإن لم يكن هو راوِيه. 

كذا قیل» ولکن ني التغاير بينهم| نظر. 

ومقابل الراجح قول ثانِ عن أكثر الحنفية: العمل بتعيين الراوي مطلقا؛ لأنه لا يفعل 
ذلك إلا عن توقيف. 

وقول ثالث لأبي الحسين من المعتزلة: (إنه حمل على تأويله إن صار إليه لعلمه بقصد 
النبي ية من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك» فإن جهل وجَوّزنا أن يون لظهور نص أو 


(۱) الإحکام (۱۲۸/۲). 
(۲) ختصر المنتهى )۷٤۹ /١(‏ مع (بيان المختصر). 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قياس أو غيرهماء وجَبَ النظر في الدليل» فان اقتضى ما ذهب إليه» وَجَبَ» وإلا فلا) . 
وذهب الآمدي إلى قول رابع: (إنه إن علم مَأَحَذ خلافه ونه ما يوجبه» صر إليه؛ اتّباعَا 
للدليل. وإن جُهل» عمل بالظاهر؛ لأن الأصل في خبر العَذّل وجوب العمل به» وخالفة 
الراوي للظاهر بحتمل النسيان)". 
واعلم أن هذه المسألة غير ما سبق في صدر الكلام أن يكون الخبر صا ني شىء فيخالفه 
الصحابي» وعلى ذلك ينزل ما رُوي من قول الشافعي: كيف [يترك] كلام المعصوم إلى 


وتلك أولى من هذه أن يعْمَّل با رَوى» لا بم رآى؛ فلذلك اقتصرت في النظم عليها 
فرع: 


إذا خالف الحديتٌ عَمَلُ أكثر الأمة وفلنا بالراجح: إن ذلك ليس إجاعًا)» فالعبرة 
بالحديث (على الصحيح). 

واستشنى ابن الحاجب من ذلك إ جاع أهل المدينة؛ بناءً على قاعدة المالكيةء وقد سبق بيانه 
ON‏ 
أكثر الأمةء ولا قائل به» بل إما : بحجَيّهم وإِنْ كانوا أقل الأمةء أو لا حجة في قوم مطلمًاء 
إلا أذْ ورل عبارته بأ الاستثاء منقطم. 


.)۱۷١ المعتمد(۲/‎ )١( 
الإ حکام(۱۲۸/۲).‎ )( 


(۳) کذا ٤‏ (ص»› ز)» لک (ت): نترك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


النوع الثاني : ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى وهو اللغة 


كياب رتارشت الي افص لَفْظيِن كلام الْكَرّب 


َا فرغب من النوع الأول ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة الثلاثة - الكتاب والسنة 
والإجماع - وهو طريق ثبوتهاء شرعت في النوع الثاني وهو ما يتوقف عليه من جهة 
دلالتهاء وذلك في الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع» بل وأصل القياس» وربا كانا 
دالين على الأصل المقيس عليه كا سيأتي» وذلك هو اللغة؛ لأن فَهْم المعاني [فيها]“ 
غل م 0 هاا هو مال ل ان اران وال غر مان فا د لدل ا 
من معرفة لُْة العرب» بل هما أفصح الكلام العربي» قال تعالى: ‏ إا أنرلتة قرَءتا عَريّا € 
[يوسف: ۲]» وقال تعال: # وهَنڌا لِسان عرو مین 4 النحل: ۱۰۲]» وقال 
تعالى: وما أُرَسَلَا ِن رَسُول إلا سان قَوَمِِ € [إبراهيم: »]٤‏ وغير ذلك من الآيات. 

فان قيل: من سب نبينا حمدًا به من الأنبياء المرسلين إن) كان مبعوثًا لقومه خاصة» فهو 
A E E GR pe Ee‏ الألسنة ول 
يبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب؟ 

فا لجواب: آنه لو بُعث بلسان جميعهم لكان كلامه خارجًا عن المعهودء ويبْعّد - بل 
يستحیل - أن ترد كل كلمة ء من القرآن مكررة بكل الألسنة؛ فتَعَيّن البعض» وكان لسان 
العرب أَحَق؛ لأنه أوسع وأفص» ولأنه لسان المخاطبين وإن كان الحكم عليهم وعلى 


(1) کذافي (ز» تشک لکن في (ص): منھ|. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


غيرهم. 

كذا قرر ابن السمعاني السؤال والجواب» وهو حَسّن. 

قولنا في الترجمة: (قَهُم المعنى) هو مََعَل من «عَنيتٌُ كذا» أيّ: قصدتّه» فالمراد به الملصدر 
منه» ثم المراد بالمصدر المفعول» كالصيد بمعنى المصيد. و«عَتّى» يتعدى لفعولين ثانيهما 
بالجارٌ» تقول: عنیت زيدًا بكذا. 

قال بو علي: «المعنى): هو القصد إلى ما يقصّد إليه. وقال الخليل: معنى كل شيء: حنته 
وحاله التي يصل إليها أمره. وقال ابن الأعرابي يقال: ما أأعرف معناه ومعناته. 

ف «المعنى» في كل شيء كا قال ابن فارس: (هو المقصد الذي يبْرر ويظهر في الشيء إذا 
ت غ 

وأما «اللغة» فقال الجوهري: (أصلها لعي أو ا 

فردد بين أن يكون من ذوات الياء أو من ذوات الواوء قال: (والماء عوض» وجحعها 
«لّا) و«لغات»» والنسبة إليها «لْخّوىّ» ولا يقال: «لَعّوي»)“. ا بفتح أوله. انتھی 

لكن فيها لُغة ضعيفة حكاها صاحب «تثقيف اللسان»» كا قالوا: «أمَوي» بفتح أوله 
زسبة إلى «آمية ون کان ضعيقًا: 

والمراد ب «اللخة»: اللفظ الموضوع» فخرج المهمل» وسيأتي تفسير الوضع. 

ولِلغة علوم كثيرة سى «علوم اللسان»» سنشير إليها بعد ذلك. 


.)٠٤۸ /٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۲٤۸٤ /١( الصحاح تاج اللغة‎ (۲( 
.)۲٤۸٤ /٩( الصحاح‎ )۳( 
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+ 
لساساساسك + 
+ 


ت اه ال د عا تاعاق ال ا 
الواضع الله تعالى أو البشر بإقداره تعالى وإلمامه. ووَجُه الحاجة إلى ذلك أن الله عز وجل ل 
خلتق النوع الإنساني وجعله محتاجًا لأمور لا يستقل بها بل يحتاج فيها إلى المعاونةء ولا بد 
للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج إليه بشيء يدل» وذلك إما لفظ أو إشارة أو 
كتابة أو مثال» وكان اللفظ هو أكثر إفادة وأيسر.' 

أما كونه أكثر فلأنٌ اللفظ يقع على: المعدوم والموجود» الغائب والحاضرء الحسي 
والمعنوي» ولا شيء من الباقي يستوعب ذلك. 

وأما كونه أيسر؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تعْرض للنقس 

الضروري. 
وإذا تقرر الاحتياج للوضع» فكلا اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما يُوصع له وإلا لكان 
ذلك مُخِاا بمقصود الوضع» وما لا تشتد إليه الحاجة مجوز آن يوضع له (لِا فيه مِن 
الفوائد) وأن لا يوضع له (لأنه قد لا بجتاج إليه). 


قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا»: (وإن) كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع 
الحيوان؛ لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه» وأما الإنسان فمطبوع على الافتقار إلى جنسهِ 
ي الاستعانة به» فهو صفة لازمة لطبعه وخلقةٌ قائمة في جوهره؛ ولذلك قال تعالى: «وَخْلقَ 
الإنسّنُ صََعِيفًا € [النساء: ۲۸]» أي: ضعيمًا عن الصبر عًا هو إليه مفتقر واحتال ما هو 
غو الان ك ااج ويور الد سا عله ءا اكرون 
لِذّل الحاجة و[مهانة]" العجز خارجًا من طغيان الغنى وبَعْي القدرة؛ إذ هما مركوزان في 


(۱) کذا ف (ز» ت)» لکن ف (ص» ض): مهابة. 
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طّبّعه» قال تعالى: # إن لسن يى و أن رَه أَسَحَعََ © € [العلق: ٠-۷]؛‏ ولذلك 
لا خلقه محتاجًا عاجرا جعل له فیا بحتاج إلیه في دفع حاجته وقضاء وطره جیاء ولق له 
عقا مهتدي إليها به» وكل ذلك ليتصف بالرغبة إلى الله تعالى والرهبة منه)'. 

فسبحان من هذا من بديع صنعه! 

قولي: (أفصَح) إشارة إلى أن الكتاب والسنة - مع أا عربيان - جاءا على أفصح لغات 
الخرتب 

قال ابن مالك: (نزل القران بلغة الحجاز» وما فيه من لغة تميم - أي: ونحوهم - إلا 
قليلاء كإدغام % ومن شاق € [الحشر: ]٤‏ و# من يرد € [الائدة: ]٥٤‏ في قراءة غير نافع 
وابن عامر» والأكثر إنا هو لغة الحجاز بالفك نحو: # فلملل € [البقرة: ۲۸۲]» 
ولیخیبکم 4 [آل عمران: ۳۱]» و يمددكم 4 [آل عمران:  ]٠۲١‏ ومن بُسَاقِق 4 
[التساء: »]١١١‏ و من سحاد 4 [التوبة: »]٦١‏ 3 وَاستفزز # [الإسراء: ٤٦]ء‏ ونحو ذلك 

م 2 # o2‏ ایس ر 4 کا o‏ ص 

قال: (وقد أجمع القراء على تَصب # إلا آتباع ألظنْ # [النساء: ]٠٠۷‏ ونَصب # ما 
هدا شرا € [یوسف: ۳۱]). 

وقد عنيّ بعض العلاء بجمع ما في القرآن من غير لغة الحجاز ونسبها إلى أهلها. وال 


ال أعلم. 


(۱) آدب الدنیا والدین (ص‌۱۲۹-١١١).‏ 
(۲) شرح التسھیل (۲/ ۲۸۷-۲۸۲). 
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ص: 


2 ق سر + 2 To‏ 0 ص ت 
اما الذى ك لا و(اشترق» 


سے 


۲ قإ راقن اللةَة 
٣‏ لَكَمَايكونْين اكع 
الشرح: 


وهو الذي ليس بل بلفظ عربي 
رَعِدَويِنْتخوداالمُحقق 
وہ روت 


مر بے کله ابت 


وجك ةلحئذغيى 


E e 


ی القران ما لیس بعري» وهو الس ب لمرب دتشدید الراء؛ لانم تکلفوا 
يإدخاله ني لغتهم وليس منها. و«المُعَرّب): لفظ استعملته العربٌ في معنى وضع له في غير 
لغتهم. وفي القرآن من ذلك آلفاظ كثيرة جمعها , بعضهم في قوله: 


السَلَبيل وة كُورَثْيع 
والزنجبيل ومشكاةًسرادق مع 
كذاقراطيسش رايهم وعَسّا 
كاك ق ورَةّواليم ناش كة 
َة مقاليدفردۇسش دكا 


ر 


(۱) في (ق): مؤت. يقصد قوله تعالى: # يتأا الین 


رَحُمّبهء # الآية. [الحديد: ۲۸]. 


o‏ ى و و ۶0 وي . و 


و رطوبی وسیل وکافور 
م ينار القسطاس هور 
رَيُوْتِ کِفَْينِ مذ کور ومَنظور 


E TEE فا‎ 


و 
رو 
2 

ى 


ار 


ر e‏ ه رر و ° ر دوس ا 
ءامنوأ اتقوأ اله وَءَامِنواً برَسول4ے يوتَكم كفلين يِن 


(۲( هناك أبيات زادها الحافظ ابن حجر وال مام النتواظى ¿ آَم الحافظ ابن حجر فقد دک زیاداته ف کتاره 
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على ما في بعض هذه الألفاظ من خلاف - في كونه عربي الأصل أو لا - مشهور في 
التفاسیر» وقد ذکر في غیر ما نظم کثیر فيه حلاف ک «مرجان» وغیره» ولسنا بصدد الکلام 
ني ذلك ولا تفسير معانيها ولا عزو كل إلى أهل» بل الإشارة إلى هذا النوع فقطء على أنه قد 
عَنيّ بجمع ما في لغة العرب مطلقا من ذلك ابن الحواليقي» وربا جعل بعض اللغويين 
وعيرهم لکثیر من المعرّب ضوابط» کقول ابن جنی وغیره من النَاة: متی خلا اسم رباعي 
الأصول أو خاسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة المجموعة في «فرَّ مَنْ لب٠‏ يكون 
اجا وقول الجوهري وغيره: م متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي أعجمية» ک 


((منجنيق) و«(جردق» وجل ونحوها. 


السخاوي في كتابه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اللإسلام ابن حجر» ۲/ »)1۷٠١‏ أي بعد وفاة 


سس سے 


قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۸/ :)٠۲‏ (تتبَعَ اي ع 
الڏين السبكِي ما وَقَعَ في الْقرآنِ من َلك وََظَمَه في ابات كرما في ر حه على الْمُختَصر .. و 
بعت بده ِيَادَة كثرة على ذلك قرب من عِدة ما اور وَتَظَمتها أَيْصاء ولَيْس يع ما أورَدَه هو 
ملا عل آم کیک لکن اتکی پایراد مال ن انلف کیان کرت 

وقال السيوطي في كتابه (الإتقانء :)٤٠۷ /١‏ (قَهذًا ما وَقَفْتٌ عَلَيّهِ مِنَ الاَلْمَاظٍ المعرَبة ني 
قران بَعْدَ الْمَحْص الشَدِيدِ سيين و تي تمغ قبل في کاب قبل هَدَا. وَقَذ تَظَم القَاضي تَا الان 
i DG AS e‏ ت فيهًا 


و 


ایی مر ای 6 رای ای ی چ 
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إلى غير دلك من الضوابط. 

فقلت في جواب هذا السؤال: إنه من توافق وضع العجم مع وضع العرب» فيظن الظان 
أن العرب أخذت لفظ العجم واستعملته في لغتهاء وليس كذلك» وهذا إنا َدعيه في الواقع 
في القرآن فقط؛ لا سيآتي من الدليل على أن القرآن كله عربي» وأما وقوعه في لغة العرب 
قبا حلاف وإِن کان حازم في «منهاج البُلغاء» قد ذكر تقسيًا طويلا ربا قدح في حكاية 
الاتفاق لسنا بصدد بسطه» إنا الحاجة إلى وقوعه في القرآن أو لا. 

فممن أثبته فيه: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وع واختاره ابن الحاجب مع نقل ميه 
عن الأكثرين» وإِنْ كان الآمدي لم يرجح شيئًاء ولكن ما ذهب إليه الأكثرون هو الأرجح» 
منهم القاضي أبو بكر والقفال وأبو الوليد الباجي والشيخ آبو إسحاق» وابن القشيري قال: 
وعليه المحققون. وجرى عليه الإمام الرازي وأتباعه. وقال ابن فارس في «فقه اللغة: إنه 
قول أهل العربية. 

وص عليه الإمام الشافعي خت في «الرسالة» في الباب الخامس» فقال: (وقد تكلم في 
العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى له» فقال منهم قائل: إن في 
القرآن عربيًا وأعجميًا. والقرآن يدل على أنه لیس في کتاب الله شىء إلا بلسان العرب» 
[ووجدنا قائل هذا القول ومَن قبل ذلك منه تقليدًا وتركا للمسألة عن حجة ومسألة عصره 
ممن خالفه]"» وبالتقليد أغفلَ من أغفلَ منهم والله يغفر لنا وهم). انتهى ٠‏ 

ومن نقل هذا النص: الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» وقال: (إنه قول عامة أهل العلم 
وقول المتكلمين بأسرهم). ثم تَصَره. 


() كذاني جميع النسخ ولفظ الشافعى في (الرسالةه ص۲٤):‏ (وَوَجَدَ قائل هذا القول مَن قَبلّ ذلك منه 
تقليدًا له وتَرْكا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه). 
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فان قلت: المنقول عنهم إثباته أئمةء فكيف يقول الشافعي ذلك؟ 

قلت: قد أجاب هو فى «الرسالة» عنه بأنه لعل قائله أراد به ما جهل معثاه بعض العرب؛ 
وهذاقال عمر قك لا سمع ل فبكهة وَأ # [عبس:۳۱]: (لا أدري ما «الأبٌ»). وقال ابن 
عباس: (ما كنت أدري معنى # أفتَح بَيّنكا 4 [الأعراف: ]۸٩‏ حتى سمعت أعرابية تقول: 
تعال إلى القاضي يفتح بيننا). ولا لزم من كونه غير معلوم لواحد أو اثنين أن لا تكون 
عربیه. 

وأجاب غير الشافعي: بأن الوضع في الأصل للعجم» فلا استعملتها العرب في لُختهاء 
كان ذلك وضعًا موافقًا لغ غيرهم. 

وإليه ذهب أبو عبيد في «غريبه» بعد أن نقل عن أي عبيدة معمر بن انى أن مَن زعم أن 
في القرآن لسانًا سى العربية فقد أعظم على الله تعالى القول. وقال: إن من ذهب إلى إثباته - 
کابن عباس وغیره - وإِن کانوا أعلم من أي عبيدة فإن| أرادوا باعتبار الأصل» وى راد 
ار اا ااا ع 

وهذا الجواب قريب ما ذكرئّه في التظم الذي سبق تقريره» إلا أن ذاك اخسن باعتبار 
جريانه على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحيةء وهذا إن هو على كو نها اصطلاحية. 

أما وقوع المعرّب في السنة فجرّم به كثير ون كان ابن القشيري وغيره نصبوا ا لخلاف 
الذي في القرآن فيها أيضصًاء ولكون هذا بعيدًا م أتعرض في النظم له. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه» باب «مَّن تكلم بالفارسية والرَطّانة)» وأسند فيه عن 
أم خالد: «أتيت البي ية مم أي وع قميص أصفن فقال النبى إل سنه سة. قال 
ابن المبارك: هي بالبشية: حسنة. 


(۱) صحيح البخاري (رقم: .)۲۹۰٦‏ 
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وني «الصحيح» أيصا: «ويكثر الهَرْح. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل»". قال أبو موسى 
الاشخرى هي لغة الحبشة. 

قولي: لَك ما کون مِنْ دا عََا) إلى آخحره - إشارة إلى أ الأعاام الاعجبة ا 
عن الخلاف ي المعرّب كا قرره الهندي وغيره» وإن) الخلاف في أساء الأجناس كاللجام 
والفرند والفيروزج والياقوت والسمور والسنجاب والإبريق والطست والخوان والفلفل 
والقرفة والخولنجان والياسمين والكافور» ونحو ذلك مما سبق من المذكور في القرآن 
وغبره» وذلك ن نحو «إبراهيم) و«إساعيل) و(إسحاق» وايعقوب» من أس|ء الأنبياء 
والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - حتى قال أبو منصور: كل أساء الأنبياء أعجمية إلا 
أربعة: آدم وصالح وشعيب ومد بي. وعلى هذا تكون الأعلام معرَّبة لكن واقعة في 
القرآن قَطعًَاء ولا يستطيع مَّن أجاب عن المعرّب غيرها بأنه من توافق اللغتين أن يقول به 
فيها؛ لأنه متی وجد وضع العرب وجت أن نكون عرسا وضرف والفرضن منعة من 
الصرف؛ للعَلَوِيّة والعجمة» إلا أن يقال بأنه لا كان ني الأصل من وضعهم تَمَيّر عا م يكن 
من وضعهم أصلاء بل حض وضع عربي [بمنع]" ذاك من الصرف دون هذا - على ما فيه 
من بعد. وحينئذ فلا يعد شيء من الأعلام الأعجمية معرَبًا. 

e?‏ صاحب «جمع الجوامع» خر جه من تعريف «المعرّب») لذلك» حیث قال: 
(«المعرّب» لفظ غير عَلَّم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لختهم) ". 


لكن انتقد عليه بأنه إنا يخرج من الخلاف في وقوعه لا من تسميته معرَبًا؛ لأنه أعجمي 


.)0٩ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
کذا في (ز» ت)» لکن في (ص» ظ» ق): يمنع.‎ )۲( 
مع حاشية العطار.‎ )٤۲۹/١( جمع الجوامع‎ )۳( 
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اتلك الرب اوخا سى الغرت. 

وعندي أنها خارجة من العرّب بالطريق الذي أشرت إليه في التظم» وهو أنه حكاية 
آلفاظ الأعلام کا هي کا ن العجم إذا حکت أعلامًا عندنا ك «محمد» و«أحمد» لا يصير 
بذلك وضعًا أعجممًا؛ إذ لا سبيل إلى أن د يعبر في الأعلام عن مدلوها إلا بها بخلاف أس|ء 
الأجناس؛ لكون العلّم وضع لشن لا يتناول غه 


ننبیهات 


أحدها: قال ابن دقيتق العيد: الخلاف في المعرّب مبني على إثبات الحقيقة الشرعية» فمن 
أثبتها وجعلها مجازات لغويةء لا يلزم من قوله أن يكون القرآن غير عربي. 

ولكن يرد ذلك قول أبي نصر القشيري: إن هذا ليس هو الخلاف في الأسباء الشرعية. 
وهو ظاهر؛ لأن الأساء الشرعية قلت إلى معنى غير الأول» والمعرّب باق على معنا 
- هو إياه أو مُمَرَعًا عليه إلا بعْسر؟! 

الثاني: علم من إخراج الأعلام من الخلاف أن استدلال ابن الحاجب تبعًا لشيخه 

م اا ا ا ا ی ن ف 
کا سبق» بل سبقها إلى ذلك حَلقّ. وربا عزوا ذلك إلى ص سیبویه في «کتابه» فی لا 
ينصرف وفي النسب وفي الأمثلة وغير ذلك» وجرى عليه ابن خروف وغيرًه. 

الثالث: إن منشاً الخلاف في اشتمال القرآن على المعرّب أنه لكا صف في عِدة آيات 
TT‏ سبق ول الباب وكا أشار إليه الشافعي في ذكرناه من د تص «الرسالة» فهل 
یکون المراد ا لجمیع کا فهمه من مَّنع؟ أو الأكثر كا أَوّله مَن ثبت وقوعه؟ لكن الحقيقة هو 
الكل؛ فلذلك كان أرْجَح» والله أعلم. 


لباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CMD‏ 


ve 


ت 


)إاتوقف الل ليلمنه مَل الذي في َة داتسا 
وني اأص ولٍ عى زكر ب 

الشرح: 

أي: لأجل أن القرآن والسنة عربيان توف الاستدلال با على حكم من الأحكام على 
معرفة ما قل من لغة العرب ورسم فيها على اختلاف فنونه؛ لأن علم لسان العرب: 

- إما أن ببحث فيه عن مدلول اللفظ» فهو علم «اللغة)»» وإن كان في الأصل يشمل كل 
علومها لكن له إطلاقان: عام» وخاص. 

ف ا را او واف 

- أو عن المركبات وما يعرض هاء فهو علم «النحو». 

- أو عن فصاحتها وبلاغتها ووجوه حسنهاء» وهو علم «المعاني والبيان والبديع». 

ھی ۷ا برت کر شتتی ج لای پلاوس ی ارا ا نم ااا 
والسنة على الو جه اللائق. 

فن قيل: سيأتي أن الألفاظ تكون غير لُغوية إما شرعية أو عرفيةء فلا يكون الاستدلال 
في تلك متوققًا على لخة العرب؛ فلا يطلق أن الاستدلال دات متوقف على معرفة اللغةه 
ولذلك قال الاتارئى في شرح البرهان»: إن الافتقار إلى اللغة إن| هو حيث علم أن الشرع 
م يتصرف في ألفاظ اللغة وأنها باقيةء أي: ولا أرشد فيها إلى اتباع العُرف في مدلول اللفظ» 
اا و و ا ا آي: أو 
العرفية. 


CYYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فالجواب: أن معرفة اللغة لا بد منها مع معرفة هذه الأوضاع؛ لجحواز أن يَصرف اللفظ 
عنها إلى اللغة قرينة ك سيأ ذلك في أحوال التعارض؛ فقد بَوقّف في الجملة. 

ئم النظر في علوم اللغة المذكورة لا بخلو إما أن يكون عن جزئيات أو كليات» وعادة 
الأصوليين أن يتكلموا على بعض أنواع من الكليات؛ لكثرة دورانهاء ولأن ها ضوابط 
تضبطهاء فتشتد الحاجة في الاستدلال إليهاء فهي من الأقسام المهمة في فن الأصول؛ فلذلك 
اعتنوا ا. 

وهذا معنى قولي: (لِجَول الفکر). أي: لجولان الفکر» أي: في أي شيء يكون منه 
اللفظ المستدل به حتى يرد إليه» والله أعلم. 

ص: 


20 6 2 ص‎ e سے ا ء0 ۰ سے ص‎ ٥ سر‎ ۶ ٤ 
«اللفظ»: صَوّت بَعْض أخرْف وَعَى بالقصد و«القَول» لِمَعْتى ضعا‎ ق٠‎ 


الشرح: 

لجا سبق أن من لُطف الله تعالى حدوث اللفظ الموضوع للمعنى» احتيجَ إلى تفسير اللفظ 
والوضع وبيان الاصطلاح في أسمائها؛ لِيفهم المراد عند إرادة تلك الأقسام» وقد اشتمل 
هذا البيت على تفسر «اللفظ» وما يسمى إذا وضع. 

ذ «اللفظ» في اللغة: مصدر «لفظ الشىء)» أي: طرحَه» ثم استعمل في المطروح» كالصيد 
بمعنى المصيد. 


وفي الاصطلاح: الصوت N E‏ ليخرح بذلك تصويت 
ا لجادات وغيرٌ الناطق و من الحیوان وإن تخیل فی صوته , شی ف که ر فض اا 
بلفظ؛ فلذلك قيدته بقولي: (بالقَصدٍ). وربا عبر عن ذلك بالصوت المعتمد على مقاطع ‏ 
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الحروف؛ حتی جرج بالاعت |د ما د کر ناه 

وهو معنى قولي: (بَعْص خرف وَعَى)» ف «بعض» مفعول معدم على ناصِبه وهو 
«وَعى)» أي: حَوّی. 

وإنا سمي «لفظًا»؛ لأنه مطروح بلسان اللافظ إلى سمع السامع ولو بتقدير أن لو كان 
سامع. 

وأما «القول» فهو في اللغة: مصدر «قال يقول» إذا نطق. 

ثم قل اصطلاحًا إلى امقول من اللفظ المستعمل» ف «القول»: هو اللفظ الموضوع لعتى. 
وهو معنى قول بعضهم: (المستعمل)؛ ليخرج بذلك اللفظ المهمل وهو الذي لم يوضع» ک 
«ديز» مقلوب لفظ (زيد»» و«ارفعجح) مقلوب «جعفر»» فاللفظ أعم من القول ماتا 

وهو معنى قول: (وَ«الْقَوْل» لِمَعْنّى وَضعَا)» أي: الذي من اللفظ وضع لمعنى» والله 
اقل 

ص : 


۷ ولْوّضْم): جَعْلة ديل مَعْتَسى وما َكَل في اهار بى و 


ve 
۲ ¢ 


ر 


افی آن فالرل ا ضع لعنى» احتيجَ إلى تفسير «الوضع» في الاصطلاح» وله 
إطلاقان: 

خاص: وهو تخصيص اللفظ بمعنى ليذل عليه. وهو المراد هناء فاللام فيه للعهد 
الذهني؛ لأن الكلام في الألفاظ. 


وعام: وهو تخصيص شىء بشىء بحيث يدل عليه» سواء فيه ما سبق وجَعل المقادير دالة 
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على مقدراتا من موزون ومکیل ومزروع ومعدودء وجَعّل مركبات الأدوية والأغذية بإزاء 
ما وضعت له. 

فالضمير في قول: (جَعْله) عائد على اللفظء سواء أکان اسا ک «زيد» و«ارجُل» 
و«قائم)» أو فعا ک «قام»» أو ا اثم» و«بل». 

وقولي: (أو ما كَجَعّل) إشارة إلى أن الوضع قد لا يكون تخصيص واضع بإرادته» بل 
شتهار لفظ في معنى إما في الشرع أو في العُرف» فالاشتهار ليس حقيقة الجعل» بل يبه 
ا لجعل. ويَصدق أن يُقال: الواضع الشرع أو العُرف» والمراد ما ذكرناه مع أن الشارع لم يَقل: 
اعلموا أن هذا اسم لذلك. وكذلك أهل العُرف ل يقولوا ذلك. 

فمن يعرف «الوضع» بأنه «جَعْل اللفظ دليلا على المعنى» يورد عليه الوضع الشرعي 
والعرف إلا أن يذكر فى تعريفه هذه الزيادة أو يريد د «الجَعّل» الحقيقي والمجازي. 


o e 
+: للددة‎ 
+ 


قد يؤخذ من قولي: (جَعْلةً) - أي: جَعّل اللفظ - أن المركّب موضوع؛ لشموله المغرد 
والمركب» بل زعم بعضهم أن «اللفظ» جمع واجده «لفظة». والحق آنه اسم جنس» و[التاء 
في] «لفظة» إنما هي للوحدة من الجنس» لا لتمييز المغرد عن الجحمع» إلا أن المفرد موضوع 
قطعاء وفي المركب خلاف: 

- فقيل: ليس بموضوع؛ وهمذا م يتكلم أهل اللخة فيه ولا في أنواع تأليفه؛ لكون الأمر 
إن دلالة الكلام عقلية. واحتج له في «المَيْصّل على المُفصل» بأن مَّن يعرف لفظين لا يفتقر 


)١(‏ في (ز): الباقي. 
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عند سماعه| مع إسناد إلى مُعَرّف لعنى الاسنادء بل يدركه ضرورة» ولأنه لو كان المركب 
موضوعًاء لافتقر كل مركب إلى سماعه من العَرّب كا في المفردات. . 

ونحوه ما حکاه ابن یاز عن شیخه. 

- وقيل: بل المركب موضوع؛ بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها» ومتى 
عيرت حم عليها بأنها ليست عربيةء كتقديم المضاف إليه على المضاف وإن فُدّم ني غير لُغة 
العرب» وكتقديم الصلة أو معموهما على الموصول» وعَيْر ذلك ما لا ينحصر» فحجروا في 
التركيب كا في المغردات. 

وإلی هذا ذهب ابن الحاجب حیث قال: (وأقسامها مفرد ومرگب)'. 

قال القراني: وهو الصحيح. وعزاه غيره للجمهور. 

والتحقيق أن يقال: إن اا آنواع المرگبات ا أا فغ :و جزئيات النوع 
فالعق المنع. 

وينبغي أن يتنزل المذهبان على ذلك» وعلى هذا فيقال: 

إن کون «الوضع» جَعل اللفظ دليلا على المعنى داد على ا مطلقاء وعلى 
المركبات باعتبار الأنواع لا الجزئيات. 

أو يقال: إن مَن قال: (المركب موضوع) قد يعني به أن مفرداته موضوعة» فيصدق كونه 
موضوعا بهذا الاعتبار. 

ويصح تفسير «الوضع» السابق وتقسيم «القول» إلى مفرد ومركب كا سيأتي. 

وما يتفرع على هذا الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل 


(۱) ختصر المنتهی مع شرح الأصفهانی (۱/ .)٠٤۹‏ 
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تشتر ط في آحاده؟ ونحو ذلك. 

نعم» ا مثنى والجمع هل هو من قبيل المغرد فيكون موضوعًا؟ أو من قبيل المركب؛ لِشبَهه 
به فلا يكون موضوعا؟ على الخلاف السابق فيه. 

ظاهر كلام ابن مالك في «التسهيل» الثاني» حيث قال: («التثنية» جَعل الاسم القابل 
دلیل اثنین متفقین) إلى آخره. وقال في «المحمع: (جَعْله دلیل ما فوق اثنین) إلى آخره. 

وبعضهم يقول: «المئنى» ما وضع لاثنين» و«الجمع» ما وضع لأكثر؛ فيقتضي أنه 
موضوع؛ لأنه مفرد على قوانين لا يجوز الإخلال بهاء وينبغي أن يجري فيه ما سبق في 
المركبات وهو الوضع في الأنواع لا" الجزئيات» وحمل كلام الفريقين على ذلك. 

ولا ينبغي أن يقال: إن كلام ابن مالك مفرّع على مذهبه في [وضع] الم ركب؛ لانتفاء 
النسبة في ا مثنى وال جحمع» فيفترقان من المركبات؛ لأني) مفردان قطعًاء وإنما المدرك ما سبق. 


قائدة : 


اختلف في أن اللفظ إذا وضع لمعتّى: 

هل هو موضوع للمعنى الخارجي (أي: المو جود في الخارح)؟ 

أو للمعنى الذهني وهو ما يتصوره العقل» سواء طابق ماني الخارج أو لا؟ 
أو للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كَونه في الذهن أو في الخارج؟ 


(۱) تسهيل الفوائد (ص۲١).‏ 

(۳) في (ز): لاني. 

( ار الزرکشی في (البحر المحیط» ۹۹/۱"): ونع ان يقال : عه عل أيه ف عدم وضع 
ركبات»؛ لاله لا ركيب فيهاء لا ا أن اركب ني اَقيقّة إت هو الإساة). 
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على ثلاث آقوال: 

الراجح منها: الأول» و وبه جزم ابو إسحاق في «(شرح لأن به تستقر الأحكام 
ونصره ابن مالك في كتاب «الفيصل». 

واختار الثاني الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية 
وجودًا وعدمًاء فان الإنسان إذا رأى شخصًا من بُعد تخيله طللاء سياه بذلك» فإذا قرب منه 
وظنه شجرًّاء سبّاه بذلك» فإذا قرب منه ورآه رجُلاء سمه بذلك. 

ورد بأن ذلك إن هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارج» فالمدار على الخارجي 

والثالث: هو ختار الشيخ تقي الدين السبكي» وأفرد المسألة بالتصنيف. 

وان أطت هذه المسألة من التظم وهي في «جمع الجوامع»؛ اا جدواها. 

وكذلك أسقطت مسألة «إنه ليس لكل معنى لفظ» بل كل معنى محتاج للفظ يدل عليه 
إما بخصوصه حقيقة أو مجارًا أو في ضمن عموم)؛ لوضوح المراد بهاء وقلّة نفعها في 
الاستدلال» والله أعلم. 


ص: 


EY َه‎ 


۸والر م إلدلاةاللفظة ورب عد ى ةيةه 


۹هو کون اللَفْظ حَبْث أطلقَ ف بفهممَعتاه الذي قق 


الشرح: 
ل ذكرت في «الوضع» انه ا اللفظ دليلاء احتجت لتفسير الدلالة التي صار بها 


دلیلا. 
4 و + َ 8 ۰ چ ۰ ۰ ع 
فذكرت في رسم «الدلالة اللفظية» التي الكلام فيها آنها: كون اللفظ بحيث إذا اطلقء 
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فھم منه المعنى الذي هو له حقق بالوضع» فيفهمه مَنْ حرف ان موضوع له» كدلالة 
«إنسان» على حيوان ناطق. 

وأما مَّن يذكر في رسم هذه الدلالة أا «قهم المعنى عند ذكر اللفظ» فمردود من 
وجھیں. 

أحدهما: أن فَهّم المعنى فرع عن كون اللفظ دل عليه» فلو عَرّف به» لوقف معرفة 
الدلالة عليه؛ فيلزم الدور. 

الثاني: أن الدلالة في اللفظ موجودة سواء فهمها فاهم أو لا. 

فالصواب ما قلناه: إن الدلالة هي كون اللفظ بالحيثية المذكورة لا الفهم. 

وقولي: (مَعتاه) أعم من أن يكون دلالته عليه من حيث وضع اللغة أو من حيث 
اشتهاره شرعًا أو عرقا. 

وقولي: (وَرْبّا عدي لِلبقَيّة) الضمير في «عَدَيّ» للرسم المذكورء أي: وربا عَدّي هذا 
الرسم لبقية الدلالات بعد اللفظيةء فجعل رسا ها مُعَرّفا معناها. 

والمراد ب «البقية» ما يقابل «اللفظية» من «العقلية) و«الطبيعية) مها وإن لم يسبق هما 
ذكر؛ لأن ذكر الضد يُشعر بضده» كالعمى والبصر» والحر والبرد» كا في قوله تعالى: 
لس ربیل تقيڪم الْحَرّ € [النحل: »]۸١‏ ول ل اولرة اة د ووا ا 
ذلك. 

ولا كان الكلام في الدلالة اللفظية التي هي وضعية» دخل أيصًا في لفظ «البقية» ضد 
الوضعية من اللفظية ما هو لفظي لكن غير وضعي كا سنوضح ذلك. 

والحاصل أن الدلالة من حيث هي يمكن تعريفها بهذا الرسم» فيقال: كون الشيء يّلزم 
من فهمه فهم شيء آخر. 
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وتفصيل الدلالات أن الدلالة من حيث هي : 
مدر ا وو لك کا رول الب 

على المسبّب» كالدلوك على وجوب الصلاةء ودلالة المشروط على وجود الشرط كالصلاة 
على الطهارة وإلا لا صحت. 

- أو عقلية: كدلالة الأثر على المؤتّرء ومنه دلالة العالّم على مُوجيه وهو الباري جل 
جلاله» وعلى ما جب له من الصفات الثبوتية والسليية» وما جوز له من صفات الأفعال› 
ومنه أيضًا دلالة الدليل على ما يستدل به عليهء كالمقدمتين على النتيجة. 

- أو لفظية: وهى المستندة لوجود اللفظ إذا ذكر. 

وهذه الثالثة ثلاثة أقسام : 

- إما عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

- أو طبيعية: كدلالة «أح أح» على وجع الصدر. 

- أو وضعية: أي بوضع اللغة أو الشرع أو العرف لذلك اللفظ. فهي غير الوضعية التي 
هي قسيم | لأفظية. 

فالوضعية من الدلالات اللفظية هى المرادةء وب «البقية» ما سواهاء والله أعلم. 
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ص : 


٠هن‏ مذو] «ولالة المطابقة» 
رمال بض له (تَصضم) 
۲ لعفل في دنل ةحول 
AY‏ ثً المُرادب «اللروم» الذَهِْي 


الشرح: 


رد ر 0 ٭  ê‏ 
يركون مَعْتَّى اللفظ فيه ا طابقة 
ر ر ۲ ص وو 
والازم! هي التزام بين 
6 2 ت 2 ٠‏ 2 


هذا تقسيم للدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: مُطابقةء وَصَمّن» والتزام. 


ف «دلالة المطابقة»: هى دلالة اللفظ على مُسّاه» ک «إنسان» على حيوان ناطق. 


ويقع في عبارة كثير: «على نمام مسماه)» وهي قاصرة؛ لخروج ما لا جزء له» كاسم «الله) 
تعالى» وكا لجوهر الفردء فلا يقال فيه: «تمام)؛ لأنه لا جزء له. 


و«دلالة التضمن» ھی ٠‏ دلالة الفط على جزء مسم|أه» کد لالة «(إنسان» على حيوان فْةَم 


ا ناطق ةمل شی بذلك أتضمنه إياه. 


و«دلالة الالتزام»: دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المسمّى لكنه لازم له» كدلالة 


«إنسان» على کونه ضاحکًا. 


قيل: ينبغى أن يزاد في تعاريفها «من حيث هو كذلك)» ففى «المطابقة): من حيث هو 
مسماه» وني «التضمن): من حيث هو جزؤه» وني «الالتزام»: من حيث هو لازم؛ لِدَفع ما 
يرد على ذلك من كون اللفظ قد يكون مشتركا بين المسمّى وجزئه» أو بين المسمى ولازمه 


(۱) في (ن۱» ن۳ ن٤):‏ فهذه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


ك (مصر» اسم للمدينة و[لإقليمها]“ حميعه» و«الشمس» ا وللضوء الذي هو 
لازمها. فإنه) يكون مطابقة من حيث الوضع للمسمّىء e‏ 
ا 

وكذلك قد به وات «المحصول» وتلميذه صاحب «التحصيل»» لكن في ولال 
التضمن والالتزام فقط. وينبغي أن يقيدا به في المطابقة ة أيضًا على ما قصداه. 

لكن المتقدمون وكثير من المتأخرين ل يقيدوا بذلك؛ لأن الكلام ني كل دلالة من حيث 
الوضع للمسمّى» لا من وضع آخر؛ لأن ذلك حينئذ هو تمام مسماه» وهو واضح. 

وزعم ابن الحاجب في «المتتهى» أنه ينبغي أن يزاد: «المراد لمعتى»؛ للاحتراز دلالة 
اللفظ إذا ا لامدلوله» کا 7 تقول: «زید» مبتداًء «قام» فعل ماض» «ثہ) حرف 
عطف. فإن الدلالة حينقذ ليست راجعة إل مغتى اللفظ. 

قلت: لكن مدلوله حينئذ هو ذاك كأنك قلت: لفظ «زيد»؛ ولذلك تصرر كلها أساء 
وتعرب أو تبنى. كا قال ابن مالك في «الكافية): 

وان د بت لأداة حك افا بن ٠]‏ أو اعربْء» واجْعَلنها اشح 

نعم» استشكيل انحصار الدلالة في الثلاث بدلالة العام على جزئي منه» كدلالة 
«المشر كين» على «زيد» منهم» فإنه: 

- ليس مطابقة؛ إذ ليس هو جميع المشركين. 
(1) في (ز): لما يليها. ) 
)(٠‏ كذاني جيم النسخ» وني (الكافية): فاحْكٍ. وقال ابن مالك في شر حها: (وإذا نسب إلى حرف أو غيره 
حکم هو للفظه دون معناه» جاز أن بجكى» وجاز أن يعرف بيا تقتضيه العوامل. فمن الحكاية قول 
النبي ى4: إياكم والو»؛ فان «لو» تفتح عمل الشيطان). 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


- ولا تَصَمُتا؛ لأنه لیس جزءًا منهم» بل جزتيًاء وسيأتي بيان الفرق بينهيا في باب 
العموم. 

- ولا التزامًا؛ لآنه داحل في مدلول «المشركين» بوصف الشرك. 

وقد جاب بادعاء كونه من المطابقة باعتبار صدق المشرك عليه من حيث هو» وهو 
موضوع اللفظ» والكمية فيه بالكليةء وال جزئية خارجة عا وضع له اللفظ الذي هو كلي. 

وبادعاء كونه من الالتزام؛ لأن لازم هذه الماهية الموضوع هما العموم كل فر فر فالفرد 
لازم» وسيأتي في باب العموم فيه مزيد بيان. 

ل کو ی الط ازل ره ای اغ د رن زاك 

وقولي: (وَمَّا على بَعْض لَه) أي: الذي وضع اللفظ له. 

وقولي: (ولازم) آي: وما هو دال فيه على لازم للمعنى هو التزام. 

وقولي: (وَالْعقَل ني ذَيْن لَه دُحول) إلى آخره - إشارة إلى التحقيق من الخلاف المشهور 
في الدلالات الثلاث: 

- أنها كلها لفظية. 

- أو المطابقة فقط, والأخريان عقليتان. 

- أو المطابقة والتضمن لفظيتان» والالتزام عقلية. 

ثلاثة مذاهب: 

الأول: هو المَغْزيّ للأكثرين؛ لأن الاستناد لِلَمَظ في كل من اثلاث إذ هو واسطة ني 
الدلالة على الجزء واللازم» فكان كالمطابقة. 

والثاني: هو اختيار الإمام في «المحصول»» وتبعه ابن التلمساني والمهندي وغيرهما؛ لأن 
اللفظ الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم» فا دل إلا بواسطة تضمُنه له عقلا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


ولازميته له عقلا؛ فلذلك ينتقل الذهن من المسكّى إليه) انتقالا من الملزوم إلى اللازم. 

والثالث: هو ري الآمدي وابن الحاجب؛ لأن الجزء داخل فيا وضع له اللفظ» بخلاف 
اللازم؛ فإنه خارج عنه.. 

فذكرث في الم ما هو اط أن للعقل دخو في التضمن والالتزام مم الاستناد للف 
فليسا لفظيًا حصا كا في المطابقةء ولا عقليًا حصا حتى لا يحتاج للفظ فيهاء فكأ| لفظيتان 
باعتبار عقليتان باعتبار» حتى زعم بعضهم أن الخلاف لفظي وأنه لا خلاف في المعنى؛ 
ولأجل ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثةء فاللفظ معتبّر فيها قطعًا وإلا فكان يلزم 
أن يدخل في المقسم ما ليس منه. 

وقولي: (ئكٌ الْمُرَاد ب «اللرُوم» الذَهْبِي) إشارة إلى أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم 
اله ل ا ل ار وك ان اا عر ن اورب فو ا که 
اللازم بحيث يَلزم من تَصَوْرٍ مُسَّى اللفظ تَصَوره» لا فهم من اللفظ» وهو معنى تعليل 
المنطقيين لِكونه المختار عندهم بكون الذهن ينتقل من المسمًّى إليه 

نعم» قيّد في «المحصول» اللزوم الذهني بالظاهر؛ لأن القطع غير معتبر وإلا م جز 
إطلاق «اليد» على القدرةء فإن «اليد» ليست مستلزمة للقدرة بحسب القطع؛ إذ قد تكون 

قلت: لزوم القدرة لليد إن هو لزوم خارجي باعتبار ما رگبه الله فیها؛ ليله أن «اليد» لا 
يلزم من تصورها تصور القدرة هما والتخلف في الخارج قد يكون لانع كا في الشلاء 
فالذهني لا بجحتاج هذا القيد أصلاء وإن) ل يعتبر اللزوم الخارجي كالسرير مع اللإمكان؛ لأنه 
إذا م ينتقل الذهن إليه» ل تحصل الدلالة البتةء وقد تحصل الدلالة وليس هناك لزدم 
خارجي» كدلالة العمى على البصر» وا لحر على البرد. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واعتبر كثير من الأصوليين وأهل [البيان] " اللزوم مطلقًاء عَم من الذهني والخارجي. 
ذلك؛ ومذا يجري فيها الوضوح والنفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. 
خارجي» وذلك حتى ينتقل الذهن كا بيناه؛ فلذلك جريت في النظم على إطلاق اعتبار 
اللزوم الذهني؛ وفاقا لمن قاله» فإنه الظاهر. 

وقولي: (لا خارخ) أي: ليس المعتبر جرد اللزوم الخارجي؛ لأن الدلالة قد توجد وليس 
هناك لزوم خارجي ک)| سبق» والله أعلم. 


ص: 


ص ا e‏ ۾ ت ر ص مس o7‏ 7 
٤‏ والقولإنجزءٌلةدلعل جزءلمعاهبقصدوصلا 


ې ر 


م سر سے م ۴ ر ° و 7 < 
٥0‏ مر كب) وم اسواه «المفرد) والدء في تقسيم هذا ورد 


الشرح: 


ات ن اللفظ الموضوع ا «قولا» وبنت معنى «الوضع» ومعنى 
«الدلالة» وتقسيمهاء ذكرت هنا أن القول ينقسم إلى مفرد ومركب» وقدمت في النظم 
ریف ال کی لأن التقابل بينهما من تقابُل العدم والملّكةء والأعدام إن تعرف بملكاتا. 
وإنما قذّم ابن الحاجب «المغرد لمناسبة تاره في الفَرق بين «المغرد» و«ا لم ركب» كا سيأي. 


ف «المركب»: ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع ل سوا اکان و که اساد 


(1) في (ز): الشأن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


«قام زید)» أو إضافًا ک «غلام TTT‏ «ازيد العال»» لا مزجيًا ك «خمسة عشر» 
و«ابعلبك)» فإنه لا يدل - حين كونه علا - جزؤه على جزء معناه. وكذا المضاف إذا كان 
عَلّا» نحو عبد الله . 
وقولي: (بقَصدِ وُصآا) أي: إنما يكون مركب إذا كان ذلك الجزء منه دالا على جزء معنا 

بالقصد؛ لیخرج نحو: «حیوان ناطق علا على إنسان؛ فإنه مفرد وإن كان جزؤه دل على 
جزء معناه من حيث هو. 

وبعضهم E Na LN NONE‏ 
ما ن من جزتيه صار بالعَلمية بمنزلة حرف أهجاء فيه» ك «الزاي» من (زيد»» 
او ی و و 

وقول: (إن جز E‏ لمَعتاه) رچ فو انان فانه وان ذل دان 
على [الشرط] “ لكن لم يدل على جزء معناهء وبعضهم يسمي هذا مؤلقًا لا مركبًاء والمشهور 
منم وأ المؤلّف بمعنی الرگب. 

ومنهم من يرق بينهم) بأن ا ملف يكون بين جزئيه ألمَةء بخلاف الركب. 

ورد بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب» لا مطلق انضام لفظ 
إلى آتحرء فحينئلٍ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة. 

وزعم بعضهم أنه يخرج بذلك أيصًا أن حروف «زید» - مثا - كل واحد يدل على شىء 
ي الجملة وهو ذلك الحرف» ف «الزاي» يدل على «زه»» وكذا الباقي. 

وهو فاسد؛ لأنه إن راد بالدال اللفظ المعتّر عنه ب «الزاي والياء والدال» فليس لذلك 
دلالة أصلاء وإن أراد هذا اللفظ وهو «زاي ياء دال فهذا ليس الذي تركب منه «زيد»» بل 


)١( -‏ كذافي (ز» ص)»ء لكن في (ت): الشرطية. 


 ةلدألاب الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال‎ YAD 


وقولي: (إِنْ جز لَه دَلّ) ول أفّل: (كل جزء)؛ إشارة إلى أنك إذا قلت: (زيد قائم) فإن 
دل من الأجزاء كلمة «زيد» وكلمة «قائم»» لا کل حرف من حروفها؛ لآن كل حرف من 
حروف الكلمتين معا لا دلالة له أصلاء لا على جزء المعنى ولا غبره كا بيناه. وإنها يكون 
ذلك في الجزء القريب؛ فلذلك قيد به بعضهم. 

فان قّلت: قَدَلّ قولك ذلك أنه إذا دل جزءٌ على جزء المعنىء يكتمَى بذلك وإِن لم تدل 
بقية الأجزاء على باقي المعنى» والفرض أنك إذا قلت مثلا: (زيد قائم)» ف «زيد» دل على 
جزء المعنى و«قائم» لفل ها فکان ينبغي أن تقول: [(کل واحد من أجزائه) 
أو: (من أجزائه القريبة)] إذا أردت الإيضاح كا تقدم. 

قلتٌ: لر أختح لذلك؛ لأنه متى دل جزء على جزء المعنى كان الجزء الآحر دالا على باقي 
المعنى بالضرورة؛ لئلا يَلزم صم مَهمَل إلى مستعمَل» بل يصير مجموع اللفظ غير وافي 
بجملة المعنى» والَرض خلافه. 

أو يقال: المراد ما ذكرتم» ويدل عليه أن النكرة في سياق الشرط للعموم» ويكون المراد 
أن كل جزء قريب يدل على جزء من المعنى. 

وقولي: (وَمَا سِوَاهٌ «الْمُفرَدُ») بيان؛ لأن كل ما اختل فيه قيد من تعريف المركّب يكون 
«مفردا)؛ فيدخل: 

- ما لا جزء له أصلاء ك «باء» الجرء فإنها مفرد وإن لم تستقل بالنطق بها ولا بالدلالة 
على معنی في نفسها؛ لکونہا حرفا. 

- وماله جزء لکن لا یدل» ک «زید). 


(1) كذافي (ز» ظ» ت). لكن في سائر النسخ: كل واحد من أجزائه القريبة. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة YAD‏ 


- أو يدل لا على جزء المعنی» کا سبق في «إِن» م من «إنسان». 


re Ema ADS ER 
ناطق» عَلًا على «إنسان».‎ 


هذا ١‏ التعريف للمركب والمغرد هو المنطقيين وغيرهم من أهل الأصول» وآما 
أهل العربية فتعزى إليهم تفرقة أخرى» وهي: أن «المغرد اللفظ بكلمة واحدةء و«المركب» 
اف واا ر ھا ي ااج 

فخرج ب «الكلمة» في تفسير المغرد: الكلام ونحوه من المتضايفين وغيرها. 

وبقید الوحدة: المركبات الناقصة وال كب الڏي هو غلم ک «عبد الله» و«احیوان ناطق» 
علا على إنسان» فهو وإن كان كلمة لكنه غير مفرد؛ إذٍ «المغرد» عندهم أخص من الكلمة. 

ثم فرع ابن الحاجب على الفرقين أن نحو: «بعلبك» مركب على طريق أهل العربيت 
واختاره دون الأخرى» ونحو: ايضرب» بالعكس» أي: يكون على طريقة المنطقيين وأهل 
الأصول مركبا» وعلى طريق أهل العربية مفردًاء وهو واضح. 

ثم قال: (ويَلزمهم - أي: المنطقيين ومن [تبعهم]“ - أن نحو «ضارب» من أساء 
الفاعلين واخرج ونحو ذلك ما لا ينحصر مُركّب)". أي: لأن «الألف» من «ضارب» 
و«الميم) من حرج جزء دل على جزء من المعنى. 

وما ادعاه من الإلزام هم غير سديد؛ لأنْ الدال على وصفيّة الفاعل مجموع اللفظ لا 


() ختصر المتتهی (۱/ )١١١‏ مع (بيان المختصر). 


YAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لأا دحاولا «الميم» وحدها. 

وقد أوضح هو هلا ٤‏ «أماليه»» فقال: إن «إلآلف» من «ضارب») و«الميم) من ( حه جا 
راف الضارعة و«الآلف» في «(سكرى» و«غضبى» ونحو ذلك ليست كلات مستقلة» بل 
جزء كلمة. ) 

قال: (وقد تخيل كوّن حروف المضارعة كلمة بعض المتأخرين» وهو غلط» والفرق بين 
هذه الحروف وأشباهها ما ليس بكلمة وبين التي هي كلات أن هذه لا تدل على المعنى 
الذي قصد بزيادتما له إلا بِسَبّْك ما انضم إليها معها حتى صار كالجزء منه» وأما الحرف 
الذي هو كلمة فتجد ما ينضم إليه مستقلا في دلالته قبله» وتجده موضوعًا لذلك بمجرده 
وإِنٍ اشترط في استعماله ذِکر متعلقه» ك «اللام» من «لزيد»» فإن کا منھ| يفهم معتی 
مستتقاک بخلاف «الألف» م من «(ضارب» و«الياء» من «يخرج»). انتھی ملخصًا. 

وبه يُعلم أن قوله: (ونحو «يضرب» بالعكس) أي: ما يكون مركبًا على طريقة المناطقة 
قد يمنع؛ لعدم استقلاله بالدلالة على ما قرره» فَحَمَقّ ذلك؛ فإنه نفيس» والله أعلم. 

وقول: (وَالبذّءُ في تقیم هذا آورڈ) إشارة إلى أن كلد من «المفرد» و«المركب» له 
تقسيات من وجوه لا بد من معرفتهاء فنشرع في ذكر ذلك. 

وبدأت هنا بامفرد؛ لسبقه على المرب وإِنْ كان في تفسيره وقع الأمر بالعكس؛ ل 
iy‏ 


فمن تقسيم «المفرد» ما ذكرتّه بقولي: 


(۱) من (ظ» ت). 


1 قَإنيڭنتصورالمنتى مغ ينز گۆيو نَجُزْيًايقَغ 
الا ا ا مول ب E E‏ رالَرضِى 


الشرح: 
وهو آنه ينقسم إلى جزئي وکل. ا و ا ا 
لكن بطريق التبعية» فنقول: 


من ا ع ر ون ری ارک ا ا زا کا را چ 
فگل» ک «إنسان». 


وقال الغزالي: الكلي ما قبل الألف واللام. 
ورد بنحو: «ابن آدم). 

وقد يجاب بأنه يقبل لولا مانع الإضافة. 
والکلی له تقسیمات. منها : 


أنه إما ن يوجد منه شیء في الخارج» أو لا. 


فإن وجد فإما أن يو جد واحد فقط أو كثر. 

وما وجد منه واحد إما أن یکون غبره ممتنعًا وجوده أو جائرًا. 
وما وجد منه کثبر فإما أن يكون متناهيًا أو غبر متناه. 

والذي لم يوجد منه شیء إما آن یمکن وجوده أو يستحیل. 
فهذه ستة أقسام. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهذا بعلم أن التعبير بقولنا: (إن لم يمنع) إلى آخره - أوْلى من نحو قول ابن الحاجب: 
(إن اشترك في مفهومه كثيرون)؛ لخروج بعض هذه الأقسام عن تعبيره» إلا أن يحمل 
قوله: (إن اشترك) على الأعَم من الاشتراك بالفعل أو بالقوةء ولا يخْفًى ما فيه. 

فمثال ما وجد منه واحد وغیرٌه متنع: «إله)» فإنه الله تعالى لا إله غيره» ولا يمكن وجود 
إله غىره: # لو کان فهِمًاً ءاه إلا آله لَهَسَدَّتا € [الأنبياء: ۲۲]» ومعنى دخول لفظ «إله) 
في تعريف الكل أنه لا يمنعٌ تَصورٌ معناه من الشركة في معناه باعتبار التصور في الذهنء لا 
باعتبار الممكن في الخارج؛ فلهذا صل مَن ضل بالإشراك. ولو كانت الوحدة بضرورة 
العقل» لا وقع ذلك من عاقل» ولكنها عقول أضلها بارئها ب قضى من شقاوتہا. 

وعلى كل حال: في ذكر المناطقة هذا المغال نوع من إساءة الأدب؛ فلذلك أهملت في 
التظم ذكر هذا التقسيم بالكلية» وأشرت إلى أنه غير مض بقولي: (وَالْمَرّْضيٌ كذا وكذا) 
ل أذكره من التقسيم بعد ذلك» وتعرضت له في الشرح؛ لئلا يظن الناظر في كتبهم ما نم 
يقصدوه» فيضل عن سواء السبيل. 

ومثال ما وجد منه واحد ولا يمتنع وجود غيره: «الشمس). 

ومثال ما یو جد منه في الخارج كثير متناه: «إنسان». 

ومثال الكثير الذي لا يتناهى متعذرٌ على قول أهل السنة؛ إذ ما في العام شيء من 
الموجودات إلا وهو متناه. 

ومثال ما لا يوجد منه شيء صلا ویمکن وجوده: بحر من زئبق. 

ومثال ما يستحيل وجوده: شريك الإله» فإنه مُحال. ولا بخقى ما في التمثيل به من 
N Tl‏ 


)١(‏ ختصر المنتهى )٠١۸ /١(‏ مع (بيان المختصر). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 4D‏ 


) دبیم ن 


أحدهما: لا بُد في الجزئي من ملاحظة قيد التشخيص والتعيين في التصور وإلا أَصَدق 
أنه م يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» إذ لا بد من اشتراك ولو في أخحص صفات النفس. 

ثم المراد به الجزئي الحقيقي؛ لأن الجزئي قد يكون إضافيًاء أي: بالنسبة للإضافته لا هو 
َعَم منه مع كونه كيا بالنسبة إلى ما هو احص منه» گ «حيوان»» فإنه جزئي بالنسبة إلى 
«جسم»» كل بالنسبة إلى «إنسان»» كا يسمى مثل ذلك نوعًا إضافيًا وإن كان النوع الحقيقي 
إنما هو امقول على كثيرين متفقين بالحقيقة. 

الثاني: زاد الى في تفسير «الکل» قد أن يكون ذلك ي اللإجاب» قال: فإن «زيدا» 
PA GEE AR‏ 

قلث: وهذا عجيب» فإن الكلام في تصور حة حقيقتي اللي وا جزتي» والسلب والإڃجاب 
أمر زائد على ذلك. | 

قولي: (وَالْمَرْضِي) تمامه ما بعده» وقد سبق أني أشرت بذلك إلى عدم ارتضاء نحو ما 
سبق من تقسيم الكلي إلى وحدته وكثرته» ويثل ذلك تقسيم يم الكلى إلى طبيعي ومنطقي 
وعقلي. ) ) 
مثاله: «الإنسان» من حيث الحيوانية التي فيه فقط هو «كلي طبيعي»» وهذا موجود في 
الخارج؛ لأنه جزء الإنسان الموجود» وجزء الموجود موجود. 

ومن حيث إن تصوره غير مانع من تَصور الشركة فيه «كلي منطقي»» وهذا لا وجود له؛ 
لأنه من حیث لا یتناهی. وقد سبق أن وجود ما لا يتناهى في العام سحال. 


(۱) في (ز): فهمه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ومن حيث ملاحظة الأمرين معا کل عقلي»» ولا وجود له أیضًا؛ لاشت‌اله على ما لا 
يتناهى. وخالف في ذلك أفلاطون, فقال: إنه موجود. 
وحل ذلك الأليق به غير هذا المختصر. 
ومثل ذلك أيصًا: تقسيم الكلي إلى جنس ونوع حقيقيين» ف «الجنس» هو المقول على 
ختلف بالحقيقةء و«النوع؛ هو المقول على متفق بالحقيقةء وقد يكونان إضافيين» أي: بالنسبة 
إلى ما فوقه)| ودون)ا كا سبقت الإشارة إليه» ونحو ذلك. والله أعلم. 


ص: 


و ب مو 2 0ر رم ° َ0 ۴ PP‏ م e‏ سے ٩‏ 

۸هن ذلك: الكلإنْيَسَاوت أفرادةوَمَا[بها] بَمَاوّث 
ٍ ر تر م و ص س ٥‏ 

۹فامتواطئ)» ومماسواه (مشكك» شك مَنيرا 


الشرح: 

ا من المرضي ٤‏ تقسيم «الكلي» انقسامه إلى «متواطرء) و«مسگك». 

فالمتواطی: ما تساوت أفر اده باعتبار ذلك الكلى الذي تشاركت فيه»ء كاللإنسان بالنسبة 
إلى أفراده فن الكلي فيها - وهو الحيوانية الناطقية - لا تفاوت فيها بريد ولا نقص» وسُمي 
بذلك من «التواطؤ» وهو التوافقء قال تعالى: # لَيوَّاطعوا دة ما حرم آله € [التوبة: ۳۷]» 
وهذا معنى قولي: (وما ہا تفاوت) آي: ولم يتفاوت ذلك الكل بهاء أي: فيهاء ف «ما نافيةء 
و«الباء» في «بها» متعلق ب «تَفَاوَّت»» وهو فعل ماض» والضمير في «ما» للأفراد» وموضعه 
تصب على الحال. | 


(1) في (ض» ن): به. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


و«المشّكك»: ما سوى ذلك» وهو ما تَمَاوّت في أفراده الكلي: 

- إما باعتبار الوجوب والإمكانء كالوجود للقديم والحادث. 

- وإما باعتبار الاستغناء والافتقارء كالموجود الممكن للجوهر المستغني عن محل 
والعَرَّض المفتقر إلى حل يقوم به. 

- أو بالشدة» كبياض الثلجح وبياض العاج» وكالنور لضوء الشمس وضوء السراج. 

وسمى «مُسَّككا)؛ ِا فيه من تشكيك الناظر في معناه: هل هو متواطئ؛ لوجود الكلي 
في آفراده؟ أو مشترك؛ لتغاير أفراده؟ 

فهو اسم فاعل من «شكك» المضعَّف من «شك» إذا تَرَدّد. 


ننبیه : 


اشتراط عدم التفاوت في «المتواطى» كيف يجامع قوهم: (سمي «مشككا» لشك الناظر 
في کونه متواطعا)؟ کف يقع الشك والفرض آنه متفاوت وقد E‏ ي «المتواطيع) عدم 

ويمكن الجواب عنه بان تقال المتواطى والمشكك تقاب الأعَم والأحخص. فالمتواطى 
آعم من المشحك. ویکون المراد بقوهم: (إن تساوت آفراده) ائ م يشرط فیها تفاوت» بل 
سواء اتفق فيها وقوع تفاؤت أو لا؛ لأن النظر إلى كونه متواطتًا من حيث الاشتراك. 

وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب: (فإن بقارت كالوجود للخالق والمخلوق 
فمشكك» والا فمتواطوء)» وقوله في مسالة «وقوع المشترك» في جواب استدلال لا 


(۱) ختصر المنتهی .)٠١۸/١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


برتضيه: (وأجيب بان الو جوب والإمكان لا يمتع التراطى 

فجعله متواطئًا مَرة ومشكکا أخرى» فليس ذلك إلا لحا ذكرناه لا تناقضًا. 

ومن هنا يعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور: (أنه لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما 
حصل به الاختلاف إن دخل فى التسمية كان اللفظ مشتركاء وإلا كان متواطنًا). 

اقول 

- هو داخل في التسميةء ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن «المشترك» ما ليس بين معنييه 
قذرٌ مشترك به سمي بذلك الاسم. 

- ولا يكون خارجًا من المتواطئ؛ لأن التواطوؤ أعم نما تسارت أفراده أو تفاوتت إلا 
آنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك. 

وهذا أحسن من جواب القراني عنه بأن كلا من التواطى والمشكك موضوع للقَذر 
المشترك» ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمًى فمشكك» أو بأمر خارج 
فمتواطی. 

لأن ذلك إنا يمشي فيه التفاوت بالشدة والضعف فقط» لا في) هو ختلف بالإمكان 
والوجوب أو بالاستغناء والافتقار ونحو ذلك. 

واعلم أنه سيأتي لنا في مسألة «حمل المشترك على معنييه» أن الشافعي يجعله من قبيل 
العموم» ولا يكون ذلك إلا إذا كان بينه| قَذر مشترك, فإذا قدر قَذُر مشترك أشبه ذلك 
المشكك. وسيأتي [فیه] مزيد بيان هنالك» والله أعلم. 


.)۱۷١ /١( ختصر المنتهى‎ )١( 
في (ص): له.‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ص: 


۰ راسا لل إن يشتغرق ااانا «الْعمُوم» حَقَق 
۱ران یکن دل ل اله تَقَط ف مُطلق» بلاكميّة 
الشرح: 
هذا هو التقسيم الثاني من تقسيمي «الكلي» اللذين ذكرتي)|ء وهو انقسامه إلى: عام 
ومطلق. 
وذلك أن الكل إن وضع اللفظ [فيه]" لاستغراق سحاله لَه أو عرفا فهو «العام» نحو: 
¥ فاقتلوا لمش رکین € [التوبة: »]٥‏ ونحو: # فلا تقل ُا اب4 [الإسراء: ۲۳]»ء إذ المراد 
جميع أنواع الإيذاءء فعمومه عَرني كا سيأتي ني باب «المفهوم» وني باب «العموم)» ويأي فيه 
مزيد بيان 1لحقيقته] وأقسامه. وقد يكون العموم عقليًا ولا يذكر هنا؛ لأن الكلام في 
تقسيم اللفظ» وذاك يذكر في باب العموم من حيث هو. 
وإن لم يكن كذلك بل دل على الماهيّة من حيث هي من غير نظر إلى آفرادها - آي تحاها 
التي لا توجد حقيقتها إلا في شيء منها - فهو «المُطاق»» كقولك: (الرجل خبر من المرأة)ء 
أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة وإِن كان في بعض أفراد هذه ما هو أفضل من أكثر 
تلك لكن لأمر خارجي» وسيآتي إيضاح ذلك في موضعه والفرق بينه وبين النكرة وما 
يترتب على ذلك. 


وقولي: (بلا كَميه) أي: بلا مراعاة أفراد لا كشرة ولا للت فهو سوت ال «(کہ» 


00 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لملسئول بها عن عدد الشيء» والقاعدة في مثله التضعيف للحرف الثاني؛ فلذلك شدّدت 
الميم» والله أعلم. 
ص: 
ولك «الجزئي امائ مواتيرة لاممايع 
۳و إن یک معت اق ل لمعرفة» نابرض التقين اغر فة 
٤ب‏ «العَلّم» المَعروف» دا «شَحْصىْ» إِنْكَانَّف الخار» ر«الجنيي» 
٥‏ إن اني الذهن بهذا ارقا من اشم جنس قَالَهمَنْ حَقَهَ 
الشرح: 
لا فرغت من تقسيم «الكُل» شرعت في تقسيم مُقابله وهو «الحزئي»» فذكرت أنه 
ينقسم إلى: نكرة» ومعرفة. 
وذلك أن الجزئي إن قصد به فر مشخص من محال اللي ولم يقصد عموم المَحال 
کلها کا هو العام على ما سبق» فذلك الفرد: 
- إن قصد شيوعه في الأفراد (أي: کون مهتا بجتمله کل فرد فرد عل البدل) فهو 
«النكرة)» مفردًا کان (ک «رجل)) أو معا حقيقيًا (ک «رجال» و«مسلمين») أو ما كالجمع 
(ک «قوم) و(نساء) و«تمر)) أو عتما (ک ۰ و«(عسل»). 
- وإ قصد به فرة معين فهو «ا محر فة). 
والتفرقة بينه| بعلامة لفظية» وهو قبول النكرة «رُب» أو «ال» المؤثرة للتعريف» أو نحو 
فإن قيل: إذا كانت «النكرة! فيها شيوع» كانت ما لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو خلاف ما سبق أن الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 
قيل: المراد بالشر كة في «الكلى» التعدد لمحاله» وإذا كانت النكرة فردًا واحدًا واللفظ إن 

دل عليه من حيث هو فرد» فقد منع تصوره من وقوع الشركة فيه من حيث فرديته؛ وهذا 
کان داخلا في الجَمْع ونحوه - ك| سبق - وفي الأعداد نحو ثلاثة [وعشرة]'؛ لأن ا لجمع 
ليس قابا لأن يكون جعين ولا العشرة [عشرتين] » فتَأمّل ذلك فإنه دقيق. 

وقولي: (بوّضع التعَونٌ) إلى آخره - تقسيم للمعرفة إلى عَلّم وغير عَلّم» والعَلّم إلى عَلَم 
شخصي وعَلم فالباء في «بالعَكَّم) متعلق بفعل الأمر في قولي: (اعرقه)ء أي: اعرف 
هذا النوع باسم «العلم»» آي: بکون «العَلّب اسا له. ) 

والحاصل أنه ليا تقر أن المعرفة هي التي فيها عبن بخلاف النكرة فإنها شائعة 
انقسمت المعرفة إلى: 

- ما يكون التعين فيه بالوضع» وهو العَلَّم. 

- وإلى ما يكون التعين فيه لا بالوضع» بل بأمر خارجي» وهو غيره من المعارف كا 
ای بیانه. 

ثم التعين الوضعي في العَلَم إما أن يكون بحسب الوجود الخارجي» فيسمى العَلَم 
حینئل «عَلم شخص)» نحو (زيد) واهند). 

وإما باعتبار التصور في الذهن» فيسمى «عَلم الجنس)» ك «أسامة» علا على حقيقة 
«الأسد» المشخصة في الذهن. 

وهو مقرل( افخ إل أخرة والضجر اف رل :ان كاد) غاند غل 


(۱) في (ز): عشر. 
(۲) في (ز): عشرين. وقي (ش): عشرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
التعين في البيت الذي قبله» وكذا في قول: (إِنْ كان في الذَهُن). 
وينقسم [العلهان] ‏ باعتبارات: 
مرة بكون المدلول ذا علم» كأساء الله تعالى الأعلام» ومن ذلك أعلام العقلاء من 
الملائكة (ک «جبريل») أو الأنبياء (ك «(عمد»). 
أو عَلَّم لغير ذي علم إما لحيوان غير مألوف (ك «أسامة» للأسد و«ثعالة» للثعلب) أو 
مألوف (ك «لاحق» فرس لعاويةه و«اشذقم» لحمل» و«واشق» لكلب) أو للأمكنة (ك 


«بغداد») أو الأزمنة (ك «رمضان»)» وغبر ذلك. 


وينقسم مرة إلى اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن بدئ ب «أب» أو «أم» فكنيةء أو دل على رفعة 
المسمًی ک «زین العابدین» أو ضِعَيَه ک «إبليس» فلقب» وإلا فاسم. 

ومرة إلى منقول (ك «فضل») وغبر منقول وهو المرتجل (ك «أدد» و«غطفان»). 

وينقسم مرة إلى مفرد (ك «زيد») ومركب إضافي (ك «عبد الله») أو إسنادي (ك «برق 
نحره») أو غير ذلك. 

وكل هذه الأقسام موضحة في محلها من النحو. 

وقولي: (بهذًا افتَرَقا) الضمير فيه عائد إلى عَلَّم ا لجنس» أي: بهذا المعنى المذكور في علم 
ا لجنس - وهو قيد التشخص في الذهن - افترق من اسم ا 
«أسدا» فإن أسدًا إنها دل على فرد شائع كا سبقء لا على الحقيقة من حيث هي بقيد تشخص 
[فرد منها]“ في الذهن» أي: حضور فرد مشتمل على الحقيقة ما يمكن أن تكون الحقيقة فيه 


(۱) في (ز» ظ): العلم. 
)۲( في (ز): فردیتها. 
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[كسائر]" الأفراد في الذهن مطلقًا. 

وقولي: (قَالَهُ مَنْ حَمَقًا) أي: قاله المحققون» وملخص الخلاف في المسألة أن «عَلَّم 
الجنس» و«اسم الجنس» هل معناهما واحد وإنا فرق بينها في الأحكام اللفظية (كمنع 
الصرف في عَلم الجنس مع عِلة آخرى» ووقوعه مبتداً بلا مسوغ» وکذا في الحال منه بلا 
مسوغ» وکامتناع دخول «أل» و«الإضافة» فيه» وغبر ذلك)؟ ) 

و بينها فرق من جهة المعنى؟ 

فالأول قال به جمع من النحاةء منهم ابن مالك کا قرره في شرح «التسهيل)» إذ قال: إنه 
E‏ مرت لفظًا. وكذا عبر في «(خلاصته» بقوله: 

ووضعوالبعض الأجناس عَلَّم ككلم الأشخاص لفظًاء وهو عم 

أي: في الأحكام اللفظية» وهو عام في الأفراد عمومًا بدليًاً كاسم الجحنس. 

ان هو قرل كر من الكتن نال الف إن ار رت اهي کاو رن نعل 
ا لجنس واسم الجنس ويقرره بتقرير لم أسمعه من أحد إلا منه» وكان يقول: ما في البلاد 
ا لصرية من يعرفه). 

أي: لأن الفرق مشكل حتى إن بعض الأئمة ينفيه كا سبق» فقال الخسروشاهي: (إن 
الموضوع للاهية من حيث خصوصها في الڏذهن «علم الجنس)»» ومن حيث عمومها ذهتاقي . 
أفرادها «اسم الجنس»). 

وهو معنى ما ذكرناه من كون «أسد» مثلا موضوعًا للحقيقة من غير اعتبار قيد معها 


) (۲) شرح تنقيح الفصول (ض ٣‏ 


A)‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أصلاء وعلم ا لجنس الذي هو «أسامة» مثا موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني 
- الذي فيه نوع تشخص ها مع قطع النظر عن آفرادها. 

ونظيره الفرق بين النكرة وبين المعرّف بلام الحقيقة بأنه دال عليها باعتبار حضورها في 
الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادهاء فهي باعتبار حضورها أخص من مُطلتق الحقيقة 
فإن الصورة الكائنة في الذهن من حقيقة الأسد جزئية بالنسبة إلى مطلق الحقيقة؛ لأن هذه 
الصورة واقعة هذا الشخص في زمان» ومثلها يقع في زمان آخر وني ذهن آخر» والجميع 
مشترك في مطلق صورة الأسد. 

وي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق» إذ قال في ترجمة «باب من المعرفة يكون الاسم 
ا لخاص فيه شائعًا في أمته ليس واحد منها بأولى من الآخر» ما َصه: 

(إذا قلت: «هذا أبو الحارث)»» إنما تريد هذا الأسد» أي: هذا الذي سمعت باسمه أو 
عرفت آشباهه ولا ترید أن تشیر إل شيء قد عرفته بمعرفته ک «زيد)» ولكنه أراد هذا الذي 
کل واحد من آمته له هذا الاسي)'. 

ومعنی قوله: (عرفته بمعرفته) عرفته بشخصه الخارجي. فانظر کیف جعله سیبویه 
بمنزلة المحرف باللام التي للحقيقةء وقوله «هذا» إشارة إلى شيء بعيْنه» فصار «أسامة» يغني 
عن هذا كا آن «زيدا» يغني عن قولك: (الرجُل المعروف بكذا وكذا)ء وكون «أسامة» واقعًا 
على كل أسد إن| كان لأن التعريف فيه للحقيقة وهي موجودة فيه. 

هکذا قرره ابن عمرون في شرحه» قال: (ونظیره «يا رجُل» إذا أردت مُعَيتاء فأ رجُل 
أقبلت عليه ونادیته کان معرفة؛ لوجود القصد إليهء فكذا أسامةء أي أسد رأيته فإنك تريد 
هذه الحقيقة المعروفة بكذاء فالتعدد ليس بطريق الأصل). انتهى 


الات ل( 
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بن مالك e es e‏ واحدة» 


د یک ا کو مثل العَلم الشخصي لفظًا ومثل النكرة في 

ال 

وفرق ابن الحاجب في «شرح المفصل» بين أسامة وأسد بأن «أسدا» موضوع لفرد من 
آفراد النوع لا بعينه» فالتعدد من أصل الوضع» و«أسامة» موضوع للحقيقة المتحدة في 
الذهن. 

واختار الشيخ تقي الدين السبكي أن «عَلم الجنس» ما قصد به تمييز الجنس عن غيره مع 
قطع النظر عن أفراده» و«اسم ا لجنس» ما قصد به [اسم] ٣‏ ا لجنس باعتبار وقوعه على 
الأفراد حتى إذا أدخحلت عليه الألف واللام ا لجنسية» صار مساويًا لعَلم ا لجنس؛ لأن الألف 
واللام الجنسية لتعريف الماهية. 

e‏ لا يثنى ولا بجمع؛ لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل 

جما ولا تثنية» والجمع إنها هو للأفراد'. 

لکن صرح E‏ راللام الداخلة على سم الجنس لعهد الجنس لا 
ا 


(۱) في (البہاج» 1/۲( مُسمّى. الناشر: دار البحوث - الإمارات» الطبعة: الأولى- ٤١٤٠م‏ / 
٤م‏ 

(۲) الاج (۱/ ۲۰). 

.)١٤ /١( قواطع الأدلة‎ )۳( 
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وبا لجملة فهذه الفروق متقاربةء لكن تحتاج إلى نقل يدل على قصد العرب في وضعها 
ذلك. 

قال أبو حيان بعد أن قرر ما حكيناه عن ابن مالك من ترادف «اسم الجنس» و«علم 
الجحنس» وإنِ اختص أحدها بأحكام لفظية - ك «ذي» بمعنى صاحب - مع افتراقه) في 
أحكام لفظيةء قال: (وقد رام بعض المتنطعين من المتأخرين التفرقة بين أسامة وأسد من 
جهة المعنى). 

فذكر ما نقلناه عن ابن الحاجب» ثم قال: (وما أظن العرب قصدت شيئًا من هذا الذي 
ذكره هذا المتأخر ي «علم ا لجنس»» وأيضًا فإنه ما من نكرة إلا ومعناها الذهني مفرد لا 
متكشر» فلا اختصاص لأسامة بذلك). انتهى 

وقد علمت أن في كلام سيبويه - إمام اللغة والعربية - الإشعار بالفرق» فكيف يدعي 
آنه من تفرقة المتنطعين؟! آي: المتعمقين في الكلام. 

وأمّا أن العرب لا تقصد ذلك فقد يُمْتَع بأنها كان ها دقائق في كلامها لا تنحصر وإن ۾ 
يدل دليل على أا قصدتها بل يستدل عليها بالاستقراء لتراكيبهاء بل مما وضع لاستخراج 
تلك الأسرار المستقرأة من كلمها علم المعاني والبيان ونحو ذلك. 

والخسروشاهي السابق ذكره في كلام القرافي هو الإمام العلامة شمس الدين الشافعي 
أبو محمد تلميذ الإمام الرازي» روى عنه الحافظ الدمياطي» وأخذ عنه أيضًا الخطيب زين 
الدين ابن المرحل» رحمهم الله تعالى. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


هذا مقابل لقولي: (إن كان التعين بالوضع)» وهو القسم الثاني من «المعرفة»» آيي: وهو 
ما يكون فيه التعإّن لا بالوضع بل بقرينة» وهو «المضمر»؛ لأن التعين بقرينة خارجية وهي 
التكلم (نحو: «آنا»)» والخطاب (نحر : «أنت))» والغيبة (نحو: «(هو)). 

ومثله بقية المعارف» كاسم الإشارة» فإنها بقرينة اللإشارة إليه» والمعرّف باللام بقرينة 
انضهامها إليه» والمضاف بقرينة الإضافة لمعرفةء والموصول بقرينة الصلة أو اللام (لفظًا في 
هي فيه ک «الذي»» وتقدیرًا في تَجَرّد منها ك «مَن» و«ما»)» والمنادى بقرينة القصد 
والإقبال. وهذا كله من في عله في كتب النحو. 

وهو معنی قولي: (يَْن). وأما بيان تفاوتها في التعريف فمبيّن في محله» وقد علم بهذا أن 
قول جع كالبيضاوي: (إنَ الذي لا يستقل بإفادة المعنى بل بحتاج لقرينة هو «المضمر») ليس 
بجید» بل وغير المضمر كالاإشارة وغيره من بقية المعارف ك)| سبق. 


نذبيه : 


اختلف في «المضمر» هل هو جزئي؟ أو 

فالأكثرون على الأول؛ لأنه لِمعيّن» بل هو أعرف ن ونقل القراني 
والأصفهاني في «شرح المحصول» عن الاوّلين آنه کل» ورښُحاه. وقال بعض المتأخرين: إِنه 
الصواب؛ لأن نحو: «أنا» و «أنت» ليس لمتكلّم أو حاطب بالتعیین» بل كل من كان كذلك 
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وهذا حقيقة الكلي» [فالتعيين] “ إنا هو عند الإرادة وتعريفه على حسب الواقع» فأشبه 
لفظ «الشمس» من حيث إن الواقع منه في الوجود واحد» بل ولا ينبغي أن يختص هذا 
الخلاف بالضمير» بل كل المعارف غير العَلم كذلك؛ وهمذا قال الشيخ آبو حيان: الذي 
نختاره أن الضمير كل وضعًا جزئیٌ استعالا. 

قلت: إذا كان الوضع إن هو لإفادة المعنى وقت النطق لا لمعنى يشترك في مفهومه كثير 
أو يقبل الاشتراك من حيث هو و[كأنَ] الوضع إن هو لجزئيء والكلي إنا هو الذي 
وضع لا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» فيستوي الوضع والاستعال في كون ذلك 

مغاله: «أنا» م تضعه العرب لعتّى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه مع المحكلّم به 
بخلاف «إنسان»» فمن أجل ذلك أدخلنا المعارف كلها ني قسم الجزئي» والله أعلم. 


ص : 


و ت 


ر 4 ت س ۳ ر 9 ص ٣‏ ۳ ص 2 ۳ 
۲۷وكل ذاعندات خاد المعنى واللفظ,لاتكدوإدذيعتى 


الشرح: 

أي: كل ما قلناه - من تقسيم المفرد إلى كلى وجزئي وتقسيم كل منها - حيث كان 
اللفظ واحدا والمعنى واحدًاء لا حيث تعدد اللفظ وتعدد المعنى» ولا حيث اتحد اللفظ 
ونعدد المعنى» ولا حبث علد اظ واتحد المعنى. فالقسمة رباعية» سی منها القسم 
الأول والثلاثة الأحرى المشار إليها بقولى: (لا تَعَددٍ إذ يُعْتى) فإنه يشمل التعدد في كل من 


(۱) کذا في (ز» ظ» ض). وفي سائر النسخ: التعبن. 
(۲) كذا في (ز)ء لكن في سائر النسخ: كان. 
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اللفظ والمعنى والتعدد في اللفظ فقط وال معنى فقط - يأتي بيانها واحدا واحداء» والله أعلم. 


۸مقففيم «الماينْ» المتاصف وَالاَفْغا وة ُو «المُرَاوف» 

الشرح: 

اشتمل هذا البيت على سمين 

أحدهها: إذا كان التعدد فيه ًا بشرط مساواة عدد كل عدد الآحر بحيث يكون لكل 
لفظ معتى بخصه» فهو المسمى بالألفاظ التباينة. 

وهذا معنى قولي: («المباين المْتاصف)» أي: الذي وقع فيه الاين من الحانبين 
بحیث 5 یرید عدد الألفاظ على علد المعاني» سواء: 

- تفاصلت» آي: ليس لأحدها ارتباط بالآخر» ك «الإنسان» و«الفرس» ونحو: 
اضرب زيد عمرًا). 

- أو تواصلت» بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآَحَر» ك «السيف» و«الصارم»» 
فان «السيف» اسم للحديدة المعروفة ولو مع کونہا کل و«الصارم) اسم للقاطع» وک 
ل ا و«البليغ. 


e‏ انه e‏ اجت|أعها ٤‏ شُيءَ ونحوه ار آحدھما جرا من الآخر 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


القسم الثاني: أن يكون اللفظ كثيرًا والمعني واحدًا» فیسمى «مترادقا»؛ لأن كل لفظ 
مرادف في المعنى للفظ الآخرء مأخوذ من «الرديف» وهو ركوب اثنين دابة واحدة» ک 
(لانسان» و«البشر)» و«الر) و«الحنطة».» و«جلس» و«قعد»» و«دخلت النار في هرة) 


و«لِهرة»» والله أعلم. 
ص: 


4۹ اراقع گنا «اجلس رافمُد» وا ر ن بک 1 ح م ر ذي تعد 


الشرح: 

اشتمل هذا البيت أيصًا على [مسألتين متعلقتين]" بالمترادف: 

إحداهها: أنه واقع في كلام العرب في الأساء والأفعال والحروف» ففي الأسباء: 
جلوس وفعود» وي الأفعال: جلس وقعد» وهو ما ملت به ٤‏ الثظم بقولي: («اجلس» 
رئیا وفي الحروف: «إلى» و«(حتى» لانتهاء الغاية. 

هذا صح اذاهب في المسالة وقول الحمهور» وني ( سن ان داود) و«الترمذي» و«ابن 

ماجه» من حديث العباس تف: «كنا جلوسًا عند النبى َة بالبطحاء» فمرت سحابة» فقال 
ي: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن. قال: والفان 
الحدیث. 

والثاني: أن المترادف لم يقع مطلقا؛ لأن وضع اللفظين لمعنى واحد غش جل الواضع 
(۲) سنن أي داود »)٤۷۲۳(‏ سنن الترمذي (۳۳۲۰)» سنن ابن ماجه (۱۹۳)» وغبرها. قال الألباني: 


ضعيف. (ضعيف آي داود: ۲۳ .)٤۷‏ 
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عنه» ولانه لا فائدة فيه. 
ورُدٌ بن الأكثر ني سبب المترادف أن يقع من واضعين. قال الإمام الرازي: ويلتبسان. 

واعترض بأنه لا معنی للالتباس. 

وقد يكون من واضع واحد لفائدة التوسعة في التعبير عن المعاني المطلوبة حتى نقل عن 
واصل بن عطاء المعتزلي - وكان آلثغ في الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان بالمرادف الذي لا راء 

والثالث ونقل عن شذوذ: امتناع وقوع المترادف في اللغة؛ لِي) سبق في المذهب الذي 
قبله وسبق رده. 

ومن فوائده أيصًا تيسير النظم للروي والنثر للوزن والجناس والمطابقة. 

واختار هذا القول ابن فارس في «فقه العربية» وحكاه عن شيخه ثعلب» وكذا حكاه 
عنه ابن السراج. 

ورد عليه أ اللغة طافحة به» ک «(مضى» و«ذهب» ونحو ذلك. 

ومن منع ذلك أيضًا الزجاج» وصتف في رده کتبا سماه «الفروق)» كجلوس وقعود» ف 
«القعود» ما كان عن قيام» و«الجلوس» ما كان عن نوم ونحوه؛ لدلالة المادة على معنى 
الارتفاع. ) 

قال: وإليه ذهب المحققون من العلاء. 

غار( اروغ ج إ بقن أل ار ن دو ع الال تا تل 
فعولًا گ «صبور» على معنى القوة في الفعل» وقَعَالّا لا تکرر منه گ «علام)» ومفعالًا ما كان 
عادة له ک «مغوار»» وأشباه ذلك. 


وال ااا ن إن حرو ف ار ل تاف 
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وقال سيبويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكم فيها. 

ومن اختار ذلك من المتأخرين الخرّبي في «الينابيع»» وقال: أكثر ما يظن أنه مترادف 
ختلف» لکن وجه الاختلاف خفي. 

وبا لجملة فلا يمى بعد ما ذكروه وصحة القول بوقوع الترادف. 

نعم» هو على خلاف الأصل» حتى إذا دار اللفظ بين أن بعل مترادفا أو متبايتاء يرجح 
الا لآنه الأصل. 


نبد ات 


الأول: محل الخلاف في وقوعه من لغة واحدة» أما من لغتين فلا ينكره أحد. قاله 
الأصفهان » وكذا العسكري مع أنه من ينكر المترادف. 

الثاني: يقع الترادف أيضا في الأسماء الشرعية كا في اللغة. 

وقيل: لا. واختاره في «المحصول»» ولكنه حالف لقوله: (إن الفرض والواجب 
مترادفان» خلاقا لأ حنيفة). 

الغالث: إذا قلنا بوقوعه في اللغة» فهل وقع في القرآن؟ 

نقل آبو إسحاق - الشهير بابن المرأة - في أول كتاب «الإرشاد» عن أي إسحاق 


الأسفراييني منعه» وهو ظاهر كلام الميرد وغيره ممن د بدي لکل لفظ معت مغایرًا. 


.)٠٠١/۲( الكاشف عن المحصول‎ )١( 
.)٤١۹ /۱( المحصول في اصول الفقه‎ )۲( 
.)١١۹ /۱( المحصول في اآصول الفقه‎ )۳( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لكن الصحيح الوقوع؛ لقوله تعالى: وَلََدَ بعتا ف َل مو [النحل:  ]۳٦‏ 
وفي الآية الأخرى: أَرَسَلتَآ € [الأنعام: ]٤١‏ وهو كثر. 

المسألة التانية : 

ما ذكر في النظم أن أحد المترادفين هل يقوم مقام الآخر؟ فأما من حيث هو فبلا خلاف 
کا قاله ابن الحاجب في «المنتهی» وغیره. 

وأما إذا فرض أحدهما في تركيب فهل يلزم صحة وقوع الآخر في محله في ذلك 
التركيب؟ فيه مذاهب: ٠‏ 

E E a 
يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الآخر؛ لأن كل واحد معناه معنى الآخر» وكل‎ 
انآ اکان م ف ها فان کي ا رون ار رور وصح ان‎ 
اما ڪڪ‎ 

والثاني: المنع» واختاره في «الحاصل» و«التحصيل» تبعا «للمحصول» في موضع وأن 
صرح في موضع آخر بخلافه . 

والثالث: يصح إذا كان من لغة واحدةء لا من لغتين. واختاره البيضاوي واهندي. 


والرابع: ا لجواز ما لم يكن تعبْد بلفظه. 


)١(‏ في جميع النسخ: ( ولقد بعثنا في كل قرية). 

(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل »)۲۳١ /١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 

(۳) المحصول في أصول الفقه .)٠١ /١(‏ الكاشف عن المحصول )٠۱۲١/۲(‏ حيث فسر الوجوب 
باللزوم. 


TD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: 
منها: عقود البياعات ونحوها مما لم يتعبد بلفظهء يجوز فيها استعمال أحد الرديفين مكان 
الآخر. 


أما ما تعبد بلفظه فالمنع منه لأمر خارجي؛ لأن جوهر لفظه مقصود» فلو تغير لاختل 
المرادء وهو منشا الخلاف في انعقاد النكاح بالعجمية» والصحيح الجواز. 

ثالثها: من لم جسن العربية» بناءً على أن ذلك اللفظ متعبّد به أو لا . 

ومنعوا لذلك قراءة القرآن بالعجمية؛ لِىَعَبّن لفظهء خلافا لمن أجازه» ونحوه التكبير 
والتشهد. 


ما يشبه المترادف وليس منه: الحد والمحدود» ک «الإنسان حيوان ناطق»» ولا خلاف 
ني وقوعه» وإن) م يجعل مترادقا؛ لأن الترادف من عوارض المغردات؛ لأنها الموضوعة كا 
سبق» وا لحد مركب. ولو سَلّم فالترادف ما اتحد فيه ا معنى» ولا اتحاد؛ لأن ا لمحدود دل من 
خت الما وة الم راد ل من ست الق اك الاد والضررة ف غر 
وحدة. 

ومن ذلك أيضًا: التوابع» نحو حسن بسن» وشيطان ليطان» وخاز باز» ونحو ذلك. 
ورّعم بعضهم أنه من المترادف . 

ورد بأن التابع وحده غير مفيد إنا يتبع للتقوية. وصنف فيه ابن خالويه كتابًا سياه 
«الإتباع والألباع»» وكذلك عبد الواحد اللغوي وابن فارس . 


وهو في ثلاثة ألفاظ کثر» ک: حَسَن بسن فسَن. 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ول يسمع ني أكثر من خسةء نحو: کثیر [بثیر] ‏ بریر بجیر [بذیر]. 
وقیل: ا 
ومن ذلك: التأكيد نحو: قام القوم كلهم أجعون أكتعون أبصعون أبتعون. فليس 
أيضا من المترادف؛ لعدم استقلاله كا سبق في الذي قبلهء والله أعلم. 
ص: 
٠‏ آمَّاالّذِي المَغتى قَقَطتَعَدَّدا نَلِنْيَكَن بالْوَضع قد كردا 
١‏ فلك «المشررك) المشهور وقوعُةفيائلل مَْطورُ 


الشرح: 

هذا هو القسم الرابع: وهو المتحد لفظه المتعدد معناه» وله آنواع: 

الأول: أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعدد» فيسمى «المشترك»» وأصله أن 
يقال: «المشترك فيه»» فحذف لفظة «فيه»؛ توسعًا؛ لكثرة دوره في الكلام أو لكونه صار لمَبًا 
ک) قاله ابن الحاجب ٤‏ شرح المفصل»*“) ت «القرء» للطهر والحيض»› و«العين») 
للباصرة وعين الذهب وعين الشمس وعين الميزان» وغير ذلك كا هو مشهور. 


(۱) في (ز» ق): عمير. 

(۲) کذا في (ص» ت). لكن في سائر النسخ: بدير. 

(۳) في (ز): ججیر. 

(6) الإيضاح في شرح المفصل (۲/ ۲۸۸) الناشر: دار سعد الدين - دمشق» الطبعة: الأول/ ١١٤٠١ه-‏ 


0 . آو:/ »)١‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية- العراق. 


AND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم قال الإمام فخر الدين في «تفسبره): إنه حقيقة في الباصرة»› ا 

وإلى هذا النوع أشرت بقولي: (بالْوضع قد تَمَرَدَا) أي: كل فرد من المعنى المتعدد هو 
موضوع له» لا مجموعهاء نحو: «العشرة» فإنها لمجموع ذلك العددء لا لكل واحد منه. 
واحترزت بالوضع عا لو وضع لواحد فقط ثم تقل إلى غيره» فإنه لا يكون «مشتركا»» 
وسيأتي بيانه. 

وقولي: (وقوعة فيا لي مَسطورٌ) متضمن لمسألتين في «المشترك): 

إحداهما: أنه واقع في اللغةء ويّلزم من ذلك أنه جائز الوقوع؛ لأن من لازم الوقوع 
الحواز بالضرورة. 

والمسألة الثانية: أنه مع وقوعه في اللغة وقع في القرآن» وهو معنى قولي: (فيا تلى)؛ لأن 
المتلو هو القرآنء فاكتفيت باحص المسألتين عن أعَمهماء فتصير المسائل ثلانا: 

- هل هو جائز الوقوع في اللغة؟ آم لا؟ 

- وإذا جاز» فهل وقع فیها؟ ام لا؟ 

- وإذا وقع فيهاء فهل وقع في القرآن؟ ام لا؟ 

وما قلته هو الأصح في الثلاث» ولا بأس ببسطها قليلا . 

الأولى: 

ا لمخالف فيها ثعلب وأبو زيد البلخي والأهري على ما حكاه كثير عنهم. 

وفصّل الإمام الرازي» فمنعه في النقيضين فقط» قال: لخلوه عن الفائدة؛ (لأن ساعه 


(۱) التفسیر الکبیر .)١٤/۲۹(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة ND‏ 


لا يفيد غير التردد بين الأمرين» وهو حاصل بالعقل» فالوضع له عبث) . 

لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضع» أما إذا تعدد - وهو السبب الأكثري - فلا 
وذلك كالسَدْفة (بضم [السين المهملة وسكون الدال المهملة]“ وبعدها فاء)» ففي 
«الصحاح»: (إنها في لَغة ا ونی لَه غیرهم: التي 

وعلى تقدير أن ا الفائدة» بل له فوائد هى لأصل 
وضع المشترك. 

منها غرض الإيمام على السامم حيث يكون التصريح سيا لفسدة: 

ومنها: استعداد ا مكلف للببان كا قاله الإمام الرازي وغيره. 

نعم» منع ايرد - وغيرّه من أئمة اللغة - وقوعه من واضع واحد» وحكاه الصفار في 
«(شرح سیبویه). 

الثانية: 

انه واقع في اللغة كثيرًا في الأساء کا سبق وي الأفعال» ك (عسعس» لاقل وذ 
و«عسي» للترجي والإشفاق» و«المضارع» للحال والاستقبال على أرجح المذاهب الخمسة 
فيه. وكذا وقوع الفعل الماضي خبرًا ودعائ نحو: «غفر الله لنا ولك» وإنشاءً نحو: 
«(بعت». وني الحروف على طريقة الأکثر ک) سنذكره في فصل الآدوات» ك «الباء» للتبعيض 
وتان الحين وال ستجانة وال ة وغرها: 


(1) المحصول في آصول الفقه .)١٦۸ /١(‏ 
(۲) في (ص» ش» ض): السين المهملة وسكون الدال Es:‏ السين وسكون الدال امهملة. 
(۳) الصحاح تاج اللغة .)١١۷۲ /٤(‏ 


CAND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وذهب قوم إلى المنع» وحكي عن علب والأمهري والبلخي نهم لا بحيلون وقوعه كا 
مین ل یال برد رو رن ما ل من دلت ال ان کی وا 
الفرق وتعسّف. 

ثم القائلون بالوقوع اختلفواء فقيل: واجب الوقوع؛ لأن الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة 
فإذا ورعت» حصل الاشتراك. 

وهو ظاهر الفساد. لا حاجة إلى اللإطالة فيه. 

ومنهم مَن رَد القول بوجوب الوقوع والقول بالإحالة إلى أنه هل وقع؟ أو لا؟ 


فإن الواقع يجب أن يكون موجوداء وما م يقع يمتنع أن يكون موجودًا؛ ولذلك ۾ 
يَحْكٍ ابن الحاجب إلا قول الوقوع وعدمه. 


ورد بأن سبب الوجوب أمر زائد على ذلك» وكذا سند المنع كا بيّاه» فالتغاير ظاهر. 


الثالثة :+ 


حكي عن ابن داود الظاهري آنه لم يقع في القرآن . 

ورد ال و«الصريم) و(اعسعس» وغبره مما سبق من اشتراك الفعل الماضي في 
الخر والدعاء نحو: < وَلَلّيسَة ن عضب الله عَاَجاً € [النرر: ]٩‏ على قراءة تخفيف النون 
وكسر الضاد من «غضبَ)» ومن اشتراك الحروف. 

ونقل عن قوم منعّه في الحديث» ولَعلّهم هم الانعون في القرآن؛ لأن الشّبهة في ذلك 
واحدة كا قاله صاحب «التحصيل» وهي أنه لو وقع فإما أن يقع مُبيّتا فيطول الكلام بغير 


ETT‏ 5 : ا 
فائدة» أو غر مين فهو غر مفيدا 


(1) التحصيل من المحصول .)۲۲٠-۲۱۹/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجيب بأل فائدته إجمالية ك) في فائدة أساء الأجناس» وأيصًا فمن فائدته في الأحكام 
الاستعداد للامتشال إذا بين المراد. 


© 
لدل + 
+ 


المشترك ولو ثبت وقوعه فإنه على خلاف الأصل» أي: الغالب خلافه» حتى إذا جهل 
گونه مشترکا أو منفرداء رد إلى الغالب. 

واختلف في وقوعه في الأساء الشرعيةء فقال الإمام الرازي: الح الوقوع؛ لأن لفظ 
«الصلاة» مستعمَّل في معانٍ شرعية ختلفة بالحقيقة ليس فيها قذر مشترك بين الجميع» والله 
۲ ك الْقَُزْءِ» دايص ايرادا كل معاي ولمم أرادا 

ا o 0 r‏ 0 ا و و 

۳ ئ إداحلان‌القرائن تايل عل الكل مَك التبَاينِ 
٤‏ لاإن تاباك (أغغط عَّا» يُعَّْى الذي يمن أن يتا 


E 


الشرح: 

قولي: (ك «المَرٍْ») مثال لما سبق من وقوع المشترك في القرآن» وقد سبق بيانه. 

وقولي: (دا يصح أذ يرَادا) إلى آخر الأبيات الثلاثة - فيه مسألتان متعلقتان بالمشترك: 
الأولى: 

يصح أن يريد المتكلم بالمشترك جيع معانيه إذا أمكن» فلو كان ذا معنيين فكذلك. 
فليس قولي: (مَعَانيه) قَيْدَاء فاستعمال المشترك في أحد معنييه أو معانيه جائز قطعًاء وهو 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حقيقة؛ حقيقة؛ لأنه في وضع له. 

TTT O 

و يصح» ونسب للشافعي» وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة في 
اا وا بقوله تعالى: # إن الله وَملترڪكه. يصون عَلى الي € [الأحزاب: «0٦‏ 
[فإن الصلاة من الله تعالى الرحهمة ومن الملائكة دعاء]“ وإن كان في الاستدلال بذلك 
مباحث مشهورة» وكذلك لفظ «شهد» في # سهد آله اندر لآ لله إل هو € [آل عمران: 
۸ء إِذ تعالى علمه وغيره إقرارٌ بذلك» وقوله تعالى: # ولا تَنكځوأً ما ا 
٫ابآؤڪم‏ ه اسآ # [النساء: ۲۲]» النكاح: الد والرط مرادن مه د فا 
A‏ 

وقطع بذلك أيضصًا القاضي أبو بكر» ونقله إمام الحرمين في «التلخيص» عن مذهب 
المحققين وجماهير الفقهاء» ونقل ابن القشيري عن القاضي أنه قال: (إنه المختار عندنا إذا 
دلت عليه قرينة) وإن نازع ابن تيمية في صحة ذلك عن القاضي. 

وحكي هذا أيضًا عن أكثر المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وحكاه أبو سفيان في 
«العيون» عن أبي يوسف ومحمدء وحلوا من حلف «لا يشرب من النهر» على الكرع 
والشرب من الإناء وإن كان أبو حنيفة يحمله على الكرع وحده» ونسبه القاضي عبد الوهاب 
لذهبهم» قال: وهو قول جمهور أهل العلم. وقد قال سيبويه: جوز أن يراد باللفظ الواحد 
الدعاء على الغير والخبر عن حاله في نحو: «الويل له). 

ثم اختلف المجوزون» فقيل: إن ذلك بطريق الحقيقة. 


(1) كذا في جميع النسخ» والعبارة في (البحر المحيط )٤۹۳ /١‏ للزركشى: (فكاتت الصلاه من الله رة 
ومن المُوْميينَ ذعَاءَ ومن المَلانكة اسْيَعْمَارًا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAND‏ 


قال الأصفهاني: (وهو اللاتق بمذهب الشافعي)؛ لأنه يوجب حله على الجميع كا 
ر 

ونقله أيصًا عن الشافعي والقاضي» ونقل صاحب « التلخيص» عن الشافعي أنه بطريق 
اللجازء وإليه مال إمام الحرمين» واختاره ابن الحاجب» وتبعه في «جمع الجوامع». 

المذهب الثانى: ونصره ابن الصباغ في «العدة»» وبه قال آبو هاشم والكرخي وأو ` 
عبد الله البصري والإمام الرازي وغيرهم» وحكاه الكرخى عن آي حنيفة» ونقل عن جع 
من أصحابه. 

ووقع في «الرافعي» في «باب التدبير» أن: (الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
معانيه» ولا حمل عند الإطلاق على حميعها)". 

وقال في «باب الوصية» في مسألة الوصية بعود: ري ف المشترك على الجميع نظر 
للأصولیین)". 

ولم يرجح شيئاء فلا ينبغي أن يُعوّل على ذلك؛ لا سبق من النقل عن الشافعي 
والأصحاب من غالف ذلك. 

واختلف المانعون ي سبب المنع: 

فقيل : ا ا ا قاله الغزالي 
وآبو الحسين البصري. 

وضعّف بأنه لر بخرج بذلك عن استعمال اللفظ فيا وضع له. 
(1) الكاشف عن المحصول (۲/ .)٠١٤‏ 


(1) العزيز شرح الوجيز .)٤١٤/۱۳(‏ 
() العزیز شرح الوجیز (۷/ ۷۹). 


CAIAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقيل: السبب آنه استعهال في غير ما وضع له» وهو على البدل؛ فيكون مجارًا. 

وهو في الحقيقة راجع لما قبّله» وفيه تسليم الجواز ولكن مجارًا كا سبق أنه أحد القولين 
تفريعا على الجواز. 

المذهب الثالث: أنه جوز استعاله في معنييه إن كان معه قرينة متصلة. وهو ظاهر كلام 
الإ مام في «البرهان»»وسبق نقل ابن القشيري له عن القاضي. 

الرابع: جوز في النفي دون الإثبات؛ لأن النكرة في النفي تَحم. 

ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات. وقد حكى هذا القول ابن الحاجب» وإنا 
هو احتال لصاحب «المعتمد» تبعه عليه الإمام الرازي. 

نعم» الماوردى حكاه وجهًا لأصحابنا في «كتاب الأشربة)» وهو ظاهر كلام الحنفيةه 
فحكى ثلاثة أَوْجُه» الثها: الفرق بين الجمع والسلب. 

الخامس: جوز إن كان المشترك ہعًا (کك «اعتدي بالاّقراء») أو مثني (کَ (قرَین»)» لا 
إن كان مفردًا؛ لأن الجمع في حكم تعدد الألفاظ» وهو وجه لأصحابنا في| حكاه الماوردي 
كا سبق» وهو مفرع على جواز تثنية المشترك وجعه باعتبار معنييه أو معانيه. وقد منعه أكثر 
النحاة كا حكاه ابن الحاجب في «شرح المفصل» واختاره» ورجح ابن مالك الجواز مطلقًا 
کا في حديث: «الأيدي ثلاث» وحديث: «ما لنا إلا الأسودان»". واستعمل الحريري 
ذلك في «المقامات» في قوله: (فانثني بلا عينين). يريد الباصرة والذهب. 

وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية (نحو: الأحران الذهب والزعفران) 
فيجوز» أو لا فلا (كالعين الباصرة والذهب). 
(۱) مسند امد »)٤۲٦۱(‏ سنن ابي داود )۱۹٤٩۹(‏ وغیرهما. 


) (۲( مسند أحمد «(4Y E۸)‏ صحیح ابن حبان (AY)‏ وغبرماء وبنحوه في صحيح البخاري (YEA)‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا بخفى ما فيه من نظر؛ لأن الإطلاق إن كان باعتبار ذلك الوصف فليس ذلك من 

المشترك اللفظي» بل من المعنوي الذي هو المتواطئ» وإن كان لا باعتباره فلا موقع هذا 
التفصيل. ووجه تفريع هذا المذهب على هذا الخلاف واضح. 

- ومنهم من يعكس البناء فيجعل تثنية المشترك وجعه مبنيًا على استعاله في كل معانيه أو 
لا | | 


قال ابن الحاجب: (والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه)'. أي: على ا لخلاف في 
المغردء إن جازء ساعٌّ وإلا فلا. ووجْه البناء أن التثنية والجحمع تابعان لما يسوغ استعمال المفرد 
وقال بعضهم: جوز وإِن ل يَجُز في المغرد؛ لأنه كا سبق في حُكم ألفاظ متعددة. 
السادس: التفصيل بين أن يتعلتق أحد المعنيين بالآحر فيجوزء نحو: ‏ أو لَمَسَمَ 
أليْسَآءَ ‏ [النساء: ]٤۳‏ فإك كأ من اللمس باليد والوطء لازم للحرء والنكاح للوطء 
والعقد كذلك. وإن لا فلا. حكاه بعض شراح «اللمع». 

ولا محقًی - مع غرابته - ضعفه. 

السابع: الوقف. واختاره الآمدي. 


» 
لعددية + 
+ 


حل هذا الخلاف استعمال المشترك في كل من معنييه أو معانيه في حالة واحدة» لا في 
الكل المجموعى ك «الخمسة)؛ لأن كل واحد حينئذ جزء من المدلول» بخلاف استعاله في 
ا لجميع؛ لأن كل واحد تمام المدلول. 


(۱) ختصر المنتھی (۲/ )٠١١‏ مع (بيان المختصر). 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» ااعی الأصفهاني ف (شرح اللحصول» آنه ری ي مصنف آخر لصاحب 
«التحصيل» أن الخلاف في الكل المجموعي» قال: (لأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند 
الشافعي كالعام). 


قلت: هذا عليه» لا لَه فإن دلالة العام من دلالة الكلي على جزئياته» لا الكل على 
أجزائه» وإلا عدر الاستدلال بالعام على بعض أفراده. 

و أما إذا م يستعمل في وقت واحد بل في وقتين مثا فان ذلك جائز قطعًا. 

و نما احتلف فيه القائلون با لجواز أن ذلك هل هو بإرادة واحدة لكل المعاني؟ أو لكل 
معنى إرادة؟ وهو من الخلاف الذي لا طائل ححته. 

المسألة الثانية : 

هل يجب على سامع المشترك المكلّف بمعناه عملا أو اعتقادًا أن يحمله على معنييه أو 
معان 

وهي ما أشرت إليه في التظم بقولي: (ثَمٌ إا خلا عن الْقَرَائن) إلى آخره وتحته صور: 

- أن لا يكون هناك قرينة لا بإعال ولا بإلغاء. 

- أو قرينة بإعال في متعدد. 

- أو بإلخاء بعض وغيرّه متعدد» لا قرينة في بعضه. 

وعلم من ذلك أنه: 

- إذا دلت على إرادة واحد مُعَّين قرينةء وجب الحمل عليه. 

- أو إلغاء البعض وبقي واحد مُعَين» فكذلك. 


(1) الكاشف عن المحصول (۲/ .)٠١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة aD‏ 


- - أما لو دلت قرينة على أن المراد واحد لا الكل ولا مُعين ولكن مَبْهم» فهو مَجْمَل 

قطعا؛ لعدم إمكان له على مَعّين بلا دليل وعلى الكل. 

و حاصل ماني مسألتنا - المقيدة با سبق - مذاهب: 

أصحها: وجوب الحمل على الكل. نقله الرافعي في «المناقب» عن القاضي عبد الجبارء 
ونقله البيضاوي عن الجبائي» قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي؛ فإنه هل < أو 
متم اَليْسآءَ 4 على ا لجس باليد الذي هو فيه حقيقة وعلى الوقاع الذي هو فيه مجاز. 

ل ذال ولك ن اة راجا وف اللي رن 

وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا. 

قال: وهمذا حلنا اللمس على الجاع وا لجس باليد. 

ونقله غيرهما أيصًا عن الشافعي والقاضي صريحاء لكن قال القرطبي: الح أن في النقل 
عنه| في هذا خللا. 

وقال آبو العباس بن تيمية: (ليس للشافعي فيه تص صريح» بل مستنبط من قوله فيا 
لو أوصى لواليه وله مَرَال من أعلى وَمرّال من أسفل أو وقف والأمر كذلك: إنه يصرف 
للجميع. ولكن يجوز أن يكون ذلك لكون المولى عنده لفظًا متواطتًا؛ ِا ينها من المَذر 
ا ك وخر اراو ا 

ونقله ابن الرفعة في «الكفاية» عن شيخه الشريف عاد الدين. 

وقيل: بجحتمل أن ذلك لكون المضاف يَعُم. ولا بخفى ما فيه؛ فإن العموم تابع للمدلول 
المراد. ) 


- (۱) المستدرك على مجموع الفتاوی (۲/ ۱۸۹). 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال: (والنقل عن القاضي أيصًا غير سديد؛ لأن من أصله الوقف في صيغ العموم وأنه 
لا حملها على الاستغراق» فكيف جزم في المشترك بالحمل على معانيه؟!). 

قال: (والذي في كتبه أن المشترك لا حقيقة له» وإنا هو متواطى باعتبار معتى مشترك 
بین الأفراد). انتھی 

نعم» جاب الأبيارى والقراني عن القاضي بأنه إنا ينكر وضعهاء لا الاستعالء 
والكلام فيه» والحمل فرع عنه. 

لكن بعض المحققين قال: إن الذي في كلام القاضي في «التقريب» ونقله عنه الإمام في 
«التلخيص» أنه إن حمل على الكل بقرينة وإلا فيتوقف» فلم بخرج عن قاعدته في الصيغ. 

وأما إنكار ما عزي للشافعي فردّه بعض شيوخنا بنصوصه» إِذ قال في «الأم» في 
«الكتابة» في قوله تعالى: # إِن عَلمْتَم في حا € [النور: ۳۳] أن المراد با لخر الأمانة 
والقوةء إذ قال ما تصه: (وأظهر معاني الخير قوة العبد - بدلالة الكتاب -[للاكتسابآ" 
مع الأمانة» فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا). انتهى 

وني «الأم» أيضا في حديث حكيم بن حزام: «لا بع ما ليس عندك»". قال الشافعي: 
(فكان نبي النبي كيا آن يبيع المرء ما ليس عنده بجتمل أن يبي بحضرته فيراه المشتري كا 
يراه البائح عند تبايعهما) . أي: فيكون المعتبر في سلامته من النهي أن يكون كذلك. 


(1) كذا في (ص). لكن ني ساثر التسخ: الاكتساب. ولفظ الشافعي في (الأم» ۸/ :)۳١‏ (كانَ أَظْهَرُ 
مَعَانيا - بدلالَة ما دتا به من الاب - فو على اكاب الال وَأَمَانَة). 

(۲) سنن آبي داود »)۳٠۰۳(‏ سنن الترمذي (۱۲۳۲) وغيرهما» وصححه الألباني (إرواء الغليل» 
۲ 


(۳) النص في (الرسالة» ص۳۳۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


قال: (ويحتمل أن يبیع ما لیس عنده ما ليس يملك [لغیبته] '» فلا یکون موضوعًا 
مضموتًا على البائع يوذ به ولا ني ملکه» فیلزمه أن یسلمه إلیه؛ لأنه کغيبته) '. انتھی 

وعَتّى هذين المعنيين“. وكذافي « أو مَس الِسَآءَ 4 ک| سبق» وغير ذلك. 

قلت: ولكن هذه المواضع كلها قد ترجع إلى المتواطى» ألا ترى إلى قوله: (إن الخبر 
القوة)؟ ثم جعل القوة أمرين: الاكتساب والأمانةء وكذا الباقي لمن تأمله. 

الثاني: ونقله الهندي عن الأكثرين» أنه لا مجحمل أصلا. وقد سبق ما في «باب التدبير) 
من «الرافعي» وأنه مُعترَض بأن ذلك إنا هو قول الحنفية كا قاله أبو زيد الدبوسي في 
«تقويم الأدلة»» قال: (ولمذا قال علاؤنا: مَّن أوصى لمواليه وله موال من أعلى وأسفل» أن 
الوصية باطلة. وإذا قال لامرأة: ا ااا و ا ا 
لأنہا ختلفان)“. انتھی 


وبه قال الإمام أيضًا؛ تفريعًا على جواز الاستعال. 

الثالث: الوقف؛ إذ ليس بعضها بأوّلى من بعض» فيجب التوقف حتى يدل الدليل على 
الكل أو البعض. 

الرابع: إن كان بلفظ المفرد فمُجُمَل» أو بلفظ الجمع فيجب الحمل. وبه قال القاضي من 


(۱) في (ز): تعینه. 

(۲) الرسالة (ص‌۳۳۹). 

(۳) کذافی > جيع النسخ» وعبارة الشافعي في (الرسالة» ۳۳۹- :)٤٠-‏ (ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده: ما 
ليس يملك بِعَيْنه» فلا کون موصوفاً مضموناً على البائع يُوْحذٌ به» ولا في ملكو که فیلزم أن يسمه اليه 
نوخي هذين المعتيین). 


.)٠٥ص( تقويم الأدلة‎ )٤( 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 

فإن قيل: إذا كان المر جح في مذهب الشافعي الحمل على الكل» فلم لا حمل ما لو قال: 
«أنت طالق في كل قرء طلقة» على أا تطلق في الطّهر طلقة وفي الحيض طلقة؟ 

قلت: إما حملا للقرء e‏ 
كؤنه في الحيض بدعيًا عَْتَثْ إرادة الطهر ولو قلنا: مشتر 


سذبیهان 


الأول: القائلون بوجوب الحمل على الجميع اختلفوافي سبب ذلك: هل هو لكونه من 
باب العموم؟ أو أن ذلك احتياط؟ 

فبالآول قال إمام الحرمين وابن القشيرى والغزالي والآمدي» وجری عليه ابن الحاجب 
حتى إنه ذكر المسألة في باب العموم. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول الواقفية في صيغ 
العموم. 

وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده وعند التجرد يعم 
الأفرادء فكذا المشترك والجامع صدق اللفظ بالوضع على كل فرد كا يصدق العام على كل 
فرد من أفراده وإِنِ افترقا من حيث إن العام صدقه بواسطة أمر اشتركت فيه» والمشترك 
صدقه بواسطة الاث شتراك في أن اللفظ وضع لكل واحد. 

فعلم من هذا التقرير الرد على مَن ضَعَف ذلك بأن العام ان ار ا 
والمشترك ليس مثله» حتى قال النقشوانى: لا يَبعُد أن الأئمة لم يريدوا العموم حقيقةء وإنا 
هذه الزيادة من جهة التقلة عنهم لا رأوا أنهم يقولون بإطلاق المشترك على معنييه» ظنوا 
انهم آلحقوه بالعام في معنى استغراقه لمدلولاته ووجوب الحمل على جميع معانيه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


و بالثاني - وهو كونه احتياطًا - قال الإمام الرازي» وينقل ذلك عن القاضي أيضًاء 
لكن سبقت المنازعة في ثبوت قوله بالحمل. 

الثاني: حل الحمل على الكل - عند القائل به - حيث لا يكون بين المعنيين أو المعاني 
تناف» كاستعال لفظ «افعّل» في الأمر والتهديدء وهذا قيد في الاستعال أيصًا. وإلى ذلك 
أشرت بقولي: (لا إن تَتافيا). أي: فإنه لا ستعمل ولا حمل» فهو راجع للمسألتين. 

وهذا التقييد ذكره ابن الحاجب بقوله: (إن صح الجمع) والبيضاوي بقوله: (في 
جميع مفهوماته الغير المتضادة) وإن لر يذكره إمامه» لكن في عبارته - مع صَعُفها بإدخال 
«ال» على «عَيْر» - حَملّل؛ فن التضاد لا يلزم منه التناني» بدليل أنه لو قال: (اعحَذّي بمَرْء) 
وأراد الحيض والطهر معَاء صح» أو قال: (الجون ملبوس زيد) وأراد الأبيض والأسود 
فكذلك» إلا أن يريد بتضاد هما في العمل اء أي: بالنسبة إلى الجمع» فيعود إلى معنى التناني؛ 
وهذا مَل الإمام وغيره حل النزاع بلفظ «القروء» مع وجود التضاد من حيث هو. 

ويؤخذ من قيد عدم التناني أن بعض العاني إذا تعذر أن يراد مع الآخر» كان خارجًا من 
لمسألة قطعًاءك| لو قال لوكيله: (أعَطه عَيْنّا)» فإنا حمل على ما يمكن أن بين من حله 
ويْعْطًى» كعين الذهب وعين الميزان والعين ا جارية على معنى تمليكها له أو نحو ذلك لا 
عين الشمس ولا العين الباصرة ولا عين الركبة ونحوهاء فإنه لا يكون مرادا. وهو معنى 
قولي: (يعْطی لذي يمك أن بیينا). 

إذا علمت ذلك» فم يتخرج على القاعدة في جانب الممكن: 

إذا قال: (أنتِ عل كظهر أمي خسة أشهر) مثا وفنا بصحة الظهار المؤقت وهو 
(۱) ختصر المنتهی مع شر حه (۲/ .)۱١۲‏ 
(۲) منهاج الوصول (ص (٠١۲‏ بتحقيقي . 


AID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الصحيح» فإنه يكون مع ذلك موليًا؛ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدا 
بوقوع حذور» فكان موليًا على الصحيح. 

وقيل: لاء بل حمل على الظهار خاصة؛ مدرك آتحر حارج عن الجمع في المشترك بين 
معنييه» وهو عدم الحلف صريحًا. ولكن الصحيح أنه لا يتقيد. 

وني جانب المتنافي: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيّرناهء فقال لواحدة منهن: 
(فارقتك)ء فقال القاضي أبو الطيب: يكون ذلك اختيارًا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في 
الطلاق» والطلاق يستلزم الزوجيةء فأشبه ما لو قال: طلقتك. 

والأصح - كا قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاح» كقوله: (اخترت قطعَ نكاحك)» 
ولیس بطلاق. 

قال ابن الصباغ: فيكون حقيقة فيهماء ولكن تخصص بالموضع الذي يقع فيه. 

قيل: والأمر على ما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنيين 
متضادين» فإن أحدهما يقتضى اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه» فلا يصح الإعال 
فيه ولا الحمل عليهم|؛ لأغه) متنافيان» فينبغي أن لا حمل على أحدها إلا بالنية. 

نعم» دعوى ابن الصباغ أنه [بخصص]”“ بالموضع - ضعيف؛ لأن الموضع هنا صالح 
فماء فا لحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجُح. هذا مقتقًى القواعد» فينبغي حمل كلام الرافعي 
عليه وهو ن حله إذا نوى بالفراق فرقة الفسخ. 

لكن يشكل من وجه آخر وهو أن لفظ «الفراق» حقيقة في بابه وهو الطلاق» ووجد 
نفادًا فی موضوعه؛ فلا يُصرف إلى غيره بالنية. 


(0) کذا ني (ز)» لکن في (ص): تخصَص. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


ص 
مغ 


ونحو ذلك لفظ «سّري» یکون بمعني اشتری وبمعني باع؛ لقوله تعالی: * وشروه 
ص ‌ م سے وار اص o¢‏ و 
بٹمر کس دراهم مَعَدودَو 4 [یوسف: ۲۰]» ویتصور التردد فيه بان یکون وکیلان کل 
Ê‏ گ 
منه| في بيع وشراء فيقول أحدهما للآخر: (شريت منك كذا)» ونحو ذلك» والله أعلم. 


ص: 


ا سر و »+ ۳ ا ا و o4 TT‏ م ۰ ج 
٠‏ والجمع قي المجاز والحقيقة أو قي مجازين كي الطريقة 


الشرح: 

لا ذكرتٌ مسألتي استعمال المشترك في معانيه والحمل من السامع استطردت منه إلى 
ذكر المسألتين في أمرين آتحرين» وهما: الحقيقة والمجازء والمجازان. 

فيقال في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز: هل يصح إطلاقه عليه)؟ 

وهل يجب على السامع الحمل عليه|؟ 

وفي| إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو قام دليل على آنه غير مراد وعدل إلى 
المعنى المجازي إطلاقا أو حملا وكان المجاز متعددًاء فهل جوز إرادة الكل؟ 

وهل يجوز للسامع الحمل على الكل؟ 

فهي في الحقيقة أربع مسائل» فذكرت أن حكمها على الأصح كا مضى في «المشترك 
إطلاقًا وحمآدء وهذا معنى قولي: (گذي الطريقة)» أي: كا في الطريقة المذكورة في 
«المشترك). ) 

نعم» حل ذلك في الحقيقة والمجاز ما إذا رجح المجاز بمرجُح من الخارج حتى ساوى 
الحقيقةء وني المجازين إذا لم يرجح أحدهماء وإلا فالحقيقة مقدّمة قطعًا والراجح من 
اللجازين مقدَّم قطعًاء وإنا أهملت التقييد بذلك في التظم؛ لظهوره من التشبيه بالمشترك إذ 
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هو بالنسبة إلى معانيه سواء؛ لعدم القرينة كا سبق. 

فلو م يكن في الحقيقة والمجاز أو في المجازين تساو» م يكن شبيهًا بالمشترك» ولا يخفى 
أيصًا أن حل ا جواز فيهم| حيث لا تناني كا هو ني «المشترك». ولا بأس ببسط المسائل قلياا: 

أما مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (كإطلاق النكاح للعقد والوطء معا إِذا 
قلنا: حقيقة في أحدهما مجاز في الآَحر) ففيها مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور آصحابنا كا قاله النووي في «كتاب الأيان» من 
اللو" أنه جوز وإن كان الرافعي قد خالف ذلك كا سبق أنه قال: إن استع ال اللفظ 
في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل الأصول. وهو قول القاضي» صرح به في كتاب 
«التقريب»» ونقل بعضهم أن الرافعي قال بالمنع» وهو غلط عليهء إن) قال ذلك في مسألة 
ا 

وحيث قلنا بالإطلاق هنا على الكل فهو مجاز قطعًا؛ لأن بعض المعاني جاز قطعًا. 

قيل: ولا يعرف أحد يقول: (حقيقة) والمراد حقيقة في كل منها. 

أما كونه في الحقيقة حقيقة وني المجاز مجارًا فهو ظاهر لا شك فيه» بل هو التحقيق في 
المسألةء خحلافا لاطلاق ابن الحاجب وغبره أن ذلك جاز. 

الثاني: المنع. وهو قول الحنفيةء واختاره من أصحابنا ابن الصباغ وابن برهان» ونقله 
صاحب «المعتمد» عن آبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخى» وتجري بقية المذاهب 
السابقة في «المشترك» هنا أيضاء ويقال: كل مَن جوز هناك جَوّز هنا» ومن منع منع» ومَن 
فصل ياي تفصيله؛ ؛ وهذا قرن ابن الحاجب بينه) في الخلاف والحجاج. 


(1) روضة الطاليين .)٤۸/١١(‏ 
(۲) في (ز» ظ» ق): الاستعال. 
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نعم» خالف القاضى في ذلك وقال: إن استع اله فيه| هنا حال؛ لأن «الحقيقة» استعال 
اللفظ فيا وضع له» و«المجاز» فيا لم يوضع له» وهما متناقضان» فلا يصح أن يُراد بالكلمة 
الوأحدة معنيان متناقضان. 


لكن قد سبق أن محل الخلاف عند تساوي المجاز والحقيقة» وحينئذ فلا تناقض في 
المرادين» وموضع البيان ليس محل النزاع. 

ومنهم من قال: إن القاضي إن بخالف في الحمل. ومنهم مَن نقل أنه لا يمنع إلا عند 
ر ای فر ونان رو ن قل عدر دك فا ف طت 

وأما مسألة مل اللفظ على حقيقته ومجازه عند المساواة كا سبق فالمنقول عن الشافعي 
وجوت ال عر ا ى سال الإطون ق اله ولان و لاان 
الإطلاق والحمل ني المشترك. 

قال ابن الرفعة في «باب الوصية» من «المطلب»: إنه لَص على ذلك في) إذا عقد لرجلين 
على امرأة ولم يعلم السابق منه|. 

وقال إمام الحرمين وابن القشيرى: إنه اختيار الشافعي» فإنه قال في آية اللمس: هي 
محمولة على ا لجس باليد حقيقة وعلى الوقاع جارًا. 

وقد سبق أن منه استنبط قوله في حمل المشترك. 

ومن نصوصه أيصًا في ذلك ما قاله في قوله تعالى: # لا تقر ا اة وأ 
سگرّئ) [النساء: ]٤١‏ حيث احتح به على جواز العبور في المسجد؛ ا 


fo ص‎ 


عابری سيل 4 [النساء: EA‏ وقال: اراد الصلاة؛ لقوله تعالی: > حت تعلموأً ما 
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تقو لون [النساء: ۳ ومواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: # إلا عابری سیل . 

نعم» تَص في البويطي على آنه لو أوصي لواليه وله عتقاء ومعتقون آنا تختص بالأولين؛ 
لآن الآخرين مجاز بالسببيّةء وكذلك لو وقف على أولاده م يدخل ولد ولده على الأصح. 

وجوابه أن المجاز إذا م يرجح حتى ساوى الحقيقةء فالحقيقة مقَدّمة؛ لرجحانهاء وهنا 
كذلك؛ لأن معتقيه ليس إرثهم له» بخلاف العكس. وأما ولد الولد فلا قرينة فيه مر جحة. 

وني المسألة مذهب ثالث قاله القاضي عبد الوهاب: وجوب الحمل على الحقيقة دون 
المجاز. 

ورابع حكاه القاضي آيصًا: الوقف حتى يتبين المراد. 

وأما مسألة اسثعال اللفظ في جميع مجازاته عند انتفاء الحقيقة ومسألة الحمل ففيه) ما 
سبق في الحقيقة والمجاز. 

مثاله: حلف لا يشتري دار زيد» وقامت قرينة على أن المراد آنه لا يعقد بنفسه» وتردد 
الحال بين السوم وشراء الوكيل» هل يحمل عليها؟ أو لا؟ فمن جوز الحمل فيقول: يحنث 
بکل منه|. 

فل کن ن مالي الجا وه ر داك امام اخرسن وان الان 
والأصفهاني في «شرح المحصول»ء وكذا الآمدي وابن الحاجب في باب «المجمل» لكن 
اخحتارا فيه| الإحهمال» عكس اختيار ما في الحقيقتين والحقيقة والمجاز. 


نعم» اختار الإمام الرازي الإحهال ٤‏ الموضعين. 


.)٥٤/۱( الام‎ )1( 
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نذبیهات 


الأول: احتح ابن دقيق العيد في«شرح الإ مام» على جواز استعال اللفظ ني حقيقته 
ومجازه معا بقوله : «صبوا عليه دَنوبًا من ماء»“ من حيث إن صيغة الأمر توجهت إلى 
صب الذنوب» والواجبٌ من ذلك القَذَرٌ الذي يغمر النجاسة ويزيلهاء والزائد مستحب» 
فقد استعمل صيغة الأمر في الحقيقة والمجاز. ) 

الاني: إذا فلنا: جوز الحمل على الكل في الحقيقة والمجازء فقوله تعالى:# وَافعَلوا 
لحي لہ فلو € [الحج: ۷۷[ شام للواجب والمندوب» لافقا لمن خحصه 
بالواجب؛ بناءً على منع الاستعال في الكل. وبعضهم قال: للقدر المشترك وهو مُطلَق 
الطلب؛ فرارًّا من الاشتراك والمجاز. 


خا 


۳ ت‎ lo 


ونحو ذلك قوله تعاى: ‏ وتوا اتج وَالعمَرَةَ َه € [البقرة: ]۱۹٩‏ عند من يرى بار 
العمرة غير واجبةء فحمل الأمر بالإتمام على الوجوب في الحج والسنة في العمرة. 

ومن يرى وجوب العمرة بجعله إما من حمل المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك 

الثالث: قد علم نما سبق أن محل الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز عند التساوي؛ 
فلذلك قال أصحابنا في لو قال: (وقفت على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق 
نقله عن النص. ولو أوصى لإخوة زيدء لا يدخل أخواته كا قال إمام الحرمين في«النهاية): 
إنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع. . 


الرايع: نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه 


C&C 


(۱) سنن ابي داود (۳۸۰)» السنن الکری للبیهقی »)٤ ٠۳۹(‏ وبنحوه في صحیح البخاري (۲۱۷). 
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رف لر حا ا صم ف ن لار فل ر ا أرما حت ردن اة 
والمجاز. وكذا لو قال: (اليوم الذي يدخل فيه فلان الدار عبدي فيه حر) أنه إن دخل ليا أو 
جوا ن ااا اداو ا و و 
انتھی 

أما مذهبنا في الأولى: فالظاهر عدم الحنث؛ تقديًا للحقيقة؛ لرجحانهاء وليس في المجاز 
قرينة إلحاق بالحقيقة. 

وأما الثانية: فالظاهر موافقتهم؛ أن الرافعي نقل عن «التتمة» أنه: (لو قال: «أنت 
طالق اليوم»» طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم؛ لأنه م يعلق و[إن] سكّى 
لار 

قلت: من إطلاقات «اليوم» في اللغة: مُطلتق الزمان كا صرح به أهل اللغة» وهو شائع 
في الاستعمال كا يقول الفقهاء: قيمة يوم التلف ومهر المثل يوم الوطء ويوم الولادة ويوم 
الترافع للقاضي وغير ذلك. ولا يراد بذلك النهار فقط» بل مطلق الزمان. 

وأما المسألة الثالثة: فمقتضًى قوم في الوقف على الأولاد: (إنه لا يدخل أولاد 
الأولاد) جريان مثله في الأمانء إلا أن يقال: دخوهمم في الأمان أوّلم؛ لقوة الاستتباع في 
الأمان؛ ولذلك لو قال: «أمنتك»» تَعدَّى الأمان إلى ما معه من أهل ومال على وجو مع أن 
اللفظ لا يَصدق عليه) لا بالحقيقة ولا بالمجازء قال الرافعي: وفي «البحر» تفصيل حَسَّن. 
وذگره فليراجع منه» فإن ذاك محله» والله أعلم. 


(۱) قواطع الأدلة (۱/ .)۲۸١‏ 
(۲) في (ز): إنا. 
() العزیز شرح الوجیز (۹/ .)١٤‏ 
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ص : 


ومَالبعض وَضكة في الابيِدا EE‏ «حَقَيقة» ني السميعدًا 
۷ في ق أوسزع اؤني عزف لذي موم أو صوص لي 

الشرح: 

هذا قسيم قولي فيا سبق: (قإن يكن بالوَضع فد َمَرَدَا)» وهو أن يكون اللفظ واحدًا 
والمعنى كثيرًا وليس منفردا بالوضع لكل واحد» بل وضع لبعض المعاني وضعًا اوا ثم 
استعمل بعد ذلك في غير ما وضع له» فيسكّى بالنسبة إلى ما وضع له أولا «حقيقة)» وأما في 
غيره فسيأتي تفصيله» لكن إنا يكون حقيقة في الأول إذا استعمل فيه» فإن وضع ول 
يستعمل» لا يكون حقيقة. وهو معنى قولي: (مُسْتَعْمَلا). وهو حال من الضمير في ا لجار 
والمجرور الأول أو الثاني من السابقين عليه حيث خر المبتدأً الذي هو «وضعه»» أو من 
الضمير في (وضعه)؛ لان لضاف عامل في المضاف إليه في «(وضعه»» أي: وضع اللفظ في 
الابتداء لمحتّی حال كوته مستعملا فيه. 

فتعریف «الحقيقة): قول مُستعمَل فيم وضع له ابتداء. 

فخرج المجاز من قَيّد كونه في الابتداء» فإنه بوضع ثانٍ؛ بناءًَ على أنه موضوع. أمّا مَن 
هرا باه غي مرق فرج قد الوضم رل خاج سيد إل اتد كر هدار 
وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وخرج بقيد «الاستعمال» ما لم يستعملء» فإنه لا حقيقة ولا مجاز؛ إذ المجاز يعتبر فيه 
أيضًا الاستعیال کا سيأتي. 

فإن قيل: يرد على التعريف «العَلَّم٤»‏ فإنه يَصدق عليه هذا التعريف وليس حقيقة. 
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قيل: الذي [ني «العَلَّم» تعليق اسم يحص ذلك المسكًّى] “ به» لا من حيث وضع 
الواضع في اللغة» بل كل أحد له جَعّل عَلم على ما يريده» والذي ذكر من الوضع إنها هو من 
ا ررش نات 

ولكن فيه نظر؛ فإن الأعلام قد تكون بوضع اللغة. 

قولي: (في لَعََ) إلى آخره - تقسيم للحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لُخوية» وشرعية» وعُرْفية. 
وذلك باعتبار الوضع الأول. 

فإن كان من حيث اللغة فهي الحقيقة اللغويةء أو الشرع فالشرعية» أو العرف فالعرفية 
وهذا بناء على أن الوضع أعم من جَعْل اسم لمعنى أو ما [كان)" كالجعل وهو الاشتهار في 
شرع أو عرف کا سبق تقريره. 

نعم» إطلاق الوضع بحسب الاشتهار مجاز» فيكون استعمال الوضع في جميع ذلك 
استعمالا للفظ في حقیقته ومجازه معّا» وهو جائز كا سبق ما لم مجعل لِقذر مشترك بين الجعل 
وما كال عل وغو مطلق تخصيص اللفظ بمعنى يدل غلية حيث أطلق. 


دده : 


¢ 


إطلاق لفظ «الحقيقة» على المعنى المذكور حقيقة عرفية؛ لأنه من الاصطلاحي» لا من 
وضع اللغة. 

نعم» هي منقولة منهاء واختلف في كيفية النقل» فقال البيضاوي تبعًا لإمامه ما معناه: 
(إن الحقيقة فعيلة من الح بمعنى الثابت أو المجت» نَمل إلى العقد المطابق ثم إلى القول 


0 
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ثم إلى المعنى الاصطلاحي). 
يريد بذلك أن فعیلا منه إن کان: 
- بمعنى فاعل» فمعناه: الثابت» من «حَتى الشيء ا بالكسر والض- بمعني 
«ثبت)» والتاء حينئذ على باا في إفادة التأنيث. 
- أو بمعنى مفعول» من «حَققت الشيء): أثبتة» فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر 
والمؤنث (گ «جريح») لكن التاء فيه لتقل اللفظ فيه ن الوصفية إلى الاسمية بان يستعمل 
بدون موصوفه» كقوله تعالى: ‏ وَألكَطِيحّة 4 [الائدة: ۳]ء أي: والبهيمة النطيحة» ولولا 
إخراجها للاسمية لّقيل: «البهيمة النطيح» بلا تاء» ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء 
بمعني الثابت أو المثبت - إلى العقيدة الحق» ثم نقل منها إلى النسبة الصادقةء ثم إلى الكلمة 
الباقية على مدلوها الأول. 
وهذا أحسن ما يقرّر به كلامه وإلا فالعقد والقول المطابق واللفظ الموضوع أولا لا 
تأنيث في شيء منهاء فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلا؟! 
غل القرل ااك انه م احتيج في لتقل ال هااا و ال 
اله تقل إل الاط اا من الأول امن غرا ؟ صرورة إل وسا 
بل مقتصّی کلام ابن سيده أن لاتقل أصلا فإنه قال في اا ا : (الحقيقة في اللغة ما 
ا د لعل اف ره را ى 


(1) منهاج الوصول (ص (٠١١‏ بتحقيقي» الناشر : مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة ۲٠٠۳۰‏ م. 
(۲) بالکسر: يَجق» وبالضم: يَحق. 

(۳) كذاني (ز» ق» ظ). لكن في سائر التسخ: إذ لا. 

.)٤١٤ /۲( المحكم والمحيط الأعظم‎ )٤( 


ATD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وحكاه في «المحصول» عن ابن جني» واعترضه بأنه غير جامع؛ خروج الشرعية 
والعرفية. 
ورد بأن المراد أنه في اللغة ما بقي على وضع أول بأي وضع كان» لا بوضع اللغة فقطء 


والله أعلم. 


3 مھ سے ثّ 7 ص 
ٿث وَاقعَاتٌ ك «لأَسَد» وك «الصّلاة) وك «دَابَة» وَرَد 


3 
(n 
yy +* 
ئا‎ ١ 
ودا‎ 
حح‎ 


أي: إذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الثلاث» فاعلم أنها واقعة. 

آما اللغوية: فقطعًاء كالأسد للحيوان المفترس 

وأما الشرعية: فكإطلاق «الصلاة» على ذات الركوع والسجود» وهذه على الأرجح كا 
سيأتي» وإنا أصلها الدعاء. 

وأما العرفية: 

- فالعام منها: ك «الدابة» على ذوات الأربع» وإنا أصلها لع لا يدب على الأرض 
وهو معنی قولی: (وک «دابَة))» ولکني قصرته وترکت مده وتشدیده؛ للضرورة» فزالت منه 
إحدى الباءين. 

- والخاص منها: ک «النقض» كا ذكرته في أول البيت الذي بعد هذا» وهو ما يذكره 
الأصوليون وآهل الجدل كا سيأتي في «باب القياس»» ومثله الكسر والجمع والفرق 
وكالمبتداً والخبر والحال والتمييز في اصطلاح النحاة» وكاصطلاح علماء الجبر على المال 
والعدد والجذر» وما أشبه ذلك في سائر العلوم» وكذا أرباب الصنائع في تسمية آلاتها 
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وغيرها. وهذا القسم لا جلاف فيه. 

قيل: ولا الذي قله وهو العامة. 

ورد بحكاية الآمدي الخلاف فيه تبعًا «للمحصول»ء لكن استغربه شارحه الأصفهاني 
عليه. ولا غرابة؛ فقد حکی الخلاف فيه صاحب «المعتمد) وإِن کان الأكثر على الوقوع» ثم 
قال في «المعتمدا: (إن مَن أجاز ذلك سَرَّط أن لا يتعلق بالاسم اللغوي حكم شرعي» فإن 
تعلق» ميجر نقله للعرف قطعًا). 

قال: (لأنه يرجع حينئ إلى التكليف). انتهى 

فيخرج فيه ثلاثة مذاهب. 

بل بخرج من كلام القاضي وأتباعه والإمام لرازي مذهب رابع: وهو جوازه إن 

حصص العرف عمومَ المعنى اللغوي» ک «الدابة» خصت ب «ذي الحافر»» آو کان له 

باللغوي مناسبة ما ولو جرت الحقيقةء ن 

ورد ذلك بأ نہم قد نقلوا ف لیس من الاآمرین» ک «عسى»» فإنه وضع أولا للفعل 
الاضي ولم يستعمل فيه قط بل استعمل في الإنشاء بوضع العرف. 

أما الخلاف [نفي] «الشرعية»» وهي: «المستفاد وضعها لذلك المعنى من الشرع» كا 
فسرها به في «المحصول» تبعا «للمعتمد)» والمراد بالوضع اشتهار ذلك في آلفاظ الشرع كا 
سبق في تفسير أصل الوضع أول الفصل» وآنه ليس المعنى إعلام الشارع بأنه وضعه له. 

وقال ابن برهان: «الشرعي» ن يستفاد اللفظ من اللغة والمعنى من الشرع»› أو المعنى 
من اللغة واللفظ من الشرع. 


(۱) في (ت): قيل. 
(۲) في (ش» ت» ظ): ففي. 


CATA)‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لكن القول الأول أعَم؛ لشموله أربعة أقسام: 

-- ما إذا كان اللفظ والمعنى معلومين من اللغة لكن م يضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنىء 
كلفظ «الرهمن» اسا لله عز وجل؛ وهذا قالوا: «وما الرحمن؟ لا نعلم إلا رحان اليامة). 

- وما إذا م بعلم من اللغة لا اللفظ ولا المعنى» كأوائل السور. 

- وما إذا علم اللفظ ول يُعلم المعنى» كالصوم والصلاة والحج وغالب الأمور 
الشرعية. 

- وما إذا عَلم المعنى ولم يُعلم اللفظ ك «الأبٌ» بالتشديد وهو«المرعى»؛ وهذا قال 
عمر ته: «(ما الأتٌ؟». 

وكذا قرر الهندي الأقسام الأربعة ومَثلها بذلك. 

نعم» حكي الماوردي في «كتاب الصلاة» خلافًا لأصحابنا في أن الشارع أَخْدَّث وجود 
اللفظ ك| أحدث المعنى أو لا. 

وقد علم ما قررناه أنه ليس من الألفاظ التي الكلام فيها - وفيها الخلاف في الشرعية - 
ما اصطلح عليه علاء الشرع من الفقهاء والأصوليين من الفرض والواجب والمندوب 
ونحوهاء وكذا السبب والشرط وال انع وما أشبه ذلك بل هي عرفية حضة من عرف علمائه 
كا تقدم في «التقض» ونحوه. كذا قرره القاضي عضد الدين» وهو واضح؛ ولذلك تراهم 
في الاستدلال إن يقولون: «الشارع وضعها» وهي بوضع الشارع»» ونحو ذلك. 

نعم» قد يقع من ألفاظ الشارع ية أو الراوي عنه لفظٌ ويتكرر في المعنى الذي اصطلح 
أهل الشرع على وضعه له» فيكون عرفا للشارع وعرفا لأهل الشرع» كا في قوله كياة: 
«(خشيت أن تفرض عليكم»» وقول [الصحابة] : «فرض رسول الله ية كذا)» فلا منافاة 


)١(‏ في (ز): الصحاي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فاعلمه. 

إذا علمت ذلك: 

فالقول الأول من الخلاف في الأسماء الشرعية: إا لم تقع. قال المازري في «شرح 
البرهان»: (وهو رأي القن من انمتا الفقهاء والأصوكن'. 

وبه قال القاضي أبو بكرء وابن القشيري ونقله عن أصحابنا ونم قالوا: لم ينقل 
الشارع شيا من الأسامي اللغويةء إن خاطبنا ية بلسان العرب. | 

ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي آي حامد [المروروذيى]" الأشعري ک| 
سياتي» £ «الصلاة»: الدعاءء و«الزكاة»: النموء و«الصوم): الإمساك و«الحح»: القصد 
لکن کل على وجه خصوص؛ وهذا يعرفونها بمثل ذلك. 

نعم» اخثلف هل زِيد في معناها في الشرع على المعنى اللغوي ما هو داخل في المدلول 
الشرعي؟ أو لا؟ 

والأول هو المختار عند ابن فورك» ونقله عن الأشعري» وبه قال طائفة من الفقهاء كا 
نقله إمام الحرمين وابن السمعاني» إلا أنه يؤول إلى القول بالنقل؛ لأن تلك الزيادات تصير 
داخله في المدلول الشرعي مع لو المدلول اللغوي عنهاء وهذا حقيقة النقل. 

وما الثاني عن القاضي» وهو أا ل تنقل ول يزد ني معناها. أي: وإن ِي في المعتبر فيها 
شرطًا وحكًا ونحوهما من الأمور الخارجية. 

والقول الثاى من الأصل: إن الشرعية واقعة. وهو قول الجمهور من الفقهاء والمعتزلةه 
وحكاه اين برهان وابن السمعاق عن أكثر التكلمين والفقهاء وصخحاه. 
(۱) إيضاح المحصول (ص٤١٠).‏ 
(۲) في (ز): المروذي. وقي (ظ): المروزي. 


TD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الأستاذ أبو منصور: (أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد تقل في الشرع أسياء كثيرة 
عن معانيها في اللغة إلى معان سواهاء إلا أبا حامد المروروذي كالأشعري). 

فال: (ك «الإيمان» في اللغة» فإنه بمعنى التصديق» وقد صار عند أصحاب الشافعي 
اسيا لجميع الطاعات» وعند الأشعري أنه الآن أيضا بمعنى التصديق» وذلك نحو الصلاة 
والحج والعمرة). انتهى 

ونقل نحوه أيضا عن الأشعري ابن فورك في جز جمعه في «الإسلام» و«الإيمان). 

نعم» هذا يشعر بدخول «الإيان» في الخلاف» وذلك هو إثبات الألفاظ الدينية - على 
أحد تفسير يما الآتيين - كالشرعية» وهو ما قل عن المعتزلة أنهم أثبتوها معا لكن على معنى 
أن الشارع اخترع أسماء خارجة [عن] ‏ اللغة لمعانٍ أثبتها شرعًا كا سيأي» فمخالفتهم في 
إثبات الشرع الأمرين على الوجه المذكور وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب بعض شراحه أنهم 
[لا يخالفون في الدينية بل] نخالفون في الشرعيةء لكن الصواب أن خلافهم في الدينية 
أيضاء وإنا م يصرح ابن الحاجب في تَصب الأدلة بذلك؛ لأنه حل وفاق. 

نعم اختلف النقل عنهم ٤‏ تفسير «الدينية)» ففي «التقريب») للقاضي و«تلخيص» 
الإمام و«برهانه» أنه ما تعلق بأصول الدين كالإيمان والكفر والفسق» بخلاف نحو الصلاة 
والحج والزكاة والصيام. وكذا نقل عنهم القشيري والغزالي وغيرهم» وهو الصواب. 

ونقل الإمام الرازي وجَمْمٌ عنهم أن الديني أساء الفاعلين» كالمؤمن والفاسق والمصلل 
والصائم» بخلاف الإيمان والفسق والصلاة والصيام» فن ذلك شرعي لا ديني. 

ورد بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا محري في المشتق منه. 


(۱) کذا في (ص» ش). لکن في (ت» ق» ظ» ض): من. 
9 ادەن 
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والمختار - وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وأكثر أصحابنا - أن النقل 
- إنها وقع في الشرعيةء لا في الدينية. واختاره ابن الحاجب وغيره. 

ومنهم من مجعل الخلاف في الإيان فقطء لا في كل ديني. وقد نقل محمد بن نصر 
المروزي عن آي عبيد آنه استدل على ان الشارع نقل «الاإیان» بأنه قد نقل «الصلاة) 
وا لحج» ونحو ها إل معان أخر. قال: فا ال 7ن 

فهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان» إلا أن يُراد: و[نحوه]" من الألفاظ المتعلقة 
به» وهو الأمور الدينية. ٠‏ 

وعلى کل حال ففيه إشارة إلى آن مَّن أثبت الدينية - كالاإيمان رنه خارف 
لجاع 

فالحاصل من الخلاف: 

- إما نفي النقل مطلقاء كما هو قول القاضي ومن سبق. 

- وما إثباته مطلقّاء كالعتزلة ومن وافقهم کا سبق. 

- وإما التفرقة بينه وبين الدينية بوقوع الشرعية دُون الدينية وهو المختارء ول يقل أحد 

وإنما م عرض في التظم لنفي وقوع الدينية؛ لأن اغبت ها هُم المعتزلةء وأما غيرهم فلا 
يثبت أن الشارع له في ذلك عرف مُغاير لِلغة حتى بحتاج إلى إجراء الخلاف فيها. 

ثم اختلف المثبتون للشرعية في أن الشارع اخترع هذه المعاني ألفاظًا فصادفت ألفاظً 
من اللغة؟ أو أنه نقلها عن معناها اللخوي؟ 


(۱) في (ص» ش» ض): نحوهما. 
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والثاني هو اختيار الإمام ني «المحصول)» فلم جرج عن كلام العرب وإن لم عرف 
العرب ذلك المعنى الذي الث إليه دلالة اللفظ وأنُ المجاز منسوب للغة العرب باعتبار 
العلاقةء يعد من أوضاعهم بهذا الاعتبارء وحينئلٍ فيقال: إنه بوضع الشرع باعتبار ما آلّ 
إليه. 

قال الماوردي في «كتاب الصلاة» من «الحاوي»: (إنْ الذي عليه جمهور آهل العلم أن 
الشرع لاحَظّ في الألفاظ الشرعية المعنى اللغوي)'. انتهى 

وقال الشيخ شمس الدين ابن اللبان في «ترتيب الأ للشافعي فكه: إن نصوصه 
صريحة في نها مجازات لُخوية. 

وبالأول قالت المعتزلةء قالوا: وتارةّ يصادف الوضع الشرعي علاقة بينه وبين اللغوي» 
قا اة رر لا اوت ات د ل لعا 

ووافقهم من أصحابنا كثير كابن السمعانيء إلا آنه قال في ذيل المسألة: (ويجوز أن 
يقال: هذه الأساء حقائق شرعية فيها معنى اللغة؛ لأن الصلاة لا تخلو عن الدعاء في غالب 
الأحوالء والأحرس نادرء فقد تخلو في بعض المواضع عن معظم الأفعال)". انتهى 

وهو ظاهر في عَودِه إلى القول الآخر. 

وتظهر ثمرة هذين القولين في أن المعنى الشرعي هل يحتاج لعلاقة؟ أو لا؟ 

فعَلَى القول الآول: لا يحتاج» وعلى الثاني: يحتاج. 


(۱) الحاوي الکبیر (۲/ .)٠١‏ 
(۲) قواطع الأدلة (۱/ .)۲۷٤‏ 
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ن f‏ ا 


الأول: 

قد علم أن الخلاف السابق إنا هو في وقوع الشرعيةء أما الجواز فزعم الإمام الرازي 
والآمدې واهندي أنه لا حلاف فيه» حتى عبر ابن الحاجب في «المنتهى» بأنْ الجواز ضرورةت 
وأسقط المسألة في «الصغير»؛ لاعتقاده الاتفاق أو أن الخلاف شاذء لكن أبو الحسين في 
«المعتمد» حكى عن بعضهم أنه منع من إمكانهاء وكذا نقله ابن برهان في «الوجيز» عن 
طائفة يسيرة» قال: وبناء المسألة على حرف واحد» وهو أن نقلها من اللغة إلى الشرع لا 
يؤدي إلى قلب الحقائق» وعندهم يؤدي. 

ثم حکی ابن برھان خلافًا آخر تفریعًا على ا جواز: هل یصیر [حستا کالفسخ]؟ أو 
قبيًا]" لا يرم عليه ن إسقاط الأحكام الشرعية؟ 

لا يختص الخلاف في الوقوع بالحقيقة الشرعيةء بل بحري في المجاز أيضا. وإن) لم أذكره 
ي النظم؛ لأن الحقيقة إذا ثبتت ا ی ا ا حقیقته] کا 
سيأتي. 

نعم» لا يختص ذلك بالأساء ولا بنوع منهاء بل يكون في الألفاظ التباينة - كالصلاة 


() يقصد: ختصر المنتهى. 
(۲) في (ز): حسیا کالنسخ. 
(۳) في (ز): فسخا. وفي (ظ): نسخا. 


)٤(‏ في (ز» ق): حقيقة. 
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والزكاة - والمشتركةء فالأصح وقوعها في الشرعية ك «القرء إن قلنا حقيقة في الحيض 
والطهر» وكالصلاة على الكاملة وعلى ناقصة ركن أو شرطء كصلاة المصلوب ونحوه 
ومصلي الفرض قاعدًا للعجز عن القيام. 

ومثله اهندي ر «الطهور» للهاء والتراب» وفيه نظر؛ فان بينه قَذرَّا مشتركا وهو 
[التطهر] بالا والتیمم بالتراب» خلافا ن زعم أن هذا من المشترك. 

وك «الصلاة» للفرض والنفلء وفيه النظر السابق» بل و[في مُثل] به قَبّله أيضًا. 

وآما المترادفة ففي «المحصول): الأظهر آنا م توجد. 

ورد بن الفرض والواجب مترادفان شرعًاء لكن سبق أن عَرْفَ أهل الشرع عير عزف 
الشرع الذي الكلام فيه» وقد يجتمعان» ولكن يمنع بأن) في ذلك اجتمعا. 

قلت a DH‏ فإن الصدقة كثرًا ما تطلق شرعًا على الزكاةت 
FE E‏ يِن أمويِمَ صَدَقَهُ قَهٌ € [التوبة: »]٠٠۳‏ ¥ إنما ألصَدَقت € [التوبة: ]٠١‏ الآية. 

وني الحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق»“ 
فاستشنى بلفظ «الزكاة» ما هو بلفظ «الصدقة»» ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا لفظ التزويح 
والإنكاح» وما أشبهه. 

وأّما الأفعال فلم توجد إلا تبعّا لمصادرھاء ک «(صلّ) من «الصلاة» وازکی» من 
«الزكاة»» ونحو ذلك. 


(1) كذا في (ص» ز)ء لكن في (ت): التطهر. 

(۲) کذا في (ص» ض» ش). لکن في (ظ): قد قیل. وني (ت): فیا قیل . 

(۳) صحیح ابن حبان (رقم: ۳۲۷۲)ء السنن الكبرى للبيهقي (رقم: .)۷۱۹١‏ قال الألباني: صحيح. 
(التعلیقات الحسان: .)۳۲٠١١‏ 
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وأما ا حروف فليس في الشرع استعهال حرف بغير معناه اللغوي يكون متقولًا منه إلا 
باعتبار متعلقه» فيكون لله شرعًا نقأا للحرف بالتبع. 

الثالث: 

ا «الشرعي» المراد به هنا: ما ل بستفد معناه إلا من الشرع. ورب يطلق 
«الشر عي» على بعض أحكام الشرع. 

قال إمام الحرمين في «الأساليب»: الذي يعنيه الفقيه ب «الشرعي» هو الواجب 
والمندوب. ويشهد له قول الأصحاب: إن الجماعة في النفل المطلق لا تشرع. أي: لا تندب 
ول اماد 


وي زيادات «الروضة») ٤‏ «باب صلاة ال |عة): معنى قوهم: « لا تشر ع) لا تحت 
وقد يطلق المشروع على المباح» كا تقول: بيع المجهول غير مشروع»› دش السلم للحاجة» 
ونحو ذلك. 

الرابع: 

قیل: الخلاف في هذه المسألة يضمحل عند التحقيق؛ فإن الزيادة على المعنى اللغوي ن 
تستقد إلا من الشرع» والمعنى اللغوي موجود ني الشرعي 

E E 

وأيضًا فمن فائدة الخلاف أن الفسق عند المعتزلة منزلة بين الإيان والكفر؛ بناءً على أن 
لان ال جم الطاعات والامن ت عضا لي ر رل هر كاف 

قیل: ولاوجماع على أنه لیس بکافر. 

وفيه نظر؛ فان الخوارج تگفره بالکبيرة. 


AED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


وعلى كل حال فَحَمَلَ المعتزلةَ على ذلك الأحاديث الواردة في تمي الإيمان عنه» مثل: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'» ونحو ذلك. 

وغيرٌ المعتزلة رى أن الإيان بإزاء المعنى اللغوي وإن زي في مدلوله» فلم يخرج الفاسق 
بذلك عن الإيمان» وأَّلوا الوارد إما على نفي الكمال أو على المستجل» وأنه ليس [متلبسًا] 
بفعل من الإیمان بل بخارج عن الإيمان وإِن كان في ذاته مؤمتاء إلى غير ذلك. 

وكذا القول في الأساء الفرعيةء كمن صل بغير قراءة» هل يقال: م يُصَلّ؛ لأن الصلاة 
قلت شرعًا للهيئة المجموعة؟ أو [يسمّى]" بذلك؛ لوجود المعنى اللغوي وهو الدعاء 
بالفعل أو بالقوة؟ 

ومن تم استشكل الإمام في «المعا)» على الشافعي أن الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئهاء 
وإذا كان الإيمان مركبًا من قول وعمل واعتقادء فينبغي إذا انتفى العمل أن ينتفي الإيمان. 
وزعم آنه سوال صعب. 

لكن قد ذكر هذا السؤال محمد بن نصر المروزي» وأجاب عنه بأن الإيمان له أصل مَتى 
نقص در زال اسم الإیان عنه» وما بَعّده إن قعله فقد زاد إمانًا على إيمانه. وإن م يفعل 
الزيادةء لم [ينقص]“ الأصل الذي هو التصدیق. قال: گك «شجرة» تطلق على مجموعهاء 
وإذا ازيل منها عُصن لا يزول اسم الشجرة عنهاء بل تبقى شجرة ناقصة. 

ومن ثمرة الخلاف أيضًا: أن الاسم الشرعي إذا ورد في كلام الشارع جردا عن القرينة 


(۳) کذا ي (ز). لکن في (ص): سمي. وي (ش» ض): انه یسمی. وي (ف» ظ» ت)': لا اسعمی: 


. في (ز): ينقض‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


حتملا للغوي والشرعي» فمن يقول بنقل الشارع» يحمله على الشرعي» ومن ينفي 
کالقاضي» فقياسه أن حمل على اللغوي» لكن المنقول عن القاضي أنه مجمل» وعبارته ي 

«التقريب): ( يجب التوقف؛ لحواز أن يراد اللخة أو الشرع أو هما). 

وهو مُشكٍل على أصله إن لم يكن له قول آحر بإثبات الحقيقة الشرعية. 

نعم قال السهروردي: إن ترد القاضي بين الكمال والصحة في نحو: «إنا الأعمال . 
بالنية)» «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» - ليس لاعترافه باللغات الشرعية» بل لأنه يرى 
اللإضمار» ولا تعيين لأحد الإضارين. 

والله أعلم. 

ا 

من المنقولات الشرعية: صِيْغ العقود» ك «بعْت» و«(اشتریت»» والحلول ک «افسخت» 
و«طلقت» و«أعتقت». وإنا أصلها الخبر. هذا قول الأكثرين» منهم الإمام الرازي وأتباعه. 

وقل عن الحنفية أنها إخبارات على حاها يدر وقوع معانيها قبل اللفظ بہا؛ ليطابق 
خبرها مُخْبَرّها. لكن نكر القاضي شمس الدين السروجي - من الحنفية - في كتاب 
«الغاية» ذلك» وقال: المعروف عند أا آنہا إنشاءات. وقال صاحب «البديع» منهم: 
إنه الحی. 

وإنما اختلفوا بعد إجماعھم على ثبوت أحکامھا عند التلفظ بہا: هل يبت مع آخر حرف 
من حروفها؟ أو عقبه؟ 

نعم قال الأصفهانی فف (اشرح اللحصول»: (إن الأول اختيار أئمة النظر من 
(۱) سبتی تخره. 


(۲) سبق تخر جه. 


ASAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أللافن. 
والله أعلم. 
ص 


٠ ۰۹‏ والتقض» وَالْمَجَا ر انتمل يلان وضع حش ايقل 
٠‏ علا ةله ررض ك فة گي و حَقيقَة تَلائاء 1 يضم 


الشرح: 

قولي: («النقض») با لجر عطف على الأمثلة السابقة» وسبق بيانه. 

وقولي: (و«المَجَارُ») مبتدأً خبره ما بعده» وهو إشارة إلى تعريف «المجاز» في 
الاصطلاح. 

أما لفظ المجاز في الأصل ف «مفَعل» من الحواز وهو العبور والانتقالء فأصله 
«مَجُْوز)» استثقلّت حركة «الواو»؛ لأنها حرف علةء فتلت إلى الساكن قبلهاء فانقلبت 
«الواو» ألمَا؛ لسكونا بعد فتحة. وال «مفعل» يكون مصدرًا ومكاتًا وزماتًا. 

£ «المجاز» بالمعنى الاصطلاحي اما مأخوذ من الأول أو من الثاني» لا من الثالث؛ لعدم 
العلاقة فيه» بخلافه|؛ فإنه إن كان من المصدر فهو مُسَجَرّز به إلى الفاعل؛ للملابسةء ك 
«عدل» بمعنى «عادل»» أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال. 

ومع ذلك ففيه جوز آتحر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ؛ لأنه عرض لا يقبل 


(1) الكاشف عن المحصول في علم الأصول (۲/ .)۲١۷١‏ 
(۲) في (ن۱» ن۳ ن٤):‏ فلتضم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الانتقال» فهو مجاز باعتبارین» لا آنه مجاز منقول من مجاز آخر فیکون بمرتبتین کا زعم 
الإمام وأتباعه كالبيضاوي. ) 
فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخرء تشبيها با لجسم المتتقل من موضع إلى آخر. 
لك 

والتعبير في المعنى الاصطلاحي أن يقال: «المجاز» فول مستعمَّل بوضع ثان؛ 

ف «قول»: جنس» مُعَبّر عنه في النظم ب «ما»؛ لأن الكلام في تقسيم القول المغرد» فيعلم 
أنه ا مراد ولا يقال: «لفظ)؛ لاأنه جنس بعيد. ) 

والعلاقة: هي العْلْقَة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن 
بواسطتها على ما سنفصله بعد ذلك. وكان القياس فتح عَيْنها؛ لأن الفتح في المعاني» كا 
تقول: علقت زوجتي علاقة» آي: أحببتها خا E‏ والکسر ي الأجسام» ومنه علاقة 
السوطء وحينئٍ فإما أن يقرأ بالفتح على الأصل أو بالكسر على التشبيه با لجسم. 

وخرج بقيد الاستعمال في وضع ثانٍ: الحقيقةء فإغا المستعمل بوضع أولٍ كا سبق. 

ومن لم يَرَ المجاز موضوعًا يقول: (ني غير ما وضع له)» لكن المرجح - كا سيأتي - آنه 
موضوع على الوجه التي بيانه. 

وعلم آنه لا يشترط في المجاز إلا سبق وضع فقط› E eT‏ لاء وهي 
مسالة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ أؤلا؟ ٠‏ 

والثاني: هو ما رجحه الآمدي» ونقله صا حب «البديع عن المحققين» واختاره في 
«اللحصول» في موضع. 

وبالأول قال أبو الحسين وابن السمعاني والإمام الرازي في موضع آخر. واحتجوا على 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ذلك بأنه لو لم يستلزم لَعَريّ الوضع عن الفائدة. 

ورد بأن الفائدة لا تنحصر في استعماله فيا وضع له أولاء فقد يتَجَوّز؛ فتحصل الفائدة 
بالمجاز 
٠‏ 2 ر 


وخرج بقيد العلاقة: العَلمٌ المنقول» ولو لُجظت العلاقة في أول نقله إلا أن استمرار 
دلالته إنا هو لمجرد الوضع مع عدم الالتفات إلى غيره. 

وحينئٍ فالقول إما حقيقة أو مجاز» أو لا حقيقة ولا مجاز» وهو ما وضع لشيء ولم 
يستعمل فيه ولا تقل عنه» ومنه الأعلام على ما قررناه. 

وقد يكون حقيقة ومجارًا باعتبارين: 

- إما بحسب وضعين لُغوي وعرفي» او لو وشرعي» أو نحو ذلك. 

- أو بمعنيين ختلفين» كألفاظ العام اللخصوص على قول مَّن يقول: إنه حقيقة باعتبار 
دلالته على ما بقي» جار باعتبار سلب دلالته على ما آخرج. 

أما بحسب وضع واحد فمُحال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات من جهة واحدة. 

واعلّم أن ما سبق في تعريف «المجاز» قد يورد عليه جار التركيب» فإن المركب غير 
موضوع» فيكون غير جامع لأنواع المجازء إلا أن يقال: الكلام إنها هو في المجاز اللغوي» 
وا لجار القن الا م ال فم هن ره اف( ساق بات ای 
مقصودا. 

وقولي: (ووضعة انْقَسَمْ) إلى آخره - إشارة إلى أن المجاز ينقسم بحسب جهة وضعه إلى 
ثلاثة أقسام: لُغوي» وشرعي» وعرني» كا انقسمت الحقيقة إلى ذلك. 

فاللغوي: ك «الأسد» للشجاع؛ لعلاقة الوصف الذي هو الحرأة. فكأن أهل اللغة 
باعتبارهم النقل هذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيًا للمجاز. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والشرعي: ك «الصلاة» لمطلق الدعاء؛ انتقالا من ذات الأركان للمعنى المضمن ها مِن 
الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة. وكأن الشارع هذا الاعتبار وضع الاسم ثانا لجا كان 
بينه وبين اللغوي هذه المناسبة. 

والعرفي الخاص والعام كذلك» فكل معنى حقيقي في وضع هو ماز بالنسبة إلى وضع 
آخر؛ وهذا مَثلنا به في سبق لا يكون حقيقة ومجارًا باعتبارين» وعلى هذا فيْرّد كل جاز إلى 
حقیقته کا قررناه» وهو معنی قولي: (فليضم). 

نیب ات 

أحدها : 

قد سبق الخلاف في استلزام المجاز E‏ 
لا يشترط سبق الاستعال -أنه: (قيل بذلك مطلقًاء والأصح لا عَدَا ى 

اکر اوو اد اد الف ی ا فیا تر الد ال کی 

وقد أهمني الله - سبحانه وتعالى - مقصوده بذلك من كلامه في «(شرح ال مختصر»» فإنه 
لجا تكلم على استدلال ابن الحاجب على عدم الاستلزام بأنه لو استلزم لكان للفظ «الرحمن» 


حقبقة» آي: ولیس کزلك؛ لن ((رحمان») لان للمبالغة ٤‏ الكثرة» وصفات الله تعالی 5 
تقبل ذلك قال: 


(وأيصًا فهو من معنى الرقة وميل القلب» وهو مستحيل على الله تعالى» ولم يستعمل إلا 


)١(‏ جمع الجوامع )٠١١ /١(‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 


) الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ي الله تعالى» وهذا بناء على أن أساءه تعالى صفات لا أعلام. أما إذا قلنا: أعلام» فالعلم 
ليس حقيقة ولا مجارًا. وما يقال: «قد قال بنو حنيفة: ران اليهامة» ولا زلت رحاتًا في 
مسيلمة فقد أجاب الزخشري بأن ذلك من تعنتهم في كفرهم. وهو غير مفيد؛ لأن التعنت 
سبب في الإطلاق» ومتى ثبت الإطلاق» قام الدليل. وإن) الجواب السديد أنهم م يستعملوا 
«الرهمن» بالآلف واللام والكلام فیه). 

ثم قال: (وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه بطريق 
الحقيقة» سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة في استعمل بالمجاز أم لا. فأقول مثلا: إن 
استعمل «رحمن» إذا استعملت العرب الرحهة» ثم إذا استعملت الرحة» كان لنا أن نتصرف 
فيا يشتق منها من فعلان وفاعل ومَفعُول وغير ذلك وإن لم تنطق به العرب البتَة» ولا 
أشترط أن تكون العرب استعملت «رحن» - الذى هو قَغْلان - بالحقيقة). 

ل ( 5 عا تج إن الاج مالاع اف عدن ادل ان دا 
مشترك الإلزام في الوضع بعین ما ذکره لا مَخْلَص له غيره). انتهى ملخصًا. 

قلت: وفي) قاله تظر من وجوه: 

الأول: أن قوله: (إن صفات الله تعالى لا تقبل القلة والكثرة) إن ذاك في صفات 
الذات؛ لأا قديمةء أما صفات الأفعال - على القول الراجح وهو قول الأشاعرة 
بحدوثها- فتقبل باعتبار متعلقها. 

انيها: أن هذه المسألة عَيْن مسألة الإمام أن المجاز لا يدخل في المشتقات بالذات بل 
بطريق التبع للمصدر» ثم هذا إنا هو إذا قلنا: المجاز في «رحمان» باعتبار المبالغة فى «قَعْلان». 


(۱) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱/ .)۳۸٤‏ 
(۲) رفع الحاجب (۱/ .)۳۸١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أما إذا قلنا بن المجاز في المادةء فلا. 


ثالثها: أن قوله: (إن الأصح لع عَدَا الضدَر) يقتضي أنه خلاف منقول» وهو في شرح 
«المختصر) إن) جعله مذهبًا لنفسه. 

رابعها: آن قوله: (لم) عدا لصدر) يقتضي اشتراط الاستعمال في الصدر على الإطلاق 
A N‏ ەق غ ا ق 
حقيقة أم إليه) معًاء لكن كلامه في الشرح يقتضي أن ذلك إن هو بالنسبة للمشتقات فقط. 

خامسها: أن قوله: (إن جواب الزخشري عن «رحان اليامة» لا يفيد) ممنوع؛ وذلك 
لأن تعنتهم في كفرهم أدًاهم إلى أن يأخذوا ما جاء به النبي ية من الألفاظ التي لا يعرفونبا 
ويستعملونه فيم شاءواء ولا يلزم من ذلك استعاهم ها قبل أن يأتي با الشارع. 

نعم» إن ثبت استعماهم ها قبل ذلك اتضح ما قاله من الرد. 

سادسها: أن ما أجاب به من أنم م يستعملوه بالألف واللام - عجيبٌ؛ فإن المجاز 
رالحققة للمفرة ولا مدخل اللمر كب ف ذلك ولا شك أن «أل؛ كلمة أخرى رائدة غل 
المغرد الذي الكلام فيه. 


الثاني : 


ما أطلقته من وقوع المجاز هو الأصح» خلاقًا للأستاذ بي إسحاق الأسفراييني كا تقل 
عنه» لكن استبعده الإمام والغزالي؛ باعتبار جلالته» فلا يقع ذلك منه. 


قال اللإمام“: (فإِنْ أراد الأستاذ أن أهل اللغة م يسموه «مجارًا» بل حقيقة عند القرينة 


اق ي sS‏ . إن ذهب ب إل تفي لجاز ن ازأه 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فممنوع؛ فان كتبهم مشحونة بتلقيبه «جارًا» و[لو سَلّم ذلك لم يقدح في تسميتهم 
بانفرادہ] عارًا). انتھی 

فتعجب من الا کف آجاب عنه ذا اواب وإمامه قد ضعفه؟! 

وقال الغزالي في «المنخول): إن [مراده]: ليس ثابتًا ثبوت الحقيقة. 

ونقّل عنه في موضع آخر أن النص عنده هو الحقيقة وأن الظاهر هو المجاز“. وقد قال 
مع بأن المجاز من النص. 


جلّة فقد أخطًاء وقد حُكيّ عَن الَأْسَاذ أي إِسحَاق» وَالظّن به أن ذلك لا يصح عَنه). وهنا انتهى 
فقال الإمام الزركشي في (البحر المحيط› :(o1/\‏ (زً ل إِمَام الحرمَيْنِ في «التلخيص» : اظ 


2 


e إن أراد آهل اللعة 1 بر‎ e 
ن كه مَْحو له لييو «جارًا»» وََو صح گن الْمَجمُوع ت حَقيقة» ا يقد في تسويتهم الاسم‎ 
بانفْرّادو «جارًا)). انتھی‎ 

قلتٌ: توم الإمام البرماوي أن الكلام كله لإمام الحرمين» لكن الصواب أن كلام الزركشي 
يبدأ بقوله: (وإن اراد ...). 

)١(‏ هكذا يوافق كلام الزركشي في (البحر المحيطء .)٥١١ /١‏ والعبارة في (زء ق): (لولا ذلك لم يقدح في 
تسميتهم الاسم بانفراده). وفي (ص» ش): (لو سلم ذلك لم يقدح نفي تسميتهم الاسم في أن الئيء 
يكون). وني (ض» ت): (لو سلم ذلك ل يقدح نفي تسميتهم الاسم في كون الشيء يكون). 

(۲) في (ز» ق): طرده. 

(۳) عبارة الغزالي في (المنخول» ص٦١١):‏ (وأما الظاهرء قال الأستاذ أبو إسحاق: هو المجاز» والنص هو 


الحقيقة. ورب مجاز هو تص). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» الفارسي منعه مطلقا کا نقله عنه ابن الصلاح في «فوائد الرحلة)» لكن تلميذه ابن 
جني - وهو أخبر بمذهبه - نقل عنه في «الخصائص» أن المجاز غالب على اللغات كا هو 
اختيار ابن جني أنه غالب على لخة العرب وغيرها. 

کدا نقل عنه في «المحصول» وأنه ادّعى أن نحو: «قام زيد» يقتضي نسبة جميع ا 
القيام إليه؛ لأن القيام جنس. 

قال: اا ا ا ا ا ا ا 
جميع أفراده)“. 

نعم» ابن جني قال: إن نحو: «ضربت زيدًا» ۾ يضرب إلا بعضه. 

واعترضه تلميذه ابن مويه المنكلم بأن التألّم وقع لكله. 

وما قاله ضعيف؛ لأن الكلام في نسبة الضرب لا التأل. ولا شك أن الضرب الذي هو 
الإمساس إنا وقع في بعضه» والتأم أذ نره وإِن کان في الكل. 

ونقل ابن السمعاني عن أبي زيد الدبوسي أن المجاز غالب على اللغات كا نقل عن ابن 

قيل: وغرض ابن جني بذلك نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد؛ لقوله تعالى: 
للق آلسَمَوت وَالأرض € [التوبة: ١۳]ء‏ قال: ولو لم يكن ذلك لكان خالقا لأفعالنا 
فيكون خالقًا للكفر والعصيان ونحوهماء تعالى الله عن ذلك. ) 

وقد ارج إل أرر أصا اها ن عله فال راا وا ان 
(1) المحصول في علم أصول الفقه .)٤٦۸ /١(‏ 
(۲) في (ز): ضعيفة. 


)۳( ف (ص» ض» ت): غبره. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنع قوم وقوع المجاز في القرآن» وتسبه الغزالي في «المنخول» للحشوية» وحكي عن 
الأستاذ وابن خويز مندادء وبه قال أيصًا ابن القاص من أصحابنا كا حكاه عنه العبادي في 
«الطبقات»» وحكوه عن داود وابنه وعن جاعة آخرين. 

وقيل: إن أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة؛ لأنها عند الضيق» وأنه متزه عن ذلك. 

ورد بأنه يلرم أن لا يكون في القرآن توكيد ولا نحوه من تثنية القصص» وأيصًا فالمجاز 
يكون أبلَع من الحقيقةء ولامتحان السامعين به» وغير ذلك من المقاصد. 

ومنع ابن داود وقوعه في السْنة أيصًا كا حكاه في «المحصول»» لكن استنكره 
الأصفهاني في «شر حه)» وقال: (إنه تفرد بنقله)('. 

لک هذا مردود بقول ابن حزم 0 «الإحكام»: (إن قر ما متخوة 

وني «شرح المفصل» لابن الحاجب في «باب الإضافة): (ذهب القاضي إلى نه لا مجاز في 
القرآن» وأن مثل: # وَسكَل ألْقَرَيّة ‏ [يوسف: ۸۲] محمول على أن القرية تطلّق على الأهل 
ON olk,‏ 

ورد بتبادر المجدران و الأهل على القرينة. 

وقیل: إن تعلق به حُکم شرعي» لا بجوز» وإلا جاز. 

وقد ألجأت هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء ابن عبد السلام إلى أن يصنف كتابه 
(0الكاقف عن الحضر ك ۷01/0 
)ال إحكام في أصول الأّحكام .)٤۳۷ /٤(‏ 
(۳) الإإيضاح في شرح المفصل .)٤١٤ /١(‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق. 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحافل في جاز القرآن الذي أطال فيه وأجاد وعم نفعه أقطار البلاد. 


الثالث؛: 


المجاز خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء اللفظ على دلالته على معناه الأول. وكذا يقال 
في المنقول شرعًا أو عَرفًا: الأصل عدم النقل» وعدم الاشتهار الذي يصير به حقيقة فيهما 
وحينئل فالعدول إلى المجاز - مع إمكان الحمل على الحقيقة - غير جائز. 

نعم» هو والنقل أولى من الاشتراك؛ لاحتياج «المشترك) إلى قرينة فإن لم تكن قرينة فهو 
مُخل بالفّهم» بخلاف الحقيقة وا مجان فن اللفظ حمل على الحقيقة ما لم تكن قرينة 
للمجاز فيحمل عليه بہا. 

وقيل: الاشتراك أو ل لجاز على وضعين وعلاقت بخلاف «المشترك» من 
واضع واحك وتفه عل تسخ اة اللخرة. 


قلتٌ: a‏ بل من 
حيث يتعذر الحمل» فتأمله. 


نعم» إنا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز مع الإمكان: 

- لثقل لفظ الحقيقة على اللسان» ک E‏ اسم للداهيةء فيعدل إلى لفظ النائبة أو 
الحادثة أو نحو ذلك. 

2 بجباغتهاء لرل ٤‏ اسم الخارج البشع ل «الخائط)» او جهل الحقيقة من 
لمتكم أو المخاطّب. 

- أو يعدّل إلى المجاز؛ بلاغته في سجع أو تجنيس أو غير ذلك ين أثواع البلاغة: 

- أو لكونه أشهر من الحقيقة. 

- أو حيث لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي أو يقصد المتخاطبان 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


إخماءه أو نحو ذلك. 


أما إذا تعذرت الحقيقة؛ للاستحالة وأمكن المجاز» فيعدّل إليه قطعًا. 


الرايع: 

إذا استحالت الحقيقةء لا يتعين كون المجاز معتمَدّا بمجرد ذلك» بل لا بد من دليل 
للحمل على أن المتكلم أراده. وخالف أبو حنيفة فقال: يتعين حمل اللفظ على المجاز بمجرد 
ارا اکان یتم ایک 

وانبنی على هذا ا لخلاف ما لو قال لغلامه الذي هو اسن منه: (هذا ابني)» فعنده يتعين 
حله على المجازء أي: مثل ابني في الحرية؛ فيعتق. 

i Ls;‏ ولا يعتق» فقد يقصد المتكلم مجارًا آخرء أي: مثل ابني في 
الحنوء أو نحو ذلك. 

ولو قال: (أوصیت له بنصيب ابني) فو جهان: 

أصحه) عند العراقيين والبغوي: بُطلان الوصية؛ لورودها على حق الغير» وعزاه 
الرافعي لأبي حنيفة» وهو مُشكل على أصله. 

والثاني وبه قال مالك: يصح وكأنه قال: (مثل نصيب ابني)؛ لكثرة استعهال مثل ذلك 
وصححه الإمام والروياني وغيرها. 

ویجریان فیم| لو قال: (بعت عبدي با باع به فلان فرسه) وما یلان قَذْره ولم یکن ذلك 
بعينه» انتقل إلى ملك المشتري» ونحو ذلك. 

واعَلّم أن الفرق بين هذه المسألة وبين ما سبق من أن «الحقيقة إذا تعذرت» يُعدَل 
للمجاز» أن ذلك في الاستعال» وهذه في الحمل . 

قلت: ومن هنا نشا كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المشكلة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فإن الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلا ونقلا على طريق أهل السْنةء فهل يقال حينئز: 
جب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أو لاء لاحتمال إرادة ما يليق ما لا نعرفه معيا؟ 
طریقتان: | 

طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه» خلافا لا ينسبه المبتدعة هم من الإجراء على 
الظاهر. ) 
وطريقة مَن بَدهم هي الأَوْلى الآن؛ حافظةً على التنزيه في التوهم. فالفريقان متفقان 
على التنزيه. ا 

بل أقول: الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل“» لا سلكه المبتدعة من 
الحلول والاتحاد ومن الجهة والتجسيم وتسمية من لإ يعتقد ذلك «مُعَطاد» والدعاء هذه 
البدعة العوام؛ لضعف عقوم عن إدراك حقائق التوحيد ودقائق الشرع. وقد بينت في 
مقدمة كتابي المسمى ب «تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات» وجوهًا مِن 
الترجيح: ) 

مها ما فاه عن أي فة ن وجوب الحمل عل الجاز يجرد تغذر اة وقوة 
ما مسك به؛ لأن خطاب الله ورسوله َة إنما هو باللسان العربي» ووجدنا العرب تستعمل 
مثل ذلك في هذه المعاني التي يُوَوّل بها المُشكل مجارًاء فتكاد أن تقطع بان ذلك هو المراد. 

ومنها: أن سلوك التأويل يدفع كَوهُم ما هو حال والضرر العظيم الحاصل من عوامَهم 
لعوا آتحرين. وعدم عرض الأوّلين لذلك إنم| كان لخلو زمانم عن مثل هذا الفسادء وربا 
تهوا عن الاشتغال بعلم الكلام كا يُروى ذلك عن الإمام الشافعي وغيره طإذ؛ خشية من 


(۱) هذا يخالف منهج السلف الصالح وما عليه آهل السنة والح |عة» وتم بيان ذلك في مقدمتي هذا 
الكتاب. 


TD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تخل ضعفاء العقول ما جب من التنزیه [عنه]'. آما مَن كمل رأیه وأدواته فواجب عليه 
ذلك؛ لرد المبطلين وإقامة الحجح عليهم» وقد تكلم في ذلك نفس الأئمة الناهين عن ذلك 
بها يشفي الصدور ن أجعين. 

وقد وسح العلماء في كل فن من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في 
الخيال» فادعاء أن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يوهم أن ذلك لا قرروه من 
اعتقاد ظواهر المحالات» وليس كذلك» إنا هو خشية الوقوع في] لا جوز كا وقع في هذا 
الزمان. وکل هذا ظاهر لا خفاء به» والله أعلم. 


ص: 


ل ى ل 
و ا 4 وره و و و و 
١‏ ففي خطاب الشزع شري قوي وبغده العرفِي» تم اللقوي 


الشرح: 

NCCU CE E E E 
اللفظ إذا سُمع من كل من الجهات الثلاثة فإنا مجحب حله على ما هو المتعارف في تلك الجهة.‎ 
فإذا مع من الشارع» وجب حله على ما بيه الشرع من مدلول اللفظ. وإذا سُمع من أهل‎ 
اللغةء حمل على ما يعرف في اللغة. وإذا مع في عرف عام أو خاص» حمل على ذلك‎ 
العرف. فإذا تعر الحمل عليه» وجب الحمل على ما يدل عليه الدليل من المجاز في عرف‎ 
من يخاطب به» أي: بحسب العلاقة المعروفة فيه» وعلى ذلك محري كثبر من مسائل الفقه.‎ 

والأهم من هذا ما شرت إليه بقولي: (قفي خطًاب السَرع) إلى آخره - معطوقا على ما 


(۱) من (ت» شش ظ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


سبق ب (القاء) المشورة بتَسّببه عنه وهو أن خطاب الشرع بلفظ يجب حله على عرف الشرع؛ 
لأنه ية مبعوث لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ المتأخر» فيجب حله عليه. 
وهذا ضعَفوا حمل حديث: «مَّن أكل لحم الجزور فليتوضاً» على التنظيف بخسل اليد 
ورجح النووي التوضؤ منه؛ لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. 

هذا هو أرجح المذاهب في المسألة. 

فان تعر الحمل على الشرعي» حمل على العُرني؛ لأنه المتبادر إلى القَهم؛ ومذا اعتبر 
الشرع العادات في مواضع كثيرة كا سيأتي ذلك في قواعد الفقه التي ذكرها القاضي الحسين 
ي الكلام على قاعدة تحكيم العادة ودليلها من السنة. 

فإذا عدر العُرني أيصاء حمل على اللغوي» كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن دعي إلى 
وليمة فليٌجب» فان کان مفطرًا فلیأکل» وإِنْ کان صاتا َلْيْصَلّ». حله ابن حبان في 
((اصحیحه» على معنی «فَليَذعً». 

فان تعذر مله على الحقائق الثلاث» حمل على المجاز كما سبق بيانه آنما. 

اقل ها ا ون اهام اي فاطق ال ون ا جره 
إل ر ارا ع 


(۱) لم أجدہ بهذا اللفظ» ولکن في صحيح مسلم (رقم: )۳٠١‏ بلفظ: (أنْ رَجُلا سَألّ رَسول الله كيا: 
رصا مِنْ وم الْعَتَم؟ قَالّ: ِن شِفْتَ راء وَإِنْ شِفْتَ فلا توَصَاً. قَالّ: رصا مِنْ وم الإبل؟ 
قا: َعَم فرصا مِنْ وم الإبل). 

)۲( صحیح مسلم (رقم: ۱ بلفظ : (إذا دعي أحدكم ليجب قن کان انا فلل وان کان 


(۳) يعني: الصلاة هنا بمعنى الدعاء. 


AID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة 


فا لجواب من وجوه: 

أحدها: حمل ما قاله الأصوليون على لفظ الشارع» وما قاله الفقهاء على لفظِ غيره. 

وضعَفَ بأن الفقهاء قد استعملوا ذلك في القبض والإحياء والحرز ونحوها من ألفاظ 
الشرع. 

وثانيها وبه أجاب الباجي: أن كلام الأصوليين في العرف الكائن في زمنه كيو وكلام 
الفقهاء في عرف غيره. 

وضعف أيصًا بأنه لا يظهر بينهم) فرق في المخاطبات حيث يتبادر الذهن إليه. 

وثالثها وهو الأجود: أن مراد الأصوليين مدلول اللفظ» ومراد الفقهاء ضبط المعنى 
المقصود وتحديده؛ و هذا يقولون: (ما ليس له حَد في اللغة) ولم يقولوا: (ما ليس له معنى في 
اللغة). 

أما بقية ا لمذاهب في الوارد من لفظ الشارع: فقال أبو حنيفة: حمل على اللغوي إلا أن 
يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي تجازء والكلام بحقيقته حتى يدل دليل على 
المجاز. 

وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز. فذلك دليل عليه لا لَه. 

وثمرة الخلاف في مسائل» منها: 

ن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندناء ويو جب عنده؛ لقوله تعالى: # ولا تنكخواأ 
ما کح ءابآؤڪَم ری الیساءِ € [النساء: ]۲١۲‏ وهو لَغةً: الوطء» فغبره مجاز. 

فيقال له: هو في العقد حقيقة شرعية» وني الوطء مجاز؛ فيُحمل على الحقيقة. وإلحاق 
الشبهة به للمعنى الذي ليس مثله في الزنا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: « ینکح الحرم ولا ینکح». جوز الحنفية 
عقد النكاح للمحرم؛ حلا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء. 

ومنها قوله تعالى: # ومن لم يَسَتَطِعَ ينگ طَولا ان يَتڪَح الْمُحَصتت 
آلْمُوّيتمت# [النساء: ]۲٠‏ الآية. جَرّزوا للحر نكاح الأّمة بدون خوف العنت لذلك. 

ومنها حدیث: دلا صلاة إلا بطهور»"» وحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»" 
وحدیث: «لا نکاح إلا و کا مل ا فل اكرعی. 

نعم» إذا دل دليل على إرادة غيره مل علیه» ک) في حديث: «لا صلاة خلف 
الصف» كا بين ذلك في الفقه. 

وقال الغزالي والآمدي: يحمل اللفظ في الإثبات وماني معناه - كالأمر - على الشرعي؛ 
ل سبق» كقوله عليه الصلاة والسلام: «إفي دن أصوم) ) ی الصيام الشرعي» حتى 
يُستدل به على جواز النية في انَل بالنهار. ا 

وأما في النفي ومافي معناه - وهو النهي - فاختلفا فيه: 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)۱٤١۹‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۲۲) بلفظ: (لا قبل صله بعر طُهُورٍ)» سنن ابن ماجه (رقم: ۲۷۱) بلفظ: 
(آا َل الله صَلاءً إلا بطْهُور) » سنن بي داود (رقم: )٥٩‏ بلفظ: (ولا صَ1َاةَ عبر طَهُور). 

(۳) سبق تخر جه. 

) سبق تخر ججه.‎ )٤( 

(۵) سنن ابن ماجه (رقم: ۱۰۰۳) بلفظ: (لا صَلاة لِلّذِي سلف الفٌ)» صحیح ابن حبان (۲۲۰۳) 
بنحوه» وغيرهما. قال الألباني: صحیح. (صحیح ابن ماجه: ۸۲۹). 

)٦(‏ صحيح مسلم (رقم: ٤‏ بلفظ : (فاتي إن صَائه). 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فقال الغزالي: مُجْمَل”. كالنهي عن الصيام يوم النحرء إذْ لو حمل على الشرعي» َم 
صحة الصوم فيه؛ لأنه لا ينهى إلا عا يمكن. ولو حمل على اللغوي» لكان كملا لكلام 
المتكلم على غير عرفه. 

وقال الآمدي: حمل على اللخوي؛ للاستحالة المتقدمةء والأصل اللغة". 

ويُضعّف مذهبَه| الاتفاق على حمل نحو قوله بياة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»" على 
المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي. 


»« ¢ 


لدا + 


oe ¢ 


قد يرجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة؛ لاشتهاره» فيصير حقيقة شرعية أو 
عرفية» أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية بحيث لا تات أصلا وإنا تتساوى مع 
اللجاز» وفي ذلك حينئذ مذاهب: 

أحدها: تقدم الحقيقة اللغوية؛ لأا الأصل. وهو قول أي حنيفةء وسبق ذلك في 
معارضتها الشرعية والعرفية. والغرض هنا مسألة ضصَعُفها بالقرائن» وذلك ك) لو حلف 
ليشربن من هذا النهر» فإن حقيقته أن يكرع منه» ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن يغترف 
بإناء منه ويشرب» فالحقيقة ليست ماتة أصلا؛ لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه. 

وثانيها: يقدم المجاز؛ لغلبته. وهو قول أي يوسف واختاره القرافي؛ لأنه هو الظاه 
والتكليف إن هو بالظهور. ) 


.)١١°*ص( المستصفى‎ )١( 

() الإحکام للآمدې (۳/ ۲۷). 

() سنن الدارقطني /١(‏ ۲ رقم: .)۳١‏ وفي صحيح البخاري (رقم: »)۳٠٤١‏ صحيح مسلم (رقم: 
۳ بلفظ: (فإذا قبت اَيْصَة قَدَعِي الصلاةَ) 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وثالثها وهو الملختار عند البيضاوي 2 وعزي للشافعي رحه الله: مَُجُمَل؛ 
| للتعارض؛ لأن كا منهما راجح من وَجه. 

وججوز أن يقال: ii E O‏ 
القرينةء أما إذا قلنا بذلك فيحمل عليه) معًا. 

وفي «كتاب الآيان») ء من «الرافعي»: (لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ممل على 
ال ةا ار وا ق ا ٤‏ 
فإن اليمين تحمل على لحمها دون لبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة فيه متعارفة). 

نعم» في «المطلب» لابن الرفعة في «باب الإيلاء» أنْ: (محل الخلاف في الإثبات» أما في 
النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزمًا؛ فلهذا كان «لا أجامعك» صريجًا في الإيلاء مع أن 
حقیقته الاجتاع). انتھی 

وما يقرب من OT‏ ذکرها في اون" وهي: أن يكون للفظ 
حقيقة ومجاز ويدل على إرادة الحكم في المعنى المجازي دليل من إجاع أو غيره لكن يمكن 
أن يكون هو المراد من هذا الخطاب ويمكن أن يراد معه غبره» هل يتعين المجاز؟ أو حمل 
اللفظ عليه وعلى الحقيقة؟ 

ذهب الكرخي والبصري إلى الثاني. 

وذهب القاضي عبد الجبار - وتبعه في «المحصول» - إلى الأول. 

والصحيح الثاني؛ لأن المرجح - كا سبق عن الشافعي وغيره - حل اللفظ على حقيقته 


CL 


)١(‏ في (ز» ظ): البقرة. 
(۲) العزیز شرح الوجیز (۱۲/ .)۳٤١‏ 
(۳) المحصول في أصول الفقه .)٥۸۸-۸۷ /١(‏ 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجازه عند عدم الدليل على تعن أحدهما. مثاله قوله تعاى: « أو مَس اليْساءَ َلَمّ جوا 
مء فتَيّمُمُوا € [النساء: »]٤١‏ فالتيمم لمعنى اللمس المجازي - وهو الجاع - ثابت بالدليلء 
فهل هو المراد من الآية حتى لا يستدل بها على الانتقاض باللمس الذي هو المعنى الحقيقي 
ي # أو لَمَّسمٌ ‏ وهو تعاس البشرتين؟ أو لا يدل على أنه المراد بل يجوز أن يكون المراد 
المعنيين المجازي والحقيقي؟ 

ويرجع حاصل الخلاف فيها إلى أن المجاز هل رجح ها هنا حتى صارت الحقيقة ماتة؛ 
لكون الدليل قام على إرادته؟ أو لم تمت الحقيقة؛ إذ لا مانع من إرادتا أيضاء بل يعمل 
باللفظ فیھ) معّا؟ 

ولا يتأتى هنا القول بأنه يكون مَُجُمَلا؛ لأن المجاز هنا مراد قطعًا؛ للدليل» والحقيقة 
ليست غاتة؛ لأن كون الدليل قاتا على أن المجاز مراد - لا يدل على إماتة الحقيقة. 

نعم» قال الشيخ علاء الدين بن نفيس في كتابه «الإيضاح): إنه وإن لم يمنع إرادة 
ا لحقيقة مع المجاز لكنه يرجح اعتبار المجاز. 

وذهب الأصفهاني في «شرح المحصول» إلى أن هذه المسألة إنا هي مُفرعة على القول 
بمنع الحمل على الحقيقة والمجاز معّاء وأن الذي يقول بأن الحقيقة تراد مع المجاز لا من 
حيث الحمل عليهاء بل لأن موجب الحقيقة قائم لم يمنعه مانع» وغايته أن المجاز دل دليل 
على إرادته وتلك المسألة حيث لا قرينة. 

قلتٌ: لكن سبق تقرير أن الدليل الذي قام على المجاز لم يدل على أنه هو المراد فقط» 
فيقال: إنه م يقم دليل على أن أحدهما هو المراد» بل على أنه مراد. وقرف بينهما؛ وهذا قال 
بعضهم: إن هذه المسألة شبيهة بها سبق من أن الإجماع على وَفْق دليل لا يدل على أن ذلك 
الدليل هو مستندهم» بل يجوز أن يكون دليلا خر (على الأصح). 

أي: الإ ماع لا قام على أن المجاز مراد هل مستنده أن الحقيقة لا يعمل بها؛ فيتعيّن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAW‏ 


اللجاز؟ أو أن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز معًا؟ والله أعلم. 
۴ أا الوا الي ئن تز افو وض ف بطي 
4 أوسَكل›اۇقاكارًأويۇول بالقطع أوبالظنٌء لا اجهل 


6 ا ان وا 6 .والقص والف ال اراد 
دا لکا لرک ا 
۷ ومتعل قل لقا وَكشةبصضورة قدذحققَا 


۸ ومَابفل أطلقَواباقوة ل هوان ةمذو 


الشرح: 

هذا تفسير لما سبق من اعتبار العلاقة في ا لمجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها. 

أما اعتبارها في الحملة فباتفاق وإلا لكان الكلام كذبًا أو خارجًا عن كلام الذي المجاز 
باعتبار وضعه من شرع أو لغة أو عرف 

وأا اعتبار الواضع معناها: فالمراد اعتبار نوعها من كونها من إطلاق الكل على البعض 
ا ی ی ا ا 
وليس المراد اعتبار وضع كل فرد من النوع. 

ويعبر عن هذه المسألة أيضًا باشتراط السمع في المجازء آي: السمع في النوع» لا في الفرد 

المشخص قطعًاء ولا في كون العلاقة لا حاجة إليها أصآا إذ لا بد من علقة باتفاق» بل 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


المراد اعتبار النوع. وهو ما اختاره إمام الحرمين في «التلخيص» والإمام الرازي وأتباعه. 

وقيل: لا حاجة إلى سماع النوع يضاء بل يكفي وجودها وإن لم يسمع نوعها. ورجحه 
ابن الحاجب وغیره وإِن لم يرجح الآمدي من القولین شيًا. 

نعم» ٤‏ کلام السمرقندي من الحنفية ٤‏ کتاب «الميزان» ما شر بخلاف ٤‏ جزئیات 
كل نوع» فإنه قال: (قيل: إنه موضوع كالحقيقة إلا نها بوضع أول. 

وقيل: الموضوع طريقه دون لفظه. 

وقيل: لم يضعوا لفظه ولا طريقه؛ لأن العلاقة علةء فإذا ؤجدت العلةء جد المعلول» 
فلو شرطنا سماع العلاقة لزم أن يكون الحكم منصوصًا كا في عِلل الأحكام» فيرتفع المجاز 
أصان. انتھی 

ولا يخقّى ما في ذلك من نظر؛ لأن التص على العلة لا يّلزم منه أن يصير الحكم 
منصوصًا. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: الإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ مفردة 
احتاج إلى النقل» وإن كان باعتبار المعاني الحاصلة باعتبار تعدّد الألفاظ - مثل «طلع [فجرُ 
علاه] ٠‏ وشابت لكَة رأسه وأشباهه- لم يحتج لنقل. 

قلت: وكأنه يشير إلى أن المجاز العقلي غير موضوع» بخلاف المجاز في المغرد وإ كان 
في أمثلته مجاز الإإفراد ومجاز التركيب» على أنه في «ختصره» يرد المجاز العقلى في مثل ذلك 
إلى جاز المفرد كا سيأت» فتضعف هذه التفرقة. 


(۱) ميزان الأصول ني نتائح العقول (ص ۳۸۳-۳۸۲). 
(۲) مالي ابن الحاجب (۲/ ۷۹۰). 


)۳( ي (ز): فجره وعلاه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أما بيان أنواع العلاقة: فقال في «المحصول»: (الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسً)'. 
وأناها المندي في «النهاية إلى أحد وثلاثينء وزاد غيره على ذلك وقال بعضهم: إن 


وقد ذكرت في النظم منها طائفة مهمةء فنشرحها ثم نذكر بعض زيادة ونشير إلى وجه 
التداخل في) م نذكره: 

الأول: مجاز المشابهة في معنی» ك «الأسد» للشجاع بشرط أن يكون صفة ظاهرة لا 
خفية؛ ليخرج إطلاق الأسد على الأبخر؛ لأن ر وقال القرافي: أن يكون أشهر 
صفات المشبّه به» ومنه نحو قوله تعالى: ¥ وَأرَوجُة: اَّم € [الأحزاب: ١]ء‏ أي: في 
الحرمةء وكذلك لو قال لعبده: (آنت ابني) وکان بحيث يمکن,» فإنه يعتق. 

الان غار الاب الور كا ةفل ماف كا د او مش ور 
وجدت العلاقتان نحو: # قَأخرَحَ لھ جلا سد لهد رار € [طه: ۸۸]. 

الفالث: إطلاقه باعتبار ما كان وزال» كتسمية العتيق عبدًاء لكن يشترط أن لا يكون 
متلبسًا الآن بضده» فلا يقال للشيخ: (إنه طفل) باعتبار ما كان» ولا للثوب المصبوغ: 
(أبیض) باعتبار ما کان» ولا لمن أسلم: (كافر) باعتبار ما كان . 


وكأهم يريدون بذلك أن لا يطراً وصف وجودي محسوس قائم به» ولا فما الفرق بين 
ذلك وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان؟ وقد قال أصحابنا في حديث المفلس: 
«فصاحب المتاع اخ وا إنه جُعل كذلك باعتبار ما كان مع أن صاحب المتاع الآن 


(1) المحصول (۱/ ۳۲۳). 
(۲) سنن ابن ماجه (رقم: »)۲۳٣۰‏ سنن الدارقطني (۳/ ۲۹)ء مستدرك الحاکم (۲۳۱۲)» وغیرها. قال 


الألباني: ضعيف. (ضعیف ابن ماجه: .)٤٩۸‏ لكنه صححه في (صحیح ابن ماجه: ۱۹۲۳) بلفظ : 


AV)‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هو المغلس إلا نها ليست صفة وجودية فيه. 

وبا لجملة فلا يخلو ذلك كله من نظر. 

الرابع: إطلاقه باعتبار ما يُوّول إليه: 

إما بالفعل: كإطلاق الخمر على العنب» كا في قوله تعاى: 3 إن رثن أعَصِرٌ حَمَر) 
[يوسف: .]۳٦‏ 

أو بالقوة: كإطلاق المسكر على الخمرء ومنهم مَّن اعتبر أن يؤول بنفسه؛ ليخرج أن 
العبد لا يطلق عليه «حر» باعتبار ما يؤول إليه. 

وقولي: (بالقطع) إلى آخره - إشارة إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده نحو: ‏ إِنْكَّ 
ميت ونم ميَتونَ € [الزمر: ۰ أو غالبا كا سبق ف تسمية العصر فان الفالب أن 
إذا بقي» ينقلب خْمرًّاء لا ما إذا كان نادرًا أو حتملا على السواء. 

وهو معنی قول: (لا الخجيول؛ فلذلك ضعّف أصحابنا همل الحنفية «فنكاحها 
باطل»“ على أن المراد: يَوّول إلى البطلان؛ لكون الولي قد يّرده ويفسخه»ء فإن ذلك ليس 
قطعسًا ولا غالبًا. 

وشَرَط إلْكيًا القطع» وكذا محمد بن يجيي في «تعليقه»» والجمهور على أن العَلَبة كالقطع. 

الخامس: إطلاقه باعتبار المجاورة» كإطلاق لفظ «الراوية» على ظرف الماء» وإنما هي في 
الأصل للبعبر» ومنه: جَرّى الميزاب و# جَری من نها آلأنَهرُ € [البقرة: ]٠٠‏ إذا م جل 
من مجاز الحذف» أي: ماء الميزاب أو ماء الأنهار. 


کے کے 
سے © کر ع ا ےک ق ر 


س E PE‏ جور € هډ 
(مَنْ جد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» فهر احق به من غبْره). 


(۱) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AYD‏ 


السادس: ا کقوله تعالی: # لیس کمتلەے ش٤‏ 4 [الشوری: »]١١‏ فالكاف 
زائدة» آي: ليس مثله شيء. 

وقيل: الزائد لفظ «مثل». حكاه إمام الحرمين» وكذا حكاهما الماوردي وغيره وجهين 
للأصحابنا. 

وإنا حم بزيادة أحدهما لئلا يّلزم أن يكون للبارۍ تغال مثل؛ لأن نفي مثل المثل 
يقتضي ثبوت وشل» وهو محال أو لزم نفي الذات الشريغة؛ لأن وثل ثل الثيء هو ذلك 
الشيء» وثبوته واجت؛ فتَعكّن أن المراد د تفي الوثلء وذلك إما بزيادة «الكاف» أو «مثل». 

نعم» ادعی کثير عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك» لاسي) على القول بأنه 
لا بطل أن ني القرآن ولا ني السنة زائدٌ كا سبق بيانه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم جائز» كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو 
معدوم» فلا يلزم من نفي الوثل عن الوثل ثبوت المثل. ‏ 

انيها: أن المراد هنا بلفظ «المثل» الصفة كالمل - بفتحتين - كا قال تعالى: # هثل 
الج الى وْعِدَ اَلْمُكَمُونٌ 4 [الرعد: ]۳١‏ فالتقدیر: لیس کصفته تعالى شيء. 

ثالثها: أن المراد ب «مثل» ذات» نحو قولك: مثلك لا يبخل. أي أنت لا تبخل. قال 
الشاعر: 
وإأفلمثلك أغنيبه غيركيافردابلامشبه 

بل هذا النوع من الكناية أبلغ من الصريح؛ لتضمنه إثبات الشيء بدليله. 

رابعها: أنه لو رض لشيء مثل ولذلك المثل مثلء كان كلاهما ثلا للأصلء فيزم ِن 
نفي مثل المثل نفيه) معا ويبقى المس لوب عنه ذلك بالضرورة؛ لأنه الموضوع وکل منهم 


مقدرٌ مثليته وقد نيا عنه. 


AYD‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
: : 
خامسها: قاله بجیى بن إبراهيم السلاسي ف كتاب «العدل ٤‏ منازل الأئمة الأربعة»: 
(إنَ الكاف لتشبه الصفات. و«مثل» لتشبيه الذوات» فى الشبهين كليه| عن نفسه» فقال: 
# لیس مئل شی 4 آي: لیس له مثل ولا کھو شیء)". انتھی 
ولا يخفى بده ومنافرته لكلام العرب. 


دده + 


+ ¢ 


قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص): (قد اخحتلف في كون هذا مجارًّا» فقال الجمهور: 
إن الكلام يصير بالزيادة مجارًا. وقيل: إن نفس الزيادة هي المجاز دون سائر الكلمات؛ لأن 
«الكاف» مثلا هي المستعملة في غير موضوعهاء وأما «المثل» فمستعمل فى موضوعه). 

قال: والصحيح الأول؛ لأن الحرف الواحد لا يفيد بنفسه» وما لا يفيد بنفسه لا 
يوصّف بأنه حقيقة ولا مجاز» وإنما يوصف بذلك الكلام المفيد. 

[ففي] " هذا تفريع على أن المجاز لا يكون ني الحرف» وستأتي المسألة. 

السابع: علاقة النقصان» بأن ينقص لفظ من المركب ويكون كالموجود؛ للافتقار إليه 
سواء أكان مفردا أو مركباء جملة أو غيرهاء كقوله تعالى: # إِنَمَا جَرَؤأ ألذين حاربون أله 
[امائدة: ۳۳]ء أي: يحاربون عباد الله أو أهل دين الله أو نحو ذلك ومثل: # قَقَبَضَت َة 
يِن أثر ألرّسُولٍ ) [طه: ١۹]ء‏ أي: من أثر حافر فرس الرسول» وبه فُرئ شاداء ومثل: 
فمن ڪان مريصًا أو عل سَهْرِ فده من يام خُر [البقرة: ٤۱۸]»ء‏ أي: فأفطر. 

وهو كثير جدًاء والقرآن مملوء منه» وقد أورد منه ابن عبد السلام في كتاب «المجاز» على 


(۱) منازل الأئمة الأربعة (ص۹٤٠).‏ 


(۲) کذا في (ت» ش٠‏ ف ظ» ض)» ويي (ص): بک 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GYD‏ 


ترتیب نظم القرآن من آوله إلى آخره» بل هو غالب کتابه. 

لكن حكى الإمام خلاتًا في أن ذلك هل يسمى مجارًا؟ أو لاء لأن المجاز هو اللفظ 
الستعمل؟ كا جرى مثله في الزيادة حتى زعم بعضهم آنا من مجاز التركيب» واختاره 
الأصفهاني وغبره» ولا فى ضعفه. 

نعم دخوله في المجاز الإفرادي قيل: باعتبار تبر الإعراب الذي شرّطه بعضهم في 
لجاز حتى يخرج من ذلك ما سبق في نحو: 9 فَقَبَضْت قَبَضة من أثر ألرَسُولٍ  .‏ 

قال: فلا يسمى ذلك مجارًّا؛ لعدم تغبر اللإعراب؛ لأنه م يستعمل في غير ما وضع له. 

قال: وميل القاضي للأول» وهو الظاهر. والخلاف في ذلك سهل. 

وهذا قال إلْكيا: إن الخلاف لفظي» على أن طريقة البيانيين تقتضي الثاني. 

ومن أمثلته المشهورة قوله تعالى: # وَسكَل الْقَرَية ) أي: آهل القرية» لكن هذا إذا ل¿ 
نجعل القرية اسا للناس المجتمعين بها د من «قرأت الشىء»: جمعته» ومنه نحو : وکہ 
قَصَمَتَا من فرب كت طَالِمَةٌ 4 [الأنبياء: .]١١‏ 

OE E TEE 

أو أن جعل المجاز فيه من إطلاق المحل على الحال. 

أو المراد سؤال الأبنية؛ لتجيب» ويكون ذلك معجزة. . 

e‏ فر ھا د أنه من مجاز الحذف» وص عليه الشافعي في «الرسالة) 
وجعله من الدال لفظه على باطنه دون ظاهره» فقال بعد ذكر الآية: (لا يختلف أهل العلم 
باللسان أنهم إن بخاطبون باهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان 


AYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عن صدقهم)'. انتھی 


e 
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قال المطرزي: (إنها يكون كل من الزيادة والنقصان مجارًا إذا تغير بسببه حكم» فإن ] 
يتغير فلا. فلو قلت: «زيد منطلق وعمرو» وحذفت الخبر» لم يوصف بالمجاز؛ لأنه ل يود إلى 
تغيير حكم من أحكام ما بقي من الکلام). انتھی 

الثامن: علاقة المضادة» بأن يطلق اسم الضد على الضد كإطلاق البصير على الأعمى. 
ووَهمَ من يمثلها بإطلاق «الحون» للأسود أو للأبيض؛ لأن اللفظ مشترك فإطلاقه على 
كل حقيقة» وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابلء نحو: ‏ وجرا سيو سَيََةٌ يلها 
[الشورى: ١٤]ء‏ # فاعتَدٌوأ عليه يٿل ما آغََدَیٰ یک € [البقرة: »]۱۹٤‏ # وَمَڪرُوا 
ومر أله 4 [آل عمران: ٤٥]ء‏ وقوله ياة: «فإن الله لا يمل حتى تملوا»» على أن بعضهم 
رد هذا النوع إلى جاز المشابة ولو بوجو ما. 

ووجّه بعضهم هذه العلاقة باللزوم الذهني. 

ورد بأنه كان يلزم أن يسمّى الابن أبًاء وإنها هو من قبيل الاستعارة بتنزيل القابل منزلة 
المناسب بواسطة تمليح أو تبكم» كإطلاق الشجاع على الجبان. 

التاسع: إطلاق السبب على المسبّب» ورب قيل: العلة على المعلول. وتحته أربعة أقسام؛ 
لان الغاة: 

إما فاعليةء نحو: نزل السحاب» أي: المطرء لكن فاعليته باعتبار العادة» كا تقول: 


.)١٦٤ص( الرسالة‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ۰,),)» صحیح مسلم (رقم: (VAY‏ . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أحرقت النار» وكا في قوله ية «بلوا أرحامكم ولو بالسلام»”". أي: صلوها. 
أو مادية: كتسمية العصبر عنبًاء وقد ر يرد هذا إلى المجاز باعتبار ما كان. 
أو صورية: كإطلاق اليد على القدرة في نحو قوله تعاى: # يد آله وق ايديم € 
[الفتح: .]٠١‏ وقد يرد هذا لمجاز المشاة في أمر لائق بالمقام. 
أر غات ك البص خخ وال غا وبعضهم رد هذا إلى مجاز ما ٌؤول» لکن 
سبتق أن شرطه أن يكون بققطع أو عَلّبةء لا باحتال. 
نعم» هو يشبه ما سيأتي من إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة - على أن فيه نظرًّا من حيث 
إن العلة الغائية إنا هي في الذهن وهي معلولة في الخارج» فإ رُوعي: 
- الخارج» فهو من إطلاق المعلول على العلةء كتسمية ا لخشب سريرًا. 
- أو الذهن» فهو من إطلاق العلة على المعلول؛ لأن العلة حينئ إرادة خريته بالعصير 
أو إرادة كونه سريرًا قبل عملهء لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك. 
العاشر: عکسه» وهو إطلاق ال غا الس فة ارت المهلك «موتا» وهو 
من السبب العادي» ومنه قوله: 
شربث الإثم حتى صل عقلي كذاكالإم يذهب بالعقول 
قال الله عز وجل: # لق مر می آله على أَلَمُوَمِبِينَ إِذ بعت فم رَسُولاً € [آل عمران: 
٠4‏ الآيةء أي: أعطاهم؛ أل من عطي يمن لكن الامتنان ليس بمحمود إلا من اله؛ 
(۱) مسند الشهاب (۱/ ۳۹۷ رقم: »)٤۲٤‏ شعب الإیان )۲۲۹/7 رقم: ۷۹۷۲). قال الألبافي في 
(السلسلة الصحيحة: ۱۷۷۷): (هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل ٠...‏ وقد روي موصولا ...» وجلة 


القول أن الحديث بمجموع طْرقه حسنٌ على أقل الدرجات). 


AVD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ای یی ا ا ی ا ا ينَبعُونَ مآ 
أنفقوا ا ادى # [البقرة: .]۲٠۲‏ 

وإنها أخحرت هذا النوع عن الذي قبله لأولويّة ذلك؛ لأن السبب المعيّن يستدعي مسا 
معيتاء كزنا اللحصن في الرجم» والمسبًّب المعيّن لا يستدعي سببا مُعينّاء كإباحة الدم» إما لردة 
أو ّا مُحصّن أو ترك صلاة أو موجب قصاص أو دفع صيال أو بَغي. 

وما يقتضي المعيّن أقوى ما يقتضي المطلّق؛ لأنه يقتضى المطلق وزيادة. 

ويآتي فيه الأقسام الأر بعة السابقة: إطلاق المسبّب على السبب الفاعلي والمادي 
والصوري والغائي» ولا بخفى آمثلتها ما سبق في عكوسها. 

الحادي عشر: باعتبار الكليةء وهو إطلاق الكل على الجزء» كقوله تعالى: # عون 


ر ار 9 


اصع ف ءاذاہم 4 [البقرة: ١1]ء‏ أي: أناملهم؛ لأن العادة أن الإنسان لا يضع جيع 


الإصبع في الأذن. 
E‏ س : وجوه ومنو نَاضِرَةٌ © إل ربا دَاظرة# [القيامة: »]۲١‏ فإن 


ومَله که شاوی بإطلاق القرآن على بعضه. 

وفيه نظر؛ فإن ذلك من الكلي على الجزئي» ومثل ذلك إن هو حقيقة كا قرر ذلك فخر 
الإسلام وهو ظاهر؛ لأن المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له ولا والجزئي ليس غير 
الكلي كا أنه ليس عَيّنه؛ ولأجل ذلك م أذكر في التظم إطلاق الكلي وإرادة الجزئي. 

الثاني عشر: E‏ (فعتق 
رقبة)» والعتق إنا هو للكل» لا للرقبة فقط 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GAD‏ 


و«على اليد ما أخذته حتى تؤديه»"» المراد صاحب اليد بكاله. 
ونحو ذلك: «فلان يملك کذا راسا من الغنم»» وقوهم للجاسوس: «عين»»ء وإطلاق 
«الكلمة) على الكلام» نحو: # کا إنها كمه % [المؤمنون: [٠٠١‏ إشارة إلى قوله: # رب 
آَرَجِعُون ( لَعلَ ْمَل صَلحا فيمَا تَركّت € [ا مؤمنون: .]٠٠١-۹٩‏ 
وقیل: العلاقة في هذا أن له وحْدَة جعلته كالمفرد» فأطلق عليه اسم المغرد. 


ومثله البيضاوي بإطلاق «الأسود» على الزنجي» فإن بياض عينيه وستّه مانع ِن كونه 


وتعقب ذلك بعضهم بأنه من القسم الذي قبله» وهو إطلاق الكل للبعض. 

وفساده ظاهر؛ لأنه مشتمل على بعض أسود وبعض أبيض» فإطلاق اسم أحد 
البعضين على الكل ماز باعتبار ذلك قطعًا. 

وقد فرع بعض أصحابنا على ذلك إضافة الطلاق إلى جزئها من يد ونحوهاء لكن 
الأصح أن ذلك من باب السراية» لا من إطلاق البعض على الكل. ‏ 
وجري ذلك في العتق وفي البيع ونحوه لو قال: (بعت نصفك هذه الدار)» هل هو 
كناية؟ أو لا؟ ) 


ومحل بسط ذلك كتب الفقه. 


(1) سنن الترمذي (رقم: »)۱۲١١‏ سنن ابن ماجه (رقم: )۲٠٠١‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف: 


(ضعيف الترمذي: .)۱۲٠٣١‏ 


CAYAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ه۰ 
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إذا تعارض هذا والذي قبله» كان ذلك أولى؛ لأن الكل يستلزم الجزء» ولا عكس. 

نعم» تعقب ذلك الهندي بأن الحزء ا لخاص يستلزم الكل» كالناطق يستلزم الإنسان. 

وفیه نظر؛ فان استلزامه لیس من حیث کونه مطلق جزءٍ» بل بکونه جزءًا خاصًا» وهو 
كونه جُزتيًا للجزء الأعم الذي هو الحيوان. أشار إلى ذلك الهندي. 

الثالث عشر: علاقة التعلقء وهو إما إطلاق المتعلق (بالفتح) على ما تعلق به» وإما 
بالعكس» وذلك يستدعي صوَرّا كثبرة لا تكاد تنحصر؛ وذلك لأن المصدر اسم للمعنى 
الصادر من الفاعل أو ما هو كالصادر كالحادث القائم به» ثم يصاغ منه الأفعال الثلاثة 
ووَصَمًَا الفاعل والمفعول» ومن وَصف الفاعل صيغة المبالغة بشرطهاء وهى الخمسة 
المشهورة: فعّال» ومفعًال» وفعول» وفعيل» وقعل» وغبرهاء وأساء الآلات والزمان 
والمكان» وغير ذلك ما هو مشهور في التصريف واللغة. 

فإذا أطلق المصدر على شىء من ذلك أو أطلق شيء منها وأريدَ به الصدر» كان مجارًاء 
والعلاقة فيه التعلق» إما إطلاق التعلّق على المتعلّق أو بالعكس أو إطلاق بعض التعلقات 
على بعض» ولا بأس بذكر بعض صرَر منه: 

فمنه نحو قول تعالى: # هدا حَلیٌ آله € [لقان: »]۱١‏ أي: خلوقه» # ولا يُجيطُون 
شىء هَن عليه € [البقرة: ]٠٠١‏ أي: من معلومه» ولو كان المراد حقيقة العلم لا دخلت 
E‏ التبعيضكة؛ لن القديم لا يتبعض. 

ونحو: « أجل لَكُم صَيَد لخر € [الائدة: ]۹٦‏ أي: وة 

ومنه: إطلاق الفقه على المفقوه والنحو على المنحو» وهو باب واسع. 

ومثله إطلاق المصدر على الفاعل» ك «عدل» ولاصوم» بمعنى «عادل» و«(صائم)» ما ل 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وعکسه» نحو: قم قاتًا» أي: قيامًا. وأاضت اکا ائ سکوتاء ما ا جعل ذلك حال 
مؤكدة. 

ل ارق افا ما لو قال هما: (أنت طلاق)»ء أو للعبد: (أنت عتق) أو: 
(حريّة)» فإنه كناية فيه)ء إن نَوّى أنه بمعنى «طالق» و«مُعْتق» أو «حرر»» وق 

ومنه قولك: (ضربًا زيدا) بمعنى: اضرب زيدًا؛ لأنه أقيم مقام الفعل» فهو جاز. 

ومن عکسه نحو: # ومن ٤َايتفے‏ يڪم آلبرّق € [الروم: ٤۲]ء‏ أي: إراءتكم 
واتسمع بالمُعَيدي»”“ أي: سماعك. 

ومن ماز التعلق نحو نپا ره صائم ولرله قاد > على الخلاف بين السكاكي وغيره ي 


کونه جارًا أو كناية کا هو مبين في علم البيان. 

ومنه قوله تعای: ‏ فی رَمة آله هم فيا خَلدونَ € [آل عمران: ]٠١١‏ أي: في الجنة؛ 
لأنها حل الرحهة. 

ومنه: ( چابا مَسَمورا € [الإسراء: ]٤٥‏ آی: ساتراء # نهد کان وعد ما € [مریم: 
١‏ آي: آتِيًا على طريقة 


وفي تقرير هذه المواضع أبحاث لا يليق ذكرها بهذا المختصر, إن الغرض تقرير أصل 
هذه العلاقة بأمثلة توضحها. 


ومن أمثلتها أيضًا نحو: * وَاَجَمّل ا سان صق فى آلاخرينَ € [الشعراء: ]۸٤‏ أطلق 


(1) «تسمع بالمُعَيدي خير من أن تراه» مَل يُضرَّب يضرب للرجل الذى له صيت وذكر في الناس» إذا 
رأیته ازدریت مرآته. (الصحاح تاج اللغةء 0°/۲(. 


aD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اسم الآلة - وهو اللسان - على المعمول بها وهو الذكر. 

وإلى كثرة الصوّر والأنواع أشرتٌ في التظم بقولي: (بصور فد حققًا)» أي: كثيرت 
CELE‏ 

الرابع عشر: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة» ورب| عبر عنه بمجاز الاستعدادء كإطلاق 
«الخمر» على العصبر في الدن قبل أن يتخمرء وإطلاق «كاتب» على العارف بالكتابة حالة 
ترکها. 

واعلم أن منهم مَن يوّحُد بين هذه العلاقة وبين علاقة ما يول السابق ذكرها» وهو 
ظاهر تثيل «المحصول» وابن الحاجب. 

والح تغايرهما كا غايرتٌ بينهما في الظم؛ لأن المستعد للشيء قد لا يؤول إليهء بأن 
بكرن مس ال و افر أن الف فد ا ورل ال اة ران اتم اها 

نعم» سبق آنه يشابه مجاز العلة الغائية» وسبق تقريره وبيان النظر فيه. 

قلتٌّ: لكنه على كل حال يعكر على مَّن شرط في مجاز الأيُولة القَطْع أو الكَلَّبة لا مطلق 
الاحتمال. غايته آنه عند مطلق الاحتال لا يسمى ارا ب) يؤول إليه» ويسمى ماز القابلية › 
فان أريد ذلك فالتسمية اصطلاح لا أثر له مع وجود أصل التجوز. 

فصل في علاقات أخری قد یدعی زیادتها علی ما سبق. وقد یدعی دخولها فیها : 

نذكرها لتام الفائدة: 

منها: إطلاق اللازم على الملزوم» كالمس على الجاع» وهذا على الغالب» وإلا فقد يكون 
الجاع بحائل. 

ومنه قوله: 
توم إذاحاربوا دوا مازرهُم E O TE‏ 
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فالمراد بالشد الاعتزال عن النساء؛ لأنه من لوازم الاعتزال» وهذه العلاقة قد يدّعى ٠‏ 
دخو ها في إطلاق السبب على المسبّب. ) 

ومنها عكس ذلك: وهو إطلاق الملزوم على اللازم» كقوله تعالى: ‏ أم رلا عََيهر 
سلطا هو يکلم یما وا ہی یرکون € [الروم: ]۳١‏ أي: يدل على ذلك والدلالة من 
لازم الكلام. 

ومنه قوهم: کل صامت ا بموجده)» آي: دال على وجود محدثه. وقد یدعی 
درل ھت ےا ن اوی ال عل السب 

ومنها: تسمية الحا باسم المحلء كقوله تعالى: ‏ فَلَدَع كادي € [العلق: ۱۷] إن¿ 
تجعل من الحذف» أي: أهل ناديهء أو بُمَل: إن النادي اسم هم. 

وك «الغائط» للخارج» وإنا صله المكان المطمئن من الأرض» كانوا ينتابونه لقضاء 
e‏ 


ص 


ومنه قوههم: (لا فص الله فاك) أي: أسنان فيك إن لم مجعل من الحذف» وقد يدَعَى 
ايشا آنه من نجاز المجاورة. 

ومنها: E‏ نحو قوله تعالى: # ذا زیتتک 4 [الأعراف: ]۳١‏ اق ثیابکم التي 
هي محل الزينة. وقد يْدّعَّى أنه من المجاورة كا في عكسه أو من إطلاق المسبًب على السبب. 

ومنها: إطلاق المنكر وإرادة اعرف نحو: 3 إن آله امرك أن كدعوا بره € [البقرة: . 
۷ إن كان المراد با مُعيّنة. وقد يقال: إن المعرّف جُزئىّ للمنگر» وسبق أن إطلاق الكلي 
على الجزئي حقيقةء لا مجاز. 

ومنها عكسه» نحو: # آذخلوا لباب مدا € [الساء: ]٠٠٤‏ إن قلنا: المأمور به دخول 
ي باب كان. وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنس» كان المراد ذلك وكون اللام للجنس 


ا 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: إطلاق المعرّف باللام على الجنس» نحو: الرجل خير من المرأة. 

وجوابه کالذي قبله» إلا أن ا لجنس قد يقصد به واحد منه کالذي سبق. وقد یقصد به 
الحقيقة من غير نظر للأفراد كهذا. 

ومنها: إطلاق اسم لمقيد على المطلق» كقول القاضي شريح: أصبحت ونصف الناس 
عَلّ غضبان. المراد مطلق البعض.» لا خصوص النصف. 

ونحوه قول الشاعر: 
إذامت» كان الناس نصفان: شامت وآحَرمُثئن بالذى كنت أفعمل 

بدليل الرواية الأخرى: كان الناس صنفان. 

وحمل عليه بعضهم: «الطهور شطر الإيمان» المراد: بعص منه. وقيل فيه غير ذلك 
وقد يقال: إن قصد في ذلك حقيقة النصفية باعتبار ماء لا باعتبار الأفراد. 

ومنها عکسه» نحو قوله تعالی: # فَخریر رَقَبَوٍ 4 عند من رى بأن المراد بها مؤمنة. 
وقد يقال: إن التقدير «رقبة مؤمنة) فحذفت الصفة» فهو من مجاز الحذف. 

ومنها: تسمية البدل باسم المبدلء كتسمية الدية دمّاء نحو قوله ئي: «أتحلفون 
ونستحقول دم صاحبکه»“. وقد يقال: إن من از الحذف» ا بدل دمه. 

ومنها تسمية الأداء قضاء في نحو قوله تعالى: # فإِذا قَضيتَمُ الصَلَوة 4 [الساء: .]٠١١‏ 

وجواب ذلك أن المراد بالقضاء المعنى اللغوي» ولا فرق بين أن يكون في الوقت أو 


(۲) صحيح البخاري (رقم: )٩۹‏ صحيح مسلم (رقم: .)٩‏ 
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خارجه» فهو حقيقة» والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة. 

وذكر أبو إسحاق النهاوّندي من النحاة في «شرح الجمل» أنواعا لم يتعرض ها 
الأصوليون. 

قیل: لأنْ المجاز فيها في التركيب» لا في الإأفراد. 

وعندي أنه ولو لم التجوز فيها ني الإفراد فدخوها فيم] سبق ممكن» من ذلك: 

القلب» نحو: (خرق الثوبُ المسار)» وعليه: ‏ إن مقانجه. لوا بالْعْضبة 4 
[القصص: ]۷١‏ على القول بأن المراد: تنوء العصبة. 

وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلولء فأين المجاز؟ وإلا فنحو: (جحر ضب 
خرب) با لجر مع كونه صفة من ذلك» ولا قائل به.. 

ومنه التشبيه» كقوله تعالى: # کسراب بقَيعٍَ € [النور: ۳۹]. کذا قاله بو حیان في 
«الارتشاف» تبعا لبعض المغاربة. 

والح أن التشبيه حقيقةء لا مجاز. 

ومنه قلب التشبيه: نحو: (كأن لون أرضه ساؤه). ولا مى أنه من المبالغة في التشبيه 
التي جعلت حقيقة ذلك ادعاء. ا 

ومنه: الكناية والتعريض على رأي» لكن الراجح أن حقيقة كما سيأتي بيانه. 

ومنه: المدح في صورة الذم» وعکسه» نحو: «ما أشعره قاتله الله»» ونحو: # ذق إنلک 
نت َلَعزيرٌ آلَْرم ) [الدخان: .]٤٩‏ 

ویمکن دخوھ| قعت مجاز ا لمضادة؛ تمليحًا أو تَهكًا. 

ومنه: المستثنى المنقطع من غير الجنس. 
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ومنه: ورود الأمر بصيغة الخبر» وعكسه» نحو: # وَالولداث يرَضعنَ اولَندَهنَ 4 
[البقرة: ۲۳۳]ء وقوله تعاى: # أَسَيع بم وَأَبَصِرٌ € [مريم: ۳۸]. 

وقد يقال: إن ذلك من المضادة أو المبالغة بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة 
بحسب اعتقاده. 

ومنه: ورود الواجب أو المُحَال في صورة الممكن» كقوله تعاى: # عَسّىَ أن يََعنَكَ 
ربك مَقاما محمُودًا € [الإسراء: ۷۹]. 

وقد يقال: إنه لا يخرج عن إطلاق ال ازوم على اللازم؛ لَعَذّر الحقيقة. 

ومنه: التقدم والتأحرء نحو: # والذى أخرَحَ لر ري فَجَعَلةء عَنَاء أخرّى 4 
[الأعل: ٤‏ -٠]ء‏ والغثاء: ما احتمله السيل من الحشيش» والأحوى: الشديد الخضرةء وذلك 
سابق في الوجود. 

وین أن ندع اهن اوري كان غه 

ومنه: إضافة الشىء إلى ما ليس له» نحو: # بَلّ مَكَر ألْيْل وَالتّهّار € [سبا: ۳۳]. 

وقد يُدَّعَى أن الإضافة بأدنى ملابسةء فلم تخرج عن كونها حقيقة. 

ومنه: إيراد المعلوم مساق المجهول. وربا عبر عن ذلك بتجاهل العارف إذا كان في غير 
کلام الله ومثلوه بنحو: * وتا و ا ڪُم ل هذى أو فی صلل موس € [Y4 l1‏ 

وقد يقال: إن هذا من باب التشكيك على المخاطب» فلم يخرج عن كونه حقيقة. 

وقولي: (لِهَذِه أَمِْلَة مَدعَوَّه) أي: وإن كانت في النظم غير مثلةء أي: فينبغي أن يُبْحث 
عن أمثلتها ويسْتَدعى حضورها. والله أعلم. 
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we 


٩‏ وكذيرىال مجان إن تاد ک اك الغره باد اضقاد 


الشرح: 
ل ت ان المجاز في المفرد وذکرت أنواعه» ت ٤‏ ا جری الخلاف ٤‏ 
بعض المغردات وني غير المغرد بالكليةء وجريتٌ فيها على الراجح 

ش 

هل بجري المجاز في الإسناد؟ او ل؟ 

الراجح: نعم فيجري فيه وإن ل يكن في لفط المسند والسند إليه تجو وذلك بان 
يستد الشيء إلى غير من هو له يضرب من التأويل بلا واسطة وضع. 

فخرج بيد ضرب التأويل الكذبٌ» وبقيد تفي الوضع تجار المغرد. 

ومثال مجاز الإسناد قوله تعالى: # ودا تَليَتَ عَلَهَم ءَايسنة رَاكَم إيمَسًا € [الأنفال: 
۲ ظ رب إن أُضلَلنَ كيرا يِن الاس € [إبراهيم: .]۳١‏ فكل من طرفي الإسناد حقيقة 
وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات والإضلال إلى الأصنام» وكذا نحو: # يتزع عنما 
لاسما € [الأعراف: ۲۷] والفاعل لذلك في الكل هو الله تعالى. ٠‏ 

ويسمى ذلك المجاز العقلي والحكمي ومجاز التركيب؛ لأن النسبة في المركب أمر عقليء 
بات الارن رة ف ري و الل وها ا ماقي ع دالا اران 


وأنكر السكاكي” المجاز العقلء ورَدّه إلى أنه استعارة بالكنايةء فنحو قوهم: (أنبت 


)١(‏ مفتاح العلوم (ص١١٤).‏ الناشر دار الكتب العلمية. 


AAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الربيع البقل) استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعدة الاستعارة» 
ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة» وهكذا يُصنع في بقية الأمثلة. 
ونُعقب عليه بها هو موضح في فن المعاني والبيان» فيؤول إلى أن ذلك إما حقيقة أو من 
مجاز المفرد. 

وجرى على ذلك ابن الحاجب في «أماليه» وني «ختصره الكبير» في أصول الفقه» 
واستبعده في «الصغير» وحاول رده إلى الحقيقة. 

وعل المنع: 

فقيل: المجاز في المسنده فنحو: (أنبت الربيع البقل) «أنبت» فيه بمعنى «لَسَبّ»» 
والمراد التسبب العادي. وهذا رأي ابن الحاجب. 

وقيل: في المُستد إليه» فهو في «الربيع» في المخال» فأطلق على الفاعل الحقيقي مجارًا ثم 
وقع الإسناد. وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة بالكناية. 

واختار الإمام الرازي في «نهاية الإيجاز» مذهبًا رابعًا: أن هذا ونحوه من باب التمثيل» 
فلا مجاز فيه» لا في المغرد ولا ني الإسنادء بل هو كلام أورد يضور معناه» فينتقل الذهن منه 
إلى إنبات الله تعالى في ال مال المذكور» ويقاس عليه غبره. 

وقال القاضي عضد الدين: (والحق أنها تصرفات عقلية» ولا حجر فيهاء فالكل نمكن» 
والنظر إلى قصد ا 

وقولي: (ک «أَهلَّكَ الذَهرّ بلا اعتقاد) ای إن هذا إذا صدر من المسلم اا کان 
مجارًا؛ لأنه لا اعتقاد له ني كون الدهر أو غيره من المخلوقات موجِدًا لشيء» بخلاف ما لو 


.)٤٦ص( شرح العضد على ختصر المنتهى الأصولي‎ )١( 


الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة DPD‏ 


صدر من غير المسلم؛ لاعتقاده أن الدهر فعّال» فإنه يكون اا ا 
تعالی عنهم: وما لتا إلا آلدهَر € [الجاثية: .]۲٤‏ 
ونحو ذلك لو قال المعتزلي: (خلق الله فعل المعصية)» فإنه إنا يريد: eS‏ 
الخلق للفعل» وأن إسناده ذلك لله تعالى مجاز. وربا احتمل كون المتكلم بذلك معتقدا أو لاح 
فيعتمد على قرينة إن جدت» نحو قول أبي النجم: 
اا ا اار اص ناكله !إأضس 


ِن أن رأث رأسي كرأس الأضلع يرعن ه فلز اعن فزع 
ذب الليالي أبطيى أو أسرعى 


فلا قال بعد ذلك: (أفناه قيلٌ الله للشمس: اطلعى)» عرفنا أنه قصد المجاز في إسناد 
مسرا إلى «جذب الليالي». ) 


4 
سلاا + 
% 


هل المسمى بالمجاز في العقلي نفس الإسناد؟ أو الكلام المشتمل عليه؟ 

قال صاحب «الكشاف» بالأول» ونقله ابن الحاجب عن عبد القاهر» لكن الموجود في 
«دلائل الإعجاز» له أن المسمى بالمجاز الكلام لا الإسناد»ء وعليه جرى السكاكي في 
«المعتاح). 

قیل: ال لفظي. 

وقد املف فيه أيصًا: هل هو أمرٌ عقلي؟ أو لفظي؟ وبنوه على أن المركبات موضوعة؟ 
3 م لا؟ وليس هذا حل التطويل في ذلك؛ لِقلّة جدواه فيا نحن فيه والله أعلم. ‏ 
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ص: 
٠‏ ماني الففل وَالحُرُوف ومَتفُوافي العَكَم ال مغرو 
الشرح: المسألة الثانية : 


هل بحري المجاز في الأفعال؟ أي: وما كان في معناها من اسمَي الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة ونحو ذلك ما اشتق من المصدر؟ أو لا؟ 

الراجح: الجريان في ذلك كله كا مجري في الجوامد» ك «الأسد» للشجاع. 

وسواء كان المجاز في الأفعال وغبرها من المشتقات: 

- بطريق التبعية للمصدر» ك يقال: «صلی٤‏ بمعنی دعا فھو «مُصل) بمعنی داع تبعا 
لإطلاق الصلاةء وق على ذلك. ۰ 

- او لا بطريق التبع» كإطلاق الفعل الماضى بمعنى الاستقبال» نحو: # کا ف 
آلصور # [ق: ٠‏ آي: ينفخ» # وَنادیئ اصعب اة ة 4 [الأعراف: ]٤٤‏ أي: ينادون. 

وإطلاق المضارع بمعنى الماضي» نحو: # وَأكَبَعُوأ ما تلوأ ألشَيَطينُ € [البقرة: »]٠١١‏ 
أي: تلته. 

والتعبير بالخبر عن الأمر» نحو: # والولداث يرَضِعَنَ € [البقرة: ۲۳۳]. 

وعكسه» نحو: # فَليَمْدد له لرن مدا € [مريم: »]۷١‏ «فليتبواً مقعده من 
النار»» «إذا م تستحي فاصنع ما شئت٤"‏ على أحد الأقوال کا سياق في باب الأمر. 


(۱) صحيح البخاري (۱۰۸)» صحيح مسلم (۲). 
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وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال أو الماضي على الراجح كا سيآتي في مسائل 
الاشتقاق. 

ومنع الإمام في «المحصول» دخول المجاز في الأفعال والمشتقات إلا بالتبع للمصدر 
الذي هي مُشتقة منه» قال: (لأن المصدر في ضمن الفعل وكل مشتق» فيمتنع دخول المجاز 
ي ذلك إلا بعد دخوله في هو فی ضمنه). . | 

وضَعَّف سراح «المحصول» وغيرهم مقالة الإمام ب سبق من التجوز في [الفعل]” 
بالاستقبال والمضي» وكذا في الآوصاف؛ إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك. 

واكتفيتٌ في التظم بذكر الفعل عن بقية المشتقات؛ لأن المعنى في الجحميع واحد والخلاف 
واحد. 

المسألة الثالثة : 

هل مجري المجاز في الحروف ك| في الأساء والأفعال؟ 

الراجح: نعم» ک] في «هل» تجوّزوا بها عن: 

الأمر» كقوله تعالى: # ل الور ¥ [هود: ]٤‏ آي: الما 

والنفي» نحو # فهل ترَى لهم مَل بَاقيَوٍ 4 [الحاقة: ۸] أي: ماترى. ٠‏ 

والتقرير» نحو: # هَل لم ين ما مٽ أَيَمَسنُگم من شُرڪاءَ ني ما ررَقتَڪم 4 
[الروم: ۲۸]ء وشبه ذلك لاسي على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحد» وإذا 
استعمل في غيره» كان مجارًا» حلاف مَن يرى بالاشتراك اللفظي أو بوضعه للقدر المشترك 


(1) المحصول (۳۲۸/۱). 
(۲) کذا في (ص» ز)» لکن في (ت): الأفعال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


من باب التواطؤء ولبسط ذلك موضع أليق به. 

وخالف الإمام في «المحصول» في المسألة» وقال: لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبع؛ 
لوقوع المجاز في متعلقه. 

فال: (لأن مفهوم الحرف غير مستقل» فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه» كان حقيقة وإلا 
کان جارّاء لكن من مجاز التركيب» لا من تجاز الإفراد). 


وتشبه خالفة الإمام في المشتقات والحروف منم البيانيين الاستعارة في ذلك إلا بالتبع 
للمصدر ولتعلق الحرف» فيقع التجوز في ذلك أولا ثم يَسري إلى هذه فلا يقال: لقف 
الحال بكذا) رادو عليه حتی یُستعار طق الحال لمعنی دلالتھا ثم يُعَدّى ذلك [من 
الفعل للحرف]. 

وکذا لعل» مثا تقدر الاستعارة في معنى الترجي ثم تستعمل «لعل» في ذلك المعنى. 

ومن خالف الإمام في ذلك كله ابن عبد السلام» وأطال في ذلك في كتاب «مجاز 
القرآن»» وكذا النقشواني ورد مقالة الإمام بأن الحرف مثلا إذا ثقل من موضوعه الأول 
لعلاقة واستعمل في الثاني» كان مجارًاء نحو: # لأصلبنكم فى جُذوع ألخّل ) [طه: »]۷١‏ 
فنقلت «في» عن الظرفية واستعملت في غيرها. 

المسألة الرابعة: 

هل مجري المجاز في الاسم العَلم المعرّف عند أهل العربية ب: «ما وضع لمعيّن لا يتناول 
غیره» کا سبق بیانه وانقسامه إلى «عَلّم شخص» و«عَلّم جنس»؟ أو لا محري فيه؟ 


.)۳۲۸/۱( المحصول‎ )١( 
في (ز): للفعل.‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأصح من المذاهب: المنع مطلقًاء لا بالذات ولا بالواسطة؛ لأن الأعلام وضعت 
للفرق بين ذاتِ وذاتِ» فلو تجوز فيهاء بطل هذا الغرض» وأيصًا فنقلها إلى مسمى ا 
إا هو بوضع مستقل» لا لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة. وهذا مذهب الإمام الرازي» وتبعه 
البيضاوي وغيره. 

وثانيها: يجري فيها مطلقا. حکاه الأبياري» کا تقول: «(قرآت سیبویه)» ترید کتاب 
سيبويه» نقلت عَلَّم صاحبه إليه مجارًا. 

ورَدّه بأنه على حذف مضاف» فهو من ماز الإضار. وقد قال ابن يعيش في «شرح 
لمفصل): (قال النحويون: العَلَّم ما جوز تبديله وتخييره» ولا تتغير اللغة بذلك. فإنه يجوز 
آن تسمي ولتك خالا ثم غیره إلى جعفر او حمد» بخلاف اسم اجس مثلاء بل لو آردت 
تسمية الر جل فرسًا والفرس رجُلاء عبرت اللغة). 

ومن حكى القولين فيه القاضي عبد الوهاب في «اللخص» وصاحب «الميزان» من 
ال وال( 6 الاک تغل درل الجا ف" 

نعم» قال المندي: (إن الخلاف في الأعلام المنقولة). 

وقال غيره: الصواب جريانه في الأَعَّم من المنقول والمرتجل. 

وثالثها: التفصيل بين ما يلمح فيه صفة فيجوز (كأشود وحارث) دُون العَلَّم الذي 
وضع للفرق المحض بين الذوات (كزيد وعمرو). وبه قال الغزالي» واستحسنه بعضهم. 

لكن في بعض شروح «المحصول» أن الغزالي إنما فصل ذلك بناء على رأيه ني عدم اعتبار 
العلاقة. | 


(1) ميزان الأصول في نتائح العقول (ص٤۳۸).‏ 
)۲( غهاية الوصول في دراية الأصول (۲/ ۵ (. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وفیه نظر؛ ا ا فر طا ن هر وها : لأنه يَصدق على كل أنه 
[استعمل] في غير موضوعه. 

قيل: ويجب أيصًا أن يختص الخلاف بالأعلام المتجددةء أما الأعلام التي بوضع اللغة 
فيجب أن يقال: إنها حقائق. 

E OE ES aa o ت‎ 
أعلم.‎ 


ص: 


ا ا 
6 و 


١‏ وة التقى» وَأنْ لا يردا حا و بالتزام أن مدا 
۳ وتخو وَالسَنْع فيو مشترط لاني محص بل التَوع قط 

الشرح: 

قد اشتملت هذه ‌الانات غا سال : 

إاحداهما : 

بماذا يعرف المجاز من الحقيقة؟ وقد ذكرت عدة من العلامات» وأشرت إلى عدم 
الانحصار في ذلك بقولي: (وتخوه). 

أحدها: بتباڈر غيره إلى المَهْم عند الإطلاق حيث لا قرينة هناك حاضرة» بخلاف 


(۱) في (زء قء ظ): استعملته العرب. 
(۲) كذا في (ص). لكن في سائر النسخ: لا حقيقة. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحقيقةء فإنها هي المتبادرة إذا كانت واحدة» أو لا تتبادر لا هي ولا غيرها إذا تعددت 
الحقائق. ) 

فإن قيل: المجاز الراجح يتبادر أيصًا. 

قيل: إن رجح بقرينة فالكلام حيث لا قرينة» أو رجح باشتهاره مذ صار حقيقة 
بحسب ما اشتهر فيه من عرف أو شرع» ف تبادر إلا لكونه حقيقة وإن كان مجارًا باعتبار 
وضع آخر» ولم یتبادر من حیث کونه مجارًا. 

ثانيها: بصحة النفي» كقولك للبليد: ليس بحمارء وللجد: ليس بأب» بخلاف الحقيقة 
فاا لا تنّى. 

وزاد بعضهم: (في فس الأمر)؛ احترارًا عا إذا كان ذلك لظٌ ظان, فإنه لا يدل عليه. 

وقال صاحب «البديع»: هذا حكم المجاز بعد ثبوت كونه مجارًاء فلو توقف عليه عِلمه» 
رم الدور“.. 

وقد جاب بن نفيه نما صحته باعتبار التعقٌل» لا باعتبار أن ُعلم كونه مجارًا فتنفيه. 

ثالثها: بعدم وجوب اطراده» بل قد يطّرد تارةً» كالأسد للشجاع» ولا يرد أخرى» 
نحو: # وَسَعَلِ آلْقَرَيّةَ € أي: أهلهاء فلا يقال: (واسأآل البساط)»ء أي: أهله» بخلاف 
الحقيقة» فإنها واجبة الاطراد. 

وأما قول ابن الحاجب: (إن الاطراد ليس دليل الحقيقة؛ لأن المجاز قد يطرد). 


(۱) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام- نهاية الأصول .)۴٠١-۳۳ /١(‏ رسالة دكتوراة 
للباحث: سعد السلمي» جامعة أم القرى. ) 


(۲) هذا كلام العضد في شر حه ختصر ابن الحاجب ( ص٤ .)٤‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


قَمْسَلّم» لكن الذي هو علامة الحقيقة إنا هو وجوب الاطرادء لا وقوع الاطراى 
عكس المجاز» فإنه لا مجب» وقد يطرد. 

فإن قيل: فالحقيقة قد لا تطرد» ك «القارورة» للزجاجة مع كوا من (القر)» 
و«الدبران لنزلة القمر مع كونه من الدبورء فلا يُسمى كل ما فيه قرار أو دبور بذلك. 

قيل: عدم اطراده لكون المحل المعيّن قد اعتبر في وضع الاسم» فلا يُسمى ما وجد أصل 
المعنى فيه غير هذا بذلك الاسم؛ لفقدان تام موجب التسمية. 

والحاصل الفرق بين تسمية غير ذلك لوجود المعنى فيه أو بوجود المعنى فيه» والمراد 
الثاني» فلا يتعدى. 

ونظيره لو علل في باب القياس با محل أو جزئه أو لازمه» م يقس غيرّه عليه» كجوهرية 
النقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة إنما لم تطرد ولم تخد لشيء آخر؛ تعر وجود اليلة 
فيه» وسياتي بيانه في القياس. 

رابعها: بالتزام تقييده» فلا يستعمل في ذلك المعنى بالإطلاق» ك «جناح الذل» و«نار 
الحرب»؛ إذ لو استعملت الجناح والنار في معناهما الأصلي لجاز بلا تقييدء لكن لو قيّدتَ» ن 
يمتنع» كالمشترك قد يقيّد في أحد المعنيين لكن لا لزومًا. وهو معنى قولي: (وبالتزام أن 


0 


وما يدخل تحت قولي: (ونحوه) اعتبار المجاز بأن يكون صيغة جمعه على خلاف صيغة 
جمع الحقيقةء كالأمر [للصيغة]“ الآتي ذكرها في باب «الأمر» مجمع على «أوامرا» وأما 
بمعنى الفعل آو نحوه ما سيأتي بيانه فيجمع على «أمور»» لكن سيأتي أن هذا على رأي 
الجوهري وأنه لا يواقق عليه في اللغة. 


(۱) في (ز» ظ): أصيغته. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وکذا آن یتوقف جواز استعماله على وجود مُسمّی آخر له يکون حقيقة فيه» سواء کان 
ملفوظا به نحو: ¥ وَمَّڪروا ومر آل € فلا يقال ابتداءً: (مكر الله)» أو مقدَرّا نحو: 
قل ی آنل ات سرع مرا € [یونس: ١‏ لأنه مذكور في سبق بالمعنى. 

وزعم بعضهم أنه لا بد من ب سبق المعنى الحقيقي کا مشلنا. 

وهو مردود بنحو ما جاء في حدیث: «فإن الله لا يمل حتى تملوا»" > فإن المجازي فيه 
متقدّم [لقابلة]" الحقيقي المتأخر. 

وكذا أن يكون معناه الحقيقي مستحيلاء فيدل إطلاقه في المحل الذي هو مستحيل فيه 
على أن المراد المجاز» نحو: وَسكَلٍ لري 4. 

ومن هذه الآياتٌ والأحاديث الواردة في الصفات التي معناها الحقيقي مستحيل في 
حقه تعالى» كاليد والعين والنزول والاستواء ونحو ذلك. فيجب أن يعتقد أن الحقيقة ليست 
مرادة بلا خلاف. 

زاب ارفا فا هان ا 

أحدهما: تعيين ما حمل عليه من المجازء وهم الذين يرون التأويل. 

والثانية: طريقة السلف» عدم التعرض للتأويل» والإيمان بها على ما أراد الله منها من 
غير الحقيقة المستحيلة» وهو معنى قوهم: «(مع التنزيه»» فالإحالة على تعيين مجاز» لا على 
الترديد بين حقيقة ومجاز كا يزعمه المبتدعون تلييسًا على مَّن لا ملكة عنده فإياك 
وتلبيساتم» وقد سبق - في مسألة كون المجاز معتمَدَا حيث تستحيل الحقيقة أو لا - ما 
يعرف منه الفّرق بين جعل استحالة الحقيقة من علامات المجاز وكون المرجح أن المجاز 
(۱) سبق تخر جه. 
(۲) يحتمل أن المؤأف يقصد: لِمُمًابله. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لر ن حيث] “ تستحيل الحقيقة» وسبق التحذير من تدليسهي فراجعه. 


المسألة الثانية : 


لا بد ني المجاز من سمع» والمراد (كا سبق) أن يمع اعتبار العرب نوع العلاقة - على 
المختار وقول الجمهورء وأنه لا يشترط ساع كل فرد فرد من محال كل علاقة حتى يتوقف 
إطلاق الأسد مثلاً على الشجاع على نقل عن العرب» بل المراد إطلاق التجوز بالمشابة 
العرة ومن ان ذلك كله رما ف ون ا الا إل نال لكوم ت 
تفسير اعتبار العلاقةء ثم زدناه هنا إيضاحًاء والله أعلم. 

ص: 


اا ر e‏ ا مَعْسَاف 5 تنكل 
هى حَقِيقَة وَاتَفريض» كا زوع قيب 


الشرح: 

لا فرغت من المجاز وأنواعه» ذكرت ما قد يلتبس به وليس منه» وهو «الكناية) 
و«التعريض» وهما المقابلان للت يح. 

فأما «الكناية» ذ فهى: القول اللستعمل ٤‏ معناأه لملوضوع له حققه ة ولكن أ بإطلاقه 
لازم المعنى» كقوهم: ا یکنون به عن كرمه» فكثرة الرماد مستعمل في معناه 


(۱) فی (ز): حتی. 


p9‏ ەل 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


) الحقيقي ولکن رید به لازمه وهو الكَرَم ون کان وا لازم آخر؛ لأن لازم كثرة الرماد 
إنا هو كثرة الطبخ» ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان» ولازم كثرة الضيفان الكرم» وکل 
ذلك عادة. فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع» وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم 
إليه. 


ومثله قوهم: «طويل النجاد» كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل يكون طويلا 

بحسب العادة» وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استعمل في معناه وإن ريد به اللازم» فلا تناني 
فإن ل رد امعنى الحقيقي وإنها عبر بالملزوم عن اللازم بان بُطلق المتكلم «كثرة الرماده ‏ 
على اللازم وهو الكرّم و«طول النجاد» على اللازم وهو طول القامة - يِن غير ملاحظة 
الحقيقة أصلاء فهو مجاز؛ لأنه استعمل في غير معناه» والعلاقة فيه إطلاق المازوم على 
اللازم. ا 

وقد علم من ذلك أن الكناية تكون حقيقة وتكون مجارًا» ولا خرج هما عنهماء وهذا على 
طريقة بعض المتأآخرين» وإليه ذهب الشيخ تقي الدين السبكي وغيره» وهو الراجح. 

ووراء ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: [أنا]“ مجاز مطلقًا؛ نظرًا إل المراد منه» وهو مقتضّى قول صاحب «الكشاف» 
عند قوله تعال: ‏ لا جُتاحَ عَلَيْكُم فيمًَا عَرَضْمُم به من خَطبَة أليِسَاء أو ا ڪنئر ف 
أنفسكة € [البقرة: ٠‏ حيث فسّر «الكناية) بان ڀذکر الثيء بغير لفظه الو ضوع له. 

نعم» شَرّط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي» ذكره في قوله تعالى: # ولا ينظر الم يوم 
الْقَيَمَّة # [آل عمران: ۷۷]ء فقال: إنه جار عن الاستهانة والسخط, فإطلاق النظر إلى فلان 


)۱( في (ز» ظ» ق): آنه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بمعنى الاعتداد به والإحسان إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظرء ومجاز إذا أسند إلى 
من لا يجوز عليه النظر. وعلل ذلك بأن مَّن يجوز عليه النظر إذا اعتد بإنسانء التفت إليه 
وأعاره نظره» فكثر حتى صار عبارة عن الإحسان. 

وحاصل ما ادعاه أن اللجاز أعَم من الكنايةء فمن يجوز عليه النظر كناية ومجاز» ومن 
لا جوز عليه النظر جاز فقط. 

انيها: إنها حقيقة مطلقا. وإليه جنح كثير من البيانيين» وتبعهم ابن عبد السلام في 
كتاب «المجاز)ء فقال: الظاهر أن «الكناية» ليست من المجاز؛ لأا وإن استعملت فيا ضع 
0 الدلالة على غيره» كدليل الخطاب في قوله: # فلا تقل هنا أب 4 
[الإإسراء: ١۲]ء‏ وكذلك نيه َة عن التضحية بالعوراء والعرجاء. 

قلتٌ: ونحوه النهي عن الدباء والحتتم و[ امبر فإنه يصب إلى ما يَلزم منه وهو 
النبيذ. 

ثالثها: أا لا حقيقة ولا مجاز. وهو قول السكاكي» وتبعه في «التلخيص)» ووافق 
السكاكي في موضع آر البيانيين في كونما حقيقة. وحمع بعض الشّراح بين كلاميه بتأويل. 

وقال امام في «نهاية الإمجاز»: (إن اللفظ إذا اطلق وأرید به معناه الأصلى ولازمه» 
يكون كناية» وإِن ريد اللازم فقط يكون مجارًا). 

ثم قال: (وليست الكناية من المجاز؛ بدليل أا ضد المقصود بمعنى اللفظ) إلى 
ا 

ولكن هذا يقتضي أنه لا يكون كناية حتى يراد ا معنى الحقيقي والمجازي معًاء فلا يقال: 


.)۱۷ صحيح البخاري (رقم: ۰)» صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)١١۲-١٠٠٣۹۰ نهاية الا مجاز في دراية الإعجاز ( ص‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«كشر الرماد» إلا عند وجود وماد جةةة وإلا لكان كذبًا؛ لأنه بلا تأويل. فان كان المراد 
الكَرَم ليس إلا فهو جار إلا أن بقال: إنما يكون كنبًا أن لو ريد باللفظ المعنى الحقيقي 
بالذات فقط, فأما إن أريد به التوصل إلى المعنى اللازم» فلا يكون كذبًا. 

فان قيل: هل يُطابق تفسيرٌ «الكناية» با ذكر تفسيرً الأصوليين والفقهاء بأنها اسم استتّر 
فيه مراد لمتكلم؛ لتردده بين محتملين؟ كقوله في البيع: «جعلته لك بكذا»» وفي الطلاق: 
«آنت خلية»» فيدخحل في ذلك المجمَل ونحوه غا لم تتضح دلالته» مأخودا من «گننت») 
و« کنیت») إذا م تفصح بالشىء. 

ويقابلها « الصريح»؛ لأنه اسم لا هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى فَهُمه 
الراف ولا تس غ عند الاطلان. كفرل: نت طالف و (انت حن و (بغت 
واشتريت)» ومنه سمي القصرٌ صَرْحًا؛ لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية. 

والغرض من العدول إلى «الكناية» وغيرها إما التحرز عن قبح [الصريح] » نحو: 
أو جاءَ أُحَدٌ يّنم مَنَ حاط € [الائدة: »]١‏ وإما إخفاء ا كني عنه عن السامع» أو نحو 
ذلك. | 

قلت: نعم؛ لأن قوله مثلا: «حبلك على غاربك» حقيقته إلقاء الحبل على رقبتهاء وليس 
المراد إلا لازمه فيا يفعل بالبعير عند إرادة تسييبه إلى حيث شاء» وكذا الباقيء فأحَد المعنيين 
لازم للآحرء والمقصود اللازم لا الملزوم؛ فلذلك افتقر إلى نية تميزه عن إرادة المعنى 


الاصلي. 


ومن هنا يخرج جوابٌ سؤال» وهو أن من قاعدة الشافعي حل اللفظ على حقيقته 
ومجازه» فلم لا حمل لفظ الكاني عليها حتى يقع على كل حال وإن م ينو؟ 


)١(‏ كذا يي (ص» ز)» لكن في (ت): التصريح. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لاال ذاك في لفظ وضع لمعنى حقيقة ڈ ثم معنى آخر جارًاء فيحمل عليهم|؛ احتياطًا؛ 
لاظفر بمراد التكلب» وذلك في آلفاظ الشرء ا E‏ إلى العمل ا. أمّا في غير كلام 
الشارع فليس لنا أن نحتاط ونوقع بالاحتال» لاسي و«الكناية) اا تدل على الشيء 
بالإرادة» لا بالوضع کا سبق تقريره. 

وأما « التعريض» فهو : اقول المستعمل ني معناه مرادًا منه ذلك لكن مع التلويح بغيره 
کقول إبراهيم عليه السلام: # بل فَعَلهء يرهم هدا( [الأنبياء: »]٦۳‏ عضب آن عبدت 
هذه الأصنام الصغار» فكسرهاء فإنم) القصد التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة غيره ممن 
ليس بإله من طريق الأول ما ذكر. 

وبذلك يعْلم آن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي» لا يكون كذبًا إذا كان 
مراد به التوصل إلى غيره بكناية (کا سبق) أو تعريض (ك| هنا). 

وإن سمي هذا كذبًا فمجاز باعتبار الصورة» کا جاء: «م يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
کذبات» مراد صورة ذلك» وهو في نفسه حق وصدق؛ لأنه هو وسائر الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - معصومون. وقد علم من تفسير «التعريض› بذلك أنه حقيقة» لا ججاز؛ 
لأنه مستعمّل في وضع له أولا. 

والفرق بين «التعريض» وأحد قسمَي «الكناية» أن الملازمة هناك بانتقال 
الذهن إليها سريعًا. 


دده :+ 


o0 ¢ 


«الكنارة» نه تنقسم إلى آقسام» دکر شىخنا الشيخ بذدر الدين الزركشي ٤‏ کتاب ات 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
القرآن» منها عشرة آقسام» أغرما أن تعمد إلى حهملة وَرَدَ معناها على خلاف الظاهر فتأخذ 
ا لخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتما بالحقيقة أو المجازء فتعبر بها عن مقصودك. 

وهذه «الكناية» استنبطها الزخشري» وخرّج عليها قوله تعالى: # آلرّن على العش 
اَسَتَوّیٰ 4 [طه: ١]ء‏ فإنه كناية عن الملك؛ لأن الاستقرار على السرير لا بجحصل إلا مع الملك 
فجعلوه كناية عنه . وقوله تعالى: # وَالأرّض جَييعا قَبَصتَهء يَوَم أَلْقَيَدمَة € [الزمر: ]٦۷‏ 
الآيةء فإنه كناية عن عظمته وجلاله [من غير]“ ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهتين: 


حققة» وحار. 


وقد اعترض الإمام فخر الدين ذلك بأن فيه فتح باب تأويلات الباطنيةء فلهُم أن 
يقولوا: المراد من قوله تعالى: # فاخْلع تَعلَيكٌ € [طه: ]١١‏ الاستغراق في الخدمة من غير 
ذهاب إلى نعل وخلعه» ونظائر ذلك . 

وجوابه: أن «الكناية» انا یصار إليها - فام دلیل عل 2 إجراء الفط عل ظاهره 
مع قرائن تحتف به دالّة على ا مراد كا سبق من الأمثلةء بخلاف خلع النعلين ونحوه. 

وقولي: (لَكِنْ بتلويح حبر بدًا) أي: لم يقصد باللفظ الدلالة عليه مع عدم قصد 
الأصليء بل المقصود هو الأصليء والآحر إنا لوح به من غير أن يكون مقصودا بدلالة 
اللفظ» بل مَطْرحاء والله أعلم. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۳٠۹‏ 
(۲) الکشاف .)٥٤/۳(‏ 

(۳) في (ز» ق): فعر. 

.)۷ /۲۲( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


۷ آما«المركب) الذي دما نيفدت «لكلام» وسح 


الشرح: 

لا فر غت مى سان الف ردهن القرل واقسامه رغث ف د کر آل کت مه واقامه 

فالمركب إن أفاد فهو المو سوم ب «الكلام)» وإلا فلا. 

ف «الكلام»: قول مفيد» ويسم ايا «حملة)» نحو : «زید قائم» واخرج عمروا. 

وظاهر کلام الزخشري وابن الحاجب - واختاره أبو حيان - أن الجحملة والكلام 
مترادفان. 

والصواب أن «الجملة» أعم؛ لصدقها على ما لا يفيد أو لا يفيد فائدة بحسن السكوت 
عليهاء كجملة الصْلَّة وحملة الشرط وحلة الجزاء» ونحو ذلك. 

فدخل في قولنا في تعريف الكلام: (قول) كل لفظ له معنى»ء سواء المفرد والمركب التام 
وغيرٌّ التام» وسواء الكَلِم (وهو ما فيه ثلاث كلات) وما ليس بكلم (وهو ما ذون ذلك)» 
وخرج بقيد «الإأفادة» كل ما سوى الكلام. 

وقد علم من تعريف , الكلام» بذلك أمور: 

الأول: اعتبار الت ركيب فيه؛ لان الفائدة إنا هى من الحكم بشىء على شىء. وخالف ابن 
طلحة - من المغاربة - في ذلك؛ تعلقا بأن حرف الجواب ک «نعم» و«بلى» و«لا» في جواب 
نحو: (أقام زید؟) أو (أل يقم زید؟) مفیدٌ؛ فیکون کلامًا مع کونه مفردا. 

ورد ان الفائدة من المقذر بعده» فهو الكلام» ِد التقدير: (نعم» قام رن آو: (بل» 
قام)» أو: ( ل ما قام). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني : اشتراط الإإأفادة فيه» وهو المشهور» وزعم بعضهم أن المهمل يسمى «کلاما». 
حكاه ابن فارس» ونحوه ما حكى بعض شراح «اللمع» في الأصول أن أبا إسحاق حكى في 
كتابه «الإرشاد» وجهين لأصحابنا في أن المهمل کلام؟ أًمْ لا؟ قال: والأشبه أنه يسمى 
«کلامًا» عارًا. ) 

القال: أن التركيب المغيد هو الذي يتألف من مُستد ومسل إليه» وذلك المستد عم أن 
يكون اسا أو فعاء فلا يتألف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل» لا من حرفين؛ لعدم ما 
ن و ا ر ی جر یواد ا ارفا کن 
مستَدًا أو مستَدًا إليه. ‏ 

وخالف في ذلك الحرجاني وطائفة؛ مشا بنحو: (يا زيد)» فتألف من حرف النداء 
والمنادى. 

ورد بأنه مفعول بفعل محذوف دل عليه حرف النداء والتقدير: (أدعو - أو أنادي - 
0 

ومعناه حينئز الإنشاء لا الخبر کا سياتق. 

غل هز الال فة هر ال فة ل ضار ال نالفل ول تاق ذلك كر 
ركب من المحذوف الذي هذا بدل منه. ألا ترى إلى قول سيبويه في «أمًا): (إن معناها مه) 
یکن من شیء [فکذا])٩؟‏ 

فجعل الحرف قاتا مقام أداة شرط وجملة شرط, فالكلام في الحقيقة هو ذلك المحذوف 
مع ما بعده. 


(۱) في (ز» ق» ظ): فكذا وكذا. 
(۲) الکتاب لسیبویه (۳/ ۱۳۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا يتركب الكلام أيضامن حرف وفعل؛ لعدم المستد إليه. 

وخالف القاضي وإمام الحرمين؛ علق بإفادة نحو: (قد قام). 

ورد بأن فيه ضميرًا مستترًا. 

ولا من فعلين؛ لعدم المستد إليه أيضًا. 

فالأقسام ستة: اثنان صحيحان» وأربعة لغو. 

الرايع: لا فرق في مرگب بين ما فيه مستتر (نحو: «قم). آي: أنت) أو محذوف إما 
بعضه (نحو: # وَلین سألتهم مَنْ حَلَقَ اَلْسَمَوّت وَالأَرَض لََقَولنْ آله 4 [لقان: ]٠٠‏ أي: 
خلقهن اله) أو کله (ک| فی حروف الجواب کا سبق). 

الخامس: المراد ب «المفيد» هو ما بحسن السكوت عليه فلا يحتاج لتقييد الأفادة بذلك؛ 
لأن الإفادة هي ذلك خلاقا لمن زعم أن المفيد ضربان: تام وناقص. فالتام ما بحسن 
السكوت عليه» فيقيّد؛ ليخرج الناقص» كجملة الصلة ونحوها. زعم ذلك ابن طلحة في 
«(شرح الجزولية» وغيره» وتبعهم بدر الدين ابن مالك في «شرح الخلاصة»» والجمهور على 
خلافه» فقد قرر والده في «شرح الكافية» أن في الاقتصار على «مّفيد» كفاية» وهذا ظاهر؛ 
لأن الفائدة هي حصول حكم زائد» والناقصة ليس فيها حكم مُحَصّل. 

نعم» كثير من النحاة - كالزخشري وابن الحاجب كا سبق - يسمي جلة الشرط وجلة 
الصلة ونحوهما «كلامًا»؛ لوجود أصل الفائدة وإِنْ لم بحسن السكوت عليهاء [و]" اختاره 
أبو حيان. فهو أبلغ من جعلها مفيدة لا كلامًا كا سبق عن ابن طلحة ومن تبعه. والذي 
نص عليه سیبویه في مواضع وتبعه المحققون أنه لا یكی «کلامًا» [و] «مفيدًا» إلا ما 
)١(‏ كذا في (ظ ق). لكن ني ساقر النسخ: وأنه. 
(۲) لیس في (ز» ظ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بحسن السكوت عليه» وجرى عليه الجزولي وابن معطي والحريري وغيرهم. 

السادس: يؤخذ من الاقتصار على قول الإفادة أيضصًا أنه لا يشترط أن يكون مقصودًاء 
وعبارة «التسهيل» توهم اشتراطه» إذ قال: (والكلام ما تضمّن من الكلم إسنادًا مفيدا 
مقصودا ا وقال المصنف ٤‏ شر حه: (إنه احترز ب «القصد» عن نحو کلام النائم 
والساهي وبعض الطيور» وإنه احترز ب «ذاته» عن الجمل الموصول اء فإن جملة الصلة 
مقصودة للتتميم لا لذاتها)". 

ولكن يقزر كلامه بآنه إن) شرط ذلك في الإإسنادء لا في اللفظ المتضمن له؛ لأن الإسناد 
وإن كان مغيدًا فقد يقع لا بالقصد أو بالقصد لكن لا لذاته» وأما اللفظ فإن) يكون ميدًا إذا 
تضمن الإسناد القيّد هذه القيود» وإلا فتنتفي عنه الإفادة أصلا. 

والحاصل أن مَّن َيّد اللفظ بالإفادة ل يحتج إلى قصده لذاته» ومن قيد [به الإسناد] 
الذي تضمنه اللفظ فهو تاج للتقييد المذكور. 

نعم» قد يُدّعَى أن التصريح بالاسناد يعني عن التقييد المذكور؛ لأن غير القاصد لا 
يقال: إنه أَسّد. وما يوضح ذلك أن المفيد ني الحقيقة إن) هو المتكلّم» وإسناد الإفادة ليره 
إنها هو مجاز؛ لكونه من إسناد الشيء إلى متعلقه» وهو آله هنا. 

وما قررت به كلام «التسهيل» أَجْرّد من تأويله بالحمل على مطلق الفائدة لا الفائدة 
اللصطلح عليها وحمل كلامه في «الكافية» و«الخلاصة» على الفائدة الصطلح عليها. أو آنه في 
«التسهيل» أراد أن ينص بالصريح على ما يمهم من «مفيد» بطريق الالتزام. 


(1) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص")» الناشر: دار الكاتب العربي» تحقيق: محمد بركات. 
(۲) شرح تسهیل الفوائد ( ص٥۰‏ ۸). 
(۳) کذا ف (ز» ت ق)» لکن ٤‏ (ص): بالااسناد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
فان في ذلك تعسَمًا ونظرًا. 
وبنی بعضهم على اشتراط القصد في الكلام مسائل في الفقهء کسجود التلاوة لقراءة 
النائم والساهي وبعض الطيور وغير ذلك. فكلام أصحابنا مجزوم فيه بعدم الاستحباب في 


السابع: يؤخذ من الاقتصار على «مفيد» أيضًا آنه لا يشترط في الإفادة تحصيل علم 
للسامع با ليس عنده» وقد حكى ابن دقيق العيد أن بعضهم شرط ذلك. 

pa E N RN eA‏ (الواحد 

صف الاثنين) وليس كذلك» بل يُسمى «كلامًا»؛ لأا [فائدة] “ يصح السكوت عليهاء 

والمدار إنها هو على ذلك سواء استفاد المخاطًب [أو] لا؛ بدليل أن ا إذا کان يَعلم 
كنا وأخبر به» لا يخرج الكلام بذلك عن کونه كلامًا. 

الثامن: a‏ 
وذلك بن يصطلح اثنان على أن يذكر هذا الفعل والاخر الفاعل» أو أحدهما لميتداً والاخر 
الخر. 

وخالف في ذلك القاضي والغزالي في «المستصفى» في الكلام على تخصيص العموم» 
فشرَّطا اتحاد المتكلم» ونقله ابن مالك في «شرح التسهيل» عن بعض العلماء» ولعله قصد 
هذين؛ لأن ظاهره أن مَن قال به ليس من النحاة وأن النحاة إن) يطلقون ذلك. 

ورده بان الخط لا يخرح بتعدد اا ےا فكذلك هذا» ومن صحح 
العموم أيضًا أبو حيان في «الارتشاف». 


)١(‏ في (ز): مفيدة فائدة. 


(۲) کذا ٤‏ (ص» ض» شس»› ف)» لکن ٤‏ (ز» ت): آم 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وذكر ابن مالك ي الشرح أيصًا جوابا آخر وهو التحقيق: أن الكلام لا بد له من إسناد 
وھو لا یکون إلا من واحد» فان وجد من کل منھ) إسناد بالإرادةء فکل منھ) متکلم بکلام 
مركب ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه» فلم يوجد کلام من متکلمّین» بل كلامان 
من اثنين. 

وما يتفرع على ذلك: لو قال: (لي عليك ألف)ء فقال المخاطب: (إلا عشرة) أو: (غير 
عشرة) أو نحو ذلك» هل يكون مَقَرًا ا الألف؟ فيه خحلاف» قال ٤‏ «التتمة»: المذهب 


آنه لا يڪون مقر قا 
القاسع: هذا التعريف للكلام إنا هو في الاصطلاح النحوي» ومن يذكره من 
الأصوليين فإن) أخذه منهم. 


وأما الكلام في اللغة فله هس إطلاقات: 

أحدها: مطلق التلفظ» ومنه حديث البراء بن عازب: «فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلام») وحديث ابن مسعود: «وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»» وتقول: 
(تكلم الصبي) تريد أصل التلفظ وإن ل بُفد. ولو حلف لا يتكلم» حنث بمطلق اللفظ. 

ثانيها: المعنى القائم بالنفس» وسيأتي بيان الخلاف في إثباته. 

ثالثها: ا لخط» ومنه قوهم: ما بين دفتي المصحف كلام الله. 

رابعها: الم ومنه قوله تعالى: # أل تكلم لاس َة يام إل رَمرا € [آل عمران: 
ا4[ 


wa ISS Ca TT 


قال الألباني: حسن صحيح. (صحیح ابي داود: ٤‏ 4۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ےرب ص 
" 


خامسها: ما يفهم من حال الشىء» ويذكر من شواهده قوله تعالى: # قالتَاً تيتا 
طَاعِينَ € [فصلت: ]١١‏ على أحد التفسيرين» والآخر أنه نطق حقيقةء ونحو قول الشاعر: 
امتلأالحوض وتال قطني مهلارويدًاقدملأت بطني 
کا استدل على الرمز بقوله: 
شارت بطرف العين خيفة أهلها إشارةمذعوروإتتكلم 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلاوس هلا با لحبيب اليم 


ولكن ليس في هذا كله لفظ الكلام» بل القول» وإنم| ينبغي أن يستشهد في الرمز بقوله: 
أرادت كلام ا فاتّقَث من رَقيبها فلم [يك]' إلا [رمزها)" بالحواجب 
أقامه مقام الكلام اللفظي» على ما فيه من نظر. 
وفي حديث النفس بقوله: 
لوكنت قدأوتيت علم الخحكل يل”سليانكلام‌اللمل 
قال الجوهري: (الحُكل - بضم الحاء وسكون الكاف - ما لا يسمع له صوت)". 
فعَلى هذا يكون المراد ما يهم من أحوال النمل ومافي نفسها. 
نعم» إن جُعل کلامها نطقا حقیقيًا لا یسمعه إلا سلی‌ان معجزةً له» فلا شاهد فيه 
(۱) ي (ز» ظ): یکن . 


(۲) كذا ني (ص» ق). لكن في سائر السخ: ومؤها. 
(۳) الصحاح .)۱١۷۲ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


العاشر: حقيقة لفظ «الكلام» انه اسم مصدر ل «تكلم تکلًا». 

وأما مصدر «كلم» و «تكليم)» ومصدر «كالَما: مكالة وکلام (بكسر الكاف 
والتخفیف) ک «جادل مجادلة وجدالا). ) 

وجعل الجرهري «کادمًا) (بكسر الكاف والتشديد) مصدرًا آخر ل «كلم)» قال: نحو: 
وکدَبوا اوتا دابا 4 [الباً: ۲۸]. 

وظاهره أنه قیاس» لکنه ساع. 

ومصدر «تکال»: التكالم (بضم اللام). 

على أنه قد اختلف في مدلول اسم المصدر هل هو مدلول المصدر حتى يكونا مترادفين؟ 
ت ع مل ار وا ادم ف 0ق اف 


للنحاة لا طائل نحته. 

الحادي عشر: علم من تعريف «الكلام» آنه ما يحتاج للتعريف» ونقل عن القاضي آي 
بکر قولان في کونه يُحد أو لا يُحد. 

والمانع قال: إنه مركب من الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك» ولا عبارة 
تحيط به» وإِن| يتبين بالتفصيل. 


كأنه يشير إلى أنه ليس له حقيقة مشتركة بين أقسامه» وهذه الشبهة هى المذكورة في أن 
«العلم» لا يد والحق خلافه كا سبق. والله أعلم. 


.)۲۰۲۳/۰٣۲۱۰ /۱( الصحاح‎ )۱( 
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ص : 


۸ وَالحلف فيو قيل: في التفساني حقيقة) وَقيل: وَاللسَانِي 
۹ مركا ويي اولان عن الإمام الأشّعَريٰ رَالثانِي 
۰ لبخت ار او کتحو: فی اؤ شان اؤ گکالتځو 
الشرح: 
قد سبق أن «الكلام» قسم من المرب القولي» لکن قد يقوم معناه بن بنفس المتكلم من غير 
تَلفظ ويسمى هذا «الكلام النفساني»» وهو في المخلوق: الفكر الذي يروره الإنسان في 
نفسه قبل أن يعبر عنه باللسانء كا قال الأخطل: 
إن الكلام لي الفؤادء وإنم| جُعل اللسانعل الفؤاد دليلا 
وعكّر عنه ابن مالك ب «المعنوي»» قال: وهو الذي أشار إليه عمر تت بقوله: «وكنت 
ورت مقالة أعجبتنى أردت أن آقدمها بين يدي ان بک 
ومن ذلك قوله تعالى: # وَيَقَولُون ف أنفيمة € [المجادلة: ۸]» وقوله تعالى: # وال 
يغجد إن هوين لكذبورت ( [الافقون: ۲١‏ ومن ا علوم أن قوشم (إنه رسول الله) 
ج وان الاب ا هو 2 مواطأة لسانهم ما اسوه في أنفسهم؛ ونمذا قال تعالى: 
وسوا قَوکہ او اھر أ ب4 إنةء عَليمٌ بِدّاتِ آلصْدُور € [ا للك ١:‏ إلى غير ذلك عا 
لا سبيل إلى إنكاره. 
وأما في الخالق عز وجل فالمراد به صفة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ولا 


.)٦٤٤١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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غبر ذلك ما یکون حادثا. 

وقد اختلف في إطلاق ا على كل من الأمرين ¿ اللفظطي امسر لا في ۳ 
وحديثِ النفس في الموضعين على ثلاثة ثة آقوال: 

أحدها: آنه حقيقة في النفساني» مجاز في اللساني» من باب إطلاق اسم المدلول على 
الدال» کا تقول: (ت عل ا سحت عار ة دل على علم. واختاره إمام الحرمين 
في «باب الأوامر» من «البرهان»» وهو أحد قولّي الأشعري وطوائف» ولكن قصدهم 
التفساني القديم» لا مطلق التفساني» فإنبم يوافقون على أنه ني الحادثِ حقيقة في اللفظ فُعَلّ 
هذا لا يكون ما سبق من إطلاق «الكلام» على النفسي فيه دلالة في حل النزاع وإن كانوا 
يذكرونه في الاستدلال» إن يستشهد به على إثبات النفساني في الجملة» ولو كان يطلق عليه 


«كلام» مجارًا. 
وأما إثباته في القديم فإن) ثبت بالراهين القاطعة المذكورة المشهورة في فن أصول 
الدين» فإنها أصعب مسائله. 


وإنها صاروا إلى إثباته بالدلائل ردا على المعتزلة دعواهم لمؤدية إلى حلت القرآن وعلى 
الحشوية دعواهم الؤدية إلى أن ذاته تعالى تكون محلا للحوادث. 

القول الثاني: أنه مشترك بين النفساني واللسانيء a‏ الثاني من قولّي 
الأشعري» ونقله الهندي عن الأكثرين» وحكاه في «اللحصول» عن المحققين» وقال إمام 
ا لحرمين: إنه الطريقة المرْضية عندنا. وكذا قال ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق» وعبارته 
في ذلك في كتاب «الحدود»: 

(«الكلام» نوعان: قديم ومحدّث. فالمحدث: كلام المخلوقين» وينقسم إلى معنى في 
النفس مجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به» وإلى ما يكون أصواتًا تترتب» وكلاهما على 
الحقيقة «كلام». والقديم: هو كلام الله سبحانه وتعالی» قائم بذاته لمقدسة» لا يشبه كلام 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المخلوقين» فليس بحرف ولا صوت؛ لأن الكلام صفةء ومن شأن الصفة أن تتبع 
الموصوف» فإذا كان الموصوف لا يشبهه شيء» فكذلك صفاته» وإنم) غلط الخصوم في 
إلخحاقهم الغائب بالشاهد). ) 

ال افخ او الى ب زنل فی را دف ک فرل د 
ا للخلوق ينقسم إلى ضروري وكسبي» بخلاف القديم. فك أن علمنا لا يشبه علمه كذلك 
کلامنا لا يشبه كلامه وإن كان للكلام في الجملة حد جامع وهو الصفة التي يستحق مَن 
قامت به أن يشتق منها اسم «المتكلّم»» لكن يختلفان في التفصيل). 

قال: (ومن أصحابنا من قال: كلام ا لخلق في الحقيقة هو ما في النفس» وما يوجد بالنطق 
یسمّی (کلامًا) جارًا). 

قال: (والأول أصح؛ لا قلناه» ولأنه أحسم [للتشعث]). انتهى 

وعلى هذين القولين اقتصرت في التظم؛ لأ الراجحان والمنقولان عن الأشعري» ولا 
يكاد يرجح أحدهما على الآخر. 

وأما القول الثالث وهو قول المعتزلة: (إنه حقيقة في اللساني) فقول ضعيف لم يشتهر 
عن أحيٍ من أئمة أهل السّنة موافقة عليه. 

نعم» تقل عن الأشعري أيضصًاء لكنه بعيد عن قواعده؛ فلذلك ل أََعَرّض في التَظم له. 

وهذه المسألة أصل عظيم من أصول الدين حتى قيل: إنه إنا شمي علم الكلام 
لأجلها؛ لأنها أعظم مسألة فيه. وقيل: لغيبر ذلك. 

وقولي: (مُشَرَکًا) نصب على الحال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي: (عَن الَإمَام الَأَسْعَري) إشارة إلى أنه إمامنا وقدوتناء نلقَى الله عز وجل باتّباعه 
ي معتنقداته» وهو الشيخ أبو الحسن علي بن إساعيل بن أي بشر إسحاق بن سام بن 
إسهاعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» إمأم التكلمين وناصر السنة مولده سَنة ستين وماثتين» ووفاته سَنة أربع 
وعشرين ونلانائة ببغداد. ‏ 


e 
0 ¢ 


من فوائد الخلاف في هذه المسألة المذكورة في الفقه أن المصل إذا نظر في مكتوب وهو في 
الوا ا و قر ا و 0 ی کک 

ومنها: لو قرأ ا لجثّب أو الحائض القرآن في نفسه ولم يتلفظ» لا يكون حراما؛ لأن المدار 
في الأمرين على اللفظ باللسان ولم يوجد» بخلاف ما إذا دار الحكم على الأعم كالغيبة 
بالقلب من غير تلفظ فإنه حرام كا صرح به الغزالي في «الإحياء» وتبعه النووي في 
«الأذكار»؛ لأن «الغيبة» ذكر الشخص ب| يكرهه» فلا فرق بين اللسان والحتان. 

ومنها: في قوله بء في الصائم: «فإِن امرۇ شاقمه أو قاتله فليقل: إني صائم» “ هل يقول 
بقلبه أو بلسانه؟ وجهان: 

نقل الرافعي عن الأئمة الأولء ورجح النووي في «الأذكار» و«لغات التنبيه» الثاني 
وني «شرح المهذب): (إنه الأقوى» فإن كمع ينه قَحَسن). 

واستحسن الروياني وجه التفصيل بين النفل (فيقوله بقلبه) والفرض (فبلسانه). 


صحيح البخاري (رقم: ),٥۵‏ صحیح مسلم (رقم: ١‏ ) واللفظ لمسلم. 
(۲) المجموع شرح المهذب /١(‏ ۳۹۸) الناشر: مكتبة الإرشاد- جدة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: حلف لا يتکلم» فتكلم في نفسه. قال الخوارزمي في «الكافي): يحتمل وجهين» 
أحدهما: لا بحنث» ويجحمل على الكلام المتعارف بين الناس. 

قال: والأصح أنه يحنث؛ لأنه كلام حقيقة. ) 

ومنها: لو تكلم بطلاقها في قلبه من غير تلفُظء لا يقع عليه طلاق. وكذا العتق ونحوه» 
وكذا العقود والفسوخ والاستئناء في الطلاق ونحوه بالقلب» وكأن ذلك كله لحديث: «إنَ 
الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما م تتكلم أو تعمل»". 

نعم» لو حرّك لسانه بالطلاق ولم يرفع صوته بحيث يسمع السميع لكن يدرك من 
التحريك أنه نطق به» يقع الطلاق على أحد الوجهين»ء والثاني: لاء لأن المدار فيه على 
التصويت» فكا م يجعل مثله قراءة م يجعل كلامًا. 

وني النذر بالقلب وجهان» أصحه| عدم الصحة. 

وقولي: (وَالثانِي مَحَلّ بَحْْ الْمَنٌ) أي: إن «الكلام» وإن كان بُطلق على النفساني - 
على الخلاف السابق - فإنها حل كلام أهل فن أصول الفقه في اللساني؛ لأنه الذي يستدل به 
في الأحكام ويتكلم على الأقسام الموصلة إل فهمه» وكذلك هو أيصًا حل كلام المفسرين 
وأهل عِلم المعاني والبيان والنحو ونحو ذلك من تصريف وعَروض وغيیر هما کا سبق بيانه 
في تعريف القرآن أول الباب الأول» والله تعالى أعلم. 


(۱) سبق تخر ګه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
۳۱ ناب ذاه e,‏ الطكَبّا ف «أمر او تهي» إد اطبا 
۳Y‏ ففل وتك وڌا «اشتفهام» إن گان فيو يطلب الإعلام 
۳ وَش ةه ذا «التية» فا يعي كَالعَرضٍ والتَحضيض وَالتمَني 
٤‏ ولا وما بلفْظِو حصل وجود «الإنساء» سم a‏ حل 
الشرح: أي: إذا كان الكلام اللساني هو محل بحث أصول الفقه» فلا بد من بيان آنواعه 
والفرق بينها؛ ليحصل الاستدلال مہا على المرادى Ra‏ - على 
المر جح أيصًا - لكن الحاجة لا في اللساني كا بيناه. 
وللناس ني التقسيم طَرُق: 
فمنهم مَن يقسمه إلى خبر وإنشاء؛ لأنه إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبرء وإلا 
فهو الاأنشاء. 
وذلك الإنشاء إما طلب أو غيره» وهو المشهور باسم الإنشاء. 
والطلب إما مر أو هي أو استفهام» نحو: (قم ولا تقعد)» و: (هل عندك أحد؟). 
و[مغال]“ الإنشاء (وهو الذي [يقَرّف]" وود ا ی وار 
وأعتقت وطلفت وما اة ذلك 


ومنهم من يقسمه ثلائة أقسام: حر» وطلب» وإنشاءء ویری بأن الإإنشاء ليس منه 


(1) كذا في (ص). لكن في سائر النسخ: بيان. 
(۲) کذا في (ز» ت). لکن في (ص» ظ): يقترن. وتي (ش): يفترق. 
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الطلب» بل قسيمه؛ لأن المطلوب مستدعَى الحصول في المستقبل» والانشاء مدلوله معصل 
ي الحال» ولفظ الإإنشاء سبب لوجود معناه» ولفظ الطلب ليس سببًا لوجود معناه. 


ون ارد بالإنشاء إحداث شىء م يكن فالكل إنشاء؛ لأن ابر إحداث الإخبار به 
ولا قائل بذلك. 

ومنه من يقسمه إلى: خبر» وطلب كا قال ابن مالك في «كافيته»: 

قول مفياطلبًاأوخرا هوالكلام كاستمع وسترى 

وکأنه رای أن الإنشاء فرع عن الخہر کا سيأتي بیانه» فيکتفي تد کر الخبر أو غير ذلك 
وقك وظت) لاله طا شافيًا ني «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور» لابن هشام في 
النحوء فليطلّب منه؛ فإنه مهم. 

وقد جريت في هذا التظم على تقسيمه تقسيمه إلى ثلاثة تة أقسام؛ لأنه أرجح الطرق وأوضحها. 

فہدأت بذكر الطلب بقولي: (قا بذاته ا الطَلبّا)» والتقييد بلفظ «بذاته» للاحتراز ع| 
يفيده باللازم أو بالقرينة. 

نحو: (أنا أطلب منك أن خبرني بکذا)» او: (أن ر تسقيني ماء)» أو: (آن تترك الأذى) أو 
نحو لن هذا وإِن کان دالا على الطلب لکن لا ل ا بل هذه إخبارات لازمها 
الطلب» ولا يسمّى الأول استفهامًا ولا الثاني أمرًا ولا الثالث نيا لذلك. 

وكذا نحو قوله: (آنا عطشان)ء كأنه قال: (فاشقني)» فإن هذا طلبٌ بالقرينة» لا بذاته. 

وربا عبر عن هذا القيد بكونه بالوضع» وربا عبر با يفيده إفادة أوليّة» والكل صحيح. 

وقولي: (5 «أم او «تهي)) إلى آخره - إشارة لانقسام الطلب لأمر وني واستفهام؛ 
لأنه إن طلب به تحصيل فعل فأمر» أو ترك فنهي. 

وربا قیدا بکونچا من الأعلى ِن دُونه» فن كان بالعكس فدعاء وإِنْ كان من مساو 
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فالتاس. 
وأن الاستعلاء أيضا لا يعتر. 

وإن كان الطلب للإعلام بشيء لا لتحصيل فعل ولا ترك فهو استفهام (استفعال من 
«القهم»)» ف «السين» للطلب. 

وما أحسن ما عبر عن ذلك البيانيون» فقالوا في «الأمر» و«النهي»: إن) طلب ما هو 
حاصل في الذهن أن محصل في الخارج» وي اون بالعكس» آي: طلب ما ي الخارج 
أن محصل في الذهن. 

وقولي: (وَشبهُ دا «التنبية») إلى آخره - إشارة إلى قسم آخر غير الثلاثة المذكورة» وهو 
المسمى د «التنبيه)» وتحته أقسام: 


العَرْض» نحو: ألا تنزل عندنا. 
والتحضيض» نحو: هلا تنزل. وهو أشد وأبُخ من العرض 
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والتمني» نحو: ليت لي مالا فأنفقه. 

والرجاء نحو: # فعس آله أن ياق بالفتح € [الائدة: [o۲‏ 

والفرق بينه وبين التمني أن الترجي في الممكن» وأما التمني فيكون في المستحيلء 
راسي پلکر رجي من الإشفاق وغو ما کرت ي آلگروه 

وربا نوع بإطلاق الترجي على الأعم» وقد اجتمعا في قوله تعالى: * عَسَىّ 
رهوا َا وهو ڪلڪ وَعَسَىَ أن توا َا وهو سّلَكُم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهذا القسم ليس طلبًا صريحاء بل إيماء إلى الطلب؛ فلذلك عبرت عنه بقولي: (وشبه 
دا)» أي: شبه الطلب الصريح» فليست الإشارة إلى الاستفهام» بل لمطلق الطلب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولکونه ليس طلبًا بالوضع جعله قوم - كالبيضاوي - قَسِيًا له» حیث قال: إن الكلام 
إما أن يفيد طلبًا بالوضع وهو الأمر والنهي والاستفهام» أو لاء فا لا يحتمل الصدق 
والكذب تنبية وإنشاء» ومحتمله| الخبر. 

وكذا عبر به في «جمع الجوامع)» ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به «التنبيه» من «الإنشاء»» 
ولا ونه فيه طلبٌ ماء على أن البيانيين يُطّلقون عليه اسم الطلب» فيجعلون الطلب أمرًا 
ونيا واستفهامًا وتنبيها. 

وقولي: (وَمَا بلفظه حَصل وَجُود «الإنْسَاء) إشارة إلى ما سبق في تعريف الإنشاء بأنه 
الذي محصل معناه بو جود لفظه» د «الإنْسّاء منصوب بالفعل الذي بعده وهو (سم). 


ننبیهان 


الأول: ادعى القراني في «الفروق» الإجماع على أن «الأمر والنهي والقَسّم والترجي 
والنداء» من أقسام الإنشاء» وهو جار على ما قرره من تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء 
وجرى عليه البيانيون في جعلهم الإنشاء عَم من الطلب. 

أما على الطريقة الراجحة في جعله ثلاثة أقسام فلا يتأتى ذلك؛ ومذا جعل الإمام 
الرازي وأتباعه الطلب غير الإنشاء. 

نعم جَعله القَسَّم والنداء من الإنشاء قطعًا ظاهر؛ لأن القَسَّم حلة إنشائية يؤكد بها 
جملة خبرية ولو كانت صيغتها «أفسم» ونحوه من المضارع» إِذٌ لو قلنا: (إنغها خبرٌ)ء لكان 
وعدا بالقسم لا قسًا. 

وأما النداء فدائر بين: 


- گنه طلبَا؛ وهنا قال في النا5ى: هو الطلوب إقباله ب «ياء ونحوها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


- وكونه تنبيها؛ لأن «يا» فيه لتنبيه السامع؛ وهذا يذكر غالبا للإقبال بالقلب والخاطر 
لسماع كلام المتكلم ونََمَّي ما يريده. 

- وکونه إنشاءَ؟ لان «يا» في نحو: «يا زيد) نائبة مناب «أدعو» ونحو ذلك» وهذه 
الصيغة المقصود بها إنشاء لا إخبار. 

وقد يدفع بذلك تعقب الإمام الرازي في تفسيره”“ - في سورة البقرة - وغيْره بأنْ «يا) 
إنشاء و«أدعو» خبر» فكيف يقدر ذلك؟ وبأمور أخرى كلها ترجع إلى هذا التشكيك الذي 
قد علمتَ جوابه بادعاء أن «آدعو» أو «آنادي» إنشاء لا خبر. 

رکذ اما اور هغل اذهب ا مويه خت فر ی قا رند (ا آنادۍ راا ن أن 
«آنادي» خر عن النداء» والخبر عن الئيء غر آي: و«یا زيد» نداء قطعاء فلا يكون 
تقدیره «آنادي زیدا). ٤‏ 

وجوابه ما سبق: أن «أنادي» إنشاء» فيكون «يا» للتنبيه» و«آنادي» بعدها لإنشاء النداء 
وهو تنبيه أيضاء لكن الأول تنبيه عام والثاني تنبيه خاص. 

نعم» وقع خلاف في بعض المنادی آنه خبر» لا إنشاء» فقال ابن بابشاذ في نحو: «يا 
زانية» أو «يا فاسقة): إنه خبر؛ لأآنه عا يدخله الصدق والكذب. 

وعَلّطوه؛ إذ لا فرق بين نداء الاسم ونداء الصفةء واحتهال الكذب إنا هو من جهة 
الوصف» لا من جهة النداء بالوصف» وهما عَبران. 

- وني «الغرّة» لابن الدَهّان قريب من مقالتهء فإنه قال: (إذا ناديت وصقا فالجحملة خبرية» 

- أو اسيا فا لحملة غبر خبرية؛ وهذا لو قال: «يا زانية» وجب الحد). انتهى 
)١(‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) .)۷١/۲(‏ 
(۲) لیس في (ز»ق). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد فرع أصحابنا على البحث الذي ذكرناه في المنادى في| لو قال هها: (يا طالق إن شاء 
الله) آنه لا يصح عرد الاستثناء إلى المنادى؛ لأنه ليس بإنشاء فقالوا: لو قال ها: (يا طالقء 
آنت طالق غو إن ها اه رد الأتكاك يرد ال الك الأحرة لكره ةه غا 
الاستثناء فلا يقع الثلاث» ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو أخر النداء فقال: (أنت 
طالق ثلاتا إن شاء الله یا طالق)ء لا يقع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مُرنَبٌ على قوله 


۶ 


أولا: (آنت طالقی ثلاتا)» وذاك م يقع به شیء؛ لتعقيبه بالاأستثناء بالمشيئة. 


لكن كون المنادى لا يكون إنشاء إن هو من جهة إنشاء الطلاق وأما من حيث إنه إنشاء 


OFA 
الا ؛‎ 
¢ 
E... 


من الإنشاء صِيََ العقود والفسوخ كا تقدم» وهي خبر في الأصل بلا شك» ولكن ل 
استعملت في الشرع في معنى الإنشاء اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الخبرية؟ أو 


2 


نقلت؟ 

الأكثرون على الثاني» والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام. 
فمعنى قولك: «بعتٌ؛ الإخبار عا في قلبك» فان أصل البيع هو التراضي» فصار «بعت» 
لفظة دالة على الرصًا بها في ضمبرك» فيدر وجودها قبيل اللفظ؛ للضرورة» وغاية ذلك أن 
کون جارًا» وهو أولى من النقل. 

وولل آلا کر انه لو کان الکن إما عن ماضٍ او حال ا والاوّلان 
باطلان؛ للا يلرم أن لا يقل الطلاق ونحوه التعليق؛ کی و ی ا درج عل 
ما م يوجد والماضي والحال قد وجدًاء لكن قبوله التعليق إجماع. 

والمستقبل يّلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة «سأطّى» والفرض لاف إل غر 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ذلك من آدلته التي لسنا بصددها في هذا المختصرء والله أعلم. 


ص: 


٥‏ وَمَالَةٴيرَالكلام ارخ يدق أوْيكَذِب داك الرًايج 
٢‏ فخي رفيا N‏ بطق بطق ولَة رتفي ي قصر 
۷ لا[الاعتق اد مفرةا] ‏ أَومَْة فى وط َدَفه 


الشرح: 

اشتملت هذه الأبيات على أمرين: ) 

أحدهما: تعريف الخبر الذي هو أحد الأقسام الثلاثة للكلام كا بيناه. 

والثاني: بيان قسامه. 

قأما الأول : 

فالخبر: ما له من الكلام خارج» آي: لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم 
بالنسبةء وربا فسر ذلك ب) هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ. 

فیخرج عن ذلك «الطلب» أمرًا أو يا أو استفهامًاء فإنه کلام محکوم فيه بنسبة ولکن 
ليست خارجية» إذ ليس لنسبته الطلبية خارج عن زمن الطلب» ولا وجود ها خارج عن 


نفس المتكلم» فالخارج على كل حال قابل لمطابقة بقة ما في النفس من الحكم بالنسبة فيكون 
صدقًاء ولعدم ا مطابقة فيكون ذبا وهو معنى قولي: (يصدق أو يخّذتُ). 


ویخرج أیصّا بقید کونه له خارج: الإنشاء» فان مدلوله موجود به» فلا خارج له. 


(۱) في (ن): لاعتقاو مفرد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهذا التعريف يرجع [إلى] “ قول من عَرّفه بم) حتمل الصدق والكذب أو بها يجتمل 
التصديق والتكذيب» فإن ذلك متضمن لكونه له خارج» فهو [الفصل] المُخرج للطلب 
والإنشاء لا أن نفس كونه حتملا هو المُخرح ه) خلافا لمن توم ذلك حتى توجّه - 
بمقتضى ذلك - على التعريف أسئلة تحتاج إلى جواب: 

منها: على من قال: (ما يجتمل التصديق والتكذيب) أنهما نوعان للخبرء والنوع إن 
يعرف بعد معرفة الجنس» فإذا عرف به الجنس لزم الدور. 

وجوابه: ما قررناه أن القيد المخرج إنا هو تضمن التصديق والتكذيب كون الكلام له 
خارج» وأيضًا التصديق أو التكذيب اعتقاد كؤن الخبر صدقا أو كذبّاء لا الإخبار بذلك 
ولو سَلَّم أن المراد الإخبار به فتوقف الخبر عليه توقف على وجود أحدهما لا على تَصوره 
فاختلفت جهة التوقف» فلا دَور. 

وأجاب القرافي بأن السائل عن الخر يعرف التصديق والتكذيب إحالا ولا يعرف 
نفس الخبرء فإذا ذكر له ذلك انتظم له بالتفصیل معنی الخبر» وتبټّن له مدلوله بمدلول لفظ 
الصدق والكذب. 

ومنها: على من يقول: (ما محتمل الصدق والكذب) أنه لا بحتمل إلا واحدًا منه| وإلا 
لزم اجتماع الضدين» فينبغي أن يقال: (الصدق أو الكذب)؛ حتى يكون الواقع أحدهما 
فقط . كذا جنح إليه إمام الحرمين. 

وجوابه: أن القابلية هما لا بُدّ منها في حالة واحدةء وأما الوقوع فلا يكون إلا أحدهما 
فقط» وذلك أنه لا يلزم من تناف المقبولين تنافي القبولين» ألا ترى أن الممكن قابل للوجود 


(1) كذا ني (ز)ء لكن في (ص): إليه. 
(۲) کذا في (ز» ق» ظ» هامش ت). لکن في (ص» ض» ت): القيد. وي (ش): العقد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والعدم ولو وجد أحد القبولين دون الآخر لزم استحالة ذلك [المقبول]» فإن كان 
المستحيل هو الوجود» لزم كون الممكن مستحيلاء وإن كان المستحيل هو العدم» لزم كون 
الممكن واجب الوجودء وهما مُحالانء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين. 

ومنها: ما قاله القرافي في «الفروق» وغيرها: إن الخبر بالوضع اللغوي إن هو للصدق 
ولا يجتمل الكذب؛ لأن معنى «قام زید» حصول قیامه في زمن ماض”". فالاحتال للکذب 
إنها جاء من حيث المخبرء لامِن حيث الخبر. 

وجوابه: أن المركب غير موضوع» وعلى تسلیم کونه فالواضع إن وضع نحو 
«قام زيدا للحكم بالنسبة» لا لوقوع النسبة» فمدلوله الحكم» لا الوقوع» والحكم تمل 
للأمرين من حيث هو. 

وأما كونه قد يكون صدقًا قطعًا [فخبر]" المعصوم والمعلوم بالضرورة» كقولنا: 
(الواحد نصف الاثنين) أو بالاستدلال كالحكم بحدث العا وقد يكون كذبًا قطعًا 
كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاء فإن) ذلك لأمر الخارج كا قرر الإمام ذلك في 
«اللحصول»ء وأطال في الاستدلال عليه ولا التفات إلى ما تعْمّب به عليهء فإنه ظاهر 
الفسادء وأيضًا فالاتفاق على انقسام الخبر إلى صدق وكذب. 

وبهذا التقرير يُعلم جواب مَن قال: (ينبغي التعبير بالتصديق والتكذيب» لا بالصدق 
والكذب؛ لأن من الأخبار ما بحتمل أحدها دون الآخر)ء فيُجاب ب) سبق. 


(۱) في (ز» ص» اول 
(۲) الفروق .)٤٤/١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


دبد ات 


أحدها: قد علم أن الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم به» وربا عبر عن ذلك 
بمسند إليه ومُستدء وهو عبارة البيانيين» ويعدونه إلى مطلق الكلام. 

وأما المنطقيون فيسمون الخر «قضية)» لا فيها من القضاء بشيءَ على شيء» ويسمون 
المقضي عليه «(موضوعا»» والمقضي به احمو لا»؛ لآنك تضصع الشيء وتحمل عليه حکا» 
ويقسمون القضية إلى: 

طبيعية: وهي ما حکم فيها بأحد آمرين مِن حيث هو على الآخر مِن حيث هو» لا 
بالنظر إلى أفراده نحو: «الرجل خير من المرآة»» ونحو: «الماء مُرو). 

وغبر طبيعية: وهي التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارج» لا على الحقيقة من 
حيث هي» ثم ينظر: فان حکم فيها على جزئي مُعَين» سميت «شخصية» نحو: زيد قائم» أو 
لا على مُعين» فان ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات» سميت «حصورة)» 
نحو: «كل إنسان كاتب بالقوة» وبعض الإنسان كاتب بالفعل»» ونحو: «لا شىء أو لا 
واحد من الإنسان بجاد» وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل» أو بعض الإنسان ليس 
کللك). 

وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي» 
شميت «مهملة)» نحو: «الإنسان في خسر»» والحكم فيها على بعض ضروري» فهو 
المتحقق» ولا يصدق عليها كلية. 

نعم» إذا کان فيها «آل» كا في «الإإنسان كاتب»» يُطلق عليها ابن الحاجب وغبره كثرًا 
أنها «كلرة»؛ نظرًّا إلى إفادة «أل» العموم» فهي مثل «کل» وإن لم یکن ذلك من اصطلاح 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


سأل بعضهم: إن سنة النبي ب فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير 
ذلك فكيف بُسكى كلها أخبارا فيقال: أخبار النبي ل 

وأجاب عنه القاضي أبو بكر بجوابين: 

أحدهما: أن الكل أخبر به النبي بيه عن حكم الله تعالىء فأمره ونهيه وما أشبهه) هو في 
الحقيقة خبر عن حكم الله عز وجل. 

الثاني: أنها ميت أخبارًا لنقل المتوسطين» هم يخبرون بها عَمّن أخبرهم» إلى أن ينتهي 
إلى مَّن أمره النبي بل أو نهاه» فإن ذلك يقول: (أمرّنا ونهانا)» والذي بعده يقول: (أخبرنا 
فلان عن فلان بانه کل أمرَ ونہی). 

التنبيه الثالث: زعم قوم أن ا لخبر ضروري فلا يْحَد» منهم الإمام الرازي» قال: (لآن 
كل أحد يعلم أنه موجود وخر به» والخبر بذلك جُزئي من مُطلق الخر). 

ابرق درکن 

وقيل: لا يحد؛ لأنه عسر كما سبق أيشا ني «العلم»» ومثلهع) الوجود والعدم ونحوهما. 

الرابج: ذكر القراني“ فروقا بين الخبر والإنشاء: 

أخدها قر ل ار الق رالا ب س ات عا 


ع 
مھ 
۰ 


الثاني: أن الخبر تابح لخبره في آي زمان کان ماضًا او ال أو مستقبلا والانشاء متبوع 


(1) المحصول في اصول الفقه .)١٤١ /٤(‏ 
(۲) الفروق (۱/ ۳۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لمتعلقه» فیترتب عليه بعده. 


الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه» فَيَعقب آخر حرف منه» أو يوجد مع آخر 
[حرف] منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانم» ولیس الخبر سببا ولا معلا عليه» بل 

قلت: وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له حارج يصدق أو يكذب ك| ذكرته في النظم. 

فرع: 

ما يبني على الفرق بينه) أن الظهار هل هو خبر؟ أو إنشاء؟ 

قال القرافي: (قد يتوهم آنه إنشاء» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر 
ثلاث مرات بقوله تعالل: ¥ ما ا انهه إل آل وَلَدََهْرَ واچ 
َيَقولُونَ مُكَرا مَِ ألْقَوَلٍ وَرُورَّا 4 [المجادلة: ۲]). 

قال: (ولأنه حرام» ولا سبب لتحریمه إلا کونه کذبًا). 


وأجاب عمن قال: سبب التحريم أنه قائم مقام الطلاق الثلاث وذلك حرام على رأي. 
وأطال في ذلك. 

لكن الظاهر أنه إنشاءء خلافا له؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء 
التحريم» فالتكذيب ورد على معناه ا لخبري» لا على ما قصده من إنشاء التحريم. 

وهذا مثل قوله: (أنتِ عل حرام)» فان قصده إنشاء التحريم؛ فلذلك وجبت الكفارة 
حيث لم يقصد به طلاقًا ولا ظهارًاء لا من حيث الإخبار. 


(۱) فی (ز» ت» ظ): جزء. 
(۲) الفروق .)٥١ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[لكن الإنشاء]“ ضربان: 

ضرب أَذن الشرع فيه كا أراده المنشي» كالطلاق. 

وضرب ل يآذن فيه الشرع ولكنه رتب فيه حكًا وهو الظهار رتب فيه تحريم المرآة إِذا 
عاد حتى يُكمر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار رتب فيه التحريم حتى يكفر. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وينبغي أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلاء وأما 
الأول فإن وقع بشروطه الشرعية فصحيح وإلا ففاسد أو باطل). 

قال: (والباطل هنا لا يترتب عليه أثرٌ أصلاء بخلاف الباطل في القسم الثاني وهو 
الظهار والتحريم حیث یترتب علیھ) حکم شرعي؛ لأن البطلان فيه) لإلغاء الشارع اء لا 
لفوات شرط أو وجود مُفسلِ» والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط أو 
O‏ 

الأمر الثاني مما اشتملت عليه الأبيات : 

أنه قد علم انقسام الحكم بحسب مطابقته للخارج الذي هو نفس الأمر وعدم 
مطابقته إلى: صدق» وكذب. ولا خرج للخبر عنها عند الجمهور» وخالف في كل من 
الأمرين غخالف: 

فأما الأول فقد قيل: إن صدق ابر هو مطابقته لاعتقاد المخبر» سواء طابق الخارج أو 
لا. وکِذبه عدم مطابقته لاعتقاد سواء طابق الخارج أو لاء ویدخل في عدم مطابقته 


(۱) في (زء ق» ظ): فالإنشاء. 
لاماج )4۳/۱(. 
(۳) الإبہاج (۱/ .)۲۹٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


للاعتقاد «الشاك»» وهو من لا اعتقاد له في شىء من الطرفين. كذا حكاه صاحب 
«التلخيص» البياني فيه وني «(إيضاحه»). 

قیل: وهو قول غريب م حه سوى القاضي جلال الدين في هذين الكتابين وإن كان 
ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه أيصًاء لكن شراحه حلوه على خلاف ذلك. 

وجوز الخطيبيٌ في شرح «التلخيص» أن يكون [أراد]" بهذا القول أن بين الصدق 
والكذب واسطة باعتبار أنه إِنْ طابق الاعتقاد فهو صدق» وإن خالفه فكذب» وإِن م يطابق 
ولا خالف يكون واسطة. وجرى على ذلك في «جمع الجوامع». 

قيل: ولا يعرف هذا القول عن أحد وإن) إثبات الواسطة على ما سيأتي ني الأمر الثاني. 

وبا لحملة فقد استدل هذا القول بقوله تعالى: # وال يَشْد إن الَمُكفقين 
لكذبُورت)» فسماهم كاذبين مع مطابقة قوطم الواقع. 

وأجيب بأن المراد: لكاذبون في شهادتهم» لا في خبرهم» أو في مطابقتها لا في 
اعتقادهم» أو في تسميتها «(شهادة». والشهادة هي المطابق لا في الاعتقاد. 

الأمر الثاني: وهو آنه لا واسطة بين الصدق والكذب» خالف فيه الجاحظ» فشرط في 
«الصدق» أن يطابق ما في نفس الأمر والاعتقاد معا ولو يكون الاعتقاد ظنيًا ك| نقله أبو 
الخد في «المعتمد» عنه» و«الكذب» عدم مطابقته هما فإن لم يطابق أحدهما سواء طابق 
الآخر أو لاء فليس بصدق ولا كذب» فيدخل في الواسطة بينها أربعة أقسام. 

وقد استدل له بقوله تعالی: ‏ افتری علی آله کذہا آم بی جنه 4 [سباً: ۸] والمراد 
ا لحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه» فعَلى تقدير أنه كلام مجنون لا 
یکون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه» ولا كذبًا لأنه قسيم الكذب على ما زعموه؛ فشبتت 


(۱) فی (ز» ق» ظ): أراد في التلخيص . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
الواسطة ين الصدى والكذت. 


وأجيب: بأن المعنى: افترى كنبا أم لم يفتر فيكون مجنونًا؛ لأن المجنون لا افتراء له؛ لعدم | 
ا 


واستدلوا أيصًا بنحو قول عائشة عن ابن عمر في حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
علیه»: ما کذب» ولکنه وَهم. 

واجیب ان اراد ما كاب عمدابل وه 

وإلى التعريض بمخالفة هذين المذهبين آشرت بقولي في النظم: (لا الاعتقاد ممَرَدًا) إلى 
آخره» أي: ليس المدار على المطابقة لاعتقاد المتكلم وعدمه كا هو القول الأولء ولا له مع 
الخارج حتى تثبت الواسطة كا هو القول الثاني. 

وني المسألة مذهب رابع قال به أبو القاسم الراغب في كتاب «الذريعة): (إن الصدق 
التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معَّاء فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تامّاء بل 
إما أن لا يوصّف بصدق ولا كذب كقول الميرسم الذي لا قصد له: «زيد في الدار)ء فلا 
بقال له: انه صدق» ولا: کذب» وإما أن يقال له: صدی» و کذب؛ باعتبارین»› وذلك إدا 
كان مطابقا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو عكسه» كقول المنافقين: # شد إِنْكَ لَرسول 
آله [النافقون: ]١‏ فيصح أن يقال هذا: «صدق)؛ اعتبارًا بالمطابقة ل) في الخارج» و 
«كذب»؛ لمخالفة ضمير القائل؛ وهذا أكذم الله تعالى . 

وكذلك إذا قال من ل يَعلم آن زيدًا في الدار: «إنه في الدار» والفرضص آنه فی الداںء يصح 
أن يقال: صدی» وان قال کذب» بنظرین فن انتھی 


(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص‌۹۳١).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وتحرّف هذا المذهب على صاحب «جمع الحوامع» فأورده على غير وَجهه. 


ويمكن أن لا يكون ذلك مذهبا أخر» بل توفيقًا بين الأقوال؛ فلذلك ل أوم له ني التَظم 
N OES‏ 


نذبیهان 


أحدهها: احدهما: ما يتفرع على انقسام الخبر إلى صدق وكذب فقط مسألة محمد بن الحسن في 
«الجامع» : إن أخبرتني أن فلاتًا قرم فأنت طالق»» أنه بحنث بإخبارها صادقة أو كاذبةه وهو 
مذهبنا أيضًا. 

ومثله «مَن آخبرني بقدوم زد فهو حر» فأخبره کاذبًا» يعتق» بخلاف «مَن بشرني» فن 
البشارة الخر الأول السار الصادق. 

نعم» يشكل على هذا الأصل قول أصحابنا في إذا قال: (إن لم تخبريني بعدد حب هذه 
الرمانة فأنت طالق)ء أن طريق الخلاص أن تذكر عددًا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدًا واحدًا 
إل حد لا يمكن أن تجاوزه الرمانة. 

فان مقتصًّی کون الخبر یكون صدقا وکذبًا أن َب بأي شیء قالته ولو کان کذبًا» ونحوه: 
(إن لم تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك. 

وقد يجاب بأن القرينة قامت في هذه الصورة على أنه قصد الإخبار الصدق» لا مطلق 
الخر. 

الثاني: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة الإسناديةء لا ما يقع في أحد 
و التقييدية» فإذا قلتَ: (زيد بن عمرو قائم)ء فمحلها إسناد القيام لزيد 
لا نسبة بنوته لعمرو. وكذا قرره السكاكي وغيره من البيانيين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونشاً عن ذلك فرع ذكره الهروي في «اللإشراف» والماوردي في «الحاوي» والروياني في 
«البحر»» وهو ما لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان کل فلاتاء فهو شهادة بالتوكيل قطعاء 
وهل يكون شهادة بالبنوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا. 

والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة بالنسب ضمتاء ويشهد لذلك ما في «البخاري» 
مرفوعا: «إنه يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: 
كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد»“. 

وأيضًا فقد استدل الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: 
¥وقالت آَمراتٌ فرعو € [القصص:۹]. 

فتقرر أن مثل ذلك يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى ما تضمنه 
التركيب من السب [وغير]" ذلك بالالتزام. 

نعم» ينبغي في قصد فيه النسبة [التقييدية]" القطع فيها بالدلالة» نحو: «الكريم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»» إذ المقصود 
الوصف بمذه ايئة الحاصلة من السب التقييدية مع النسبة الإسناديةء فلو لم تقل بدلالتها 
فيه لَمَاتَ الغرض» ونحوه إذا قلت في التعريف للإنسان: (هو حيوان ناطق)ء فان المراد 
الحكم بالمجموع» فلو جعل الإخبار بالموصوف فقط لَمَسد الحدء ونحوه: (الرمان حلو 
امف ذلك عل ن حمل س دد اي اا الع ددح (زد شاع کاب 


فإن كل واحد إسناده مقصود, والله أعلم. 


.)۱۸۳ صحیح مسلم (رقم:‎ ) ٥ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
في (ز» ظ): غبر.‎ )۲( 
كذا في (ز» ص» ق)» لكن في (ت): التقييد به.‎ )۳( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ee 


ص 
سر ص ا ت ار ا ص و ت و ۱ 
۸ وَمَاتعدى كلمَين «الكليم» واجده(گلمة) إذ [تفھم]' 


الشرح: 

لاست «الكلام» وأقسامه ذكرت الفرق بينه وبين «الكلم»» وهو أن «الكلم»: ما زاد 
على کلمتین» کأن کان ثلاث کلمات فأکثر؛ لأنه اسم جنس جعي يِفَرق بینه وبين مفرده 
بالتاء» كتمر وترة ونبق ونبقة. 

وهو معنی قولم: (واحده «كلمة») فهو کالتعلیل لاشتراط أکثر من کلمتين في 
«الكلم». 

وقولي: (إذ تفهمٌ) معناه: أن يكون واحد «الكلم) ما يسمى «كلمة)» وهو: ما وضع 
لعنى مفردٍ كا سبق» فتخرج اللفظة المغردة إذا م يكن ها معنى» فإنها لا تسمى «كلمة» ولا 
المجتيع منها «کلا». 

و«الكلمة» فيها ثلاث لُغات: 

فتح الأول وكسر الثاني» وهي الفصيحة» ويها جاء القرآن؛ لأا لغة الحجاز. 

وفتح الأول وسكون الثاني تخفيقاء وكسر الأول وسكون الثاني على نقل حركته لا قبله 
بعد سلب حر کته» وهاتان لُعتَا قیم. 


واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه «فعل» بفتح أوله وكسر ثانيه» سواء أكان فيه تاء 


)۱( في (ظ» ض»› ش» ن۱): يفهم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الات او ل فن کان ونه جرف لی هرا وهی کر الول اعا لک 
الثانى. 


وقد علم من تفسير «الكلم) بذلك ان بينه وبين «الكلام» عمومًا وخصوصًا من وجه؛ 
لأن أقل ما يتركب منه «الكلام» - كا تقدم - كلمتان مع الإفادة» و«الكلم» ثلاث 
فصاعداء» أفاد أو لم يّقد. 

واعَلَّم أن كثيرًا من الأصوليين يتعرض هنا لتقسيم «الكلمة» إلى اسم وفعل وحرفِ» 
والفعل إلى ماض وأمر ومضارع» وذكر اسمَّي الفاعل والمغعول والزمان والمكان والآلة 
وشبه ذلك» وللفرق بين هذه الحقائقء وقد أسقطت ذلك؛ لأن عله النحوء ولا حاجة إلى 
ذکره هنا. 

وإنها نذكر أقسام «الكلام» لتوفّف الاستدلال عليهاء لخموضها والاختلاف فيها. 

ويتعرض بعضهم أيصًا إلى ما يذكر في النحو من إطلاق «الكلمة» على «الكلام»ء كقوله 
تعال: ¥ کل إتها كلمَةٌ € [المؤمنون: ٠‏ إشارة إلى قول القائل: # رټ آرَجغون @ 
لح أعَمَل صللحًا فيمًا تركّتٌ € [المؤمنون: ]٠١١-۹٩‏ ونحو ذلك. وهو من المجاز الشائع» 
امن الاق ال عل الكل ار باعار و حه جات فة فاه كا ارد وا 
ذلك» والله أعلم.. ا 


0 ( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
f ~0‏ 0 ر ~e‏ ا 0 0 
۹ وکا ما لس لەمن معني فذلك ١ا‏ ل > EELS‏ 

الشرح: 


لا تسو أن «القول» هو اللفظ الموضوع لمعنى وقسمناه إلى «(مفرد» وام رکب» وذکرنا 
أقسامهماء بينتٌ هنا أن اللفظ إذا لم يكن موضوعًا لمعنى» بُسمى «المهمل). ول أقيده با مغرد؛ 
لیشمل ما کان مفردًا ومرکَبًا تبعًا للبیضاوي» ومثل «المرکب» منه با هذیان» مصدر «هَّدّی» 
بالذال ا لمعجمة» قال ا لجوهري: (هَدَى ني منطقه تي وڏو هدوا وهَدَيانا). 

وقال اللإمام في «المحصول» في المركب المهمل: (الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض 
ل کا او 

وجزم بذلك ٤‏ «المنتخب»» وتبعه عليه صاحا «التحصيل» و«الحاصل). 

وهو ضعيف؛ فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع» وهذا مُسلّم» وإنا الكلام 
في أن العرب وضعت له اساء والاسم يوضع للمعدوم وللمستحيل» ولا يلزم ِن ذلك 
وجوده. 

على أن المندي قد قال: (إن ما قاله الإمام حق إِنْ عَتَى بال ركب ما يكون جزؤه دالا على 
جزء المعنى حين هو جزؤه» فإن عنى به ما يكون لحزئه دلالة في الحملة ولو في غير معناه ك 
«عبد الله» علا أو ما يكون مؤتلفا من لفظين كيف كان وإن لم يكن لأجزائه دلالة گ 
(۱) يعني: حيث عرض. 
(۲) الصحاح .)۲٥۳١ /٦(‏ 
(۳) المحصول .)۲۳٣/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


«الهذيان»» فهو باطل). 
- قلت: وأيضصًا فليس المراد بالتركيب هنا إلا اجتاع لفظات» لا التركيب المعتبر للإفادة. 


وقولي: (من مَعنی) - «من» فيه زائدة في اسم ليس» ومعنى «عَنًا»: عر ض. والله أعلم. 


٠‏ اللفظ جايد ومُفتقاوَرَذ واالافْيقَاق» الافيك اع فيد 
و 0 و 3 o‏ 2 ۰ 4 وھ ° د 
١‏ لأصله اللفظ؛ لوّفق المعتى وني حروفوأصضول المبتى 
ودرا وَلَومَجارا ثم طَردَاقَذيُرَى 
الشرح: 
سباي بیان» فاحتیج إلى ذکره في مباحث الا اللغة. 
وهو أن اللفظ العربي إما جامد وإما مشتق 
وهو معنی قولي: (وَمُستمًا رَرَذ)» فقدمت الحال من الضمير في «ورد» العائد على 
اللذظ. 
والمشتتق أشرف؛ لأن فيه فائدتين: إفادة ذات الشيء» وإفادة وصفه. وزاد [الخر E‏ 
فائدة ثالئة» وهي تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم. ) 
قال الأئمة: علم الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقهاء وعليه مدار علم 


.)٠٤١ /۱( نباية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
كذافي (ز» ص). لكن في سائر النسخ: ال جويني.‎ )۲( 
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التصريف. 

وانقسام الافظ إل حامد ومشتی هو الصحيح المشهورء وعليه الخليل و سیموبه 
والأصمعي وأبو عبّيد وقطرب وغيرهم. 

وقيل: الألفاظ كلها جامدة ولیس شیء منها مشتقا من شيء» بل کلها موضوعات. 
وبه قال نفطويه؛ لأنه كان ظاهريًا من أصحاب داود» فلذلك جنح إلى هذا. 


م 
م 
ت م 


حتى إنه صنف كتابًا ذكر فيه اشتقاق جيع الأشياء» وحتى إن ابن جني قال: إن الاشتقاق 
يقع في الحروف» فان «لَعَم» حرف جواب» ونِحْمَ والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه. 

إذا علمت ذلك ف «الاشتقاق» له هو الاقتطاع» افتغال من (الشق» وهو القطع› 
والمعنى الاصطلاحي کال «صَرَبَ» من «الصرّب» موجود فيه ذلك ولذلك قال 
الجوهري: الاشتقاق: أحذ شق الشيء. قال: (واشتقاق الحرف من الحرف: او 
انتھی 

وأما معناه في الاصطلاح فهو على ثلاثة أقسام: أكر» وأوسط» وأصغر. 

فالأكبر: اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصلية» ك «ثلم» و«ثلب»» ومن هذا قول 
الفقهاء مثلا: الضبان مشتق من الضم؛ لأنه صم ذمة إلى أخرىء» فلا يعترض بأن) ختلفان 
في بعض الأصول؛ لأن النون ليست في الضم» والضان ليس متحد العين واللام» بخلاف 
الضم. 

قال أبو حيان: (ولم يقل به أحدٌ من النحاة إلا أبو الفتح» وكان ابن الباذش يأنس به 
(۱) ا لخصائص لابن جني (۲/ .)١‏ 
(۲) الصحاح .)٠١١۳/٤(‏ 
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والصحيح آنه غير مُعَول عليه؛ لعدم اطرادہ). انتھی 

قيل: وقال به أيضًا ابن فارس» وبنى عليه كتابه «المقاييس» في اللغة. 

وأما «الأوسط») وربا سمي الاشتقاق الصغير: فهو اتفاق اللفظين في المعنى وفي 
الحروف دون ترتیبهاء ک «جبذ» و«(جذب». وخرج باشتراط اتحاد المعنى نحو: حلم ولحم 
وملح» فليس بعضها مشتقًا من بعض أصلا. 

وأما «الأصغر» وهو e‏ الاشتقاق في الغالب» وإذا أرادوا غيره قيدوه 
بالأكبر أو بالأوسط. 

و«الصغير» فللعلاء فيه تعاريف» أشهرها تعريف الميداني» نقله عنه الإمام الرازي 
وأتباعه» فقال: هو أن تجد بين اللفظين تناسُبًا في المعنى والتركيب» فبرد أحدهما إلى 
ا 

فخرج باعتبار التناسب في المعنى نحو: اللحم والملح والحلم؛ لاختلاف المعنى. 

وعلم من قوله: «اللفظین» آنه لا بد من تغایر بتغیبر ما ولو تقدیرًا کا سيأتي بیانه» ولا 
فه) لفظ واحد. 


وإطلاقه اللفظين من غير تعيين اسم أو فعل جار على كل مذهب من مذاهب النحاةي 
فإن البصريين يقولون باشتقاق الفعل والوصف من المصدرء و[الكوفيون]“ يقولون 
باشتقاق المصدر والوصف من الفعل» وابن ع طلحة يقول: ا ار ا 
بنفسه) ک)| نقله عنه في «الارتشاف). 

وقيل غير ذلك كا هو مبسوط في محله» فلو لم يُطلتى «اللفظين» لَجَرّى على بعض 
(1) المحصول (۱/ ۲۴۷). 
(۲) في (ز): الكوفيين. 
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الأقوال دون بعض أو خالف الكل. 

فإن قيل: إطلاقه اللفظ يدخل فيه الحرف ولیس بمشتق ولا مشتق منه قطعًا. 

قیل: م برد كل لفظ, بل مطل لفظين» فيحمل على الممکن» فهو مُطلق؛ لا عام. 

وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف يناي الإ بام. 

والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية ك| عبر بذلك البيضاوي؛ 
احترارًا من الزوائد فإن التخالف فیها لا یضر» ک «صرب» وضارب». 

وخرج بهذا القيد اللفظان المترادفانء فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى لكنه 1 
يوافقه في الحروف الأصليةء وسواء أكانت الأصول موجودة لفظا أو تقديرًا؛ ليدخل نحو: 
«خف» من الخوف» و«کل» من الأكل. 

وعم من هذا التعريف أن للاشتقاق أربعة أركان: مشتق» ومشتق منه» وموافقة في 
الحروف» وتناسب في المعنى. 

غير أنهم آوردوا عليه آمورًا: 

منها: آن المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه وال مكبر مع صدق التعريف 
علیه)؛ فلا یکون ا لحد مانعا. 

وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناما ليس متحدًا من كل وجه» وهذان 
متحدان في المعنى من كل وجه. 

ومنها: أنه يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم؛ لأنه قال: (فيرّد أحدهما إلى الآخر)» 
ولكن هذا إنا هو لواضع اللغة» ونحن إن نستدل بأمارات استقرائية على وقوع ذلك منه. 

وجوابه يؤخذ ما سيأتي في جواب الذي بَعّْده. 


ومنها: قوله: (أن تجد) يقتضى أن الاشتقاق هو الوجدان» وليس كذلك» إن الاشتقاق 
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الرد عند الوجدان» لا نفس الوجدان. 

وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (فيرّد). 

فإن أراد اقتطاع لفظِ من لفط فالثانى هو المردود إليه والمعنی آنه e‏ ل 
الثاني حتى صار كذلك» فالرد حينئذ عملي»ء وحينئل فا لإيراد متوجه. 

وإن اراد بالرد الاعتبار والعلم» فيكون الثاني مردودا لأرل بمعنی اعتبار آنه قد ارز 
منه» فالرد حينئٍ علمي لا عملى» فلا إیراد حينئٍ عليه لا هذا ولا بالذي فَبله» فان وجدان 
التناسب المذكور هو الاشتقاق» أي: معرفة أن الثاني مأخوذ من الأول؛ لمعرفة ما بينها من 
التناسب المشروح. 

ولعلّ هذا هو مراد الميداني وغيره؛ لأن المقصود بعد استقرار اللغة إنا هو معرفة 
المأحوذ والمأخوذ منه» لا الاقتطاع الأصلي؛ لأن ذاك أمر قد انقَصّى» والمراد الآن إنا هو 
معرفة ما دل عليه الاستقراء حتى لا بحتاج في كل مذ مشتق إلى َمل» فتأَمَّله؛ فإنه دقيق. 

وقد أوضحت في «(شرح لاميّة الأفعال» لابن مالك هذا المعنى» وذكرت الفرق بين 
الاشتقاق والتصريف با يتعين الوقوف عليه. 

إذا علمت ذلك فاعلم أني شرت في النظم إلى الاشتقاق بالاعتبارين؛ لأني فسر 
و n e‏ به e‏ 


ve 


e 


OC 


PONTE 
ثم ذكرت الاشتقاق بالاعتبار الثاني وهو العلمي الذي هو مراد الميداني (في) يظهر)‎ 
مُرتبًا عليه بالفاء المشعرة بالسببية؛ لان الثاني مُسبِبٌ عن الأول» فقلتٌ: (قََّذ لأَصله)» أي:‎ 
فبسبب الاقتطاع برد امقتطّع - الذي هو فرع - لأصله الذي هو مقتطع منه؛ لأجل الولم‎ 
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بموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية التي هي حروف بنائه على هذه الصورة. 

وصرحت باعتبار التغيير؛ لأجل قولي أولا: (وَفق الْمَعْتى) بخلاف من يعر 
بالتناسب» فإنه قد یستغتی به عن التصریح بالتغییر کا قدمناه. 

للك ل قال ا ااج د ا واف اسا روت الال وا 
قال: (وقد يّزاد: «بتغيير ما»). آي: للإیضاح» خلاقًا من رد عليه بأنه يقتضي أنه من تمام 
الحد وإنما هو من شروط المغايرة» وليس كذلك؛ لا علمته. 

وقولي: (ولو مُقَدَرَا) تنبيه على أن التغیبر قد یون ظاهرًا ک «عالِم» من العلم» وقد 
یکون مقدَرّا گ «طَكَتَ» من الطب و«هَرّب» من المرب و«جَلَّبَ» من الحجلّب» فیقدر زوال 
الفتحة التي في العين ومجيءٌ فتحة أخحرى بها بناء الفعل كا فعل سيبويه في «جُنب» للمفرد 
والجمع» وأن ضمة النون في الجمع غير ضمة النون في المغرد تقديرًاء وأيضًا فحركة لام 
الفعل في نحو «طَلَّبَ» بناءً وآخر المصدر إذا حر إن| هو إعراب للعامل» فتغايرًا. 

وقولي: (وَلّو مَجَارًا) إشارة إلى مسألة خلافيةء وهي أن المجاز هل يشتق منه؟ أو لا 
يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟ فنحو «الصلاة» إذا قلنا: حقيقتها الدعاء ومجازها ذات 
الركوع والسجود» فهل يقال من الثاني: «صلى» ويصليء ومُصلٌ» من حیث کؤنه مجارًا قبل 
أن يصير حقيقة شرعية؟ آو در أن هذا أذ من «الصلاةه بمعتی الدعاء م تُر به ک 
جوز باصله؟ 

وزغا اول 

وخالف القاضي أبو بكر والغزالي وإلكياء فمنعوا الاشتقاق من المجازات وأنه لا 


(1) ختصر المنتهى مع شرح الآصفهاني (۱/ ۲۳۷). 
(۲) ختصر المنتهى مع الشرح .)۲٤١/۱(‏ 
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اشتقاق إلا من الحقائق. 
ويدل للجمهور إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية وهي مشتقة من المجاز؛ 
لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه. 
وقولي: (ثمٌ طَردًا قد بُرّی) بیان لکون الاشتقاق قد یکون مطردا وقد (بْقَّصر]“ على 
محله. a.‏ 
فمن الأول: غالب المشتقات» كاسّمَي الفاعل والمفعول ونحوهما. 
ومن الثاني: نحو لفظ «القارورة» كا ذكرته أول البيت الذي بعد هذا ومثله بذلك 
فإن «القارورة» ختصة بالزجاج وإن كانت مأخوذة من «القَر ني الشيء)» فلم یعدوها إلى گل 


ر 


ر ہے اض . 


ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزفِ أو نحو ذلك. 

وك «الدبران» لمنزلة القمر وإن كان من الدبور» وكأن عدم الاطراد لكون التسمية لا 
هذا المعنى فقط بل لمصاحبته له» وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه (وهو 
الاطرادي) أو بوجوده فيه (وهو ما لا يطّرد). 


+ 
للل :+ 
+ 


t0 ¢ 


عرض الييضاوي لأنواع التغبي وبلغ بها خسة عشر اء وين أمثاتها ون کان في 
بعضها نظر» ولم يذكر إمامّه إلا تسعةء فلنذكر الأقسام كلها وأمثلتها مستقيمة؛ لتكميل 
الفائدة» فنقول: ) 


0 


TT I DÎ 


(۱) في (زء ق» ظ): يقتصر. 
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]٤[‏ أو بنقص حرف. [٥]أوحركة.‏ [1]أوها. 

[۷] وإما بزيادة حرف ونقصانه. [۸] أو زيادة حر كة ونقصانها. 

[] وإما بزيادة حرف ونقصان حركة. ]٠١[‏ أو بزيادة حركة ونقصان حرف. 

][١١[‏ وإما بزيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانا. 

1١[‏ وإما بزيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه. 

[ أو بنقص حرف مع زيادة حركة ونقصانها. 

1٤[‏ أو نقص حركة مع زيادة حرف ونقصانه. 

[] وإما بزيادة حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معًا. 

أمثلتها: 

أما الستة الأولى فنحو: 

[1] «کاذب» من: کذب. [۲] «تَصر» س زر 

[] «ضارب» من: ضصَرْب. ]٤[‏ «ذَهَبَ» من: ذَهَاب. 

[] «سَفر» جمع سافر اسم فاعل مِن: سَفَر. 

[] «سز» من: سَيْر» لكن مع اعتبار حركة الإعراب» وقد يُمثل ب «صَب» اسم فاعل 
«الصبابة). 

وأما الأربعة التي بعدها فنحو: 


سے سے م 


[۷] «مُدَخْرَج» [اسم مفعول] ‏ من: دَحْرَجّة. 


(۱) من (ز»› ظ). 
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[۸] «حذر» وَصفٰ من: حذر. 

41[ «عاد» اسم فاعل من: عَدَدِ. 

[] «رَجَعَ» من: رجُعَی. 

وأما الأربعة التى بعدها فنحو: 

[ «اضرب» من: صَرّب. 

[۲] «خاف» من: خوف. . 

[۱۳] «عد» فعل آمر من: وعد. 

2 ر 
]۱٤[‏ «کال» اسم فاعل من: کلال. 
ومثال الخامس عشر: 7 e‏ 

وتقريرها واضح» فلا نطول به بعد أن عرف أن الراد بالحركة جنسها لا حضو 
حر كة» وأن حر كات الإعراب لا أثر هاء ولا حركات البناء على ما قاله بعض المحققين؛ لان 
الأصل في البناء السكون» وما ني بعض ما سبق من الأمثلة من بنائه على اعتبار حركات 
الإإعراتب واليناء فقد ارتکیناه للضرورة ٤‏ التمثيل 2 ما سی من اه على شيءَ منه» 
يقاس الباقي» ويْعرّف أن التمثيل بناء على أن المصدر هو الأصل» وهو قول البصريين» 
وجردتها من الألف واللام؛ إشارة إلى أا لا مدخل ها في ذلك» والله أعلم. 


ص: 


و 


۴ أؤ لا كفي «قَارورَة» وَمَنْبو وَضفٌ يقلي اوه 
٤4‏ نيك وَالَذِي لاي مي مَالَمْيَزل قَلِلْمَجَازٍ يرجم 


الشرح: قولي: (أو لاء كفي «قَارُورَةٍ؛) متعلتق بها قبله ِن تام التقسيم وتشيله» وقد تقدم 
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aL 


وقولي: (وَمَنْ به وَضْف) إلى آخرہ - بیان لثلاث مسائل من الاشتقاق مهمة» وهي: 

- أن من قام به معنى هل يجب أن يشت له من اسم ذلك المعنى اسر؟ 

- ومن م يقم به» هل جوز أن پشتق منه له مع فقله فیه؟ 

- ومن ثبت له وصف وزال» هل يبقى ذلك الاسم - الذي سمي به حين الوصف - 
حقيقة؟ أو يكون ججارًا؟ 

E a O E 
القديم القائم به تعال» وعند المعتزلة أنه متكلم لا بكلام قائم به؛ لأنبم يمنعون الكلاء‎ 
النفساني كا سبق» ويقولون: إنه تعالى يسمى متكلًا بخلقه كلامًا في اللوح المحفوظ أو في‎ 
الشجرة في قضية تكليم موسى عليه السلام أو نحو ذلك.‎ 

فأثبتوا متكا من غير قيام كلام به» ونفوا أن يُسمى اللوح أو الشجرة متكا مع قيام 

فا مسألة الأولى : يجب أن يُشتق [ لمن قام به وصفٌ وله اسم من ذلك الوصف اسم]» 
خلافا هم گ «متکلم» لمن قام به الکلام» و«مرید» لمن قام به الإرادة» و«ضارب» لن قام به 
الضرب» وهكذا. 

وهو معنى قولي: (إِنْ يَكٌ). أي: إن یکن له اسم. فإِن م يكن له اسم كأنواع الروائح 
والآلام» لم يجب ذلك. وهذا التفصيل هو الحق كا قرره في «المحصول)» إلا أن في كلامه ما 


(1) كذاني (ز» ظ» ق)» لكن في (ص» ض» ش): اسم لمن قام به وصف وله اسم من ذلك الاسم. 
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يّميل إلى قول المعتزلةء فإنه قال: (ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق إذ 
اللكي والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق)'. 

ورد ما قاله - بعد تسليم أن هذا من الاشتقاق - بأن أهل السْنة إنا ادعوا ذلك في 
لمشتقات من المصادر التي هي [أسماء] المعانيء لا من الذوات وأساء الأعيان. قرر ذلك 
القراني وغيره. 

نعم قال الجَرّري: إن النقضمنه على الأصحاب بذلك فى غير محله» إنا يرد على 
قوهم: إن اس إذا لم يقم بالمحلء ل يشتق له منه اسم. فیْقال هم: هذه آشياء | قم 
E I EI‏ ولكن جوابه أنه ّا كانت الأجسام لا لبس في عدم قيامها 
بمحالًّها إنا اللبس في العاني؛ لأنها يصح قيامها بالمَحالء فلو أطلقت على غير محاها 
التبس الأمر. قال: ولو قيل: إن المراد إنا هي النَسَب وهي موجودة بالمَحال وإن م يوجد 
لمسب إليه» گان له وَجه. 


أي: فيكون كلام الناس على إطلاقه» ولا حاجة للتقييد با معاني. 

المسألة الثانية: وإليها ات بقولي: (وَالّذي علا) إلى آخره ا الذي خلا من 
الوصف يمتنع أن يشت بشتق له منه اسم» والفَرْصُ أنه يقم به. 

والمعتزلة ورأسهم فيها أبو على الجبائي وابنه آبو هاشم خالفوا في ذلك» فقالوا: إن الله 
عام لا بعلم قائم به» بل بالذات. وکذا قالوا في جميع الصفات الذاتية المجموعة في قول 
القائل: 


(1) المحصول في آصول الفقه (۱/ .)١٤ ٤‏ 
(۲) کذا في (ص» ز» ش)» لکن في (ض» ت من اساء. وي (ق): في آسم|ء. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حياقوعله قدرةوإرادة وسمع وإبصار كلام مع البقا 


فهو - تعالى - عندهم حي بلا حياة» قادر بلا قدرة» مرید بلا إرادة» سمیع بلا سمې» 
بصير بلا بصر» متكلم بلا كلام» باق بلا بقاء. فيشبتون العالِمية والمُريدية ونحوهما بدون 
العلم والاإأرادة. 

نعم تحرير النقل عن أبي علي وابنه كا صرحا به ني كتبه) الأصولية أنبا يقولان: إن 
العالِمية بعلم لكن عِلم الله عين ذاته» لا أنه عام بدون علم ك| اشتهر في النقل عنها في 
كلام الإمام الرازي وأتباعه كالييضاوي. وكذا القول في بقية الصفات. 

وأما أهل السْنة فيعَللون العالِم بوجود علم قديم قائم بذاته تعالى» وكذا في الباقي» 
لکن اختلفواني مَحَلين: 

أحدهما: أن العلم هو العالِمية والقدرة هو القادرية؟ أو صف زائد عليها؟ وكذا في 
الباقي. قال الأشعري بالثاني» والقاضي أبو بكر بالأول. 

ثانيهما: أن ذلك كله في الصفات الثانية غير البقاءء وأما البقاء فقال الأشعري وأتباعه: 
إنه صفة زائدة على الذات قائمة بهاء فهو تعالى باق ببقاءٍ قديم قائم بذاته. 

وقال القاضي وإمام الحرمين والإمام الرازي ووالده والبيضاوي كا يقوله جمهور 
المعتزلة: إنه باق؛ لِذاته» لا ببقاء» وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء» ويتسلسل. 

ولکن جوابه: أن البقاء لا بحتاج إلى بقاء آخر؛ فلا تسلسل» وکذا کونه قدي هو بِقَدَم 
لكن لذاته» لا بِقَدَّم آخر؛ لأن قيام الصفة بالصفة مَُال. 

احتجٌ هل السنة بان موضوع اللغة في «عالِم» مثلا ذاتٌ هما علم فلو انتفى الولم 
لانتقى العالم. 


وأما شبهة المعتزلة قن هذه الصفات إن كانت حادثة» لَرَمَ قيام الحادث بالقديم» أو 


الباب الثاني: ما ت قف عليه الاستدلال بالأدلة 


قديمة» لزم َعَددُ القديم. والنصارى كفروا بالتثليث» فكيف بادعاء تسعة: الذات وثمانية 
صفات؟! 

وأجاب الإمام عنها في «الأربعين» وغيره نهم عدَّدُوا ذوات قديمة لِذّاتهاء ونحن 
نقول: القديم واحد» وهذه صفاته هي ممكِنة في نفسها ولکن وجبّت لِلذات» لا بالذات؛ فلا 
تَعدد في قديم لِذاتهء فلا قديم لذاته إلا الذات الشريفة. 

على أن EL‏ وإنا أخذ من إنكارهم 
لازم المذهب ليس بمذهب؛ ولذلك لا نسب E‏ جة على أصوله. 

فقد [يقول]" المعتزلة هنا: إن مقتضي اللغة ما ذكرتم» ولكن الدليل العقلي منع منه 
هناء فاستشنى ذلك من المشتقات؛ لوجود المانع الخاص. 

i A 


صغوا ارب تل بكرن تكلا وزعدر آن کان لوقه ولیس تلك مهب رم انا 
ERE‏ 
نعم» [يؤول]° تقريرهم ذلك إلى عوده إلى صفات الأفعال» زو من قاعدتہم أن 


(۱) کذا في (ت)» لکن في (ص): تقول. 
(۲) في (ز» ظ): یعود. 
(۳) کذا في (ص» ز)» لکن في (ت): فإِن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


صفات الذات وصفات الأفعال حادثة. [لكن]" مذهب الأشعري و[غالب]" أهل 
ال أل مات الات تد وات ا ةل ا 


فإذا قلنا بذلك [و] أن صفات الأفعال ( «الخالق» و«الرازى») حادثة - عل قول 
الأشعري وقوهم خلافا للحنفية - فكيف يُشترط في الاسم [المشتق] قيام المشتق منه به 
مع أن الخلق والرزق ل يقم به وإلا لزم قيام الحوادث به؟ تعالى الله عن ذلك» فما ذلك إلا 
خروج صفاته عن قاعدة الاشتقاق؛ للدلائل العقليةء فاستثني هذاء وحينئز فيحتاج إلى 
الفرق بينه وبين صفات الذات. 


دده :+ 


4+ ¢ 


لا فرق في هذه القاعدة بين اشتقاق وصف الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة 
ونحو ذلك» فتنشاً من ذلك مسائل: 

منها: ما [قاله] ‏ المعتزلة في مسألة النسخ قبل الفعل: إنه لا ججوز. 

فاستدل أهل السنة عليهم بأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح ولده ثم تسخ قبل 
التمكن. 

فأجابوا بآنه بح ولکنه کان یلتحم. 

فأبطلوا عليهم ذلك باتفاقهم على أن إساعيل عليه السلام (على القول بأنه المأمور 
(۱) کذا ني (ز» ظ). لکن في سائر النسخ: ون کان. 
(۲) في (ز): سائر. 
(۳) کذا فی (ز» ص)» لکن في (ت): و. 


() لیس في (ز» ظ» ص). 
)٥(‏ في (ز): قالت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بذبحه) ليس بمذبوح» [فكيف ختلفون في تسمية إبراهیم ذابځًا] ؟ 

فقيل: يُسمى بذلك؛ لأنه كان يقطع وإِنْ كان الولد غير مذبوح؛ للالتئام.. 

وقیل: لا؛ لان «ذابًا ولا مذبوح؟ ل 

فیقال و کیف تحیلون «ذابخًا ولا مڏبوع؛ قولکم بجواز اشتقاق اسم 
الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟! 

وهم أن بجيبوا بأن اعتبار الفعل اتفاق و[إن]٠‏ ل یکن مذبوے؛ لن المذبوح من زهقت 
روحه» فلا ذبح» وإذا انتفى الفعل فكيف يثبت وصف الفاعل؟ 

وقرره في «( جع اا على العكس من ذلك» فقال: (ومن بنائهم اتفاقهم على أن 
إبراهيم - عليه السلام -ذابح» واختلافهم هل إساعيل مذبوح؟)'. 

ولا خلومن تظر“. 

ومنها في الفقه: قال الروياني في «البحر» فيا لو حلف لا یکل تلًا: (إنه بحنث | 
يستلذه هو أو غيره» بخلاف ما لو حلف لا يأكل شينًا لذيدًاء فان العبرة فيه با حالف فقط؛ 
لأن المستلّذ من صفات الأكول واللذيذ من صفات الأكل» فيقال: اكل لذيذ). انتهى 

قیل: وفيه نر 

قلتٌ: وجهه أن «لذیًا» فعیل بمعنی مفعول» فلا فرق بینه وبين مستلذ إلا ن تجعل 


(۱) کذا في (ز» ص» ق). وني (ت» ش» ظ» ض): واختلافهم في إبراهیم هل کان ذابحا. 
(۲) في (ز» ظ): إذا. 

(۳) جمع الحوامع /١(‏ ۳۷۳) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 

)٤(‏ هذه الفقرة ليست في (ز» ص» ق). 


() بحر المذهب .)١١١/١٠١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«لذيدًا» صفة للمصدر لا مفعولا كا هو ظاهر فرق الروياني» لكن هذا إن هو بقصد 


الحالف ذلك. 
ومنها: لو حلف لا يفعل كذا فَوَكّل من يفعله» لا حنث؛ لأن الفعل لم يقع منهء فلا 
يسمی فاعلا. 


وكذا لو ول ني البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مُطَلّق)» [لا] يحنث. 

المسالة الثالثة : 

إطلاق المشتق باعتبار المستقبل مجاز اتفاقا. 

قيل: وفي حكاية الاتفاق نظر؛ فإن أبا حنيفة قال في حديث: «المتبايعين بالخيار»: إا 
المتساومان» سميا متبايعين لأخحذهما في مبادئ البيع وسيصيران متبايعين. 

فردّه الشافعي بأنه يصح نفيه» وهو دليل المجازء» فلا حمل الحديث عليه. 

قال الشافعي: (فيقال في المتساومين: إنها غير متبايعين» حتى لو قال امرأته طالق «إن 
کاو ا چا چت اا ` 

وقد يقال: يحتمل أن أبا حنيفة عمل به مع كونه مجارًا لانضام قرينة إليه» فَرَدّه الشافعي 
بأنه مجاز ولا قرينة؛ لأن الأصل عدمها. 

وإطلاقه باعتبار الحال حقيقة اتفاقا. 


وباعتبار ا لماضى فيه ثلاثة مذاهب: 


(۱) في (ص» زه ف): هل. 
(۲) سبق تخر جه. 
)۳( الام (۳/ .)V- ٦‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أحدها (وعليه ا لجمهورء وني «المحصول»: إنه الأقرب): أنه جاز باعتبار ما كان» كما 
سبق أن ذلك من أنواع العلاقةء كالضارب بعد انقضاء الضرب. 

ويعبر عنه باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة» سواء أكان المشتق مما يمكن 
حصوله بتمامه وقت الإطلاق (كالقيام والقعود) أو لا يمكن كا لو كان من الأعراض 
السيّالة (كالكلام). 

وإنما طريق الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن یکون عند آجر جزء» فلا بُطلق على من 
قال: (زيد قائم) أنه متكلّم أو غبر أو محدّث إلا عند تطقه با ميم ونحوها؛ لأن الكلام اسم 
لمجموع الحروف» ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيّالة لا 
يوجد منها حرف إلا بعد انفصال الآخر. 

هذا ما بحثه في «المحصول)» وهو حَسرٌ يتنزل عليه إطلاق الجمهور وإِن كان ظاهر 
كلام الهندي - ووافقه ابن السبكي في «جمع الجوامع» - أن الجمهور صرحوا بذلك» وليس 
كذلك. 

الثاني: أنه حقيقة مطلقاء ونقل عن ابن سينا وأبي هاشم. 

قيل: وإن كانا لا يشترطان صدق الأصل» لكن ذاك في صفات الله تعالى» بخلاف 
صفات غيره» فإن المعتزلة كلهم موافقون عليها. وسبق مُذركهم فيه. 

نعم» قال الأصفهاني في «شرح المحصول»: (إن تقل هذا عن ابن سينا وبي هاشم فيه 
نظر» أما ابن سينا فليس له موضوع في أصول الفقه ولا العربية حتى يوذ خلافه منه. 

نعم» قال: إن الاصطلاح في علم المنطق أن قولنا: «کل ج ب» لا نعني به ما هو 


() المحصول في اصول الفقه (۱/ ۲۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[حينئز] ‏ دات أو في الحال أو في وقت مُعَين» بل هو أعَّم من ذلك فإذا قيل: «الضارب 
متحرك)» لا يلزم أن يكون ذلك حك على الضارب في الحال» بل على ما يَصدق عليه 
«الضارب» سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل. 

وهذا اصطلاح» ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من 
الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقا للأوضاع اللغوية العربية إلا إن اذعى صاحب 
الاصطلاح الموافقة). 

والمناطقة كلهم مصطلحون على ذلك» حتى الإمام الرازي» فتعيين ابن سينا لا معنى 
له. 

وآما أبو هاشم فهو لا يشترط في صدق المشتق ثبوت أصله» إلا أن ذاك في صفات الله 
تعالى كا تقدم إيضاحه»ء ون ذلك لا ينبغي أن يدخل في بحث اللغة. 

المذهب الثالث: التفصيل بين الممكن وجوده (كالقاعد) فيكون بعد انقضائه مجارا» 
وبين غير الممكن وجوده (كالمتكلم) فيكون بعد انقضائه حقيقة؛ للتعذر. 

وجوابه: الإناطة باخر جزء كا سبق. 

وهذا المذهب نقله الآمدي» ولكن في موضع من «المحصول» أن هذا الفرق لم يقل به 
أحد من الأمة وڼ e‏ صرح باختياره ومنع دعوى الإجماع فيه. 

الرابع: الوقف. حكاه بعض المتأخرين» كالسبكي. 

قيل: ولا يوجد منقولاء وإن) جَوّزه بعض شراح ا مختصر» فيه كالقاضي عضد الدين 
إذ قال: کر او جال قف وأما الشريف N‏ 


(1) كذا في جميع النسخ» والذي في (الكاشف عن المحصول» ۲/ :)٩١‏ ج. 
(۲) الكاشف عن المحصول (۲/ ° ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ڪڪ 

نعم» الامد مدې ا کی ای ا ا رج ا ال عل رل 
بالوقف. 

ويخرج مما سيأتي في التنبيهات في تقرير حل الخلاف مذاهب أخرى بتفاصيل» لكن الحق 
آنه تحرير لمحل الخلاف» لا تفصيل. 
بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيكون حقيقة» وبين أن يتطاول الزمان فلا. وفي كلام أي 
ا لخطاب الحنبلى نحوه. 


e‏ ت 


أحدها: حل الخلاف ما إذا م يطراً على المحل ما يُضاد الوصف الذي زال» كالقاتل 
والسارق» أما لو طراً ذلك كتسمية اليقظان «نائ|» باعتبار النوم السابق فمجاز قطعًا. وهو 
متحه؛ لاآنه من إطلاق خر الضدين على الآخر. هذا مقتقّی کلام الإمام E ٤‏ 
و«المنتتخب»» وتبعه صاحبا «(الحاصل» و«التحصيل». 

وصرح به الآمدي في «الإحكام»» د قال ي ار ا (لا يجوز تسمية القائم 
«قاعدا» والقاعد «قائ|» للقيام والقعود السابق بإجماع اوقل الان 

آي: ج ا 


(۱) الإ حکام (۱/ ۸۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا مجارّاء كإطلاق «الكافر» على مَن أسلم؛ لتضاد الوصفين» فلا يكون حقيقةء ولا فيه من 
إهانة المسلم وال خلال بتعظيمهء ولذلك يُسمى «مؤمتًا» في حالة نومه - ونحوه - إطلاقا 
متعیتا شاعا ولو کان مارا 

بل لو قيل: إنه حقيقة شرعية أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك» م يكن بعيدًا كا 
سبی تحوه» وحينئذ فإسناد منع ذلك إل المانع اول من القول باسناده ا عدم المقتضي؛ 
لكون الأصل عدم المقتضي وعدم المانع؛ لأنّا نقول: إنا ذلك عند الاحتمال» وهنا قد تحقق 
وجود مانع. 

نعم» سيأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع يستدعي وجود المقتضي أو لا. 

ومحل الخلاف أيصًا كا قاله القراني: إذا كان المشتق عحکومًا به» ك «زيد مشرك» أو 


«زانٍ» أو «سارق». أما إذا كان تعلق الحكم نحو: # فاقعلوا ألمشركين € [التوبة: ]٠‏ 
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ولالرانيّة وآلزانی فاجلِدوا 4¢ [النور: ۲] 3 وَالسّارق وآلسارقة فاقطعوَاً € ]llllئدa:‏ ۸[ 
الآيات» فيكون حقيقة؛ إذ لو كان مجارًا لكان مَّن أشرك أو زنى أو سرق بعد زمان نزول 
الآية وا لخطاب بها يكون مجارًاء فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم المجازء ولا قائل بذلك. 

أي: وإذا قلنا باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيصًا. 

قال: (ولا خلص يِن الإشكال إلا با قررناه؛ لأن الله تعالى لم يجحكم في تلك الآيات 
بشرك أحد ولا بزناه ولا بسرقته» وإنا حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف بہذه 
الصفات. نعم» هو متعلّق هذه الأحكام)". انتهى 

وقد خولِفَ في زمانه واختبطوا في جوابه وإ كان الأصفهاني في «شرح اللحصول» قد 
دک تخ 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص*٥).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فأجاب بعضهم عن ذلك بأنَ المجاز وإِنْ كان الأصل عدمه إلا أن الإجماع انعقد على أن 
لمتصفين هذه الصفات بعد ورود النصوص تتناوههم وتثبت تلك الأحكام فيهم. 

ولكن الجواب الحق أن هنا شيئين: 

إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير عرض لزمان» كقولنا: (الخمر حرام)» فإنه صادق 
سواء أكانت الخمرية ما لاء فإطلاق «الخمر» في هذه الحالة حقيقة؛ لأن المراد 
بالحال حال التلبس» لا التلفظء وكذلك نحو آيات: « افوا الْمُشّركنَ € و آلزايية 
وآلراني € وآلشارق وَآلسارقّةٌ ) ل يقصد إلا مَن اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت 
تلبسه» وذلك حقيقة. 

ومثلّه إطلاق ذلك بعد الانقضاءء فإنه م يخرج عن ذلك الذي قد أطلق حقيقة واستمر» 
وإنما يقع التجوز عند إرادة المتكلم إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وإنا سرى الوهم للقراني من اعتقاده أن ا ماضي وال حال 
والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ, والقاعدة صحيحة في نفسهاء ولكن لم [يفهمها] 
فا ار غل حال ال لا ال ال 

على أنه قد نوقش القراني في مواضع: 

منها قوله: (إن متعلق الحكم ليس مرادًا)» يرد عليه قولك: (القاتل يقتل أو الكافر 
یقتل) ترید به معهودًا حاضرًاء فإنه لا یكون حقيقة حتی یکون القتل قاتا به من حیث 
الات | 
وأيصًا فن قوله تعالى: # فاقوا لمرن ) ينحل إلى الذين هم يشركون» فَهّم 
e‏ 


(۱) في (ص» ق» ش» ض): يفهموها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وبا لحملة فلا فرق بين أن يكون المشتق حكومًَا عليه أو متعلق متعلق الحكم أو غير ذلك 
فالمدار على ما قررناه. 

الثاني : 

تنكميل ما تحرر في جواب شبهة القرافي أن اللفظ على أربعة أقسام: 

قسم وضع للزمان المعيّن: كأمس وغدًا والآن. 


صر صر 2 


وقسم وضع مجردًا عن الدلالة على الزمان تَضصَمتًا والتزامًا: کاسد» فهذا لا يتصف من 
حيث الأزمنة لا بحقيقة ولا بمجاز. 

وقسم وضع للحدث والزمان المعيّن: كالأفعال» فالزمان فيها جزء من مدلوهماء فهذه 
حقيقة فيم| ضعت له» مجاز إِنٍ استعملت في غبره. 

فالفعل الماضي وضعه للحدث والزمن الماضي» ک «قام»» فإذا ا نحو 
(غفر الله لك) ونحو: # وَنْفِحٌ فی آلصور # [الکهف: 1۹٩‏ أو ا حال ک «قام الآن» ونحو 
ذلك کان ارا قطعًا. 

والمضارع فيه خمسة مذاهب: 

- کونه للحال لا للاستقبال» عکسّه 

- كونه حقيقة في الحال ومجارًا في الاستقبال» عكسّه 

- حقيقة فيه اء فیکون مشترکًا. وظاهر «التسهيل» اختياره» فمتى استعمل في الماضي 
کان جارًا قطعًا» وکذا لو استعمل في غير ما هو موضوع له عند القائل به. 

وقسم رابع وهو نحو: أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك فا 
أو ارتا من ا الان رار ن و قالات ال ا د عل مان 
أصلاء بل يصبر كلفظ «أسد» و«إنسان»» وعليه حمل نحو: # اقتلوا المشرکن ونحو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


# آلزايية وآلزاني &» # والسارق وَالسارّة ). 

A E PERA EA 
بالالتزام لا بالتضمن كا هو شأن الفعل» فيطرقه الانقسام للحقيقة والمجازء ويأتي فيه ما‎ 
A 


الثالث : 


نشا ما قررناه الاختلاف في مسائل: 

منها: رجوع البائع في ll‏ بفلس المشتري؛ لقوله بيل: «أي) رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه». إن قلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة» رجع و إلا فلا 
فيتعين ا لحمل على المستعير. ) 

وجوابه: أنه وإ كان مجارًا فقد قام الدليل على إرادته ك ذكر ذلك في حله. 

ومنها: قال الكافر: (آنا مسلم)» هل يحكم بإسلامه؟ فيه اضطراب في «الشرح» 
و«الروضة). وبالحملة فمنشاً الخلاف فيه أنه قد يريد «أنا ا بعد ذلك» فيكون وعد 
وقد يريد الماضي وهو دينه الذي هو عليه في الماضي ولكنه ساه إسلاما. 

ومنها: لو قال: (أنا مقر بم) يدعيه)ء كان إقرارًا؛ لأنه حقيقة في الحال. 

ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)» طلقت لذلك» فإِنٍ اعى آنه أراد الماضي وقد وقع عليه 
طلاق قبل ذلك» صدٌق. 

ومنها: هل تزول كراهة السواك للصائم بالغروب قبل فطره؟ أو لاب من إفطاره؛ لأنه 


(۱) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 
ليس حينئذ صائا وقد قال يَية: «لخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح المسك»“؟ 
فالکثر على آنه یزول بالغروب؛ لأنه قد أفطر شرعًا. 

وا ا ا غ ا ق 

ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وريد حي» لا يصح؛ لأنه ليس وارثا إلا باعتبار 
المستقبل وهو مجاز. 

ومنها: في مسألة «كلا وَلّدت واحدةٌ فصواحبها طوالق» هل يخرج عن الصحبة مَّن 
وقع عليها الطلاق؟ أو لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟ 


من مسائل الاشتقاق أن المشتق لا إشعار له ببخصوصية الذات» فالأسود مثلا ذات هما 
سواد» ولا یدل على حیوان ولا غبره» والحیوان ذاٹ ها حياةء لا خصوص إنسان ولا غبره. 
قال الهندي: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن). 
ومفهومه أنه يدل بالالتزام» فن أراد مُطلق الجسم فمُسّلّم أو نوعًا معبَنّا فلا. والله 
أعلم. 
E E E 2‏ 0 


(تَمَ بعَون الله تعالى ا لجزءُ الثاني وليه الجزء الثالث» وأوله: المنطوق والمفهوم) 


.))٥۱ صحیح مسلم (رقم:‎ ),0٥9 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
يعني: من نسي القرآن.‎ )۲( 
.)٠۷۹ /۱( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )۳( 


فهھرس موضوعات المحلد الثاني 


فهرس الموضوعات 


الاب‌اثاني ) 


فما سقف عليه اا ست دال ا دلة ) 


تعريف السند O O‏ 
الآحاد والمتواتر O‏ 
روط اواز O‏ 
ثبوت القرآن بالتواتر O‏ 
القراءات السبعة E‏ 
القراءات الشاذة e Ty‏ 
التواتّر والآحاد في السنة oy‏ 
وأما الإجماع فنقله بالتواتر كث ............. e‏ 
تنبيه: قول القائل: «لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا» 
تعريف «خحر الواحد» EA EE EAR‏ 
حكم خبر الأحاد SR O a‏ 
خبر الواحد يفيد الظن» ولا يفيد القطع إلا بقرينة a‏ 
شروط الراوي ERGE ESE Ga‏ 
الفسق والكبرة والصغبرة a Ea‏ 
رواية الصبي والمجنون والكافر والفاسق eee E‏ 


النوع الأول: من جهة ثبوتهاء وهو« السند» في الثلاثة الأول 


o©o©©ciuiunnrnrNVNOoOCGCGSGSESESNSBQOGOVDOCOOCONSERROGHGd 


Von bdnunVDVGINVNOuGOlbuENBSGSOCOVDOoOvbanscnnede 


uwnoeoeprprlnCdGGdGbbۍnGtcObGbDununnsnscsbsodb‎ bocce 


©©co©uiuosSsEVSOCOeoOscdeencececétuétsb6decccbdbboeoe 


OunVnlnGOoOVvVOoOnEeetOVOٗVOGlGSEHSGOCGOSagt 


uenoeoueuneQnaecvlvicoboenannbboeececev Soon 


oOeunuvnrbDbDccnelEeEvVDOCOCOGCdGQdbGno®ovVbeébsoea 


won nOeogVNOESESSLSGDECESSSQOGCGGSSae 


wees cetovoclcdsoeoepeianidboc®cenGeceblddGessoeoee®eoe 


woven EunnspDbvbveosEeacornocoessueavtouosoea 


فهرس موضوعات امجلد الان 


OEE CLL GG الصحاں من هو؟‎ 
ONE AS ESS طريق معرفة الصحابي‎ 
DA a O a ...... الفرق بين الشهادة والرواية‎ 
E اختلف في كل من الحرح والتعديل: هل يُقبل من غير ذكر سببه؟‎ 
E E O O تعارُض الجحرح والتعديل‎ 
E O O مروءة‎ 
E الضط‎ 
NO BL OR E O O O الرواية بالمعنى‎ 
TT A CL E OSS DS O A OR رواية المتساهل‎ 
O O O الل‎ 
O o E O المُذرح‎ 
O O تات‎ 
A المستور هل يقبل؟‎ 
NE COE EASE CDS O OE AE ES تهات‎ 
O O ys إذا قال الشافعي تك أو غيره: (أخبرنا الثقة)‎ 
ol ET تهات‎ 
O O O O a الانقطاع في سند الحديث‎ 
TO seas ASS ORR SS SR RES المرسل‎ 
TOV ACS e ESS RCSL شروط العمل بالمرسّل‎ 
COTO E SERS OS ESEN OC LOOO RS تهات‎ 
E DO O O اتصال السند وألفاظ الراوي‎ 
A صيغ من آلفاظ الصحابي محمولة على الرفع إلى النبي كاز‎ 
eren إذا قال الصحابي شيا ليس للاجتهاد فيه جال ولا يقال مثله من قبل الرأي‎ 
O O مستند غير الصحابي في الرواية‎ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الاحارة الاو O O‏ 
الإإجازة E OG‏ 
لمناولة O‏ 
الإعلام O‏ 
ار O‏ 
الوجادة O O O O O O‏ 
الكتابة O O O‏ 
أذ كت الأصل قرغة قاروا O a‏ 
إذا م ينكر الشيخ وإنا شك أو ظن أنه م حدث فرعَه O‏ 
زيادة الثقة في الحديث ما م يروه غيره E hg‏ 
إذا سند الراوي حدیثا ورواه غبره مرسلا VE NSS SSS‏ 
إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي ية ورواه غيره موقوقا E a‏ 
إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث VO sin eee‏ 
إذا استدل بآية وأونما حرف عطف أو نحوه» هل جوز إسقاط ذلك حيث استقام 
المعنى بدونه؟ VO SEE SR O‏ 
إذا قال راوي الحدیث فيه شيئًاء هل يُقبّل؟ أو يعمل بالحديث؟ ..... VO see‏ 


المَعَرّب في القرآن E‏ 


VEO E O » تفسير «اللفظ‎ 
VV A SESE ON ESO تفسير «الوضع»‎ 
O A O O «الدلالة اللفظرة»‎ 


الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: مُطابقة» وتَصَمّن» والتزام. OE‏ 


العام والمطلق rr.‏ 
النكرة والمعرفة E‏ 
المضر O yT‏ 
المُبَاينٌ والمُرادف e‏ 
المشدرك a‏ 


يصح آن يريد المتكلم بالمشترك جيع معانيه إذا آمكن 


CSE SDSDOVOEHOKHCOCOOVODDEODOGGQCGQGEGSEGEE 


Keene nanencdcddtdiGsoeooeonEedtdGéGGEsnCCDCSDbDvnbrneonecnecevréctdGscesoes 


Cnn crcrOoococnvnnunouooeSBSDbDDbDnEeCGnevéQêdcdêduouucsnscncaddédGtétecéGésۍsesssaa‎ 


ewen Eoe©cococvvrvEuEnEeEQnqacdOoOvneNSSsSDSBDEDDNbOVEEYEOGDBDOCOCDEHGbnasc®coss 


“Gwe nncdGcGéCSCssoeoCccEeEVoevESOeOVctSSHGCbDnEenececctbtNSQGte 


non cenodoueonanvceandouocse®seeneGcGcécvbdunuunecesGCocGbnDnoaoOnNnGSGOE G5 


woeoenueoeennrncvbunsnsncscbboencecenccteibvnersrvcoeuncensacaaco®bcGccdes 


éCKbKEEVDVDOCOCOCOVNnVNSSDSDGDCBDOCOCCECEVAGbDbDvrCdéQnocncoconoeocdGdto®ote 


oenblov©c©ceceaenvtnetioocsnncecevecececucsasansaccdGcGibdbDvnunGGSGoeonpoEs 


wuwoeoencrinditdoceceececeuoncqaqiddvecdGۍscocoaststcbsibtbtvGceossDea‎ 


هل جب على سامع المشترك المكلّف بمعناه عملا أو اعتقادًا أن بحمله على معنييه أو 


معانیه؟ SO‏ 
الحقيقة والمجاز N SN O O O O o‏ 
الحقيقة 1 
المجاز O O O O‏ 
امجاز خلاف الأصل ROV SO O O ay‏ 
اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها AV solvate‏ 
هل حجري المجاز في اللإسناد؟ أو لا؟ E a E‏ 
هل بحري المجاز في الأفعال؟ O O O O‏ 
هل حجري المجاز في الحروف؟ NO EN O DSR RD‏ 
هل يجري المجاز في الاسم العَلّم؟ NOE E O‏ 
بأذا يعرف المجاز من الحقيقة؟ O O a‏ 
«الكناية» و«التعريض» O O‏ 
تعريف «الكلام) VE SEO EEE RS SSS are‏ 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الكلام افيتان SaaS SORO e‏ 
أقسام الكلام اللساني O O OS ARSE E‏ 
تعريف الخر وأقسامه O‏ 
ا لخبر والإنشاء N‏ 
الصدق والكذب O‏ 
لفرت بين الكلام والكلم E O O aS‏ 
الما O O‏ 
الحامد والمشتق N OSE OR RE E DD‏ 
من قام به معنى» هل يجب أن يشتق له من اسم ذلك المعنى اسم؟ a‏ 
الذي خلا من الوصف يمتنع أن يشتق له منه اسم ....... Oe ey‏ 
إطلاق المشتق باعتبار المستقبل وباعتبار الحال وباعتبار الماضي a e‏ 


من تحقيقات هضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني من تحقيقات فضيلة الشيخ بي إسحاق الحويني 


ر ر ا ١ر‏ تاليف الإمام الحافظ 

U‏ ا 
ا اسد بن موسی 
سے 2/7 چ 
الان 

او 

وتا ز زر ورون 
تألیف: محمد القيري / عبت المحسن العياد E‏ اوا لجسي 
و 1 اله یرد (ابر ھی اود )۲۲۰ ۔ ۲١۹‏ م 


سے کے جر و ا 
لتوا لک اساي 9 ج ادن D:‏ 


بت اعاقاتانار این“ کار رنیب ی لای ت 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو راجع للمفرد تارة وللمركب أخرى كا ستراه» وهو انقسامه باعتبار حل الدلالة 
إلى منطوق ومفهوم» إذ لا تخلو الدلالة عن القسمين» لكن لكل منه) أقسام وشروط لا بد 
من معرفتهاء يأتي إن شاء الله تعالى بيانها واضحة. 


ص: 


ت 


ص ر 9 2 ر ت 
٥‏ لظ نكال بطق دلا فم ب «المنطوق)» ذاء وإلا 
a ٤٤“‏ تَالمنْطوق اتص» CE E E‏ 
¥ بلااختال» لا ا الخال «ظاهر» قدعرمًا 


الشرح: 

اق إن المعنى المستفاد من اللفظ إن استفید من حیث الثطق به» سمي منطو قا)» أو من 
حيث السكوت اللازم للفظ» سمي «مفهومًا». 

و«المفهوم» وإن كان في الأصل عامًا لكل ما فهم من بطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول 
«فهم يفهم هم» لكن اصطلحرا على اختصاصه ذا النوع وهو المفهوم المجرد الذي لا يستند 
إلى تطق؛ لكونه فهم من غير تصريح بالتعبير عنه» بل له استناد إلى طريق عقلي. 

فالقسم الأول وهو «المنطوق» ينقسم إلى: تص» وظاهر. 

ف «النص»: ما أفاد معنى لا محتمل غىره» ک «رید». وهو معنی قولي: (بقوق بلا 
اختًال)ء أي: ذلك المعنى فائق بسبب عدم الاحتمال فيه» فسّمّي اللفظ الدال عليه «لَصّا»؛ 
لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة» مأخوذ من قوهمم: (نصت الظبية جيدها) إذا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


رفعته» ومنه: مَنصة العروس (بفتح الميم). قاله المطرزي. 

فقولي: (مَعْتّى) مرفوع بفعل محذوف على حد قوله تعالى: ‏ إا آلسَمَاء آنفَطَرَتَ 4 
[الانفطار: .]١‏ ) 

و« الظاهر»: ما أفاد معنی مع احتال معنی غیره لکنه ضعیف» فهو بسب ضعفه خفي؛ 
فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي «ظاهرًا)» كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان 
المفترس» ويجتمل أن يراد به الرجل الشجاع جارًاء لكنه احتمال ضعيف. 

والكلام في دلالة اللفظ الواحد؛ ليخرج «المجمَل مع المبين)؛ لأنه وإِن آفاد معنی لا 

واعلم أن «التص» کا یطلق ٤‏ مقابّلة «الظاهر» يطلق أيضًا في مقابلة الاستنباط 
والقياس» فيقال مثلا: دل عليه النَص والقياس. ذ فھو عَم ِن أن یکون معه احتال خر أو 
ليس معه» وهذا كا سيأتي ني أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطةء وني أن شرط الفرع أن لا 
يكون منصوصًاء ونحو ذلك. ومن هذا قوهم: (تص الشافعي كذا) في مقابلة قول مُحَرّج 
أو نحوه» يعنون به عَم من اللّص والظاهر» والله أعلم. 

ص: 

۸ کلاشُے] eed‏ والمقابل ف «متشابة) إد [تقاببل] 
۹ تافر هيليو وذ بلع بعص أضفياء [المُعتَمذ]“ 


(۱) في (ض» ٿت» ن): يقابل . 
) في (ن۱» ن۳» ن٤):‏ المعد. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


أيٰ: إن کد من النص والظاهر يسمى «مُحكًا»» من الإحكام وهو الإتقان؛ لانه 
حم بظهور الماد منهء إما بلا احتهال أصلَا أو برجحان احتيال يظهر اراد فيّحمل عليه 
فهو بإزاء القدر المشترك بين القسمين وهو عدم المرجوحية. وهذا أحسن من تعبير بعضهم 
بالراجحية؛ لأن ما لا احتمال فيه لا يقال له: راجح. 

ف «المُحكم» هو: المتضح المعنى. 

ومقابلّه يسمى «المتشابه»: وهو ما لم يتضح فيه المعنى. سمي بذلك لتشابه ا معاني فيه 
وعدم ظهور ال مراد منهاء فيدخل ححته: 

- ما احتمل معنيين على السواء: وهو «المجمّل»» وسيأتي بيان جهات الاستواء. 

- وما كان ظاهرًا في أحدهما أو أحدها ولكن قام دليل على إرادة المرجوح» فيْووّل 


اللفظ با لحمل عليه. 
فمدلول «المتشابه» أمران: المجملء والمووّل؛ باعتبار القذر المشترك بينهيا وهو عدم 


وفي «تفسير الماوردي» عن الشافعي رهه الله أن: («المحكم» ما لا محتمل من التأويل 
إلا وجهًا واحدًاء و«المتشابه» ما احتمل أوجُها)'. 

والمراد ب «الوجه الواحد): الذي يتعين العمل به سواء كان لا احتال معه أو معه 
احتهال مرجوح. وب «الأوجه): ما ليس فيه معن للعمل کا بيناه. 

بل قال الماوردي: (ويحتمل أن «المحكم» ما كانت معاني أحكامه معقولة» بخلاف 


:)1۹/١( تفسر النكت والغيون‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«المتشابه» كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون کیا 

وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة: 

منها: أن «المحكم» ما لف لفظه من الاشتراك ولم يشب بغىره» و«المتشابه» بخلافه. 

أو أن «المحكم» ما اتصلت حروفه» و«المتشابه» ما تقطعت» كالحروف المقطعة أوائل 
ار 

أو أن «المحكم» ما توعد به الفساق» و«المتشابه» ما أخفي عقابه. 

أو آن «المحكم» ما احتح الله تعالى به على الكفارء و«المتشابه» خلافه. 

أو أنه الوعد والوعيد في الأحكام» و«المتشابه) القصنص وسر الاولن. 

أو أن «المحكم» نعت رسول الله ءَي في التوراة والكتب المتقدمة» و«الشاب) نعته ي 
القرآن. 

او أن «المحكم» الناسخ» و«المتشابه» هو المنسوخ. 

أو أن «المتشابه» آيات القيامة» و«المحكم» ما سواها. 

أو نحو ذلك ين الأقوال المتتشرة. ٠‏ 

قال ابن السمعاني: أحسنها أن «المحكم» ما أبان معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف 
عنه» و(المتشابه» بخلافه» فيدخل في کلامه ي «المحكم» المَووّلء ويجمع بينه وبين ما سبق 
من القول الراجح أنه - من حيث هو - كان «متشامًا»؛ عدم إرادة الظاهر فيهء وبَعد قيام 
الدليل على إرادة صار ۰ 


2 


وإليه شرت بقول: (إدا تقابل)ء أ ي: إذا ردت أن تقابله بالحکم ورن أطلق عليه في 


(۱) تفسبر النكت والعيون .)١۷١ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بعض أحواله «حكا» باعتبار آخر. 


س سء 


وقولي: (يستاثر الله بولْمه) بیان حکم «المتشابه» وإن أوهمت عبارة «جمع الجوامع ) انه 


ر 
قال الأستاذ أبو منصور: إن هذا قول كثبر من أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث 
والقلانسی» ووقفوا ني قوله تعالى: # وَمَا يَعَلَم تأي إا َه 4 [آل عمران: ۷] على ذلك. 


2 
٤ 
وأو‎ 


قال: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول الصحابة» كابن عباس» وابن مسعود وأبي بن 
كعب» وهو اختيار أبي عبيد والأصمعي وأحد بن جى النحوي. 

وقال ابن السمعاني: إنه المختار على طريق أهل السنة. وحكاه البغوي في «تفسيره» عن 
الأكثرين من الصحابة والتابعين والنحويين» وقطع به الزبيري - من أصحابنا - في كتاب 
«(المسکت). 

ومقابله قول الأشعري والمعتزلة: إنه لا بذ أن يكون من الراسخين في العلم مَن يُعلمه. 
والوقف عندهم في الآية على ل ف لعل » وجلة ¥ يَقولونَ ءامنا به 4 صب على 
الحال من # وَآلرّسخُون € فقط دون المعطوف عليه؛ إَحَذره» فهو قرينة مُحَصصة لتقييد 
الحال بالمعطوف كا في $ وَوَهَبتا لَه إِسَحَق وَيَعَقُوب اوه 4 [الأنبياء: ]۷١‏ فن «دَافة 
حال من المعطوف فقط وهو «يعقوب)؛ لأنه ولد الولدء دون إسحاق؛ لأنه ولد. 

وقال ابن الحاجب: (إنه الظاهر؛ لأن الخطاب ب) لا يفهم بعيد). 


وقال النووي في «شرح مسلم» في «كتاب [الأدب] : (إنه الأصح؛ لأنه يبد أن 


(۱) ختصر منتهی السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 
(۲) کذا في (ص» ز» ض)» لکن في (ت): الايان. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يخاطب الله عباده بها لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته)'. 

قال: (وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على آنه يستحيل أن يتكلم الله تغالى با 
لايق .. a.‏ 

ورجح هذا الشيخ أبو إسحاق؛ لأن الله تعالى أَورَدَ هذا مدحًا للعلماء» فلو كانوا لا 
يعرفون معناه أشاركوا العامة وبّطل مدحهم. وصححه أيصًا سليم في «التقريب»» وحكاه 
القاضي آبو بكر وإمام الحرمين في «البرهان» عن أكثر القراء والنحاةء قال: وهو مذهب ابن 
مدر کیا ر ی 

وإلى هذا أشرت بقولي: (وقد يُطْلع بَعْصَ أَصَفِياهء). والأصل: أصفيائه» ولكن قصرته؛ 
للضرورة. 

واعلم أنه قد سبق في باب الأدلة - عقب ذكر الكتاب والسّنة - الخلاف في أنه هل 
ر ان کرد فی ا م ل ا فی ران ان کدف ار ی ها 
القسم کا زعم بعضهم» ولا في ورود لفظ بلا معنى أصلا؛ فإنه لا يُظن بعاقل أن يقوله» 
وأن الإمام في «المحصول» إن حكى خلاف الحشوية في كون اللفظ له معنى ولكن أَريدَ 
غيره» وإن كان قد أقام دليلا يقتضى أن حلاف الحشوية في التكلم با لا يفيده فراجعه؛ فإنه 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي .)۲۱۸/۱۰١(‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي .)۲۱۸/۱۳١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا e‏ ا 


الأول: قد يطلق «المحكم» على ما أحكم على وجه لا تفاوّت فيه» فالقرآن كله بهذا 
المعنى «محكم»؛ وطمذا قال تعالى: ل E‏ ءايدتەر ت قصلت 4 [هرد: .]١‏ 

ويطلق «المتشابه» بمعنى آنه متماثل في الدلالة والإإعجازء فالقرآن كله «متشابه» بهذا 
المعنی؛ وهذا قال تعالى: # كبا متها مان € [الزمر۲۳]. 

الثاني: فائدة ذكر «المحكم» و«المتشابه» في هذا 0 بيان القسم الذي يجب الإيمان 
هوا ع اک ع ف انان اه ان ما حه ناغل 
الطريقة الأخرى فالسعي في تحقيق معناه بان يتهياً العالِم باستعداده حتى يكون من 
الراسخين ويبحث عن المعنى بالدليل. 

وقيل: بل الخْلْف في المسألة لفظيء فإن مَن قال: (إن الراسخ في العلم يَعلم تأويله) 
اراد به آنه یٌعلم ظاهره» لا حقیقته. ومن قال: ا ا 
إلى الله» والحكمة في إنزال «المتشابه» ابتلاء العقلاء. 

وقال ا ان إن اللام نَم عند قوله تعالى: # إلا آله €» ومعنى ما بعده 
نهم يردون المتشابه إلى المحكم» ويستدلون على الخفي بالجليء لا نم ا موك اض 
وأما علم الله تعالى فهو بالعلم القديم الذي لا يتوقف على شيء» وعلم غيره متوقف على 
التذكر والتدير. 


وهذاني الحقيقة قول متوسط بين القولين السابقين» واختاره السهيلي. 


(۱) كذافي (ز» ت). لكن في سائر النسخ: آبو. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وللقفال الشاشى قول ارقف ِد قال: القولان E e‏ ولا ینگر أن یکول ٤‏ 


«المتشابه» ما لا يعلم. 
ومنهم مَّن جمع بين القولين بن الله تعالى يّعلم ذلك على التفصيل» والراسخون في العلم 
يعلمونه على الإحال. ) 


وبا لحملة فالمختار: الوقف على # إلا أله € فإذا جمع با ذكرناهء زال الإشكال 
واجتمع القولان. 

الثالث: الخلاف في «المتشابه لا يجري في آيات اکا اد کا قال الأستاذ ا 
إسحاق؛ إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه» وليس في السنة ما يشاكله. . 

وني «المنخول» للغزالي أن: («المتشابه» في الآيات المتضمنة للتكليف مُحال» وبين 
المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء». قال مالك لا سنل عنه: «الاستواء 2 
والكيف ججهول» والإيان e e‏ وقال سفيان بن عيينة: يمهم منه 
ما ُفهم من قوله تعال: ‏ ثم ئ إلى ألسَمَآءٍ € [البقرة: ۲۹]. وقد تحرّب الناس فيه 
َضل قوم فأجروه على ای وفاز مَن فطع بنفي الاستقرار» وإن تردد في مَُجُمَله فلا 
بُعاب عليه فن تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبًا على الآحاد» بل يجب على كل 
شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا [ثارت] “)". انتهى 

الرايع: من هذا الخلاف تشعّب العلاء في آيات الصفات وأحاديثها المشكلة: هل يجب 
تأويلها ناء على أن بعض الراسخين في العلم قد يعون على المعنى؟ أو لا؛ لكونه نما 
اا ا اله و مل أن ار اشرما أرل به فررن الامساك ع اال 


(۱) کذا في (ت» ق)» لکن في (ص» ز» ش٠‏ ض»› ظ): فارت. 
(۲) المنخول (ص۷۲١).‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


والطریقتان مشهورتان» إلا أنه ينبغي في مثل هذا الوقت رجحان طريقة التأويل 
SS SS‏ ا 


عدم إرادة ظاهره» فهو من باب النصح الواجب» والله تعالى أعلم. 
ص: 


e وَسَمّ ب «الْمُجْمَل) مَالَمْ يضح ولاة؛ للاشسراك )ايخ‎ ٠١ 
IEE ETE أَورَجَّحَ الْمَجَارُحَتَّى سارى‎ ٠٥۱ 


الشرح: 

لجا ذكرت أن المتشابه ما م يتضح المقصود منه وأن تحته نوعين: 

أحدها: ما م يرد ظاهر ه. 

وثانيه|: ما تساوى متملاه أو حتملاته وهو «المجمل». 

وسبق الكلام في القسم اول هنا القسم الثاني الذي هو «المجمل)» وأصله من 
الجمل وهو الجمع. قال ابن طريف: أجلت الشيء: جعته عن تفرقة» وأجملت الحساب: 
جمعته. وقال ابن درّید: («آ حملت الحسابت») لا أحسبه عريًا E‏ 

د «المُجمل»: ما م تتضح دلالته من حيث الاستواء فيها: 

- إما للاشتراك ولا قرينة ترجح شينًا من المحتمل» إما بأ لا قرينة أصلاء أو لكل 


(۱) في (ض» ت): تضح. وفي (ن ۰۱ ن۲ ن۳ ن٤):‏ یصح. 
(۲) حمهرة اللغة (۱/ .)٤۹١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قرينة. 

E ET 

- وإما لتعذر الحقيقة مع تعدّد المجاز والتساوي فيه» أو نحو ذلك. 

وف می ا ل ر اا ر تا ت ا و 
لكل متساو» وبينت به أن الصورتين المتقدمتين مثالء لا للحصر. 

واحترزت هنا - بقولي: (للاشترًاك) إلى آخره - ا من «المجمل») 
وهو الذي لم تتضح دلالته لگونه م برد به امعنى الظاهر وأريد الحفي» ولکن لا لم تتعين 
جهة من الخفي» نشا من ذلك مسألة: هل يُووّل المشكل من الآيات والآحاديث؟ أو يسكت 
عنه؟ وقد سبق التنبيه عليه. 

واعلّم أنه لا بخفى أن ذلك حيث لم يحمل المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين على 
الكل» فإن وجب الحمل حيث أمكن فلا إجمال» وقد سبق بيان ذلك في محله» والله أعلم. 


ص: 


۲ فان سّبن‌الدليل لا ماو ارفا 
fo‏ الال تالكا | «ما)» لقَصد داك [رَش]]“ 
الشرح: 
هذا خبر عن المبتداً المذكور في آخر البيت الذي قبله» وهو قولي: (وكُل ما تَسَاوَى). 


أي: ما تساوى فيه المحتمل فالحكم فيه ذلك. 


(۱( (ق» ت» ش): رف وي ( ضر 40ن ): رس : وبالثاني ينضبط الوزن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ؛ لتضمنه معنى الشرط» أي: إذا عرف معنى «المجمل» وأنه 
ما م تتضح دلالته؛ سوي ما بحتملهء فإن دل دليل على المقصود منه» سمي «مبيتًا» بالفتح» 
اسم مفعول من: بینه تبیینا. 
وربا سمي ب «المُبّن» ما لم يكن مَُجُمَلا قط وإنا هو واضح من الابتداء؛ لكونه بُيّن» 
أي: قَصد فيه البيان وإن لم يطرأً عليه» فالبّن نوعان. 
وهو معنى قولي: (لقَصد ذاك رَسْحًا)» أي: لأجل ذلك رُسم بهذا الاسم» وإنا عللت 
تسمية الثاني «مُبيتا» بالقصد؛ لأن الأول لا يحتاج انا غلك لل 
و«المقصد» بفتح الصاد بمعنى القصد؛ لأن «المَفعَل» منه بالفتح: المصدرء وبالكسر: 
لكان والزمان. ثم يحتمل أن يراد به المفعول» أي: المقصود» ويجحتمل بقاؤه على المصدريةء 
ص: 
ر 0 ا ا ا ر وت ت 2 و 
٤‏ وَإنْعَل المَرْجُوح جادليل قتركدق اهرك هة اويل 
٠‏ صّجيخ اؤمَاأشبة‌الدليلا فقاس د ليس مولا 
٤٥٦‏ أو لالِنيء أا اتب وَلَيْس فى التأويل هَدَايُْحسَبُ 


الشرح: 


لج سبتق أن المتشابه نوعان: مجمل» و[موؤّل] » وبين آنقا أن المجمل يزول إجاله 


(۱) من (ق). 


)۲( في (ص» ف» ظ): مشکل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بدليل مجيء مبيتًا للمقصود منه» بينت هنا أن القسم الآخر يتضح إذا قام على بيان المراد منه 
دلیل» فیخرج بذلك عن «المتشابه». 

وحقيقة هذا النوع أن يكون حل اللفظ على حقيقته الظاهرة منه متعذرّا؛ لاستحالتها 
عقلا أو نقلاء فيجب حينئزٍ طرح ذلك الظاهر قطعًاء ثم ينظر: فإن جاء دليل يدل على إرادة 
المرجوح عقليًا أو نقليًاء وَجَبَ الحمل عليه وسُمي حينئِ «تأويلا» وهو مصدر «أَوّلتُّ 
الشيء): فسرتّه» من «آل۲: إذا رجع؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه من دلالة 
اللفظ» وهو معنى قول صاحب «المقاييس»: (تأويل الكلام: عاقبته» قال تعالى: # هَل 
ينظرون إل اويه € [الأعراف: »]٥۳‏ آي: ما يؤول إِليه ي بعثهم ونشورهم)'. 

ومجوز أن يكون من «الإيالة» وهي السياسة» فكآنه يسوس اللفظ إلى آن يستخرج معناه 
المقصود منه. ) ) 

وللناس كلام في الفرق بين التفسير والتأويل» قال الراغب: (أكثر ما يستعمل «التأويل؛ 
في المعاني و«التفسيرٌ» في الألفاظء وأكثره في مفردات الأآلفاظ. و«التأويل أكثره في 
الحعل“ 

ويسمى هذا «التأويل» الذي لدليل: «تأوياا صحيحًا». فإن ترك الظاهر لا لدليل عقق 
بل لشبهة د للسامع آنها ليل وغد التحقيق تضمحل» يُسمى «تأويلا فاسدًا»» أو ریا 
قیل له: «تأويل بعید»» كا سيأتي في موضعه ذكر أمثلة من النوعين. ‏ کک 

فان عدل عن الظاهر لا لدليل ولا شبهة دليل فهو ضربٌ من اللعب» ولا يعد من 
التأويل» ولا بحسب بالكلية. 


.)٠١١ /١( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١ /١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد علم ما قررناه أن حَمّل اللفظ على ظاهره ليس من التأويل» وأن حمل المشترك 
ونحوه من [المتساوي] على أحد محمليه أو حامله لدلیل لا سی تاوا وان هله على 
الملجموع لا يُسمى تأويلا أيصاء والله أعلم. 


ص: 


° 


و 9ے ۳ 0 ت ۶ 5 
{oV‏ فإنتوقفت عل إضر دلالةالنطظق لصدق جار 


۸ أو كۆعَقلايرى اورا تهوافص اك رى 
0۹ ک «رفع الملا ومنل «واشأل» عق الد عل اقل 
الشرح: 
أي: من دلالة المنطوق على المراد منه: 
صريح: وهو ما ضع اللفظ له» فيدل عليه با لمطابقة أو التضمن» حقيقة أو مجارًا. 
وغیر صریح: وهو ما دل [علی] غير ما وضع له» وإنا یدل من حیث إنه لازم لهه 
فهو دال عليه بالالتزام. 
وقسّمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاءء وإشارةء وإيماء؛ لأنه إما أن يكون 
مقصودًا للمتكلّم ولكن توقف على ما يصححه» أو لم يتوقف» أو يكون غير مقصود 


فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مقَدّر آخر - يُسمى «دلالة الاقتضاء» وإليها 


(۱) کذا ي (ص» ز)» لکن ی (ت): لملساوي. 
() في (ز): عليه في. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GYD‏ 


أشرت بقولي: (فإِن تَوفَمَّت) إلى آخره. 
ماتا فت ا ا رف ته صق ا رما رقف ف صك الک غ 
وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعًا. 
فالأول: مثل قوله کیة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسبيان» فإ ذات الط والنسیان ز 
[ترتفع] ؛ فيْضَمَّر ما يتوقف عليه الصدق من لفظ «الإثم أو «المؤاتحذة» أو نحو ذلك. 


Po‏ 7 ر 


والثاني: مثل قوله تعالى: # وَسَعَل القَرَيّة 4 أي: أهل القرية؛ إذْ لو لم يمَدّر ذلك أو 
نحوه» لم يصح عقلاء إذ هي لا تسأل» ولا ّى ما ني نسبة ذلك للعقل من المساعة؛ ولذلك 
قالوا: إن هذا بناءٌ على أنها م تكن مسئولة حقيقةً من باب المحجزة له» وهو مبني أيصًا على 
أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها؛ إذ المجاز حينئذِ مجاز استعارة» لا مجاز إضمار. 


عا 
ومثله قوله تعالی: 3% ُن اضرب بُعَصاك آلبحر فانفلق 4 [الشعراء: [1Y‏ آي: فصر ب؛ 


فانفلق. 
والثالث: كقول القائل: أعيق [عبدك]" عني على كذا) أو قال: (مجاتًا)» فإنه ي الأول 
بيع ضمني» وني الثاني هبة ضمنية لا يستحق ق صاحب العبد عليه شيا جز 


E 
أ عتق» وم يذكر شيئًا فإنه هبة ضمنية ولا ب يستحق شيئًا على أصح الوجهين» وقيل: يستحق.‎ 


وإنا توقفت الصحة الشرعية فى [ذلك]١‏ لان العتق شرعًا لا يكون إلا لمملوك. وهو 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) كذافي (ز» ص))» وقي (ت): ترفع. 
(۳) في (ت» ض): عبدي. 

() في (ز» ق» ظ): الأحوال الثلاثة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


سر ن کر سر کے 


معنى قولي في النظم: (و«أعق الْعبدَ َء قَاقبّل) أي: كَمّل: (أعتقته)ء فيشمل الثلاثة. 


اسذبیه : 


جَعْل الأقسام [الثلاثة]“ اقتضاء هو قول أصحابناء وذهب جم من الحنفية - 
کالبزدوي ل أن «المقتضى» ما ا فه الصحة شرغا وسّموا الأول والثاني «(محذوقا) 
أو «(مضمرًا)» وفرقوا بين المحذوف والمقتصًى ن «المقتصّى» لا يتغير فيه ظاهر الكلام عن 
حاله ولا إعرابه عند التصريح به» بل يبقى كا كان قبله» بخلاف المحذوف ك # اسَألٍ 
ألقَرَية € وارفع عن آمتی الخطاً» ونحوه» والله أعلم. 


ص: 


ص ص وك ا te‏ ا 2 0 ر » گے ص 0 
٠‏ ومَايّدل وبلفظ مماتصد «إشارَة) ى (الاآن باشروا» تحد 


الشرح: 

هذا هو القسم الثالث ما ذكره ابن الحاجب من أقسام غير الصريح 

وأما القسم الثاني وهو «الإي|ء»: وهو ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضار شىء 
ولکنه اقترن بحکم لو لم یکن اقترانه به علة له لکان بعيدًا من الشارع أن يقرنه به وهو 
أجنبي»› و «تنبيها» و(إي|ء)» وسيأتي بمثاله ف «باب القياس» من حلة الطرق الدالة 
على العلية؛ وهذا أسقطته من النظم هناء ولأن الحكم ليس منسوبًا لدلالة اللفظ عليه البتّة. 

وأما هذا الثالث الذي ذكرته هنا ك (وهو: ما له عليه دلالة 


مر وم م آلا 


دلالته) فيسمى «إشارة)» كقوله تعالى: أجل لَڪُم ليه لصي م آلرَفت إل ساپکہ 4 


)١(‏ في (ز» ظ» ق): الأصلية الثلاثة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[البقرة: 11۸۷ء فإنه يدل بالصريح على جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم 
جنب فلو لم يكن ما بين الفجر إلى تام الغسل صياما لكان مستشتى مقداره قبل الفجر من 
لاقن اوفرع ر (نی «الْآَنَ باشروا» َجد)ء أي: في قوله تعالى: # فان 
بدشروهنٌ € [البقرة: ۱۸۷] الآية - تجد المثال للمسألة. 


وكذلك تقدير مدة ا لحمل بستة أشهر من قوله تعالى: وله وفصلۂہ لون را 
[الأحقاف: ]٠١‏ مع قوله تعالى: # وَفِصلَةء فى امن [لقمان: .]١٤‏ 

ومن أمثلة ابن الحاجب قوله ية في النساء: «إ: نهن ناقصات عقل ودين»" اا 
نقصان دينهن: «(تعقكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۸)» صحیح مسلم (رقم: ۹() بلفظ : (ما رأيت من لَاقِصَاتِ عَقَل وَدِينِ 


َذْمَبَ لِلْبٌ الرَجُل ا لازم من إِخْدَاكنٌ). 

(۲) ) أجد رواية بهذا اللفظء وقال السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص۲۹۷): (حَدِيث: «مكث إِخْدَاكن 
شَطرَ دَهُر ها لا تَصَلي» لا صل له بہذا اللفظ فقد قال أبو عبد الله ابن منده فیا حکاه عنه ابن دقیق 
العيد في «الإمام»: ذكر بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بو جه من الوجوه. وقال البيهقي في «المعرفة): 
هذا الحدیث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثيرّا» فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ول أجد له 
إسنادًا. وقال ابن الجوزي في «التحقيق): هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ آبو 
إسحاق في «المهذب»: ل أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه: باطل لا 
يُعرف. وني «الخلاصة»: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال. وأغرب الفخر ابن 
تيمية في شرح «المداية» لأبي الخطاب» فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحهمن بن أبي 

حاتم البستي في کتاب «السنن» له. کذا قال! وابن حاتم ليس بُستيًاء وٳنا هو رازيٰ» ولیس له كتاب 
يقال له «السنن»). 
والرواية التي في صحيح مسلم (رقم: ۷۹) بلفظ: (وَعَكُت اللاي ما تُصَلي). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[ففيه] ‏ أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا مع أنه غير مقصود من الحديث» بل من 
حيث إن لفظ «الشطر» يشعر به؛ لأن المبالغة تقتضى أن أكثر ما يتعلق به الخرض ذلك ولو 
كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لذكره. 

49 ۴ کې م 2 ك ۰ 

نعم» [ذكر] ٠‏ ابن دقيق العيد في كتاب «الإأمام» عن البيهقي أنه قال: تتبعت هذا 
اللوم - ا اظ «(الشطر» 5 فلم اة في شىء من کتب الحديث. وحينئذ فیتعجب من 
القاضي آي الطيب في اعتاده عليه في كتاب «المنهاج» في الاستدلال على أقل الطهر مع 
معرفته بالحدیث. 

وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب «النكت»» وقال في كتاب 
«المهذب»: ( أره إلا في كتب الفقه). ولعله رى في كلام البيهقي ذلك. 

نعم» في بعض كتب الحنابلة أن القاضي أبا يعلى عزاه إلى «السنن» لابن أبي حاتم أما 
لفظ رواية البخاري في ذلك: «أليس إذا حاضت ل ثَصل ولم تَصم؟ [قال]: بلى. قال: 
فذلك من نقصان دینها». ولسلم نحو ه» وفبه: «وتمكکث الليالي ما تصلي» وتفطر ٤‏ 
رمضان» . فيه مح «ليلة)؛ حتى لا يقصر على يوم وليلة. 


(1) في (ز): يفهم. وني (ظ): نفهم. 

() كذا في (زء ظ). وني سائر النسخ: قال. 

(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي (۱/ ۳۹). 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ» لكن لفظ البخاري: فَلن. 
)٥(‏ صحیح البخاري (رقم: ۲۹۸). 

(7) صحیح مسلم (۷۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهان 


الأول: جَعْلُ الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوق وكذا التنبيه والإيماء اللذان سبق 
ذكرهما - هو طريقة ابن الحاجب» على خلاف ما صرح به الغزالي في «المستصفى» وجُرى 
عليه البيضاوي وغيره من كونها أفسامًا للمفهوم» وقَوّى هذا بعضهم. 

وتعْقّب على ابن الحاجب ما صََع مع قوله: (إن «المنطوق» ما دل في محل النطق» 
و«المفهوم» في غير محل النطق) » فأين دلالة حل النطق في هذه؟ 

وأما الآمدي فمقتضى ما ذكره في «إحكامه» أن ذلك ليس من المنطوق ولا من المغهوم. 

وقد وقع بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني بحث في ذلك 
وكتبًا فيه رسالتين» وانتصر الأصفهاني لابن الحاجب» وهو الظاهر؛ لأنَ لِلَفظ دلالة عليها 
من حيث هو منطوق ک) قررناه» بخلاف المفهوم کا سيأتي» فانه نا يدل من حيث [هو ا 
قضية عقلية خارجة عن اللفظ. 

قال بعض شيوخنا: ويمكن أن مجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم؛ وهذا اعترف 
بها من يُنكر «المفهوم). 

الثاني: من ممل الحنفية [لدلالة]“ الإشارة قوله تعاى: # للفقرآء المُهُنجرينَ 4 


ص 
ا 


[الحشر: ۸] الآيةء قالوا: تدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء مع آنا إن 


(۱) ختصر المنتھی (۲/ )٤١١‏ مع (بيان المختصر). 
(۲) من (ز» ظ).. 

(۳) جمع «مثال». 

() كذاني (ص). لكن في سائر التسخ: دلالة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة» ووجه اللإشارة إلى أنهم يملكون أموال المسلمين 
بالاستيلاء أن الله سماهم «فقراء» مع إضافة الأموال إليهم والفقير مَّن لا مال له لا مَن لا 
تصل يده إلى الال وإن كان ملكا له» فلو كانت باقية على ملكهم» لزم المجاز وهو جلاف 
الأصل. 

وضعّف بأن التسمية وإن دَلّت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء 
ملكهم؛ إذِ الأصل في الإضافة الملك» فليس حلهم الإضافة على المجاز وإجراء التسمية 
المذكورة على الحقيقة بأولى من العكس» والله أعلم. 

ص: 


ر e‏ ك $ ° ت س ° 0 
۱ وان يکن لای محل النططلق دل» ف «مَفه وم يُرَى بصذق 


الشرح: 

هذا مقابل ما سبق من دلالة اللفظ بمنطوقه. 

د «المغهوم): ما دل لا في محل النطق. وسبق وجه تسميته «(مفهو مًا). 

واختلفوا في وجه استفادة الحكم منه: هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص 
بالذكر؟ أو مستفاد من اللفظ؟ على قولين: 

قطع إمام الحرمين في «البرهان» بالثاني. ورا او الفرج في «نکته)؛ فان اللفظ لا 
شر بذاته» وإنا دلالته بالوضع» ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شىء 
مسکوت عنه؛ لأنه إما أن يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجازء وليس «المفهوم» واحدًا 
منھ. 


(1) كذافي (ص). لكن في سائر النسخ: رواه. 


الباب الثاني: ما.يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وبنی على هذا آنه لا يصح الاستدلال بكون آهل العربية صاروا إلى المغهوم» فإنهم إنا 
أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل» وقد بخطئون فيكونون كغيرهم. 
نعم» لا خلاف أن دلالته ليست وضعيةء إنا هي انتقالات ذهنية من باب التنبيه بشيء 
قولي: (ف مهوم یری بصدق) هو جواب الشرط فيقراً «مفهوم» بالرفع خر مبتداً 
حذوف» أي: فهو مفهوم. ران ا اا صت ع ل0 3وی لأن «رآی» بمعنى 
«علم» يتعدى لمفعولين» و(بصدق» في محل نصب على الحال. والله أعلم. 
ص: 
۲ نیگن مکوت قد واققَا مذ کور کے يكن «مُوّافقا) 
۳ «فَخرّی الخطاب» إن کن بالاَوْلّى والحنه) عند اشتواء ل 
٤‏ رالشافع قذ رَأى «المُوَاقَقَة) يالقاس لا بفُظ وَاقَقَة 
٥‏ اء ولا بقل لفظ لاقم عرفا ولا قران بتلكَعَمُ 
الشرح: 
فالأول: ما وافق فيه حُكمٌ المسكوت حكم المذكور. وهو معنى قولي: (يكَنْ «مُوَافِقًا))» 
أي: يُسمى ذلك المسكوت في الاصطلاح «موافقا)» ويسمى المفهوم فيه «موافقة)؛ لوفق 
التنبيه المراد المعنى اللغوي. 
َمول: (قَدٌ وَافَقَا) المراد به المعنى اللغوي» وقولي: («مُوًافقا») آخر البيت - المراد به 
المعنى الاصطلاحي حتى لا يتحد الشرط والجزاء والضمر المخفوض في «(مسكوته» عائد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


على اللفظ المذكور في صدر التقسيم موردا له. 

وقولي: («فحْرَى الخطًاب)) إلى آخره - إشارة إلى أن مهوم الموافقة نوعان: ما هو 
موافق بطريق الأولى» وما هو موافق بطريق المساواة. 

والأول يسمى «فحوى الخطاب»» أي: معناه المفهوم على سبيل القطع» قال الجوهري: 
إنه بالقصر والمد". قال الزنخشري في «الأساس): «فحوى الكلام» ما نسم فيه . من 
«القَحًا» وهو أيزار القذر. 


رر ا E‏ 
مثاله: قوله تعالى: # فلا تقل هما أفي 4 [الإسراء: ۲۳]ء مفهومه النهي عن الضرب 


ونحوه من باب أولى. 
وقوله تعالى: # فمن يعمل يقال ذرة كيرا يرهد € [الزلرلة: ۷] الآيةء مغهو مه أن ما 


E RT 
وقول تعالى: # [وَيِن اَهَل الكتس]  مَنْ إن تمه بقار يوه إِلَيْكَ وَمِتهُم من‎ 
إن ا بددیتار لا يۇدە ˆ إِلَمّكَ € [آل عمران: ١۷]ء فإِنَ مفهوم الول ان ما دون اطا‎ 

من باب أوّلى» ومفهوم الثاني أن ما فوق الدينار من باب أولى. 

وقول تعالی: ‏ ولا تقتلوا ولدگ > حَمَيَّة ملق € [الإسراء: ١۳]ء‏ وني الآية الأخرى: 
مر إملق € [الأنعام: ]٠١١‏ فإن مفهومه| تحريم قتله بدون الإملاق وخشیته من باب 
أوّلى. 


.)۲٤١۳ /١( الصحاح‎ )١( 

() انظر: ساس البلاغة (ص١١٤).‏ 

0 الأبزار: التوابل. (تاج العروس» ١٠/١١١)»ء‏ (الصحاح» ۲/ .)٥۸٩‏ 
I‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن ذلك أيصًا قوله تعال: # وَمَّن قل مُؤَيِتا حَطمًا فَخرير رَقبوٍ مُؤَمِنَةٍ € [النساء: 
۲ مفهومه وجوب الكفارة في العمد من باب أول» إلا أن يقال: ذنب المتعمّد أعظم من 
أن يتلا بالكفارة. 

وکذا قوله ي4: «مَن سلف في شيء فليسلف ني شيءِ معلوم ووزنِ معلوم إلى أجل 
معلوم)» فإن أصحابنا قالوا: إذا جاز في الموّجُل» ففي الحال ين باب أوْل؛ لأنه أقّل 
ANNI‏ 

وأما تضعيف تثيل الكفارة بأل العمد أشد فلا يُجبر بكفارة بخلاف الخطأء وتضعيف 
ثيل السلم بأنه لیس بن القٌرر حتی یکون الخال فیه كالمو جّل» فجوابا: 

أن الكفار ةد عت لاج لالج وزج رالد اخ م اا 

وأن البيع لا ني الذمة له فوائد جُرّز السلم لأجلهاء وتلك موجودة في الحا كا في 
المؤّجّل مع كونه اقل خطرًا. وذلك کله مبسوط في حله من الفقه. 

والشاني : وهو المساوي» يسمى « لحن الخطاب)»» أي: معناه» ك) قال تعالى: لولتعرفتهر 
فی لحن الول 4 [عمد: .]١‏ 

مثاله قوله تعالى: 3 إن دين يَأَلُونَ امول يمى طَلَمَّا 4 [الساء: ]٠١‏ الآية ولا 
شك أن سائر الاتلافات كذلك ني الوعيد. 

۰ وظاهر کلام ابن الحاجب أن هذا القسم غير معتبرء وأن الأولوية شرط في الاحتجاج» 
- حيث اقتصر ني الموافقة على «فحوى الخطاب» وذكر أمثلته» ثم قال: (وهو تنبيه بالأدنى). 
) أي غل الاأعل. 


(171° € صحیح مسلم (رقم:‎ )٥ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
کذا في (ص» ض٬ ت ش)» لکن ي (ز): غررا.‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
قال: (ويُعرف ذلك بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة [في]" المسكوت)'. 
نعم» قوله ني صَدر المسألة: (أن يكون المسكوت موافقًا ني الحكم) دليل على عدم الفرق 
س والمساوي. وكذا قوله في مفهوم المخالفة: (وشرطه أن لا يظهر أوَلَوية ولا 
El‏ 
على أن اشتراط الأولوية هو ظاهر كلام الشافعي في «الرسالة» كا نقله إمام الحرمين في 
«البرهان»» وبه قال الشيخ أبو إسحاق وغيره من أئمتناء ونقله الهندي عن الأكثرين. 
والقول بأنه لا يشترط هو طريقة الغزالي والإمام الرازي وأتباعه» وهو ظاهر 
اذ لالات الان با سارى كالارل وإن خم ابا ارلری. 


اما تسمية الأولّوي ب «فحوى الخطاب» والمساوي ب «لحن الخطاب» فعليّه قوم من 
أصحابناء وبعضهم يُسمي الأَوّلوي بالاثين معًا. 

جک وروی ى الفرن باوجو 

أحدهما: ما سبق. 

والثاني: أن «الفحوى» ما تبه عليه اللفظ» و«اللحن» ما لاح في آثناء اللفظ. 

وقال القفال في «فتاويه»: «الفَحْرّى» ما دل المُظهر على المُْسْمَط و«اللحن» ما يكون 
حالا على غير المراد في الأصل والوضع» و«المفهوم» ما يكون المراد به المُظهّر والمُنْمَط. 

وقيل غير ذلك والخلاف في الاصطلاح» ولا مشاححة فيه. 
(۱) في (ز» ظ): من. 
(۲) ختصر المتتهی (۲/ )٤۳۹‏ مع (بيان المختصر). 


(۳) ختصر المنتهى (۲/ .)٤٤١‏ 
() الحاوي الکبیر .)٠١۳ /۱١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي: (والشافعيٌ قَدٌ رَأى «الْمُرَاقَقَة») إلى آخره - بيان لمذْرَك الاستدلال في مثل 
صورة الفحوى المذكورة على المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم السابق بيانه؟ 
أو بطریق آخر؟ وإذا قلنا بطریق آخر» فا هي؟ 
وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال مع الأول تصبر أربعة : 
الأول منها: بالمفهوم وهو المشهور» وجرى عليه ابن الحاجب والبيضاوي تبعا 
لأصلهىا؛ فلذلك ذكرناه في أصل التقسيي» ونقله سليم في «التقريب» عن المتكلمين بارهم 
الأشعرية والمعتزلة» وسا الحنفية «دلالة النص». 
الثاني: أنه من باب القياس» قيس المسكوت على المذكور قياسًا جَلِّا كا سماه الشافعي 
بذلك» فإنه يشترط في القياس الجَلى كَوّن الحكم في امقيس أَوْلَّى من المقيس عليه. وقد 
حكى الشافعي القولين في «الأم» هل دلالة النص في ذلك لفظية؟ أو قياسية؟ 
وبالثاني ار کلامه في «الرسالة) وأوضَه بالأمثلة» ثم قال: ومنع بعض آهل العلم 
أن بُسمى قياسًا؛ لأنه معلوم من التص. 
وهو ما نقله الرافعي أيضًا في «باب القضاء» عن الأكثرين»› وكذا الهندي في «النهاية). 
وعبارة الصيرفي: ذهب طائمة إليه» سيدهم الشافعي. 
وقال الشيخ في «اللمع»': إنه الصحيح. وجَرّى عليه القفال الشاشي 
الثالث: أن اللفظ الدال على الأتحص تقل عرفا إلى الأعَم» فنقٍل: قلا تمل هنا 
اف4 إلى معنی ولا تؤذهما). ) 
الرابم: أنه أطْلق على الأَعَم إطلاقًا مجازيًاء ِن باب إطلاق الأخص على الأعم» ول 


.)٤٤ص( اللمع في أصول الفقه‎ )١( 


| الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
يبلغ في الاشتهار أن يصير حقيقة عرفيةء وإنها دل على إرادة المجاز فيه السَياق والقرائن. 
وقال به كثير من المحققين» كالغزالي في موضع وإِن كان في موضع آتحر أطلتق أن التص دل 
عليه بالفحوى» كأنه جرى هنا على المشهور وحقق هناك. وكذا ابن القشيري» وهو ظاهر 
اختيار ابن الحاجب [حيث] “ ضصَعَّف طريقة القول بأنه قياس بأمور قد سبقه بها الآمدي 
وغيره ووَهًاها المحققون» ليس ذلك موضع ذكرها. 

نعم» زعم قوم - كابن السمعاني - أن الشافعي م يرد حقيقة القياس» بل شبهه. 


والح أن له جهتين: جهة هو بها قياس حقيقةء وجهة هو بها ستيد إلى اللفظ ولا 
امتناع آن یون للشیء اعتباران؛ فلذلك أجع على القول به مث ر القاس وکرو کا ا 
إلى جهة. 

دل ن ر ی کو و ا ی م ا ا 
الذرتان درة وذّرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال رة ونصف؟ 

قال إمام ار (فتبلّد وظهر حزنه)". آي: لأن پإنکاره القياس لا جري القياس 
في نصف [درة]" + لعدم د شمول اللفظ هها. 

ومن هنايُعَلَّم وجه آتحر في اجتماع التَقلين عن الغزالي. 

قولي: (لا بلفظ وَاقَقَة) إلى آخره - تعريض بال مذاهب الثلاثة المذكورة في المسألة على 
خلاف المرجُّح الذي هو نص الشافعي وإن كنت قد جزمت بالأول منها؛ لضرورة التقسيم 


(۱) فی (ز» ظ): حتی انه. 
(۲) البرهان في أآصول الفقه (۲/ .)٥۷١١‏ 
)۳( في (ز» ظ» ف الا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ۰ 


كما بينت ذلك؛ وهذا 1 أتركه]" بل عقبته بالتحقيق الذي هو التص» فاعلّمه. 
سنبیهان 


الأول: قال صاحب «کشف الأسرار» من الحنفية ما صه: (ظن بعض الشافعية أن هذا 
قياس جلي» وأضله التأفيف ودَرعه الضرب وعِلته دَفْع الأذى» وليس كا ظن؛ لأ الأصل 
في القياس لا جوز أن یکون جزءَا من الفرع بالإھاع). 

قلتٌ: هذا عجيب؛ فإنه إن قيس المسكوت على المنطوق» لا الأعَم على بعضه 
TT‏ عرض للضرب فقط, لا اطا الإيذاء حتى يكون عَم من التأفيف. 

الثاني: انان إمام الحرمين في «البرهان» في «كتاب القياس» إلى أن الخلاف لفظي» 
وليس كذلك» بل من فوائده ما سيأ ني باب النسخ نّا إذا قلنا: (دلالته لفظية)» جاز الخ 
به» و إلا فلا. 

ومنها: أنه يمَدّم عليه الخبر إِنْ كان قياسًاء وإلا فلا. قاله الغزالي في «المنخول). 

نعم قال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس ولكن لا يدم عليه الخبر. 

قلتٌ: ومَنْسَاً ذلك کله ما سبق من أن له اعتبارًا آحر فی استناد التّص. 

قد ولا شك ف شدیه عل القاس که آئری ج لکن لو كان القاس عات 
منصوصة فالظاهر تقديم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة التص. 


(۱) فی (ز» ظ): أر كتمه. 
(۲) کشف الاأّسرار (۱/ .)١٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: ما قاله صاحب «الكشف»“ أيصًا: إنه هل يعمل عمل التَص؟ أو لا حتى لا 
يجري في) يمتنع فيه القياس من الحدود والكفارات؟ 

آي: بناءٌ على مذهبهم» وقد سبقت المسألة في «باب الأدلة» في الكلام على القياس. 

ومنها: ما سيأتي أيضًا في تخصيص العام بالفحوى» كقوله ي: «لّي الواجد يُجل 
عرصه وعقوبته»". أي: وعقوبته هي الحبس» هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: 
لقا تقل هَمَآ أف 4؟ فلا يُحْبَس الوالِدٌ للولدٍ كا نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب 
ونسبه الرافعي في «باب [التفليس] “ لتصحيح البغوي» وزاد النووي: إنه الأصح في 
«المهذب» وغيره» ومقابلّه وجه صححه الغزالي» وجَرّى عليه صاحب «الحاوي الصغير). 

ومَنْاً الخلاف صلاحية تخصيص الفحوى - أو القياس - للعموم. وسيأتي فيه مزيد 
بيان في باب التخصيص» والله أعلم. 


ص: 


7 وَإِنْيَكنْ حالف ف «المُحَالمَة» تَخذبهابع تراني وَاصصفةُ 
۷ وب «دليل للخطاب؛ إن [نْضف]“ سمب وداالنَوعفِيَاقَذوْصِف 
الشرح: 
هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو «مفهوم اللخالفة»» وهو أن يكون المسكوت 
(۱) کشف الأسرار .)۱١۱١/١(‏ 
(۲) سبق تخر ګجه. 


(۳) كذافي (ز). وني (ظ): الفيلس: وف ساثر النسخ: الفلس. 


)٤(‏ في (ش» ن۲): يضف. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


خالا في الحكم للمذكور» وجب الأخذ به والاحتجاج في أنواع يقي ذكرها ووصفها وما 
يشترط في العمل بهاء ويسمى هذا النوع «دليل الخطاب»» وهو معنى قولي: (إن تضف)» 
أي: عند إضافة لفظ دليل إلى ا لخطاب» فلا لم يتأت لي ظمه بصورته» عَبّرت عنه بذلك. 

وإنها شمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب» أو لأن ا لخطاب دال عليه أو 
مخالفته منظوم اللفظ كا في «منخول» الغزالي عن ابن فورك» على أن بعضهم حاول فرقا 
بینه|»› واش خلافه. ومنهم من يسميه لحن ا لخطاب»» وقد سبق أن لحن الخطاب» عند 
ا لجمهور إنا هو اسم لأحد لوعي الموافقة. 

واعلَّم أن التخالف بين المذكور والمسكوت هل هو لكون كمه ضد حُكمه؟ أو 

زعم القرافي في قواعده [الثانی]» قال: (وهذا استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: 
ولا ثَصَلّ عل احبر يم مات أبدا € [التوبة: ۱۸4] على وجوب الصلاة على 
المۇمنين). ` 

أي: فضد ان عن الصلاة إمجاما. 

e e‏ تَصدق وهو ا e‏ الضد يستدعي 
هرقم ین لااب رانب لاحت دة عل صوص الوجوب: إلا با 
من وجود العم وجو الأحص» والله أعلم. 


(۱) کذا في (ز» ق» ظ) وهو الصواب كا ٤‏ الفروق (۲/ ۷۱). لکن في (ص» ش» ت» ض): الأول. 
وهذا الاستدلال نقله القرافي ثم صَعَفه ب) ذكره البرماوي. 
(۲) الفروق (۲/ .)۷١‏ 


ن 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


ل 0 ةل كوف أل هلتا 
ولا ىللاب المذة أو لوال ط ابق المَخْضصور 


۰ چە ر ميه ھت 2 DOD Cefo f:‏ 


الشرح: 

أي: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة (وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت) 
شروط» بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور. 

فين الأول ما بدأ به ابن الحاجب: أن لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا 
مساواة. ا حينئل «مفهوم الموافقة» ك| سبق» لا «مفهوم المخالفة). 

وإنما م أذكر هذا شرطًا في التظم لأنه معلوم من لفظ المخالفة المشار إليها بقولي أولا: 
(وإن يكر حالف ق «الْمُْصَالَمَه)ء فن الأولوية والمساواة منتفيان [بذلك]“. 

د ا ل رز الكت ك كه ن غل اا ا ا 0ن ااه 
أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذكرء أو لكون المتكلّم يخاف من التصريح بحكم 
اللسكوت أمرًا من ذلك» وهذا ني المتكلّم إذا كان غير الشارع. 

والأمران داخلان في قولي: (لِحَوْفي). 


(1) يعني: لا يقتضي فائدة عَيْرهاء فالتخصيص بالذكر - في الحالات المذكورة - لا يقتضي في الحكم عن 
عير المذكور. 
(۲) کذا في (ز» ظ). وفي سائر النسخ: للك 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا من شروط المذكور» لكن على معنى أن المذكور 
صرح به لرفع الخوف» كقولك لن يخاف من ترك الصلاة المرّسّعة في أول الوقت: (تركها 
E‏ 
في الموسّع 

oo 
شروط المذكور» على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إياه» بخلاف المسكوت‎ 
فانه علمه. کما لو قیل: (صلاة السنة فروضها كذا وكذا)» فلا يقال: مفهومه أن الفرض‎ 
ليس كذلك؛ لأ ذلك معلوم.‎ 

وريم قدّر أن المتكلّم جاهل بحكم المسكوت» وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره ني 
اخوفء فیکون انكلم - غير الشارع - إن رك حكم المسكوت جلد فظهر لاتخصيص 
الاک ھا ر 

وربا يُدّعى أن ذلك من شروط المذكور» على معنى أنه خص بالذكر؛ ھل 
کم غبره. 

ومن القسم الثاني: أن لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة فأما إن جَرّى على الغالب فإنه 
لا يُعتبر مفهومه» کقوله تعالى: ‏ وَريتيبُڪم الى فى حُجورڪم من سآیكم € [النساء: 
۳ فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب» فلا يدل على جل الربيبة التي 
ليست ي حجره. ا 

قال الماوردي: (افى حجوركم € أي: في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباري 
فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء آنا 


(۱) في (ص): لحهله. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حرام) | انتھی 
قلت: ومن قال بقول داود: علي بن أبي طالب فيا نقله عنه إلكيا الطبري في «أحكامه» 


قال فيا رواه عنه مالك بن أوس: (إذا ل تكن الربيبة في حجر الزوح وكانت في بلد آخر 


(T} 


ق الأ أسدا الدول قله ان ت زوج ا) 
ومثله: چ ِن خفتم أ يُقیمَا حدود الله فلا جتاحَ عَلْهّمَّا فيمَا آفَدَتَ بے ٭ 
[البقرة: ۲۲۹]ء فإن الخلع جاثز في حالة الشقاق وغرهاء خلافا لابن المنذر من أصحابنا 
ا A‏ الا 
وقوله تعالٰی: # وإن کىتم عل ن سفر وَلْمّ تدوأ كيب فرهَدن مقبوصه # [البقرة: 
۳]) فذكر السفر لأنه الغالب نى قفد الكاتب 


ومثله ايضا قوله ج 


«أي) امراة نکحت ميا بعر إذن ولبها فنکاحها باط ۲ فان 
الغالب أن المرأة إنما تتحمل مشقة العقد على نفسها مع استحيائها من الماكسة على فزجها 
عند إرهاق الولي إياها بمنعهء فلا يفهم منه آنا إذا نكحت نفسها بإذن الولي يكون صحيحًا 


کک 3 
کا هو قول آبي ثور [وحمدبن الحسن] . 


(1 0 اوق الك (۹/ ٨۹‏ )؛ 

(۲) في (زء ظ): قبل. 

(۳) عبارة إلكيا في (أحكام القرآن. ۲ ): (في الناس من خص التح یم بالتي تو صف بکونہا ربیبةه 
وقال: إدا لم تكن في حجر ال Jada Nh AS‏ یتزوج ہا. 
وهذا قول على تت على ما يرويه عنه مالك بن أوس). 

)٤(‏ سبق خر ګجه. 


E08)‏ (ز)» و ( 2 ت اچ ف). وف هامشس ا ۾ ڪي ن اس اخنفی. وف ر 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة G4)‏ 


واعلم أن إمام الحرمين تقل لا الشہ رط ع س (والذي آراه أن خم 


7 
الكلام عي الع ف 5 ا التعلق او م ا ظهوره ET‏ ضعف من ظهور ر ( 
انتھی 

لکن الشافعي انا ضار إل ذلك اء عن أصله ا الل من فائدة. والغائدة 
منحصرة في تفي الحكم عا عدا المنطوق» فإذا لاح e‏ فائدة 3 غب نی الحكم. 
طرق الاحتمال إلى المغهوم» فيصر الكلام و ا می ی اکت داف و 
حالفة. ا ا ذلك ٤‏ «(الر سالة» حث فال: خا رص [الفه a‏ ف ي الممهوم ی 
الاحت الات فى المنط کسه عت ااال 


4 ا 2 A ٠‏ ۰ 1 7 ۰ ا 2 ۰ : 1 سر 
والامام وإن لم يسقط التعلق به لكنه قال: دلالته ضعيفة حتى لو عارضه دليل اقوى 


E OT : AS 
وزاد انه ينبغى العکس و هو آنه لا يعمل بالمغهوم إلا إذاخرح غخرج = الغالب سحتحا دان اشد‎ 
إذا كان الغالب يدل عليه فذكره حينندذ بعتن فائدة آأخرى وهى ا بخلاف ما إدا م‎ 


يخر مخرح الغالب. 


والحفية. وجاء في (الاحتيار لتعليل المختارء ۳/ :)۹٠‏ (لو زوجت اخرة العاقلة البالغة نفسهاء خاز 
2 للا ف ای سلجف امس 2 و ظا ال آنه - ا و سس قا مال الا وز الا 
اخازة ١‏ ...فان استنع الول ال جار وک کن م عن ا ا اہ انا" 
N‏ فل قاضدا فصار DS ne‏ حع | ق ا ا سج یر ف ل در 4 ية باع ) 
(1) ال ها EADIE‏ 
a EEE EO aS 0‏ ا الس 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لكنه أجاب في «أماليه» بان المفهوم إنا قّلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه» ما إذا كان 
الغالب وقوعه: فإذا نطق باللفظ أوَلا فهم القيد لأجل عَلَبته» فذٍكره بعد يكون تأكيدًا 
للحكم الصف بذلك القيد. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيهاء فلا حاجة إلى المفهوم» 
بخلاف غر الغالب. 

واعلم أن ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» بعد أن نصر مقالة الجمهور قال: (يشكل 
على الشافعي في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»') فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في 
لمعلوفة مع أن الغالب والعادة السوم» فمقتضى هذه القاعدة أن لا يكون هذا التخصيص 
مفھوم). انتھی 

وهذا السؤال ذكره القفال الشاشي وأجاب عنه بها حاصله أن اشتراط السوم م يقل به 
الشافعي من جهة المفهوم» بل من جهة أن قاعدة الشرع أن لا زكاة في أعد للبذلةء وإن 
تجب في الأموال النامية» فعلم من ذلك اعتبار السوم. 

نعم» قصد القفال بذلك إبطال المفهوم بالكلية» ولكنه مردود» وسيأتي من دص 
اا اع ال جال ول ا ا 

ومنه: أن لا يكون المذكور خارجًا لجواب سؤال عنه» مثل أن يُسأل النبي ياة: «(هل في 
الغنم السائمة زكاة؟). فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على 
الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. 

ومنه أيضًا: آن لا يكون خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور» كا لو 
قيل بحضرة النبي يا لزيد غنم سائمة)» فقال: «في السائمة الزكاة)؛ إذ القصد الحكم على 
تلك الحادثة» لا النفي عا عداه. 


(۱) سبق الكلام عليه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 


ومن هذا قوله تعاى: # لا تأكلوا اربوا اضعا مُْصَعَفَة 4 [آل عمران: ٠١١‏ فإنه 
ورد على ما کانوا يتعاطونه في الّجال أنه إ8 الدين» يقول للمديون: (إما أن تعطي وإما 
أن تزيد في الدّين)؛ فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. 

وهنا سؤال: وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد 
الحكم في المسكوت ول بجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارقا له عن عمومه 
على الأرجح؟ بل ل يُجُروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب وإِنْ كان ابن تيمية في «المسودة» حكى عن القاضي أي يعلى وأصحام 
فيه احتمالین. 

وقد تجاب بأد المفهوم لجا ضَعُّف عن المنطوق في الدلالةء اندفع بذلك ولحو وقوة 
اللفظ في العام تخالف ذلك حتى إن الحنفية اعوا أن دلالة العام على كل فرج من آفراده 
قطعية كا سيأتي في موضعه؛ فلم يندفع بذلك (على الطريقة يقة الراجحة). 

قولي: (وَنَحوه من مقتضي) إلى آخره - إشارة إلى أن احتمال وجود فائدة للتخصيص 
بالذکر پُحال الأمر علیھا حتی لا بُعمل بالمفهوم - لیس منحصرًا فیا در بل کل ما جد 
له فائدة يمكن الإحالة عليها يمتنع العمل به؛ وهذا ذكر البيضاوي عبارة شاملة للصوّر 
کلهاء وهي: أن لا تظهر لتخصيص النطوق بالدّكر فائدة عَيْر تفي الحكم عن المسكوت. 

فمن الفوائد أيضًا: اک عَهْدّ» فن كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي تاج 
لبه فی التعریفه فلا یدل عل 5 تفي الحكم عا عداه. 

ومنها: أن لا بقَصد بذكره زيادة الامتنان على المسكوت» كقوله تعالى: واوا نه 
لَحمًا طَريًا 4 [النحل: ١٠]ء‏ فلا يدل على منع القديد. 


. منهاج الوصول (ص۲٠١) بتحقيقي‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومتهاء ان لا يخرج مخرج التفخيم والتأكيدء كحديث: «لا جل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت“ الحديث, فمَيّد «الإيمان» للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن 
کان مؤمتا. 

وما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل - الذي هو المنطوق فيه - 
بالإبطالء كحديث: «لا بع ما ليس عندك» . لا يُقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان 
عنده؛ إذ لو صح فيه لَص في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين 
واحد» ولم مرق أحد بينه). 

وقد رٹ شروط أخرى غير ما سبق وصور من الفائدة بجتمل رجوعها إلى ما سبق 
وقَهُمُها منه» ولا حاجة إلى التطويل بها بد تقزر الضابط بها سبق. 

قولي: (لا يقتضي) أي: لا يقتضي العمل بالمفهوم أي: إن هذه الأمور تقتضى تخصيص 
امذكور بالذكرء لا تفي الحكم عن غيره. 

ولکن وراء هذا ببحث آخں وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة 
تقتضي التخصيص ني المذكور بالذكر كا سبق شر حه: 

هل يدل اقترانه بذلك على إلغائه وجعله كالعدم؟ فيصير المعروض [لقيد) المغاهيہ - 
إذا كان فيه لفظ عموم - شاملا للمذكور والمسكوت حتى لا جوز قياس المسكوت بالمذكور 
بولّة جامعة؛ لأنه منصوص, فلا حاجة لإثباته بالقياس ؟ 


أو لا يدل» بل غايته الحكم على المذكور وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه؛ فيجوز 


(۲) سبق تخر جه. 
(۳) في (ز) كأنا: بقيد. وني سائر النسخ: لقيد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حینئل قیاسه عليه؟ 
مثاله في الصفة مثلا: لو قيل: هل في الخنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم 
السائمة زكاة. فغتر السائمة مسكوت عن حكمه» فيجوز قياسه على السائمة» بخلاف ما لو 
ال لفظ «السائمة» وصار التقدير: «ي الغنم زكاة). فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة 
بالسائمة؛ لن لفظ «الغنم» شامل ياء 

في ذلك خلاف والمختار الثاني» حتى إن بعضهم حكى فيه الإجاع» وهو ظاهر ما 
أَوْرَدّه ابن الحاجب ني أثناء مسألة «مفهوم الصفة» عند ذكر اعتراضات من جهة القائل بتي 
مفهوم الصفةء ومن جملتها: 

لانُسَلّم أن فائدة التقييد بالصفة تف ما عداهاء بل تقوية حُكم المذكور بحيث لا يجوز 
إخراجه من العموم المعروض. أيً: كا يمتنع إخراج صورة السبب من العموم الوارد 

a‏ ذلك فرع العموم» ولا قائل به أ القائل بالمفهوم فظاهرء 
وأما النافي له فلأنه يقول: إنه مسكوت عن حكمه. 

لکن ابن الحاجب ل يُصرح به في مسألتنا بخصوصهاء بل في) لو ل مَل با مفهوم مُطلقا. 
فإذا م بقل به لمانع» يكون كذلك؛ إِذ لا قرق. 
فلا ينبغي أن ينقل عن ابن الحاجب ادعاء الإجماع في عَيّن المسألةء والله أعلم. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص : 


۱ أَفْسَامهُ :الضف وَمِنة: عة رف وَحَال»ءَدَدٌقد اوا 


الشرح: 

إذا علم مفهوم المخالفة» قله أقسام ذكرناها واحدًا واحدًا: 

أحدها : مفهوم الصفة : 

قال إمام الحرمين: (ولو عبر مُعبرّ عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحًاء لأن 
المعدود والمحدود موصوفان بعددهما و 

ثم قال بعد ذلك: (وكذا سائر المغاهيم). انتهى 

ومراده أن معنى الوصفية يُدّعَى رجوع الكل إليه باعتبار وإن كان المقصود هنا نوعًا من 
ذلك خاصًا بالاعتبار الآتي بانه. 

فبعضهم يعبر عنه بتعليق الحكم بإحدى صفتَى الذات أو أوصافهاء كقوله ية في 
اة الغنم E‏ وهو حدیث معناه ثابت ٤‏ «الصحيح»» کحدیث کتاب الصدیق 
الذي أرسله إلى نس حين وجُهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله بلا وفيه: وني 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين»" الحديث» وقال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 


(۱) الرهان(۳۰۱/۱). 
(۳) صحيح البخاري (رقم: )۱۳۸١‏ بلفظ : (وفي صَدَقَة الْعَتَم في سَائِمَتَها إذا كانت أَرَبَعِينَ). 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة). فان الخنم ذات» والسوم والعَلف وَصْفان 
هاء ومثله تعليتق [النفقة في] البينونة على الحمل» وشرط ثمرة النخل للبائع با إذا كانت 


ت 
2 


مۆبره. 

فهو يدل على أن لا زكاة ني العلوفةء وأن لا نفقة نفقة [للحائل]" وأ لائىرة لالع النغل 
غير المؤرة. 

وربا عر عن ذلك بتقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر ختص ليس بشرط ولا استثناء 
ولا غاية. 


وبا لحملة فليس المراد بالصفة النعت فقط كا هو اصطلاح النحاة؛ ولذلك يُمَثلون ب 
«مَطل العَِي طلم“ مع أن التقبيد به إن هو بالإضافة. 

نعم» قد يُذَّعَى بأنٌ هذا عت حذوف منعوته» إذ التقدير: مطل الشخص الخني. وإن 
إدخال الإأضافة في مفهوم الصفة في نحو: «في سائمة الغنم زكاة» فإن التقييد فيه بالأضافة 
كا مل به البيضاوي» لا بلفظ «الغنم»؛ لئلا يكون ذلك من مفهوم اللقب؛ e‏ 
فلا فرق حينئل في قوله: «في الغنم السائمة زكاة» وني سائمة الغنم زكاة) ی أن کڈ منھ| 
من مفهوم الصفةء إلا أن ظاهر كلام البيضاوي استواؤهما في المفهوم. 

ولكن الظاهر التغاير؛ فالمقيد في الأول «الغنم» بوصف السوم» وفي الثاني «السائمة) 
بوصف كونا من الغنم. 


(۳) كذا ني (ت» ض). وني ساثر النسخ: الحائل. 


(0£ صحیح مسلم (رقم:‎ ») ٦ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في معلوفة الخنم» ومفهوم الثاني عدم الوجوب في 
ساقمة غير الخنم من الإبل والبقر. 

قال ابن السبكي في «منع الموانع»: (إِنٌ هذا هو التحقيق» أما عدم وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة بالنسبة للتركيب الثاني فون باب مفهوم اللقب» كا أن عدم وجوب الزكاة في 
الإبل والبقر بالنسبة إلى قولنا: «في الغنم السائمة الزكاة» من مفهوم اللقب أيضصًا؛ لأن المقيد 
ني هذا - وهو «الغنم» - م يشمل غير الغنم» فلم بخرج بالصفة التي لو أسقطت ل يتل 
الكلام. والمقيد في «سائمة الغنم) - وهو «السائمة» - لم يشمل المعلوفة حتى بخرج بقيد 
الإضافة للغنم التي لو أسقطت لاختل الكلام؛ ولذلك ل يَمٌل أبو عَبيد في «مَطل الَِي 
ظلم» إلا أن مفهومه أن مَطل غير العَنِي ليس بظلم لا أن غير المَطْل ليس بظلم» ولا أن 
الغنِي الذي ليس بمماطل ليس بظال. 

وقد علم بم تقرر أن لكل من التركيبين منطوقًا ومفهوم صفة ومفهوم لقب» فمنطوقه) 
واحد» وهو وجوب الزكاة في السائمة من الغنم» ومفهوم الصفة فيه| ختلف» وكذا مفهوم 
اللقب أیضًا فیھما ختلف کا سبق تقریره)'. انتهی ملخصًا. 

قلت: قد تقر أنه ليس مرادهم بالصفة النعت الذي هو أحد التوابع في النحوء بل 
الأعَم منه وعا يكون صفة في الأصل» فمعروض”“ الصفة في «سائمة الغنم» هو لفظ 
«الغنم» وإن تقدمت صفته؛ TENTS‏ 

ولذلك وقع الخلاف - في إضافة الصفة للموصوف - بين البصريين والكوفيين» 
فالكوفيون لجا جَوّزوه ل يحتاجوا إلى تأويل» والبصريون أوَلوه» فلم يخرج - على الرأيين - 


() منع الموانع (ص٤١١-۷١٥١).‏ 
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بذلك عن كونه صفة إلا صناعة فقط» فيتحد على هذا مفهوم التركیبین معا کا آبداه ابن 
السبكي احتالا لأبيه وإِن رجح هو خلاقَةُ وزعم أنه التحقيق کا سبق . 

عل هذا: مفهوم «في سائمة الغنم الزكاة» أن لا زكاة في معلوفة الغنم - من مفهوم 
الصفةء لا اللقب؛ لأن «اللقب» - كا سيأتي - أن يُرتب فيه الحكم على محكوم عليه جامد 
وهذا مشتق» ولكنه لجا كان الوصف مضافًاء لوجظّت الإضافة فيه تتميًاء فيخرج منه 
سائمة نحو البقر» لا بلفظ «الغنم»» بل بإضافة «السائمة»» فیدّعی خروج الأمرين معا 
ونا من مفهوم الصفة. 

وقد تَعرَّض أبو عبيد في «مَطل العَّني ظلہ» للثاني (لِحَمًائه) دون الأول (لوضوحه)» 
فاعلمه. ) 

ران هاا كي ماح ارق الات اة 

وبا لحملة ففي كون مفهوم الصفة حُجة معمولًا بها مذاهب: 

أحدها: نعم» وبه قال الشافعي ومالك وأحد وأبو عَبيدة معمر بن المثنى فيا حكاه 
القاضي في «التقريب» وإمام الحرمين وغيرهماء ونقله الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني 
عن أبي عبيد والفقهاء والمتكلمين» ونقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين» وحكاه سليم 
الرازي عن اختيار المزني والإصطَخري وأبي إسحاق المروزي وابن خيران وأبي ثور وداود 
الظاهري» ومنهم مَن يَنقل عنه أنه إنا يقول بمفهوم الموافقةء لا المخالفةء فالنقل عنه 
مضطرب» وهو منصوص الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»» وبه ايسا قال الصيري ونقله 
عن ًص الشافعي» إذ قال: (ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوصف 
بأحدهماء أن ما م يكن بتلك الصفة بخلافه). انتهى 

وكذا حكاه ابن القطان عن تصه في «كتاب الزكاة»» وحكاه القاضي عن ص الأشعري 
ي إثبات خبر الواحد» فقال: قال الله تعالى: # إن جاءكم فاق ِبر 


س کار 


فكَبينواً # [الحجرات: 
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]٦‏ مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا نببّنه» وتمسك أيصًا في إثبات الرؤية بقوله 
تعاى: ‏ ل م عن َم ومنو حجويُون € [الطففين: ٠1٠١‏ فإ مفهومه إثبات الرؤية 
لأهل الجنان. 

وجرى على القول به أكثر آصحابه. 

وني (صحيح البخاري» ٤‏ «کتاب الحنائز) وامسلم) ٤‏ (كتاب الايان» عن اش 
مسعود قال: (قال رسول الله یا: «مَّن مات يشرل بالله شيًاء دخل النار». وقلت: مَن مات 
لا يشرك بالله شينًاء دحل الحنة). 

قيل: وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم؛ لأن الجملة حاليةء ومفهوم الحال من باب 
الصفة كأ سيأتي. 

قلت: وقد سبق في «باب القياس» احتمال أنه من باب قياس العكس» فلا امتناع أنه 
يدل بالطريقين. وهو يُشبه قول الشافعي في مفهوم الموافقة: إنه من باب القياس. لكن ذاك 
قياس مستو» وهذا قياس عكس» وسبق آنه جاء مرفوعا عن النبي مي فلم يحتج لمفهوم ولا 
فا 

المذهب الثاني: تفي حجيتهء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» ووافقهم من أصحابنا 
ابن سريج والقفال وأبو بكر الفارسي وطوائف من المالكية» ونقله الإمام في «المعا» عن 
مالك» لكن القاضي عبد الوهاب في «الملخص» نقل عن أصحاب مالك أنه حجة وأنه 
ظاهر قول مالك. انتهی 

واختاره الخزالي والآمدي وصاحب «المحصول» على خلاف ما اختاره في «المعا». 

الثالث قاله الماوردي: التفصيل بين أن يقع ذلك جوابًا لسؤال فلا يكون حجةء أو 
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ابتداءٌ فيكون حجة؛ لأنه لا بد لتخصيصه بالذکر من موجب» فلا حرج عن ال جواب» ثبت 
وروده للبيان. قال: (وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا). 

- قيل: وينبغي أن لا يعد هذا مذهبًا ثالثا؛ لأن ِن شرط القول بالفهوم في الأصل ن لا 
يظهر للتخصيص بالذكر فائدة َير تمي الحكم. 

الرابع: قول إمام الحرمين في «البرهان»" بالتفصيل بين: 

- أن يكون الوصف مناسبًاء فيكون حُجة» نحو: في الغنم السائمة الزكاة)» فن خفة 

الور هاي لمو اة ال اة 

- وبين ما لا مناسبة فيه» فلاء نحو: «الإنسان الأبيض ذو إرادة». 

قال ابن السمعاني: (وهو خلاف مذهب الشافعي» فإن العلة ليس مِن شرطها 
انكاس + - 

لكن الإمام قد أورد هذا على نفسه» وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة 
الوصف على ما عداه بخلافه. وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاه» بخلاف العلل 
المستنبطة. 

الخامس: قول البصري» وهو ابو عبد الله ك| حكاه عنه صاحب «المعتمد» أنه حجة في 
ثلاث صور: ) | 

إحداها: آن کون الاطات ورد للبيان» كالسائمة في قوله ة: ني الغنم السائمة 
زكاة)» فإنه ورد بياتًا لآية الزكاة. 
(1) الجحاوي الكبير .)٦۸/١١(‏ 
(۲) البرهان في آصول الفقه (۱/ .)٠١-۳١۰۹‏ 
(۳) قواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ .)١١۳‏ 
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الثانية: ن يكون ورد للتعليم» أي: الابتداء با لم يبق RE EWS‏ 
كحديث: «إذا اختلف المتبايعانء تحالفا»» فان في رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمةء تحالفا“ مفهومه أن السلعة إذا ل¿ تكن قائمةء لا تحالف» وهو من مفهوم الحال الآتي 


(1) قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير» :)٠١ ٥-١۹۷ /١‏ (هَذِه رواية غريبة على هدا النمط لم رها 
گذَلك في تيء من تب ا ليث ٠...‏ نعم «التراد» بدُونِ التّحليف ورد في هدا ا خث من طُرق). 
ثم ذكر هذه الطرق» وقال: (قَهذًا ما حصَردًا من طرق هَدًا الحدِيث وَاختلاف أَلمَاظه .... 
وبا خُمْلَة وَكّل طرق هَدًا ا لحديث لا خو من عِلَة). 
وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبیر» ۳/ :)۳١‏ (أَمًا رواية التَحَالَف قَاعتَرّف الرَافعىٌ ني 
«التذنيب» نه آذ کر اني سىء ا ا لحديث» ونا تود في كتب الْْقه). 
وقال الألباني في (إرواء الغليل: :)۱١۲١‏ (قد ذكر المؤلف رحه الله في ألفاظ الحديث: «تحالفا» 
ولم أره فى شيء من هذه الطرق » والظاهر أنه نما لا أصل له). 
قلت: في سنن الدارقطني (۳/ 1۸)ء سنن البيهقي الكبرى (رقم: )٠٠١۹١١‏ واللفظ للبيهقي: 
(إدا الف المُبايعانِ وَلَيْس بيا شاه اسْتَحلف الْبَاِع). وقال الإمام البيهقي: (هذا الحديث 
أيصًا مَرْسّل؛ أبو عبيدة لم يدرك أباه). 
(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم: )٠٠١٠١‏ بلفظ: (إذا اَلَف البايعَانِ وَالسَلعَة قَائِمَة بعينها قَالقَوْلٌ 
قول البّائع أو يَرَادَانٍ). ونحوه في المعجم الأوسط ٠٥ /٤(‏ اء رقم: (VY‏ 
قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير» :)٠٠٠١ /١‏ (كل طرق هذا الحديث لا تخلو من علة). 
وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبیر» ۳/ )١١‏ بعد أن ذكر رواية «المعجم الأوسط): 
(انفَرَد َه الزيادة - وهي فَوله: «وَالسَلْعة امه - ابن اي لى .. وَهُوَ صَعِيف سيء الحفظ وأ 
ل فيه: «تحالَمًا) فَلَمْ يقَع عند اح مهب وت عندهم: لل قول الْبائع أو رادان البيّمَ٠).‏ 
وقال الألباني في (إرواء الغليل: )٠١۲١‏ بعد أن ذكر إسناد رواية «المحجم الكبير: (رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير النرسى والعطار » فلم أعرفها). 
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بیانہا من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أبو الحسين [البصري]“ ٤‏ شرح المعتمد». 
والحديث ذه الزيادة رواه الدارقطني باسناد ضعبف. 

الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحتهاء كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم - وهو 
الشاهد الواحد - داخل نحت لفظ «الشاهدين». 

ومثله: حديث القلتن» ee o‏ ا فلو ل یکن امک 
٤‏ الواحد خالقاء لا كان لذكر الاثئين فائدة. 

ويخرج ما سيأي في أقسام الصفة مذاهب أخرى» ويجري بعض هذه المذاهب يشا في 
غير مفهوم الصفة كا سنشير إليه في كل واحد. 


ددد ات 


أحدها: قد سبتق أن المراد بالصفة أعم من النعت النحوي وغيره» لكن إذا كان نعتًا فإن) 
يكون له مفهوم حيث سيق للتخصيص» ويكثر ذلك في النكرات» نحو: ارجل صالح»» آو 
مَل ا 


عا تلع که بدو عر 4 € انسل e‏ 
- أن يكون للتخصيص» فيكون حجة للالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملك 


- وآن يكون للتوضيح» أي: شأنه آن لا يقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من 
مذهبنا آنه لا يملك. 


(۱) من (ز). 
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وکذا قوله ب لَنًا استعار من صفوان بن أمية (إذ قال له صفوان: «أعَصبًا يا حمد؟» 
فقال: «بل عارية مضمونة»“) يحتمل الإيضاح» أي: إن العارية شأنها ذلك» فهو حكم 
العارية مطلقاء ويجتمل التخصيص» أى: إنه شرط فيها الضان» فلا تكون العارية مضمونة 
حتى يشرط فيها ذلك» فيكون حجة للحنفية آنا لا أضمن إلا بالشرط. 

ومثله في الفروع الفقهية: لو قال: (إذا [تظاهرت] من فلانة الأجنبيةء فأنتِ عَلَ 
كظهر آمي)ء ثم تزوجها فظاهر منهاء هل يصير مُظاهرًا من الأولى؟ وجهان. 

أما إذا سيق النعت للتوكيد (نحو: # تَفحَةٌ وَحِدَة € [الحاقة: )]١١‏ أو للمدح 
(كصفات الله تعالى» نحو: بسم الله الرحمن الرحيم)» أو لمجرد الذم (نحو: الشيطان الرجيم) 
أو للترحم والتحنن (نحو: انظر لعبدك المسكين)ء فهذه كلها لا مفهوم ها. 

ما سبق من مل «مفهوم الصفة) إذا كان هناك اسم تجري عليه الصفة متقدمًا أو متأخرًا 
على ما قررناه. أما لو ذكر الاسم المشتق بلفظ نحو: «في السائمة الزكاة» فهل هو كالصفة؛ 
لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف؟ أو لا مفهوم له؛ لأن «الصفة» إنا جيل هما مفهوم لأنه 
لا فائدة ها إلا تمي الحكم» والكلام بدونها لا بختل» وأما «المشتق» فكاللقب بختل الكلام 
بدونه؟ 


احتلف أصحابنا في ذلك كا حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما. 


(۱) سنن أي داود (رقم: ۲٠١۳)ء‏ السنن الكبرى للبيهقي (رقم: »)١١۲١۷‏ المسند (رقم: .)٠١١۳۷‏ 
(۲) في (ز): ظاهرت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


قال ابن السمعاني: (جمهور أصحاب الشافعي على الأول). و[إن] وقع في «جمع 
الجوامع ترجيح خلافه. ‏ _ ) 

واعلم ن هذا غير مسألة «التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله با منه الاشتقاق)» 
والفرق أن ذلك ظز في العلةء ولا يلزمها الانعكاس» وهذا نظ في دلالة هذا اللفظ. 

وقد سبق نحوه من کلام إمام الحرمین وإِنْ تعقبه بعض شراح کلامه بشيء ضعیف 

نعم» الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى دلالة في المفهوم من الصفة المطلقة؛ لأن 
المقيدة كالنص؛ وهمذا جعل آبو الحسن السهيلي - و من أصحابنا ی «أدب الحدل» أن 
حل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاس فإ درا جيعًا فظاهره أنه جة تملا 

وقال الهندي: الخلاف في هذا أبعَد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ذكر 
العام يمكن أن يكون الباعث على التخصیص عدم [خطوره] بالبال“. 

وهذا الاحتال ون امن في الصفة المقيدة بذكر موصوفها إلا أنه بعيد جدًا. 

وأبعَد من ذلك أيصًا إجراء الخلاف في صفة ليس من شأنها أن تطرأً وتزول» بل هي 
ملازمة للجنس» كالطعم في قوله بلة: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» فهو قريب من 


(1) قواطع الأدلة في أصول الفقه /١(‏ ۲۳۸). 

(۲) من (زء ق» ص)ء ولیست في (ض). 

ن خضررة ‏ 

)٤(‏ عبارة الهندي في (ناية الوصول» :)۲٠٦۹ /١‏ (في صورة التخصيص بالصفة من غير ذِكر العام 
يمكن أن يكون الباعث التخصيص هو خطرانه بالبال وذهول انكلم عا ليس له تلك الصفة). 

)٥(‏ صحیح مسلم (رقم: )۱١۹۲‏ وغیره بلفظ : (الطَعَامٌ العام وا بوشي). 
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التخصيص بالاسم. و[هذا] “ جزم العبدري وابن [الحاج] باشتراط هذا الشرط» بل 
زادا اشتراط أن يكون نقيض الصفة بخطر بالبال. 

قلت: وفيه نظر؛ لأن المعنى: لا تبيعوا الشىء الموصوف بأنه طعام» أي: مطعوم. فهو لا 
ينفك عن موصوف حذوف تطراً فيه الصفة وتزول. 

ثالثها : 

حيث قلنا بأن المفهوم حجة على معنى تفي الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت 
سواء مفهوم الصفة وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان ك| قاله أكثر أصحابنا 
كا نقله ابن السمعاني» وهو الصحيح» وهو ظاهر إطلاقي في التظم؛ إِذٍ الكلام فيم يستفاد 
من اللغة. 


وقال بعضهم: إنا هو من قبل الشرع بتصرف منه زائد على وضع اللغة. وحكى 
الروياني ي «البحر» وجهين في ذلك. 

وقال الإمام في «المعالم»: (إن ذلك من قبيل العُرف العام؛ أن أهل العرف يقصدون 
مثل ذلك)'. 

آما في «المحصول» فوافق الحنفية في ا منعح من الأصل. 

وقيل: من حيث العقل. ويوافقه ما سيأتي في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم 
بالعقل. 


(۱) في (ص): كذا. وفي (ش): لذا. 
() ا معا في أصول الفقه (ص۳١)»‏ الناشر: دار المعرفة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


اختلفوا أيصًا: هل دل على النفي عا عداه مطلقا سواء أكان من جنس ال منعوت فيه أو م 
يکن؟ أو تختص دلالته ب إذا کان من جنسه؟ 

ففي نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» هل الزكاة منفية عن المعلوفة مطلقا سواء أكانت 
من الإبل أو البقر أو الغنم؟ أو معلوفة الغنم فقط؟ على قولين حكاهما الإمام الرازي 
وغيره» وحكاه الشيخ أبو حامد خلافا لأصحابنا» وصحح الثاني. 

ووَجُهه أن المفهوم نقيض المنطوق» والمنطوق سائمة الغنم ذون غيرها. 

قال ابن السبكي: (ولعل هذا الخلاف خصوص بصورة «في الغنم السائمة زكاة»» أما 
صورة «(سائمة الغنم» فقد قلنا: إن ا لمنفي فيها سائمة غير الغنم» فالمنفي (سائمة)» لا «غر 
سائمة)» والمنفي هناك ١غير‏ سائمة». ا سائمة» على العموم؟ أو على الخصوص؟ 
فيه القو لان). 

قلت: وقد سبق ما فيه من النظر. 

خامسها : 

قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم على بالصفة حُكم مطلق» فقد اختلف قول 
الشافعي في دليل المقيّد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه» وهو مفهوم المخالفة) هل يصير 


مستعملا في المطلق؟ على قولين. 
مثاله قوله تعال: ‏ دا كخم اَلمُۇيتت تُر طلَقَُمُوهّ يِن َيل ان تسوه 
d97‏ 


قَمَا کہ عليهن يِن عِدق تعتدوما [الأحزاب: ]٤۹‏ فكان مقََّدّا بصفة اقتضت أن لا عدة 


.)٥٠٠ص( منع الموانع عن جمع الجوامع‎ )١( 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


على غير المدخول بهاء ودليله وجوب العدة على المدخول با. 

ثم قال تعالى: # فَمَيَعُوهنٌّ € [الأحزاب: ٩4٤]ء‏ فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في 
اشتراط الدخول فيها؟ على قولين: 

أحدهما: تصبر بالعطف مشر وطة. 

والثاني: لاء وجري قوله تعاى: ‏ فَمَيَعُوهّ 4 على إطلاقه. 

سادسها : 

ذكر بعضهم أن أبا حنيفة إنها يخالف في مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد 
إخراج فد منه بوصف» كمجيء دليل بوجوب زكاة الغنم مطلقاء ثم يقول: ني الغنم 
السائمة زكاة)ء فلا ينفي الزكاة عن غير السائمة؛ استصحابًا لدليل العموم السابق. أما إذا ۾ 
يسبق عموم بل جاء ابتداءً «في السائمة الغنم الزكاة»» فأبو حنيفة يوافق على عدم الزكاة في 
الف 

قولي: (وَمنة: عِلة) إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم الصفة يدخل تحته أقسام أربعة وإنْ 
كان كثير من الأصوليين يغاير بينها وبين الوصف. 

لكن إمام الحرمين جعلها من الوصف؛ لرجوعها إليه» فقال: (لو عبر عن جميع هذه 
الأنواع بالصفة لكان ذلك قد اة فان دوذ امارد موصرقان بعدذها وخذهاء 
والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهاء فقول القائل: «زيد في 
الدار» أي: مستقر فيهاء وكذا القتال يوم الجمعةء أي: كائن فيه)'. 


وكذلك صرح القاضي آبو الطيب في العدد بأنه قسم من الصفةء وأشار إليه ابن 


.)١۱/۱(ناهرلا‎ )۱( 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحاجب أيضًا. 

أحدها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحم بولَة» گ «حرمت الخمر؛ لشدتهاء والسكر؛ 
الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميًا للعلةء كالسوم فإنه تتميم للمعنى الذي هو [عِلة)» 
ذلك على قاعدتہ|. 

أما تفي الحكم عند إضافة الحكم إلى وصف» نحو: # وآلارق وآلكارقة فاقطَعرأ 4 
[المائدة: ۳۸]» و آَلرَاِيَة وآلزانی فاَجلدوا ¢ [النور: ۲]» فليس من مفهوم العلة ک) قال 
الغزالي» بل هو ملحق بدلالة اللإشارة» وجعله ابن ا لحاجب من أقسام المنطوق غير الصريح» 
وسيأتي في مباحث القياس إيضاحه. 


الثاني : مفهوم الظرف: 

أما الزمان فنحو: $ آل اهر مَعلْومَت € [البقرة: 1۱۹۷ء إا ووت إِلصَلَوة يِن 
يوم آَلْجمُعَة € [الجمعة: 4]. وهو حجة عند الشافعى كا نقله إمام الحرمين والغزالي في 
«المنخول». | 

فلو قال لوکیله: (بع يوم ا لخمیس)» فليس له أن يبيع في غيره؛ لأن الراغبين قد يكثرون 
ذلك اليوم كا لو أمره ببيع الفراء في الشتاء. ولو قال: (رَوج يوم الخميس)» لا يزوج قبله» 
(طَلق زوجتی يوم الخمیس)» فالمنقول نه إدا لق قبل ذلك الوقت» لا يقع› وتعده 
يقع. واستشكله النووي» ولعل جوابه أن ما بعد الوقت المأذون فيه مُستصحَّب» بخلاف ما 
قبله؛ عدم الإذن أصلا. ) 


(۱) کذا في (ز» ظ» ض» ش)» لکن في (ص» ق): علته. 


GAD‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ان 


ولو ادعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)ء لا يكون إقرارًا؛ لأنٌ الإقرار لا يثبت 
با لمفهوم. زقله الرافعي عن القاضي اخ 


ر 


وأما المكان فنحو: 3 فاڏڪروا الله عند المشْعر آلْحَرَّام € [البقرة: ۱۹۸]» وهو حجة 
كا نقله الإمام والغزالي في «المنخول»» ولو قال: (بع في مكان كذا) تَعَبّن على الأصح. 

نعم هنا بحث» وهو أنه هل يشترط كَون الفاعل والمفعول في المكان؟ 

مقتضّى كلام النحاة أنه لا يشترط وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إِنْ قتلت زيدًا ني 
السجد فأنت طالق) وبين قوله: (إن قذفتِ زيدًا في المسجد فأنت طالق) بسّرط وجود 
القاذف فيه والمقتول فيه. 

والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسي فيشترط وجوده كالمسألة الأوللى» 
و[المعنوي فلا يشترط] كالثانية. 

ونشأ من هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية] " في حديث: فل ا ا 
الملسجد“. فَهُم يقولون: كان النبي ية في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: کانا في 
اك 

ويضعف قوهم أن الصلاة من الحسي» فلا بد من وجود الفاعل والمفعول في الظرف. 

ويرد قوهم أيصًا أن الواقع أن ليس في حائط مسجده ية فُرجة من جهة القبلة حتى 
يكو النبي ئة يراه منها فيصلي عليه وهو خارح عن المسجد. 


(۱) ي (ز» ظ» ض): الحسين. 
() في (ز» ق): إلا فلا. 


)٤(‏ صحیح مسلم (رقم: ۹۷۳) بنحوه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونحو ذلك أيصًا: «البصاق في المسجد خطيئة)» فهل يمتنع مَّن بالمسجد أن يبصق إلى 
خارجه؟ مجرې فيه هذا العمل. 


الثالث: , مفهوم الحال»: 


کقوله تعالی: # ولا تبشروهتک انر عبكفونَ فى الْمَسدجد # [البقرة: ۱۸۷]. ذكره 
ابن السمعاني في «القواطع» إن لم يذكره أكثر المتأخرين» وقال: (إنه كالصفة). 
EAE TTT‏ 


الرايع : « مفهوم العلدد» : 


3 e 


ء ۰ و ار ١‏ ا 

أي: تعليق الحكم بعَدد خصوص» كقوله تعالى: # فآجْلدُوهم ثمَيِين جلدة 4 [النور: 
٤‏ وهو كالصفة كا قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني» وجرى عليه الإمام والخزالي 
وابن الصباغ في «العدة»» وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس 
رضعات. . 

ونقله الشيخ أبو حامد عن ص الشافعي. وكذا الماوردي في باب «بيع الطعام قبل أن 
يستوفی»» ومثله بقوله ل : «ني أربعين شاةً شاة»» وقوله بلا: «إذا بلغ الماء قلتين. حمل 
ا 


)١(‏ سنن النسائي (۷۲۳)ء وقال الألباني في (صحيح النسائي: :)۷۲١‏ صحيح. وني: صحيح البخاري 
(رق: »)٤٠ ٥‏ صحيح مسلم (رقم: ۲ )٥‏ بلفظ: (الراق في اسي خَمطية). 

(۲) قواطع الآدلة في الأصول .)٠٠١٠/١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (رقم: »)۱۸۰٩‏ وني سنن ابي داود (رقم: )۱٥۹۸‏ وغیره بلفظ: (ني کل أَربَعِينَ شاه 
سَاة). وقال الألباني فيها: صحیح. (صحیح ابن ماجه: ۰۱۸۳٤‏ صحیح أب داود: .)٠١١۸‏ 

)٤(‏ سبق تخر جه. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في «العدة: (إن مذهب الشافعي أن مفهوم 
العدد حجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يراد عليه نحو: «إذا بلغ الماء قلتين 1 
يحمل خبثا)» فان تنبيه على أن ما زاد عليه) أَوْلى بأن لا بجحمل). انتهى 

ومثله قال الشافعي في «اخحتلاف الحديث): (إنٌ في حديث «إذا بلغ الماء فُلتينء ل حمل 
نجسًا) د لالتہن: 

إحداهما: أن ما بلغ قلتين فأكثر م يحمل نجسًا. 

والثانية: إذا كان دون قلتن» يحمل النجاسة؛ لأن قوله: «إذا كان الماء كذاء لم يحمل 
النجاسة» دليل على آنه إذا م يكن كذاء حمل النجاسةء وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل 
الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارًا). انتهى 

وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان» لا الزيادة. 

قال ابن الرفعة في «المطلب» في اباب الجاعة»: إن القول بمفهوم العدد هو العمدة 
عندنا ني عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثةء ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار 
الشرط» ويتعجّب من النووي - رحمه الله تعالى - في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند 
الأصوليين. 

قال: (ولَعَلّه سبق الوهم إليه من اللقب). انتهى 

ونقل اعتباره أيضًا بو الخطاب الحنبلى عن منصور بن أحمد وبه قال مالك وداود. 

وأما القول بأنه غير حُجة فهو رأى منكري مفهوم الصفةء كالقاضي وإمام الحرمين 
وبه قال صاحب «المداية» من الحنفية» ونقل عن بعض الحنفية غير ذلك فعندهم اضطراب 


(1) اختلاف الحديث (ص١٠٥).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


ومن أنكر مفهوم العدد الإمام الرازي في تفصيل مول حاصله أنه لا يدل على في 
ا لحکم فيه فی) زاد آو نقص إلا بدلیل. 


ننذبیهان 


أحدهما: محل الخلاف فيه في عَدد لم يقصد به التكثير» كالألف والسبعين ونحوهما يما 
يُستعمل فى لغة العرب للمبالغة. قاله ابن فورك وغيره» فإن قوهم: (أساء العدد نصوص) 
إنا هو حيث لا قرينة تدل على إرادة المبالغة» نحو: (جئتك ألف مرة فلم أجدك). وبذلك 
بعلم ضعف الاحتجاج بقوله ل کا نزل: ‏ إن دغر هم سَبَعِين رة فلن يعفر آله 
ا [التوبة: :]۸٠‏ «لأزيدن على اس فعمل يي بالمفهوم فيه» وذلك اهر 
حجج المغتبرين لمفهوم الحددء بل ويجاب عنه بأمر خر E A‏ 
امغفرة؛ بناءَ على بقاء حُكم الأصل وهو الرجاء الذي كان ثابنًا قبل نزول الآيةء لا لأنه فهمه 


من التقييد. 
وأما جواب القاضي أبي بكر والإمام والخزالي ومن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ 
فإنه ي «(الصحيحين» لكن بلفظ «سأزيد». 


قال أبو بكر الرازي: TD‏ «لأزيدن عل السبعين؛ فهي رواية باطلة 
لا تصح ولا تجوز؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافرء وإنا امروي: لو علمتٌ أنه يغفر له إذا 
ردت غل السعن دت انتھی 


~r رو‎ 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۹۳٤)ء‏ صحيح مسلم (' ٤١ ٠‏ ۲) رافظ : «سَأزيده على السَبْمينَ». 
(۲) أحکام القرآن لاي بکر ا لجصاص .)٠١١ /٤(‏ 


ED‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


وهذه الرواية في «البخاري» في «باب الجنائز» بلفظ: «لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها»”'. 

وقد قال ابن فورك: لا معنی لتوهین الحدیث؛ لأنه قد صح» ولیس بمستنگر استغفاره 
بي لأا لا تستحيل عقلاء والإجابة مكنةء ولو خلينا وظاهر الآية لكان الزائد على 
السبعين يقتضي الغفران» لكن نزل بعده: # ولا صل على اح مجم مات أَبدا € [التوبة: 
٤‏ َل ذلك على زوال حكم المفهوم؛ فإن صلاته ية توجب المغفرة؛ وههذا امتنع من 
الصلاة على المدين. 

وتَلَطّف ابن المنير فقال: لعل القصد بالاستغفار التخفيف» كا في الدعاء به لأي طالب 
وقوله: «لأزيدن على السبعين» أي: أفعل ذلك لآثاب على الاستغفار؛ فإنه عبادة. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (التحقيق عندي أن الخحلاف في ر العدد إنا هو 
عند ذكر نفس العدد أما المعدود فلا يكون مفهومه حجةء كقرله كلة: «أحلّت لنا تان 
ودمان) فلا یکون فيه [عدم تعری ٩‏ ميتة ثالث 

ثم ذكر تثيل الأصوليين بقوله بيا إذا بلغ الماء تيء ول يرتضه؛ لأنه ليس فيه كر 

عدب وال بان العدذ شه الضفة و درد كه الله ةا فا ذکرہ إن لم یکن تنقیح مناط 


(1) صحيح البخاري (رقم: .)٠١٠١‏ 

(۲) مسند آحمد ۳ ) سنن ابن ماجه (رقم: ١‏ ۳۳۱)» السنن الکبری للبیهقي (۱۱۲۸) وغیرها. قال 
الان صحیح. (صحیح ابن ماجه: ۲۹۹۰۵). 

(۳) في (ش): (تحریم). وني هامش (ز): (كذافي شرح منهاج البيضاوي.. وصوابه: عدم حل ميتة ثالثة). 

() الهاج في شرح المنهاح (۱/ ۳۸۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


V۲‏ اقرط وَالْعَابَة حطر بر ما ب التي واشيفتاء» اؤ ب «إنج» 


۳ أو قير الل اوتف دي مول ان عدي المفهوم 


الشرح: 

أي: من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط فقولي: (وَالتَرْط) عطف على قولي: 
(الْوَّصفٌ). فلا فرغب من الوصف وأقسامه شرعت ني بيان باقي المفاهيم» وقد اشتمل 
البيتان منها على أقسام: ‏ 

أحدها : , الشرط›»: 

والمراد به ما علق من الحكم على شىء بأداة شرط ک «إن» و «إدا» ونحوهما»ء وهو 
السمى بالشرط اللغوي» وليس الراد الشرط الذي هو قسيم السب والائع السابق بياني) في 
خطاب الوضع ا 

مثال الشرط اللغوي: قوله تعالى: ‏ وَإن كى ولت حَمَلٍ قَأنفِقوأ علَمِنْ 4 [الطلاق: ]١‏ 
يُستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة [غير الحامل] ؟ أو لا؟ 

ذهب الشافعى إلى دلالته عليه» وكل مَن قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى منه. 
وأما المنكرون له فاختلفواء فقال به ابن سريح وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين 


)١(‏ في سائر النسخ: الحامل. ولعلها: الحائل. 
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البصري» ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلهاء وبالغ في الرد على مُنكره وابن القشيري عن 
معظم آهل العراق» وأبو الحسن السهيلى في «أدب الجحدل» عن أكثر الحنفية. 

وذهب أكثر المعتزلة - كا قال في «الممحصول» - إلى المنع» وقالوا: لا ینتفی بعدمه» بل 
هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق» ورجحه المحققون من الحنفية» ونقل عن أي 
حنيفة» ونقله ابن التلمساني عن مالك واختاره القاضي والغزالي والآمدي. 

فتلخص آنه لا خلاف ني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط» لكن هل الدال على الانتفاء 
صيغة الشرط؟ أو البقاء على الأصل؟ 

فمن جعل الشرط حجة» قال بالأول» ومَّن أنكره» قال بالثاني. 

وقد احتج القاضي حسين في «باب بيع الأصول والثار» من «تعليقه» على الحنفية 
بحديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر وقد أمنا وقال تعالى: # إن 
خفة) [البقرة: ۹ فقال: عجبت ا خت منه» فسأالت ال ا عن ذلك فقال: 
«صدَقة َصَدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»'. 

قال: وكانا من صميم العرب وأرباب اللسان» وأن المفهوم إن ترك لقول النبي لا 
ذلك. 

و » 3 6 1 0 ر لھ ۾ ر ر رص صت ہے ت 

حصنا € [النور: ۳۳]؛ لأن الإکراه حرام أَرَذْنَ تَحَصتًا آم م رذن فلو كان معتبرا لََمَيّد 
ارا اا 
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ا فی غو اا ا ا ر ا » فلا يعمل 
بمفهومه ک)| سبق. 
- وال عرض بالإجاع ل شريم الإكرء عل ابا طلا فلا سل بالنهوم مع 
معارّضة الإجاع. 

وهذان أجاب | ابن الحاجب» وأحسن منه| الجواب بأنه لا يتصور الإكراه عند عدم 
إرادة التحصن؛ لأن الإكراه ل المرء على ما يكره فإذا ل يتصور الإكراء جاز أن يقول: 
لیس بحرام؛ لأنه غير متصور» والتحريم فرع كونه متصوَرًا. 

ل ا 5ا ن ال ایی خن کے غت رک تې اانا ن 
الفا ا ا و و - بإرادة 
احضو > فاندة ى قرراة. 

ومثله: ¥ وآشكرُوا لله إن كىم إيّاه تَعَبْدور € [البقرة: ١۱۷]ء‏ وقول القائل 
لابنه: (أطعني إن كنت ابني)» فن مراد التنبيه على السبب الباعث للحكم» لا تقييد الحكم 


به. 


4 
لدل :+ 
+ 

o ® 


حرف هذه المسألة الذي نشا منه الخلاف فيها أن لفظ «أنت طالق» و«أنت حر» مثلا 
علة في حصول الطلاق والعتق» فإذا قید بشرط ک «أنت طالق - أو حر - إن دخلت الدار»» 
فيقال: إن دخول الشرط هل يمنع انعقاد العلة؟ أو لا يمنع إلا الحكم؟ 

a SS SS E‏ فإذا بقيت العلة منعقدة مع وجدان 
الشر ط آوجیت الحكم عند وجود المعلق عليه li‏ وأما عندهم فإذا 


(۱) کذافي (ص» ش» ض) e‏ نفيه. 
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انتفت العلةء لم يكن انتفاء الحكم مسندًا إلى انتفائها. 
والخلاف بين الفريقين في ذلك طويل» له ما وضع للحجاج. 
الثاني : «مفهوم الغاية»: 


وهي مد الحكم بأداة الغاية < «إلى» و«احتى» و«اللام) ونحوها. والح بعضهم به 
نحو : «صوموا صومًا آخره الليل». قال الهندي: a‏ 

فمثال الغاية [بحرفها]" قوله تعالى: ‏ ثم أَيَمُوأ اَلصَيَامٌ إلى ليل € [البقرة: ۱۸۷]. 
# ولا تقربوهن حي يَطهُرَنَ [البقرة: ۲۲۲]» وحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
ا 

وهو حجة كا ص عليه الشافعي» فقال في «الأم»: (وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم 
بعد مضي الغاية فيه عَيْره قبل مُضيها). 

ثم مثله بقوله تعال: ‏ ودا صَرَتَمَ فى الأرض فليس علَيكٌ جاح أن تَقصروأ مِنَ 
ألصَلَوة € [النساء: ]٠١١‏ الآية: (وكان في شرط القصر بحالة موصوفة دلي على أن حُكمهم 
في غير تلك الصفة غير القصص)” . انتهى 

وقد اعترف به جمع ممن أنكر مفهوم الشرط› كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضي عبد 
الجبار وأبي الحسين» وإليه ذهب مُعظم نُفاة المفهوم كا قاله القاضى في «التقريب)» قال: وكنا 
(1) نهاية الوصول في دراية الأصول .)۲٠۸۷ /٥(‏ 
(۲) في (ز): نحو. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۷۹۲)» سنن أبي داود (رقم: .)٠١۷۳‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 

(oT 
.)۲۸/٥( الام‎ )٤( 
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نصرنا إبطال حكم الغايةء والأصح عندنا الآن القول به. 

قال: وهذا أجمعوا على تسميتها «حروف الغاية)» وغاية الشىء: هايته» فلو ثبت الحكم 
عدهاء ل فد تسميتها «غاية). 

واحتج القاضي أيصًا بالاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدهاء ففي: # ولا تَقربُوهنّ 
حي يطهرَن € يقدر: «فاقربوهن»› وفي: # حت تنک روج غرهد € [البقرة: ۲۳۰] يقدر: 
ورور 
ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنا ضور لَسَبقه إل قَهم العارف باللسان» فكأنه 
تص آهل اللغة على أنه منطوق. 
وهذا من القاضي يدل على أن انتفاء الحكم فيا تمد الغاية ين جهة اللطوق لا الغهرم, 
على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه. 

وهذا قال العبدري في «المستوف» وابن الحاج في «تعليقة المستصفى» وجَرّى عليه 
صاحب «البديع» من الحنفية: ذهب طائفة من الحنفية إلى انتفاء الحكم فيم] بعدها مع ذهايم 
إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية» 2 على إنكار المغاهيم. ااا 0 ونقله المازري 
عن [الأزدي]" تلميذ القاضي”. 


کے 
» 


(1) كذا في (ظ). لكن في (زء ص» ق» ض): الأدري. وني (ش): الأودي. وني (ت): الأردي. 

a‏ حاتم الأزدي» صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني. 

(۲) هذه الفقرة جاءت هكذا في جيع التسخ» لكن عبارة الزركشي في (البحر المحيط ۳/ )٠١١‏ هكذا: 
( کا قال العَبدَري ف «المستوق) واب احاح ٤‏ تعْليقه عل «المَسَصفَى»: عد الأصولّىَ المَعْيًا ب 
إ٠‏ راکتی! ي المَفهُوم جھل کلام العَرب ِن المُخالفَ با قتَضیه «(حتّى» وَلل» ۹ من جهة 
المَمَهُوم. فُلْتُ: وَيْرَمُهمْ أن يمُولوا ذلك في القرط قن ا راء ربط په عِنْد اَهَل اللْسَانِ» وَهُوَ 
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إذا تصور في الغاية تطاول» هل يتعلق الحكم بأوما؟ أو يتوقف الحكم على تمامها؟ 
الأكثر على الأول. 
تظهر فائدته في قوله تعا: 8 فمن تَمَكَعَ بالْعرَة إل َج َمَا سير ِن هي 4 
[البقرة: »]۱۹١‏ فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ من العمرة را با لحج؛ لأنه يسمی حينئ 
«متمتعًا)» [فيکتفى] ‏ بأوها. 
وقال مالك: ما م يقف بعرفة لا جب دم التمة . وقال عطاء: ما لم يرم جمرة العقبة. 
منشاً ذلك أنه لا يكتفى بأول الغاية. 
ولنا قوله تعالى: $ فُرٌ أُتِمُوأ اَلَيَامٌ إل اليل 4 والاتفاق على التعلق بأوله» وليس 
استیعاب اللیل ولا مضي شيء منه شر طًا. 
الثالث: « مفهوم الحصر»: 
وذكرت منه أربعة آمور: 
أوها: ا لحصر بالنفي والاستثناءء سواء فيه الاستثناء من التام والاستثناء المغرغ» وسواء 
كان النفي فيه ب «ما» أو «لا» أو «ليس» أو 1« أو «إن»» أو ما هو في معنى النفي» نحو: 
#فهل يهَلَّك إلا اَلْقَومُ اَلْقَسِقَونٌ € [الأحقاف: ١۳]ء‏ # ويا آله إل ان یتک وره 4 
[التوبة: ۳۲]» وسواء أكانت أداة الاستثناء «إلا» أو غيرهاء نحو: لا إله إلا الله» وما لي سوّى 


e 2 O A ES O A a E os 
عبر مستقل بنفسه كالغايّة. وَذهَبَ الآمدى وطائفة من الحنفية إلى المَنع» تصميًا على إنكار‎ 
0 ص‎ 0 ٤ ° ر را و ا‎ 
المَفهوم» وَنَقله الازري عن الأردِي يلمي القاضي أي بكر).‎ 

7 ۳ eS سے‎ 


(۱) في (ز): فينتفي. 
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اللّه. 


ونحو: ما قام القوم إلا زيدء و: ما رأيت إلا زيدًاء ونحو ذلك من الأمثلة» وهي 

واضحة. 

وقد اعترف أكثر منكري المفهوم - كالقاضي والغزالي - باعتبار المفهوم هناء وآصرٌ 
الحنفية على نفيهم 

نعم» الصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق؛ بدلیل آنه لو قال: (ما له عَلّ إلا دينار)» كان 
ذلك إقرارًا بالدينار. ولو كان با مفهوم» ل يؤاتحذ به؛ لعدم اعتبار المفهوم في الأقارير. 

وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان في نحو: «لا نكاح إلا بولي»» و«لا صیام لن 
يبيت الصيام من الليل»» فقال: إن النفي والإثبات كلاها بالمنطوق» وليس أحدهما 
بالمفهوم؛ لأنك لو قلتَ: «لا تعط زيدًا شينًا إلا إن دخل الدار»» كان العطاء والمنع منصوصًا 

ومن جزم بأنه منطوق ضا الشيخ ات إسحاق في «الللخص)»» ورجحه القرافي في 
«القواعد»» وإن| أدخلته في [المفاهيم]" تبعًا للمشهور في الأصول. 

قال الماوردي في قوله بي: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»“: إنه يدل على قبوها 
بالطهورء وتفي الحكم عن تلك الصفة موجب لإثباته عند عدمهاء وهو الظاهر من مذهب 


(۱) سبق تخر ججه. 
(۲) سبق تخر ه. 
(۳) في (ز): المفهوم. 
)٤(‏ سبق تخر جه. 
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الشافعى. 


قال: (ويحتمل قول مَّن جعل ما عدا الإثبات في «إنا» موقوفا أن مجعل ما عدا النفي هنا 
موقوفا) '. انتھی 

وظاهره أن الدلالة على النفي بطريق التضمن اللفظي وأن الإثبات هو محل الخلاف: 
هل هو بالمنطوق؟ أو بالمفهوم؟ 

وسيأتي في المخصصات - في جريان الخلاف في أن الاستشناء من النفي إثبات وعكسه - 
فروع لم جع فيها الاستثناء من النفي إثباتا؛ لمدارك فقهيةء لكن في نحو: (ما زيد إلا قائم) 
نسبة ثبوت القيام لزيد بطق قطعًاء وإنما النظر في نفي القيام عن غيره: هل هو بالنطق؟ أو 
بالفهم؟ والظاهر أن الحال ختلف بحسب التراكيب؛ وهذا قال إلْكيا: المفهوم يجرى في 
النفي كالإئبات» فلا فرق بين قولنا: «القطع في ربع دينار» وقولنا: «لا قطع إلا في ربع 
دینار). 

قال: ومن العلماء من قال: إذا قال: «لا قطع إلا في ربع دينار»» كان نصا في القطع 
بالربع» مفهومًا فیا فوقه وذونه. 

فأفاد أن محل النزاع في التراكيب موضع النفي» وأنه بختار عدم الدلالة فيه» فيكون فيه 
الآراء الثلائة: هل هو بالنطق؟ أو بالفهم؟ أو ندل أصاا؟ کے| هي آراء في إن“ کا سان 
وقد سبق إشارة الماوردي إلى ذلك. 

الثانى: الحصر د «إنا): 

والمجمهور على إفادتها الحصرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عا عداه. وبه قال 
الشيخ أبو إسحاق والغزالي وإلكيا والإمام الرازي وأتباعه وغيرهم كا نقله عنهم ابن 


(1) الحاوي الكبير .)٦۸/١١(‏ 
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السبكي في «جمع الجوامع»» لكن الغزالي i it 2 e‏ 
للتأكيد» ثم قال: وهو المختار. 

وعبارة القاضي في«التقريب»: إنها محتملة للحصر ولتأكيد الإثبات» وأن العرب 
استعملتها فم|. ثم قال: (ولا يبد أنها ظاهرة في الحصر). انتهى 

وقد نص الشافعي على ذلك في «الأم»» فقال: (وإذا سلم الرجل على يد الرجل ووالاه 
ثم مات» لم یکن له میراثه [من قبل]" قوله ل: «إنم] الولاء لمن أعتق)"» وهذا يدل على 
معنيينء أحدها: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتقء والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق)'. 
انتھی 

وهذا قال الماوردي في «الحاوي»: (مذهب الشافعي وجمهور أصحابه آنپا في قوة 
الإثبات والنفي. وذهب ابن سريح وأبو حامد المروروذي إلى أن حكم ما عدا الإثبات 
موقوف على الدليل؛ لا تضمنه من الاحتمال» والمذهب الأول)“. انتهى 

والقول بأنما ليست للحصر جرى عليه الآمدي» وکذا أبو حیان قال: کا لا يفهم ذلك 
من أخواتها المكفوفة ب «ما»» مثل: «لا» ولَعَلا)» وإذا فهم من «إنما» حصر فإنا هو من 
السياق» لا أنها تدل عليه بالوضع. 

وبالغ في إنكار ذلك» ونقله عن البصريين. 

وفيه نظر؛ فإن إمام اللغة الأزهري نقل عن أهل اللغة أا تفيده» نحو: «إنا المرء 


(۱) کذا ني (ص) ویوافق (الأّم» ۷/ .)٠۳۳‏ لكن في سائر النسخ: وقيل. 
(۲) صحيح البخاري (رقم: .)٤٤٤‏ 

(۳) الام (۷/ ۳(. 

.)٦۸/١١( الحاوي الکبير‎ )٤( 
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بأصغریه الول آي: کاله ہذین العضوین» لا ہیأته ومنظره. 

قلت: وكلام النحاة في تقرير تقديم المبتدأً على الخبر وعكسه وتقديم الفاعل على 
المفعول وعكسه حيث حصر ب «إن)) (اتفاقًا) أو ب «ما» و«إلا» (على الأصح) کالصریح ٤‏ 
أنه لا خلاف في إفادة «إنم)ا» ا لحصر» وإلا م يترتب الحكم المذكور. 

وآبو حيان عن قرر ذلك ٤‏ کته النحوية كرحي «الألفة) و«التسهيل» و«الارتشاف» 
وشرح «الغاية» و«غختصر المقرب» وغبرها. 

ومن تأمل كلامهم» لا يشك ني إجماعهم عليه. 

نعم» للعلماء طرق في إفادتما: 

أقواها: نقل آهل اللغة» واستقراء استعالات العرب إياها في ذلك. 

وأضعفها: طريقة الإمام الرازي وأتباعه أن «إِن» للإثبات و«ما) للنفي ولا مجتمعان» 
فيجعل الاأثبات للمذكور والنفي للمسكوت. 

ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن «إِنً» لتأكيد النسبة نفا كان أو إثباتًاء نحو: إن زيدًا قا» 
إن زيدًا لم يقم. و«ما كافةء لا نافية على المرجح» وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في 
حالة الإأفراد حالة التركيب. 

وقال السكاكي: ليس الحصر في «إن)ا» لکون «ما» للنفي کا يقهمه مَّن لا وقوف له على 
النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان ها الصدر. 

ثم حكى عن أبن عيسى الربعى واستلطفه أن: («إن» لتاكيد إثبات المستد للمستد 


)١(‏ من (ز). وجاء في (تعبذيب اللغةء ۸/ :)٠١‏ (من أمتّال الْعَرّب: «الْرّء بأصغريه»» وأصغراه: قلبهه 
ولسانه). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة aD‏ 


إلیه» و«ما» مؤکدة فناسب معنی الحصر). انتھی 

وفيه تَظر؛ إِذ لا يزم ِن حصول تأكي على تأكيد الحصرٌء كا في: قام القوم كلهم 
أحمعون. ) 

وقال بعضهم: أحسن ما يستدل به انفصال الضمير بعدها في نحو: (وإنا يدافع عن 
أحسابهم أنا أو مثلي). أي: فكأنا نفي واستفناء تقديرًا. 

iN EAN EEL, 

وأما استدلال ابن دقيق العيد وغيره بقهم ابن عباس الحصر من «إنا الربا في 
النسيئة»“ ففيه نظر أيصًا؛ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: «ليس الربا إلا في 
اة کا في «(مسلم)» فیحتمل أنه م ا 

لکن قد جاب بأنہم قد رووا آنه استدل بذلك وأنہم لجا وافقوه کان کالإجاع وإِن کان 
فد زواه مرة أخرئ بصيغة إلا وغايته أن الصيغتين سوا فاستدل هذه تارة وجهذه 
آخری. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: (من دلائل إفادتما الحصر قوله تعالى: # إن تولو 
نما عليلك الغ € [النحل: ١۸]؛‏ إذ لو لم تقد إلا معنى «عليك البلاغ» لا استقام ‏ 
الكلام؛ لأنه اة عليه البلاغ تَوَلّوا أو ل يولّو)". 


وي المسألة مذهب ثالث: آنا تفيد الحصر بالمنطوق. حكاه الشيح أبو إسحاق في 


() صحیح مسلم (رقم: .)۱٥۹٩‏ 

(۲) م أجده في «صحيح مسلم»» فهذا اللفظ في مسند الإمام أحد (رقم: ٤١۸٠۲)»ء‏ والذي في صحيح 
البخاري (رقم: )۲٠٦۹‏ بلفظ: (أا ربا إلا في السَيية). 

الهاج في شرح المنهاج .)١١۸ /١(‏ 


CED‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


«التبصرة» عن القاضي آبي حامد المروروذي» قال: مع نفيه لدليل الخطاب. 
وكذا حكاه الماوردي وجها لأصحابنا أيصاء بل وإذا قلنا: إنه إن انتفى با مفهوم فقد 
اختلفوا أيصًا في أن: ذلك من لسان العرب لَغةً؟ أو أَوْجَبه دلي ا لخطاب شرعًا؟ 


ھ » 


الال + 


تظهر ثمرة الخلاف في نحو: (إنا قام زيد وعمرو)» هل يكون «وعمرو» تخصيصًا؟ آو 
نسخا؟ أي إذا قلنا: إن التخصيص نسخ» وإذا لم يُشترط تراخي دليل النسخ» وإلا فهو في 
الحقيقة إخراج بعض العام. 

ومن فوائده: الاستدلال على الحنفية المنكرين للمفهوم بنحو: «إنا الشفعة فيا ن 
يقسم»”". فإن كان الحصر في «إنما» با مفهوم فلا يُستدل به عليهم. 

واعلم أن هذا كله في صيغة «إنّما» بالكسرء وأما «آنا» بفتح الممزة فقد اأعى 
الزنخشري إفادتها أيضا القصر - يعني الحصر - في قوله تعالى: قل إِنمَا بُو 2 ّإ انا 
هڪم له واحد € [الأنبياء: »]۱١٠۸‏ وقال: إن القصر في «إن)» الكو لاية: 
قصر الحكم على الشيء» وني «أنا“ الثانية المفتوحة: قصر الشىء e‏ 

يريد بذلك قصرَ الصفة على الموصوف» وعكسّه. 

و[بناء]" المسألة على أن المغتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب؛ وهذا ترجم 
سيبويه باب إن وأخواتها ب «باب الأحرف الخمسة)» وعَدٌ ا مكسورة والمغتوحة واحدًا. 


(۱) صحيح البخاري (رقم: )۲۳٣۳‏ بلفظ: (إنا جَعَّل النبي اة الشفعَة في كل ما 1 يقَسّم) 
(۲) الکشاف (۳/ ۱۳۹). 


() في (ز): بنی. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقيل: المكسورة فرع المفتوحة. وقيل: كل منه) أصل برأسه. 

فتبين بذلك آن إنكار بي حيان على الزخشري ذلك ونه تفرد به - ينوع هذا البناء. 

واعتراضه عليه بأنه يقتضي أنه م وح إليه سوّى التوحيد - عجيبٌ؛ لأن ذلك من قصر 
القلب» فإن خطابه بذلك للمشركين» أي: ما يوحَى إلى في الربوبية إلا التوحيدء لا 
الإأشراك الذي يعتقدونه. ) 

وأيضًا فبتقدير كونه قصرَّا حقيقيًا قد يلتزمه الزخشري على رأيه الفاسد في الاعتزال من 
اكا الات ا ماحد ى فر اهر جاك 

قلت: لكن لا يخرج بذلك عن کونه غير حقيقي؛ لانه 
فروع الشريعة والأخبار ونحوها. 

والذي أظنه أن الشيخ أبا حيان إن) اعترض با قاله سهوًا؛ لأن الكلام في] حصر ب 
«أن)» الأخبرة المفتوحة» وذلك حص ا في واحد» وهذا حصر حقيقي لا ردد فيه» وإنم)| 
يصلح هذا التقرير اعتراضا على ا لحصر في «إنا» الأولى وهي المكسورة» فإن أبا حيان ينازع 
ني إفادتما ا لحصر أيصًا كا سبق لكن كلامه مصرح بذلك في «أن» الأخيرة. 

نعم» قد يدفع قول الزخشري بن حصر الإهية في واحد مستفاد من نفس الكلام» فإن 
لفظ «إمكم» اسم جنس مضاف» وقد حصر في واحد بالإخبار بذلك صريجاء فلا 
حاجة إلى إسناده إلى «أن|»؛ وهذا جوز المعربون ان «ما» في «آن)» هذه موصو وما بعده 
ا اق 2ا اى هو إفكم. 


قد ا 


ا ا ي 


على أن عبارة أبي حيان يمكن أن توول بإعادة الكلام للأولى» وأنه بعد خحوضه في 
الفتوحة رجع ل كان قرره في «إن» المكسورة؛ لأنها في آية واحدة» ولكنه بعيد. 


G.D‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والثالث: الحصر بضمر [القَضل]'': 

نحو: (زید هو العا). ومنه قوله تعالی: ‏ فال هو اَلْوَل [الشوری: »]٩‏ # إر 
شالك هو ليتر 4 [الکوثر: ۳]. ذكره البيانيون. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: صار إليه بعض العلاء؛ لوجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: # وَإِن جندَتا لهم أَلْعَلبُونْ € [الصافات: ۱۷۳]» فإنه م يْسَق إلا 
للإعلام بأنم الغالبون دون غيرهم» وكذا قوله تعاى: ¥ وار آلَمُسرفِينَ هم أَصْحَبُ 
آلتار € [غافر: »]٤۳‏ و# ِن آله هو الور أَلرَحِمٌ 4 [الشورى: .]٥‏ 

والثاني: أنه م يوضع إلا للإفادة ولا فائدة في مثل قوله: # وليكن انوا هم 
آلظلمین)4 [الزخرف: ]۷١‏ شوى الحضر. 

والرابع: الحصر بتقديم المعمول: 

نحو: #إيالف عبد ويال َستَعن € [الفاغة: »]٠‏ أي: نخصك بالعبادة 
والاستعانة» وهذا معنى الحصر كا سنذكره من بعد» وسواء في المعمول المفعول والحال 
والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأء نحو: تميمى أنا. 

وبه صرح صاحب «المثل السائر»» وأنكره [عليه]“ صاحب «الفلك الدائر» وقال: (1 
ل 


وانکاره عجیی؟ فکلام البنانان طافح به. 


(1) في (ز): المنفصل. 

(۲) كذا ني (ص» ت) وهو الصواب. لكن في سائر النسخ: على. فالكتاب الثاني اسمه: «الفلك الدائر على 
امل السائر». 

(۳) الفلك الدائر )٠٠٠١ /٤(‏ مطبوع مع المثل السائر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CS‏ 


وقد احتج أصحابنا على تعيين لظي التكبير والتسليم بقوله بل «تحريمها التكبير 
وحليلها الا ومنعه الحنفية؛ لمنعهم المفاهيم» وزيفه إمام الحرمين بأآن التعيين 
مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتداً والخبرء فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار 
زيد في صداقتك إذا قلت: (صدیقي زید)» ولکنه لا يخرج عن کونه مفهومًا. 

نعم» قرر الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وَجْه الحصر فيه بأن المبتداأً لا يكون أعم من 
ا لخبرء لا تقول: (الحيوان إنسان). فإذا قلتَ: (زيد صديقي)ء كان الخبر صالخا لأن يكون 
أعم من المبتدأء فتجعله كذلك؛ ولذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد» بخلاف 
قولك: (صديقي زید)» فلا یکون ا لخبر الذي هو «زيد» أعَم من المبتدأ فا بقي إلا آن جعل 
اوا وإلا كان إلغر أغخص من البعدا وهو غر جار وإذا كان ناويا لزم الاتحضار؛ 


ضرورة صدی ان کل صدیق هو زید. 


(1 سنن الترمذي (۳) وغيرهما. وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم:‎ »)٦١( سنن أبي داود‎ )١( 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهان 


الأول: إفادة التقديم الاختصاص الذي قال به البيانيون خالفهم فيه ابن الحاجب وأبو 
حيان» فقال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: (إِنَ بوهم الناس لذلك وَهْم وتقسكهم 
بالتقديم في نحو: # بل اله اعُد € [الزمر: ]٦٦‏ ضعيف؛ لورود * فاعبد آله € [الزمر: 
1. فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر؛ لكونه نقيضه. 

واخ بأن التأخير لا يستلزم حصر | ولا عدمه» ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة 
نفيه» لاسي| و«مُخلصًا» في قوله تعالى: # فَاعْبّد أله حلصا € [الزمر: ۲] مُعْن عن إفادة 
ا 

وقال بو حيان أول «تفسيره» في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن التقديم 
للاهتمام والعنايةء فهو في التقديم والتأخير كا في «(ضرب زيد عَمرًا» ولاضرب عمرًا 
زي فك أن هذا لا يدل على الاختصاص فكذلك مثالنا. 

و بن تشبيه سيبويه إن هو في أصل الإسنادء وأن التقديم يُشعر بالاهتمام 
والاعتناء» ولا يّلزم من ذلك نفي الاختصاص. 

وما يستدل به بعض المتأخرين على المنع أيصًا ورود: # بشم الله جنها وَمرَسلها 4 
[هود: ١٤]ء‏ و آقرأً اسم رَبك € [العلق: ]١‏ ونظائره. 


و ت مد2 م ۴ ۴ 
ويجاب عنه با سبق» بل يقال: إن # اقرا اسم رَبك € لا يمنع أن يقرأ بغير الاسم 


(۱) انظر: الإيضاح شرح المفصل »)٤۷ /١(‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق. 
(۲) تفس ر البحر المحيط .)١۲۷ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


و لاشم آله جنها € لا يمنع آنا لا تجري إلا باشمه. 

وقال صاحب «الفلك الدائر»: : (الحی أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن وإلا 
فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص» نحو: إن ك آلا جوع فبا و 
تَعْرى‰ [طه: ۸ ولم يكن ذلك خاصًا به؛ فن حواء كذلك). 

وأما كون الاأختصاص الحصر فهو رأى الجمهورء وخالف الشيخ تة شی الدین الببكن 
في ذلك» فقال: ليس معنى الاختصاص الحصر» یھ کر ی الا ؛ لأن 
الفضلاء - كالزخشري - ل يعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص,» والفرق بينه وبين الحصر 
أن «الاختصاص» افتعال من الخصوص» و«الخاص» ن من عموم ومعنی يفصله» 
فالضربٌ مثا عام فإذا قلتَ: «ضربت» خصصته بإسناده لك فإذا قلت: «زيدًا» 
خصصتَ ضربَك بوقوعه على زيد» فالمتكلم إما أن يكون مقصوده الثلاثة و بعضهاء 
فتقديمه أحدها يشعر باختصاصه ها من مُطلق الضرب؛ لدلالة الابتداء بالشيء على 
الاهتمام» ويبقى ذكر الباقي بالتبعية لا قَصده» وليس فيه حينئذ ما في ا لحصر من تفي غيره» 
E‏ عبد 4 ونحوه لِلعلم به من خارج» لا من نفس اللفظء 
بدليل أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك. ألا رى أن قوله تعالى: # أَقَعَيرَ دين آله 
2 [آل عمران: ]۸٣‏ ليس المراد إنکار گؤنہم لا ییخون إلا غير دين e‏ 
يبغون غير دین الله مُطلقا). CL‏ 

وقد يجحتج للتغاير بقوله تعالى: تقض بر ا موو سن ياء € [ابقرة ٥‏ فان 
رحة الله لا تنحصر. 


(۱) القلك الدائر )۲٠۸ /٤(‏ مطبوع مع المثل السائر. 
(۲) رفع الحاجب .)۲١ /٤(‏ 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني: 

ما ذكر من صِيَع ا لحصر المعتبر مفهومه: حصر المبتدأ ني الخبر» ولذلك صيغتان: 

إحداهما: نحو: «صديقي زيدا. صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي وإلكيَا وغيرهم 
مستدلين بن «صديقي» عام» فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيدء كان حصرًا لذلك العام (وهو 
الأصدقاء كلهم) في الخبر (وهو «زيدا)؛ إذْ لو بقي من أفراد العموم ما م يدخل في الخبرء 
رم أن يكون المبتداً أعم من الخبر» وذلك لا مجوز. قال الغزالي: لا لُه ولا عقلا. فلا 
تقول: (الحيوان إنسان) ولا: (الزوج غرة )بل أن کون امتا احص او مایا 

نعم» حَكى ابن الحاجب في «أماليه» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: هذاء نقله عن إمام الحرمين» فقال: زعم أنك إن أخرت «صديقي» عن «زيد» 
كانت الصداقة غير حصورة في زيد. وإن قَدَمْتَه» كانت حصورة فيه. 

قال: وكلامه مُشعر بأن «صديقي» هو الخبر في الحملتين جيعًا. ووجه ما قال أن 
«صديقي» يقتضي الخبرية لإفادة النسبة إلى «زيد)» فإذا كان خبرًا فأخرته» لر يزم الحصر؛ 
لجواز آن یکون الخبر اعم فذا قدمته مع کونه خبرًا فلم مدمه لا لغرض» وذلك هو قصد 
ا 

والقول الثاني: مثلهء إلا أن أ قدمته فهو المبتدأًء لكن تقديم «(صديقي» يفيد الحصر 
وتقدیم «زید» لا يفیده ك| قدمناه. ووَّجه ذلك أن المعرفتين إذا اجتمعتاء كان أسبقه) المبتدأ 


وتوجيه الحصر - في تقديم (صديقي» وعدمه في تأخيره - ما سبق. 


.)۲۷۲-۲۷۱ /۱( انظر: المستصفی‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TCD‏ 


قال ابن الحاجب: (وليس القولان بقويّن)'. 

والثالث: استواء التقديم و اا قال: والدليل على آن المعرفتين إذا اجتمعتا تا فالقده 
هو [المبتدأً] مذكور في موضعه» وحينئل فما أن تريد ب «صديقي» خاصًا أو عامًاء إن 
أ ردت فاا فلا خضي سوام فم أو أخرت. وان روت غاا أفاد ال راء قات 
ا 

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزاي: إل «صديقي» ولو كان عانًا إن 
عمومه من حيث هو» آما إذا وقع مبتداً آو خبرًا» جب أن يكون مقصورًا على خصوص ما 
أخبر عنه أو [العكس)'. 

وأنكر القاضي وجمع من المتكلمين - وتبعهم الآمدي - إفادة نحو ذلك الحصر. 

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟ 

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه» وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء. 

الصيغة الثانية: 

«العالم ا ول العالم). 

إذا جعلت «اللام» للحقيقة أو للاستغراق لا للعهدء فلذلك قال القاضي مُجَلي في 
«الذخائر» في باب «الرد بالعيب» في حديث: «الخراج الفا ان اللام ارت 


(۱) آمالي ابن ا لحاجب (۲/ 1۹۸)» بيان المختصر(۲/ .)٤۸۲‏ 
(۲) كذا في (ز). لكن ني (ق): الثالث. وني سائر التسخ: الثابت. 
(۳) في (ز): بالعکس. 


)٤(‏ سبق تخرججه. 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أي: للعهد كأنه قال: الخراج في مقابلة [تَيّل]" هذا بالضان. ودل على هذا التقييد قيام 
الدليل من خارج أن ضبان الغاصب والمقبوض عن سوم البائع والعقود الفاسدة الضان 
أما إذا كان الخبر تكرة (نحو: «زيد قائم») فالأصح: لا يفيد الحصرء كا في حديث: 
«الصيام e‏ فإنه لا يمنع أن غره أا ج وا جا #نلي الاد ولو مش 
6 
ا | .21 st.» (OF‏ 
وقيل: يفيده. فقيل: [نطةا] . وقيل: فهعا. 
إذا علمتَ ذلك ظهر لك أن إسقاطي في التظم هذا النوع (وهو حصر المبتداً في الخبر) 
لا فيه من الغموض والاختلاف» والله أعلم. 
ص: 
Kt 6‏ ٍ ه ٥ے‏ ٍِ ا r‏ ر ر 
٤‏ وَأظهر الأقسام ماب «اشينتا» فيي المنطوق قيل وها 
م چ م ۹ 0 e (O)‏ ه 
٥‏ ك «غاية)» وَبَعد ذاك «الشرط» ف«صفة[نسيبة] »٠‏ ذاضبط 


٩ م اے 2ه ت ا سے‎ ٥ “go 
فغ دامن صفة إلاالمدد فاعدد» فعا بتقديم ورد‎ 1 


)١(‏ في (ت» البحر المحيط ۳/ :)۱١۸‏ مثل. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: )۱۷۹١‏ » صحيح مسلم (رقم: .)١٠١١‏ 

(۳) صحيح البخاري (رقم: )۱۳٤١١‏ » صحيح مسلم (رقم: )٠١١٠١‏ بلفظ : (اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

(۶) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: قطعا. 

.)١۷١ص كذا في (ص» ت» ق» ن٥). وهو الصواب» والمعنى: صفة متاسبة (القاموس المحيط»›‎ )٥( 
سه‎ :)٤0 لکن فى ( ر 0 4 ن‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرح: 
ذكرتُ أقسام المفهوم بيت هنا ترتيبها باعتبار القوة والضعف؛ ليظهر بذلك فائدته 
في التراجيح. 
فأظهر الأقسام: ما كان من الحصر بالنفي والاستثناء إن قلنا: إنه با مفهوم. لكن سبق أن 
الأرجح كونه منطوقا. 
ويلي هذا النوع كل ما قيل بأنه من قبيل المنطوق وإن كان القول بذلك ضعيقا؛ إذ لولا 
قوته لا جيل منطوفًا على قول. وهو معنى قولي: (6] مِنَ الْمَنْطوق قبل وَهَتا)» أي: فالذي 
هو من المنطوق قيل به حال كونه واهتاء ف «وهتا» مصدر منصوب على الحال» وذلك 
كالغايةء فقد قيل: إنه بالمنطوق كما سبق. ا 
وكذا الحصر ب «إنما؟» فا في الرتبة سواء كا قرره السبكي في «شرح المختصر» وجعل 
بعدهما حصر المبتدا في الخبر ممما على الشرط, إلا أني لا لم أذكره في التظم؛ لا سبق»¿ 
NS‏ ا 
لم بعد ذلك مفهوم الشرط؛ لأنه ل يَمَّل أحد بأنه بطريق النطق. ‏ 
ثم بعده الصفةء وإنما ذم علیها؛ لأنه قد قال به من لا یقول [ا]'» کابن سریج کا 
o‏ 
والصفة ها مراتب: | 
أعلاها: المناسبة» وهو معنى قولم: (تَسيبة) فعيلة بمعنى الفاعل وإن كان من غير 
الثلاثي. وإن) قدت لاتفاق القائلين بالصفة عليها؛ ولأنه في «المستصفى» جعلها من قبيل 


(1) كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: به. يعني: مَّن قال بمفهوم الشرط ولم يقل بمفهوم الصفة. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ال شارة» وهي قريبة من النطق. 
ثم بعد ذلك الصفة غير المناسبة سرّى العددء فدخل تحت ذلك العِلَة والظرف والحال» 
فتكون في مرتبة واحدة» لكن ينبغي تقديم العلة؛ لدلالتها على الإيماء» فقربت من المنطوق. 
ثم بعد الثلاثة من الصفة: الحدد؛ لإنكار كثير له كا سبق وإِنْ كان الأرجح خلافه. 
ثم بعد ذلك مفهوم تقديم المعمول؛ لا سبق من إنكار بعضهم إفادته الاختصاص» 
وبتقدير ذلك فهل الاختصاص الحصر؟ أو أَعَّم منه؟ فار عن الكل لذلك والله أعلم. 
ص: 
۷ وما بام على لحك لقَبْ» وَلَيْس حجة وَبَفْص ارتَكَسبْ 
الشرح: 
أي: ما سبق من المفاهيم هو المعتبر» وأما «مفهوم اللقب» فليس بحجة. 
ومفهوم اللقب: أن يعلق الحكم باشم عَلَّم (نحو: أكُرم زيدًا) أو اسم س( (نحو: في 
الخنم الزكاة)» فلا يدل على نفي الحكم عا عداه. 
وقد ص عليه الشافعي كا قاله إمام الحرمين في «البرهان»ء وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
م يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. 
وقولي: (وَبَعْض ارْتَكَبْ) أي: وقد ارتكب بعض العلاء القول بحجيّة مفهوم اللقب» 
والمشتهر عنه ذلك أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه 
الشافعي» ناظره الأستاذ أبو إسحاق فيه» وقال عنه في «شرح الترتيب): إنه ممن ينسب إلى 
أصحاب الحديث والشافعي» وكان معتزلي المذهب في الأصل» وتمذهب بمذهب الكعبي 
في أن أصل الأشياء على الحظر. وتوفي الدقاق سنة اثنتين وتسعين وثلاثائة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QD‏ 


قال ابن الرفعة وغيره: ل يمل بمفهوم اللقب من أصحابنا غيره. 

وليس كذلك؛ فقد قال سليم: إنه صار إليه من أصحابنا الدقاق وغيره. 

وكذا حكاه ابن فورك عن بعض أصحابناء ثم قال: وهو الأصح. 

کا قل ان انل عن بن رة أ ان يل إل ورل إه اهر 
6 

وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر» في «باب العطف» عن أبي بكر الصيرفي. 

قل ولە لغ ىلە الاق ى يگ 

ونقله عبد العزيز في «التحقيق» عن آي حامد [المروروذي]'› کک المعروف أن أبا 
حامد ينكر المفهوم مطلقً 

وقال إمام الحرمين: (القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا)". 

ونقله أبو ا لخطاب الحنبلي في «التمهيد» عن منصور بن أحمد "» ومنهم من عزاه إلى أحمد 
نفسه. قال أبو الخطاب: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية. 

ونقله المازري عن ابن خويز منداد من المالكية» وحكاه الباجي عنه وعن ابن القصار. 

واخويز منداد» با ميم المكسورة» وعن ابن عبد البر بالموحدةبدها. ٠.‏ 

وقال المازري: نسب إلى مالك القول به؛ لاستدلاله ي «المدونة» على عدم إجزاء 
الأضحية إذا ذبحت ليلا قل ال و يذ ڪا سم اله ف ايام معَلومَمتوٍ € [الحج: 


(۱) في (ز): المروزي. 
(۲) البرهان في أصول الفقه .)٠٠ /١(‏ 


(۳) هنا آخر نسخة الأزهرية (ز). 


GAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


.٨۸‏ قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي. 

ورَيّفَ هذا المذهب بأن المصير إليه يلخي تعيين كل ما اعتبر الشارع عَيّنه» ويستلزم إنكار 
قيام كل مَّن ي العام عند قولنا: (زيد جالس)»ء ويّلزم تكفير مَّن قال: عيسى رسول الله. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن المفهوم إن| بحت به عند عدم معارضة منطوق. 

وني المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أساء الأنواع فيعتبر مفهومهاء وبين أآساء 
الأشخاص فلا يعتتر. 

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا - كالشيخ أبي حامد وابن السمعاني وغيرهما - ذكر 
مفهوم الأعيان» قالوا: وهو كقولك: «في هذا المال زكاة»» و«على هذا الرجل حج)». قالوا: 
وهو كاللقب. 

والمتأخرون اكتفوا باسم اللقب عن الكل» فإن المراد ليس اللقب عند النحاة الذي هو 
أحد آنواع العّلم مقابآا للاسم و[الكنية]' إن| المراد اللخوي وهو مطلق الاسم سواء أكان 
اسم جنس آو عَلمّاء ولا يخرج به إلا الصفات المشتقة؛ فإنها من قبيل مفهوم الصفة كا 
سبق. 

وبه صرح ابن السمعاني» وأوضح ابن الحاج في «تعليق المستصفى» ذلك قال: فإنه قد 
يكون الاسم مشتقا ولكنه في معنى الجامد؛ لغلبة الاسمية عليه» كتمثيل الغزالي اللقب 
بحديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» وكذا لا فرق بين قولنا: «في الغنم زكاة» وني 
الماشية زكاة»؛ لن الماشية وإن كانت مشتقة لكن لم يلحظ فيها المعنى» بل غلب عليها 


ا 


a 


(1) في (ق): الصفة. 


(۲) سبق تخرجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QD‏ 


وحكى ابن حدان وأبو يعلى من الحنابلة قولا رابعًا: وهو التفصيل بين أن تدل قرينة 
فيكون حجةء كقوله بلا «جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا)» إذ قرينة الامتنان 

وقريب من هذا قول الغزالي في «المنخول): (إنه حُجة مع قرائن الأحوال)". 

وينبغي أن يعد من ذلك ما وفع لأصحابنا في مواغع من اا ججج بمفهوم اللقب» 
کاستدلاهم بحديث: (حته م افر صيه eelkl‏ ویحدیث: (وتربتها طهورًا) 
ذلك لکن تفي ما سواه لیس من حیث الحکم بالاسم فقطء بل للانتقال من العام إلى 
الخاص» فإنه يدل على تَمَيّد الحكم به» فلا ترك مطلق المائع وأتى بالماء وترك الأرض وأتى 
بالتراب» دل على الاختصاص,» فلا بخرج عن عهدة الأمر إلا بامتثال ا لخاص. كذا قرره ابن 
دقيق العيد ٤‏ شرح الإ ام 

قلت: مَن تأمل ذلك مجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب. 

نعم أشار ابن دقيق العيد إلى التحقيق في المسألة وهو أن يقال: إن اللقب ليس بحجة 
إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل» فإن وجدت» كان حجة. 

قال: ک) في قوله: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» » محتج به على 
أن الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد» فإنه 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)٥۲۲‏ 
(۲) المنخول (ص۲۱۷). 
ان و E‏ ۱ / بلفظ : (کحته ته تفرص بالاءِ). 


AED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


المناسب وهو حل العبادة» فلا تمنع منه» بخلاف غيره. وقد حصل الحواب ع) سبق في 
«اقرصیه بالماء» و«تريتها طهورً!». 


+ 


e ¢ 


الأول: 

ظاهر كلام كثير من القائلين به أن مله في الإنشاءء لا في الخبر؛ وهذا لا ذكر ابن 
الحاجب من اعتراضات المانع آنه: (لو ثبت» لَثبتَ في الخبر» وهو باطل؛ لأن مَن قال: «نفي 
الشام الغنم السائمة» لم يدل على خحلافه قطعًا)» ثم قال: 

(وأجيب بالتزامه» ونه قياس في اللغة). 

قال: (ولا يستقيان). لأن الالتزام مكابرة خالفة المنقول. ولو سّلم ثبوته في الخبر فليس 
ذلك قياسًا في اللغة» بل باستقراء. 

ثم قال: (إن الحق - أي في الجواب - القرق بين الخبر والإنشاء» فإن الخبر وإن دل على 
أن المسکوت عنه غير مُخْبر به فلا یلزم أن لا يون حاصلا). 
أي: في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلا ولم بخبّر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو 

(بخلاف الحكم - أي الإنشائي - إذ لا حارج له حتى يجري فيه ذلك)'. 


(1) هذا تتمة كلام ابن ا لحاجب في ختصره الأصولي (۲/ )٤1۹- ٤٦٤‏ مع (بيان المختصر). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فإن وجوب الزكاة [نشأً من] فس قوله: «أوجبت» أو نحوه. فإذا انتفى هذا القول 
فيه» فقد انتفى وجوب الزكاة فيه ولا يَلزم من الانتفاء في قولك: (في الشام الغنم السائمة) 
انتفاء کونہا في غیر الشام» بل قد تکون وأنت ل تخبر عنها لکنه وإِن کان صحیځًا فقد لا 
یکون له غرض في ال خبار عنه. 

فلهذا قال ابن السمعاني: (إن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بن في الشام غتًا 
سائمة ولا يكون له غرض في اللإخبار عن غير الشام. وآما الشارع في مقام الإنشاء فغرضه 
أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بهاء فإذا قال: «زكوا عن الغنم السائمة»» عَلمنا أنها لو 
كانت الزكاة في جيع الخنم لَعَلّى بمُطلى الاسي). 


الثاني : 


إن المفاهيم إن يعمل بها في كلام الشارع؛ لولمه بواطن الأمور وظواهرهاء دون كلام 
الناس كألفاظ الواقفين والموصين والمقرين والمصنفين في ذلك؛ لِغلبة الذهول على الناس» 
فیکون كالقياس لا يعمل به ني أمور الناس كا قرره الشيخ تقي الدين السبكي» وهو ظاهر 
اا 

فنقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين - وأقره - أنه لو اذعِي عليه بعين مال مثلا 
فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)» لا نجعله مَقِرًا. 

قال: (لأن الإقرار لا يثبّت بالمفهوم). ٠‏ 

قيل: وله التفات إلى ما سبق من كون العمل بالمفهوم من جهة الشرع أو اللغة. فإن فلنا 
)١(‏ في (ق): هو. 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۱/ .)۲٤۸‏ 


(۳) العزیز شرح الوجیز (۱۳/ ۲۸۹). 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالأول فيقع الفرق» أو بالثاني فلا فرق؛ ومذا يطلقون الخلاف في المسألة. 

وقد حكى الغزالي في «البسيط» - في) لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت 
عن جانب العامل- أن: (ظاهر النص أنه فاسد؛ لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم 
املك وإنها تصرف عنه بإضافته إلى غيره» وم يُضف. وذكر ابن سريج قولًا مُحَرَّجًا: إنه 
يصح؛ تمسكا بالفحوى والمفهوم). انتهى 

وقال الهروي في «الإإشراف»: (لو قال: «ما لِرّيد عل أكثر من مائة درهم» لم يكن مَقَرًا 
بالمائة؛ لأنه ني مجرد؛ فلا يدل على اللإثبات. وفيه وجه أنه إقرار وهو قول أبي حنيفةء وأصل 
هذا أن دليل الخطاب هل هو حجة؟ أو لا؟). انتهى 

وحكى ابن تيمية في بعض مؤلفاته التفصيل بين كلام الشارع وكلام الناس» وقال: (إنه 
خلاف الإجاع؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ؛ وهذا يستدلون - 
على أنه حُجة - بكلام الناس» أو لاء فالتفصيل إحداث قول ثالث. وأما إلحاقه بالقياس 
فممنوع؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ حتى يستوي فيه الشرع والناس» إنا صار دليلا 
صرف الشارع وجَخله حجة). 

وقد يقال: هذا التفصيل قريب من الذي قبله» وهو الفرق بين الخبر والانشاء؛ لأن 
الناس خبرون ع) في آنفسهم» لا منشئون. 

وفکش بعض الحنفية هذا التفصيل» فقال الخبازي في حواشي «اهداية» في باب 
«جنايات الحج»: إن شمس الأئمة ذكر في «السير الكبير» أن تخصيص الشىء بالدكر لا يدل 
على كون الحكم بخلافه» إن) هو في خطابات الشرع» فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه 
یدل. 


(۱) مجحموع الفتاوی .)١١١/۳١(‏ 
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کن ا ان ن کو کشر ا اسو ہا کا ا ن 
بالفهوم» على أن التفصيل الأول موجود قديًاء فدعُوّى ابن تيمية أنه خرق لاإجماع منوعة 
وكذلك اقتصار تاج الدين السبكي على أنه كلام والده» بل ولا خصوصية له بامفهوم؛ فقد 
حكى إِلكيا المراسي الخلاف في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص 
وغير ذلك هل تختص بألفاظ الشارع؟ أو تجري ني كلام الآدميين؟ ٠‏ 

وسيأتي في «باب العموم» حكايته عن القاضي حسين أيصاء والراجح الاختصاص» 
ويشهد له هنا قوطمم: إن المفهوم إن) كان حجة لأنه في معني العلة» فيقتصر على المذكور دون 
السكوت» ولا شك أن العِلّل لا ينظر إليها ني كلام الناس؛ إذ لا مجري فيها القياس قطعًا. 

وكذا قومم: (إن المسكوت قد لا بخطر بالبال) إن هو في غير كلام الشارع. 

ومن هذا تخريج مسائل الفروع على القواعد الأصولية إذا كانت تلك الفروع من كلام 
الناس» ففيه نظر ظاهر,ء والله أعلم. 


الشرح: تر مث بذلك لعا بقي من مسائل وضع اللغة المحتاج إليها في الاستدلال. 

وهو من مادة «ذنب» الدالة على التأخر والتعقب» ومنه: ذنب الدابة والذنابة» فهو 
استعارة منه. 

و د 

أحدهما: بيان مَّن هو واضع اللغة. 

والثاني: بيان الطريق إلى معرفتها. 


فإلى الأول شرت بقولي: 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


۸٨۸‏ اله جل راضم اللات تلات ل بال فتاسَباتِ 


ر 
ُ0 


۹ وَوَقفً الي اداو ا وَل هم أَووَعَوْمَا وي 


٠‏ ليلو اكرورة لاالبتر وك ولق راج ونك 


الشرح: 

ومعنی جَلٌ»: عَظُم» فهو تعالی ذو الحلال والإكرام» ومن س ائه الحسنى «الجليل» وهو 
الموصوف بنعوت الجحلال» وهي: الغنى والمُلّك والقدس والعلم والقدرة ونحوها. 

والمضارع من «جَل» يَجل بالكسرء بخلاف نحو: «جل الرجل عن منزلته» بمعنى: 
جلا عنهاء و: «جل القوم عن البلد» جّلوا عنها جلولا و: «هُم الجالّة» فان مضارع هذا 
«(يجل» بالضم. 

وقد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين: 

إحداهما: احتياج اللغة إلى وضع. 

والثانية: آن واضعها هو الله تبارك وتعال. 

فأما احتياجها فهي مسألة: د لالة اللفظ على المعنى هل يشترط فيه المناسبة؟ 

فا لجمهور على المنع؛ لأن اللفظ علامة على المعنى ومُعَرّف له بطريق الوضع. 

وذهب عباد بن سليمان الصيمري (وهو آبو سهل من معتزلة البصرة من أصحاب هشام 
ابن عمرو» وكان ال جبّائي يصفه بالحذق في الكلام) إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لا بُ ها 
من مناسبة طبيعية» وتبعه بعضهم. 

ثم اختلف في النقل عنه ذلك في محلين: 
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أحدهما: نقل عنه في «المحصول» أنه أراد أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير وضع 
واضع؛ لا ينها من المناسبة الطبيعية. قال الأصفهاني: (وهو الصحيح عنه). 
ونقل عنه الآمدي أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع. 
واحتج عباد بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك المعنى ترجيحًا من غير 

وجوابه - على النقل الأول - أنه ترجح بإرادة الواضع. ولو كانت ذاتيةء ل اختلفت 
باختلاف النواحي» ولاهتدى كل أحد لمعرفة كل اللغة ولكان الوضع للضدين - إذا قلنا 
وار لااك بن الضدب كارن E E ET‏ 

وعلى النقل الثاني: يكون المرجُح ليس الباعث العقليء وإلا لا اختلف العرب والعجم 
فيه» لكن إرادة الواضع» أو إلمام الله تعالى إياه إن فُلنا: (الواضع البشر)» أو خطوره ببالهم. 

الثاني: قال السكاكي: هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناه من 
شدة وغيرها كالجهر والهمس والتوسط» ك «الفصم)» فإنه بالفاء - التي هي حرف رخو - 
معناه: كسر الشىء من غير إبانة و«القصم» الذي هو حرف شديد: كسره بإبانة ونحو 
ذلك. 

لكن القائل باعتبار المناسبة إن قصد أن ذلك علة مقتضية - لِذّاتها - هذه المعاني» فخرق 
للإجماع. وإِنْ قصد أن الواضع راعَى هذا ا معنى في وضعه وإن م يكن هو الباعث له عليه - 
وهو الظاهر من كلامه - فهو مذهب جع من أرباب عِلم الحرف زعموا أن للحروف طبائع 


في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» فناسب أن يوضع لكل مسمى ما يناسبه من 


(۱) انظر: الكاشف عن المحصول (ETE E1 /١(‏ 
(۲) کذا في (ض» ٿت» ظ)» لکن في (ص» ش): ام 
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طبيعة تلك الحروف؛ ليطابق لفظه معناه. 


ء ٤ ٤ ٤‏ 
وكذا زعم المنجمون ان حروف اسم الشخص مع اسم امه واسم ابه تدل على احواله 
مدة حياته؛ لا بينه| من المناسبة. 


فيْرّد على عبّاد حينئلٍ با هو مشهور في رَد هذه المذاهب الفاسدة. 

وعبارة [الخوبي] "في المسألة: هل للحروف فى الكلات خواص؟ أو وضعت لمعانيها 
اتفاقا؟ فوضع «الباب» لمعنى» و«الناب» بالنون لآخر» ولو عُكس ل يمتنع. 

قال: والاشتغال بالمناسبة لكل لفظ لمعناه - اشتغال با لا يمكن» وتضييع للزمان. فإِنِ 
اتفق أن وقع شيء ني الذهن من غير نكيرء قيل به كا سبق في الشدة والرخاوة في اقصم» 
وافصم). 

وبناء المسألة على مسألة حكمية وهي آن الفاعل المختار هل يشترط في اختياره وجود 


E 


مرجح؟ 


والأظهر: لاء كاختيار الجائع - لِدفع جوعه - أحد رغيفين. 

وحكى الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: # وَعَلَّمَ ء۶ادم لاء لها % [البقرة: 
١‏ أن الزجاجي فصل في هذه المسألة بين: 

- الألقاب فلا تحتاج للمناسبة؛ لن القصد بتسمية «زيد» مثلد ليس هو لعنى الزيادة. 

- أو غيرهاء فيحتاج. 

ثم قال بعض شيوخنا: تظهر ثمرة هذا الخلاف في إذا تعارض مدلول اللفظ والعرف» 
اا يقَدّم؟ فيه وجهان» أصحه) عند إمام الحرمين والغزالي اعتبار العرف. ووجُهه الإمام 


(۱) في (ت): الخوبي. لکن في (ص» ق» ظ): ا لجويني. 
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بأن العبارات لا معنى لأعيانباء وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على المعاني المطلوبة. 

المسألة الثائنية (في تعيين الواضع) : 

وهي مُرتبة على التي قبلهاء وهو معنى قولي: (اا تذل بالْمَُاسََاتٍ). أي: فلأجل ذلك 
كانت اللغة لاد ها من ؤاضع» وهو الله تعال» إذ ليست تدل با مناسبة حتی ُکتمّی با عن 
الوضع» ولا أن الباعث لواضعها المناسبة؛ لأن أفعال الله تعالى لا تَعَلل بالغرض. 

هذا معنی تعقیبي بالفاء» لا آن مسألة المناسبة مَمَرعة على اشتراط الواضع» فاعلمه. 

والمسألة فيها مذاهب: 

أحدها وعزي للأشعري» وبه قال أبو بكر بن فورك من كبار أصحابه والجمهور: 
اللغات توقيفيةء لا مدخل للخلق ني وضعهاء فالله تعالى وضعهاء ثم وف العباد عليها إما: 

- بوحي إلى أنبيائهم الذين يتلقون الشرائع منهم؛ لقوله تعالى: % وَعَلَمَ ءام لاء 
كلها € إذا م تَقّل: معناه المسميات» ولا الخواص» ولا نحو ذلك. 

- وإما بخلق قهم ها من أصوات خلقها فسمعوها. 

-آو بخلق علم ضروري في صدورهم علموها ووعوها وعيًا ک) عبرت به في التظم. 

وقيل: إن الأشعري إنا تكلم في الوقوع» لا ني الجوازء وإلا لنقله عنه القاضي بو بكر 
وغبره من أصحابه. ولكن ذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز وأن الوقوع م يثبت. 

ونمن اختار هذا المذهب أيصًا ابن فارس في «فقه اللغة) قال: (لأن إجماعهم على 

الاحتجاج بلَغة القوم لو كان لكونا مواضعة م يكونوا أل منا بالاحتجاج باصطلاحنا 


(1) في (ص» ش): العربية. 
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اليوم على لغة). 

وي «شرح سیبویه» لابن خروف: لو كانت اصطلاخاء ۾ يختلفوا فيقول بعضهم: 
«مررت بأبيك»» وآخرون: «بأباك). وأيصًا فقد استعملوا أبنية وتر كوا غيرهاء ولا سبيل إلى 
الاصطلاح؛ وج آم ولات اة رلا لت س لمت 


واحتج ابن فورك بأنا لو كانت اصطلاحية لاحتاجت إلى لغة أخرى أو إشارة أو كناية 
وذلك يحتاج إلى آخر» والآخر كذلك ححتى ينتهي إلى غير مصطلح عليه؛ فيؤول إلى 
التوقيف. 

المذهب الثانی: أن الله هم العباد أن يتكلموا بها من غير أن يضعها واضع» كأصوات 
الطير والبھائم حیث كانت أمارات على إرادتما في بينها بإمام الله تعالى. حكاه صاحب 
(الكبريت الأحمر» عن الفارسي. 

قلت: قد يقال: إن هذا عَبّْن الذي قَبْله؛ لأنه لا همهم ذلك كان عَين إرادته أن هذا 
اسم هذاء وهذا معنى الوضع بالنسبة إليهء فلا تخار بينهماء وقد سبق أن من طرق تعليم 
العباد «الإلهام)» فهو هذا. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» عن جابر:«أن رسول الله ية تلا قوله تعالى: # قران 
عرييا لْقَوّم [يعْلَمُونَ]) [فصلت: ۳]ء ثم قال: أمم إسماعيل هذا اللسان إهامًا»". قال 


(1) الصاحبي في فقه اللغة (ص٤١).‏ 

(۲) في جميع النسخ: يعقلون. 

(۴) المستدرك على الصحيحين (۲/١۱١ء‏ رقم: .)۳٠٤١‏ قال الإمام الذهبي في (تلخيص المستدرك 
رقم: ۳۹۹۸): (مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق العسيلي» وكان من شرق الحدنت). المستدرك 
على الصحيحين مع انتقادات الذهبي» طبعة: دار الحرمين بالقاهرة- ۱۹۹۷ م. 
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الحاكم: صحيح الإسناد. 

قال الذهبي في «ختصره»: (حقه أن يقول: «على شرط مسلم»ء ولكن مدار الحديث على 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الغسيلي» وكان ممن يسرق الحديث). انتهى 

المذهب الثالث وبه قال أكثر المعتزلة: أنما اصطلاحية» على معنى أن واحدا أو ّا من 
البشر وضعوهاء وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن» كتعريف الوالدين لته 
للأطفال. وحكاه ابن جني في «الخصائص» عن أكثر آهل النظر. 

وقال إلكيا الطبري: معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد e‏ 
ا و 
أفادت العلم» كالصبي يتلقى من والده. 

وفسر ابن السمعاني الاصطلاح بأنه لا يبعد أن بحرك الله نفوس العقلاء لذلك ويعلم 
بعضهم مراد بعض» ثم ينشئون على اختيار منهم صِيعَا لتلك المعاني المرادة كتسمية الأب 
مولوده» وكذا تستحدث صنعة أو آلة فتسميها. 

وعلى هذا القول قال ابن جني في «الخصائص): (إنها متلاحقةء بعضها یتیع بعشاء لا 
آنا وضعت في وقت واحد). 

قال: وهو قول أبي الحسن الأخفش. 

وهو الصواب بناء على أن الواضع وضع من أول الأمر شيئًا ثم احتيج للزيادة عليه 
ببحصول الداعية إليه» فزي فيه شيًا فشيتًا. 


الراب وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: القذر المحتاج إليه في التعريف توقيفي» 


(۱) الخصائص (۲/ ۳۰-۲۸). 
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وما غيره - وهو الزائد على الاحتياح - فاصطلاحي. كذا حكاه عنه ابن القشيري» وجرى 
عليه صاحب «ا محصول؛ وأتباعه كالبيضاوي. 

لكن الذي حكاه عنه ابن برهان والآمدي وغيرهما - وهو الصواب الموجود في كتاب 
الأستاذ - آنه حتمل لأن يكون توقيفيًا أو اصطلاحًا. ونقله عن بعض المحققين من 
أصحابناء وعلى النقلين يَصران مَذهبين. 

الخامس (عكس هذا المذهب): أن يكون القدر المحتاج متملا أو مصطلحًا على 
[النقلين] '» والباقي توقيقا. وربا عبر عن هذين القولين بأن مبتدأ اللغة توقيفي والباقي 
مصطلح» وبالعکس. 

وإلى ذلك أشرت بقولي في النظم: (وَلَو لِقَذرٍ حَاجَة راء ثم بينت في البيت الذي بعده 
القول الآخر بقولي: (وَعَكس). وهذه الاحتالات في النقل يمكن دخوهما في هذه العبارة. 

السادس: الوقف في المسألةء فلا يقَصًّى فيها بتوقيف ولا باصطلاح» لا في الكل ولا في 
البعض. وبه قال كثير» كالقاضي وجمهور المحققين ك) في «المحصول»؛ لتعارض الأدلة 
عندهم» فلم يرجحوا شیتًا. 

والسابع (وهو تار ابن الحاجب وتبعه في «جمع الجوامع» واختاره أيصًا ابن دقيق 
العيد): الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات» ولكن التوقيف مطلقًا هو الأغلب على 
الظن. 

الثامن (وهو يخرج من كلام ابن السمعاني): أن الكل محتمل مع ظهور مذهب الأستاذ. 

التاسع: يخرج من كلام بعض المتأخرين أن الأعلام يقطع فيها بالاصطلاح» والباقي 
محتمل: 


(۱) کذا في (ص» ش)» لکن في (ض» ظ» ت» ق): القولين. 
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العاشر (حكاه الأستاذ أبو منصور): التوقيف في الابتداء على لغة واحدة» وما سواها 
من اللغات تفرقوا فيه. ا 

قال: وقد رُوي عن ابن عباس أن أول مَّن تكلم بالعربية المحضة إسماعيل عليه السلام. 
وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن» وأما عربية قحطان وحير فكانت قبل إسماعيل 
عليه السلام. 


نذبیهات 


أحدها: قال السمناني في «الكفاية»: قال المتأحرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن كان في 
الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب؛ إذ ۾ يلرم منه شحال» وإِن کان في الوقوع 
السمعي فباطل؛ لأن الوقوع إن يكون بالنقلء ولم يوجد فيه خبر متواتر ولا برهان عقلي. 

الثاني: قال الأستاذ بو منصور في «التحصيل»: أجمع أصحابنا على أن آسماء الله تعالى 
توقيفية» ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص. وجَوزه معتزلة 
البصرة. ) 

قال: (وأما أساء غيره فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيهاء وقال بعض 
أصحابه مع أكثر أهل الرأي [بامتناع]“ القياس. وأجعوا أنه لو حدث في العام شيء 
بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له اسم واختلفوا في کیفیته» فمنهم من قال: 
[يُسمّى] باسم الشيء القريب منه في صورته» ويكون ذلك من جلة اللغة التي قيس 
عليها. ومنهم من قال: سند إليه اسم كيف كان ويكون ذلك لغة ختصة بالمسكّى بها). 


(۱) في (ق): باجتماع. 
(۲) فی (ص): نسمیه. وني (ش): يسمه. 
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انتھی 
الثالة: قال الأبياري في «شرح البرهان»: (لا فائدة للمسألة» وذكرها في الأصول 


فضول)'. 
وقال بعضهم: لا فائدة ها إلا تكميل العلم بذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يُطلَق له 
بالشرع» كتسمية الفرس ورا وعكسه. 
وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات» كمسائل الجر والمقابلة. 
وزعم بعضهم خلاف ذلك وأن ها فوائد» فخرح عليها: 
ما لو عقد بصداق في السر وبآخر في العلانية. 
أو استعملا لفظ شر كة المفاوضة في شر كة العنان حيث تَص الشافعي على جوازها. 
أو تبایعا بالدنانیر وسكّیاها دراهم» أو عكسه» فإن ابن [الصباغ]" قال: لا يصح. 
وكا لو قال لزوجته: إذا قلتٌ: «أنت طالق ثانا“ فإني رد به الطلاق» وإنما غرضي أن . 
تقومي أو تقعدي» ثم قال ها ذلك» وقع. 
وحكى الإمام في «باب الصداق» وجهًا أن الأثان با [يتواضعان] عليه. 
وفي «الرسط)7“: ا «حرة» ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال ها: «يا حرة)» الظاهر 
أها لا تعتق إذا قصد النداء. وجعله ملتفتًا على هذه القاعدة. 
() التحقيق والبيان في شرح البرهان )٠٠١ /١(‏ . ونص كلام الأبياري: (قال بعض الأصوليين: الكلام 
عليها في الأصول فضول). ثم ذكر الأبياري فائدة واحدة للمسألة. 
(۲) کذا في (ص» ش). لكن في (ت» ق» ظ» ض): الصلاح. 
(۳) کذاني (ق» ظ). لکن فی (ص» ش» ض): یتواصیان. 
)٤(‏ في (ق): الوسيط. 
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قال في «المطلب»: والأشبه عدم بنائه على ذلك؛ لأنه مفرع على وضع الاسم 
بالاصطلاح» وإذا جاز» صار کالاسم المستمر. ولو كان اسمها بعد الرق «حرة» ولم یکن 
ذلك من تسمیته وناداها به وقصد ذلك» لم یقع» فکذا هنا. 

اف 

والحقٌ أنه لا يتخرح شيء من ذلك على هذه القاعدة؛ لأن مسألتنا في أن اللغات التي هي 
بين أظْهُرنا هل هي توقيف؟ أو اصطلاح؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على 
تغيير الشيء عن موضوعه. 

وإن| تناسب هذه الفروع قاعدة: «إن الاصطلاح ا لخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو 
لا؟» وفيها خلاف. ٠‏ | 

ومنهم من قال: فائدة الخلاف في مسألتنا تظهر في جواز قلب اللغةء فالقائلون بالتوقيف 
يمنعونه مطلقاء وبالاصطلاح بجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه كا قاله القاضي وإمام 
الحرمين وغيرها. 

قد قال الازري: اختلف فيه المتأحرون» فقال [الآذري]“ با لجواز 
كمذهب الاصطلاح» وعبد ا لجليل الصابوني بالمنع. 

وقال الماوردي في «تفسيره): (فائدة ا لخلاف أن مَن قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنًا 
لكمال العقل» ومن جعله اصطلاخًا جعله متأخرًا مدة الاصطلاح). 

ثم حكى وجهين في تعليم الأسماء لآدم عليه السلام: 

(أحدها: أن التعليم كان للاسم دون المعنى. 
)١(‏ لعلها الأزدي. وني (ض» ش): الأدري. وني (ق): الأودني. وني (ظ): الأودي. وني (ت» تقريبً 
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والثاني: للأس|ء ومعانيهاء وإلا فلا فائدة في الأس|ء وحدها. 

وعلى الأول وجهان: 

أحدهما: عَلّمه إياها باللغة التي کان [يتكلم] با. 

والثاني: بجميع اللغات» وعَلّمها آدم ولده فلا تفرقوا تكلم كل قوم منهم بلسان 
استسهلوه منها وألٍفوه» ثم تسوا غیره بتطاول الزمان. | 

وقيل: أصبحوا وكل قوم منهم تكلموا بلْغة نسوا غبرها في ليلة واحدة. و[قيل]: هذا 
في [العُرف] ' ممتنع). انتھی 

وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف» وعزا الاصطلاح لأصحابناء ثم قال: 
(وفائدة الخلاف أنه جوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى 
الشرع»› وبنوا عليه أن حکم الرهن الحبس؛ لأن اللفظ ينبئ عنه. وعند الشافعية أن 
[التعلق] باللغة لأحكام الشرع لا مجوز؛ لأن الواضعين في الأصل كانوا جُهالا وضعوا 
عبارات لِمُعَبرات لا لمناسبات» ثم استعملت وصارت لغة). انتهى 


والله أعلم. 


(۱) کذا ني (ت)» لکن في سائر النسخ: بَعْلم. 

(۲) كذا في جميع النسخ. لكن في تفسير الماوردي (النكت والعيونء /١‏ 44): مثل. طبعة: دار الكتب 
العلمية- ببروت. 

(۳) كذافي (ت) وتفسير الماوردي .)4٩ /١(‏ لكن في سائر الشسخ: العرب. 

.)۹٩ /۱( النکت والعیون‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق): التعليق. 
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ق 


1 بي وكسم طرق المَعرَة ‏ يِْآهلهاب ىرى أنْتَعرَة 
اللفل بالاو أوت وار كلك اباط قل وَافِر 
۳ ين داك لا جرد القاس ولا بعل دون ذا الاس 
الشرح: 
قولي: (بوء وَعَكُس) متعلق بم سبق من الإشارة إلى بقية المذاهب في تلك المسألة كا 
وقولي: (ئَهّ طرق الْمَعْرفَة) إشارة إلى الأمر الثاني ما عقد له الترجمة بالتذنيب» وهو بيان 
الطريق إلى معرفة اللغة من أهلها الذين قد تلقوها من واضعها: 
- إما من الله تعالى إن قلنا بالتوقيف بواسطة ما سبق من الوحي إلى الأنبياء أو الإلمام أو 
غیره على ما سبق. 
- وإما من الذى وضعها من البشر. 
والذي يقتضيه التقسيم ثلاثة أقسام: نقل حض» و عقل عض ومركب منه|. 
فالآول والثالث صحيحان» والثاني باطل ک| سنبينه. 
فأما النقل المحض فعَل ضربين: 
إما [توائر]": كالأرض والساء والحر والبردء وهو يفيد القطع. 


وإما آحاد: کالقرء ونحوه» وهو يقد الظن E-‏ اجتاع الشروط السابقة ٤‏ 


(۱) في (ت» ق» ظ): متواتر. 
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[موضعها]'. 

وحكى القاضي من الحنابلة عن الشيباني: أن اللغة لا تثبت بالآحادء وكأنه قول الواقفية 
ي صي العموم» والحقّ: أنه حجة في العمليات دون العقائد. 

والدليل على وجوب التمسك بالآحاد في اللغة هو الدليل على وجوب التمسك به في 
الشرعيات؛ لأنها وسيلة إليها. 

وللإمام الرازي في «المحصول» طريقة في الرد على [المخاليف]» وهي أن اللغة إن 
كانت ما علم بالآحاد - [أيّ من]“ الضروريات وهو أكثر اللغة - فلا يسمع التشكيك؛ 
لأنه تشكيك في الضروريات» أو من غير الضروريات فيكتفى فيه بالظن كا في الشرعيات. 

نعم» قال ابن السيد: إنها يسمى لغة ما كان في الكلام» أما ما ينفرد به الشعر فإنم| يسمى 
ضرورة» لكن ذكره في الاستعالات النحويةء لا الألفاظ المغردة. 

وأما ا مركب - وهو استنباط العقل من النقل - فله ثلاث طرق: 

إحداها: استقراء كلام العرب في أمر» فيفيد إما القطع وإما الظن على ما سيأتي في 
الكلام على الاستقراء من الأدلة المختلف فيها. 

ومن هذا أبنية اسم الفاعل والمفعول وغيرها من أحكام التصريف والنحو والبيان على 
ما فصل کل واحد ني فنه. 

الثانية: آنه إذا ثبت مقدمة بحكم من أحكام الكلم العربي ومقدمة أخرى لذلك وكانتا 


(۱) في (ق» ظ» ت ض): موضوعها. 
٤ (۲(‏ (ت» ق): المخالفة. 


(۳) من (ص» ش). 
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بحيث يتركب منهم) قياس [مستوف لشرائط] ‏ الإنتاج على القانون المبرهن في المنطق» أنتج 
نتيجة وهي باجتماع الأمرين: النقل في كل من المقدمتين» والعقل في تركيب إحداهما مع 
الأخرى على الوجه المنتح. 

كا نقل أن الجحمع المعرّف باللام يدخله الاستثناء وأن كل ما يدخله الاستثناء ما يحتمل 
العموم وغبره يكون عامًا؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ في فينتج ن الجمع 


المعرف ب «أل» للعموم. 
ثم إن كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعيةء أو ظنيتين أو إحداهما ظنية فالنتيجة 
ظنية على ما قررناه في الكلام على الدليل. 


واعترض في «المحصول» بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا 
ثبت أن المناقضة [منوعة] على الواضع» وهذا إنما يثبت إذا فلنا: [الواضع غير] الله 
تعالى. وقد قلنا: إن ذلك غير معلوم“. 

الثالثة: القياس على معنى القياس الشرعي وَظّمه الذي سبق أن أهل المنطق يسمونه 
«التمشيل»» وهو أن ينقل عن العرب تسمية شيء بلفظ يلحظ في تسميتهم له ذلك معنىء 
فإذا وجد ذلك المعنى في شيء آخر» سمي بذلك الاسم. 


(۱) کذا ني (ص» ت). لکن في (ق» ظ): مسبوق بشرائط. وني (ض» ش): مسبوق لشرائط. 

(1) كذافي (ت)» وهو الصواب» لكن في ساثر النسخ: مسموعة. 

(۳) کذا في > جيع السخ» وعبارة الرازي في اللحصول :)۲٠١ /١(‏ (فالاعتراض عليه أن الاستدلال 
بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع» وهذا إن 
يثبت إذا ثبت أن الواضع هو الله تعالى» وقد بيتا أن ذلك غير معلوم). 


(6) هنا آخر اعتراض الرازي. 
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كتسمية النباش سارقًا؛ قياسا على مَن سرق من غير القبر» بجامع أن كلا نها أخذ من 
حرز پخفیه. 

وكتسمية اللائط زانيًا؛ قياس على الواطى في قبل أنثى بشروطه المعروفة» بجامع أن كلا 
إيلاج في فرج ححرّم. 

وكتسمية النبيذ (وهو ما كان من غير العنب) خمرًا؛ قياسًا على المتخذ من عصير العنب» 
بجامع أن كلا فيه خامرة العقل ما م يجعل الخمر اسا لا خامر العقل مطلقًا؛ فيشمل الكل. 

وشبه ذلك. 

وني ثبوت اللغة به قولان للأصوليين» وها وجهان لأصحابنا كا في «اللمع» للشيخ أي 
إسحاق و«الحاوي» و«البحر»: 

أحدها: المنع» وبه قال الصيرفي والقاضي كا هو في «تقريبه»» وحكاه عنه [المازري] 
وغيره خلاقا لحكاية ابن ا لحاجب عنه الحواز. 

وإلى ذلك ذهب ابن القطان وإمام الحرمين وإن كان يقول به في أثناء [استدلالاته)"؛ 
لأن هذا امحل هو مظنة تحقيق [هذه] المسألة وأما مقام المناظرة فقد يُرتكب فيها في الرد 
على الخصم غير المعتقد. 

وكذلك قال الخزالي والآمدي» بل معظم أصحابنا والحنفية. وهذا معنى قولي في النظم: 
(لا مُجَرَدُ الْقَيّاس). 

والحجة في ذلك أنه ما من شىء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريتق الشمول له ولغيره فلا 
)١(‏ كذافي (ت)» لكن في سائر النسخ: الماوردي. 
(۲) في (ق» ظ): الاستدلال. وفي (ض): الاستدلالات. 


)۳( من (ص). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


يبت له آحر قیاسًاء کا في الأحکام لا يكون للشیء حُكم بالنص وحکم آخر بالقياس 
حالف له. 

قلت: قد يقرق بالاستحالة هناك؛ لأن فيه جمع ضدين» بخلاف الاسمين» فإنه لا تضاد 
بينها؛ لأن كلا منهي| علامة» ولا يمتنع تعدّد العلامة» كدليلين على حُكم واحد. 

وأیضًا فقد سبق أنه لا یٌلزم أن یکون کل معنی له لفظ یدل علیه» بل کل معنی حتاج إلى 
لفظ» وهذا يوجد بطريق العموم. 

واحتج أيصًا للمنع بأن القياس إن هو في المشتق حتى يكون ما منه الاشتقاق هو العلة 
والعرب قد لا تَطْرد الاشتقاق کا سبق. 

قلتٌ: قد تكون العلة عَيْر ما منه الاشتقاق» بل تناسب الاسم كا في تسمية اللائط 
زانيًا؛ فإن العلة ليست ما اشتق منه لفظ «الزاني» وهو «الزتى»» ونحو ذلك. وأيضًا التجوز 
إذا قَدّر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش» فأين الاشتقاق على القول المرجُّح أن المصدر 
أصل للفعل والوصف؟ 

والثاني (وعليه الأكثر من أصحابنا كا قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان والسمعاني 
ومنهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام): الجواز. 

قالوا: لأن الاشتقاق في الاسم كالتعليل» فحيث| وجد المشتق منه تلحقه بالمشتق في 
التسمية. ونقله الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل» عن نص الشافعي» فإنه قال في 
الشفعة: إن الشريك جار؛ قياسًا على تسمية امرآة الرجل جارة له. 


و[لذلك] قال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ إذ قال: الشريك جار. 


(۱) کذا نی (ظ). لکن في (ص): به. ونی (ت): کذا. وني (ض» ت): له. 
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وني «الخصائص» لابن جني آنه قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. 
وحكى ابن فارس في «فقه العربية» إجماع أهل اللغة عليه. 

وألزم ابن درستويه في مناظرة في المسألة أن يسمّى كل ما يستقر فيه الماء «قارورة»» 
کا لحب والحوض والبحر» فالتزمه؛ وشنعوا علیه. وکان له أن ينفصل بقید آخر فیقول: ما 
ا ا ا 

نعم» في التعليل بالاشتقاق النظر السابق. 

وي المسألة مذهب ثالث: أنه جوز ولكن م يقع. حكاه ابن فورك. 

ورابع حکاه ابن السمعاني عن ابن سریح خلاف ما سبق نقله عنه» وهو : جواز ٹبوتها 
بالقياس في الأساء الشرعية ذون اللغويةء واختاره. 

قال: (لأنا تعلم أن الصلاة إنا سميت بذلك لصفة متى انتقصت عنها لم تسم صلا 
فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاةء بخلاف الأسماء اللغوية فإنه لم يلتزم فيها 
ما ذر من اطراد معاني الاسم وعلى هذا ثثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًاء ثم نحرمه؛ للآية 
ونثبت اسم الزنا للواط شرعاء ثم نحده [بالآية]'» والسارق للنباش شرعًاء ثم نقطعه 
اا ای غا 

وعلم منه فائدة الخلاف في المسألةء قعل القياس اللغوي تندرج المسميات تحت العموم 

ومن يمنع» يقيس الحكم» ويحتاج لاستيفاء شرائط القياس» ولا يكون من دلالة النص. 
وتظهر فائدة ذلك في النسخ والتخصيص وغير ذلك من التعارض. 
(۱) في (ض» ظ› ق» ت): للاية. 
(۲) قواطع الأدلة (۱/ ۲۸۳). 
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ومذهب خامس: وهو آنه يثبت بالقياس الحقيقةء لا المجاز؛ لأنه أنقص رتبة منها؛ 
فتميّر عليه. وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب. 

وسادس: وو ھا مى أن الاستادذ اا منصور حكاه في «التحصيل» من إجماع ا صحاينا 
أن آسماء الله تعالى لا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس» وأساء غيره الصحيح من مذهب 
الشافعي جواز القياس فيهاء خلافًا لبعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي. 

وقولي: (وَلا بعقل دُونَ دا الأساس) بيان لكون العقل الصرْف لا يُجْدي شيئًا ني ثبوت 
اة ل عن ات 

قلت: إلا إن فرّعنا على مذهب عاد - على أحد النقلين عنه - أنه يفيد بذاته» وأن العقل 
رلك 


ذد ات : 


الأول: علم - من لفظ القياس من قولنا: (لا يثبت بالقياس) وتقريره - الاستغناءُ عن 
تقييد حل الخلاف بها م يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول» فإن عموم 
ذلك ل ا (وهو تيع الأمر الكلي من الجزئيات كا سيأتي)» ولا يتحقق فيها أصل 
وفرع؛ ؛ لأن بعضها ليس أؤلى من بعض بذلك. 

وكذا يُستغنى به عن أساء الأعلام» فإنها غير معقولة ا معنىء لای رف کت 
العنى» فيصير كالحكم التعَبّدي. 

الثاني: زاد بعضهم طريقًا آخر غير ما سبق وهو القرا ئن» قال ابن جني في 
«الخصائص): من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا» فقد أخما؛ فإنها تعلم بالقرائن أيضًاء 
فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: 


a‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قومإذاالر بى ناجاَبه هم طارواإليه زرافات وَودانا 


علم أن «زرافات» بمعنى جماعات. 

ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ فإن نفس اللفظ نقل بطريق» وإنا القرينة في إرادة الشاعر 
به هنا ذلك. ) 

الثالث: قد علم مما سبق من تغاير النقل الصرّْف والاستقراء بطريق الاستقراء ما قاله 
ا لخطيب البغدادي في «شرح الخطب النباتية» من أن اللخوي شأنه أن ينقل ما يظفر به عن 
العرب ولا يتعداه» والنحوي شأنه أن يتصرف فيم| ينقله اللغوي ويقيس عليه» كالمحدث 
شأنه أن ينقل الحديث» والفقيه شأنه أن يتلقاه ويتصر ف فيه ويقيس عليه الأشباه. 


الرايع: قال الشافعى غت في «الرسالة»: (لسان العرب أوسع الألسنة» لا حيط بجميعه 
إلا نبي» ولكنه لا يذهب منه شىء على عامَتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند 
أهل الفقه» لا تعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شىء وتوجد مجموعة عند 

(1) 

جميعهم) 1 

ونقل ابن فارس في «فقه العربية» عن بعض الفقهاء آنه لا بحبط ہا إلا نبى» قال: (وهو 
كلام خليق آن يكون صحيًا. قال: وما بلغنا عن أحد من الماضين أنه ادَعى جفظ اللغة. 
وما وقع في آخر «كتاب الخليل» أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أتقى لله من أن يقول 
ذلك). 

قال: (وذهب علم|اؤنا - أو أكثرهم - إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل› 
ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير» وأخر ذا القول أن يكون 
)١(‏ الرسالة (ص؟٤).‏ 
(۲) الصاحبي في فقه اللغة ( ص٤‏ ؟). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة ED‏ 


e 
كان مردودًا عند أهل التحقيق؛ لأن قبولنا إياه إن هو لغلبة الظن بوفق ما وضعه الواضع»‎ 
فإدا خالف استعال الفصحاءء» غلب على الظن النقيض؛ فزال الموجب لقبوله.‎ 


والله أعلم. 
بيان معاني كلم يحتاج إليها 


الشرح: عادة الأصوليين بختمون مباحث اللغة بذكر بعض معاني حروف تتداول في 
القرآن والسنة يحتاج إليها غالبا ني مواضع الاستدلال» وربا ذكروا أسماءً وأفعالا؛ فلذلك 
ترجمته ب «كلم)؛ ليعم الأنواع الثلاثةء» ولم أقتصر على حرفين أو ثلاثة كا فعل ابن الحاجب» 
ولا آوسع كا فعل صاحب «جمع الجوامع» وكثير من الحنفية في ختصراتهم. 

وربا ذكروا أحكامًا نحوية متعلقة ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلال. ‏ 

بل سلكت طريقا وسطًاء ورتبت ما ذكرت على حروف المعجم؛ ليسهل كشفه» والله 
آعلم. ) 

ص: 
4 من داك «إْ» لط والتفى »وقد نَرَادبغد الى فِياقَدوَرَد 


الشرح: الإشارة بقولم: (داك) إلى بيان الذي هو مذكور في صدر الترجمة. 


.)٦ص( الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«إن» - بالكسر والسكون - للشرط غالبًاء بل هي أعم أدواته؛ لأنها الحرف الموضوع 
له» واستعال ما عداها من اساء الشرط ک «إذا» و«متى» إنا هو تضمين هما معناها؛ ولذلك 
كان العلة في بنائها. 

اراد و ارط فلن مرل مشرد جا( برجد فل ضر جا حر ا 
یوجد» یکون سببًا له» إن وجد وجد» وإِنٍ انتفی انتفی. نحو: (إِن قام زيده قام عمرو). 
وربا تُرل قطعي الوجود أو الانتفاء منزلة المشكوك فأدخل فيه الشرطية؛ لنكتة مُوصح 
أنواعها في علم البيان. 

وتجيء «إذ؛ نافية ياء سواء عملت عمل «ليس» عند من يرى ذلك وهُم الكوفيون 
(كقراءة سعيد بن جبر: # إن اين تڏعُونَ يِن دون الله عباد اَّم € [الأعراف: 
٠‏ آم م تعمل (نحو: ‏ إن أَلْكَفِرُونَ إلا فى عَرور € [الملك: .)]٠١‏ 

وزعم بعضهم آنا لا تکون اف الا وبعلسا إلا أو «لا)» نحو # إن گل تفس ت 
علا حافظ € [الطارق: ]٤‏ على قراءة التشديد. 

ورد ك تعالى: # ِن وام من سلطن ‰ [يونس: 1۸]» 3# وان اُڌری 

فعَكَة ل [الأنبياء: .]١١١‏ 
O O Pr‏ 
أي: ما انتم ذهب. 


ووقع لاش الحاجب آنا تراد بعد 9 الإإمجابية. 


۴ س‎ r 


ورد بأن تلك «أن» المفتو حة» نحو: # فَلَهّآ أن جا ا اش € اورسف [4٦‏ 
أما «إن» المشددة فللتأكيد. وسيأق في «باب القياس» فى طرق العلة كؤنها للتعليل أو لب 
فلذلك م آذكرها هناء والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QD‏ 


ص: 


7 6 و ت ر س ٥‏ 2 سر ص 4 س 
٥‏ ومنه: «أو» شك وتشحيك كع إبَاححة» ت خرحاق دعل 
والجَمع» أو مَعْتَّى «إلّى» أو «إلا» یړ الإضرَابُ نيه احلا 
۷ وقي : وَالتقريب أيضًا قد [حَوّث]“ وَالبَاء للإلصاق فيا قدت 
الشرح: 
ای ومن ذلك» اف من بیان معا الكلم أيضًا «أو»» وترد لِمَعانِ: 


أحدها: الشك» وهو معنی قولی: («او شك)ء أی: [ذات]' معنی شك فحذف 


٤ 


الضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وكذا ما عطف على «شك» تقديره ما ذكرناه. 

± |4 ° ۲ مو کو و لے 

مثاها للشك: * ليثتا يوّمًا أو بَعَّضَ يوم # [الكهف: .]١۹‏ 

وشار اا مه ق هدا الى ون غالب انان إلا أن الك ق دمه ای“ 
عليه ٤‏ الابتداءء و«أو) تأتي بعد الجزم» فن ہا الك فبه. 

ثانيها: التشكيك» وربا عبر عنه ب «الإبهام)» وهو التعمية على المخاطّب مع أن المتكلم 
عالِم بالحال» نحو: ¥ إا أو ليام لعل هی أو فی صلل میور € [سباً: .]۲١‏ 

ورب عبر عن هذا المعنى ب «الإيهام» (بالمئناة تحت) كا جوزه القراني؛ لأن القصد 
التلبيس على السامع. 


(۱) کذا في (ص» ن). لکن في (ت» ش۰ ظ» ضص» ی): جرت . 
(۲) کذا في (ص). لکن في سائر النسخ: کان. 
) في (ق): تشارکها. 


(6) کذايي (ص). لكن في سائر النسخ: بسل: 


VD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: وفيه نظر؛ فن الإيمام القصد فيه أن يقع المخاطًب في الوه وأما الإهام فعدم 
الإإعلام بالتعيين ولو لم يقصد وقوعه في الوهم» فهو أعم. 

ثالثها: الإأباحة» نحو: جالس الحسن أو ابن سبرين. 

رابعها: التخييرء نحو: (تزوج زينب أو أختها)ء و: (خذ من مالي درهمًا أو دينارًا)» ومنه 
٣‏ إِطْعَامٌ عَكَرَة مسين من أَوَسَطِ ما تَطْعِمُونَ أُهَليكم أو وهر أو رر 

قب قو € [الائدة: ۹ وحديث الحبران في الزكاة في الماشية: «شاتان أو عشرون درھیا ۹ 
E e‏ 

والفرق بينه) أن الجمع هنا متنع» وني الإباحة غير متنع. 

ولا يقال: اللخاطب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن بجمع. 

لأا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة لا على أنه تبرع كا أجاب به صاحب 
«(البسيط» من النحاة. 

خامسها: مطلق الجحمع» گ «الواو»» نحو قوله تعال: # وَأَرَسَلة إل اة 
يزيدور # [الصافات: .]١٤١‏ وقيل في الآية غير ذلك کا سيأي. 

سادسها: بمعنى (إلى)» نحو: (لألزمنك أو تقضيني حَقي)» آي: إلى ن تقضيني. 

EST RTE‏ تفرضوا لَه فريضة € [البقرة: ]۲۳١‏ إذا قدر «تفر ضرا 
منصوبًا ب «أن» مقدرة. ۰ ۰ 


سابعها: بمعنى «إلا)» نحو: (لأقتلنٌ الكافر أو يُسلم). أي: إلا أن يسلم» فلا أقتله. 


(۱) سبق تخر مجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


ومنه قول الشاعر: 

وكنت إذاغمزت قناةقوم كسرت كعومااأو تستقيا 

آي: إلا آن تستقيم» فلا أكسرها. 

ثامنها: التقسيم» نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. 

وعكّر ابن مالك بالتفريق المجرد» أي: عن المعاني السابقةء ET‏ تعال: # وَقَالواً 
كڪوئوأ هودا أو كَصَرّى € [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: انقسموا إلى قسمين: قسم يود قالوا: 
(کونوا هودًا)» وقسم نصاری قالوا: (کونوا نصاری). وهذا آدخله البيانيون في نوع اللف 
والنشر؛ لأن فيه رد كل قول إلى قائل ما جمع أولا. 

قال ابن مالك: والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعال الواو فيا هو 
تقسيم أجود من استعال «أو». 

ووزع في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر - لا يقتضي أن «أو» لا تأي له» بل 
تقتضي ثبوته غير آکثر. 

وفيه نظر؛ فإنه ل يفي إن جعله اول وذلك باعتبار الأكثرية. 

قلت: ویمکن رد ما سبق من معنی «إِل» او رل إلى هذا؛ لاأنه سم حالَّه في «لألزمنك 
أو تقضيني حقي» مثا إلى قسمين: الملازمة وقضاء الحق» وأن الواقع أحد الأمرين. 

وكذا «لأقتلن الكافر أو يسلم» قكّم حَالَةٌ معه إلى [حالين]: إسلامه» وقتله. وا معنى: 
لاد من أحدها. ) 


ول يذكره ابن مالك في الخلاصة في ذكر معاني «أو» في حروف عطف النسق» بل تَعَرْض 


(۱) في (ظء ق): قسمین. 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


له في نواصب المضارع. 

تاسعها: الإضراب نحو: # وَأرَسلته إل ئة ألْفيٍ أو ريدورى € [الصافات: ]٠٤١‏ 
أي: بل يزيدون» أي: عند مَّن لا بجعلها لمطلق الجمع في الآية. 

ثم قيل: إنها تأي للإضراب مطلقا. 

وعن سيبويه: لا تجيء إلا بشرطين: عدم نفي أو بي» وإعادة العاملء نحو: (ما قام زيد 
أو ماقام عمرو)» و(لا يقم زید أو لا يقم عمرو). 

عاشرها: التقريب. ذكره الحريري» ولم يذكره الأكثرون؛ فلذلك عبرت فيه بقولي: 
(قی). ومثله بقوهم: (ما أذري أسَلَّم أو وَدّع). أي: لسرعته وإِنْ كان يَعلم أنه سَلَّم. 
ونحو: ما أدري دن أو أقام. 

وظاهر كلام ابن هشام في «المغني» أن الحريري ابتكر ذلك» وليس كذلك؛ فقد سبقه 
إلثة ان البقاء في «إعرابه» وجعل منه: # ومام لاء إا كلمح أَلْبصر أو هو أَقَرَبُ 4 
[النحل: ۷۷]. ۰ 

وبا لجملة فقد رَد هذا القول بأنه م يخرج عن معنى الشك» وأن القَرْب هو المقتضي 
للشك» وأما في الآية فيكون للتشكيك؛ لتعذر كونه للشك. 

وفيه نظر؛ فإن هذه المعاني كلها إذا حققت» ترجع إلى شيء واحد وهو أحد الشيئين أو 
الأشياء؛ وهذا قيل: إنها للقذر المشترك بينها وهو ذلك» وما عدا ذلك فمستفاد من قرائن 
خارجية. فمن عدّد وغايّر بين المعاني فإنم) قصد باعتبار تلك الأمور» وإن كان هما قرينة 
خارجية فلا [تناني] “ عد التقريب. 


)۱( ي (ت» ق» ظ): ينافي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GYD‏ 


وبذلك يجاب أيصًا عا سبق من دخول بعض المعاني تحت بعض. 

N E E E E, 
فیکون مُنْصَبًا على کل‎ ]۲٤ م یکن هيا نحو: ولا تطِعَ مہ مہ ٤ءاثما او کفورًا € [الانسان:‎ 
منھیاء خلافًا لابن کیسان في تجویزه في «لا تضرب زيذًا أو عمرًا» أن يكون النهي عن ضرب‎ 
واحد وأن يكون عن الجمع.‎ 

قلتٌ: ومن هنا أخذت مسألة تحريم واحد من خحصلتين أو أكثر لا بعَيْنه وقد سبقت» 
والله أعلم. 

قولی: (وَالَبَاء ضاق فيا قد تَبَتْ) تنمته قوي بعده: 

ص 


7 او انا 1ا‎ e ا آ‎ gg 


ء0 و ET‏ 


4 أو صجة رة اودلا تقاباا وَقَّسَاء و«عَنْ»» «على» 


الشرح: 
أحدها: الإالصاق» وهر أن يضاف الفعل إلى الاسم ويلصق به بعد ما كان لا يضاف 
) إليه لولا دخوهاء نحو : خضت الماء برجلي» و بر أسه». 


وهو أصل معاني «الباء»» وعليه اقتصر سيبويه. 


(۱) کذا في (ش» ن۱» ن» ن٤).‏ لكن في سائر النسّخ: جازا. ويظهر أن الصواب «حارًا»؛ لقول المؤلف 
ي الشرح: (ف «مستعانًا» مَصدر ميمي بمعنى «الاستعانة)» وهو مفعول بالفعل الذي بَعّده). 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال بعضهم: وكل معنى جُعل هما لا ينفك عنه» وقد لا يكون مع الإلصاق غيره. 

وقال عبد القاهر: وقوهم «الباء» للإلصاق إن حلناه على ظاهره» اقتضى إفادتها له في كل 
ما دخلت عليه» وهذا حال؛ لأا [تجيء]“ مع الإلصاق نفسه» كقولك: «ألصقتُ كذا 
بكذا» و«لصق به. فلا بد من تأويل كلامهم بأن الملابسة فيه لملابسة» كقولك: ألصقه به. 

وقولي: (حَقِيقَة يَكّون أو مَجَارَا) إشارة إلى تقسيم الإالصاق إلى: 

حقيقة: وهو الأكثرء نحو: (أمسكت الخحبل بيدي)ء أي: [ألصقته]. 

وإلى مجاز: نحو: «(مررت بزيد)» فإنك لم تلصق المرور بنفس زيد» بل بمكان يقرب منه 
کا قرره الزخشري وغیره. 

الثاني: السببية» نحو: #‡ گلا أحَدتا نیہ # [العنكبوت: .]٤١‏ 

الثالث: الاستعانة» وهو معنى قولي: ( 2 (مستعاتًا» مصدر ميمي 

بمعنى الاستعانة» وهو مفعول بالفعل الذي بعده» وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة 

الفعل ونحوهاء نحو: «كتبت بالقلم» و«(قطعت n‏ ومنه قوله تعالی: ¥ واستعینواً 
بالصَبَرٍ وَالصَلَوْة € [البقرة: .]٤٥‏ 

وقد أدرج في «التسهيل» هذا المعنى في السببيةء وقال في «شرحه»: (إن التعبير بالسببية 


أول؛ لأنه يستعمل فى الأفعال المنسوبة إلى الله تعال» فإنها لا يقال فيها: «استعانةا» ويقال: 
)( 
¢ 


(اسسسية) 
نعم» زاد في «التسهيل» التعليل» واستغنى عنه كثبر بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد. 

(۱) في أكثر النسخ: تجر 

(۲) في (ص): الصقته به. 

(۳) شرح التسهيل (۳/ ۰{ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


| g7 


لكن ابن مالك قد غاير بينها ومنل التعليلية بقوله تعالى: # طلَمْتّم سكم باذم 
لعجل € [البقرة: ٤٥]ء‏ وقوله تعاى: # فبظلم من ازير هَادُوأ € [النساء: .]٠٠١‏ 

ويؤيده ما فرق به بعضهم بين السببية والتعليل بأن العلة مُوجبة لمعلوماء بخلاف 
السب اة امار ةغل ااب 


قال: ومن هنا اختلف [أهل السنة]" والمعتزلة في أن أفعال العبد هل هي علة لثوابه 
وعقابه؟ أو سبب؟ 

فقال المعتزلة بالأول. 

وأهل السنة بالثاني» وفرّعوا على ذلك الحح عن الغيرء فمن قال: (عِلة)» أبطله؛ لأن 
عمل زید لا يكون علة لبراءة عمرو. ومَّن قال: (سبب)» قال: يصح؛ لجواز أن يكون سببا 
للراءة وعلًا عليها. 

فة قوسي اذه آهل ال أن ك ف الس رالا قال رجا 
بذاته» فلا فرق حينئلٍ بينهما من هذه الجهة وإِنِ افترقا كما سبق من حيث إن العلة فيها مناسبة 
وملائمة للحكم» والسبب أَعَّم من ذلك؛ فيكتقًى به؛ ولذلك اقتصرت في النظم عليه. 

الرابع: المصاحبة بمعنى «مع)» كقوله تعالى: $ قڏڌ جَاءكم الرَسُول الق لح ین ربک 
[النساء: [۱۷١‏ ويغني عنها وعن مصحوما الحال» فالتقدير هنا: ا کر 
من النحويين «باء» الحال. 

الخامس: الظرفية بمعنى «فى المكانية» نحو: # وَلَقدذ تصركم الله ِدر 4 [آل عمران: 
۳ آو الزمانية» نحو: ¥ ون مرون عَلهّم مُصّبجين © اليل [الصافات: 
۱1۳۸-۷]. ودا گات الظرفية مجازية» نحو: «(بكلامك هجة). 


(۱) كذا ني (ص» ش). لكن في (ت» ظ): بين السنة. وفي (ق): بين السنية. وفي (ض): بين أهل السنة. 


CVD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولو قلنا بكونها للظرف مارا فلا بد أن يتعدد المجاز في الواحد بحسب الاعتبار. 

السادس: البدليةء وهي ما يصح أن بجحل محلها لفظ «بدل»» كا في حديث: «ما يَسرني با 
حمر النعم». أي: بها 

السابع: المقابلةء وذلك في الداخلة على الآثان والأعواض» نحو: اشتريت الفرس 
بألف. ودخوها غالبا على الثمن» وربا دخلت على المَمّن» نحو: # وا كشترواً ايت تما 
قلیلاً [البقرة: ١٤]ء‏ ولم يقل: (ولا تشتروا آياتي بثمن قليل)ء فيووّل على حذف مضاف كا 
قال الفارسي: إن التقدير: «ذا ثمن قليل». ومن تم قال أصحابنا: إذا كان العوضان في البيع 
نقدين أو عرضين» فالثمن ما دخلت عليه «الباء». 

ولا يناني ذلك قول الفراء: إذا كانا نقدين» جاز دخول الباء على كل منه|. وكذا إذا كانا 
OY‏ نحو: # آشكروأ ألضَلَلَّة بالَهُدَّى € [البقرة: .]١١‏ 

نعم» قال بعضهم: «الباء» تدخل على المتروك المرغوب عنه في باب الشراء بخلاف 
البيع. 

ورد بعضهم هذا ا لمعنى والذي قبله إلى السببية؛ إذ التقدير: إن هذا بسبب كذا. 

الثامن: القَسّم» نحو: «بالله لأفعلن». وهي أصل حروف القَسّم. 

التاسع: تكون للمجاوزة وتکثر بعد السؤال» نحو: # فَسَلَ په حيرا € [الفرقان: 
۹ # سال ساپل بعَذاب واقِع 4 [المعارج: .]١‏ وتقّل خد غيره» نحو: % وَيوم فی 
السَمَاءُ بالْعّمَبم ‏ [الفرقان: .]٠‏ 


ت ي ا ع ي ¢ 
(1) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ),)٠‏ وفي صحيح البخاري (رقم:) بلفظ: (فرّالله ما حب أن لي 
بكَلمَة رسول الله كيا حر النعَم)» وني مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: بلفظ: (قَدَعَا لي 


کی نے 0 1 رەو ر 
بدعوات ما يسر هن حر النعم). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CED‏ 


ومنهم مَن يرد هذا المعنى أيضًا إلى السببية. 

العاشر: الاستعلاء بمعنى «عل»» كقوله تعال: ‏ وَمِنْ أَهْلٍ آلب مَنْ إن تمن 
بقنطار 4 [آل عمران: vo‏ آي: على قنطار. وحکاه الإمام في «البرهان» عن وض 
ويؤيده قوله تعالی: # هَل ءامنکہ عليه EIN‏ 

الحادي عشر: التبعيض» قاله الأصمعي والفارسي وابن مالك مستدلين بقوله 
عيتا ق شرب پا باد آله € [الإنسان: »]٦‏ أي: منها. وخرج عليه قوله ال وواک 
رمُوسكة € [الائدة: .]١‏ ومن أثبتها قَصَرها على ورودها مع الفعل المتعَدّي. 

وأنكر هذا المعنى ابن جني» وأوّلوا ما ستل به على التضمين» أو أن التبعيض إن 
استفيد من القرائن. 

ورد الإمام فخر الدين قول ابن جني بأن قوله ذلك شهادة تمي» فلا تقبل. 

ولكن هو قَبْل ذلك قال: رَعَم قوم نها للسببية» وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من 
أهل اللغة. 

فيال له: هذه شهادة تفي أيصًاء فکیف تر تكبها؟! 

نعم» ابن دقيق العيد أجاب عن ذلك في) كتبه على «فروع ابن الحاجب»: ليس هو 
شهادة تيء إنما هو إخبار مبني على ظن غالب مُستند إلى الاستقراء ممن هو آهل لذلك 
مُطَلع على لسان العرب» كا في سائر الاستقراءات لا يقال فيها: شهادة نفي» وحينئزٍ 

م: قال ابن مالك فى «شرح الكافية": إن الفارسي في «التذكرة» أثبت 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومنهم من إن تأمنه بقنطار). 
(۲) شرح الكافية الشافية (۲/ .)۸٠۷‏ 


CVD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مجيئها للتبعيض كا أثبته الأصمعي من قول الشاعر: 

وقال الشيخ في «شرح الإ لمام»: إن الثبتين للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدي بنفسه 
فتكون فيه للتبعيض؛ حذرًا من زيادتهاء وبين غير المتعدي فلا يكون كذلك. 

واعترض بأن كونها زائدة لا يناي أن تكون حينثذٍ للتبعيض. ولو سلّم أن الأصل عدم 
الزيادة لكن هذا الأصل متروك إذا دل دليل على تركه» وقد دل دليل عليه» وهو عدم كونها 
للتبعيض بالاستقراء من هو أَهُل للاستقراء؛ فوَجَبَ الحمل على أنها زائدة. 

هذا مع أن الزيادة في الحروف كثيرةء قال ابن العربي: إنها تفيد فائدة غير التبعيض» وهو 
الدلالة على ممسوح به. قال: والأصل فيه: «امسحوا برؤوسكم الماء»» فيكون من باب 
القلب» والأصل: رؤوسكم بالماء. 


نذبیهان 


أحدهما: الحرف إذا وافق حرفا آخر في معناه فمرة رون عن المعنى صر ياء ومرة 
يحيلون على ذلك الحرف» فيقولون: بمعنى كذا. والأمر في ذلك سهل» عَيّر أن التعبير الثاني 
إنها يكون غالبا عند اشتهار ذلك الحرف في ذلك المعنى. وسنذكر خلاف البصريين 
والكوفيين: هل [تتعارض الحروف] "في المعنی؟ أو لا؟ 

الثاني: حملت من معاني ما ذكرت من الأدوات كثرَّا؛ إما اقتصارًا على الأشهرء وإما 
لان ذکره آنفع في الاستدلال» أو لغير ذلك. وربا كان ذلك اختصارًاء ولكنى أذكر ذلك في 


(۱) کذا ني (ص» ش)» لکن في (ض» ظ): يتعارض الحرف. وي (ق): يتقارض الحرف. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرح تکميلا للمائدة: 
فمن معاني الباء غا م آذكره: 


الخاية: نحو: # وقد أحسَنَ بي إذ ز خْرَجّنی مِیَ اَلسَجْنِ € [یوسف: ]٠٠١‏ ]. أي: احسن 


ومنها: مجيئها للتوكيد» وهي الزائدة: 

- إما مع فاعل» نحو: «أحسن بزيد» على قول البصريين: (إن (بريدا فاعل زید فيه 
اء مفعول) فهي مُعديةء لا زائدة. 

مع المفعول» نحو: وَهرَى إِلَيكِ بذع آلنْخلَة 4 [مریم: .]۲٠‏ 

- أو مع المبتدا» نحو: «(ببحسبك درهم». 

- أو الخر» نحو: # اليس آنه بگافی عَيَدَهر € [الزمر: .]٠١‏ 

ومن استعالات «الباء» أيضًا آنه يدخحل للتعدية» وتسكّى «باء النقل»» فتنقل الفاعل› 
فتصتره مفعولاء نحو: # ذهب الله لله نورهم ¢ [البقرة ۷ ف ذهب سيوم % [البقرة: 
۰[ ولابن مالك في التعير عن هذا القسم كلام تبه عليه آبو حيان وأجيب عن وغل 
بسطه النحو» فلا نطول به. ) 

وذكر العبادي في كتاب «الزيادات» للباء معنى آخر وهو التعليق» نحو: «أنت طالق 
بمشيئة الله أو بإرادته». أي: إن شاء الله أو: إن أراد. قعل هذا لا تطلق؛ لأن اللغة كذلك 
ک| لو قال: (آنت طالق بدخول الدار). ى إن دخلت. 

قال: (أما لو قال: «أنت طالق بأمر الله» أو: بتقدير الله» أو: بحكم الله» أو: بعلم الله 
فإنها تطلق في الحال). انتهى 
وهذا يدل على أنه إن) أخذ هذه التفرقة من العرف» لا من اللغة؛ لأن مسائل الفقه لا 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بى على دقائق النحو» والله أعلم. 

ص: 
E N‏ گا لإضراب بطل تلفي 
۹۱ و انتقال» فش للتشر يك بمهلةني ذلك الريك 


الشرح: 

قولي: (وَبَعَّصَت) هو من تام معاني «الباء» كا سبق» والمعنى أن «الباء» أيصًا أفادت 
البعضية» وقد مضى شرح ذلك. 

وقولي: (ومنه: «بل») إلى آخره - الضمبر للمذكور أولًا في الترجمة وهو الأدوات 
المحتاج إليها في الاستدلالء فالضمير [يذكر] ‏ باعتبار عَوّده لما ذكر. 

و«بل» من حروف العطف» تشر ما بعدها لما قبلها في الإإعراب إذا كانا مفردين» سواء 
في اللإثبات وما في حكمه» أو في النفي وما في حكمه» إلا أا في القسم الأول [تسلب الحكم 
قطعا] “ عا قبلها وتجعله لما بعدهاء أي: ضير الأول كالمسكوت عنه وتثبت الحكم للثاني. 
نحو: (جاء زید بل عمرو)» و: (أکرم زيدًا بل عمرًا). 

واختلف في القسم الثاني» نحو: (ما قام زيد» بل عمرو)» و: (لا تضرب زيدًاء بل 
e‏ 

فقال الجمهور: إا لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدهاء فتقرر نفي القيام أو 
(1) في (ن۲» ن» ن٤»‏ ن٥):‏ التشريك. 
(۲) فی (ص): مذکر. 
(۳) في (ص): قطعا تسلب الحكم. وي (ش): تسلب قطعا الحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QAD‏ 


النهي لزيد وضده لعمرو. 

وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لا 
بعدها ک) في الإثبات ومافي حكمه. ) 

فیحتمل عندهم في نحو: (ما قام زید بل عمرو) أن يكون المراد: بل ما قام عمرو. وفي: 
(لا تضرب زیدًا بل عمرًا) أن یکون التقدیر: بل لا تضرب عمرًا أيضا. حتى لو قال: (ما له 
عل درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء؛ إذ التقدير: بل ما له عل درهمان أيضا. فيكون النفي 
ا 

بل قال القواس في «شرح ألفية ابن معطي): (إنهم أوجبوا تقدير حرف النفي بعدهاء 
فتتحقق ال مطابقة في الإأضراب عن منفي إلى منفي كا يتحقق من موجب إلى موجب). 

ثم قال: (ويجب أن يُقال: إن كان المعطوف غلطًاء قذّر حرف النفي؛ ليشتركا في نفي 
الفعل عنهماء وإن لم يكن غلطًا فلا؛ لأن الفعل ثابت لهء فلا ينفى عنه) . انتهی 

نعم» e‏ المذهب من الأصل با في «إيضاح الفارسي» آنه لا جوز في «ما زيد 
خارجًا بل ذاهب» إلا الرفع؛ لأن الخبر موجب» و«ما» الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيء 
فلو قَدّر النفي» لجاز النصب» فالعرب إذا [قرنت]" في ذلك لزم تفسير أحد المعنيين ‏ 
بالآخر» فإذا أرادوا نفي الفعل» صرحوا بالنفي وشبهه» فيقولون: ما قام زيد بل ما قام 
عمرو» و: لا تضرب زیدا بل لا تضرب عمرًا. 

أما إذا وقع بعد «بل» جلة نحو: «ما قام زيد بل عمرو قائم» فلا تكون حينئذ عاطفة 


عند الجمهور» بل حرف ابتداء يفيد الإضراب. 


(1) شرح آلفية ابن معطي /١(‏ ۷۸7)» الناشر: مكتبة الخريجي» تحقيق: علي موسى الشوملي. 
ف (ض): فرقت. 


EOD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[ئم]“ هو ضربان: 

إضراب إبطال للحكم السابقء کقولہ تعالی: ‏ اَم يَفُولونَ بو جنه بل جَاءَهُم 
لحن € [الؤمنون: ۷۰]» $ واوا اد رخن ودا سَبَحتة بل عِباد مكرمُوت 4 
[الأنبياء: ٣‏ ففي ذلك کله رد على ابن العلح في «البسيط» وتبعه ابن مالك ي شرح 
الكافية أن هذا القسم لم يقع في القرآن بل قال في «البسيط): ولا ني كلام فصيح. 

AG E 
ولديتا كِب ينطق باق و هز لا طون @ بل قوم ر ى مر € [المؤمنون.‎  :ىاعت‎ 
وقوله تعالی: # بل درك عِلمُهُم فى الأ خرة بل هنی شا بل هم مها‎ »]٩۳-۲ 
لم تبطل شينًا ما سبق» وإن| فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر.‎ .]٦١ عمون # [النمل:‎ 
فالحاصل أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه.‎ 

ئم ظاهر كلام ابن مالك آن هذه عاطفة أيضًا لكن جلة على جملة» وصرح به ولده في 
شرح الخلاصة). 

وأيّده بعضهم بأن اختلافه| في النفي والإثبات لا يناني العطف» كا تقول: «ما قام زيد 
ولم يحرج عمرو)» و: «ما قام بكر وخرج خالد». 

لكن الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه أن «بل» لا كانت لللإضراب صار ما قبلها كأنه ۾ 
یذکر» وکأنه لا شيء يعطف عليه. 

نعم» كان مقتضى هذا أن «حتى» عاطفة إذا وقع بعدها جملةء إلا أا ّا م يكن أصلها 
العطف بل الغاية والانتهاء - ك «إلى» - ووقع بعدها الجْمَل» لم يتعذر بقاؤها على أصلهاء 
ولا وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية» جُعلت حرف عطف؛ وهمذا يدّعَى فيها - 


(۱) کذا في (ص» ش)» لکن في (ض» ظ» ت» ف): ثم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


مع كونها عاطفة - معنى الغاية. 

إذا علمت ذلك علمت أن بين الأمرين المذكورين فى «بل» - وها العطف 
الاش ابد عبر و حه ا فن وا ان الد حا ن ردن عاط أ ان ن 
للإضراب وغيره والإضراب أعم أن تكون عاطفة (وذلك ني المغردات) أو غير عاطفة 
(وذلك في الجُمَل على غير رأي ابن مالك وولده). 

أما إذا قلنا بذلك» فبينهم| عموم وخصوص مطلق؛ لأن العطف أعم أن يكون بإضراب 
(كا في الجمل وفي نوع من المفرد) وبغير إضراب (ك| في نوع من المغرد). 

فقولي: (گذا لإضرَاب) ل ارد به تغايُر امعنيین من كل وجه» بل أردت ما سبق. 

وقولي: (فً) إلى آخره - إشارة إلى الكلام على «تّم» وهي للتشريك بين ما قبلها وما 
بعدها في الحكم لكن مع التراخي والمهلة» نحو: قام زی ثم عمرو»: 

فأما كونها للتشريك فالمخالف فيه الكوفيون» جوزوا أن تقع زائدة» كقوله تعالى: 
ل وظىوا أن لا مَلجَاً مِنَ آله إل إلَهِ َر تاب عَليهِم € [التوبة: ۸٠٠]ء‏ فليست عاطفة البتة 
حتی یکون فیها تشريك. 
وأما الترتيب فالمخالف فيه الفراء في] حكاه عنه السيرافي» وعزاه وغيبره للأخفش»› 
حتجًا بقوله تعالی: # خلَقَکر ًن تفس وَحِدَوثُم جَعَلّ ا روجا € [الزمر: ۲٦‏ ومعلوم 
أن هذا الجَعل كان قبل حَلقنا. وا لجمهور تأوّلوه على الترتيب الإخباري. 

وفيها مذهب ثالث: أنها للترتيب في المفردات دون الجُمل» كقوله تعالى: # فليا 
سجعهُم ته آله هيد عل مَا بعلو € [يونس: »]٤١‏ إذ شهادة الله مُقَدّمة على المرجع. 
قاله ابن الدهانء وجرى عليه ابن السمعاني في «القواطع». ) ) 

والصحيح أنا للترتيب مطلقًاء لكنه في المغردات معنوي وني الجُمل ذكريّ» نحو: 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


إزقمنسادئثمسادبوه تمسادقبلنلكجده 


فهو ترتيب ي الإخبارء لا في الوجود. 

واعلم آنه ني «جمع الجوامع» نقل المخالفة في الترتيب عن العبادي فقط» وهو مع قصوره 
رهم على العبادي تبع فيه والده في «فتاويه» وغيره من المتأخرين» فنقلوا عنه في نحو: 
«وقفت هذا على زيد ثم على آولاده ثم أولاد أولاده» أنه يشترك الكل. 

وأنكروه حتى قال ابن بي الدم في «أدب القضاء»: إن هذا زلة من كبير. 

وقال الشيخ تقي الدين: لعل مأخذه أن «وقفت» إنشاءء [فلا] “ مدخل للترتيب فيه 
نحو: بعت هذاثم هذا. 

لكن العبادي إنا قاله ني صورة ما لو زاد على التصوير المذكور بطتا بعد بطن كا نقله عنه 
القاضي حسين في كتاب «الوقف» بناء عنده على أن هذا يقتضي التسوية» فهو يناي معنى 
ثم)» فيرجع إلى أصل الاشتراك؛ حملا على السدادء لا لكون «ثم» ليست للترتيب» فهو كا 
لو قال: (له عَلّ درهم ثم درهم)» يَلزمه درهمان؛ لأن الترتیب لا معنی له فهو هنا مع 
کالرا: 

قلت: قوهم (يقتضي عنده التسوية) يبه على أن لفظ «بطنًا بعد بطن» عند غيره يقتضي 
الترتيب أيصاء فهو موافق لمعنى «ثّم)» لا حرج ها عن الترتيب» بل لو كان العطف بالواو 
وزاد قوله بعد ذلك: (بطتا بعد بطن)» کان للترتیب» خلاقًا للبغوي» ووافقه عليه في 
«المحرر» و«المنهاج». 

والمختار ما سبق؛ لأن لفظ «بعد» يشعر بالترتيب قطعًاء وذكر «بعد» للوجود لا 


(۱) ې (ت» ف): ا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
للاستحقاق (وكأنه قال: الذين يوجَّدون بطتًا بعد بطن) بعيد من العَرْف. 


وأما التراخي فالمخالف فيه الفراى قال: (بدليل «أعجبني ما صنعت اليوم» ثم ما 


IG صنعت ا عى‎ 
ES di 


ف «ثم» في ذلك كله لترتيب الإإخبار» ولا تراخي بين ال خبارين. 

ووافقه على ذلك ابن مالك و # ر ٤تَا‏ مُوسی N4 e‏ 
0 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: ولكوغا للتراخي امتنع أن يجاب با الشرط؛ لأن 
ا لجزاء لا يتراخحى عن الشرط؛ ولذلك آيضًا لا تقع في باب التفاعل والافتعال؛ لمنافاة معناها 
تاها 

ورد بغر ذلك أيضًا. 

قال الراغب: (والعبارة الجامعة أن قال ني «ث): إنها حرف عطف يقغضي تأخر ما بعده 
e a‏ 


۹۲ «عل» للاشتعلای والمُصاحةُ se‏ يل i E‏ 


a4 i» o.‏ سه 9 س س 6 ۶ و 
۳ ظرفيًة فيد وَاشزدرَاكا أيصّاء وقد 


(۱) معاني القرآن (۲/ »)٤١١‏ الناشر: عام الكتب» الطبعة: الثالثة- ۱۹۸۳ م. 


(۲) المفردات في غريب القرآن (ص١۸).‏ 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

الشرح: 

«على» - التي هي حرف جر - ها معانٍ: 

أحدها: الاستعلاء إما حسًا نحو: # كَل مَنْ علا قان € [الرهن: ]۲١‏ أو معتّى نحو: 
$ ولعلا بَعْضهُم على بَعّض € [امومنون: »]٩۱‏ و: (عَلى فلان دَْن). كأنه بلزومه صار عالي 
على المديون» كا يقال: (ركبه الدين). ولم ثبت ها أكثر البصريين غير هذا المعنى» وردوا 
الكل إليه. 

نعم» مثل قوله تعالى: ¥ وَتَوّكَل على آله [الأحزاب: ۳] لا استعلاء فيه لا حقيقة 
ولا مجازًاء وإنا هو بمعنى اللإإضافة» أي: أضفت و إلى الله. 

الثاني: المصاحبةء نحو: # وَءَاى لمال على حبص € [البقرة: ۱۷۷]. 


الثالث: المجاوزة بمعنى «(عن»)» كقوله: 


إذارضيت عل بنوفشير لعمرال أعجبني رضاها 


وخر ج عليه المزني وابن خزيمه قوله : (من صام الدهرء ضیقت عليه جهنم»'. ا 

الرابع: التعليلء كقوله تعالى: # ولئكڪبرواأ أله عل ما هَدَنكم € [البقرة: .]٠۸١‏ 
وهو معنی قولي: (وعلة مصاحبه). ا مصاحرة لمعلوطاء عر متخلفة عنه. وهذا شأنپاء 
فليس المراد به قيدًا مُخرجًا. 


ا لخامس: الظرفيةء كقوله تعاى: # وَاكَبَعُوا ما تلوأ السَيَطين عل ملك سلَيْمَنَ 4 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (رقم: ۱۹۷۲۸)» صحیح ابن حبان )۳١۸٤(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)٠٥۷١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GAD‏ 


[البقرة: .]٠١١‏ أي: فيه. ) 

السادس: الاستدراك» نحو: (فلان لا يدخل الجنة؛ لسوء صنيعه» على آنه لا ييأس من 
رحة اللّه). 

ورب) تكون «على» زائدةء لا معنى هما غير التوكيد والتقويةء خلافا لقول سيبويه: إنها لا 
تزاد. 

ومثال زیادتها قوله : «من حلف على ت اف م خاف يها ومنهم من 
خرجه على أن المراد: على محلوف يمين» فلا زيادة فيه» ويبقى النظر في أي المجازين أرجح: 
الزيادة؟ أو النقص؟ والأكثر الثاني. 


وقد تزاد للتعويض من «على» أخرى محذوفة» كقول الشاعر: إن لم جد يومًا على مَن 


قد تخرج «على» عن الحرفية» وهو ما اخارزنا عه ولا بقولنا: «على» التي هي حرف 
جر فتكون اسًا - على الأصح - بمعنى «فوق»» وذلك إذا دخل عليها حرف جر» كقول 
الشاعر: عدت من عليه بَعْدَمَا َم ظمومًا. | 

قال اللأخفش: أو يکون مجرورها ومتعلقها (أي: معموله) صمرین لمت واحد» 
كقوله تعال: ¥ اَمَك عَلَيَكَ رَوَجَكَ € [الأحزاب: ۴۷]. 


ومقابل الأصح قول السيرافي: إنها لا تكون اسا أبدا ولو دخل عليها حرف جرء بل 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۲۲۲۹)» صحیح مسلم (رقم: .)١۳۸‏ 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ب 
و 


يقدر لذلك الحرف مجرور محذوف. 

وعكس هذا مذهب ابن طاهر وابن خروف وابن الطْرّاوة والأبدى والشلوبين أن 
«على» اسم داتا» وزعموا آنه مذهب سيبويه» ولكن مشهور مذهب البصريين أنها حرف 
جر ي غير ما سبق. 

وقد کرد عل» اد مام فخرن: فقا لر لزاه قان تان 3 وا ن 
على بَعَّض € [المؤمنون: ET‏ 

قولي: («على» ليلاستعلاءِ) مبتدأ وخبرء أي: لفظ «على» مذه المعاني. 

وقولي: (تَجًَاوز) يجوز أن يقرأ بالرفع خبرًا بعد خبر» وإن كان الخبر الأول جارًا 
ومجرورًا. 

ويجوز أن يقرأ با لجرء آي: (وتأتي لتجاوز أيصًا). وحُذِف العاطف كا يقع ذلك كثيّرا في 
التظم» وسبق بیانه مرات. 
وأن يقرا بالنصب على نزع الخافض بالتقدير المذكور في الجر» وكذا ما بعده. 
وقولي: (ظَرفية) بالنصب مفعول مقدم إِ «تَفيد». والله أعلم. 


ص: 


4 والقَاءللعطف مَل اليب مى كدًاذِكُرَامَع ايسب 
الشرح: 


«القاء) حرف عمف E‏ الترتيب المعنوي» نحو جاء زد فعمرو. 


(۱) في (ق» ظ): تفد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


س اوو 


N‏ »> نحو: ¥ فارَلَهُمَا الشيطدن عا 
فَأخْرَجَهُمَّا مِمّا كاتا فيه € [البقرة: ٣‏ ونحو: «اتوضا فغسل وجهه»" ا 

وربم] كان في الكلام تقدير؛ فيظن عدم الترتيب في معطوفهاء نحو: ‏ أُهَلَككَهًا فَجَاءَهَا 
بسحا € [الأعراف: .]٤‏ التقدير: أردنا إهلاكها. ونحوه: $ قدا قرات أَلهَرَءَانَ فَاسَعَوذ 4 
[النحل: ۹۸]ء أي: إذا أردت أن تقراً. وزعم الفراء أا لا تفيد الترتيب؛ تمَسكًا بظاهر نحو 
ل ور ا2ا سن ولج م ف ل ا وا ا 

واعلّم أن الترتيب في «الفاء» قد يكون في الإخبار وهو الذكري (ك| تقدم وكا سبق في 
لم٤)‏ نحو: «مُطرنا بمکان کذا فمکان کذا» وإِن ‏ يُعْلّم [فیه] َقَدّم ولا تأخر. 

ونازع ابن دقيق العيد ني «شرح الإمام» في إفادعها الترتيب الإخباري وذكر أا لترتيب 
الرنّب» نحو: «رحم الله المحلقين فا مقصّرين). فإن رُتبة التقصير دون رتبة التحليق. ومنه: 
ل والصّتفت صا © فال ر جرت رَجْرا € [الصافات: ١-۲]ء‏ أي: باعتبار أن رتبة الاأولين 
علا ما بعدهم. 


وقولي: (مَع م التَعْقيب) إشارة إلى أن «الفاء» يلازمها مع الترتيب التعقيب» > فیکون الثاني 
[عقيب]'" الأول بلا مُهْلةء عَكّس «ثم»» لكن المعاقبة فيها في کل شيء بِحَسَبه؛ فلهذا 
يقال: (تزوح فلان فولد له) ليس المراد أا ولدت عقب التزوج في الزمان» بل أنه م يكن 
EOE a‏ وتقول: (فل الع قاف 8 
al‏ 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ),)٩‏ وي صحيح مسلم (رقم: ) بلفظ: (يتو ضا فَحَسَل وَجُهه). 
(T۳)‏ کذا في (ص)» ل في (ت» ف۰ ظ): منه. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وبهذا يجاب عن استناد السيراني في منع إفادتا التعقيب بذلك؛ لأنّا نقول: في هذا 
تعقيب على الوجه الممكن. 

وقال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايقة. قال 
تعالى: # حَلَقتا ألنْطْفة عَلَقَة فَحَلَقتا ألْعلَقَةَ مُصْعَةّ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ الآيةء مع أنه بين كل 
ار رال خاب خا به في حدیث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن آمه 
أربعين يومًاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك" الحديث. 

وأما ابن مالك فقال: (إن الفاء قد تكون للمهلةء نحو: $ ألم تَر ار أله 
الْسَمَاءِ مء نصح الأرّض عنْضرَةٌ 4 [الحج: .)]٠۳‏ 

وجوابه - على الأحسن - أن مجعل للتعقيب بالتقدير السابق. 


ووقع في «إيضاح» الفارسي أن «ثم» أشد تراخيًا من «الفاء»» فأوهم أن «الفاء» فيها 
فقال ابن أبي الربيع في شر حه: إن مُراده إذا كان الاتصال - أي: التعقيب - فيها مجازيًاء 
وحينئلٍ ففيها تراخ بلا شك» لكن تراخي «نُم» أشد. 


وهو تنزيل حسن. 


(۱) انظر: مالي ابن الحاجب (۱/ .)١١۳‏ 
(۲) صحيح البخاري (رقم: »)۳٠۳١‏ صحيح مسلم (رقم: )۲٠١١‏ واللفظ للبخاري لكن (إِن أَحَدَكَہْ 
(۳) شرح التسهیل (۳/ .)١١ ٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


e 
+: لللدلة‎ 
+ 


جعل التعقيب في «الفاء» العاطفة يقتضي أن «الفاء» المجاب ہا الشرط لا تعقيب فيها؛ 
لأن انعقاد السببية في الشرط والجزاء يُغني عن ذلك. وقد صرح لقاغی في «التقریب» بان 
«الفاء» لا تقتضي التعقيب في الأجوبة؛ فرارًا من مذهب المعتزلة في أن الكلام حروف 
وأصوات» فقالوا في قوله تعالی: # کن یکو ن € [البقرة: :]11١١‏ إن الكلام عندهم القديم 
هو الكاف والنون» فإذا تعقبه الكائن فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث أو حَدث القديم. 


2 ار و 


ومن معاني «الفاء» أيضا السببية» وهو معنى قولي في البيت الآتي: (ولَسبب). 

E‏ فَلَقَیَ ءام ِن ريم كمس فاب عليه € [البقرة: ۷ کون 
ین شجَرِ ًن قور @ قَمَالِعون يتا أَلبُطُونَ € [الواقعة: .]٠١-٠۲‏ 

وجعل منه العبدي ٤‏ شرح الجمل» «طلعت الشمس فوجد النهار» وحديث: «فإدا 
رکع» فارکعوا»'. 

لكن السببية قد استفيدت من كونه جوابًا للشرط ولو لم توجد «الفاء». 

واعلم ان السهيلي حصر معنى «الفاء» في التعقيب» ورد : الترتيب والسببية إليه؛ لأن 
الثاني إذا تعقبه» درتب عليه وتَّسّبب عنه. 

قلت: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الأول [بعد] الثاني مع كونه عقبه» وكوْن الشيء 
عقب الشیء لا لزم أن يكون متسببًا عنه» وهذا ظاهر. والله أعلم. 


(۳) في (ص): قبل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
٥‏ ولتمَ بب وني لل زف مكات اؤ وق ال هدا الكزفِ 
٠١‏ رالصة النَعْليل» وَاشتَغلاءِ وَأكدوابها[لَدَى] الإغلاء 


سر اص ا سء سے 0 e,‏ ص 0 ۹ ه4 ۲ 0 
۷ وَعوَضّاتأتى» وَمََّى «الباءِ» ومن إلّى» [تعطى] ‏ بلا امتراء 


الشرح: 

قوي (وَلِتَسبب) من تام معاني «الفاء» کا سبق. 

وأما «في» فلها مَعانٍ: 

أحدها: الظرفيةء مكانية أو زمانية وقد اجتمعا في قوله تعالى: # غلبت ألرومٌ @ ف 
ای الأ رض وهم ق بعد كَلٍَهِر سَيَعَليُوَ (@ فى بضع سير € [الروم: .]٤-١‏ 

والمراد آن يکون شيء اا لشىء: 

حقیقة کان ک| مَثلنا؛ ا 

آو مجارًاء نحو: # يڏخل من يشَآءُ فی ر يو € [الشورى: ۸] جعلت الرحة كالحسم 
المحيط بالمؤمن. ونحو: «(النجاة ٤‏ الصدق»» پَ العرضان كجسمين حل أحدهما ف 
الا 

فلو قال: (أنت طالق اليوم وفي الخد وفيا بعد الغد)ء قال المتولي: يقع عليها ني كل يوم 

قة؛ لأن الظرف لا بد له من مظروف. 


(۱) في ص» ن۰۱ ن۲: لَدّی. E E CON‏ 
(۲) کذا في (ص). وني (ظ» ف ت) آوها ياء وي (ن۱» ن۳ ن٥‏ ): تعطی . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

قال الرافعي: (وليس هذا الوجه بواضح؛ إذ جوز أن يختلف الظرف ويتحد 
الملظروف)'. ) 

الثاني: المصاحبةء نحو: ( فَحَرَحَ عل قَوَيوِ فى زيكوي. ) [القصص: .]۷٩‏ 

الثالث: التعليل» نحو: # فَدَ٬لِكن‏ انی لْمْتّی فيه € [يوسف: a[rY‏ # لمکم فيمًاً 
أخذتہ عَذَابٌ عَظِم € [الأنفال: .]٠۸‏ 

الرابع: الاستعلاء نحو: # EAT‏ جذوع آلنخلِ € [طه: ۷۱]. 

وقيل: إنيا هي هنا للظرفية المجازية فكأنه ل قصد البالغة في الاستقرار جعل ظرقًا له. 
قال الزنخشري في «المفصل»: (لتمکن الصلوب في ا لجذع تَمَكن الكائن ٤‏ الظرف e‏ 

الخامس: التوکید» نحو: ( وَقالَ اربوا فبا شر آله € [هود: .]4١‏ 

السادس: التعويض»› وهي الزائدة عوضصًا من آخرى» نحو: (ضربت فيمن رغبت)» 
آي: فيه. كذا نقله ابن هشام في «المغني» عن ابن مالك» قال: (وذلك لأن الأصل «(ضربت 


من رغبت فيه)» فحذف «في» بعد رغبت وزادها بعد (ضرب)» وأنه قاس ذلك على «الباء» 
ي قوله: «انظر بمن تثق». أٌي: انظر مَّن تق به). 


ثم قال: (وفیه نظر)". 
السابع: معنى «الباء)ء كقوله تعالى: # يذ ا فيه # [الشورى:١١]ء‏ أي: e‏ 
الثامن: م معنی «إل٤»‏ کقوله تعالی: ٭ فردوا اديه يهم ف أفْوَهِهم € [إبراهيم KE‏ 


(۱) العزیز شرح الوجیز (1۹/۹). 
(۲) المفصل في صنعة اللإعراب (ص١۸").‏ 
(۳) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب (۲/ .)٠٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التاسع: معنى «من»» كقول امرئ القيس: 
وهل يعمن من كان أحدث عَهده ثلاثين شهراني ثلاثة أحوال 


أي: من ثلاثة أحوال. والله أعلم. 


ص: 
۹۸ ر«گل» م امل أفرَادا کسر أۇمَالجمع ادا 
۹ مُعرفاء و[مُفرةا] إِنْعرَا جرا و«اللام تَعْلِيلا قى 
الشرح: 


من الكلات المحتاج إلى تفسيرها «كل»» وهو اسم واجب الإأضافةء ف يضاف إليه إن 
كان مفردًا نكرة فهي لشمول أفراده» نحو: ‏ كل كفس ذَآٍقة ألْوّتِ 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 
و «كل الرجال» فكذلك» وان کان لمفرد معرفة فهي لشمول 
الأجزاء» نحو: «اشتريت كل الدار وكل العبد». 

ولا حلاف في ذلك إلا في الحالة الثانيةء فإن فيها احتمالين للشيخ تقي الدين السبكي في 
أن الألف واللام هل آفادت العموم و«کل» تأكید ها؟ و هي لبیان اة و«کل» تانتي؟ 

ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه 
و«كل» تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب. فإذا قلت: «كل الرجال» أفادت الألف 
واللام استخراق كل مرتبة من مراتب جيع الرجال» وآفادت «كل» استخراق الآحاد كا قيل 


(۱) کذاقي (ن ۱ ن۳ ن٤۰‏ ن٥).‏ لکن في (ص): مفرد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة KED‏ 


في أجزاء العشرةء فيصير لكل منه| معنى» وهو أولى من التأكيد. 

قال: E GSS‏ 
العموم» وقد ص عليه ابن السراج في «الأصول»)". انتهى 

وتعقب عليه بعض شيوخنا بأنه لِم لا يجوز أن تکون «كل» مؤكدة کا هو أحد 
الاحتمالين السابقين عنده في المعرف المجموع؟ ويمكن الفرق. 

فاندة: 

جعل بعضهم من دخوها على الغرد اعرف قوله تعالى: 3 كل آلطَعَامِ كَانَ حلا لبن 
سيل € [آل عمران: ۳٩]ء‏ وقوله بية: «كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقله». رواه الترمذي. 

واستشكل بانة لمرلا لر تات 

وجوابه آنه لا آرید الجنس كان بمنزلة المجموع المعرّف» ك) في حديث: «كل الناس 
وتات تة ا و والله أعلم. 

وقولي: (و«اللام؛ تَعْليلا وَقّى) تمامه قولي بعده: 


ص: 


كاك الاختصّاص وَاشْتَحقَاق يلك وعق ّى لا إطلاق 


الإیہاج .)۹٩/۲(‏ 
١ N‏ بلفظ: (كُل طَآدق جار إلا طَآذق الْمَعْتوِ الْمَعْلُوب على عَقَلٍِ). قال 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اليك اؤ بيه توک کید تفي أؤ يوی از ا 


0۰۲ معتی «إلى»» «على) وفِي» و«اعندًا) وامن» رمَنْ ِى ي داك قَصدًا 


الشرح: 
ف «تعليلا) مفعول مقدم» وعامله «وفى»» أي E‏ اللام يقي بمعنی التعليلء ا 

يفده . وکذا تمد المعاني ال وکت بعده. 

والحاصل أن اللام ها مَعانٍ كثيرة بلغت فوق الثلاثين» وأفردها الهروي بكتاب 
«اللامات)» وقد ذكرت في النظم طائفة تاج إليها في الاستدلال: 

أحدها: التعليل» كقوله تعالى: ‏ لمكم بين لتاس ما أَرَنْكَ أله € [الساء: ٠٠٠‏ 
للعلا يكونَ للتاس على آله حجة بَعَدَ آلرْسّل € [النساء: .]٠٠١‏ 

ومنه قول الزوج: (أنت طالق لرضا فلان)» فإنه يقع الطلاق في الحال سواء رضي أو 
a‏ للتعليل» لا للتعليق. 

الثاني: الاختصاص» نحو: (الجل لِلْمَرَّس). قال القرافى: وهو ما شهدت به العادة» ک 
«السرج للفرس» و«الباب للدار». وقد لا تشهد له عادة» ك «الولد لزيد»» فإنه ليس من 
لازم البشر أن يکون له ولد. 

الثالث: الاستحقاق» نحو: النار للكافر. 


الرابع: املك نحو: # لله ما فى آلسَمَوّات وَمَا فى لأر ض € [البقرة: .]۲۸٤‏ 


(۱) معناها: عبر . یعنی: التو كيد لبر النفى. لسان العرب .)٤١۳ /۱٤(‏ 
(۲) كذا في (ن۲» ظ)» ويظهر لي أنه الصواب؛ لقول المؤلف في الشرح: (وهي الداخلة لتقوية عامل 
ضعيف بالتأآخير). لكن في (ض» ق» ش» ص› ن۰۱ ن۳ ن٤‏ ن٥):‏ تریده. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنهم من جعله داخلا في الاستحقاق» وهو أقوى أنواعهء وكذلك الاستحقاق نوع من 
اللاختصاص؛ وهذا اقتصر الزخشري في «المقصل» على الاختصاص. 

وقيل: إن اللام لا تفيد بنفسها الملك» بل استفادته من أمر خارجي. 

الخامس: العاقبة ويُعبر عنها أي بالصيرورة وبالال» نحو: # قالط ءال 
فرعو ليون لَهُرَ عدوا وَحَرَنًا 4 [القصص: ۸]. 

ویعزی للبصریین إنکار لام العاقبةء لكن في كتاب «الابتداء» لابن خالويه أن اللام في 
ا لون ل عدو وحَرَتا لام (كي» عند الكوفيين»ء ولام الصيرورة عند 

نعم» قال ابن السمعاني في «القواطع»: (عندي ان هذا على طريق التوسع اجان . 

وهذا قال الزخشري: (إنه لا يتحقق). قال: (فإنه ل تكن داعية الالتقاط كونه هم عدو 
بل المحبة والتبني» عَيْر أن ذلك لا كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شه بالداعي الذي يفعل 
الفعل لأجله). ) 

قال: (واللام مستعارة لا يُشبه التعليل» كا استعير «الأسد» لمن يشبه الأسد). 
ویمثل بعضهم لام العاقبة بقوله تعالى: ¥ وَلَقَد ذَرَأا لِجَهِنّمَ € [الأعراف: ۱۷۹]. 


لكن قال ابن عطية: إنه ليس بصحيح؛ لأن لام العاقبة إن تتصور إذا كان فعل الفاعل ن 
يقصد به ما يصير الأمر إليه من [سكناهم]". 


.)٤٤ /۱( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الکشاف (۳/ ۳۹۸). 

(۳) في (ق» ظ» ض): سكناتهم. وعبارة ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيز» ۲/ :)٤۷۹‏ (و «ذرأ» معناه 
خلق وأوجد مع بث ونشر: وقالت فرقة: اللام في قوله: # جهنم 4 هي لام العاقبة. آئ: لیکون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
السادس: التمليك ک: (وهبت لزيد دينارًا)» ومنه: # إِنَمَّا آلصَدقت للففراءِ 4 


[التوبة: ]اة 


کو 


السابع: شبه التمليك نحو: ‏ وال جَعَل لَكُم من نفيك اروج € [النحل: ۷۲]. 

الثامن: توكيد النفيء أي تمي کان» نحو: ¥ وما ڪارت الله ليعدذبهة بهم وان فيم ¢ 
[الأنفال: ۳۳]. ويعبر عنها ِ «لام» الجحود؛ لمجيئها بعد النفي؛ لن الجحد هو نفي ما سبق 
ذکره. 

التاسع: مُطلق التوكيدء وهي الداخلة لتقوية عامل [ضعيف] ‏ بالتأخيرء نحو: # إن 
کد لیا ت € اورسف 1 الأضل: عرو ن الرؤيا أو لكرنة فرعاق الحمله 
نحو: # فعال لما بريد € [البروج: .]٠١‏ وهذان مَقّيسان. 

وربا أكد بها بدخوها على المفعول» نحو: # روف لَكّم € [النمل: ۷۲]. 

نعم» ل يذكر سيبويه زيادة اللام» وتابعه الفارسي؛ وهذا أوّل بعضهم * رَدف لَكم 4 
على التقريب» أي: اقترب. ويشهد له تفسير البخاري «ردف» بمعنى: قرب. 

E‏ أن تكون بمعنى «إلى»» نحو: # سقتة لِبلار مَيَتٍ) [الأعراف: ١١]ء‏ # بان 

بلك أوَحَى لها € [الزلزلة: .]٠‏ 


أمرهم ومَآهم لجهنم. وهذا ليس بصحيح؛ ولام العاقبة إن تتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما 
يصير الأمر إليه. وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر: 

يا أم فرو كفي اللوم واعترفي ## فكل والدة للموت تلد 

وأما هنا فالفعل قصد به ما يَصير الأمر إليه من سكناهم جهنم). 


(۱) في (ص): صَعّْفَ. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحادي عشر: بمعنى «على»» نحو: ‏ يرون للَأَذْقان € [الإسراء: .]۱١٠١‏ وحكى 
البيهقي عن حرملة عن الشافعي تك في قوله بية: «واشترطي همم الولاء»“ أن المراد: 

الثاني عشر: بمعنى «في»» نحو قوله تعالى: 3 وضع آلمَوَزينَ شط َو َة 4 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

الثالث عشر: بمعنى «عند)» آي: الوقتية وما بجري مجراهاء كقوله يلة: «(صوموا 
لرۇيتە». ومنه أن تقول: (کتبته لخمس لیال من کذا). آي: عند انقضائها. 

قال الزخشري: ومنه: ¥ الصاو دلوك آلشْمَّس € [الإسراء: ۷۸]» # يليتى 
قَدمّت لیات € [الفجر: .]۲٤‏ 

الرابع عشر: بمعنى من)» نحو: (سمعت له صراخا)» أي: منه. 

الخامس عشر: بمعنی «عن»» نحو: ‏ وقال الذي ڪرو لين اموا لو گان حيرا 
ما سفوا إلَيهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ أي: قالوا عنهم ذلك. 

وضابطھا آن تَجُرّ اسم من غاب حقيقة آو کا عن قول قائل يتعلق به ولل یخصه 
بعضهم ب EE i‏ اي عن كفة؛ لأنهم قالوا: 
(لقيته عن كفة)» والمعنى واحد. 


تذبیه : 


دلالة حرف على معنى حرف آخر هو طريق الكوفيين» وأما البصريون فهو عندهم على 


.(10° صحيح البخاري (رقم: ۰ )؛) صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)١ ۸1 صحيح البخاري (رقم: ۰,),) صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( 


OD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


SC NENN a U E 
معنی یر‎ 


ص: 


ر 


۳ وَمنة «لَولا)» وُو حرف يَقَتَضى في اة أن جَوَّاب المقتضى 
٤‏ مُفيعءندوجُودالشزط وني مُضّارع [لِحَض] نعطي 
0و الاض توب EE‏ وما دما «لَوً) لاميتاع ما ليها ایم سلما 


الشرح: 

«لولا» حرف معناه باعتبار ما يدخل عليهء فإن دخلت على حملة اسمية» كانت للشرط» 
فتقتضی امتناع جواا؛ لوجود شر طهاء نحو: (لولا زيد لأكرمتك))» آي: لولا زید موجود» 

ء 1 ا TT‏ أ ة4 ۴ (Y)‏ ا ا 

واما نحو قوله 44: «لولا أن أشق على أمتي لامرتم بالسواك) فالتقدیر فيه: لو لا 
خافة آن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب. فالمنفي أمر الإجاب؛ لوجود خوف المشقةء وإلا 
لانعكس المعنى» إِذٍ الممتنع المشقة والموجودالأمر. 

وإن SO e‏ للتحضيض»› آي: للطلب الحثيث» 
نحو :  :‏ لورلا ت دَسََغفِرورک الله [النمل:١٤].‏ 

ص ر رہ 

وإن دخحلت على فعلية فعلها ماض» كانت للتوبیخ» کقوله تعالل: ¥ لوّلا جاءو عليه 

(۱) كذا في (ص» ش» ن٠‏ ن٤)‏ وهو الصواب. لكن في (ن١ء‏ نه٠):‏ لحظ. وفي (ن۲): لحد. وني (ظ): 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


باأرَبََة شد اء € [النور: ۱۳]ء # ولول اذ سمعتموه فلم € [النور: ٦1ي‏ 

وربا كانت للعَرزض» وذلك حیث تعذّر التوییخ» نحو: ‏ ولا ارتي إل أجل 
قريب [المنافقون: .]٠١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: # فلولا گات قر ءَامََت فكفعَها إيمنا 4 [يونس: ۹۸[ عند 
الجمهور» خلافا لمن زعم آنا فيه للنفي بمنزلة «(» كا نقله الهروي في «الأزهية)» وتقرير 
التوبيخ: فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلّكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب» 
فتفعها ذلك؟ 

قولي: (آن جَوابَ) في حل نصب مفعول «يَتَضِي». 

وقولي: (لِحَص تعْطي) أي: تعطي معنى الحض» أي: التحضيض. فزيدت اللام في 
امفعول مقدّمة لضعف العامل بالتأخر كا سبق تقريره في معاني اللام. . 

وقولي: (وَالَاض تؤبيخا) أي: وتعطي في الماضي - أي في الجملة الصدرة بالفعل 
اماضي - معنى التوبيخ» والله أعلم. 

وقولي: (وَمًا فدَمَا) لی ره - تتمته ما بعده» وهو: 


ص: 


٠‏ تال يتف ي إن تابا ولامقَ ديك ون اها 
وو ي ا ر ٍ ا 2 
۷ ب ځالفه د غير مثشالاكملا لر نفا نكن كلد 


2۶و 


۰۸ لاإذیگن ا فا كا ا کارت 


(۱) فی (ن۱): لخلفه. 


شت الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


۹ ويبُ ت التالي إا بالاو لى تاسبةنل هتاف أصضلا 
۰ يتَال: لول حف يفص أو بالمُسَاوًاق المتال المُحْصي 
۱ لولم نکن ري اا ات و أذْونَء المتال: لَرْتَتَقَّت 
آخُواينَْتَ تخل إنا أي برضع مُكمَل 
۳ وَلِلتَمَني» الْمَرْض, وَالتَخضيض ذلك السقليل في افويض 
الشرح: 
أي: وما تقدم في الترجمة وهو «بيان معاني كلم يحتاج إليها» بيان معاني «لو)» وهي ترد 
على وجوه: 
أحدها: الشرطية في الماضي» نحو: (لو قام زيد لقام عمرو)» فيكون قيام عمرو مرتبطًا 
بقيام زيدء لكنه| منتفيان» عكس (إن» الشرطية وما تضمن معناهاء فإا تقتضي في 
الاستقبال أن وجود جوابا مرتبط بوجود شرطها مع احتمال أن يوجدًا وَأن لا يوجدا 
فمقابلتها ها من وجهين: 
أحدهما: باعتبار المضي والاستقبال. 
والثاني: باعتبار أن «لو» تدل على الانتفاء و«إن» وما في معناها لا تدل على انتفاء ولا 
وجود. 
هذا ما صرح به ابن مالك والزخشري وغیرهما. 
وأبّى قوم تسميتها حرف شرط؛ لأن حقيقة الشرط إن تكون في الاستقبالء و«لو» إن 
هي للتعليق في الماضي؛ فليست من أدوات الشرط. 
قيل: والحَلّف لَفظي؛ لأنه إن أريد بالشرطية الربط فهي شرط وإ أريد العمل في 
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ا لحزئین فلا. 

قلت: وينتقض ذلك ب «إدا» الشرطيةء فإنها للشرط بلا خلاف. 

وهل ترد «لو» للشرط في المستقبل؟ 

ته جم؛ [كقوله]" تعالى: # وما انت ِمُوْيِن ا لا ول كا دقن € تسف 
۷ وقوله تعالی: % وَلْيَحَش اليرت لو تركوا من حَلفِهم ذَرَيّة ضعَدمًا خافوأ عَلَيهِم € 
اال ية - ٤‏ 

وخطًأهم ابن الحاج في نقده على «المقرب)"؛ للقطع بامتناع «لو يقوم زيد فعمرو 
منطلق؟ کا یقال: «إن لا يقم زید فعمرو منطلق». 

أي: من حيث إنها إذا كانت للشرط في المستقبل تكون باقية على حُكمها في انتفاء جوابها 
لانتفاء شر طهاء لكن لا يّلزم من كون الشرط منتفيًا أن يكون الجواب منتفيًا في غير «لو)» 
فكذا في «لو» إذا انتفى شر طها فقذ لا ينتفي جوابماء فاتفاقهم على منع لو يقوم زيد فعمرو 
منطلق» یناني أن یکون شر طًا ک «إِن». 

وفي)] قاله نظر؛ لأن الذي مجعلها ک «إن» لا يقدر فيها امتناعا لامتناع؛ ولذا منع بد 
الدين ابن مالك ذلك؛ لصحة حمل ما آورده على الشرط في المعنى. 

ثم إذا قلنا بالظاهر المشهور من اختصاصها بالماضي» فقال أبو علي الشلوبين: إنها لمجرد 
الربط. والجمهور على آنا تقد ES‏ 

وهم في التعبير عن معناها عبارات: 


( کات «المقرب» في النحوء لابن عصفور. 
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إحداها وهي المشهورة: أنا حرف امتناع لامتناع. آي: تقتضي امتناع جواما؛ لامتناع 
شر طها. وهي عبارة الأكثرين لا سيا المُعُربين. 

الثانية: عبارة سيبويه: إنبا حرف لا كان سيقع؛ لوقوع غيره. 

O ET‏ لأن المعنى: لكنه لم يقع» فلم يقع [المترتب] ‏ عليه. 

ومن رجع ذلك إلى عبارة سيبويه بدر الدين ابن مالك» وقال: (يستقيم على وجهين: 

أحدهما: آن المراد ن جواب «لو» متنع لامتناع الشرط عَرٌ ثاب لثبوت غيره؛ بناءٌ على 
أن اعتبار مفهوم الشرط من طريق اللغةء لا العقل. 

ثانیه): آن المراد ن جواب «لو» امتنع؛ لامتناع شرطه» وقد يكون ثابتا؛ لثبوت غير 
لکن النطر ال طرف الامتناع للامتناع؛ فیصدق التعبير ب «امتناع؛ لإمتناع»). 

قيل: وعلى كل حال فالتعبير مدخول؛ لأن التالي قد يكون ثابتا في بعض المواضع كا 
سیاتی؛ فلذلك اختار المحققون العبارة الثالثة» وهي أنها: حرف يقتضي امتناع ما يليه 
واستلزامه لتاليه. 

ومن اختارها الشيخ تقي الدين السبكي وولده» وربا وقعت في بعض تسخ 
«التسهيل»» لكن ليس فيها تقييد ذلك بالمضي» فينبغي أن يراد فيها ذلك» فيقال: (يقتضي في 
ا لماضي امتناع) إلى آخره. 

وبا لحملة فحاصل المقصود منها أنها تدل على أمرين: 

أحدهما: امتناع تاليها وهو الشرط. 


(۲) شرح التسهیل /٤(‏ 0( . 
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والثاني: استلزام الشرط للجزاءء أي: يكون الشرط ملزومًا والجزاء لازمًا. 

وحينئذ فينظر فيهم): إن تساوياء لَرمَ من انتفاء الشرط انتفاء ا لجواب» وإن لم يتساويا فلا 
لزم من انتفائه انتفاؤه. | 

فمن الأول نحو: * زز فما ءاه إلا آ له لَهَسَدَتَا € [الأنبياء: »]۲١‏ فتعدّد الآهة 
ملزوم للفساد الذي هو لازم وهو مساو له» فيلزم من انتفاء كل منه) انتفاء الآخر» ومن 
وجود كل منه)ا وجوذ الآخر. 

وعلى هذا النوع يَصدق أنها حرف امتناع؛ ت 


ومن الثاني - وهو ما یون اللزوم فيه أعَم - : نحو: (لو کان إنسانًا لكان حيواتا)» فإن 
من لازم الإنسان الحيوان» ولكنه أعم من الإنسان وغيره» فلا يلرم من انتفاء كونه إنساتًا 
انتفاءٌ کونه حیوانًا. ٤‏ 


قيل: هذا وارد على من يقول: (امتناع؛ لامتناع). 

وهذا معنى قولي: و وا ا ای فرتب على 
E PO Ee‏ 
الذي شرحناه. 

ومعنى قولى: (يخلفة عَبْرّ) أي: غيره. 

ثم قلتٌ: إن مثال هذا القسم أكمل. أي: ذكر في القرآن العظيم مكملاء (فكن) إذا 
ذکرته (مگماد) له بتلاوتك الآية بکاها. 

نعم» اشتراط المناسبة في هذا القسم وقع في عبارة كثير» وهو مستختى عنه؛ فإن المدار 
على كونه لا خلف المقدم غيره» آي: للمساواة بينهاء بخلاف ما إذا م يتساويًا. 
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ثم وراء كون المقدم أخص من التالي وأنه لا لزم من انتفائه انتفاؤه أن التالي قد يكون 
ثابتًا باعتبار أن المقدم المنفي ب «لو» [قد اقتضى ثبوته بأن] كان المنفي في المقدم مناسبًا له 
اطا ا ااا 

ولکل مثال: 

فمثال الأول: قول عمر تفه نعم العبد صهيب» لو لم خف الله لم يعصه». فدخلت 
«لو» فيه وهما نفي؛ فاقتضت امتناع أولاهما وهي الشرط» فصارت مثبتة؛ لأن كمي النفي 
إثبات» فيثبت الخوف» وهو مناسب لثبوت التالي الذي هو تفي العصيان بالأولوية على حال 
عدم الخوف وهو الإجلال؛ لأن من لا يخاف إذا كان لا يعصي إجلالا قَلأن لا يعصي عند 
الخوف من باب أوْل. قَلعَدَم العصيان سببان: الإجلال» والخوف. فإذا كان يوجد مع 
الإجلال وإن لم يكن خوف فمع الخوف أوّلى. 

ومثل هذا قوله تعالى: ¥ وَلَوَ انما فی لاض من سجر ألم € [لقان: ۲۷] الآيةه 
فعدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلامًا وسبعة أبحر تمد البحر 
الذي يمد منهء فثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أول. 

وكذا: ‏ ولو عَم آله فم حَيرا لَأْسَمَعَهُمّ € [الأنفال: ۲۳] يقتضي أنه ما عَلم فيهم 


(۱) في (ص): لا يقتضي ثبوت التالي له وان. 

() قال الإمام السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص۱ ۷۰): (حَرِيث: نعم العَبّْد صَهَيْب لو ا َف اله 1 
يعصه» اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء 
السبكي آنه م يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جم جم من أهل اللغةء ثم رأيت بخط شيخنا أنه 
ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبةء لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسنادّاء وقال: أراد أن 
صهيبًا إنا يطيع الله حبّاء لا لمخافة عقابه). 
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خیرًا وما أسمعهم. ثم قال الله تعالى: ¥ وَلَو أَسَمَعَهُمَ لَولوأ وهم مُعَرصور € [الأنفال: 
e NE SS sae OE‏ 
i RA e‏ 
أولى بأن يُعْرضوا ما لو أسمعهم؛ لأنهم إذا أعرضوا مع سباع كلمات النصح فتوليهم مع 
عدم [سماعها] ‏ من باب اول فلا تناني حينئزٍ بين أوها وآخرها. 

ومثال الثانی: قوله ڪه ني بنت آم سلمة: «ٳنہا لو م تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي 
إنها لابنة خي من الرضاعة»". فإن عدم جلها له - عليه السلام - من وجهين: كوا 
ربيبةء وكونا ابنة أخيه من الرضاعة. 

ومثال الثالث: وهو أن تكون مناسّبة ذلك دون مناسبة المقدم» فيلحق به؛ 
[للاشتراك 1" فى أصل المعنىء» كقول القائل: (لو انتفت أخوة هذه من السب لا كانت 
حلالا؛ لا بيننا من الرضاع). فإن تحريم الرضاع دون تحريم النسب. 

واعلّم أن بعضهم طبق عبارة سيبويه على هذه العبارة الثالثة؛ لأنه قال: (لًا كان سيقع؛ 
لوقوع غيره)؛ لأنه إنم) تَعَرّض لامتناع الشرط» كأنه قال: لكن ذلك الغير لم يقع؛ فلذلك ¿ 

يقع المُرَتّب عليه. أما كونه لا يقع المرتّب عليه داتًا فلا دلالة فيه. 


ما مثل به للقسم الأول - من قول عمر في صهيب - قال بعض الحفاظ: كثيرًا ما نسل 


(۱) في (ق): سماعهم. 


(۳) في (ص» ش» ض): الاشتراك. 
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نعم» في «الحلية) لأبي نعيم - في ترجمة «سالم مولى أي حذيفة» بسند فيه ابن ههيعة - أن 
عمر قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إن سانا شديد ا لحب لله عز وجل لو ل خف الله م 

ومن جهته أورده صاحب «الفردوس»» فيحصل الغرض في التمثيل بذلك. 

NIT‏ الثاني وهو: «لو لم تكن ربيبتي في حجري) فإنه في «الصحيحين». 

الثاني من معاني «لو): التمني» نحو: # فلو أن لا كرة ‏ [الشعراء: .]٠٠١‏ أي: فليت لنا 
كرة؛ وهذا ينصب المضارع في جواب «لو» كا ينصب في جواب «ليت». 

ثم اختلف في هذه» فقيل: إنها الامتناعيةء أشربت معنى التمني. 

وقيل: قسم برأسه. 

وقيل: إنها المصدرية» أغنت عن التمني؛ لكونا لا تقع غالبًا إلا بعد مفهم َمَن. واختار 
هذا القول ابن مالك وغلط الز حشري في عَدّها حرف تَمَنَ؛ لمجيئها مع فعل التمني في 
ر و 
کا لا يجْمَّع بین [«لىت»]" وفعل َم 

O O OE‏ وهو 
مراد الزخشري وغيره ممن أبتها للتمني. 

الثالث: العرض» نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خرًا. 


جل 


اا 


(۱) حلية الأولیاء (۱/ ۱۷۷) بلفظ: «إن سالا ديد اب لله عر وجل لو گان لا اف الله - عر 
اع 

(۲) في (ق» ظ» ض): بيان. 

(۳) في (ق» ت): ليت ولعل. 
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الرابع ای ا و (لو 
فعلت کذا يا هذا)» بمعنی : افعل. 

والفرق بينه وبين العَرْض أنه طلب بْحَث» والعَرْض طلب پلين. 

الخامس: التقليل» ذكره ابن هشام الخضراوي وابن اسان ي «القواطم» نحو: 
«التمس ولو خاتما من ج «اتقوا النار ولو بث ی «تصدق ولو بظلف 
محرق»» وهو أشد في التقليل. 

ا - بكسر الظاء المعجمة - من البقر والغنم كالحافر من الفرس. وهذا معنی 
قولي: (كڌلك التفليل)» أي: في مقام ذكر التعويض آنه يكتفي بذلك؛ حقارته» وتعوض 
الكثير من فضل الله عز وجل» والله أعلم. 


۾ 
ص ٠‏ 


4 وَالَنْ» تفي مَابُرى ملستقبلا االبتأييوتأي يفنلا 


الشرح: «لن» من نواصب الضارع لكنها لنفي المستقبل؛ فلذلك تخلصه للاستقبال» ولا 
[تفید]' “ مع ذلك تأكيدًا في [نفيها] “ ولا تأبيدًا له» خلافا للزخشري فيه)ء الأول صرح به 


(۱) صحیح البخاري .)٤۸۲۹(‏ 

O a 2 0 a a 

(۳) مسند امد »)۲۷٤۹۱(‏ صحیح ابن حبان ٤(‏ ۳۳۷)» وغیرماء بنځوه» ولفظ أحمد: (لا تردوا السائل 
ولو بظلف حرق). 

)٤(‏ في (ظ): يقید. 

)٥(‏ في (ق» ظ): نفسها. 
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في «الكشاف»» والثاني في «الأنموذج» في كثير من تُسخه. 

قال ابن مالك: (و مله على ذلك اعتقاده أن الله [لا] ‏ بُری» وهو اعتقاد باطل)". 

وقال ابن عصفور: (ليس له دليل على مقالته» بل قد يكون النفي ب «لا» آكد من النفي ب 
«لن») إلى آخر ما قال. 

SC 
أو بحالة حادثة» نحو: « ن ن عَلَيْهِ عبكفين‎ »]۲١ لن اَل اليم اسيا € [مريم:‎ 
ولكان ذكر أبدًا ني قوله تعالى: # ون يَمنوه أبَدا)‎ »]٩١ حت يرجح اليا موس ) [طه:‎ 
تكرارًا.‎ ]۹٠ [البقرة:‎ 

نعم» وافق الزخشري على التأبيد ابن عطية إذ قال في قوله تعالى: # لن ترّلنى 4 
[الأعراف: :1٠٤١‏ (إنه لو مَضَينا على هذا النفي بمجرده لَتَضمّن أن موسى لا يراه أبدًّا ولا في 
الآخرة» لكن [رذوه من]“ جهة أخرى [ني الحديث]“ المتواتر أن أهل الجنة يرونه 
فاقتضى أن موضوعها لغة ذلك)“. 

لكن يحتمل أن مراده أن المستقبل بعدها يعم جميع الأزمنة المستقبلة؛ من جهة أن الفعل 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تعم 

ووافق أيضا الزنخشري على القول بتأكيد النفي ابن الخباز في «شرح الإيضاح» إذ قال: 


(۱) في (ق): لن. 

(۲) شرح الكافية الشافية (۲/ .)٠١١١‏ 
(۳) في (ق): رده في. 

)٤(‏ في (ت): با لحديث. 

.)٤٠١ /۲( المحرر الوجیز‎ )٥( 
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ولکنه بلغ من نفي «لا»» آلا تری أنه [مستعمل ]° في المواضع التي يستمر عدم الاتصال 


فيهاء كقوله: # لن ترثنى € [الأعراف: »]٠٤١‏ أي: إلى آخر الدنيا. ومثله: # ون حف الله 
وَعَدَەر € [الحج: ۷٤]؛‏ أن لف الرعذ غل اله تال مسال 


ووافقه أيضا صاحب «التبيان» على ن النفي بها آوكد. 
وزعم ابن عصفور أا ترد للدعاء نحو: # فلن أكورت هرا لَلمُْجْريين 4 
[القصص: ۱۷]. والصحيح عند ابن مالك وغيره آنه لم يستعمل في الدعاء إلا «لا خاصة 
ولا حجة له فے) سبق؛ لاحتال أن يكون خبرًا» ولأن الدعاء لا يكون للمتكلم. والله آعلم. 
ص: 
٥‏ ومَا» ک«مَنْ» ل شط وَاستِفهًام E E.‏ صف اوتحم 
١‏ مَوْصولة وما قط لني رَقذڏتزادفي كر يعي“ 


الشرح: 
«ما» مثل «من» في المعاني المذكورة» وتنفرد «ما» عنها بيا سنذكره. 


فا یشترکان فيه آمور: 

أحدها: الشر طية: زمانيةه نحو: # فَمَا أَسَتَقَمُوا لَك فَاسَكَقَيمُوأ هم € [التوبة: ۷]» 

وغير زمانية نحو: # ما َس يِن ءاي أو نغسأها € [البقرة: »]٠٠١‏ ونحو: # من 

يعمل سوا سجر بے € [النساء: .]١١۳‏ 

9 ا ا عل 

9 (عَني) باكر عَتَاءَ أي تب وََصِبَ. (ختار الصحاح» ص١۹١).‏ وقال المؤلف في شرحه: (يعِي 
طالبة؛ لکثرته). 
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الثاني: الاستفهام» نحو: # و ا ت ر ا ۷ # فمن ریما 
يىموسى # [طه: .]4٩‏ 

الثالث: ترد كل منه| نكرة موصوفةء نحو: «مررت با معجب لك». أي: بشيء. ومنه 
ھا اة سیو 
رب )اتڭر‌التفوش مالأ رلَةفجَةككَلالعقَال 

أي: رب شيء» وجملة «تكره النفوس» صفة له» والعائد حذوف» أي: تكرهه. 

ونحو: : «مررت بمن معجب لك»» ى : بإنسان ونحوه. 

وشرط الکساتی في دتن؛ هذه آنا لا تقع لاني موضع لاقع فيه إلا [الکرة]» نحو 
«رُب من عا م أكرمت»» و«رب مَّن أتاني أحسنت إليه». 

ورد ما با آنشده سیبویه: 

فكفى بشافضلاعلى قن غيرنا حب البي محمد إيانا 

مع أن جرور «على» يكون نكرة ومعرفة. 

الرابع: أن يقعا نكرة تامة. 

اھ ويعبر عنها ب «ما» التعجبية» ف «ما» مبتدأ» وما بعدها الخس» أ 

شيء حسن زيداء» آي: صر وسا 

والمسوغ للابتداء بها - مع كونها نكرةً - إفادة التعجب» كا في نحو: [عجبٌ]" لزيد. 
هذا مذهب سيبويه» وزعم الأخفش أن «ما» التعجبية موصولة» والفعل بعدها صلة اء 


(1) كذا في (ص» ش). لكن في سائر النسخ: التنكير. 
(۲) کذا في (ص» ض» ش). لکن في (ت» ظ): عجبت. وني (ق): عجيب. 
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والخر حذوف وجوبا. 

ونحو قول الشاعر: وعم مَّن هو في سر وإعلان. 

قاله ابو علي الفارسي» فزعم أن الفاعل مستتر» و«مَّن» تييز» والضمر النفقصل هو 
اللخصوص. وقال غيره: «مَّن» موصول فاعل. 

الخامس: ورودها موصولتين بمعنى «الذي». 


ر 


نحو: ¥ ما ا عند الله باق [النحل: ]٩‏ ونحو: # وله من فی 
آلكَمَوّات € [الأنبياء: .]١۹‏ 

وما حينئذ مفردان مذكران في اللفظ» وأما المعنى فقد يكونان كذلك» وقد يكون المعنى 
غير ذلك» ويظهر بعَود الضمير ونحوه کا هو معروف في حله من النحو. 

وقولي: (و«ما» فَقَط لِلتمي) إشارة إلى ما بختص به «ما»» وذلك أا تكون على وجهين: 

اس واا وة الاق 

وحرفية: وهي ما تنفرد به عن «(من). ِ 

e, 

فالأول: إما عاملة على لغة الحجازء كقوله تعالى: # ما هر آمهم € [الجادلة: ] 
أو غير عاملة» نحو: «ما قام زيد)» وما يقوم عمرو). 

والثاني: إما كافة و غير كافة. 

والكافة إما: 

- عن عمل الرفع› «قلا) و(طال)ا». 

- أو النصب والرفع» وهي المتصلة ب «إن» وأخواتہا حيث كفت» نحو: إنا زيد قائم. 
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- أو الجر» نحو: راء 

وغير الكافة إما: 

- عوض» نحو: أمًا نت منطلقا انطلقت» ک| قال: 

- وإما غير عوض» نحو: شتان ما بین زد وعمرو. 

ولل كثرة اقسام الزائدة اشرت ي النظم بقول: (وقد تراد فی في کشر يعني 
طالبه؛ لكثرته» وذلك على وجه المبالغةء ومحله كتب العربية. 

الثالث: من أقسام الحرفية أن تكون موصولا حرفيًاء أي: تكون هي وما بعدها في تأويل 


مصدر» نحو: أعجبنى ما قلت. أي: قولك. 


$ 
E: 
سا عا‎ 
a 


وهي ضربان: 

- ظرفية: وذلك بأن يقع المصدر المؤوّل منها موقع الظرف» نحو: # فاكفوأ آله م 
اَسََطَعَة 4 [التغابن: ١١]ء‏ أي: مدة استطاعتكم. 

- وغیر ظرفيةء نحو: ‏ ما سوا يوم یشاب € [ص:۲۹]ء ‏ لما تصف لڪه 
اذب 4 [النحل:١١١].‏ 

ونازع ابن عصفور با موسى الجزولي في كون هذا سا آر؛ لأن المصدر الصريح يقع 
موقع الظرف» نحو: أتيتك خفوق النجم» أي: وقت خفوقه. وخلافة زيد» أي: مدة 
خلافته. فالمصدر المؤول كذلكء» لا أن ذلك معنى يختص ب «ما» المصدرية. 

وإنا م أذكر في النظم هذا القسم الثالث لدخوله تحت إطلاق قولي: (مَوْصولة)» وهو 
بالرفع كالذي قبله» وهو قولي: (نَكَرَة). وهو على إرادة سرد المعاني» وإلا فكان حقه) أن 
يعطفا بالواوء فإن النظم يبيح مثل ذلك كا ذكرناه غير مرة. 
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فان فلت" یشکل هذا بأنك جعلت «ما» ك من ٤‏ هله ا لمعاني» فيقتضي أن یکون «مَن») 
موصو ا را ول ااك 
قلت: التشبيه يَصدق بصورة «من» الموصوليةء ولا يلزم أن يكون بسائر الوجوه» والله 
أعلم. 
ص: 
۷ه واين»بكسر لابتداء الغايه وليّانالجنسي الدرإبه 
س 0 0 ۰ سه سے سے س س چ ص و 

٨‏ رمَا التيض والتغلييل | تلاتلا 
o 9‏ 0 ر ا 2 o‏ 
٩‏ ومثله التتصيص للعمموم والفصل والمَجيءَ في التفهيم 
۹ک «الا»» کذا «فی) عند ر«على» رَ«هَل» لتصديق یراد“ بانحلا 


الشرح: 
الاحتراز بالكسر عن «مَّن» المفتوحة التي سبق ذكرها مع «ما). 


ف «من» المكسورة (وفيها لغة «منا» بألف» حكاه في «التسهيل») ترد على وجوه: 
أحدها: لابتداء الغايةء وهو الأغلب عليهاء وتعُرف بأن يذكر بعدها «إلى»» فيستقيم 


الكلامء نحو: (سرت من البصرة)» فإنه يَصدق أن يقول: «إلى بغداد»» وهو معنى قول 
بعضهم: وقد يحذف انتهاء الغاية بعدها؛ للعلم به. 


(۱) في (ض» ن۱): تجول. 
(۲) في (ظ» ن٥):‏ یزاد. 
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عمروا)» ولنحوه. ) 

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقاء نحو: # م آلْمَسّجد آلْحَرَام € [الإسراء: »]١‏ 
وني الزمان عند الكوفيين» نحو: # يِن أَوَلٍ يمر & [التوبة: ۱0۸]ء # وَمِنَ ليل هَتَهَجْدَ 
په € [الإسراء: ۷۹]ء و# لَه آلأمر ن َيل وَمِنْ بَعَدُ € [الروم: .]٤‏ وصححه ابن مالك 
وغيره؛ لكثرة شواهده» وأما تأويل البصريين ففيه تَعسّف. 

قال این آي الربيع: ومحل الخلاف أن «من» هل تقع موقع «مُل)؟ فإنها لابتداء الغاية في 
الزمان بلا حلاف» فالبصريون يمنعونه» والکوفيون بجوزونه. وما ورد في القرآن لا يحتح به 
على البصريين؛ لأنه م يرد «مُذ» قبل ولا «مُذ» بعد. 

الثاني: بيان الجنس» وعلامتها أن يصح وضع «الذي» قبلهاء نحو: # فاجتيبوا 
لّجس مى آلأوثدن € [الحج: .]٠١‏ أي: الذي هو [من]" الأوثانء فإن الأوثان كلها 
رجس] ‏ وإِن کان الرجس قد يكون من غير الأوثان. ونحوه قوله تعالى: ‏ خضرا من 
سند س 4 [الكهف: .]۳١‏ 

وحكى الصيمري - من أصحابنا - عن الشافعي في) لو قال: (له من هذا المال ألف)» 
وكان المال كله ألمَاء أنه إقرار بجميعه؛ حلا على أن «مرن» للتبيين. 

الثالث: التبعيض» وعلامتها صحة «بعض» محلهاء نحو: # ينهم من کلم آله 4 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 


نعم» فرق بعضهم - كا قال ابن أبي الربيع - بين «أكلت من الرغيف»» و«أكلت بعض 


(۱) ليست في (ظ» ق» تٽت). 


O AE 
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الرغيف» بأن مع «من» كان يحتمل بوجّه الأكل للكل وللبعض [فبيّت] ‏ «من؛ أن المراد 
أكل البعض» وأما لو صرح ب «بعض» فإن الأكل متوجه ابتداءً للبعض. هذا معنى ما نقله» 
ولكنه قليل الجدوى. 

نعم» العقر انغ الصف ر ماده قو لان لأهل اللغة» فقياس ذلك أن مجري 
في البعض المستفاد من «من» القولان. 

ويشهد للثاني قوله تعالى: ¥ مَتَهُمٌ المُوْنُوتَ اڪ الْقَْسِقَونَ € [آل عمران: 
۱1°[ وي «النهاية») ٤‏ «(كتاب الوكالة»: لو قال: ب من عبيدي مَن شئت شتت )› فليس للوکيل 
أن يبيع جميعهم» بل له أن يبيعهم إلا واحدًا باتفاق الأصحاب. وإن كان التبعيض في النظم 
المعروف إنما يورد على النصف فا دونه. 

قال: وهذا يناظر الاستثناء» فإن الغالب استثناء الأقل واستبقاء الأكثر» ولكن لو قال: 
«له عَلّ عشرة إلا تسعة)» صح وجعل مقر بدرهم. 

الرابع: التعليل» نحو: عون أصيعم ف ء۶اذاهم من آلصْوّعق € [البقرة: ۱۹]. 

الخامس: البدل» نحو: : أرَضِيّم بالَحَيَوة الا آلا خرة € [التوبة: ۳۸]ء أي 
بدل الآخرة. 

السادس: الغاية» كذا عبر به كثير» وهو محتمل لأمرين: 

أحدهما: الغاية كلها. كذا حكاه ابن أبي الربيع عن قوم» نحو: «أخذت من الياقوت»» 
فالياقوت مبداً الأخذ ومنتهاه. 

قال: وهذا إذا محقق» رجع لابتداء الغاية؛ لأنه لا م يكن للفعل [امتداد]» وجب أن 
(۱) فی (ش): فیثبت . 


(۲) في (ق» ظ ت): ابتداء. 
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يكون المبداً والمنتهى واحدًا. 

ثانيها وهو الظاهر: آنه على حذف مضاف» أي: انتهاء الغايةء فيكون بمنزلة «إلى»» 
ورب] وقع في بعض نسخ «التسهيل»: وبمعنى «إلى»» ومثلوه بقول الشاعر: 

ىسا واج إ0 من اليوم [سولا) أنيُيّتّرني عد 

وني «التسهيل» - قبل ذلك - أا تكون للانتهاء. 

ومثلوه بقريب من ذلك فتكون لابتداء الغاية من الفاعل» ولانتهاء غاية الفعل من 
المفعول» مثل: «رأيت الهلال من داري من خلل السحاب)». فابتداء الغاية وقع من الدار 
وانتهاؤه من خلل السحاب. 

قال ابن مالك: (وسيبويه أشار إلى هذا). وإن أنكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء 
ال و اا رل اا ن ناعو اة ق ن ال0 ن ار إا فت 
بالهلال وهي في خلل السحاب. ومنهم من جعلها في الثانية لابتداء الغاية أيصًاء إلا أنه 
جعل العامل فيها فعلاء كأنه قال: «رأيت الملال من داري ظاهرًا من خلل السحاب» 
فجعل «من» لابتداء غاية الظهور؛ لأن ظهور الهلال بدأ من خلل السحاب. 

ورد بأن الخبر المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه إنا يكون با يناسب معناه الحرف» 
ومن الابتدائية لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهور» فلا ينبغي أن يحذف. ومنهم من 
جعلها بدلا من الأرل. 

: تتصيص العموم» وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو: 
دخوها تملا لنفي الجنس ولنفي الوحدة؛ وهذا يصح أن تقو 
(۱) کذا في (ص). لکن في (ت» ظ» ق): يسرا. وفي (ض» ش): سوا. 
(۲) شرح التسهیل (۱۳۹/۳). 
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(بل رجلان)ء ويمتنع ذلك بعد دخول «ین». 

أما الواقعة بعد «ما» فلا تستعمل إلا في النفي والتأكيد لا غير» نحو: (ما جاءني من 
أحد). وزعم الكوفيون أا تزاد ي الإثبات نحو: ‏ يَفْوِر كم من وبر € [الأحقاف: 
۱ بدلیل: # إن آله يعفر آلذ نوب جُييعًا € [الزمر:١٠].‏ 

تالحر لأن ين النوب حقوق العبا وله عز وجل لا يغفرهاء 
بل يستوهبها إذا شاء. وقوله: يعفد يغفر E E‏ إنا هو في هذه الأمة» وقوله في الاآية 
اللأحری: ‏ من دوبک 4 هو ي قوم نوح» فلم یتواردا على حل. ا أا أيضًا في 
هذه الأمة فلا يبعد أن يغفر بعض الذنوب لقوم وجيعها لآحرين. 

الثامن: الفصل» نحو: # والله يعم المُفسد مر مِنَ المْصّلح % [البقرة: ۰) وتعّرف 
بدخوها على ثاني المتضادين. 

التاسع: مجيئها بمعنى «الباء»» وهو معنی قول: (وَالمَجيء نی النھیم ک «اّه)» آي 
جيء «(من“ لإفهام هذه المعاني کا تفهمها الحروف المذكورة. 

مثاها بمعنى (الباء» قوله تال # طروت من طرفي حفن ٭ [الشورى: .]٤٥‏ قال 
يونس: آي: بطرف. ويحتمل آنه من ابتداء الغاية. ‏ ۰ 

العاشر: بمعنی «ني)» کقوله تعالى: اوی مادا حلَقُواً مِنَ لاض € [فاطر: ١٤]ء‏ 
أي: في الأرض. كذا مثلت» والظاهر أا على باها؛ لصحة المعنى بذلك. 

والأحسن أن يمثل با حكاه ابن الصباغ في عن الشافعي ته في 3 تعالی: 
لفان E‏ من قوم عدو رلک € [النساء: ۹۲] آنہا , بمعنی «فی٤؛‏ بدلیل قوله: 3 و 
مور # [النساء: ۹۲]. 


الحادی عشر : بمعنى «عند)» كقوله تعالى: # ن تغو عنهم 
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ال 


من الله بث شیعًا € [آل عمران: 1° فالة اعا 


ر و e‏ م ر ۰ 
عشر: بمعنى «على»» كقوله تعالى: # وتصرنه مِنَ القَوّمِ اليرت كذبوا 
ايتا 4 [الأنبياء: ۷۷]. وقيل: بل هو على التضمين» أي: منعناه. وهو أولى من التجوز في 

ا لحروف كا سبق تقريره والخلاف فيه» والله أعلم. 
وقولي: (وَ«هَل» لَِصدِيق يراد بانجا5) تمامه قولي: 
ص 
في موجب لاعَيي وَالواو ل مطلق ال جممع إدَايُ اوو 


الشرح: 

فقد اشتمل مع هلا الببت على بیان معنی حرفن : «(هل»» و«الواو). 

فأما «هل» فموضوع لطلب التصديق الإمجاي دول التصور ودول التصديق السلبي. 
تقول: «هل جاء زيد؟» و«هل عرو منطلق؟» ولا جوز «هل زيد قائم؟ ام عمرو؟) إذا 
أريد ب «أم» المتصلة ولا اهل ل يقم قم زید؟). 

ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق «أم» المنقطعةء و[عكسه)]" «أم» المتصلة. 

قيل: ومن معاني «هل» النفي؛ بدلیل دخول «إلا» على الخر بعدهاء نحو: # هَل جرَاءُ 
صرت ور که صت ور و 2 ۶ ۴ ۾ » 
الإحسن إلا الإحسن 4 [الرحمن: »]٠١‏ و«الباء» في قوله: (آلا هل أخو عيش لذيذ بدائم). 


(۱) کذا ٤‏ (ت) وهو الصواب. لن ٤‏ سائر النسخ: تمك . قال ۳ عبيدة ٤‏ کتاره (عاز القرآن» 
۱ لن غي عَنْهم أَمواهُمْ ولا أَولادْهُمْ م الله شنا € یعنی: عند الله). 
(۲) كذا في (ص» ش). لكن في سائر النسخ: عليه|. 
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ورك 

والأصوب أن يقال: إنها للاستفهام» ولكن أريد بالاستفهام بها النفي» كا يقال بذلك في 
الاستفهام الإنكاري» نحو: # وَمَن يعفر آلذ توب إل آله 4 [آل عمران: .]۱۳١‏ 

نيل: وتأتي أيضًا بمعنى «قد»» وذلك مع الفعل» كا ني # هَل أ على اوسن جين 

من آلدهر ‏ [الإنسان: .]١‏ وبالغ الزخشري حتی قال: إنہا بدا بمعنى «قد»» وإِنٌ الاستفهام 
إنها هو مستفاد من مزة مقدّرة معها. 

ونقله في «المفغصل» عن سيبويه. 

وضعّف ما قاله الزخشري بأنه لو کان ک) قال» م تدخل إلا على فعل ک «قد). وآما ص 
سيبويه فمذكور في «باب أم المتصلة)» ولكن قد ص على خلافه في «باب عدة ما يكون عليه 
الكلم»؛ لول د 

نعم» معنى «قد» المحمول عليها «هل» في ها ی عل آلإسن € [التقريب 

قال في «الكشاف»: (إن التقدير في # هَل أ ): «أقد أتى؟» على معنى التقرير 
والتقريب جيعًاء آي: أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد م 
يكن [فيه]“ شيئًا مذكورًاء بل شينًا منسيًا نطفة في الأصلاب» والمراد بالإنسان: الجنس؛ 
بدلیل: % إن خلقتا لسن ِن نطف € [الانسان: ۲]). انتھی 

وفسرها غيره ب «قد» خاصة» ول يحملوا «قد» على التقريب» بل على معنى التحقيق. 

وقيل: بل معناها لتوق» وکأنه قيل لقوم يتوقعون ا لخر عا آتى على الإنسان وهو آدم 
(1) كذا ني (ص). لكن في ساثئر النسخ: للتقريب. 


(۲) کذا في (ص)» لکن في (ت): فيها. 
(۳) الکشاف .)٦٦١1/٤(‏ 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عليه السلام. فا و لالحنا رمن كز نة طا 

وني «التسهيل» أنه يتعين مرادَفة «هل» ل «قد» إذا دخلت عليها الهمزة» أي: كا في قوله: 

سائل فوارس يَرَبُوع بشتتا كَل رَأونًّا بسفح القاع ذِي الأكم 

ومفهوم ما قاله ابن مالك آنه لا تتعين لذلك إذا م تدخل عليهاء بل قد تأي لذلك كا في 
الآية» وقد لا تأتي له. 

وقد عَكس قوم ما قاله الز حشر ي» فزعموا أن «هل» لا تأي بمعنى «قد» أصلَا. 

قال ابن هشام في «المغني»: (وهذا هو الصواب عندي)'. 

ثم ذكر توجيه تصويبه وأطال فيه» فليراجّع منه» فمَّن َم لم أتعرض لغير ما سبق في 

وأما «الواو» فان كانت عاطفة فمعناها - على الم رجح - مطل الحمْم» فتعطف متقدمًا 
غا سار كعكسه» وتعطف التساويين في الزمان» وتعطف مع التراخحي ومع الفورية 
نحو: «جاء زيد وعمرو) سواء كان في الواقع جاء قبله أو بعده أو معه» وسواء تَعقبه أو 
تراخی. 

ومعنى قولي: «إذا يسَّاووا» أن العرب تأتي «بالواو» إذا أرادت المساواة بين المعطوف 
والمعطوف عليه في مطلق اشتراكه) في معنى العامل من غير إرادة شىء ما ذكرناه. فإذا 
أرادوا ذلك» توا بقرينة أو با وضع للترتيب والمهلة (وهو «ثم») أو للترتيب والتعقيب 
(وهو«الفاء») بحسب قصدهم استغناءً عن القرينة» وعند «الواو» إنا يستفاد ذلك من 
القرينة» لا من نفس «الواو». 


(۱) مغني اللبیب (۳/ ٤١-۳۳۹‏ ۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وإنها حذفت «النون» في التظم من قولي: (يسَاوُوًا) مع عدم الناصب وال جازم اضطرارًاء 
وإلا فالأصل: «يساوون»» بل ربا حذفت في غير ذلك كا هو مشهور في العربية. 

وما قررته ی معنى «الواو» هو الصح من الأقوال الذي عليه الجمهور ولص سيبويه 
إذ قال: (وذلك قولك: «مررت برجُل وحار» ل تجعل للرجُل منزلة بتقديمك إياه يكون بها 
َ من الجار» كأنك قلت: «مررت )»» ولیس في هذا دليل على أنه بداً بشيء قبل 
شیء)'. انتھی 

فين ]بهذا نها لمجرد الجمع وأا كالتثنية لا ترتيب فيها ولا مَعية. 

قیل: وص عليه سیبویه في سبعة عشر موضعا من کتابه. 

ونقل الفارسي والسيراني في «شرح سيبويه» والسهيلي وغيرهم إجاع أئمة العربية عليه 
وإِنْ كان في حكاية الإحماع نظر مع وجود الأقوال الآتية وشهرتاء وحكاه القاضي أبو 
الطيب في «شرح الكفاية» عن أكثر الأصحاب» وزعم ابن برهان أنه قول الحنفية بأشرهم 
ومعظم أصحاب الشافعي. 

وني إطلاقه ذلك عن الحنفية نظر؛ لحا سيأتي. 

ثم قال: وهو الذي صح عن الشافعي؛ فإنه تص على آنه إذا قال: «هذه الدار وقف على 
أولادي وأولاد أولادي»» نهم يشتركون فيه» بخلاف «ثم أولاد آولادي». وإِذا قال: «إذا 
مت فسالم وغانم وخالد أحرار» وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم» فإنه يقرع. فلو كانت 
الواو عنده للترتيب لقال: يعتق سام وحده. 


رو £ 


ودليل هذا القول موارد استع اء قال تعالى: # وّلقد رسلا وا برهم # [الحدید: 
(۱) الکتاب لسیبویه (۱/ .)٤۳۷‏ 


(۲) كذا ني (ص» ش). لكن في سائر النسخ: فتبين. 


IYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


1۳ وي الآية الأحرى: « كذَلِك يوي إَيَكَ وإ دين يِن فََلكَ 4 الشوری:‎ ١ 
وقال: # ومنل وَين شٍ‎ »]٠١ وال و فا وا ألسَفِيتَة € [العنكبوت:‎ 
رهم وموس وَعِيسّى 4 [الأحزاب: ۷]» وقال تعالى: # إِنا ئا رادو ليك ليك وَجَاعِلوٴ م‎ 
آلْمُرَّسّلير € [القصص: ۷]» فالرد بُعيد إلقائه في اليم والإرسال وقع متراخيًاء فإنه على‎ 
زان ريغن سة.‎ 

القول الثاني: إا للترتيب.» قاله ابن عباس» فأسئد إليه ابن عبد البر في «التمهيد»: (ما 
ا ا لاني 
سمعت رسول الله ل قول حین ذكر إبراهيم ومر أن ينادي في التاس بالسے: « ياوه 
رجالا عل َل ضاير 4 فبدأ بالرجال قبل الركبان). 

وإلى هذا القول ذهب من آهل العربية من الكوفيين ثعلب والفراء وهشام وأبو عمر 
الزاهد على ما نقله الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة». 

لكن في كتاب أبي بكر الرازي: (قال لي أبو عمر غلام ثعلب: «الواو» عند العرب 
للجمع لا للترتیب» وأخطا من قال: إنہا للترتیب)'. انتھى 

ومن البصربين قطرب وعلي بن عيسى الربعي وابن درستويه» وعزي للشافعي» فذكر 

بعض الحنفية أنه ص عليه في کتاب «أحكام القرآن»» وبعضهم آخذه من قوله في 

اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ونحو ذلك. 

زاش أنه ليس مدركه في ذلك «الواو»» بل الترتيب عنده بدليل آخر» وهو قطع النظير 


(1) [الحج: ¥[ 
(۲) التمهید (۲/ .)۸٤‏ 


(۳) الفصول في الأصول لأب بكر الجصاص .)۸١ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عن النظير وإدخال الممسوح بين المخسولين» والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب. 

نعم» هو وجه لأصحابنا حكاه الماوردي في «باب الوضوء» عن جمهورهم» وکذا 
الصيدلاني في «شرح المختصر)» قال: وقولنا: إن «الواو» للترتيب هو قول أي عبيد والفراء 
وغلام ثعلب. 

وفي «الأساليب» لإمام الحرمين أنه صار إليه علماؤناء وني «البرهان» له آنه الذي اشتهر 
عن أصحاب الشافعي”“» ونصره الشيخ ا إسحاق ف «التبصر ة)» وجزم به ابن سریج ٤‏ 
«الودائع»» وقال: إنه لا حلاف فيه بين هل اللغة. ‏ 

وقال بعض المحققين من شيوخنا: إن الذي يظهر من تصرف الشافعي أن إفادة «الواو» 
للترتيب ليس لةه بل من عرف الشرع» فهو حقيقة شرعيةء لا لغوية» ويدل لذلك قوله لا 
حين حرج من باب الصفا وهو يريد الصفا: «نبداً بيا بدأ الله به»". أي: شرعنا دات أن نبداً 
بذلك» فهو عام وارد على سبب خاص» فكل موضع وقع فيه التردد فإنا ممل على 
الشرعي» وحينئذ فإطلاق كثير من أصحابنا الترتيب ونقلهم ذلك عن مذهب الشافعي إن 
مرادهم ذلك» وبه يجتمع الكلام ويرتفع الخلاف. 

وأما النقل عن اتفاق آئمة اللغة ذلك ك| سبق ففيه منازعة. 

فقد قال ابن الأنباري في مصنفه المغرد في هذه المسألة: إن ما نقل عن ابن درستویه 
والزاهد وابن جني وابن برهان والربعي من أا للترتيب فليس بصحيح» تنطق 
بضد ذلك. 


ثم ذكر كلام علي الربعي في «شرح كتاب الجرمي»» وهو أنه قال: إن «الواو» للجمع 


(۱) البرهان في أصول الفقه (۱/ .)٠۳۷‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۲۱۸)» سنن أبي داود ( ۰ ۰,) سنن الترمذي »)۲۹٦۷(‏ وغبرها. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


على مذهب النحويين والفقهاء إلا الشافعي. 

قال: ولقوله وجه. 

ولكن هذا يدل على تقويته في الحملة» لا أنه مختاره. 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية): (زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب» وعلاء الكوفة 
برآء من ذلك)'. 

وبالجحملة فقد استدل لقول الترتيب بنحو قول الله تعالى: # سهد آله أنه لا 
هو وَالْمَلتٍكة واوو الور € [آل عمران: ۱۸]» # إا َرَت رض زرا @ وخر 
آلأرَض أَنَقَالَهَا @ 4 [الزلرلة: .]۲-١‏ 

لكن لا دلالة في ذلك» غايته أا استعملت في الترتيب» وليس ذلك بلازم» كا 
استعملت في عکسه» نحو: ‏ فکيفَ کان عَدّايي وَنُذر € [القمر: ]٠١‏ والنذر قبل العذاب؛ 
بدلیل قوله تعالی: ‏ وما کنا معذیین حى كَبَعَتَ رَسولاً € [الإسراء: .]٠١‏ 

ومن حجج الترتيب أيضصًا ما في «البخاري» عن البراء قال: «اتی النبي ويو رجل مقنع 
بالحدید» فقال: یا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: اسلم ثم قاتل. فاسلم ثم قاتل» فمتل 
فقال رسول لله اة عمل قلياا وأجرَ كثبرًا»". 

و[يجاب] “ عنه بأنه قال له ذلك خوقًا أن يختار من الأمر المحتمل المقاتلة قبل الإسلام 
فيقتل كافرًاء والمبادرة للإسلام واجبة» لا من حيث إفادة «الواو الترتيب. 


() شرح الكافية الشافية .)٠١٠٠١/۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري (رقم: .)۲٠٠۴۳‏ 
)۳( ف (ق): أجيب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


ومنها حديث الخطيب: «قل: ومن يطع الله و 

ولا حجة فيه؛ لأنه إن ناه لأن الأدب أن لا بجمع بين اسم الله وغيره في ضمير» كا ني 
قوله: «وصدق الله ورسوله)» ولم يقل: وصَدَقًا. ا 

وكذا لا حجة همم ني الترتيب بنحو: # إن ايت ١َامَنُوأ‏ وَعَمِلُوأ الصَلحَتِ 4 
[البقرة: ۲۷۷]» حيث رتب العمل عل الإيمان؛ لأن ذاك ليس من «الواو»» بل لكونه لا يصح 


11۲ ومن د يعمل يِن الصلحت وهو وير ' # [طه:‎ # ES 

القول الثالث في «الواو): إنها للمعية» واستعا ها في غير ذلك مجاز. ويتسب لبعض 
الحنفية. 

نعم» انکر ه ابن السمعاني وغيره. 


ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد؛ أخذا من قو فيا لو عقد لأختين على رجل من 
غير إذنه: إن أجاز نكاحه)| معَّاء بطل فيهاء أو إحداهما ثم الأخرى» بطل في الثانية» فإن 
قال: «أجزت نكاح فلانة وفلانة» فهو ک) لو أجاز نكاحه) معًا. 

ومن قوم) في «إن دخلت الدار فآنت طالق وطالق وطالق): يقع الثلاث 


حنيمة واحدة. 


قال هها: نت طالی وطالق وطالق»» يقم الثلات. 


الرابع: إا للترتيب حيث يستحيل الجمع» كقوله تعالى: $ اکا وَاسجدواً 4# 
ج : [VV‏ حكاه بعضهم عن الفراء» وقال المراغي: ل ره في کتابه» ولو صح عنه» رجع ا 


7 حيع التسخ» ولفظ الحديث في (صحيح مسل :(AV*‏ :«قل: ومن عص الله ورسوله). 


® الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


أنها للمعية إلا إذا عدر الجمع» فيتعين الترتيب؛ لاستحالة الجمع» لا لكونها دالة عليه. 
الخامس: إن دخلت بين أجزاء بينها ارتباط كانت للترتيب» كاية الوضوء أو أفعال لا 
ارتباط بينها نحو: ¥ وَأَقيمُوأ ألصَلَوْةَ وَءَانّوأ آلزكوة € [البقرة: ]٤١‏ فلا. وهو قول أي موسى 
من الحنابلة» ورجحه بعض ا 
السادس: تقتضي الترتيب في المغردات دون الجمل. حكاه ابن الخباز عن شيخه. 


وفيها أقوال أخرى ضعيفة أو راجعة إلى ما سبق. 
نييم ن 


أحدها: قال ابن مالك في «التسهيل»: (إن «الواو» تنفرد عن «الفاء» واثم» ونحوهما - 
مما يقتضي التشريك - بأنَ متبعها في الحكم محتمل للمعية برجحان» وللتأخر بكثرة وللتقدم 
و 

وزعم بعضهم أن نص سیبویه السابق يرد ما قاله» وفیه نظر؛ فإن سيبويه تكلم على 
أصل احتماها» والشيخ تكلم على محال استعاها. 

الثاني: التعبیر ب «مطلق الجمع» قيل: إنه أصوب من التعبير ب «الجحمع المطلق»؛ لأن 
مطلق الجمع أعم من الجمع الذي فيه قرينة ترتيب أو معية أو فور أو ضد ذلك. 

والجمع المقيد بالإطلاق أخص؛ لأن الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شىء 
معها» ولذلك نظائر» كمطلق الماء والماء المطلق» ومطلق التصور والتصور المطلق. 

O a 


(۱) شرح التسهیل (۳/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
الجموع؛ لأن الإضافة فيه على معنى «من» التبعيضية» فلا فرق بين أن تتأخر صفة الشىء آو 
ومن جرى على عدم الفرق بينه) الشيخ تقي الدين السبكي. 
القالث: عا يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: 


زو و ي و ا ا ا 
والصحيح لا فرق. 

نعم قالوا فيم) لو قال لوكيله: «خذ مالي من زوجتي وطَلّقها»: لا بد من أخذ الال أولا 
على أصح الوجهين كا نقله الرافعي عن البغوي» وكأن ذلك للاحتياطء لكن السرخسي” ٠‏ 
لا حكى الوجهين استدل على عدم الاشتراط بأنه لو قال: «طلقها وخذ مالي منها)» لا 
يشترط تقديم الأخذ. 

ثم قال: وثانيه) يشترط؛ لأنه كر أذ الال قبل الطلاق» أي: فجعل المدرك التقدم 
والتأحرء ولو رُوعِي الاحتياط» م يكن فرق بين أن يتقدم الأخذ ني لفظه أو يتأخر. 

ومنها: قال لغبر المدخول ہا: «إِنْ دحلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق» أو ۳ 
قوله: «آنت طالق وطالق وطالق» على «إن فعلت»» يقع الثلاث في آصح او 

وقيل: وأحدة. 

وقيل: إن قدم الشرط فواحدة أو الجزاء فثلاث. 

ولو آتى ب «ثم» أو «الفاء» لم يقع إلا واحدةء فرب يقال فيها: إنها للمعية. وهو قول 
الحنفية. ) 


اپ 


(۱) هو: آبو الفرج السرخسى الزاز» فقيه شافعي» ولد عام (۳۲٤ه).‏ (شذرات الذهب»٣/ .)٤٠١‏ 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد يجاب بن نسبة الكل عند وجود الصفة واحدة» فتعذر غير المعية» كا أخرجوا من 
حل الخلاف نحو: «اشترك زيد وعمرو)» و(تقاتل عبد الله ويكر). 

الرايع: إنا أطلت الكلام على «الواو»؛ لأنها من المهمات» واقتصرت في النظم على ذكر 
معنى العاطفة؛ لوضوح بقية آنواع «الواو» في الاستدلال» ك «واو» المفعول معه» و«واو) 
القسم» و«واو» الحال» و«واو» رب والزائدة» و«واو» الثانية عند مثبتها. 

بل وذكر للعاطفة مَعَانِ أَخَر صَعّف القول اء أهملتها أيضصاء ككونا بمعنى «أو 
وبمعنى «الباء» ونحو ذلك» وهو مبسوط في محله. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QD‏ 


باب في بيان أحكام الهم من الأمور السابقة 


وفیه فصول: 


ًا فرغت من تقسيم الألفاظ وكان من جملة الأقسام أمور مقصودة في هذا الفن يشتد 
تعلق الاستدلال بها وها أحكام كثرة تفتقر تقر إلى إفراد كل منها بترجمة تخصه يذكر فيها أنواعه 
وأحكامه كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلتق والمقيد والظاهر والمؤوّل والمجمَل 
والمبيّن» شرعت في ذكرها على هذا الترتيب في فصول» الفصل الأول منها في بيان الأمر 
والنهي. 

فأما «الأمر» فإنا بُدئ به لأنه إثبات» وهو أشرف من «النهي» ولو لوحظ الزمان لدم 
النهي؛ لأن العدم سابق على الوجود. 

ولفظة «الأمر» تطلق على معانِ: 

منها: المعنى الاصطلاحي ان و ناسنالاف الان ي الجن ر 

الصيغة الدالة على طلب إيجاد فعل نحو: «اضرب»؟ أو نفس الطلب الذي تدل عليه 
اأص 

ومنها: الفعل» فيقال: (ريد في أمر عظيم)ء أي: في فعل مهم من سفر آو غيره. ومنه قوله 
تعالى: # وَسّاورهم فی الاس € [آل عمران: ٠‏ أي: في الفعل الذي تعزم عليه» ونحوه 
0 ا ۷۲ # حت إذا جاء ابا 4 [هود: 4[ 


ومنها: الشأن» كقوله تعالى: ¥ وما أ فرعَرّر برّشیار # [هود: ۹۷]» أي: ما شأنه 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والمعنى الذي هو [متلبس] ‏ به. 

ومنها: الصفة» كقول الشاعر: ارقا سرد سود 

أي: لصفة من صفات الكال. 

ومنها: الشيء» كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر. أي: لشيء. 

ومنها: الطريقء وقع ذلك في عبارة «المعتمد» لأبي الحسين» فقيل: إنه غير ما سبق. 
[لکنه] قال في شرح العمد): إن الطريق والشأن بمعنى واحد» فيكتفى بأحدههما. 

وربا ذكر أنه يطلق على القصة والمقصود وليس المراد غير ما ذكر» بل اختلاف في 
العبارة. 

وبا لجحملة فإطلاقه بالمعنى الاصطلاحي حقيقة بلا خلاف. 

واختلفوا في إطلاقه بالمعاني المذكورة على أقوال: 

أحدها وهو قول الأكثرين: أنه جاز وإلا لزم الاشتراك والمجاز خير منه. 

وفرّعوا على ذلك أن جمع «الأمر» بالأول «أوامر»» وجعه ببقية المعاني «أمور». وغا 
يعرف به المجاز - كما سبق - أن يخالف جمعه جم الحقيقة» ولكن هذا لا يُعّرف لأهل اللخة 
إلا للجوهري» وقد قال الأزهري في «التهذيب»: («الأمر» ضد النهي» واحد الاو 


وقال ابن سيده في «المحكم»: (إن «الأمر» لا يكسر على غير «الأمور»). 


0 ی کنا ا ا 
(۲) کذانفي (ص» ش). لکن في (ض» ق» ت): إليه. 

.)۲١۷ /٠٠١( هذيب اللغة‎ )۳( 

(6) المحکم والمحیط الأعظم (۲۹۸/۱۰). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ID‏ 


وأما أئمة النحو فلم يقل ا حد منهم: إن «فعلا) جمع على «فواعل» مع ذکرهم الصيغ 
الشاذة ومع ذلك نم يذكروه منها. 

ومن نبه على أن قول الجوهري في ذلك شاذ غير معروف عند أئمة العربية بو الحسن 
الأبياري في «شرح البرهان)» ثم حكى عن بعضهم أن «أوامر» جمع «آمر» بوزن فاعل» قال: 
(وفيه تجوز؛ لأن الآمر هو المتكلم فإطلاقه على المصدر أو الصيغة تجاز وإ كانت صيغة 
فاعل أو فاعلة تجمع على فواعل» اسا کان كَمَواطم» أو صفة ککواتب) '. انتھی 

وقد ت عليه بان ابن جني في كتاب «التعاقب» ذكر ما يقتضي ن جمع «آمُر» وني 
على «أوامر» و«نواءٍ» شائع» وذكر له نظيرًا. 

وأما جَعْل «أوامر» حعًا ِ «آمر» بوزن فاعل وإِنْ کان فيه تجوز إلا آنه عرف شائع؛ 
وهذا يقال في صي القرآن والسنة: إنها مره بكذا وناهية عن كذا. 

وقال الأصفهاني في شرح اللحصول»: (إن بعضهم قال: إن «أوامر» جمع الجمع» فجمع 
أولا مع قلة على أَفْعُل» ثم مع فل على أفاعل» كا فيل ني كلب وأكلب وأكالب)". 

وضعّف بأن «أوامر» فواعل» لا أفاعل» فليس مثل أكالب. 

ولكن في هذا نظر؛ فقد يُدَّعَى أنه أفاعل لا فواعل [وأيصًا فإنًا] إذا قلنا: إنه جع 
«آمر»»ء فهو أفاعل» والهمزة التي هي اء «أمْر ١‏ هي المبدلة واوا في «أوامر»» فهو وزن أكالب 
سواء» لکن هذا ون کان حتملا فجعله على فواعل ک «ضوارب» أوضح. 

القول الثانى: إنه مشترك بين القول - الذي هو الصيغة - وبين الفعل بالاشتراك 
(۱) انظر: التحقیق والبیان في شرح البرهان (۱/ .)٥۸۲-۵۸۱١‏ 
(۲) الكاشف عن المحصول .)٦/۳(‏ 
() كذا في (ش)» لكن في (ص): فإنا. وني (ض» ط» ت): وأيصًا وأمّا. وني (ق): أيضًا وأما. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اللفظى؛ لأنه أطلق عليهاء والأصل في الإطلاق الحقيقة. نقله في«المحصول» عن بعض 
الفقهاء وعزاه ابن برهان إلى كافة العل|ء. 

والثالث: إنه للقدر المشترك بينهماء من باب المتواطى؛ دَفعًا للاشتراك والمجاز. 

وهذا القول لا يعرف قائله» وإنا ذكره الآمدي في «الإإحكام» على وجه الإلزام 
للخصم» أي إنه لو قيل بذلك فا المانع منه؟ وههذا لجا تعرض له ابن الحاجب قال في آخر 
المسألة: (وأيضصا فإنه قول حادث هنا)'. 

وبذلك يصح قول ابن الحاجب وغيره: إن إطلاقه على القول الملخصوص حقيقة اتفاقاء 
فإن الذي يقول بالتواطؤ مجعله حقيقة باعتبار المعنى المشترك لا أنه حقيقة في أحد مَحَليه. 

والرابع: إنه مشترك بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن. ويعزى لأبي الحسين البصري» 
كذا تقل عنه» لكن عبارته في «المعتمد»: (وآنًا أذهب إلى أن قول القائل «أمر» مشترك بين 

فلم يذكر «الفعل» أصلا إلا أن يكون من حيث دخوله في الشأن. 

وذكر «الطريق)ء وسبق أنه في «شرح العمد» وَحُد بينه وبين الشأن» والأمر في ذلك 
ها 

والخامس: إنه مشترك بين الكل فإذا أطلق» احتمل كل واحد ما لم تكن قرينة للمراد 
منها. وحكاه ابن برهان عن كافة العلهاء» وحكاه القاضى عبد الوهاب والباجى عن أكثر 
اضاتا. 

ويمكن تخريج قول سادس: أن يكون للقدر المشترك بین الکل کا ذكر ابن الحاجب تبعًا 


)١ ٠/١(ایک‎ 0١ (‏ مع (بيان المختصر). 
(۲) المعتمد (۱/ ۳۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


للآمدي على وجه الإلزام في الصيغة والفعل کا سبق. 

وقول سابع حكاه صاحب «المصادر» من المعتزلة عن أبي القاسم البستي: أنه حقيقة في 
القول الذي هو الصيغة والشأن والطريق دون آحاد الأفعال» وقال: إنه الأقرب؛ لأن مَن 
صدر منه فعل قليل غير مُعْتد به - كتحريك أصابعه وأجفانه - لا يقال: إنه مشغول بأمر» 
و: هو في آمر. 

قال: (والذي آداهم إلى البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي يي هل هي 
على الوجوب؟ آم لا؟). انتهى 

وكذا قال صاحب «المعتمد» لا اختار ما اختار: (إِن أفعال النبي ية على الوجوب؛ 
لآنا داخحلة تحت قوله تعالى: # حدر الین افون عن اترو € [النور: .)]٦۲‏ 

وقال الشيخ ابو إسحاق في «شرح اللمع»: أفعال الرسول یه هل تسمى أمرًا؟ فيه 
وجهان» أصحها: لا. ) 

وفرع صاحب «المحصول» على الخلاف في المسألة أيصًا لو قال: (إن أمرت فلاتًا فعبدي 
حر) ثم أشار بها يُفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا بجنث» ولو كان حقيقة في غير القول لزم 

قال: (ولا يُعارَض هذا بيا إذا خرس وأشار فإنه يعتق؛ لأنًا نمنع هذه المسألة). انتهى 

قلث: لكن رجع كلامه إلى أن الدال على الأمر الذي هو الطلب هل هو مثل الصريح؟ 
أو لا؟ من غير تَعَرْض لبقية المعاني» والله أعلم. 


.)۹ المعتمد(۱/‎ )١( 
.)٠١ /۲( المحصول‎ )۲( 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


«لأمْر: الاقيضص ا لفغل عر كف مَالَمْبْمَدبتځو «كف» أَمُرٌ كف 


الشرح: 

الكلام في الأمر في مقامين: 

أحدهما: في لفظه» وقد سبق. 

والثاني: في معناه» وهو ما ذكرته في النظم من المختار في تعريفه» وذلك أن الأمر والنهي 
نوعان من الكلام» وفي كونه حقيقة في النفساني أو في اللساني أو مشتركا أو في الحادث 

فون المعَرّفين من يلاحظ في تعريفهم النفساني فقط» ومنهم مَن يلاحظ اللفظي فقط 
ومنهم من يلاحظه | معا. 

فالأول: طريقة القاضي وإمام الحرمين» قال القاضي في «ختصر التقريب): الأمر 
ا لحقيقي معناه قائم بالنفس”» والعبارات دالة على ذلك المعنى. 

وسيأتي كلامه بتهامه لغرض آخر» وعَرّف هو وإمام الحرمين «الأمر» بأنه: القول المقتضي 
بنفسه طاعة المأمور بعل الاموري . 

فأخرجَا بقوهما: «بنفسه» الصيَغ الدالة على الاقتضاء؛ لأن دلالتها بواسطة الوضع. 

ونا أن المراد بالقول النفضسى» ون التعريف للأمر النفساني» فإسقاط ابن الحاجب - في 
(۱) انظر: التقریب والإرشاد (۲/ .)٥‏ 


(۲) التقريب والإرشاد (۲/ .)١‏ البرهان في أصول الفقه »)٠١١/١(‏ التلخيص في أصول الفقه 
(۱/(. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QD‏ 


النقل عنه| - لفظة «بنفسه» ليس بجيد. 

تو فال ورد دای هذا التعريف ان امأمور مشتق شتتق منه» وأن الطاعة مواققة الأمر؛ 
فيجيء الدَوْرٌ فيه|. 

أي: لأن المشتتق يتوقف معرفته على المشتق منه» فلو عرف به لوقف عليه» فيدور. 

وكذا قوله: فطاع لامرن اف ا مال ناا نةا وات ا ف 
إلا بمعرفة المضاف إليه؛ فيدور أيضا. 

وأجاب النقشواني بأن المراد ب «المأمور» و«المأمور به» المعنى اللغوي» وهو المخاطّب 
والمخاطّب به» وب «الطاعة» مطل الموافقة» فلا دَور. 

ووجه في الور بأمر آخر» ونازعه الأصفهاني في «شرح المحصول» فيه 

والثاني: هم المعتزلة» لجا أنكروا كلام التقسن حدوها تارة باعتبار اللفظ» وتارة باقتران 
صفة الأرادة» وتارة جعلوه نفس صفة الاإرادة. ) 

فقال بعضهم في «الأمر): إنه قول القائل لمن دُونه: «افعل)» وكَخوه. 

وأشار ب «تَخْوه» إلى شمول سائر اللغات. 

وور على ذلك ورود صيغة «افعل» ونحوها من غير أن يكون طلبًّاء بل لتهديد أو 
تعجيز أو تسخير أو غير ذلك» والمبلغ والحاكي لأمر غيره. 

وقال بعضهم: صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. 

ورد بأنه تعريف «الأمر» ب «الأمر». وإن ا E,‏ 


وقال م اعتر الاه قتران بالاارادة: «الأمر» صيغة صيغة «افعل) بإرادات ثلاث : إرادة وجود 


(1) يعنى: إن أسقطت لفظة «بالأمر» من التعريف» وَرَدَ عليه ما سبق ذكره من اعتراضات. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اللفظ» وإرادة دلالتها على الأمرء وإرادة الامتثال. 

واحترزوا بالأول عن نحو النائم» وبالثاني عن نحو التهديد. وبالثالث عن نحو المبلغ. 

ورد بأنه كلام متهافت؛ لأن المراد ب «الأمر» في قوله: (دلالتها على الأمر) إن كان 
اللفظ» فسد؛ لقوله: (وإرادة دلالتها على الأمر)ء واللفظ غر مدلول عليه فكأنه اشترط 
دلالة الشيء على نفسه. 

وإن كان المعنى (أي: معنى الصيغة)ء فسد؛ لقوله: (الأمر صيغة افعل)؛ لأن «الأمر» - 
على تقدير إرادة امعنى - يكون غير صيغة «افل». 

وقال مَّن اعتبر منهم نفس الإرادة: إن الأمر إرادة الفعل. 

ورد بأن السلطان لو أنكر - مُتوعَدًا بالإهلاك - صرب سيد لِعَبْده» فادَعَى السيدٌ أنه 
يخالفه فيا يأمره به» فأمَره - لتمهيد عَذره - عند املك فن ذلك إن يكون لمخالفته» فهو 
يأمره ويقصد مخالفته؛ فانْمَكٌ «الأمر» عن الإرادة. 

ويمكن أن يجاب بأن امو جود هنا صيغة الأمر» لا نفس الأمر. 

وأيضا فد مثل ذلك على الطلب؛ لأن العاقل كا لا يريد هلاك نفسه لا يطلب هلاك 
نفسه. كذا أورده الآمدي » وقال ابن الحاجب: إنه لازه. 

وقد يجاب عن الأخير أيصًا بأن الموجود صيغة الطلب» لا الطلب. 

سلَمْتاء وقولكم: (العاقل لا يطلب هلاك نفسه) إن أريد به المقرون بالإرادة فمُسَلّم ولا 
نسم أنه موجود هناء أو العاري عنها فممنوع. 

قال ابن الحاجب تبعًا للآمدي: (والأؤلى - أي في الرد عليهم في دعرَّى أن الأمر 


)١(‏ ختصر منتهى السؤل والأمل /١(‏ ۱ ) الناشر: دار ابن حزم» تحقيق: د.نذير هادو. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة 


الإرادة- أن يقال: لو كان إرادةء لوقعت المأمورات كلهاء وأن معنى الإرادة تخصيص الفعل 
بحالة حدوثه» فإذا م يوجد الفعل» لم يتخصص) '. 

قیل: وإنا يرد هذا عليهم لو كانوا يفسرون «الارادة» ب) ذکر» ولکنهم يفسرونہا بڪون 
المرید مُوجدًا إن کان ني فعل نفسه» وإن کان في فعل غیره بکونه آَمِرٌا به» ویفسر ونا مرة بغیر 
ذلك ما لا ینافي ما ذکروه. 

والثالث: وهُم مَن يلاحظ شمول التعريف اللفظي والتسى؛ لأن اللفظي هو المبحوث 
ا ا و و ا و 
المتكلمين ك| سبق إيضاحه» وهي طريقة التحقيق. 


وجرى عليها ابن ا لحاجب في «ختصره» بقوله: ای ء فعل غير كف على 
جهة الاستعلاء ٤‏ 


فجَعّل الأمر الاقتضاء آعم أن یکون في حال كونه نفسانيًا أو مدلولا عليه بصيغة» 
خلاقا لمن زعم من الشّراح أنه إن عَرّف الأمر النفساني؛ لأن الحمل على الأعم محتمل مع 
أنه أكثر فائدة. 

الارن ا ان حت اله اقول اغا الق 

أي: سواء أكان ذلك القول نفسيًا أو لفظيًاء إلا أنه إذا كان لفظبًاء كان نسبة الطلب إليه 
مجارّا؛ لأن الطالب إن) هو المتكلم فإسناد الطلب لآل الطالب مجاز. وإذا كان نفسانيً 
فالإسناد حقيقة؛ لأن القول اا ا ا ا القائم بالنفس. 


)١(‏ حتصر المنتهى (۲/ )٠١‏ مع (بيان المختصر). 
(۲) ختصر المنتھی (۲/ .)٠١‏ 
(۴) منهاج الوصول (ص٤٠٠)‏ بتحقيقي . 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


a E IE 
نعم» على التعريفين اعتراضات كثيرة تظهر من شرح ما [اخترته] في النظم ي‎ 
تعريفه» وهو: اقتضاء فعل عَبْر كف مدلول عليه بغر صيغة «كفٌ» أو «لِتَكفً» أو نحو‎ 
ذلك‎ 
د «الاقتضاء» جنس» والمراد به الطلب» أعَّم أن يكون قائ] بالنفس أو مدلولا عليه‎ 


ج 


وخرج عنه نحو: التهديد والحكايةء لانتفاء الاقتضاء. ولا يقال: (خرج به)؛ لأن الجنس 
لا حرج به؛ انه للإدخال» لا للإخراج. 

e: ي ت‎ ٠ (۲) 

نعم» حكى آبو [المحاسن] ٠‏ المراغي في «غنية المسترشد» عن الإمام محمد بن بجيى أن: 
(تفسر آمر الله تعالی بالطلب شال؛ لن الطلب TE‏ التقّس. وهو مه عله فیجب 
تفسبره بالاإأخبار عن الثواب والعقاب). انتهى 

واعترض بعضهم على التعريف بالطلب بأن الطلب أخمًى من الأمر» فكيف يعرف 
به؟ ! 

والجواب عن الأمرين بأن الطلب معتى قائم بالنفس» لا ميلها أو نحوه ما يليق 

والطلب بی التصور؛ لآن کل آحد يفرق بینه ویین غبره ويفرق بين طلب الفعل 

وبإضافة الاقتضاء للفعل حرج الاستفهام» فإنه طلب إعلام وإخبارء لا إجاد فعل. 


(۱) في (ق): احترزت. 


(۳) کذا ٤‏ (ص» ش)» ل ف (ض»› ظ» ق ت): فعل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
أحدها: ان يکون بصيغ النهي» مثل: * ولا تقرو لر € [الإسراء. ۲ و«لا تأکلوا 
مال اليتيم)ء ونحو ذلك. 
س ات ی قوله ع4: «(كف عليك هذا»'. . يعلي: : اللسان» وقوله 


تعالى: # مسك عَليكَ وجك € [الأحزاب: ۳۷]ء # ذرهہ O | O‏ 
.[Y‏ 


أخرجتٌ النهي بقولي: (عَْر گفْ)» لکن بقید کونه مدلولًا عليه بغیر نحو: «(کف»؛ 
لأنه إذا كان مدلولا عليه بنحو «كف)» كان أمرّاء فهو حرج من خرج من الكف» والمخرج 
من المخرج عن شيء داخل في ذلك الشيءء» فهو وارد على قول ابن الحاجب: «غبر كف)» إذ 
قفا ان کر سا کان مقف کب ا کرت ا ل ما رذ عله ما احرج من 


المخرج. 
وأما قوله: (على جهة الاستعلاء) فهو على اختياره في اشتراط الاستعلاء» ولكنه ضعيف 
کا سيأتي. 


وأما عبارة البيضاوي قترد عليها النهي» فإنه طَلّب فعل»ء وهو لم بُخرجه بشيء. 
بذلك أمر الندب» لكن هذا على رأي ضعيف أن «المندوب» ليس مأمورًا به» والصحيح أنه 
مأمور به» وقد سبقت المسألة في الكلام على تقسيم الحكم في مقدمة الكتاب. ) 


ا ۳ بلفظ : (تَكف عَلَيْكَ هذا). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 
6( 


(۲) هذه مع ما قبلها هكذا: (جا كان الفعل شاماًا ... أخحرجث النهي بقولي ...) 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال القاضي في «ختصر التقريب»: (الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس» وحقيقته اقتضاء 
اا 

قال: (ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب؛ لتحقق الاقتضاء فيه|ء وأما العبارة الدالة على 
المعنى القائم بالنفس كقول القائل: «افعل» فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد؛ rE‏ فيها حتى يثبت بقيود القال أو قرائن الأحوال تخصيصها 
ببعض المقتضيات» فهذا ما نرتضيه من المذاهب) '. انتهى 

واعَلَّم أن بعض شراح «البيضاوي» جعل التعريف للأمر اللفظي» لا للنفساني» وعاب 
عليه إطلاق «القول» مع شموله النفساني. 

n‏ لأنه أكثر فائدة. 

جه اور عله اهكان بي اا رك الي الل اه حاار 
المستلز مة] للطلب» نحو: ا عليك كذا»» و: «أنا طالب منك كذا». 

وقد صرح به البيضاوي في تقسيم الألفاظ» وهنا أولى بأن يذكر. 

فإن قيل: هذا وارد على ختارك أيصًا وعلى ابن الحاجب وغیره» بل ويرد کل طلب فعل 
بصيغة َرَج أو عرض أو تحضيض أو نحو ذلك مما سبق بيانه في تقسيم الكلام. 

قلت: المراد هنا الأمر من حيث هوء سواء كان بصيغته الصريحة أو باللازم. 

ثم يبن بعد ذلك أن صيغته الصريحة الدالة بالذات هي «افعل» و«لتَمَعَل». 

بل ولو م ترد صيغة بل كان النفساني فقط» كان أمرًا؛ لأنّا قد قلنا: إن المراد الأعم. 


(۱) التقریب والارشاد (۲/ .)۷-٥‏ 
(۲) في (ت» ق» ظ): ليخرج الإخبار المستلزم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة NED‏ 


وهذا لجا فرغ ابن ا لحاجب من بيان التعريفات المختارة عنده والمزيف» قال: (إن القائلين 
بالنفسي اختلفوا ني كون «الأمر» له صيغة تخصه). 

ثم قال: (والخلاف عند المحققين في صيغة «افعَل») . 

ای وأما في دلالة صيغة ما فبلا خلاف» لکن لا يکون بالوضع. وسنزید ذلك سانا 

إن قيل: كيف تدَّعِي أن تعريفك شامل للنفسى واللفظي مع ذكرك فيه ما يقتضي 
انطباقه على اللفظي فقط؟ وذلك قولك: (مدلو لا عليه بغر «کف»)» فاقتصًى أن كلامك 
E‏ 

قلت: المراد ب «مدلول عليه» أنه ا الدلالة عليه لكان مذاء لا أن المراد أن يكون 
مو جو دا فيه دلالة لفظ «كف». 

قولي: (مَا ل يقد بتځو «(کفً»)» اف ما فد تحر وکا ای مل «أَمْسك» 
ودع ک| سبق» ومنه نحو: «لتكف» و«التمسك»» فإن صيغة الأمر الموضوعة له - كأ 
صرح به ابن فارس وغيره - إما فعل الأمر وإما 0 المقرون ل الأمرء نحو: # لِينفِق 
ذو سَعَو من سَعَيَمِ € [الطلاق: ۷]ء # وَلَيّحَكر اَهَل اليل يما أنرَل أله فيه € [المائدة: 
۷[ 

نعم» اختلف النحاة أ الاسر ؟ 

فالأکثرون أنه «افعل»؛ لإفادته المعنى بلا واسطة» و«لتفعل» إن فة بوا اللام. 

وقیل: الأصل «لتفعل»؛ لأن الأمر معنى» والأصل في المعاني أن يدل عليها با لحروف. 


)١(‏ ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل /١(‏ ۱)). الناشر: دار ابن حزم. 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حكى هذا الخلاف العكبري في «شرح الإيضاح)» وقد صرحت في تمثيل الأمر في البيت 
الثاني بالنوعين» وهو قولي: (ك «لِتَصمْ» وَصل») وإن كان دخول لام الأمر على فعل 
لمخاطب المبني للفاعل قليلا. 

ومنه قراءة عثمان وأبّى وأنس: # فہذالِكَّ 'فلتفرحوا € [یونس: ]٥۸‏ بالتاء من فوق» 
بل ذلك أقل من جزمها فعل المتكلم» نحو قوله تعالى: # وَلَتَحَمِل يكم € [العنكبوت: 
١‏ وقول النبي بي: «قوموا فلأصّل لكم». وسواء أكان النوعان في الأمر من فعل 
ثلاثي أو أكثر؛ فلذلك أتيت بكاف التشبيه في التظم. 

وشمل التشبيه أيضًا أساء الأفعالء نحو «صَه) و«مَه)» کقوله ي: «مَه» عليكم من 
العمل ما تطيقون»". ومنه قوله َي للحسن حين أخذ تمرة من الصدقة: «كخ کخ». 
ولو حول من النصب إلى الرفع نحو: # فصِيَامُ ثلَسَة ايام 4 [البقرة: ١1۹]ء‏ # فَعدة من 

E: 
.]٠۸٤ ايام أحَرّ € [البقرة:‎ 


والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۲؛)» صحيح مسلم (رقم: )1٥۸‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) سنن النسائي (رقم: ١٠٠٠)ء‏ وهو في: صحيح البخاري (رقم: )٤۳‏ بلفظ: (مَه عَلَيْكُمْ با تُطيقٌودً)» 
صحيح مسلم (رقم: )۷۸١‏ بلفظ: (عَلَيْكُمْ من الْعَمَل ما ُطيقّون). 

(۳) صحيح البخاري (رقم: »)۱٤۲١‏ صحيح مسلم (رقم: .)٠١١۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


ص: 


2 ا ق ص ا ص َ0 ا ص .2 ا 2 0 3 ت 
۳ ک التصضم) و« صل)» و«النهی»: طلب کف بغار نخو (كکف») بحتنب 


الشرح: 

قولي: (ك «لتصم» وَصَلٌ») مثالان للأمر ک| اأوضحناه. 

وقول: (1و«التهيٌ»] کی راان ود یادا اا 

والنهي وزنه «فعل»» وجمعه «نواهي»» وفيه الإإشكال السابق في «أمر»» وهو أن القياس 
في عه «أفْعّل» لا «فواعل» سواء اكان صحيسًا أو معتاد الاو ولا 5 الب مع 
کلب» وأدل جمع دلو» وأظب جمع ظبي» وأصل هذين ادلو وأظبي» فقلبوا الضمة كسرة 
والواو ياء؛ فصار منقوصًا كقاض وغاز. 

ويجاب عنه ب سبق من كونه جمع «ناهية)؛ لأن الصيغة ناهية. 

ولا يجاب هنا با سبق في «آوامر) أنه جمع الجمع؛ لأن النون «فاء» الكلمةء فينبغي أن 
يقال: |: نهم إنا قالوا: «أوامر) و(نواه) للمجانسة» ك قالوا: غدايا وعشاياء فان الغدوة لا 
تجمع على فعائل» بل لمجانسة عشايا قالوا: غدايا. 

هذا ما یتعلق بافظ النهيء وأما تعریفه فل ما سبق في «الآمر» ياي فيه سوی أنه متعلق 
بالترك لا بالفعل» وحينئز فيكون الأحسن في تعريفه ما ذكرته في النظم وهو أنه: طلب گف 
تر تو کت 

فالطلب: جنس» وبإضافته للكف المذكور خرح الأمر. 


ED‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وا مراد ب «غير نحو كف): أن يكون بصيغة «لا تفعل»» نحو: 3 لا تفم فيه أَبَدا 4 
[التوبة: ۸٠۱]ء‏ # ولا تَقَلوا آلئقس آلتى حرم لله € [الأنعام: 1٠٠١‏ لا يَسَحَرَ قوم 
من قور € [الحجرات: »]١١‏ لا يبع بعضکم على بیع بعض» '» وشبه ذلك. 

آم إدا كان بصيغة نحو : «(کف» و«أمْسك» و«دع)» و«لتكف» و«لتمسك» والتدع» وما 
أشبه ذلك» فإنه اَم کا سبق تقريره. 

نعم» في كلام ابن فورك آنه يسمى ياء فإنه قال: (صيغة النهي عندنا: «لا تفعل»» 
و«انته)» و(اکفف)» ونحوه). انتھی 

فإن أراد أنه ني معنى النهي في الجحملة فواضح» وإِنْ أراد حقيقةً فمخالف لكلام أهل 
العربية والأصول وغيرهم» وإذا جرينا على قول ابن فورك» لم نحتج في حد «الأمر» أن 
نقول: (مدلول عليه بغر «(کف»)» ولا في حد النهي أن فول (خر نخ كا ).وال 
أعلم. 


ص: 


م ٍ ة ۴ > س ي 0 e‏ ر 9 o‏ ص 
6 ك«لاتبع)» وليس الاشتعلاء شزطاء ولايشتةط اللاء 


الشرح: 
وقولی: (ک «لا تَبع») هو مثال للنهي» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما ليس 
عندلك)(. 


(۲) سبق تخر ه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QEYD‏ 


وقولي: (وَلَيْسَ الِإسَيَعْلاء) إلى آخره - المراد به أنه لا يشترط في الأمر والنهي لا استعلاء 
ولا علو على أرجح المذاهب» ونقله في «المحصول» عن أصحابنا. 

والمراد ب «العْلُو» أن يكون الآمر في نفسه عاليّاء أي أعلى درجة من المأمور 
و«الاستعلاء» أن 2 لمر فة غالا راء أو غر ذلك سواء أكان ى في الأمر 
كذلك أو لاء فالعلو من الصفات العارضة للآمر» والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة 
والمذهب الثاني: آن) يعتبران في الأمر والنهي. وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد 
الوهاب. 

والغالث: يعتبر العلوء لا الاستعلاء. وهو قول المعتزلة» ووافقهم من أصحابنا الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا وابن السمعاني» واختاره القاضي 
أبو الطيب الطبري والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» ونقله عن أهل اللغة وسليم وأبو 
بكر الرازيان وابن عقيل الحنبلي وأبو الفضل بن عبدان من أصحابنا ني «شرائط الأحكام). 

قالوا: فإن کان مساويًا فهو التاس» آو دونه فسؤال. 

والرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو. وهو قول أبي الحسين من المعتزلة» وصححه 
الإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في «الأوسط). 

ويفسد كلا من القولين - العلو والاستعلاء كا قاله البيضاوي - قولّه تعالى حكايةٌ عن 
قول فرعون لقومه في مجلس المشاورة: # فمَّاذا تامرو € [الشعراء: ٥‏ ومعلوم انتفاء : 
العلو؛ لأن فرعون أعلى رتبة منهم» وانتفاء الاستعلاء؛ لأنمم لا يستعلون عليه. 

ولكن فيه نظر؛ لأنه ليس الأمر في الآية بمعنى القول الملخصوص» وإن) المراد: ماذا 


تشبرون به ع1؟ 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومثله قول عمرو بن العاص في مشاورته في رجل من بني هاشم خرج في العراق على 
معاوية فأمسكه» فأشار عمرو بقتله فخالفه معاوية؛ لشدة حلمه وعفا عنه» فخرج عليه 
ثانبًا» فقال: 
أمرتك أمرًا جازم ا فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
ومثل ذلك من المحتمل للتأويل كثير» على أن البيضاوي - في تقسيم الألفاظ - اعتبر في 
الأمر العلوء إلا أن يقال: ذاك بحسب الاصطلاح» وهذا بحسب اللغة. 


ر 


نعم» أصرح منه ني إفساد قول العلو قوله تعال: ‏ الشيطن بوذكم الفقر ويامر 
بالفحَشَآءِ € [البقرة: ۲۸] مع أن الشيطان أذرّن» وني إفساد الاستعلاء ورود آيات في 
الكتاب العزيز فيها الأمر مع اقتران غاية التلطف وناية الاستجلاب بتذكيرهم النعم» 
کقوله تعالی: # اَعبدّوا رکم لی لقکہ والذین ِن قَبَلكم € [البقرة: ١‏ وقوله تعالی: 
3 إن کشر تجبون آله اعون یُخبیکم الله € [آل عمران: ]١‏ إل غير ذلك. 

قولي: (العَلاءٌ) عبرت به دون لفظ «العلو»؛ لأن المراد: الشرف ويقال فيه: «علي» 
بالکسر «يعْل) بالفتح «علاء)» وني لكان «علا» - بالفتح - يعلو علو ولان العلو قد 
يستعمل في الاستعلاء. قال الجوهري: (وعلا في الأرض: تبر علوًا). 

هذا مع ملائمة لفظ «العلاء» [للتظم) کا ترى» والله أعلم. 


Oa 
کذا في (ص» ش)» کو في (ض» ظ» ق» ت): للمتكلم.‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص : 


٥‏ ِيف الأ رمل الوْجُوب E‏ للتوب 
ووی ءاام جارًارد کالتذب ني #فکاټبوهم) بود 

الشرح: 

المراد بصيختي الأمر نحو: «افعل» ونحو: «ليفعل» كا سبق» فها | للوجوب حقيقة» 
واستعا هما في في غير الوجوب مجاز على الصحيح من المذاهب الآتي بيانها بعد ذكر صور غير 
الوجوب وغالبها في «افعل)؛ لأنا الأكثر في الاستعال؛ فلهذا يقتصرون في الأمثلة على 
ول 

فمثال ورودها للوجوب نحو: % ایوا € [الأنعام: ۷۲] إذا كان المراد به 
اللكتوبات الخمس «صلوا كا رأيتموني أصلى» » بخلاف نحو: # وَصَل عَلَيهم € [التوبة: 
٠ ۳‏ أي: ادع هم. 

ومن الوجوب أيصًا: $ لِينفِقّ ذو سَعَوٍ مِن سَعَيَِ ¢ [الطلاق:  »]۷‏ وَلَيكي ‏ آله 
ربهر [البقرة: ۲۸۲]. وهذا أحد ما ترد له صيغة الأمر. وقد ذكر البيضاوي منه نحو الستة 
عشر موضعًاء وزید عليه کثیر کا في النظّم. 

الثاني: ورودها للندب» کقوله تعالی: ‏ فکابوهُم إن عَلمَحُمَ فم حيرا € [النور: ۳۳[ 
فإن ذلك للندب على صح قول الشافعي» وبمقابله قال داود وع. 

وقرينة صرفه عن الوجوب - على الأول - إما لكونه علق على ري السادات» أو لكونه 
(۱) سبق خر ه. 
(۲) في جميع النسخ: فليتق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حرام أو غير ذلك کا بين في حله. والله أعلم. 


ص: 


۷ وگالاباحڌ التي مل كوا ين طيَبَتِمَا ررفتَ ر4 توا 


الشرح: 

الثالث: ورود الصيغة للإباحة» وقد مله بعضهم بقوله تعالی لآهل الحنة: # کو 
وَأشربُوأ 4 [الطور: ۹١]ء‏ فقال الجحبائي: هو إباحة ولا يريده القديم تعالى ولا يكرهه. 

وقال بو هاشم: يجوز أن يريده؛ لا فيه من زيادة السرور للمُثاب. 

وقال القاضي عبد الجبار: جب أن يريده؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها. 

ومرادهم بإرادته [تَحَتّم]" وقوعه على قواعدهم في الاعتزال» والح حلاف ذلك. 

ولا يصح التمثيل للإباحة بذلك؛ لأن الإباحة من الأحكام التكليفية كا سبق بيانه» 
وهي مرفوعة في الآخرة؛ لأنها دار الجزاء. 

وم بعضهم بقوله تعالى: ¥ ولوا وَاشرَبواأ ولا رفوأ 4 [الأعراف: .]٣١‏ 

ومان خا الف الك وراج 

فالأول أن يمل بقوله تعالى: ¥ لوا ين طَيّبت ما رَرَقَتَكّم 4 [البقرة: ۱۷۲] ء كوا 
من آلطْيّبّمت € [المؤمنون: .]٥١‏ وقد سكّى النبي ية ذلك أمرّاء فقال: «إن الله أمر المؤمنين ب 
أمر به المرسلين» فقال: ‏ يتا الوْسّل كوأ مِنَ آلطْيَّبَمتٍ € [الؤمنون: ١٥]ء‏ وقال: ‏ بايا 


(۱) في (ق» ظ» ت): تحتيم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٠‏ 


الي ء٣امَنوا‏ ڪلوا ن طَيّبمت ما رَرَقَتكم ‏ [البقرة: .]٩۷۲‏ 

e‏ (لوا) تفسترا آی: ل که کم 
عليه ولاية تقتضي حل أكلهء إذ لا إباحة إلا في الرزق الحلال. 

وان کان الرزق بُطلق على الحرام خلاقا للمعتزلةء إلا أن ا معام هنا إنا هو في الرزق 
الحلال. 

واعلم أن الإباحة إن تستفاد من الخارج؛ فلهذه القرينة يحمل الأمرُ عليها مجارًا بعلاقة 
المشامة المعنوية؛ لأ كلا منها مأذون فيه ذ فمن أنكر من المتأخرين ذلك وقال: (إنه م يثبت 
عندي له كون «افعل» للإباحة)» ضَعّْف إنكاره ظاهر. 

نعم» التمثيل إنا يستقيم إذا قلنا: (الأصل في الأشياء الحظر)ء آما إن قلنا: (الإباحة)» 
فلا تستند الإباحة للصيغة» بل للأصل» والله أعلم. 

ص: 


٨۸‏ روني عمل واا شته4 لهد وك دا الإراذ في لوآشتشيدوا) 


الشرح: 

الرا د ا ا ا 
ره؟ لأجل النظم. 

مثاله قوله تعالى: ¥ أعملوا ما شِعْتّمٌ ‏ [فصلت: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: # وآستفزز مَن أسََطْعَتَ متم € [الإسراء: ]٠١‏ الآية. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)۱۰۱١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الخامس: الإرشاد» كقوله تعالى: # وَاستَشيدوا سهيدين من € [البقرة: 
۲. وهو معنى قولي: (ني #وَاسََشدٌ وا))» أي: الكائن في هذه الآية. 

قوله تعالى: % وَأشٍَدٌوأ ذَوَىّ عَدَل ينُم ) [الطلاق: ۲] وَأْشَهِدّوَاً إذا 

عَم % [البقرة: ۲۸۲]» ونحو: # إا تد انتم بتو إل جل فت فآاڪتبوه € [البقرة: 
[YAY‏ . 

والضابط فيه: أن يرجع لمصلحة في الدنياء بخلاف الندب» فإنه لمصالح الآخرة. كذا 
فرق بينه| القفال الشاشي وغيره قالوا: والأول لا ثواب فيهء والثاني فيه الثواب. 

نعم» قد یکون الأمر له جهتان مرادتان كما قرره الشافعي في «الأم؟ في قوله تعاى: 
#فانکخځوأ ما طَابَ کہ مِنَ اليْسَآءِ € [النساء: ۳]» وساه الشافعي في «أحكام القرآن» 
ال د ا او ا 0 وار إل اة هوین الط 
با لإ جاب فقال: وني کل حَتم من الله عز وجل رشد فيج فيجتمع الحتم والرشد. 

وساه الصبرني (الحظ». والله أعلم. 


ص: 


۹ وَالاذْنُ نی «اضطادُوا» لدی التحَللٍ كَدَلك التأوِتُ کل یےاییل») 


الشرح: 


السادس: الإذن» كقولك ی طرق البات: (ادخل). 


(۱) مسند الاإمام آحمد (رقم: ۸۹۳۲)» السنن الكبرى للبيهقى .)١١۳١١(‏ قال الألباني: (يرتقي إلى رتبة 
الصحيح). (السلسلة الصحيحة: .(TToY‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنهم من يدخل هذا في قسم الإباحة» وقد يقال: الإباحة إن تكون من صِيغ الشع 
الذي له الإباحة والتحريم وإنا الإذن [مُعْلم] بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك الآَذِن 
مثااء فتغایرا. 

ومنهم مَّن يمثله بقوله تعالى: ‏ ودا حَلَلَمَ قَاَصَطَادُوأ ) [الائدة: ۲] أي إذا قلنا بأن 
الأمر بعد الحظر للإباحةء فيكون المعنى أن هذا الإذن يرد ذلك الفعل إلى ما كان عليه قبل 
e‏ 

وستأتي المسألة مبسوطة» وإلى هذا [المثال] شرت بقولي: (لَدَى السَحَلْل). أي: للذية 
الدالة على ذلك. 

السابع: التأديب» كقوله كي لعمر بن أبي سلمة المخزومي: «سم اللهء وکل بيمينك» 
وئ ۴ يلك . أخر جاه ٤‏ «الصحيحين» من حديث عمر المذكور. وف «المستصفي» 
و«المحصول» آنه ي قاله لابن عباس» ولا يعْرّف. 

نعم» في «الترمذي» و«الطبراني» وغيرهما أن النبي ية قال لعكراش في حديث طويل: 
«کل من موضع واحد؛ فإنه طعام al‏ 


ا 

(۲) كذا في (ص» ش)» وفي سائر النسخ: الثاني. 

(۳) صحيح البخاري (رقم: »)0۰٦۱‏ صحیح مسلم (رقم: .)۲٠۲۲‏ ) 

)٤(‏ سنن الترمذي (رقم: »)۱۸٤۸‏ المعجم الكبير للطبراني (۱۸/ ۸۲). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: .)۱۸٤۸‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهان 


الأول: منهم م يدخل التأديب ٤‏ فسم الندب. وي «المنهاج» للبيضاوي ٤‏ اللذت: 
(ومنه: «کل ما ي ك فان الأدب مندوتب إلبه. 

ونقل في «المحصول» عن بعضهم أنه جعله سا آخر» فقال في الندب: (ويقرب منه). 

وول ا ادل عل لار ك لا كر ا وما داكت 

قلت: والظاهر أن نا عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لان اللأدب متعلق بمحاسن 
الأخلاق عَم ان يكون لكلف أو غبره؛ لن عمَّر کان صغرًا؛؟ وهذا في بعض الروايات: 
«يا غلام» سم الله» إلى آخره» والندب ختص بالمكلفين» وأَعَم أن يكون في حاسن الأخلاق 
وغبرها. 

نعم» تص الشافعي - في «الأم» في باب «صفة نمي النبي يي بعد باب من أبواب 

. 1 PD ۴ n ت‎ : : 

(فإن أك ما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق - اى نزل ليلا - 
ثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالحًا بها نهى النبى )7 . انتهى 

وص في «البويطي» و«الرسالة» على نحو ذلك» وكذا نقله الصيرفي في «شرح الرسالة». 


(1) منهاج الوصول (ص (٠٠١‏ بتحقيقي. 
(۲) المحصول (۲/ .)١۹‏ 
(۳) في هامش (ص): للتأديب. 

() الام (۷/ ۲۹۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهذه إحدى المسائل الخمس الغرائب التي آفردها الشيخ تقي الدين السبكي بكتابه 
الملسمَّى ب «كشف اللبس عن المسائل الخمس». 

فالتحريم: 

- إما لأن الشافعي ض أخذه من كون الأصل في الأمر من قوله: «كل مما يليك» 
للوجوب» ورك الواجب حرام؛ لأن الخطاب وإن كان لعمر بن أي سلمة وهو صغير إلا 
أ اا داعي الت رل قر داك رر ا ااب فد حاطب هن ل وجرت 
عليه ولا ندب. وقد سبتق أن أمْر الصبي بالصلاة لسبع ونحو ذلك من خطاب الوضع لا 
لوجوب ولا لندب» ولو قلنا: الأمر بالأمر بالشيء أَمْرٌ به. 

على أنه قد خاطب إا بهذا ا معنى غير الصبي» وهو عكراش كا ذكرناه. 

- وإما لأخذ الشافعي ذلك من دليل آخر. 


الثاني : 


منهم من عَبّر عن هذا النوع ب «الأدب» على معنى طلب الآدب» فهو بمعنى التآديب» 
ویمثله| بقوله تعالى: ‏ ولا تنسوا لقصل بَيْنَكمٌ € [البقرة: ۲۳۷]» قال: وليس في القرآن 
غبره. ) ا 
ومَثله ابن القطان بالنهي عن التعريس على قارعة الطريقء والأكل من وسط القصعة 
وأن يقرن بين التمرتين. ٤‏ 
والمدار فيه على ما سبق من إصلاح الأخلاق» والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


۰ ومثلة الإنذار لق لَتمكغرا) والاميتان ی( ڪلوا) لن [نمتعوا]“ 


الشرح: 

الثامن: الإنذار» كقوله تعاى: ‏ قل تَمَكَعُوا قن مَصِيرَكم إلى لار € [إبراهيم: .]١‏ 

وقد جعله قوم قستًا من التهديد وهو ظاهر قول البيضاوي: (ومنه # قل تَمَكَعُوا). 

وغارةاالخضل ( و ت ا 

والقصد بذلك بیان أ) ليسا متغایرين كا زعم بعضهم» لكنه أصوب؛ فإن الفرق بينه) 
ظاهر, إذِ التهديد هو التخويف» والإنذار إبلاغ اللخوف كا هو تفسير الجوهري هى|. 

ا اا ال ار عب أن ك دم وا اعد اى ا لاکره 
والتهديد لا جب فيه ذلك» بل قد یکون مقروتًا وقد لا یکون. 

وفرّق آتحرون بأن التهديد عرفا بلع في الوعيد والغضب من الإنذار. 

وقيل في الفرق أيصًا: إن المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان و یکون مکروها؛ 
وهذا كانت العلاقة بينه وبين الوجوب التضادء وأما الإنذار فقد يكون كذلك وقد لا 
u‏ 

وفیه نظر؛ فإنه إذا کان مقروتا بالتخویف فکیف لا یکون حرامًا؟! بل یکون کبیرۃة على 


(۱) في (ق» ش» ن۱): یمنعوا. 
(۲) المحصول في أصول الفقه (۲/ .)٤١‏ 
(۳) انظر: نهاية الو صول (۳/ .)۸٤۸‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


رأي من ضبطها بالتوعد عليها کا سبق. 
وقد بل بقوله تعال: < َم بأسوا تا (اهجر: 1۳ مع كوضا يس في 
لفظ الأمر بالإبلاغ» بل معناه. 

التاسع: الامتنان» وسّاه إمام الحرمين «الإنعام)» كقوله تعالى: * ا يمار 

له € [الأنعام: .]١٤١‏ 


والفرق بينه وبين الإباحة أا جرد إذن» والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق 
لذلك وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك» كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي 
رر 

والعلاقة بين الامتنان والوجوب: المشابمة في اللإذن؛ إِذِ الممنون لا يكون إلا مأذودًا فيه. 

وقيل في الفرق بينه وبين الإباحة أيصًا: إنها يسبقها حَظر» بخلافه. 

والله آعلم. | 


ص: 
4 لوین ولاف راء خو أذ خلوها لم4 امي 


الشرح: 

العاشر: التكوين» نحو: «(كر» في قوله تعاى: # إِنْمًَا قَولْا ِن دآ أُرَذة أن تقول 
لَه کن قیکونْ % [النحل: 4°[ وهو تفعیل من «(کان») بمعنی ٠‏ وجد. فتکوین الشىء إمجاده 
من العَدم» والله تعالى هو الموجد لكل شىء وخالقه. 

وساه الغزالي والآمدي: «کال القدرة). وسم|ه القفال والشيخ ۳ إسحاف وإمام 
الحرمين: «التسخر». 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

الحادي عشر: الإكرام» نحو: # آذَخَلُوهَا إسلم ١َاميِينَ‏ € [الحجر: »]٤١‏ فإن قرينة 
لبسلتم ءَامِنِينَ 4 تدل عليه. 

قال صاحب «التنقيحات»: ولا وجه لحمله على الوجوب كا زعم بعض المعتزلة؛ فإن 
الآخرة ليست دار تكليف. أي: فإنما هو غاية في إكرام آهل الحنة؛ بسلامتهم من یع آفات 
الآخرة. 

وهذا معنى قولي: (بسّلام تامي)» أي: زائد» بالغ إلى الغاية. والله أعلم. 


ص 
كلك التشخر «كونواقردة» «أفاتوا بسورق 4 لِ خن أورده 

الشرح: 

الثانى عشر: التسخبرء كقوله تعالى: # كوئُوأ قَرَدَةٌ سيين € [البقرة: ١٦]ء‏ والمراد به: 
لمرو افا لاط ها لا تمن الو ك اداه الال وغ وکا سى 

ی و ا و 
جال ا يلاف اللسخر انه لال والامتهان في العملء ومنه قوله تعالى: 
لسَبَحلن اذى سَخْر ّنا هدا € [الزخرف: »]١١‏ أي: ذَلَلَّه؛ لتَرْگبه. ونقل لان تة 
السلطان. 

وبا لحملة فالعلاقة فيه وفي التكوين المشاة المعنوية وهو ال 2 ي وقوع ذلك. 

وقد يقال: العلاقة هى الطلب وإِنِ اختلفت جهته. 


(۱) كذافي (ت). لكن في سائر النسخ: ابن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالث عشر : التعجيز» كقوله تعالى: # قأئوأ بسورة من مَعَلمِه € [البقرة: ۲۳]. والعلاقة 
بينه وبين الوجوب المضادة؛ لأن التعجيز إنا هو في الممتنعات» والإ جاب في الممكنات. 


ر 


TOT , 48 )‏ . 
ومثله: # فلياتوأ ديش مَل € [الطور: .]٤‏ ومثله الصيرفي والقفال بقوله تعالى: 
قل كوئُوأ حِجَارَة أو حَدِيدًا ‏ [الإسراء: »]٠١‏ قال: ومعلوم أن المخاطبين ليس في 
قدرتهم قَلْب الأعيان؛ فَيعْلّم أن ذلك تعجيز هم. 

والفرق بين هذا وبين التسخير أن التسخير نوع من التكوين» فمعنى # كوئوأ قَردَة 4 
[البقرة: :]1٠١‏ انقلبوا إليها. وآمًا التعجيز فإلزامهم أن ينقلبوا» وهم لا يقدرون أن ينقلبوا 
حجارة أو حديدًا. ) 

نعم» قال ابن عطية في «تفسيره»: (في التمثيل بهذا نظر. وإنا التعجيز حيث يقتضي 
عمران: ۸٦١]ء‏ وأمًا هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا)'. 

وهر معی فولي: (لعجز ا أي: أورده لعجز اللخاطّب عن ذلك فهو معی 

ا ا 
۳ وَلإكَاَة گك دق والتش ويه يل #اضبزوا أو لا لَكَمْ ذِي التَصلِيه 

الشرح: 

الرابع عشر: الإهانة للمخاطّب بصيخة «افعل»» كقوله تعالى: # ذق إذ 


۹ 


() [] ثابتة في (ص» ت» ن) وبه ینضبط الوزن» ولیست في (ش» ق»› ت» ظ» ض). 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نرم 4 [الدخان: .]٤٩‏ ومنهم مَن يسميه «التهکم». وضابطًه أن يؤت بلفظ ظاهره ا خير 
أو الكرامة والمراد ضده. 

و أيضًا بقوله تعالى: وَأخلب عَلَهّم سيلك وَرّجللك € [الإسراء: ]٦٤‏ الآيةه 
والعلاقة هنا أيضًا المضادة. 

الخامس عشر: التسويةء كقوله تعالى: % قَاصبروأ أو لا تَصَبرُواً ‏ [الطور: ]١١‏ بعد 
قوله: # آصلَوَهًَا #» أي: هذه التصلية لكم سواء صبرتم أو لاء فا لحالتان سواء. 

والعلاقة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل. 

ومنه حديث أي هريرة في «البخاري» لا قال للنبي کي: «! ني أخاف العنت» ولا أجد ما 
اھ و کیا فاو رات ونر کک و ی ی ا فیک جری الا 
با أنت لاء فاختص على ذلك أو ذر»“. والله أعلم. 


ص : 


oo ق کی ا و‎ 8 r 
ركالاعافی #اغفرلتادئويتا) كڌاالتمَنى في «ألاانجل لَتا»‎ 

الشرح: 

السادس عشر: الدعاءء نحو: # ربا عفر لا دنُوبتا وَإِسَرَاقتا ف أمردا € [آل عمران: 
۷ الاية» AS,‏ طلب ان يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإأحسان» والعلاقة بينه 
وبين الإبجاب طلب أن يقع ذلك لا عحالة. 


ا ر 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: )٤۷۸۸‏ بلفظ : جف الْقَكَمْ با أ نت لاق» قاختَص على ذلك أو ذَرْ). 
ا ا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


السابع عشر: التمني» كقول امرئ القيس: (آلا أا الليل الطويل ألا انجَّلي). 

وإنها مل على التمني دون الترجي؛ لأنه أبكّغ؛ لأنه تَر ليله - إطوله - منزلة المستحيل 
انجلاؤه» کا قال آخر: (وليل المحب بلا آخر). 

والأحسن تمشيل هذا كا مثله ابن فارس بقولك لشخص تراه: (كن فلاتًا)؛ لأن بيت 
امرئ القيس قد يُدَعَى استفادة التمني فيه من «ألا)» لا من صيغة «افعل»» بخلاف هذا 
المثال. 

دقك قال إن ا قرينة إرادة التمني ب «افعل»» وأما: «كن فلاتًا» فليس تَمَنًا أن 
يكون إياه» بل الجزم به وأنه ينبغي أن يكون كذلك» والله أعلم. 

ص: 


چ و ٥ھ‏ پ1 o oo‏ قاض A e‏ 0 
٥‏ وخر نحو (إذالم تشتجيٰ فاصنع لحا د شئت)» ففار المستحى 


الشرح: 
ائ وكذا الخ يراد بصيغة «افعل» والتفعل»)» وهو الثامن عشر من معانيه|ء» نحو: 
«قَليَضحَكوأ قَليلاً € [التوبة: ۸۲]» # قَليَمدُد ا E A‏ 
ee‏ ومنه عل رأي: اف فة الان u‏ فهو مَُبَوءٌ 
ذلك. وقيل: المراد: ل يكب أي امواضع من النار شاء فان دخوله ها لاب من 
ومن ذلك أيضا حديث أبي مسعود في «البخاري» آن النبي ئي قال: «إن ما درك الناس 
E‏ آي: من لا يستحيي فهو يصنع 


(۲) صحيح البخاري (رقم: .(“۹٦‏ 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ما يشاء» أخبر عنه الشارع بذلك. 

وقيل: المعنى: إذا م تسشتحي من شىء لکونه جائزا فاصنعه؛ إذ الحرام يستخيًا منه» 
بخلاف اائر. 

وقال ابن عبد السلام: هو إما تهكم أو معناه: اعرضه على نفيىك» فإِنٍ استحييت منه لو 
اطلع عليه فلا تفعله» وإن لم تستحي فاصنع ما شئت من هذا ا لجنس. 

GS‏ اقل ما شعت فانت از ی به فکرن کقرل 
تعالى: # آعملوأ ما عتم 4 [فصلت: .]٤١‏ 

وقیل: إنه على طريقة يقة المبالغة في الذم» أ E‏ 
أعظم ما تفعله؛ لأن السياق في مدح الحياء فقد دم أنه من النبوة الأول أي: إِنه مر ثابت 
منذ زمان النبوة» فما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه» ولم ينسخ فيا تسخ من 
شرائعهم» ولم يبدل فیم| بُدّل؛ لانه معلوم صفاته وفضله. 

وقولي: («إدا لَمْ َسْتَجيٰ) إما أن أصله «تستحيي» بكسر الياء؛ لأن أصل الفعل 
«اتستحيي» بيائين» فحذفت الثانية؛ للجازم» فسكنت الياء الثانية؛ للضر ورة؛ لآن «استَحيّى 
يَستَحيي» هو الأفصح الأشهر. 

وإما أنه جاء على اللغة الأخرى» وهي «استحَى يستجي» بياء واحدة» فهو مُستح» مثل: 

وقرئ بذلك في قوله تعالى: # إن آله لا يسح ان يرب ملا ما بَعُوصَة فما 
فوّقها € [البقرة: ١۲]ء‏ ويُروى عن ابن كثير» وهذه الياء تحذف؛ للجازم. 

وإنما آشبعّت في النظم للضرورة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OD‏ 


وقولي: (فقَارَ المُستحي) أي: سَلمَ من الذم» وهو اسم فاعل من «استحَى» كا سبق 
ر ظاهر» أو من (استحيّى»)» وأصله ا٣‏ ولکر حذفت الياء الثانية و 
الأرل؛ للضرورة. 


+o 
+: دة‎ 
+ 


e‏ مھ 


#والوالدات يرَضِعَنَ € [البقرة: ۲۳۳]. 
وکذا جيء بمعنی النهي» ک| في حدیث ابن ماجه بسند جید ان رسول الله و قال: «لا 


َرَو المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها»”“ بالرفع» إذ لو كان نيا لَجُزم» فيكسر؛ لالتقاء 
الساكتين. 

قالوا: وهو أبْلَ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم - لشدة اكد طلبه - رل 
امطلوب منزلة الواقع لا عالة. 


ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي. 

وحرك ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» هنا بحا لطيمًاء وهو أن صيغة الخر بمعنى 
الأمر والنهي هل يجري فيه| الخلاف في كونه) حقيقة في الوجوب e‏ ویترتب علیهم) 
أحكام ذلك؟ أو لا؟ ولم يرجح شيتًا. 

ووقع النزاع في ذلك بين ابن تيميةء فقال: (إنه حجري كذلك)» وبين ابن الزملكانيء 
فقال: (لا بجري فيه شىء من ذلك» إن) ذلك في الصيغة الأصلية). قال: فدعوّى خلاف 


)١(‏ سنن ابن ماجة (رقم: ۲/) سنن الدارقطنی (۳/ ۲۲۷)» سنن البیهقی الکری .)١١٤١١(‏ قال 
الألباني: (صحيح دون جلة الزانية). صحیح سنن ابن ماجه .)٠١۳١۹(‏ . 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ذلك مكايرة. 

قال: ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء» ويغترون بإطلاق الأصوليين» فيدخلون فيه كل 
ما أفاد أمرًا أو هيا وإن لم يكن فيه الأمر أو النهي من المحقق. 

وأيّد بعضهم القول الأول بقول القفال: ومن الدليل على أن ذلك معناه [وأن ذلك كله 
من] الأمر والنهي: دخول التسخ فيه؛ إذ الأخبار ا محضة لا يدخلها النسخ» ولأنه لو كان 
خبرًاء لم يوجد خلافه. 

قال: ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى: # لا يَمَسُه: إلا آلْمَطَهُرُونَ € [الواقعة: ۷۹]. 

واستند بعضهم في ذلك لقول البيانيين وغيرهم: إن ذلك أبلَع من صريح الأمر والنهيء 
فينبغي أن يكون للوجوب قطعًا. 

والجواب عن الأول: بأن عبارة القفال [نَشعرٌ]" بأن كلامه في آنه: هل هو خبر؟ أو 
لا؟ لا أنه يعْطى حكم الأمر والنهي في سائر أحواها. 

وعن الثاني: بن الأبلغية في كل شىء بحسبه» فلا احتمل أن يكون: 

- للوجوب» كان ذلك أبلغ في مراتبه. 

- أو الندب» كان ذلك أبلغ في مراتبه. 

- أو الإباحة» فكذلك. 


ر حش 


فحَقَّق ذلك؛ فانه دقيق» والله أعلم. 


(۱) كذاني (ت» ق)» وليس في (ص)» لكن في سائر التسخ: وأن ذلك كله. 
ا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص : 


٠۳٣‏ َلك اويش «قاقض) تبي روا جار ع العَجُ ب 


الشرح: 
ٌ . ۴ ا e‏ رک ےر 2ے 

التاسع عشر: ورود لفظ الأمر للتفويض» مثل قوله تعالى: * فآقض مًآ أنت قاض 4 
[طه: ۷۲]. ذكره إمام الحرمين في «الرهان»» ويسمى أيضًا «التحكيم»» وساه ابن فارس 
والعبادي «التسليم»» وساه محمد بن نصر المروزي «الاستبسال»)» قال: ا أنہم قد 
استعدوا له بالصبر» وأنہم غير تارکين لدينهم» وأنہم يستقلون با هو فاعل في جنب ما 
يتوقعونه من ثواب الله تعالی. 

قال: ومنه قول نوح عليه السلام: # قَأَجْعرًأ أَمرَكم € [يونس: »]۷١‏ أخبرهم بہوانہم 
علىه. ) 


العشرون: التعجب» نقله العبادي في «الطبقات» عن أبي إسحاق الفارسى» ومثله بقوله 
تعاى: # آنظر كيف صرَبُوا لَك لمال € [الإسراء: .]٤۸‏ 

e E ٤‏ اک و ر 

ومثله الصفي اندي با ذكرته في النظم» وهو قوله تعالى: * قل كوئوأ حجارة أو 
حَدِيدًا € [الإسراء: »]٠١‏ لكن سبق أن الصبرفي والقفال مثا به للتعجيز» وأن ابن عطية 
قال: فيه نظر. | 

وهو الظاهر؛ فإن التمثيل به [للتعجب] “ أوضح؛ لن المراد به التعجيب» ورب| عبر به 

والمعنى أن المخاطّب بحصل له التعجب من مثل ذلك» وانقلابهم حجارة أو حديدا ما 


)۱( في (ت» ق» ظ): للتعجيب. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يتعجُب منه» والله أعلم. 

س 

ر 7 + ر ٥‏ 6 و س ۵ھ ت ۳ 
۷ كاك فى مَشورَة تخو: «انظر مادا تترّى» وف اع ار فُذكر 


۸ للثقر «#انظروا) وني التذيب ‏ «فاتوا [بشورو]) على الكدوب 


الشرح: 

الحادي والعشرون: المشورة» كقول إبراهيم لابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: 
#فانظرّ مَاذا ترف 4 [الصافات: ١١٠]ء‏ فأشار إلى مشاورته في هذا الأمر. ذكر ذلك 
العبادي. 

الثاني والعشرون: الاعتبار» كقوله تعالى: # أنظروأً إل ثمَرم € [الأنعام: ]۹١‏ الي 
فإن في ذلك غر ن 

الثالث والعشرون: التكذيب» كقوله تعالى: # فاتوا بسورَق من ملم % [البقرة: ۲۳]» 
9 فل انوا بالوَرَنة اوها نكمُم صقت 4 [آل عمران:  » ]٩۳‏ فل هَل 
شهدآءكم لذن هدور € [الأنعام: ]٠١١‏ الآية. 


ننبیهان 


أحدهها: ذكر بعضهم زيادة على هذه المعاني فيها نظر؛ فلذلك م أتعرض ها في النظم: 
منها: ما في «البرهان» لإمام الحرمين: الإنعام» كقوله تعالى: # كوأ ين طَيْبّمتِ ما 


(1) في (ن۲» ن٥):‏ بتوراة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


رَرَقَتَكة € [طه: .]۸١‏ قال: (فهذا وإِنْ كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر تذكر النعمة)'. 
انتھی 

ویشبه آن يندرج هذا في قسم الامتنان کا سبق تقريره. 

ومنها: الاحتقارء» كقوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - يخاطب السحرة: 
ألَقوأ ما انتم ملقور € [یونس: ٠‏ إذ أَمَرهم في مقابلة المعجزة حقيرء وهو ما اورده 
البيضاوي. 

قيل: والفرق بينه وبين «الإهانة» آنا إما بقول أو فعل أو تقرير» كترك إجابته أو نحو 
ذلك» لا بمجرد اعتقاد. و ا 
انول ال ھا 

ولکن جواب ذلك أن مراد بالإهانة: اعتقاد كونه هيتاء سواء انضم إليه ما ينكيه من 
E TD E RE‏ 
من حقارته عند المتكلّہ؟ 

ومنها: الوعد» كقوله تعالى: ‏ وشرو با الى كس توعَدُور € [فصلت: ۳۰]. 
وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان؛ فان بشرى العبد م عليه. 

ومنها: الوعيد نحو: 3 كَمّن سَاء لوين ومن سَاء فَليَكَفُرّ 4 [الكهف: ۲۹] ولكن 
هذا من التهديد» بل قال بعضهم: إن التهديد أبلغ من الوعيد. 

ومنها: الاحتياط. ذكره القفال ومثله بقوله 4: «فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها 
لٹا“ بدليل «فإنه لا يدري». وهذا داخل تحت الندب» فلا حاجة لإفراده. 
(۱) البرهان (۲۱۸/۱). 
(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۷۸). 


IW‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: الالتاس» كقولك لنظبرك: (افعل). وقد يقال: إن هذا وشبهه ما يقل جدواه في 
دلائل الأحكام. وفيه نظر. 

ومنها: التحسير والتلهيف. کات ارس ا $ قل م وتوا بعَیظک4 
آل عمران: ۱۱۹] » # خسوا فما وَل تَكلمُون € [المؤمنون: ۱۰۸]. 

ومنهاً: التصبر» کقوله تعالٰی: 3 لک رن ات آله معنا ٤‏ ا °( 3% فْمَهْل 
الْكفرين مله رودا 4% [الطارق: ۱۷]» 3% فذر هم وضو وي ويلعبواً 4 [الزخحرف: 1۸۳]. 
ذكره القفال. 

ومنها: قرب المنزلة. دکره الصبري» ومغله بقوله تعالی: 3 آ دخلوا آلجنة 4 [الزخرف: 
۷°[ 

ومنها: التحذير والإخبار عا وول الأمر إليه نحو: # تَمَكَعُوأً فى داركم ثلة 
اار4 [هود: 0 دکره الصيرني. 

ومنها: إرادة الامتثال فقط» كقولك عند العطش: اسقنى ماء. فإن كان من السيد لعبده 
فللوجوب أو الندب» ولا بخقى دخول هذا في] سبق وهو الإيجاب أو الندب. 

ومنها: إرادة الامتثال لأمر آخر» كقوله بلة: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل». فإنا المقصود الاستسلام والگف عن الفتن. 

ومنها: التخير» نحو: # فاحکہ َة أو أغرض عَنَبم ‏ [الائدة: .]٤١‏ دکره القفال» 
وقد يقال: نفس صيغة «افعل» ليس فيها تخيير» بل بانضام أمر آخر بضده» لكن مثل ذلك 
(1) في (ص» ش» ق» ض» ت): قل تمتعوا في داركم ثلاثة يام. 
(۲) مسند الإمام أحمد (رقم: | ل ابي يعلى .)۷۲۱١(‏ قال الألان: (صحیح› وهو من 

أحاديث جَمع من الصحابة). إرواء الخليل .)١٤٠١١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
تي في التسوية. 
الثاني : 


في نجاز ما سبق الوعد به من ذكر الخلاف في كون صيختي الأمر حقيقة في غير الوجوب 
أو مجارًا. 


sC 


فنقول: الأصح من المذاهب أا حقيقة في الوجوب فقط» وفيا سواه مجاز؛ وههذا أشرنا 
في غالبها إلى علاقة ذلك إلا ما يكون ظاهرًا. هذا مذهب الجمهور» وهو المحكي عن 
الشافعي تلث. ) | 

وقال إمام الحرمين في «تلخيص التقريب والإرشاد»: (إن الشافعي قد ادعَى كل مِن 
أهل المذاهب في هذه المسألة أنه على وفاقه» وت#سكوا بعبارات متفرقة. وهذا عدول عن سنن 
الصاف فان الظاهر وا لار رم مهه عا مطل الأمر عل الرجري) .اى 

ونقله الشيخ ٤‏ «(شرح اللمع وابن برهان في «الوجيز» عن الفقهاء» واختاره الإمام 
وأتباعه. قال الشيخح ان إسحاق: (وهو الذي أملاه بو الحسن عل أصحاب آي 
إسحاق - يعني المروزي - ببغداد). 

ثم اختلف القائلون بهذا الذهب كاف اقرب القاضي» وغيره: هل اقتضاء الوجوب 
بوضع اللغة؟ أم بالشرع؟ اَم بالعقل؟ ثلاثة مذاهب» صحح الشيخ أبو إسحاق الأولء 
ونقله إمام الحرمين عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع. 


الثاني: أنه حقيقة في الندب. وبه قال أبو هاشم ك نقله عنه ابن الحاجب. 


.( ٤ /١( التلخيص‎ )١( 
.)۲٠٠/۱( شرح اللمع‎ )۲( 
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وثوزع بأن عبارته لا تقتضيه» ونقله أيصا عن كثبر من المتكلمينء وكأن مراده المعتزلة؛ 
فقد نقله الشيخ أبو حامد عن المعتزلة بأسرها. 

نعم» تقل عن جماعة من الفقهاء ونقله الغزالي والآمدي قولا للشافعيء قال القاضي 
عبد الوهاب: كلامه في «أحكام القرآن» 6 عليه. 

الثالث: أنه حقيقة في الإباحة؛ لأن الجواز عقق» والأصل عدم الطلب. وربا يُفهم ذلك 
من المحرر في النقل عن المعتزلة؛ بناءً على أن المباح عند أكثرهم حسن. 

وحكاه البيهقي في «سننه» عن حكاية الشافعي في «كتاب النكاح». 

الرابع: آنه مشترك بين الوجوب والندب. وحكي عن المرتضى من الشيعةء لكن الذي 
حرره عنه صاحب «المصادر» غير ذلك. 

وقال الخزالي: صرح الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» بتردد الأمر بالوجوب والندب. 

لكن ابن القطان أوّله. 

الخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بينه) وهو الطلب. لكن قال أبو منصور 
الماتريدي: يحكم بالوجوب ظاهرًا في حق العمل - احتياطًا - دون الاعتقاد. 

السادس: الوقف. وبه قال القاضي وأتباعه» فقالوا: حقيقة إما في الوجوب وإما في 
الندب وإما فيهما جيعًا بالاشتراك اللفظيء لكت لا ندري ما هو الواقع من الأقسام الثلاثة. 


ونقله ابن القطان عن ابن سريج ونسبه للشافعي؛ لأنه قال في «أحكام القرآن»: (لًا قال 
تعالی: # فآنکځوآ مَا اب لَکم مِنَ لاء € [النساء: ۳] احتمل أمرين) إلى آخره. 

قال أصحابنا: (وهذا تعنّت من أبي العباس؛ لأن الشافعي يقول ذلك كثرًا ويريد أنه 
يجحتمل أن يرد دلالة تخصه ويجتمل أن بخلى والإطلاقء إنما أراد الشافعي بذلك أنه يجوز أن 
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يختص کا قول به [ني] " العموم). انتھی 

السابع وحكاه الصفي اندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي: 0 ي أنه 
حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقط أو فيه بالاشتراك اللفظي أو المعنوي. فزاد على 
القرلالدى وكا راء 

الامن: أنه مشترك بين الو جوب والندب والإباحة اشتراكا لفظيًا. 

التاسع: الاشتراك في الثلاثة اشتراكا معنويًا. 

العاشر: آنه مشترك ين خسة: هذه الثلاثة والكراهة» والتحريم. حکاه في 
«المحصول»» وكأن المراد < ما يتضمنه التهدید» ورا عار عنه بآنه مشترك بين الثلائثة 
والتهديد» وهو آوضح. 

الحادي عشر: قول عبد الحبار: إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقط» والوجوب وغيره 
مُستفاد من القرائن. وعزاه ابن السمعاني لأبي هاشم» وأوضحه فقال: (إذا قال القائل 
ا 8 ريد منه الفعل» فإن كان القائل حكياء وَجَبَ كون الفعل على 
صفة زائدة على حسنه يستحق لأ جلها المدح. 

اا ان ل 0 اا روا ا وان ن موا 3 دلیل على 
وجوب الفعل» وَجَّب نميه والاقتصار على المحقق ووو 
المدح). 

الثاني عشر: حكاه القاضي عبد الوهاب في «ملخصه» عن شيخه أبي بكر الأبهري بأن 
أمر الله تعالى للإيجاب وأمر النبي اة المبتداً للندب» آي: الذي ليس موافقا لص أو بيانًا 
(۱) كذا في (ص» ش). لكن في سائر النسخ: في زمن. 
() قواطع الأدلة .)١٤ /١(‏ 
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ومنهم من ينقل عن الأمري أنه حقيقة في الندب» فيكون له قولان. 

الثالث عشر: إنه مشترك بين الخمسة: الإمجاب» والندت» والإباحة» والاإارشاد 
والتهديد. حكاه الخزالي. 

ولت [فيه] مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة في) سبق أَعَرَضتا عن حكايتها؛ 
لعدم جدواها. 

تنبيه: إذا وردت صيغة الأمر من الشارع وقلنا: للوجوب ما لم لقم قرينة بخلافه» فهل 
حمل ذلك على الو جوب قبل الببحث عن القرينة أن المراد ها غبره؟ 

فيه خلاف «العام» في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص» وستأت المسألة 
في موضعها. لكن صرح بجريان الخلاف فيها هنا الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول وابن 
الصباغ في «العدة)ء وقد مر ذكرهاء والله أعلم. 


ص : 


تز ر رە رم ے م 0 ا 0 


ص سر اپ ص ا Es‏ 2 ك ê E‏ و 4ھ ناه 
١‏ كان قريتة عل الإباحكة ولارن وطلب الهية 


الشرح: 


ّا بينت أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب - وهو الأرجح - إلا أن تقوم قرينة ل 
سوّى الإ جاب فإنه مجاز» ولا بد للمجاز من قرينة» ذكرت ما اخحتلف في كونه قرينة أو لل 


(۱) من (ق). 
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ONT SO 
الوجوب ويكون حينئذ للإباحة؛ لأنها آقل درجات الإذن؟ أو غبرها؟ آقوال:‎ 

أحدها: هذا الذي اقتصرت عليه في النظم ورجحه ابن الحاجب» وجزم به الصيرفي 
والخفاف في «الخصال»» ونقله ابن برهان في «وجيزه» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 
والقيرواني في «المستوعب» وابن التلمساني في «شرح المعال» عن تص الشافعي» وكذلك 
نقله عن لصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كا ني «شرح المحصول؛ للأصفهاني. وني 
«ختصر التقريب» للقاضي: إنه أظهر أجوبة الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعي 
کلام یدل علیه. وني «قواطع» ابن السمعاني أنه ص عليه في «أحكام القرآن». 

وكذا نقله الشيخ أبو حامد» قال: (وقال الشافعي ني «أحكام القرآن»: وأوامر الله 
le a ARS‏ # وَإِذا حَلَلمَ 
قَاَصطًَادُوأ € [الائدة: ۲]» # ذا و قضيَّت آلصلَوة فانَشروأ € [الجمعة: .]٠١‏ فاقتضى أن 
الأمر بعد الحظر لاإباحة دون الإجاب وال ذهب جمع من آصحابنا). انتھی 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وإليه ذهب أكثر من نظر في أصول 
الفقه. 

وقال سليم الرازي: نص عليه الشافعي. 
وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة): إنه الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب 
الشافعي. وأطلقوا أن ذلك قوله الذي دص عليه في کثير من كلامه» لا جوز أن يُدّعَى معه 
أن مذهبه خحلافه. 

ا ومن نصوصه ٤‏ «الأم» ما قاله ٤‏ کاب النكاح» ٤‏ اباب ما خا ٤‏ أمر 
النکاح»» قال: (قال الله تعالى: # وَأنکځوا اليم نكم € [النور: ۳۲] إلى قوله: #يغنهم 
آله من قصلم € [النور: ۳۲]» والأمر في الكتاب والسّنة وكلام الناس يحتمل معاني» 
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ى 


أحدها: أن یکون الله عز وجل حرم شيئًا ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما حرم» كقوله تعالى: 


+ 


کو مھ و 7و 


ودا حَلَلَمَ فاصطًَادُوأ 4 [الائدة: ۲]ء وكقوله تعالى: # قدا قَضِيت آلصَلوٰة فانَشِرُوا فى 
آلأرض € [الجمعة: ۱۰]) إلى آخر ما ذكره. 

فذكر من الوجوه التي يحتملها #وَأنكحوأ ‏ الوجه الذي ليس غيره في نحو: # قا 
قَضِيّتِ آلصَلَوة فانَثروأ في آلأرض)» فهو جازم فيه بذلك. 

ونقله القاضي عبد الوهاب أيضا والباجي وابن خويز منداد عن مالك؛ ولذلك احتج 
على عدم وجوب الكتابة بقوله تعالى: # فکاتبوهم إن عَلمْمّمّ فم حا 4 [النور: ۳۳]» 
فقال: هو توسعة» كقوله تعالى: ¥ وَإدَا حَلَلَْ قَاَصَهًَادُوأ ) [الائدة: ۲]. 

القول الثاني: أنه على حالِه للوجوب كا لو وردت ابتداءً وبه قال الإمام وأتباعه 
كالبيضاوي. وهو قول المعتزلة كا أن صيغة النهي بعد الوجوب لا تخرج عن التحريم» لكن 
ستأتي المسألة في موضعها والفرق بينه|. 

وصححه أيضًا القاضي انو الطيب في شرح الكفاية» والشيخ ابو إسحاق وابن 
السمعاني» ونقله الماوردي عن أبي حامد» وهو كذلك» فإنه نصره في كتابه ونقله عن أكثر 
أصحابناء قال: وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. 

وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل منا. وقال سليم الرازي في 
«التقريب): إنه قول أكثر أصحابنا. وقال ابن برهان في «الأوسط): إليه ذهب معظم العلاء. 
وقال إمام الحرمين: إن القاضي قال: لو كنت من القائلين بالصيغة لَقطعت بأنها بعد الحظر 
للوجوب. 

ونقل غيره عن القاضي غير ذلك فالنقل عنه مضطرب. 


(۱) الام (/ 4۲( 
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وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى في النظر. ونقله في «الإفادة» عن المتكلمين أو 
أكثرهم. 

الثالث: حكاه إمام الحرمين”“ في «التلخيص» و«البرهان» عن بعضهم» أنه إن ورد 
الحظر مؤقَتًا وكان منتهاه صيغة في الاقتضاء فهي للإباحة» فالغرض من [مسّاق] ‏ الكلام 
رد الحظر إلى غاية» نحو: # وَإِدًا حلم فاَصطًادوا [المائدة: ۲]. انتھی 

واختار هذا الغزالي بزيادة بيان» فقال: (إن كان الحظر السابق عارصًا لعلة وعلقت 
صيغة «افعل» بزواله مثل: # وَإِذًا حلم 2 فَاَصطًادواً فَعَرْف الاستعمال يدل على آنه رفع 
الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قَبّله» وإِنٍ احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب آو 
إجاب لكن هذا هو الأغلب» كقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نيتكم عن لحوم 
الأضاحي» ارو وإذا ل يكن الحظر عارضصًا لعلة ولا صيغة «افعل» فيه متعلقة 
بزواهاء آي: کا جلد عقب الزنا بعد د َمَرْر تحريم الإيذاء» فهذا يبقى فيه موجب الصيغة على 
أصل التردد بين الإيجاب والندب» ويزيد هنا احتمال اللإباحة» فيكون هذا قرينة تروج هذا 
الاحتمال وإن ل زە وما إذا م ترد صيغة «افعل» ولكن قال مثلا: «إذا حللتم فأنتم 
مأمورون بالاصطياد» فهذا يحتمل الوجوب والندب» ولا بجتمل الإباحة. وقوله: «أمرتكم 
بکذا» يضاهي قوله: «افعل» في < جيع المواضع إلا ني هذه الصورة وما يقاربها)“. انتھی 


(۱) التلخیص (۱/ ۲۸۷)ء الرهان /١(‏ ۱۸۷). 
)۳( سنن ابن ماحه (رقم: 11°(« سنن الترمڏذي (رقم: ).قال الألباني: صحیح. (صحیح سنن 
الترمذي: .)٠١١١‏ 


۱)٤)‏ لستصفی (ص‌۲۱۱). 
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واختاره أيصًا إِلكيًا اهراسى. 

قلت: وهذا التفصيل مفرّع على القول بان أصل الأشياء الإباحةء ما إذا قيل: الحظرء 
فكل صيغة أمر بعد حَظر؛ فلأجُل ذلك قال صاحب «الواضح» من المعتزلة وصاحب 
«المصادر» من الشيعة: إن محل الخلاف إذا كان الحظر السابق شرعيًاء لا عقليًا. وصرح 
بذلك أيصًا القاضى عبد الوهاب من المالكيةء وهو أظهر من قول أي الحسين بن القطان من 
أصحابنا: إنه لا فرق في الحظر السابق بين الشرعى والعقلى. 

والرابع: الوقف دس الإياحة والوجوب. وحکاه سليم عن المتكلمين» واختاره إمام 
الحرمين والغزالي في «المننخول»»ء وقال ابن القشيري: إنه الرآي الحق. 

والخامس: آنه للاستحباب. وبه جزم القاضى ل" في «باب الكتابة» من 
اا 0 ا بنحو: # فکاتبوهہ إن علمتہ ف حرا 4. قال الشافعي: إنه 
للاستحباب. وان کي عنه قول ار بالوجوب. 

وإن) كان ذلك من الأمر بعد الحظر؛ لأن بيع الإنسان ماله باله بمتنع بلا شك. 

وكقوله ية ني خحطبة المغيرة: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكا»“» ونحو ذلك 
فإن صح الوجهين: الاستحباب» وثانيها: الإباحة. ومنشأهما - ك)| قال الإمام - هذه 
القاعدة. 

وإنا م يحمل على الوجوب؛ لذلك» أو لأن من قرائن الصرف عن الوجوب كون 


() هاا خر نة (ظ): 
A‏ 
)۳( سنن الترمذي (رقم: AY‏ °(« سنن ابن ماجه (۱۸709). وغ رهما. قال الألاق؛ e‏ (صحیح 


سنن الترمذي: ۱۰۸۷). 
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- الداعية تدعو إلى ذلك الفعل» فورود الأمر على وَفقها يقتضي عدم الوجوب» أو غير ذلك. 
أما الصرف بذلك عن الإباحة عند مَّن يقول بها هنا فلا. 
وقك اغ أن زيادة الاستحباب على أصل الإباحة بدليل آخر. 
والسادس: أنها لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء فإن كان 

مباخا» كانت للإباحة» نحو: # وَإدًا حلم فَاصطًادوا 4 » آو واجبًاء كانت للوجوب» 

نحو: # فاتوه يِن حَيت مركم آله 4 [البقرة: ۲۲۲] إذا قلنا بوجوب الوطء. واختاره 

بعض محققي الحنابلةء ونسبه للمزني» قال: وعلیه حرج قوله تعال: ‏ قدا أَسَلَح اشير 

آرم فَاقعلُوأ الّمْشركينَ € [التوبة: .]٥‏ 
وهو ظاهر کلام القفال الشاشي حيث قال ٤‏ 3# فإٍذا تطهرنَ فاتوهرک ¢ [البقرة: 

س اغابه بز اة كانه قال: ف تهر نهن عل اغا الأرن. 
وكذا في زيارة القبور: «فزوروها»"» أي: فقد أَبَحْت لكم الآن ما حظرتّه عليكم. 
قال ابن دقيق العيد: إن مَن يرى كَمَدّم الحظر قرينة صارفة للأمر عن مقتضاه ليس له 

مستند إلا العرف أو أكثرية الاستعال كا سبق من الأمثلة. 
أي: وإن ورد في بعضها بخلافه» نحو: ‏ قدا أسَلَح الأهر الحرم فاقوأ € [التوبة: ‏ 

٥‏ فإن الجهاد واجب. ونحو: # حن يلع هذى عله ) [البقرة: ]۱۹١‏ أيّ: فاحلقو 

والحلق تسك. وكذا: «إذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصل» فإنه واجب أيصًا. 


(۱) في جميع النسخ: فإذا. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) صحيح البخاري (رقم: ٠‏ ) بلفظ: (فإذا افكت حَبْضتك فدَعِي الصلاةء وإذا درت فاغييلي 
عَنْكِ الم ثم صل)» صحیح مسلم (۳۳۳). 
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قال: وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام لبعض كيف كانت. 


فلم ضعف الاستدلال على الوجوب بأنه يؤدي للانتقال من تحريم إلى وجوبب» فيقال: 
وما المحذور في ذلك؟ 


ننبيهان 


الأول: قولي: (وإن ترذ صِيعتة) أي: صيغة الأمر - أوضح من تعبير الماوردي وغيره 
بالأمر بعد الحظر؛ فإنه إذا كان أمرّا فكيف يكون للإباحة والمباح ليس مأمورًا به؟ إلا على ما 
سبق من قول الكعبي ومن وافقه في أن المباح ترك الحرام وهو واجب» وسبق جوابه. 

نعم» سبق في ص «الام) في أول المسألة تعبير الشافعي بالأمر مع قوله: إنه للإباحة. 
فليحمل على أن المراد لفظ «الأمر»» فإن صيغة «افعل) و«لتفعل» يقال فيها: فعل ا إما 
بنفسها أو بواسطة لام الأمرء فتعطّى في العربية أحكام الأمر من جَرْم وبناء على السكون أو 
ما يقوم مقامه وني نصب الجحواب بعده وغير ذلك من أحكام العربية» ولو كانت في ا معنى 
دعاءَ أو خبرًا أو نحو ذلك نَظرّا لصورة اللفظ لا للمعنى» فيكون مراد مَن عكر بذلك فلا 
إشكال وإن كان التعبير بالصيغة أوضح في المقصود. 

الثاني : قد استشكل المختار من الأقوال - وهو أنه للإباحة - بأمرين: 

أحدها: أن كون نمدم الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب ليس بأل من كونه قرينة 
مقتضية لكونه تمديداء فيكون تقريرًا للحظر السابق. كذا عارض به ابن عقيل الحنبلي. 

وجوابه: أن أقرب المجازين للحقيقة هو الذي يُصار إليه» وأقرب) كونه طلبًا أو إِذنّاني 
الفعل» لا منعًا؛ لأنه ضده. 


ثانيهما: أن هذا تعارضه القاعدة الفقهية وهي أن كل ما كان منوعًا لو لم يجب يكون 
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الأمر فيه للوجوب» كالختان وقطع السارق» فليكن في مسألتنا للوجوب» فإنه كان منوعا لو 
تقل بوجوبه. 

وجوايه: أن القاعدة قد نَقضت کا سبق في الكلام ي آفعال النبي َء وعلى تقدير 
التسليم فهي مفروضة في شيء کان ممنوعا منه على تقدير عدم وجوبه» وهذه في ممنوع على 
الإطلاق» لا لممنوع على هذا التقدير؛ فافترقا. 

قولي: (أو بَعْدَ الإسَيَْدَانِ) أي: إن الصيغة إذا وردت بعد الاستئذان إذا جرى استئذان 
تكون كالواردة بعد الحظر حتى يكون المرجُح فيها الإباحة؛ لقرينة الاستئذان. ذكر ذلك في 
«(المحصول». 

إلا أن قصده أن تكون للإمجاب على أصلها وأن الاستئذان ليس قرينة صارفة على مختاره 
في الوارد بعد الحظر آنه كذلك» فا ذكرها إلا ليقضي بالبقاء في الوجوب. 

قالوا: وهو حسن؛ لنفعه في الاستدلال على فرضية الصلاة على رسول الله ية في 
التشهد بقوله لا قيل له: «قد علمنا كيف تُسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟» قال: «قولوا: 
الهم صل على حمد»" إلى آخره. 

فل وف ع و هاا ا اا عد اا ا که سل عاد قر 
اللأصل» فالأصل ليس فيه استئذان ولا سؤال؛ لأن السؤال ب ١كيف»‏ يقتضي وجود 
الأصلء وإنما يكون نما نحن فيه لو قيل: هل نصلي عليك؟ أو نحو ذلك. _ 

نعم» هي قريبة من مسألتنا ني العنى إن لم تكن إياهاء لكن الأمر بكيفية شيء [منتو" 
لذلك الشيء. إن يكن واجِبًاء كان واجبًا. أو نَذْبَاء كان تَذبّاء فلا بُدٌ من ثبوت الصلاة ولا 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ١٦9۹۹)ء»‏ صحيح مسلم (رقم: )٠١١‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) كذافي (ص). لكن في سائر التسخ: منه. 
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حتى يكون الأمر هذه الكيفية للوجوب» فكيف يستدل بها على وجوب الأصل؟ 

ثم الذين أوجبوا الصلاة م يوجبوا هذه الكيفية» حتى لو قال: (اللهم صل على محمد)» 
اكتفي به. ثم إن هذا طريقة الإمام؛ لأن عنده أن الأمر بعد الحظر للوجوب كا سبق. أما إذا 
قلنا أنه لاإباحة كا سبق أو للاستحباب» لا ينتهض الدليل من ذلك. 

نعم» لوجوب الصلاة في الصلاة آدلة غير ذلك مبِيّنة ني حلها من الفقه» والله أعلم. 

قولي: (وَالَذمْرُ فيه طَلَبُ الَاهيّة) تمامه قولي بعده: 
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٣#لالك‏ ررولاللت تل فنص ورا رة 


من مباحث الأمر ما ذكرته من هذه المسائل» فمن ذلك أن الأمر هل يقتضى طلب إيقاع 
المأمور به مرة؟ أو أكثر؟ أو لا يقتضي شيئًا من الأمرين؟ 

الصحيح الثاني» أي لا يدل على ذلك بذاته» بل إن قيد لفظ الأمر - ولو بدليل منفصل - 
بالمرة أو بالتكرار» كان كذلك قطعًا. وكذا إذا دل المعنى على مرة ک «اقتل زيدًا» و«أعتق 
سالا أو تکرر ک «اترك الغيبة)» فقد سبق أن هذا وإن كان في معنى النهي فهو أمر مع كونه 
للتكرار؛ [لقرينة] ‏ كونه في معنى النهي. 

فإذا م يكن شىء من ذلك فإن) يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرةء إلا 
أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة» فصارت المرة من ضرورة الإتيان 
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با لامور به» لا أن الأمر يدل عليها بذاتهء بل بطريق الالتزام. 

في نكم علقت في انم ويد الأمر بكونه غي تيد رة ولا تكرار ا من العو 
آنه متقید به. ۳ اف يشا e e‏ وهذا يطلق 
المسألتين؛ لبيان الخلاف وإيضاحه. 

فأما مسالة «ما إذا لم علق بشرط ولا صفة»: 

فالصحيح من المذاهب فيها ما ذكرناه وقال ن ا (إنه قول أكثر 
الا ت 

قال ابن السمعاني: وهو قول أكثر أصحابن. 

وقال إِلْكيًا الطبري: إنه رأى القاضى. واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعه. 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية والباجي من المالكية أنه قول عامة آصحابہم. 

ثم حكى ابن السمعاني - تفريعًا على هذا القول - خلافا ني کونه بعد ما لا یمکن 
الامتثال إلا به - وهو المرة - هل محتمل التكرار؟ أو لا؟ 

اول وى الرأيين: : نعم» وهو ظاهر کلام إمام الحرمين ب إذ قال: (إنا ي الزائد 
على ار نتو قف» لا ننفیه ولا نشته)'. 


(۱) انظر: معام السنن .)٠٤٤/۲(‏ 
(۲) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)٠١ /١(‏ 
(۳) البرهان (۱/ .)۱١۷‏ 
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لكن الأحسن أن مراد الإمام بقوله: «نتوقف» أنه لا ينافيه شيء من قيود التكرار لَو 
وَرَد» فهو لا ينفيه ولا يثبته؛ لأن اللفظ تمل لأن يكون موضوعًا لخصوص التكرار أو لا. 

قيل: ولع ابن الحاجب لا لمح أن مراد الإمام هذاء قال بعد قوله: (لا يدل على تكرار 
ولا مرة): (وهو اختيار الإمام). وإلا فلا معنى لتخصيص الإمام بذلك مع أنه قول 
الأكثرين. 

نعم» ممن قال بآنه بجتمل التكرار: أبو زيد الدبوسى» إذ قال: الصحيح أنه لا يقتضيه. ثم 
قال: ولكن يحتمل كل الفعل المأمور بهء لكن لا يثبت إلا بدليل» وعليه دلت مسائل علائنا. 

وكذا قال شمس الأئمة السرخسى. 

المذهب الثاني: آنه يقتض المرة الواحدة بلفظه ووضعه. وحكاه في «التلخيص» عن 
الشافعي وأصحابه. وكذا قال الغزالي في «المننخول). وقال الشيخ أبو حامد في كتابه في 
الأصول: (إنه الذي عليه كلام الشافعي في الفروع» وعليه أكثر الأصحاب» وهو الصحيح 
الأشبه بمذاهب العلاء). انتهى 

قيل: بل صرح به في «الرسالة» في «باب الفرائض المنصوصة» التي سن رسول الله بيا 

قال الشافعي: (فكان ظاهر قوله: # قَاغْيِلُوأ وجُوهَكم € [الائدة: ]١‏ أقل ما يقع عليه 
اسم الغخسل مرة» واحتمل أكثر» وببّن رسول الله ية الوضوء مرة» فوافق ذلك ظاهر 
القرآن» ولو م رد ا لحدیث به لاستغنی بظاهر القرآن)'. انتھی 

ومن اختاره ابن الصباخ» ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي 
(۱) ختصر المنتهی (۲/ ۲۸) مع (بيان المختصر). 
(۲) الرسالة (ص٤١١).‏ 
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وابن برهان في «الأوسط» عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وحكاه الشيخ أبو 
إسحاق عن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب» ونقله عبد الوهاب عن أصحاب مالك» 
ونقله صاحب «المصادر» عن شيوخ المعتزلة وبي الحسن الكرخي. 

قيل: والنقّلة هذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين القول الأول المختارء وإنا غرضهم 
بذكر المرة نفيٌ التكرار والخروج عن العهدة بالمرة؛ ولذلك ل يجمع أحد منهم بين القولين» 
بل يقتصرون على هذا؛ لأن عندهم آنه عَيّن الأول» فهو اختلاف في العبارة وإن كانا ختلفين 
في طريتق الدلالة: هل هو بالمطابقة؟ أو بالالتزام؟ ولا تظهر له ثمرة في الأحكام. 

وعلى هذا القول: هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟ فيه ما سبق» وقد فرّعه ابن الحاجب على 
هذا؛ لأنا بَا أن في المعنى سواء. 

والمذهب الثالث: آنه یقتضی التکرار مد العُمر فے] یمکن؛ لیخرج أوقات ضروريات 
الإإنسان من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك. 

وهل يتقيد با لا بُدّ منه؟ أو بأوسع من ذلك باعتبار العادة؟ 

الظاهر هذا كا اقتضاه كلام ابن السمعاني من أنه لا بد من استثناء شيء وراء الإمكان 
اف واد اط غ الاكان: 

وبا لجحملة فهذا القول قال به الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني وغير ما من 
أئمتناء ونقله الشيخ أبو إسحاق عن القاضي أبي بكر» ونقل الأصفهاني أن العا مي نقله عن 
أكثر الشافعية» وحكاه شمس الأئمة السرخسى عن المزني» ونقله في «المنخول» عن أي 
حنيفة والمعتزلةء ونقله الباجي عن ابن خويز منداد» وحكاه ابن القصار عن مالك وأبو 
الخطاب الحنبلي عن شيخه. 

والمراد بالتكرار: فعل مث الأول» لا الأول بعينه؛ لأن ذلك عحال كا قرر ذلك الصفى 
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المندي» وهو واضح. وبعضهم يعبر عن التكرار بالعموم. 

الرابع: أنه يدل على المرة الواحدة قطعًاء ويتردد الأمر في الزائد. 

قال إمام الحرمين في «التلخيص»: (وهو ما ارتضاه القاضي). قال: (والفرق بين هذا وما 
سبق بأن ذاك مع عدم احتمال الزائد على المرةء وهذا مع الاحتهال حتى تأقي قرينة تدل 
عليه). 

قلت: هو عيّن ما سبق من الخلاف المُفرّع على القولين في الاحتمال وعدمه» فينبغي 
الاكتفاء [به] عن هذا التفصيل. 

الخامس: الوقف في الكل. وهو رأي القاضي أي بكر وجاعة الواقفية. 

السادس: إن كان فعلا له غاية يمكن انقطاعه في جيع المدة فيلزمه في جميعهاء وإلا 
فيلزمه الأول. حكاه اهندي عن عيسى بن أبان. 

ونقل في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري أن ورود التسخ والاستخناء على الأمر يدل 
ع د ا 

والسابع: إن كان الطلب راجعًا إل قَطع الواقع كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)» 
فللمرة. وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)» 
فللاستمرار والدوام. 

وأما مسألة ما «إذا علق بشرط أو صفة أو وقت» نحو: إن كان زانيًا فار حهه» ‏ وآلشارق 


سے و سے 


رألارقة فاقطعوأً 4% [الaائدة:‏ ۳۸]» و# قر اَلصَلَوْةَ لدلوك آلشمّس % [اللاسراء: ۷۸]ء فهذه 


أل - من المُجَرّد - بالتكرار عند م يقول به فيه. 
)١(‏ التلخيص /١(‏ °( 


(۲) کذا ني (ص» ش). لکن فی (ت» ق» ض): فیه. 
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والمنع فيه فر الد ف الات رال ا كر الر ن اه اع ا ون 
فورك: إنه الأصح. 

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وسليم وإلكيا: إنه الصحيح 
ك) في الأمر المطلق. ونقله في «المعتمد» عن أكثر الفقهاءء وقال صاحب «المصادر»: وهو 
قول أبي حنيفة. وقال السرخسي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح. ونقله القاضي عبد 
الوهاب في «الملخص» عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والأصوليين» وربا تسب 

للشافعي. 

واختار هذا القول أيضصًا الآمدي وابن الحاجب» لكنه| والهندي حرروا محل النزاع أنه في 
غير العَلَق بها ثبت كونه عِلة للمأمور بهء أما امعلتق بذلك فيتكرر بتكرره اتفاقاء لكن هذا 
التكرر هو أنه كلا جدت العلة وُجد الحكم» لا أنه إذا وُجدت العلة يتكرر الفعل به حتى 
لو قال: (اجلد الزاني)» آو: (مَن زنا فاجلده)ء فرَنَاء جلد ثم لا يعاد الجلد. 

ومحل الخلاف إن هو هذاء لا التكرار الأول؛ فلهذا أطلقت في النظم أن الأمر به لا 
يقتضي التكرار. ا 

وقد سبقهم إلى حكاية الاتفاق في صورة العلة القاضي في «التقريب» وابن السمعانيء 
ولكن صاحب «المحصول» وأتباعه أطلقوا الخلاف. 

ووی بعضهم بين الطريقين بأن الإمام لعل صب الخلاف مع من يُنكر اقتضاء ترب 
الحكم على الوصف عِلَية ذلك الوصف وال مماعة تصبُوه مع القائلين باقتضائه الولية. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ فإن الإمام وأتباعه قالوا: إن الراجح أنه لا يقتضيه لفظًاء ولكن يقتضيه 
- قياسًا؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر عِلته. ‏ 


ےه ر 
(1) يعني: ترتب الحكم على الوصف يقتضي علية ذلك الوصف. 
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فشمل كلامهم ما [عليته] " ثابتة. 

ووراء المختار في هذه المسألة مذاهب: 

منها: أنه يقتضي التكرار مطلقًا كالنهي. قال ابن القطان: قال أصحابنا: وهو أَشبّه 
بمذهب الشافعي؛ لأنه قال في التيمم لكل صلاة لا قال الله تعالى: تا الذر ءامنوأً 
ذا قَمَنَمَ إل ألصَلَوٰة فَاغْسلوا وجُوهَكم € [الائدة: ]١‏ الآية: اقتضى وجوب الوضوء لكل 
صلاة» فلا توضأً النبي ية للصلوات وضوءا واحدًاء دَلّنا على أن المراد بذلك في الطهارة 
بالماء» وبقي على التكرر في التيمم. 

ونقل عن أبي بكر الصيرفي أن الأظهر على المذهب التكرار» وكذا هو في «كتاب 
الصيرفي». 

وحكى هذا الاستدلال أيضا شمس الاأئمة السرخسي» ولكنه رَدّه؛ لأن المراد بقوله 
تعال: ¥ إِذا قَمْنْرَ قَمَنْمَ إلى آلصَلَوة ‏ أي: حدثين باتفاق المفسرين» وعلى هذا يستوي الوضوء 
والتيمم. 

وقال ابن فورك: ما َعَلّلوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه؛ لأن 
وجوب تكرر التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تَكرر 
الصلاةء فيجري أمر التيمم على ما جرى عليه أمرها). انتهى 

ومنهم من يجيب عن التكرر في الشرع - في هذا ونحوه على تقدير ثبوته - بأنه بدليل 
خصّه» لا من جرد الأمر العلق بذلك» ومن كَّم لم يتكرر الحج المعلّق على الاستطاعة؛ وهذا 


df 


لا سأل الرجل: «آکل عام يا رسول الله؟٠‏ قال ية بعد أن سكت حتى قاها السائل ثلاثًا: 


(۱) کذا فی (ص» ش)» لکن في (ت» ق): علته. وفي (ض): عليه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة IAD ٠‏ 


«لو قلتٌ: نعم لَوَجَبّت»". فإنه علق التكرر بقوله: «نعم» لو قااء لا بمجرد الأمر 
وآيضا فالسائل عربي» فلو اقتضى امعلق التكرر بوضعه لا سأل عنه. 

والحديث في «مسلم» عن أي هريرة» وني السنن ما يدل على التكرر. 

] ا اکور د ال بد ا کو مر ار ر ادرت نا 
کا بيناه آنقًاء فلا يضر نقله عن الشافعي وغيره» فتأمَله. 

وها اتفصیل بین کون العأق عليه مناسبا بحیث يصلح للولية یتکور بتکرره ولا 
فلا. وقد سبق أن هذا تحرير للخلاف» لا قول بالتفصيل. 

ومنها: ما اختاره البيضاوي تبعًا لإمامه: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ» بل من جهة 
القياس. وقد سبق ما يشعر بأن هذا في الحقيقة هو القول الأول» وآنه إذا كان من حيث 
القياس فهو لكون التعليق على الوصف يشعر بعليته» فتكرره من حيث العلة» وهو محل 
وفاق کا سبق. وقيل غير ذلك. 

قيل: ومحل الخلاف إذا لم يكن التعللتق بأداة تقتضى التكرار» نحو: كلا. 

ولكن هذا لا تاج [إليء)”؛ لأن التكرار بالصيغة لامن حيث كونه أمراء والكلام فيه 

وما يشبه ذلك في التكرر لفظًا: مالو أعيد لفظ الأمرء نحو صل صَل. وسيآي إيضاح 
المسألة بعد ذلك في الم وشرحه. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: ۱۳۳۷). 

(۲) في (ت» ق): واعلم أن التكرر في مثل ذلك لو مثل به» لم يكن هو التكرر المقصود من ما يدل على 
التكرر» واعلم. 

(۳) فی (ت» ض» ق): هذا. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تنبيه: قول في صدر المسألة: «إِنَ الأمر لطلب الماهية» يؤخذ منه أن المطلوب في الأمر 
بالفعل المطلق هو الماهية الكليةء لا جزئي من جزئياتهاء وهو الراجح هناك. وستأق المسألة 
في «باب المطلق المقيد»ء وياتي سطهاء والله أعلم. 


ص: 


ولا لور والزذي ب اور فيل وَالقَطْم نيو ظاهر 


الشرح: 

أي: ولكون مطلق الأمر لطلب الماهيةء لا لتكرار ولا لمرةء كذلك لا يكون مقتضيًا لا 
لور وا لا ودا اصرح بدا اصعب اف ى سل 

أما ذا کان الأمر مقیدًا بوقتٍ مُصَيّی أو مُوْسّم» کان بحسب ما قید به» وقد مضی بیان 
الضيق والموسع في مقدمة الكتاب» وكذلك E‏ في الوقت وبعده من كونه آداء أو 
قضاء. 

آو م يقيد بوقتِ ولكن قيد بور بلفظ المبادرة أو المسارعة أو التعجيل أو نحو ذلك» فهو 
للفور اتفاقًا. 


وإن قيد بتراخ أو قيل: (افعل في أي وقت شئت) أو نحو ذلك» كان التراخي فيه جائرًا 


وإن لم يقيد بشيء - وهو الذي الكلام فيه - فأرجَح المذاهب في المسألة أنه لا يقتضي 
فورًا ولا تراخيًاء بل متى شاء فعل؛ إذ ليس فى الصيغة ما يدل على زيادة على طلب الفعل؛ 
وهذا من يرى دلالتها على التكرار يقول بالفورية؛ لأنها من ضرورة التكرر» فالكلام مع 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

القول [بمنع]" اقتضاء التكرر. 

والقول بعدم الفور والتراخي عليه جمهور الشافعية كا قاله الأستاذ أبو منصور» وسليم 
قال: وهو ظاهر قول الشافعي في «باب الحج» والصحيح من المذهب. 

قال إمام الحرمين: (وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في 
N‏ 

وكذا قال ابن برهان في «وجيزه»: (إنه ل ينمل عن الشافعي وأبي حنيفة هَل في المسألة 
وإنا فروعه| تدل على ما قل عنه|). قال: اغا ول ااب ا رن ی ن 
الأصول). انتهى 

وقد اجيب عن إشكاله بأن استقراء فروع الإمام يدل على أصله المقصود فيها وهذا ک| 
يقال: انار و ی ا و ی 


لازم منصوصاته في الفروع. 

وعلى هذا القول أيصًا أبو علي وابنه وأبو الحسين والغزالي والإمام الرازي وأتباعه 
والآمدي وابن الحاجب. 

وينقل عن القاضي أبي بكر» قال إمام الحرمين في «البرهان»: (وهذا بديع من قياس 
مذهبه مع استمساکه بالوقف وتجهیله مَن لا یراه)'. 

وسيأتي الرد على ابن الحاجب في نقله عنه غير ذلك. 


(۱) کذا في (ص» ش). لکن فی (ت» ق): يمنع. 
(۲) البرهان (۱۹۸/۱). 
(۳) البرهان (۱۹۹/۱). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

والمذهب الثاني: أنه يقتضي الفور. وبه [قال] “ الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية 
والظاهريةء واختاره من أصحابنا الصبرفي وأبو حامد المروروذي والدقاق والقاضي ابو 
الطيب» وقال القاضي حسين في «تعليقه» في «كتاب الحج): إنه الصحيح من مذهبنا. قال: 
وإنما جَوزنا تأخير الحج بدليل من خارج. 

وجزم به ايضًا المتولي في «كتاب الزكاة» من «التتمة)ء ونقله صاحب «المصادر» عن 
المزني» وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أهل العراق. 

وقد اختلف - تفريعًا على هذا المذهب - أنه إذا م يبادر» هل يجب أن يفعل بعد ذلك؟ 
[أم) لا إلا بأمر جدید؟ وهو شبيه [ما] سيأتي ني «مسألة القضاء»: هل هو بأمر جديد؟ 

قال ابن فورك: واختلفوا أيصًا: هل اقتضاؤه الفور من اللغة؟ أو بالعقل؟ قال: 
والأرجح الأول. 

الثالث: أن الأمر يقتضي التراخي. كذا أطلق حماعة حكايته» ومقتضاه أن المبادر لا يكون 


متثلاء أو يتوقف فيه» وذلك بعيد هنا. 


نعم» سيأتي حكاية الخلاف في ذلك تفريعًا على قول الوقف» وسيأتي أنه حرق للإجاع. 
وني كلام أكثر النقلة أن المراد بالتراخي في قول الأئمة: عدم الفور» فهو في الحقيقة هو القول 
الأول الذي قلنا: إنه الراجح» فإنهم ينقلونه عمن تمل عنه ذلك القول. 


قال ابن السمعاني بعد نقل التراخي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وأبي 


(1) في (ق): قالت. 
(۳) في (ق): ب|. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


1 . 0 
علي الطبري صاحب «الإفصاح»: (وإن معنى ذلك ليس على التعجيل) '. 
قال الشيخ أبو حامد: والعبارة الصحيحة أنه لا يقتضى الفور والتعجيل. 


وعبارة إمام الحرمين فيا نقلناه عنه فيا سبق: قول التراخي هو اللائق بتفريعات 


الشافعي. 
یرید بالتراخي ما ذکرناه. 


ومن قال به: أبو إسحاق الشيرازي» وهو الذي نصره القاضي أبو بكر في كتاب 
«التقريب» بذا المعنى إذ قال: والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دون الفور 
والوقف. 

وأراد بنفي الوقف أن المبادر متثل قطعًاء ثم أخذ يطنب في إفساد الأمرين وتصحيح 
التراخي بالمعنى المذكور وهو أن المراد: طلبٌ الفعل فَحَسّب من غير تَعَرّض للوقت. 

فا نقله ابن الحاجب عن القاضي بأنه للفور أو العزم - كا هو القول الآتي - مدخول. 

وكذا نقل الس رخسي - من الحنفية - عن علمائهم ذلك» وقال: (ص عليه في «ا لجامع»» 
قال: فمن نذر أن يعتكف شهرّاء اعتكف أي شهر شاءء خلافا لقول الشافعي: إنه على 
الفور)'. انتھی 

وكذا نقله صاحب «اللباب» - منهم - عن البزدوي وآنه بلا خلاف عندهم. 

فعلم بذلك أن مَن ينقل عن الأئمة القول بالتراخي مراده ذلك لا حقيقة هذا القول 
الثالث. 


(1) قواطع الأدلة .)۷۸/١(‏ 


(۲) آصول السرخسي .)٠۲۹١/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


المذهب الرابع: أنه يقتضي إما الفور أو العزم. نقله صاحب «المصادر» عن أبي علي وأبي 
هاشم وعبد الجبار» وسبق حكاية ابن ا لحاجب له عن القاضي ورّده. 

الخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله» أو لأنه مشترك. وصححه الأصفهاني في 
«قواعده)» وکن غل الرتقی. 

وعلى هذا القول: هل یون المباور متثلا؟ أو يكون أمره موقوفا؟ قولان: 

حكى الأول منهم| ابن الصباغ في «العدة)؛ لاحتمال إرادة التراخي» فلا يقطع بأنه متثل. 
قال: وهو حرق للإجماع. 

أما إذا فرعنا على القول الصحيح سواء عبرنا عنه بالتراخي أو لا أو قلنا بالفور فيطع 
انارق 

وهو معنى قولي: (وَالْذِي يباور مُمْكّل. وَالْقَطْعٌ فيه ضَاهِرٌ)ء ففيه إيماء إلى رَد القول 
الال ر ةل س ل قولب 


Ee 


لذییهات 


الأول: إذا قلنا بالمر جح وهو جواز التأخيرء فالاتفاق على نفي الإثم حيث ل يلب على 
الظن الفوات. وقد اختلفوا فيا لو مات على قول التراخي في الحج» وحيث أَثْمَ فإنما ذلك 
لتفويته؛ إِذٍ التأخير مشروط بسلامة العاقبةء وقد سبق ذلك في المقدمة في بيان الوقت 
المرّسّع» والمعنى في الموسع هو المعنى في [المتراخي] ‏ فمن لا يرى بالموسع لا يرى هنا 
بالتراخي. لكن الحج ليس من الموسع كا سبق؛ فلذلك يلحقه الإثم في بعض الصوَر. 


(۱) کذا فی (ص» ش). لکن في (ق): التراخي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني: هل حجري الخلاف في هذه [المسألة]“ في أمر الندب؟ أو مختص بأمر الوجوب؟ 
فيه خلاف» قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح: لا فرق. 
الثالث: عل اللخلاف في الأمر الذي يطلب به فعل وجودي» لا نحو: (دع) و«اترك)» 
فإن ذلك في حُكم النهي» وسيأتي أنه يقتضي التكرار والفور وإلَّا م يقع فيه امتثال» فكذا 
[ينتفي]" في الأمر الكفي. وهذايفَهّم من رَذّهم على مَّن قال: (إن الأمر للفور كالنهي) بأن 
الفرق بينهم| عدم إمكان الامتثال في النهي إلا بذلك؛ فافترقا. 

وما يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه ما ذكر في الفقه في] لو قال: (إِن لم أطلقك - أو 
نحو ذلك ep N a‏ 
المتصل بموته أو نحو ذلك ما هو مذكور في حله. 

زل قال ھا انت طالق إن ر گت طلاك ا إن تر كت طلاقك فأنت طالق] » فإٍنہا 
تطلق بِمُضي زمن يمكنه أن يُطَلّق فيه فلا يُطَلّق؛ لأن التعليق على النفي لا ي يتحقق فيه المعلق 
عليه إلا باستيعابه أزمنة الإمكان؛ لأن النكرة في النفي للعموم» وقد علق على العموم» فلا 


TEE 
وأما المعلق على الترك فمُعَلق على صورة منه؛ لأن الفعل نكرة في إثبات» فَيَصدٌق‎ 
بصورة.‎ 


والنكرة وإن كانت في سياق الشرط للعموم» لكن العموم في «إن لم أطَلَقك» عموم في 


(۱) في (ق» ت» ض): ا 

(۲) كذا في (ت» ق)» والمعنى: ينتفي الخلاف. لكن في (ص» ش): ينبغي. 

(۳) كذا في (ق). والعبارة الأولى ليست في (ص» ش). لكن في (ت» ض): أنت طالق إن تركت طلاقك 
ات طالق. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


نفي» والعموم في الشرط عموم في إثبات» فالعمل بالعموم فيه كؤن الطلاق يقع في كل 
صورة رحد فه لا غل وجودكل الصو لأن ذاك كل [مجموعي]"؛ فلذلك إذا طلق 
مطلقا بالتعليق على النفي أو على الترك لكن على الفورء لا يقع طلاق؛ لانتفاء المعلق عليه. 

وني الجحملة ففي التعليقين م يخرج المعلق عليه عن الفور؛ لأن المعلق على النفي مبداً 
أزمنة المعلق عليه الفور وجميع ما بعده إلى التعذر. 

نعم» يشكل على «إِنْ تركت طلاقك» لو قال: (إِنْ سكت عن طلاقك)» فإنه إذا طلّق 
عقب التعليق ثم سكت» يقع عليها طلقة ثانية. 

وإن كانت الصيغة: «كلا»» فيقع ثالثة با بعد التطليق المنجز بالسكوت أو السكوتين. 
وأما ني «إن تركت طلاقك» فإذا طلق عقبه ثم ترك لا يقع به طلقة أخرى. 


وقد يُمَرق بأنه لجا طَلّق» صدق في العُرف أنه لم يترك طلاقهاء وأما إذا سكت بعد أن 
نجز فإانه يصدق أنه سکت عن طلاقها. 

قلت: ولا يخلو من لَظلّر؛ فإن السكوت عن الطلاق قد يعود إلى معنى ترك الطلاق» فاي 
فرق بینه؟! 

الرابع: 

ما قَرّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: اعتبار قبول الوكيل فيا لو قال 
الموكل: (بع) أو: (اشَرٍ) أو: (أعتق) ونحوه من صِيَغ الأمر. 

ولا بخمّى ما فى ذلك من النظر؛ فن قول المو كل ذلك إِذنء لا أمر. وبتقدير أنه مثله 
فليس هو المذرّك في اعتبار قبول الوكيل باللفظ؛ لأن الخلاف فيه سواء أكانت صيغة الموكل: 


(۱) في (ق» ت): مجموع. 


- الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
«وکلت» أو: «بع)؛ وهذا كان التفصيل رآيًا ثالثاء فقد اشترط الفور على رأي وان لم يكن 
صيغة آمر» ومنع اعتبار الفور على رأي مع وجودها. 

ESSE DE Sa MSS URS 
. لا يكفي عند من رط القبول لفظًا. والله أعلم.‎ 


ص: 


الشرح: 

هذا أيضا من المسائل المغرعة على أن الأمر لطلب الماهية من غير زيادة على ذلك» وهي 
متعلقة با مأمور به المؤقت إذا خرج وقته ولم يفعل 

هل جب القضاء بالأمر الأول؛ نظرًّا إلى تحصيل الماهية أي وقت كان؟ 

أو لا؛ نظرًا إلى تقييد الأمر بوقت» فبانقضائه زال القیده فلا بد من آمر جديد يقتضي 
فعله بعد خروج الوقت؟ 

فەمذهان 

الأول منهما: قول الحنابلة وأكثر الحنفية منهم أبو بكر الرازي» وبه قال عبد الجبار وأبو 
الحسين من المعتزلة» حكاه عبد العزيز في «الكشف» عن عامة أصحاب الحديث» وقال ابن 
الرفعة في «المطلب»: (إنه ظاهر [كلام]" الشافعي في «الأم» في «باب الظهار» لا قاس بقاء 
الكفارة في الظهار المؤقت التي وجبت بالحّود فيه - وهو الوطء - على مسألتناء إذ قال: كا 


(۱) ي (ص» ش): نص . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


يقال له: «أَد الصلاة ي وقت کذا» أو «قبل وقت كذا)» فيذهب الوقت» فيو دا؛ لأنها فرض 
عليه» وإذا لم يؤدها في الوقت وأدًاها بعده فلا يقال: زد فيها؛ ِذهاب الوقت قبل أن 
تؤدا). انتھی 

إذ لو كانت بأمر جديد لا قاس عليها الظهار. 

[والمذهب الثاني] “هو الأصح وقول الأكثرين. 

قال إمام الحرمين في «النهاية» في «باب صلاة التطوع): (إن القضاء عند الشافعي بأمر 
مجدد» ا الصوم لا جب على الحائض» وإنا وجب القضاء 
بأمر جدید). انتھی 

وبذلك قال أكثر المحققين من أصحابناء الصبرفي وابن القشيري. ومن نقله عن أكثر 
أصحابنا الشيخ u‏ حامد وسليم وابن الصباغ وأنه الصحيح» وكذا صرح الشيخ ا 
إسحاق في «اللمع» بأنه الأصح» خلافا لمن نقل عنه القول الأول كا وقع في «جمع الجوامع» 
لابن السبکي وفي شر حه [«المختصر»]'. 

وحكي هذا القول أيصًا عن البصري من المعتزلة وعن الكرخي من الحنفية» وقال 
العا لمي من الحنفية: إنه اللائق بفروع أصحام. وقال الباجي من المالكية: إنه الصحيح. 
ونقله عن القاضي آبي بکر وابن خویز منداد. 

وقال عبد العزيز من الحنفية أنه مذهب أصحامم قال: لأن صيغة التأقيت تقتضي 
اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت» فإذا انقضى الوقت» فليس في الأمر بالأداء آمر 
بالقضاء. 


)١(‏ في (ت» ق): وهذا المذهب الثاني. 


(۲) في (ص): للمختص . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

آی: یستلزمه کا هو مُذْعَى مَن يقول: (إنه بالأمر الأول)» إذ ليس مراده أنه عبن الأمر 
بالقضاء وإن كان الأصفهاني في «شرح المحصول» قال: إنهم يقولون بدلالته عليه بالمطابقة 
ويساعده قول ابن برهان: إن الخلاف هل بقيت العبادة بعد الوقت واجبة بالأمر السابق؟ 


و وجبت بأمر جدید؟ 

کن الصراب مادهنا من الاستلزا کی قرره اناري وخره 

وفى المسألة مذهب ثالث حكاه الآمدي عن صاحب «التقويم»: أنه جب بالقياس على 
العبادات الفائنة التي دل الدليل على وجوب قضائها. والحامع بينه| استدراك مصلحة 


وحاصله أن ما لم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورًا؛ قياسًّاء لا بالأمر الأول ولا بأمر 


حلرد. 


ونقل معنى ذلك عن أبي زيد الدبوسي» إذ قال: إن ذلك بقياس الشرع. 

ومراده الاحتراز عن قياس التلازم المذكور في المنطق اقترانيًا أو استفنائيًا. 

وقرر بعض التأخرين القول بكون القضاء بالأمر الأول بأن الأمر بالأداء e‏ 
العلم القديم بأنه لا يقع معه الأداء لو لم يكن المراد به وجوب قضائه لكان تكليمًا با لا 
يطاق. 

قلتٌ: ولا يخمًى فساد ذلك؛ لأن كل أمر إذا تعلق علم الله بأنه لا يُفعلء لا بخرج بذلك 
عن كونه مأمورًا به. وهذا النوع من المُحال لا حلاف في التکليف به کا سبق تقريره في 
مسألة «التكليف بالمحال». 


(1) الإحکام للآمدي (۱/ .)٠٥۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهات 


الأول: المراد بخروج الوقت في هذه المسألة الخروج الذي بحكم على العبادة حينئلِ بأنها به 
تصير قضاء؛ ليخرج بذلك ما لو بقي من الوقت ما يَسّع ركعة ك| سبق تقريره في موضعه. 

الثاني: من المسائل المغرّعة على هذه القاعدة: ما لو استأجر سَنة فمضت ولم يتسلم 
المستأجرء انفسخ العقدء ولا جب بدها سَنة أخرى اعتبارًا بالعقد الأول» بل لا بد من إنشاء 
عقد جديد للمدة الثانية إن أرادها. ٠‏ 

الثالث: يستفاد من التعبير في المسألة ب «القضاء» أن ما لا يُسمى «قضاء» لا يجري فيه 
هذا ا لحلاف وذلك ق الأمر الطلق ذا فلا لمرن وفات الفور فاد فغله بعاه لسن 
[لكونه]“ قضاءً عند الجمهورء خلافًا للقاضى أبي بكر. وقد سبقت المسألة في: الأمر هل 
هو للفور؟ أو لا؟ 

أما إذا قلنا: (الأمر للتراخي)» فليس بقضاء قطعًا كا صرح به صاحب «المعتمد» وغيره. 

ومنهم مَّن يرتب مسألة «الأمر على الفور» على مسألة «القضاء»ء ويقول: إن الغرض 
اللإتيان با لامور به سواء أكان موتا أو لا. 

الرابع: حل الخلاف في مسألة القضاء يرجع إلى أصلين: 

أحدها: الأمر بالمركب أمر بأجزائه» سواء أجزاؤه الذاتية وأجزاؤه الخارجية التقبيدية. 

الثاني: إن الأمر بالفعل في وقت معيّن فيه دلالة على أن المصلحة في إيقاعه فيه حتى لو 
فات تفوت المصلحة» فيفوت المعنى في أصل الأمر به. 


(۱) کذا في (ص» ض» ق)» لکن في (ش): ککونه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فمن لاحظ الأصل الأول» قال: القضاء بالأمر الأول؛ لأنه اقتضى أمرين» [فعدم 
أا وجا اء ال را مر اول 

ومَّن لاحظ الثاني» قال: القضاء بأمر جديد؛ إذ الزمن الثاني قد لا يشرك الأول في تلك 
اللصلحة. وإذا شككناء م يثبت وجوب الفعل إلا بأمر آخر. 

الخامس: مراد بالأمر الجديد: إجاع أو قياس جلي أو ص [حیث] احتمل مجیئه» کا 
استدل على الأمر الجديد بحديث: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»“. إذ لو 
۾ یوجد هذا التَص لا کان لنا دلیل [َصّی]“ يدل عليه. 

زان کان ها ایت ل هم ول بالار ال ك الان لا امور 
به ي الذمةء لكنه تعلق ضعيف» والأصوب فَلبه عليه. 

أما إذا فات حدوث النصوص, فلم يبق إلا القياسات أو الإجماع؛ لأن الوحي قد 


انقطع. 


(۱) كذا في (ص)» لكن في (ق): تعذر أحدهما فوجب. 

(۲) في (ق» ض): متی. 

(۳) سنن الدارمي (۱۲۲۹)ء مسند أبي يعلى (١۸٠۳)ء»‏ صحيح ابن حبان (١١١٠)ء‏ المعجم الأوسط 
1۲۹)» وغيرها. وقال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)٠١١٤‏ 

وأيصا: صحيح البخاري (رقم: )٥۷۲‏ بلفظ: (من يي لادء فيصل إذا ذكرمًا)» صحيح 

مسلم (رقم: )٦۸١‏ بلفظ: (من كسى الصَاَة فَلْيْصَلََّا إذا ذَكَرَّهَا)» وني المصنف لابن أبي شيبة (رقم: 
۸ بلفظ : (قَمَنْ تام عن صَااَةٍ أو نسى صَلة فَلْيْصَلَهّا إا دَكَرَمَا). 

. في (ش): مرضي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): کالمال. 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


السادس غا اهت الال ما هرعن الى هارع انالك إا ا اور 
به على الوجه المطلوب منهء هل يقتض إجزاءه عنه؟ أو لا يقتضيه؟ 
(Dr ° ۶‏ 4 ۶ ت ٤ ٤‏ ۶ 
وری| تذدکر [هذه] المسالة عقب المسالة السابقة كا دكرها في «جمع الجوامع» وان 
الأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيًا إما لا 
فعل وهو تحصيل الحاصل» وإما لغيره فالمجموع مأمور به فلم يفعل إلا بعضه» والفَرض 
خلافه. ) 


والمخالف في المسألة أبو هاشم وعبد الحبار» قالا: لا يوجب الإجزاء کا لا يوجب 
النهي الفساد. 

قال في «المنتهى»: (إن أرادا آنه لا یمتنع آن يرد أمر بعده بمثله فمُسَلّم ويرجع النزاع إلى 
فاا و إن راذآ ل ندل قل قرط فاق 

قیل: مرادهما الأول ک| صرح به عبد الحبار في «العمد» حيث قال: لا يمتنع أن يقول 
الحكيم: افعل كذاء فإذا فعلت» أديت الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء. 

لكن الخلاف المذكور في هذه المسألة مبني على تفسير الإإجزاء بسقوط القضاء أما إذا 
فسرناه بسقوط التعبد» فالامتثال مُحَصل للإجزاء بلا خلاف. 

فلأجُل ذلك حذفت هذه المسألة من التظم هنا؛ لأا تفريع على ضعيف» وأيصًا فقد 
صرحت في المقدمة بالمسألة وأن صحة العبادة ينشاً عنها الإجزاء وسبق شرح ذلك هناك 
[فراجِغة]". والله أعلم. 
(۱) في (ق» ض): في هذه. 


(۲) منتهى الوصول (ص4۷)ء ط: دار الكتب العلمية - بیروت, الطبعة الآولی- ۱۹۸٩‏ م. 
(۳) في (ق): فراجعه هناك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OD‏ 


ص: 


‰4 رالا رٌبالأامربقيء بَا أ نرا بو لاشرى قيا 

الشرح: 

هذه المسألة (وهي: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ أو 
لا؟) مفرّعة أيصًا على قاعدة أن «[الأمر لطلب]" الماهية)» فإن الآمر بالأمر إا طلب إمجاد 
الأمر من [مأموره]"» لا الفعل من مأمور مأموره. ومن يجعله أمرًّا له إن هو عنده بطريق 
الاستلزام؛ لأن الآمر بالأمر بالشىء ولا أنه طالب لااد الامزر الان له ل أمر 
بالأمر له 

وبالجملة فالجمهور على أنه ليس أمرًا به» ونقل العالمي الحنفي عن بعضهم أنه آمرء 
ونصره العبدري وابن الحاح في شر حيه) على «المستصفى»» وقالا: 

(هو أمر حقيقة لغة أو شرعًا؛ بدليل قول الأعرابي: «آلله أمرك بكذا؟» فقال: «نعم». 
مهم الأعرابي من أمر الله لنبيه أن يأمرهم بذلك أم مأمورون به). انتهى 

وجواب ذلك أن معناه: آلله أمرك أن تبلغنا أمره بذلك؟ إذ أوامر الرسول كلها تبليغ 
لامر الله. 
وو اال ا ا جر ر هان ا مر اهلك اڪره وََصطيرَ علا 
طه: »]١١١‏ فإنه لا يهم منه إلا أمر الله تعالى لأهل نبيه لا بالصلاة. 


)١(‏ في (ق» ض): الأول طلب. 
09 گن ف من شى خن مامور. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجوابه کیا شار إلیه ابن الحاجب في «ختصریه»: بن معنی مره بأمرهم تبلیغه آمر الله 
[لقوله] ‏ تعالى: # تاا اسول بلغ 4 [المائدة: ۷٦]ء‏ فليس ذلك من مسألتنا في شيء؛ لاأنه 
ييه تبلیغه یکون بأمره» فله علینا الأمر؛ a‏ 
تعال: 3 يامرهم امروف وَيَيَمهُة عن ألمَُر € [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال بي في 
حديث المطلب بن حنطب: PY ANE‏ 
شیئا ما نہاکم الله عنه إلا 8 هيتكم عنه». ويسمى أيصًا «المحلّل المحرّما؛ لقوله تعاى: 
ويل لهم آلطْيبَتِ ُه حرم عليهم أَلْحَبتيتٌ € [الأعراف: .]٠١١‏ 

Uo GT 

آما مثال المسألة فأن يقول له: (مُر زيدًا يفعل كذا). 

وقد مُثل في مثلوا به بها ني «الصحيحين» وغيرهما من قوله َة لمر وقد طق ابه عبد 
لله امرآته وهي حائض: «مُره ليراجعها» » وني رواية: «فلیراجعھا حتی تطھں“ 
الحديث. 

وفي التمثيل به نظر؛ فإنه صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة وهو قوله: (ليراجعها) 
بلام الأمرء وإنا یکون مثالا لو قال: (مُره بأن يراجعها)» فتعيّن أن يكون عمر مُبلغًا ليس 


N 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: ۱,؛)؛,) شعب الإییان (۲/ ۰1۷ رقم:  .٥‏ قال الألباني: (هذا 
اتاد فرشل جسن) .الملل ال ة۴ :۸ 

)۳( م البخاري (رقم: «(t40‏ جح مسلم )(۱٤۷1(‏ بلفظ : ( مره لرا جعْهًا)» (صحیح 


البخاري» رقم: )1۷٤١‏ بلفظ: (لرَاجغهاء َم لمكا حتى طهر تُه حِيص). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة C.D‏ 


إلاء فیکون کا لو قال له: «قل له: افعل كذا»» فإن الأول آمر» والثاني مّبلغ بلا حلاف كا 
قاله ابن الحاجب في «المنتهى». 

فلت و فذاق خض طرق الحديت: فام رة رسو ل اله ب أن اها 

والعجبُ ممن يستدل بذلك على أن الأمر بالأمر امز قال: بدليل ما جاء أنه أَمَره» فلولا 
ن الاأمرَ بالامر مر لجا قال: «أمَره». 

وجوابه أنه آمره بصيغة «ليفعل» بلام الأمر. 

وكلام سليم في «التقريب» يدل على اختيار المذهب الضعيف,» فإنه قال: (إذا أمر الله 
تعالى نبيه اة أن يأمر أمته بشيء فإن ذلك الشىئ يجب فعله عليهم من حيث المعنى» وهكذا 
إذا أمر النبي ب الواحد من أمته أن يأمر غيره بشىء كان دالا عل وجوب الفعل علي 
ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداءً عليه). انتهى ) 

وأخذ بعضهم ن قل ن ت ال أل ي ام ا ون ف باه وجب 
علیه» وفیه نظر ظاهر. 

مرا ا و ا را ع ا اف ل 
بالو جوب فمن حیث کون الأمر بالأمر مرا ومَّن قال بالاستحباب فلكونه ليس أمرًا. 

فان من يراه أمرّا قد يرى بعدم الوجوب؛ لانصرافه بقرينة كا لو كان أمرًا ابتدائيً 
لاسا رتحن ا أن فة المر ضرفا ا 

وإنا مدرك الشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم في القول بالاستحباب - 


9£ 3 و 


خلافا لقول مالك وأصحابه بالوجوب - انصرافه بقرينة قوله تعالى: # فأمسكوهنْ 


(o۲ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


OD‏ ` الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يمَعرُوفي أو فارفُوهنٌّ بِمَعروفي € [الطلاق: ۲]ء فإن) يجامعه التخيير إذا حمل على الندب؛ 
جمعا بين الدليلين» وغير ذلك من الصوارف. 

ف ا اااي الا اة هرد ع 
على ما قررت من كون الأمر للأعم. 

قلت: لا ثبت من وجود الأمر الصريح في الحديث. 

وأيضا فهو ني قوة الأمر بالتبليغ لا فهم من تشوف الشرع لذلك الفعل؛ وهمذافي بعض 
الطرق آنه 4 ا ذكر له عمر ذلك تعبط فیه ثم قال له: «مرہ فلیراجعها» فکا آنه 
al‏ الواقعة أمرّه أن يبلغ الحكم. 

وما مُثل به المسألة أيصًا قوله عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «مروهم بالصلاة وهم 
آبناء سے رواه ابو داود وغیره. 

والتمثيل يقتضي أن يكون الصبي مأمورًا بأمر الشارع» والإجماع على أنه ليس اطبا 
بخطاب التكليف وإن جَرّى خلاف بين أصحابنا الفقهاء في أن الصبي مأمور بأمر الولي؟ أم 
بأمر الشارع؟ لكن الأرجح الأول؛ نظرًا إلى [المرجُح]“ في مسألتناء وهو أن الأمر بالأمر 
لیس أمرّاء بل جُعل هذا دللا علیه؛ لأنه لا بتصور أن خاطب. 


(( )سق رة 

(۲) کذا ني (ق» ض)»ء لکن في (صء ش): بلغ. 

(۳) مسند أحمد »)1۸٩(‏ سنن أبي داود (رقم: )٤٩١‏ وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح 
TE‏ 


(5) في (ق» ض): الراجح. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والعجب من بعض الفقهاء أنه مجعل هذا حل الخلاف قال: لأنه أمر [اصطلاحي] » 
بخلاف: «مره فلراجعها). 

ومن المتأخرين من جعل الضابط في الحالين آنه إن قامت قرينة على إرادة التبليغ فهو 
آمر» وإلا فلا. وهو حَسّن. 

قلت: من امثلته السالمة ما سبق حدیث آنه که قال لامرآة من الأنصار: «مري غلامك 
النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليها»”. يعني: المنبر. أخرجه البخاري وغيره. 


4ة + 
لله :+ 
+ 


ما يلتحق ذه المسألة ويشبهها في اعتبار استلزام الطلب فيكون أمرًا - مواضع: 

أحدها: نحو قوله تعاى: # خذ من أَموَّهيمَ صَدَقَةّ 4 [التوبة: »]٠٠١‏ فإن الأمر بالأخذ 
يتوقف على إعطاءهم تلك فهل يكون أمرّا مم بالإعطاء؟ أو لا؟ 

فيه حلاف حكاه ابن القشيري» فقال بعض الفقهاء: جب عليهم الإعطاء؛ من حيث إن 
الأمر بالأخذ يتوقف عليه» فيجب من حيث كونه مقدمة للواجب» كالطهارة للصلاة وإنِ 
اختلف الفاعل هناء فيكون كالأمر مم ابتداءً. 


وقال القاضى: يجب لا بهذا الطريق» بل بالإجاع؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذ» فيأمر 
اعا وال رور اجب 


الثاني: الأمر بإتعام [الشيء]“ يتضمن الأمر بالشروع؛ وهمذا احتج أصحابنا على 


) (۲) صحيح البخاري (رقم: »)٤۳١۷‏ وني صحيح مسلم (رقم: )٥ ٤٤‏ رافظ : (انظري عَلَمَك النجًار). 


(۳) في (ض» ق» ش): شیء. 


GYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجوب العمرة من القرآن بقوله تعالى: # وَأَتِمُوأ لت وَأَلْعمرَة يه 4 [البقرة: .]١۹١‏ 

قلت: إن كان الأمر بالإتمام بعد الشروع فلا يكون أمرًا بالشروع؛ لأنه تحصيل الحاصل. 
وإن كان قبل الشروع فهو أمر بالأصل عبر عنه بالإتام» كا ني: # أتِمُوأ آلصِيَامٌ ِل لب4 
[البقرة: ۱۸۷]» لا من حيث إن الأمر بالإتمام تضمنه. 

وهذا قال بعض أصحابنا: إن في الآية دلأا على أن وجوب الحج كان في السنة السادسة 
في الحديبية؛ لأن الأمر ورد ونزلت آيته حينئذٍ ولم يکونواني حج حتى يؤمروا بالإتمام؛ فتَعيّن 
أن يكون أمرّا بأصل الحح عبر فيه بالإتمام. 

وأما العمرة فإن كانت الآية نزلت وقد أحرموا مها فلا دليل على وجوب العمرة؛ لأن 
الشروع تحصيل الحاصلء والإتمام واجب وإن كان الابتداء تطوعًا؛ [لأن]" هذا حكم 
الحج والعمرة باتفاق. وإن لم يكونوا عند نزول الآية مُحرمين بالعمرة فالأمر لأصل العمرة 
كا قلناه ني احج ولكن عبر بالإتمام فيهم|. 

الثالث: الأمر بصفة [شيء]“ هل يقتضي الأمر بالموصوف؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق: (نعم» كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرًّا ا). 
قال: وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإإحرام بها رُوي أن جبريل نزل 
على النبي ب فقال: «مُر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية». فجعلوا الندب إلى 
الصفة- وهي رفع الصوت با - دليلا على وجوما. 


(۱) من (ص»› ش). 
(۳) سنن ابن ماجه (رقم: «(TAT‏ سنن النسائي .)۲۷٥۳(‏ قال الألباني: صحيح. (صحیح النسائي: 
(Vo‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


أي: فكيف يكون الأمر بالصفة للندب وهو يتضمن الأمر با لموصوف إيجابا؟ 

ل روع ال کی لكف فا م اا دلت ع ا 
وأصحابه؛ لأن الأمر ا لجا كان أمرًّا با لمو صوف» كان ظاهره الوجوب فيه|ء فلا دل الدليل 
على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى الندب» بقي الأمر با لموصوف على وجوبه. 

قال: (وقد تمسك به أحمد على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغةء قال: وقالت الحنفية 
فيم حكاه الج رجاني: لا يبقى فيه دليل على وجوب الأصل). انتهى 

وقد استفيد منه جواز دعوى الغلط في المقالة من أي قائل كان لما ظهر من مدرك هذه 
لمقالة. 

نعم» حرر ابن دقیق العيد في «شرح الاإلام» المسألةء فقال: الأمر بالصفة إن کان المراد به 
الإجاد فهو أمر بالموصوف, أو أنه إن وقع الموصوف فليكن ذه الصفةء فلا يقتضي وجوب 
الموصوف. 

قال: وقد يجحتمل الحال الأمرين» كقوله بياة: «أفشوا السلام بينكم»“ يجتمل أن 
[يراد]: إن سلمتم فأفشوا » ويحتمل: أوجدوا الإفشاء يإيجاد السلام. 

قلت: وعكس ذلك أن يرد الأمر بصفة مع موصوف ويكون الوجوب في مر الصفةء لا 
في الموصوف كا قرر ذلك أصحابنا في حديث: «مَن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»“ أن المراد: إيجاب كون الأجل معلومًاء لا إيجاب الأجلء 
وإلا لكان السلم لا جوز إلا في مكيل وموزون» لاي مذروع ومعدود. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)٥٤‏ 
(۲) كذا في (ص)»ء لكن في (ض» ق): المراد. 


(۳) سبق تخر ججه. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي: (فلا رى مقيسًا) آي: مساويًا للأمر الابتدائيء» فإن «القياس» لغة: المساواة 
والتقدير. والله أعلم. 


ص: 


٥‏ وآم بتارلا تالأكرونَ: ليس فوداخلا 


الشرح: 

هذا من مباحث الأمر باعتبار متعلقه وهو الآمر والمأمور أنه هل من قضية الأمر 
تغایر ما حتی لو كان الأمر بلفظ متناول للآمر لا يكون داخلا؛ لفقد التغاير؟ أو لا حتى 
ا کردا ما الك فة دهان 

آحدھما وهو قول الأكثرين: أن الام ر لا نكرل داخلا في أمره. وهو ما رححه ابن 
الصباغ من وجهين حكاهما. وسبقه إلى ترجيحه الشيخ أبو حامد وقال: القول بالدخول 
ظاهر الفساد. وبه أيصًا قطع الجرجاني في «كتاب الوصية»» قال: لأن الظاهر أن المأمور 
غبره. 

بل ظاهر كلام الرافعي جزمًا والنووي نقلا عن أصحابنا أن المتكلم لا يدخل في عموم 
کكلامه ولو كان غير آمر وناو. ففى «الروضة» في) إذا قال: «نساء المسلمين طوالق)» ففى 
طلاق زوجته وجهان. ثم صحح من «زوائده» أنه لا يقع» وعلله بأن الأصح عند أصحابنا 
في الأصول أنه لا يدحإ . 

وجرم الرافعى بتحوه ضا الكلام على الكنايات» فقال: (إذا قال: (انساء العوالم 


(۱) فی (ص): لا یکون. 
(۲) روضة الطالین .)۳٤/۸(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


طوالق ونت يا زوجتي)» لا تطلتق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن) . انتهی 

وهو صريح ني أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. 

نعم» نقل الإمام في «المحصول» عن الأكثرين عکسه» فقال: المتكلم يدخل في عموم 
متعلتی حطابه عند الأکثرین» سواء آکان خا آو أمرّا أو ياء كقوله تعالى: % وهو يكل 
سىء عل 4 [البقرة: ۲۹]ء وقول القائل: من أحسن إليك فأكرمهء أو: لاتُهنه. 

وجرى أيصًا ابن الحاجب على الدخول مطلقاء فقال في مسائل العموم: (المخاطب 
داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر) " إلى آخر ما سبق من كلام الإمام. 

والح أن الأكثرين في الأمر والنهي على عدم الدخول كا ذكرناه هنا وني النهيء وأما ني 
ا لخبر فالأكثرون على الدخول كا سيأتي في باب العموم. 

وني كلام الصفي الهندي ما يُشعر بهذا التفصيل تبعًا لأب الحسين» خلافا لمن نقل عن 
المندي أنه يقول بالدخول مطلقاء وسيأتي ذكر كلامه بعد ذلك. 

ووقع ف «(جمع الجوامع» اختلاف ي الموضعين» فقال هنا: إن الآمر يدخل ي عموم 
متعلق أمره“. وني «باب العموم): إنه لا يدخل إلا إذا كان خبرًاء لا أمرا. 

أي: ولا يا. ولىًا استشكل عليه ذلك أجاب في «منع الموانع» با لا يخلص عن 
الإاشكال. 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۸/ .)٥١٤‏ 

(۲) انظر: اللحصول (۲/ (Y۲‏ 

(۳) ختصر المنتهی (۲/ ۲۲۸) مع بيان المختصر. 

)٤(‏ جمع الجوامع )٤۸۸/١(‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
)٥(‏ جمع الجوامع (۲/ ۲۹) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال شارحه شيخنا بدر الدين الزركشي: (إنه لو جمع بين كلاميه بأن المذكور في«باب 
الام بحت كان :الطاب مقارلا له تخر ن الله نامرا كا وتر رل اا 
«يُوصيكم أله ن أوأّرَم 4 [النساء: ١١]ء‏ والمذكور في «باب العموم» حيث لم يكن 
بلفظ يتناوله نحو: # إن اله اكم أن تذحوأ رة € [البقرة: ]٦۷‏ فلا يدخل فيه موسى 
عليه السلام؛ بدليل قوله تعالى: # قَذُّوهًَا وَمَّا دوأ يُفْعلُور ) [البقرة: »]۷١‏ وموسى 
عليه السلام لا يظن به ذلك)'. 

قال: (ورآيت هذا التفصيل لأب ا لخطاب في «التمهيد»» وبه يزول الإشكال). انتهى 

قلت: وني ذلك نظر؛ لأن الصيغة إذا م يمكن أن تكون شاملة للمتكلم فليس محل 
الحلاف» وإن كانت شاملة له فا لحكم كا سبق من التفصيل بين الخبر وبين الأمر والنهي. 

ويظهر ذلك مما سنذكره في حل الخلاف کا ذكره اندي نقلا عن أبي الحسين» وقال: إنه 
جيد. فلا حاجة لنقله عن «التمهيد». 

قولي: (بعا لَه تتَاوَلا) إشارة إلى تحرير محل الخلاف» وهو أن يأمر غيره بلفظ عام متناول 
للآمر. فخرج بذلك مالو آمر نفسه وحدهاء فإنه لا يقال في مثل ذلك: إنه بلفظ يتناوله. 
وذلك كأن يقول لنفسه: افعَل كذا. 

أو جرد من نفسه خاطبًا ويأمره بشيء وهو في الحقيقة آم لنفسه. 

أو يأتي بلام الطلب مع فعل المتكلم» نحو: «قوموا فلأصّلّ لكم») ونحو ذلك فلا 
خلاف في جوازه وأن المتكلم هو المراد به. 


(۱) تشنيف المسامع (۲/ .)١١١‏ 


(۲) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


ولكن هل يمى ذلك اا ؟ 

قال المندي تبعًا لأبي الحسين: (الحقٌ المنع؛ لأن فائدة الأمر الإعلام بالطلب» ولا فائدة 
في إعلام الشخص نفسه). 

قال: (وهل يسمى أمرًا؟ إن شرطنا الاستعلاء - أيّ: أو العلو - امتنع» وإنْ م نشرطه 
فيحتمل المنع أيصَا؛ لأن المغايرة بين الآمر والمأمور معتبرة)". 

وخرج ما لو أمر غيره بلفظ خاص بذلك الغيرء فهذا غير متناول للمتكلم؛ فلا يدخل 
فيه قطعًا» وسواء في هذا أمر من قبل نفسه أو إخبار عن أمر غيره» نحو ما سبق في: # إن 
الله يامرگم ن ڏوا بره 4. 

وخرج ما لو بلغ مر غیره لکن بلفظ عام یتناوله» کا لو قال باة: «إِن الله آمر بكذا» آو: 
« مركم بکذا»» فإِن شرعه عام له ولغيره إلا أن يدل دليل على خصوصه آو خصوص غيره» 
فإن هذا ني حیز الخبر» فيكون داخآا فيه على الخلاف الآتي في «باب العموم؛ وهذا قال ابن 
العارض المعتزلي بعد حكاية قولين فيه: إن الصحيح دخوله. ٠‏ 

وني كلام الهندي نقلا عن بي الحسين وقال: (إنه جيد): ( ما يفصل في هذا القسم آن 
الإنسان إذا حاطب غيره بالأمرء فن نقل كلام الآمر ني ذلك الغیر کقوله تعای: يو صیكم 
آله ف أُولَدَِ ‏ دخل؛ لأنه خطاب مع المكلفين» وهذا على سبيل التمثيل وإلا 
فالأنبیاء لا تورث» وإن نقل [أمر غیره]“ بکلام نفسه وهو یتناوله» دخل آيصًا؛ 1[ 


(۱) کذا نی (ص» ض» ش)ء لکن في (قی): حسا. 
(۲) نهاية الوصول (۳/ .)٠٠١١‏ 
(۳) نہاية الوصول .)٠٠٠۲/۳(‏ 
٠‏ کذا في (ص)» لکن في (ض» ش» ق): ذلك. 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


یشمله]'» مثل: إن الله یأمرنا بکذا. وإِن لم یتناوله» م یدخل» مثل: إن الله یأمرکہ). 
انتھی 

وهو عائد إلى التفصيل بين الأمر فلا يدخل والخبر فيدخل» فليس للهندي مخالفة. 

نعم» زعم بعضهم أن الظاهر أن هذا محل وفاق» وكأنه يقول: إن الذي يُلحظ فيه محض 
التبليغ ينبغي أن يون شاملا قطعًا. 

لکن الظاهر آنه لا فرق كا سيأتي بسطه في «باب العموم). 

قولي: (وآمر) مبتداً سوغ الابتداء به - مع كونه نكرة - اختصاصه بمتعلقه» والخبر جملة 
قولي: (فالا كرون ليس فيه داخلا) أى: قائلون ذلك. أو: قال الأكثرون ذلك. و[القا: 
لقصد]" العموم في المبتداً. 


e 
+: لللية‎ 
چ‎ 


+ 4ھ 


ذكر في «جمع الجوامع» مسألة النيابة هل تدخل في المأمور به؟ أي: حتى يفعله غير المأمور 
نيابة عن المأمور؛ لأن الغرض حصوله في الحملةء أو لاء لأن الغرض الابتلاء والاختباں 
یفعله بنفسه؟ 

فعلقتها بالأصول - وإن كانت من الفروع الفقهية كا هي مبسوطة في كتب الفقه في 
باب الوكالة» وغيرها - أن المخاطب بالأمر هل هو مكلف بمباشرته بنفسه؟ أو لا؟ وتبع 
في ذلك كثيرًا من الأصوليين كالآمدي وغيره» لكن ذكرها في الفقه أليق؛ فلذلك لم أذكرها 


ا 
(۲) انظر: نهاية الوصول (۳/ ۲١٠٠-١٠١١٠)ء‏ المعتمد .)۱۳١۷ /١(‏ 
(۳) في (ق» ض): الباء ليفيد. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة GND‏ 
في التظم. 
وعبارة الأمدي: (بجوز عندنا دخول النيابة في كلف به من الأفعال البدنيةء خلاف 
للمعترزلة؛ تعلق بأن المطلوب من المأمور قهر النفس وكسرهاء والنيابة تأبّى ذلك). 
راح اال ا ةا جاك 
نعم رط المسألة أن لا يكون تَمّ مانع؛ لتخرج النيابة في الصلاة ونحوها. 
والمسألة مبسوطة في الفروع» والله أعلم. ‏ 


ص : 


رالأمرنف‌النفس بنىءعشا ته عن ‌الضد الوْجُودِي بسا 
۷ وجُوبًااۇ ت لبًابُرى» لا اللفظِي للَْسَ َي أوْصّوب اللفظ 


الشرح: 

هذه المسألة ايضًا من مباحث مدلول الم وهي أن دلالة الأمر على طلب الفعل 
المأمور به قطعيةء لكن هل على طلب ترك الكف عنه؟ أو فعل محصل به الكف عنه؟ وهو 
المراد بقوهم: هل هو هي عن ضده؟ أو لا؟ 

واعْلَّم أنه قد سبق في الكلام في حد «الأمر» أنه إما أن يراد بالأمر نفس الطلب آو 
الصيغة الدالة على الطلب» فالكلام في هذه المسألة بكل من الاعتبارين. 

فالأول: وهو الأمر النفساني الذي هو الاقتضاء والطلب» اختلف المابتون للكلام 


(۱) انظر: اللإحکام في اصول الأٌحکام .)۱۹٩/۱(‏ 


MD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


[النفسی] “ في کونه هيا عن ضد ال مور به أو لا - على مذاهب: 

أحدها: أن الأمرَ بالثىء المعيَنٍ عَيْنْ النهي عن ضده الوجودي. وهو قول الأشعري 
والقاضي» ونقله في «التقريب» عن جيع أهل الحق النافين لق القرآن وأطنب في تُصرته 
ونقله الغزالي في «المنخول» عن الأستاذ والكعبي» ونقله ابن برهان في «الأوسط» عن العلاء 
قاطبةء وقال صاحب «اللباب» من الحنفية: إنه قول أبي بكر الجصاص» وهو أشبه. وقال 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص): إنه قول المتكلمين» الأشعري وغيره. 

فال الشيخ أبو حامد: بى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له» وإنما هو معنى قائم 
بالنفس» فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. أي: فاتصافه بكونه أمرًّا ونيا 
کاتصاف الکون الواحد بکونه قربا من شيء بعيدًا من شيء. 

قال الماوردي: الأمر له متعلقان متلازمان: اقتضاء إيقاع الفعل» واقتضاء اجتناب تركه 
والترك هو فعل آخر هو ضد المتروك. 

الثاني: آنه ليس عَيْن النهي ولكن يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى. وبه جزم القاضي 
او الطيب» ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» وابن الصباغ في «العدة)» ونقله الشيخ 
أبو حامد وسليم عن أكثر أصحابنا وأكثر الفقهاء. 

وقال ابن السمعاني: (هو مذهب عامة الفقهاء). 

ونقله القاضي عبد الوهاب عن آكثر أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابنا و إن م يصرحوا به. 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري والمازري: إن القاضي أبا بكر مال إليه في آخر 


a 


(۱) في (ص): النفساني. 
(۲) قواطع الأدلة )١١۳/١(‏ . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مصنماته. 

واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهم)اء وإن جعلوا الخلاف في الأمر الذي هو 
الصيغة لكن قصدهم مدلوهماء فيؤول إلى ما ذكرناه. 

الثالث: آنه ليس عَيْن النهي عن ضده ولا يقتضيه. ونقل عن اختيار الإمام والغزالي 


وإلكيًا الطبري. 
وحكاه حَلقّ من الأئمة عن المعتزلةء وليس بجيد؛ فإن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسى 
بل اللفظ» والكلام الآن ليس فيه. 


وقال إمام الحرمين وإلكيا: إنه الذي استقر عليه رأي القاضي آخرًا. 

وهذا غبر ما سبق نقله عنه» فله آقوال مضطربة» وحکی الآمدي وابن الحاجب عنه 
اا را لا ر ر 

أما الأمر بالاعتبار الثاني - وهو صيغة الأمر - فلا حجري فيها المذهب الأول وهو 
ونه عَيْن النهي عن الضد قطعًا إلا أن يراد اتحاد مدلوليهماء فيعود إلى الأمر النفساني. 

وإليه أشار الصفي المندي إذ قال: (لا يمكن أن تكون صيخة: «تحرك» متلا هي عين 
صيغة: «لا تسكن»؛ فإن ذلك معلوم الفسادء بل من قال: «إن الأمر بالشيء ني عن ضده» 
عتى أن المعنى المعَبّر عنه ب «تحرك» عبن المعنى المعکر عنه ب «لا تسکن»)'. 

وجري فيه المذهبان [الآخران] » لكن عند مَن يرى بن الأمر له صيغة» لا سيا من 
يقول بأنه: لا أمر إلا الصيغ. فقالت المعتزلة - ومنهم عبد الجبار وأبو الحسين - بالقول 
الثانى» وهو أن الأمر يتضمن النهى عن الضد. 
(۱) نهاية الوصول (۳/ ۹۸۸). 
(۲) في (ق): الأخيران. 


aD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الأبياري: إنهم إنها ذهبوا إليه لإنكارهم كلام التفس» والكلام عندهم ليس إلا 
العبارات» ولم يمكنهم أن يقولوا: الأمر بالشيء عَيّن النهي عن ضده؛ لاختلاف الألفاظ 
قطعًاء فقالوا: يقتضيه؛ لأن مُريد الشىء كاره لضده» فكأنه نى عنه. 

وقال بالقول الثالث فيه (وهو أنه لا يدل عليه أصلا) قدماء مشايخ المعتزلة وكثير من 
أصحابنا» وهو المختار» وجزم به النووي في «الروضة» في «كتاب الطلاق)»؛ لأن القائل: 
«اشكّن» قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركةء فليس عَيْنه ولا يتضمنه. 

وهو معنى قول ني التظم: (فَلَيْسَ عَيْنَ أو صَمِينَ اللَفْظٍ)» أي: لفظ النهي ليس عَيْن 
لفظ الأمر ولا يتضمنه» فحذف المضاف إليه من الأول؛ لدلالة الثاني عليه. واللام في 
«اللفظ» للعهد» أي: لفظ الأمر بالشيء المتكلم عليه. 

واختار الآمدي”" أن يقال: إن جوّزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر بالفعل ليس نيا عن 
ضده ولا يستلزمه» بل يجوز أن يأمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة. وإن مع فالأمر 
TS‏ 

قال الهندي: (لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب). 


(۱) انظر: الإحکام في أصول الأحکام (۲/ .)٠۹۲‏ 
(۲) نهاية الوصول في دراية الأصول (۳/ ۹۹۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


لبد ات 


الأول: محل الخلاف في الأمر بمُعين الذات والوقت كا قاله الشيخ أبو حامد وابن 
القشيري» وكذا قيد به القاضى عبد الوهاب مذهب الشيخ الأشعري» فإن الأمر على 
التخير قد يتعلق بالشىء وضصده» فیکون المأمور ده أحدها ل دعىنه» وهو مراد القاضى 
بتقییده بأن لا یکون له بدل. 

وربا جمع بینه) تأكيدًا كا عبر به عبد القاهر البغدادي فقال: إنه إن) يكون نيا عن الضد 
إذا كان بلا بدل وتخيير. وأراد بالبدل في المخبّر لا المرتب؛ لأن المرتب المطلوب فيه مَعَين. 

وخرج بقولي: «مُعيّن» [الوقت]" الموسع» فإنه ترك في وقتٍِ ليفعل في تحر فلا کون 
الأمر به ا عن ضصده» إلا أن يقال: ضصده الترك من أول الوقت ا آخره» فاد حاحة 
ا 

وهذا معنى قولي في النظم: (بِسَيْءٍ عينا)» فإنه يشمل المعبّن في نفسه وي وقته. 

وقولي بعده: (لا اللفظى) أي: لا الأمر اللفظى بقَيْده وهو التعيينء فهو قيد فيه|. 

وني «القواطع» لابن السمعاني اشتراط كونه على الفورء فإن ما كان على التراخي لا 
ده را اجر اد و ا ن ال وره 

وفیه نظر؛ لأن ضده تر که بالکلية کا سبق نظيره في الموسّم» فحَقق ذلك. 

الثاني: عل الخلاف أيصًا في الضد الوجودي كا قيدت به في النظم» وذلك أنه هو 
الذي من لوازم نقيض الشيء المأمورء كالأمر بالحركة هل هو هي عن نفس السكون الذي 


(1) في (ق): الموقت. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هو ضد ها؟ آم لا؟ 

فإن م يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه» كصوم يوم العيد الأمرٌ بالفطر فيه 
هي عن ضده وهو الصوم» ومثله الأمر بالإيمان هي عن الكفر. 

وإِن کان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادًا من قيام وقعود وركوع وسجود 
ونحوهاء ففي النهي عنه - إذا قلنا: نمي عن ضده أو يستلزمه - هل المراد جميع أضداده؟ أو 
واحد منها لا بعینه؟ 

فيه حلاف حكاه عبد العزيز من الحنفية. 

قلت: والظاهر الثاني. 

أما النقيض فقيل: ني عنه بلا خلاف» فالأمر بالحركة هى عن انتفائهاء وبالعكس. 

فلت: إن أريد العدم المحض فليس داحلا تحت القدرة سواء فيه المقابلة في نقيضين أو 
في عدم وملكة؛ لأنه إن ظر إليه| بشرط وجود موضوع قابل للأمرينء َا العدم والملكة 
كالبصر والعمى. وإن نظ إليه| لا بشرط موضوع مستعد لذلك» فا السلب والإيجاب» 
کا للانسانية وعدم الإإنسانية. 

وإن ريد فعل وجودي يُضاد الأمور به فهو ما سبق في| إذا م يكن له إلا ضد واحده 
وهو داخل في حل الخلاف. 

فينبغي أن يقال: إن التحرز بالوجودي عن الفعل الذي هو كف لا العدم فقد قال 
الآمدي وغيره: الأمر بالشيء نمي عن تركه بطريق التضمن قطعًا. 

الثالث: قولي: (وجُوبًا او نَدَبًا) إشارة إلى أن مورد الخلاف مطلق الأمر» سواء أكان أمر 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


إجاب آم آمر ندب. وبه صرح القاضي في «ختصر التقريب)» و[جعل ا“ النهي عن الضد 
في الوجوب تحريًا وفي الندب تنزيا. ) 

قال: وبعض آهل الحق خصْص ذلك بأمر الإيجاب» لا الندب. وهو ما حكاه القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص» عن الشيخ» وأنه قال في بعض كتبه: إن الندب حسنٌ وليس 
مأمورًا به» وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الأمر؛ لأنه لا يكون إلا 
للوجوب. 

ثم قال عبد الوهاب: والصحيح عندي لا فرق بين الوجوب والندب. | 

الرايج: استشكل تصوير المسألة بأن الكلام إن كان في النفساني فإنه إلى الله تعالىء فالله 
تعالی بکل شيء عليم» وکلامه واحد بالذات» وهو آمر وهي وخبر واستخبار باعتبار 
ا متعلق. وحينئزِ فامر الله تعالى بالشيء عَين هيه عن ضده» بل وعَين النهي عن شيء آخر لا 
تعلق له به - كالأمر بالصلاة والصوم - هو عَيّن النهي عن الزنا والسرقة» فكيف يأتي فيه 
ذلك؟! 

وإن كان الخلاف بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون هو عَيّن النهي عن ضده أو يتضمنه 
مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقًا؟ کا هو حُجة من قال: لا عَيْنه ولا يتضمنه کا سبق. 

وجوابه: أن الكلام في «التعلق»» فهل متعلتق الأمر بالشىء هو عين متعلق النهي عن 
ضده؟ أو مستلزم له؟ كالعلم المتعلق بمتلازمين: يمين وشمال» وفوق وتحت» وشبه ذلك. 

وأما في اللفظي فهل يدل عليه معًَا؟ أو على واحد فقط؟ 

على أن القرافي والصفي اندي والتبريزي في «التنقيح» جزموا بأن ا لخلاف في المسألة في 

اللساني فقط؛ وآنه لا یتأتی في کلام الله تعالى آنه غيره. 
(1) كذافي (ص)» لكن في سائر النسخ: حمل. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال اهندي: لا على رأي من یری تَعَدّد کلام الله تعالی. 

یرید تنویعه باعتبار ا لمتعلق کا قدمناه. فإن کان مراد من خصص بغیر کلام الله تعالی لا 
فيه من الاتحاد في ذاته» فليس بينهم وبين الناس خلاف. 

فإن قيل: على كل حال إنما يتكلم في آصول الفقه في الأمر اللفظي» قَلِمٌ تفرض المسألة ني 
هذا العلم في النفساني؟ وما فائدتها في هذا الفن؟ 

قلث: لأن اللفظي فرع النفسى؛ لدلالته عليهء فإذا جد أشعَر با يتعلق بالنضي من 
كونه عَيْنه أو ضمينه» وتأتي حينئزٍ الفائدة بوجود اللفظي. 

الخامس: عكس هذه المسألة» وهو أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ يأتي الكلام 
عليه في موضعه وهو مسائل النهي. 

وقد خرج على القاعدة -[ما] ‏ يتعلق بالأمر باعتبار الصيغة - مسائل: 

منها: ما قاله العلامة شهاب الدين محمود الزنجاني في كتابه «خريج الفروع على 
الأصول» بعد أن قرر أن مذهب الشافعي أن الأمر بالشىء ليس نيا عن ضده وأن النهي 
ليس أمرًا بالضد خلاقا للأصوليين من أصحاب أبي حنيفة: 

(إن التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح» خلافًا هم؛ لأن النكاح يتضمن ترك 
الزناء والزنا منهي عنه نمي تحريم» لكن لا كان هذا يؤدي إلى قوم بوجوب النكاح التزموه 
فیا إذا تر که جمیع عمره» فإنه یعاقب في الآخرة). ولکنه مردود با حله کتب الفقه. 

ومنها: ما قاله الزنجاني أيصًا: (إرسال الطلقات الثلاث مباح عندناء خلافا هم. قالوا: 
لأن الأمر بالنكاح نبي عن قَطْعِه بالكليةء والثلاث هي فَطعه وقَطع مصلححته بالكلية 


(۲) تخريج الفروع على الأصول (ص۲٥٠٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


بخلاف الطلقة والطلقتين فإنه قَطْمٌ لكن لا بالكلية). 

قال: (فلئن قلنا: النكاح عند تنافر الأحلاق يصير مفسدة» فلم يتضمن فطع مصلحة. 
قالوا: النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا ما يختص به من الأحكام وإلا 
[لامتنعت] ‏ شرعیته)'. انتهی 

قلت: هذا حيث لا معارض أرجح» وإلا فيعمل با معارض» وقد د یکون في الطلقات 
الثلاث مصلحة ترجح على عصمة عصمة تلك المرأةء لا مطلقا. 

ومنها: ما قاله الرافعي في «الشرح الصغير» تفريعًا على الخلاف في القاعدة: (لو قال ها: 
إن خالفت نهيي فأنت طالق» ثم قال ها: «قومي» فقعدت)'. 

وسيأتي في «(باب النهي» في مسألة «النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده» الكلامٌ على ذلك 
مبسوطًا. والله أعلم. 

8 
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قانتعا امخالتاثل وماع التكرار عير حال 


2ے 


س م و ت و ة N‏ کو ڪن و ھەس 2 
رودلل الان بخطف» عملا بالكل »أوبدونوفناحتملا 


الشرح: من مباحث الأمر آنه إدا EY‏ هل يلزم فيه تغایر الطلوب وتعدده؟ 8 ۹ 
وقد جعلته خسة أقسام: 


E O 
.)١٤١١/۹( العزیز شرح الوجیز‎ )۳( 


ND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وذلك أن الأمرين إذا كانا من آمر واحد: 
- فما أن يکونا في وقتین غير متعاقبین» بل بینه)ا فصل طویل بسکوت ونحوه» سواء 
أكانا بمأمور واحد أو لا. 
- آو يکونا متعاقبین إلا أا بمأمورین متغايرين. 
- أو يكونا متعاقبين إلا أا متماثلان» ولكن منع مانع من كر المطلوب با. 
- آو في التماثل كذلك ولكن لم يمنع من التكرار مانع» وهو إما بعطف أو بغير عطف. 
فالأول وإليه أشرت بقولي: (تباعَدَ الَأَمَرَانِ)» أي: فيا متغايرانء وتغايُرهما قيل: بلا 
شك. 
وفيه نظر؛ فان الخلاف حکي فيه کا سيأتي نقلا عن الصيرفي. 
والثاني: وهو ما إذا تعاقبًا لكن بمتغايرء فا عَبْران أيصًاء ك # وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة وتوا 
آلزكؤة # [البقرة: .]٤١‏ 
والشالث: أن يتعاقبا ويتماثلا وهناك مانع من التكرار عادي أو غيره» فهو متحد قطعًا. 
وهذا القسم حارج من مفهوم القسم الذي أي بعده. 
وهو قولي: (وَمَانِع التكَرًار عَبْرُ حَاصل)ء أي: أما إذا كان مانع التكرار حاصلا فالاتحاد 
قطعي؛ لأجل المانع. 
فمن الموانع: 
آن یستحیل عقلا تکرره» ک «اقتل زیدًاء اقتل زیدًا». 
أو شرعًاء ک «أعتق فلانًاء أعتق فلانًا حيث لا يمكن عتقه مرتين» بخلاف ذمي التحق 
بدار ا لحرب ثم استرق» فإنه يمن تكرر العتق فيه مرارًا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QM‏ 


ومنها: أن یکون مستغرقًاء ك «اجلد الزناةء اجلد الزناة» أو «اجلد الزناةء اجلد زيدًا 
الزاني». 
- وأمًا ما حكاه القاضي عبد الوهاب من قول بالتغاير كقوله تعالى: # حَفِظوأً على 
ألصَلوّات وَالصَلَوة الْوسطى € [البقرة: ۲۳۸] أي: لأن التقدير «وحافظوا على الصلاة 
الوسطى» فإنه جب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة» فذاك خلاف في أنه 
[دخل]؟ أو لا؟. وکلامنا فی) إذا کان داخلا قطعًا. 

نعم» حگی خلافا في إذا كان الثاني أعم ک «اقتل أهل الأوثانء واقتل “ جميع المشركين»» 
قال: والصحيح أنه لا يقتضي المغايرة» بل ذلك للتفخيم والبدأة بها هو الأهم. 

ومنها: أن تكون العادة في مثله المَرّة» نحو: «اسقني ماء» اسقني ماء)» فإن ن دقع الحاجة 
في ذلك غالبا بِمَرّة. ) 

ومنها: تعريف الثاني» فإنه يقتضي ار ازل ره ج وا ركن 2ا 
الركعتين»؛ لظهور العهد فيه؛ وهذا حمل ابن عباس في قوله تعالى: # فن مع العسر سرا 
© إن ا @ € [الشرح: ]١-٠١‏ العسر الثاني على الأول» حتى قال: لن يغلب 


و ۸ ٥ے‏ 


عفر بسرین 


الأول» نحو: صل ركعتين» وصَل ركعتين)» فا عَيْران؛ لاقتضاء العطف المغايرة» هذا مع 
[أن] التأسيس هو الأصل» فر جحت المغايرة من وجهين» وهذا أرجح القولين في المسألة. 


(۱) في (ت» ف): داخل. 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو معنی قول: (عملا بالْكُل). وقد حكى القولين القاضي عبد الوهاب» وقال: إن 
التعدد هو الذي يجيء على أصول أصحابهم. بل قطع كثير هنا بالتعدد؛ لأن الثيء لا يعطف 
على نفسه. قاله الباجي وصاحب «الواضح)» وبه جزم ابن الصباغ في «العدة)ء إلا أنه قال: 
إن ذلك حيث لم يكن في المعطوف أف ولام» فإن كان ففيه خلاف» فقيل بالاستئناف» لأن 
العطف يقتضي المغايرة» والألف واللام تقتضي الاتحاد' ‏ فتساوياء ووقف. 

قيل: والأرجح التعدد؛ لأن كون العطف يقتضي التغايُر وإن كان مُعارَصًا بلام التعريف 
لكن يبقى كون «التأسيس هو الأصل» مُرجًُا سالا من المعارضة. 

نعم» اعترض بأن هذا أيصًا يعارضه براءة الذمةء فيبقى العطف» ويعارضه أحد 
الأمرين» فيبقى سالا من المعارضة» وهو يقتضي التأكيد. 

وعلى هذا فتدخل هذه الصورة في مفهوم قولي: (وَمَاِم التَخْرَار [ليس حَاصلا]) فإن 
مانع التكرار فيها حاصل» فاعَلّمه. 

الخامس: ما إدا اثلا وتعاقبا من غر عطف» نحو: و 
ورد هذا ني حديث عبد الله بن مغفل ني «البخاري» بلفظ: «صَل قبل ا مغرب» صل قبل 
المغرب»» ثم قال في الثالثة: «لمن شا ورواه ابن حبان بلفظ: صل رکعتین» صل 


)١(‏ عبارة الزركشي في (البحر المحيط ۲/ :)٠٠١‏ (قَقيل: حمل على الإستتاف. وَقيلَ بالْوّقف؛ لن 
الْعَطف يفضي الْمُعَايرَةَ وَالأَلفُ وَاللَام ضفي الإنحاد). ‏ 

(1) كذا ني جميع النسخ. والذي في التظم: عير حاصل. ٠‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱۱۲۸ء )۱۹۳٤‏ بلفظ: (عن التي لا قال : «صلوا قبل صَااَةٍ الَغرب»» قال ني 
الثالة: «َنْ ساي). 
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نتن 

فهذا فيه ثلاثة مذاهب» قال بكل منها خلائق؛ فلذلك ل أذكر في النظم ترجيحًاء بل 
قلت: (أَ بدُونه فَاحْتَمَآا)» أي: فاحتمل أن يقال بالتعددء وأن يقال بالاتحاد. وشا وجهان 
لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي وغبرهما. 

وقیل: یو قف. ) ) 

فنقل قول الاتحاد - وهو كونه تأكيدًا له - عن أصحابنا الأستاذ أبو منصور» ونسبه ابن 
فورك والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ للصيرني» وهو كذلك؛ فقد تص عليه في كتاب 
«الدلائل والأعلام»"» بل زاد على ذلك فصححه في) إذا لم يتعاقب الأمران. فمقتضاه أنه 
من محل الخلاف» وآنه مثل المتعاقبين. 

وعبارته: (متى خوطبنا بإ جاب شيء وكَرّر» لم يتكرر الفعل بتكرر الأمر» كقوله تعالى: 

«وَأَقِيمُوأ آلصَلَوْةَ وَءَانوأ الركوة € في مواضع كثيرةء والدليل عليه حديث الأقرع بن 
حابس في الحج). انتھی 

وبه جزم أبو الخطاب الحنبلي في «تمهيده»» ونقل قول التعدد ابن الصباغ عن أكثر 
أصحابناء وصححه الشيخ أبو إسحاق وإلكيًا الهراسي. 


(۱) سنن أب داود (رقم: ۱۲۸۱)» صحیح ابن حبان (رقم: )۱١۸۸‏ بلفظ: (أن رسول الله ل صل قبل 
مغرب ركعتين» ثم قالّ: «صلوا قبل الْمَعْرب رَكَعَبْنٍ». ثم قال عند الثالئة: «لّنْ شاء). 
قال الألباني في (التعليقات الحسان: :)٠١۸١‏ (شاذ بذكر صلاته 45). وانظر: السلسلة الضعيفة 
»)01٦۲(‏ السلسلة الصحيحة (۲۳۳). 
(۲) في (ص): الدلائل والإعلام. لكن ذكر البعض أن اسمه: «دلائل الأعلام على أصول الأحكام» أو: 
«البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام». 
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وقال ابن برهان: إنه قول الجمهور. وحكاه الهروي عن الأكثرين» ونسبه الأستاذ أبو 
منصور لأهل الرأي مع آنه قطع بالأول. 

وقال الباجي أنه قول جماعة من شيوخهم وأنه ظاهر مذهب مالك. 

قال: وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي. 

وأما قول الوقف - وهو أنه لا تحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل - فنسبه 
الباجي لابن فورك» وهو كذلك؛ ففي كتابه: إنه الصحيح. 

وحكاه أبن القشيري وغيره عن الواقفية» قال: (وکلام القاضي متردد» فتارة يميل إلى 
الوقف» وهو الصحيح عنه» وتارة يقول بآنه يقتضي إنشاءً متجددا). انتهى 

ومن حكى الوقف عن القاضي: آبو الحسين البصري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: ويمكن تخريج هذين الوجهين من قول الشافعي في الفروع في 
«أنت طالق أنت طالق» ولا نية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قولان. 

ولم يرجح ابن الحاجب من الأقوال الثلاثة شيئاء وجرى على عدم الترجيح أيضًا 
صاحب «جمع الجوامع» وإن كان قال في «شرح المختصر»: (إن القول بالعمل با هو قول 
الأكثرين منا ومن غيرنا). 

قولي: (هعا عَيْرَانٍ) حذفت الفاء فيه؛ للضرورة» والأصل: «فه| غبران» على حد: من 
يفعل الحسنات الله يشكرها. 

وهو جواب عن الصورتين المذكورتين. 


(۱) رفع الحاجب (۲/ .)٥٦٥‏ 
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س e‏ ا 


الأول: لا بخمّى أن حل هذه السألة إذا م تمل في الأمر الواحد: ن شتفي افکرار بل م 
للمرة» وإما لا للتكرار ولا للمرة» وهو الأرجح کا سبق. 

ولا أن محلها أيضًا ما إذا م يمتثل الأمر الأول» بل جاء الثاني قبل امتثاله» وإلا فهو مغاير 

الثاني: نقل ابن القشيري عن القاضي أن فرض الكلام في الأمر الصادر من ال خلّق» فلا 
يبعد التفصيل بين المتعاقب وغيره. فأما أوامر الله تعالى فلا فرق؛ ولذلك جاز التخصيص. 

قال ابن القشيري: وفيه نظر؛ فإن المتصل بنا من أوامر الله تعالى هو العبارات الدالة 
عليه فاي فرق؟ ولو صح هذا لصح تأخير المستثنى عن المستثنى منه. ٠‏ 

الالث: إذا تكرر المأمور به دون صيغته» نحو: «صَل ركعتين ركعتين»» قال السبكي في 
شرح المختصرا: (فلم أَرّه مَصرحًا به في الأصول» والظاهر أنه لا فرق» فإنه قول الأكثرين 
في) لو قال: «آنت طالق طالق» آنه مثل «آنت طالق» في التفصيل والحكم» خلافا لقول 
القاضي حسين: إنه يقع به طلقة واحدة i‏ 

شاو ی و ا ة لو قال الموكل I‏ 
فأکثر - لوکیله: «طَلق زوجتي» طَلق زوجتي»» أو مَن له عبيد: «أعَيق عبدي» أعتق 
عبدي»» هل له تطلیق ثنتین وإعتاق عبدین؟ أو لا؟ 

بل حجري في الواحدة إذا كان طلاقها رجعيًاء فينبغي مراجعة تقل في ذلك» فبعض 
المتأخرين قال: إنه م يحضره ه تقل في ذلك. 


(۱) رفع الحاجب (۲/ .)٥٦٥‏ 
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والتخريج فيه على ما قلناه ظاهر» والله أعلم. 
ص: 


١‏ وة النهُي عل التحْريم کات ال 


الشرح: 

ما فرغت من مباحث الأمرء انتقلت إلى مباحث النهي» وقد سبق حَدّه وصيخته. 

فمن مسائل النهي: أن صيغته ترد لمعانِ كا في صيغة الأمر» لكن منها ما هو حقيقة وما 
هو مجاز» فأشرت إلى أن الحقيقة هي دلالتها على التحريم» وذلك مثل قوله تعالى: ولا 
تقربوا مال الْيتِيم إلا بالتی هی اخسن 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهو معنى قولي: (كاية الْييّيم)» وهذا على أصح المذاهب التي سنذكرها إذا فرغنا من 
بقية معاني الصيغة وأمثلتهاء و لله أعلم. 


ص: 


۲ ولِكرا ةم جارًانی #ولا تيممواأ الي لخبي داك [نق 5ا 
ا سے م رر 2 سے ر تر ےت و 

۳ [كَداك لِلإرْساو] فی لک رإلدعاءِ للا ترغ) فيقب ل 

EE E E EEO o0٤‏ ا 

٥‏ والاختقار تخو لا تَعَذروا) ولا تمدن ل ل أو 

(۱) کذا ي (ص» ش» ن). لکن في (ت» ض» ق): مثلا. 

(۲) کذا ف (ص» شس (O‏ لکن ٤‏ (ض» ت» ق» ن۲): كذلك اللإرشاد. وي (ن۳): كذلك 

للارشاد. وفي (ن٥):‏ كذاك في الارشاد. والوزن يصح في الحميع ما عدا (ن۳). 
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الشرح: 
ڳ ۰ صيغة النهي مجارًا هذه المعاني: 
ها: لكراهةء وهو الثاني من معاني صيغة النهي مطلا وريم بر عنه بنهي ازيم 

وبكراهة التنزيه. 

مثاله قوله تعالى: ¥ ولا تَيمَّمُوا ألَحَبِيتٌ مِنَه تَفِقَونَ € [البقرة: .]۲٠۷‏ 

قال الصيرفي: لأنه حثهم إنفاق أطيب أموالهم» لا أنه [يحرم] عليهم إنفاق 
ا لخبيث من التمر أو الشعير من القوت» وسبب النزول أنهم كانوا يعلقون الأقناء في المسجد 
للصدقةء فرب| علقوا الحشف. 

قال: فهو المراد هنا بالخبيث» لا الحرام الذي في نحو قوله تعالى: # وحرَم عليه 
الْخَبتيتَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 

وربا مُثلت الكراهة بقوله تعالى: ¥ ولا تا تأ ڪا ا لر پُذگر اشم آل ل 4 
[الأنعام: ١١١]ء‏ وبقوله تعالى: % ولا تعزمُوا عقدَة الاح حت" حى يلم لَب أجل 4 
[البقرة: »]۲٣١‏ آي: على عقدة النكاح» وبقوله 444: EN‏ ذکره بیمینه وهر 
يبول وذلك کشر. 

الثالث: الإرشادء كقوله تعالى: # يتا الذي اموا لا سلوا عن أَهَيَآءَ ِن تَيَدَ 
كم هوكم € [الائدة: ١١٠]ء‏ والمراد: الدلالة على أن الأحوط ترك ذلك. كذا مل به إمام 


(۱) في (ت» ض» ق): حرم. 
(۲) صحيح البخاري (رقم: ».)٠١١۳‏ صحيح مسلم (رقم: )۲٠۹۷‏ واللفظ لسلم. 
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الحرمين» قيل: وفيه نظرء بل هو للتحريم. 

قلت: الذي يظهر قول الإمام؛ فإن الأشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين 
السؤال هل [تؤدي] "إلى محذور؟ أو لا؟ ولا تحريم إلا [بالتحقق]. 

ومنهم من یمثله بقوله ة: «لا تعمروا ولا ترقبوا» 

قال الرافعي في «باب المبة٤:‏ (هذا إرشاد» ومعناه: لا تعمروا طمعًا في أن يعود إليكم» 
فان سبیله سبیل المیراث). ف| تقولونه لغو. 

وبا لجملة فهذه الأمثلة ونحوها النهي فيها لمعنى دنيوي» فكان إرشادًا» ولا امتناع أن 
یکون أيصًا أُمرًا شرعيًا كا نص عليه الشافعي في نظيره من الأمر» وقد سبق ذكره؛ وههذا 
وقع التردد في النهي عن لاء الملشمس» هل هو ديني؟ أو إرشادي؟ كا بن ذلك في الفقه. 

الرابع: الدعاءء نحو: ‏ لا تزغ قلوبَتا بَعَدَ إِذٌ هَدَيََنَا ‏ [آل عمران: ۸]» # لا تَواخذتا 
إن سیا أو أخَطًاَا € [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وقولي: (فيقَبّل) استئناف على وجه التفاؤل بقبول هذا الدعاء. 

الخامس: بيان العاقبةء كقوله تعالى: # ولا تسين الین يلوا فى سيل آله موتا 
[آل عمران: ]١١١‏ الآية في الشهداء؛ فلذلك قلت: (للشهيد وَاجبة)» أي: نازلة في الشهيد 


(۱) في (ص): يؤدي. 

(۲) کذا في (ص» ش)» لکن في (ت» ق): بالتحقيق. 

( ن ي داود (رقم: »)۳١١١‏ سنن النسائي (۳۷۳۱) وغبرهماء بلفظ: (لا ترقبواء ولا تعمروا). قال 
الألباني: صحيح. (صحیح أي داود: .)۳٥۵٩‏ 

.)۳١١ /١( العزیز شرح الوجیز‎ )٤( 
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4 تحسبّ آله عَفلاً عَمّا يَعَمَل آلظلمُوتَ‎ bd 
.]٤١ [ابراهیم:‎ 

السادس: الاحتقار» نحو: # لا تَعتَّذرُوأ قد ک فرتم بعد بَعَدَ إيمَكرَ 4 [التوبة: ]1١‏ الايةه 
والمراد: تحقر شأن المخاطب بهذا النهي. 

السابع: التقليل» كقوله تعاى: ‏ ولا تمدن عَنَيْك إل ما معتا رو زوج ْم 4 
[طه: ١٠]ء‏ أي: إن ذلك قليل لا يلتفت إليه» وهذا غير التحقير السابق» فإن ذلك لتحقير 
الخاطب» وهذا التحقير شيء في المخاطب به. 

فمن يمثل بهذه الآية للتحقير فليس بجيد» وكذا من بجعله) واحدًا ویمثل بها هما كا 
فعل الأزدبيي في «شرح منهاج البيضاوي»» ووافقه شيخنا بدر الدين الزركشي في «شرح 

جمع الجوامع» وشرحَهها فيه على أنهها واحد. 

نعم» التمثيل به هو ما في «البرهان» لإمام الحرمين» ولكن فيه فيه نظر؛ فان النهي في الاأية 
للتحريم» فإن من خصائص النبي اة تحريمه عليه. 

ويستدل أصحابنا له بذلك» إلا أن يجاب بأنه م بخرج عن کونه فيه تقليل أو تحقير من 
حيث هو» وهو حينئِ عام للنبي ية ولغيره وإن كان بالنسبة إليه ية حرامًا. فقد اشتمل 
النهي على التحريم باعتباره» وعلى التقليل أو التحقير من حيث هو عام له ولغيره فليتأمّل. 

الثامن: التسويةء» ول ر من ذکره وهو الى بالذکر من کثیر ما ذکروه» ویمشل له بقوله 
تعال: ¥ فاصبرواً أو ل تبروا سواآءُ عَلیکہ # [الطور: ١٠]؛‏ لأن المراد التسوية في 
الأفرت. 

وهو معنى قولي: (آيةٌ الأّمر الْمِتَال قَاشويّه)» أي: في هذه الآية التي يمل بها لأمر 


(۱) في (ق» ت): منه 


GND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التسوية المثال لنهي التسوية» والمراد صيغة الأمر وصيغة النهي» وإلا فمع التسوية لا أمر ولا 
وأصل قولي: (فَاسُويَه) فقاسوه» أي: اسوه معه. فإثبات الياء فيه كإثبات الألف في قول 
الشاعر: (ولا ترضاها ولا تملق)» وحركت؛ للضرورة» وفتحت؛ لأنه أخف. 


نذبیهان 


الأول: هذا ما ذكرته في النظم من المعاني» وما لم أذكره فيه: 

منها: ورودها للأدب» كقوله تعالى: ‏ ولا تسوا الْفضْلّ َبَتَك [البقرة: ۲۳۷]. 

ولكن هذا راجع للكراهة؛ إذ المراد: لا تتعاطوا أسباب النسيان» فإن نفس النسيان لا 
يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه. 

ومنها: التحذير» كقوله تعالى: # ولا تو إا وَأنتُّم مُسَلمُونَّ 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ولكن هذا أيصًا راجع للتحريم؛ إِذٍ المراد: ولا تتركوا الإإسلام» بل أديموه إلى الموت 
حتى لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. 

ومنها: اليأس» كقوله تعالى: # لا تَعََّذرُوأ € [التوبة: .]١١‏ 

وقد يقال: إنه راجع للاحتقار؛ فلهذا مَثل بعضهم له بذلك کا سبق 

ومنها: إيقاع الأمنء كقوله تعالى # ولا حف إل يِن امبر € [القصص: 
[r‏ 

ولكن هذا راجع إلى الخبر» كأنه قيل: أنت لا تخاف. وسيأتي الكلام على ورودها للخر. 

ومنها: الالتاس» نحو قول المساوي للمساوي: لا تفعل كذا. وقد سبق نظيره في 
«الأمر؛ ونه مَنع بمنزلة التحريم» ولكنه لا أثر له؛ لأن المتكلم به ليس ممن يّمنع ولا 


ر 


۰: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QND‏ 


پوچب. 
۳[ 


وهو عجیب؛ فإِنه لو کان يا لحذفت النون» فهو خبر لفظًا ومعّى [بعجزهم] عن 
ذلك. 

أما ورود الخبر بمعنى النهي فكثير» كقوله تعالى: لا ريب فيه € [البقرة: ۲]ء أي: لا 
ترتابوا - على أحد التآويل. ا 

وذكرت أقسام خر فيها تظّر» أضربتٌ عنها ني هذا الشرح أيضًا. 

كون صيغة النهي حقيقة ني التحريم مجارًا ني غيره هو صح المذاهب كا في نظيره في 
«الأمر» أن صيغته للوجوب حقيقة وما سواه مجاز. فإذا تجرد النهي عن القرائنء يل على 
التحريم. وهذا ما تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأصحابه. 

ففي «الرسالة» في «باب العلل في الأحاديث» ما تصه: (وما ہی عنه فهو على التحريم 
حتى تأتي دلالة عنه على آنه أراد غير التحريم). انتهى 

وني «الأم» في «كتاب صفة الأمر والنهي من رسول الله بلإ: (إن كل ما نهى عنه فهو 
حرم حتی تأتي دلالة آنه بمعنی غير التحریم). انتهی 

وص عليه أيصًا في «أحكام القرآن»؛ وهمذا قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله 
بأن النهي للتحريم قولًا واحدًا حتى يرد ما يَضرفه» وله في الأمر قولان. 


YD‏ الباب الثاني: ما بتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ثاني المذاهب: أنه حقيقة في الكراهةء وربا عبر عنه بأنه للتنزيه» ونظبره في «الأمر» أن 
کر للدت | 

ثالثها: أنه مشترك بين التحريم والتنزيه. 

ورابعها: الوقف» وعزي للأشاعرة. 

وما ذكر من بقية المذاهب في «الأمر» لا جري هنا وإ أمكن جريان بعض ذلك» لكن ل 
ينقل؛ و هذا عَبّن ابن الحاجب هذه الأربعةء وظاهر ذلك أنه لعدم جريان غيرها. 

نعم» إذا قلنا: حقيقة في التحريم» فهل هو بالشرع؟ أو اللغة؟ أو ا معنى؟ 

فيه ا لخلاف السابق في «الأمر». 

وحكى القرافي هنا قولا بالإباحةء وأنكره بعضهم عليه» وإنا قال الغزالي في «المنخول): 
(إن من حمل الأمر على الإباحة ورَفع الحرج حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل)". 

وقال آبو زيد في «التقويم»: ن قف على الخلاف في حكم «النهي» کا في «الأمر». 
فيحتمل آنه على الاختلاف فيه. 

وقال البزدوي: إن المعتزلة قالوا بالندب في الأمرء وقالوا بالتحريم في النهي؛ لأن الأمر 
يقتضي حسن المأمور به» والواجب والمندوب داخلان في اقتضاء الحسن» بخلاف النهيء 
فإنه يقتضي قبح المنهي عنه» والانتهاء عن القبيح واجب. 

والله أعلم. 


.)٠١١ص( المنخول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


we 


۷ فن [تكُن] بعد الْوجُوب وَرَدَّثْ ببق عل الحرم فِا قَذَف 
الشرح: 
عَم أنه قد سبق في الأمر مسائل يقع النظر في كون النهي مثله فيها أو لاء تعرضت في 
م 


ورودهاء هل یکول سبو سب الوجوب قر 
3 

وهي مبنية على مسألة: الأمر بعد الحظر. إن قلنا: ا رن 
التحريم من باب أَوّلى» وإ قلنا: هو هناك قرينةء فهنا طريقان: 

أحدهما: القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم» ويها قال 
الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في «المنخول» وحكيًا اللإجماع على ذلك. 

والثاني: طرد ما يمكن طرده من جلاف الأمرء كالقول بأنه للإباحة. 

ومنهم مَن قال: إنه للكراهة. وهو مذكور في «مسودة» [بني] تيمية عن حكاية 
القاضي أي يعلى منهم. 

وفيها قول آخر: إنه هنا رفع الوجوب» فيكون نسًاء ويعود الأمر إلى ما كان قبله. 


(۱) في (ش» ت ق ن٥):‏ یک 


)۲( في (ض» ف۰ ت ا 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: لكنه لا يخرج عا سبق» فان الوجوب إذا تُسخ» هل يبقى الجواز بمعنى رفع 
الحرج؟ أو الإباحة؟ أو الاستحباب؟ فيه خلاف سبق وسيأتي في «باب النسخ» أيضًا. 

وقد حكى ابن فورك الطريقين: القطع» وإجراء الخلاف» وقال: الأشبه التسوية. 

e‏ الحرمين [الاتفاق] "» وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينه|. 

لکن قد فرق غيره بوجهین: 

أحدهما: أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك. وهو على وَفق الأصل؛ لأن الأصل 
عدم الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل» وهو على خلاف الأصل. 

ثانيه): أن النهي لدفع المغسدة والأمر لتحصيل المصلحة» واعتناء الشارع بدَزء المغاسد 
أشد من جَلْب المصالح. 

وقرق ثالث: وهو أن الإباحة أحد عامل «افعل»» بخلاف «لا تفعل». 

وارد ابن الحاجب الخلاف على وجه ليس بجيد يحتاج لتأويل إن أمكن. 


e 
+ سلاا‎ 
+ 


e + 


هل يجري هنا في ورود النهي بعد الاستئذان وشبهه ما سبق في ورود الأمر بعده؟ ورد 
فيه مواضع متباينة بدليل من خارج أو بحسب ما يدل السياق عليه. 

فما هو على التحريم: حديث المقداد: «أرآيت إن لاذ مني بشجرة بعد أن قاها - أي: 
كلمة الإيان - أفأقاتله؟ قال له النبي DE:‏ أي: لا تقاتله» وحديث: «أينحني بعضنا 


(۱) في (ق» ت): من الاتفاق. 
)۲( صحيح البخاري »)۳۷۹٤(‏ صحيح مسلم (رقم: .(0٥‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة EDI‏ 


لبعض إذا التقينا؟ قال: لا“ . وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: «أينقص الرطب إذا 
حف ؟) فقیل: نعم. قال: رل 

وما ليس للتحريم: حديث: «أنصَلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. صي ني مرابض الخنم؟ 
قال : نعم». فإن النهى هنا للكراهة. وحديث سعد بن أي وقاص: «أفاآتصدق بثلٹی مالی؟ 
ال الت 

نعم» صرح القاضي الحسين بان الوصية ب زاد على الثلث حرام. 

وعبارة الرافعى: (لا ينبغى أن يوصى بأكثر من الثلث)”. فظاهره: أنه هي إرشاد؛ 
بدلیل: «إنك إن تذر ورئتك أغنياء حر من أن تذرهم ا وايضًا فإن الورثة فد جيز 
الوصيةء فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم. 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ۳۷۰۲)ء سنن الترمذي (رقم: ۲۷۲۸) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحیح سنن الترمذي: ۲۷۲۸). 

(۲) سنن ابي داود (رقم: ۳۳۹)» سنن النسائي »)٤٥٤٩(‏ سنن ابن ماجه »)۲۲٣۶٤(‏ وغبرهاء ولفظ آبي 
داود: (فقال رسول الله لاة: «أينقَص الرطَب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهاه رسول الله لا عن ذلك) . 


قال الالباني: صحیح. (صحیح آي داود: .)۳۳١۹‏ 


E: 


(۳) صحيح مسلم (رقم: )۳٠١‏ بلفظ: (قال: صي ني مَرّابض الْعَنَم؟ قال: نعم. قال: أصلّي ني مارك 
الإبل؟ قال: لا). ۰ 

.)۱١۲۸ صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۲)» صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 

.)۲۲ /۷( العزیز شرح الوجیز‎ )٥( 

(0) صحيح البخاري (رقم: ۱۲۳۳)ء صحیح مسلم (رقم: .)۱١۲۸‏ 


ED‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


۸ روَالتَهيّ يفضي الدَوَاممَ اة اا ی يْدَارَاحَم 


الشرح: 
من المسائل التي يخالف النهي فيها الأمر: أن النهي يقتضى الدوام مطلقاء بخلاف الأمر 
على ما سبق من القول الراجح فيه. 


وقطع كثير في النهي بذلك» كالصيرني وآبي إسحاق الشيرازي» بل نقل الإجماع فيه 
الشيخ آبو حامد وابن برهان وأبو زيد في «التقويم). 

والفرق بينه وبين الأمر أن له حدًا ينتهي إليه» فيقع الامتثال فيه بالمرة وأما الانتهاء عن 
المنهي عنه فلا يتحقق إلا [باستيعابه] في العمر» فلا يتصور فيه تکرار» بل استمرار به 
يتحقق الكف. 

نعم» نقل القاضي عبد الوهاب قولًا أنه كالأمر في اقتضاء المرة وأ القاضي أبا بكر 
وغيره أجروه جرى الأمر في عدم الاستيعاب. 

ومن نقل ذلك عن القاضي: بو الوفاء بن عقيل الحنبلى وإِنْ كان المازري نقل عنه 
خلاف ذلك. قيل: وهو الصواب. 

وني «آدب الجدل» للسهيلى أن القول باقتضائه الاجتناب في الزمن الأول وحده ما لا 
جوز حکایته؛ لضعفه وسقوطه. 


)۱( في (ق» (TICO‏ تکن. 
(۲) کذا ٤‏ (ق»ت). لکن ي (ص» شش ض): باستیقائه . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن نقل الخلاف أيصًا الآمدي وابن الحاجب» واختار الإمام في «المحصول» أنه لا 
يقتضى التكرار مطلقا. 
فتَحَصّلنا على ثلاثة مذاهب» ثالثها: يقتضيه مرة عقب تعلق النهى. 


س e‏ ا 


الأول: هذا ني النهي المطلق» أما المقيد بشرط أو صفة ففيه الخلاف السابق في الأمر 
باقتضائه للتكرار» وأولى بعدم اقتضائه للتكرار؛ ومذا فرق إِلْكيًا بين النهي المقيد بشرط أو 
صفة فلا يقتضي التكرار» وبين النهي المطلق فيقتضيه. 

وهذا حكاه صاحب «الواضح» عن أبي عبد الله البصري تسوية بينه وبين الأمر في حال 
[التعلق]"» بخلاف الأمرء قال: كا إذا قال لعبده: (اسقني الماء إذا دخل زيد الدار)» 
فيكتفى بمرة» ولا بجحب أن يسقيه كلا دخل زيد الدار. o.‏ 

الثاني يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه من لازمه؛ فلذلك ل أذكره في 
النظم؛ وهمذا قالوا: لا يتصور مجيء الخلاف في كون الأمر للفور هنا. 

وقال أبو حامد: إنه يقتضي الفور على المذهب بلا خلاف. 

وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه لا يقتضيه. 

وقال ابن فورك: يجيء ا خلاف في النهي إن فلنا: الأمر يقتضي التكرار بظاهره. وإِن قلنا: 
لا يقتضيه الأمر إلا بدليل» فكالأمر في الخلاف في الفور. ) 


وقال الإمام الرازي: إن قلنا في الأمر: «ايقتضى التكرار» فهو للفور أو لا فلا. 


)١(‏ في (ق): التعليق. 


CID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونازعه النقشواني والأصفهاني في بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار؛ 
لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور. 
الثالث: قد علم أن اقتضاء النهي الدوام ليس بالوضع» بل [بالضرورة]" في اجتناب 


امنهي عنه؛ فلذلك ل اقل في النظم: إنه يدل على الدوام» بل يقتضيه» أي: بطريق اللزوم 
لامتثال النهي. 


ے2 و ر 


وقولي: (ما لَمْ يكن لَه الْمَرَهّفيْدَا رَاحَمْ) معناه أنه إن يقتضي الدوام إذا م يكن فيد بمرة 
واحدة. كا لو قيل: (لا تفعل هذا مرة فقط)» فإنه حينئل يتقيد بالمرة قطعاء ولا مجري فيه 
خلاف. 

ومعنى «رَاحَمٌ»: عارّض مع إطلاق النهي. والله أعلم. 

ص: 


۹ رَالتهُيٌ عن مَيْءٍ کون آمرَا باحر لاض دادلَيْس يَعْرَى 
الشرح: 
هذه السألة ما يتساوى فيه الأمر والنهي على المختارء فك أن الأمر النفسي بشىء مُعَين م 


تهي عن ضده الوجودي - كا سبق - يكون النهي النفساني عن شىء معن آمرا باحر 
اضداده الوجودية؛ لن الامتثال لا يتحقق إلا بذلك. 


ولم تعد هنا القيود المذكورة هناك؛ اختصارًاء فينبخى أن تُستحضر. 


فإذا لم يكن للمنهي عنه إلا ضد واحد فهو مأمور به قطعًاء كالنهي عن الكفرء فإنه أمر 


رو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QED‏ 


بالإيمان» والنهي عن الصوم آَم بالإفطار» ونحو ذلك. 

ون کان له أضداد فلا یون مأمورًا بالكل قطعًا. 

وهل کون مامورا[باخدها؟ 

فيه طریقان مشهوران: 

أحدهما: أنه مأمور به قطعًاء ولا محري فيه الخلاف السابق في الأمر» وهي طريقة 
القاضي ني «التقريب»؛ لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه؛ لأن 
مطلوب النهي فعل الضد وهو درك المنهي» ولا بد من حضوره في ذهنه» فإحضار الضد في 
جانب النهي أوّلى منه في جانب الأمر؛ ولأن النهي يستدعي درء مفسدة» والأمر جلب 
مصلحةء واعتناء الشرع بدرء المغاسد أكثر من [اعتنائه بالأخر]. 

الطريقة الثانية: إجراء الخلاف الذي في الأمر وإن كان نيا عن جميع الأضداد عند 
القائل به کا سبق. 

وهو ما قاله إمام الحرمين في «البرهان» والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» وابن 
السمعاني في «القواطع» وسليم ي «التقريب»» إلا أنه قال: يكون متضمتا للأمر بأحد 
اأضداده. 

وكذا حكى ابن برهان في «الأوسط» عن العلماء قاطبة أن النهي عن الشيء أَمرْ بأحد 
أضداده. ونقله صاحب «اللباب» عن الشافعي وعن عامة أصحام الحنفية. 


ومُقابله قول أبي عبد الله ا لجرجاني: إنه لا يقتضى أمرًا بها. 


(۱)( في (ت» ف را باحدهما. 


(۲) کذا في (ص» ش). ومحتمل في (ص): اعتنائه بالأجر. لکن ي (ضص“» ت» ق): اغتنام الأجر. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن تردد قوله في أن الأمر عَيّن النهي عن الضد أو يتضمنه - كالقاضي كا سبق - 
طريقته هنا كذلك. 

وكذا قال ابن الحاجب بعد نقل القولين عنه في الأمر: (وقال القاضي: والنهي كذلك 
فيها). أي: في الرأيين المنقولين عنه فى «الأمر». 

إلا آن كلامه يتضمن حكاية طريقة ثالثة: أن النهي ليس أمرًّا بضد قطعًاء وأن الخلاف 
ٳنا هو ني الأمر هل هو هي عن ضده؟ أو لا؟ 

وذلك ظاهر من قوله: (ثم اقتصر قوم» وقال القاضي: النهي كذلك فيه)). أي: في آنه 
عينه أو يتضمنه» أي: اقتصر قوم على أن الأمر هى عن ضده ولم يقولوا به في النهيء فلا 
یکون أَمرا بأحد أضداده. 

ثم قال في أثناء الاستدلال تعبا عن هولاء: (الفارٌ من الطّرد) إلى آخره. 

لكن قال السبكي في «منع نع الموانع آنه نه لم جد له في هذه الطريقة مستندا من معقول ولا 
منقول. 

قال: ولا رأيتها فيم رأيت من كتب الأصول» ولا أدري من أين أخذها؟ 

قال: ولْعَله أخذها من قول بعض الأصوليين في الاستدلال على أن الأمر ليس نيا عن 
ضده: «كا آن النهي ليس آمرًا بضده»» فكأنه مُقاس عليه؛ للقَطّع فيه بذلك. لكن ليس 
[ فيه[ صراحة؛ لاحتمال أن يراد ذكر المسألتين معّاء واختيار النفي فيهاء لا لكون إحداهما 
أصلا للأخرى. ولا عَلْقة له أيضًا بها سيأتي من الفرعين في الفقه الآ بيانها؛ لا سنقرره من 
أن الفارق بينه| إنما اذْعِىّ مساعدة العُرف له فيهء لا هذا المعنى. 
(1) ختصر المتتهى (۲/ )٤۸‏ مع (بيان المختصر). 
(۲) في (ص): له. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OED‏ 


قال: وهذا حذفتها في «جمع الجوامع». 
نی ا 


الأول: قيل: التحقيق في هاتين المسألتين في الأمر والنهي ما أشار إليه آبو نصر القشيري 
ان معنا مقامين: 

- كون الأمر هيا عن الضد» وعكسه. 

- وكون المأمور منهيًا عن الضد وعكسه. وكذاالآمر والناهي. 

فأما الثاني: فنقل القاضي فيه الإجماع وآنه لا شك فيه. 

قال ابن القشيري: وأنا لا شك آنه منوع» آي: لأن ما يقال في الأمر والنهي يقال مثله 
ي المأمور والآمر والمنهي والناهي. 
) اما الأول فلا سيل إل الول به مع ويز عدم حوره باباله وعل قير لور ي 
فليس الضد مقصودا بالذات» بل لضرورة تحقق المأمور به. 

ولکن هذا مردود ب) سبق. 

الثاني: ظاهر كلام الأصوليين أن هاتين المسألتين ليستا مقصورتين على صيغتي الأمر 
والنهي» بل كيف قَدّر أمر وهي ولو في ضمن خبر أو فعل للرسول بيا أو إجماع أو قياس أو 
غير ذلك عا بيّناه ني أقسام الحكم في المقدمة في تفسير «الاقتضاء». 

بل وغالب مسائل هذا الفصل في الأعم من الأمر والنهي بصيغته) أو بغيرها. 

وقد سبق طرف من ذلك في الخلاف في صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب فقط؟ 
أو لا؟ وههذا يذكر كثير من الأصوليين المسألة في تقسي )ات الحكم كا ذكرها هناك الإمام - 
وأتباعه كالبيضاوي - مُعبرًا بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالث: وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد تتفرعان على هذه القاعدة» ووقع 
فیهم| اضطراب شدید, نذکر هما باختصار» وهما: 

إذا قال لامرآته: (إن خالفتِ آمري فأنت طالق) ثم قال ها: (لا تكلمي زيدًا)» فكلمته 
تطلق؛ لأنها خالفت نميه» لا أمره. 

ولو قال: (إن خالفتِ نبي فأنت طالق)ء ثم قال ها: (قومي)» فقعدت» الأظهر عند 
الإمام وغيره أنه لا يقع» لكن كلام «الروضة» يقتضي عكسه» وعليه جرى البارزي في 
(التميا 

وهو مُشكل؛ لأنه إن عمل بالقاعدة فالمرجح فيها استواؤماء خلافا للطريقتين 
الأخيرتين كا سبق وإِنِ اقتضى كلام الرافعي في «الشرح الصغير» تفرعه| على القاعدة» وإنَ 
يعمل بالقاعدة بل عمل بالعرف ك أشار إليه الغزالي في «الوسيط» في الفرع الأول من 
وة آهل الرفا ره غاا لاي آي حي تطلى وان كان ذلك خلاف فرل اهر 
ومنعوا العُرف فيه؛ إما لاضطرابه وإما لكون العُرف لا يعد الأمر نيا ولا النهي أمرًا. 

وأما من جهة اللغة فقد سبق أن لفظ الأمر ليس عَيْن النهي قطعًا ولا يتضمنه على 
الأصح» فأشكل الفرق بين الفرعين. 

ولبسط القول فيه| موضع أَلْيّق من هذاء والله أعلم. 


ص: 


ا 


ومنت ىب ےلَةتَاوَڵًا قإنٴكالأمرلَيس سايكا 
الشرح: 
هذه المسألة موافقة لنظيرها في الأمر» وهي أن المتكلّم بالنهي الشامل له هل يكون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


داخلا فیه؟ أو لا؟ 


الصحيح المنع كا سبق نظيره في الأمر» وبا ذلك مبسوطًاء فلينظر من هناك والله 


ص: 
١‏ وَمُطل ق اللي ول وزيا فاس رى ع اةيها 
۲ل ااخل أو لازم فف راقسا ودا لتقي د 
۳ ُځرخمَالَيسبلازمبَدًا يحارج الع يوقت الندًا 
ولاق اض وَكالَذِي صل بِمَعْصُوب وَمثل فَاحْتَذِي 
٠‏ وال كفي اللازم كاليقين الح دَاكَ الشَيْح زالدين 


الشرح: 

من مباحث النهى أنه: هل يقتضى الفساد في المنهى عنه إذا فعل؟ أو لا؟ 

وفيه هذا التفصيل المذكور على المختار من الأقوال» وهو أن النهي: 

- إما أن يكون لِعَبْن ذلك الثىء كالنهى عن الزنا؛ جفظا للأساب» والنهي عن 
اللواط؛ لأنه ني غير محل [النسل] "الذي شرع الوطء لأَجله. 

- وإما أن يكون لخلل في جزء الماهيةء كالنهي عن بيع حَبل الحبلة؛ لجهالة المبيع أو جل 
الئمن على التفسبرين | مشهورین فيه. 

وكلا هذين القسمين اردت بقولي: (لداخل). 


(۱) فی (ق» ض): القبل. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


E 
فهذه الثلاثة النهي فيها يدل على فسادها إذا فعلت؛ إذ لو يقتّض الفساد لفاتت حكمة‎ 
النهي عنه» وأيضًا فلم ترّل العلماء تستدل على الفساد بالنهي في اوا والاأنكحة‎ 
وغيرها شائعًا ذائحًا من غير نكير؛ فكان إحاعًا سكوتيًاء وسواء ذلك في العبادات‎ 

والإيقاعات» كإيقاع الطلاق والعتق ونحو ذلك والمعاملات ونحوها. 

نعم» هل يدل على فساد ذلك من جهة الشرع؟ أو وضع اللغة؛ لأن صيغته تدل على 
عدم المشروعية؟ 

قولان حكاها القاضي في «التقريب» وكذا ابن السمعاني» ونقل عن طائفة من الحنفية 
ثالثا: أنه يقتضيه من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه» 
وهو مضاد للمشروعية. قال: وهو أولى. 

وعلى المختار - وهو الأول - جريت في النظم» فقلت: (شرعًا) کا جرى عليه ابن 
الحاجب وغيره؛ إذ ليس في اللخة ما يدل على سلب أحكام المنهي عنهء وإنا يستفاد ذلك من 
الشرع. وأما كونه قبيًا فنا م تعلم قبحه إلا بالشرع. 

وقولي: (ودا التقييد) إلى آخره - إشارة إلى المعابل للأقسام الثلاثة السابقة» وهي أن 
يکون النهي عنه لا لذاته ولا لجزء داخل فيه ولا لأمر ملازم له» بل لأمر خارج غير لازم 
وإنا هو جاور له فقط» غير متصل به»ء فلا يقتضي الفساد لا في عبادة ولا في إيقاع ولا في 
غبرهما؛ وهذا ملت بثلاثة أمثلة: 

الأول من المعاملاتء وهو البيع في وقت النداء للجمعة؛ لقوله تعالى:# إذا ووک 
إِلصَلَوة يِن يوم الجمعَة فاب سَعَوَاً إل ذکر آله وَذرُوأ ابيع [الجمعة: ۹]؛ لأنه أمر في معنى 
النهي» وسبق أن المراد هنا ما هو أعَّم من النهي بصيغته وغير صيغته» فالنهي فيه راجع إلى 
تفويت الجمعةء وليس لِعَبّن البيع ولا لِجزئه ولا لِلازم له 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


ومثله النهي عن بلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي» خلاقًا من زعم أن النهي لخارج 
ا ا ا ا و 
البلد ببيعه قليلا قليلا ونحو ذلك. 

والمغال الثای من الإيقاعات: طلاق الحائض» فإنه e‏ العدة؛ فلذلك لو كانت 
حاملا وقلنا: «إن الحامل تحيض» وكانت تلك الأدوار لا تنقضي ہا عدة الطلق فإنه لا 
يكون الطلاق بِذْعيًا. 

ومثله إعتاق الراهن العبد المرهون إذا كان مُوسِرّاء فإنه ينفذ وإن كان منهيًا عنه؛ لأنه 
عاق حق المرتهن. 

والمغال الثالث من العبادات: الصلاة في الدار المخصوبةء ونحوه الوضوء من إناء الذهب 
والفضة والاستنجاء اء وأمثال ذلك. 

وهو معنى قولي: (وَممٌل قَاختَذِي)ء أي: وبمشل ذلك احتذِ» أي: اطلّب حذو ذلك. هذا 
رل الأ كرين ف اتن وور ذف غلاف كر وطاق الى عة لح ار ره 

وحاصل ما فيه مذاهب : 

أحدها: المختار كا سبق أن النهي يدل على الفساد مطلقاء سواء أكان المنهي عنه عبادة 
أو معاملة. وهو رأي الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر 
وطائفة من المتکلمين کا نقله القاضي ف «ختصر التقريب» وابن فورك والأستاذ آبو 
متمصور. 

ا الشيخ أبو حامد: (إنه مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في «باب 
البحيرة والسائبة» أن النهي إذا ورد مجردًاء اقتضى فساد الفعل المنهي عنه. وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأهل الظاهر وكافة أهل العلم). انتهى 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وكلامه في مواضع من «الرسالة» يدل عليه» ومن تأمل استدلاله بالآيات والأحاديث 
علم ذلك كاحتجاجه في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة على فسادهاء وكقوله: 
(وكل موضع حلا عن الولي والشهود والرضا من المنكوحة الثيب كان فاسدًا؛ لأنه أخل 
بشيء ما سنه رسول الله ية فيه)“. وكا ذكره من نحو ذلك في «بيع الغرر). 

وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي وإن عليه أكثر الأصحاب. 

وقال أبو زيد الدبوسي - من الحنفية - أنه قول علائهم؛ لأن القبيح لِعَيْنه لا يشرع 
لِعينه. وقال: سواء َب لعينه وضعًا أو شرعًاء كالنهي عن بيع الملاقيح» والصلاة بغير 
طهارة. 

الثاني: لا يدل على الفساد أصلا ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. وهو قول 
الأشعري والقاضيين أبي بكر وعبد الجبار» وزاد ابن برهان قله عن أبي علي الجبائي وابنه 
آبي هاشم» واختاره من أصحابنا القفال الشاشي وأبو جعفر السمناني والغزالي» وحكاه عن 
جمهور المتكلمين» وإلكيًا الطبري عن أكثر الأصوليين» وصاحب «المحصول» عن أكثر 
الفقهاء. والآمدي عن المحققين. قال الشيخ أبو إسحاق: وللشافعي كلام يدل عليه. 

وهذا قال المازري: أصحاب الشافعي يحكون عنه القولين. 

وص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنما هو على فوات شرط» ويعُرف الشرط بدليل 
يدل عليه» وعلى ارتباط الصحة به. 

وحكى جماعة - آخرهم الصفي المندي - إطلاق حكايته عن الحنفية. والصواب أن 
خلافهم إنا هو في المنهي عنه لِغيره كا سيأتي» آما المنهي عنه لِعَينه فلا بختلفون في فساده» 
)١(‏ الرسالة (ص٤٤).‏ 
(۲) عبارة الزركشي في (البحر المحيط» ۲/ :)١١۷‏ (وحكاه القاضي عن جمهور المتكلمين). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وبه صرح أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة» كا سبق آنا قله عنه» وكذا قال شمس 
الأئمة السرخسى في «أصوله)» وقرره عنهم ابن السمعاني وهو أنْبّت؛ لأنه كان أولا حنفيًا. 

الثالث: آنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود. وبه قال أبو الحسين» وحكاه ابن 
الصباغ عن متأخري أصحابناء وحكاه الهندي عن اختيار الخزالي والإمام الرازي» لكن آخر 
كلامه في «المستصفى» يقتضي قول آحر يتي ذكره» و[كذا] ‏ ذكر في كتبه الفقهية ما يقتضي 
خلاف ذلك. 

فنَصه ني «الوسيط): (عندنا مطلق النهي عن العقد يدل على فساده فإن العقد الصحيح 
هو المشروع» والمنهي عنه لعينه غير مشروع» بخلاف ما ي عنه لمجاوره» كالبيع في وقت 
ا 

ثم قسم المناهي في البيع إلى ما لا يدل على الفسادء كالنجش والبيع على بيع آخيه وبيع 
الحاضر للبادي» وإلى ما يدل على الفساد إما لخلل في رُكنه أو شرطه 
تعلق سوى العقد فحُمل على الفساد كبيع حبل الحبلة والحصاة وبيوع الغرر 

e O OP 
وذلك كالرباء فإنه لوصف الزيادة المقارن للعقد اللازم له» وكصوم يوم النحر ر وآبام‎ 
التشريق؛ لكونما أيام ضيافة الله وهذا معنى لازم ها.‎ 

ومقابل الأصح قول ثانٍ: إنه لا يقتضي الفساد مطلقًاء وعزاه ابن الحاجب للأكثرين. 

وقول ثالث عن الحنفية: إنه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عنه؛ لكونه 
(۱) في (ق» ض» ت): کذا. 


.)٦۳ /۳( الوسیط‎ )۲( 
.)۷۰١- ٦۳ /۳( الوسیط‎ )۳( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مشروعا بدون الوصف. وبنوا على ذلك ما لو باع درهمًا بدرمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح 
العقد. 

قلت: ومن هنا يعلم أن ما ينقل عنهم في الفرق بين الفاسد والباطل أن «الباطل» ما نم 
یشرع بأصله ولا وَصفه» و«الفاسد» ما شرع بأصله دون وَصَفه - أن مرادهم أن الباطل هو 
ا لمنهي عنه لعينه أو لجزئه» والفاسد هو المنهي عنه لوصف لازم لكن يكون الفساد راجعًا 
للوصف لا للموصوف» خلافا ِا يتبادر للفهم من الحكم على الأصل بالفساد. 

ومن هنا يُعلم أيصًا رَجْه ما قاله المندي وابن فورك: إن محل الخلاف إنا هو في الفساد 
بمعنى البطلان» لا على معنى تفرقتهم بين الفساد والبطلان. 


قاندة : 


رد الشافعي تك هذا القول بأن النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. فقال ابن 
الحاجب: (أراد أنه يضاده ظاهرًا). لا قطعًاء وإلا لورد عليه نحو الصلاة في أعطان الإبل 
والأماكن المكروهة» إذ لو كان يضاد وجوب الأصل» ل تصح الصلاةء وليس كذلك, فإذا 
كان المراد: يضادها ظاهرًا» حرجت هذه الصورة؛ لأنها تضاد ظاهرًّا؛ لدليل راجح. 

نعم قيّده البيضاوي في توضيحه بالتحريم» فقال: قال الشافعي: حرمة الشىء لوصفه 
تاد وجرت ااه 

وهو تقييد حسن مُخرج لا سبق من الصلاة في الأماكن المكروهة حتى لا يحتاج أن 
يقال: يضاده ظاهر ا لا قطعًا. 

لكن مقتضاه ن النهي يدل على الفساد هنا إذا كان هي تحريم لا تنزيه حتى يكون النهي 
عن الصلاة في الأوقات المكروهة صحيحًا. 


وزعم الصفي المندي أنه لا خلاف فیه» قال: (على ما یشعر به کلامهم وصرح به بعض 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المصنفين)'. 

وهو عجيب» فإن الأظهر آنه لا فرق بين التحريم والتنزيه في ذلك. 

وهو معنى قولي في التظم: (ولو تنزېا)؛ لان «المكروه» مطلوب الترك» و«الصحيح» 
مطلوب الفعل شرعا؛ فیتنافیان» فیعٌلم أن طلب تر که يقتضي عدم انعقاده. 

وقد سبق بيان ذلك في أول الكتاب في الكلام في الأحكام في مسألة أن «الأمر لا يتناول 
الكروه»» ون الصحيح عند أصحابنا فسادٌ الصلاة في الأوقات المكروهة وإِن قلنا: النهي 
للتنريه. 

فإن قلت: فيلزم على هذا فساد الصلاة في الأماكن المكروهةء وليس كذلك. 

قلت: إن قلنا بالصحة فيها لأن النهي فيها ليس لوصف لازم بل لأمر خارج غير 
لازم» كالصلاة في المخصوب» والبيع في وقت النداءء فصار هذا كالوضوء بالماء المشمس» 
وهو صحیح بلا خلاف. 

فإِنْ قلتَ: فا الفرق بين الزمان والمكان؟ 

قلتٌ: الفعل في الزمان يذهب جُرءًا منه» فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في 
ا لمنهي عنه» فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان. وأما 
المکان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل» فالنهي فيه لأمر خارجي مجاورء لا فن 


فحَقق ذلك؛ فإنه نفيس. 
واعلّم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ينبني على أصل آخر وهو أن الشارع إذا 
أمر بشىء مطلقًا ثم نهى عنه في بعض أحواله» هل يصير ققد تلك الحالة شرطًا في المأمور به 


(۱) نهاية الوصول (۳/ .)۱۱۸١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حتۍ لو فعل بدونه لا ینعقد کا فی ساقر الشروط؟ آو لا؟ 

فعندنا: نعم» وعندهم خلافه. وذلك كصوم يوم النحر والتشريق» الصوم مأمور به في 
الال ريض ان ال رار وجو رات اا ا ف ار 
ومنهي عن إيقاعه في حالة الحيض. 

فإذا فعل المأمور به في تلك الحالةء كان صحيًا من حيث الأصل» فاسدا من حيث 
الروت 

وقالوا: إن النهي يدل على الصحة حينئلٍ كا تقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن؛ 
احتجاجًا بأنه لو كان غير صحيح لم يحتح للنهي عنه» بل يكون النهي لغواء إذ لا يقال 
للأعمى: (لا تبصر)» فيصح عندهم لذلك صوم العيد والتشريق والصلاة في الأوقات 
اللكروهة. هكذا احتج به بو زيد الدبوسي وغيره. 

قالوا)“: ولا يُخلّص من ذلك أن نجعل النهي منصرقًا إلى إيجاد صورته؛ لأن الحقيقة 
الشرعية إن تكون بالصورة والمعنى بها يكون صحيحًاء فلولا أنه صحيح لا هي عنه. 

والجواب: أن فساده إنما عرف بالنهي عنه» وإنا يكون النهي لغرًا لو كان فساده قد 
عرف بغير النهي. وادّعاء أن النهي لا يكون للصورة فقط منوع؛ لأنه يكون تلاعبًاء فنهي 
عنه لذلك. 

ويدل عليه ما في «الصحيحين» من قوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش وقد قالت: «إني 
ا ا ا فلا أَطْهُرء أَفَأدَعٌ الصلاة؟): «فإذا أقبلت الحيضةء فدعي الصلاة»° 
الحديث. ولو كان المنهي عنه صحيحًا لصحت صلاة الحائض؛ إذِ النهي إنا هو للصلاة 


(۲) سبق تخر یجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرعية» للا اللغوية. 
وذهب قوم إلى أنه لا يدل على الصحة» وادّعى القاضى فيه الاتفاق. 


وكأن الحنفية لا قالوا: فاسد من حيث الوصف» يصدق موافقتهم على الفساد في 
الحملة. | 

نعم» فرّعوا على ذلك انلو نار صوم يوم النحر» ERT‏ عندهم» وجب عليه 
إيقاعه في غير يوم النحر. فن أَوقًعه فيه» كان ذلك محرَّمًا» ويقع عن نذره. 

وكذا قالوا في طواف الحائض: إنه بجزئها عن طواف الفرض حتى [يعصل]“ التحلل 


وإذا باع درهمًا بدرهمين» يبطل العقد في الدرهم الزائدء ويصح في القَذر المساوي. 

كل ذلك تحقيق لقوهم: إنه صحيح بأصله» فاسد بالوصف. 

وبالغوافي التخريج على هذه القاعدة, فقالوا: الزنا ثبت المصاهرة حتى تحرم اا 
وبنتها على الزاني» وإِن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين» ملكوها. 

لكن الصواب أن هذا ليس من هذه القاعدة؛ لأن الزنا والاستيلاء من الأفعال الحسيةء 
ولا خلاف عندهم في أن النهي عن الأفعال الحسية لانتفاء الشرعية؛ e‏ 
بمشروعية الزنا والغصب. وهم في ذلك مأخذان: 

أحدهما: أن المنهي عنه في يوم النحر مثا إيقاع الصوم» لا الصوم الواقع» والفهومان 
متغايران؛ إذ لا لزم من تحريم الإيقاع تحريمٌ الواقع» كا لا يلزم ِن تحريم الكون في الدار 
الملخصوبة تحريم نفس الصلاة؛ لتغاير المفهومين. 


(۱) کذا في (ص» ف۰ ش)» لکن في (ت» ض): محلل . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: قد سبق أن فعل الشيء وإيقاعه والفعل الواقع معناهما واحد وأيصًا سبق الفرق 
بين النهي عن الفعل في الزمان وفي المکان. 

المأخذ الثاني: أن النهي يستلزم تصور حقيقة المنهي عنه شرعًاء وذلك يقتضي الصحة» 
- والمنهي عنه قبيح لذاته» وذلك قائم بالوصف, لا بالفعل. 

قلتٌ: لكن لا نسم أن القبح في المنهي استفيد من غير النهي» فلا يعرف قبح المنهي عنه 
إلا بالنهي» وقد مض تقريره. 

وبا لحملة فعند الشافعي أن المعصية والصحة متنافيان في زمان واحد من حيثية واحدة. 

وبحث بعض المحققين في القول بأن «النهي يقتضي الصحة» بأنه إن أريد «الصحة 
العقلية» على معنى إمكان كونه صحيحًاء فلا حلاف في ذلك» أو «العرفية» على معنى أنه 
يَّصدق على صومه عرفا اسم ذلك» فكذلك. 

وأدلتهم إن تدل على الصحة بهذين المعنيينء أما «الشرعية» على معنى ترتّب الآثار عليه 
شرعا فهم لا يقولون به» ولا أدلتهم تقتضيه؛ فيرجع الخلاف لفظيًا. 

قلت: قد سبق للخلاف فوائد في النذر ونحوه. 

وأما المنهي عنه لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهورء ښوا 
آكان في العبادات أو في العقود. 

قال الآمدي: (لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما قل عن مالك وأحمد) '. انتهى 

وهو المشهور عند الحنابلة وداودء وعزي إلى أبي هاشم وغيره؛ وهذا بطل أحمد الصلاة 
ي الدار المخصوبة كا سبق بيانه في الأحكام. 


(1) الإحکام (۲/ ۲۱۰). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» قيل: إطلاق النقل عن آحمد ليس بجيد؛ فإنه إنا قال ذلك في بعض العبادات 
وبعض العقود خاصة» كالبيع في وقت النداء والصلاة في المخصوب» وإلا فهو موافق على 
وقوع الطلاق في الحيض وني طَهُر جامَعَها فيه وإرسال الثلاث ونحو ذلك. 

نعم إذا قلنا في هذا النوع: (إنه يقتضي الفساد) كا يقول أحمد وغيره فقام دليل في 
موضع على أنه لا يقتي الفساد: 

هل يكون اللفظ باقيا على حقيقته؛ لأنه ل يخرح عن جميع موجبه» فيصير كالعام الذي 
خرج بعضه» فإنه يبقی حقيقة في يبقى (على المرجُح کا سيأتي)؟ 

أو يبقى مجارًا؛ لخروجه عا يقتضيه في الأصل؟ 

فيه خلاف حكاه ابن عقيل في كتاب «الواضح»» وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على 
الفساد [بصيغته]» آما إذا قلنا: (يدل عليه شرعًا أو معّى)ء فليس فيه إخراج بعض 
مدلول اللفظ. 

ولعل هذه المسألة هي فائدة الخلاف في كونه لُه أو شرعًا أو معتى. 

وقد کي في الخلاف أقوال سوی ما سبق كا زعمه بعض المصنفين: 

منها ما حكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» أن: (النهي إن كان خحتصًا با لمنهي عنه 
كالصلاة في الثوب النجس» دل على فسادہ وإلا فلاء كالصلاة ني الدار المغصوبة والثوب 
الحرير والبيع وقت النداء). 

قلت: لكنه لا يخرج عا سبق» فإن الثوب النجس إن كان مختصًا لأن شرط الصلاة 


(۱) من (ص» ش). 
(۲) شرح اللمع (۱/ ۲۹۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


طهارة الثوب» فالنهي عنه لعدم شرطه» بخلاف ما لا [يختص]؛ لأنه لأمر خارجي. 

ومنها: القول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلقاء والتفصيل بين ما هو لِعَيْنه أو 
لخارج لازم أو جاور ها [إن)] هو في غير العبادات. نقله ابن برهان في «الوجيز» عن 
الشافعي» واختاره الإمام الرازي في «المعالم»» وجرى عليه البيضاوي» وظاهر تقل الآمدي 
أنه قول أصحاب الشافعي واختاره. 

قيل: وص عليه الشافعي في «الرسالة» و«البويطي»»ء وهو ظاهر عبارة ابن السبكي في 
«(جمع الجوامع» على ما قرره شيخنا الزركشي في شرحه. 

وعندي آنه يمكن حمل كلامه على أن التفصيل يعود إلى الجميع؛ بدليل آخر كلامه 
[بل]" “ والمنقول عن ص «الرسالة» و«البويطي» يمكن حله على ذلك» بل ما سبق في 
المذهب المختار من النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ذلك. 

ومنها: ما حكاه القراني عن المالكية آنه يقتضي شبه الفساد» ولكن ظاهره يقتضي 
تخصیصه بالعقود. 

قلت: الظاهر أن مراد قائله ب «شبه الفساد» تفس الفسادء وإنا عبر بذلك تفرقة ينه 
وبين ما ٺهي عنه من الفاسد الذي قد علم فساده بغير النهي. 

ومنها: أن ما يخل بر کن أو شر ط يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منها. ذكره ابن 
برهان وابن السمعاني» وهو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفى» آخرًا. 

قالوا: فيكون معنى كلامه أن النهي لم يقتض فساده» إنا فساده علم بأمر آخر. 
(۱) كذا ني (ت)» لکن في (ص): يخص. 


(۲) من (ص). 
(۳) في (ق): قیل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلت: يمكن اذعاء أنه عَيّن قول الحمهور من حيث إنه رجع النهي عنه لأمر داخل أو 
لازم» ولکن کونه داجلا أو لازمًا استفيد من غير النهي. 

ومنها: ما ذكره المازري في «شرح البرهان» عن شيخه - والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي 
- التفصيل بين ما النهي عنه لِحَقّ الخلق فلا يقتضي الفسادء أو لِحَق الله تعالى فيقتضيه. 
قال: وههذا م بطل الشارع بيع المُصرَاةء بل ثبت للمشتري ايار قيل: وهو قول غريب. 

قلت: هو في الحقيقة راجع إلى ما سبق ن الفرق بين اللازم والمجاور» فان مراده ب «حَقّ 
ا نحو الصلاة في المغصوب» بخلاف الصلاة بالنجاسة. 

على أن ما ذكره من التعبير بذلك ينتقض طردًا وعكسًا؛ فإن البيع بالشرط الفاسد 
والأجل المجهول فاسد مع أنه لِحَقّ الآدمي» ونحوه - على مذهبهم - البيع على بيع أخيه» 
والبيع في وقت النداء لِحَق الله عز وجل وهو صحيح. نعم» هو عندهم فاسد كا سبق. 


ننبیهان 


الأول: قولى: (وَمُطلىّ النَّى) أي: الذي ليس مقَيّدًا با يشعر بالفساد أو بالصحة. 

فالأول: نحو: (لا تصل بغبر طهارة)» ونحوه» ومنه قوله کلا: (لا ترو المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تنكح نفسها". رواه ابن ماجه والدارقطني بطرق» 
فآخر الحديث يدل على اقتضاء ذلك الفساد. 


اا 0 TTT‏ ص( 
ومثله: نميه ية عن بيع الكلب» وال فة فان خاد وطاب ى و كە 


(۱) سبق تخرججه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


رواه آبو داود بإسناد صحيح» ويه عن الاستنجاء بالعظم والروث» وقال: «إن) لا 
یطهر ان»'. رواه الدارقطني وصححه. ففي ذلك كله أنه يقتضي الفساد قطعًاء خلافا لح 
آفهم کلام بعضهم - کابن برهان - من إجراء الخلاف فيه أيصًا. 

والثاني كحديث: «لا تصروا الخنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين» الحديث. ونحو 
ذلك ما فيه النهي وإثبات الخيار. ومثله أيضًا: النهي عن طلاق الحائض والأمر فيه 
بالمراجعة. 

وقولي: (وَالسَّكٌ في اللازم كَالْقين) أي: إن امشكوك في كونه لازمًا بهذا يلتحق؟ 

وهي مسألة نفيسة تَعَرّض ها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قواعده»» فقال: (کل 
صرف منهي عنه لأمر [يجاوره]" أو [یقارنه] مع توفر شروطه وأرکانه فهو صحیح» 
وكل تصرف ني عنه ولم يُعلم لاذا مهي عنه؟ فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة)“. 
انتهى ٠‏ 

وقد استفيد من كلام ابن عبد السلام أن المراد بالخارج غير اللازم الذي لا يتعلق 


(صحیح ابي داود: .)۳٤۸۲‏ ) 

(1) سنن الدارقطني )٥٩/۱(‏ بلفظ: (تہى آن نی برَوْثِ أو عَظْم » وَقَالّ: إمّا لا بطَهّران). وقال 
الإمام الدارقطني: (إسناده صحيح). سنن الدارقطني» الناشر: e‏ الرسالةه عى شحب 
الأرنؤوط وآخرين» الطبعة: الأول -٠٤٠٠۲م.‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم: .)۲١ ٤۳‏ 

(۳) فی (ت): مجاوزه. 

)٤(‏ في (ص» ت): يقاربه. 

.)١١/۲( قواعد الأحکام‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بإخلال ركن أو شرط فالأول هو مرادهم بالجزء الداخل» والثاني هو مرادهم باللازم 
ا لخارج؛ للزوم الشرط للماهيةء فنشاً من ذلك الخلاف في الأمثلة. 


هڅره 


اس 

قال ابن السمعاني في «الاصطلام» في مسألة «صوم يوم العيد): (إنهم لم يتعرضوا حقيقة 
الفرق بين المنهي عنه لِعَينه أو لغيره. ويمكن أن يقال: النهي لعينه هو ما ْلب فيه إيجاد ضد 
ا لمنهي عنه» كالنهي عن صوم يوم العيد» وما ليس كذلك فالنهي فيه لغيره» كالنهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبةء ليس المطلوب ترك الصلاةء وكذا البيع في وقت النداء إذ لو 
اشتغل بغير البيع كان كذلك). والنهي عن صوم يوم العيد ونكاح المحارم ونحوه كا 
صرح به القاضي ا لحسين في «باب النذر» من (تعليقته». 

على أن ابن السمعاني قد ضايق في بعض كتبه الخلافية في الفرق» وقال: إن النهي لا 
يكون لعين المنهي عنه أبدًاء إنا هو دائ) لغيره؛ إِذٍ الأحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال» 
ل متعلقچا ا 

وفي] قاله ولا نظر؛ لا قررناه أول المسألة من الفرق بين الأمرين. 

وكذا فيم ضايق به على الفرق بينهيا نظر؛ فإن الأحكام وإن لم تكن وصمًا بل متعلقة لكن 
التعلق مرة يقع بواسطة و[مرة] بلا واسطة؛ فحصل الفرق» والله أعلم. 


() الأاصطلام قي الخلاف بين الإمامين الشافعي وبي حنيفة (۲/ ۲۱۸-۲۱۷)» الناشر: دار المنار 
بالقاهرة» تحقیق: د. نايف نافع» الطبعة: الأولی/ ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م. 


(۲) في (ت): مرة يقع. 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ve 


ص 
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والنفي في قول او زاء مل هوللصحة دو اقتضاء؟ 
۷ ولق او؟ رجح وا ليها بےأتىيِنْساهمكَيه 


الشرح: 

لجا [بينث] “ أن النهي يقتضي الفساد فيا سبق من الأنواع» ذكرتُ ما هو في معنى 
النهي هل يقتضيه أيصًا؟ أو لا؟ وذلك في| إذا نفى الشارع القبول عن فعل في حالة من 
أحواله» کقوله تعای: # فلن يُقبلّ يِن أحَدِهم يَلَءُ آلأرض ڏَهَبًا ولو آفَْدَى بي 4 
[آل عمران: ۱ * أن تقب مِم تَهُقَسْهُم € [التوبة: )]٥٤‏ وکقوله ب: «(لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»» «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»» «لا تقبل 
صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول»"» ونحو ذلك. 

ووجه مشاېته للنهي آنه في معنی: «لا يُصل أحدكم إلا بطهارة» و«لا صل حائض إلا 
بخار». وهكذا ني الكل» فيقتضى الفساد كالنهي على ما سبق. 

ويكون معنى نفي القبول نفي الصحة؛ ولذلك أدخل ذلك في «جمع الجوامع» في نفس 


شت 

(۳) في جميع التسخ: لن تقبل منهم نفقاتهم. 

(۴) صحيح البخاري (رقم: )٥9‏ صحیح مسلم (رقم: 0( 

)٤(‏ سنن آبي داود (رقم: »)٦٤١‏ سنن الترمذي (رقم: ۳۷۷)» سنن ابن ماجه (رقم: )1٥٩‏ وغیرهم. قال 
الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: .)٠٤١‏ 

(9) سبق تخرججه. 
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امنهي عنه لوصفه» حيث قال عن أبي حنيفة: (إِنَ ا منهي عنه لوصفه يفيد الصحة. وقيل: إن 
نفي عنه القبول)" إلى آخره» إذ التقدير: وقيل في المنهي عنه: إن تفي عنه القبول فإنه يصًا 
يفيد الصحة على قول. 

والحاصل أن ما تفي عنه القبول هل یکون فاسدًا؟ أو لا؟ قولان: 

أحدهما: أن القبول والصحة متلازمان» فإذا نفي أحدهماء انتفى الآخر. 

والثاني: لاء لأن القبول آخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيح» وليس كل صحيح 
مقبو + بدلیل قوله 6 «مَن اتی عراقا» ل تقبل له صادة)) «إذا بق العبد» ل تقبل له 
صلاة حتى يرجع إلى ا «مَّن شرب الخمرء م تقبل له صلاة أربعين ra‏ 
وشبه ذلك. فيكون القبول هو الثواب ونحوه. 

وقد يصح الفعل ولا ثواب فيه كا هو الصحيح عندنا في الصلاة في المغصوبب فلا يلزم 
حينئذ من نفي القبول نفي الصحة. 


وهذان القولان متكافئان» لا رُجحان لأحدهما على الآخر؛ لأن نفي القبول وَرَدَ في 


)١(‏ جمع الجوامع )٥٠١ /١(‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 

(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۲۳۰). 

(۳) سنن النسائي ۰)٤٠ ٤۹٩(‏ صحيح ابن خزيمة »)4٤١(‏ وغيرهما. وقال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي: .)٤٠٠٠‏ 

والحديث في صحيح مسلم (رقم: )۷١‏ دون قوله: «حتى يرجع إلى مواليه». 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (رقم: ۳۳۷۷)» سنن الترمذي (رقم: ۲ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 

(صحيح سنن الترمذي: .)۱۸٦۲‏ 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرع تارة بمعنى نفي الصحة كا ني حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور» “ ونحو ذلك ما 
يستدل به أصحابنا وغيرهم على اشتراط الطهارة أو ستر العورة. 

وتارة ينفي القبول مع وجود الصحةء كا في الأحاديث السابقة في الآبق وشارب الخمر 
ومن أتى العراف. 

وحكى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» القولين» وأشعر كلامه 
بعدم ترجيح أحدهما على الآخر» حيث حكى في تفسير «القبول» قولين: 

(أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشىء» فيقال: «قبل عذرّه» إذا رتب 
على عذره الخرض المطلوب وهو عدم المؤاخذة بالجناية» وعلى هذا فالصحة والقبول 
متلازمان. 

والثاني: أن «القبول» كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليهاء وعلى هذا فالقبول 
حص من الصحةء فكل مقبول صحیح» ولا ينعکس). انتهى 

نعم» ابن عقيل - من الحنابلة - حكى القولين في كتابه في الأصول» ورجح أن الصحيح 
لایکون لا مقبو ًا ولا یکون مردودا إلا وهو باطل. 

لكن ترجيحه ذلك ليس بالواضح مع كثرة مجيء الأمرين في الشرع كا أشرنا إليه؛ 
ولذلك جريت في النظم على عدم الترجیح» فقلت: (رَجُحُوا کِلیٔھا با اى مِنْ شاه 


ر 


عليه)). 


سے 


وقولي: (او إِجُرَاءِ) أشرت به إلى أن نفى الإجزاء كنفى القبول في ذكرء كقوله كلا: «لا 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)١١-٠۳ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ® 


تجزئ صلاة لا يقرا فيها بام القرآن»" '. رواه الدارقطني» وقوله كية: «أربع لا تجزئ في 
لفان ونر داك 

نعم و و 

أصحهما: القطع بأنه كتفي القبول. ‏ 

والثاني: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول» وأولى باقتضائه الفساد؛ لأن الصحة قد 
توجد حيث لا قبول» بخلاف الإجزاء مع الصحة. 

قلت: وقد سبق في الكلام في خحطاب الوضع معنى الإجزاء والفرق بينه وبين الصحة با 
يخدش ما ذکر هناء فراجعه» والله تعالی آعلم. ا 

(تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم 
الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثانمائة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن 
الله عاقبتهاء ويتلوه الجزء الثاني: الفصل الثاني في «العام» و« لخاص»)". 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) كب هذا في آخر تُسخة (ص)ء ثم كتب بعده: (انتهى انتساخه عشية يوم الخميس لسبع بقين من 
جمادى الأولى من شهور سنة تسع وعشرين وثانمائة برباط السّدرة الملاصق للمسجد الحرام بمكة 
المشرفة زادها الله تشريقًا وتكريًا وتعظيًا ومهابة .. وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسلم). 


GEP‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
النصل التانی 


قي « العام» 9» الخاص» 


ج 2 ۲ 0 ۰ و 9 ص ص ° 4 0 سے م n‏ 
٨۸‏ فذو العموم: اللفظ إذيَسشتغرق صَالِحَٴمِنْ عر حَصضربطلق 


الشرح: 
هذا الفصل معقود للثاني من مهات أقسام الكلام» ولإمامنا الشافعي تلغ فيه البيان 


الشافي. 
قال الإمام أحمد رحه الله: (م نكن تعرف الخصوص والعموم حتى قَدِمَّ علينا 
الشافعى). 


وإنا أخرت الكلام فيه عن الأمر والنهي لتعلقه) بنفس الخطاب الشرعي» وتعلق 
العموم والخصوص بالمخاطب باعتبار كميته. 

ف «العموم» في اللغة: شمول أمر لتعدد» والأمرٌ الشامل هو العا لظا کان أو غبره 
نحو: عم الخير» وعم ا لخضب. 

ومذايقع في عبارة بعض المناطقة: العام ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه. 

والأكثر إن يفسرون بذلك الكلي» وهو بمعنى العموم لغةء وأما اصطلاحًا فسيأق. 

ف «العام» في الاصطلاح فيه تعاريف كشرة» المختار منها تعريف آي الحسين وابن 
السمعاني وغيرهماء وهو ما أوردته في النظم: إنه اللفظ المستغرق لا يَصلح له من غير 


gg 


حصر . 
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وإنها عبرت بقولي: (فَذو الْعمُوم) ول أقل: (العام)؛ إضيق الرجز عن لفظه» فعدلت إلى 
معناه. «فذو» مبتدأً» وما e‏ 

وأيضًا ففيه تنبيه على تسامح مَّن قال: (العموم: اللفظ المستغرق)» ك| عبر به عبد الجبار 
وابن برهان وغبرهما. 

د «اللفظ» جنس» وما بعده الخاصةء و«القول» وإن كان أحسن في التعبير لكونه جنسًا 
قريبًا إلا آنه لجا كان المراد هنا اللفظ الموضوع لعنى؛ لأن الكلام فيه ساغ التعبير به؛ 
لمساواته للقول»ء وكان «اللام» IR‏ إلى ما سبق في التقسيم» Eas‏ 
استغراقه [المدلول] مخرج اللفظ الذي لا يدل. 

وأيصًا ففيه التعريض بأن العموم حقيقة في اللفظ دون المعاني» وستأتي المسألة؛ وذلك 
لأن القول كشرًا ما يطلق على الرأي» كقولك: «قول الشافعي»» «قول أآبي حنيفة»» ولا شك 
أن الرآي معنی. 

نعم» التعبير به مُعرَقًا باللام - وإِن سبق أنه نما يُعاب ني التعاريف لأن التعريف للماهية 
- فيه ما فيه» لكن لا شاع استعمال ذلك وكثر بعد التنبيه مرات عليه» اغتفر» لاسي| في 

وخر ج بقيد «استغراق ما يصلح له): 

- المُطلق؛ فإنه لا يدل على أفراد فضلا عن استغراقها. 

- والنكرة في الإثبات؛ فإنا لا تَعُّم على المرجُّح (ك| سيأتي)» سواء أكانت بصيغة مفرد 
(ک «رجل») أو جع (ک «رجال») أو نحوه من آساء الجموع (کَ «قوم) وارهط)) أو عدد 
)١(‏ في (ت): بقرينة. 
9س شش درل 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


(ک «خمسة))ء فإن دلالة العدد على أفراده دلالة كل على أجزائه فلا استغراق فيه. 

نعم» قد يطلق على هذه الأمور أا عامةء أي على سبيل البدل» كا في نحو: # تخرير 
رَقَبة 4 [المائدة: ۸4]ء #‡ إطعام عة مسلكين # [الائدة: 4٩۸]ء‏ ونحو ذلك. 

ومعنى «عموم البدل» أنه يَصدق على كل واحد بدلا عن الآحر» [لا م صدقه 
عليه بخلاف «عموم الشمول)»» فإنه يصدق على كل فرد في حالة واحدة. 

وحيث| يطلق «العموم» في الأصول والفقه وغالب العلوم فإنا يراد «عموم الشمول» 
لاعموم البدل. 

وهذا معنى قولي: (إذ يَستَغْرق صَالِحَه)ء» أي: حيث يكون مستغرقاء أي: شأنه ذلك 
حتى يدخل فيه نحو: الشمس والقمر والسماء والأرضء» فإن كلا من ذلك عام ون كان 
منحصرًا ني الواقع في واحد أو في سبعة» وقد سبق في بعض تقسيمات «الكلي» ما يوضح 
ذلك. 

ومعنى قولي: (صَالِحَه) أي: الصالح له. فالإضافة بمعنى اللام. 

وما يدخل في مدلول الصلاحية أن کل مدلول بحسبه» ک «مَّن» في شمول العقلاء دون 
غیرهم» وما لغیرهم و«أين) ف عموم الام و«متی» في عموم الأزمنةت و«کل» 
بحسب ما یدخل عليه کا سيأتي إيضاحه في صِيَع العموم وإِنْ کان مفردًا. 

وکل عام فاستغراقه في آفراد ما يدل عليه» فاستغراق «المفرد» في المغردات» و«الجمع» 
في الجحموع» و«المثنى» في المثنيات» حيث كان فيها ما يقتضي العموم من «أل» أو «إضافة» أو 
غير ذلك. 


(1) كذا ني (ت» س)» لكن في سائر النسخ: ولا يمنع. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QW‏ 


وقد علم من تعبيري ب «الصالح له» دون قولي: «مدلوله» أن کونه صا لا له ٳنا هو 
بحسب الأمر الذي اشتركت الأفراد فيه. فلو عبر ب «المدلول»ء لكان موضوعًا لكل فرد 
رَضع المشترك لكل من معنيبه أو معانيه وليس ذلك مرادا. 

فا مراد ب «الصلاحية» أن يَصدّق عليه نة هذا الاعتبار. 

واستغنيت بعموم «صالحه» عن قول البيضاوي وغيره: (يستغرق جيع ما يصلح 
e‏ 

نعم» اعترضه السبکي بان هذه الصيغ e‏ فأخذها في التعريف 
دَوْر» وادَعَی أن جوابه متعذر. 

قلتٌ: قد جاب بان كونها للعموم من باب وجود العموم فيهاء لا تَصَور العموم» وإنا 
لزم الدور لو توقف التعريف على َصَوّر العموم فيها كا سبق نظيره في حد «الولم) 
ونحوه. إلا أن بُقال: حصول العموم هنا لا بُدّ ِن تصوره؛ ليحكم بالعموم» فيرجع إلى 
التوقف على تصوره؛ فجَاءَ الدور؛ لاتحاد جهة التوقف. 

وقولنا: (منْ عر حَصر) احتراز من اسم العددء نحو «عشرة)» فإنها تستغرق الأفراد 
المركبة لكن بحصر؛ إذ دلالتها دلالة كَل على أجزائه» ودلالة العموم كي على جزتياته كا 

وبذلك صرح ابن الحاجب هنا وقال: (إنه لو ل بحترز عنه ب «عدم الت لكان الحد 
را 

نعم» في كلامه في بحث «الاستثناء» ما يخالف ذلك» وتابعه في «جمع الجوامع)» 


)١(‏ منهاج الوصول (ص۱۷۲) بتحقيقي 
(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)٠۹٥‏ 


ED‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


والصواب ما هناء لكن سبق في تفسير «الاستغراق» أنه حرج للعددء وعلى هذا فيستغنى 
عن قيد اعدم الحصر). 

أما لفظ «المثنى» باعتبار جزئيه ولفظ «جمع القلة» باعتبار أقل الجمع (وهو ثلاثة أو 
اثنان على الخلاف في ذلك) و« حع الكثرة» على أحد عشر - فإنه خارج بقيد «الاستخراق»؛ 
لأن دلالة كَل من ذلك دلالةٌ الكل على أجزائه» وعمومه في كل اثنين اثنين جنع كع عموم 
بَدل» لا عموم ول لاان يقترن به ما يقتضي العموم من «أل» أو «إضافة» أو «نفي» أو 
«شرط» أو نحو ذلك ما سيأتي تفصيله» فيفيد عموم الشمول با انضم إليه كا سبق. 

وكل ذلك سيتضح في الكلام على صِيَعَ العموم مصلا - إن شاء الله تعالى - لاسي في 
مسألة أن «الجمع المنكر لا يفيد العموم). 


e 
+: دة‎ 
+ 
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قد علم من شرح هذا التعريف صَعف غبره من التعاريف. 

فمن ذلك قول الغزالي: (إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدًا) . فإنه ليس بجامع ولا مانع كا أشار إليه ابن الحاجب. 

أما الأول فلخروج المعدوم والمستحيل؛ لأن ذلك لا يسمى «شيتًا» على قول أهل السنة 
مع أن العموم قد يكون فيهماء بخلاف قولنا: (الصالح له)؛ فإنه شامل هىا. 

نعم» قد يجاب عن الخزالي بأن مراده ب «الشىء» المعنى اللغوي الشامل للموجود 
وا معدوم» وكونه لا يسمى «شيتًا» إلا الموجود إن هو في عرف المتكلمين» إلا أن يقال: 
مدرك الخلاف بينهم فيه إنا هو الاستناد إلى اللغة كا يعرف ذلك من أدلتهم المقررة في 


(۱) المستصفى ( ص٤‏ ۲۲). 
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محلها. 

قال ابن الحاجب: (ولخروج الموصولات وصلاتها؛ لأا عامة وليست بلفظ 
چ 

لكن في هذا أيصًا نظر؛ لأن الدال هو الموصول وهو مفردء والصلات إن) هي لتبين 
مراد منه؛ لتظهر الفائدة؛ وهذا كان الإعراب إنا تحكم به لمحل الموصول وحده. 

وما الثاني: فلدخول الثنى؛ لأنه دال على مفرديه وليس بعام كا سبق» ولدخول 
المعهود (نحو: الین قال لَه مالاس ) [آل عمران: ۱۷۲]) والنكرة (نحو: ¥ أن تذعوا 
رة € [البقرة: )]١۷‏ ولیس شيء منها بعام. 

ثم قال ابن الحاجب: (وقد يلتزم الخزالي هذين)". 

أي: فيدعي عمومهم)؛ لمطلق الشمول في انى والعموم البدلي في النكرة. 

وهو عجيب؛ فإن الثنى لا استغراق فيه بالمعنى السابق أو لأنه فيه حصرء ودَرْطً 
العموم عدم الحصر. وآما العموم البدلي في النکرات فليس هو المراد کا سبق تقريره» فكيف 
بلتزم ما لا يمكنه التزامه؟! وقد قال هو في «المستصفى»: إن النكرة في الإثبات لا عموم 
ف ) 

وذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين الذي اخترناه» وزعم آنه ليس بمانع. 


قال: (لآن الأعداد نحو: «(عشرة) ونحو: «(ضرب زيد عمرًا» يدخحل کل منها فیه)“. 


(۱) ختصر المنتهی (۲/ )٠١ ٤‏ مع بيان المختصر. 
(۲) ختصر المنتهی )٠١٤/۲(‏ مع بيان الختصر. 
(۳) انظر : المستصفی (۱/ .)۲٤۳‏ 

(6) ختصر المنتهى (۲/ (٠١٠٤١‏ مع بيان المختصر. 
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مع أنه لا عموم فيهم|؛ وهذا احترز عنه الغزالي في تعريفه السابق بقوله: (اللفظ الواحد) 
إلى آخره. 

وما قاله منوع. 

أما الأول: فقد بيّنا أنه يخرج بقيد الاستغراق أو بقيد عدم الحصر. 

وأما الثاني: فلأن الكلام في المفردء وأما «(ضرب زيد عمرًا» فليس بمفرد. 

وقد سبق تقرير أن العموم من عوارض المغرد وأقسامه» فكيف يدخل في ذلك 
المرکی؟! 

والتقدير في التعريف: «العام: اللفظ المغرد» کا سبق تقريره في شرح الحد. 

وأيضا فقد سبق في تفسير «الاستغراق» أنه الدلالة على كل فرد من جهة واحدة 
وضرب زيد عمرًا» دال من جهات متعددة» فكل كلمة دالة على معناها؛ فلا استغراق. 

وأما ما اختاره ابن الحاجب في تعریفه بقوله: (ما دل على مسمیات باعتبار أمر اشتركت 
فيه مطلقًا ضربة)" فإنه سالم من أمور أوردت على ما سبق. 

وقال: «مطلقا)؛ ليحترز عن المعهود؛ فإن دلالته بقرينة العهد. 

قلت: وهو معنى قولي: (يطلق)» وهو مؤخر من تقديم» وهو وفاعله جملة حالية 
والتقدير: العام هو اللفظ حال كونه مطلقا - لا بقرينة - المستغرق لا يصلح له. 
ويجوز أن تكون الجملة في موضع رفع؛ صفة لِلَفظ؛ على قاعدة: 
«(الجملة إذا وقعت بعد المعرّف ب «آل» الجنسية فإن فيها الوجهين». 


إلا آنا قد قدّمنا أن الألف واللام ينبغي أن تكون للعهد وهو ما له معنىء لا مطلق 


(۱) ختصر المنتهی (۲/ )٠٠١‏ مع بيان المختصر. 
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اللفظ؛ فتتعين الحالية حينئذ. 

وإنا قال ابن الحاجب: (ما دل) ولم يقّل: (اللفظ الدال)؛ لأن مختاره أن العموم يكون 
ي المعنى حقيقة كاللفظ وإن كان المرجُح خلافه کا سيأتي. 

فإن قيل: لم لا قيدت تعريفك بأن يكون «بوضع واحد» كا قيد به البيضاوي؛ ليخرج 
الف د وما حفة وجار فاه وإن كان س ا حم ها باح ل لك لا برض 
وأاحد. ) 

قلت: إن كان اللفظ أطلق في حالة واحدة على معنييه أو معانيه بالإرادة فذلك مجاز على 
المرجح كا سبق في بحث المشترك. ولو قلنا: حقيقةء ففيه الحصر» وهو خارج؛ من قولنا: 
(بلا حصر). 

وإن كان إن أطلق على أحد معنييه أو معانيه فلا استغراق» فلا يحتاج إلى هذا القيد. 

ولذلك قرر الأسفراييني - شارح «البيضاوي» - أنه قي أريد به إدخال المشترك وما له 
حقيقة ومجازء لا إخراجه ولكن حيث كان في المشترك ما يقتضي العموم» نحو: «رأيت العين 
أو العيون»ء و«ما في الدار عين»» و«كل عين تفنى» ونحو ذلك إذا أريد بالعين حينئلٍ نوع 
من مدلولاتهاء فإنه عام فيه بلا شك مع أنه م يستغرق جيع ما يصلح له وهو بقية المعاني 
التي م تقصد أصلا. 

فکأنه یقول: یستغرق جیع ما یصلح له استغراقا مقیدًا بکونه بوضع واحد؛ لیخرج 
الاستغراق لما يصلح له بوضعين» فإنه غير معتبر» [فيدّخل] الصورة التي ذكرناهاء 
ورج الاستغراق الذي ل يقصد في العموم؛ وذلك لأن قيد القيد مُذْخل في الأصل ما 
خرج بالقید. 


(۱) کذا ني (ص)» لکن في (ت): تدخل. 
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ی راد رار و ی و ا (إنه مُذخل» لا حرج) ما ذکرناه 


ر 


وإلا فالقيد إنا يكون للإخراج لا للإدخال. فَحَقق ذلك وتجنّب ما وقع لشارحي 
«المحصول» - الأصفهاني والقراني - في ذلك ما لا ينبغي أن يتشاغل به. 

على أنه قد سبق أن إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه من قبيل شمول العام لكن على 
الوجه الذي سبق تقريره هناك وما ذكرنا فيه من الأمور المهمة» فليراجع 

وعلى کل حال فعَنْ ذلك کله غتی بقید «استغراق ما يَصلح له» على ما قررنا أنه باعتبار 
مر اشترکت فيه. 

وإنها يكون ذلك بوضع واحد فإن بقية المعاني التي هي بوضع آخر ليست بواسطة أمر 
اشترکت فيه» بل هي مغایرة. 

فإن قيل: كيف يفسر «العام» ب «المستغرق» وما مترادفان» فيكون هذا من التعريف 
اللفظي» لا الحقيقي ولا الرسمي؟ 

قيل: لا سم الترادف لغةء وبتقدير التسليم فالعموم الاصطلاحي ليس هو عَيْن 
المستغرق لغةء فالأول بالاصطلاح» والثاني باللغة؛ فلا ترادف. 

وهذا ا لجواب ينفع في كثير من حدود يورد عليها مثل ذلك» والله أعلم. 


صٍ: 


4 وَتَادرًا يټ ځوي وَمَالَمبقَصد وَیوصّف المَعتی به گ «الرَّسّد 


ٌه 


۰ عمتا او او ا E E E‏ د 


الشرح: 
لا عرفت العام بأنه: «اللفظ المستغرق لما يصلح له» إلى آخره» ذكرت هنا ما فيه خلاف 
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في دخوله» وما يكون إطلاق العموم فيه حقيقة ومجارا» وما وقع في اصطلاحهم من العبارة 
في عام وأعم. فهذه ثلاثة مور اشتمل عليها البيتان. 

الأول فيه مسألتان: 

إحداهما: إحداهما: هل يحم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؛ إياها لغة؟ أو 
لا؛ لخر وجها باستبعاد قصدها؟ 

وا لخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفرّع عليه مسائل سيأتي ذكر شيءِ منها. 

وزعم ابن السبكي أن الشيخ أبا إسحاق ذكر الخلاف فيها في الأصول. 

قال شيخنا بدر الدين في شرح جمع الجوامع»: (ولم أجده في كتبه» وإنا يوجد في كلام 
اللأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه ا لخلاف» وكذا في كلام الفقهاء؛ ومذا اختلفوا 
في المسابقة على الفيل على وجهين: 

أصحه|: نعم؛ لقوله 5لا: «لا سبق إلا ني خف أو حافر»“ 

والثاني: ل لانه نادر عند الخاطين با لحدیث» ول یرد Eb‏ 

وذكروا في المتمتع العادم للهدي آنه يصوم الأيام في الحج قبل عرفةء فلو أخر طواف 
الزيارة عن أيام التشريى وا ن أداء وإن بقي الطواف؛ لن ارو اا 
التشریق ما بعد ویندر؛ فلا یدخل في قوله تعالى: ‏ َة امت انت € [البقرة: ۲۱۹٩‏ بل 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ۸ ن النسائي (رقم: ۹). قال الألباني: صحیح . (صحیح 
ا | 


(۲) انتهى كلام الزركشي في تشنيف المسامع (۱/ .)١۲ ٤‏ 
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قال الرافعي: كذا حكاه الإمام وغيره. وفي «التهذيب» حكاية وجه بخلافه. 

وقال الغزالي في «البسيط): (لو آوصى بعبد أو برأس من رقيقه» جاز دفع الخنشى. وذكر 
صاحب «التقريب» وجها أنه لا مجزئ؛ لأنه نادر لا بخطر بالبال. وهو بعيد؛ لأن العموم 
یتناوله). انتھی 

فهذا ترجيح لدخول النادر؛ لكن الشافعي نص على عدم الدخول» وبه قطع إمام 
الحرمين في «العَمَد» كا حكاه عنه ابن العربي في «القبس». 

وني «المطلب» في باب المسابقة أن تحط كلام الإمام والغزالي على أنه إن يدخل في العام 
ما بخطر لٍلافظ به حين النطق به» وهذا إنما يعتبر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا فُلنا: إن 
جمیع ما یقوله لا یکون إلا بوحي. آما إذا قلنا: یکون باجتهاد» فلا يظهر اعتباره؛ لأن موجبه 
عام لحميع الجزئيات. 

ولکن جوابه ما سيأّتي. 

وحكى الرافعي عن الإمام في مهايأة المبعض: هل يدخل فيها النادر من هبة أو وصية 
إذا م يصرحا في المهايأة بإدراج الأكساب النادرة؟: (أنها تكون على الخلاف في إذا عمت 
هبات والوصايا في قطر آنا تدخحل لا حالة كالأكساب العامةء أو هي على الخلاف؛ لأن 
الغالب فيها الندور)". انتهى 

وني «الأوسط» لابن برهان أن اللفظ العام لا ينزل على النادر؛ انا نقطع بكونما غير 
مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خحطورها بالبال. 

قال: وبنى على هذا أصحابنا كثيرًا من المسائل» منها: أهم أبطلوا حمل أي حنيفة «لا 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)١٤۸/١(‏ 
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نكاح إلا بوي“ على المكاتبةء وقالوا: المكاتبة نادرة من نادر؛ لأن الأصل في النساء الحرائر 


تادر« والمكاتب منهن نادر. 


داري» ثم يقول: اا ا کی ای ر أو ؟ فقیل: 2 وقیل: 

واعلم أن بعض المتأخرين استشكل إطلاق الخلاف في هذه المسألة» وقال: لا يبين لي في 
كلام الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه خافية» فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟! ونحوه ما سبق من 
كلام «المطلب». 

وجيب بأن المراد إجراء ذلك على ما يعْهّد في كلام العرب من خطوره بالبال؛ لن کلام 
اله عز وجل جار على اسلوب کلام العرب في خاطبتها وان کان فيها ما هو ځال ني حقه کم 
في نسبة الغضب والقرب والبعد ونحو ذلك إليه تعالى. 

مغلا فإنه نا e‏ فيستدرك ات وهذا ظاهر 

E 

- بان لا يدوم ذلك النادر؛ فان النادر الدائم کالعام ک| قرروہ ی «باب التيمما وغىره. 

- وان لا يساعده المعنى» فإن ساعده مع عدم ظهور اندراجه في اللفظ, فلم يتعرضوا 
له» فقيل: محتمل أن يقال: يدخل قطعاء وآن يقال: بجري فيه حلاف من الخلاف في بيع 
الأب مال ولده من نفسه وعكسه: هل يثبت فيه خيار المجلس؟ وجهان: 


(۱) سبق تخریجه. 
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اخدها لاء فإن ثبوته للمتبايعين يقتضي التعدد» فعند الاتحاد لا يدخل. 

والثاني: نعم؛ لأن المعنى في ثبوته موجود» وذكر «المتبايعين» في لفظ الشارع لِكونه 
الغالب المعتاد. 

کذا وجهه الامام في «النهاية». 

المسألة الثانية: 

إذا كان لفظ العام يصدق على صورة يغلب على الظن أن المتكلم لم يقصدها لقيام قرينة 
على ذلك» هل تكون داخلة؛ لأن اللفظ يشملها؟ أم لا تدخل؛ لاقتضاء القرينة عدم 
دخوها؟ فيه خلاف حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص)». ونقل [الأول] عن أكثر 
متأخري أصحابهم» والثاني عن متقدمي أصحام وعن القفال من أصحابنا. 

وذلك مثل قوله تعالى: أجل لَك رَلَيَة آضيا ررقت إل ایک € [البقرة: ۱۸۷] 
الآيةء هل يستدل به على إباحة أكل نوع تلف في جواز أكله أو شربه أو جماع ختلّف في 
اا فما طا ا ر ۷ ام ان وت اک غر غا دروا اه 
جوز بعد النوم سخا لعا كان من التحريم فما بعد النوم؟ 

ونحوه قوله تعالى: # وألذيت يكيزو ت لَب وَلْفِصة € [التوبة: ]٠١‏ الآيةء هل 
يستدل به على نوع حتف في وجوب الزكاة فيه؟ 

وکذا قوله تعالی: ¥ ودين هم لِفُروجِهم حضون € [المؤمنون: »]٥‏ هل يستدل به على 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ 


(۱) کذا ٤‏ (ص» ش» ق)» لکن ی کی الامام. وف (ت» س): الامام الاأول. 
(۲) کذا ي (ص» ق)› ل في (س): حکمه. 
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ومن ذلك أيصًا ما سيأتي في العام بمعنى المدح والذم: هل يبقى على عمومه؟ 

و 

والأصح المختار: الدخول» وهو ما يقتضيه كلام أصحابنا في تفاريع الفقه. 

ومنه يؤخذ حكاية الخلاف في المسألة ففي «البسيط» - لا حكى الخلاف في التوكيل 
بشراء عبد وأطلق فاشترى من يعتق على الموكل - قال: ومثار الخلاف التعلق بالعموم أو 

اللالتفات إلى المقصود. ) 

ومن ذلك: ما يقع في ألفاظ الواقفين نما يكون فيه صورة يظهر أن الواقف لم يقصدهاء 
الصحيح الدخول؛ لدلالة اللفظ» وعدم انضباط القصد وفقده. 

نعم» الحنابلة يميلون إلى عدم الدخول» ويبنون عليه أصولا عظيمة في «باب الوقف»» 
ومذهبنا حلاف ذلك؛ وهذا استنبط ابن الرفعة من كلام الغزالي في «الفتاوى» أن مقاصد 
الواقفين تعتبر» فيعّمم بها ا لخصوص ويخصص با العموم. 

وليس المراد أن المقصود إخراج ما قد دخل» والفرق ظاهر بين عدم قصد الشيء وبين 
قصد خروجه» فغير المقصود يدخل لفظًا وحُكناء والمقصود إخراجه ون دخل لفظًا لكن لا 
يدخل كا قطكًا؛ لأنه غصيصء» والتخصيص إحراج من الحكم» لا من المدلول. 

نعم» لا بحكم بأنه مقصود إخراجه إلا بدليلء بخلاف غير المقصود فإنه لا يُعلم هل 
قصد خروجه؟ أو لا؟ والقرينة إن بدت أن يكون داخلاء لا أا صريحة في عدم دخوله. 

ومن هذا نشا الخلاف في أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟ وسبق بيانه في الأمر 
والنهي ون المر جح دخوله في غيرهماء وسيأتي ني المسألة مزيد بيان. 

فإن قلت: ظاهر كلام الشافعي أن غير المقصود لا يدخل؛ وهمذا منع الزكاة في الحلى؛ 
سكا بآية: ‏ وألنويست يكبزوت )؛ لأن قرينة الذم أخرجته عن العموم. 
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قلت: قد يمنع أن اعتاده على هذا المدرك وحده في ذلك بل بقرينة أخرى اقتضته 
سياتي بيانها ني حلها من باب العموم. 

وني كلام إمام الحرمين وإلكيا قاعدة في ذلك زادها ابن دقيق العيد وضوحًا: 

أن لفظ العام إما أن يظهر فيه قصد العموم مطلمًا بقرينة حالية أو مقالية» فيدخل قطعًا. 
وإما ان لا يظهر قصد العموم في شيء وآنه بمعزل عن قصد شيء آخر» فلا يدخل. هذا على 
المرجح. 

ولان دقع الد ديت فق مقع الي الك حر دعل الفا لكر 
كا زعمت الحنفية؟ أو لا؛ لأن المقصود بيان القدر الواجب إخراجه» لا المخرح منه؟ وهذا 
انا تن ف ديت اليس فيا دون ية اوس صد 

قال: (والتحقيق عندي أن دلالة لفظ العام فيه أضعف من دلالة المقصودء ومراتب 
الضعف متفاوتةء فأما أن لا يظهر فيه شىء ما سبق فيحتمل الأمرين» مثل قوله تعالى: لون 
عل آله للکفرينَ على لومون سبيلاً 4 [النساء: ]٠٤١‏ هل يستدل به على منع شراء الكافر 
العبد المسلم ونحوه؟). 
نذبیه : 

يأتي في هذه المسألة ما سبق في التي قبلها من كونه هل يختص بلفظ غير الشارع من 
حيث التعليل بعدم حطوره في البال؟ أو لا بختص؟ 


وجاب با سبق. 


(۱) سبق تخر ګجه. 


(۲( صحيح الببخاري (رقم: «(IVA‏ صحيح مسلم (رقم: .)4٩‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» قد يتوهم اتحاد المسألتين؛ لأن النادر هو غير المقصود» وليس كذلك. 

فالفرق أن المقصود قد يكون نادرًا وقد لا يكون» والنادر قد يقصد وقد لا يقصد فرب 
صورة تتوفر القرائن على أنها لم تقصد وإن لم تكن نادرة» ورب صورة تدل القرائن على آنا 
مقصودة وإن کانت ناأدرة. 

الأمرالثاني: قي محل العموم : 

فأما كونه من عوارض اللفظ حقيقة فلا حلاف فيه. يقال: «هذا لفظ عام»» كا يقال: 
«لفظ خاص». 

قال في «البديع: بمعنى وقوع الشركة في المفهوم» لا بمعنى الشركة في اللفظ. 

يريد بذلك أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به جردا عن المعنى» فإن ذلك 
لا وجه له» بل المراد وصفه به باعتبار معناه. 

فمعنى كون اللفظ عامًا حقيقة أنه يصح أن يشترك في مفهومه کثیرون» لا أن يكون 
مشتركا بالاشتراك اللفظي كالقرء للطهر والحيض لكونه وضع لكل منها. 

وخا ضا أن مدل مح و حدم رة ون ا دات ال تة لافار 
وضع لكل معنى على حدته مشخصًا. 
وترتب على ذلك أن عموم الكلام النفسي هو بهذا الاعتبار؛ لأن اللفظ الدال عليه يقال 
فيه ذلك. 

وههذا قال الأبياري في قول الغزالي: (إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ): 

(لا يظن به إنكار كلام النفس وإلا لا كان في الاحتياج إلى الصيَع ذكر معرفة وضع 
اللغة فيها). انتهى 

واعلم أن إطلاق كون العموم في اللفظ كا عبرت بذلك في تعريف العام بقولي: (اللَمظً 
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إذيَسْتَغرق) يدل على دخوله في ا مجاز كما يدخل في الحقيقة. 

قاله الأكثرون» خلافا لبعض الحنفية. 

لنا: أن أئمة اللغة وغيرهم لا يزالون يقولون في امحل ب «أل» و«المضاف» و«النكرة في 
سياق النفي» ونحوه: إن ذلك للعموم» من غير أن يُمَيّدوا بكون ذلك في الحقيقةء بل للأعم 
من الحقيقة والمجاز. 

وني الحديث: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أَحَلّ فيه الكلام»". والاستشناء معيار 
العموم» وقد استثنى منه وهو مجاز. 

قلت: فيه نظر؛ لأن «صلاة» خبر عن الطواف» وهو نكرة؛ لأنها في إثبات» والاستفناء 
إنها هو في بعض آحكامهاء إذ التقدير: كالصلاة إلا في حل الكلام فيه» آي: في الطواف» فإنه 


ليس كالصلاة. 
واستدل المانع بأن المجاز على خلاف الأصل؛ فيقتصر منه على قَذر الضرورةء فلا 


وجوابه: منع أن المجاز للضرورةء حتى إن قومًا قالوا: إنه غالب على اللخات وإِنْ سبق 
أن ذلك إنا هو في نوع منه عَيْر لفظ وهو المُقََصّى» فجرى فيه الخلاف لذلك. 
ووقع في «منع الموانع» لابن السبكي أن هذه المسألة هي مسألة «جريان العموم في 
المجاز». وليس كذلك كا بيناه» فهو وهم. 
هذا ما يتعلق بالعموم في الألفاظ. 
(۱( المشتدرك ئ الصحيحين (رقم: A7‏ ۱(« صحیح اتن حبال «(TAT)‏ وغ رهما بنحوه. قال 
الألباني: صحيح. (التعلیقات الحسان: .)١۸۲١‏ 
(۲) منع الموانع (ص۸١٥٠).‏ 
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وأما كونه من عوارض المعاني أيضا - آي: المستقلة التي ليست هي من مدلولات 
اللفظ المحكوم بأنه عام - فإن هذا قد تقدم بيان تقرير العموم فيه» بخلاف ما نحن فيه وهو 
المعنى من حيث هو» وفيه مذاهب: 

أحدها: أن العموم لا يكون في المعاني» لا حقيقة ولا مجازًا. حكاه ابن الحاجب وغيره. 

ثانيها: أنه يكون في المعاني حقيقة كا يكون في الألفاظ» فيكون العموم موضوعا للقدر 
المشترك بينه| بالتواطؤ على الأصح. 

وقيل: موضوع لكل منه| حقيقة»ء فهو مشترك لفظي. 

ومن قال بأنه حقيقة في المعاني كالألفاظ: أبو بكر الرازي من الحنفية» وحكاه عن 
مذهبهم» واختاره ابن ا لحاجب. 

فيقال: عَم المطرٌ والخصب الناس» وعمهم العطاء ونحو ذلك كله حقيقة. 

والمذهب الثالث (وهو المختار وقول الأكثرين): آنه يكون من عوارض المعانفي كا 
مثلناء وأشرت إلى ذلك في النظم بقولي: 

(«الرَشد يَعْمتا وَالْخِضْب وَالمَطر» لَكِنْ جارًا) لا حقيقة. 

ونقله مع الذي قبله الشيخ أبو إسحاق وجهين لأصحابنا وأنْ الأكثرين على أنه مجازء 
وات ا رووا 

ونقله عبد الوهاب في «الإفادة» عن الجمهورء واختاره الآمدي وغيره» ولوا إطلاق 
عموم المطر والخصب ونحو ذلك على المجاز؛ لأن العام أمر واحد شامل لتعدد» وعموم 
ملو لن هن د ن ااج ااا د غا 2 ال جرد ههان ال الا فلس 


(۱) كذا في (ص» ق)» لکن في (س): هنا. 
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بين المطر الواقع في ذلك المكان والعطاء المتصل بزيد نسبة بالواقع بهذا المكان والعطاء 
المتصل بعمرو. 

وأما جواب ابن الحاجب”“ عن ذلك بأن «اشتراط الوحدة في العموم ليس من اللغة 
بل المدار فيها على الشمول» سواء أكان هناك أمر واحد أم لا ففيه نظر؛ فإنه إذا لم يكن هناك 
وحدة» فهي أمور متعددةء فأين العموم حقيقة؟! 

وأما قوله: (إن نحو: «عموم الصوت» متحد» وكذا الأمر والنهي اللذان هما الطلب 
النفساني» والمعاني الكلية)" كالحيوان فقد جاب عنه بأن: 

- العام في الصوت إنا هو سماع الصوت من السامعين» وهو من المتعدد المحل كا 
سبق» وإلا لزم أن يكون ذات الشمس أو القمر عامًا؛ لأن كل واحد يراهما. أما نفس 
الصوت فلا عموم فيه. 

- وآما الأمر والنهي النفسانيان فقد سبق في صدر المسألة بيان المراد بذلك وتقريره من 
كلام الأبياري شارح «المستصفى». 

- وأما المعاني الكلية فسنوضح ذلك فيها في تقرير المذهب الذي بعد هذا (وهو المذهب 
الرابع) بالتفصيل بين المعاني الخارجية والذهنيةء ففي الذهنية حقيقة» وفي الخارجية مجاز. 

وقال الصفي اهندي: (إن هذا هو الحق» فتعدد الخارجي بتعدد حاله» بخلاف المعاني 
الكل الذهنية فاا عامة تمن أا مع وا خد هتناول لأمور كثيرة)'. 


ولأن الخارجية ليس العموم فيها على سبيل الاستغراق الذي لا يتحقق العام إلا به كا 


(۱) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ 1۹۸). الناشر: دار ابن حزم. 
(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل (۲/ 1۹۸). الناشر: دار ابن حزم. 
(۳) نهاية الوصول في دراية الأصول /١(‏ ۳۱{ 
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سبق ي تعریفه. 

وقد حكي في المسألة مذاهب أخرى ضعيفة. 

منها: أنه حقيقة في ا لمعاني دون الألفاظ . وهو أبعَدهاء فإن ثبت فهو قادح في حكاية كثر 
الاتفاق على أنه حقيقة في اللفظ ك| سبق. 

ومنها: أنه مجاز في الألفاظ والمعاني معَاء وعموم اللفظ إنا هو بحسب الاصطلاح فقط . 
بخرج ذلك من قول الصفي المندي في «الرسالة السيفية): (إن العموم من عوارض الألفاظ 
خاصة بحسب الاصطلاح إجاعاء وكذا في اللغة على المختار» وقيل: من عوارض المعنى). 
۳ 

ومنها: أن المعنى الكلي يوصف بالعموم» بخلاف الجزئي. ‏ 

ومنها: القول بالوقف. وعزي للآمدي؛ وذلك لتعارض الأدلة من الجانبين وتكافؤها. 

وغير ذلك ما لا نطول به. 


ننبیهان 


الأول: ما يتفرع على الخلاف في هذه المسألة مسألة: المفهوم هل له عموم؟ أم لا؟ وكذا 
مسألة عموم القت في نحو: # حرمت يكم ألمي % [المائدة: ۳] حتى يعم الأكل 
واللبس والبيع وسائر الانتفاعات بها وإن لم يكن هذه الأحكام ذكر» وسيأتي بيان ذلك في 
حله. 

ومنها: أن العقل هل يكون مَُخْصصًا؟ 

ومنها: أن سكوت النبي بيه هل يکون عامًا؟ 


وغير ذلك. 
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الشاني: أن هذا الخلاف يجري في الخصوص هل يوصف به اللفظ أو المعنى حقيقة؟ أو 
مجارا؟ 


وعبارة «المقترح» في ذلك: (القائلون بأن «العام والخاص من عرارض الألفاظ» 
اختلفوا على مذهبین) إلى آخر ما ذكره. 

الأمرالثالث: 

يقال ٤‏ المعنى: (أعم)» وني الفط : (عام). 

وهو معنى قولي: (بالاعم يدكر). أي: يعبر عن عموم المعنى بهذا اللفظء ويذكر في 
وصفه ذلك» فقال: هذا ت 

قال القرافي: (اصطلحوا على أن المعنى يقال له: «أعَم» و«أخحص»» واللفظ يقال له: 
«اعام» و«خاص)؛ لأن «أعم» أفعل تفضيل» والمعاني أفضل من الألفاظ) “. انتهى 

ولا يخفى ما فيه من نظر» بل إطلاق الناس يخالف هذا الاصطلاح.. فيقولون فيها: 
(عام) و(خاص) كالالفاظ. 


ر 
لدل :+ 
# 


«¢ ¢ 


الأخحص يندرج تحت الأعم» ويقع في عبارة بعضهم: إن الأعم يندرج تحت الأخحص. 
کا عبر به «المقترح). 

ووجه الجحمع أن الأول في اللفظء فإن الحيوان صادق على الإنسان وغيره» بخلاف 
الفکس. 


والثاني في المعنى» فيقال فيه: إن الإنسان لا بذ فيه من الحيوانية. فصار الأعم مندرجًا في 


() نفائس الأصول في شرح المحصول (۲/ (Y۲‏ 
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الأخحص» وهي الحيوانية في الإنسانية بمعنى الاستلزام. والله أعلم. 


ص: 


ن 
2 


١‏ مَذلو له كل ة أي حك نوكل راجيإاأتخكم 
م ەه م 2 0 ص ٥‏ ° 

o۷۲‏ لال التص بالمَخثوع E Ey‏ وال كزفوع 

۳ رفع E‏ خلاف الكل والمفرد الجزئي مِنْدَاالأضل 


الشرح: 

لجا فرغت من تعريف «العام» وبيان أن له الحقيقي اللفظ باعتبار عموم معناه» وكان 
فائدة ذلك أنه إذا حكم على العام بحكم نفيًا أو إثباتًاء يكون ذلك الحكم عامًا على كل فرد 
فرد حتی یستغرق» نحو: کل رجل یشبعه رغیفان. فیکون مدلوله حین الحکم عليه کلية؛ 
لأن المراد حينئذ أنه صار قضية كليةء ك أن الحكم على البعض قضية جزئية» وذلك معنى 
«القضية المسورة) غك الماطفة جیث مون ما له سور کل أو بع إل 5ا 
O og‏ 

فالعنى في القضية أنه فضي وحُکم فيها بشيء على شيء» فعيلة بمعنی: و 
تركت الصلة لكثرة الاستعال. 

وني كونها كلية أن الحكم على كل فرد ما دخل تحت الموضوع» نحو: كل إنسان حيوان. 

والحزئية: الحكم على البعض» نحو: بعض الحيوان إنسان. 

وفي السلب: لا شىء من الإنسان بحَجر» بعض الإنسان ليس بحجر. 

فقولي: (إذ كَحكُم) هو بالتاء امثناة من فوق أو بالنون مبنيًا للفاعل؛ ليباين قولي أولا: 
(أيّ يحكم) فإنه بامثناة تحت مضمومة مبني للمفعول. 
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والمراد الإشارة إلى أن مدلول العام كلية عند الحكم عليه لا من حيث هو؛ لأن مدلوله 
من حيث هو «المعنى المستغرق» كا سبق في تعريفه» وهو من قبيل التصور» لا الحكم عليه؛ 


فإنه من قبيل التصديق 
وهذا معنى إطلاق مَّن يطلق أن مدلول العام كليةء فإنا مراده عند الحكم» لا من حيث 
التصور. 


وقولي: (لا ل الْمُحْبَص بالْمَجْمُوع) إلى آخره - أي: ليس مدلول العام حين الحكم 
عليه كلا المجموعيء أي: الدال على أفراد مجتمعةء كالعشرةء ومقابل هذا: «الجزء» ٠ء‏ نحو 
«الخمسة» منهاء فنحو: «كل رجل يرفع الصخرة» من الكل المجموعي؛ إذ المراد فيه 
الملجموع» لا كل فرد. 

وليس المراد أيصًا - بالحكم في العام - الكلي» وهو کا سبق: ما لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه. وربا يقال: ما يشترك في مفهومه كثيرون. 

فليس مدلول العام - عند الحكم - الحكم على الكلي؛ لأن الحكم على الكلي حكم على 
القذر المشترك بين الجزئيات» لا على كل جزئي جزئي حتى يستغرقهاء كا تقول المناطقة في 
القضية التي هي غير حصورة ويقسمونها قسمين: 

مهملة: وهي ما قصد فيها الحكم على الأفراد من غير تَعرْض لكلها ولا بعضها. نحو: 
الإأنسان كاتب بالقوة. 

و[طبيعية]: وهي الحكم على ذلك القدر المشترك من غير نظر إلى المشخصات. نحو: 
الإنسان حيوان ناطق. فهو وإن كان فيه عموم لكنه ليس استغراقيًاء بل بدلي» من قبيل 


(1) يعني: مصطلح «الكل» يقابله مصطلح «الجزء»» كالخمسة جزء من العشرة. 
(۲) في (س» ض): طبيعته. 
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المطلق. 

فحصل الفرق بين الحقائق الستة: الكّل» والجزء» والكليء والجزئي» والكليةء وال جزئية. 
وأنها ا لحكم على كل فرد أو بعض الأفرادء نحو: «بعض الإنسان كاتب»» ومعنى الحكم على 
کل منها ذا حکم. 

وعرف أن العام في الحكم كليةء لا كلي في الحکم» ولا كل في الحكم. 

ومن عرض للفرق بين هذه الحقائق: شارحا «المحصول» - الأصفهاني والقرافي - 
وقد علمت مأخذهما من علم المنطق واصطلاح أهله. 

وقولي: (وبالمزفوع برقع الكرّ) إشارة إلى ما يتميز به «الكل اللجموعي» عن «الكلي» 
ان ا من الكل إذا ارتفع» ارتفع الكل كالواحد من العشرة . وأن الجزئي من الكلي 
إذا ارتفع» لا يرتفع الكليء فإنك إذا قلت: (هذا المتحرك ليس بإنسان)» فلا يلزم ارتفاع 
الحيوان عنه. ) 

ر ن الگلي يَصدق على کل مِن جزئیاته بخلاف العكس» ارين 
الكل لا يدق عليه اسم الكل» ولا العكس. 

ومن هذا يعلم جواب سؤال القراني المشهور: أن دلالة العام على الواحد من أفراده 
خارجة عن الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» فيلزم فساد الانحصار فيها أو 
عدم دلالة العام على فرد من أفراده» وكلاهما باطل. 

وسبق هذا السؤال في مباحث اللغة وجوابه» ونزيده هنا بياناء فنقول: 

قال القرافي: (دلالة المشركين على الواحد منهم - ک «زيد المشرك) مثلد ا 
تكون بالمطابقة؛ لأنه ليس تمام مُسمّى المشركين» ولا بالالتزام؛ لأنه ليس خارجًاء ولا 


QUM»‏ ` الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالتضمن؛ لأنه ليس جزء المسكّى؛ إِذٍ الجزء يقابل الکلء والعموم کليةء لا کل)'. انتھی 

وقد جاب الأصفهاني عن ذلك بي) حاصله: 

أنه دال N‏ تلك إنا هي في دلالة المفرد حيث لا حكم» وأما عند 
الحكم فنحو: # فاقوا ألمُمَركينَ € [التربة: ]١‏ متضمن لقضايا كثيرة؛ كأنه قيل: «اقتل زيدًا 
المشرك وفلانًا المشرك» وهكذا إلى آخره» وكل واحد مطابقة)". 

وأوضح من هذا ما شرت إليه ني الكلام على الدلالة أن يقال: «الفرد المشخص من 
أفراد العام» لفظ العام دل عليه بالمطابقة من حيث المعنى المشترك فيه وإن كان لا يدل عليه 
من حيث خصوصه» فإن ذاك أمرْ خارجي عن دلالة المتواطئ على جزئيات الكليء 
فالاستدلال بالعام على ال من آفراده من هذه الحيثيةء لا من حيث تشخيصه» وهو 
ظاهر» والله آعلم. 


ص: 


E 5 ۷‏ ا ى أ | َه »اظ 
٥‏ في کل جُزئي وذو التَعْيم يِن لازم] الأشحَاص لِلْعُمُوم 
٩‏ في سار الآ رال والأزمان وبقع» لامُطلَق المَعَاِي 


الشرح: قد عُلم نما قررناه أن لفط العام له دلالتان: 


(۲) الكاشف عن المحصول .)۲٠٤١-۲۱۳ /٤(‏ 
(۳) کذا ٤‏ (ص» ن۳ ن٤‏ ). لکن ف رض س): ولازم. ويي (ن۱» نْ۲): ٤‏ حلة. وني (ق» ن٥): ٤‏ 


لازم. 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

-.دلالة على ا معني الذي اشترکت فيه آفراده» وهي التي بيا أن الحكم فيها على الكليء 
ولیس للعام با اختصاص,» فإنا تتعلق تتعلق ب «الگل» سواء آکان فيه عموم و لا 

- ودلالة على كل فرد من أفراده [بالخصوص]"» وهي التي ها خصوصية بالعا» 
ويُعبر عنها ر «الكلية»» وعليها السؤال السابق وجوابه. 

وحينئذ فيبقى النظر في أن الدلالتين قطعيتان أو لا. 

ق ك الي 
المشترك. ۰ 

قال صاحب «جمع الجحوامع»: (وهو عن الشافعي)”. أي: حكي عنه. 

وهذا التخصيص لا معنى له؛ فإنه حل وفاق» ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية. أي 
هو ص فالقطع فيه من هذه الحيثية؛ فيكون كدلالة ا لخاص. 

وأما الدلالة الثانية: فالمنقول عن الشافعية آنا ظنية» لا تدل على القطع إلا بالقرينة؛ 
ت وو ا و ا ا و ف ا 
فيها التخصيص» ومع الاحتمال لا قَطْع. 

بل لما كان الأصل قاء العموم فيهاء كان هو الظاهر المعتمد للظنء ويخرج بذلك من 
iE N E i EL OED‏ ل 
دليل التعميم؛ لأنه الأصل. ) 

وأيضًا فلولا ذلك لا جاز تأكيد الصيخ العامة إذ لا فائدة فيه» وقد قال تعالى: 

1 أجمعونَ # [الحجر: .]٠۰‏ 


صرت ے س ر ا ھ و 


جد الب 


(۱) في (ص» ق): من خصوص. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والمنسوب للحنفية أن دلالة العام على كل فرد منه قطعية» ولكن ذلك إنا قال به 


جمهورهم» ومنهم صاحب «اللباب» وأبو زيد الدبوسي وغیرهم» وإ فقال بمثل قولنا: 
(إنها ظنية) أبو منصور الماتريدي ومَن تبعه من مشايخ سمرقند. 

نعم» عزى الأبياري في «شرح البرهان» كونها قطعية إلى المعتزلةء قال: (لاعتقادهم 
استحالة تأخير البيان عن وقت الخطاب» فلو م يرد عمومهء لزم تأخير البيان)". 

ونقل هذا القول الأستاذ بو منصور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة» وكذا نقله 
الغزالي في «المنخول». ولكنه خلاف المشهور عن الشافعي الذي نقله إمام الحرمين وابن 
القشيري وغيرهما. 

وكأ من نقل عنه القطع تومه من إطلاقه أنه ص في الأفرادء وهو إنها يريد 
بالنصوصية - في الغالب - ما يكون ظاهرًا فى الدلالة بحيث يكون الاحتمال فيه ضعيمًا. 

وهذا أنكر إلكيا في «التلويح» على مَن نقل ذلك عن الشافعي» فقال: هذا م يصح عنهء 
ا 

وعبارة إمام الحرمين في «البرهان»: (أما الفقهاء فقد قال جاهيرهم: إن الصيَ 
لملوضوعة للجمع نصوص ني الأقلء ظواهر في| زاد عليه. والذي صح عندي من مذهب 
الشافعي أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن» لكانت نصا في الاستغراق). 

قال: (وإنما التردد في| عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتهاء القرائن المحَصصة). 
انتھی 
(1) التحقيق والبيان في شرح البرهان .)۸۸١ /١(‏ 


(۲) الرهان (۲۲۱/۱). 
(۳) البرهان في أصول الفقه (۱/ .)۲۲١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

نعم» في كلامه بعد ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي أن يُطلق ذلك» بل يقال: بعض الأفراد 
الدلالة فيه قطعية والبعض ظنية. 

وكأنه يشير إلى ما قدّمه من أنه لو كانت صيغة العموم جعًا مثا فتكون في أقل الجمع 
قطعية وفيا زاد ظنية. وكذا قال إِلكيًا ني «تعليقه» في الأصول» وكذا قرره المازري» لكن 
قال: (إن محل الخلاف فيا زاد على أقّل الجحمع» أما الأقل فقطعي بلا خلاف). 

قلتٌ: وكأنْ هذا مُفرّع على ما سيأتي في الباقي بعد التخصيص إذا كان العام جما 
ونحوه: هل يشترط أن يبقى أقل الجمع؟ أو جوز إلى واحد؟ 

وعلى كل حال فإذا كان الخلاف قاتاء فكيف يحكي القطع في أقل ا لجمع؟ 

اا رفا ا و ا فيققطع ! ف اا 
بلا خلاف بين العلاء. 

نعم» قيل: حل الخلاف ما لم تكن قرينة تقتضي قصد كل فردء وذلك كالعمومات التي 
يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصیص» نحو: # وَالَه بکل شىء علي € [النور: .]۳١‏ وسيأتي 
منها طائفة وزيادة بيان في الكلام على التخصيص» وكذلك ما لا يجحتمل إجراؤه على 
العموم» كقوله تعاى: ¥ لا شعو اصعب آلنار وأصعب ألجنة € [الحشر: .]۲١‏ كذا 
استثناه بعض الحنفية. قال: لأن كل فرد فرد من الفريقين ليس مُعَيتا حتى يدل عليه العموم» 
بل ذلك كالمجمل» جب التوقف فيه إلى بيان المراد منه. 

وأنا أقول: لا يحتاج إلى هذا التقييد؛ فلذلك أطلقت في النَظم؛ لأن الكلام في العام من 
الأصل» والأصل عدم القرائن على إرادة عمومه أو خصوصه. 


(۱) انظر: إيضاح المحصول (ص۲۷۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ما يترتب على هذا الخلاف آنه: هل ينسخ العام الخاص والخاص العام في القدر 
المعارض؟ وهل [يخصص] ‏ العموم بالقياس وبخبر الواحد؟ 

ومن الفقه: لو قال في الإقرار: (له عل خاتم)ء ثم قال: (ما أردت الفص)ء ففي قبوله 
وجهان» أصحه المنع؛ لأن الفص يتناوله اسم الخاتم» فهو رجوع عن بعض ما افر به. 

وفي تفريع هذا على المسألة نظر؛ فإن دلالة الخاتم على الفص ليس من دلالة العام على 
الأفرادء وإنا نشاً الخلاف: هل الفص داخل في مسمّى الخاتم من دلالة الكل على الجزء؟ أو 
مُسمّى «الخاتم» الحلقة بدون الفص؟ 

ولا كان الأرجح الدخول كان المرجح أنه لا يقبل؛ فقد قال أهل اللغة: إن الخاتم اسم 
له مع الفص» وإلا فيسمى حلقةء وقيل: فتخا. 

وقولي: (وكَنًا ظَنَيه) إلى آحره - أي: وعندنا أا الشافعية أن هذه الدلالة ظنية. 

وقولي: (رَذُو التَغْوِيم) إلى آخره - إشارة إلى أن العام في الأشخاص المدلول عليها بافظ 
العام هل هو عام أيضا فى أحوال تلك الأشخاص والأزمنة والبقاع والنعلقات؟ أو مطلى 
فیها بحیث يكتفى من ذلك با يَصدق من غير تعميم في الكل؟ 

فيه طریقتان: 

إحداهما: أن العام في الأشخاص عام في الأمور الأربعة. صرح به ابن السمعاني في 
«القواطع» في مسألة «الاستصحاب)»» والإمام في «المحصول» في «القياس»» إذ قال في 
جواب سؤال: (قلنا: ليا كان أمرّا بجميع الأقيسةء كان متناولًا لا عالة لجميع الأوقات» 


(۱) في (ت): يختص. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وإلا لقدح ذلك في كونه متناولًا لكل الأقيسة)". 

الثانية وإليها جنح كثير من التأخرين كالآمدي والأصفهاني في شرح «الحصول» 
والقراني وغيرهم: أن العام في الأشخاص ليس عامًا في الأربعة؛ لأن العام في شيء بلفظ لا 
یکون عامًا في غيبره إلا بلفظ يدل عليه بل مطلق. فإذا قال: « فاقتلوا ارين € [التوبة: 
٥‏ عَجّ كل مشرك ولا َعم كل حال حتى يقتل في حال المدنة أو الذمة أو نحو ذلك» لكن 
قيل: إن في هذه الآية دليآا على أنه مُطلق في غير الأشخاص» لا عام؛ لأنه قال: ¥ حَيتُ 
قُقَفَعَمُوهَمَ € [البقرة: »]۱۹١‏ ولو كان عامًا لكان ذكر العموم في «حيث» في الزمان تكرارًا. 

نعم» بعد أن اختارها القراني وقررها شكك عليها بأنه لزم عليها عدم العمل بجميع 
العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عمل بها ني زمنِ ماء والمطلق يخرج عن عهدة العمل به 
بصورَة. 

وأجاب عن ذلك الشيخ علاء الدين الباجي - في| نقله الشيخ تقي الدين السبكي في 
كتاب «أحكام كل» - بأن المراد بكونه مطلقًا في الأحوال والأزمنة والبقاع باعتبار 
الأشخاص الذین عمل به فیهم» لا باعتبار أآشخاص آتخرين» حتى إذا عمل به في شخص 
اا ا ا ی ی ان ی دیل و فو 
يلزم التخصيص في الأشخاصء فالتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم» فإذا جلد زانِ» 
لایجلد ثانا إلا بزتًا آخر. وبه ینجمع کلام مَن قال: «مُطْلَق» ومن قال: «عام). 

وکذا ات الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ي شرح الإلمام)» وقال ي ((شرح 
العمدة» في حديث أبي أيوب الأنصاري: «ثم قدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل 


.)١۷ /٥( المحصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


القبلة“: (إِن ني ذلك دلالة على العموم؛ لأنٌ أبا أيوب - وهو من أهل اللسان والشرع - 
هم العموم في الأمكنة)". 

وإنم) استدل به لأن الحديث عام في الأشخاص باعتبار أن قوله بية: «لا تستقبلوا القبلة 
يغاط ولا بول ولا دوع نكرة في سياق النهي» فکان عامًا في كل استقبال 


واستدبار. 
نعم» وقع له في «شرح العمدة» ما بخالف ذلك» فقال في حديث «بيع ا لخیار»: (إن 
الخيار عام» ومتعلقه - وهو ما یکون فيه الخیار -مُطْلَق). 
قال: (فیحمل على خیار الفسخ) . انتھی 
والتحقيق في المسألة (ك| يفهم من نقول الطريقتين واختاره ابن المرحل والشيخ تقي 
الدين السبكي وولده) آنه يعم بطريق الاستلزام» لا بالوضع» وهو معنى: «من لازم 
الأشخاص»» اق من لازم تعميمه للأشخاص عمومه في الأحوال والاأزمنة والبقاع. 
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (وقع لي مرة الاستدلال على العموم بحديث أي 
سعيد بن المعلى حيث دعاه النبي يي وهو في الصلاة فلم يجبه» فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «ألم يقل الله تعالى: $ اَسََجِيبُوا َه وَللرَسولٍ إذّا دَعَاكم 4؟ [الأنفال: °)]۲٤‏ 
(۱) صحيح البخاري »)۳۸٩(‏ صحیح مسلم (رقم: .)۲٠٤‏ 
(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۱/ 4۹). 
(۳) صحيح مسلم (٤٦۲)ء‏ سنن الترمذي (رقم: ۸)» سنن النسائي »)۲١(‏ وني صحيح البخاري (رقم: 
١‏ بلفظ: (إذا اتيم الْعَاِط فلا تَستَقلوا الله ولا تَستَدذبرُومًا). 
)٤(‏ صحیح البخاري (رقم: ۲۰۰۵)» صحیح مسلم »)۱٥۳۲(‏ وغيرها. 
(9) شرح عمدة الأحکام .)١١٠١-٠١١/۲(‏ 
(7) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ )))» وغىرە. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
فقد جعله ية عامًا في الأحوال). 

قال: (ثم ظهر لي أن العموم يي الأحوال إنا جاء من صيغة «إذا» الشر طية» فإنها ظرف» 
والأمر متعلق بهاء وعلق على شرط يقتضي التكرار» والظرف يشمل جيع الأوقات). 

نعم» قال الشيخ تقي الدين في مصنفه في «كل»: إن تقرير الباجي المتقدم - وكذاما في 
«شرح الإلمام» - قد يُعترض عليه بأن عدم تكرار الجَلْدٍ مثلا معلوم من كون الأمر لا 
يقتضي التكرار وبأن «المطلق» هو الحكم» و«العام» هو المحكوم عليه» وهما غىران» فلا 
يصلح أن يكون ذلك تأويلا لقوهم: العام مطلق. 

قال: فينبخي أن بهذب هذا الجواب» ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأنْ يقال: 
اللحكوم عليه - وهو الزاني مثلا أو المشرك - فيه أمران» أحدهما: الشخص,» والثاني: 
الصفةء كالزنا والشرك مثلا. فأداة العموم ّا دخلت عليه أفادت عموم الشخص,» لا عموم 
الصفةء والصفة باقية على إطلاقهاء فهذا معنى قومم: «العام في الأشخاص مُطلق في 
الأحوال والأزمنة والبقاع؛. أي: كل شخص حصل منه مطلق زنا خْدَّه أو مطلق شرك قل 
بشرطه» ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوها من الصفة والشخص 
المتصف ہا. و و ی ی ا 
منه إخراج بعض الأشخاص. 

نعم لو حصل استغراق الأشخاص» ل يحافظ مع ذلك على عموم الصفة؛ لإطلاقها. 


o 


لااك + 


4 ¢ 


ما يوافق المختار في المسألة - وهو العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات - 


.)۸٩/۲( الإہاج‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ما في فتاوى «الغزالي» : (لو قال لأمته الحامل: ااا ا و 
والأنثى يشمل اختلاف الوقت» فينبغي أن يعم ويتكرر). انتھی 
ولص الشافعي في) إذا قال: (أنت طالق) ثم قال: (أردت إن دخلتِ الدار) أنه لا 


يدین» وإذا نوی إلى شهرين» يدين» فيفرق بين الزمان والمكان. 
وظاهر كلام مُجَلي في «الذخائر» والرافعي وغير هما أنه لا فرق. 
نعم» هذا اللفظ لا عموم له البتةء وإنا هو مُطلق» والكلام في العام في الأشخاص.› 
والله أعلم. 
ص: 
oV¥‏ وَصِيع الوم «کل» وڌا تخو «(کییے» وَلِمَوْصولٍبذا 
٨۸‏ بقصًی» كَدَالِلةط واشتفهام ءل مذ لاام 


الشرح: 

لما تقرر أن العموم من عوارض اللفظ قطعًاء ترتب عليه أن العام هل له صيغة تخصّه 
یتمیز بها عن غیره تکون حقيقة فیه؟ أو لا؟ 

فيه مذاهب: 

أحدها: نعم» وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أصحام. 

قال عبد الوهاب: (هو قول مالك والفقهاء بأشْرهم). 

ومن تتبع كلام مالك في «الموطأً» يجده كثيرًا. 

وقال ابن حزم: إنه قول جميع آهل الظاهر» وبه نأخذ. 

وقال الصيرفي: زعمت طائفة من أصحاب الشافعي أن مذهبه التوقف. كا هو أحد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لمذاهب الآتيةء وهو ضد قول الشافعي المشتهر في كتبه وعند خصومه. 

َه في «الرسالة»: (إنٌ الكلام على عمومه وظاهره حتى تقوم دلالة على أنه خاص 
دون عام وغل آنه باط دون ظاهن. 

وقال أيصًا: (فكل خطاب في سنة رسول الله ية أو في كلام الناس فهو على عمومه 
وظهوره إلى أن تأتي دلالة تدل على أنه حاص دون عام وباطن دون ظاهر). 

وکر رها هذا فها کدرا 

ثم ذكر الصيرفي نصوصًا للشافعي كثيرة صريحة» بل ظاهرها القطع بذلك» قال: 
(والدليل القطعي قائم عليه). 

ثم بين عَلْقة مَّن نقل عن الشافعي الوقف ورَدَّهاء قال: (ولا يقال: له في المسألة قولان؛ 
الها غر سروت الروت لاف ين امات كارن وان تور واوش 
والكرابيسي وداود والأشعري وسائر الشافعيين). انتهى 

فقضى بأن الأشعري من أصحاب الشافعي» ونقل عنه ذلك» لكن سيأتي أن مذهب 
الأشعري الوقف» ويأتي الجمع بين كلاميه. 

ومن نقل ذلك أيصًا عن الشافعي: الشيخ أبو حامد» وذكر تصه في «الرسالة» السابق 
وذكر نحوه عن تَصه في «أحكام القرآن». 

وكذا قال أبو الحسين بن القطان: (إن فرقة شذت من أصحاب الشافعي زعمت ك 
مذهبه الوقف في صي العموم؛ لأشياء تعلَقوا بها من كلامه» حيث قال ني آيات: إنها تحتمل 
أن تكون للعموم وأن تكون للخصوص. والشافعي ل يرد ما ذهبوا إليه» وإنها مراده آنبا 


)١(‏ الرسالة (ص۳۲۲). 
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تحتمل عنده أن دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوص,» لا أن حقه الاحتال). 
انتھی 

وبا جحملة فنصوصه طافحة بِصِيَ العموم وأا تحمل عليه عند الإطلاق والتجرد عن 
القرائن» ثم يبقى النظر في كونه قطعا في كل فرد أو ظاهرًا أو آنه في أصل المعنى قطعي كا 


وعلى هذا القول: إذا استعملت صيغة العام فى خحاص › تكون مجارّاء وستأق المسألة 
إ : م ي خاص 


مبسوطة. 

المذهب الثاني: آنه قد يدل على العموم باللفظة الواحدة لكن مجارًاء وإنا أصلها 
ا لخصوص» فلا يدل على العموم إلا بقرينة. وبمذا قال ابن المنتاب من المالكية ومحمد بن 
شجاع البلخي من الحنفية وغيرهما. 

ثم اختلف هؤلاء في أنه: هل تحمل هذه الصيغ على اثنين؟ أو على ثلاثة؟ على حسب 
اختلافهم في أقل الجمع» أي وإن م يكن صيغة العام جمعًا. 

قالوا: لأن ذلك عقق» والأصل عدم الزائد. 

لکنه مردود بها سيأي ني ثبوت ذلك» فال حمیع حقٌق. 

الثالث: الوقف» ويعزى للأشعري وكثير من أتباعه كالقاضي والآجري وغيرهماء 
وإليه ذهب الآمدي» ونقله القاضي في «ختصر التقريب» عن الأشعري ومعظم المحققين؛ 
e‏ اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على الحموم» سواء وردت 
مطلقة أو بضرب من التأكيد. 

قال الإمام في «البرهان): (وما رل فيه الناقلون عن أ الحسن ومتبعيه أن الصيغة وإن 
تقيدت بالقرائن فإنا لا تشعر بالجميع» بل تبقى على التردد. وهذا وإن صح النقل فيه فهو 
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خصوص عندې بالتوابع المؤكدة لمعنى الجم» كقولك: رأيت القوم أجعين أكتعين 
أبصعين. فأما ما ألفاظه صحيحة صريحة تعرض مقيدة فلا يظن بذي عقل أن يتوقف 
فیھا) . انتھی 

وحاصله إنكار النقل عن الواقفية أنها لا تدل على العموم. 

وسيأتي مذهب قريب من ذلك وهو: 

المذهب الرابع: أن شيئًا من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائنء بل إنا يكون 
العموم عند إرادة المتكلم. وهو قول جمهور المرجئةء ونسب أيصًا للأشعري. 

وفي «البرهان»: (نقل مصنفو «المقالات» عن الأشعري والواقفية نهم لا يثبتون لمعنى 
العموم صيغة لفظيةء وهذا النقل على الإطلاق زلل؛ فن أحدًا لا نكر إمكان التعبير عن 
معنى الجحمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقول القائل: رأيت القوم واحدًا واحدًا لإ يقتني منهم 
أحد. وإنها كرر هذه الألفاظ فَطعًا رهم مَّن يحسبه خصوصًاء وإنما أنكرت الواقفية لفظة 
واحلة مشعرة بمعنی الجميع)". انتھی 


قيل: وما ادعى فيه الوفاق هو حل خلاف كا صرح به هو في «التلخيص من التقريب». 


(۱) البرهان في آصول الفقه (۱/ ۲۲۲). 
(۲) البرهان في أصول الفقه (۱/ .)۲۲٠‏ 
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س ا ا 


الأول: القائلون بالوقف اختلفوا في محله على أقوال وني صيغته على أقوال: 

فأما الأول: فأحد الأقوال آنه على الإطلاق. 

وثانيها: في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي ونحوها. 

وتحكى هذا عن الكرخي كا حكاه أبو بكر الرازي عنه» ثم قال: (ورب) ظن أن ذلك 
مذهب أبي حنيفة؛ لآنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين» و يجوز أن يخفر الله هم 
في الدار الآخرة» وليس ذلك مدركه» بل إن الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إن 
انتهضت في الکفار بدلائل من خارج)'. 

وثالثها: عكسه» وهو عن ال مر جئة» فقالوا بصيغ العموم في الوعد والوعيد» وتوقفوا فيا 
عداها. 

ورابعها: يوقف في العمومات الواردة بالوعيد على عصاة أهل الملة خاصة دون غير 
ذلك» وهو قول جمهور الأشعرية. 

وخامسها: [يُوقف]" فيمن لم يسمع خطاب الشارع» فأما من سمع منه بلا وعرف 
تصرفاته فيه ما بين خصوص وعموم فلا. حكاه المازري» قال: وهذا يلحق بالقائل 
بالعمومات؛ لأنه إا شكك فيمن لم يسمع منه ويعرف قصده. 


وسادسها: أن الوقف في الوعيد دون الوعد. 


(1) الفصول في الأصول لأ بكر الحصاص .)٠١١/١(‏ 
(۲) کذا في (ص))» لکن في (س): توقف. 
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فال القاضي: وفرقوا بینھ) بها يليق بالّهات. 

وسابعها: أن الوقف في| م يتقيد به ضرب من التأكيد؛ فإن ذلك للعموم. 

وثامنها: أن لفظة المؤمن والكافر حيث| وقعت في الشرع أفادت العموم» دون غيرهاء 
فإنه يتوقف فيه. حكاه المازري عن بعض المتأخرين. 

وأما صفة الوقف: 

فقيل: لأن لفظة العموم مشتركة بين الواحد اقتصارًا عليه وبين أقل الجمع فا فوقه 
اشتراكًا لفظيًاء كالقرء والعين ونحوها. حكاه المازري والأصفهاني» وهذا في يحتمل 
الواحد من العمومات ك «مَّن» و«ما». وأما ألفاظ الجموع ونحوها فمشتركة بين أقل الجمع 
وما فوقه. 

وقيل: لعدم العلم بكيفية الوضع؛ لأنها استعملت في العموم والخصوص ولكن لا 
يُذرى هل ذلك على وجه الحقيقة؟ آو ا لمجاز؟ 

نعم» حکی ابن الحاجب هذین القولین على وجه آخر» وهو أن حدها: لا یری هل 
وضعت هذه الصيغة للعموم؟ أو لا؟ وثانيه): آنا استعملت للعموم» ولكن لا ندري هل 
هو حقيقة؟ أو مجاز؟ وجعل قول الاشتراك في أصل المسألة مبايتا لقول الوقف. 

الثاني مأخذ قول الوقف من الأصل أن الأشعري لا تكلم مع المعتزلة في عمومات 
الوعيد في الكتاب والسنة نحو قوله تعای: ¥ إن آلاَبرا ری کعیر @ ون لکا لی 
یمم € [الانفطار: ]۱٤-۱۳‏ وقوله تعا: ¥ ومن َع آله وَرَسولةء فلن لَه تار جهنم 
حلبرينَ فا € [الجن: ]۲١‏ ومع المرجئة في عموم الوعد نفى أن تكون هذه الصيغ موضوعة 
للعموم» ودَوقّف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه. 

وقال ابن القشيري في «باب المفهوم»: م يصح عندنا عن الشيخ إنكار الصيغ› إن) قال 
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لكق معار ةق | حاب الره. 

قال: وسر مذهبه إنكار التعلق في مثل ذلك بالظواهر مع أن المطلوب فيه القطع» وهذا 
هو احق المبين. ولم يمتع من الظواهر في مظان الظنون. 

وهذا حكى الصيرفي عن الأشعري أنه يقول بالصيغ كالشافعي کا سبق» ومراده من 
حيث الظن» والوقف من حيث القطع» فلا منافاة بين النقلين. 

الثالث؛: 


ني إثبات صيغ العموم بحث ذكره القراني (في بعض كتبه) يظهر منه أن مُسمى العموم 
في غاية الخموض» وهو أن صيغة العموم بين أفرادها قَذر مشترك» ولكل فرد منها 
خصوص بختص به» ك «المشركين» مثا اشتركوا في الشرك» وامتاز هذا بطولِه أو قصره 
وهذا بسواده أو بياضه» إل غير ذلك من أنواع التمييز» فالصيغة إما أن تكون موضوعة 
للقدر المشترك بينها آو لخصوصياتها أو للقدر المشترك بقيد العدد أو بقيد سلب النهاية أو 
لجموع الأفراد أو للمجموع المركب من القدر المشترك والخصوصيات» فهذه احتالات 


أما الأول: فلأنه يلزم أن يكون العموم متواطتًاء وذلك هو المطلق الذي عمومه عموم 


لزم أن تكون صيغة العموم مشتركة اشتراكا لفظيًا بين الأفراد الداخلة تحته. 

وكذلك القول في الاحتمال الأخير وهو أن تكون موضوعة للمشترك مع الخصوص في 
كل فرد؛ لأنه يلزم منه أن يكون اللفظ موضوعًا لحقائق غير ختلفة متناهيةء ويستحيل أن 
تكون مشتركة اشتراكا لفظيًا بين أفراد ومسميات غير متناهية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QY.D‏ 


وأما الاحتال الثالث وهو أن تكون موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد فيبطله 
أن (مفهوم العدد» أمر كلي» وكذلك «مفهوم المشترك)» فيكون اب ب أيضاء 
فيكون اللفظ مطلقًاء والكلام إنا هو ني عموم الشمول. 

وكذلك الراب e‏ 
قوله تعالى: ¥ ولا فوا آلنفس الى حرم آله إلا باحق € [الأنعام: :1٠١١‏ لا تقتلوا 
النفوس بقيد سلب النهاية؛ ا 

ومذا أيصًا يبطل الاحتمال الخامس. 

ثم اختار أن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد تتبعه حكمه في جميع 
موارده» قال: (فخرج بالقدر المشترك «الأعلام» كزيد وعمرو؛ لأن آلفاظها موضوعة بإزاء 
أمور جزئية» لا كليةء وخرج المطلق). انتهى ملخصًا. 

وظاهره أنه اختراع» لكن في كلام صاحب «الحاصل» في تقسيم اللفظ إلى المطلق 
والعام ما [يؤخذ]" منه کثیر ما ذکر. 

رتف الو ا ليا ا ا ر 

فمن القرآن نحو قوله تعالى: ¥ ونای وح آَبََة € [مود: ]٤١‏ الآية» ففهم نوح عليه 
السلام العموم من قوله تعال: ¥ امال فيا يِن َل رَوَجَيْنٍ أثْكْنِ وَأهَك 4 
[المؤمنون: ۲۷]؛ فلذلك أجيب با يقتضي عدم دخوله في العام لمعنى آنه عمل عملا غير 
صالح» وقوله تعاى: ‏ إا مهلكوا اهَل هذه ألْقَرَية € [العنكبوت: ]۳١‏ َه منه إبراهيم 


(۱) فی (ت): يوجد. 
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عليه السلام العموم حتى قال: ¥ إرى فيها لوطا € [العنكبوت: ۳۲]ء فأجابته الملائكة 
بتخصیصه بإخراجه من العموم بقوهم: # لَْتَجَي وَأهَلَه ) وكذا في استفناء امرأته من 
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اهله. 

وللآمدي هنا ببحث ضعيف» لا حاجة لذكره. 

ومن السنة ما في «الصحيحين» في آمر الزكاةء قالوا: يا رسول الله فالخمر؟ قال: «ما 
أنزل الله عل فيها شينًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ¥ فمن يعمل هعمال درو حيرا يره 
[الزلزلة: ۷]». 

وما في «البخاري» من قوله َيه لأبي سعيد بن المعلى ّا دعاه وهو في الصلاة فلم يُجبه: 
«ما منعك أن تجيبني؟»“ الحديث. فإنه طالبه بموجب العموم فی # آلذیت اموا 4 
[الآنفال: .]۲٤‏ 

وما ني «الترمذي» وصححه النسائي من قوله َي4: «مَّن جر ثوبًا من ثيابه من خيلةء فإن 
الله لا ينظر إليه». فقالت أم سلمة: فكيف يصنع الا و ال ا ن د 
الحديث. وفيه: فقال: أبو بكر تلك: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. ففهم 
العموم» وأقره ية حتى قال له: «إنك لست ممن يصنعه خيلاء». وكذا فهمت أم سلمة 
العموم حتى قال هما رسول الله ية ما قال. 


(1) صحيح البخاري (رقم: ۲ )ء صحیح مسلم (رقم: ۹۸۷). 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) سنن الترمذي (رقم: ١۱۷۳)ء‏ سنن النسائي (رقم: ٤١ ٥۳۳١‏ 4۷)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح سنن الترمذي: ۱|{ 

.)٥ ٤٤١ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 
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وما في «الصحيحين» لا نزل قوله تعالى: ¥ لا شوى آلْقَعِدُونَ من أَلْمَوَمِْينَ 4 
[الساء: ]۹١‏ الآية» قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر. فنزل: ل یراول ی آلصّرّر 4 [النساء: 
٠‏ . فأقره النبي ية على فَهم العموم» ونزل القرآن بالتخصيص من 
وما في «الصحيح» أيضًا لا نزل « لذن اموا وة يليسو إيمدتهم بظلمر € [الأنعام: 
١‏ قال الصحابة: وأينا م يظلم نفسه؟! فقال لا: «أم تسمعوا ما قال لقمان: ‏ ایك 
ا [لقان: ۱۳]». ففهموا العموم من: ل انين أو من النكرة في 
حتى بين هم أن المراد ظلم خاص. ٠‏ 
وکذا ل نزل قوله تعالی: ¥ اكم وما عدوت يِن دون اله > حصب جهنم 4 
[الأنبياء: ۹۸]ء قال ابن الزَبَعَرّى: قد عبد المسيح والملائكة. فنزل: انیت سَبقَت لهم 
ّا آلَحَسَتَنَ € [الأنبياء:  ]٠٠١‏ فأقره على العموم» ولكنه خصص. والحديث مشهور في 
السير والتفسير» ورواه السهيلي عن ابن عباس بسنل صحيح. 
وكذلك هم علي خث من قوله تعال: ¥ ل آأذيست سَبِقَت لهم كا الَحْسَتَى 4 
العموم حتى قال: «آنا منهم» وأبو بكر» وعمر» وعثان» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد 
الرحن بن عوف»“. رواه ابن آي حاتم وابن عدي وابن مردويه والثعلبي من رواية ليث 


(۱) صحيح البخاري (رقم: »)٤۷١ ٤‏ صحیح مسلم (رقم: .)۱۸٩۸‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ۳۸۱)» صحیح مسلم (رقم: ۴١‏ ۱۲). 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۸۸۲)» المعجم الكبير للطبراني (۱۲۷۳۹)»ء المستدرك على 
الصحیحین (رقم: .)١ ٤٤٩‏ 

() الکامل في الضعفاء (۳/ ۱۲۲)» تفسیر ابن ابي حاتم (۸/ )۲٤٠۹۹‏ نشر: نزار الباز -السعودية. 
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وني حديث التشهد: « وعلى عباد الله الصالحين» إذا قلتموهاء أصابت كل عبد صالح في 
لاء ر ارا .احجان 

وني (مسلم» عن آبي هريرة: ما نزل # لله ما ي آلسمبوت وما في آلأرض € [البقرة: 
4 الآيةء اشتد على الصحابةء وقالوا: كُلفنا من العمل ما لا نطيق. فنزل: ¥ لا يكي آله 
فسا لا وسعها € [البقرة: .]۲۸٦‏ 

وني «الترمذي» عن عائشة أنه لما نزل: ¥ ون دوا م فيكم أو تحفوه 4% 
[البقرة: ]۲۸٠‏ سألت النبي بيا فقال: «هذه معاتبة الله تعالى العبد»" الحديث. 

وقال النبي يي في الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن٤‏ ثم استثنى من استثنىء فلولا العموم لا احتاج لذلك. 

وغير ذلك غا لا ينحصر من الآيات والأحاديث. 

وأيضًا فقد اتفق الصحابة وأهل اللغة على العموم من هذه الألفاظ المفردة ولو كانت 
خالية من القرائنء ولا قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كاة: 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله »؟ الحديث» فلم ينكر أحد العموء. 

واستقراء كلام أهل اللغة يفيد القطع بذلك. 


(1) صحيح البخاري (رقم: ۷۹۷)» صحيح مسلم (رقم: .)٤٠١‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم: .)۱۲١‏ 

() سنن الترمذي (رقم: ۲۹۹۱). قال الألباني: ضعيف الإسناد. (ضعيف سنن الترمذي: ۲۹۹۱). 

»)۱۱۲۹۸ سنن النسائي الکبری (رقم:‎ »)٤۷٦۰ مسند آحمد (۷۹۰۹)ء صحیح ابن حبان (رقم:‎ )٤( 
.)۷۷ ٤١ وغيرها. قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان:‎ 


(° صحیح مسلم (رقم:‎ «(1o صحیح البخاري (رقم:‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٤‏ 
وأيصًا: فالعموم معنى من المعاني المفتقرة إلى وضع ما يدل عليه. 
وأيضًا: فالاستدلال بالاستثناء ني كثير من المواضع» وهو معيار العموم كا سيآتي. 
وإن| تعرضت هذا الطرف من الأدلة لمسيس الحاجة إليه. 
إذا علمت ذلك فقد ذكرت عدة من صيغ العموم بحسب تقسيم ها: 
وهو أن المفيد للعموم إما من جهة اللغة أو العرف أو العقل. 
والأول: إما أن تكون إفادته ذلك بنفسه أو بانضام قرينة. 
والأول: إما أن لا بختص بنوع أو يختص. 
والثاني: إما أن تكون قرينته في الثبوت أو في النفي [أو]“ ما في معناه. 
فأشرت في النظم إلى هذه الأقسام على هذا الترتيب. 


فذكرت من القسم الأول (وهوما يدل بنفسه) ألفاظا : 


أحدها: «كل»» وقد سبق ذكر معناها في «فصل الحروف» وغيرها من الأدوات» وأنبا 


ج نكرة» فھی لشمول آفراده» نحو :¥ كل تفس ذَآيِقةألّمَوّتِ € [العنكبوت: .]٥۷‏ 
: ا 
- أو لعرفة وهي جمع أو ما في معناه» فلاستغراق أفراده أيضًاء نحو: «كل الرجال» أو 
«کل النساء) وکل الناس على وجل إلا من آمنه الله»» وي الحديث: «کل الناس بعدو» 
فبائع نفسه» فموبقها أو مُعتقها». 
- أو لمعرفة مفردء فلاستغراق أجزائه أيصًاء نحو: «كل الحارية حسن» أو «كل زيد 
(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): و. 
(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۲۲)» وغيره» ولفظ مسلم: (كُل الناس يعدو فبائع كَقْسَه فَمُعْيمَهًا أو موبقهَا). 


OED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


جمیل). 

ونزيد هنا ن مادتها تقتضي الاستغراق والشمول» ك «الإكليل» لإحاطته بالرأس» 
و«الكلالة» لإحاطتها بالوالد والولد؛ فلهذا كانت صرح صيغ العموم؛ لشموها العاقل 
وغيره» المذكر والمؤنث» المغرد والمئنى والجمع. وسواء بقيت على إضافتها كا مثلناء أو 
حذف ما أضيفت إليه» نحو : ¥ كل لهد ارات € [ص: »]٠۹‏ # كل لهد فون € [البقرة: 
1١‏ 

قال القاضي عبد الوهاب: (ليس بعدها في كلام العرب كلمة أعَم منها تفيد العموم 
مبتدأة وتابعة لتأكيد العام» نحو: جاء القوم كلهم). 

قال سیبویه: (معنی قوهم: (کل رجل٤:‏ کل رال فأقاموا (رجلا) مقام «(رجال)؛ 
لأن «رجلا) شائع في الجنس» و«الرجال» الجنس. 

وأما مراعاة التذكير والتأنيث في خبرها وضمبرها ونحو ذلك فمن وظيفة النحوي. 

نعم» ينبه فيها على مواضع: 

أحدها: أن ما سبق - من كونا تستغرق الأفراد فيا إذا أضيفت لجمع مُعرّف كا لو 
ضيفت لنكرة فتكون من الكلية كقوله ية حكاية عن ربه عز وجل: «يا عبادي كلكم جائع 
الا من طحم للحي ب هو قل إلا 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه من «الكل المجموعي»ء لا من «الكلية»» وهو ظاهر 
تجويز ابن مالك فيها حينئذ اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 

وبذلك صرح ابن الساعاتي في «البديع»» فقال: إن قولك: «كل الرجال» كل جموعي. 
( 0 لكات ۴۹۴/0 ): 
(۲) صحیح مسلم (رقم: ۲۹۷۷) وغیره. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ففرق بین أن يقال: كل حبة من الثر غير متقومة؛ وأن يقال: «كل الحبات منه غير متقوم)» 
فالأول صحيح؛ لأنه كَل عددي» والثاني غير صحیے؛ لأنه كَل مجموعي. 

ول ن ولك ا خر ب ال دة ا6 تاهاد ت فد ير هر قا داك 
أن قولنا: «كل شيء» ليس معناه «كل الشيء)؛ لأن الأول عددي والثاني مجموعي» والفرق 
بينهم) ظاهر. فالخلل إن جاء من تمثيله ب «كل حبة» و«كل الحبات». 

ثانيها: إذا دخلت «کل» على ع أو اسم جمع معرف باللام وقلنا بعمومهاء فهل المفيد 
له الألف واللام» و«كل» تأكيد؟ أو هي لبيان الحقيقة» و«كل» لتأسيس إفادة العموم؟ 

الثاني أظهر؛ لأن «كلا» إنم| تكون مؤكدة إذا كانت تابعة. 

وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه» و«كل» أفادت استغراق الأفراد. 
فنحو: «كل الرجال» تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جع الرجل» و«كل» استغراق 
الأحاد. ) 

وهذا قال ابن السراج في الأصول: إن «كل» لا تدخل في المغرد والمعرف بالألف 
واللام إذا أريد بكل منه| العموم). انتهى 

وهو ظاهر؛ وهذا منع وول «آل» على «كل»)» وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل 
E‏ 

الثها: ليس من دخوهما على المغرد المعرف نحو قوله تعالى: ‏ لآلطَعّامِ كان حلا 
لین اوی € [آل عمران: ۹۳]» وقوله ا: «كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه»'؛ لأن 
الظاهر أنها ما هو في معنى الحمع المعرف حتى يكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء. 


(1 0س ته 
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رابعها: حل عمومها إذا م يدخل عليها نفي متقدمًا عليهاء نحو: « م يقم كل القوم»» 
فإنها حينئ للمجموع» والنفی وارد عليه» ویسمی سلب العموم)» بخلاف ما لو تأخر 
عنها نحو: «كل إنسان م يقم فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد» ويسمى «عموم 
السلب». 

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله ية في حديث ذي اليدين: 
اكل ذلك لم يكن»”“ جوابًا لقوله: (أنسيت؟ آم قصرت الصلاة؟). أي: م يكن كل من 
الأمرين» لكن بحسب ظنه يية؛ فلذلك صح أن يكون جوابًا للاستفهام عن أي الأمرين 
وقع. ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال ولا لقول ذي اليدين في بعض 
الروايات: (قد كان بعض ذلك) » فإن السلب الكلى [نقيضه] الإمجاب الجزتى. وعل 
بسط ذلك علم البيان. 

قال القرافي: وهذا شيء اختصت به «کل» من بين سائر صيغ العموم. 

واعلم آن حكم النهي في) ذکر حم النفيء» فيقرق بين «کل عام لا تهنه» وبين « لا تهن 
کل عال». 

والظاهر ن الشرط كذلك» نحو: «كل عبد لي إن حج فأعتقه»» أو: فهو حر)» فيشمل 
کل فرد فرد» بخلاف: ات ا يعتق أحد منهم حتى يجج الجميع. 

ومنه نحو قوله تعال: ¥ ون يروا كَل e‏ يووا ا € [الأنعام: ]٠١‏ المراد 
المجموع» فهو أبلغ» ويلزم منه نهم اذارأوا: فن الات لا وون ن ما م ات او 


(۱) صحیح مسلم (رقم: 0۷۳)» وغیره. 


)۲( صحيح مسلم (رقم: (oV‏ 
(۳) فی (ت): يقتضيه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


وأما إذا كانت «كل» مؤكدة فهل يفرق فيها بذلك؟ نحو: «ل أر القوم كلهم» أو «القوم 
كلهم ل رهما | 

قال القرافي: م أَرَ فيه نقلاء وهو محتمل» لكن يرجح التفرقة أن صيغة التأكيد تقرير 
للسابق» فبتقدم النفي عليه لا يبطل حكم العموم» بخلاف المستقل. 

لكن صرح ابن الزملكاني في «البرهان» بالتسوية. 

نعم» أورد على قوم: (تقذم النفي لسلب العموم) نحو قوله تعال: ( إن َل من في 
آلگموّت وَلأرَض ل ١اتي‏ آلرخّمن عَيَدَا € [مريم: ۳]» فينبغي أن تُقيد القاعدة بأن لا 
ينتقض النفي» فإن انتقض» كانت ا الساب. 

وقد يقال: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب؛ لأن النفي للموضوع» وما بعد 
( ل لا اط للنفي عليهء بل هو مثبت» والتفريع في الاستثناء بجعل ما بعد «إلا) مستندا لا 
قبلهاء فالا ثبات لكل فرد فرد كا لو م يدخل النفي والاستشناء. 

وأورد بعضهم على التقرير للقاعدة بأن «السلب الكلي يقتضي نفي الحكم عن كل فردا 
آنه إنما يقتضي نفي الحقيقة من حيث هي» ولكن نفي الحقيقة مستلزم لنفي الأفراد. 

ورد ذلك بان کا و«کل|» ولا شیء» و«لا واحد» وسائر كلات السور إنا تستعمل 
باعتبار الأفرادء لا باعتبار الحقيقة» لأن اعتبار الحقيقة إنا هو في القضية الطبيعية لا 
ال ا 

الثاني من الصيخ: , جميع»: 

وهي مثل «كل)» إلا آنا لا تضاف إلا إلى معرفةء فلا تقول: (جميع رجل)» وتقول: 
(جيع الناس) و(جيع العبد). ) 

وإلا أن دلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور» بخلاف «كل»» فإنها بطريق 
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اللصوضصة 

وفرق الحنفية بينهم| بأن «كلا» تعم على جهة الانفراد» و«جميع» على جهة الاجتماع. 

ونقل ابن العارض المعتزلي في كتاب« النكت» عن الرّجاج أنه حكاه عن المبرد. 

قيل: والذي قاله المرد إن هو في نحو: ¥ ى سد آلمَايكة له عون 4 [الحجر: 
.]٠‏ وحکاه كذلك ابن الخشاب وابن إیاز» وإِن کان ابن بابشاد نقل عنه خلافه. 

على آنه قد تمنع التفرقة بينها وبين «كل» بذلك» فإن «جيع» تقتضي التفصيل بخلاف 
مجموع» وهذا شائع في الاستعال. 

قال بعضهم: إذا كانت «جيع» إنا تضاف لمعرفة فهو إما ب «اللام» أو بكونه «مضافا 
لعرفة»» وکل متها يفيد العموم فلم ده جيع». 

وجوابه أن ما فيه الألف واللام يقدر حينئذ آنا للجنس» والعموم مستفاد من «جيع». 
وأما المضاف نحو: «جميع غلام زيد» فليست فيه لعموم كل فرد» بل لعموم الأجزاء كا 
سبق إيضاح الأمرين في الكلام على «كل»» فاعلمه. 

وقولي: (تَحو «جّميع») إشارة إلى أن ما كان من هذه المادة مثلها في العموم ك «أجمع» 
و«أحمعين» ونحوهما. زعم أن «أحعين» تقتضي الاتحاد في الزمان بخلاف «(جميع» 
فالأصح خلاف قوله» قال تعالى: # لأغْويّه رمعون € [الحجر: ۳۹]. 

نعم» اختلف في أن: «أجمع» ونحوه إذا وقع بعد «كل»» هل التأكيد بالأول والثاني زيادة 
فیه؟ او بکل منهم)؟ أو به معًا؟ الأرجح الأول ك| في سائر التوابع. 


ومن مادة [جمع] ٥‏ ايضًا: «جاء القوم بأجعهم» (وهو بضم الميم جمع «(جمع) بفتح اوله 


(۱) کذا ي (ص» س» ض))» لكن في (ق): جميع. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GND‏ 


وکن ا اع اع ولا يقال: ر «أجمعهم» بفتح الميم؛ للا يتوهم آنه «أجمع» 
الذي يؤكد به؛ لأن ذاك لا يضاف للضمير ولا يدخل عليه حرف الحر. كذا قاله الحريري في 
«درة الغواص»"» لكن قد حكى الوجهين ابن السكيت» وإن كان الأقيس «الضم». 

ويدخل في قولي: (تخو) أيضًا «سائر»» فقد قال الجوهري: إنها بمعنى «(جمیع)؛ لاا 
من سور المدينة» وهو المحيط با. 

وغلطوه» وليس كذلك؛ فقد ذكره السيرافي في «شرح سيبويه» والجواليقي في «شرح 
آدب الکاتب» وابن بري وغیرهم» وأوردوا له شواهد كثيرة. 

ومن عدها من صيغ العموم القاضي في «ختصر التقريب» والقاضي عبد الوهاب في 
«الإفادة» ك| نقله الأصفهاني في «شرح المحصول»» لكن الموجود في «الإفادة» إن هو حكاية 
ذلك وتغليطه بأنها من «أسأر»» أي: أبقى» فهو من «السؤر» وهو البقية» فلا تعم کا هو 
المشهور. 

لكن لا ناي بينههاء فهي للعموم المطلق ولعموم الباقي بحسب الاستعهال» كا تقول: 
اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين. ) 

وقال َيه في حديث غيلان لا أسلم على عشرة وة امك ار وفارق 

ترهن»“. أي: جميع من يبقى بعد الأربع. 
ويدخل في قولي: (تحو) اا «(معشر» و«معاشر» و«عامة» و«كافة» و«قاطبة». 


)١(‏ درة الغواص في وهام الخواص (ص۲*۲). 

(۲) قال في (الصحاح» ۲/ 1۹۲): (سائر الناس: جميعهم). 

(۳) صحیح ابن حبان (رقم: »)٤۱٥۷‏ سنن البيهقي الکبری )۱۳۸١۹(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: 0 
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نحو: # يمع لن وَآلإنس € [الأنعام: ٠۳١‏ «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث»') 
ولوا آلمُشرڪيرت اف [التوبة: »]۳١‏ وقالت عائشة: «لًا مات اة ارتدت العرب 

قاطبة». قال ابن الأثبر: أي: جيعهم. 

لكن «معشر» و«معاشر» لا يكونان إلا مضافين» بخلاف «قاطبة» و«عامة» و«كافة)»: 
فإغها تضاف وتفرد. 

وقولي: (وَلِمَوْصْول بدا يمَصّى) إل آخره - آي: بالعموم يُقضى فيه فالأسماء 
الموصولات من صيغ العموم» وكذا أساء الشرط والاستفهام» لكن هل هي من القسم 
الذي یفید بمفرده؟ او لا؟ 

الظاهر الأولء خلافا لمن زعم أن ذلك لانضام الصلة ونحوها كا اعترض به القراني 
على الإمام وعدى ذلك إلى آساء الاستفهام والشرط وإلى ما سبق من لفظ: «كل» و«اجيع»؛ 
لأنه لا بد في ذلك من انضام لفظ إليه. 

وهذا مردود؛ لان الصلة إنا هي قيد في صل الدلالةء لا في إفادة العموم. وكذا ما 

ينضم لأساء الاستفهام والشرط ونحو: «كل» و«اجيع». 

نعم من آلفاظ هذه الأنواع الثلاثة ما بختص في العموم بنوع في الغالب» نحو: «مَنْ) 

للعاقل» وربا قيل: التعبير ب «العالم» أَوْل؛ ليدخل نحو: ¥ ومن عندهء عِلم الكت 4 


: بلفظ‎ )٤0۷۸ المعجم الأوسط (رقم:‎ » )1٠۹ مسند أحمد (۹4۷۳)ء سنن النسائي الكبرى (رقم:‎ )١( 
)۱۷١۹ ل وني صحيح البخاري (رقم: ۲۹۲۲)ء» صحیح مسلم (رقم:‎ 
ا و ا‎ GE UY بلفظ: (إِن رَسولً الله بيا قال:‎ 
ني إسناد النسائي: (إسناده على شرط مسلم).‎ ٠١ u 
.)۷۲۷ /٠٠١( المطالب العالية‎ )٠ /۳٣( تاریخ دمشق‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) 


[الرعد: .]٤١‏ لكن الكلام الآن حيث كانت عامةء فالتعبير بالعاقل مستقيم» نحو: # من 
سے سے سر ”چ 2 رمد 4 و س e‏ 8 
غر لكا فَلقسه € [فصلت: ]٤١‏ » ¥ ومن يفط من رَحَمة رَبَعَ إلا آلضالوت 4 
[الحجر:٦٠١].‏ | 
و«ما» لغير العاقل» نحو: ¥ ما فع آله ناس من رَمَو فلا ممُسلگ لها € [فاطر: 
۲ # وما تللك بيمينكڭ يىموسی # [طه: ۱۷]. 
ومنها ما مختص بالزمان» ک «متی»» أو المکان» ک «أين». 
وما يعم الکل» ك «أل». وسيأتي إيضاحها في امحل ب «أل» والفرق بينها والخلاف 
وك «أي» الشرطية والاستفهاميةء لا الموصولة؛ فلذلك عَقبت بالأمثلة وبينت ما بحتاج 
إلى البيان وإخراح ما يخرج في الأبيات الاآتية. والله أعلم. 
ص 
ن ص 0 س 0 ا ۴ ص ی ەر +3 
۹ گ5 «مَا) وَ«مَنْ» وَلإنَاثِ يَشْمَل ذي في گ من بَدَلَ دياء بقل 
۰ وك مى »في رمن وَحَيْعًا» أي ني المَكانِ نِج عُلحَ 
۱ َه يِن المَوْصول «أي )تفرد فليس فهايِنْعُمُوميقصد 
الشرح: 
فأشرت إلى أن «مَّن» و«ما» للعموم» سواء أكانتا للشرط أو للاستفهام أو موصولتين. ‏ 
أما الشرطيتان: فبالاتفاق» وأما الاستفهاميتان فعَل قول الجمهور» منهم: الشيخ أبو 
من الحنفيةء والقرطبي والأبياري من المالكية» واختاره اللإمام الرازي والآمدي واهنديء 
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لكن ظاهر تقييد إمام الحرمين بالشرطية خحروج الاستفهامية. 

وأما الموصولتان: فالمختار فيه العموم» فقد مل الغزالي في «المستصفى» لعموم «ما) 
بقوله ک4: « على اليد ما آخذت حتى تؤديه»'. 

وقد مثل الكل تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعال: ¥ نّم وَمَا قَعبدوت 
م ن دون أله حصب جهنم € [الأنبیاء: ۹۸] حتى قال ابن الزبَعُرى ما قال. 

وجرى على عمومه)| ابن الحاجب وابن الساعاتي والصفي الهندي. 

ونقله القرافي عن صاحب «التلخيص)» يعني: النقشواني» وأنكر ذلك الأصفهاني 
وقال: (إن المصرح به فيه خلاف ذلك)". 

فلذلك أطلقته في التظم وإن كان مقتصًّى كلام كثبر أا ليسا للعموم» وصرح به أبو 
منصور البغدادي وسليم في «التقريب»» وهو ظاهر تقييد القاضيين أبي بكر وعبد الوهاب 
«مّن» و«ما» بالشر طيتين والاستفهاميتين. 

وفيها قول ثالث لبعض الحنفية: أن العموم فيها عموم كل مجموعي» لا كلية 
بخلافه) شرطیتین واستفهامیتین. فإذا قال: (مَّن زارني فأعطه درهمًا)» استحق کل واحد 
واحد ممن زاره درهمًا. وإذا قال: (أعط من في هذه الدار درهمًا)» استحق الكل درهمًا واحدًا. 


(۱) سنن آبي داود (رقم: »)٠١١‏ سنن الترمذي »)۱۲۹١(‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
أي داود: .)٣١ ٦۱‏ 


A NED 
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س ج ت 


الأول: | ا عموم «مَن» و«ما» في الاد تفهام مثلا بأنه لو قیل: مَّن في الدار؟ a‏ 
آن يجاب بالمفرد» فيقال: زيد. وكذا لو قيل: ما عندك؟ فتقول: درهم. 

وأجاب القراني با معناه أن العموم من حيث شموله لكل ما يصلح دخوله فيه» وأما 
الجواب بالواحد فباعتبار الواقع» ولا تنافي بينه|. 

واسشکا أيضا بقول الفقهاء فيا لو قال: (مَّن دخل داري فله درهم)» أو: (مَّن 
دخلت فهي طالق) أن مَن دخل ثانیًا لا یستحق در هما آخر» ولا من دخلت لا تطلق طلقة 


کے 
اء * 


ثانية. 

وجوابه: أن العموم في الأشخاص» لا في الأفعال لا أن ت تقتضى الصيغة التكرر» نحو: 
«كلا»» أو بحكم به قياسًا؛ لكون الشرط علة نحو: # : ن یل لكا فيه € الما 
٥°‏ فمن يعَمَلَ قال درو حيرا يره € [الزلرلة: ۷]. 

فإن قيل: لو قتل المحرم اا د می کور ارا م ان الصيغة «مَن» في قوله 
تعاى: ¥ وم قله نكم معدا € [الائدة: ]٠١‏ الآية. 

قيل: لتعدد المحل كا أجاب به الماوردي والمحاملي والجرجاني في «المعاياة». 

قالوا: بخلاف ما لو كان المحل واحدا كالمغال السابق» حتى لو قال: (مَن دخل داري 
فله درهم) وله عدة ذور» فكلا دخل دارا » استحق درهمًا؛ لاختلاف المحل. 
وا لر ال( من ای کن تل بان الا ردة 

ولو قال: (مَن شاءت)» له أن يطلق عددًا يشاء؛ لتعدد المحل. 


فإن قيل: لو قال: (من رد عبدي فله درهم) فرده جمع»› استحقوا درھماء لا أن لکل 
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واحد درهمًا. 
فالجواب - ك قرره الماوردي - أنه م يصدر من كل تمام الشرط المعلق عليه» بل جزؤه؛ 


الاني: أن العموم في «مّن» و«ما» وغير هما لا يخفى آنه فيمن يقبل الحكم المذكور. 

ففى «الكفاية» في باب السير: إذا قال الأمير: (مَّن غزا معى فله دينار)ء لا يدخل آهل 
الفيء ولا النساء» بخلاف ما لو قال: مَن قاتل معي فله دينار. 

قال: لأن الغزو حكم يتوجه لأهله» وأما الصبيان فخارجون من الأمرين؛ لذلك» وكذا 
العبيد بلا إذن السيد. 

الغالث: ۾ أذكر اختصاص «مَن» بالعاقل و«ما) بغيره؛ لأن كلا منها قد يستعمل في 
الآخر كثيرًا في مواضع مشهورة في النحوء والعموم موجود» فلا حاجة لذكر اختصاص ولا 
غبره فیه|. 

وذكرت| من أمثلة الأقسام الثلاثة؛ حتى يتقيدا بها؛ ليخرج ما سبق في باب الأدوات 
من ورودهما نکرتین موصوفتين ونكرتين تامتين» فإن ذلك لا عموم فيه إلا بقرينة نفي 
ونحوه» نحو: ما مررت بمن معجب لك» آو: با معجب لك. 

وقولي: (ولإتاثِ يَشمَل) إلى آخره - إشارة إلى مسألة تتعلق ب مَن» الشرطية» وهي آنا 
هل تشمل المؤنث؟ أو تختص بالمذكر؟ 

المشهور الأول؛ لقوله تعالى: ¥ ومر . يَعَمَلَ م َآلصلخت من دک راو ای # 
[الساء: ٤۱۲]»ء‏ فلولا شمو ها للأنشی لا بن به مع المذكر» ولقوله تعاى: ¥ وم ن يقت منکن 
لَه رول € [الأحزاب: ١۳]ء‏ ولقوله ا « من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه». فقالت أم 
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سلمة: «(فكیف تصنع النساء بذيوهن» ا وقد سبی» فاقرها النبي و على فهم 
دخول النساء في «مَن» الشرطية. 

ولانه لو قال: (من دخل داري فهو حر) ا النساء عقن بالإما کا قاله في 
«المحصول). 

زک انو ااب وغ وا ان ع الکن رلا حل فا الات 
ويعزى لبعض الحنفية» وأغرب ابن الدهان النحوي فعزاه للشافعي. 

وبنى المخالف على ذلك عدم قتل المرتدة؛ لحمله قوله بية: «مَن بل دينه فاقتلوه» 


ومذهبنا أنها تقتل؛ بناء على دخول الإناث في الحديث. 

نعم» قيد إمام الحرمين الخلاف ب «مَنْ» الشرطيةء وبه َر ابن الحاجب وجَّمْعٌ حتى لا 
يجري الخلاف في الاستفهامية والموصولة. ‏ 

لكن قال الصفي اهندي: الظاهر آنه لا فرق. 

واعتذر بعضهم عن إمام الحرمين بأنه e‏ قيد بذلك لكونه لم يذكر الاستفهامية 
والموصولة في صيغ العموم. 

وقولي في التظم: (ني گ «مَنْ بدَلَ٤)‏ يحتمل الرأيينء أي: مثل: «مَن بدل دينه» في كوا 


شر طية أو في کونها من صوّر و مغالاء لا قیداء ولکن الاحتال الثاني أعم 
وأفيدء فهو الأرجح 


(۱) سبق تخر جه. 


E (۲)‏ البخاري (رقم: «(YAO‏ وغىره. 
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ننذبیهان 


الأول: الخلاف في مدلول «مَنْ» و «ما»» لا في لفظه|. 

فقد قال النحاة ك| في «التسهيل» وغيره: إن «مَن» و«ما» في اللفظ مفردان مذكران» 
وإذا قصد بمعناهما غير ذلك فإنا يدل عليه مراعاة ا معنى من عد ضمير ونحوه ٠.‏ 

ومرادهم بذلك أن معناهما في الأصل من حيث إطلاق لفظه| مفرد مذكر» وخالفة 
ذلك إن هي بحسب مراد المتكلم» فالكل باعتبار المدلول باعتبارين» وإلا فنفس اللفظ ليس 
الكلام فيهء فإن «لفظ سائر الكلمات» إذا أريد لفظهء يذكر باعتبار «لفظ»» ويؤنث باعتبار 
((كلمة). 

فتقول: (زيد ثلاثي) و: (ثلاثية)» أي: كلمة ثلاثية. 

الثاني: اختلف في «مَنْ)» فالأ رجح تناوها للعبيد» وقيل: تختص بالاًحرار. وک ذلك 
من حيث الشرع» فسيأتي أن العبيد هل تدخل في العمومات الشرعية؟ أو لا؟ 

وقولي: ( و «مَتّى» في رَمَن) أي إن عموم «متى» إن هو باعتبار الأزمنة» فنحو: (متى 
دخلت الدار» فآنت حر) يعتق بای وقت دخل. 

نعم» قيده ابن الحاجب وغيره بالأزمان المبهمةء فلا يقال: (متى طلعت الشمس)» بل 
يقال: (إذا طلعت). وهذا مراد مَن أطلق العبارة كا أطلقت ذلك في التظم؛ لظهوره. 

ولا فرق في «متی) ان یتصل ہا «ما» (ک «متی ما») أو لا. 


وقول ( واا واا ق المكان) معا أن عمرمه ا ى الأمكة كمرك خث 


(۱) تسهيل الفوائد وتکمیل المقاصد اش مالك (ص٣۳).‏ 
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تستقم يقدر لك الله حبرا في سالف الأزمان. 

وكقولك: أين أجلسّني الله أجلس. 

وما يختص أيصًا من أسباء الشروط والاستفهام: «أنّى وأيّان» للزمان. 

و«مهم|» و«إذ ما» في الشرط. وغير ذلك ما تقرر في العربية. 

وما يدخحل اسا في إطلاق الموصول: «الذي» و«التي» وفروعه)|ء و(ذا» بعد «ما) 
و«مَّن» الاأستفهاميتين» نحو: «ماذا عندك؟) ومن ذا عندك؟» على الخلاف في اشتراط 
ذلك» فإن الكوفيين لا يشترطونه؛ تعلقا بقوله: (وهذا تحملين طليق). وأولّه البصريون على 
أن «تحملين» حال» لا صلة. 

وكذلك «ذو» الطائية وما تفرع منها. 

نعم» قید بعضهم ذلك بأن لا يظهر فيه عهد» نحو وين ويون ما أنرل لك 
البقرة: »]٤‏ # لن ألذينَ أكون أمو ل اليم ظلمًا € [الساء: »]٠١‏ بخلاف نحو: #وقال 
ای ءام € [غافر: ۳۰ 3 ق سم اله قول لى تداك € [المجادلة: .]١‏ 

وفیه نظر؛ ا الموصول العهد على ما فيه من إشكال ا ويأتي جوایه 
ا لا ينافي العموم» وحينئل فنحو: # قال اذى E‏ ۰ غایته آنه عام أريد 
به خاص» لا أنه لا عموم فيه أصلا. 

ومن الموصولات أيضًا «أل» في نحو: «العا!» و«المخلوق»» فيقتضي العموم» كا لو 
قال: (القائم من عبيدي حر)» أو: (الداخلة للدار من نسائي طالق). 


\ 


کی ہک ا ریو داق واد ق ہا کیو با ۷ دیل ان مل 
قوله أن 5 ندل جوع < افوا المذرین 4 [التوبة: «[o‏ 3% وألسارق والشارفة 


و 


فافعو € [الائدة: ۳۸]» ¥ والرانية والزانی فاَجلدو € [النور: ۲] الآيات. 
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نعم» من لم عل من و«ما» امو صولتين عامتين يقول بذلك أيضًا في: «الذي» و«التي» 
وفروعه)| وغبر ذلك من الموصولات. ) 

وستاتي نصوص الشافعي وكلام الأصحاب في ذلك (ي مسألة: امحل ب «أل»). 

والراجح عموم الموصولات كلها سرّى ما استثنيته في النظم» وهو «أي»» نحو: 
ايعجبني آم هو قائم»» فلا عموم فيهاء بخلاف الشرطية a‏ یا ما تدعواً فاه 
E ES I ABE‏ ایک یأټینی برشا € [النمل: 
۸ ومن الشرطية: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 

وهي تشمل العاقل وغیره کا في: ‏ أیْکم یأتینی بغرشہا € [النمل: ۳۸]» هذا هو 
المرجح عندالجمهور. 

ونمن صرح بعموم الشمول فيها الشيخ أبو إسحاق» وإن كان القاضي عبد الوهاب 
وافق ابن السمعاني في نها للعموم البدلي» لا الشموليء وكذا قال صاحب «اللباب» من 
الحنفرة وأبو زيد في «التقويم»: إنها نکرة» لا تقتضي العموم إلا بقرينة» حتى لو قال: «أي 
عبيدي ضربته فهو حرا فضرېم» لا ر يعتق إلا واحد» بخلاف: «آي عبيدي ضربك فهو حر» 
فضربوه جيعًاء عتقوا؛ لعموم فعل الضرب. 

وکذا صرح إلكيَّ بأنها ليست للعموم. 

وني «فتاوی» القاضي حسين والغزالي: لو قال: «أي عبيدي حج فهو حر» فحجوا 

کلهم» لا یعتق إلا واحد. 

لكن في «فتاوى الشاشي» أنه لا فرق عندنا بين الصورتين» وأنهم يعتقون جيعًا؛ عملا 
بعموم «أي». 


(۱) سبق تخریجه. 
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وبذلك صرح الأستاذ أبو منصورء فقال: («اَیٌ» ك المنهات). 

وزعم أصحاب الرأي آنه على الواحد غالبًا. 

وكذلك قال أبو حنيفة في «آي عبيدي ضربت فهو حر»: يحمل على الواحد و«أي 
عبدق فرك عل اليه اهاباب ال ىغه ار ا اغ 

قال الأستاذ: (ونحن نقول بعموم اللفظ في الموضعين). انتهى 

ووه ان ن و غر خافن الا وا معروفتان لمحمد , بن الحسن - بان 
الفعل ني المسألة الأولى خاص؛ لإسناده لضمير المخاطب» وني الثانية عام؛ لإسناده لضمير 
هو عام. وقرروا أن الفعل يعم بعموم فاعله» لا بعموم مفعوله؛ لأن الفاعل كالجزء من 
الفعل» لا يُستغنى عنه» والمفعول يستغني عنه الفعل. 

وبذلك آيضًا وجه القاضي حسين الفرق. 

وقد اعترض اين عمرون التحوي على ذلك بأن ضير الفاعل والفعول فيه عل حٌ 
سواء» کقول العباس بن مرداس: 

وا کت دون اف تا ومن تخفض اليوملايرفع 

فإن «مَن» الشر طية عامة باتفاق» مع أن التقدير: «ومَّن تخفضه اليوم»» و«اهاء» عائدة 
على «مَن» وهو الاسم العام. 

وأما ضمير الفاعل فخاص» وهو ضمير النبي بيا. 

وأطال في ذلك وفي الاستشهاد عليه. 

أن الحنفية عدوا الحكم إلى «أي عبيدي ضرب» مبنيًا للمفعول. e‏ 
لأن الفاعل وإن لم يذكر ففي حكم المذكور. 
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ویرده: «آي) إهاب دبغ ققد e‏ وهم ہن قال فہه بالعموم حتى آدرجوا فيه جلد 
الكلب. 
تبیه 


إذا اتصلت «أي» ب «ما)» كانت «ما» تأكيدًا اء خلاقا لقول إمام الحرمين في 
«البرهان): إن «ما» للعموم في «آي| امرأة نكحت نفسها» الحديث. 

لاعتقاده أن «ما» فيها هي الشرطية. 

وقريب من ذلك قول الغزالي: إن «ما» مؤكدة للعموم. 

لكن الصواب أن يقال: إنها مؤكدة لأداة الشرط» وهو عند النحويين من التأكيد 
اللفظي بمنزلة تكرير اللفظ فإن أراد الخزالي ذلك فواضح. 

نذبیه آخر: ) 

استشكل جَعّْل الموصولات من صيغ العموم مع اشتراطهم في الصلة أن تكون معهودة 
معلومة للمخاطب إلا إذا قصد الإمام تهويلا؛ لتذهب نفس السامع كل مذهب» كقوله 
ا $ فعغشهم م نَأل ما شيهم % [طه: ۷۸]؛ وهذا كانت الصلة هي المعرّفة للموصول» 
خلاقا ل إن امأف له هو «آل» ظاهرة أو مقدرة في ليست فيه ک «(من» و«ما)» 
والعهد ينافي العموم (ک| سيأتي)» وصرح به ابن الحاجب وغيره. 

قلت: قد يجاب بأن العهد ليس في نفس الموصول الدَعَى عمومه» بل في قيده» وقيد 
العام إن بخصص عل عمومه ولا سقط عمومه» ک: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


(۱) سبق تخریجه. 
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رأت»" الحدیث» فو صفهم بالصلاح م يخرج «عبادي» عن العموم بالكلية. 
فإن قلت: العهد يجعل المدلول معينّاء والعموم استغراق بلا حصر» بخلاف ما ذكرت 
من قيد الوصفية ونحوها. 


قلت: لم مجعله إلا معيا ني الذهن» لا في الخارج. فإذا أريد تعينه في الخارج فذاك 
بحسب الواقع؛ وهمذا قال البيانيون في التعريف با موصولية: إنه قد يكون لينبه اللخاطب على 
[خطته]» نحو: 
إن الذين ترونہم إخوانكم يشفي غلیل صدورهم أن تَصرَّغُوا 

فإنه ليس المقصود معينّا في الخارج» بل كل مَن ظن بهذه الصفة. . 

CVI SS Ns ll)‏ تیرو ن 
عباتي [غافر: ]٠١‏ الآية» ليس المراد قومًا بأعيانهم. 

وبهذا التقدير يُعلم أن نحو: 3 فعَشيهم من َآلَمَ ما عَشيهمَ € لم يخرج عن العهد؛ لأن 
ih A OPES‏ 
اا و ن و ن ج ار ا 

فإن قيل: المحكوم بأنه معهود في المح «باًل» إنا هو الاسم الداخل عليه «آل)» وهو 
الذي ّى بعمومه حیث لا عهد فلم لا قیل بعمومه ولو کان فيه عهد کا قلت به في 
الموضول؟ قلت المعهود هو الأسم» و«آل» قرينة العهد. 


(YAY € صحيح البخاري (رقم: ۲ )» صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا في (ص)» لكن سائر النسخ في بعضها: (خحطابه)» وفي البعض الآخر: (خطایه).‎ )۲( 
في (ق): الخبر.‎ )۳( 
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وأما المعهود في الموصول فهو الصلةء والموصول ليس فيه عهد» بل مُقيد با فيه العهدء 
والله أعلم. 
ص 


2 > سه ۶ ^ o‏ ےه ۰ ر و 
۲ وللعمُوم أبصّاالفمعرّف بأل لَب العَهدِ فيا تف 


الشرح: 

هذا هو القسم الثاني من صيغ العموم الدالة عليه من حيث اللغةء وهو ما يدل لا 
وھ ا ا 

وقد سبق آنه قسمان: في إثبات» وي نفي ونحوه. 

فا في اللإثبات ضربان: اقتران بالآلف واللام» وتقييد بإضافة لمعرفة. 

والمراد أن قرينته ليست هي النفيء لا أنه لا يكون في النفي؛ لئلا يرد # ولا تنكخواً 
المش ركت € [البقرة: ١۲۲]ء‏ «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». 

فأشرت ذا البيت إلى الضرب الأول من القسم الأول في الإثبات» وهو ما قرينته 
«أل»» وفي معناه أن يكون نفس «أل» هي العامة كا سبق في الموصولات» فإن القول فيه) 
واحد على القول بعموم الموصولة. 

وهذايقع في تمثيلاتهم امحل ب «أل» واستدلالاتهم على العموم فيها بمواضع «آل» فيها 
موصولة؛ إشعارًا بآنه لا فرق بينه)| في الحكم. 


ويتميز كل عن الآخر بأن الموصولة هي الداخلة على وصف صريح» كاسم الفاعل 


EET صحيح البخاري (رقم: ۸0۸) » صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
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واسم المفعول ونحوهما من صي المبالغة» و«فعيل» ک «جريح»» والصفة المشبهة كالجميل» 
خلافا قول ابن العلج في «البسيط): إا لا توصل ما؛ لبعدها عن شبه الفعل؛ لثبوت 
معناها. ورجحه من المتأخرين الشيخ جال الدين ابن هشام في «مغني اللبيب». | 

أما غير الصريح كالذي غلبت عليه الاسمية: ك «أبطح» و«أجرع» ف «أل» فيه للتعريف 
کا هي في الحوامد ك «رجل». على أن أبا الحسن الأخفش يقول في «أل» الموصولة: إنها 
للتعريف. 

وبا لجحملة فالمقترن ب «أل» كيف كانت إما أن تكون للعهد أو للجنس» والعهد إما ذكري 
وإما ذهني. وني تحقيقه| وتفاصيله| أمور مشهورة في العربية لا نطول بها 

فإذا عرف إرادة العهد بقرينة» فلا عموم اتفاقا. نحو: ¥ فَعْصَى فرَعَوَنَ آلرسول 4 
[المزمل: «1٦‏ #% یی PI‏ مع الَرَسول ا € [الفرقان: ۲۷]» #‡ ولیس آلذ کر 
73 تی( [آل عمران: [rı‏ کک 

ومن نقل الاتفاق في ذلك الإإمام الرازي في «المحصول». 

قال بعضهم: إلا أن يكون باعتبار أفراد المعهودين خاصةء فيكون العموم فيه بهذا 
الاعتبار. وهو ظاهر. ) ) 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العام إذا ورد على سبب خاص؟ فإنه عام على المر جح 
كا سيأتي» فلم لم يُجْرَ الخلاف الذي هناك هنا في أنه يعم المعهود وغيره n‏ 
بخصوص العهد؟ 

فا لحراب أن «أل» العهدية إذا م يكن موضوعا ما هي فيه اب فليس من العام 
الذي يخرج بعضه ويبقى بعضه» بخلاف ذاك» فإن العموم فيه بالوضع» ولكن هل يطرقه 
فص الس ار فافةا 
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والجنسية إما أن تدخل على: 

- جمع كثرة لمذکر (گ «رجال»)» أو مؤنث ( «صواحب))» أو قلة وهو عا 
التصحيح لذكر (ك «مسلمين») أو مؤنث (ك «مسلمات»)» أو تكسير بوزن «أفعلة» أو 
«أفعل» أو «فِعلة» أو «أفعال»ء (ك «أكسية» و«أفلس» واصبية» و«أحمال»). والقلة من 
ثلاثة أو اثنين - على الخلاف - إلى أحد عشر» ومن بعدها للكثرة. 

- أو ما في معنی الجمع من «اسم جنس جعي» ک «تمر»» أو (اسم مع ك «(قوم» 
وارهط» و(طائفة) و(نساء). 

- وإما على مثنی» ک «(رجلین). 

- أو ماني معناه» ک شفع وازكا». 

- وإماعلی مفرد» ک «رجل». 

فأما غير ا مغرد ما ذكرناه فالصحيح من الأقوال أنه للاستغراق» نحو: ¥ وَترى ابال 
ا 4 [النمل: ۸۸]» ¥ وآلسموّت مطويت بيمينه € [الزمر: ۷٦]ء‏ «الناس 
مجزيون بأعماهم»“ و«ني الغنم السائمة الزكاة. ومن الموصولة نحو: ¥ لّ 
آلمُسلميت وَلْمُسلمدت 4 [الأحزاب: ]٠‏ الآية « فاقوا ألْمُعرينَ € [التربة: »]٥‏ وغبر 
ذلك من الآيات والأّحاديث. | 

قال ابن برهان: القول بعمومها هو قول معظم العلاء. 

وقال ابن الصباغ: إنه إجماع أصحابنا. 


() الأسرار المرفوعة للأخبار الموضوعة (ص۲٠۳))‏ المقاصد الحسنة للسخاوي (ص۲۸۲). 


(۲) سبق تخر جه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
e‏ ء م تزل تستدل باية السرقة ا 
د 
وي «(الصحيحين») احتجاج عمر حین قتال آي بک وا مانعي الزكاة بقول النبي : 
م ۶ e‏ ٍ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» الحديث» وأقره أبو بكر وغيره» ثم 
احتج أبو بكر بقوله با «إلا بحقه)» والزكاة من حقه. 


وقد احتج أبو بكر غه بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش» ‏ » وأقروه. 
رواه مد والنسائي وغیرهما. 

ووقع ٤‏ «(شرح المهذب» أنه ي اصن ولعله اراد معنی الحديث» وهو حديث 
ابن عمر مرفوعا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان» 

وكذا الاستدلال بحديث: (إنا معاشر الأنبياء لا RT‏ 0 النسائي. وي 
«(الصحيحين) منه: (لا ت ما تر کنا و وغر ذلك غا لا ينحصر. 

وأصرحها قول النبي اة ني التشهد في «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): «فإنكم 
إذا قلتم ذلك» فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» ٠‏ . أخرجه البخاري 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۵9,)» صحیح مسلم (رقم: ٭( 
(۲) مصنف ابن آي شه ة (رقم: ۸)» مسند الإمام أحمد (رقم: ۹)؛)؛,)» سنن اساي الکریى 


(رقم: »)0٥۹٤١‏ وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)٠٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم: )۳۳٠١‏ » صحيح مسلم (رقم: »)۱۸٠١‏ واللفظ لمسلم. 
)٤(‏ سبق تخر جه. 
() صحیح البخاري (رقم: ۲۹۲۲)» صحیح مسلم (رقم: .)۱۷١۹‏ 
(0) سبق تخر جه. 
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ومسلم. 

والقول الثاني: لا يفيد الاستغراق. حكاه صاحب «المعتمد» عن الجبائي» وحكي أيضا 
ا 

قال ابن السمعاني: (سواء جمع السلامة والتكسي)'. 

وقال سليم في« التقريب»: سواء المشتق وغيبره. 

وحكي أيضا في « المعتمد» عن أي هاشم آنه يفيد ا لجنس دون الاستغراق» وحكاه غيره 
عنه أيضا وعن الفارسي. 

ومن الغريب عزو المازري والأبياري في شرحَي «البرهان» ذلك للشيخ أي حامده 
اقغات بالك فرل ماع اخرمن إة اغاق الارن عل أذ ذلك عي الاسختران. 


نعم» زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان جمع قلة - مُشكل؛ لأنه إلى 
عشرة» والعموم ينافي ذلك. 

وعنه أجوبة كثيرة: 

منها جواب إمام الحرمين: حمل كلام سيبويه والنحاة على المنكر» وكلام الأصوليين على 
المعرّف. ) 

ومنها: أن أصل الوضع في القلة ذلك» لكن كثر استعماله كالكثرة إما برف الاستعمال» 
أو بعرف الشرع. 


ومنها: أن المقتضي للعموم إذا دخل على الواحد, لا تدفعه وحدته» فدخوله على جمع 


.)١١۷ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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القلة لا يدفعه تحديده مهذا العدد من باب أولى. 

وقيل: السؤال من أصله لا يَرد؛ فقد قال الرّجاج وابن خروف: إن معي القِلة 
والكثرة سواء. 

وقيل: لا يّرد؛ لأمر آخر» وهو أن المقتضي للعموم إذا دخل على جمع - فيه خلاف 
سيأتي - أن آحاده جوع أو وحدان. فإن كان وحدانًا فقد ذهب اعتبار الجمعية بالكليةء وإن 
کان جموعًا فلا تناني بین استغراق كل جع جمع [وكؤن] ‏ تلك الجموع كل واحد منها له 
عدد معين. ) ١‏ 

وقيل غير ذلك. 
وأما المفرد لمحل ب «أل» ففيه أيصًا مذاهب سواء أكانت «أل» مُعرفة أو موصولة (ك| 
سبق تقریره). . 

أحدها: إفادته العموم» وهو ما نص عليه الشافعي في «الرسالة» حيث قال: (إن 
الرَاييّة وَألرانى € ونحوه من العام الذي خص). وكذا ني«الأم» و«البويطي». ‏ 

ونقله عنه أصحابه في ¥ وَأحلَآلَه ألَبَيَعَ € [البقرة: »]۲۷١‏ وله في الآية كلام آخر سيأقي 
U‏ 

وأيضًا: فلم تزل العلماء تستدل بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير. 

ولوقوع الاستثناء منه وهو معيار العموم» نحو: < إن آلإنس لى حْنَّرٍ ي إلا لين 


و ر 


(۱) کذا فی (ت» س)» لکن في (ص» ق): لانه. وي (ض» ش): کون. 
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وأيضا: فيوصف بصيغة العموم» كا قال تعال: أ وألفّلٍ لذي تآ يروا عل 
عور ت السا € [النور: .]۳١‏ 

وقال الأستاذ وسليم: إنه المذهب. ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ» 
ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور الأصوليين وكافة الفقهاءء وبه قال أبو عبد الله 
الجرجاني الحنفي» وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وقال الباجي: إِنه 
الصحيح. وبه قال أيضًا الشيخ بو إسحاق الشبرازي وابن برهان وابن السمعاني» واختاره 
إلكيَا وابن الحاجب» ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين» ونقله الإمام الرازي عن المبرد 
الفا 

نعم» اختلف في جهة عمومه - هل هو من حيث اللفظ؟ أو المعنى؟ - على وجهين 
حكاهما الشيخ أبو حامد وسليم وابن السمعاني. 

الأكثر على الأول» ورجحه سليم. 

وصحح ابن السمعاني الثاني» قال: (وكأنه لا قال: ل وألسارق وألسارفة € [الماندة: ۳۸ 
أَفهَّمّ أن القطع من أجل السرقة)'. 

وكذا قال إلْكيا: إنه من ترتيب الحكم على الوصف. 

ولعله إنها ذكره تفريعًا على طريقة أرباب الخصوص,» وإلا فقد قال هو آخرًا: إل 
الصحيح أن هذه الألفاظ للعموم. 

المذهب الثاني: إنه يفيد الجنس» لا الاستغراق. وهو عن أبي هاشم والفارسي كا 
يقولان به في الجمع» واختاره الإمام الرازي وأتباعه. 


(۱) قواطع الأدلة (۲/ .)٠١١‏ 
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ولا نقله ابن اناز النحوي عن الفارسي قال: إنه احتج على ذلك بأمور لا تصبر عل 
النظر حق الصر. 

قال: (ويضعف مذهبه أنها لو كانت لتعريف الماهية لم يكن بين النكرة والمعرف بها 
فرق؛ لأن النكرة تدل على الماهية دلالة وضعية» ك «فرس» و«احجر). فإذا قلت: «الفرس» 
و«الحجر») ولم تقصد العهد وأردت نفس الماهية فقد عَنيتٌ ما عتاه الواضعء e,‏ 
الألف واللام؛ فثبت أن المراد بها العموم كا قال المعرد). انتهى 

الثالث: أنه بجتمل الأمرين؛ فيكون مُجْمَلا. حكاه الأستاذ عن بعض أصحابنا. 

الرابع: نه يفيد العموم إن کان ما يتميز واجده بالتاء ولكن لا يتشخص له واحد ولا 
یتعدد» ک «الذهب» و«العسل»» بخلاف ما يتشخص مدلوله ك «الدينار» و«الدرهم» 
و«الرجل»» فإنه يحتمل العموم» نحو: «لا يقتل لملسلم بالکافر»'» e‏ 
الماهيةء ک «الدينار أفضل من الدرهم». 

قاله الغزالي في «المستصفى» و«المنخول») وإن وافق في «معيار العلوم) على نة 
للاستغراق» واختار هذا التفصيل أيصًا ابن دقيق العيد. 

الخامس: الفرق في| دخلت عليه «أل» بين ما فيه «هاء التأنيث» الدالة على توحیده (ک 
«ضربة)) فهو غتمل للعموم وللجنس» بخلاف ما لا هاء فيه أصلا (کَ «(رجل»)» أو فيه 
هاء بنيت عليها الكلمة (ك «صلاة» و«زكاة))ء فالمقترن ب «آل» من ذلك عام. 

نقله الأبياري عن إمام الحرمينء وقال: (إنه الصحيح). 

ونوزع بأن الذي في «البرهان» ونقله عنه المازري غير ذلك. 
)١(‏ ضيح البخاري رق ۷ ) وغبره بلفظ ظ: (لا یقتل مُسَلِمٌ بگافر). 
(۲) التحقیق والبیان في شرح البرهان .)٩۰۳/۱(‏ 
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س ا اس 


الأول: تقييد العموم فيا سبق بانتفاء العهد يقتضى أن الأصل فيه هو الاستغراق؛ 
ولذلك احتاج العهد إلى قرينة. فا احتمل العهد والاستغراق لانتفاء القرينة حمول على 
الأصل وهو الاستغراق (ك| هو ظاهر كلام أكثر الأصوليين)؛ لعموم فائدته. ونقله ابن 
القشيري عن اللعظم وصاحب االميزان» عن ابن السراج النحوي» وهو الذي آورده 
الماوردي والروياني آول «البيع»» قالا: لأن ا لجنس يدخل فيه العهد» بخلاف العكس. 

وظاهر كلام بعضهم الحمل على العهد» وبه صرح ابن مالك من النحاة. 

وني قول ثالث: إنه مجمل؛ لكونه حتملا على السواء. وهو قول إمام الحرمين وابن 
القشيري» وقال إِلْكيًا: إنه الصحيح. بل سبق الإمام إلى ذلك غيره فقد حكاه الأستاذ عن 
بعض أصحابنا. 

وقول رابع بخرج من كلام ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» حيث قال: إن هذا بختلف 
باختلاف السياق ومقصود الكلام» ويعرف ذلك بقرائن ودلائل. 

قلت: غايته توقف كل من الأمرين على قرينة تدل على إرادته. وهذا عَيْن القول بأنه 
مجمل» على آن الترجيح من هذا الخلاف مضطرب عند الأصوليين وغيرهم في أن: الأصل 
العموم حتى يقوم دليل على العهد؟ أو العهد حتى يقوم دليل على العموم؟ آو كل أصل 
فیحتاج لدلیل؟ 


التنبيه الثاني : 
إذا قلنا بعموم صيغ الجموع والمثنى وما في معناهما بقرينة في الإثبات ك «آل» 
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و«اللإضافة» الآتي ذكرها وني SE SE‏ 
أفراده وحدانًا كأفراد المغرد في ذلك؟ أو تبقى آحاده جموعًا أو مثنيات؟ 

فيه خلاف يظهر أثر اا ات نخ نمو اا اس اذ 
وكان جعّا هل جوز إلى أن يبقى واحد؟ أو لا بد من عدد يَصْدّق عليه ذلك اللفظ؟ وستأي 
هاو اال وما فعا ن ها من الخصه: وق غر ذلك احا كا سىق افر بن 
جعي القلة والكثرة» فيلحظ معنى ذلك في كل فرد من أفراد ذلك العام. 

ذهب كثررٌ إلى الثاني. 

ورجح القرافي الأول» وقال: (يتعين اعتقاد زوال الحمعية ويصير كالمفرد» ويكون 
الحكم لكل فرد فردء سواء كانت الصيغة جما أو ماني معناه). ) 

ورب نقل عن الحنفية الأول. 

وعن الشافعية الثاني؛ وهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا 
العاملينء وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد: لا يحنث إلا بثلاثة. 


وعند الحنفية يحنث بواحد. قاله الرافعي في «كتاب الطلاق» حافظة على الجمع» ول 
ينظروا لكونه جمع كثرة حتى لا يحنث إلا بأحد عشر. 
عم في «الحاوي» للاوردي: حلف «لا يتصدق على المساكين)» بحنث بواحد. أو 
«ليتصدقن على المساكين)» لا ير إلا بثلاثة؛ لأن نفي الجمع ممكن» بخلاف إثبات الجمع» 
آي: مع عمومه. 
قلت: وا ا آنا قالوا في أصناف الزكاة بالجمع؛ e‏ 


(۱) شرح تنقیح الفصول (ص۱۸۰). 
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على ما يقع عليه لفظ الجمع في الأصل. 

ونقل عن ابن الصباغ أن اللام الداخلة على الجمع تَصبّره كاسم الجنس» أي: حتى 
يصدق على الواحد. لكنه يشكل بمسألة أصناف الزكاة. 

نعم» الفرع الثاني - وهو «لا أتزوج النساء» أو «لا أشتري العبيد» - في نفي» ومع ذلك 
شر طوا فيه الثلاثة. 

وعلى الحملة فالفروع فيه مضطربة» إلا أن بعلل کل فرع با يليق به من غير نظر إلى 
خصوص ما نحن فيه. 

على أن القول الأول هو مايقع في عبارة كثير من علماء البيان. 

ففي «المفتاح» و«التلخيص» أن استغراق المغرد أشمل» بدليل: «لا رجال في الدار» إذا 
کان فیها رجل او رجلان» دون «لا رجل». 

ذكَرَا ذلك لا تكلا على أن تعريف المسند إليه باللام قد يكون لإفادة الاستخراق؛ فعلم 
من كلامه) أن هذه القاعدة وإِنٍ استدل عليها با هو في النفى وهو: «لا رجال في الدار» 
و«لا رجل في الدار»» فإنما ذلك لظهور الاستدلال منه» وإلا فلا فرق في قرينة العموم بين أن 
يكون في إثبات أو نفي. 

نعم» النفي الداخل على الجحمع قد يُعْتّى به سلب العموم أو نفي المجموعيةء فلا يكون 
ما نحن فيه من «أل المغيدة للاستغراق» كا قيل به في قوله تعالى: لا درك الأبصر4 
[الأنعام: 1٠٠۲‏ إن المراد: لا يدركه الكل» بل البعض. فهو من سلب العموم. 

وقيل: المراد: لا حيط بكنه حقيقته. فيكون من عموم السلب» وهو الأرجح» وعليه 
فالمراد تفي كل فرد فرد» لا نفي كل جمع جمع» حتى لا يلزم منه نفي إدراك فرد واحد أو 


اتن 
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ومن تم قالوا في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: ¥ رت إي هَن العم 
می E‏ «وهن العظام» بالحمع؛ لإإرادته شمول الوهن لكل عظم عظم» 
E‏ 

قال صاحب «الكشاف»: (إن) ود العظم لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية.. 
وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو عمود البدن وبه قوامه قد أصابه الوهن. ولو جمع لكان 
قصد إلى معنی آسّحر» وهو أنه لم هن منه بعض عظامه» ولکن کلها) . انتھی 

وهو ظاهر في ذكر من الفرق. 

ويحتمل أنه إن أراد أن «اللام» في العظم للحقيقةء لا للاستغراق؛ لأنه ممن يرى بنفي 
إفادة «اللام» الاستغراق بذاتها كا سنذكره عنه من بعد. 

وقد تعقب المولى سعد الدين التفتازاني على صاحب «التلخيص» وأشبع الكلام في 
إبطال مخزاه فقال: (ولقائل أن يقول: لو سلم كون استغراق المغرد أشمل في النكرة المنفية 
فلا تسلم ذلك في المعرّف باللام» بل الجمع المحلى بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلها مثل 
المغرد كيا ذكره أكثر أثمة الأصول والنحوء ودل عليه الاستقراء» وصرح به أئمة التضسير في 
ا و ی القبيل» نحو: ¥ عَم غيب عيب ألسَمَنوّت وألا رض € [البقرة: 
«YY‏ # وَعَلَم ران سما كلها € [البقرة: »]۳١‏ # وَإذ قلا للبلتیگة آسجدٌوا لدم 4 
[البقرة: »]۳١‏ ¥ وأللَهٌ حب المخسنيى ( [آل عمران: »]٠١١‏ # وما هى aT‏ 
ببعیار # [هود: ۳ 8 وما آله یرید د ظلمُا ظلما للعَمينَ € [آل عمران: ۸ إلى غير ذلك؛ وهذا 
صح بلا خحلاف: «جاءني القوم - أو العلاء - إلا زيدا» أو «إلا الزيدين» مع امتناع «جاءني 
جماعة من العلماء إلا زيدا» على الاستفناء المتصل). 


.)١/۳( الكشاف عن حقائق التنزيل‎ )١( 
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إلى آخر ما ذكر بطوله. 

ثم قال: (وإنما أطنبت الكلام في هذا المقام؛ لأنه من مسارح الأنظار ومطارح الأفكار 
كم زلّت فيه للأفاضل أقدامهم» وكَلَتْ دُون الوصول إلى الحیٌ أفهامهم). انتهى 

وهو کلام نفيس وإن كان لنا معه في بعضه أبحاث ليس هذا موضع ذكرهاء لكن منها 
في نقلناه عنه من الاستشهاد بامتناع «جاءني جماعة من العلماء إلا زيدا» على الاستثناء 
المتصل» قَصده بذلك أا إذا قلنا: آحاد الجمع العام حموع وإ ا لجمعية في الأفراد باقية مع 
العموم» كان يلزم أن جوز الاستثناء من حماعة جماعةء [لا)“ من الأفراد واحدًاء وذلك 
متنع. فثبت سلب الجحمعية بالكلية» لكن لفظ «جاعة» ليس هو المدَعَى أنه فرد من أفراد 
صيغ الجموع المقترنة بدليل الشمول ك «العلاء»» إن) الخصم يدعي أن آحاد «العلى|اء» علاء 
وعلماء وعلماء» وهكذا. 

وعلى تقدير أن يكون هذا مراده بجماعة من العلهاء فقد يقال: إنما امتنع الاستشناء منه؛ 
لكونه نكرة. وسيأتي أن النكرة - وإن كانت جعًا - لا يستثنى منها. 

وكان ينبغي أن ينقض على صاحب «التلخيص» بقوله عقب ذلك: (ولا تنافي بين 
الاستغراق وأفراد اللاسم) جوابًا عن سؤال السكاكي: إن الاسم المفرد - الذي يقابل المثنى 
والمجموع - يدل على الوحدة» والاستغراق يدل على الكثرة» والحمع بينها في نحو 
«الإإنسان» و«لا رجل في الدار» جمع بين متنافيين. 
فأجاب بأنه لا تناني؛ لأن الحرف وهو «لام الاستغراق» أو «لا» التي للنفي إنا دخلت 
غه ل که ا ا ي ا وک ون عل ها اد ك 
الاستغراق» فيصر اللفظ بذلك دالا على الحقيقةء حتملد للوحدة والكثرة. 
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م ت 


فمقتضى الاستغراق عَيّن أحد الاحتالين ونَفي الأخر؛ فلم يجتمعًا. 

وأيضا: فلأنه بمعنى كل فردء لا مجموع الأفرادء وإذا كان كذلك جاء مثله في الجمع» 
فيصير اللفظ بقرينة العموم المراد به الحقيقة من غير وحدة ولا كثرة» على أن في العموم مع 
الحقيقة إشكالا سنذكره والجواب عنه. 


ve 


الثالث 


التحقيق فيم) يدخل عليه «أل» المعرّفة وني حكمها الموصولة كا سبق أنه: 

إما أن يكون المراد معها نفس الحقيقةء لا ما يصدق عليه من الأفراد وهو تعريف 
ا لجنس والحقيقة ونحو ذلك. ويساوي ذلك دلالة عَلّم ا لجنس ک| سبق تقریره في موضعه ک 
«(أسامة». 

وإما أن یکون المراد فردا ٤ ey‏ الخارج وهر العهد الحارجي» ونحوه العم 
الشخص ک «زید). 

وإما فرد غير معيّن (وهو العهد الذهني) ك «أدخل السوق» لمن ليس بينك وبينه عهد 
شوق معإّن» ونحوه النكرة گ «رجل». 

وإما كل الأفراد (وهو الاستغراق)» ونحوه لفظ: «کل») ونحوها من صيغ العموم؛ 
فلذلك جعلوا ضابطها أن مجحل «كل» حقيقة إذا أريد استغراق الأفراد. 

ن ان غا اف اراق ا فهر مات نح ات الل غ 

وقد شكك السكاكي في استفادة الاستغراق من اللام» فقال: (إن الحقيقة من حيث هي 
هي لا واحدة ولا كثيرة؛ لتحققها مع الوحدة تارة ومع الكثرة أخرى» وإن كانت لا تنفك 
في الوجود عن أحدهماء فهى صالحة للتوحد والتكثر بكون الحكم استغراقا أو غير 
استغراق» على مقتصًى المقام. فإذا كان خطابيًا مثل: «المؤمن غر كريم» والفاجر خب لئيم»» 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


e‏ لحقيقة فيه - تر جي 
لأحد المتساويين. وإذا كان استدلاليًا» حمل على أقل ما بحتمل وهو الواحد في المغرد 
والثلاثة a‏ 

(۲( ۰3 مه مس‎ 3 4 e ۴ <A. 3 

ثم الختا ان «اللام» للعهد» قال: (تبعا لبعض أئمة أصول الفقه» وقصد الحقيقة [في] 
جلة المعهود الذهني» ولكن الاستغراق في أفرادها لكان الاحتياج على طريق التحقيق أو 
التهكم» أو لأنه عظيم الخطرء أو لغير ذلك)". انتهى ملخصًا. 

قال صاحب «التلخیص ۲“ ٤‏ الفاح (حل هذا الإشكال يخرج ما سبق). 

يريد ما قدمته من التفرقة بين 3ے اا ا و«الدلالة على أفراد الحقيقة». 

الرابح: 

استشكل على العموم في المغرد المُحلى ب «أل» ما لو قال: «الطلاق يلزمنى لا أفعل 
کذا)» وحنث» فإنه 5 يقع الطلاف الثلاث. 

وقد سأل أبو العباس القراني الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن ذلك فأجابه - كا 
حکاہ في (شرح اللحصول» - بأن هذا يمين» فيراعَى فيها العُرف دون الأوضاع اللغوية' 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وقد يجاب بأن الطلاق حقيقة واحدة» وهي قطع 
)١(‏ كأنه قال: أن القصد إلى فرد .. ترجيح لأحد المتساويين. 
(۲) في (ت» س): من 
(۳) مفتاح العلوم (ص‌١٥۲۱-١۲۱).‏ 


(6) يقصد: جلال الدين القزويني (المتوفی ۷۳۹ه). 
)٥(‏ نفائس الاصول (۲/ .)٥١۹‏ 
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قصد به تشعيث النكاح وهو الرجعى» وجوز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى» 
والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الأولى» ومنها ما بحصل به البينونة مع إمكان الرد 
بغير حلل» وهو إذا كان بعوض» ومنها البينونة الكبرى وهو الثلاث» فيحمل اللفظ عند 
الإطلاق على أدنى المراتب» ولا يُعمم المراتب؛ لأا ليست أفرادًاء فالألف واللام لا تدل 
على قوة مرتبة أو ضعفهاء فلا حمل إلا على الماهية). 

ال رها مك ان قان رات م الق ع الي الاقتار عل 
e‏ انتھی 

قلتٌ: على أن ما قاله الشيخ تقي الدين لا يخلوا من نظر؛ لا قررناه من أن العموم لا 
يناي الحقيقةء خلافا للسكاكي» وحينئزِ لا ينافي تفاوت الأفراد في مراتب ولا غيرهاء 
فتأمّله» وستأتي لنا مسائل في العام في النفي مع التعريف والتنكير. 


الخامس : 


قد سبق الخلاف في الجحمع إذا اقترن به قرينة العموم: هل تصير أفراده جموعَا؟ أو 
وحداًا؟ وأن ما في معنى الجمع مثله» ك «اسم الجحمع» إذا دخلته «لام التعريف»» حتى 
يحنث من حلف «لا يكلم الناس» بواحد» لكن إذا حلف «لا يكلم ناسًا» لا يحنث إلا 
بثلاثة لة. نقله الرافعي في «كتاب الأيان» عن ابن الصباغ وغيره» ففيه التفرقة بين قرينة 
العموم في الاإثبات والنفي» وفيه ما سبق. 

ثم يقع النظر من ذلك في آلفاظء منها: «طائفة»: فقيل: أقلها ثلائة. وقا: يصدق على 
الأقل من ذلك؛ لأنها القطعة من الشىء. 


(۱) الاج (۲/ ۱۰۳). 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والذي تص عليه الشافعي الأول. 

فقال في «باب صلاة الخوف»: (والطائفة ثلاثة فأكثر» وأكره أن يصلي بأقل من 
طائفة) . انتھی 

واعترض عليه ابن داود بأن اللغة أا تطلق على الواحد [بقِلَة. نمل" عن الفراء. 

وأيضا فالشافعي قال في: ¥ فرلا فر م نکل فرق مهم ْم طْابفة € [التوبة: û) 1Y:‏ 
الطائفة تصدق على الواحد). 


واجیب: 

- إما بأن مراد الشافعي بأنها ثلاثة في صلاة ا لخوف» فيستحب أن تكون ثلاثة» وذلك 
لقرينة: ¥ ول باخدوا اشح م قرا سدوا فلیکوئوا يِن وَرَآبَِمَ € [النساء: ۲ وکذا ي 
الأخرى ريدلا 4 الآية. فضمائر الجمع تدل على ذلك» لا أن كل طائفة ثلاثة. 

- وإما أن الطائفة ثلاثة في اللغة كا نقله غير واحده منهم الزخشري وغيبره. 

وإن) قال في # فلولا هر م نكل فرق مهم نهم طَابفةٌ € [التوبة: :]٠١١‏ (إنها واحد) بقرينة 
الإنذار؛ لأنه يكون بالواحد. 

ومنها: «قوم)» وهم الذكور» بدليل: # لا يسر قوم من قوم € [الحجرات: ]١١‏ الآية 
فإنه قابلهم بالنساء. 

وكذا «الرهط)» قال الجوهري: هو ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. 


وقال ابن سيده: من ثلاثة إلى عشرة. 


(1) الام (۱۹/۱). 
(۲) في (ت» ش» ف نقله ثعلب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QED‏ 


وكذلك «النفر» اسم جمع ک «قوم» ولارهط». 

السادس: 

للعلماء اضطراب في مواضع من «المحلى بأل»؛ لمحل الاحتمال فيهاء كلفظ «البيع» في 
قوله تعالی: ¥ وأ لاله له ليع € [البقرة: ١۲۷]ء‏ فيه للشافعي أقوال: هل هو عام خصوص؟ 
أو أريد به خاص؟ أو اللام فيه للعهد؟ أو مجمل؟ | 

وني قوله تعالى: ¥ اتو آلركوةَ ) [البقرة: ]٤۳‏ له قولان في أنه للعموم أو مجمل» إلى 
غير ذلك. 

فليس منشأً الخلاف في مثل ذلك التردد في عدم اقتضاء «آل» العموم؛ بل لتجاذب 
القرائن في الاحتمالات كا هو مبين في محله في الفقه» وسنذكر فيه بحا في «باب المجمل). 

ق (إن «آل» فيه للحقيقة لا الذي يزعمه 
الناس من الاستغراق)'. 

ودد الافن ى أله رى ما ع ال مان «اللام» للعهد في «الحمد» الذي 
يعرفه كل أحد منه» أو أنه يقول: إنها للجنس المشار به إلى ما يعرفه كل أحد من الحمد كا 
ينقل ذلك عن المعتزلة أيصًا وأنهم لا يقولون بالاستغراق» أو هو الف هم برأي آخر كا 
هو مقرر في موضعه. 

ونحو ذلك قول آهل المنطق: إن موضوع القضية إذا كان مُعرفا ر ب «آل»» لا یکول 
مسورًا بسور الكلية كالواقع بعد «كل)» بل تكون مهملةء نحو: «الإنسان في خُر كا تقدم 
التنبيه عليه في تقسيم الكلام وأن ابن الحاجب يقول: المتحقق فيها الجزئية. كا هو قول 


.)٥ه۴۳‎ /١( الکشاف‎ )١( 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الغزالي في كتاب «معيار العلوم»» وکاً: نهم إنما ۵ جعلوا «آل» سورًا؛ محل الاحتال» بخلاف 
«(کل)» فانپا صر حة» والله أعلم. 


ص: 


0 


| لئاس الي ران صل ب «قل»» وَمثل دا حبيٰ و 


ر و 
۳ وشامل تايها 


الشرح: 

لا بينتٌ أن المحلى ب «أل» للعموم» ذكرت مسائل من ختلف ي حل العموم فيه 
كالفروع للقاعدة. 

فمنها: لفظ «الناس» في نحو: ¥ ييا الاس آعبدوا ربكم € [بقرة: ]۲١‏ هل يشمل 
الرسول ية؟ 


فيه مذاهب هي جارية أيصًا في نحو: ‏ يها ألنيست ١َاسوأ‏ € [البقرة: .]٠١١‏ 
لإينعبادى 4 [العنكبوت: »]٠١‏ وغير ذلك من صيغ العموم: 

أحدها وهو الصحيح وقول الجمهور: نعم؛ لصدق ذلك عليهء فلا يخرج إلا بدليل. 

ثانيها: لا؛ لقرينة المشافهة؛ لأن المشافه غير المشاقّه» والمبلَ غير المبلّغ» والآمر والناهي 
غير المأمور والمنهي؛ فلا يكون داخلا. 

ورد بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله للعبادء وهو منهم» وهو مع ذلك مبلغ 
[للأمة] » فالله هو الآمر الناهي» وجبريل هو المبلغ له ولا تناني في كون النبي بالا عخاطب 


(۱) قد یکون معناه: اعترٍض. في لسان العرب :)۱٩۲ /۱٤(‏ (حبا لَه حب : اعترض لَه مَوْجّ). 
(۲) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): للاآية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
مخاطبًا مبلا مبلغًا باعتبارین. 


اف المانع ان فیحتمل آنه غير داخل؛ خصرصیت. بخلاف 


ثالثها وبه قال الصبرفي والحليمى: لا يدخل إِنٍ اقترن ذلك ب «قّل»» نحو: ¥ فل تايها 
الاس € [الأعراف: »]٠١۸‏ ¥ قل یعبادی 4 [الزمر: ۳٠]ء‏ وإلا فيدخل. 

وزد إمام ل القول مستند 3 الله تعالی» مبلغ عنه» فلا معنی 

DS‏ قاله المقترح. 

لذبي ا 

الأول: حل الخلاف حيث لا قرينة تتفي دخوله» نحو «يا أا الأمة» أو «يا أمة حمد». 

أما ذلك فلا يدخل فيه بلا خلاف. قاله الصفي اهندي”. 
ا ت 8 f r‏ ر را وو م ° 

وأشار إليه القاضى عبد الوهاب» ومّله بقوله تعالى: # يتا الذينَ ءامنواً أستَجيبوأ 
وول ي اا0 لا لامرون الاجا 

قال: (ومثله قوله تعال: ل قد أُنرل آله له کر دک @ سول [الطلاق: »]١١-٠١‏ 


تقدیره: اطا رس اغا ارا انتھی 


الثاني: قيل: لا فائدة للخلاف في هذه المسألةء فإنه كل داخل في الحكم گ «الأَمت 


.)۱۳۸١ /٤( نهاية الوصول‎ )۱( 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ورد باحتهال أن يقول المخالف: إن ذلك بدليل خارجي 

وتظهر فائدته في| لو فعل ما بخالف ذلك: هل یکون نسحا في حقه؟ 

إن قلنا: هو داخل» فنسخ. أي: إذا دحل وقت العمل؛ لأن ذلك شرط المسألة كا سيأتي 
ي کل عام وخاص بعده. 

الثالث: مما يشبه هذه المسألة في مدركها أن الشاة مثا من الأربعين من الغنم تزكي 
نفسها وغيرها. وكذا الواحد من الأربعين في الجمعة يصحح الجحمعة له ولغيره» والنية في 
الصلاة إذا جعلناها ركتا تصحح نفسها وسائر الأركان. 

وبه يندفع قول الغزالي: إنها بالشر وط أشبه من حيث إنها لا تعلق بنفسها بل بغيرها. 

نعم» أجاب الرافعي بأنه لا يمتنع أن تصحح سائر الأركان دون نفسها؛ لعدم 
احتیاجها. قال: (وکان القائل: «أصل» مرید معظم الأركاف' 

وفيه نظر إذا لم نجعل النية شرطًاء وما ذكرناه أولى. 

وقد تعلق بشبهة اغزاي كن يمل فكيرة الإحرام شرطً ومن بيعل السلا شرا 


وجوابه ما سبق» والله آعلم. 


ص : 


٤‏ ود تخ الد كداك الكاف ثل لَه ظ «التاس»؛ فهر وَافرٌ 


الشرح: من المسائل المشار إليها أيضا هاتان المسألتان: 


(۱) العزيز شرح الوجیز (۱/ .)٤١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CED‏ 


الأولى: العبيد والإماء داخلون فيا يشملهم نة من خطاب الشارع مثل: ¥ يابا 
آلنامنَ 4 [البقرة: »]۲١‏ ل ينها انیت اموأ € [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومثل «المؤمنين» و«العباد» ونحو ذلك على الأصح من ثلاثة أوجُه حكاها الماوردي؛ 
لأنهم مكلفون» فلا مانع من دخوم في لفظ يشملهم لغةء وعليه أتباع الأئمة الأربعة. فقد 
نقله ابن برهان عن معظم أصحابناء وبه قال أيضصًا الأستاذ والقاضي أبو الطيب وإلكيًاء 
ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحام. 

وثانيها: لا يدخلون إلا بدليل؛ لأعهم أتباع الأحرار. 

وثالشها: إن تَضكّن الخطاب تعبدَاء وجه إليهم» أو ملكا أو ولاية أو عقدًا فلا. 

بل حكى بعضهم الإجاع على عدم خطابم بالعبادات الالية؛ ا وفيه 
نظر. 

قال المندي: (القائلون بعدم دخول العبيد والكفار - أي في لفظ «الناس» ونحوه - إن 
زعموا أنه لا يتنا وهم لغةً فمكابرة» وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعًا فباطل)". 

لآن الإجاع نهم مكلفون في الحملةء أما المبعض فالظاهر تغليب جزء الحريةء فلا يجري 
فيه الخلاف في العبيد. 

المسألة الثانية : 

دخول الكفار في لفظ يشملهم لغة ک «الناس» و«أولي الألباب» ونحو ذلك» وهو 
الصحيح. وبه قال الأستاذ؛ إذ لا مانع من ذلك. 

ونقل عن بعض أصحابنا نهم لا يدخلون» ولَعّله لكون الكفار غير خاطبين بالفروع» 


.)٠٤١١ /٤( نهاية الوصول‎ )١( 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


إلا أن المانع هنا أطلقء ول يقيد بخطاب الفروع. 

نعم» إن فامت فرينة بعدم دخوهم أو نهم هم المراد لا امون عمال سا نحو 
#الذِينَ قال لهم الاس لن الاس قد حَبَعوا لَك [آل عمران: ۱۷۳]» لأن الأول 
للمؤمنين فقط إما نعيم بن مسعود الأشجعي أو أربعة كا نص عليه الشافعي في 
«الرسالة»"» والثاني لكفار مكة. 

لکن قد يقال: إن «اللام) في ذلك للعهد الذهني» والكلام في الاستغراقية. 

وقوله تعال: ¥ يتايها لتاس ضرب مغل قاسكَمعوا له € [المحج: ۷۳] المراد الكفار؛ 
بدلیل باقي الآية. ص عليه الشافعي ٤‏ «الرسالة»» وجعله من العام الذي أ ره 
1 )1( 
اض 

فقد يدّعَى ذلك أيصًا في الآية التى قبلهاء فلا تكون «أل» فيها عهدية. 

ویتعرع على ذلك أ الذمي إدا زناء هل یرجم؟ من حدیيث: (الثيت بالثیب رجم 
با لحجارة»؟ 

فعندنا يرجم» وعند الحنفية لا يرجم؛ لذلك. 

أما « الذين آمنوا» و«المؤمنون» ونحو ذلك فلا يدخل فيه الكفار. 

لكن ابن السمعاني - بعد أن نقل عن الحنفية أن الخطاب بذلك لا يشملهم - قال: 
(المختار أنه يعم المؤمنين والكفار؛ لعموم التكليف وإنا خص المؤمنون بذلك؛ للتشريف» 


(۱) الرسالة (ص۹٥).‏ 
(۲) الرسالة (ص*٠٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لا للتخصیص» بدلیل: ¥ يابا آلزیت اموا آلقوا لَه وَذَرُوا ما ي نآلا 4 
[البقرة: ۲۷۸]ء وقد ثبت تحريم الربا في حق آهل الذمة). انتهى 

) ضف بان هذا لأمر خارجي» لا من حيث الصيغة» إما لعموم الشرع» أو للعمومات 
الشاملة هم لغةء أو لغير ذلك. والله أعلم. ) 

ص: 
N E LO E‏ 
1 بوخَۆبالت اء أو عرزا من جیه ك مرو عرفا 


الشرح: أي: ومن صيغ العموم بالقرينة في الإثبات: المضاف إلى معرفة» وهو معنى 
قولي: (إن يگن معَرقا. . 

وسواء أكان ذلك المضاف: 

- جمعًاء أي: ي امعنى؛ ليدخل فيه اإجمع بصيفته وما فيه معنى ابجمعية من اسم جنس 
جعي أو اسم جمع أو نحو ذلك كا سبق نظيره في ا محل ب «أل). 

- أو مفردا» وهو ما ليس شيئًا من ذلك. 

أما الجمع فقد صرحوا به» نحو: # حرم ب عقب ام 4 وى ۳ إلى آخر 
المذكورات بصيغة ة الجمع ف الآية. 

وني التشهد: «وعلى عباد الله الصالحين»؛ وهمذا قال بي: « فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد لله صالح في الساء والأرض)“ 


(۱) سبق تخر ججه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما المغرد فزعم المندي في «النهاية»“ - كا نقله شيخنا بدر الدين الزركشي - أنهم ل¿ 
ينصوا على المسألةء وإنا ذلك من قضية التسوية بين اللإضافة ولام التعريف. 

قال: (لكن قد صرح بالتسوية جماعة)". 

ومن صرح بذلك الإمام الرازي في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب» وذلك في 
قوله تعاى: ¥ فلی خد الین سلون عن اه € [النور: .]٦۳‏ 

وني الفروع الفقهية مما يشهد لإفادة المضاف المفرد العموم» لو قال: «إن كان ملك 
ذكرّاء فأنت طالق طلقة» أو «أنثى» فطلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى» لم تطلق؛ لأن المعلق عليه 
کل لها ذکرًا أو آنثی» ولم يوجد. 

وجري مثله في «تعليق العتق» وغيره. 

ومن وروده للعموم قوله تعاى: ¥ إن تعدوأ يعَمَة آله لا حضوا € [النحل: ۱۸ 
وقوله تعالى: # فعصوا رَسول َم € [الاقة: »]٠١‏ والرسول إلى المؤتفكات موسى 
وهارون» ونحوه: # إا رَسول رب ا # [الشعراء: »]٠١‏ وفي الحديث: «منعت العراق 
در مها ودينارهاء ومنعت الشام قفيزها وصاعها». 

وقال أصحابنا فيمن حلف ليشربن ماء النهر: يحنث في الحال؛ لعموم المضاف وهو 
حال» فكان نحو: «لأصعدن إلى الساء». وني وجه: لا بحنث» ك| هو قول الحنفية؛ لأن 
العرف في مثله إرادة شيء من ماء النهر. 

وجري في أصل المسألة خلاف مما سبق في المحلى ب «أل»» نحو قول أي هاشم وغيره: 
)١(‏ نهاية الوصول (۳/ .)١١۳٤‏ 
(۲) تشنيف المسامع (۲/ .)٦٦۹‏ 
(۳) صحیح مسلم (رقم: ۲۸۹۲) وغیره. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


إنه لا يعم الملضاف كا لايعم المحلى. قال: لاستوائه|. 

وقول الغزالي في «المستصفى» و«المنخول): (إن كان ما يتميز واحدّه بالتاء ولكن لا 
يتشخص له واحد ک «الذهب» و«العسل»» فیعم أو لا يتمیز بالتاء بل يتشخص د 
«الدينار» و«الدرهم» و«الرجل» فیحتمل العموم)'. 

وسبق نه حالف ذلك في «المعيار»» وأنْ ابن دقيق العيد اختار تفصيله السابق. 

وقول آخر بالتفصيل بين ما فيه «هاء التأنيث» للوحدة ك «ضربة» فيحتمل العموم 
وغیره» وبين ما لا «هاء» فيه ك «رجل»» أو فيه هاء لا للوحدة بل بني عليها ك «صلاة) 
و«ازكاة)» فیعم. 

وإلى هذا الخلاف أشرت بقولي في التظم: (ولَو قَد وَصِمَا بوَحْدَةٍ بالتاءِ أو بعَْرهَا مِنْ 
جنسه). أي: ولو كان ذلك المضاف متصقا بأنه واحد إما بالتاء الفاصلة بينه وبين جنسه (ك 
((تمرة) وتمر») وإما بوحدة لا بالتاء (کَ «(دينار» ولادرهم) و«رجل»). 

نعم» للقراني هنا تفصيل آخر بين أن يَصدق على القليل والكثير نحو: «مالي صدقة) 
فيعم» وبين أن يَصدّق على الجنس بيد الوحدة فلا يعم» نحو: «عبدي حر» و«امرأتي 
طالق». ) 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإ لمام»: (وقد أشار إليه ابن الحاجب إشارة لطيفة - يعني 

في «ختصره الكس»" - حیث قال ي [تعداد]° صيغ العموم: واأضاف ا يصلح للبعض 


)١(‏ المستصفى (ص۲۳۳). 
(۲) ختصر منتهى السؤل والآمل »)۷٠٠/۲(‏ الناشر: دار ابن حزم. 
(۳) في (ت): هذا إِن. ) 
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والجميع)'. 
وهذا التفصيل يقرب ما سبق عن الغزالي في اسم الجنس المحلى ب «أل». قيل: ولعله إن 


ا 4 
اخده منه. 


لبد ات 


أحدها: ما سبق في الجمع أو نحوه المحلى ب «أل» حيث كان عامًا هل أفراده جموع؟ أو 
وحدان؟ يأتي مثله هنا. 

وما يدل على الثاني في باب المضاف ما سبق من قوله يَية: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على کل عبد لله صالح ي الساء والأرض» مع أن الصيغة «عباد اللّه») جمع مضاف» 
فجعله الشارع شاملا لكل فرد فرد» ولم يقل: سلمتم على كل عباد عباد من عباد الله. 

ویدل له أیضا: ¥ ونای توح ريه فقالَ رَس لن ابی م ناهل 4 [هود: »]٤٥‏ ففهم 
ی من قوله تعال: ¥ وهلڪ € [مود: ]٤١‏ أن ابنه داخل حتی أجابه تعالى بأنه: ¥ ليس 
م هلک € [هود:١٤].‏ 

وکذا قوله تعالی: إا مهلكرَا اهَل هذه القَرَية € [العنکبوت: ]١١‏ فهم إبراهيم - 
عليه السلام - العموم لکل واحد واحد فقال: ¥ لر فیا لوطا € [العنکبوت: ۳۲ 
حتى أجابه الملائكة بتخصيص لوط من العموم وأهله إلا امرأته. 

وفهمت فاطمة غثا من قوله تعال: ¥ يوصیک ماله ف أَودِكَم € [الساء: ]١١‏ أن 
الولد وارث» وهي ولد واحد» حتى أجامما الصديق خث بقوله عليه السلام: «إنا معاشر 


(۱) شرح الاإلمام بأحاديث الأحكام /١(‏ ۴۳٤٠-١٤١١)ء‏ ط: دار النوادر. 
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الأنبياء لا نورث» » وهو كثر. 

ومن تتبع هذاء يجده غير منحصرء وكذلك التشكيك في اجتماع العموم في جمع القلة مع 
تحديده وغير ذلك ما سبق. فلیستحضر ما یمکن ججیئه هنا. 

الثاني : 


حيث قلنا بتعميم المضاف فعمومه أقوى من عموم المحلى ب «أل» الاستغراقية؛ بدليل 
۰ » ت ۶ ۴ » م ص 
أن الإمام الرازي ممن ينفي عموم المحلى ب «آل» وقد صرح بتعميم المضاف في: # النرينَ 
اا ر رو 
خالفون عن امه € [النور: ]٦۳‏ کا سبق. 

فال السبكي في «شرح اللختصر»: (ولذلك لو حلف ا ت الماء» حنث لشرب 
القليل؛ لعدم تناهي آفراده» فلا استحالت إرادة الجميع» انتقل لأحد امل اللام وهو 
ا لجنس ولو حلف لا يشرب ماء البحرء ل بحنث إلا بكله؛ لأن عموم اللإضافة أقوى» وكأنه 
قال: «ماء البحر کله)) '. انتهی 

وتوجيه ذلك أن «لا يشرب الماء» «اللام» فيه تحتمل الاستغراق والجنس» فاستحالة 
الاستغراق فرينة إرادة الحتس» ولیس للمضاف إلا وجه واحد وهو الاستغراق» فاستمر 
عله. ) 


ثم قال: (ولو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب» فبلغها وقد انمحى موضع 
الطلاق آو سقط فالآصح: لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب. وقيل: يقع. وقيل: إن قال: 
« إذا جاءك كتابي)ء يقع؛ لأنه قد جاءها كتابه. وإن قال: «إذا جاءكٍ الكتاب» لم يقع؛ لأنه | 


(۱) سبق تحر جه. 
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يجئها جميعه» وكذا إذا قال: «إذا جاءك كتابي هذا»؛ لتأكيد المفرد المضاف باسم الإشارة» 
فقد جعل على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى) '. انتهى 

وفيه نظر؛ لن مدرك هذا الوجه أنه راد ر ب «الكتاب» المجموع» واا ل ھا 
هميعه يرشد إلى ذلك فأين E‏ 

وإنا يقال: (أقوى) إذا كان كل منها للعموم» اللهم إلا أن يريد آنه حتمل للمجموع» 
فأشبه الفرع الذي قبّله في احتال الجنسية» ولا كذلك المضاف؛ فإنه لا محتمل إلا وجها 
واحدا» فيصح. | 

الثالث: 


لو قال: «زوجتي طالق» وله زوجات» لم لا يطلق الكل؛ لأن المضاف يعم کا هو 
قول ابن عباس وأحمد فيا حكاه الروياني في «البحر»؟ 

قال: لن الواحد يعبر به عن الجنس» مثل: ل أجل لَكَم لَيلة ألصِيَام € [البقرة: 
7۷ المراد: ليالي الصيام. ثم جاب بأنه مجاز» والكلام محال على الحقيقة ما أمكن. انتهى 

وفيه نظر؛ لن العموم في المضاف حقيقة» والتفريع عليه» وإن] يجاب عنه بها سبق في 
ا لمحلى ب «آل» من قوله: الا و ا و ا ا 
هنا؛ لأن الكلام في زوجاته. 

أما لو قال: «مالي صدقة)» فإنه يعم؛ إذْ لا عرف فيه؛ وهمذا استدل على إباحة السمك 
الطافی بحديث: «والحل متته" 


(۱) رفع الحاجب (۳/ ۸۲). 


(۲) سنن آي داود (رقم: ۸۳)» سنن الترمذي (1۹) وغير هما بلفظ : a‏ ماو ا لحل مسستَهً). قال 
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قیل: پستثنی من عل الخلاف في المضاف لفظ «بعض» وانصف» و«ثلث» و«ربع» 
ونحو ذلك؛ إذْ لو اقتضى العموم» لجا كان فرق بين الحكم على البعض والحكم على الكل 
وينبخي أن يخصص ادعاء ذلك ب| إذا م تَذْعٌ للعموم ضرورة نحو: ¥ وقد فصلا عض 
لعن عَلیْ بع ض 4 [الإسراء: ١٠]؛‏ لاستحالة أن يفضل كل واحد على كل من سواه 
فتفوت الأضاية للبعض. ٠.‏ 

فإن دعت الضرورة للعموم فهو عام نحو: « توعد کر نئ 
يعض ويلع بَعَضْكُم بعصا € [العنكبوت: 1۲١‏ قَالَيَومَ لا ملك بَعَض يعضو 
ف فا ب ضرا € [سباً: ۲ « قاقب َعَم عل بع با يلون € [الصافات: »]٠١‏ 
هطو بَعَضك ر ليع ض عدو # [الأعراف: ٤‏ على آن ني عموم بعض هذه الأمثلة نظر 


والله أعلم. 


ص: 
e 0۸۷‏ تفي ليره وَمة: «لايَستويانِ»» وَاذكرَة 
٨‏ في تخو ولا أگلتٌ» اتاق تفي أو الشرط إا [بلاقي]“ 


SEG 0۸۹‏ تخو َخو: هل رَجُل؟» وني سياق الامت ان داكقل 


الشرح: قد سبق أن من أقسام العام لغةٌ ما يكون في النفي أو معناه» فذكرت في هذه 


الألباني: صحيح . (صحیح آي دأود: „(AT‏ 
(۱) ي (ض»› ش» ن ن٤):‏ تلاقي. 
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الأبيات منه أربع مسائل» وخامسة من غيره ذكرتها استطرادًا. 

الأولى: 

النكرة في سياق النفي» سواء باشرها النافي وهو «ما» و«لا» و«لات» واليس» ولم 
و«إن» والفعل المستعمل فيه نحو «قَلا رجل يفعل كذا إلا بكذا» أو لم تباشره أداة النفيء 
خلافا للآمدي في قوله في «الأبکار»: إن ما لم تباشره لا يعم. 

حتى زعم بعضهم أن التعبير بكون «النكرة في النفي» أحسن؛ لأنه أعم» بخلاف 
السياق» فإنه قاصر على محل خلافية الآمدي» لكن الظاهر أن السياق يدخل فيه ما باشر 
الناني وما م يباشر. 

وبالحملة فبرد على الآمدي بقوله تعال: ¥ فل من ازل آلکتقب الى اء بو 
موی [الأنعام: ۹۱] ردا على من قال: ¥ ما انر ل آل على بر من شىء € [الأنعام: ۱ فلو 
م یکن عامًا ا حصل به الرد. 

وما استدل به على أن النكرة في النفي عامة أنه لو ل يكن كذلك لا كان قولنا: «لا إله 
إلا الله» نفيًا لدعوى مَن ادعى إا سوى الله. ذكره الإمام الرازي. 

نعم» من النكرة في النفي ماهو َص» ومنها ما هو ظاهر في العموم. 

فالأول: 


إما لكون النكرة لا تقع إلا في نفي وشبهه» نحو: «ما فيها ديار» و «داع» أو «غريب» أو 
«أحد إذا م تقدر همزته بدلا من واو «واحد» فإن ذلك يکون فی الإثبات نحو: ¥ قل هو 


TL 


اه أحَد € [الإخلاص:١].‏ 
وإما لكو نا نما يصدق على القليل والكثر» نحو: «مافيها شىء). . 
وإما أن يكون اسا ل «لا» العاملة عمل «إنٌ» نحو: «(لا حول ولا قوة إلا بالله» سواء 
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بت اهلا اول ن و «لا غلام سفر قادم» و«لا طالعًا جبلا ظاهر»»ء ونحو ذلك غا 
اختل فيه شرط الترکب مع «لا). 

وإما آن تكون مقترنة ب «من» المزيدة لتنصيص العموم أو تأكيده كا قاله في «التسهيل». 
فالأول نحو: «ما في الدار من رجل)» والثاني نحو: «ما فيها من ديار»؛ لأن العموم فيها ص 
کے| فدمنا بدوں «(من»)» فد خو ها موکد بخلاف الأول فإنه حتمل قبل دخحول ن لإرادة 

نفي الواحد أو ا لجنس وإن كان مرج وخا فبدخول «من» صار نصا في العموم. 

وسواء في مَذخول «من» [أن] ‏ یکون مبتداً نحو: الا لا من سبيل إلى هند. 


او فاعلاء نحو: 3 ما ایهم بن ذْڪر ي ن رتهم دشر ) الانيا ۲[. 


أو مفعو لا نحو : ¥ ومآ رسلا م نرسو ل إلا بلسان قَوَمِه € [إبراهيم: .]٤‏ 

او اسم کان» نحو: ¥ ولم یک ناهر كفو اح [٤ e‏ 

أو مفعولا أولا في «باب ظن» أو نحو ذلك. ‏ 

نعم ينبه في هذا القسم على أمرين: ` 

أحدهما : أن المغيد للعموم الذي فيه «من» لتنصيص العموم هل هو «من»؟ أو النفي؟ 
الراجح الثاني؛ لأغہا كانت للعموم فيه ظاهرًاء فلم تقد «من» إلا جعله نصًا. 

ثانيهما: أن «من» الداخلة على النكرة مطلقا هل تحتمل معنى آخر؟ 

قیل: نعم» تكون للتبعيض ولابتدا الغاية. 

قال ابن مالك: (في كلام سيبويه إشارة إلى آنا للتبعيض» أي إذ د قال فی «ما أتاني من 


(۱) ذا في (ص)» لکن في (س): بين آن. 
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رجل»: إن (من» اذخلت؛ لأن هذاموضع تف . هذا نصه. 

وقد استشكل أبو حيان مجامَعة التبعيض للعموم؛ إذ يصلح موضعها «بعض)» وهو 
ينان لموم 

فيل: والحامل له على ذلك اعتقاده أن «من» هي المغيدة للعموم. ولكن سبق أن الراجح 
خحلافه. 

فعَلى الراجح - وهو أن المفيد له النفي - لا ينافيه؛ لأن النفي كأنه منصب على كل 
بعض بعض إشعارًا بشمول كل بعض» وهو حقيقة العموم. 

الثانی: وهو ما لیس نصًا: 

وهو النكرة في النفي في غير الصرّر المذكورة في القسم الأول» نحو: # لا فيا غَوَل) 
[الصافات: »]٤١‏ و«ما مررت برجل»» و«ليس في الدار رجل»» ونحو ذلك. 

وقد اخحتلف في عموم النكرة فيه على قولين: 

أحدهما: لاء وهو قول المبرد ك حكاه أبو حيان في «الارتشاف» في «باب حروف ال جر)» 
واختاره القرافي وحكاه عن سيبويه وعن الجر جاني والزخشري إذ قال في قوله تعالى: # ما 
کم من إو غتره ر [الأعراف: :]٥۹‏ إن العموم استفيد من لفظة «مِن»» وكذا « ا 
ِن ذِڪ ر يِن رتهم [الأنبياء: ] الآيةء وإنٌ «من» تارة تكون لإفادة العموم نحو ما تقد 
وتارة لتوكيد العموم نحو: «ما جاءني من أحد». 

ولکن يحتمل آن مراد الزخشري: لا تفیده نصًاء بل ظهورًا؛ بدلیل مقابلته بتوکیده» 

فيكون جاريًا على ما قررناه» ولأن قوله: (إلَ امن» هي المغيدة للعموم) لو حمل على إفادة 


.)۲٠١ /٤( الکتاب لسیبویه‎ »)٠۳١ /۳( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
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أصل العموم» لكان هو القول المرجوح في) سبق. 

فإذا ول على إفادته َء كان مطابقًا للراجح وهو أن النفي هو المفيد له. 

ونقله أا القراني عن ابن السيد سكا بقوله: إل لا رجل في الدار» بالبناء على الفتح 
جواب لن قال: «هل في الدار من رجل؟» فإنه سؤال عن مفهوم مطلق الرجل. وإِن «لا 
رجُل» بالرفع جواب لمن قال: «هل في الدار رجل واحد؟»» فلذلك يقال في هذا: «بل 
رجلان). 

ويمكن حمل كلامه على الفرق بين النصية والظهور» لا أنه لا عموم فيه أصلا. 

yT 8‏ زت الأصفهان في شرح اللحصول»» وحكاه 
الأبياري في «شرح البرهان» والقرطبي في آصوله عن النحاة» قال: (وإن كان ظاهر كلام 
الأصوليين التسوية بينها وبين المبنية على الفتح). 

والقول الثاني: إنها تعم» وهو ظاهر إطلاق الجمهورء ونقله أبو حیان عن سيبويه وأن 
«من؛ إذا دخلت في مثل هذا فإنما هي لتأكيد الاستغراق. 

وكذا نقله عن سيبويه أيضًا إمام الحرمين في كلامه حروف الان فقال: (قال 
سيبويه: إذا قلت : «ما جاءني رجل» فاللفظ عام» ولکنه يجحتمل أن يريد «ما جاءني رجل» بل 
رجلان»- كا يعدل عن الظاهر في نحو: «جاء الرجال إلا زیدًا» او : «ما جاءني 
من رجل» اقتضى نفي جنس الرجال على ۳ من غير تأویل)". وهذا صريح في تقریر 
القول المرجح. 

لکن قال القرانی أنه م جد هذا النص في کتاب سیبویه أنه سأل عه من هو عال 
)١(‏ هذه الحملة ليست في «البرهان». 

(۲) البرهان في أصول الفقه .)٠٤۳ /١(‏ 
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بالکتاب» فقال: لا أعرفه. 

ورد ذلك بأن من حفظ حجة على من لم بحفظ. 

وقد صنف ابن خروف في ما نقله إمام ا لحرمین عن سیبویه ولم جده في کتابه» ولم یذکر 
هذاالموضع منه. 

وما نقله القرافي عن سيبويه إن ثبت فيُحمل على إرادة نفيه للعموم نصّاء لا ظهورًا؛ 
جمعا بینه وبين هذا النص» وکذا غیره کا سبق. 

وأما قول «جمع الجوامع): (نصًا إن بيت على الفتح» وظاهرًا إن م بن) فحسن من 
حيث إنه جمع بين القولين من غير أن لا يبقى في المسألة خلاف» إلا أنه قاصر من حيث إن 
النصية تكون في مواضع أخرى وإن لم تبْن كا قررناه. 


ذد 1 


الأول: إذا قلنا بأن النكرة في النفي للعموم فظاهر كلام الحنفية - واختاره السبكي - أن 
ذلك من حيث إن النفي إذا ورد على الماهيةء لزم منه انتفاء الأفراد المتضمنة هاء فالعموم فيه 
لزوم» لا بالذات. 

وظاهر قول غيره من الشافعية - واختاره القرافي - أن ذلك بالذات» ون النفي إنا هو 
للأفراد؛ بدليل جواز الاستثناءء والماهية لا يستشنى منهاء بل من الأفراد. 

لكن فيه نظر؛ أن الأفراد مُراد نفيها قطعًا سواء بالمطابقة أو اللزوم فالاستفناء سائغ 
على کل حال. 


(1) جمع الجوامع (۲/ )٠١‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


ويبنى على الخلاف التخصيص بالنية» فن قلنا بقول الحنفية فلا يؤثر» حتى لو قال في 
الت ل كاتا ر نري مال بود ا رل اا وود وام وان 
هذه المسألة مزيد بيان. 

وقال القاضي تاج الدين السبكي في «منع الموانع ٠‏ (المختار في المبني على الفتح ان 
العموم باللزوم» وفي غيره أن العموم eR‏ 

ولا يظهر هذا N A e‏ 
الشافعي ٤‏ المسألة» فراجعه. 

الثاني: حل كون النكرة في النفي للعموم - كا قاله السهروردي في «التنقيحات» - 
إذا م يقصد سلب العموم في الحكم» نحو: «ما كل عدد زوجًا)» فن المقصود إبطال قول مَن 
قال: «كل عدد زوج»» ففرق بين عموم السلب وسلب العموم. 

الثالث: هل يقال: إن العام هو النكرة في النفي بلا زيادة على ذلك؟ أو بزيادة عليه وهو 
ان العموم لضرورة تصحيح الكلام؟ 

ذهب أبو الحسين في «المعتمد» إلى الأول والإمام الرازي إلى الثاني. وكذا قال إِلكيا 
ا 

قیل: وهو الحق. 

ولعل فائدة الخلاف في ذلك تظهر في التراجيح 

الرايج: محل عموم النكرة في النفي إذا كانت مفرداء فإن كانت جمعًا أو ماي معناه نحو: 


ولي 


از نتر فقال آبو هاشم: لاتعم؛ بدلیل: # ما لا لا تری رجالا کا تعذهم م 


)١(‏ منع الموانع (ص۱۷۸). 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


آلا شار € [ص: .]٦۲‏ 

وصححه إِلْكيا » قال: (لأن الإبمام في النكرة اقتضى الاستغراق» فإذا ثني أو مم زال ‏ 
الام وتحسن أن يقال حينئذٍ: «ما رأيت رجالا بل رجلين»). 

وظاهر كلام الخزالي ترجيحه أيضًاء وقال القاضي: هو كالنفي للواحد في الاستخراق. 

وقد سبق في مسألة أن «عموم الجمع هل أفراده جموع؟ أو وحدان؟» كلام صاحب 
«التلخيص» في البيان وإيضاحه ما يوضح هذا البحث» فراجعه. 

قولي: (ومنه: لا يَستويَانٍ)» واذكرَهُ في حو لإ أَكلْت») إشارة إلى مسالتین مفرعتين 
على أن «النكرة في النفي للعموم»» ولكن فيه خلاف من وجه آخر: 

الأولى: 

نفي الاستواء وما في معناه من التساوي والمساواة والتهاثل والماثلة ونحو ذلك سواء فيه 
نفيه في فعل مثل: «لا يستوي کذا وکذا» أو في اسم مثل: «لا مساواة بین کذا وكذا» هل يعم 
کل استواء؟ أو لا؟ 

بأوهم| قال جمهور أصحابناء وعليه جرى الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

وبالثاني قال أبو حنيفة وأصحابه والمعتزلة والخزالي والإمام الرازي وأتباعه 
کالبيضاوي. 

وآثر الخلاف فى: 

الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله تعال: ¥ لا يشعوى صعب آلنار 
وأصع بآلجنة [الحشر: ۲۰]» فلو قیل به» لثبت استواؤهما. 


والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى: ¥ أفم نان مُومنًا كمن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GSD‏ 


گات قاسقا لا كسمن € [السجدة: 1۸ إذ لو قلنا: يَلِي» لاستوى مع المؤمن الكامل 
وهو العدل. فإِنٍ اذعِي أن الفاسق في الآية إن أريد به الكافر بدليل مقابلته با مؤمن» قلنا: 
ففيه دلالة على أن الكافر لا يكون وليًا على المؤمنة. ) 

ومن نفى العموم في الآيتينء لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ولا ولاية الفاسق. 

فإن قلتَ: قوله تعالى: ¥ هم ألفابرون € [الحشر: ]۲١‏ قرينة على أن المراد نفي الاستواء 
في الآية بالفوز» لا مطلقًاء وكذا قوله عقب الآية الأخرى: ¥ قأما آلزيست اسو 4 
[البقرة: ]۲١‏ إلى آخره - قرينة أن ا مراد نفي الاستواء في دخول الجحنة. 

قلت: لا قرينة في ذلك» غايته أنه ذكر بعض أفراد العموم» ولا صصص على الصحيح. 

ومن أمثلة المسألة أيصًا: قوله تعالى في سورة آل عمران: # ليسواً سَوَآءٌ € [آل عمران: 
١‏ وني الحاثية اَم حَس بآلذينَ آخكرحُوأ ألسَيَعَّات € [الجائية: ]۲١‏ الآية - على قراءة 
#ِسَوَآءٌ € بالنصب» وفي الحديد: # لا یسوی منم م نأنفق من قبل الفح وَفَعَلّ # 
[الحديد: ١٠]ء‏ وفي الزمر: # هَل يَسَنّويان 4 [الزمر: ۲۹]» ونحو ذلك. ۰ 

إذ لا فرق - كا سبق - في نفي النكرة الدالة على الاستواء بين أن يكون فعلا أو اسًا. 

واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن «الاستواء في الإثبات» هل هو من كل وجه في 
اللخة؟ أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما؟ 

فان قلنا: من کل وجه» فنفيه من سلب العموم» فلا يكون عامًا. 

وإن قلنا: من بعض الوجوه» فهو من عموم السلب في الحكم؛ لأن نقيض الإيجاب 
الگلي سَلْبّ جُزئي» ونقيض الاإڃجاب ال جزئي سلب کلي. 


ولکن کون الاستواء في الإثبات عامًا من غير صيغة عموم - منوع» غايته أن حقيقة 


GEP‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الاستواء [ئبتت]'. 

وأعجب من ذلك احتجاج الإمام الرازي وأتباعه بأن نفي الاستواء أعم من فيه من 
كل وجه ومن نميه من بعض الوجوه» والأعم لا لزم منه الأخص. 

E 

أما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخحص» كنفي «الحيوان» نفي للإنسان. 

هذا إن سَلّمنا أن الاستواء عام له جزئيات. 

أما إذا قلنا: [حقيقة] “ واحدة فإنه يلزم من ليها نفي کل متصف با. 

وقد استدل من نفى العموم في المسألة أيصًا بأنه لو عَم لم يَصدذّق؛ إذ لا بد بين كل 
شين من مساواة ولو ي نفي ما سواهما عنها. 

وجوابه آنه إنا ينفي مساواة يصح انتفاؤهاء لا كل مساواة؛ لأن ذاك مدرك إرادته 
بالعقل. 

وني كلام إلْكيّا حكاية قول ثالث» وهو حكايته عن قوم أنه من باب المجمل؛ لأنه 
بحتمل من كل وجه ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأولتينء وهو قوله تعالى: 
#أصحب حل » ألجنة هم لايرول € [الحثر: ۰ وکذا التفصيل في الأخرى؛ إِذ معناه: (لا 
يستوون في الفوز بالجحنة». 

وعلیه جری اهندي» إذ قال: (الحق أن قوله: # یسوی أو # لا یسوی من باب 
المجمل ومن باب المتواطى» لا العام) ". انتهى 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (ت» ش» و نفیت. 
(۲) کذا فی (ص)» لکن في (س): حقيقته. 
(۳) نهاية الوصول .)١۳١١۹ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد سبتق أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام» ولا يلزم منه أن يبقى مجملا. 

ونظبر هذا الخلاف الخلاف في قوله تعالى: # ولیس آلذ کر ٤لا‏ تی € [آل عمران: ۳۹] 
هل هو عام حتی ذا خرج منه شيء يكون تخصيصًا بدليل؟ أو مجمل؛ لأنا نعلم بالضرورة 
تساويها في الإنسانية وغيرها؟ 

والأرجح الأول؛ لعموم نفي المشابهة؛ فلذلك يحتج به على أن المرأة لا تكون إمامًا ولا 
قاضيًا ولا إمامة في اقتداء الذكور مها وغير ذلك؛ عملا بالعموم. 

وأما كون تساويي) في الإنسانية فذاك خارج من المراد كا سبق» ومن تم امتنع اجتماع 
المغلين. 

قال ابن دقيق العيد: (لفظ «المثل» دال على المساواة بين الشيئين إلا في لا يقع التعدد إلا 
به). 

وني شرح «جمع الجوامع» لشيخنا بدر الدين الزركشي أن المصنف (يعني تاج الدين 
السبكي) قد اختار أمرًا آخر غير ما سبق» وهو أن لفظ «المساواة» المراد به ا معادلةء والسواء: 
العدل» و«فلان لا يساويه) اق لا یعادله ولا یکون وزانه» ومنه قوله: ولیس سواء عا 
وجهول. وقوله: ) 

وأغكَ مإ نسالياوتركا لامتشامانولاسوراء 

أي: لا يتعادلان ولا قريبًا من المعادلةء وإذا كان معناه ا معادلة والمكافآة» كان هذا معناه 
نفا وإثباتًا. وحيتلٍ فيتوقف الاستدلال بالآية على عدم القصاص في الكافر وعدم ولاية 
الا الغ اهل كران دمر ای ا 


(1) تشنيف المسامع (۲/ .)٦۸۷‏ 


QD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا يخلو من نظر لن تأمله. 

المسأالة الثانية : 

الفعل المنفي هل يعم حتى إذا وقع في يمين نحو: «والله لا آكل» أو «لا أضرب» أو «لا 
أقوم» أو «ما أكلت» أو «ما قعدت» ونحو ذلك ونوی تخصيصه بشيء» يقبل؟ أو لا يعم فلا 
يقبل؟ 

ينظر: إما أن يكون الفعل متعديًا أو لازمًاء فالأول هو الذي ينصب فيه الخلاف عند 
أكثر الأصولیین ک| سنذكره. 

فاذا تفي ولم يُذکر له مفعول به» ففیه مذهبان: 

أحدهما قول الشافعية والمالكية وأبي يوسف من الحنفية: إنه عام. 

وثانيه) وبه قال أبو حنيفة: لا يعم. واختاره القرطبي من المالكية والإمام الرازي من 
الشافعية. 

ومنشاً الخلاف أن المنفي الأفرادء فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومه؟ 
أو المنفي الماهية ولا تعد فيها؛ فلا عموم؟ 

وقد سبق أن الأصح هو الأول» وبنوا عليه أن الحالف إذا قال: «إن تزوجت أو كلت 
آو شربت أو سکنت او لبست» ونوی شیئًا دون شیء» لا يقبل. 

فإن كر المفعول به ک «لا آكل تمرًا» أو «لا أضرب زيدًا» فلا حلاف بين الفريقين في 
عمومه وقبو له التخصيص. 

لكن فرق الحنفية بأن المفعول به إذا لم يذكر» يكون النفي منصبًا على حقيقة الأكل 
وماهيته» وإذا ذكر المفعول به» توجّه النفي إليه» فكان الفعل المتعلق به عامًا يقبل 
التخصيص. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


ورد بأن المقدّر ني حكم المذكورء فلا فرق. 

نعم» ألحق أبو حنيفة بذكر المفعول به ما إذا تى بعد الفعل بمصدره ک «لا آکل أکلا»؛ 
کي د اله ان یرل 

وأجيب عنه بأنه وإن م يذكر فلم يخرج عن دلالة الفعل عليه؛ لأنه مضمونه» فكان 
كالمذكور. | 

ورب] قرروا قوله بآن المصدر يدل على المرةء فجاز أن يراد به خاص. 

وجوابه: أن المصدر المؤكد لا يدل إلا على الحقيقة؛ فلهذا كان مؤكدا. 

واعلم أن الإمام الرازي لا اختار مذهبهم قال: (نَظرٌ أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو 
صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره» والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل وهو ماهية 
واحدة لا تقبل التعدد. فإن أخِدّت مع زيادة عليها فتعددها بحسبه» وحينئذ فتقبل 
التخصيص. فإذا م تكن تلك الزيادة» فلا تعدد» فلا تقبل تخصيصًا. وأيصًا أجعنا على أنه لو 
نوى التخصيص بالزمان وا مكان» م يصح» فكذا إذا نوی تخصيص المفعول به بشيء دون 

شیء) '. انتهی بمعناه. 

ورد بأن الماهية إنا لا تتعدد إذا م يدخل عليها النفي؛ لأنها حينئذ من قبيل المطلق. فإذا 
اود ا و ی و و النفي للأفراد بالذات» 
أو: باللازم لنفي الماهية. 

فتبيّن أن النظر الدقيق إنا هو لأصحابنا. 


- وأما دعوى الإجماع على عدم صحة التخصيص بزمان أو مكان وقياس المفعول به 


.)۳۸٤ المحصول(۲/‎ )١( 


aD‏ الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


غات 

أما الأول: فالشافعية لا فرق عندهم في صحة إرادة التخصيص بين المفعول به وبين 
الزمان والمكان ونحوهماء وقد نص الشافعي على أنه إذا قال: «إن كلمت زيدا فأنت طالق» 
ثم قال: «أردت شهرًا» آنه يصح ويقبل منه. ) 

وأما الثاني - وهو القياس عليه - فلو سلم» أمكن الفرق بأن المفعول به من مقومات 
الفعل المتعدي وجودا وذهتاء إذ لا يوجد ولا يُعقل إلا به. وأما الزمان والمكان فمتعلّقان 
بالفاعل حیث افتقر» وإلا فأفعال الله تعالی لا تفتقر لزمان ولا مکان. 

وما ضعّف به قول الحنفية أنهم وافقوا في الفعل المذكور على جواز تخصيصه باللفظ 
بخلاف النيةء وعللوه بأن النية ضعيفةء فلا تقوى على تخصيص المقدر. فناقضوا فى جعله 
عامًا لقبول التخصيص باللفظء غير عام لعدم قبوله التخصيص بالنية. 

ثم هو على العكس غا ذكروه؛ فإن الضعيف يقوى على تخصيص الضعيف ما لا يقوى 
على القوي» فإذا كان يَقَوّى على تخصيص القوي وهو المفعول إذا ذكر» فأولى أن يقوى على 
تخصیصه إذا م يذكر وکان مقدرًا. 

ومن هنا يُعلم ضعف رد القراني عليهم بمثل قوله تعالی: # لتاتتی بو إل أن حاط 
بكم € [يوسف: +11٦‏ لأنه ليس محل النزاع» إنما عله التخصيص بالنية. 


لدد ات 


الأول: ظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي واهندي أن الخلاف لا حجري في 
الفعل القاصر حتى جوز التتخصيص باعتبار المصدر اللضمن له بالنية قطعًا. 
لكن القاضى عبد الوهاب في «الإفادة» أطلق الفعل» فاقتضى أن لا فرق» فقال: الفعل 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة ا 
فإذا قلنا: «لا يقوم زید ٤ء‏ کأنًا قلنا: «لا قیام»؟ أو لا؟ إلى آخره. 
وری) د المسألة بأفعال قاصرة وإن كان موضوع المسألة في) له 
مفعول» فمثٌل ب ِن ضربت - أو إن حرجت - فأنت طالق» ونوى الضرب بآلة بعينها أو 
الخروج من مكان بعينه» مع أن ترجمة المسألة ليس فيها التخصيص بالنية في الآلة ولافي فعل 
قاصر في المكان» اللهم إلا أن يريدوا بتعدي الفعل ما هو أعم من التعدي بنفسه و بالحرف. 
وقول في النظم: (ني تَځو: «آا اَكَلْتُ)) يحتمل نحوه في کونه فعا أو في کونه فعلا 


متعديًا. 


ومن أمثلة العموم في اللازم قوله تعالى: # لا يي موت فیا رلا ی 4 [ط.: Vy # [Vt‏ 
فف نهم ٠‏ من عَذَابها € [فاطر: ١۳]ء‏ 3 لا يقصَىٰ عليه ق فيموتوا € [فاطر: 1۳٦‏ ¥ لن 
لكألا جوع فیا ولا تَعَری € [طه: ۱۱۸]. 

الثاني: إذا قال: «إن أكلت» فهو مثل: «لا أكلت»؛ لا سيأتي من كون النكرة في سياق 
الشرط للعموم كالنفي» فون تم جمع بينهم ابن ا لحاجب وغيره. 

وإن كان ابن السبكي جعل ذلك ضعيمًاء إذ قال: («لا أكلت»» قيل: و«إِن أكلت»)'. 

لأنه حمل كلام مَّن قال: (النكرة في سياق الشرط للعموم) على العموم البدلي» لكن 
سيأتي رد ذلك وأن المراد الشمولم. 

ولا تظن أني أسقطتٌ ذلك في النظم اختيارًا مني هذاء بل لأني لما ذكرت أن النكرة في 
الشرط تعم» كان ذلك مكتمى به؛ لأنه والنفي في ذلك سواء. 


(۱) جمع الجوامع (۲/ )٠١‏ مع حاشية العطار. 
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الثالث: لا بختص جواز التخصيص بالنية بالعام» بل يجري في تقييد المطلق بالنية؛ 

ولذلك )ا قال الحنفية في «لا أكلت»: (إنه لا عموم فیه» بل مطلق» والتخصيص فرع 
A Ee -‏ )۱( 

العموم)» اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدًا لمطلق» فلم [منعوه] ٤‏ 

نعم» إذا قلنا بجواز الأمرين بالنية» فيقال: كيف خالفت الشافعية ذلك في فروع؟ منها 
إذا قال: «كل امرآة لي طالق» أو «نسائى طوالق» وعزل بعضهن بالنيةء لا يقبل. 

وكذا لو قال: «أنت طالق ثلاثا» وأراد تفريقها على الأقراء أو أراد «إذا جاء رأس 
الشهر»» على الصحيح في الكل. 

وجوابه أنه إنا لم يقبل؛ لأنه اآعى خلاف الظاهرء» بخلاف مسألة: «لا أكلت» و«إن 
أكلت»» فإنه إذا نوى مأكو لا خاصًاء فليس فيه خالفة الظاهر. 

وههذا قلنا في المسائل السابقة: إنه مع نفي القبول يديّن إلا إذا رفع بالكليةء ك) إذا قال: 
«أردت إن شاء الله» على ما ذكره كراء المذهب. 

ولو افر ني صك أنه لا دعوی له على زید ولا طلب بوجه من الوجوه ثم قال: «أردت 
في عمامته - أو قمیصه - لا في داره وبستانه)» قال القاضى أبو سعد: هذا موضع تردد» 

قال النووي: (الصواب لا يقبل في ظاهر الحكم» لکن له تحليفه آنه لا يعلم أنه قصد 


ذلك). 
الرايج: حكى الخزالي عن الحنفية نهم ردوا هذه المسألة إلى أنه من المقتضًّى» وهو لا 


00 یا بر 
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ورَدّه بالفرق بينه) من جهة أن المقدّر في المقتصًى إن هو لِييّم الكلام به» وأما ا لمفعول 
فإن الفعل يدل عليه بصيغته ووضعه» ف «الأكل» يدل على «مأكول» لا من جهة الاقتضاء 
بل من نفس اللفظ. 

قيل: وفيا قاله نظر؛ فإن الذي هو من دلالة اللفظ بوضع الفعل إن) هو المصدر؛ لدلالة 
الفعل عليه مع الزمان المحصل» أما بقية المفاعيل - وكذا الفاعل - إنا دلالته عليه باللزوم» 
لا بالصيغة والوضع. 

المسألة الثانية من مسائل الأصل: 

«النكرة في سياق النهي» للعموم؛ لأنه في معنى النفي كا صرح به آهل العربية» نحو: 
ولا تقول لایع انی قاعل داللک عدا ® إل أن اء آل € [الکهف: ۲۳ .]۲٤-‏ 

وجري فيه ما سبق في| يختص بالنفي» نحو: «لا تضرب من أحد)» و لا يختص» نحو: 
«لا تضرب من رجل)» ويدخل أيضًا الفعل المنهي عنهء نحو: ¥ ولا تطعَواً فيه # [طه: 
۸ لوا قروا آلرق 4 لاسر »:  »۲۲‏ ولا قو آلف آلی حرم آله إلا بالخ 
[الاسراء: ۳۳ ولا تاوا امو کم بینکم بالطل € [البقرة: ۱۸۸]. 


الثالثة: 
«النكرة في سياق الشرط» للعموم أیضاء نحو: # من عیل صلخا فلكفيه € [فصلت: 


س7 مر و 


[i1‏ # ون اح م نالمش رکیت اَسَعَجًارگ € [التوبة: ]١‏ ونحو ذلك؛ لأنه فى معنى 
النفي؛ لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. 
وقد صرح إمام الحرمين في «البرهان» بإفادته العموم» ووافقه الأبياري في شر حه» وهو 
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مقتضَی کلام لاسي [و] ابن الحاجب في مسألة: «لا أكلت» و«إِن أکلت» ک| سبق. 

وزعم بعضهم أن المراد بعمومه «العموم البدلي» لا «الشمولي» كابن السبكي في «شرح 
المنهاح»» کال ذلك من أن أداة الشرط إما للتکرر وهی «کلا» او لغره وهی باقی 
الأدوات» ولكن هذا لا يناني العموم وإلا لم تكن أدوات الشرط للعموم وقد سبق أنها من 
فإذا استجار بعده أحد» ی لأن عمومه ا ا 
واحدة» لا يٌلزم أن يعتق بعدها شيًا. 

والتکریر في «کل|) انا هو ي واحد» نحو: «كل] جاءك زيد فأعطه درها). وهو 
واضح. 

الرابعة : 


النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم أيصًا؛ لأنه في معنى النفي كا صرح به في 
العربية في «(باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال» وفي «باب الاستشناء» وفي «الوصف 
المبتدأ الستغني بمرفوعه عن خبر» عند مَن يشترط [تقدم تمّي] أو ماني معناه» نحو: «(هل 
قائم زيد؟»» وني غير ذلك. 


قال تعال: ¥ هل تسل متهم ت قاح گوگ نسم ع لهم رگرا € [مریم: 1٩۸‏ # هل َعَم 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): وكذا. 


- (۲) کذا في (ت» س)ء لكن في سائر السخ: النفي. 
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لَعء سمي € [مريم: ١٠]ء‏ فإن المراد نفي ذلك كله؛ لأن الإنكار هو حقيقة النفي. 

المسألة الخامسة : 

وهي المذكورة استطرادًا بعد ما ذكر من صيغ العموم لغةً بقرينة في النفي: «النكرة في 
سياق الامتنان»» وهي للعموم كا ذكره القاضي أبو الطيب في «تعليقه» في الكلام في قوله 
تعال: ¥ وارلا م نَآلسَمَاء اء طَهورا € [الفرقان: »]٤۸‏ وجرى عليه ابن الزملكاني في 
كتاب «الرهان». ) 

قيل: والقول بذلك مأخوذ من قول البيانيين في تنكير المسند إليه: إنه يكون للتكثيرء 
نحو: إن له لإبآا» و«إن له لغتًا». وعليه مل الزخشري # أي ن لتا لا جرا # [الشعراء: »]٤١‏ 
وكذا قرره في قوله تعالى: # فا عَينْ جاريةٌ € [الغاشية: »]١١‏ ولكن في أخذ العموم من ذلك 
نظر؛ إِذٌ لا لزم من الكثرة الاستغراف. 

قلت: مرادهم بالكثرة البلوغ إلى غاية لا تدرك مبالغة في الكثرة» لا كثرة ما وإن كان 
ذلك على وجه الادعاء» وحينئذٍ فهو معنى العموم؛ فإنهم قالوا فيه: (إنه الاستغراق من غير 
حصر) ک)| سبق. 

ونظير ذلك ما قالوه في نحو: ¥ ثم آرج عالبص ر كزين € [اللك: »]٤‏ وني نحو: «لبيك 
و ال ا خم وها ارق ا ا 

نعم» لا یبقی لخصوص الامتنان معنی» بل كل مقام اقتضى ني النكرة التکثیر يقال فيه 
دلق وا لاان فده وهو خ: 


¢ o4 
+ اليك‎ 
$ 


e ¢ 


ما ذكر من عموم النكرة في الإثبات - غير ما سبق من الامتنان ونحوه - صوّر: 
منها: ما سيأتي من الجمع المنكر على قول الجبائي» ويأتي رده. 
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ومنها: «النكرة في سياق الطلب»» نحو: ¥ ريت اتتا في آلذتيا حسكَه ي آلاخرة 
CE‏ [البقرة: .]۲٠١‏ وقد يقال: إن كان ذلك لاقتضاء المقام التكثيرء» فهو ما سبق تقريره 
في الامتنان» وإن كان التنكير فيه للتعظيم» فلا يلزم منه العموم؛ لأن العظمة باعتبار الشىء 
في نفسه» والتكثير باعتبار الكمية. وذكر هذا الدعاء من جوامع الأدعية بجتمل أن يكون 
لإرادة التكثير أو التعظيم» لا لاقتضاء العموم بذاته. 

ومنها: «النكرة في سياق الأمر» على خصوصه وإن دخل تحت الذي سبق من الطلب. 
قاله في «المحصول» ونقله عن الأكثرين» واستدل عليه بأن نحو: «أعتق رقبة» لولا أنه 
للعموم لا خرج عن العهدة بأي إعتاق أعتقه» بل يعتق جميع ما يقدر عليه من رقاب الدنيا. 

وهو عجیب؛ فإنه مطلق یکتفی فيه بواحد؛ فن عمومه عمو م بَدَل. 

قال آبو الحسين بن القطان: (إذا قال: «اقتل مشركا»» لا يلزم منه قتل كل مشرك بل 
یقتل مشر کا ما). 

قال: (ويحتمل أن يريد معيتّاء فيجب التوقف إلى البيان. وقيل: إذا مل على الجنس» 
خص ووقف فيه. وهو قول أهل العراق). انتهى 

ومنها: قول الحنفية: إن النكرة إذا وصفت بصفة عامة» كانت معرفة بذلك» كالمعرف 
ب «لام الجنس). 

قالوا: مثل OD gS‏ 
إلا رجلا» فكلَّم رجلين؛ فإنه يحنث. 

ومنه قوله تعالل: ¥ ولید عبد موي خیر ین میرک ٭ [البقرة: ۲۲۱]؛ لأنه ي معرض 
التعليل» فلولا أنه عام لَب صح التعليل. 

ومنه أيضّا: ¥ ليبلوكم ایک رأحسن عملا € [الملك: ١‏ فهو عندهم عام؛ لأجل وصفه 
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بالأحسنيةء إذ مراد بالوصف الوصف المعنوي» لا خصوص النعت النحوي. 

ورد ذلك بأن هذا العموم إنا هو العموم العقلي الذي يأتي من الأقسام» والكلام في 
العام لغة. 

على أن ما ذكروه قد صرح محمد بن الحسن في «الجامع الكبير» با بخالفه» فقال في لو 
حلف لا یکلم کوفیًا: إنه يبر بواحد. ولو کان للعموم لا بر بذلك» بل با لجمیع. 

وأيصًا فهو مردود بأن الوصف للنكرة ليس مسوقًا للتعميم» بل لبيان مراد بالنكرة. 

وقد فرعوا على هذا قاعدتهم المشهورة» وهي: «أيّ عبيدي ضربك فهو حر» فضربوه 
جيعَاء عتقوا. وای عبيدي ضربته فهو حر» فضرهم جيعًاء لا يعتق إلا واحد منهم. 

والفرق آنه وصف ني المسألة الأولى بالضرب» وهو عام» وفي الثانية قطع عن الوصفية؛ 
لأن الضرب إنا أضيف إلى المخاطّب» لا إلى النكرة التي [تتناوها)" «أيّ). 


وهو عجيب؛ لأنه إن أريد النعت النحوى فلا نعت في الموضعين» وإن أريد الوصف 
العنوي فهو موجود في المؤضغين؛ لأنه ك وصف في الأولى بالضاربية وُصف في الثانية 
با مضروبية له. 

وقد أجاب بعضهم عن ذلك با لا يشفي؛ فلا طول به. 

ومنها: الفعل المتعدى إذا حذف مفعوله واحتمل أن يكون معرفة ونكرة ولكنه كر 
لیعم» نحو: ازيد يعطي ویمنع)» ومنه: ¥ وله يعو إل دا رآلسلر 4 [یونس: ۲]» أي: 
کاخ ٤‏ 

وا باكر ذلك الأضرلر ت ل أل الا كن غمرم الفخرل إن هى بالفرة الي 
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اقتضت أن یکون عامًا ك مُثل» فالتعميم في الحقيقة إِنا هو بلفظ عام مقدّر» فیکون کا لو 
ذکر؛ بدلیل أنه لو قال قائل: (هل ضربت رجلا؟) فقلت: (ضربت)» لا عموم فيه؛ لعدم 
قرينة العموم» بل فيه قرينة الخصوص 

قولي: (كَذاك في سِياتي تي رَه) أي: كذلك من الصَيَعَ «النكرة في سياق النفي). ف 
«كداك) خبر مقدم و«نکرَه» مبتداً و و« في سياق نفي» حال. 


وقولي: (وَاذْكرَه في تَخو) إلى آخره - أي: ار العموم واعتقده في ذلك أبشا والله 
ا 

ص: 
١‏ وديم اللفظعُرْفَايفْل ما في رَأي الْقَحْوَى حرم انى 


الشرح: 

هذا هو القسم المقابل للعام لخة وكذا ما بعده» وهو أن يکون اللفظ عامًا بالعرف أو 
ا 

فالأول في ثلاتة أمور: 

والثاني: لحن الخطاب وإن م أذكره في التظم ولا فرق» وهو واضح. 

ولكني جريت على المشهور كا فعل صاحب «جمع الجوامع». 

وقد مثل هو في «شرح المنهاج» بالقسمين» وما الحكم على شيء والمسكوت عنه مساو 
له فيه أو أوْل» نحو : ل أأذِينَ يألو ن امول آليَمَى طلا € [الساء: »]٠١‏ ¥ فلا تقل 
کر ر 
هما أفي # [الإسراء: ۲۳]. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


وقد سبق بيان القسمين ف الموافقة وحكاية الخلاف في «الفحوى» أئة:3ل على 
الملسكوت قياسًا؟ أو نقل عُرفًا؟ أو جار بالقرينة؟ أو دَلّ من حيث المفهوم؟ 

فلذلك قلت: (في رأي؛ لن الراجح مانص عليه الشافعي آنه بالقياس. 

والثالث: ما تسب الحكم فيه لذات» وا تعلق في المعتى بفعل اقتضاه الكلام نحو: 

حرمت رقت يگ مامه € [المائدة: ۳[ ٩‏ حر حرمت يڪم مهك € [النساء: ۲۳]. 

فان العْرف في الأولى نقله إلى 2 الأكل على العموم» وني الثانية إلى جميع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء» فيشمل الوطء ومقدماته» ومنهم مَّن يقدر الوطء فقط 

وان مان لك ای اا ف ا 

ر ف ال و ا 

وقولي: (و«حرم» اتىا) آي: تمم المذكور في الآيةء إما الآية الأولى أو الثانية. والله 


ص: 


۱ رَعَقَلا سامل تَر يعلى صف قدا بلَفظِولَنْ يشملا 


o4 


۲ وَمثل ةا وني از لكل َلِلْعهُوم صابط ماحالة E‏ 
الشرح: 
ویو 
أحدها: تر تيب الحكم على الوصف» نحو: «حرمت الخمر؛ للاإسكار)» فإن ذلك يقتضي 
a‏ 
فهذا القسم لم يدل بلغة؛ لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم» ولا بالمفهوم» وذلك ظاهرء 
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ولا بالعرف؛ لعدم الاشتهار فيه» فلم يى إلا العقل. 

وإذا قلنا بأن نحو : ¥ فلا تقل مآ أف € [الإسراء: ۲۳] من باب القياس» يكون من 
العام عقلا أيصًا. 

ولك آن تقول في عموم العلل: إن هذا إنا هو في العلل العقليةء أما الشرعية 
فْمُعَرّفات» ولا يلرم من ثبوتها ولا من انتفائها ما ذكر؛ فقَدٌ يتخلف المعلول؛ لمانع» وهي 
مسألة «نقض العلة» وسيأتي إيضاح ذلك في «باب القياس»؛ فإنه حله. 

نعم» ترتيب الحكم على العلة وإن كان من حيث عموم العلة عقلا لكنه إذا كان من 
الشرع» فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها - شرعي. 

وقيل: لغوي» وقیل: لايعم لا شرعًا ولا لغةً. 

ومن أمثلة المسألة: قوله اة ني قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يحشرون 
وأوداجهم َشْحَبٌ دما“ . فإنه يعم كل شهيد شرعاء أو لذ أو لا ولا (على الأقوال). 


(۱) انظر: مسند أحمد a.‏ معر فة السنن والآثار للبیهقی (۳/ ٠٤١‏ رقم: 4۹%۷ °(« ولفظ 


أحمد (رَمَلوهُم بكُلومِهم وَدِمَائهہ 

وفي: سنن اشاي ۲۰۰۱0 رتوب انظ اساي رلوم بدکاتھن که یس کلم لم ني 
الله إلا أي يوم القيَامَّة يَذمَى» ونه لون الم حه ريح الْسْكٍ). قال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي:٠٠٠۲).‏ 


وفي: سنن الترمذي (۲۹ )٠‏ سنن النسائي )٤۰٠٩٥(‏ وغيرهماء بل بلفظ : (يءَ امول بالقَاتِل 
يوم الْمَيامَةٍ اه وراس ف ده ا 5 ..) الحديث. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: ۳۰۲۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والثاني: مفهوم المخالفة عند القائل به كقوله يلا «مطل الغني ظلم» فإنه 
بمفهومه يدل على أن مطل غير الغني عمومًا لا يكون ظا 

والشالث: إذا وقع جوابا لسؤالء كا لو سل النبي ل عن من أفطرء فقال: «عليه 
الكفارة)؛ فيعلم أنه يعم كل مفطر. 

وإنم) لم أذكر هذا في النظم لأنه يمكن دخوله تحت الذي قبله» فإنه ينحل إلى أن الحكم 
بالكفارة لأجل الإفطارء فهو تعميم بالعلة» والله أعلم. 

وقولي: (ولِلْعُمُوم صاب ما ححاَمَه) تمامه قولي بعده: 

ص: 


° اپ ٥‏ ص س » ۰ 0 
و معّاره اة الاسيلاءِ مَالذٍىنيواحتال جائى 


لآ ةإخراحماقذوجا وله نلاعمُومنصبًا 
۾ ر ت و Z7‏ وو وس ° وس > O E‏ 
٥‏ في عدو؛ إد هو غر محتيل رلامتنكکرسوىی‌مافندقبل 
م 0 هة 2 وھ r‏ 
وَل ويځ وني وع راي" إذالدځول ليس فيوواجا 
الشرح: 
لا انتهى الكلام في صيغ العموم لغة وعرفا وعقلاء ذكرت ضابط العام الذي به يعرف 
عمومه» حتى لو اذعي في شىء عموم» عرض على الضابط» فإن قبله» عرفنا عمومه. 
وهو أنّ: ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه» نحو: ‏ إن آلإنس لى خر 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) جاء في «لسان العرب» :٠٤۱۸ /١‏ (جَبّل راسبٌ: ثابت). 


YAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


@ إلا دين اموا وَعَملُواً للخت € [العصر: ۲ -٣؛‏ ولذلك يستدل به من ثبت صيغ 
العموم ردا على من زعم أن وضعها للخصوص أو وقف كا سبق من المذاهب. 

وقولي: (مِىَ الذي فيه اتال جَائي) قَيدٌ ني الضابط» زدته على البيضاوي وغيره من 
يطلق أن الاستثناء معيار العموم؛ حتى بخرج العدد إذا قلنا بصحة الاستثناء منه كا هو قول 
الجمهور (كها سيأتي)» فإنه قابل للاستثناء وليس بعام قطعًا. 

فيقال: إلا أنه ليس متملا للعموم» ونحن إنا جعلنا الاستثناء معيارًا في لفظ يكون 
حتملاء فيكون المراد بكون الاستثناء معيارًا أن كل ما لم يقبل الاستفناء منه لا يكون عامّاء لا 
أن كل ما يقبل الاستشناء منه عام. 

ثم عَللت كون الاستثناء معيارًا بأن الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله في 
المستئنى منه» فإذا كان القابل للإخراج بالاستثناء واجب الدخول» فكل فرد يمكن إخراجه 
به واجب الدخول» وذلك حقيقة العموم. 

وما اعترض به من کون وجوب الدخول یناقض خروجه بالاستثناء - فاسد؛ لأا 1 
دع وجوب الاندراج إلا بتقدير أن لا بخرج بالاستشناء فهو خارج منه وإن دخل لغة. 
ا ي التنبيهات فيه زيادة بيان وأن الحكم على المستشنى منه إنها هو بعد إخراج المستشنى» 
فلا تناقض. 

وقولي: (فلا عَمُوم نصِبَا في عَدَدٍ) إلى آخره - هو مما تفي فيه العموم؛ لعدم صدق ضابط 
العام فيه؛ ولذلك عطفته ب «الفاء» المشعرة بالسببية والترتيب. 

فأشرت إلى مسألتين؛ لتمهيد الضابط وتقريبه: 

الأولى: أن العدد ليس بعام بل دلاله دلالة الكل عل آجزائه» ولو گان غاا لگان من 
دلالة الكلي على جزئياته مستغرقا ههاء وهو وإن ساغ الاستثناء منه على الراجح لكنه - كا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 2D‏ 


تقدم - ليس محتملا للعموم حتی يکون الاستثناء منه دليل عمومه. 

وإنها قلت: إنه يستشنى منه على الراجح؛ لأن الاستئناء من العدد فيه ثلائة مذاهب: 

الصحيح: الجواز مطلقا؛ لمجيء ذلك في كلام العرب فيا لا ينحصر. 

والثاني: المنع مطلقًا؛ لأن أساء الأعداد نصوص» والنصوص لا تقبل التخصيص. 
ونقل ذلك ابن عصفور عن البصريين» قال: إلا إذا كان العدد عا يستعمل للمبالغة»ء كالمائة 
والألف. أي: ولأجل ذلك لا یکون في نحو قوله تعاى: ¥ لَك فِيهم ألّفَ سى للا 
خميي كما € [العنكبوت: ]٠٤‏ إبطالًا لقول المنع مطلقا؛ لأن هذا خارج عن محل 
الخلاف. 

والثالث: إن كان المستشنى عقدًا كالعشرة والعشرين» فلا بجوز» وإن لم يكن عقدا 
كالواحد والاثنين إلى التسعةء جاز. أي: وله أيصًا في) لا يكون للمبالغةء وإلا فقوله 
تعای: ¥ إلا سیت اسا € المستثنی عقد» فکیف متنع؟ 

ونشأ من هذا الخلاف خلاف في فروع: 

منها: لو قال: «أربعتكن طالق إلا فلانة»» وقع الطلاق على الكل عند القاضي حسين 
والمتولي؛ لعدم صحة الاستثناء؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم» بل نصوص» فرَفْع البعض 
رفع بعد ص» فکان کقوله: «أنت طالق طلاقا لا يقع عليك». 

ورد ذلك الرافعي بان مق منتى التعليل بذلك أن لا يصح الاستتناء من العدد في الإقران 
نحو: «له عل عشرة إلا درها). 

قال( ومچلوم ہیکزت 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۹/ .)٠١١‏ 


GAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ثم استشکل على القاضي قوله: (إنه لو قدم المستثنی على المستثتی منه کا لو قال: «إلا 
فلانة أربعتكن طوالق» أنه يقع على الثلاث دون المستثناة)ء وما الفرق بين التقدم والتأخر في 
هذا؟ 

قيل: ولا إشكال؛ لأنه لجا أخرح قبل الحكم» كان الحكم موجها للثلاث دون المستفناة. 

قلت: وهو عجيب؛ فإن الرافعي إنا استشكل تعليل القاضي بأنه ليس عامًا حتى يخرج 
منه» بل نص» ومن هذه الحيثية لا فرق بين التقديم والتأخير. 

المسألة الثانية : 

الجمع نکر - ک «رجال») و«مسلمين» ونحوهما - ليس بعام» خلاقا للجبائي من 
المعتزلة كا نقله القاضي في «ختصر التقريب» والإمام الرازي والآمدي وأتباعهم» وربا 
حكي عن المعتزلة كا عبر به ابن برهان» لكن الذي حكاه عبد الجبار إنها هو عن الجبائي» 
وحکی مقابله عن ابي هاشم. 

نعم» لأ اختصاص للمعتزلة بذلك» فقد حكى الشيخ آبو حامد الخلاف وجهين 
لأصحابناء وكذا الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وسليم في «التقريب)» ونصر ابن حزم قول 
التعميم» ونقل أيصا عن جمهور الحنفيةء واختاره البزدوي وابن الساعاق. 

وعلى کل حال فالأصح آنه «لا يعم کا قال الشيخ بو حامد وسليم: إنه ظاهر 
المذهب» وعليه عامة أصحابنا. قال: لأن أهل اللغة يسمونه نكرة» ولو كان عامًا» م يكن 
نكرة. 

أي: لمخايرة معنى النكرة لمعنى العموم كا سبق في تعريف «العام)» ولأنه يَصدق على 
أقل الجمع وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى» وهذا الأخير هو مدلول «العام». 
وإذا كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصرّر السابقة» فالأعم لا يدل على الأخص» 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GQYAD‏ 


وعمومه في هذه [الصرر] إِنا هو عموم بدل» لاشمول. 

ومن هنا يعلم فساد قول الجبائي: إنه مشترك بين هذه [الصور]» فيحمل على 
ا لجميع؛ بناءً على أن المشترك حمل على جميع معانيه. فإنه يقول بذلك كالشافعي. 

و نمنع كونه من قبيل المشترك, بل من الكلي الذي تحته جزئيات يصدق على كل 
منها حقيقة ک «إنسان» على كل فرد فرد» فالمراتب في الجمع كالأفراد في «إنسان». 

وأما استدلاله على عمومه بأنه يقبل الاستثناء وهو دليل العموم فبرّد بمنع ذلك؛ فن 
الأصح عند النحاة أنه لا يجوز الاستثناء من النكرة؛ ل سبق أنه «إخراج ما لولاه لوجب 
دخوله)» وهذا لا يجب دخوله على تقدير عدم الاستثناء نحو: «جاء رجال إلا زيدا»؛ لجواز 
اا ای ی ا و و ا ا 

لى ن ج رز الاسا هه بان «(عموم البدل موجود فيه» وذلك E‏ 
الاستثناء» مردود بأنه لم قط بدخوله حتى يخرج. 

نعم» اختار ابن مالك أن الاستثناء من النكرة جائز بشرط الفائدة» نحو: «جاءني قوم 
صالحون إلا زیدًا)» ورج عليه الاستثناء من العدد نحو: ¥ لبك يهم الف ستَةٍ للا 
es‏ 9 

وعلى تسليم آنه جوز الاستفناء من الجحمع المنگر فقد بيا أن امراد بكون «الاستثناء معيار 
العموم) أن ما لا بُستشتی منه لا یکون عامّاء لا أن کل ما صح الاستشناء منه یکون عامّا؛ 
بدليل العدد. 


)١(‏ كذافي (ص» ق)» لكن في (س): الصورة. 
(۲) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): الصورة. 
(۳) هذا بیان سبب فساد قول الجبائي. 


GAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهذا کان قوله تعاى: ¥ لوان فما اة إلا آله لسكا € [الأنياء: ]۲١‏ «إلا) فيه 
صفة للنكرةء لا استثناء منه؛ لتعذر الاستثناء فيه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على القول 


الراجح. 
ا 


الأول: إذا قلنا بأن ا لجع المنكر ليس عامّاء فع ماذا حمل ؟ 

فقيل: حمل على أقل الجمع. 

وقيل: تحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاءء ويحكى في المسألة خلاف 
رل اا 

نعم أقل الجمع ما هو سنذكره في بحث «التخصيص» وأنْ «(جمع القلة) اقل ثلاثة إلى 
عشرة» وأقل «جَمّع الكثرة» أحد عشر فصاعدًا. 

ولهذا قال الهندي في هذه المسألة: (الذي أظنه أن الخلاف في عموم الجمع المنكر في غير 
جمع القلةء وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إذ هو مخالف لِيَصّهم أنه للعشرة فما دُونهاء فالقول 
es‏ 

لكن القاضي في «ختصر التقريب» لا نقل مذهب الجبائي نقله في الحمُعَين معَاء وهو 
قضية كلام البزدوي. 

نعم» فرق بعض الحنفية» فقال في «جمع السلامة): حمل على المتيقن» وهو أقل الجمع. 
وني «جمع الكثرة: مجمل على العموم. 


.)١۳۳۲ /٤( ناية الوصول‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) 


وهو أقرب من القول بالتعميم في النوعين؛ لحا قررنا في نهاية القلة نها إلى عشرة» وني 
الكثرة إلى ما لا نهاية له. 


الثاني : 


من فروع هذه المسألة: لو أرّ له بدراهم» قبل تفسيره بأقّل الجمع على الأرجح کا هو 
ظاهر كلام الأصحاب» وقد صرح المروي في «الإشراف» بحكاية وجهين فيه مبنيين على 
القاعدة» وأشار إليه أيضا الماوردي في «الحاوي». 

وغير الإأقرار في ذلك مثلهء كالعتق والنذر والوصية ونحو ذلك. 

ففي الرافعي في فروع «الطلاق)»: (لو حلف لا يشتري العبيد و لا يتزوج النساء يحنث 
بثلاثة). 

وني «طبقات العبادي» أن أبا عبد الله البوشنجي نقل عن الشافعي - في) لو قال: (إن ني 
كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر) فكان في كفه أربعة - أنه لا عق عبده؛ لأن ما 
زاد في کفه على ثلاثة درهم واحد, لا دراهم. 

وهذا مل لقول المعلى: «أكثر» على معنى «زائد»؛ لأنه العّرفه» فأما إذا قصد أن 
اللجموع أكثر» فينبغي أن يعيق. وبا لحملة فلم حمل «دراهم» على العموم. 

وقد علم نما حكيناه من الخلاف أن رد ابن الحاجب وغيره على الجبائي بأنه لو قال: (له ‏ 
عندي عبيد) صح تفسيره بأقّل ا لجمع» أي: اتفاقاء لا حسُن؛ لحواز أن يقول الجبائي بالوجه 
الآخرفي المسألة. 

وأيضًا فقد يقول: إنا مل على ذلك؛ لتعذر ا لحمل على العموم؛ إذ المقر له لا يستوعب 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۱۲/ .)۳٤١‏ 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ملك العسد. 

لكن في هذا نظر؛ لأن مثل هذا إنا حمل على ما يمكن منه. 

الثالث: كل ما دل على جمعية دلالة ا لجموع - ك «ناس» و«اخيل» ونحو ذلك - حُكمه 
حكم الجمع» لا نحو «قوم» و«ارهط)؛ لأن دلالته دلالة الملجموع» لا الجميع» وسيأتي في 
مسألة «أقل ا لجمع» في ذلك مزيد بيان. 

الرابع: ضمير الجمع [لخاطّن] يمهم ك ¥ وَأَقيمُوا آَلصَلَوةَ واوا رة 
(البقرة:  »]۱١١‏ وَأفَعلواً أل َكَعَم تفلخو ) [الحج: ۷۷]. وهل يعم غيرهہ؟ أم لا؟ 

هي مسألة ا -لخطاب الشفاهي» وستاأتي. 

ونقل صاحب «الكبريت الأحمر» - من المعتزلة - أن القاضي عبد الجبار نقل في الدرس 
عن الشيخ أي عبد الله البصري أنه حمل على الاستغراق. 

وجرى على ذلك في «المحصول»» فقال: إذا قال: «أكرموا زيدا»» دل على الاستغراق 
حتى يتوجه الأمر إلى كل واحد بخصوصه. 

وما قاله يقتضي أنه لو قال مثلا لعبيده أو وكلائه: «أعطوا زيدًا نما في أيديكم عشرة)ء 
يكون كل واحد مأمورًا بإعطاء عشرة. 

وفيه نظر» وإنا ينبغي أن حمل على أن كل واحد يعطي قر ما يَحُصه من توزيع 
العشرة عليهم» حتى لو قال لنسوته: «إن أعطيتنني ألا فأنتن طوالق؛ يُوزع كذلك. 

نعم» لو أعطت واحدة أكثر ما عليها وكان المعطى هو القذر الذي قاله» وقع الطلاق 
ک| في الذې قبله. 


)١(‏ ي (ص» ف): المخاطين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة QYAY‏ 


وقولي: (ولا منكر سوّى ما قد قبل) أي: سوّى النكرة في سياق النفي وما ألحق به كا 
سبق» فإن ذلك مقبول فيه ادعاء العموم. 
وقولي: (وَلو یکون في جموع) أي : ولو یکون التنکير في صِيَغ جموع» فانه لا عموم فيه. 
ثم أشرت إلى دليل نفي العموم وخروجه من ضابط الاستفناء بقولي: (إذٍ الدخول لَيْس 
فيه وَاجبًا)» وسبق تقریره» والله آعلم. 
ص: 
۷ وَمنةٴ فل مُت ت خو: ّى لجار بالشفعةا فيا بُقَسَضّى 
۹۸ كاك گانَيَجُمَع السلا ةف سفروا» رالمقتضّى نيونفى 
الشرح: 
هذا أيضًا ما لا عموم فيه؛ لأنه نكرة» وهو الفعل المثبت» فقد حكى الزجاجي إجاع 
النحاة على أن الأفعال نكرات؛ لأن كل فعل له فاعل يكون به جملةء والجُمّل نكرات؛ 
ولذلك لا [يضاف الفعل]؛ لانتفاء فائدة اللإضافة من الجمل» وإن أضيف إليها فلكو نها 
وقد لت ف التظم المسألة بنحو: («ققی لجار بالشفعَة»)» ونحو: («کانْ يَجْمَع 
الصلاةَ في سَمُره»). 
وأشرت بالمئالين إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل عا اذعى أنه يدل على التكرر عرق 
(نحو: «کان») أو لا وأنه لا فرق بين أن يذكر له متعلق من صيغة العموم أو لا وأنه لا 


)١(‏ في (ت): يضاف للفعل. وف (س): تضاف للفعل. 
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فرق بین أن یکون المعبر عنه لفظًا (ک «أمر ییا و«نہی» و«قضی بکذا)) أو فعلا غیر لفظ (ک 
«(صلى» ونحوه). ) 

وني كل من ذلك خلاف وتفصيل نذكره. 

فأما الفعل الذي لا يشعر بتكرر قطعًا فأصح الأقوال فيه وقول الجمهور أن الراوي إذا 
أخبر به» لا يكون عامًَا؛ لأنه إذا كان له جهات وأحوال» فلا يقع إلا على وجه واحد: 

- فان عَلم بدليل» تعن ا لحمل عليه. 

- أو لم يعْلم والأحوال فيه غير متضادة» فهو محمول على واحد منها من غير تعيين؛ 
للاحتمال. ولا عموم؛ للاستحالة. 

- وإن [کانت] “ متضادة. فهو مجمل حتی یتبین الحال. 

فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: «دخل النبي ييه البيت ومعه أسامة وبلال 
وعثان بن طلحةء فأغلقوا عليهم الباب» فلا فتحوا كنت أول من ولج فلقيتٌ بلالا 
فسألته: هل صلى رسول الله ية في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا 
دخلت» ثم حرج فصل في وجه الكعبة ركعتين». 

وهذا معنى تمثيل ابن الحاجب بقوله: (مثل: «صلّ داخل الكعبة)» فلا يَُم الفرض 
اف 

وذلك لأن قول بلال: (رکعتین» تقدیره: صلی رکعتین. وبعض الشراح لعا ۾ يكن في 
لفظ الحديث «صلى داخل الكعبة» جعله في كلام ابن الحاجب مثالا. 
(۱) في (ت): کانت فيه. 
(۲) صحیح البخاري (رقم: ۳۸۸). 
(۳) ختصر المنتهى (۲/ )۱۸١‏ مع بيان المختصر. 
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وأما قول أصحابنا بالاكتفاء بالفعل الواحد للفرض والنفل في مسائل (كصلاة داخل 
اللسجد الفرض.» فإنه محصل به التحية» وكالغخسل في يوم الجمعة للجنابة وغسلهاء وكذا في 
العيدء وكالفرض عند الإحرام بحج أو عمرة يُغني عن ركعتي الإحرام وما أشبه ذلك) 
فليس من عموم الفعل الفرض والنفلء بل لسقوط السنة به؛ لحصول المقصود كا يسقط 
فرض الكفاية عن من لم يفعل بفعل غيره إذا علمه» أو أنه بجحصل له الثواب على النفل» لكن 
هذا إذا نواماء فإن نوى الفرض فقط ففي حصول السنة كلام في ذلك مذكور في الفقه في 


ومثل ذلك أَيضًا حديث عمران بن حصين في «آبي داود» و«الترمذي» و«النسائي» انه 
«صلى بهم» فسجد سجدتين» ثم تشهد ھل قال الترمذي: حسن غريب. 
والحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وكذا الحديث المشار إليه في اللّظم وهو: «قضى بالشفعة للجار» محمول - إن ص - 


ا 


ااا ۹؛)؛,ء) سنن الترمذي (رقم: a‏ 
: بلفظ : (أَنٌ ا ا ہم“ مهال جل سجدتين» ن E‏ قال الألباني: ضعبف شاذ. (إرواء 
الغليل: .)٤١۳‏ 
() قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبي :)١١١ /١‏ (عَنْ سَعِيدِ بن الْسَيّب: «قَضّى الي إل بالشَمعَة 
لجار في الدار وَالاَرّض»). وني مصنف ابن ابي شيبة )۲۲۷۱١۷‏ بلفظ: (قَصّى رَسُول الله لي ٠‏ 
بالشَمعَةَ لِلْجوَّار)» وفیه آیضا (۲۲۷۱۷) بلفظ: (ققى رَشول اله ل بالشفعة باإُرّار). وني صحیح 
البخاري (رقم: ۸ بلفظ :(قی الني ڳل اة ني کل مال ۾ به ق 
۸ بلفظ: (قَضّى رسول الله ية بالشَفْعَة في كل رة ثقْسَمْ ربْعَة أو EE‏ 
حتی يوذ كريكة). وني سنن النسائي )٤۷٠٠(‏ بلفظ: (قَصَى رَسُول الله ا بالشَفَعَة والرًار). 
وقال الألباني: صحيح بىا قبله. (صحيح النسائي: .)٤۷١۹‏ 
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على آنه قضى به لجار في حالة يكون فيها الشفعة» أو أن الشريك يسمی «جارًا» کك) قاله 
الشافعي تف في «المختصر» في استدلال الخصم بحديث: «الجار أحق بسقبه»" أو قال: 
«بشفعته» کا رواه في «الأم» عن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد 
عن ابي رافع. 

واستشهد في «الأم» و«المختصر» في تسميته «جارًا» بقول الإاعي: (أجَارَّتنا ٻينِي» 
فإنك طالقة). فسمَّى الزوجة «جارًا»؛ فكذا الشريك. 

وإن) قلتُ: (إن صحّ)؛ لأن بعض الحفاظ قال: ل يرد بهذا اللفظ. 

قال ابن السبكي في «شرح المختصرا: (إنه لفظ لا يعرف). قال: (ويقرب منه ما رواه 
النسائي عن الحسن مرسلا: «قضى النبي ية با مجوار»). انتهى 

وقال غيره: إن النسائي قد روى أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر: «أنْ النبي يار 
قضى بالشفعة بالجواں»“. 


وأخرجه البيهقي من حديث سمرة: «أن النبي يي قضى بال جوار» وقال: جار الدار أحق 


(۱) الآم (۷/ ١٠٠)ء‏ صحيح البخاري (رقم: ۲۱۳۹). 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)۱٤۳۹٩(‏ مصنف ابن ابي شیبة (۲۲۷۱۹). وفي سنن الترمذې )۱۳٣۹(‏ 
بلفظ : (ا لحار أحق بالشفعة). وني سنن أبي داود )١٠۸(‏ بلفظ : (ا لجار أحق بشفعة جاره). 

وقال الألباني في (إرواء الغليل: :)٠١٤١‏ (حديث جابر: «ا لجار أحق بشفعة جاره .. ٠‏ صحيح). 

(۳) رفع الحاجب (۳/ ۱۷۲). 

(6) سنن النسائي (رقم: )٤۷٠٠١‏ بلفظ: (قضى رسول الله كي بالشفعة والحوار). وقال الألباني: صحيح 
بها قبله. (صحيح النسائي: .)٤۷۱۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 


نعم» روى هذا الأخير أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

ومن قال: (إن الفعل ابت لا يعّم) القاضي أبو بكرء والقفال الشاشيء والأستاذ أبو 
منصور» والشيخ آبو حامد» والشيخ بو إسحاق» وسليم» وابن السمعاني» وإمام الحرمين» 
وابن القشيري» والإمام الرازي» ونقله الآمدي عن الأكثرين. 

ولم يفصلوا بين عمومه في أحواله وبين أن يذكر له متعلق بصيغة عموم؛ نظرًا إلى أن 
صيغة (قَعَلَ) تقتضي تدم معهود خاص» فيكون مقمَدمًا على العموم. 

فنحو: « ہی عن بیع الغرر» » لا يعم کل عُرر. 

وكذا نحو: «أمر رسول الله بيا بقتل الكلاب»". رواه مسلم عن ابن مغفل. 

«نهى رسول الله ية عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا» . 

وكذا حديث: «قضى بالشفعة للجار» کا سبق. 


قال الغزالي: (وكا لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله» لا عموم له بالنسبة إلى 


(1) سنن البيهقي الكبرى (رقم: )١٠١١١‏ بلفظ: (عن سمرة: «آن رسول الله َة قضى بالجوارا» وعن 
سمرة أن النبي بل قال: «جار الدار أحق بالدار»). وال جزء الثاني في سنن الترمذي (رقم: .)١١١۸‏ 
وقال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: .)١١١۸‏ 

(۲) مسند أحمد (۸۸۷۱)» سنن بي داود (رقم: )۳۳۷٣‏ وغبرهما. وقال الألباني في (إرواء الغليل: 
:)!٤‏ صحیح. وهو في صحیح مسلم )٠١۱۳(‏ بلفظ: (نہى رسول الله ية عن بيع الحصاة وعن 
بيع الغرر). 

(۳) صحیح مسلم (۲۸۰)» ورواه البخاري )۳۱٤١(‏ عن ابن عمر ته مرفوعا. 

.)٠٥١۳١ صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأشخاص إلا أن يدل دليل من خارج» نحو: «صلوا كا رأيتموني أصلي»*). 

والقول الثاني: التفصيل بين الأحوال فلا عموم له فيهاء وبين ما يذكر بصيغة عموم 
فيعمها؛ نظرًا إلى صِيَع العموم المتعلقة بالفعل. 

واختار هذا ابن الحاجب بعد أن قال: (إن الفعل المبّت لا عموم له). وجعل هذا 
مسألة أخرى بعد أن فرغ من مسألة الفعل الممبت. 


وقد سبقه إلى هذا شيخه الأبياري حيث أورده سؤالا في «شرح البرهان» والآمدي 
بحثاء فأقامه ابن الحاجب مذهبًا وارتضاه» وتبعه ابن الساعاتي في «البديم). 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان): (اختار بعض الفضلاء - وكأنه يريد ابن 
الحاجب - عموم نحو: «قضى بالشفعة للجار»؛ بناء على عدالة الصحابي ومعرفته باللغة 
ومواقع اللفظء مع جواز أن تكون الرواية على وَفق السماع من غير زيادة ولا نقصان). 

قال: (ومنهم مَّن قال: لا يعّم؛ لن ا لحجة في المحكي» ولا عموم في المحكى). 

ثم قال: (وهذا لا بذ فيه من تفصيل: إن كان المحكي فِعلا لو شوهد ل يَجُز حلّه على 
العموم» فلذلك وجه. ون كان علا لو حُكي لكان دالا على العموم» فعبارة الصحابي عنه 
يجب أن تكون مطابقة [للمقول]؛ لحا تقدم من معرفته وعدالته ووجوب مطابقة الرواية 
للمعنى المسموع). انتهى 

وما قاله قد ذكر القاضي في «التقريب» قريبًا منه» إذ قال: (إن الصحابي العام باللسان 
إذا قال: «إن النبي ية عبر عن إثبات معنى وحكم ليس له في اللسان ألفاظ متملة 


)١(‏ صحيح البخاري )٥٦٦۲(‏ وغیره. 
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قبل[ ذلك بمثابة روايته اللفظ. وإِنْ ذكر معتّى وهو ما له عبارة محتملة» وجب مطالبته 
بحكاية اللفظ). انتهى 

ونحو ذلك قول ابن القشيري: إذا تحققنا في «قصى بكذا» أن القضاء فعل فليس بعام. 
وإن كان لفظًا فإِنٍ اختص بمعكّن في خصومه» تَعبّن» إلا أن يقوم دليل على العموم. 

آي: کا شار إليه الغزالي کا سبق. ‏ 

قال ابن القشيري: فن كان لفظًا عامًا ني وضع اللغةء تمسكنا بعمومه. أي: كما لو قال 
الشارع: «قضيت بالشفعة للجار» آو: «لا تقتلوا الكلاب» آو: «لا تبتاعوا بالملامسة» (وهو 
قول الشيخ تقي الدين) لو حُكي لكان دالا على العموم. 

ون م فال القراق: إت الال نة عل رار الرراة المي قان ما انت 
المسالة؛ لان «قضى» ليس هو لفظ الشارع» جوزنا - وهو الصحيح - فشرطه المساواة 
فیجب حیتئ ف فيه صيغة عموم - گ «الغرر» - أن يون عامًاء وإلا فتقدح في عدالته 
حيث روى بصيخة العموم ما ليس بعام» وحينئلٍ فلا يتجه قولنا: «الحجة في الملحكي» لا في 
الحكاية)» بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية بالمعنى). 

قلت: ورب) عبر بعضهم عن هذا التفصيل بأن لفظ «قضى» عام» بخلاف لفظ «أمر» 
وانپی» ونحوها. 

وفيه نظر؛ لأن كلا من الأمرين محتمل أن يكون المعبر عنه كان بصيغة عموم أو كان 

خاصًا. 

وني المسألة مذهب آخر بالتفصيل في «قض» بين أن تتصل به «الباء» نحو: «قضى 
(۱) کذا في (ت» س)» لکن في (ش» ض): قیل. 
(۲) شرح تنقیح الفصول (ص۱۸۹)» نفائس الأصول (۲/ .)٠١ ٤٤‏ 
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بالشفعة» فلا يعم» أو لاء نحو: «قضى أن الخراج بالضان» فيعم؛ لأن الظاهر من ذلك 
حكاية لفظه عليه السلام. حكاه القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في «(شرح 
اللمع» والقاضي عبد الوهاب وصححه» وحكاه عن أي بكر القفال من أصحابناء لكن 
المحرر عن القفال ما سبق. 

عل ان اهال فو ا ای بن ر خود ا ار قدا 

ومذهب آخر بالتفصيل بين لفظ «أمر» و«نهى» وبين سائر الأفعال» فالأول للعموم» 
والثاني محتمل. واختاره القرطبي» قال: لأنٌ الأمر والنهي لا بد فيهيا من دال من الشارع 
عليهماء فلا لم يذكر الصحابي لا مأمورًا ولا منهيّاء عُلم أن المخاطّب بذلك كل المكلفين 
كسائر خطابات التكليف. 


ولا خفى صَعْف ذلك ما سبق من توجيه الأقوال. 
سبیهان 


الأول: وقع في كلام الشافعي ما يقتضي العموم وما يقتضي عدمه» فيكون له قولان. 
فقال في «الأم» مجيبًا عن قوله بياة: لعن الله المحلل والمحلل له»" ما نصه: 

(ونكاح المحلل الذي روي أن رسول الله بيا لعنه عندنا - والله أعلم - ضرب من 
MDs ° Ko‏ 0 ا 
نكاح المتعة؛ لانه غير مطلق) . انتهى. آي: غير عام. 


)سنن ان داود (رقم: ۲۰۷۲)» سنن ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
أي داود: oi ۰۷٦‏ 


.)۹ /٠( الأم‎ (۲( 
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وقال في تأجيل الدية على العاقلة [ثلاث] " سنين كا نقله عنه الإمام في «النهاية» أنه 
قال في بعض مجاري كلامه: ( ينقل النقلة واقعة قضى رسول الله بيه بضرب العقل فيها 
على العاقلة إلا المرأتين» فأمكن من ذلك أن يضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين. 
ثم إذا قلت ذلك» اطرد فيه أن بدل كل نفس مضروب في ثلاث سنين). 

أف سا كان ال اجب الد اة ( الجن ر تا ا 

قال الإمام: (ویمکن أن يقال: قول الراوي «قضی» تأسيس شرع منه» ولیس تمهيدا في 
قضية) "إلى آخره.. 

قلت: ومثل ذلك استدلاله بحديث: «قضى كله بأن الخراج بالضان»“» واستدلاله 
بقوله: «نبى عن بيع اللحم بالحيوان») فاستدلاله - تف وأصحابه بمثل ذلك ما لا 
ينحصر - دليل على قوم بالعموم» لكن عمومه ليس بالصيغة» بل لورود ما يدل على 
العموم غير ذلك من لفظ الشارع» أو من حيث عموم شرعه» أو بالقياس. ‏ 

وني «المستصفى» في «باب السّنة»: (إن قول الصحابي: «أمر رسول الله ية بكذا» أو: 
«نہى عن كذا» قيل: إنه مر لجميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغ العموم ينبغي آن 
يتوقف في هذاء ويحتمل أن يكون ما سمعه أمرًّا للأمة أو أطلقه أو لشخص بعينه؛ فيوقف 


(۱) کذا ني (ص» ق)» لکن في (س): في ثلاث. 

(۲) نهاية المطلب .)٥۳۸/١١(‏ 

(۳) نهاية المطلب .)٥۲۸/١١(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (رقم: ٥۵,؛,؛)‏ سنن النسائي (١۹٤٤)ء‏ وغيرها. قال الألباني: حسن. (صحیح سنن 
الترمذي: .)۱۲۸١‏ 


)٥(‏ سبق تخر ګه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


دل لع ن ا ا ا غ 


الثاني : 


جعل بعض المتأآخرين الخلاف في المسألة لفظيًا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم 
الصيغ المذكورةء والمثبت له إنا هو بدليل من خارج» وهو إجماع السلف على التمسك ہاء 
وهو قريب مما سبق عن الغزالي. 

لكن في جعله لفظيًا نظر؛ فإنه إذا وَرََ مثل هذه الصيغ ولم يقم دليل» فالقائل بالعموم 
ی عر وت عل ول دل 

أما القسم الثاني: 

وهو الفعل الذي قد تلمح إفادته التكرار (نحو: «کان يفعل کذا)) ففي عمومه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو إسحاق» أصحها: لا عموم فيه؛ لأنه فعل مُثْبّت. وحكى الوجهين أيضصًا 
اوران 

وذلك کحدیث ان في «البخاري»: «أن النبي کان مجمع بين الصلاتىن ف 
السفرا". فمقتضاه وقوع الجمع لكن - على الم رجح - مَرة» إما تقديًا وإما تأخيرًاء لا أنه 
کان بجمع بينه) في السفر داتا. 

وذهب ابن برهان إلى قول بالتفصيل: 


- بين ما شأنه ن يشيع» فيعُم» نحو قول عائشة: «كانت الأيدي لا تقطع في زمن النبي 


(1) المستصفى (ص١١٠).‏ 
(۲) صحيح البخاري (رقم: )٠٠١۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

ية ني الشيء التافه»(^© 

- وین ما شأنه الکتان» ک ونحوه» فلا يعم O EET‏ 
عمومتي یفعلونه ولا یغتسلون»'. 

قيل: ومنشاً الخلاف أن «کان» هل تقتضي التکرار؟ أو لا؟ 

فقيل: تقتضيه لَعة. وبه جزم القاضي أبو بكر» فقال: إن قول الراوي: «كان النبي 4لا 
يفعل كذا» يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره قال تعالى: ¥ وان يأر اهآر 
بألصَلَوْة وألركوة € [مريم: ]٠١‏ أي: يداوم على ذلك. 

وکذا القاضي أبو الطيب» وجرى عليه ابن الحاجب» إلا أنه قال ما معناه: إنه لا 
يزم من التكرار العموم. وهو ظاهر. 

وقيل: تقتضي التكرار عرفا لا لغْةً. ونقله صاحب «المعتمد» عن عبد الحبارء وقال 
الهمندي: إنه الأظهر. 

ویمکن حمل کلام ابن الحاجب أيضصًا على هذا. 

والالث: لا يفيده لا لغةٌ ولا عرقًا. واختاره فى «المحصول». 

وقال النووي في «شرح مسلم): (إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليينء 
فهي تفيد مرة. فان دل دلیل على التکرار من خارج» عمل به» وإلا فلا) “. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۹ )۲۸۱١‏ بلفظ : « يكن بطع على عَهٍْ الي ية في السَيْءِ التافه». قال الإمام 
الدارقطني في تابه (العلل» :)۲٠۲/٠١‏ (حديث عائشة صحيح» ويشبه أن يكون هشام وصله مرة 
وأرسله مرة). 

(۲) مسند آحمد (۲۱۱۳۲) بنحوه. 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۲١/١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل على التكرر کشر ا ک| یقال: «کان فلان 

يقري الضيف»» ومنه: «(کان الى ا أجود الاش" الحدیث» ولمجرد الفعل قلیلک من 

غير تكر ر نحو: «كان النبى ب يقف بعرفات عند الصخرات» » وقول عائشة: «كنت 


أطَيّب النبى ييا إحله وحرمه». وم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة. 


ومنه: ما في «سنن أبي داود» بسند صحيح عن عروة عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر: 
«كان النبي ييا يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل». فهذا لا يمكن 
فيه التكرار؛ لأن خيبر كانت سنة سبع» وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثهان. 

واعلم: أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن «كان» هل تدل على الانقطاع؟ أو لا؟ 

اختيار ابن مالك الثاني» ورجح أبو حيان الأول. 

وإنا قلنا: (إنه غيره)؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع» فقد يتكرر الشىء ثم 


نقطع 


)١(‏ يعني: تأتي كثيرًا دالة على التكرار. 

(۲) صحیح البخاري (رقم: ۱۸۰۳)» صحیح مسلم (رقم: ۲۳۰۸). 

(۳) يعني: تأتي قليلا لمجرد الفعل من غير تَكرُر. 

() صحیح مسلم (۱۲۱۸) بلفظ: (.. ثم رَكِبَ رَسول الله کی حَتّی اتی الْمَوقف» فَجَعَل بط َا 
الْقَصرَّاء إلى الصحَرَّات ...) الحديث. 

)٥(‏ مسند أحمد .»)۲٠٠۹4(‏ سنن النسائي (رقم: ۲۹۹۱)ء صحيح ابن حبان (۳۷۷۲). قال الألباني: 
صحيح الإسناد. (صحيح النسائي: .)۲٠۹۹۰‏ 

() مسند آحمد »)۲٠۳٤٤(‏ سنن أبي داود (رقم: )٠٠١١‏ وغيره. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن 


.)۱٣۰ ١ آي داود:‎ 
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نعم» يلزم بالضرورة من عدم الانقطاع التكرر» لكن لا قائل به. 

ey ن‎ ۱ IT SPAN 

قولي: (والمقتض فيه نفي) [هي] “ مسألة مستانفة بعد نمام المسائل التي لا عموم 
فيها؛ لكونها نكرة ني الإثبات» وهي أن المقتكًی هل هو عام؟ أو لا؟ 

والمرجح المنعء وهو معنی قولي: (تّفي)» آي: العموم. فالضمر فيه عائد ی العموم 
الذي الباب معقود له» أي: نفاه الأكثرون کا سيأتي. 


وقد سبق في تقسيم الكلام إلى منطوق ومفهوم وتقسيم «دلالة المنطوق» أا إذا توقفت 
في الصدق أو الصحة على حذوف» تسمى «دلالة الاقتضاء». 

ف «المقتضي» (بالكسر) هو الكلام المحتاج للإضار. و«المقتقى» (بالفتح) هو ذلك 
اللحذوف. ويعبر عنه أيصًا ب «المُضمَّر» وإن م يكن اصطلاح النحاة. 

فالمختلف في عمومه على أظهر الاحتالين هذا المقتقى بالفتح؛ بدليل استدلال من نفى 
عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ» فلا جوز دعواه في المعاني كا ذكره ابن السمعاني 

ويحتمل أن حل الخلاف في «المقتضي» (بالكسر) وهو المنطوق به المحتاج في دلالته 
للإضار كا ضور به من الحنفية شمس الأئمة والدبوسي وصاحب «اللباب»» لكن جَعلهم 
مدار الخلاف على أن ذلك المحذوف «هل هو كالمنطوق حتى يقال بعمومه؟ أو معدوم 
حقيقةً حتى لا يذَّعَّى فيه العموم؟» يقتضى خلاف ذلك. 

إلا أن يقال: مرادهم عموم المنطوق المحتاج للإضار باعتبار اللإضار أو لاء لا عموم 
المنطوق لذاته» فبهذا ينجمع الطريقان في حل الخلاف. 


(۱) کذا فی (ق» س)»ء لکن في (ص): هذه. 
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وبا جملة فحاصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير - في نحو حرمت يكم ألميَةُ 4 
[المائدة: ۳] و[غىرها]° من الأمثلة الآ دکرھ .2 إن دلیل على تقدير شيءَ من 
المحتملات بعَينه» فذاك سواء أكان المقدّر عامًا ني أمور كثيرة أو خاصًا بِقرد. وإن لم يدل 
دليل على تعيين شيء - لا عام ولا حاص - مع احتال مور متعددة م يرجح بعضهاء فهل 
مدر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في هذه المسألة؟ أو لا؟ 

فيه مذاهب» وأجرى القرافي الخلاف وإن تَعيّن البعض بدليل» قال: (كا يقول 
الشافعي بالجمع بين الحقيقة والمجاز وإن كانت الحقيقة متعينة). 

وما قاله بعيد» والظاهر أن الأقوال حیث لا دليل كا قرره ابن الحاجب وغبره. 

أحدها: نعم» نقله الأصفهاني ف «شرح المحصول» عن «شرح اللمع» للشيخ أي 
إسحاق» وبه قال جمع من الحنفيةء ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكيةء 
وصححه النووي في «الروضة» في «كتاب الطلاق» حيث قال: المختار لا يقع طلاق الناسى؛ 
لن دلالة الاقتضاء عامة. 

يعني من قوله ڪياږ: «(رفع عن متي الخطاً السا الحديث. إلا أن حمل کلامه على 
أن الذي يُقدر يكون عامّاء لا أن المراد التعميم بتقدير المحتملات كلها. 

وكذا بجحمل على ذلك قول من قال: إن قاعدة الشافعي تقتضى التعميم؛ بدليل أن كلام 
الناسي عنده لا يبطل الصلاة» وعند أبي حنيفة يبطلها. 

وكذا يحمل كلام من نقل من الحنفية (وهم من سبق ذكره آنمًا) عن الشافعي أنه يقول 
بالعموم؛ تنزيلا للمقدر منزلة ا منصوص» بخلاف قول أبي حنيفة» فإن عنده أن ذلك معدوم 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): نحوها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


حقيقة» فلا يوصف بالعموم. 

نعم» سيأتي حكاية ص للشافعي مُصرّح بتقدير ا لمحتملات. 

فة فل إذآاكان يعض اللات عام وبعضها عاطاون يذل عل العن ىء فمل 
يترجح العام؛ لکثرة فائدته؟ أو لا؟ 

قيل: اختيار القرافي تقدير الأعم. ‏ 

قلت: وقرره الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»» وقال: (إنه وجه يمكن أن يحصل به 
مقصود من أراد التعميم» مثل أن يقدر في مثل: « رفع عن أمتي الخطاً» حكم ا لخطا). انتهى 

ومثله تقدير الإمام الرازي في: # حرمت عليكم ألمي € التصرف في الميتة؛ ليعم 
الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك. 

الثاني: أن المقتقًّى لا عموم له باعتبار تقدير المحتملات كلهاء وهو المشهور عن الحنفية 
وعن جمهور الشافعية. 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلام): وهو المختار عند الأصوليين؛ لأن ضرورة 
[الإخبار]" تندفع بالبعض,» فلا حاجة للزائد عليه. 

لدي 

وعُورض بأن إضار الكل يّلزم منه تكثير خالفة الدليل» أو أن الحموم من عوارض 
اللفظ والمقتصّى معنى» لا لفظ» أو غبر ذلك. 

ثم اختلف القائلون بعدم التعميم على أقوال: 


أحدها: أنه محمَل؛ و بدلیل أو یترجح بکونه آقرب إلى 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحقيقة أو بغبر ذلك. وهو ما اختاره الشيخ آبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والإمام 
الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. فان رجح بعضها [بمرښُح]) فلا إ مال فإن 
المقدر حينئذٍ كالملفوظ فإن كان عامًا فعام من هذه الحيثية» أو خاصًا فيتعين. 

ثانيها: آنه ليس بمجمَل» بل ممل على اللائق بالمقصود. حكاه ابن برهان. 

وفيه نظر؛ فإنه إذا كان لائقا دون غيره» فق ترجُح» والصورة“ حيث لم يترجح منها 

ثالثها: يرجع ني التعيين للمجتهد. 

وهو فاسد؛ لأن المجتهد لا يقول إلا بدليل» والفرض خلافه. 

رابعها: يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمَع عليه مستخن عن الدليل. حكاه الشيخ 
آبو إسحاق. 

فة اظ اا ن اف ى لك الات هح رن ن شور ةد ف 
NS‏ 

خامسها: يدر ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. ونقل عن الآمدي. 

وفيه النظر السابق» وهو ن الكلام في ما ل يتر جح فيه شىء لا بعَرْفٍ ولا بغيره. 

الثالث من المذاهب: التوقف في رجحان شىء من القولين. وهو ظاهر كلام الآمدي 
آخرّا؛ لتعارض المحذور من كثرة الإضار ومن الإحال. 


نعم» اختار في «باب المجمل» أن كثرة الإضار أرجح؛ للاثة أوجه: كون الإضار في 


(۲) يعني: صورة المسألة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CGD‏ 


اللغة أكثر من الإجمالء والإجاع على وجود الإضارء والخلاف في جواز الإجمالء ودلالة 
حديث: لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوهاء وباعوهاء وأكلوا أثانا» ٠‏ 
على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم. 

وأما ابن الحاجب فخالف هناك اختيار الكرخي في مثل: « حرمت ليك مألميَة 4 
أن ذلك مجمل مع التزامه هنا آن الإجال قرب من خالفة الأصل. 

واعلم أن الشافعي له صان يوافق كل منه| قولا من القولين الأولين: 

أحدها: اة ٤‏ الم في «كتاب ا لحج» لا ذكر الدماء الواجبة إلل ف - وهو 
دم التقليم وترجيل الشعر والطيب واللباس والتغطية - جعل جميع ذلك مقَدَرّا في قوله 
تعای: ل قب نگانَ منک مگ ريصا او بو ای ی ن راسو فَفِديةٌ € [البقرة: .]۱۹٩‏ 

قال الماوردي: (التقدير عند الشافعي: «فمن كان منكم ا 
e‏ 

والثاني: قوله في «الإملاء»: إن هذا ليس مضمرًا ني الآيةء وإنا يضمر حلق الرأس 
فقط» والباقي مقيس عايه. 

قلت: ويمكن الجمع بين النصين - مع التزام أن الشافعي لا يقدر الجميع - بأن يقال: 
إن ص «الأم» إنما دل على أن الحكم في الكل كذلك» لكن لا من حيث وجوب تقدير 


(۱) مسند البزار (۱/ »)۲۹١‏ مصنف ابن أبي شيبة )۲٠٠٠١(‏ وغيرهما. وبنحوه في: صحيح البخاري 
(رقم: «(éToV (TTVY‏ صحیح مسلم (رقم: .)۱٥۸۲‏ 

(۲) الام (۲/ ۱۸۸). 

(۳) کذا فی (ص» ق)» لکن في (س): للمترفه. 

.)۲۲۷ /٤( الحاوي الکبیر‎ )٤( 
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الاحتالات كلها عمومًاء بل لأن الدليل قام على تقدير هذه الأمور بأعيانها حتى لا بجري 
فی غبرها من الاحتالات. 

ونحن قد بينا أن الدليل إذا قام على تقدير شيء» وجب تقديره واحدًا أو اثنين أو ثلاثة 
أو أكثر» وسواء أكان ذلك الدليل قياسًا أو غيره؛ فلهذا قال في نص «الإملاء): وإنه يضمَر 
الحلق. ای لقرينة سبب النزول في الآيةء فإن كعب بن عجرة قال: «فِیٌ نزلت» حملت إلى 
رسول الله والقمل يتناثر على وجهي» ‏ الحديث» وغير الحلق بالقياس عليه. 


نذبیهات 


الأول: نشا من هذا الخلاف اختلاف في المقدر في لا ينحصر في الكتاب والسنة. 

من ذلك قوله تعاى: ‏ آح ج أشه ر معلومَتٌ € [البقرة: ۱۹۷]» أي: وقت الحج. ثم قيل: 
التقدير: وقت الإحرام. وقیل: وقت الاأع|ال. 

ومنه: * حرمت عليكم ألميعَة ) سبق تقدير الإمام في «تفسيره): التصرف؛ ليعم. 
وهو خلاف ما قدّره في «المحصول» من «أكل». 

قيل: وهو أجود؛ لأن الأكل إذا حرم على الإطلاق لا للحرمة ولا للاستقذار ولا 
للضرر»ء يكون نجسًاء فينشاً عنه امتناع بيعه والصلاة فيه ونحو ذلك من الأحكام» إلا ما 
إن حرم من الميتة أكلها»”'. وعليه أيضًا حديث: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم شحوم 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: »)۱۷۲١‏ صحيح مسلم (رقم: .)٠١١١‏ 
() اتت اناز للطبري (۲/ ۳٠۸)ء‏ سنن الدارقطني (ا/ .)٤١‏ وغيرهما. وهو في صحيح البخاري 

)۱٤۲۱(‏ وصحیح مسلم (۳۹۳) بلفظ : (إنا حرم أكلّها). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الميتة» فجملوهاء فباعوها)؛ لأنه إذا حرمت» لزم منع بيعها وغيره كا قررناه. 

ومنه حديث: «إنا الأعمال بالنية) » هل يقَدّر: «(إنا صحة)؛ لأن نفي الصحة قرب 
إلى الحقيقة وهي نفي الذات؟ أو يقدر نفيٌ الكال؟ أو يقدر ما هو أعم نحو: «إنا يعبر 

وقد بسطناه في «شرح العمدة)» ونزيد هنا ما قال إمام الحرمين: إنه لا ينبغي للخصم - 
على بعد مذهبه - أن يقّدر الكل إلا إذا ‏ يناف بعضها بعصاء فمن قَدّر الكل عند المنافاة فقد 
افا وأسرف راطا وهذا مثل: لک صيام)» فإن تقدیر الکال يناي تفديیر الصحة؛ 
إذ نفي الكمال يهم إثبات الصحةء فلا يصح تقديره مع نفي الصحة. 

ووافق إمامَ الحرمين على هذا ابن السمعاني. 

قيل: وفي] قالاه نظر» فان نفى الكمال لا يقتضى إثبات الصحةء فإن نفي الأخص قد 
يكون لانتفاء الأعم ولانتفاء الأخحص مع ثبوت الأعم» كا في قوله تعاى: 9 بعَير مار 
روا € [لقان: IED E‏ فترونها. ونحوه قول الشاعر: على لاحب لا 
دی بمناره. آي: لا منار له فیهتدی به. 

نعم» نوجه النفي للأحص وإن ثبت الأعم أرجح من حيث إنه لولا ثبوت الأعم ل 
كان لتسليط النفى على الأخص معنى ولا فائدة. 


وهمذا قال أبو حیان فی «تفسيره» عند قوله تعالى: ¥ سض دعوت آله € [البقرة: :]٩‏ إن 


(۱) سبق تخریجه. 
() سبق تخرجه. 
(۳) البرهان (۲/ .)٠٥۹‏ 


)٤(‏ کذا في (ص» ق لکن في (ت» س» ض): ها. 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأكثر في كلام العرب فيا إذا تفي المقيد بقيد أنه تمي للقيد فقط وإثبات للمقيدء وأنْ نفيه 
معا حلاف قول الأكثر في كلام . 

فوضح بذلك قول الإمام والسمعاني. 

ومنه حديث: «رفع عن أمتي اطا والسان وسا اسک هرا عله . ذا روا ذا 
اللفظ أبو القاسم التيمي الحافظ في «مسنده» عن ابن عباس مرفوعاء والبيهقي يي 
«خلافياته» عن ابن عمر مرفوعاء ورواه ابن ماجه والضياء المقدسى» كلاهما عن ابن مصفى 
بلفظ: « إن الله وضع عن أمتي»”'. 

نعم» أنكره أحمد» وقال محمد بن نصر المروزي: ليس له إسناد حتح به. 

وقال البيهقي عن الحاكم: إنه تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك» وهو صحيح غريب. 

وعلی کل حال فیقدر فيه کا تقدم: «رفع حكم»» وهو أحسن من تقدير: «إثم» أو نحوه 


ومںن هذا الباب: رلا هجره بعد الفتے». أف > وجوب هجره؟ لن اهجرة جائزة» 


.)۱۸١ /١( تفسبر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه )۲۰٤٥(‏ وغيره بلفظ: (وضع عن أمتي ..)» صحیح ابن حبان (۷۲۱۹) وغيّره 
بلفظ: (تجاوز عن أمتي ...). وقال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل» رقم: :)٠٠١‏ (صحيح بمعناه). 
وذكر بعض طرّقه وألفاظه في (إرواء الغليلء رقم: )۸١‏ وقال: (المشهور فى كنب الفقه والأصول 
بلفظ: «رفع عن أمتى ٠...‏ ولكنه منكر). وانظر المقاصد الحسنة للإمام السخاوي (ص۹٦").‏ 

(۳) سبق تخر مجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) ED‏ 


و«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»"» «لا عدوى ولا طيرة «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» «لا إیان لمن لا أمانَ له» ولا عهد لمن لا دين له»“) «لا نكاح إلا 
بوي“ «لا أجل المسجد لِجنب ولا لحائض». 


وهو باب واسع» مقرر كل لفظة منه في موضعهاء ولكنه إنا يتأتى على آن اللفظ 
الشرعي يُطلق على الصحيح والفاسد. أما إذا فُلنا: (يختص بالصحيح) وهو الحق» فنفي 
ذلك لا يجحتاج لتقدير أصلَا؛ لأن الحقيقة غير متعذرة حتى يُعدل إلى المجاز؛ وهذا قال إلا 
للمسيء صلاته: «ارجع قصل ؛ فإنك م¿ ف 

قد تقر أا إذا فنا بنفي عموم امقتكًى وأنه يدر بعض المحتملات ولو كان عائًا إذ 
دل عليه دليل. لكن الحنفية عدوا منع العموم فيه إلى صورة تقدير العام وينوا عليه مسائل؛ 
فقالوا: إذا قال: «آنت طالق؛ ونوی a‏ 


»)٤٠۹ /۱( سنن الدارقطني‎ »)٤۷١ مصنف عبد الرزاق (١٠۹٠)ء سنن البيهقي الكبرى (رقم:‎ )١( 
) .)٠۸١ وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (السلسلة الضعيفة:‎ 

(۲) صحیح البخاري (رقم: »)٥۳۸۰‏ صحیح مسلم (رقم: ۲۲۲۰). 

(۳) صحیح مسلم (رقم: ۷۱۰). 

(6) مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: »)٠١٤١١‏ صحيح ابن حبان (رقم: ١۱۹)ء‏ وغيرها بلفظ: (لا 
ان بن لا أَمَانَة لَه وَلا دين ِن لا عَهْدَ لَه). قال الألباني: صحيح. (التعلیقات الحسان: .)٠۹٤‏ 

() سبق تخریجه. 

(1) سنن أبي داود (رقم: ۲۳۲)ء السنن الكبرى للبيهقي (۷۸٠۱۳)ء‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 
(ضعیف ابي داود: ۲۳۲). 


(۷) سبق تخر ججه. ٠‏ 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وعندنا يصح؛ لن عندهم المقتصی لا يمکن آن يكون عامًا» وعندنا يمكن. 

TT‏ «أنت طالق» بحتمل أن يقدر بعده: «واحدة» و«اثتتين» و«ثلاثا». فإذا نوى 
الثلاث أو اثنتينء أضمر بعض المحتمل الذي هو أَعَم من قوله «واحدة)» فقبل. 

ووافقوا على آنه لو قال: «أنت طالق طلاقا» ونوى الثلاث» وقعت؛ لأنه صرح ب كان 
يقدر في دلالة الاقتضاء» فجاز أن بخصصه ويعممه. 

ونحوه: «حلف لا يشرب» ونوى مياه العام وقد سبق أن مسألة: «لا آكل» وإ 
أكلت» جعلها بعض الحنفية من فروع هذه المسألة. 

الثالث: 

اختلف في دلالة الاقتضاء: هل هي مغايرة [للإضار]؟ 

ومن قال بالتغاير فقوا بفروق فيها نظر. ولا جدوى لذلك ولا طائل تحته» فلا تول 
به» فإن المتكلمين في عموم المقتضًى أمثلتهم وتقريراتهم شاهدة بأن لا فرق بينه) هنا. 

الرايع : 

ليس بين قولنا هنا: (إن الراجح أن المقتضى ليس بعام) وبين ما سبق من كون حرمت 


ےا و 9ے 2ے اگ ر س و ر2 ا ٍ م ورگ . 
عليكم المية # [المائدة: ۳ و حرمت ڪڊ اه نكي # [النساء: ٣‏ ونحو ذلك من 
العام عرفا - تنافي؛ لأن المراد هناك أنه إذا قَدّر شىء عام في جزئيات» يكون المفيد لعمومها 


العرُف. والذي هنا إنا هو هل يدر كل المحتملات؟ أو لا؟ والله أعلم. 


(۱) في (ص): للاجال. وني (ق): للاحتمال. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


۹ كااكَمَعْطوفٌعَلَ ماع وَمَايَلِي من ذِي الْعمُوم دما 
أومَلځاالىفُوميوبَاقى مَالَيْيَارضةعُمُوملاقِي 
الشرح: تضمن البيتان مسألتين: 
الأولى المرجح فيها عدم العموم» والثانية بالعكس. 
فاما الأولى وإ تفي العموم فيها أشرت بقولي: (كدّاك)» أي: كالذي قبله في کون 
العموم فيه تيء وهي «المعطوف على العام إذا تَعَذّر عمومه» وجب أن يعتقد خصوصه» 
ولا يلزم أن يكون عامًا كالمعطوف عليه. 
ماله قوله ی: «لا یقتل مسلم بکافر» ولا ذو عهد في عهده». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي. ولفظه عن قيس بن عباد» قال: (انطلقت آنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد 
إليك نبي الله شيا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا 
من فُراب سيفه» فإذا فيه: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهُم ید على من سواهم» ویَسْعَی 
بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده»). والحديث في 
«البخاري» سوی قوله: (ولا ذو عهد ني عهده). 


(۱) مسند آحمد ( ).٩‏ وي: سنن آي داود (۲۷۵۱)» سنن النسائي »)٤۷٤٥(‏ و (لا 
یقتل مسلم بکافر ..). قال الألباني: صحیح. (إرواء الغلیل: .)۲۲٠۸‏ 

(۲) سنن النسائي (رقم: »)٤۷۳٤‏ سنن أبي داود (رقم: ٠‏ ) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
و (t0‏ 


و 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والخلاف في هذه المسألة شهير بيننا وبين الحنفية مع الاتفاق على أن «النكرة في سياق 
النفي للعموم). فهُم يقدرون - تتميًا للجملة الثانية - لفظًا عامًا؛ تسوية بين المعطوف 
والمعطوف عليه في متعلقه» فیكون على حد قوله تعال: ¥ ءام َآلرَسُول بيآ أنزل لَه ين 
رص وَألْمُوَمِنْونَ € [البقرة: »]۲۸٠‏ فيقدر: «ولا ذو عهد في عهده بكافر)؛ إذ لو قذّر خاصًا 
وهو «ولا ذو عهد في عهده بحربي)» لزم التخالف بين المتعاطفين وآن يكون تقديرًا بلا 
دليل» بخلاف ما لو قذر عامًاء فإن الدليل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلهاء وحينئل 
فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر»ء وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل با لحري 
ويقتل بالمعاهد والذمي. 

فالوا: وإذا تقرر هذاء وجب أن يخصص العام المذكور أولا؛ ليتساويًاء فيصير: «لا يقتل 
مسلم بکافر حربي» ولا ذو عهد في عهده بحربي». 

وأما أصحابنا فإذا قدّروا في ا لحملة الثانيةء فإنا يقدّرون خاصًاء فيقولون: «ولا ذو عهد 
في عهده بحربي)؛ لأن التقدير إنما هو بيا تندفع به الحاجة بلا زيادة» وفي تقدير ب «حربي» 
كفايةء ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكه) في «أصل 
الحكم»» وهو هنا «منع القتل» ب) يذكر أو بيا يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال. 

کا في قوله تعالى: ¥ عون € [البقرة: ۲۲۸]» فإنه ختص بالرجعيات وإن تقدم 
الملطلقات بالعموم» وستأتي المسألة. 

ومن حرر محل الاختلاف بذلك ابن السمعاني» فقال: (لا بجحب أن يضمر فيه جميع ما 
يمكن إضاره نما في المعطوف عليه» بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به. وعند أبي حنيفة 
یضمر فيه جمیع ما سبق ما یمکن إضماره)'. انتھی 


.)٠٠٠١ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CO‏ 


وقيل بالوقف. ) 

وقيل: إن قيد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يُضمر فيه» وإن أطلق» أضمر فيه. كذا 
تقل عن بعض الحنابلة» وعن بعض المتأخرين منهم أنه إنا بخصص المعطوف عليه با في 
المعطوف من الخصروص إذا كان ببخصرص المادة كالحديث» لا نحو: «اضرب زيدًا وعمرًا 
قاتا في الدار». 

ولأجل ذلك عيب على مَن ترَجم هذه المسألة - كالآمدي - بأن «العطف على العام هل 
يقتضي العموم في المعطوف؟)؛ فإن هذا شامل لا لا خلاف فيه» وهو ما لو قال: «(ولا ذو 
عهد في عهده بحربي)» فلا يسع أحدا أن يقول باقتضاء العطف على العام - هنا - العموم 
مع كون المعطوف خاصًا. 

ولا نحن نقول فيا إذا قدر عام: (إنه خاص) بلا دليل خصصه» إن) المقصود بالمسألة أن 
إحدى الحملتين إذا عُطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضارًا ليستقيم وكان نظيره 
في الحملة الأول عامًاء هل جب أن يساویه في عمومه فیضمر عام؟ أو لا كا قررناه؟ 

ولذلك لا رأى ابن الحاجب الترحمة ا (مسمألة: قالت 
الحنفية: مثل قوله بلا:) الحديث. 

ومنهم من بصحح الأرجة ب «الععلف على العام؛ بأن هذا رج مرج اللقب على 
المسألةء لا لمراعاة قيودها. 

وسلك الإمام فخر الدين والبيضاوي واهندي وغيرهم مسلكا آخر في الترجمةء فقال: 
عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. 

ي: فن «بكافر» في ا لحملة الثانية تخصص «بالحربي»» فهل يكون تخصيصًا للعام الأول 


(۱) ح ختصر النتهی (۲/ )۱۹١‏ مع بيان المختصر. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


به» ويكون التقدير: «لا يقتل مسلم بكافر حربي»؟ أي: بل يقتل بالذمي؟ أو هو باق على 
عمومه ولا يقدح عطف الخاص عليه؟ 

الأول قول الحنفيةء والثاني قول الشافعية. 

ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية «بحربي» من باب أولى» ولا يضر ذلك في 
التصوير» إلا أنه بخرج عن ملاحظة المقدر هل يقدر عامًا؟ أو خاصًا؟ 

ونما يُضعف قوم أن كون الحربي مهدرًا من المعلوم من الدين بالضرورةء فلا يتوهم 
أحد فقتل مُسلم به» فحمل الكافر في «لا يقتل مسلم بكافر» عليه ضعيف؛ لعدم فائدته. 

على آن ترجمة المسألة ب «المعطوف» على كل حال فيه نظر؛ لأن المعطوف في الحديث في 
الحقيقة هو «ذو عهد» على النائب عن ٤‏ «يقتل» وهو «(مسلم»» إلا أن يقدر بعده 
مجرور بباء؛ ليقابل «بكافر» في الحملة الأول e pe‏ 
عامل» وهو جائز قطعا. 

لكن فيه على كل حال إبهام؛ لأا لا تعلم ما المراد بالمعطوف: المرفوع؟ أو المجرور؟ 

نعم» ابن السمعاني وجمع من أصحابنا قد وافقوا الحنفية على أن مُدّعاهم في هذه المسألة 
أرجح» وکذا ابن الحاجب مُصرّح بموافقتهم قائمٌ بالاستدلال هم» جيب عن أدلتنا وإن 1 
يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافرء إلا أنه يقول: (التخصيص طرق العام الأول بدليل من 
خارج» والعام الثاني كذلك)'. 


(۱) انظر: ختصر المنتهی مع شرحه .)۱۹٩/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OD‏ 


¢ بد ات 


الأول: كل ما سبق من اختلاف الفريقين إن هو حيث كان الأمر لا يستقيم إلا بإضمار 
في الحملة الثانية. . 

فهل يضمر قَدر الضرورة؟ أو ما دل عليه العام في الحملة قبلها؟ 

وهذا عقبت في التظم هذه المسألة بمسألة المقتصّى؛ لاشتراكه) في الإضمار» لكن قذر 
الحاجة؟ أو العام؟ فيه الخلاف. 

نعم» ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الحملة الثانية كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خاص 
ولا عام» وأن المعنى: النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. فالقيد في منع قتله ونه «ني 
عاب والفاقدة خا ضا ذلك ) 

واعترض: | 

- بأنه يلزم امتناع قتل المعاهد مطلقا ولو قتل مسلا أو معاهدا. 

- وبأنه لا يصبر له مناسبة للجملة قبله؛ لأن تلك في بيان «المكافأة في القصاص»»› 
وهذه في «مطلق قتل المعاهد)» وأي ارتباط بينها؟! وكلام البليغ يصان عن ذلك. 

- وبأن الإقدام على قتل ذي العهد حرام والصحابة يعرفون ذلك» وقد قال تعالى: 
لفأتّموا أيهم عَهْدَ هة إل مكعم € [التوبة: »]٤‏ فلم يبق في ذلك فائدة جديدة؛ ول0 
كان إقدام المسلم على قتل الكافر غير الحربي محرَمًاء لم يذكر في ا لحملة الأولى إلا كونه إذا قتله 
هل یقتل به؟ أو لا؟ 

والحواب: 

عن الأول: انه عام خص» کا نهم قذّروا «ولا ذو عهد ني عهده بکافر» وهو کان عام 
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خص. بل في تقديرهم ذلك مجازان: حذف وتخصيص» وني هذا التقدير تخصيص فقط. 

وعن الثاني: كا قال أبو إسحاق المروزي في «التعليقة»: إن عداوة الصحابة للكفار في 
صدر الإسلام كانت شديدة جدًّاء فلم قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مسلم بكافر) 
خشي أن يتجرد هذا الكلام» فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد 
وغیره» فعقبه بقوله ما معناه: (ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده). 

وعن الثالث: بأن هذا الحكم عام في الصحابة وغيرهم» وربا اشتدت عداوة غير 
الصحابة للكفار؛ فقتلوا المعاهد وغيره؛ غفلة عن عصمة المعاهدء بل وفي الصحابة قد 
يكونون إنا علموا ذلك بهذا اللفظ. فلو سكت الشارع عنه؛ بادروا لقتلهم. 

وأما أن في القرآن ما يدل على تحريم قتل المعاهد فليس هذا بأول شيء توارد عليه دلالة 
الكتاب والسنة. 


الثاني : 


ذكر القدوري من الحنفية في كتابه «التجريد»“ في الحديث تقديرين آخرين غير 
تقديرهم المشهور: 

أحدهما: آنه لا حذف فيه» بل على التقديم والتأخير. والأصل: «لا يقتل مسلم ولا ذو 
عهد في عهده بکافر). 

وثانيه): أن «ذو عهد» مبتدأء وني عهده» خبره» و«الواو» للحال. أي: لايقتل المسلم 
بکافر» والحال أنه لیس ذو عهد في عهده. 


.)٥٤٥٩/۱١( التجرید‎ )۱( 
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قال: (ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لحميع الكفارء ل يقتل مسلم بكافر)". 

أي: لأنه لا كافر حينئذ إلا وهو حربي. 

وجوابه: أن الأول ضعيف؛ لأن التقديم والتأخير خلاف الأصلء ولا دليل يقتضيه. 

والثاني في غاية البعد؛ لأن فيه إخراج «الواو» عن أصلها رشو الف وخالفة رواية 
فر ی غت ای و عل کار کا د امو ارغ عل «مسلم؟ ک) يقوله 
الحنفية وأنه خفض بالمجاورة. 

وأيضصًا فيقتضي بمفهومه أن المسلم يقتل بالكافر مطلمًا في حالة اګون دي العهد في 
اا وا ا ا 


الثالث:؛ 


من فروع هذه القاعدة: ) ) 

لو قال: «حفصة طالق ثلاثًا وعمرة)» قال القاضي حسين قبيل E‏ طلاق المريض: 

(يجتمل أن تقع على «اعمرة» واحدة؛ لأن المعطوف جوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه). 
وني «الرافعي»: (لو طلّق إحدى امرأتيه ثلانًا ثم قال للأخرى: «أشر كنك معها)» عن 

إسماعيل البوشنجي أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي بمدينة السلام 

فأجاب بأنها تطلق واحدة. وخالف البوشنجي فيه وقال: قد أوقع عل الأولى ثلا 

والعطف يقتضي التشريك). 


قال الرافعى: (والتردد قريب من الخلاف في إذا قال من تحته أربع لثلاث منهن: ‏ 


(۱) التجرید .)٥٤٥۹/۱۱(‏ 
(۲) العزیز شرح الوجیز (۹/ .)۲٠٥-۲٤‏ 
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«أوقعتٌ عليكن - أو بينكن - طلقة)» ثم قال للرابعة: «أشركتك معهن». وفيه وجهان» 
أظهرهما: تطلتق واحدة» والثاني: عن القفال: تطللق ثنتين). 

نعم» رب قدر الأصحاب في بعض الفروع ما في المعطوف عليه في المعطوف» ولعلة 
لقرينة في ذلك الموضع. 

ففي «فروع ابن الحداد»: أوصّى لزيد بعشرة ولعبد الله بعشرة ولخالد بخمسة» وقال: 
«قدموا خالدًا على عبد الله»» وكان الثلث عشرين» كان لزيد ثانية» ولخالد خسة؛ لتقدمه» 

۱ ء 2 

ولعبد الله سبعة؛ لأن الثلث لا يفي بالكل. فيجب أن ينقص الحّمس من كل» ويزاد نقص 
عبد الله واحداء لتقدم خالد عليه. 

ووافقه اللأصحاب» وکانه قال: «(وقدموا خالا على مد الله بشيء. ولو فدر کذلك؛ 

المسألة الثانية : 

العام إذا كان في سياق المدح أو الذم» هل العموم فيه باق؟ أو لا؟ 

وذلك مثل قوله تعای: ¥ إن آلأټرا کی عي م ون الفا ری یم € [الانفطار: 

٤‏ م ا و ص کے و سر صو ا1ے 

[٤-۳‏ وقوله تعالى: ¥ والذزست يکئزوت آلذهَب وَلفضة ولا 'يىفقوا في سبيل 
ر م رګ # و ص ر سر 
ألم [التوبة: ١١]ء‏ وقوله تعالى: # وَالذينَ هم لفروجهم حفظونَ € [المؤمنون: .]٠‏ 


فره اانه مذاهی: 


أحدها: نه غير باق على عمومه. ونقله إمام الحرمين وغيره عن الشافعي» وهو أحد 
وجهين لأصحابناء حكاهما أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۹/ .)٠٠-۲٤‏ 
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السمعاني وغيرهم. ) 

قل الان ها أبو يكر الرازق (ين اة غن القاشان» ونقله أبن برهان غن 
الكرخي وغيره. 

وقال إلْكيًا: إنه الصحيح. وجزم به القفال الشاشي؛ ولذلك منع الشافعي التمسك باية 
الزكاة السابقة في وجوب زكاة الحلي المباح» إلى غير ذلك. وجزم به أيضًا القاضي حسين. 

والثاني وعليه الجمهور: أنه عام؛ إذ لا تنافي بين قَصد العموم وبين المدح أو الذم. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: إنه الظاهر من المذهب. وقال الشيخ أبو حامد 
وسليم: إنه المذهب. وكذا قال ابن برهان وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وغيره. 

والثالث: وهو أصحهاء وهو الثابت عن الشافعي» الصحيح من مذهبه: إنه باق على 
عمومه إذا ل يعارضه عام آخر ل سق لمدح ولا ذم. فإن عارضه ذلك» عمل بالمعارض الخالي 
من المدح والذم. lh CL‏ 
عليه في صورة. 

وهذا قال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وابن السمعاني وغورهم من أشمتا إنه لا 
خلاف حينئٍ على المذهب أنه يترجح على ما فيه مدح أو ذم. 

نعم» حكى غير هؤلاء ا لخلاف مطلقًا في ا لحالين. 

وحكى آبو عبد الله السهيلي - من أصحابنا - وجهًا أنه يوقف هذان العامّان إلى أن 
يتين الحال» كالمتعارضين ّ 

ولكن يدل للمُر جح عمل الصحابة بالعام المعارض للعام الذي فيه المدح. 

فقد روي عن عثان تك أنه قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: «أحلته| آية 
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وحرمته آية» والتحريم مقدّم». وأراد بآية الجل: ¥ وما ملكت ايمئنكم [النساء: ۳]» 
وآية التحريم: ¥ أن تَجِمَعُواً € [النساء: ۲۳]. فحَكمَ بعموم آية الحل» ولكن قدم عليه آية 
التحريم؛ لأن آية الحل مسوقة للمدح والمنة. ووافقه الصحابة على ذلك. 

و ذا رد على داود احتجاجه بقوله تعال: ¥ او ما مککت ايمئنكة 4 على إباحة 
الأختين بملك اليمين. 

ومثل أبو عبد الله السهيلي للعامين اللذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله تعالى: 
¥ لين هم لفروجهة حفظونَ @ الا عل أزوچه م أو تَا ملگ تامهم % [المۇمنون: 
١-٠‏ فإنه سيق للمدح وهو يعم ملك اليمين» سواء الأخت وغيرهاء فيرجح عليه ¥ أن 
FE‏ #؛ فإنه عام في ملك اليمين والنكاح. 

نعم» قد يقال: إن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا من وجه» فرجحت إحداهما بكونها 
تقتضى التحریم کا سبق عن عثمان» لا لكونا تجردت عن مدح فَقَدّمت على ذات المدح. 

و الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما بقوله تعالى: ¥ حُرَمَت عَلَيكُم 
هكم € [النساء: ]۲١‏ الآية سيقت لبيان عَْن المحرمات دون العددء بخلاف آية: مقت 
سك ربع € [فاطر: »]١‏ فإنها للحدد» وهي تعم الأحت وغيرهاء فيقضّى بتلك؛ لأنها 
مسوقة لبيان المحرّم. وكذلك بقصّی ہا على قوله تعال: ¥ أو ما مك ت أيمننكة ). 


(1) الذي في مصنف ابن أبي شيبة )١١۲٠١(‏ وسنن الدارقطني (۳/ )۲۸١‏ واللفظ للدارقطني: (أنَ 
عثان بن عفان سنل عن الأختين عا ملكت اليمين» فقال: لا آمرك ولا أنهاك. أحلته| آية وحرمته| 
آية). 

وفي: مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲۸)» سنن البيهقي الكرى (رقم: ۸ )/) وغبرهما واللمظ 
للبيهقي: (أحلتها آية وحرمتهم) آيةء وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا). 
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ذد ات 


أحدها: أحدها: ليست هذه السالة مقصورة عى ما يت للمدح أو الذم فقط بل ذلك خارج 
حرج المثال. 

وإنما الضابط أن كل عام يق لغرض هل يبقى على عمومه؟ أو يكون ذلك الغرض 
صارقا له عن العموم؟ 

فيقال على هذا: قوله باة: «في] سقت الساء أو كان عثريًا الحشر» وما سقي بالنضح 
نصف العش مَسوق لبيان مقدار الواجب» فلا يكون عامًا في الخضراوات نحو القثاء 
والرمان. 

ومن يقول بالعموم» يقول: إنه خص بنحو ما رواه چ «فأما القثاء والرمان 
والقصب فعفو عفا عنه رسول الله لةه . أو: إن هذا الحدیث عام دم على حديث: « فی 
سقت الساء»؛ لكونه مسوقًا لبيان المقدار. 

الثاني: قال الشيخ عز الدين: ليس من هذا الباب: العام المرتب على شرط تقدم ذكره 
بل ذلك خاص اتفانًاء کقوله تعای: « إن کگوگوا لجو َه 
غفورًا) [الإسراء: »]۲١‏ فالشرط المتقدم هو صلاح المخاطبين الحاضرين» وصلاحهم لا 
يكون سيا للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم؛ فإن قواعد الشرع تأبى ذلك 


فإنةر کات للاویر ` 


(۱) سبق تخر جه. 
(1) المستدرك على الصحيحين (رقم: ۸١٤١)ء‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: )۷۲١۸‏ بلفظ: (وأما القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب فقد عفاعنه رسول الله ئ4 . 
قال الحافظ ابن حجر فی (التلخیص ايء ۲/ :)۱١١‏ (فيه ضعف وانقطاع). 
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فان صلاح کل [أحد]' لا یتعداه لغفران غبره إلا آن یکون فیه سبب» وهنا لا سبب؛ فلا 
يتعدى؛ فيتعين أن يكون المراد: «فإنه كان للأوابين منكم غفورًا»؛ فإن الشرط لا يكون 
جزاؤه لغیره. 

قلت: وتحتمل الآية أيصًا آن «الألف واللام» في «الأوابين» للعهد» کا في قوله تعالى: 
8نا لا ي أ رأَلَصَلحينَ € [الأعراف: 1٠۷۰‏ في خر : ¥ ودين مکوت بالكتس4 
[الأعراف: ]١۷١‏ الأية. 

وقد قيل هنا: إن الرابط العموم اكتفي به لدخول المبتدأ تحته. فيقال هنا مثله. 

وربا يقرّر في آية «الأوابين» بأن الجواب فيه مُقدّر» أي: إن تكونوا صالحين فأنتم 
آوابون» والله تعالی للأوابین غفور. أو أن الخطابَ في قوله تعای: ¥ إن تکوئوا صلحينَ)4 
[الإسراء: ]۲٠‏ عام للخلق كلهم» أي: يا أا العباد إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين 
غفورًا. ویکون صلاح ۴ فا لمغفرته» من باب «ركب القوم دوابهم)» لا آن الملجموع 
سب للغفران للمجموع. 

الثالث: 


قيل: إن هذه المسألة هي مسألة «غير المقصودة» هل تدخل في العموم؟ وقد سبقت» فلا 
ا افا 

يدل على ذلك أن القاضي عبد الوهاب لما حكى الخلاف في تلك» مل بآية الزكاة: هل 
يدخل فيها الحلي المباح ونحوه ما لم يقصد؟ ووافقه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في 
«شرح الإلمام). ومن نقل الأصفهاني في «(شرح المحصول» الخلاف الذي نقله القاضي 
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عبد الوهاب في «غير المقصودة» هنا. 

وعلى هذا فاستغراب ابن السبكي في «منع نع الموانع » لحلاف في غير المقصودة - حتى 
له عن «المسودة الأصولية لبني تيمية - ليس بجيد. 

فت قد يفرق بين السالتين بأن تلك لا يشترط فبها وجود قرينة من ماح وغيره 
تَصرفه عن العموم بالكليةء والعموم باق هناك في غير المقصودة إجاعًا. 

وأما هنا فيرتفع العموم فيه» ويكتفى فيه ببعض ما يصدق عليه اللفظ عند من يرى بأن 
لا عموم فيه؛ وهمذا قل عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال: ااا ا 
مجمل في غبر مقصوده). فانظر کیف ساه «مجملا)؟ والله أعلم. 


ص: 


١‏ وذو الْعمُوم ني خط اب شُوفها بول كۈجوي رالانا 


اميم لفقا ولكنيكل ‏ لأنكر عمو ابقل 

الشرح: 

غا اختاف في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى: 
ا آلناس € [البقرة: »]۱١۸‏ ¥ اها انیت منوا € [البقرة: ۱۷۲]» ¥ يعاد لا 
حرف علیکر € [الزخرف: .]٦۸‏ 

لا حلاف في آنه عام ني الحكم الذي تضمنه لمن لم يشاقّه به» سواء کان موجودًا أو غات 
وقت تبليغ النبي ية أو معدومًا بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده» تَعَلَ به 
الحكم. 


» ٠ 2. ۰ 
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والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم لا جلاف في شموله لغة للمشاقهين وفي غيرهم 
حكاء وإنم) ا لخلاف في غيرهم: هل الحكم شامل هم باللغة؟ أو بدليل آخر؟ 

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ. 

وذهب الأكثرون إلى أنه بدليل آخر» وذلك مما علم من عموم دينه بء بالضرورة إلي 
يوم القيامة. 

ویدل عليه قوله تعال: ¥ لأنذ رکم به َمل ب € [الأنعام: >٠۹‏ وقوله مَ: «(وبعشت 
إلى الناس عامة“'. وأضرح من ذلك قوله تعاى: ‏ ه الى بعك في آلأ ميعن رسو 4 
[الجمعة: ۲] إلى قوله تعالى: # وءاخرین PEAAHEES‏ م # [الجمعة: ۳]. 

وهذا معنى قول كثير كابن الحاجب: (إن مثل: ¥ يتايها الغاس € [البقرة: ]٠١۸‏ ليس 
خطابا من بَعدهم - أي من بَخْد المواجّهين - وإنم يثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص 
أو قياس). 

واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومین: يتايها الاس €. 

وأجابوا عا استدل به الخصم بأنه: (لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن يار 
مرسَلا إليهم) بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال» بل مطلق الخطاب كافي. 


(۲) ختصر المنتهی مع شر حه (۲۲۳/۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ ) 


لذبیهات 


الأول: قال ابن دقيق العيد: من خصّه بامخاطًبين فينبغي أن يعتبر فيه أحواهم؛ حتى لا 
يدخل في امن ليس بصفتهم إلا بدليل من خارج» وهذا غير الاختصاص بأعيانہم 
وهو أعلى مرتبة منه؛ لأن اعتبار الأعيان في الأحكام عليه أدلة كثيرة. ويحتمل آن لا يعتبر 
أحواهم و ناف إلا لاعتبار مناسبة أو غبرهاء والأليق بالتخصيص الأول. 

وقال في «(شرح العنوان»: الخلاف في عموم حطاب المشاقّهة قليل الفائدة ولا ينبغي أن 
يكون فيه حلاف عند التحقيق؛ لأن اللغة تقضي بأنْ لا يتناول غير المخاطّب» والقَطّع بأن 
الحكم شامل لغير المخاطّب؛ لا علم من عموم الشريعة. ) 

الثاني: عَبّرّ جح عن المسألة بأن الخطاب مع الموجودين في زمنه - عليه السلام - ل 
یتناول مَّن بَعدهم إلا بدلیل منقصل. 

وعَبّر جع بأخص» وهو نحو: ل ايها الاس » يھا آلزیت منوا ). 

وقال بعض المتأخرين: للألفاظ حالتان: آن یکون محکومًا بہاء آو حکومًا علیها. 

ففي الأول: یجب أن یکون مدلو هما موجودًا حالة ا حك نحو: یا زیدا» ونحوه. 

وني الثاني: يشمل مَن وجد ومن سيوجَّد» نحو: * السار وَألسارقة ة فطعو 
ایديهما 4 [المائدة: ۳۸]. وذلك کا لو قلت لولدك: «اصحب العلاء»» فلا فرق بين المو جود 
غل خالا کات رن سضر عل سد دلت 

الثالث: اعترض النقشواني في «تلخيص اللحصول» على هذه المسألة بقول الأصوليين: 
إن المعدوم محكومٌ عليه بالخطاب القديم من غير فرق بين خطاب المشافهة وغيره. 

وأجيب بأن ذلك غفلة منه؛ لأن ذاك في الكلام النتفسي» والكلام هنا في الخطاب 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اللفظي. 

وأجاب في «البديع» بأن الكلام هناك في تسميته أمرًا ونْهيّاء وهنا في تسميته خطابًا. 

وضعّف بأن ذلك إذا قلنا: لا یسمی خطابا. والم رجح خلافه کا سبق. 

الرابع: ما يحقق المر جح في المسألة (وهو أن الخطاب مقصور لُه على المشاقّهين) 
الاتفاق على آنه لو قال لمن حضر من زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)» لا يقع الطلاق على 
من لم [يواجهه] ' با -خطاب من بقية زوجاته ولو كان في المجلس. 

ویعرف تمییز من خوطب من غبره بالقرائن. 

وقولي: (لأَن سَرَعَة) إلى آخره هو تعليل لعمومه» أي: ليس العموم باللفظ من وضع 
اللغة» بل لكون شرعه عامًا. ولم أذكر الإجماع ولا القياس؛ لأن هذا كاف والقياس إنا نشاً 
من هذه الحيثيةء والإ جاع إنا استند إلى عموم شرعه. والله أعلم. 
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ت 8 a A‏ 0 ر 
٣‏ ئمَخطَابُا لمُصطفى لا يشما امت وَالجَنْع OEE‏ 


٤‏ مiكرامسالاب‏ لحل فيوالإتاث؛تلذايفصّل 


٥‏ إلابتفلي بم اليل وليت لام ةني المشمُول 
٠‏ بتځو اهل الْكتَس4 نما خوطِبَ وَاجدٌبولَنْيَعْفْح 


الشرح: 
اشتملت الأبيات على أربع مسائل: 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): تواجهه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأولى: 

حطاب الله تعالی نبیه حمدًا ا بنداء ونحوه هل يتناول الأمة؟ أو لا؟ 

وذلك مثل قوله تعالی: ¥ يا آلمرَيْل @ ف اليل إلا قليلا € ازمل : ۲-۱ یا 
آل لر تَحَرمُ مآ اح لاله لَك € [التحريم: »]١‏ ونحو ذلك ما یمکن أن یراد بها تضمنه ِن 
اک اة مه ویمگن آذ یراد الي که اشاب ولا فر غل إرای سه 

فقال الجمهور: ليس بعام للأمة إلا بدليل يوجب التشريك» إما مطلقًا أو في ذلك 
الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. وحينئذ فشمول الحكم هم بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة 
تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره. 

وقال أبو فة وأخد: يمل الأمة ولا تصرف المكم عنم إلا بدلل من خارج. 
واختاره جم من أصحابنا كابن السمعاني» وكذا إمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له 
۰ 

أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه مثل: لايا لمیر ن ف رفأانذر 4 [المدثر: »]۲-١‏ 
لا نايا آلرسول بلغ بآ زل الیل م نربكَ € [الائدة: ]٦۷‏ ونحو ذلك فلا دخول للأّمة 

ومن ذلك ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من الخارج» نحو: # ولا تمنن 
عكر [المدثر: .]٦‏ فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في حل التخصيص فيكون 
خاصًا به» أو لا فیکون عامًا - لیس قول آتخر» بل تبيين لمحل الخلاف. 

وأما ما لا يمكن فيه إرادة النبي بلا بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الطاب له 
والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضاء وذلك يشل قوله تعاى: ¥ لون شرك 
يخبط كلك € [الزمر: ٠٥‏ فخطابه بذلك من جاز التركيب» وهو ما أسيد فيه الحكم 
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لغر من هو له» نحو: «أنبت الربيع البقل»ء همین آبن لی صر € [غافر: .]۳١‏ وقد 
سبق تقريره في «باب المجاز». 

ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب تثيله محل النزاع بآية: # لون أشركت 4. 

نعم» حكى ابن عطية عن مكي والمهدوي أن ا لخطاب بقوله تعالى: ¥ فلا كول من 
آلجهلينَ ¢ [الأنعام: ]٠١‏ للنبي يذ والمراد أ ثم قال: (وهذا ضعف؛ لا يقتضه 
اللفظ)'. 

والتحقيق: أن هذا ونحوه من باب «خطاب العام من غير قصد حاطب معيّن». 

والمعنى: اتفاق جميع الشرائع على ذلك» أي: ويكون هذا مثل: ¥ ولو تَرى إذ 
الْمْجرموت کاكشسوا رُءُوسمم عند رَبهم € [السجدة: ۱۲] کا قرره أهل البيانء وأنہم ل 
تناهت حاهم الفظيعة في الظهور,» م يختص با حاطب دون مخحاطّب. 

ونحوه: ¥ وكسم أيْقَاظا وهم رُقَودٌ ‏ [الكهف: ٠۸‏ وقوله كلا: «بسّر المشائين في 
ظلَم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. 

قيل: والأولى أن يُقّرر مثل ذلك بأنه عام عموم الشمول» كاستعال المشترك في معانيه 
لا أن المراد عموم البدل للمخاطبين للصلاحية لكل خاطَب ب يقتضي أن يصير الضمير - 
وهو اعرف المعارف - في معنى النكرة. وإذا قرر: ¥ لن أشركت € « فلا تكونن من 
آلجهلين 4 ونحو ذلك على هذا المحمَّل» اندفع الإشكال في هذه الآيات ونحوها من 
أصله؛ لأنه ية ليس مقصودًا بذلك. 


(۲) سنن آي داود (رقم: ۱ ») سنن الترمذي (۲۲۳) وغیرهما. قال الألباني: صحیح . (صحیح آي 


.)0٥ ٦١ داود:‎ 
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وأما التقييد بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فمُخرج لعا إذا دلت قرينة على ذلك 
فليس ذلك من محل النزاع أيضاء مثل: ¥ ايا آل ذا لقعم الَيسآء € [الطلاف: ]١‏ 
الآية فإن ضمير الجمع نفي: «طأفّم» و«طَلَمُومُنً قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة 
معه بالحکم» وأ تخصيصه بالنداء ‏ تشریف له کل لانه ه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي 
يَصدر فعلهم عن رآیه وإرشاده؛ ولذلك ابتداً الشافعي - رمه الله - «کتاب الطلاق) ۔ہذه 
الآية؛ ِا فهمه من عمومها. ۰ 

وخطاب الواحد وإن کان قد يرد بصيخة هع» نحو: ¥ قال رَ ت ارَچعونِ @ لع 
أغمَل صللا € [الؤمنون: »]٠٠١-۹١‏ إلا أنه مجاز» فلا يقدح في دعوى القرينة في نحو: 
لياا لني إا طََقَعَمُ ) بل القرينة ني مثل ذلك قد توجد والضمير مفرد نحو: يتاي 
آل لر ترم مآ أل لَه لَك € [التحريم: ]١‏ الآية فإن غير النبي ية في هذا الحكم أوْلى 
منه به؛ ومذا قال بعده: ٭ قد قر ض الله ل لک رة يميم € [لحريم: [١‏ 


ا e‏ ا 


الأول: عكس هذه المسألة - نحو «يا أا الأمة» - قال المندي والقاضي عبد الوهاب: 
لا یدخل قطعا. کا سبق تقریره في مسألة: شمول 9 تناها الاس ) و تاها زیت 
4 وا الرسولً. ا 

الثاني: لثاني: القائلون بشمول نحو < بيا آل € للأمة لايقولون: إنه باللغة, بل للعّرف 
في مثله» حتى لو قام دليل على خروج النبي ية من ذلك» كان من العام اللخصوص. ولا 
يقولون: إ نهم دخلوا بدلیل آخر؛ لأنه حينئزٍ ليس محل النزاع. فيتحد القولان. 

الثالث: ما يظهر فيه ثمرة الخلاف في المسألة ما خرّجه الحنفية عل أصلهم ن انعقاد 


CED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


النكاح بلفظ البة بقوله تعاى: ¥ وَاحاة مومت إن وَهَبت َمْسا لي € [الأحزاب: ]٠١‏ إِذ 
الأمة مثله ني هذا الحكم؛ لشمول اللفظ هم عَرا. 

وعندنا م يدخل غيره» فيكون من خصائصه على المرجّح. 

bE SEAN EEE 

المسألة الثائية: 

حع المذكر السام - ك «المسلمين» - هل يدخل فيه الإناث؟ وكذا ضمير المذكرين 
نحو: (فعلوا) و«افعلوا) و«اتفعلون) و«فعلتم) ونحو ذلك. 

بل ولا يختص بالضائر» بل اللواحق» نحو: «ذلكم» و«إياكم» إذا قلنا بأنها حروف 
لحقت الضائر المنفصلة» وهو المرجُح» فكل ذلك لا يدخل فيه النساء إلا بطريق التغليب 
مجارًا. هذا ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه والجمهور» كا لا يدخل «الرجال» في لفظ 
المؤنث إلا بدليل. 

ومن نقله عن الشافعي القفال الشاشى وابن القطان والشيخ أبو حامد والماوردي في 
«كتاب القضاء»» والروياني: في «كتاب السير)» وابن القشيري. 

قيل: وآخذوا ذلك من حديث عائشة: «يا رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: عليهن 
جهاد 9 قتال فيه» الحح E‏ أخر جه ابن ماجة بإسناد جيد. 

فلو کن یدخلن في جمع المذ کر وهو قوله تعالی: ‏ تاا لی حر ضٍآلمُويت على 
آلقتال % [الأنفال: ]٦٠‏ ونحو قوله: ¥ وجنهدوا € [البقرة: »]۲٠۸‏ عرفت عائشة ذلك ول 
تال 
(۱) مسند آحمد »)۲٥۳۹۱(‏ سنن ابن ماجه (۲۹۰۱) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 

(TY 
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وهذا أولى من الاستناد إل حديث أم سلمة في النسائي: «قلت: يا رسول الله ما نا لا 
نُذكَرٌ في القرآن كا يذكر الرجال؟ فأنزل اله سبحانه وتعاى: ¥ لن آلمُسَلميوتَ 
وَالْمسّلمىت % [الأحزاب: ]١١‏ اة ؛ لواز ان ترید ام EA‏ نذکر صرحا 
بالتنصيص؟ ٠‏ 

ومن نقله عن ااا الأستاذ أبو منصور وسلیم في «التقريب)» واختاره القاضي ابو 
الطيب في «الكفاية»» وابن السمعاني في «القواطع»» وإِلكيًا الهراسي» ونصره ابن برهان في 
«الوجيز» ونقله ي «الأوسط») عن معظم الفقهاءء والشيخ ابو إسحاق ٤‏ «التبصرة)» ونقله 
ابن القشيري عن معظم أهل اللغةء وقال القاضي: إنه الصحيح. 

وذهبت الحنفية - ومنهم شمس الأئمة وصاحب «اللباب» وغيرهم - إلى آنه يتناول 
الذكور والأناث. | ) 

وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفةء وحكاه الباجي عن ابن خويز مندادء ونْسب 
للحنابلة والظاهرية. 

لكن ظاهر هذا القول أنه ليس من حيث اللغةء بل بالعُرف أو بعموم الأحكام أو نحو 
ذلك. 

قال إمام الحرمين: (اندراج «النساء» تحت لفظ «المسلمين» بالتغليب» لا بأصل 
الوضع)". 

وقال الأبياري: (لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناوهن بجمع المذكرين. 


.)٠١٠١( السنن الكبرى للنسائي (٤١١٠١)ء مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)۲٤٤/۱( الرهان‎ )۲( 
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وإنا ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول؛ لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام)". 

أي: فيكو ن الدحول عرفا أو نجوه لا لعة. 

ثم قال: (وإذا فلنا بالتناول» هل يكون دالا عليهها بالحقيقة والمجاز؟ أو عليها مجارًا 
صرفا؟ فيه خلاف» ظاهر مذهب القاضي الثاني» وقياس قول الإمام الأول)". 


س ج ن 


الأول: احترزت بقول: (الجَمْم) عن اسم الجمع نحو: «قوم» کا سبق ي مسألة 
«الجمع المحلى بأل». 

وبقولي: (لمسلّم) . آي الذي سلم فيه بناء واحله - عن المکسر ک «رجال»» فإنه لا 
يشمل المؤنث قطعًاء وعن اللفظ الذي يدل على الجمعية من غير علامة للتذكبر وليس جمعًا 
مکسرًا» ك «الناس)» فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قطعًا. 

وقول ا صل اغا إل ا سف من قك عا ع ن الالو 
وَألمُسَلِمَت ) الآية وما سبق في سببها. 

نعم ما احق با لحمع: منه ما يلق به في هذا الحکم (گ «بنین»)» ومنه ما یشمله) قطعًا 
(ک «عشرین))» ومنه ما ختص به الإناث قطعًا (ک «أرضين» واسنين»). 

ويظهر ذلك کله بتأمله. 


(1) التحقيق والبيان في شرح البرهان .)٤١/۲(‏ 
(۲) التحقیق والبیان في شرح البرهان (۲/ .)٤١-٤۲‏ 
فرل ل ارت مغن الک 
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الثاني: يستثنى من محل الخلاف في ضمير الجمع المذكر ما لو عاد على النوعين» نحو: ٠‏ 
«يا أيها الرجال والنساء)» # فمن سيد نك ملب ر ية 4 [البقرة: .]۱۸١‏ فلا خلاف في 
دخوهن. قاله القاضي عبد الوهاب» ولكن هذا بقرينةء والكلام حيث لا قرينة. 

) ونحوه في القرينة (وإِن تأخرت) حديث: «سبتق المفردون)» ثم فسرهم مياو بقوله بعده: 
«اهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»'. فلا شاهد فيه لمن قال بالدخول. 

ومنهم مَّن قال: محل الخلاف في غير الخطاب الشفاهي» أما إذا شاقّه رجالا ونساءًَ ب 
«افعلوا)» فإنهن يدخلن قطعا. ولكن هذا بالقرينةء والكلام حيث لا قرينة. 

ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى: ¥ أَهَبطواً یا ییا € [البقرة: ۳۸] أنه متناول 
او ن 

ورب] كانت القرينة خرجةء کا في قول تعالی: ر المقعركين € [التربة: »]١‏ فن 
مشر كات لا يّدخلن؛ لقرينة هيه عليه السلام عن قتل النساء. 

ولأجل قرينة الإدخال استدل بقوله عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكم» على أن المرأة تقيم الحد على ملوكها بحق اليلك الذي يشترك فيه الذكر 
والأنثى» فالقرينة: یی اکم برست انبا ) 

الثالش: سكتوا عن اخناثى» هل يدخلون في خطاب المذكر؟ أو الؤنث؟ 

والظاهر مَن تصرف الفقهاء دخوهم في خطاب النساء في التغليظ والرجال في 
التخفيف وريا أخرج عن القسمين. وقد أفرد أحكام الخناثى بالتصيف. ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۷۲). 
)۲( مسند أحمد (VT)‏ ا أي داود (EV)‏ وغبرهما. قال الألباني: صحیح. (صحیح أي داود: 
(EV‏ 
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الرابع: مما حرج على هذه القاعدة مسألة «الواعظ» المشهورة في الفقه وهو قوله 
للحاضرين عنده: «طلقتكم ثلاثا» وامرأته فيهم وهو لا يدري. 

أفتى الإمام بوقوع الطلاق. قال الغزالي: وني القلب منه شيء. وقال الرافعي والنووي: 
ينبغي أن لا يقع. قال النووي: لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كا تقرر في الأصول. 

وذكر الرافعي ا غو وذكر غير هما أنه ينبغي أن خرّج على «حنث الجاهل» 
کا لو حلف لا یسلم على زید» فسلّم على قوم هو فيهم ول يعلمه. 

وفي المسألة مباحث مذكورة في كتب الفقه لا تول ہا. 

لمسالة الثالثة : 

خطاب الشارع بنحو: «يا آهل الكتاب» لا يدخل فيه أمة محمد لاف سواء أكان ذلك 
من خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه ية هحم بأمر الله تعالى. 

ويله خطاب بني إسرایل؛ کقوله تعال. ا توا ی دییڪت) 
(الائدة: ۷۷]» ¥ يئا آلذين اوتوأ آلكعب ءَامنوا ما لا € (الساء: »]٤۷‏ ¥ قل اهک 
آلکتس تعالَوَاً إل e‏ بینتا وب 2 تعد إلا آله € [آل عمران: اا 
ینامک آلکتس هَل تنقمور ن ٤‏ [ااندة: ۰)٥۹‏ « یتین لت ويل آذكروا عم آل 
تى ٠ E‏ ونحو ذلك من الآيات» وهو كثر. 

إلا أن يدل دليل على مشاركتهم هم فيا خوطبوا به؛ وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم» 
فلا يتعداهم. 

والمراد ب «أهل الكتاب» اليهود والنصارى» لا عبدة الأوثان ولا المجوس؛ إما لأن 
كتا ہم رُفع» أو لغير ذلك ما قرره أصحابنا في النكاح وغيره. 
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n 
اک ارک ا‎ 

آي: على ري من يقول به کا سياي. 

قال: وان م پشرکوهم فلاء کا ني قوله آهل بدر: < کو 1 ما غيم 4 الال 
٩4‏ ولاآهل أحد: لذ همت طايفتّان es‏ € [آل عمران: فان ذلك 
لايعم غيرهم. | 

قال: (ثم الشمول اهنا هل هو بطري العادة العرفية؟ أو الاعتبار العقلى؟ فيه الخلاف 
المشهور). ) 

قال: (وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة على حُكمنا بمشل قوله تعال: « أتاعرو نالاس 
بألّر ‏ [البقرة: ]٤٤‏ الآية» فإن هذه الضمائر راجعة لبنى إسرائيل). 

قال: (وهذا کله في الخطاب على لسان محمد با آما خطابه هم على لسان موسى أو 
غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهي مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 
والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعًاء بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور). 

وأما عكس هذه المسألة: وهو دخول الكفار في نحو: ¥ يها آلذيت ءامنوا 4 أو 
«يأما المؤمنون» أو نحو ذلك - فقد سبق الكلام عليه في مسألة دخول الكافر في لفظ 
«الناس» المقترن بلام الاستغراق وأن المسألة مَبنية على تكليف الكافر بالفروع» فدخوهم من 
حيث عموم الشرع» لا من حيث اللغة» فإن الوصف مرج هم. 
)١(‏ المسودة (ص٤).‏ 
(۲) المسودة (ص .)٤- ٤۲‏ 
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المسالة الرابعة: 

خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطٌب؟ أو لا؟ 

وهي أعَم من المسألة السابقة بقةء وهي مخاطبة النبي يا بلفظ يختص به» هل تدخل الأمة؟ 

ولكن رب تفاوتا بمدارك خاصة بأحدهما دون الآخر. يظهر ذلك للمتأمل. 

وإن كان الشيخ أبو حامد فَرَّص مسألة خطاب الواحد بأعَم من خطاب الله لنبيه اة 
ومن خطاب النبي لواحد من أت ومثله ر ¥ يناجا آلرسول بلغ € [الائدة: 1۷[ ای 
آلنی حر ضالمْويزت على القتال € [الأنفال: .]٠١‏ 

وحاصل هذه المسألة: أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن اقترن با محص ذلك 
الواحد» فلا يكون غيرّه مثله في ذلك الحكم» كحديث أبي بردة في العناق في «الصحيحين»: 
«(تجزئك» ولن تجزئ عن أحد بعدك) 

نعم» رخص النبي ية في العناق أيصًا لزيد بن خالد الجهني كا في أبي داود) ولعقبة 
بن عامر ك في «الصحيحين» » وربا قال: «ولن تجزئ عن أحد بعدك). وهو محمول على 
تخصيص لعموم بعد تخصيص. 

وإ لم يقترن با يدل على اختصاص المخاطًّب به فالأصح من المذاهب أنه لا يتناول 


(1) صحيح البخاري »)٩۱۲(‏ صحیح مسلم .)۱۹٩۱(‏ 
ن E NO‏ ا هنی قالّ: قَسَمَ رَسول الله بلا في أَصحَابه صَحَاياء 
فأعطًاني عَنّودا جَذَعًا. قالّ: َر جَعْتٌ به اليه فلت له: إنه جذع قال: «صَح به». فَصََيّت بو). 
قال الألباني: حسن صحيح. 0 أي داود: ۲۷۹۸). 
(۳) صحيح البخاري (۲۱۷۸)» صحيح مسلم »)۱۹٦١(‏ ولفظ البخاري: (عَنْ عَقَبة بن عامر تك: أن 
الي اة أعَطًاء ٥ا‏ يقس مها عل صحابتهء فبقی عَتود فَذكره لبي ف قال : « صح بو أنت»). 
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غيره من الأمة إلا بدليل» وهو قول الجمهور. 

وتَص عليه الشافعي» فقال الإمام ٤‏ «النهاية» في «باب الرضاع»: (وقد شار الشافعي 
إلى تصرف في حديث سالم رمز إليه المزني» وهو أن حطاب رسول الله 4ة إذا اختص 
بشخص ني حكاية حال» فحكم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطب. وإذا قضينا بأن 
الناس في الشرع واحد فإنا هو مُتلَقّى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال ‏ 
الدالة على عدم الاختصاص). 

قال: (واضطرب رأيهم في قضية سام في التخصيص واللفظ في نفسه مختص با مخاطب» 
فلم يَجُز تعمیم الحکم» لاسي) إذا اعتقد خلافه ما یستقل دلیلا) . انتھی 

القول الثاني: ويعزى للحنابلةء صرح به القاضي آبو يعلى منهم وغيره: آنه عام بنفسه. 
إلا أن كلام القاضى يقتضي أنه عام بالشرع» لا بوضع اللغة؛ للقطع باختصاصه لغة. 

وحكى ابن القطان من أصحابنا هذين القولين وجهين لأصحابناء قال: والأكثرون على 
الأول والثاني: آنه للعموم؛ بدليل حديث: «حكمي على الواحد حکمي على المىاعة». 

وحكى الأستاذ أبو منصور خلاقًا لأصحابنا أن العموم لغير الواحد هل هو بالقياس؟ 
أو بحديث «حكمي على الواحد»؟ وقال: إن الأول قول ابن سريج. 


فيخرج من قول الإمام: (إنه بالا جاع) ومن هڏين ثلاث آراء ٤‏ جهه العموم. 


.)١٠۴۳ /٠٠١( نهاية المطلب‎ )١( 
قال اللإمام السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص٤٠"): (ليس له أصل كا قاله العراقي في تخريجه»‎ )۲( 
وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه وللترمذي والنسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: «ما قولي لامرأة‎ 
واحدة إلا كقولي لائة امرأة» لفظ النسائيء وقال الترمذي: «إن)ا قولي لائة امرأة كقولي لامرأًة‎ 


واحدة)). 
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وني كلام الإمام أيضًا ما يشعر برابع» وهو أنه بمقتقًى عرف الشرع. 
وفي كلام غيره إطلاق أنه بالعرف» حتى إن الإمام قال: لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف 


مه مو 


حقيقة. 

وخالفه المقترح وغيره وقالوا: الخلاف معنوي. 

والقول الثالث في الأصل وبه قال أبو الخطاب [من]” الحنابلة: أنه إن وقع جوابًا 
لسؤال كقول الأعرابي: «واقعتٌ أهلى في رمضان»“ فقال: «أعَيَق»» كان عامّاء وإلا فلا 
نحو قوله ی « مروا با بکر فيصل بالناس)) فلا یدخل فيه غیر ابي بکر. وکذا قوله في 
المبارزة: «يا فلانء فم فبارن». ٠‏ 

قال: و(كذلك إذا حكم ية ني حادثة بين مسين كان واجبًا على كل أحد أن محكم 
عليه بمثل تلك الحادثة. فهذا لا أعلم فيه خلافا) “. انتهى 


(۱) کذافي (ص» ق» ش)» لکن في (س» ض»› ت): و. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۲) صحيح البخاري (1۳۳)» صحیح مسلم .)٤۱۸(‏ 
() الذي في السنن الكبرى للبيهقي )۱۸١١١(‏ بلفظ: قال رَسول الله کياة: قم يا رة و فم يا َل قم ي 


عد E e‏ ...) الحدیث. وبنحوه في: مسند أحمد (۸٤۹)ء‏ سنن آبي داود (۲۹۹۰۵)» 
مستدرك الحاكم )٤۸۸۲(‏ وغيرها. قال اللباني: صحيح. (صحيح أبي داود: .)۲٠٠١‏ 


() التمهيد في أصول الفقه .)۲۷١ /١(‏ 
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س e‏ ن 


الأول: حديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجاعة» لا يعرف بهذا اللفظء وسئل 
عنه المي والذهبي» فقالا ذلك. 

نعم» معناه ثابت» فروى الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدرء 
عن أميمة بنت رقيقةء قالت: أتيت النبي ية في نساء من المهاجرات نبايعه» فقال: «إني لا 
أصافح النساء» وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لائة امرأة". وقال الترمذي حسن 
صحیح. 

الثاني: إذا قلنا بعموم خطاب الواحد ون ذلك يعرف الشرع حتى يصير إذا تلفظ 
بالواحدة کان المراد په کل آحد غعمومًاء وإن کان جار e‏ 
تفرع عن ذلك مسائل: 

منها: ما حكاه الرافعي عن أبي العباس الروياني: (أنُ الرجُل إذا قال: «متى قلت 
لامرآتي: نت عل حرام» فإني أريد به الطلاق)» ثم قال هما بعد مُدة: «آنت عل حرام)» 
يحتمل وجهين: | 

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 

والثاني: آنه کا لو ابتدأً به؛ لاحتهال أن نیته تغبرت)'. 


)١(‏ مسند أحمد »)۲۷٠١١(‏ سنن الترمذي »)٠١۹۷(‏ سنن النسائي »)٤۱۸١(‏ وغيرها. قال الألباني: 
إسناده صحيح. (السلسلة الصحيحة: 0۲۹). 
(۲) العزیز شرح الوجیز (۸/ .)٥٠١‏ 
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وإنه يقتضي آنا لو م تتغير» مل على الطلاق جزمًا. 

ويشبه المسألة ما لو ذكرا صداقا في السر وصداقا بالعلانيةء وكذا إذا استعملا لفظ 
«المفاوضة» وأرادا «شر كة العنان»» فإنه جائز على المنصوص. 

وكل هذه المسائل نما يؤيد قول العموم لغير المخاطّب الواحد بالعرف أو بغيره كا 
سبق» فإنه قوي وإن كان المرجّح خلافه. 

الغالث: «النداء» في هذه المسائل ليس بقيد» بل على سبيل المثال» وكذا الخطاب؛ إذ المراد 
الحم كيف کان. والله أعلم. 


ص: 


۲ ر هټ تر ص‎ ٥ م‎ E 
وف الخطاب يَذحل المُحَاطِب فى ريعمُ هة وَالواجب‎ ۷ 
° AS sS A *٭‎ ٥ ے٤ ا هھ‎ ٤ 
اخذين الانواع من اموالهم في ية الأاخزذ فض مَالهم‎ ۸ 


الشرح: 
أي: ومن الصْوَّر التي اختلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان: 
ّ ¢ 

الأولي: أن المخاطب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم 
متعلق خطابه إذا کان صالًا له وکان خرًا» لا أمرّا ولا ياء أما الآمر والناهى فغبر 
داخلین في آمر وني بصيغة تعمه)| کا سبق مبسوطا في باب الأمر والنهي. 

سواء أكان ذلك الخبر إخبارًا: 

- عن آمر وغېي» کا لو قال النبي ياة: «إن الله أمر بكذا»» أو: «نهى عن كذا». 
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- أو عن غبرهماء كقوله لل «مَن قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه» دخل الحنة») 


«مّن أحيا أرصًا ميتةء فهي له»“. 


ومنه قوله تعالی: ل يڪل َي یم علي € [البقرة: ۲۸۲] إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ 
«شيء» عليه تعال» وکذا: آله خل ق کل ىء 4 [الرعد: ١١]ء‏ فإنه وإن دخل لفظًا بناء على 
هذه القاعدة لكنه خارج قطعًا؛ إما بالعقل أو بغير ذلك كا سنذكره في مسألة التخصيص 
القل: 

وخرج بقيد «أن يكون اللفظ صاًا لدخوله فيه» ما إذا كان بلفظ المخاطبة: نحو: إن 
لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». بل ولو قلنا في الأمر والنهي: إن الآمر والناهي يدخلان 
فيها لکن إذا كان بأفظ الطاب لا يدغلان نخر «لا تستقبلى القبلة يغاط ولا بول»©. 
بخلاف نحو: «من نام فليتوضاً»“» فإن القائل بدخول الآمر والناهي يقول هنا بالشمول. 

نعم الخلاف في الخبر وني الأمر والنهي محله إذا ل يقم دليل على الدخول في الحكم» فان 
كان كذلك فالشمول بذلك الدليل قطعًا. “' ٠‏ 

واعلم أنه يجري مع وجود لفظ الخطاب ما سبق من خلاف الحنابلة في أن ا لخطاب مع 


(۱) مسند أحهمد (۲۲۱۱۳)ء صحیح ابن حبان (۲۰۰) وغیرهماء ولفظ ابن حبان: (مَنْ سهد أن لا لله إا 
لله حلصا من قَلبهء دخ التة). قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 

(۲) سنن أبي داود »)۳٠۷۳(‏ سنن الترمذي (۱۳۷۸) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء لغليل. 
00°(„ ) 

(۳) صحیح البخاري »)٥۷0۷(‏ صحیح مسلم .)۱۹٤٩(‏ 

)٤(‏ سبق تخر جه. 

.)١١١ وغيرهما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل:‎ »)٤۷۷( سنن أبي داود (۲۰۳)» سنن ابن ماجه‎ )٥( 
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اللوجودين يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل. 

وقد سبق في باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي والنووي في مسائل من 
«الطلاق» أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناهِ على الأصح. 

ونما م يسبق ما قاله أصحابنا فيا لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرًاء هل جوز له 
الأخذ؟ والأصح نعم» وقيل: لاء لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 

وهذا وإن لم يكن فيه حطاب لكن الخلاف في الحقيقة ني أن المتكلّم بكلام يشمله: هل 
يدخل فيه؟ أو لا؟ سواء أكان هناك خطاب أو لا كا علم ذلك من الأمثلة السابقة. 

وكثير من الأصوليين يعبر بذلك» وكثير يعبرون ب «المخاطب» کا عبر به ابن الحاجب 
وغيره» وجرينا عليه في الَظم» وكأنٌ النظر فيه إلى معنى ا لخطاب وإن لم يكن صيغة خطاب. 


سذبیهان 
الأول: وقع بحث في أن جبريل - عليه السلام - هل يدخل في [بُبلغه للنبي]“ بلا 
من التكليف؟ 
والتحقيق نعم في يحتاج لفعل» كإمامته به في اليومين» وأما غيره فمأمور بتبليغه إياه 
القاني: المخاطب (بفتح الطاء) هل مجري فيه الخلاف في المكسور؟ 
قال الشيخ جال الدين في كتاب «التمهيد): لا يبعد تخر يجه فيه. وفرع عليه لو قال: 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): يبلغ به النبي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«أعط هذا لمن شئت»» أو: «(اصنع فيه ما شئت»» فليس له آخذه. ولو قال: «وكلثك ي إبراء 
را و کاش ی n‏ ) 
وعلله القاضي أبو الطيب بقوله: لأن المذهب الصحيح أن المخاطَب لا يدخل في عموم ‏ 


مر المخاطب له. 
وذكر فروعا غير ذلك. 


وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرد كون هذا قاعدة وتخريجها على مسألة المخاطِب 
(بالكس)» وكتب بخطه: (إنه لا حلاف بين العلاء :بل بين الاس د مطلقًاً فى الخاطب 
بنحو «قوموا) اک ن رظ داعا فان كان الخطاب بنحو «مَنْ» و«الذين» فلا 
خلاف في الدخول ياء نحو: «مَن رد عبدي فلَهُ کذا)» «مَن دخل الدار من نسائي فهي 
وی او ل ر ع ل 
المنع في ذلك لأن الشخص لا يخاطب نفسه» فالقرينة فيه ظاهرة. والخلاف في الفروع 
المذكورة إنما هو لمذرك آتحر» وهو اقتضاء الحال أن لا يدخل المخاطب بم] خوطب به لتهمة 
أو نحوها من القرائن» لا أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ فإنه متناقض). انتهى 

وتعقب أيصًا الفروع المذكورة بما يطول ذكره وني هذه الإشارة كفاية. 

قلت: لكن كلام القاضي أبي الطيب السابق ذكره أن المدرك هذاء وأن الخلاف منقولء 
وأن الراجح فيه عدم الدخول» إلا أن تحمل على أن مراده بكونه لا يدخل في عموم أمر 
اللخاطب له - لقرينة أنه لا م يصرح المتكلم بإدخاله با لخطاب» كان المراد غيره. 

قيل: وهذه المسألة هي مسألة: أوامر الله تعالى العامة هل يدخل فيها النبى بلار؟ 


(1) التمهيد للاإسنوي (ص۳٥").‏ 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد سبق أن الصحيح الدخول. 

المسألة الثانية : 

ذهب الجمهور إلى أن مثل قوله تعالى: ¥ خد من اموم صدَقَة € [التوبة: ]٠٠١‏ يقتضي 
أخذ الصدقة من كل نوع إلا أن تخص بدليل من السنة. 

وهو ما نص عليه الشافعي في «الرسالة)» إذ قال بعد ذكر الآية ما نصه: (وكان خرج 
تاغل المرال ركان فل أو رة ن الا وال دون ع فت عل 
أن الزكاة في بعض المال دون بعض)“. 

وقال في موضع آخر: (ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء 
وأن الزكاة في جميعهاء لا في بعضها دون بعض). 

وثقل عن دص البويطي نحوه؛ وهمذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال 
التجارة وعلى خذ الشاة الصغبرة من الصغار» ونحو ذلك. 

ومن يرى العموم يستدل بها في كل نوع اختلف في الزكاة فيه إلا أن يخرج من دلالة 
السنة المنع فيه. 

وقل عن الشافعي أنه ص في موضع آتحر على أن الآية من المجمَل الذي بينته السنة 
وربا حمل نصه الأول على أنه أراد ذلك؛ لأن آخره يقتضي احتمال الأمرين» إلا أن يقال: إنه 
إنا ذكره لكونه مرجوحًا بالنسبة إلى الأول» والإجمال شرطه التساوي. 

وبا لحملة فالقولان هنا كالقولين المنقولين عنه في قوله تعالى: ¥ وياتو ألركوة € [البقرة: 


)١(‏ الرسالة (ص۱۸۷). 
)۲( الرسالة (ص٦٩ .)١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة ٠‏ 


أيضًا. 


۳ ويي قوله تعال: 3 حل آله الب € [البقرة: ۵ مح قولين آخرين» وفي غير ذلك ) 


وعلى قول الإجمال فلا يستدل بها على تلف فيه إلا بدليل على شمول الآية له. 

وثقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتصًى الآية إن هو أخذ صدقة واحدة من نوع 
واحد. 

ورجحه ابن الحاجب حیث قال خلاقا للاکثر: (لنا: أنه بصدقة واحدة يَصدق آنه أخذ 
منها صدقةء فيلزم الامتثال. وأيصًا فإن كل دينار مال ولا جب ذلك بإجماع) '. انتهى 

دات 


- عن الأول بمنع صدق ذلك؛ لان «آمواهم» جع مضاف» فكان عائا ني کل نی نوع 
وفرد فرد» إلا ما خرج بالسْنة ك) أشار إليه الشافعي. 


- وعن الثاني بأن المراد: عن كل نصاب نصاب كا بينته السنة. 

وما ذكر احتجاجًا للكرخي: أن «من» في الآية للتبعيض ولو كانت الآية عامة 
والتبعيض يَصدق ببعض المجموع ولومن نوع واحد. 

وراه اا ای ن الا ل کرد اهار تی کل خرن ج مه فا ا 
یکون مأخوذا من كل نصاب؛ إذ لو أسقطت «من» لكان المال يؤخذ كله صَدَقَة. 

نعم» أجاب القراني عن ا الكرخي بأن «(من» لا ب من اقا موف 
والأصل: «خذ صدقة كائنة من أموالحم)» فلا قدم ا لجار والمجرور» كان في حل تصب على 
الحال من المغعول» فلو أريد الخصوص, كانت الصدقة كائنة من بعض أموالهم» لا من كلهاء 


(۱) ختصر المنتهی (۲/ ۲۲۸) مع بيان المختصر. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو خلاف قضية أنها كائنة من أمواهم. 

وفيه نظر؛ لأن وجود كونها بعض أمواهم يَصدق ولو كان بعض نوع منها. 

ولعلّ ما قاله القراني هو الحامل لبعضهم على قوله: إن ا جار إن كان متعلمًا بالفعل وهو 
ر رجح قول الكرخي؛ لآن «صدقة» نكرة في إثبات» فيحصل الامتثال بصدقة واحدة 
من نوع. وإ تعلق بصفة «صدقة» فيقوى قول الجمهور؛ لأا إنها تكون من أموام إذا 
کانت من کل نوع نوع. 

وفيه النظر السابق. 

على أن أبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي آن 
الآية تقتضي أخذ الح من سائر أصناف الأموال. 


عل هذا لا یبقی خلاف. 

وأما الآمدي فتوقف في المسألة فلم یرجح شيئاء إذ قال في آخر كلامه: (وبالجحملة فهي 
محتملةء ومأخذ الكرخى دقيق)'. 

فائكة : 


استنبط ابن حبان في صحيحه دليلا لقالة الكرخى السابقة من حديث: «ليس في دون 
خمس ذود صدقةء ولا في] دون خسة أوسق صدقة»» فقال: (هذا يبين أن المراد من قوله: 
خذ من أَمْوْيِم صدَقَةَ € [التوبة: ]٠٠١‏ أن المراد به بعض المال؛ إذ اسم «ا مال يقع على ما 


دون الخمس من ذلك» وقد نفى النبى ية إمجاب الصدقة عن ما دون الذي أخذ) . انتهى 
(۱) الإحکام للآمدي (۲/ ۲۹۸). 


(۲) صحيح البخاري ( .»)٤ ٠‏ صحیح مسلم (۹۷۹)» صحیح ابن حبان .)۳۲٣۸(‏ 
(۳) صحیح ابن حبان (۸/ .)٦۲‏ 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا يخلو من تَظر؛ فإن التخصيص يَطرق العام ولا ينفي كونه عامًا» بل يصير عام 
.ت ّا وقد سبق نحو هذه الشبهة في كلام ابن الحاجب والجواب عنهاء والله أعلم. 


٤ 


اة : 


۰۹ للش افیی: د ترك الاسيفْصّال ي يلرل [كالْعُمُوم ني لمقال]“ 


ر 


لكله: وَقَائع الأحْروَال إذا ق للاخ تال 


١‏ فيهاء [اكَسَت] وبا ِن الال وَسَقط الاد بالاشتذلال 


۲ وال مم قال شَيْختا: ني الأولَّى فظ وَذِي فل هدا الْأَولَّى 

الشرح: 

هذه آيضا من المواضع التي يبحث عن اقتضاء العموم فيهاء وتن ثبته عله نوع 
خارجًا عا سبق من صيغ العموم. 

وإنها أفردته بالترجة؛ لأنه من أصول إمامنا الشافعي الذي ذكره بأبلغ عبارة وأجعها. 
وله عبارة آخرى ربا توهم خالفتهاء فأوضحتهاء وبيَنت أنه لا تناني بينهها على المر جح 

فأما العبارة الأولى فقد اشتهرت عنه ونقلها إمام مذهبه إمام الحرمين» وهي: «تَرك 
الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - يْسَرّل مَنزلة العموم في المقال». 

ومعناها أن الشارع بي إذا حكم بأمر في واقعة اطلع عليها إما بسؤال سائل أو بغير 
ذلك وهي تحتمل وقوعها على وجه من وجهين أو وجوه» يکون ما حَکم به ب عامًا في كل 
و 


0 تق الممرم اتان 
)۲( في (ض» ش» ت): اكاشست. 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فمن ذلك: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي لة: 
«أمسك أربعّاء وفارق سائرهن»'. رواه الشافعي من حديث معمر» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه. وكذا الترمذي بلفظ: «فأمره النبي ية أن ختار منهن أربعًا ويترك 
سائرهن»”". ورواه أيضًا ابن ماجه والبيهقي» وأخرجه ابن حبان والحاكم. 

وما نقله الترمذي عن البخاري - من كونه غير محفوظ من تلك الجهة - يعارضه 
تصحيح الأئمة له وما له من الشواهد. 

واعلم آنه وقع في «النهاية» للإمام وتبعه الغزالي في «وسيطه» وفي «المستصفى» وتبعه 
الإمام الرازي في «المحصول» وكثير من أتباعهم) وبعض «شراح البيضاوي» وافقهم آن 
صاحب هذه الواقعة ابن غيلان. 

وهو غلط؛ فليس فى الصحابة ابن غيلان. 

نعم» في الرواة ابن عيلان (بالمهملة)» وهو قيس بن عيلان بن مضر» وزفر بن عيلان. 
وكأن هذا هو الحامل لابن الحاجب بعد قوله في «المختصر): (إنه ابن عيلان). ضبطه بخطه 
بالمهملة» ذكره في باب «الظاهر والمؤول» في التأويلات البعيدة. 

فأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي» عليه 
أن يختار العدد الشرعي من الكل ولو مع تأخر العقد عليهن عن المتروكات"؛ لعدم 


(۱) صحیح ابن حبان (۷٥۱٤)ء‏ سنن البيهقي الکبری )١۳۸١۹(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)٤١ ٤١‏ 

(۲) سنن الترمذي (۱۱۲۸)» سنن ابن ماجه )۱۹٥۳(‏ وغيرهما. قال الآلباني: صحیح. (صحیح سنن 
الترمذي: ۱۱۲۸). 


(۳) يعني: التي اختارها كان عقد نكاحها متأخرًا عن عقد التي تركها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


استفصال النبي ية عن كونه عقد على الكل معا أو مرتَبّا؛ تنزيلا لذلك منزلة التنصيص على 
عمومه في الأحوال كلهاء وإلا لكان تأخبرًا للبيان عن وقت الحاجة. 


uo a 


ونحو ذلك: ما رواه آبو E‏ » عن ابن آي ليلى» عن [حيضصة r‏ 


الشمردل» عن قيس بن الحارث: «(أنهُ ا وعنده تان نسوة» فأمره النبي ئي أن تار 
أ ٠‏ واا خن ول اساد ار شو 


وأخرج البيهقي بسنده عن عروة بن مسعود قال: (أسْلَّهْتُ وتي عَشر نِسْوة ا 
منهن من قريش» إحداهن بنت آي سفيان» فقال لي النبي لا: «اختر منهر أربَعا وَل 
سَايِرَهُنً»). قال: (قاخترْتُ مِنْهُن أَرْبَعّاء منهن ابنة آي سَمَيانَ). رجاله ثقات إلا أن فيه 
إرسالا. 


وروى الشافعي والبيهقي بسند غير قوي من حديث عمرو بن الحارث» عن نوفل بن 
معاويةء قال: (أَسْلَمْت وتي مس نِسْوَة» فسأالت رسول الله بای فقال: «فارق وَاحدَة 
رمك أربیّا»). قال: (فعَمَّدذْت ل مهن نائ عار ند تين سه هما ففارقتها). 


)١(‏ في جميع النسخ: خميصة. والصواب: حميضة. 

(۲) سنن آبي داود »)۲۲٤۱(‏ سنن ابن ماجه .)۱۹٥١۲(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أي داود: 
۱{ ) 

(۳) سنن البيهقي الکبری .)١۳۸۳۳(‏ قال الألباني في (إرواء الغليل: ۱۸۸۳): (أخرجه الحافظ ابن 
الف وا واا اجى ق ةد غا غ غو رل ا 
رجاله ثقات » إلا أن عروة الثقفی قتلته ثقیف فی زمان رسول الله ی ومحمد بن عبید الله لم یدرکه). 

)٤(‏ مسند الشافعي (ص٤۲۷»‏ رقم: »)٠١١١‏ سنن البيهقي الکبری .)۱۳۸۳١(‏ قال الألبانی: ضعيف. 

(إرواء الغليل: ٤‏ ۱۸۸). 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وكذا عمم الشافعي الحكم في الأختين؛ لحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان» 
فقال له النبي بلا: «اختر أيتها شئت»”. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 

وخالف أبو حنيفة ني جَعل ترك الاستفصال كالعام» وقال: إنه لم يقع في الواقعة إلا 
حالة واحدة» فن َل على خصوص حاله دليل» فهوء وإلا [فمُجمَل] إلى قيام دليل عل 
كيفية الوقوع. ووافقه أصحابه سوى محمد بن الحسن؛ فإنه استحسن مقالة الشافعي. 

ثم اول أصحابه هذه الأحاديث إما على أنه يا علم أن عقد كل واحد ممن خبّره كان 
على کل نسائه معاء لا مُرتبًاء اا ولكن قوله له: «أمسك أربعًا» معناه: ابتدئ 
نكاح أربع. أو أن المراد: اختر أربعًا أوائل» أو غير ذلك من التأويلات البعيدة. 

والقول بالعموم أقرب من ذلك كله؛ فقد كان من عادته ية أن يستفسر في القضايا؛ 
حتى لا يدع ريبة ولا إشکالا. 

ففي قصة ماعز لا قال: (زنیت)» قال له: «كيف کذا؟ أك جنون؟ هل أحصنت؟)". 
وغير ذلك من السؤالات الواقعة في حديثه في «الصحيحين» وغيرهما. وفي «البخاري»: 
«لعلك قيلت أو عَمَرْتَ»“. 


وي ابن حبان: «(هل تدري ما الزنا؟». 


(1) سنن الترمذي »)۱٠۲۹(‏ سنن ابن ماجة .)۱۹١١(‏ قال الألباني: حسن. (صحيح سنن الترمذي: 
۹( 

(۲) كذا في (ص» ق)» لكن في (س): فمحتمل. 

(۳) صحيح البخاري (رقم: ۰) صحیح مسلم (رقم: 4۱). 

.)٦٤۳۸ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح ابن حبان (۳۹۹٤)»ء‏ سنن أبي داود (رقم: ۸٩٤٤)ء‏ سنن النسائي الکبرى )۷٠١١(‏ وغيرها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وني حديث: علقمة بن وائل في «مسلم» في الرجل الذي جاء يقود آخر بتسعَة وقال: 
هذا قتل أخي. فقال: «أقتلته؟» قال: نعم. قال: «کیف قتلته؟» فذکر له كيف وقع. 

وي حديث المجامع في رمضان: «هل تجد؟ هل تیں؟). 

وڼي حديث بيع الرطب بالتمر لا سنل عنه» صححه الترمذي وغيره: «أينقص الرطب 


ا ا 
اذا جف؟» '. 


وغير ذلك ما لا ينحصر» مع أن بعضه لیس فيه حد ولا قصاص حتى يُدعى أن 
انار اف انها ` 

وما يبعد نفي القول بالعموم: كيف يخاطب النبي ية بالتخيير من هو متجدد في 
الإسلام وغريب من غير سبق بيان لشرائط النكاح مع أن الحاجة داعية إليه؛ لقرب عهده 
بالإسلام؟! 

PT O E e 
وقعّت معًاء أو يعرف القديمات من الجديدات» ويصرح بالاختيار ومراده التعيين للقديمات»‎ 
لاسي وحديث الأختين فيه: «اختر أيته| شثت»» فعلّق بمشیئته. وتقریره من عمد إلى أقدم‎ 
من عنده ففارقها واختار غيرهاء وأنه فهم ذلك من قوله ية له: «اختر من شئت» الذي‎ 


قال الألباني: ضعيف. (التعليقات الحسان: .)٤١۸۳‏ 

(۱) صحیح مسلم (رقم: ۱۹۸۰). 

(۲) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ ۱۸۳)» صحيح مسلم (رقم: .)١١١١‏ 

(۳) شرح معاني الآثار /٤(‏ ٦ء‏ رقم: .)٥٠۷١‏ وهو في: سنن الترمذي (رقم: )٥‏ سنن اي داود 
(رقم: )۳۳٠۹‏ وغيرهما بلفظ: (أينقَص الرْطَّبُ إذا يَبس؟). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
OToY‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تضمنه قوله: «قارق وَاجِدَة» ومىك أرْبَعًا». 

فإن قيل: كيف يثبت العموم بغير صيغة؟ 

قيل: الشافعي إن قال: (ينزل منزلة العموم). وهذا ك) قال في المشترك في كونه حمل 
على معانيه: (إنه كالعام)» ولم يقل: إنه عام. 

نعم» هو عكس إخراج صيغة العموم عن عمومها بالقرينة (ك) سبق في مسائل»ء وكا 
سيأتي) على رأي في العام على سبب» لكن المر جح في الوارد على سبب أنه باق على عمومه» 
فرق بينه وبين هذا بان تخصيص العام أصعب من تعميم الخاص. 


نذبیهات 


الأول: قيّد إمام الحرمين وابن القشيري القول في ترك الاستفصال بالعموم بأن يظهر 
استبهام ا لحال على الشارع. فإن علم بحال الواقعةء زل جوابه على وَفقها ولاعموم. ‏ 

قال: ( کا يجري کثیر من الفتاوى على مثل ذلك). 

قلت: هذا في الحقيقة بيان لصورة المسألةء لا تقييد. ألا ترى إلى قول الشافعي: (تَطرّق 
إليها الاحتال)؟ فإن ما عَلِم به ل ّى فيه احتمال. 

ونحو ذلك ما حكى الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه زاد في القاعدة 
أنه عام في واقعة سئل عنها ولم تقع بعد» فإن وفعت وعَلم حاها فلا عموم» بل الجواب واقع 
على ما علم. وإن التبس علينا أَعَلِمَ؟ أو لا؟ فالوقف. 

وذكر الأبياري هذه الأقسام الثلاثةء غير أنه قال في الثالث: (إنه إن علم استبهامه على 
النبي ياء بقرينةء فا لحمل على العموم باتفاق» وإن م يُعلم استبهامه عليه» فالالتفات إلى 
القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلهاء وهو مدرك أبي حنيفةء والالتفات إلى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال). 

أي: وإلا لكان إطلاقا في موضع التقييدء أو إبهامًا ني موضع البيان المحتاج إليه. 

قال الأستاذ أبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جَعْله كالعام في جنين الحرة حيث 
أوجب فيه ية غرة عبد أو أَمَة وم يسال آذگر هو؟ آم آنشی؟ 

قال الحافظ العلائي: وكذا حديث آم سلمة في المرآة التي كانت تهراق الدماء فاستفتت 
ها أم سلمة النبي بي فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يُصيبها الذي أصابماء فلتترك الصلاة قَذر ذلك“ الحديث. فأطلق الجواب باعتبار 
العادة من غير استفسار عن أحوال الدم» فكان مُقَدَّمًا على التمييز. 

لكن المرجّح عندنا تقديم التمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: «دم الحيض 
أسود يُعّرف» فإذا كان ذلك» فأمُسكي عن الصلاة»" الحديث. 

ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه بياة؛ فقتلهاء فلا 
ذكر ذلك له ي قال: «اشهدوا أن دمها هدر»“. فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل 


(۱) التحقیق والبیان في شرح البرهان (۲/ .)٩-۷‏ 

(۲) سنن النسائي (رقم: ۸؛) سنن ابي داود (رقم: ۴١‏ ) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحیح 
ابي داود: ٤‏ ۲۷). 

(۳) سنن آبي داود (رقم: ۲۸۲)» سنن النسائي .)۲٠٠١(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
(٤‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود (رقم: ١١١٤)ء‏ سنن النسائي (١۷٠٤)ء‏ وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي 
داود: .)٤۳٦١۱‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المتعرض حنابه ية ولو تاب؛ لأنه م يستفسره» وكذلك قال أحمر؛ لأنه م يسال سيدها هل 
استتابها فتابت؟ أو لا؟ فيعم وجوب القتل الحالين. 


الثالث ؛ 


تقرير النبي ية في الواقعة بمنزلة صرح جوابه حتى يکون عامًاء كا قال ابن دقيق 
العيد: إن الأقرب تنزيله على ذلك؛ طردًا للقاعدة» ولإقامة التقرير مقام الحكم عند 
الأصوليين. 

و[هكذا الحديث]": «إنَا نركب البحر ومعنا القليل من الاءء فإن توضأنا به 
عطشنا“ يستدل به على أن إعداد الماء الكاني للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه 
غير لازم؛ لأنهم أخبروا نهم محملون القليل من الاء» وهو محتمل أن يكون للعجز وأن 
يكون مع القدرة» ول ينكر عليهم؛ فَيعّم؛ لترك الاستفصال. ٠‏ 


إذا ثبت عمومه» فقد يّطرقه التخصيص» وقد حخْصَص به ما هو أعم منه: 

فالأول: كحديث المرأة التي أراد زوجها أن يأخذ منها ابنهاء فقال ها: «أنت أحق به ما 
۳( .ك ا e E‏ 
م تنکحي»” . ول فصل بین سن وسن؛ فیخص بحدیث الذي خيّره فیه؛ لتمییزه. 


(۱) في (ت): هذا کحدیث. ونی (ش): هکذا کحدیث. 

)۲( سنن أي داود (رقم: «(AY‏ سنن الترمذي (14()» وغبرهما. قال الألباني: صحيح. (صحیح آي داود: 
.(AT‏ 
(Y٦‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والثاني: كحديث إن أمى توفيت» أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم»“. ول 
یستفسره هل اوصت بذلك؟ أو لا؟ فیخص به - مع عمومه - حدیث: «إذا مات ابن آدم 
ت عمله إلا من ثلاث»" الذي هو أعم من الصدقة وغيرها. . 


الخامس: 


قد بستشكل عل الشافعية عدم العمل بعموم لابه ل الكفارة عل المجامع في 
رمضان “ ولم یستفسره عن کونه معا أو مُسافرًا» عامدًا أو ناسياء مفسدًا با لجاع أو لا 
وروغ فة اعات اة 

وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وآهلكت)» فإنه يدل على اجتاع الشروط. 

ا ی وای ا من العموم. 


السادس : 


إذا كان بعض حالات الواقعة نادرًاء فقضية كلام المقترح أنها لا تدخل في العموم؛ لأن 
العموم فيها ضعيف. 

لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول اا اللفظ العام. بل قيل: یدل قطعًا؛ 
لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة. 

نعم» قضية كلام الرافعي أيصًا عدم الدخول؛ إذ قال في اختلاع الحائض لا استدل 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: )۲٠٠٠‏ » سنن آبي داود (رقم: ۲)» سنن الترمذي )٦1۹(‏ وغیرها. 
(۲) سنن الترمذي (رقم: ١۷١٠)»ء‏ سنن النسائي »)۳٠١١(‏ وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: .)۱۳۷١‏ 


)۳( سبق خر يجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بقصة امرأة ثابت في خلع الحائض: (إن الحيض ليس ا 
فإن مفهومه أنه لو كان أمرًا نادرًاء َم يمه الحكم. 


وقال ابن دقيتق العيد في حديث سبيعة الأسلمية لما آخبرته بوضع حلهاء قالت: «فأفتاي 


أني قد حللت حين وضعت حليء وأمرني بالتزويج إن بدا لي“ : (إن بعضهم استدل به على 
انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان» مُضغة أو عَلقة» استبان فيه التخلق أم لاء 
لعدم الاستفصال). 

قال: (وهو ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق» ووضع العَلََة والمضغة نادر). 

قال: (وإنا تقوی القاعدة حیث لا یترجح بعض الاحتالات على بعض) '. انتھی 

وقولي: (لَكِنْ لَهٌ: وَقَاِعٌ الْأَحرّال) إلى آخره - إشارة إلى أن للشافعي عبارة أخرى قلت 
عنه وهي أيصًا ما يليق بفصاحته تت ظاهرها مخالفة ما سبق» وهي: «وقائع الأحوال إذا 
طرق إليها الاحتال» كساها ثوب الإ حمال» وسقط ا الاستدلال». 

فن مفهومها أن المحتولَ من الوقائم لوجهين أو وجوه - مُجْمَلّء لا عام؛ لتعارض 
الاحتالات من غير ترجيح. 

قال القرافي: (سألت بعض الفضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي 
قو لان فیه). 

ثم جمع القراني بينها بطريقين: 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۸/ .)٤۸۳‏ 


)۲( صحیح البخاري (رقم: ° «(YY‏ صحیح مسلم (رقم: .)١ CA‏ 
(۴) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۲/ .)۱۹٥‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


(أحدها: أن الأولى فيا صَعّف احتاله؛ لأن الاحتهال الضعيف لا يؤثر في دلالة 
الظواهر؛ ا ا والثانية فيا قوي فيه الاحتمال بحيث ساوى الباقي آو 
قارنة. 

الثاني: أن الأرلى ! إذا كان الاحتمال في حل الحكم» والثانية في إذا كان في دليل الحكم. 

فالأول: كقصة غيلان؛ لأن الاحتال في النسوةء ونحوه: و و 
۳ محتمل أن تكون سوداء أو بيضاء وغير ذلك من الأوصاف. 

والثاني: كحديث: « فيا سقت السماء العشر»» يحتمل أن يراد به عموم ما فيه الزكاة 
حتی من الخضروات» ويجحتمل أنه سيق لبيان قذر المخرج؛ لأن اللفظ إذا خرج لمعنىء لا 
تچ به ني غير . وكحديث المُخرم الذي وقع عن راحلته فقال بلا: « لا تسوه طیبًاء ولا 
مروا رأسه» “ يحتمل أن بختص به وأن يعم کل حرم) . انتھی 

وضعّف الفرقان: 

- بآن الاحتمال وإن صحف فهو داخل في العموم» فيحتمل أنه ا مراد دون غيره» فهو - 
في ذلك - والقوي سواء. 

و المحرم الذي مات: الاحتهال فيه في محل ک۳ بل غالب وقائع الأعيان 
اللاحتهال فيها في حل الحكم» لا في دليله. 

ی ا ی 


افج اى 0 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)۱۲٠۸‏ وفي صحيح مسلم (رقم: .)٠١١٠١‏ 
(۳) نفائس الآصول (۲/ »)٥۳۸-٥۳۷‏ شرح تنقيح الفصول (ص۱۸۷). 
)٤(‏ کذا في (ص» ق)» لکن في (س): لر يذكر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام) والشيخ تقي الدين السبكي في «باب ما يحرم من 
النكاح» من «(شرح المنهاج»» وهو أن: 

الأولى: فيا إذا كان فيه لفظ للنبي كي كقوله با لغيلان: «أمسك أربعا» على رواية من 
روى قوله: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن». وكذا في باقي الذين أسلموا كا تقدم. 

والثانية: فيا إذا م يكن له فيها قول» بل حكي فعله فقط» نحو: «قضى بالشفعة 
للجار»". وسبق منه طائفة في مسألة الفعل المغبّت. 

وإنا كان كذلك؛ لأن العموم من عوارض اللفظ قطعًاء وفي المعنى خلاف كا سبق 
أول الباب؛ فأمكن أن يحال عليه العموم. 

نعم» سبق أنه ينبغي أن يكون تقرير النبي ية ني ذلك كقوله. وقد ذكرنا في « [باب] 
السّنة» أن التقرير هل هو من قبيل القول؟ أو الفعل؟ فإنا ياي له على العموم إذا قلنا أنه 
کالقول. 

وإلى هذا الجمع الثالث أشرت بقولي: (وَالْجَمْم قَالّ سَيْحتا) إلى آخره» إشارة إلى أن 
شيخنا شيخ الإسلام أبا حفص البلقيني قال: (إن هذا هو الأولى في الجمع بين عبارتي 
الشافعي). 

فقولي: (ني الأولّى) في َطر البيت بضم الحمزةء أي: العبارة الأول. 

وقولي ني آخر البيت: (الَأَولّى) بفتح الهمزة» أي: الأرجح. 

وإنها تعرضت لذلك؛ لعا كان شيخنا عليه من الاعتناء بنصوص الشافعي ومارسة 
(۱) سبق تخر جه. 


(۲) سبق تخرجه. 


(۳) في (س» ت): کتاب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة . 


کلامه. 


نذبیهات 


الأول: وقع في عبارة الشيخ تقي الدين في شرح لمنهاج» أن الاستدلال في العبارة 
الأول رل ارم عبرم 

عر اون یلکره ي لفظ عام» إلا أن يقال: مراده ب «قوله 
وعمومه» على تقدیر أن تجعل عامًا كا قررناه» لا أن يكون صيغته صيغة عموم. 

O‏ «اختر أيتهيا شئت» صيخة عموم» وهي «آي» ا لموصولة. 

لكن سبتق أن «أيا» الموصولة لا عموم فيها. وبتسليم أن يكون فيها عموم فهو من جهة 
المرأتين» لكن يجحتمل أن يكون في حالة نكاحهم| مرتبًا أو معا؛ وههذا أدخلوه ني محل الخلاف. 

وأيضًا فعموم الشمول فيه متعذرء إن عمومه عموم بدل» وإلا لجاز الجمع» وقد قال 
تعالى في ا محرم: ¥ وان َجَمغوا بت آلا حكن € [الناء: ۲۳]. 

الثاني في ذكر مثلة - غير ما سبق - تتمهد ما العبارتان» فمنها: 

من الأولى: حديث ابن عمر في «الصحيحين): أن رسول الله بلا تاه رجل وهو واقف 
عند الحمرة» فقال: يا رسول الله» حلقت قبل أن أرمي. فقال: «ارْم ولا حرج). وأتاه آخر» 
RN See‏ 
فقال: «ازم ولا حرج». وي e‏ عباس نحوه. 

فقوله: «ولا حرج» شامل للعمد والسهو والعلم والجهل وغير ذلك من الحالات» وأما 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا لحديث الذي فيه: «ل شع ففعلت كذا»" فتلك واقعة أخرى. 

ويكون الأمران من ذكر بعض أفراد [العام]» لا أنه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة 
عدم الشعور. 

ومنها: حديث الذي كان على خيبر» فأتى النبي ية تمر جنيب فقال له باة: «أكل تر 
ی هَگدًا؟». الحدیث. وقال له فیه: «آا َفَعَلء بع الحمْم بالدَرَاهم» َم اشتر بالدَرَاهم 
جَنْسسًا). رواه البخاري. فاحتج به الشافعية والحنفية على الحوازء ا ا 
الاستفسار. 

ومنها: حديث ثابت بن قيس: «خذ الحديقة» وطلقها تطليقة““. ولم يفصل بين أن 
تكون حائضا أو لا. وقد سبق» ونحو ذلك» وهو كثر. 


و 
| 


ومن الثانية: 

اث أنه کان يغتسل هو وبعضص آزواجه من إناء واحد تختلف آیدی|»“ تمل 
لکونه مع رشاش ودونه. 

ومع الرشاش تمل أن الواقع قَدّر» لو قر الفا لعَبّر أو لا. 


وت 
والإإناء صغر» أو ما فيه قلتان. 


.)٠١١١ صحيح البخاري (رقم: ۸۳)» صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري (رقم: ۹)؛) صحیح مسلم (رقم: »)٠١۹۳‏ واللفظ للبخاري ولکن ب(ثم ابتع 
بالدَرَاهم جَنيبًا). 

)٤(‏ صحيح البخاري (رقم: )٤۹۷١‏ بلفظ: (اقبّل ا لحدِيقَةء وَطَلَقَهَا تَطليمَة). 


.(To^۸ صحیح البخاري (رقم:‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأيصًا فيحتمل أن تتأخر يده ية عنها أو يدها حتى يستدل به على الأول للطهارة 
بفضل مائها أو لاء ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت: «أبى ليء بي لي». ولم يرد أنه 
ال 

ومنها: ما روي أن زنجيًا وقع في بئر زمزم؛ فمات» فأمر ابن عباس بأن تنزح». 
فاستدل به الحنفية على تنجيس الماء الذي بلغ قلتين وإن لم يتغيرء بل بمجرد الملاقاة. 

وأجاب الشافعي بأنه قد يكون الدم ظهر وعَبّر» ويجحتمل أن نزحها كان [تنظيقًا]» لا 
لأجل التنجيس» وآن يكون احتیاطلًا؛ لاحترال التغر؛ فلا يتعبّن كونه للتنجيس بمجرد 
الملاقاة. 

إلى غير ذلك وقد ذكر الحافظ العلائي في قواعده طائفة من الأمثلة. 


الثالث : 


قولي: (إِدا تطرق) آي: ادا حصل أو وٴجد؛ لن «إذا» تختص بالجُمَل الفعلية. 
وقولي: (سَقَط الخد بالإستدلال) أي: سقط الأخذ للحكم منها بسبب الاستدلال؛ 
فإنه لا دليل فيها؛ لإجاها. وال أعلم. 


O O E 


) (تَمُ بعَون الله تعالى ا لجزءٌ الثالث» ويَلِيه الجزء الرابع» وأوله: التخصيص) 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۳) بلفظ: (أن عُلامًا وَقَعَ في بر رَمْرَمَ؛ فَنرحَث). وني تاريخ ابن أبي خيثمة 
(۸۹/۱» رقم: ۱ بلفظ: (إنْ سانا وَقعَ في بئر رمرم اهف ا عاش اد فت 
وَأن يرح الاءٌ). 

(۲) في (ص» ق): تطيیبًا. 


CED‏ فهرس موضوعات الجزء الثالث 


E O O O O تقسیم آخر‎ 
O الْمَنْطوق والْمَمَهُوم‎ 
E النص والظاهر‎ 
TOSS OO SR a. الْحْكم والمتشابه‎ 
N ESSE o OES O Ss تهات‎ 
OE O a الا‎ 
E E O التأويل‎ 
E O O O دلالة الاقتضاء‎ 
VEE E E O RD دلالة الإإشارة‎ 
E اتبيه والاتاء‎ 
E المفهوم‎ 
O O مفهوم موافقة‎ 
O قوی الخطاب‎ 
QAO SOE OSES SSE Deq حن الخطاب‎ 
O O مفهوم المخالفة‎ 
E شروط العمل بمفهوم المخالفة‎ 
E O أقسام مفهوم المخالفة‎ 
O oy مفهوم الصفة‎ 
ETT قات‎ 
O مفهوم الظرف‎ 


فهرس موضوعات الحزء الثالث CD‏ 


مفهوم العدد EVO SN O o‏ 
مفهوم الشرط E E O O a‏ 
مفهوم الغاية a goy‏ 
مفهوم الحصر E‏ 
ترتيب أقسام المفهوم باعتبار القوة والضعف ET r‏ 
مفهوم اللقب CE ys a‏ 
واضع اللغة E O O‏ 
الطريق إلى معرفة اللغة ا 
بیان معاني کلم يتاج إليها 


E «آو»‎ 
Lh EOE الباء‎ 
O O O O oy E 
1 «على»‎ 
AAA ROT ESLE AROSE CASES «القاء»‎ 
EO AS I ELSES ER ERS «(في)‎ 
E NRIOL O RTOS «کل»‎ 
AT SRS koe «الأد‎ 
EE SONO OED NRO «لولا)‎ 
E «لّو)‎ 
EV SOREN aOR ED «لن»‎ 


mm‏ نهرس موضوعات ابجزء اثالث 


EVO SERE ESR SR O O eS (من)‎ 
VT E O O «هل»» و«الواو)‎ 
NY SAN RA DESO OREO O تنبیهات‎ 


باب في بيان أحكام المهم من الأمورالسابقة 


وفیه فصول: 


الفصل الأول : في د الأمر» ود النهي » 


ولفظة «الأمر» تطلق على معان E‏ 
تعریف «الأمْر» E E O E O‏ 
تعريف «النَهي» E‏ 
صيغة الأمر حقيقة في الوجوب E O o‏ 
صيغدًا الأمر حقيقة في غير الوجوب؟ اَم مجاز؟ EE oe Cs‏ 
ا لخر بمعنى الأمر E‏ 
اذا وردت ضةة الاس د و حط OT‏ 
هل الأمر يقتضي التكرار؟ NE RRS SORES‏ 
هل الأمر يقتضى الفور أو التراخي؟ I‏ 
لامر لا يلرم القَصَاءَ O‏ 
الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ TE‏ 
الأمر بإتمام الشىء يتضمن الأمر بالشروع O a‏ 


الأمر بصفة الثىء هل يقتض الأمر بالموصوف؟ E GG a‏ 


فهرس موضوعات الحزء الثالك GED‏ 


لو كان الأمر بلفظ متناول للآمر» هل يكون الآمر مأمورًا بذلك أيمًا؟ Res‏ 
هل الأمر بشيء هو هي عن ضده؟ a‏ 
الأمر إذا تعددء هل يلزم فيه تغاير المطلوب وتعدده؟ E‏ 
مباحث | لنهي TT DEO E Do e‏ 
المعاني التي ترد ها صيغة النهي جار E‏ 
صيغة النهي حقيقة في التحريم» مجاز في غيره Tease e e‏ 
صيخة النهي إذا وردت في شيء قد كان واجبا O O‏ 
النهُي يفضي الدَوَام YA sss. N‏ 
يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور O‏ 
النهي النفساني عن شىء مُعيّن يكون أمرًا بأحد أضداده الوجودية Els‏ 
هل النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا فل؟ أو لا؟ ... Oy‏ 
إذا في الشارع القبول عن فعل فإنه يقتضي الفساد VET NED E SS‏ 


صل الثاني 


) قي + « العام» 9» الخاص» 


VETE sei e RS SSRN E Es تعريف «العام»‎ 

هل يحكّم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؟ OE aa as‏ 

إذا كان لفظ العام يصدق على صورة يغلب على الظن أن المتكلم لم يقصدها لقيام قرينة 

على ذلك» هل تكون داخلة؟ VT SSSR EE‏ 

O حل العمو.‎ 
٣ 

مدلول العام كلية عند الحكم عليه AO ED‏ 


TAA ASSESSES ee I هل دلالة العام قطعبة؟‎ 


CiD‏ فهرس موضوعات الحزء الثالث 
صِيع الْعُمُوم O O O O o‏ 
في ثبوت صيغ العموم لمن قال بها أدلة لا تنحصر O‏ 
من صِيْغ العموم: «كل» EO EG DS o‏ 


الثاني من الصيغ: (جميع» أحمع» أجمعين» سائر» معشر» معاشرء عامة» كافة» قاطبة) .. ٠١١١‏ 


لامَّن)» «ما» 
«مَتى)» «(حيث ٤|‏ (أينَ) 
E 1 e e‏ 

«آنی وآیان» للزمان» (مه|» و(إذ ما) ف الشر ط 


القسم الثاني من صيغ العموم الدالة عليه من حيث اللغة 


کی بک و دوو + ری د 2 
يتاا آلناس آعَبُدوأ ربكم 4 هل يشمل الرسول كلاز؟ e‏ 


العبيد والإماء داخلون في يشملهم لغة من خحطاب الشارع 
دخحول الكفار في لفظ يشملهم ا «الناس» و«أولي اللباب» ونحو ذلك 
ومن صيغ العموم بالقرينة في الإإثبات: المضاف إلى معرفة 
النكرة ي سياق النفي 
الفعل المنفي هل يعم؟ 
«النكرة في سياق النهي» للعموم 
«النكرة في سياق الشرط» للعموم 
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم 


onsaoasnsasannadaenmnanktdnsnecenececnannenrneGaGnGCGCEERnEnVEEEGEoEcsecebdocdêobtEee 


©e©©®nC®C®nC®oO6uvbCeococceccokbiNnNSEVNGbGEeE EDN GEG SD SDSDSDOCGOGOEEHQGQACAao“O 


unoso©sSsonsCcouGcGuocouncualddêodêédêdêéudobdcbittdbkĞoۍovnvbebۍbntH#‎ ê 


sBoeocCcOoececoeornsansgnsasnsstsoelevncodéococoocovoconbnovnvinbnnDoOoOC®cececcese 


VOVIGNNSSGSGGaGQGsdddldGaGQdGibodêbdêédêbdCêédêddêdĞdédbbQb®nvoandbcobobaC®cC®bC®ceGBGCSbCeo con ceceGcSsrnbhbDbDbۍbDGHObOCDCECDGECGG‎ te 


©bNbEOHVDNRNEEEGCGECDCGCGOSDDLDCGCOSDLSLEGCGCGCECCGCCECELSLCGCEEEOAOVCGCCGCGGCGbDCDCCGCCECDCOCECVGCOCGCG CECE De 


OnEeGnGOCOGCGCGCEGEGCGCGGOCOCGGGSCOCDCCGCEOCDObDOEOAGSGG4G4G GD ED EDEGDRNNEHNAGCOCOCGGCGQCGCG OSG 


O©O©wo©o©cecevcecevcececcecsgconliosns ss 


aerecGcetctbtrlrbNnNldoeoCcCcenoanannsanoCbcCdocbcvCbvevoOéoOnenEeoencoeocsccsceoeneceocotdeecdwmQdQdGdoéobnOoOndéoC®bo®oCeccececoeonsneoevcro reee 


“Q©“nrcroscrsO©SoOnddnecnoeocnaansnsnssdoQcooQnddéQddadadanvcececcoeonececndcntbéQbdécadaddkno®ocncocscoee 


OvVouOltlvsVeVEaGQVlDnDovrnaanaanaaececdinNbevoeoenseveC®eoeocoeocncocecee 


VOVNDbDbDVlVNENSODDGCECCECRncoRnDnCEeAhNOSECETCEOCEODOCGCGCOCODOCOCOCOLNEEEOEEHAHNASOCGOGODCGO LLCO LGEODDDNHOCOVCOVOCOGG“G 


wos eEeEidvsoeoۍs‎ 


oon uouevcevcOoc®coe®oecectoeoDcnEeG6GOCoOeceo®onecebdnininnnantarttovnvnteQdQddodédQdonaos 


uu GcGbdtNEEe 


UVES EOEOVHDSESOSEDECGOSDSDHGGCGQGLCGQGaGQGaGQdGaGQdGdêébdêdûébOêObdbêCêĞbۍbbCb‎ CêéOaAaQbDۍBDbOSDOCDCDGECCDDCDSEEEDEGERHGSLSLSLSLCOCOCGCCECDE‎ PR 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


الفعل ا مثبت لا عموم فيه yT‏ 
«کان يفعل کذا» في عمومه وجهان A O O‏ 


المقتصی هل هو عام؟ أو لا؟ ET a O oy‏ 


العام إذا كان في سياق المدح آو الذم» هل العموم فيه باقق؟ E‏ 
ا لخطاب الوارد شفاهًا عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشافه به O a‏ 
شاب الله تخال تب مدا 4 تدا وتخو ههل يتناو الأمة؟ EYO ns‏ 
جع المذكر السام ك «المسلمين» هل يدخل فيه الإناث؟ .... 1 
خطاب الشارع بنحو: «يا آهل الكتاب» لا يدخل فيه أمة محمد علا EFT aes‏ 
خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطٌب؟ a‏ 
هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟ olo e‏ 
«ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام ك ll‏ مَنزلة العموم في 

الغال» 


9. i: سا‎ 


ماڪ الوا 
٠‏ 
رر و ر کی م 2 pe‏ 


اااي کرو سرا SF‏ 


ا لي ۾ 


تحقیی 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


التخصيص 
+ 


mC 2 2‏ ر سر ص 2 
۳ الرسم مني «التخصيص» فصر رُمَايَعمْ في بعضوولوعل فرويلم 
ت رھ سر 2 کے ت ر ر o‏ 
4 إلا إا كان لموم كا ف اتل لات وا 


٥مَالَفيكْلكنرةقَرَافِدٌ‏ عَنَرَوممال ميب فاد 


الشرح: 

لا انتهى الكلام في العموم وصيخه» شرعت في مُقابله وهو الخصوص. 

فالخاص فی الابتداء أمرہ ظاهرء وإنا النظر ف) کان عامًا ثم صار خاصًا بدليلء فهذا 
يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصّص (بالفتح) واللخصص (بالكسر). 

فأما «التخصيص» فرسمه كا أشر ت إليه في التظم: قَضر العام على بعض أفراده. 

فخرج تقييد المطلق؛ لأنه فصر مَطلق لا عام گ $ رَفَبْةٍ مُوَمِنَةٍ 4 [النساء: ۹۲]. 


وکذا الإخراج من العدد» ك «اعشرة إلا ئلاه) ونحو ذلك. 


ودخل في العام: 
- ما عمومه باللفظ» نحو: ¥ فافتلوا ألمعْركينَ € االتوبة: ]١‏ قصر بالدليل على غير 
الذمي ونحوه من عَصِم بأمان. 


- وما عمومه بالمعنى» كقصر عِلة الربا في بيع الرطب بالتمر - مثلا - بأنه «ينقص إذا 
ا عل غر الا ر ر ال اه ق م 0 ل 00 0 ا 
۳ على غير حبس الأصل في دين الفرع على قول الغزالي بجوازه وإن كان المرښّح في 
المذهب ما صححه البغوي وغيره من المنع. وكقَضر مفهوم المخالفة في نحو: «إذا بلغ الماء 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


قلتين» م حمل الخبث» “ على غير ما وقع فيه ميتة لا فس هما سائلة» وشبه ذلك. 
نذبيم ا 


الأول: المراد من قَصْر العام قصرٌ حكمهء وإن كان لفظ العام باقيًا على عمومه لكن لفْظً 
لا حکا؛ فبذلك بخرج إطلاق العام وإرادة الخحاص؛ فن ذلك قصر دلالة لفظ العام» ل 
قصر حكمه. وسيتضح ذلك بها سيأتي من كون التخصيص إخراجًا من الحكم» لا من لفظ 
«العام»» ومن الفرق بين العام اللخصوص والعام المراد به ا لخصوص» وأن دلالة الأول على 
باقي الأفراد حقيقة (على المرجُح)» والثاني مجاز قطعًا. 

وههذا قال البيضاوي عقب تعريف «التخصيص» وتبعه في «جمع الجوامع»: إن القابل 
لا“ ا حکم ثبت لمتعدد. 

ولكن استشكل عليه بأنه يشمل العدد والجمع المنكر» والتخصيص إنا هو للعام» ولا 
عموم فيه. 

وقد أجاب في «منع الموانع» عن الأول: بأنْ مدلول اسم العدد واحد» والتعدد إنها هو 
في المعدود. 

ومرادة بذلك أن مدلول العدد كل جموع) فهو مرد ذو أجراء بحلاف الغام؛ فان 
مدلوله جزئیات متعددة؛ أنه کي کا سبق» وا لحكم فيه كلية. 


وعن الثاني: (بانُ الجمع المنگر إن اقترن با یقتضی عمومه ک «آل» او «النفي» أو نحوه 


(۱) سبق تخر جه. 


(9) منهاج الوصول (ص٤۱۷)‏ بتحقيقي» جمع ا لجوامع (۲/ )١۳‏ مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فواضح؛ لأنه عام» وإن لم يقترن بذلك وقلنا: لا عموم فيه في الإثبات» فهو عام باعتبار 
قابلیته أن يكون عامًا بكر طه. فقبو له لتخصيص حكمه لذلك) . انتھی 

وني الأخير نظر؛ لأن المفرد ك «رجل» كذلك» فيكون متعددًا بالقابليةء ولكنه حقه أن 
يزيد في ا لجواب بان ا لجمع المنگر إذا م یکن عامّاء فتعدده تعدّد أجزاء لا جزئیات کا فُلنا 
بنحوه في العدد. 

ولا یقال: فيه عموم بدل» فیتعدد باعتباره. 

لأنّا نقول: عندما یکون دالا على فرد لا یکون دالا على آحر؛ فلا تَعدّدء وإلا لزم أن 
کرو رلا الات دد الي وهر اف 

نعم» كوّن اللإخراج من الحكم لا من اللفظ سيأتي إيضاحه. 

وقد تبين بذلك المخصّص (بفتح الصاد)» وأنه العام بمعنى حُكمه» لا لفظه» فاعلمه. 


کو + 


الثاني: 

قد يقال: يرد على تعريف «التخصيص» با ذكر أن النادر وغير المقصود داخل في 
العموم على المرجُح كا سبق» وقَصْر العام عليها ليس تخصيصًا شرعيًاء خلافا للحنفية. 

فلذلك ضعّفَ تأويلهم حديث: «أي) امرأة نكحت نفسها» با لحمل على المكاتبة أو 
المملوكة - بأنه نادر؛ فلا يُقصّر الحكم عليه. 

فا لجواب: أن المراد أنه مع ندوره لا يكون فيه دليل على تخصيص العام بذلك. 

الثالث: ای ی ی و ا و ی 
بعد دخول وقت العمل كا سيأتي إيضاحه. 


(1) منع الموانع (ص »)۱۸١-٠۸١‏ الناشر: دار البشائر اللإسلامية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد جاب بأن الكلام في عام باق على أن دلالته على فرد فرد ظاهرة» لا نص. وبعد 
- وقوع العمل يصير كالنص على كل فرد فرد؛ فلذلك كان نسخا. 

الرابع: قد يورد على تعريف «التخصيص» انه نا یکون تخصیصًا بدلیل» َم لاقیل: 
قصْر العام بدليل؟ 

و أن الكلام في التخصيص الشرعي» فالتقدير: قَضر الشارع لما على بعض 
آفراده. ا الملصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل؛ للعلم به» ولأجل ذلك لم أتعرض 
لون تخصیص العام جائرًا؛ استغناءَ بذكر جوازه إلى واحد أو ذا إلى آخر ما سيأي. 

وقد تعرض ابن الحاجب وغيره لحكاية الخلاف في جواز تخصيص العام» فقال: 
(التخصيص جائز إلا عند شذوة). 

وأراد بذلك أن العام سواء كان أمرًا ام نيا أم حبرا يجوز آن يّطرقه التخصيص ولو كان 
مؤكدا ب «كل» ونحوهاء إلا أن قومًا شذوا فمنعوه مطلقا. وكذا حكاه الإمام الرازي 
وأتباعه. 

لكن مقتضى إيراد الشيخ أبي حامد وسليم والشيخ أي إسحاق وابن الصباغ وابن 
السمعاني وبي الحسين والآمدي أن الخلاف إنا هو في تخصيص العام إذا كان خبرًاء لا آمرًا 
أو ياء فإنه جائز بلا خلاف. 

لنا: ورود ما هو خصوص قطعًاء نحو: # الله ای کل شىء 4 [الرعد: ١٠]ء ‏ تير 
کل ب شىء بأمر ربا € [الأحقاف: .]۲٠‏ ¥ حى اليه ثمرْت كل شىء € [القصص: »]٥۷‏ 
لراویت ن ڪل ی ىء ¢ [النمل: ۲۳]ء # وءائيتدة من 93 شىء سب € [الكهف: .]۸٤‏ 


> و سے ےم ا 


وني الأمر: # قافتا آلمشركين € (التربة: ]٠‏ وني النهي: ‏ ا تقرپوهن حت 


)١(‏ ختصر المنتهى (۲/ ٠9‏ مع بيان المختصر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يطهرَنَ# [البقرة: ۲۲۲] مع أن بعض القربان غير منهي قطعًا. 

بل قالوا: لا عام إلا وطرقه التخصيص,» إلا مواضع يسيرة عقد الشافعي في «الرسالة) 
ها بابَاء وسياأتي بيانها. 

وآما «العام» إذا اد کد» فلا یمتنع تخصیصه على أصح قولين للعلاء» حكاها الماوردي 
والروياني في «باب القضاء)» ونقل القول بالمنع أيضا أبو بكر الرازي عن بعضهم» وجزم به 
لمازري» مستندين إلى أن التأكيد لنفي المجاز. 

وهمذا وقع الجواب في قوله تعاى: ¥ يقولوت هَل لتا a‏ قل لن 
آلا مر کله لله € [آل عمران: [٠‏ على قراءة لصب «كلّه»؛ لأنه لو م يكن معيتا للعموم» لا 
وقع جوابًا لمن قال: ¥ هللا مآلا مر ین شیو € ال عمران: ]۱٥٤‏ 


ولكن الأصح نعم بدلیل: ¥ فَسجَدَ امیا َون @ إل لس 4 
[الحجر: ]۳٠-٠١‏ إذا قر متصاا وفي الحديث: «فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة»'. 

وفي «البرهان» لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام الأشعري. وصرح به القفال 
الشاشي والماوردي والروياني. 

بل ظاهر كلام الهندي في «باب النسخ» أنه إجماع. 

قولي: (وَلَو على فَرْدٍ يَلَمْ) إشارة إلى القذر الذي ينتهي إليه التخصيص ويبقى العام 
مقصورًا عليه» وأنه إن كان العام بصيغة غير الجحمع وما في معناه فيجوز إلى واحد» وإن كان 
عا أو ما في معناه فيجوز إلى أقل الجمع. وهذا هو أرجح المذاهب كا سنذكره» وحينئز 
فيُحتاج إلى معرفة «أقًل الجمع» ما هو إذا كان جمع قلة أو كثرة؟ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة EVD‏ 


فيتو جه الكلام إلى أمرين: 

ما ينتهي إليه التخصيص» [و] بيان اقل الجمع. 

فالأول: فيه مذاهب: 

أحدها: المختار - وهو رأي القفال الشاشى - أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أل 
المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي قد خص. 

فان م یکن معا ولا في معنی الجمع ک «مَن» و«ما» و«آين» ونحو ذلك» فإلى أن يبقى 
واحد. 

وإن کان عا ک «الرجال» أو ما فی معناه ک «النساء» و«القوم» و«الرهط» ونحو ذلك 
) فإلى أن يبقى أقل ما ينطلق عليه ا لجمع أو ماني معناه. 

وعلى هذا فيقصّل في الجمع: 

فان كان جمع قلة فإلى ثلاثة أو اثنتين على الخلاف الآتي في أل الجمع. 

وإ كان جمع كثرة أو ماني معنى الجمع إذا لم يقيّد أهل العلم أقله بشيء فإلى أحد عشر. 

بل حكى قوم الاتفاق في إبقاء واحد إذا م تكن الصيغة جمعًا أو معناه. فقال الأستاذ أبو 
إسحاق: (إنه لا خلاف في ذلك). وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أساء 
الأجناس - ك «السارق» و«السارقة» - بالجمع المعرّف في امتناع رده إلى الواحد. 

وقال الأصفهاني: (ينبغي أن يلحق بذلك أيصًا «أىّ» و«مَّن» و«ما»؛ لتناوله الواحد 


۲ 
. 6 


(۱) کذا في (ص)»ء لکن في (س): وفي. 
(۲) الكاشف عن المحصول .)٤٠١-٤١١ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


بل صرح إلكيا الطبري بذلك. 

قال السبكي في «شرح البيضاوي» بعد حكاية مذهب القفال: (وما أظن القائل ذا 
الرأي يقول به في كل تخصيص. ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد» بل الظاهر 
أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من اللخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه 
بقول القائل: عل عشرة إلا تسعة. ويحتمل أن يعم الخلاف» إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن 
المنقول عنه المخالفة هنا م تنقل عنه تَ). انتهى 

قلت: على أن هذا التفصيل وإن كان هو الراجح المفهوم من كلام جمهور أصحابنا لكنه 
مُفْرَعَ على أن الجمع العام آحاده موع» لا وحدان. فأما إذا قلنا: الآحاد وحدان» فهو حينئلٍ 
ک «مَّن» و«ما» ونحوهما بلا فرق. 

نعم» سبق اضطراب الترجيح في تلك المسألةء فاعلمه. 

المذهب الثانى: أنه جوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقاء سواء أكانت الصيغة جعًا 
أم لا. وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

وحکاه إمام الحرمين في «التلخيص» عن معظم أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي 
اخحتاره. ونقله أيصًا عن معظمهم ابن الصباغ» ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا خلا 
القفال» وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن إجماع أئمتناء وصححه القاضي أبو الطيب» ونسبه 
القاضي عبد الوهاب للجمهور. 

مثاله قوله تعال: # آلذين قال لهم الاس إن آلاس قد جَمَعُوا لَكمَ فَاَخَْوَهَمَ 4 
(آل عمران: ]۱۷١‏ والقائل لذلك هو نعيم بن مسعود الأشجعي كا ذكره الآمدي وابن 


ا لحاجب وغيرها تبعًا لكثير من المفسرين» لكن الذي ذكره الشافعي في «الرسالة» أنهم 


.)۱۲١ /۲( الاج‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أربعة. وزاد بعضهم في نقله عن «الرسالة» آنه قال: وهم الأربعة الذين تخلّفوا ا 

لکن الذي رأيته ٤‏ «الرسالة» ي عدة تسخ صحيحة في «باب ما يكون من الكتاب عام 
الظاهر والمراد خحاص» ما سبق بدون هذه الزيادة. 

أما الناس في قوله تعالى: ¥ إن الاس قد حَمَعْوا لَكمَّ ‏ [آل عمران: ۱۷۳] فذكر كثر 

من المفسرین أنه بو سفيان» فيكون أيضًا شاهدًا للمسالة: 

ومثله ایا قوله تعالی: لار دو نآلعْاس عل مآ ءانه ماله م نَفَصّله E‏ 
٤‏ المراد بالناس هم النبي بي کا قاله کا او ا فاته الملتيكة 
وهو قَايِمٌيْصَلٰی تی آلمخراب € [آل عمران: ۳۹]. قیل: هو جبریل وحده. وکذا قیل به في 
قوله تعالی: ¥ وذ قال تِآلمأتيكة يمر مرم € [آل عمران: ١٤]ء‏ # يغزل الملتيكة بألروح من 
مره 4 [النحل: ۲] أيٌ: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبريل. 

قلت: وني الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنا هو من العام المراد به 
خاص» لا من العام اللخصوص,» ويدل على ذلك ترجة الشافعي السابقة 

المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين» وريا نقل عن المعتزلة من غير تعيين» وإليه 
یل إمام الحرمين» واختاره الخزاليء ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من 
بقاء جع کثیر 

قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيًاء نحو: ¥ فَقَدَرتًا يعم ألْقَندرون)» 
[المرسلات: ۲۳]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص» 
ولیس الکلام فيه کا بياه. 

وهذا المذهب نقله أيضصًا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين» واختاره الإمام وأتباعه 
لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص)'. 

ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف» وفسره جَمَعٌ - كالبيضاوي - بأن يبقى غير 
محصور. والتفسيران متقاربان؛ إِذٍ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير حصور 
قن الام هر ارق لا ا من فر ی ی م ان بی غر حبر ودد 
قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحدالآتي ذكرها. 

فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة «أكلت كل رمان في البيت» ول 
يأكل غير واحدة)“ إن| مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون 
ذلك محصورًاء و«كل» إن تكون لغير المحصور. 

وذْكرْه الواحد مثالء خلافًا لمن انتقد عليه بأنه لا لزم من قبح هذا َب المحصور 
كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص. 

وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين» عرفت أن ما في «جمع الجوامع» من 
جَعله) قولین متغایرین لیس بجید. 

الحا اا ا ا ا ا 
حکاه ابن برهان وغره. 

فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لَعلّه للخلاف الآتي في كون الجمع 
اثنين أو ثلاثةء فر جعان إلى هذا المذهب» ويجتمل أن المذرّك غير ذلك والأمر سهل. 

اذهب الخامس: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى 
واحد» وبين أن لا يكون ) فلا جوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر. 


(۱) ختصر المتتهی (۲/ )۲۴١‏ مع بيان المختصر. 
(۲) منهاج الوصول )۱۷١(‏ بتحقيقي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


السادس: تفصیل آخر» قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا 
يعرف لغيره أن التخصيص إن كان بالاستثناء والبدل جوز إلى واحد أو بالمتصل غبرها - 
كالصفة - يجوز إلى اثنين» أو بالمنفصل في العام المحصور القليل جوز إلى اثنين أيضًا. مثل: 
«قتلت كل زنديق)» وقد قتل اثنين» والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد 
الكو كرد ا لار القر ل ها اد الى بن مرل اا 

قولي: (لا دا گان الْعْمُومٌ جمّعَا) إلى آخره - بيان لمسألة قل الجمع ما هو؟ حتى يترتب 
عليها بعض المذاهب في المسألة السابقة. وهذا وجه مناسبة ذكر مسألة «أقل الجمع» هنا كا 
ذكرها إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه. وذكرها جّمع - كابن الحاجب - عقب مسألة: 
ا لجمع المنگر هل هو للعموم؟ أو لا؟ 

ولكن هنا أليق؛ لأن من يقول بعموم الجمع المنكر لا يعن الحمل على أل الجمع» بل 
على الأقل أو غيره ما يقتضيه الحال وإن كان تحمل على الأقل حيث لا قرينةء لكنه ليس 
المقصود من تلك المسألة. 

وفي أقل ما ينطلق عليه الجمع مذاهب تقدّم عليها مُقدّمةء وهي: أن الدال على متعدد 
إما مثنى أو جمع آو اسم جمع أو جنس جعي أو غير ذلك من الضائر (ك «قمنا واقمتم) 
و«أنتم») أو اللإشارة (ک «أولئك») أو المىصول (ك «الذين») أو غير ذلك ما لا ينحصر. 
لكن ا مئنى ونحوه لا غرض لنا فيه» بل في غيره. 

فلنبدأ با لجموع؛ لأنها موضوع هذه المسألة غالبّاء ثم نتعرض لبعض ما أشرنا إليه. 

فنقول: 
الجمع قسان: 
حع قلة: وهو ما يطلق للعشرة فا دونها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجمع كثرة: وهو ما يطلق لأحد عشر فصاعدا إلى ما لا غهاية له. 

وجمع القلة منحصر في نوعين: 

أحدهما: جموع التصحيح وهو: ما سَلمَ فيها بناءٌ الواحده سواء كانت لمذكر نحو: 
«(مسلمين» أو مؤنث نحو: «(مسلات». 

وثانيه|: أربعة من جموع التكسيرء جمعها بعض القدماء في قوله: 
بأففل وبأفمال وأفعلة وفعلةيعرف الأدنى من العدد 


وزاد - في ضم جعي التصحيح إليها أبو الحسن الدّباج من نحاة أشبيلية - بينّاء فقال: 
وَسَالِم الْجَمْع أيْصّاداخل معا في ذلك الحكم قَاحَمَظهاوَلاتزذ 

ودليل كون النوعين للقلة الاستقراءُ فإنهم لا يفسرون العدد القلیل إلا بہاء ك «ثلاثة 
أفلس»» و«أربعة أجمال»» و«خسة أرغفة)» واسبعة صبية)» واسبع بنين» و«تسع شجرات» 
ونحو ذلك. 

وعلّل النحاة ذلك في جمع التصحيح بأنه على حَد المنى» فوجب قلته وحصره. وني 
لأربعة من التكسيربأنبا صر على لفظها كالفردء وغرها من جوع التكسير إن َر عل 
إفراد واحدها ثم يجمع ب «الواو والنون» في العاقل» وب «الألف والتاء» في غيره» فيقال: 
«(رجيلون» ودر |ات». 

نعم» قد يقوم حمع القلة مقام جمع الكثرة» وبالعكس» كا في قوله تعاى: «والَمُطلَقَّت 
يرت بأنفسهن اة قروو % [البقرة: ۲۲۸] فإن المطلقات في غاية الكثرة» وجمعها 
بالألف والتاء» وأكَدَها في قوله: ‏ بأتفيهن € بجمع قلة. 

واستعمل جمع الكثرة وهو «قروء» في ثلاثة» ورب] كان ذلك استغناءً ب لا يستحق عا 
يستحق» ك «رجال» ليس له جع قلةء و«آقلام» ليس له جمع كثرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» مقتضى قول سيبويه وجمع من أئمة النحو في التعبير عن ذلك بأنه قد «يستعار كذا 
لكذا» أن ذلك ججارّ» وأن الحقيقة التفرقة السابقة. ا 

فأول المذاهب ني أقل الحمع أنه ثلاثةء ولا يستعمل في الاثنين إلا جارًا. 

وإليه ذهب الأكثرون» منهم الشافعي وأبو حنيفةء واختاره الإمام الرازي وأتباعه 
كالبيضاوي» وكذا ابن الحاجب في «مختصر ه الكبير)» أما في «الصغير» فسيأتي ما وقع له فیه. 

ورب روي هذا القول عن مالك حكاه عنه عبد الوهاب» لكن المشهور عنه ما سيأتي. 
وروي عن عثان وابن مسعود وابن عباس ڪوان. ومن نقله عن ص الشافعي الروياني في 
«البحر» في «كتاب العدداء قال: (وهو مشهور مذهب أصحابتا)'. 

وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال إلكيا: هو ختار الشافعي. ونقله 
القاضي آبو الطيب عن أكثر أصحابناء وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه ظاهر المذهب. ونقل 
أيضا عن كص الشافعي في «الرسالةء ونقله أبو الخطاب - من الحنابلة - عن ص أحمد 
وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاةء وني «شرح الكتاب» لابن خروف أنه مذهب سيبويه. 

قال القفال الشاشي في «أصوله»: وهمذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من الفقراء 
والمساكين - أي من الزكاة -ثلاثة» وني الوصية للفقراء أقلهم ثلاثة. 

قال: لأن السات دلائل على المسميات» وقد جعلوا للمفرد والمنى صيخةء فلا بذ أن 
يكون للجمع صيغة بخلافها. 

الثاني من المذاهب: أن أقّله اثنان. وبه قال القاضي أبو بكر» وحكاه هو وابن خويز 
منداد عن مالك» واختاره الباجي. ) 


.)۲١١ /۱١( بحر المذهب‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونقله صاحب «المصادر» عن أبي يوسف» قال: وههذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة 
باثنين سوى الإمام. فجعل قوله تعالى: # فأسَعوَاً إلى ذك ر آله € [الجمعة: ]٩‏ اثنين يسعيان 
فصاعدا إلى الإمام. 

لكن أنكر ذلك عن أبي يوسف شمس الأئمة السرخسي» وقال: (إن عنده الجمع 
الصحيح ثلاثة كا يقوله محمد فيا نص عليه في «السير الكبي»)". 

وقال ابن حزم: (إن كون أقل الجمع اثنين قول جمهور أهل الظاهر)'. ثم اختار 
خلافه. 

وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين» وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن 
داود وبي يوسف والخلیل ونفطويه» واختاره الغزالي. 

وربا احتج لذلك بقوله تعال: ¥ الوا یموس آجغل لآ رها كما لَهْرَ ءَالهَةٌ 4 
[الأعراف: ۸١۱]ء‏ فسألوا إها مع الله؛ لتكون الآههة اثنين» تعالى الله عن ذلك لا إله غيره. 

ویروی هذا القول أيضصا عن عمر وزید بن ثابت تب . 

واعلّم أن ما تقل من ذلك عن الصحابة إن أخحذ من اختلافهم في حجب الأم عن 
الثلث إلى السدس بأخوين أو بثلاثةء لا أنهم تكلموا في أقل الجحمع بخصوصه. 

ورب) کان مَأخذ مَن قال باثنين غير ذلك» کا روى ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر 
بسن - وإن كان متكا فيه - إلى ابن عباس في الاستدلال على ذلك» ولكن الحاكم روا 
وقال: صحيح الإسناد: أنه دخل على عثان» فقال له: (إن الأخوين لا يردان الأم إلى 
السدس» فإن| قال الله تعالى: # فلن كان له وة 4 [الساء: »]١١‏ والأخوان في لسان قومك 
)١(‏ أصول السرخسي .)٠١١/١(‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام .)٤١١ /٤(‏ 


E Le ee 


ليسا بإخوة. فقال عثان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس ومض في 
لاضن 

فقال ابن عباس: (إن الأخوين ليسا بإخوة)» فلم يُنكر عليه عثان ذلك» بل عدل إلى 
الاستدلال بما ذکره؛ فدل على توافقه| علیه» وأن مَّن یری بالحجب بأخوين ليس لكون أقّل 
ا لجمع اثنينء بل للإجاع السابقء أو قول الأكثر» أو نحو ذلك. 

فمَّن ينقل عن الصحابة أن أقل الجمع اثنان» فظن منه أن سنده في الحجب لفظ «إخوة» 
في الاية. 

وعلل ذلك تحمل ما رواه الحاكم في المستدرك عن زيد آنه كان يقول: «الإإخوة في كلام 
العرب أخوان اغ وروي نحوه عن عمر آنا مراد هما في هذا الموضع؛ لدلیل قام 
عند هما فیه. ) 

الثالث: الوقف. حكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن الآمدي» وني ثبوته نظر؛ 
لأنه إن آشعر به کلام الآمدي» إذ قال في آخر المسألة: (وإذا عرف مآخذ الجمع من الجانبينء 
o‏ ة ٠‏ ت ۰ مه + ۴ )"( 
فعَلى الناظر الاجتهاد في الترجيح» وإلا فالوقف لازم) 3 

ولكن هذا الكلام بمجرده لا يكفي في حكاية الوقف مذهبًا. 


(۱) مستدرك الحاكم .)۷۹٦٠(‏ قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: .)١۹۷۸‏ 

() المستدرك على e‏ (رقم: .)۷۹٦۱‏ قال الألباني ٤‏ (إرواء الغليل: :)۱٦۷۸‏ (أخرجه الحاكم 
دن فر ی ف ا ن ن ای ا عر کی غارچ بن زو ا عو ا رول 
«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبى» وآقول: ابن أبى الزناد لم يحتح به الشيخان» وإنا 
أخرج له البخارى تعليقاء ومسلم فى المقدمة » وهو حَسن الحديث). 

.)۲٤١ /۲( الاحکام للآمدي‎ ) (٠ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الرابع: أن أقل ما يُطلق الجمع عليه واحد. وربا ينقل ذلك عن إمام الحرمين ك) عزاه 
ابن الحاجب له» إذ قال في «ختصره الصغير»: (مسألة: أبنية ا لجمع لاثنين تصح» وثالثها: 
مجارًا. الإمام: ولواحد). 

فإن كلامه يقتضى أن لنا قولا أن الجمع لا يصح إطلاقه على الاثنين» لا حقيقة ولا 
جارًا. ولكن لا يُعرف ذلك. ويقتضي أن الإمام يقول: إن قل الجمع واحد. فان أراد حقيقة 
فلا قائل به أصلاء أو جار فلا يمنعه أحد لا الإمام ولا غيره. 

والذي عر ناقل ذلك عن الإمام أنه قال في «البرهان» عقب مسألة: «التخصيص إلى 
ماذا ينتهي؟» وذكر صيغة الجمع» ثم قال: (والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاء ولكنه 
ادیو ادالاق ۰ 

لكن كلام الإمام إنا هو منحط على ما قبله» وهو ما ينتهي إليه التخصيص. ومراده 
بقوله: (ليس بدعًا) أن الانتهاء إل واحد في التخصيص ليس بدعًا وإِن كان مجارًا. 

وهذا قال عقبه: (وهو أبعد من الرد إلى اثنين)؛ لأن المجازات قد تتفاوت في القرب 
والبعد من الحقيقةء ولو كان مراده أن ذلك يكون حقيقةء لا قال: (وهو أبعد من الرد 
لاثنين)؛ لأن الحقيقة لا تتفاوت جزئياتها من حيث كونها حقيقة. 

فالذي يقتضيه قول الإمام أولا وآخرًا أن أقل الحمع ثلاثة حقيقة» وأنه في ونما مجاز. 

فمن أمثلة الإإطلاق على الواحد: ما سبق في قوله تعالى: ¥ دين قال لهم الاس 4 
[آل عمران: ۱۷۳]» ونحوه. 

ومثله ابن فارس في «فقه العربية» بقوله تعالى: ‏ فتاظرة يم ير غالَمرَسلونَ [النمل: 
(۱) ختصر المنتهی مع شر حه (۲/ .)١۲۲‏ 
(۲) البرهان .)۲١۱/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


٠‏ لأن المراد بالمرسلين سليان. 

e‏ ا 

ونحوه قول الزخشر ي في: ل کڏبت قو قوم نوع آلمُرَسَلينَ € [الشعراء: ١٠٠]؛‏ لأنه 
0 

وفیه أیصًا نظر؛ لان من كدب رسولا فقد كدب الرسل كلهم کا یقال: فلان يركب 
الدواب. أي: شأنه ذلك. وعلى هذا فهو حقيقة خلاف» فقول الغزالي وغيره: (إِنَ مثل ذلك 
جاز بالاتفاق) إن نظروا في ذلك للواقع» لا للمفهوم. 

نعم إمام الحرمين مثله بأن يرى امرأة تبرجت لرجل فيقول ها: (أتتبرجين للرجال؟!)» 
فان کان مراده آنه کون حينئذ جارًا - وقد نقله عنه كذلك إلْکیا - فهو ما لا نزاع فيه كا 
سبق؛ لأنه من إطلاق الكل على البعض. وإن كان حقيقةء فهو نظر إلى المفهوم» لا إلى 
الواقع» أي: شأنك أن تتبرجي لجنس الرجال. 

ويدل عليه قرينة خصوص الر جل المرثيء لا أن قصد فصر الرجال عليه. 

نعم» من إطلاق الجحمع وإرادة الواحد مجارًا إذا أطلتق ذلك في مقام التعظيم برفع قَذره 
عن رُتبة الواحد وضعًا وعأد كا يقال للكبير: (أنتم فعلتم ذلك). وقول المعظّم نفسه: 
(قَعَلنا ذلك). كا صرح أهل العربية بأن ذلك للمشارك أو المعظّم نفسه كا في قوله تعالى 
حكاية عمن قال: ¥ رَ ت اَرَجِعون ¢ [المۇمنون: 44]› وقوله تعاى: ¥ ونا لَه لَحفِظونَ » 
[يوسف:  »]۱۲‏ فَقَدَ رتا فيع مأَلْقَدِرُونَ € [المرسلات: «YY‏ ا لتا النی کر € [الحجر: 
.٩‏ وهو أمر لا ينحصر. 

ومنهم من اول كلام الإمام السابق على أن إطلاق الحمع للواحد جائز اتفاقا. 


(۱) قال الزخشري في تفسیره (الکشاف» ۳/ ۳۲۸): (قوله: المرَسلينَ 4 والمراد نوح عليه السلام). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وإن مل السامع الجمع على واحد الأكثر على المنعم؛ لأن المعْظّم على أن ألفاظ الجموع 
العامة نص في أقل الجمع وإِنِ اختّلف في أنه اثنان أو ثلاثة. 

وذهب الإمام إلى آنه يصح» فمسألة الإطلاق غير مسألة الحمل؛ كنظيره في المشترك في 
إطلاقه على معنیيه و مله عليه|. 

قلت: وهذا عائد إلى ما سبق من أن كلام الإمام فيا ينتهي إليه التخصيص» فإن 
التخصيص إذا انتهى لواحد» [حمله]“ السامع عليه. 

وقد تحررت المسألة وكلام ابن الحاجب عن الإمام» ولله الحمد. 


س ا س 


الأول: في تحرير محل الخلاف: 

فليس الخلاف في لفظ «جمع» الذي هو مَصدر جع بجمَع جُمَعّا؛ فإن معنى ذلك لغة: 
الضم» وهو صادق على اثنين اتفاقا. 

ولا في لفظ «جماعة)»؛ فإن ذلك لاثنين فصاعدا قطعًَاء كا في حديث أبي موسى 
الأشعري کا رواه ابن ماجه لکن بطريق ضعيف» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فيم| رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» وهو ضعيف وإِن كان 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» محتجًا به على الراجح. ) 

نعم» للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أن رسول الله ية قال: «الاثنان 
فا فوقهي] حماعة)) فإن القصد بذلك أيصًا الاجتماع؛ لحكمة تألف القلوب وغيرها. 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): حمل. 
(۲) سنن ابن ماجه (4۷۲)» سنن الدارقطني (1/ »))۲۸١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: »)۷۹٩۷‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


ونحوه حديث النهي عن السفر إلا في جماعة 0 اا اا الان ور 
ذلك. 

وليس الخلاف أيصًا في نحو: ¥ ققد صعَت قلوبكما € [التحريم: ]٤‏ وإِنِ استدل به 
i DES AS E‏ 

ا ی د 

- الجمع على الأفصح» نحو: «(قطعت رؤوس الكبشين». 

- ثم الإفراد» ک «رأس الكبشين». 

ج التثنيةء ك «راسی الكبشين». 

وإنا رجح استقالًا لتوالي دالين على شيءِ واد وهو التنية» وتضمن ¿ الجمع 
التعددء بخلاف ما لو أفرد. 

فالخلاف حينئذ إنها هو في الدال على الجمعية لا بطريق التثنيةء وهي صِيَعَ الجموع وما 


في معناها من أساء ا لجموع» ك «قوم» ورهط» وخيل» ونساء» ويقر» وعر)» ونحو: «أولي» 


وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: .)٤۸۹٩‏ 

(۱) في مسند أحمد :)٥٠٥١(‏ (عن ابن عَمَرَ أن الى ية تى عَن الْوَحْدَةء أن بيت الرَجُل وَحده أو 
يسَافِرًّ وَخده). قال الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياءء ص١۷۲):‏ (أخرجه أحمد من 
حدیث ابن عمر بسند صحیح). 

وفي: مصنف ابن آبي شيبة (۲۹۳۸۸)ء المراسيل لأبي داود (ص۲۳۷» رقم: ١١۳)ء‏ وغيرها: 
عن عَطاء» قالّ: « تی رَسول الله ا أن ُسَافِرَ الرَجُل وَحدَه أو يبت في بَيْتِ وَحْدَه. 

وني صحيح البخاري (۲۸۳۱) عن النبيّ ي قال : غلم الاس اني الوخكة تا غم ٤م‏ 
سار راب ليل وَخْدَه». 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأولات»» ونحو: «الذين» واللاتي)» ونحو: «هؤلاء)» ونحو: « فعلواء وفعلنا» كا سبقت 
اللإإشارة إليه. ) 

فالخلاف في ذلك کله مطرد کا بُفهم من آمثلتهم واستدلالاتہم» کاستدلال الإمام 
الرازي وأتباعه بقوله تعالى: ¥ ونا حکمِهمَ شهدت € [الانبياء: ۷۸] لمن قال: أقّل 
ا لجمع اثنان. وأجابوا عنه بأن المتقدم وإن كان داود وسليان فقط لكن ضم معه) المحكوم 
فیا وما ا لخصان. 

نعم» رد هذا الجواب بأن المصدر إن يضاف إلى فاعِله تاره وإلى مفعوله أخرى» أما هم 
اف افلا او خان س ا ارين ار هل اه جروات ةة 
لا يعرف شيئًا من العربية. 

نعم» آشار ابن الحاجب في «ختصره الکبیر؛ إلى تصحيحه بأل «حُكم» هنا ليس مصدرًا 
حتی برد بذلك» بل المراد به «الأمر»» اى اف داود وسلي‌ان والخصمین؛ فصَحّ إضافته 
للكل» فاستقام الجواب. 

قوف کلف 

قلتٌ: لكنه أوّلى من نِسبة هؤلاء الأئمة إلى جهل مثل هذاء ويؤيد ذلك أنه يقال: 
(حضرت حكومة القاضي فلان وفلان وفلان المتحاكمين عنده). والإضافة صدُّق بأدنى ٠‏ 
ملابسة» فإذا كان الحكم المراد به المحاكمة الصادرة بين الحاكم والمحكوم عليه» وضح ذلك. 


ره 


النالي: 
قد سبق الفرق بين جُعَي القلة والكثرة» فإطلاق الخلاف حتى يشمله مما يستشكل 


(۱) فی (ص): قال شے شىخنا. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


باتفاق النحاة على أن جمع الكثرة من أحد عشر فصاعدًا. فن كان الخلاف في جمع القِلة 
فكيف بُطلقون؟ وكيف يأتون في مثلهم واستدلا هم بكثير من جموع الكشرة؟! فإن كان ذلك 
لأن كلا منه) بُطلق في معنى الآتر» فمجاز کا سبق وصرح به الزخشري وغيره» والكلام 
إنها هو في الإطلاق حقيقةً» حتى قال القراني في بعض كتبه أن له نحرًا من عشرين سَنة 
یورده ولم يتحصل عنه جواب. 

قلت: إذا كان جمع القلة يجري فيه الخلاف لا عالةء فالتجوز باستعمال «جمع الكثرة» في 
«جمع القلة» يُصَبّره كأنه من جموع القلةء لا سيا إذا استغِي به عنه طرَقَهُ ا لخلاف من حيث 
E‏ 
الأحكام كا ستراه في الفروع الاتية. 

ونظير ذلك اليد في السَوْم والبيع الفاسد يد عضب تجارّاء ويترتب عليها أحكام 
الغصب من الضان بأقصى القيم من الخصب إلى التلف. 

وكذا ما ذكر في المنيىك فى رمضان هل يكره له السواك بعد الزوال كالصوم وإن طلق 


عليه صائم سجارًا؟ ونحو ذلك. 
اوی وت ی و و 


ET‏ أخذ ورانا مال وعَلَبَ في کل ناء 
کا في حدیث: «له غنمه وعلیه غرمه» 


- ونحوه في «السلب»» أصله فيا يلبسه» ثم عدوه إلى الفرس وآلة السلاح وغير ذلك 


(۱) صحیح ابن حبان »)٥۹۲۳٤(‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: )٥‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
۲ .). قال الألباني: ضعيف. (التعلیقات الحسان: .)٥۹۳٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأعطوه حكم الحقيقة مع أنه بجاز. 

قلتٌ: وعكس هذا الإشكالٍ من حيث [العلة)" الإشكال في جع القلة إذا اقترن ب 
يقتضي عمومه: كيف يقال بالعموم فيه مع أن نهايته في اللغة عشرة مع إطباق العلهاء على 
الاستدلال بعمومه؟ نحو: ¥ إن آلمُسلميت وألمُسلمىت € [الأحزاب: ١٠ء‏ « فاقوا 
المشركينَ % [التوبة: »]٠١‏ $ لن ابرا رهی تعیم 4 [الانفطار: »]1١‏ إلى غبر ذلك. 

فَجُمع بين الطريقين بأن الشارع تَصَرّف في ذلك بالنقلء كا ني الصلاة والحج والصوم 
فعمم هذه الجموع ب| اقترن بها وإن كان أصلها بغير العموم. 

وجمع إمام الحرمين بأحسن من ذلك» وهو حمل كلام أهل العربية على حالة التجرد عا 
يقتضي العموم من «أل» ونحوهاء وكلام الأصوليين والفقهاء على حالة الاقتران باللام 
er‏ 

اقول إن هذا الإشكال في الأصل إنما يتوجه إذا فُلنا بأن الحمع إذا اقترن بها يقتضي 
عمومه» کانت آفراده وحداتا» لاحموعا. 


أما إذا قلنا: (أفراده جموع)ء فَجهة عمومه غير نهاية أفراده فإِن العموم حينئزِ في كل 
عشرة عشرة أو تسعة تسعة أو باقي مراتبه. 

بل والقاتل بالارل جرد الدلالة عن الجمعية صل وصار عنده دالا على الحقيقة ِن 
حیث هي کا سبق تقریره مطو لاء فتأمله. 


(1) كذا في (ص» ق)» لكن في (ش): العلية. وفي (ت» س): الغاية. وني (ض) كأنها: (الغاية) أو 
E)‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاآدلة CAD‏ 


الثالث: 


من فوائد الخلاف سوى ما سبق من مسألة الأصول وهي «غاية ما ينتهي إليه 
التخصيص» خلافًا ما يقتضيه تقل الأستاذ أي إسحاق من اتفاق أئمتنا على أن التخصيص 
جوز إلى واحد فلا يبقى للخلاف في هذه المسألة فائدة. 

لكن سبق رد ذلك بنقل [المذاهب]'" في تلك المسألةء ويترتب عليها أن الجمع نص في 
َقَلّه» فإخراج بعضه يكون نسخًاء لا تخصيصًا. وتضم هذه المسألة إلى أن إخراج بعض العام 
بعد دخول وقت العمل یکون نسخا کا سيأتي. 

وسوى ما سبق من الفروع الفقهية: 

لو قال: (له عل دراهم)» يلزمه ثلاثةء وقیل: درهمان. 

ونه یکتفی في الصلاة على الميت باثنين. نقله الرافعي عن «التهذيب)» وقال: (إنه بناء 
على أن أقل الحمع اثنان)". 

ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد» فهل يصرف إليه لکر؟ أو الثلث؟ 
وجهان» وني وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصف. 

قال في «المطلب»: ولم أفهم له معنى» فإن کان بناءًَ على ن ال الجمع اثنان» فیلزمه فی 
إذا أوصى للفقراء آنه جوز الاقتصار على الاثنين» ولم تَر من قال به. 

ول قال ن وج الاد أو ارت ال - فهي طالق) م بحنث إلا بثلائة 


وقیاس مَّن یری أن أقل ا لجمع اثنان أن يحنث با 


(۱) کذا في (ص» ف ش)» لکن في (س» ٿٽ» ض): أئمة المذهب. 
(۲) العزيز شرح الوجيز (۲/ ۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فان قيل: هلا جُعل ذلك تعليقًا على مستحيل حتى لا يحنث؛ لأن (اللام) للعموه؛ 
[فيقتضي] ‏ نساء أو عبيد العا!؟ 

قيل: لأن إعال الكلام أولى من إهماله؛ فيحمل على الجنس» كا لو حلف لا يكلم 
الناس» فإنه بحنث بواحد کا قاله ابن ر“ وغبره. فلو قال: (ناسًا) بالتنکی» حنث 
بواحد؛ لأجل دلالة العموم. لكن هذا إذا قلنا: آفراده وحدان» لا جموع. اما ا إذا قلنا: : جموع» 
فينبغي أن لا بحنث إلا بثلاثة. 

وشبّه ابن الصباغ الأول - وهو ما اقترن بمقتضي العموم - با لو قال: (لا آكل الخبز). 

وفيه نظر؛ لصدق ذلك على القليل والکثیر» ك «الماء» و«العسل)» فلا يشبّه به ما يدل 
عا اة 

وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصرء وفي هذه اللإشارة كفاية. 

قولي: (مَا َم يكن لِكثرَة فَرَاِد عَسَرَةٍ) أي: أقل الحمع ثلاثة ما لم يكن من جوع الكثرة 
فإن أقله الزائد على العشرة» وهو أحدعشر. 

وقولي:(مَا لَمْ يَنبْ) تخصيص لقاعدة جمع الكثرة: أنه إذا ناب باستغنائه أو غيره فإنه 
يصير كجمع القلة حتى يكون أقله فيه الخلاف» والأرجح ثلاثة. 

وقد أوضحنا ذلك. والله أعلم. 


(۱) کذا في (ق» س)» لکن في (ص): تقتض . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


o 


ص 


١‏ وَإنْيُْكص اللَفْظ ذوالعْمُوم بُرذعموفةلتى التفهيم 
۷ت اولالاح)الاآة حققَةف يقي وحُكمُة 
۸باق إدايكونبال معي خط ولَومنقصلاينة عي 
أوميڭنغومةىذايا عنهوامًالنْيكنْىذابيئ) ° 
٠‏ بقَصض د ايك وك لوص دَداُجَرَدّعَن التخوصيصر 
رفوم جارتۇفةكيْ الذي ُو لزي 
الشرح: اشتملت هذه الأبيات على ربع مسائل من مباحث تخصيص العموم. 

الأوى: أن تخصيص العام هل هو إخراج من حكيه والعمومٌ في اللفظ باق؟ أو مِن 


الثانية: وهي مُفرّعة على الأولى» الفرق بين العام اللخصوص والعام المراد به خاص. 
الثالثة: أن العام بعد التخصيص دلالته على ما بقي حقيقة؟ أًم جاز؟ وهل يرد ذلك في 
العام المراد به خاص؟ أو لا؟ 


الرابعة: الحكم على العام إذا خص هل هو باي في الأفراد بعد التخصيص فيكون حُجة 


فأما المسألة الأولى : 


وهي کون الإخراج في التخصيص من الحكم لا من اللفظ؛ فلن مقصود الشرع بيان 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الحم للأفراد عمومًا أو خصو صًاء لا لكون اللفظ يدل أو لا. فإذا مر بقتل الکفار مثا ثم 
حصص الذمي» فإنا خرج من الحكم وهو القتلء والمخرَج كافر م يخرج عن تناول الكفار 
له. وقد سبق الإشارة لذلك من قول من قال: إن القابل للتخصيص حكم ثبت لتعدد. 
فاللإخراح من الحكم على المتعددء لا من إطلاق لفظ المتعدد. 

وعن ذكر ذلك استغنيت في النتظم با ذكرته هنا. 

نعم» سيأتي ني التخصيص بالاستئناء أن إسناد الحكم بعد الإخراج [أولى]. 

وقد ذكره ابن الحاجب هناك في كيفية دلالة نحو: (عشرة إلا ثلاثة) هل الإسناد للسبعة 
بعد الإخراج للثلاثة؟ أو أن مجموع اللفظ يصير دالا؟ أو غير ذلك ما سيأتي إيضاحه في 
حله؟ 

وأما المسألة الثانية (وهي من مهات هذا الباب): 

الفرق بين العام الملخصوص والعام الذي أ د به ا لخصوص» وهو مهم عزيز الوجود. 

والشافعي رحه الله شار إلى تخاير هما في ترديده في ي آية البيع ونحوه بين أقوال» منها: أنه 
عام خصوص. ومنها: أنه عام أريدَ به ا لخصوص» وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك. 

قال الشيخ أبو حامد: (والفرق بينه| أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقلء 
فا لس راد هو الا کی: 

قال ابن آبي هريرة: (وليس كذلك العام المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثر» وما ليس 
بمراد هو الأقل). 

قال: (ويفترقان في الحكم من جهة أن الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره» وهذا يمكن 


(۱) کذا فی (ص)» لکن (ق» س» ض): أولا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التعلق بظاهره؛ اعتبارًا بالأكثر). 

وفرن الارردى رجهان أحدغا هدا و اتان ن راف ما ارده جاص دت عل 
وا ار و الیو ن ل فار ار ان 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان): (بجب أن يتنبه للفرق بينه)اء فالعام 
اللخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص, ألا ترّى أن المتكلّم إذا أراد باللفظ اول 
ما دل عليه ظاهره من العموم ثم أخرَج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ كان عام 
مخصوصًاء ولم يكن عامًا أريد به الخصوص. ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي 
أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم» وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص» بخلاف ما 
إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا). انتهى 

وحاصل ما قرره أن العام إذا فصر على بعضه» له ثلاثة أحوال: 


الأول: أن يراد به في الابتداء خاص» فهذا هو المراد به خاص. 


. + 


والثالث: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء» ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه ۾ 
يرد به في الابتداء عمومه» فهذا هو العام اللخصوص. 

فلهذا كان التخصيص عندنا بياتّاء لا تسخًاء إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل 

ومن حرر الفرق بينها أيضا من المتآخرين الشيخ تقي الدين السبكي» فقال: (جرى 
ذكر هذه المسآلة في درس في العادلية يوم الاثنين» الثالث والعشرين من صفر سنة هس 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأربعين وسبعائة» فخبط فيها الحاضرون» وهم معذورون [بسہب] ما بلغهم من العلم» 
فكتبتُ فيها وني دلالة العام في الأمرين على الخاص - هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ - زبدة 
کلام مَّن تكلم فيه من العلماء وزدت عليهم تحقيقات لم يلموا بها). 

فنذكر ما قاله؛ لما اشتمل عليه من الفوائد. 

فقال: (العام الذي أريد به الخصوص هو العام إذا أطلق وأريد به بعض ما يتناوله» فهو 
لفظ مستعمل في بعض مدلوله» وبَعْصُ الشىء عَيْره» فالذي يظهر آنه مجاز قطعًاء إلا إن قيل: 
إن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة. فقد يقال حينئذٍ على هذا بأنه حقيقة في 
کل فرد. فإن جاء حلاف فيه فإن) جيء من هذه ال جهة. 

وشرط الإرادة في هذا النوع - على ما ظهر لنا - أن تكون مقارنة لأول اللفظء ولا 
يكتفى بطريانها في أثنائه؛ لأن المقصود فيها نقل اللفظ عن معناه إلى غيره واستعاله في غير 
موضوعه» وليست إرادة إخراج لبعض المدلول» بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غير 
موضوعه» كا يراد باللفظ مجازه الخارج عنه» لا فرق بينهما إلا أن ذاك خارج وهذا داخل؛ 
لأن البعض داخل في الكل. 

ومن مجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقةء لا يناسبه أن يقول: إنه استعال اللفظ في 
غير موضوعه» بل يصير كاستعال المشترك في أحد معنييه» وهو استعال حقيقي» وإرادة 
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خښ 


موضوعه ولا تجعله مجارًاء بل هى مَصححة لاستعاله. 


وأما عند مَن يجوز استعیاله في معنیيه قَهُم ختلفون ذا استعمل في معنييه هل هو مجاز؟ 
أم لا؟ فمن جعله مجارًا فذلك لأن الاستعال الحقيقي عنده هو استعاله في أحد المعنيين» 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن جعله حة حقيقة كالعام كا هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي تت فيصير 
البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص. 

وفیه نظر؛ ا کر ین او دات اا 
ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى ما قلناه. 

ويؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة في هذا النوع لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء ني 
تكبيرة الإحرام وني كنايات الطلاق» وإذا حَمَقّت هذا ا لمعنى» اضبطه. 

وأما العام الملخصوص فهو العام الذي أريد به معناه خُرجًا منه بعض أفراده. فالإرادة 
فيه إرادة الإإخراج» لا إرادة الاستعمالء فهي تشبه الاستثناء فلا يشترط مقارنتها لأول 
اللفظ» ولا يجوز تأخرها عن آخره» بل يشترط - إن لم توجد في أوله - أن تكون في أثنائه. 

ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق وأنه يشترط اقتران النية ببعض اللفظ 
قبل فراغه» فالتخصيص إخراج ك أن الاستثناء إخراج. 

وهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة: الاستثناء» والغايةء والشرط والصفة. 
والمخصّص ني الحقيقة هو الإرادة المُخرجةء وهذه الأربعة والحَصص المنفصل كمُستها 
دالة على تلك الإإرادة» وتلك الإرادة ا إرادة استع|ل اللفظ في غير موضوعه؛ فلذلك 
يقطَع بکونها مجارًاء بل حصل التردد. 

ومنشا التردد أن إرادة إخراج بعض امدلول هل [خصّر] الا اللفظ مُرادًا به الباقي؟ أو 
ل؟ وا لاء وهو پشبه الحلاف في الاستثناء» ومذا يقوى أن العام اللخصوص حقيقةء 
لكن الأكثرون على أنه مجاز. ووَجُهه أن بجعل اللفظ موضوعًا ليستعمل في معناه بتمامه غير 
غرج منه شيء فإذا ارج منه شي كان مجارًا؛ لاستعاله على عَيْر الوجه الذي وَصعَه 


(۱) کذا في (ص)ء لکن في (س): يصير. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


الواضع له عند الإإطلاق. هذا في| يحتمل المجازء وهو ما كان ظاهرًا كالعام. 

أما ما كان نصا كالعَدد فلا مجاز فيه» وليس إلا اللإخراج المَحْض. ويظهر أثر هذا في 
أن الملخصْص النفصل يأتي في العام ولا يأتي في الحَددء والاستثناء في العام كاشف عن 
الإرادة اللخصصة» والاستثناء في الحدد هو المُخرج بنفسه» لا بدلالته على إرادة متقدمة» 
وهذالو أراد بعصه فقط ولم يوجد لفظ الاستثناءء م يصح في العدد ويّصح في العام. 

ولو قال: «أنت طالق ثلاثا»» ولَوّى بقلبه: «إلا واحدة» وماتت قبل نُطقه بقوله: «إلا 
واحدة)» يقع الثلاث. نعم يشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربط فالنية فيه 
شرط لاعتبار الاستثناء بعده» وليست مُؤثرة» والنية في التخصيص مؤثرة في الإخراج 
وحدها» ويدل عليها تارة بمخصص منفصل» وتارة بمتصل. والنية في العام المراد به 
ا لخصوص مؤثرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره. 

ومن هنا يُعْرّف أن عَدَّ ابن الحاجب البدل في المخصّصات ليس بجيد؛ لأن الأول في 
قولنا: «أكلت الرغيف ثلثه» يشبه العام المراد به ا لخصوص, لا العام اللخصوص) '. انتهى 

وهو كلام نفيس أوردته بحروفه؛ لا فيه من تقرير أمور بحتاج إليها في هذا الباب» 
ولکن إذا تأملته مع ما سبق من کلام مَّن تقدمه» تجده مفهومًا منه. 

ويُعلم من ذلك أيصًا أن قول بعض ماري الحنابلة في القًرق بأن: (العام الذي أريد 
به الخصوص أن يُطلتى المتكلّم اللفظ العام ويريد به بعصًا مُعَينَاء والعام اللخصوص هو 
الذي أريد به سَلْب الحكم عن بعض منه. وأيضًا فالذي آريد به خصوص بيحتاج لدليل 
معنوي يمنع إرادة الجميع» فيتعيّن له البعض» والمخصوص يتاج لتخصيص لفظي غالب 
كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل). انتهى 


(۱) الاإبہاح في شرح المنهاح (۲/ .)١١٤-۱۳۲‏ 
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والوجهان خارجان ما سبق. 
ما الأول وهو كون التخصيص السلب عن بعض الأفراد فهو قوهم: (التخصيص 
إخراج). 


وأما الثاني وهو الاحتياج في المراد به خاص للدليل المعنوي فمعناه: الدليل الذي يدل 
على إرادة الخاص؛ لأا أمر معنوي» فهو راجع لقوهم: (إن إرادة الخاص فيه سابقة). 

ويعلم أيضا آن ما قاله تاج الدين السبكي في «شرح البيضاوي» بعد نقل كلام والده أن 
مقتضى كلام الشافعي أنه لا فرق بينه| - منوع. ) 

فذكر أن الشافعي في «الرسالة» قال في «باب ما نزل عامًا دلت السنة على أنه راد به 
الخاص): (قال الله جل ثناؤه: ¥ وَلأَبوَيهِ لكل وجار مهما آلسدسٌ € [الساء: ]١١‏ إلى 
قوله: ¥ قن گان آ4 وة فلاَي و آلسدس € [الساء: 1۱١‏ وقال: ( وَلْكَم ِف ما ترك 
ازوج € [الساء: ]٠١‏ إلى قوله: « قله نآلفمن يما ترڪة [النساء: .]١١‏ فأبان أن 
للوالدين والأزواج ما سمي ني الحالات وكان عام المَخرج فدلت سنة رسول الله اة أنه 
إنا أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعض» وذلك أن يكون دين الوالدين 
والمولودين والأزواج واحدًاء ولا يكون الوارث قاتلا ولا ملوكا). انتهى ‏ 

قال: (ووقف والدي على ذلك» فذكر أن البحث الذي قرره - أي في الفرق بين 
النوعين - إن صح» احتمل أن يكون ما أورده الشافعي أراد به أن يكون عامّا خصوصًا وأنْ 
یکون مرادًا به ا لخصوص). 

فظاهر كلامه أن والده يُسلّم ما قاله في قَّهم ص الشافعي» وهو عجيب. ٠‏ 

فقد عرفت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن العام المخصوص أريد به خاص 
بالإخحراج» لا في الابتداء» وأن من هذه الجهة يكون العام اللخصوص أعَم من العام الذي 
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ارد به خاص. 

فمعنى قول الشافعي: (دَلّت السنة على أنه يراد به ا لخاص) أنه سلب الحكم عن بعض 
الأفراد وبقي الحكم في الباقي؛ بدليل إيراده في ترجمة الباب» فالإرادة التي عناها إرادة 
ا لحكم» لا إرادة دلالة اللفظ وإطلاقه على الخاص. 

ومن هنا يُعلم أن قول الأصوليين: (إنٌ الخاص بُقَصًّى به على العام» تدم أو تأر أو 
جُهل أو قارن) لا يناي ما سبق في الفرق بين العام اللخصوص والراد به الخصوص؛ لأن 
الإرادة في الثاني سابقة على العام» وفي الأول متأخرة أو مقارنة؛ لأن إرادة الإطلاق غير 
إرادة السلب عن البعض» فلا يَصّر كَون إرادة السلب دليلها سابقا. 

ثم ذكر القاضي تاج الدين أن العام الذي يراد عمومّه ضربان: ما آفراده كلها مُرادة» 
TT‏ ولکن الغالب منزلة الكل. وأن الشافعي في «الرسالة» مثل 


للأول بقوله تعال: ¥ وله بکل شى عَليم € [النساء: ]۱۷١‏ وبقوله تعالى: ¥ الله حل ق کل 
شىء € [الرعد: a »]١١‏ العقل أنه لم يدخحل أصلا 


وم hi‏ ل ر یتآ اخ رتا من هذه آلْقَرَيَةٍ آلظالِ اهلها 4 
E N EE‏ ا 

وهذا يقتضي أن لنا قسًا ثالً - في فصر اللفظ على , بعض الأفراد - غير العام 
المخصوص والعام المراد به ا لخصوص؛ لأن الثاني إنا يكون إذا أطلق على الأقل کا سبق في 
كلام الشيخ أبي حامد والماوردي» والأول إنا يكون حيث لم يرد إطلاق اللفظ وإرادة بعض 


(۱) کذا ي (ص)» کک في (ق» س): الثاني. 
(۲) انظر: الاج (۲/ (٤‏ 
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الأفراد» وهذا أريد به بعض الأفراد وإن كانت هى الأكثر. 
وأما المسألة الثالثة: 


وهي أن دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو 

فيه مذاهب: 

أحدها وهو المختار وعليه جريب في التظم: أنه حقيقة مطلقًا بأ خصيص خصّص. 
فقد قال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهب الشافعي وأصحابه» وهو قول مالك وجماعة من 
اآصحاب أي حنيفة) اکى 

وذلك لان الواضع لا وضمعه للجميع وخرج بعض الأفراد من الحكم بدليل م تتأثر 
دلالة اللفظ على الباقي حقيقة کا كانت كذلك. 

وجزم بأنه حقيقة أيضصًا القاضي آبو الطيب والشيخ آبو إسحاق وابن الصباغ وسليم» 
ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن أكثر علائناء وقال إمام الحرمين في «التلخيص» وابن 
القشيري: إنه مذهب جاهير الفقهاء. ونقله الغزالي في «المنخول» عن الشافعي» ونقله ابن 
الحاجب عن الحنابلةء ورجحه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من المتآخرين. 

الثاني: أنه مجاز مطلقاء ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة كأبي علي 
وابنه» ونقله الشيخ أبو حامد وسليم عن المعتزلة بأسرهاء واختاره البيضاوي وابن الحاجب 
والهندي. وني «الأوسط» لابن برهان: إنه المذهب الصحيح. تة لكا للمجحفقن» ونقلة 
في «المنخول» عن القاضي أبي بكر» ويمن جزم به من الحنفية: الدبوسي والسرخسي 
والبزدوي» وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية. 
وحكي عن الأشعري» لکن فيه نظر مِن وجهین کا قاله الشيخ بو حامد: 
أحدهما: أن الصَيعَ عنده مشتركة بين العموم والخصوص,» فإذا دل دليل على أنه 
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للخصوص» كان استعماله فيه حقيقة. 

والثاني: آنه يحتج به فيم بقي بمجرده» فلو کان مجارًاء م يحتج به إلا بقرينة. 

احتج هذا المذهب بأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص» 
للزم الاشتراك, والمجاز خير منه. 

وجوابه: أن الكلي دلالته على كل جزئياته وبعضها سواء إذ لا يُقال: دلالة إنسان على 
كل آفراده حقيقة وعلى ريد مجاز. 


القالث' أن له جهتن: 


إحداما: من حيث تناول اللفظ له بعد التتخصيص كأ كان قبله» فهو حقيقة. 

والثانية: من حيث الاقتصار عليه دون ما خر ج بالتخصيص»› فهو حاز. 

کانه مع بين القولين السابقين» وتحقيق المناط فيه|. وهو اختيار إمام الحرمين كا نص 
عليه في «البرهان). 

وقال ابن القشيري والمقترح في تعليقه على «البرهان»: (إنه معنى كلام القاضي). 

وفيا قالاه نظر؛ فان القاضي أورده سالا على نفسه» ثم أجاب عنه بأن هذا التفصيل 
ساقط» وذکر ما حاصله أن اللفظ إنما يكون حقيقة إذا كان الباقي منضًا مع الذي خرج» 
فبعد خر وجه لا يبقى حقيقة» بل يجب أن يكون مجارًّاء لاسي إذا كان العام صيغة جمع وبقي 
بعد التخصيص واحد فإنه مجاز وفاقًا. 

وحاول ابن القشيري التوفيق بين كلام القاضي والإمام وأن كلا منها حق من وجه ب 
يَوّول الأمر به إلى ما قاله إمام الحرمين من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين. 

ومنهم من حل القول بكونه مجارًا على أنه أراد من حيث اللغة» والقول بكونه حقيقة 
من حيث الشرع» فلم يتواردا على حل واحد. 
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الرابع وبه قال أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الباقي غير منحصر فحقيقة وإلا 
فمجاز؛ وذلك لأنه إذا بقي غير منحصر» كان معنى العام فيه وهو الاستغراق بغير حصر» 
بشلا فما إا كان الافى رر فإف فخا عا لعي الا 

ويتعجب من ابن السبكي في «شرح المختصر» في ضبط مقالة الرازي هذه بضابط قد 
ذكره أصحابنا في الفقه في روج امرأة من نساء فيهن له حرم يجوز في غير المحصور دون 
ss‏ ا 

قال إمام الحرمين: (غير المحصور كثرة يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس). 

وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لَعَسّر على الناظر عدتهم بمجرد النظر - 
كالأف - فغير حصورء وإِن سَهل كالعشرة والعشرين فمحصور. 

قال: (وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدها بالظن» وما وقع فيه الشك استفت فيه 
القلب). انتهى 

ولكن هذا إنا هو في المحصور وغير المحصور في العرف في الأفراد الوجودية ٤‏ 
ا لخارج» وبحث الأصولي الذي عناه أبو بكر الرازي إن هو مدلول اللي في الذهن. 

الخامس: أنه ن ا ا ا اا رغ 
بالمستقل من عقل أو سمع» فإنه مجاز. وبهذا قال الكرخي من الحنفية والإمام الرازي. 

وقال المازري آنه آخر قول القاضي» وآن وها كونه جار مطل . 


السادس ونقله بعضصهم عن القاضي کان الحاجب ف ((حتصر ه): انه حففه إن خص 
بشرط أو استثناء لا صفة وغبرها. 


(1) إيضاح المحصول (ص۲٠).‏ 
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السابع: حقيقة إن خص باستفناء وإلا فلا. كذا قاله القاضي في «غختصر التقريب»» 
ولفظه: (فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقرر التخصيص باستشناء متصل» 
فاللفظ حقيقة في بقية المسميات» وإن [تقرر] التخصيص بدلالة منفصلةء فاللفظ مجاز 
لکن يدل بة ی فة السات ٠‏ اه 

نعم» إن جيل اقتصارٌه على الاستفناء كالمئال لا للحصر فيه لأنه جَعّله في مقابلة 
المنفصل» كان موافقا لا سبق من نقل المازري عنه القول الخامس. 

الثامن وبه قال عبد الجبار: أنه حقيقة إن خص بشرط أو صفة» لا استثناء أو غيره. 

التاسع: أنه حقيقة إن خص بدليل لفظي» سواء أكان متصاا أم منفصلاء وإلا فمجاز. 

العاشر: إن بقي بعد التخصيص جع فهو حقيقةء وإلا فهو مجاز. 

وأما قول الغزالي: (إنه إذا م يبق بعد التخصيص جع» لا حلاف في كونه مجارًا) ففيه 
نظر» فقد ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة في يبقى وإن كان أقل من 
ا لجمع» قال: (وهذا بعيد جدًا). 

فلعل الغزالي إنما نفى الخلاف لقول الإمام ذلك. 

ومن قال بهذا القول - مع بعده - الباجي من المالكيةء ونقله القاضي أبو الطيب عن 
الشيخ أي حامد احتجاجًا بقوله تعالی: ¥ فقد رتا يعم الق درون # [المرسلات: ۲۳]. 

وقد تعقب ابن القشيري بذلك على مقالة القاضي السابقة المشورة بالاتفاق؛ لاستبعاده 
ذلك اقول و أنه لا عتا به 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): تقَدّر. 
(۲) التقريب والاإرشاد - الصغیر (۳/ 1۷). التلخیص .)٤١/۲(‏ 
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راما ف هذه اذاهب فاا بصدد د كرهاء قا للا صان 

نعم» ننبه هنا على آمور: 

أحدها: قد علمت أن هذا الخلاف إن هو في العام اللخصوص» آما العام المراد به 
ا لخصوص فمجاز قطعًا إلا على الجهة التي سبق في كلام السبكي أنه يمكن أن يَطرقه 
الخلاف منها. 

الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة ا لحلاف في المسألة الآتية» فمن يقول: حقيقة» يقول 
بأنه بحت به في الأفراد الباقية. ومن يقول: مجازء فلا إلا بقرينة تدل على بقاء الحكم فيه. 
الفالث: إن أطلقتٌُ ني الم كونه حقيقة ول اشر إلى التعريض بثيء من المذاهب فيه 
بخلاف المسألة الآتي ذكرهاء وهي كونه حجة في الباقي» فإني أومأت إلى بعض ما فيها من 
الأقوال؛ لأن الأهم في الباب بحث كونه حجة أو لا. 

المسألة الرابعة : 


إذا حص العام بشىء من المخصصات» هل تبقى حُجيته في) بقي كا كانت قبل 
التخصيص؟ فيه مذاهب: 

أصحها: أنه إِنْ خص بمبهّم فليس بحجة. ك لو قال: (اقتلوا المشر كين إلا بعضهم)» 
لا بستدل به على الأمر بقتل فرد من الأفراد؛ إذ ما من فرد إلا وججوز أن يكون هو المخرج. 

ومنه قوله تعالی: ¥ حلت لكم يمه آلأتعرِ للا ما يى يكم € [الائدة: ۱] حتی 
ذَعَى بعضهم الاتفاق فيه كالقاضي وابن السمعاني والأصفهاني ني «شرح المحصول»» وكذا 
الآمدي» وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما محل الخلاف بالمخصص 


ېږ 
اه 
+ زا 


وليس حكاية الاتفاق بصحيحة؛ ففى «الوجيز» لابن برهان حكاية الخلاف في هذه 
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الحالةء بل صحح العمل به مع الإهام. 

قال: (لأنّا إذا نظرنا إلى فردء شككنا فيه هل هو من المخرج؟ أم لا؟ والأصل عدمه 
فيبقى على الأصل ويُعمل به إلى أن غلم بالقرينة أن الدليل الملخصّص معارض لِلَفْظ العا» 
وإنها یون معارصًا عند العلم به). انتهى 

وهو صريح في الإضراب عن المخصّص والعمل بالعام ني جميع أفراده. وهو بعيد وإ 
قال به بعض الحنفية کا نقله ابن الساعاتي في «البديع»» وكذا صاحب «اللباب» وأبو زيد 
وغيرهم» وحكاه أبو الحسين بن القطان من الشافعية عن بعض أصحابنا. 

وبا لحملة فالراجح المنع؛ لأن إخراج المجهول من المعلوم يصَيّر المعلوم مجهولاء وهذا 
كا لو قال: (بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا منها)» لا يصح. 

فال ضراب عن التخصيص بالمبهم والعمل بالعموم - ناء عن قواعد الشرع» ويلزم أن 
من طلق إحدى امرأتيه يَطَآهما جيعًاء ومن اشتبه عليه الطهور من إناءين» يستعملهم). ولكنه 
رآي ضعيف» وهو أنه هجم. 

نعم» لو قیل: يجج به إلى آن یبقی فرد » کان له وجه» کمن اشتبه مَخرمه بنساء غير 
محصورات» ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة» م بحنث. 

بخلاف اختلاط المحرم با محصور فان الكل حرام حتى لو وطاً رجلان امرأة وطنا 
يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنه [ول] “ ثبت دَسبه وأراد أن يتزوج ببنت 
أحدهماء لم تجل على الأصح. 

وقيل: يجل أن يتزوح بنت مَّن شاء منهه)ا؛ لأن الأصل في كل واحدة الجل. 
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وقيل: تجل كل واحدة على الانفراد ولا تجمع. 

وقيل: جوز الجحمع. قال الماوردي: وهو الظاهر من كلام الشافعي. 

وأما إذا كان التخصيص بمعيّن فحجة؛ لأن الصحابة لم رل تستدل بالعمومات مع 
دخول التخصيص فيها. 

قيل: ولأنه لو م تج به في الباقي لكان متوقمًا على دلالته على الأفراد المُخْرَجة. فن 
كانت تلك لا تتوقف على هذا فتَحَكّم» أو توقفت فَدَور. 

ولكن هذا مردود بأن هذا من الدور المي وليس بمُحَال» إنا المُحَال الدور 
الق 

وهذا القول بالتفصيل المذكور هو قول معظم الفقهاءء واختاره الإمام الرازي والآمدي 
وابن الحاجب. وقال ابن القطان من أصحابنا: إنه الأصح. وقال ابن چ إنه قول 
أضحاة. 

وبه قال إلْكَيّاء قال: لكنه دون ما لم يتطرق التخصيص إليه يكسبه ضربًا من التجوز. 
اورت ماه ادان ی ای کل تیاب نن الم کی ی الل فل م 
قوله تعالی: ¥ قل ل أحِدٌ فی مآ اوح الى حرم ) [الأنمام: 1٠٠١‏ الآية - بأن التخصيص 
طرق إليهاء فن الخمر والقاذورات ا محرّمة خارجة منها. 

وقال أبو زيد الدبوسي أنه الذي صح عنده من مذهب السلف» قال: (لكنه غير 
موجب للولم قطعًاء بخلاف ما قبل التخصيص) . 

المذهب الثانى: أنه حجة مطلقا في المخصوص بمعيّن وبمبهم. OTT‏ 


)١(‏ عبارته في تقويم الآدلة (ص١٠٠٠):‏ (غير موجب للعلم قطعا كا قال الشافعي قبل الخصوص). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالث: أنه ليس بحجة مطلقًا. وقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور» وحكاه القفال 
الشاشي عن أهل العراق» والغزاليٌ عن القدريةء ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن كثير 
من الشافعية والمالكية والحنفية. 

وعن الجبائي وابنه قالوا: لأن اللفظ موضوع للاستغراق» وإنا يخرج عنه بقرينة 
ومقدار تأثير القرينة في اللفظ مجهول؛ فيصر مُجُمَلا. 

قال بعض مَن قال به: ويجاب عا قيل من عمل الصحابة إما بأن ذلك لقرائن 
شاهدوهاء أو لغبر ذلك. 

وهو مردود بآن الأصل عدم القرائن. 

وربا قرر بعضهم الدليل بأن التخصيص قد دل على أن العموم غير معمول به» بل 
يتوقف على دليل. 

ولا يخْقّى فساده؛ فإ الدليل إنه| دل على عدم العمل به في المُخْرّج لا مطلقًا. 

الرابع: أنه حجة إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفةء وإ خص بمنفصل 
فهو مجمّل في الباقي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي والبلخي» وكذا نقله في 
«المعتمد» وأبو بكر الرازي في «أصوله» عن الكرخي. 

الخامس: وبه قال أبو عبد الله البصري: إن كان لفظ العموم منبًا عا بقي قبل 
اتسس 3 100 3107 وة ا ر حت ازن یی ری کا کے 
عن المستأمن. وإن لم يكن مُنبًاء فليس بحجة» ك ¥ وألشارق وَألسارفة € [الائدة: ۳۸] فإنه 
لا ينبئ عن التصاب والجزز. فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرز» لم يعمل به عند 
وجودها. 

السادس قول عبد الجبار: حُجة إن کان لا يتوقف على البیان» ك «المشركين)» فإنه بين 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


في الذمي قبل إخراجه بخلاف نحو : أُقيمواً آلكلوة ¢ [الانعام ۳ فإنه مفتقر إلى البيان 
قبل إخراح الخاص من عموم اللفظ؛ ولذلك بينه ي وقال: الارن أصلى» “. 

السابع: أنه حُجة في أقّل الجمع» اثنين أو ثلاثة على الخلاف السابقء لا في] زاد. حكاه 
القاضي والغزالي وابن القشيري» وقال: إلّه تحكمٌ. وقال اهندي: (لعله قول من لا موز 


التخصيص إليه). 
الثامن: وحکاه الغزالي ي «المنخول» عن أي هاشم: انه يتمشّك به ف وأاحد» ولا 
مسك به ف 


التاسع: الوقف» فلا يقضَى بأنه حاص أو عام إلا ت حكاه ابن القطان وجعله 
اتر ان ا بنا تی مه اترا ااي عل اموم لکن على کل حال لا 
يخرح عن الثانية السابقة. 
نعم» من یقول: (إنه مَُجُمَّل) اختلفوا کا قال الشيخ بو حامد: هل هو مجمل من حيث 
اللفظ والمعنى فإنه لا يعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة؟ أو مجمل من حيث المعنى فقط؟ 
وجهان لأصحابناء ا ا اللخصوص لقرينة تبن ما هو مراد 
فو د تبن ما لیس مرادًا به. 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) نهاية الوصول .)۱٤۸۸ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


e .‏ ت 


الأول: حل هذا الخلاف - كا ذكرنا - في العام اللخصوص» أما المراد به خاص فلا 
ت انت و ن ا اا ا من (تعليقته)» وفيه ما 
يدل على أن ابن أبي هريرة قاله آيسًا. 

قلتٌ: وهو مُشْكل؛ لأن اراد إن كان الاحتجاج به ني الخاص الذي أَريد به فلا يتصور 
فیه خلاف» أو فیا عدا فلیس مرادا قطعًا» فکیف يستدًّل بالعام علیه؟! 

الثاني: قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مَرّع على التي قبلها 

نعم» من جوز التعلق به مع کونه مجارًا - کالقاضی - یبقی الخلاف على قوله لفظيًا کا 
قاله آبو حامد وغیره؛ لأنه هل محتج به ویْسمّی مجارًا؟ أو لا يُسمی مجارًا؟ 

وقال صاحب «الميزان»”“ - من الحنفية - أن المسألة مُفْرّعة على أن دلالة العام على 
أفراده قطعية؟ أو ظنية؟ فمن قال: قطعية» جعل الذي خص كالذي م خص. 

قیل: وفیه نظر. 

وقيل: مفرّعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس؟ أو لا وتندرج الآحاد تحته؛ 
ضرورة اشتماله عليها؟ أو يتناول الآحاد واحدًا واحدًا حتى يستغرق الجنس؟ 

فالمعتزلة قالوا بالأول» فعند الإطلاق يظهر عمومه» فإذا خص» تبن ل أنه لم يرد العموم. 
وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أوّلى من بعض» فيكون مجمَلا. 


َر أ 


الفالث: قول: (ولو منصلا من عي أو لَم يكن عَمُومة قد انبا عن تعريضُ ببعض ما 


(۱) ميزان الأصول في نتائج العقول (ص‌۲۹۲-۲۹۰). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OD‏ 


سبق في المسألة الأخيرة من الأقوال» وقد أوضحناها. 
وقولي:(وَآمًا إن يَكَنْ قَذْ بُدِئ) إلى آخره فهو إشارة إلى ما فرق به بين العام الملخصوص 
وقولي: (أطْلق لِلذِي هو الجُرْئى) أي: مقصورًا عليه» وإلا فقد سبق أن مثل ذلك 
حقيقة. وهذا أصوب من التعبير بأنه كل أطلق على البعض؛ لأن العموم في أفراده من قبيل 
الكلي مع جزئیاته کا سبق تقريره غير مَرّة» والله أعلم. 


ص: 


وب الئئوم ل أذيْحََعَن غيصو مىكيمَنْكَن 
۴ يف عب ا5ال مضطتقى شئ صل علو افيف جر 
و 


7ے o7‏ سر س هھ چ > ٤‏ ت ۹ 
كاك بَعَدَه وَحبْثشرطا تالظٌ كاف يوني ضبطًا 


سے سے ار ا 


الشرح: 

من مباحث التخصيص أيضصًا أن العام هل جوز التمسك به قبل البحث عن خصص 
له؟ أو لا مجوز؛ لأنُ العمومات التي ل يَطرقها تخصيص نادرة فلا بُذّ مِن البحث عن ٠‏ 
اللخصص قبل العمل؟ فيه خلاف. 
قال الأستاذ أبو إسحاق: محله بعد النبي يف أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة 
إلى الأخذ به وإجرائه على عمومه؛ لأن أصول الشريعة م تكن متقررة؛ لجواز أن يحدث بعد 

ورود العام خصْص وبَعد النص نسخ» فلا يفيد البحث عن ذلك شيًا. 

وحاصل الخلاف في| بعده َو مذهبان: 


أحدهما وبه قال الصيرفي ومَالّ إليه إمام الحرمين وغيره: وجوب العمل قبل البحث» 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حتى قال الإمام: إن قول التوقف على البحث غير معدود من مباحث العقلاء و[مُضطرب 
العلماء] » وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد. 

ولأجل رجحان الأول عند المحققين واختاره حذاق المتأحرين جريب عليه في النظم 
بقولي: (كَدَاك بَعْدَهٌ)؛ لان الأصل عدم المخصص. 

وأيضًا فاحتاله مرجوح» وظاهر العموم راجح» والعمل بالراجح واجب» کا أن 
احتمال النسخ لا يؤثر في المبادرة بالعمل بالنص؛ ولذلك هم عثان تلق برجم التي ولدت 
لستة أشهرء وهَمّ عمر تلقه برجم مجنونة؛ عملا بظاهر العموم حتى أتاهما علي ظث بنص 
خاص حصص العموم. 

الثاني: المنع. وبه قال ابن سريج» وحكاه الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي 
وغبرهما عن عامة أصحابنا سوى الصيرفي» ونقله أبو حامد عن الإصطَّخري وابن خيران 
والقفال الكبير. 

ثم اختلف القائلون به في أنه هل يكفي في البحث الانتهاء إلى ظن عدم اللخصص؟ أو 
لا بد من اعتقاد جازم يسكن إليه القلب؟ أو لا بد من القطع؟ ثلاثة أقوالء أصحها الأول؛ 
جريا على الاكتفاء بالظن في مثلهء وبالثالث قال القاضي» قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر 
لخ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهات 


الأول: اة ا لخلاف هكذا هو إيراد اللإمام الرازي وأتباعه» وسبقهم إل ذلك الأستاذ 
أبو إسحاق الأسفراييني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما. 

لكن اقتصر القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن السمعاني في النقل عن الصيرفي على 
وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل البحث. 

وصرح غيرهم عنه بأنه قال: يجب الاعتقاد والعمل. ولك أن تقول: إن دحل وقت 
العمل» لزم من وجوب الاعتقاد وجوبٌ العمل؛ فلذلك اكتفى من اقتصر على وجوب 
الاعتقاد بذلك. ) 

وأما الخزالي ثم الآمدي وابن الحاجب فحکوا الخلاف على وجه آخر» وهو آنه يمتنع 
العمل قبل البحث قطعًاء وإنما ا لخلاف في كونه يكفي الظن (وهو قول الأكثر) أو لا بد من 
القطع (وهو قول القاضي)ء قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث من اشتهار كلام 
الأئمة). 

قالوا: وليس خلاف الصبرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل بهء وإذا 
فهر غص تعن الاعقاد: 

ومنهم من جمع بين الطريقين بأن) مسألتان: وجوب العمل (وهو محل القطع)» 
واعتقاد العموم (وهو محل الخلاف). 

وفيه نظر؛ فإن ذلك إن كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا حل خلاف الصيرفي 
فيه» وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى لاعتقاده إلا وجوب العمل به. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الاني: استند من قال بوجوب [العمل]" ‏ (وهو الصيرني) إلى نص الشافعي في 
«الرسالة)» إذ قال ما نصه: (والكلام إذا كان عامًا ظاهرًا» كان على عمومه وظهوره حتى 
تأي دلالة تدل على خلاف ذلك). 

حكى ذلك عنه الشيخ أبو حامد» وحكي عن القفال أن الصيرف سئل عن قوله تعالى: 
¥ فامشوا فی مَتاکا كوا من رَزقه € [اللك: ]٠١‏ من سمع هذاء يأكل جيع ما مجده؟ قال: 
يبلع الدنيا بلعًا. 

قال أبو حامد: (وابن سريج ورفقته تعلقوا بقول الشافعي ما نصه: وعلى أهل العلم 
بالكتاب والسنة أن يطلبوا دليلا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي). انتهى 

الثالث: مثار الخلاف في المسألة التعارض بين الأصل والظاهرء وله مثار آخر وهو أن 
التخصيص هل هو مانع؟ أو عدمه شرط؟ 

فالصيرفي بجعله مانعًاء فالأصل عدمه. 

وابن سريج مجعله شرطًاء فلا بد من تحققه. ونظيره الشاهد عند الحاكم لا يعرف حال 
فیېحث عنه حتی يعمل بشهادته إذا عَدّل. 

ونظيره أيصًا صيغة العموم ا هل يعمل با؛ لأن العهد مانع والأصل 
عدمه؟ أو عدم العهد شرط فلا بد من تحققه؟ 

الرابع: قال ابن الحاجب: (إِنْ هذا الخلاف يجري في کل دلیل مع معارضه). 

وهي طريقة ة لبعضهم ممن ذكرها الشيخ أبو حامد» إذ قال: (وهذا الخلاف بين أصحابنا 
في لفظ الأمر والنهي إذا وردا مُطلقين). 


)١(‏ في (ت): وقت العمل. 
(۲( الم ٤١ /١(‏ ا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

نعم» منهم مَّن نقل الإجماع على أنه لا يجب - عند سماع الحقيقة - طلبٌ المجاز وإن 
وجب عند ساع العام طَلَبُ اللخصّص؛ لأن طرق التخصيص إلى العام أكثر. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ولأن في العام دلالتين: إحداهما على أصل المعنى وهي 
ص» والثانية على استغراق الأفراد وهي ظاهرة. واحتمال المجاز حاصل في الأول. وأما 
الحقيقة فاللفظ فيها يدل على مُعكّن مفرد» والدلالة الإفرادية علمية قطعية؛ فلذلك ل بُطلب 
الملجاز» واحتمال التخصيص إن| هو في الثانية). 

قال: (ومَن شَبّه العام بالحقيقة فقد آتّى بساقط من القول). 

الخامس: إذا اقتضى العام عملا مؤقنًا وضاق الوقت عن طلب الخصوص,ء فهل يعمل 
بالعموم؟ أو يتوقّف؟ حكى ابن الصباغ فيه خلاقًا. 

ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت؟ فيه وجهان. 

وكذا القادر على الاجتهاد في القبلة» وكذا لو استيقظ قبل الوقت وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء ارج الوقت» هل يتيمم؟ أو يتوضأً وإنْ خرج الوقت؟ وجهان. 

قولي: (وَحَيْث شرطًا) جود من قوله في «جمع الجوامع »: (وكذا بعد الوفاةء خلافا لابن 
سريج. ثم يكفي في البحث الظن» خلافًا للقاضي)". 

أنه بوهم أنه تفريم على القول بعدم البحث» وليس كذلك» بل هو عل وجوبه. وأيشّا 
ففيه تخليط طريقة بطريقة» وقد أوضحنا الطريقين. والله أعلم. 


.)۱٤۲/۲( الهاج‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ّا فرغب من بيان التخصيص» شرعت في المخصّص (بالكسر)» وهو حقيقةٌ فاعل 
التخصيص الذي هو الإخراج كا سبق» ثم أطلق على إرادته الإخراج؛ لأنه إنا صصص 
بالإرادة فأطلق على تفس الإرادة «تخصيصًا» حتى قال الإمام الرازي وأتباعه: (إن حقيقة 
تلض هو الارادف 

لكن اللأصوب ما ذكرناه. ثم أطلق «المحَصّص» على الدليل الدال على الإرادة. 

ومنهم من بحکي هذين قولين كا فعل القاضي عبد الوهاب وابن برهان: 

أحدهما: أن «الملخصّص»: إرادة المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. 

والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك. 

وبا لجحملة فالمقصود من الترجمة الثاني» وهو الدليل» فإنه الشائع في الأصول حتى صار 
حقيقة عرفية. وربا أطلق «الملخصّص؛» على المُظهر لإرادة مُريد التخصيص من تهر أو 

إذا عرف ذلك فالملخصص قسان: 

متصل: وهو ما لا یستقل» بل مرتبط بکلام آخر. 


(۱) في (ت): مستقل. 
(۲) المحصول (۳/ ۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاآدلة 


ومنفصل: وهو ما يستقل. 

فأما المتصل فالمشهور انقسامه إلى أربعة: الاستثناء» والصفة» والشرط» والغاية. 
وزاد ابن ا لحاجب: بدل البعض. وسيأتي تضعيفه. 

وذْكِرّت خصّصات أخرى في عَدّها نظر يأني بيانه. والله أعلم. 


ص: 


1 1 0 چ 0س ٤‏ م 0 ٥ے‏ 3 0 ٩‏ 1« 
۲“ فاول مقرل خسَة أحدما: اشتثتاؤه بوصالة 


۷ رداك إخااح بتو إل ين راجب الدّخول فيا دلا 
الشرح: 
آي ال ورال ص الل ا اسن 
أحدها: الاستشناء» وهو مأخوذ من الثني» وهو العطف. 
تقول: ثنيت الحبل أثنيته» أي: عطفت بعضه على بعض. 
وقيل: ِن ثنينّه عن الشيء» إذا صرفته عنه. 
وهو ضربان: استثناء متصل» واستفناء منقطع. 
والمراد هنا المتصل» وهو معنى قولي: (بوصًَاَة). 
أما المنقطع فسيأتي أن الراجح أنه لا يعد من الخصصات. 
وني تعريف كل منها عبارات كثيرة ذكر منها ابن الحاجب طائفة» ولكتًا نقتصر على 
امختار ني تعريف المتصل» ثم نذكر المنقطع استطرادًا. 
د «المتصل» هو إخراج بنحو: «إلا» مما ضع من الأدوات للإخراج لشيء ما هو 
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واجب الدخول في آخر دال عليه. 

«إخحراج» جنس يدخل فيه التخصيص بالمنفصل والمتصل بأقسامه|. 

وقولنا: (بتخو «إلا١)‏ إلى آخره - حرج لا سوى الاستثناء المتصل ما دحل تحت 
«إخراج». 

والإشارة ب «نحو: إلا) إلى أدوات الاستثناء الثانية المشهورة التي منها ما هو حرف 
اتفاقا ک «إلا» أو على الأصح: ک «حاشًا» فإنها حرف عند سيبويه داتًاء ويقال فيها أيضًا: 
«(حاش» و«حشّا». 

ومنها ما هو فعل (ک «لا يكون») أو على الراجح (ک «لیس»). 

ومنها ما يتردد بين الفعلية والحرفيةء فن صب ما بعده» كان فعلاء أو خفضه» كان 
حرفا وهو «خلا» باتفاق» و«عَدا» عند غير سيبويه. 

ومنها ما هو اسم» وهو «اغثر) وسو ی)» سواء قلنا: إنه ظرف دائ استشني به. أو قلنا: 
يتصرف تصرف الاساء. ويقال فيه: «سوى» بضم السين» و«سواء» بفتحها والمده أو 
بكسرها والمد. ذكرها الفاسي في شرح الشاطبية. 

نعم» قيد البيضاوي وابن الجحاجب في بعض تعاريفه بغير الصفة وإن لم يقيد في 
تعريفه المختار. 

والقصد ممذا القيد إخراج نحو: ¥ لوان فما هة إلا لَه لَهُسَدَنَا € [الأنبياء: ۲ 
فليست إلا فيه استثناء» بل وصف» وإلا لقسد المعنى؛ لأنه إذا كان الفساد مرتبًا على 
وجود آهة ليس فيهم الله اقتضى لمي الفساد في وجود آهة فيهم الله. وذلك باطل قطعًا. 

نعم» زعم المبرد ا استثناء» وما بعدها بدل؛ لن الشرط ب «لو) امتناع» وهو معنی 
النفي. 
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ورد بنه لا يقال: (لو جاءني ديار أو من أحد) کا يقال: (ما جاءني ديار أو من أحد). 
- وإنما لم أقيد به اعتناءً بلفظ إخراج» فإ «إلا» الوصفية لا إخراج فيها بالوضع وإِن 
كانت حرجة من حيث الوصفية؛ ولذلك ل يذكرها الإمام الرازي وأتباعه غير من ذكرنا. 
بل من الوصف ما لا إخراج به أصلا كا لو كان للمدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد. 

ایشا فلا صر هذا القید عل إلا بل ري فیا یکون وصتًا ما هو نحو إلا 8 
«(غبر» واسوى»» فينبغي تخیر القيد عن قوله: (ونحوها)؛ يعم «إلا» وغبرها. 

وأيضا فينبغي أن يحترز عن «إلا» الواقعة عاطفة كا ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيده 
کقوله تعالى: ¥ لا خا ف ادى ألَمُرَسَلونَ @ إلا من طَلَمَ € [النمل: ]١١-٠١‏ الآية» ومنه 
على رأي: ) 
ولاا اا تارفن 

آي: والفرقدان. 

والزائدة - كا قاله الأصمعي وابن جني - نحو: (حَرَاجيح لآ ْمَك إلا مُنَاعَمةً). إذ 
المعنى: لاأ تنفك مناخة. 

رلا اع و ا جال ا مو ت خا ورال ل ا لا 
لا یرید المتکلم دخوله حتی سخرجه. 

أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة کاستئناء جزء من مرکب» فيجوزء نحو: اشتريت عبدا 
a NN‏ ) 

ومنه الاستثناء من العددء نحو: ¥ فَلَبِكَ فِيهم الف سَىَدٍ إلا سی عا ٭ 
[العنكبوت:٤١]. ٠‏ 
وكا أن الاستثناء ِن النكرة إذا لم يد لا يكون متصلا كذلك لا يكون منقطعًا؛ لأن 
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شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعًاء وهذا بجحتمل أن يراد دخوله. 

وههذا لما عرف ابن الحاجب المنقطع» قال: (ما دل على مخالفة ب «إلا» عير الصفة 
وأخواتها من غير إخراج)”'. 

وهذا معنى قولي في التظم: (مِنْ وَاجب الدخول) أي: إخراج [شيء) من واجب 
الدخول» أي: لا إخراج واجب الدخول جيعه؛ لئلا يبقى الاستثناء مستغرقاء وهو باطل 
ک) سياتي. 

وقولي: (فيا دل( آي: دل فالألف فيه للإطلاق. 

وشمل ما دل على المستشنى: 

- ما تقدم» وهو الأصل. 

- وما تخر نحو: (ما قام إلا زيدًا القوم). 

- وما كان مرادًا ذكره ولم يذكر» وذلك في الاستثناء ا لمغرغ. وفي تقدير التلفظ به خلاف 
للنحاةء نحو: (ماقام إلا زيد). والأرجح لا يقدر شيء» بل إرادته في المعنى كافية. 


(1) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)۷۹٤‏ 
(۲) كذا ني (ص» ق)» لكن في سائر التسخ: لشىء. 
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دذبیهات 


أحدها: إنما قيدت الاستشناء المعدود من المخصصات ب «المتصل»؛ لأن ات یسمی 
«(استشناء» لكن مارا عند الأكثرين» واختاره ابن الحاجب وغيره. 

وقیل: يسمى حقيقة؛ فيكون الافظ مشترکا. 

وقيل: موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع؛ فيكون متواطئًا. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة يسمى «استفناء). 

قال ابن الحاجب ف «عختصر ه الكببر»: إن ذلك باتفاق. 


ولکن فیه نظر؛ فقد حکی الشیخ أبو إسحاق قولا آنه لابُسمی «استتنا۶ه لا حقيقة ولا 
ارا 


ثم قال ابن الحاجب: (إنه على القول بالمجاز أو بالاشتراك لا معان في تعريف 
a‏ 
ثم عرف النقطع بها سبق» لکنه قال في تعریفه: (ِن غير إخراج)؛ ليخرج به التصل. 
وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظةء كان بقية التعريف شاملا هما. 
ee e‏ 


أو تقديرًا من مذكور أو متروك ب إلا أو ما بمعناهاء بشر ط الفائدة)". 


(1) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص۷۹)ء مطبعة السعادة - ١۲١١ه.‏ 
(۲) شرح التسهيل لابن مالك (۲/ .)۲٠٤‏ 
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فأدخل المنقطع بقوله: (أو تقديرًا)» نحو: ¥ ما هم بو من علم للا اتبا ع آل 4 
[النساء: .]٠١١‏ فالظن لم يدخل في العلم تحقيقا لكنه في تقدير الداخل؛ إذ هو مستحضر 
بذکره. آي: ماهم به من علم ولا غیره من الشعور إلا اتباع الظن. 

ونحوه: ما في الدار أحد إلا حارًا. فإن المعنى: ما فيها عاقل ولا شىء من متعلقاته إلا 
الحجیار. 

نعم» قد قسم النحاة الاستشناء المنقطع إلي: 

- ما لیس للعامل عليه تسلط» فیجب نصبه باتفاق» نحو: (ما زاد الال إلا ما نقص)» 
و:(مانفع زید إلا ما ضر). 

- وما للعامل عليه تسلطء فالحجازيون يوجبون نصبه» وتميم ترجُّحه وتجيز البدل. 

فمن التصب قراءة السبعة قوله تعاى: ¥ ما هم بو من علم إلا رباع الط 4 
ا ۰ 

ومن الاتباع قول الشاعر: 

ااي اا ال ارا 
أي: ورب بلدة ما فيها إلا اليعافير (وهي الظباء البيض) والعيس (أي: إبلنا التي نحن 
سائرون عليها). 

وقيل: المراد بالعيس بقر الوحش» شبًّهها بالإبلء فاستثني من الأنيس ما ليس منه. 

وعبّر في «التسهيل» عن هذا القسم بها يصح إغناؤه عن المستشنى منه وما لا يصح. وهو 
معنی ما سبق. 

2 e 3 ا‎ 


م 


لا ن 
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فهذا القسم الذي لا يصح فيه تسلط العامل أو يقال: (إنه لا يغني) كيف يقال: إنه ‏ 
خرج تقدیرا؟ 

وحل بسطه النحو. 

ما ذكرته من كون المحَصص من الاستفناء هو المتصل؛ لأن المنقطع لا إخراج به - هو 
ظاهر كلام الأكثر. 

وزعم بعضهم أنه تخصيص» > قال ابن عطية في «تفسيره»: ا کا 
كالمتصل)'. 

فإن زعم هؤلاء أنه بالتأويل يصير فيه إخراج ولو من مفهوم المذكور أو من لازمه» فا 
جعلوه تخصيصًا إلا برَدّه للمتصل» بل يكون هذا شبهة لمن أنكر الاستثناء المنقطع في كلام 
العرب وبعضهم في القرآن؛ لأن المذكور منه يمكن رده للمتصل. فالنزاع راجع للفظ. 

وهذا نقل الاستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنس» فإذا قال: 
(له عل عشرة إلا ثوبًا)» رجع الاستثناء إلى قيمة الثوب. فإن كانت أكثر منه أو مساوية» 
بطل الاستثناء؛ لكونه مستغرقًا في الأصح. 

قال الشافعي تته: لو قال: «له عل ألف إلا عبدًا)» قبل منه" 


) اف إذا اعترّت قیمته فکانت أقل. 


ومن منع المنقطع إِلْكيّا وابن برهان» ونقله عن الحنفية الأستاذ أبو منصور وابن 


a )٤۸۲ /۳( عبارته في المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۲۲۳/٣ انظر: ال۴‎ )۲( 
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القشيري» وحكاه الأستاذ أيضا عن ابن داود» والباجي عن ابن خویز منداد. 
وقيل: يقطع بصحته في الإأقرار» وفي غيره وجهان. قاله الماوردي. 
الثالث: 
أرزة عل رف الأستاء الل فور 


ذكر «إلا» ونحوه في التعريف؛ لكونه أداة استثناء» فتصوّر ذلك فيه متوقف على تصور 
الا ستتناء فإدا عر فناه ده» کان دورًا. 


وجوابه: إنا وقع التعريف بها من حيث كونها مخرجة» لا من حيث خصوص 
الاستشناءء فإن الإخراج أعَم. 

ويجاب بهذا أيصًا عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه إن كان من حيث الاستثناء» زم 
الدورة أو من حيث الإخراج في الحملة» دخل التخصيص بالمنفصل وغير الاستثناء من 
المتصل. 

فيقال: المخرج بالوضع إن هو أدوات الاستثناء» فهو المراد. 

ومنها: هملتم التقييد بكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد؛ ليخرج ما لو قال 
الله تعالى: «اقتلوا المشر كين»» فقال النبى بية: «إلا آهل الذمة»» فإن ذلك استشناء منفصل» لا 

وهذا قيد به في «جمع الجوامع» وضْعّف مقابله؛ وهذا قال الرافعي: لو قال: (لي عليك 
مائة) فقال: (إلا درما) م يكن مقر بم عدا المستشنى على الأصح. 

وأا اساد من جرر وهن كلمن إل أن الال الاق ف فرل اه تغان وقول الرسرل 
بيا لا بدع فيه؛ لأن الكلامَيّن كالواحد؛ لأنه ملغ عن الله فذاك لخصوص المثال» لاني كل 
استشناء من ا 
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ولذلك اختيجح في: (قول العباس خث بعد قول النبي بلا: «ولا يختل خلاها): إلا 
الإاذخر. فقال: «إلا الإذخر»)“ إلى تأويله بأن العباس أراد أن يذكره ية بالاستشناء؛ خشية 
أن يسكت عنه اتكالا على فَهم السامع ذلك بقرينة وفهيًا منه أنه يريد استثناءه؛ ولأجل ذلك 
أعاد النبي بيا الاستشناء فقال: «إلا اللإذخر». ولم يكتف باستثناء العباس. 

فكل ذلك یرشد إلى اعتبار کونه من متکلم واحد. 

وجوابه: أن اشتراط الاتصال كافي في ذلك فإنه ليس المراد به جرد اتصال زمانه بزمان 
المستشنی منه» بل تعقيب المتكلّم كلامه بكلامه؛ للارتباط في نطقه. 

ولذلك شر طت فيه نيته قبل أن يفرغ من المستثنی منه» أو ِن أوله على رأي مرجوح كا 
بين في الفقه على اضطراب فيه وقع للرافعي. 

فان فرض أن المتكلم بالمستشنى منه اتكل على المتكلم بالاستثناء فالأول لم يستثنء 
والثاني م ينطق بمفيد؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه. 

وقد سبق في مباحث اللغة أن الکلام هل يشترط فيه أن يكون من واحد؟ أو لا؟ وآن 
ابن مالك رد على مَن اشترطه» وأن التحقيق فيه أن الإسناد إن صدر من كل من القائل: 
(زيد) والقاتل: (قائم)» فكل منها متكلم بكلام ذكر بعضه وحذف الآتمر لقرينة تكلم 
الآخر» والحذفُ للقرينة اللفظية في المبتداً والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائز. وإن لم يكن 
لأحدهما قصد ولا إسناد فلا كلام لامن هذا ولا من هذا. 


اختلف ف تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب منشأها إشكال في معقولية الاستثناء. 
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فإنك إذا قلت: (قام القوم إلا زيدًا)» فن لم يكن زيد دخل فيهم فكيف أخرج هذا وقد 
اتفق أهل العربية على أنه إخراج؟ وإِنْ كان دخلء» فتناقّض أول الكلام وآخره. 

وكذا نحو: (له علّ عشرة إلا درهمًا)ء بل أبلغ؛ لأن العدد ص في مدلولهء والعام فيه 
الخلاف السابق. 

وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد 
الطرفين» ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أحد المذاهب وبه قال القاضي أبو بكر: أن نحو: «عشرة إلا ثلاثة» مدلوله سبعة» لكن 
ان افا م و ع ر ا وقد داك ن 
يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقةء أو بالمنفصل فيكون تناول 
اللفظ للباقي مجارًا. ووافقه إمام الحرمين على أن ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما 
مرکب» والآخر مفرد. 

والثاني (ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين): أن المراد ب «عشرة): سبعة» و«إلا) قرينة 
بت آن الكل استعمل وأريد به الجزء مجارًا. وعلى هذا فالاستشناء مين لغرض التكله 

فإذا قال: (عليّ عشرة)» كان ظاهرًا ني الجميع» ويحتمل إرادة بعضها مجارًاء فإذا قال: 
(إ ثلاثة)ء فقد بَبّن أن مراده ب «العشرة» سبعة فقط ك| في سائر التخصيصات. 

واستنكر إمام الحرمين هذا القول» وقال: (إنه مُحَّال» لا يعتقده لبيب)'. 

والثالث (واختاره ابن الحاجب): أن المراد بالعشرة: عشرة باعتبار أفراده» ولكن لا 
حكم بها سيد إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة» وني 


(۱) البرهان (۱/ ۲۷۰). 
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المعنى إلى سبعة. 
وعلى هذا فليس الاستثناء ميا للمراد بالأول» بل به بحصل الإخراج» وليس هناك إلا 
الاثبات» ولا نفى أصاا فلا تناقض. 


ثم ذكر استدلاله على ذلك وإبطال غیره» وآطال» ثم قال: 

- (فتبين أن الاستثناء - على قول القاضي - ليس بتخصيص) '. 

أي: لأن «التخصيص» فصر العام على بعض أفراده» وهنا م يرد بالعام بعض أفراده 
بل بالمجموع المركب. 

- (وأنه على قول الأكثر تخصيص)'. 

أي: لجا فيه من قر اللفظ على بعض مسمياته. 

- (وأنه على الثالث المختار - عنده -عتمل)'. 

أي: لن يكون تخصيصًا؛ نظرًا إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد ا لخصوص,» وأن 
لا یکون مخصصًا؛ نظرًا إل أنه ريد بالمستثنی منه نمام مساه. 

وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلامًا أطال فيه» وتعقب عليه في 
بعضه السبكي في «شرح المختصر)ء فليراجّع منه. والله أعلم. _ 


(۱) ختصر المنتهی (۲/ ۷۹۹). 
)۲( ختصر المنتهى (۲/ ۹⁄). 
(۳) مختصر المنتهی (۲/ ۷۹۹). 
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ve 


ص 


سے سے ار 


س هر 0 ر م 2 وھ ت )1( 
۹ ولَويڭون خر أَكََرَمِنْ باق اوا ستواھ] [مےً] رک 


۸ وكرط ‏ اتصالة بالادة ودم اغراق جك ة 


الشرح: 

ذكرتٌ لصحة الاستثناء شرطين» وذكرتٌ في أمر ثالث أنه لا يشترط وإن سَرَّطه 

فأما الشرط الأول : 

فأن يتصل الاستئناء بالمستثنى منه اتصالا عاديًا حتى يُغتفر الفصل بالتنفس أو السعال 
أو نحو ذلك وكذا إذا طال الكلام متعلقًا بالمستثنى منهء فإنه لا يضر كا قاله الإمام. 

والخلاف في اشتراط ذلك بقل عن ابن عباس وغيره. 

فعَن ابن عباس: جواز تأخيره إلى شهر. 

وقيل: إلى سنة. 

وقيل: أبداء كا جوز التأخير في تخصيص العام وبيان المجمل. 

وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. 

وعن عطاء والحسن: ما ل يقم من المجلس. حكاه عنه| الشيخ أبو إسحاق. 

وعن مجاهد: إلى سنتين. 


(۱) في (ق» ن ل٥):‏ فا 
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وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر. 

وقیل: يشترط أن ينوي في الکلام آنه سیستثنی. 

قال القاضي: إن صح النقل عن ابن عباس في جواز تأخیره فلعَل مراده أن يستثنى 
متصلا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك» فإنه یدین. 

وقال بعضهم: جوز في كلام الله تعالى. وز تی ت ار می خن کا 
جوز تراخيه في القرآن دون غبره. 

وضعّف هذا القول بأن كلام الله إن أريد به القديم فلا يوصف لا بإخراج ولا بإدخال 
وإن أريد اللفظ النزل ولو إلى اللوح المحفوظ كا قال المغترح» فذلك إنها هو على أساليب 
کلام العرب» ما امتنع فيه يمتنع فيه» وما جاز فيه جاز فيه؛ لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب» 
فلا یکون خالمًا لِلْغتهم. 

وبا لحملة فهذه الأقوال كلها ضعيفةء وما تقل منها عن هذه الأئمة فيجب تأويله. 

أما ضعفها فلأن أهل الأدب (أئ: أهل العربية) متفقون على اشتراط الاتصال؛ ومذا 
ولوا ما يقل عن ابن عباس وغيره من أهل الحجة في لسان العرب وبأنه ية قال: «مَن 
حلف على یمین فرأی غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير». ول 
يقل: (آو ليستشن). 

ا تی ی ا ی ا خذ بق شا تاب 


(۱) سنن النسائي (۳۷۸۱)» سنن ابن ماجه (۲۱۰۸)» وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. ر 
النسائي ۳۷۹۰). 

وني صحيح مسلم (رقم: ۰ بلفظ : (من حَلفَ على یمین فَرَای عَيرَهَا حيرا منهاء فَلْيكَفَرْ عن وین 
وَليفْعَل). 
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بو ولا تحت € جعل طريق بره ذلك» ولو كان الاستثناء المتراخي محصل البرء لا جعل 
الله الوسيلة في البر ذلك. 

وي «تاريخ بغداد» لابن النجار في أثناء «حرف الشين المعجمة» أن الشيخ با إسحاق 
الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطرق» وإذا برجل على رأسه سلة 
فيها بقل وهو يقول لآتر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح» ولو صح ل 
قال الله تعالی لأیوب عليه السلام: ¥ وخذ بدك ضعا قَاصّرب بو ولا حتت € بل کان 
يقول له: N‏ فقال أبو إسحاق: بلدة يرد فيها رجل 
يحمل البقل على ابن عباس لا تستحق أن جرج منها. 

قال ابن الحاجب: (ولو صح تراخي الاستثناء لبطل جيع الإقرارات والطلاق والعتق» 
وأيصًا فيؤدي إلى أنه لا يُعلم صدق ولا كذب)'. 

لأن من قال: (قدم الحاج)» بحتمل أنه يريد أن يستثني بعد ذلك بعضهم. والأدلة في 
الال رة 

وأما التَقل عن ابن عباس فيحمل على عامل سبق بعضهاء ومنها ما قاله القرافي: (إنه 
إنما قال ذلك في التعليق على مشيئة الله عز وجل بأن يقول: «إن شاء الله»» لا الاستثناء ر 
أو إحدى أخواتها). 

قال: (ونقل ۰ آن مدركه في ذلك: ¥ ولا ا تقولی لِعَایء انی قاعل داللک غا 
@ إل ان اء اہ وآذگر رلک ذا کسی € [الکہف: ]۲٤-۲۳‏ المعنی: إذا نسیت أن 
تقول: «إن شاء الله»» فقلّه إذا تذكرت أنك م تقل). انتھی 

لكن في «مستدرك الحاكم» بسنده عنه أنه قال: «إذا حلف الرجل على يمين» فلّه أن 


.)۸١ ٤ /۲( ختصر المنتهی‎ )۱( 
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يستثني إلى سَنة»“ وأن المعنى في قوله تعالى: ¥ وآذک ر رلك إا كيت € أنك إذا ذكرت» 
فأطلق لفظ الاستفناء. إلا أن يقال: إنه حمول على «إن شاء الله»» فسياق الاآية يرشد 


ونحو ذلك في إطلاق لفظ الاستثناء ما رواه الحافظ أبو موسى في كتاب «التبيين 
لا ستشناء اليمین» من حدیث بجی بن سعيد - قرشي کان بفارس - عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن ابن عباس: «آن النبي بي حلف على يمين» فمضى له أربعون ليلةء فأنزل الله 
تعای: ¥ ولا تقولل لای إئی فاع دللک عدا چ إلا أن اء آل وآڈگر رلک ذا 
سیت › فاستثنى رسول الله ي بعد أربعين ليلة». لكن قال الحافظ أبو موسى: إن هذا لا 
یثبت؛ لان يجیی بن سعید غير حتج به. 

ورواية أن ابن عباس يرى التراخي إلى سَنة رواه الطبراني في معجمه الأوسط) قال 
ا لحافظ أبو موسى فيه أيصًا: (إنه لا يثبت). ثم قال: (إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل 
آنه رجع عنه). ) 

وساق إلى ابن عباس بسنده آنه قال في قوله تعالی: ¥ واذکر رلک لذا ٠‏ ذسیت # أن 
المعنى: «إذا نسيت الاستئناء فا سن ذا ذکرت» هي لوسو اف او خاصة ويسر لحد 


(۱) المستدرك على الصحيحين (رقم: )۸۷۳٣‏ من طريق الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس. قال الحافظ 
ابن حجر في (إتحاف المهرة» ۸/ :)٤١‏ (۸ هو معْلول ققد رَوَاء ُو مُعَاوِيةء عَن الأعْمَش» وَقَالّ فيه :قي 
لاع عمَش: سَوعتَه من جاهد؟ قالّ: لاء حدئني به اللَيْثُ عن جاهد). 

() المعجم الأوسط (۱۱۹)» السنن الکبری للییهقی )۱۹۷۱٩(‏ بلفظ: (عن ابن عباس أنه كان يرى 

لاء ول يعدم 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


منا أن يستثني إلا بصلة اليمين». وأخرج ذلك الطبراني في «معجمه» وقال: (تفرد به 
الول 

فيحصّل من ذلك أن إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد؛ لأمرين: 

أحدهما: أن ذلك في «إن شاء الله»» لا في مطلق الاستشناء؛ لآنه قاله في الآية. والمعنى: لا 
تقولن لشيء إنك فاعل جزمًا إلا أن تعلم مشيئة الله لهء بل إذا قلت: «إن شاء الله»» م تكن 
جازم فلا تکود يعد آنا نا هى عه وا لطاب له ولغر هن الأمة. 

وكذا قال ابن جرير: إن ذلك إِنْ صح عن ابن عباس فهو محمول على أن السَنَه أن يقول 
الا قن هاا ولو عد ا ارک فال لکن اتا الا سارل کان بد 
ا لحنث» لا أنه بذلك رافع للحنث ومَسقط لكفارة. 

وثانيهما: أنه جعل ذلك من خصائص النبي ياف فلا ينسب إليه أن يقول ذلك عمومًا 
في کل استشناء منه ية آو من غيره. 


ت e‏ ت 


الأول: وقع بحث في الفقه في الفصل بالكلام اليسير بين الاستشناء والمستثنى منه» كا 
بين الإمجاب والقبول في العقودء والمر جح منه الأقيس أنه لا يضر وإن وقع في كلام الرافعي 
والنووي من أصحابنا فيه اضطراب مُوضصح في كتب الفقه. 

الثاني: سبق أن الاستثناء مع كونه متصلا لا بد أن يُنوى قبل تمام اللفظ بالمستثنى به. 
بل قيل: من أوله. ولكن ينبغي لمن جعل قوله: (عشرة إلا ثلاثة) مثلا اسا مركبًا موضوعًا 


)١(‏ المعجم الأوسط (۷/ 1۸ء رقم: ؟1۸۷). 
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للسبعة أن لا يشترط نية الاستفناء البتة. 

وحينئ فيقال: كيف يوافق إمام الحرمين القاضي على أنه اسم مركب للسبعة ويصرح 
ني الفقهيات باشتراط النية في الاستشناء؟ إلا أن يدّعى أن هذا إنما هو في كيفية الدلالة مع 
وجود اعتبار ما يعتبر من نية واتصال وغبر ذلك عند من يرى به. فهو أمر اعتباري بعد 
ا ا 

الالث: من اللطائف ما [ كى" أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي» وقال له: 
فی ن عا ن ا فال لا عا ای ور کم وار بد 
زمان. فقال: عزمت عليك أن تفتي به» ولا تخالفه. 

وکان آبو یوسف لطیفا فی یورده متأنيًا فیم| يقوله» فقال: (رأي ابن عباس يفسد عليك 
بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك» يرجع إلى منزله فيستشني). فانتبه الرشيد» وقال: إياك 
أن عرف الناس مذهبه في ذلك» فاكتمه. 

الرابع: قد بُستشگل ما لو قال له: (علٌ اف درهم إلا شينًا). فإنه یستفسر ویقبل منه 
[المتراخي] ‏ بعد مدة. 

وجوابه أن الاستثناء كا كان إسقاطًا لبعض السابق اعتبر فيه الاتصال ولا يضر 
منافاته؛ لأن الكلام بآخره» فإذا تراخى» كان ابتداء إسقاط بعد انبرام الأول فلا يسمع. 
بخلاف التفسي فإِنَ الكلام قد انتظم بأصل EB‏ 
tw‏ | 


قال الروياني: وهذا قال أصحابنا: لو فسر المجمل بتفسير غير مقبول وأراد أن يستأنف 


0 سگ 
(۲) کذا في (ص» ف)» لکن في (س): التراخي. 
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غيره» مُكَنَ منه» ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الحميع ثم أراد أن يستثني مرة أخرى» ل 
و لك 

الشرط الثاني لصحة الاستثناء: 

أن لا يكون مستغرقًاء نحو: (له علّ خسة إلا خسة)ء فيلزمه الخمسة كا لو لم يستشن. 
وادعى جماعة - منهم الآمدي وابن الحاجب - الإجماعَ عليه. لكن الخلاف محكي في بعض 
المذاهب وإِنٌ كان شادًا. 

ففي «المدخحل» لابن طلحة في: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) قولان عن مالك. كذا رأيته 
فيه» ونقله القراي عنه. 

ونقل اللخمى عن بعضهم في: (أنت طالق واحدة إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن 
الندم منتف بإمكان الرجعة» بخلاف: (ثلاثًا إلا ثلاثا). 

وني «المداية» للحنفية أن بطلان المستغرق إنا هو في نحو: (نسائي طوالق إلا نسائي)» 
أو: (أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا هؤلاء) مشيرًا إليهن› 
أو: (ثلث مالي إلا آلف درهم) وهو ثلثه. 

قالوا: لأن الاستثناء تصرف» فيبنى على صحة اللفظء لا على صحة الحكم؛ ولمذا لو 
فال: (آنت طالق عشر طلقات إلا ثمانيًا) يقع طلقتان» ويصح الاستثناء وإن كان العَشر لا 
صحة ها من حيث الحكم. ) 

وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه» ك: 
(عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة) فن فيه وجوهًا: 

أحدها: يلزمه عشرة» فإن الاستثناء الأول لم يصح» والثاني مُرتب عليه. 


وثانيها: يلزمه ثلاثة» واستثناء الكل من الكل إن| لا يصح إذا اقتصر عليه. أما إذا عقبه 
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باستشناء صحيح» فيصح؛ لأن الكلام بآخره. وهذا هو المرجُح. 

وثالثها: يلرمّه سبعة» والاستثناء الأول لا يصح» فيسقط من اثنين. 

وني «التجريد» للمحاملي: لو قال: «له عل الف إلا ثوبًا» وفسر الثوب با قيمته ألف» 
ففیه وجهان. 

وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة) أنه 
يقع الطلاق الثلاث؛ فإنه آبطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه المستغرق. 

ونقل عن «فتاوى القفال» فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له 
سواهاء أنها تطلق؛ لأنه مستخرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرآة له سواهاء ۾ 

والفرق آنه هنا م يضفهن إلى نفسه. 

ولك أن تقول: ينبخي أن لا تطلق ني الأولى أيصًا على أن «إلا» صفةء لا استثناء» كا في: 
لو گان فسآ ءاه إلا له لفسا € [الأنبياء: ۲۲]. 

ويؤيده قول الشافعي: لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: «كل امرأة لي طالق» 
وعزها بنیته» آنه بٌقبل؛ لأنه لو م يصح لو صرح به م تفده نيته له. 

وينبخي أن تطلق في الثانية على قولنا: (إن الاستثناء من المملوك)» فإنه لا يملك إلا 
ای غا ٠ا‏ ماعا فا وهو مستغرق؛ فیبطل. 

ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إن كان أكثر من المستثنى منه» جاز. نحو: 
(له عل آلف إلا آلفين). 


(۱) كذا في (ص)ء لكن في (س): الطلاق غيره. 
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قال: إلا أنه يكون منقطعًا وليس من المستغرق» نحو: «أنت طالق حًا إلا ثلاثا»» 
باعتبار أن المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء من المذكورء لا من المملوك. حتى لو 
قال: «آنت طالق عشرَّ | إلا ثمانيًا)» طلقت ثنتين. 

ولذلك ينشأً [فرع]"“ من خلاف آخر في جمع المفرق وتفريق المجتمع» نحو: «أنت 
طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة»ء تطلق ثنتين؛ بناءًَ على أنه لا مجمَع الممَرّق؛ فيبطل 
الأخير» ويصح ما سواه. 

وقيل: يقع الثلاث. 

وغير ذلك مما هو مذكور في الفقه. 

نعم» لو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثًا)» يقال فيه: له لا فرقت الصفقة في الاستثناء 
فأبطل فيا وقع به الاستغراق وهو واحدة» وصح الباقي؟ فكأنه قال: (ثلاثا إلا ثنتين)» 
فتطلق واحدة. 

وجوابه أنه إذا م يفرق المجموع ينظر في الكل» إن كان باطلا فباطل. ونظيره لو جمع 
أختين في عقد نكاح» بطل فيهماء بخلاف ما لو عقدهما مرتبًا. 

وقريب منه لو زاد في شرط النيار على الثلاث» بَطّل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس 
زائدا بعد ما شرط فيه الثلاث ف| دونها. 

وأما الأمر الثالث: 

وهو كون المستثنى إما أقّل من الباقي أو أكثر أو مساويّاء فليس كونه أقل شرطًا في 
الاستثناء على المرجُح. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

وتفصيل القول في ذلك أن استثناء الأقل حتى يبقى الأكثر - جائز. 

قيل: بالإجماع. 

وة بأن امازري إا حكى الإجاع فيا إا كان السات ليس بواحد سيم من أفراد 
المستشنى منه» نحو: (له عل عشرة ة إلا حبة)» آو: (إلا (E‏ بخلاف: (إلا واحدا)» ا ) 
(إلا ثلاثا)؛ فإنه وإن كان المشهور جوازه إلا أن بعضهم استهجنه وقال: الأحسن أن يقول: 
(له تسعة) أو: (سبعة)» ولا يقول: (عشرة إلا واحدًا) ولا: (إلا ثلانًا). 

ونقل في «شرح التلقين» أنهم شذوا فقالوا: لا جوز استثناء الأقل إلا لضرورة إلیه» گ 
«مائة إلا ربع درهم». قالوا: وأما نحو: ¥ كَلَبِكَّ فِيهم الف سو إلا حمست 6ا 4 


[العنكبوت: ]١٤١‏ فإنها سوغه أن الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائةء فكأنه قال: عشر مئين إلا 
)1( 


نصف مائه 
وھذا وإن کان خالمًا للمشھور مع تکلّف فی وتعشّف فھو قادح في في حكاية الإجماع» إلا 
أن يقال: لإشذوذه لم يلتفت إليه. 


وأما استثناء الأكثر ويبقى الأقل واستثناء المساوي ویبقی 2 ففيه مذاهب لأهل 


ال اول 
الأول: الجواز فيهماء فيجوز: (له عل عشرة إلا تسعة)» و: (له عل عشرة إلا خسة). 
وهو قول أكثر الأصوليين. 


وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أكثر الكوفيين من النحاة. ونقله أبو حيان في 


«الارتشاف» عن أ عبيدة. 


.)٤ ٥ص المحلد الثانيء‎ ٣ شرح التلقين (ج‎ )١( 
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الثاني: المنع فيه|. ونقله الشيخ أبو حامد عن البصريين من النحاة. 

وكذا حكاه عنهم أبو حيان في «الارتشاف»»ء وهو أحد قولي القاضي أبي بكر» ونقله 
القاضي أبو الطيب والشيخ بو إسحاق والمازري والآمدي عن الحنابلة. 

نعم» الذي في «ختصر التقريب» للقاضي مقتضاه آنه لا بخالف إلا في الأكثر فقط, فإنه 
قال: (كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرًّاء والذي صح عندنا آنقًا منع ذلك). 

ولم يتعرض لاشتراط الأقلية» لكن في تقريره الأدلة ما يشعر بمنع المساوي أيصًا. 

فإن صح النقلان عنه فيكون له قولان في المسألةء ونقل المازري والباجي عن القاضي 
قولا ثالثا بجواز استثناء الأكثرء فإن كان ما أشار إلى أنه رجع عنهء فلا ينبغي أن يُنْسّب له. 

الثالث: المنع في الأكثر فقط دون المساوي. وهو أحد أقوال القاضي كا سبق. ونقله ابن 
السمعاني وغيره عن الأشعري» ونقله الإمام الرازي وأتباعه عن الحنابلة» ونقله ابن 
ا لحاجب عن بعضهم. وبه يحصل التوفيق بين النقلين عن الحنابلة. 

نعم» سياتي عنهم نقل آخر غير هڏين. 

الرابع: أن استثناء الأكثر مستقبّح عند العرب» لا متنع في لغتهم كا هو المذهب الذي 
قبله. ونقله المازري عن الشافعي قولًاء وعن القاضي في كان يقوله أولاء وعن ابن 
الماجشون والقاضي عبد الوهاب. ونقل المازري عن الشافعي قول المنع قولا له آخرء ونقله 
أيضا عن أحد. قيل: ولا يُعرف ذلك للشافعي قولا. 

الخامس: يمتنع استثناء الأكثر إن كان المستشنى والمستشنى منه في أعداد صريحةء نحو: 
(عشرة إلا تسعة). فإن لم يكن كذلك نحو: (خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف 
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أكثر من الباقي» فهو جائز. [وقيل: هو الموجود في كتب الحنابلة]. 

السادس: يمتنع استثناء الأكثر جملة. ولا يمتنع تفصيلا. فيمتنع: (جاء إخوتك العشرة 
إلا تسعة). ويجوز: (إلا زيدا وعمرًا وبكرًا) وهكذا لتام التسعة. 

السابع: التفصيل بين أن يكون السامع عالًا بأن المخرج أكثر فيمتنع» أو لا فيجوز. 

الثامن: جوز استفناء الأكثر» لكنه ل ترد به اللغة» بل ذكر قياسًا على التخصيص. 

ورد بأن القياس ني اللغة متنع عند الکثیر کا سبق. ) 

التاسع (ويعزى للحنابلة): يجوز في المنقطع» لا المتصل. فيجوز: (له عندي آلف درهم 
ا لخامس عند التأمل؛ لأنه في تقدير: (إلا قيمة الثوب). 


ا د ی ات ) 


الأول: نكر بعض أهل اللغة ورود مثل ذلك في اللغةء وأن ما استدل به المجوؤزون من: 
(قوله تعال: # إلا عِباكلك مهم آلمخلصيت ) [الحجر: ]٤١‏ مع قوله تعاى: # إلا م 
أنَبعكَ م َألعّاوينَ € [الحجر: ]٤١‏ فاستثنى كل واحد منها من الآخر» وأنه أ كان الأكثر. 
حصل به الاستدلال) جاب عنه بجوابین: 

أحدها: أن الاستثناء للمخلصين إن هو من بني آدم» ولا شك أنم أقل من الباقي. 
واستئنى «الخاوين» من جميع العباد وهُم الأقل أيصًا؛ فان الملائكة من عباد الله؛ لقوله تعالى: 


¥ بل عاد مکرموت ) [الأناء: »]۲١‏ وهُم غير غاوين. 


0غا ق٠‏ ش) جاءت بعد قوله الآتي في المذهب السادس: (ولا يمتنع تفصیيلا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وني الحديث الصحيح: «أَطَّتِ السا رحق ها أن َْطً؛ مَا فيا قدر أرْبَع اَم 
فيه ملك وَاضِع جَبْهتة سَاجِدَا » “. وقال الله تعالى: ¥ وما يعم جنوك ريك 1 م 
الل ۴]. 

وکذا قوله تعالی فی] رواه مسلم وغیره من حدیث أبي ذر: «يا عبادي» کلم جائع إلا 
من أطعمته» الحديث» مع أن المطعَمين أكثر. 

يجاب عنه بأن الملائكة من جلة العبادء ولا يوصفون بجوع وإطعام. 


ثانيهما: أن الاستثناء في: # إلا من أتَبعكَ من آلْعّاوينَ 4 منقطع» بمعنى: «لكن»؛ 
بدلیل الآیة الأخری: « وما گان ل یکم تین لطن إل أن َو فَاَسََجَبعّرَ لى 4 
[إبراهیم: ۲۲]. ۰ 

وقال القاضي في «التقريب): (إن ما استدل به المجوزون من قول الشاعر: 
دوا التي نقَصّت تسعين من مائة ثمابعثشواحكع| بالحق قوالا 


رد بأن هذا ليس فيه استناءء وإن| فيه نقصان الأكثر» وليس حل النزاع). 

قال: (وكذا قوله تعال: ¥ ف آل إلا قليلا ي َة € [المرمل: ]٣-٠‏ الآية - أن 
ذلك ابتداء كلام كأنه قال: «بل فم نصفه أو زد عليه أو انقص منه» فإنه أعظم 
لوابك»). 


(۱) مسند احمد »)۲۱٥۵۵(‏ سنن الترمذي (رقم: ۲۳۱۲)» سنن ابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وغیرها. قال 
الألباني في (صحيح س سنن الترمذي: ۲؛)!): (حسن دون قوله: لوددت ...). وقال في (السلسلة 
الضعيفة: :)۱۷۸٠‏ (ضعيف ٠...‏ لكن جل الحديث قد صح من طرق أخرى). 


(۲( موي مسلم ٥۷۷(‏ ۲(. 
(۳) التقریب والارشاد (۳/ .)٠٤٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة aD‏ 


أي: لا أن المراد استثناء النصف وزيادة بقوله تعالى: # أو زد عَلَيهِ € [المزمل: .]٤‏ 

وللمعربين في تقرير الآية أقوال مشهورة ليس ذلك موضع بسطهاء فبان بذلك ونحوه 
أن مَنْرَع الأكثرين في جواز ذلك غير حال من تَر إلا أن يتقوى بأدلة أخرى. ومحل ذلك ما 
يذكر فيه الأدلة مطولة. 

الثانی: 

قال المازري: الخلاف في المسألة لفظى؛ لأن لمانع من استفناء الأكثر قال بعضهم معتذرًا 
عنه: إنه لم بخالف في الحكم» إن خالف في كون العرب استعملت ذلك» ولكن لا يسقط 
حكمه في الإقرار وغيره بذلك. وبه صرح إِلكيًا الهراسي. 

وكذا قال ابن الخشاب: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول» ومن 
اعى فيه ساعًا فقد أخطاً. 

قلت: قد ذكرنا ذلك قولًا من جلة الأقوال» وذكرنا في التنبيه الأول تضعيف من 
ضعف مَنزع الجواز با سبق. 


الثالث: 


قد سبق في تقرير الدلالة في المستشنى منه والاستفناء أقوال. 

وحجة من يمنع ين استثناء الأكثر والمساوي ين حيث إن القليل بى فيستدرك - إنا 
تأي على أحد الأقوال» وهو: الإخراج من الحكي لا قول أنه إخراج من اللفظ وأنَ الحكم 
بعد الإحراج» ولا أنه صار لفظًا مركبًا دالا على الباقي من المستثتى منه. 

قولي: (وَلَّو يكُون مُخْرَح أَكَتَرَ مِنْ) إلى آخره المسوغ لكون اسم «كان» هنا نكرة 
وقوعه في حيز الشرطء وهو من المسوٌغات. 
وقولي بعده: (أو اتواه ما رُكنْ) أي: علم» معطوف على اسم «كان». أي: ولو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يكون استواء المستثنى والباقى بعد الاستفناء موجودا في التركيب معلومًا. 

وفي تعبيري عن المسألة بذلك وضوح أكثر من عبارة مَن قال: (يستشنى الأكثر من 
الأقل ويستشنى المساوي)؛ لأنه ربا يوهم أن المستشنى أكثر من المستثنى منه قبل دخول 
الا سشتا: أو مساو له وذلك إنا هو المستغرق. فعرّت بقولي: (أَكرَ من باق) إلى آخره؛ 
لرفع هذا التوهم. والله أعلم. 

٠ ص‎ 


الات ف ا وکت انا 
١‏ بيخكمني الكل عل مَانظع مالم يكن عَطْف أو [استَعْرَقَ] ما 
۲ بلي [نکل] راج لاال ووار ينبي سبق كَل 


الشرح: 

لا كان الاستثناء من جلة الملخصّصات المتصلة وكان التخصيص هو الإخراج من 
اللفظ العام» احتمل ذلك أمرين: 

أحدهما: أن يكون إخراجًا من الحكم على العام مع الحكم بضده وأن يكون لا مع 
الحكم بضده» فيكون واسطة بين الحكم بشيء والحكم بضده وهو أن لا حكم عليه أصلا. 
فعتّروا عن هذه المسألة بأن: (الاستناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي). 

ثانيهعا: أنه إخراج من النفي بلا إثبات فيه» وإخراج من الإثبات بلا حكم [ينفى] ‏ فيه 
(۱) کذا في (ص» س» ش» ن۰۱ ن۲ ت). لکن في (ض» ق» ن۳» ن٤‏ » ن٥):‏ استخراق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


من حيث إنه حرج من الإثبات» بل من حيث إن الأصل فيه تفي ذلك الحكم. فالحكم 
[مَنّفي]" عنه باعتبار الأصلء لا بدلالة الاستشناء. 
والأول هو قول الجمهورء فإذا قال: (له عل عشرة إلا درهمًا)» كان إقرارًا بتسعة. وإذا 
قال: (لیس له عل شيء إلا در مًا)» كان مقَرًا بدرهم. 
والثاني قول الحنفية» فيوجبون في: (له عل عشرة إلا درهمًا) تسعةء من حيث إن 
الدرهم المخرج منفي بالأصالةء لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي. ولا يوجبون 
في: (ليس له عل شىء إلا درهما) شيتا؛ إذ المراد: (إلا درهاء فإني لا أحكُم عليه بثيء)» ولا 
إقرار إلا مع کم بإثبات. 
فإن قيل: فقد رجح أصحاب الشافعي في فروع خلاف ذلك» كقومم في: (ليس له عل 
عشرة إلا خسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر. وفي وجه: يلزمه خسة؛ على قاعدتهم. 
فكيف خالف الاأكثر القاعدة؟ 
ولو قال: (لا آلبس إلا الكتان) ولم يلبس شيئاء كان كذلك. 
وكذا: (لا أجامعك في السّنة إلا مَرة)» فمضت السنة ولم يطأء ففي وجه: يحنث؛ 
للقاعدة. والأصح (ك| قال النووي): لا. فكيف رجُحوا خلاف القاعدة؟ 
فجوابه أن استثناء العدد من العَدد تعبير بذلك عن الباقي بعد الاستثناء. والنفي إنا 
انصَبٌ عليه» فكأنه قال: (لا يلزمني خمسة). لا سي) إذا قلنا: (إن الحكم بعد اللإخراج) كا 
سبق في تقرير دلالة ذلك. ) ) 
وآما: (لا آلبس إلا الکتان) فمعناه الحلف على لبس غير الکتان» وإذا م يلبس شيا 
صدق أنه م يلبس غير الكتان. 


(۱) كذا في (ص» ق)» لکن في (س): ينتفي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وكذا: (لا أجامع في السنة إلا مَرة) معناه: لا أجامع زائدًا على المرة. وإذا مضت ول 
بجامع» صدق ما حلف عليه» فليس ذلك منافيً لقاعدتہم. ) 

فإن قيل: تقرير المسألة على هذا الوجه يقتضي أن الحنفية يخالفون في الأمرين» لكن 
الإمام الرازي وطائفة إن بجحكون الخلاف عن الحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات أو لا 
وأن الاتفاق على أن «الاستئناء من الإثبات تفي». 

قيل: قد حكى الخلاف في الأمرين معًا القراني» فقال: (إن الخلاف موجود عندهم)'. 

وكذا حكى عن بعضهم ذلك الصفي اندي وغيره. ولا تعارُّض بين النقلين؛ فإن: 

- من حكى تعميم الخلاف» أراد ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين وهو عدم 
الحكمين؛ بناءَ على أن تقال حكم المستفنى والمستشنى منه قاب نقيضين عندهم (حُكي 
وعدم حكم) وتقابل ضدين عند الجمهور. 

- ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على أنه نَفي» أراد الاتفاق على 
أصل النفي فيه» لا على أن النفي مستند للاستثناء كا قررناه. فلا يظهر حينئذ للخلاف 
معهم في الأإثبات فائدة. 

قلت: قد يقال: تظهر فائدته في تعارض مع ما قام عليه دلیل شرعي» فإنه يدم ما قام 
الدليل عليه؛ لأن الاستناد للأصل لا يقاومه. 

وتظهر أيصا في آنه هل يقاس عليه؟ أو لا؟ فإن النفي إذا كان بالأصالةء لا يقاس عليه؛ 
لأن شرط الحكم في الأصل أن يكون بدليل. 

وتظهر أيصًا في أن رَفْعه بدليل هل يكون نسسًا؟ فن كان باعتبار أنه َي أصلى فلا 


(۱) نفائس الأصول (۲/ .)٠٠۲‏ 
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يكون رفعه نسحًا؛ لا سيأتي ني أبواب هذه الأمور تقرير ذلك وإيضاحه. 
یي ا 


أحدها: ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة. وأبو حنيفة تلف لا كان كوفيًا كان 


مذهبه ذلك. 

وما قاله الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين. والإمام الرازي وإن وافقهم في 
«المحصول» لكنه وافق الأوّلين في «ا معا وني «تفسيره» في سورة النساء. 

الثاني: الاستثناء المتصل هو الذي تأتي فيه هذه المسألة والاختلاف فيها؛ لأن فيه 
إخراج. ٠‏ 

أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد «إلا» فيه حكوم عليه بضد الحكم السابق. فان مساقه هو 
الحكم بذلك. فنحو: ماهم به ين عل م إلا يبا َال € [النساء: ۷ المراد أن هم 
اتباع ظن» لا علم وإن ل يكن الظن داخلا في العلم» هذا إذا جُعل منقطعًا. وَقش على ذلك. 

لكن هل يجري ذلك في التام والمغرغ؟ أو لا يجري في المفرغ؟ ) 

قيل: الظاهر هو عدم إجراء الخلاف فيه» ون الاستئناء فيه إثبات قطعًا؛ لأن قولك: 
(ما قام إلا زید) لیس معك شيء ثبت له القیام فیکون فاعلا إلا زیدء فیکون متعیتا للإثبات 
بالضرورة» بخلاف قولك: (ما قام أحد إلا [زيد] ). 

نعم» حكى القراني في «العقد المنظوم» عن الحنفية أنهم أجروا ذلك في التام والمغرغ» 
قال: (ويلزمهم أن يعربوا «زيد» في: «ما قام إلا زید» بدلا لا فاعلا ويكون الفاعل 


(() في (ت): زیدا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


مضمرًاء أي: «ما قام أحد إلا زيد». لكن حَذف الفاعل متنع عند النحاة). 

قلت: لا بد في الاستفناء المغرغ من معنى محذوف يستفتى منه وإن ل يدر لفظه على 
المرجُح» فالقول بجريان الخلاف فيه غير بعيد. 

الثالث: 

من أدلة الجمهور أن «لا إله إلا الله“ لو لم يكن المستشنى فيه مثبتا ل يكن كافيًا ني الدخول 
في الإیمان» ولکنه كاف باتفاق. وقد قال بةٍ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله». فجعل ذلك غاية المقاتلة. 


وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم» وإن| الكفار يزعمون شركة» فنقيت الشركة بذلك. أو 
أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي» فإ المقصود 
في الشريك» وهو مُستلزم للثبوت. فإذا قلت: (لا شريك لفلان في كرمه)» اقتضى أن 
یکون کريًا. 

وأيصًا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلمَظ بها ظاهرٌ قَصده إثباته واحدًاء لا 
التعطيل. 

ورد ذلك بأن الحكم قد علق با بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون «شيء 
زائد) الأصل عدمه. 

قال ابن دقيتق العيد في «شرح الإلمام»: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية 
والشرع خاطب الناس بمذه الكلمة وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيد» وحصل الفهم 


(۱) العقد المنظوم .)۲۲٣/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لذلك منهم من غير احتياح لأمر زائد. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم 
المهمات أن يُعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آتحر» فإن ذلك المقصود 
الأعظم في الإإسلام. 

ومن أدلتهم أيصًا قوله تعالی: 8 قن نریم إا عَدّائا € [النباً: .]۳٠‏ وهو ظاهر. 

وآما أدلة الحنفة: 

فون أعظمها أنه لو كان كذلك» لَلَرم من قوله ي4: «لا صلاة إلا بطهور»” أن مَنَ 
طهر» يكون مصايًاء أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط. 

وجوابه أن [الاستثناء]" مطلق يَصدُق بصورة ما لو توضاً وصلى؛ فيحصل الإثبات» 
لا أنه عام حتی یکون کل متطهر مصايًا. 

وأيضصًا: فهو استثناء [شرط]» أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة. ومعلوم أن وجود 
الشرط لا يلزم منه وجودالمشروط. ٠‏ 

وأيصًا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آكد. فكأنه لا شرط 
غيره» لا أن المقصود نفي جميع الصفات. 

وأيضًا: فقد يقال: الاستشناء فيه منقطع» وليس الكلام فيه. لكن ابن الحاجب قال: (إنه 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ١‏ وغيره بلفظ: (لا يبل الله صلاة إلا بطهور). وفي: صحيح ابن خزيمة 
»)٩(‏ صحیح ابن حبان (رقم: )۳۳٣١‏ وغيرهما بلفظ: (لا قبل صَلاةٌ إلا بطَهّور). قال الألباني: . 
صحيح. (التعلیقات الحسان: .)۴٠٠٠١‏ 

(۲) کذا نی (ت» ض» س)۔ لکن في (ص» ق» ش): المستفتی. 

(۳) في (ص): بشرط . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بعید؛ لانه استشناء مفرغ» وکل مفرغ O‏ 

على أن هذا الحديث ذا اللفظ لا يعرف إن المعروف: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور). أخرجه مسلم. 

نعم» في ابن ماجه: «لا تقبل صلاة إلا بطهور». ولو مثلوا بحدیث: «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب»“ الثابت في «الصحيحين» لكان أجود. 

قال السبكي في «شرح البيضاوي): (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية 
بقوله تعای: ¥ لا یکلف آله فسا إلا وسعها € [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فإنه لو اقتضى الإثبات لَلَزمَ 
أن يكلف كل نفس بجميع وسعها؛ لان «وسع» مفرد مضاف؛ فكان عامًا» فيصر التقدير: 
لا يكلف الله نفسًا بشيء إلا بكل ما تسعه» فإنها مكلفة به). ول كذلك): 

قال: (واستحسن ذلك والدي). 

قلت: لا يلزم من تعذر العموم في الشيء أن [ينفى]؟ مدلوله» فنقول: انتفى العمو؛ 
للإجماع ف فبقي صل الاثبات. 

«الاستثناءٌ من التحريم تفي للتحريم» أعَّم أن يكون إباحة أو غيرهاء ولكن المتحقق 


(۱) ختصر منتهی السؤل والاّمل (۲/ .)۸٠۹‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم: (Y٤‏ 

(۳) سنن ابن ماجه (رقم: ۲۷۱). قال الأّلباني: صحيح. (صحیح ابن ماجه: ۲۷۱). 
)٤(‏ سبق تخر مجه. 

(6) الاج (۱۲/۲). ` 


() في (ص) کأنہا: ھی 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ٠‏ 


الإباحةء وما زاد يحتاج لدليل؛ فلذلك استشكل الاستدلال بقوله ب: «لا تحد المرآة إلا على 
زوج» ٩‏ الحديث 2 على الوجوب حتى احتاج لأمر آخر يدل على الوجوب» كا بين في 
حله» وآوضحنا ذلك في شرح العمدة». 


ولم يتعرض الأصوليون هذه المسألة صريجًاء لكنها تخرج من عموم قاعدة «الاستشناء 
من النفي إثبات» على ما قررناه. 

قولي: (قَنْ تَعَدّذ يدا يُحْكَمُ في الْكُل) المراد به أن هذه القاعدة [إذا تمهدت] في 
الأمرين (وهما الاستثناء من النفي ومن الإثبات)ء ترتّب عليها تعدّد الاستثناء نحو: (له 
على عشرة إلا تسعة إلا ثائية إلا سبغة) وهكذا. 

لكن للمسألة أحوال: 

الأولى: ما ذكرناه من المثال ونحوه مما ليس فيه عطف استثناء على استثناء» ولا كون 
أحدهما مستغرقًا لما قبله. ویمکن أن كلا مُخْرَج مما قَبْله» فهذا کل استفناء يُرْجَّع فيه ل 

فن کان الذې قبله مثبتاء کان منفيًاء أو منفيًاء کان مثبتا. 

فالعشرة إثبات» والتسعة نفي؛ فيبقى واحد. والثانية إثبات» تصير مع الواحد تسعة» 
والسبعة نفي؛ ي يبقی المقَرٌ به اثنان. 

ولاستخراج الحكم من ذلك طرق للنحاة وغيرهم: 

إحداها: ما أشرنا إليه من طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستناء الثاني وهکذا إلى 
(۱) مسند امد (۲۰۸۱۳)ء سنن أبي داود (رقم: ۲۳۰۲) وغيرها بلفظ: (لا َي راء َو كاذب إلا 

OT N E 
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الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


آأخره. فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثانية إلا سبعة إلا ستة إلا خْسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
انين إلا واحدًا)» فلا حرج تسعة بالاستثناء الأول جُبر ما بقي (وهو واحد) بالاستثناء 
الثاني (وهو ثمانية)» فصار تسعة» ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة» بقي اثنان» فجبر بالرابع 
(وهو ستة)» فصار ثمانية» ثم خرج بالخامس خسة» فبقي ثلاثة» فجبر بالسادس (وهو 
أربعة)» فصار سبعة» ثم خرج بالسابع ثلاثة» فبقي أربعة» فجبر بالثامن (وهو اثنان)» فصار 
الباقي ستةء فأخرج منه بالاستئناء التاسع واحدًاء فصار امقر به خسة. 

الثانية: أن تحط الأخحبر ما يليه» وهكذا إلى الأول» فتحط واحدًا من اثنين؛ تبقى واحده 
تحطه من ثلائةء يبقى اثنان. تحطه| من أربعة» يبقى اثنان» تحطه| من خسة» تبقى ثلاثة 
تحطها من ستة تبقى ثلاثةء تحطها من سبعةء تبقى أربعة» تحطها من ثانية» تبقى آربعة» تحطها 
من تسعة» تبقى خمسة» تحطها من عشرة» يبقى المُهَر به خسة. 

الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجًاء وكل شفع مع الأصل داخلا ني 
الحكم» ف اجتمع فهو الحاصل» فتسقط ما اجتمع من الخارج ما اجتمع من الداخل فهو 
ارات 

فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون» هي المُخرَج منها. ‏ 

والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد: خسة وعشرون» هي المخرَّجة» تبقى 


الرابعة: أن المستثنى منه أولا إن كان شفعًا كالعشرة في مثالناء فخذ لكل استثناء من 
- الأوتار واحدًا واحمعه وأسقطه منه» فالباقى الجواب. 
فعدد الاستثناءات الأوتار خسة» تسقطها من العشر ة؛ تبقى خسة. 


وإن كات الى مته أولا ورا ك( عا أخت غر الا غكرة الا عة إل أخره 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة ) 


فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع (وهو خسة) فأسقطهاء فالباقي ستة. 

لكن هذه الطريقة لا تأتي إلا في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من 
لمستشنى منه والمستشنى شيء [كا]" في مثالناء فتأمله. 

وطْرٔق اخری لا نطول ہا.. 

وكل ذلك على الصحيح من الأقوال في المسألة. وبه قال البصريون والكسائي؛ لأن 
ا لحمل على الأقرب متعيّن عند التردد. 

وقيل: جميع الاستثناءات تجمع وتخرج من أصل المستشنى منه أولا إن لم يستغرق وإلا 
فطل ما وقع به الاستغراق» وتخرج الباقي من الأصل. 

وبه أجاب أبو يوسف حين سأله الكسائي فيمن قال: (له على مائة إلا عشرة إلا اثنين)» 
فقال: يلزمه ثمانية وثهانون. 

وقيل: الأمران حتملان حتى يعمل في نحو الإقرار باليقين ويلغى المحتمل. 

وني قول رابع للفراء: إن الاستثناء الثاني منقطع» لكنه يصير المستثنى به ثابتاء فتضمه في 
الثبوت للمستشنى منه أولاء فيلزمه في مسألة أي يوسف اثنان وتسعون كا يقوله البصريون 
ومن وافقهم» لكن لا من حيث إنه استثناء ما قبله» بل لأن المراد: لكن له عندي اثنان مع 
التسعين الباقية بعد الاستثناء الأول. 

وبا لجحملة: فالراجح القول الأولء حتى نقل فيه الأستاذان أبو إسحاق وآبو منصور 
إجماع أصحابنا عليه. 


فد ا فد ول ا لاط ف کک ال اتی عه فال قال انت الق دا 


(۱) في (ت): لا ک|. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


إلا ثتتين إلا واحدة): بحتمل أن يعود الثاني إلى المستثنى منه أولا. أي: فتطلق واحدة؛ لأن 
الثاني إذا عاد للأول» صَبّر الاستثناء مستغرقاء فيبطله وحده؛ لأنه الذي به الاستغراق. 
ولكن المرجُح خلافه حتى تطلق ثنتين» لأن كل استثناء ما يليه. حتى قال في «الروضة): إنه 
الصواب. 

فقول بعضهم: (إن قول الحناطي قوي؛ لأنْ مقابلَةُ ليس له مأخذ غير القَرّب» والقَب 
لا يقتضي ياء إنما يقتضي رجحاًا. كما قال البصريون في تنازع العاملين: إن إعال الثاني 
أزل؛ لِربه. مع اتفاقهم مع الكوفين على جواز الوجهين) بعيد؛ لأن الفصل في كير من 
الأماكن يقتضي المنع» قَعَوده لا يليه مع [القرب]" سالِمٌ من الانفصال» عبن القول به. 

آما إذا كانت الاستشناءات متعاطفة نحو: (عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين)» 
فيرجع الكل للمستشنى منه أولا؛ حلا للكلام على الصحة ما أًمكن» فان عَوْد كل لحا يليه قد 
تعر بانفصاله بأداة العطف. 

هذا إذا م يلزم من عود الكل الاستغراق. 

فإن كان يلزم منه استغراق» نحو: (له علّ عشرة إلا ستة وإلا خسة)» ألخي ما يقع به 
الاستغراق» فيلزم أربعة. وكذا: (عشرة إلا خسة وإلا ستة) يلزم خمسة. و: (عشرة إلا خسة 
وإلا خمسة) يلزم: خسة. 

قال القاضي او الطيب: إذا كان المجموع مساويًا للأصل أو أزيد ببعضها أو 
بمجموعها فإن حصلت المساواة بالاستثناء الأول فلا شك في فساده. أو بالأول والثانى 
وكان الثاني مساويًا للأول فقد عدر رجوعه مع الأول إلى المستثنى» وتعذر رجوعه إلى 
الثاني؛ للعطف وللمساواة» فيفسد لا حالة. 


(۱) ي (س» ت» ض): الفرق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهل يفسد معه الأول أيصًا حتى لا يسقط من المستثنی منه شيء؟ أم يختص الثاني 
بالفساد؛ لانه نشاً منه؟ فيه احتالان. 

قال المندي: (والظاهر الثاني). 

قال: (فإن كان الثاني أنقص من الأول» تَعارضًا) '. انتهى 

نعم» يَطرق المعطوفات إذا استغرقت الأصل جلاف من أن المغرّق في المستشنى منه أو في 
المستشنى هل له حكم الحمع؟ والجمع فيه هل له حكم المغرًّق؟ 

والصحيح فيه المنع ك أوضحوه في الفقه في باب الإقرار وغيره. 

وأما إذا م تكن الاستثناءات متعاطفة ولكن بعضها لا يمكن أن يرجع لا يليه؛ لكونه 
مستغرقاء نحو: (أنت طالق ثلاثًا إلا ثتتين إلا ثتتين)ء أو: (إلا واحدة إلا ثنتين)» فتعاد كلها 
للأصل أيصًا. فإن أدّى المجموع لاستغراق الأصل» أبطل ما به الاستغراق كا سبق تقريره 
في المتعاطفة. 

نعم» إذا استغرق استثناءٌ استثناءً بمساواةء احتمل التوكيد كا قاله الرافعي. وقواه 
بعضهم بأن التوكيد وإِنْ كان خلاف الأصل فالاستفناء أيصًا خلاف الأصل» فلا ينبغي 

وقد يجاب بقِلَة التوكيد بالنسبة إلى كثرة الاستثناء؛ فقوي جانبه. 

واعلم أنّا إذا فرّعنا على قول الفراء السابق أن الثاني منقطع فيضم للأصل» ينبغي أن 
يقال في: (له عل عشرة إلا اثنين إلا اثنين): يلزمه عشرة. وني: (عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة): 


.)٠١٤۹ /٤( غہاية الوصول‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وکأن مستنده في مذهبه آنه لا یستثنی من استثناء. وسيأتي الخلاف فيه ولا يمکن أن 
يعاد للأول؛ للفصل والبعدء لكن قد قامت الحجة للجمهور في الأمرین کا سبق. 


ا ج ل 


أحدها: القول في إعراب الاستثناءات متقدمة ومتأخرة مع تفريغ وعدمه من وظيفة 
النحاة. والأصولي والفقيه إن| يبحثان في المعاني. 

نعم 1 يتعرض ابن الحاجب في «(عختصر )© لاله التعدد صر عا لكن في صب أدلة 
القائلين بعد الاستثناء المتعقب للجُمّل إلى الأخيرة ذكر منها ما لو قال: (له عل عشرة إلا 
أربعة إلا اثنين) فإنم| يعود [الأخير إلى]" الذي قبلهء لا إلى الكل. ثم أجاب با يقتضي 
تسليم القاعدة» وذكر بعد ذلك أيضًا في الأدلة ما يرشد إليها. 

الثاني: هذه المسألة مفرّعة على مسألة جواز الاستثناء من الاستثناء» وهو الصحيح. 
وبه قال سيبويه» وترجم عليها «باب تثنية المستشنى». 

وحکی ا العربي ٤‏ «المحصول» عن بعضهم و وحکی جلي ٤‏ «الذخائر» ٤‏ 
«باب الإقرار» أن بعض الفقهاء حكى المنع عن بعض أهل العربية؛ لأن العامل في الاستفناء 
الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء» والعامل الواحد لايعمل في معمولين. 

وكذا قال الروياني: إن من أهل اللغة مَن ينكر ذلك؛ هذه العلة. 


(۱) ختصر المنتهی (۲/ ۲۸۲) مع شر حه. 
() كذا في (ص» ق» ش). لكن في (ض» س): الآخر إلى. وني (ت): إلى الآخر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وأجاب الانعون غا امحل به الحمهون من قوله تغال: < إا ازسلا إن قزر 

@ ل ال € [الحجر: ]٥۸, ٥۹‏ الآية - بأن الاستشناء الثاني وهو: 3 إ 
آمراتد € [الحجر: ۰] إنا هو من قوله: # ا خمعین € [الحجر: .]٠۹‏ 

قال الروياني: (والمجوزون يقولون: العامل «[)). انتهى 

وكون العامل «إلا» هو مُرّجّح ابن مالك في «التسهيل» وفاقا لسيبويه والمبرد 
والجرجاني. 

خلاقا من قال: (ما قبلھا مُعَدّی ہا آو مستقلا) کا هو مذهب ابن خروف» آو: (ب: 
أستشني مضمرًا) كا هو قول الزجاج» أو: (ب «أن» مُمَذّرة بعدها) كا عزاه السيراني 
للکسائی» آو: (ب «إن» خففة مُركبًا با منها ومن :إل کا قال الفراء. 


e‏ - كما أشار إليه صاحب «الذخائر» في كتاب الطلاق - بان 


الثالث؛: 


قولنا في أصل المسألة: (انَ علها إذا أمكن أن کل استثناء خر م ما قنله) يخرج به إذا 
تعدّد وكان المستشنى الثاني عَيّن المستشنى الأول» نحو: (قام القوم إلا الفتى إلا العلاء)ء فإغي) 
واحد خارج من الأصل. 

وقولي: (عين المستشنى)؛ ليخرج: (إلا ثلاثة إلا ثلاثة)ء فإن ذاك مثلهء لا عينه» وقد سبق 
الكلام عليه. والله تعالى أعلم. 


| (۱) پعنی : إل i‏ من «إن» و(لا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي في النظم: (وَوَار د من بع سبق جُمّل) تمامه قول بعده: 


ص: 
۳ أومُفرداتِ عُطِقَث اراو وَلَْْ يطل قصل مَع الل اوي 
٤‏ في تفي ماع قراج م إلى E OEE O OE‏ 


الشرح: 

والإشارة بذلك من قولي: (وَوارة) إلى قولي: (جَّييعها) إلى مسألة الاستثناء المتعقب 
لتعدد من حمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخرر؟ 

وهي عكس المسألة التي قبلهاء فان تلك في تعدّد الاستثناءء وهذه في تعدد ما يمكن 
عود الاستثناء إليه» ورب كانا متعددین. ویُعلم كمه ِن كم كل من الأمرين ل“ 

والحاصل: أن الاستثناء إذا تعقب نعقب مذكورات متعاطفة بالواو» فإ ۾ يمكن عَودٌه إلى كل 
منها لدليل اقتضى عَودَّه للأول فقط أو للأخير فقط أو كان عائدًا إلى كل منها بالدليلء فلا 
حلاف في العود إلى ما قام له الدليل. 

وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شىء من ذلك فهو حل الخلاف الآتي بيانه. 

فمثال ما دل على عوده للأول دليل فيعود إليه قطعًا: قوله تعالى: ¥ ل أله 
يكم بتهر € [البفرة: ]۲١۹‏ الآيةء فاستثناء ¥ م نأكف € إن يعود إلى قم نكب 
مه 4 لا إل م نلم يطعمة ). 

وقوله تعال: ¥ لا ل آل آلآ مِن بَعَد € [الأحزاب: ]٠١‏ الآيةء فاستثناء ¥ ما 
ملكت يمينا € [الأحزاب: ]٠١‏ يعود إلى لفظ «النساء»» لا إلى الأزواح؛ لن زوجته لا تکون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر ني الرقيق» ° 
ونحو ذلك ما قال أهل التفسير ني قوله تعالى: ¥ ودا اَهُم أَمر ن آلأمنِ أ 
آلخوّفی # [النساء: ۸] إلى قوله: إلا قليلا : إنه استثناء من الحملة الأولى. 

ومثال العائد للأخبر جزمًا - للدلیل - لا إلى غبره: قوله تعالى: # فإ ن کات من قوم 
عَدوْلَكم € [النساء: ۲ الآية فان < أن ت يقو € إن| يعود للديةء لا للكفارة. 

ونحوه: ¥ إلا عابرى سَبيلٍ € [الساء: ]٤١‏ لا يعود للسكر؛ لأن السكران منوع من 
دخول المسجد؛ إذ لا يُوْمَن من تلويثة. قاله ابن أي هريرة في «تعليقه». 

أو للأخیر جزمًا وإِنْ کان فی غبره حتمااه فیجري فيه الخلاف» کقوله تعالی: الین 
يَرَمُونَ آلمخصتدت € [النور: ]٤‏ الآية» ذ # للا آلْينَ ابوا [النور: ]١‏ عائد للإخبار بأنهم 
فاسقون قطعًا حتى يزول عنهم - بالتوبة - اسم «الفسق). بل قال بعض أصحابنا: ویلزم 
منه لازم الفسق» وهو عدم قبول الشهادة» خلاقًا لقول أبي حنيفة: إنه [تزول] سمه 
الفسق ولا قبل شهادته؛ عملا با سيأتق من قاعدته وهو العَود للأخيرء لا إلى غيره. 

ولا يعود ني هذه الآية للجّلد المأمور به قطعًا؛ لأن حد القذف حى آدمي؛ فلا يَسقط 
بالتوبة. 

وهل يعود إلى قبول الشهادة» فتقبل إذا تاب؟ أو لا فلا تقبل؟ 

فيه الخلاف الآتي. 

ومثال العائد E‏ بالدلیل: قوله تعالی: ¥ إنما زؤا انين حاربون أله 4% 
[المائدة: ۳۳] الآيةء ذ # للا آآذیت تابو عائد للجميع بالإجاع كا قاله ابن السمعاني. 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) في أكثر النسخ: يزول. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وکذا قوله تعای: ¥ حرمت عليكم آلميعَةَ € [لائدة: ۳] الآية د إلا ما كيم 4 
عائد للکل. 

وكذا قوله تعالى: # وَألِينَ لا دعوت مله إا ءاخر € [الفران: ]١۸‏ الآية د 
للا من تاب عائد للجميع. قال السهيلي: بلا خلاف. 

ما ما جر دعن القرائن وامكن عرد لاخر ولخره فيه داهب إضر ها نة الد 
للجميع» أو للأخير فقط أو الوقف. وما سوى ذلك من الأقوال فإنا هو في إثبات قرينة 
صارفة أو نفيها كا سيتضح ذلك في حله. 

فالمذهب الأول: وهو العود إلى الجميع. به قال الشافعي ك حكاه الماوردي والروياني» 
ونقله البيهقي في «سننه» في «باب شهادة القاذف» عن تصه» فقال: (قال الشافعي: 
والاستشناء ني سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل العلم» لا 
فرق بن ذلك اح ,آنه 

وکذا نقله غبره عن ص «الأم» إذ قال في «باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف» في 
ا مناظرة بينه وبين من يمنع شهادة القاذف إذا تاب مع انتفاء اسم الفسق عنه استنادًا إلى عرد 
الاستشناء للأّخر فقط: 

(فقلت لقائل هذا: أرأيت رجلا لو قال: «والله لا أكلمك أبدًاء ولا أدخل لك بينّاء ولا 
آكل لك طعامًاء ولا أخرج معك سفرًا أبدا» وإنك لغبر حيد عندي» ولا اکسو ك راان 
شاء اللّه» ايكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله: «أبدًا»؟ أو على ما بعد: «غير حيد 
عندي»؟ ام على الکلام کله؟ 

قال: بل على الکلام کله 


(1) السنن الكبرى للبيهقي .)٠١١ /٠١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: فكيف ل توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله وأوقعت في هذا الذي هو أكثر 
ي اليمين على الكلام كله؟)". انتهى 

قلت: قد يقال: إن الشافعي إنا ألزم بذلك الخصم والمناظر قد يُلزم الخصم با لا 
يعتقده» وأيصًا فإن| ألزمه في تعقيب الكلام ب «إن شاء الله»» وسيأتي أنه ليس الخلاف بيننا 
وبين الحنفية إلا في الاستشناء د «إلا) ونحوها من آدواته. 

وأما «إن شاء الله» فقد سبق أن تسميته استثناءَ جا إلا أن يريد الشافعي قياس 
الاستثناء على «إن شاء الله» الذي هو متفق على عَرده للكل. ٠‏ 

وأما ما حكاه البيهقي فيحتمل أن المراد بالاستثناء فيه «إِنْ شاء الله»» وهو وفاق. 

ولأجل ذلك قال القاضي آبو الطيب: (وما وجدت من كلام الشافعي ما يدل عليه إلا 
أنه قال في «كتاب الشاهد واليمين»: إذا تاب القاذف» قبلت شهادتهء وذلك بن في كتاب الله 
عز وجل. وهذا يدل على أنه رَد الاستثناء إلى الفسق ورد الشهادة. وقد استدل أبو إسحاق 
وغیره من اُصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء). انتھی 

قلت: ويحتمل أن الشافعي إن قال ذلك لأنه إذا انتفى الفسق» وجب قبول شهادته؛ 
e‏ ا 

وقد شار إلى ذلك الشافعي في بعض مناظرات الخصم» فقال ي «الأم» - في الباب 
الذي سبق ذكره بعد أن قال له محمد بن الحسن: (إن أبا بكرة قال لرجل استشهده: لا 
تستشهدني» فإن المسلمين فَسَقَوني)ء أي: وإِنْ كنت قد ثبت - ما نصه: 

(وفي) قال دلالة على أن المسلمين لا يلزمونه اسم «الفسق» إلا وشهادته غير جائزة» ولا 


(۱) الام (۷/ 4۰). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ‏ 


يجَوزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم E‏ قال نت. 

وعلى كل حال فهذا مذهب الشافعي. وإن وقع في بعض نصوصه ونصوص أصحابه 
ما قد بخالف ذلك فلاّمر آخر سيأتي في ذكر المذاهب الاتية بيانّه. 

ومن قال بذلك أيصًا مالك كا نقله عنه ابن القصار» وقال: إنه الظاهر من 
[مذاھی]° أصحابه. 

ويحكى عن عبد الجبار» ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر. 

وهو المرجح أيصًا عند الحنابلة» ونقلوه عن ص أحمد حيث قال في حديث «لا يوّمنَ 
الرجل في سلطانه ولا مجلس على تكرمته إلا يإذنه» ": أرجو أن يكون الاستشناء على كله. 

نعم» يقيد حل الخلاف في عَوْدِه للكل أو للأخير بقيود» منها ما يقتضي أن يعود للكل 
قطعًاء ومنها ما يقتضي أن يعود للبعض قطعًا. وكل منها إما على المرجّح أو على رأي 
مرجوح» فتذكر هاهنا؛ لأن كثيرًا منها خصّص للقول الذي بدأنا به وهو أرجَح المذاهب 
وهو العَوّد إلى الكل وإن كان تأخيرها عن المذاهب حيعها أَنْسَّب من تلك الجهة. 

أن يكون المتعدد السابق جملا كا عبر به الأكثرون» وبه عبر ابن الحاجب والبيضاوي 
وغيرهماء ولكن كلام أصحابنا في الفروع واستدلالات الأصوليين في المسألة [صريحة] 


)الام (4۰/۷). 

)۲( في (س» ت ض): مذهب. 

(۳) صحیح مسلم (رقم: )٦۷۳‏ بلفظ : (ولا يوم الرَجُل الرَجُل ني سُلطَانهء ولا يعد في بيه على کر مته 
إلا باذنه). 


)٤(‏ کذا في (ص» ق)» لکن في (س» ٿت): صریح. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) 


بأنه لا فرق» ودلیل على أن مَن عبر به إنما هو باعتبار الغالب؛ فإن العَود إلى > جميع المفردات 
أولى من ا جمَّل» بل في كلام ابن الحاجب وغيره ما يوذ منه الاتفاق في المغردات. 

وقد مثل الرافعي وغره المسألة ني الوقف ب (وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي 
اللحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) وهي مفردات» إلا أن يقال: العامل في كُل فِعل آخرء 
[فتصير] “ جملا. لكنه ضعيف في العربية. 

ومثله الإمام في «البرهان» بصريح ال جمل» فقال: (ك: وقفتٌ على بني فلان داري» 
وحبست على أقاربي ضيعتي» وسبلت على حدمي بيتي» إلا أن يفسق واحد منهم). 

وهذا عبرت في صدر المسألة بأنه إذا تعقب تعقب مذکورات کا صرحت بالأمرين في التّظم. 

نعم» يبقى النظر فيا يسمى جلةء والمشهور أا الاسمية من مبتداً وخبر» والفعلية من 
فعل وفاعل. 

وقال ابن تيمية: المراد ها هنا اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه. 

وهذا مثلوا بالأعداد» وكذا آية: ¥ إنما رؤا لذن سحا ريون أله وَرَسولَه € [الائدة: 
٣‏ فهي مفردات مُووّلة من «أن» والفعل» عقبها قوله تعاى: « إلا آلذيت تابو ). 

واا جع إلى أن ن عبر باجمل فإنم أراد الأعَّم بالتقرير الذي ذكره» وهو حَسّن,. 

ومنها: 

أن يكون المذكورات قبل الاستثناء متعاطفة كا صرح به القاضي في «التقريب» 
والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وابن القشيري» والسهيلي آبو عبد 


(۱) كذا في (ص» ق). وف سائر النسخ: فيعتبر. 
(۲) البرهان .)۲٦۹١۹/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الله وأبو نصر [القشيري] “ والآمدي وابن الساعاتي وامندي والقرطبي. 

واغتر القرافي بمن أطلق - كالامام الرازي وأتباعه - فحكى الخلاف وإن لم يكن 
عطف. ولیس كذلك بل إطلاق مَن أطلق حمول على أنه سکت عنه؛ لوضوحه. 

ومن أطلق: الماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي والمازري وابن قدامة الحنبلي 
وغيرهم. وعذرهم ما ذكرناه فن أمثلتهم وكلامهم في المسألة يرشد إلى تقييدها بالعطف» 
وكذا تصويراتم في الفروع الفقهية. 

فمنه قول أصحابنا: لو قال: (يا طالق» أنت طالق [ثلاثا) إن شاء الله)» انصرف إلى 
الأخير» ويقع «يا طالق» طَلْقة. 

نعم» قد يخالف ذلك قوم فيمن قال: (أنت طالق» نت طالق» إن شاء الله) قاصدًا 
للتأكيد: يعود للجميع. ولم يَحْكْ الرافعي فيه خلافاء ولكن المقصود في التأكيد الأول» ‏ 
والفان دا دي ولر قال (ات طالى و اة ٿا إن شاء الله) لا يقع شيء أيصًا. 

اك ا اد بزیادة [اثنین]) ٹہ عقب بالاستثناء» فعاد 
للمجموع؛ لعدم تغاير الأول مع الثاني. 

وني «کتاب الأیمان»: لو قال: (إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر)» لا تطلق ولا يعتق. 


(۱) في (ص» ف ش): التستري. 
)۳( في (ص» ق): الأول 


(€( في (ص): ائنتين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


خلاف عرد الاستثناء للكل أو للأخبرة). 

وزاد النووي أن الصحيح التعميم. 

فاستفدنا من ذلك أن الخلاف جار مع عدم العطف» وآن الاستثناء المتقدم على الجمل 
مجري فيه الخلاف» وسیاتي خلافه. | | 

قلتٌ: سيأتي أن هذه المسألة إنها هي في الاستئناء الحقيقيء لا في تعليق المشيئة. وده 
الشرط سيأتي آنه يعود للكل. والظاهر أن ذلك سواء مع العطف وعدمه» فليس ما نحن 

واعلم أن البيانيين ذكروا أن ترك العطف قد يكون لكال الارتباط نحو: ¥ الك 
آلككَ بلا رَيْبَ فيه € [البقرة: ]. 

وحينئذ ففي مثل ذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لا يبعد جيء الخلاف فيه). 

قال ولده في «شرح المختصرا: (يحتمل آني) لما صارا كالحملة الواحدة» فيعود للجميع 
قطعًا)“. 

وهار | 

كون العطف بالواو أو نحوها ما يقتضي المشاركةء خلافا لمن أطلق كا نقله الرافعي عن 
أصحابناء وخلافا لا نقله الرافعي أيصًا عن إمام الحرمين من تقييده ب «الواو في تدریسه» إذ 
قال: (ورأى الإمام تقييده بقيدين» أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإن كان ب 
«ثّما» اختص بالآخيرة. والثاني: آن لا يتخلل بين الحملتين کلام طویل» ک| لو قال: «وقفت 
على أولادي» فمَّن مات منهم وأعقب» كان نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الانشين» وإلا 
(۱) العزیز شرح الوجیز (۱۲/ ۲۳۲). 
(۲) رفع الحاجب (۳/ ۲۷۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فنصيبه لمن في درجته» فإذا انقرضوا» صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراء» إلا أن 
يفسقوا)). انتھی 

وجرى على ذلك الآمدي وابن الحاجب وابن الساعات. 

لكن الصواب أن ما كان مثل «الواو» في اقتضاء المشاركة ك «الواو». 

وعبارة ابن القشيري: أما إذا اشتمل الكلام على حمل متقطعة تنبئ كل واحدة عا لا 
تنبئ عنه أخواتها ولكنها جعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتصًى الوضع ثم 
عقب باستفناء» فهذا حل الخلاف. 

ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق» وإلى ذلك المعنى أشار الإمام فيا سبق نقل الرافعي 
NASE‏ 

فإ كان قول الرافعي عقبه: (فإِنْ كان ب «تّم)» اختص بالأخيرة) من كلام الرافعي 
اح من مفهوم تقییده بالواو لا من کلام الإمام» فلا یناسب تعبیره د «الجامعة)؛ لاأنه قد 
أفادنا آن كل عاطف جامع ك «الواو». وهذا صرح في النهاية بعدم التقييد بالواوء فقال: إن 
الظاهر أن «ثم» و«حتى» و«الفاء» مثل الواو في ذلك. 

وإن كان من بقية كلام الإمام» فيخالف ما في «النهاية)» ويقال: ما الفرق بين الواو 
ا لجامعة وغيرها نما هو جامع؟ 

وإذا م يصح تقييد الإمام بالواو» صح ما قاله الأصفهاني في «شرح المحصول» أنه م ير 
التقييد لحد بالواو قبل الآمدي» فلا يتعجب من ذلك ك| تعجب منه بعض المتاخرين. 

ومن صرح بعدم التقييد بالواو القاضي في «التقريب»» فقال: إذا عطفت بأي حرف 
کان من «فاء» و«واو» وغبرها. 


آي: ما هو في معناهما. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
E a‏ 


واعلم أني قيدتٌ في التظم: (بالْوّاو) جريا على ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه؛ لظهور 
حكم [المسألة]" فيهاء أو لأن ماني معناها كالفرع عنهاء فاقتصرت عليهاء لا لقصد التقييد 
ہا 

اما ما یکن في معن الواو ي الجمع (ک «لكن» و«بل» و«أو» و« و(إما») فلا یتأتی 
فيها ذلك في) ذكره بعضهم 

وقال القرافي: (لا يتأتى ذلك ني «أو»ء و«م»» و«إما)؛ لأا لأحد الشيئين لا بعيْنه. وأما 
«بل» و«لا» و«لکن» فيحتمل انپا کالواو» فان في کل من العطوف ہا حکًا وإِنِ اختلف 
بالنفي والإثبات» ويجحتمل المنع؛ لاختلاف الحكم وهي لأحد الشيئن بعينه» بخلاف (أو) 


o و«أّم)‎ 


وسبق أن عبارة القاضى فيها إطلاق آي حرف كان من حروف العطف» ولكن ينبغي 


أن تحمل على ما في معنى الواو. 
نعم» يشكل على هذا التفصيل أن الماوردي وغيره مَثلوا المسألة بآية المحاربة مع أن 
العطف فيها ر «أو». 


وحکی الرافعي الخلاف في «بل» قبيل الطلاق با لحساب» فقال: ل 5 قال: «آنت طالق 
وأخدة بل لدا إن دخلت الدار» فو جهان» أصحھ| - وبه قال ابن إالحداد - تقع وأاحدة 
بقوله: «أنت طالق» وئثنتان بدخول الدارء ردا للشرط إلى ما يليه خاصة. والثاني: يرجع 
الشرط إليه) جيعًا إلا أن يقول: أردت تخصيص الشرط بقولى: «بل ثلاثا»)". 
(۱) في (ص» ف۰ ش): العلة. 


(۳) العزيز شرح الوجیز .)۱١/۹(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها: 
أن لا يتخلل بين الجحملتين كلام طويل. فإن تخللء اختص بالأخيرة کا سبق نقله عن 
E 1‏ و 
حكاية الرافعي عن إمام الحرمين. والمعنى فيه أن طول الفصل يُشعر بقَطع الأولى عن الثانية. 


ومنها: 

مادک أو تصن القشری أن لا بكرن كلمن اعدد انما الا حل ن غا 
لا ينب عنه الآخرء ك: (اضرب العصاة والحناة والطغاة والبغاة إلا مَن تاب)»ء فيعود للكل 
قطعًا. وهذا من قيود نفي الخلاف الآتي. 

ومنها: 

تناسب الجمل» فقد ذكره البيانيون في صحة عطفها حتى لا يعطف إنشاء على خبر» 
وخبر على إنشاء» ووافقهم ابن مالك» وحينئ فلا بحسن التمثيل باية القذف. 

لكن أكثر النحويبن على الحواز؛ وهذا مثل الأئمة بالآية. 

ونحو ذلك: من يمنع عطف الفعلية على الاسمية وعكسّه» لا يمل بالآية أيصا؛ لأن 
لايك هم ألفَدسمُونَ € [النور: ]١‏ اسمية. 

ومنها: 

اشتراط بعضهم في محل الخلاف أن لا يكون العامل في الكل واحدًاء فإن كان العامل 
واحداء عاد للكل قطعًاء نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح)» بخلاف آية 
القذف» فإن العامل فيها متعدد. 


واشتراط بعضهم اتحاد العامل» فإِنِ اختلف» اختص بالأخيرة. 


(۱) في (ص» ف ش): معنی. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولا بخفى صَعْفٌ الأمرين؛ لا ذكر الأئمة من الأمثلة في حل الخلاف. 
وكذا اشتراط تأخر الاستثناء. ولكن الصراب لا فرق. 
راا ارط عن اها حط ف عل اا د م ت ف وده 
الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصورء خو 7( بني زيد إلا من عصاك» وأءَط بني 
عمرو). وحكيًا عن الأصحاب فيها وجهين: الرجوع إليهماء وإلى ما قبله دون ما بعده. ثم 
ذكرًا كلامًا ني الأمر والخبر وطالًا فيه. 
قان فرل آل حف اعاعا ا الى له اد الا إا عي اخ 
N‏ 
وربا حرج من هذه القيود مذاهب غير ما سنذكره من المذاهب الأصلية. 
فالمذهب الثانى فى المسألة: 
أنه عند التجرد عن قرينة للكل أو للبعض إنا يعود للأخير فقط» وهو قول أبي حنيفة 
وأكثر أصحابه» واختاره الإمام الرازي في «المعال»» وقال الأصفهاني في «القواعد): إنه 
اتمه وك صاب اله عن لظف وك أصاعن أي عة اة الصرىي س 
المعتزلة وعن أبي الحسن الكرخي» وإليه ذهب الفارسي» وحكاه إِلْكيّا وابن برهان عنه 
واختاره المَهاباذي ٤‏ شرح اللمع». 
وقد ين أن ذلك مذهب الشافعي؛ لأن المنصوص - كا قال الشيخ أبو إسحاق - في 
لو قال: (آنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) وقوع طلقتين. وني وجه: طلقة. فيظن أن هذا 
[بناءه]“ على عَوْدِه للجميع» وأن النص بناء على عَوّده للأخير. 


(۱) کذا في (ص)» لکن في (س» ق): بناء. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونحوه ما قاله ابن الصباغ في: (أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا) أنه يقع ثلاث؛ إذ لو 
أعيد للجميع لقعت طلقتان. 

ولكن ليس الأمر كذلك» إن ذلك لقاعدة أن ا مرق لا يُجْمَع على الأصح. 

ونحو ذلك أيضا ما قاله القاضي أبو الطيب: (لو قال: «له عل درهم ودرهم إلا درهما» 
يلزمه درهمان على المنصوص). 

نعم» لذلك مدرك آخرء وهو أن عَود الاستثناء للجميع هل معناه إلى كل واحد؟ أو إلى 
اللجموع ويوزع عليها؟ 

فيه خحلاف حكاه الماوردي وفرع عليه لو قال: (له عل آلف درهم ومائة دينار إلا 
خسین) وأراد با لخمسين جنسًا غير هماء فيقبل منه. فإن أراد عرّده إلى أحدهماء عمل به» أو 
إليها معا بمعنى نقص خسين من كل منهماء عمل به» أو يُنصف الخمسين عليهماء عمل به. 
وإن مات قبل البيانء قال: فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه» وعند أصحابنا يعود إليها. ثم 
اختلفوا على وجهین: 

أحدهما: على معنى إخراج خسين من كل منها. 

والثاني: يعود إليها نصفین» من کل خس وعشری. . 

ولم يصحح الماوردي شيئًاء وذكرهما الروياني في «البحر» وصحح الأول. 

ويظهر آثر هذا الخلاف - الذي ذكره الماوردي - فيا لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر 
إلا ثلاثة)» هل معناه: إلا ثلاثة من كل قبيلة؟ أو إلا ثلاثة من المجموع؟ 

فام فة ادل هذا المذهب بأن الاستثناء لجا م يكن [مستقا5] ° واحتاج إلى ما 


(۲) فی (ت» س» ض): متصلا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


يعود عليه وأمكن الاكتفاء بم يليه» م [يُعْدّل] إلى سابق على ذلك. 

وجوابه أن الحمل أو المغردات المتعاطفة تَصَبر الكل كالحملة الواحدة» فلا يقتصر به 
على البعض؛ بدليل الشرط, فإنه يعود للكل قطعًا. 

نعم» إن كان أبو حنيفة لا يفرق بينهماء فلا يستدل بالقياس على الشرط. وستأتي المسألة. 

فان قيل: الفرق تدم الشرط وتأخر الاستفناء. 

قيل: قد يتقدم الاستثناء وقد يتأخر الشرط سواء قلنا: المتقدم الجوابب أو: [دليل]"“ 
الجواب. 

قال القرطبي: وقد حالف أبو حنيفة أصله» فإنه يلزمه أن لا تقبل التوبة قبل الحد ولا 
بعده ک) قال بذلك شریح» لکنه قال بقبو ها قبله لا بعده» فخالف آصله. 


الثالث من المذاهب: 
السايقة. 


قال سليم: وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضي» واختاره الخزالي 
والإمام الرازي في «المنتخب)»» وفي الكلام على التخصيص من «المحصول» التصريح به. 

وحكاه إِلكَيَا عن اختيار إمام الحرمين» قال: فقيل له: فقد قال الشافعي: إذا قال 
الواقف: «وقفت داري على فلان وحبست أرضي على بني فلان» وذكر نوعًا آخر ثم قال: 
«إلا الفساق»» فينصرف الاستناء إلى الكل. 


(۱) في (ت» س): یعد. . 
(۲) كذافي (ص» ق). لكن في سائر النسخ: ذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فأجاب بأن ذلك للتعارض بين الجميع وما يليه» لا لأنه يعود للكل. 

قال إلكيا: (وهذا المأخذ غير مَرْضي؛ فان التوقف في المستثنى يوجب التوقف في 
الم نة 

نعم» نقل ابن القشيري والمازري أن التوقف إنا هو إذا كانت الجمل متناسبة ولا قرينة. 
فإن كانت ختلفة الجهات [متباينة]" الأخذ. فالظاهر الاختصاص بالحملة الأخحبرة» 
للانقطاع [بينها] في المعنى والغرض وإِن أمكن العود للكل. 

واختار إلْكيّا ذلك وقال: إنه حسن جد وإن به يتهذب مذهب الشافعي ويغني عا 


عدأه. 


حکوا قول الوقف عن المرتضی» إلا آنه یقول به لکونه عنده مشترگا بین عَوْده للکل 
والأخير فقط بخلاف توف القاضي» فإنه لعدم العلم بمدلوله لغ. 

بل بعضهم يغاير بين قولّي الاشتراك والوقف كا فعل في «جمع الجوامع). 

والصواب أنه قول واحد وإِنٍ اختلف مدرك التوقف؛ وهذا لم يعد ما ذكره بعد من 
تخصيص سحل الوقف قولا آخر» وذلك أن الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب 
«المصادر» آنه يقطع بِعَوده إلى الجحملة الأخيرة فقط» ويتوقف في الرجوع إلى غيرهاء وهو 
أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي مثله. 


لاه اس اا ا وج این برهان فى «الأوسط» عر عبد 
A cca i ox‏ نحو ور جن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


E‏ الجُمَّل إن سيقت لمقصود واحد عاد للكل» أو لأغراض شختلفة» اختص 
بالأخبرة. 

الخامس: إن ظهر أن الواو الواقعة بين الجملتين فأكثر للابتداء نحو: (أكرم بني تميم 
والنحاة البصريين إلا البغاددة)ء اختص بالأخبرة. وإن تردد بين العطف والابتداء 
فالوقف. 

ای اا ر او ا ع رل اخ اا ر 
انصرف للجميع. حكاه ابن برهان عن أي الحسين البصري» لكن الذي في «المعتمد» حكايته 
عن عبد الجحبار وأقرّه. 

نعم» قال ابن برهان: إن ما قاله أبو الحسين هو المعتمد وإنه مذهب الشافعي» وإنه ن 
ينقل عن الشافعي ني ذلك ص بخصوصه» بل أخذ من مسألة المحدود بالقذف. 

ونحن نين أن الشافعي إن صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضرابًا عن 
المتقدم» إن مساق الآيات لغرض واحد وهو الجرأة على تلك الحريمة. 

واختار هذا أيصا ابن السمعاني في «القواطع». ) 

السابع: ما حکاه في «المحصول» عن آي ا لحسين: إن کان بینھ| تعلق عاد للجميع» 
وإلا احتص بالأخرة. وقال: (إنه التحقيق). 

وحكيت أقوال أخرى غير ذلك والمدار في ذلك كله ما ذكرنا من أن في الكلام قرينة 
صارفة أو لا. فكل مَن تخيل قرينةء دار عليها الحكم. 


کان القاضي جلال اللتن القزويني يقول: إن عود الا ناء للجميع يلزم منه توارد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجوابه أن من مجعل العامل «إلا» كابن مالك لا يلزمه ذلك. ومن لا يقول بذلك» قد 
يقول: حذف من المتقدم؛ لدلالة المتأخر. على أن ابن مالك وغيره جرّزوا ذلك في نحو: 
(جاء زيد وأتى عمرو العاقلان). 

وقيل: يجب القطع. والله أعلم. 


قولي: (وَٳِن رايت جُمَلا) تتمته قولي بعده: 


ص: 


٥‏ أو فلن ب افران فر تالاشتواني الْحْكم لَيْسَ يجري 


الشرح: 

وهو إشارة إلى المسألة المشهورة بأن دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟ 

وها مناسبة بالمسألة السابقة؛ لأن الاستثناء إذا أعيد للجميع» وجب الاقتران في 
الاستئناء. 

وحاصل هذه المسألة: أن القران بين أمرين في اللفظ في حكم هل يقتضي التسوية بينهم) 
في غیره من الأحکام؟ أو لا؟ 

الجمهور على المنع» فيعطف واجب على مندوب» كقوله تعالى: ¥ لوا ي نكَمره إا 
ا حَقَهء يوم حَصاده € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال المزني وأبو يوسف من الحنفية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي المشاركة 
نحو: ¥ وَأقيمُواً ألصَاَذْةَ راتوأ الركوة € [البقرة: ١٤]؛‏ فلذلك لا تجب الزكاة في مال 
الصبي؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة 
غلبة مدوب ة اقا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وضعّف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنا هو فيا ذكر» لا فيا سواه 
من الأمور الخارجية. وقد أحعوا على أن اللفظين العاين إذا عطف أحدهما على الآخر 
وخص أحدهاء لا قى بتخصيص الآخر. 

على أن إطلاق الخلاف عن أبي يوسف ومن تبعه من الحنفية ليس بجيد؛ فإن الذي في 
كتبهم التقييد بتعاطف الجُمَّل الناقصة» نحو: ¥ قأميكوهن بمعروفي أو فارفوهن 
بمعروفي € [الطلاق: ۲ # وَأشدوا َو عَدَلٍ نكت ) [الطلاق: ٠1۲‏ لأن الجملتين حيتبز 
يصيران كالواحدة» والإشهاد في المغارقة غير واجب» فكذا في الرجعة. ‏ 

بخلاف الجمل التامة» نحو: ¥ أقيمُوا آلكلَوة واوا الركوة € [البقرة: »]٤۳‏ لا كانتا 
مستقلتین» م يقتَض ثبوت حُكم في إحداهما ثبوتّه في الأخرى. 
وأما تفسير القران بم ذكرناه فرب يخالفه تفسير الجدليين إياه بأن جمع بين الشيئين في 

الأمر أو في النهي ثم يتبين حكم أحدهماء فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخرء 

كقوله بية: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة». أخرجه أبو داود 
من حديث أبي هريرة» فَقَرَنَ البول فيه بالاغتسال منه» والبول فيه مفسدة» فكذلك 
الاغتسال. 

وهو غير مرضي عند المحققين؛ لاحتال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه معنى عَيْر 
المعنى الذي منع من البول فيه لأجلهء ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع 
جنابته کا هو مذهب الخضري. 


(۱) سنن أبي داود (رقم: ۰)» مسند امد »)٩۹0۹ ٤(‏ وغبرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحیح آي 


داود: ۷۰). 
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کشرا ما تذگر هذه المسألة ٤‏ باب الآدلة الختآاف فبها» ومناسبتها ظاهرة 


ق إلا آنا 
[اتبغنا] ‏ «جمع الجوامع» في إيرادها هناء لجا سبق من المناسبة. 


وما يظهر فيه فائدة الخلاف فيها ما لو قال: (أحجوا عني حجة الإسلام» وأعتقوا كذ 
وتصدقوا بكذا) ولم يقيد ذلك بکونه د DN EO EE‏ 
بذلك وتكون فائدته في مضايقة أهل الثلث؛ من 


لا؛ لعدم الاحتجاج بدلالة الاقتران؟ 
والم رجح الثاني؛ لأن دلالة الاقتران غبر حجة على المرجح ك| سبق. 
قولي: (باقرَانِ آمر) في محل نصب على المفعول الثاني ل «رأي»» أي: مقترنين في أمر 

الأمؤر. 


وقولي: (فالاستوا في الحكم)ء أي: في الحكم الخارح عن ذلك لا يجري فيه| او فيها. 
والله أعلم. 


ص: 


ر ه وت ا xX o‏ 0ھ س 
٠‏ والفانِ ين متصل: شرط وذا تليق أفرباداةتختذى 


إن دَكَلوافي الم باجْته اد 


e‏ 2 س 


۷ تو: رَقَفْت ذامل الاي 
الشرح: 
الثاني من الخصصات التصلة: الشر ظط والمراد به هنا اللغوي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو: تعليق أمر على مر ب «إن» أو إحدى أخواتها التي سبق ذكرها في صِيَعَ العموم 
وبیان معانيها ني شر طبتهاء نحو: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق» أو: فأنت حر. 

ومثال تخصيص العموم به ما أشرت إليه ني النظم أن يقول: (وقفتٌ هذا على آولادي 
إن کانوا علماء). فإن من ليس بعالم خارجّ بمفهوم هذا الشرط. 

وسيآتي أن التخصيص بالمفهو م جائزء عم من أن يكون متفصاا عن العام و متصاد 
به. فالكلام هنا في المتصل في الشرط وهناك في الأعَم. 

واعلّم أن الشرط له ثلاثة إطلاقات سبق بيانما في الكلام على خطاب الوضع» وسبق 
أن المراد هنا من تلك الإطلاقات إن هو اللغوي الذي هو التعليقء أن تفسير مَن يفسره 
هنا بأنه «الذي يٌلزم من عدمه اعدم ولا لزم من وجوده وجودٌ ولا عدم [لذاته)» کا في 
أكثر كتب اللأصول - ليس بجيد؛ لأن هذا إن هو تفس لإطلاق آتخر من الإطلاقات 
الثلاثة وهو «الشرط؛ الذي هو قسيم للسبب والمانع وغيرما من خطاب الوضع إذا كانت 
ني الشرع» فإن الثلاثة قد تكون عقلية وعادية» وسبق تمثيلها. 

على أنه بذلك الإاطلاق لا يضر ہذا أيصًا؛ لأن هذا كمه بعد تَصوّره» وإنا حقيقته ما 
يتوقف عليه تعريف المعرف كا به هناك وأن من عبر بقوله: (ما يتوقف عليه تأثير المؤتّر) 
فاسد؛ لأن العلل والأسباب مُعرّفات لا مؤتّرات (على قول أهل السّنة). ولو سَلَّم التأثير 
فيفسد بها أفسد به ابن الحاجب وغيره» وهو أن الحياة شرط في العلم» فإذا فرض ذلك في 
القديم» فيلزم أن يكون هناك تأثير» وهو شحال. 

فالصواب حينئل التعبير ب «التعریف» لا ب «التأئير» كا عبرا به» إلا أن لا يراد ب 
«التأثير» حقيقته بل ما له دخل فى الوجود وعدمه فى الجحملة. وإذا كان المراد ذلك فلا يضر 
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التعبير به فيا سيأتي من المباحث. 

أما «الشرط» اللخوي فيرجع إلى السبب؛ لأنه يزم من وجوده الوجود ومن عدَمِه 
العدم ك| قرره القراني في كتاب «الفروق)» ولكنه بطريق وضع المتكلم ذلك بنطقه. 

قال القراني: وإطلاق «الشرط» على هذا وعلى الذي سبق يمكن أن يكون بالاشتراك 
ويمكن أن يكون بالحقيقة في أحدهما والمجاز في الآر» وأن يكون بالتواطو. 

قلتٌ: دعوى التواطؤ بإبداء مَعْنى مشترك بين الإطلاقين إن صح فهو أصوب؛ لأنه 
خير من الاشتراك والمجازء ولاأنه يكون جوابًا لتعريف الأئمة «الشرط» - الذي هو من 
اللخصّصات - بيا يتوقف عليه تعريف المعرّف أو تأثير المؤثر أو با لزم من عدمه العد 
ولا لزم من وجوده وجو د ولا عدم. 

وتصحيح قول القرافي وغيره أن الشروط اللغوية أسباب» وتقرير ذلك أن القائل: (إِنْ 
دخحلت الدار فآنت طالق) فيه ثلاثة آمور: 

لظ بهذا الشرط» ووقوع المعلق عليه وهو دخول الدار» ووقوع المعلق وهو الطلاق. 

فن رال وراي انعو ارغ آلا رمن عه الد رل رع من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ إذ لا لزم من التعليق الطلاف ولا عدمّه. بل إن وُجد المعلّق 
عليه» طلقت» وإلا فلا. ويّلزم من عدم التعليق عدم الطلاق من هذه الحيثية. 

ويقال فيه أيصًا: إنه يتوقف عليه تأثير ا وتر من حيث إن إرادة الزوج الطلاق هو الموتّر 
في طلاقها إذا أَوْجد لفظًا يقتضيه. 

ورال وهر ولال ا 0ه غا 
(۱) الفروق (۱/ .)۱١۸-۱١۰۷‏ 


(۲) کذا في (ص» ق)»ء لکن في (س» ض» ت): فان يسمیه. 


O EEE ak akan 


المؤثر وهو تعليق الزوج الطلاق» يقول: إنه صار سببًا [بوضع]" المتكلّم» [فلرم] من 
وجوده الطلاقٌ ومن عدمه عدم الطلاق من هذه الحيثية. 

وربا يدعي في الشرط نفسه أنه سبب شرعي» إما لأنه المؤتّر عند وجود المعلق عليه 
وإما لأنه سبب لكون الدخول صار سببّاء وسَبِبٌ السبب سَبِبٌ وإِن كان بواسطة كا قرره 
القرافي في الكتاب المذكور أيضًا. 

واعلم نه وقع ٤‏ باب «القياس» من «البرهان» لإمام ا أن للشرط دلالتين: 

إحداهما: مصرح بهاء وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط. 

والأخرى: ضمنية» وهي الانتفاء. 

والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في الإثبات بحال» وإنما يدل في 
أا ل 

وعلى ما قاله يَلزم اتحاد الشرط مع العلةء ورد عليه الأبياري في «شرحه» وأطال في 
ذلك وكذا أبو العباس ابن المنبر قال: وما مله على ذلك إلا رؤيته العلل تستعمل بصيغة 
الشرط كثبرًا؛ فاعتقد أن الشرط اللخوي علة. 

ثم أو کلامه بن دخول الدار - مثا - ليس عِلة للطلاق شرعًا ابتداء؟ لكنه يجوز أن 
يكون عِلة بوضع المطلّق وغرضه؛ لأنه قد فَوّض الشرع إليه إيقاع الطلاق بلا سبب» فيلزم 
أن يفؤض إليه إيقاعه بوضع سبب له؛ ونا لا يقع التعليق غالبا ون مطلق إلا ٍغرض في 

منم ا معأ عليه. 


(۲) ذا في (ص)» لكن في سائر النسخ: يلزم. 
(۳) في (ت): حال. 
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قلت: ويشهد هذا التأويل تمسّك الإمام بقول القائل: (إن جئتني» أكرمتك)» فإنه يلزم 
من المجيء استحقاقُ الإكرام» فبَانَ مراده بم سبق في تقرير إطلاقات الشرط وأنه لا يريد أن 
وشرو الى عله اقتى ر خر دالوالل 

وإذا تقر أن إطلاق «الشرط» على ذلك كله من قبيل [المتواطئ] '» صح تقسيم بعض 
لمتآخحرين «الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي ولغوي كا صنع القراني» وذكر في «قواعده» 
ما يتميز به اللغوي أنه يمكن التعويض عنه وإبداله وإبطاله» بخلاف الثلاثة الأخرى. 

قال: لأن القائل: «إِنْ دخلت فأنت طالق» إذا نجز الثلاث» كان ذلك عوصًا عن سبب 
الان ماح ورا وإذا قال: «إِن رددت عبدي فَلَكَ هذا الدينار» ثم وهبه له» 
فقد أبدله باهبة. وإذا علق الطلاق ثم قال: «نجزت ما علقته»» فقد أبطل التعليق بالتنجيز 
عند من يراه. 

ويتميز اللغوي أيضًا بأنه ومشروطه داتًا معدومات» وما عداه كل من الشرط 
٤ TTT‏ 

وأيصًا الشرط اللغوي قد يكون غير معلوم» فلا يقع مشروطه» كالتعليق على مشيئة 
الله- عز وجل - لطلاق أو عتق أو نحوهما. 


(۱) کذا في (ص» ق» ض)» لکن في (ت): التواطو. 
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ذد ات 


أحدها: حكي عن المرتضى غالفة في كون الشرط عصْصًا رجا لبعض الاأفراد كا في 
الاستفناءء ووافقه صاحب «المصادر» - من المعتزلة - على ذلك؛ تعلْمّا بان الشرط إنا رج 
بعض الخحالات» لا بعض الأفراد. فن القائل: (أكرم القوم إن دخلوا) إنما يفيد تقييد الإكرام 
بحالة دخوهم» ولولا الشرط لاستحقوا كلهم في كل حال. 

وردّه الجمهور بان من دخل» استحق دون من لم يدخل» فهو تخصیص؛ لإخراجه بعض 
الأفراد؛ لأن القيد لكل فرد [فرد]'» لا للمجموع من حيث هو» وإلا لزم في نحو قوله 
تعال: ظ فزن ازضقن لک اتوه وره € الطدق: ]١‏ أن لا تستحق من أرضعت 
ولدها إلا أن ترضع جيع نساء العام أولادهن» فعند ذلك تستحق الكل الأجر. 

الثاني: الشرط المراد هنا ما کان ب «إن» وما في معناها | سبق» بخلاف «لو» فإنه شرط 
ي الماضي يقتضي امتناع جواا؛ لامتناع شرطها کا سبق. 

والشرط ب «إن» وما في معناها متوقع في المستقبل إما قطعًا (گ: إذا طلعت الشمس 
فأنت طالق) وما مع الاحتال (گ: إن قام رّيد). 

فان ورد ما يتوهم أنه لماض» أوّل» نحو قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام: ¥ إن كنت قَلعَهء كمد عَلْمَهٌ ‏ [للائدة: ٠١١‏ فإنه إن كان قال ذلك في الدنيا 
فالاستقبال ظاهر» أو يقوله في الآخرة - وهو الظاهر - فمَوَوّل على حذف فعل مستقبل» 
نحو: ِن ثبت آو تين آني قلنّه فأنت أغْلم. 


(۱) لیس في (ص). 
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ونحوه قول الشاعر: (أتغضب إن أذنا قتيبة حزنا)» أي: إن تين ذلك. 

الثالث: ذكر في «المحصول» وتبعه البيضاوي وغيره في مسائل «الشرط» هنا ما حذفته 
تبعا ل «جمع الجحوامع»؛ لقلة جدواه في كون الشرط تخصيصًا. 

فونه أن الشرط إما أن يقع في الوجود دفعة أو تدرجًاء وكل منه إما أن يكون التعليق 
على وجوده أو عدمه. 

فا علق على وجود ما یقع دفعةٌ عدم ترگبه أو لکون آجزائه لا توجد إلا معًا نحو: (إِنْ 
طلقتك» فأنت طالق)» فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط. 

وما علق على عدمه نحو: (إِنْ ل أطلقك)ء فا مشر وط يقع أول أزمنة عدمه. 

وما كان على التدريج نحو: (إن قرأت الفاتحة فأنت حر)ء فالمشروط يقع عند تكامل 
أجزائه إن علق بوجوده» وعند انتفاء آخر جُزء إن علق بعدمه» نحو: (إن لم تقرئي الفاتحة 
فآنت طالق). 

قلت: المسائل الأربع تدور على أن المشروط في الشرط اللخوي - الذي قد بيا أنه 
سبب-يقع مع الشرط, لا بَعده» وهو الأرجح من قوي الشافعي كا هو موضح في الفقه. 

إلا أن ما يقع دفعةٌ ليس له إلا زمن واحد» فكيف يقال: أول أزمنة وجوده؟ ولو قَذّر 
تَعدّد زمنه لا کان یقع حتی يصدق» ولا يصدق إلا في آخر أزمنته» لاني أوها. 

وما علق بعدم هذا إن فيد بزمان والتعلیق ب «إِفْ» ك: (إِنْ لر أطلقك اليوم» فأنت طالق) 
و: (إنْ لم بع في هذا اليوم» فأنت حر) فن المشروط إنها يقع في آخر أزمنة العدم» لاني أوها. 

وإن لم يقيد بزمان ك: (إن لم أطلقك» فأنت طالق)»ء فلا تطلق إلا قبل الموت» وهو آخر 
أزمنة العدم الممكن فيها الطلاق» أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلا بالموت كا قرر 
ذلك کله في الفقه. 
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ڪڪ چ چ ڇڪ ج 


نعم» إن كان التعليق ب «إ5ا» ونحوها فيقع في أول أزمنة العدم إذا مَصَى قذر زمن الفعل 
اعلق على عدمه ولم يفعل. 

وكذا إذا كان التعليق [بفعل] “ الكف» نحو: (إن كفت عن طلاقك) أو: (أمسكت) 
أو: (تركت). 

فالإطلاق لیس بجید. 

وا ذكروه أيصًا من المسائل أن كلا من المعلى والمعلّى عليه إما واحد أو عددء والعدد 
کارا وای ا ا و 
ظاهرة؛ فلا طول بہا. 

وما يذكر هنا أيشًا أن دخول الشرط على الشرط هل هو تعليق بالشرطين إذا اجتمعا 
سواء تقدم آوه) على انيه أو لا؟ أو أن الشرط الثاني رط فق الفط الأول؟ ک: (إِن 
خلت إن كَلَّمْت) يشترط وجود الكلام قبل الدخول. 

الأرجح في مذهب الشافعي هذاء وأفرد الشيخ تقي الدين السبكي المسألة بالتصنيف. 

ومال المسألة قوله تعاى: ¥ ولا تفع ر تصن إ ارد أن أنص َ اكم إن کان أله 
رید أن ي يغويكم € [هود: ]٤‏ المعنى: إن کان الله یرید أن یغویکم» فلا ينفعكم دصحي إن 
أردث أن أنصح لكم. 

الرابع: قولي: (بأًداة) أي: آلة موضوعة لذلك» (تَحتَدّى) بالذال المعجمةء أي: يقتدى 
ہا ويْجُرى على مثاها. والله أعلم. 


(۱) في (ص» ق): لفعل. 
(۲) في (ص): متعلق. 
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ص: 
٨۸‏ وهو کالاشتثتاءِ في [اتَصّال]“ وَمَامَصّى رالود بالتوالى 


سر و 


٩۹‏ للل وى وكا الأكَرُ ‏ يخرف وحبفَذحَررُوا 


الشرح: 

اشتمل البيتان على ثلاث مسائل سبق نظيرها في الاستئناء» فيأتي فيها مثله بوفاق أو 
خلاف. 

إحداها: هل يشترط في الشرط الاتصال ك| في الاستفناء؟ 

الثانية: عَود الشرط المتعقب لِجُمَّل أو مفردات لكُلهاء لا للأخير فقط. 

وإليها ات بقولي: (وَمَا مَقّى). آي: وهو كالاستفناء أيضّا في الذي مض من 
مفردات أو جمل» أي: في عَرّده لكلهاء بل عوده في الشرط للكل اول من الاستثناء؛ لا 

الثالثة: يجوز إخراج أكثر المفردات بالشرط كا يجوز - على المرجُح - بالاستفناء. 

فأما المسألة الأولى : 

وهي أنه يُشترط الاتصال في الشرط فبلا خلاف وإن جرى في الاستثناء. 

نعم ی ان الا دار شاء الله» يسمى «استثناء» وآنه من حل الخلاف في اتصال 
الاستثناء وأنْ عند بعضهم أنه هو محل الخلاف لا مُطلق الاستثناء فليكن ذلك خارجًا من 
محل الاتفاق في الشرط. 


٤ (۱(‏ (ت س): (الاتصال). ولا يصح معه الوزن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما الثانية: ‏ 


فقال الإمام في «المحصول»: (اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة على رجوع الشرط إلى 
الكل» وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالحملة التي تليه» حتى إنه إن كان متأخرًا 
اختص الم الأخرة أو مدا اض الارل.والخار الترقف كاف الاستاء 


انتھی 
فمَحَصّلنا منه على ثلاثة آراء في المسألةء ولا يبعد أن ىء [هنا أيضًا]“ توقف القاضي 


نعم» هو أولى بالعود إلى الكل من الاستفناء ك شرت إليه في التظم؛ بدليل موافقة أي 
حنيفة عليه» نحو: أكرم تما وأعُط مُصّر إن نزلوا بك. 

وفرق أبو حنيفة بأن الشرط له صَدر الكلام» فهو مُقَدّم تقديرّاء وذلك لأن الشرط إذا 
تأحر» فما سبق إما نفس ال جواب أو دليل ا جواب كا هو المر جح عند ابن مالك وغيره. 

قال في «التسهيل»: (لأداة الشرط صَذر الكلام فإن كقدم عليها شبيه با لجواب معنى 
فو دا الراب رل ااه انا لک فن وارد وای ریت ٠‏ ا 

ولأجل ذلك قال في «شرح التسهيل» في «باب الاستشناء»: (واتفق العلاء على تعلق 
الشرط با لجحميع إذا قد فكذا المتأخر في نحو: «لا تصحب زيدًا ولا رزه ولا تكلمه إن 
ظلمني»» واختلفوا في الاستفناء). انتهی 


.)١١ /۳( المحصول‎ )١( 
کذافي (ش)» لکن في (ص» ق): أيضا. وي (س» ت» ض): هنا.‎ )۲( ) 
تسهیل الفوائد (ص۲۳۸).‎ )۳( 


.)۲۹۵ /۲( شرح التسهیل‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واعلم أن الخلاف في المسألة قديم قبل صاحب «المحصول)» فقد حكى الصيرفي في 
كتاب «الدلائل» قولين عن آهل اللغة: 

أحدهما: أنه يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل. 

والثاني: آنه يعود للكل؛ لأنه وقع في آخر الكلام؛ فلم يكن آخر المعطوفات ختصًا به 
دول غبره. 

وحكى الغزالي عن الأشعرية عدم عوده للجميع» وحكى ابن العارض المعتزلي عن 
علمائهم عوده للجميع ولو قيل في الاستثناء: يعود للأخير. ثم نقل عن بعض الأدباء ما 
سبق حكاية الإمام في «المحصول». 

وأما قوله في «المحصول»: (إِنً الشافعي وأبا حنفية متوافقان) فمردود بحكاية ا ماوردي 
وابن كج عن أبي حنيفة آنه كالاستثناء في اختصاصه بالأخبر. 

ثم قال الماوردي: (إن ذلك غلط؛ لقوله تعالى: « قكفرتهء إطغام عَكَعة مسلكينَ 4 
امائدة: ۸۹] إلى قوله تعالى: # قم نلم كه )» فإنه عائد للجميع» لا الرقبة فقط). 

وأما النقل عن بعض الأدباء أنه «إن تقدم» اختص ب یلیه» فبناء على عدم العود للكل. 
وكذا قال اهندي: إنه منقول عن كل من خصصه بجملة واحدة. 

لكن قد صرح الصيرفي بأنه يعود للكلء سواء تقدم أو تأخرء وكذا إِلْكيًا الطبري. 

وقال أبو الحسن السهيلي - من أصحابنا - في كتاب «أدب الجدل): إنه مذهب 
الشافعي. ثم حكى عن بعضهم أن المتقدم يعود للجميع» والمتأخر للأخير فقط. 

وهو تفصيل غريب يكون قو لا خامسًا في المسألة. 


(۱) انظر: الحاوي الکبير .)۷١/١١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما المسالة الثالثة : 

وهي أنه هل بخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟ 

قال في «المحصول»: (واتفقوا على أنه بحسن التقييد بشرط أن یکون الخارج [منه] 
أكثر من الباقي وإِنٍ اختلفوا فيه في الاستفناء) '. انتھی 

فلو قال: (أكرم بني زيد إن كانوا علاء) وكان الجهال أكثر» جاز. بل ولو كان الكل 
جُهالاء [يخرج]" الكل بالشرط. 

لكن قال الصفي المندي: (إِنً إبقاء شيء وإِن فل [يجب]“ تنزله على ما عُلِم أنه 
كذلك. وأما ما نجهل الحال فيه فإنه جوز أن يقيد ولو بشرط لا يبقي من مدلولاته شیئاء 
كقولك: «أكرم من يدخحل الدار إن أكرمك» وإِنٍ اتفق أن أحدًا منهم | ê‏ 


نذبیه : 


حكاية الخلاف في الباقي بعد الاستثناء وحكاية الوفاق في الباقي بعد الشرط ما حله مع 
ما سبق ني الباقي بعد التخصيص و[ترجيح] ' أنه لا بُذّ من جمع يقرب من مدلول العام؟ 
والجواب: أن ذاك ي مطلق التخصيص ولو بمنفصل» وهنا في استثناء وشرط ولو ن 
يكونا تخصيصًا لعامٌ سبقهماء فين الموضعين عموم وخصوص من وَجه» ولكل منها مدرك 
(۱) في (ص» ق): فیه. 
٠‏ () المحصول (۳/ .)٦۲‏ 
(۳) في (ص» ق): لا يخرج. 
0 
)٥(‏ نهاية الوصول .)٠١۹۰-۱۰۸۹ /٤(‏ 


er, کذا في (ص» ق)» لکن في (س):‎ )٦( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


. م ار 2 و‎ e. Br a E cy HE 
والثالث: التقييد بالوصف إذا مفهومُه ك مى لن ذا‎ ٠ 


الشرح: 

تالت من اللخصصات المتصلة: «الوصف»» والمراد به ما اخ بمعنی یتصف به آفراد 
العام» سواء أكان نعتا أو عطف بيان أو حالاء وسواء أكان ذلك مفردًا أو جملة أو 
(Or‏ 
[شبهها] ٠‏ وهو الظرف والجار والمجرور. 

نحو: (وقفت على أولادي الفقراء) أو: (أبوي بكر) إذا كان فيهم مَن يُْسّمى أبا بكر 
ومن 5 یسمی»› و (أولادي سالکي الطرفق الحميدة). 

ونحو: (على آولادي يقرؤون القرآن) أو: (وَهم علاء) أو: (على بناتي عند عزوبتهن) 

سواء كان دالا على معنى في العموم باشتقاق من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة و«آفعل» التفقضيل أو بجمود E‏ آولادي الملكين» أو: دوي العلم 

وسواء أكان ذلك ا ا 
(وقفت على آولادي القرشية أمهم)» أو غبر ذلك. 


وقد يفرض ذلك في تمييز ومفعول معه» فيتقيد العموم به. 


(1) كذافي (ص)» لكن في سائر النسخ: شبهه|. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واک ا ا کی نی د ھل برد لارا ای لکل وت 
يمثل به له من الفروع الفقهية. ٠‏ 

وقول: (إذا مَفْهُومُةٌ كا مَصَى لَنْ يَْا) أي: الشرط في الوصف المخصص أن يكون له 
مفهوم معمول به لن يطرح» ويخرج بذلك صور: 

منها: أن يون الوصف خرج مَخْرَّج الغالب» قَطرح مفهومه کا سبق بیانه في باب 
المغاهيم. 

ومنها: أن يساق الوصف لدح أو ذم أو ترحم أو توكيد آو تفصیل کا هو موضح في 
العربيةء فليس شىء من ذلك خصصًا للعموم. 

وإنا ينحصر اللخصص في [المَسوق لتخصيص] أو لإيضاح؛ لأنه إن كان: 

- لمعرفة» فللإيضاح» نحو: (أولادي العلماء) و: ([الصلاة]“ الوسطى)ء ويسمى 
عند البيانيين «الصفة المفارقة). ) 

ا لک ا د ارف ا ا اف و الد 

نعم» في كل من الأمرين بحث. 

آما الأول: فقال الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) في كتابه «البرهان»: إن صفة المعرف 
بلام ا لجنس إن هي [للتخصيص]“؛ لأن الحقيقة الكلية لو أريدت باشم الجنس من حيث 


هي هي» کان الوصف ها نسحَاء؛ فتعيّن ان يکون مَعْيّا بها خاص. وهذا معنى 


)١(‏ كذا في (ض)ء لكن في سائر النسخ: للآخر. 

(۲) كذا نی (ص» ق)» لكن في (ش): المغرق ليخصص. وني (ت» س» ض): التخصيص. 
(۳) في (ت» س» ض): الصف. 
)٤(‏ في (ص» ق): بالتخصيص. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«التخصيص»ء بخلاف «الأيضاح» فإنه لا يخرج به شىء. 

وقد يقال: لا يناي هذا كلامهم؛ لأن اسم الجنس المعرّف باللام تكرة في المعنى؛ فلذلك 
يوصف با لحملة إن روعي المعنى» ويأتي [منها] " الحال إن رُوعي التعريف في اللفظ. 

وأما الثاني: فظاهر تصرف أصحابنا أن صفة النكرة للتوضيح» خلافا لقول أبي حنيفة: 
إنها للتخصيص. ولذلك كانت العاريّة - عندنا - مضمونة؛ لقوله ية في [قصة]“ صفوان 
بن أمية: «عاريّة مضمونة)“ وعنده أمانة إلا إذا شرط ذلك» وعليه تحمل الحديث. 

ومنشاً الخلاف: هل الصفة هنا للإيضاح؟ أو للتخصص ؟ 

ونحوه: صرب الله لا عَبدا مملوگ لا يدر علَی سىء 4 [النحل: »]۷١‏ إن فلنا: 
للتوضيح» فلا ملك للعبد, أو: للتخصيص,» فيملك. 

فإن قيل: كيف اتفقوا على أن الصفة من جلة المخصصات واختلفوا في أن مفهوم 
الصفة حجة؟ أو لا؟ ) 

قيل: ورود الصفة حرج من الحكم على العام» ويبقى النظر في المُخرَج: هل يُحكم 
عليه بضد الحكم؟ أو هو مسكوت لا يعْلّم حكمه؟ جاء الخلاف في المفهوم. والله أعلم. 


(۱) کذا في (س» ض)» لکن في (ق» ص): منھ|. 

(۲) کذا ف (ص»› ق)» لکن في (س): فضرة. 

(۳) مسند أحمد (۷)» سنن اف داود (رقم: ۳۲) وغبرهما. قال الألباني: صحیح . (صحیح آي 
داود: .)۳٥۹٣۲‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


+ 


ا سر س ص رو ا فة ك رق ار 2 
“£٤١‏ وُر كالاسشتثاء أبسّاعائد للكل من قبل وبعدعاضد 


۲ أا إا تَوَسّطَت َلك الصفَه هى لح اتليه] لامَاحَقَة 


الشرح: سبق في الاستثناء ثلاثة أمور: 

أحدها: وجوب الاتصال» والصفة في ذلك مثله وإن ل أتعرض له في النظم؛ لشهرته 
لاسي في الصفة التي هي النعت؛ لأن التوابع لا تفصل من متبوعاتها بمُباين مَحْض›» 
بخلاف ما لا یتمحض مباینته فإنه يغتفّر الفصل به» کالمبتدا [ی] نحو: ¥ أ آل شلك 
فاط ر آلسموّت وألا رض € [إبراهيم: »]٠١‏ وكالضبر [ني]" نحو: (زيد قائم العاقل)» 
وكمعمول الصفة نحو : ¥ ذلك حشر عَليكا كس 4 [ق: »]٤٤‏ بخلاف نحو: (مررت برجل 
على فرس عاقل أبلق)ء فن ذلك متمحض [المباينة]. 

قال المازري: لا حلاف ٤‏ وجوب اتصال التوابع» وان)ا الخلاف ف الاستتاء. لک 
جوز بعضهم - بحثا - أن تكون الصفة المخصصة للعموم كالاستئناء في جريان خلاف 
الاتصال فيا 

الاني: إخراج الأكثر والمساوي على الراجح» فهل يأتي مثله في الصفة ويجري الخلاف 
فیها؟ 


(۱) کذا نی (ت» س» ن٥)‏ وهو أَوْقّق للمعنی. لکن في (ص» ض» ن۱ ن۲» ن۳ ن٤):‏ یلیه. 
(۲) من (ص). 

(۳) من (ص). 

)٤(‏ في (ص» ق): المناسبة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ظاهرٌ إطلاق البيضاوي وغيره أن الصفة كالاستناء - جريائه » وهو عحتمل» لكن ل 
أره تصريحا؛ فلذلك ل أتعرض أيصًا في التظم له. 
الثالث: إذا تعقب جملا أو مفردات» هل يعود للكل؟ أو للأخبر؟ على الخلاف السابقء 


الذي يقتضيه كلام أصحابنا في الفقه أنه يعود للكل. 

وفي «المحصول» للإمام: (إذا تعقبت الصفة شيئين فإما أن يتعلق أحدها بالآخر ك: 
«أكرم العرب والعجم المؤمنين»» فتكون عائدة إليهاء أو لا يكون كذلك ك: «أكرم العلاء 
وجالس الفقهاء الزهاد)» فهنا الصفة عائدة للأخبرة). 

قال: (وللبحث فيه جال کا في الاستشناء). 

فلم يصرح الإمام بأن أبا حنيفة بحصها بالأخير كا في الاستثناءء لكنه في أثناء 
اللاستدلال في الاستثناء المتعقب للجمل نقل عن أبي حنيفة أن الحال أو الظرف أو الجار 
والمجرور إذا تعقب متعدداء مختص بالأخير على قول أبي حنيفة؛ وهذا يستدرك - على م 
استدل على أي حنيفة بالعَود ني ذلك على الكل فينبغي أن يكون الاستثناء كذلك - بأنَ هذا 
أيضًا ما يخالف فيه أبو حنيفةء فلا يستدل به عليه. وإذا كان هذا قول أبي حنيفة في الحال 
والظرف والمجرور مع آنا کا سبق صفات» فيؤخذ منه أنه يقول به في مُطلق الصفة. 

وجرى الصفي الهندي على أن الصفة المتعقبة لمتعدد بجري فيها ا لخلاف في الاستشناء. 

ا ا ا رتغ ا 
أو تقدمت» كا لو قال: (وقفت هذا على محتاجي أولادي وأولادهم)ء فتعتبر الحاجة في 
)١(‏ يعني: ظاهر إطلاق البيضاوي جريانه. يعني: جريان الخلاف. 
(۲) المحصول (۳/ .)٦۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أولاد الأولاد كاف الأولاد. 

قال الرافعي: وأطلق الأصحاب ذلك. 

ورأى الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناء أي: كون العطف بالواوء وأن لا 
یفصل بینھ) کا سبق بیانه. 

وقولي: (أمًا إا تَوْسَّت) إلى آخره فالمراد به أن الصفة إذا م تتقدم على المتعدد ولا 
آرت ا ومن و لى نا ا متها بج ف غل الاي 
المحتاجبن وآولادهم). 

ويدل لاختصاصها بيا وليته ما نقله الرافعي في «الأيان» عن ابن كج أنه: (لو قال: 
«عبدي حر إن شاء الله وامرآتي طالق» ونوی صرف الاستشناء إلیهما) ‏ إلى آخره فإن 
مفهومه أنه لو ل ينوء لا عاد ل بَعده. وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدذر الكلام وقد 
قال بِعَوده للجميع بعص مَن لا يقول بعَّود الاستثناء والصفة للجميع» فلأن يجري مثل 
ذلك في الصفة بطريق الأول. 

نعم» حکی فيه ابن داود في «شرح ختصر المزني» خلافاء بى عليه إيجاب المتعة 
للمطلقة بعد الدخول» فقال في قوله تعاى: ¥ ومتغوه € [البقرة: :]۲۳١‏ يحتمل أن يعود 
على من سبق وهن غير الممسوسة والمفروض هاء آي: ومتعوا النساء الموصوفات بذلك فلا 
تجب المتعة لغبرهن. ويحتمل أن يعود على مُطلق النساء» أي: ومتعوا النساءء فتجب المتعة 
للكل. وتقرير كون ذلك من الصفة المتوسطة أن نفي الحناح ميد بالنساء التي م يمسسن ولم 
يقرض ههن ٠۰٠‏ 

وقوله: ‏ وَمَيّعغوهن € لطلق النساء من غير الصفة في الذي قبلهء فالصفة متوسطة. 


(۱) العزیز شرح الوجیز (۱۲/ ۲۳۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فإن عمم العود» كان التقدير: ومتعوا النساء التي لم يمسسن ولم يفرض هن. وإلا فيبقى على 


نذبیهان 


الأول: قد تتردد الكلمة بين كونها استثناء أو صفةء فيجري في كل [محمل]“ على 
حكمه» وذلك نحو: «غير» فإنها تكون استثناء» نحو: (قام القوم غير زيد)» وصفة» نحو: 
طط الذي نَأتَعمَتَ عَلَيهم عَي رل ۶ ب عليه 4 [الفاتحة: ۷]. 

قال الرماني: إذا كانت صفة» لم توب شيا للاسم الذي بعدها ولم نف عنه. فنحو: 
«جاءني رجل غير زید» لم نف عن زيد المجيء کا لم تثبته له» بخلاف الاستثناء فإنه إن كان 
من موجب» نَت عنه الحكم» أو من نفي» أوجبته له. وبينه| فرق آخر» وهو أن الصفة 
تكون للواحد والجمع» والاستثناء لا يكون إلامن جمع أو نما في معناه. 

وجري مَجُرّى «غبْر» في ذلك «(سوّى» و«مثل» ونحوهما. 

وما يقع صفة واستثناء «[لا» وإن كان الأصل فيها الاستثناء» ومن الوصف قوله تعالى: 
لو كان فيمآ هة إلا آله لَفسَدَتَا € [لأبياء: »]۲١‏ لو جعلت استثناء مسد المعنى. 
والبحث فيها مشهور في العربية. 

الثاني: ما يناسب ما ذكر من المتعقب لتعدد هل يعود للكل؟ أو للأخبر؟ ما سبق 
الإشارة إليه من الحال والظرفين (الزماني والمكاني) وا لجار والمجرورء وأنَ إطلاق البيضاوي 
وغيره يدل على عدم مخالفة أبي حنيفة فيه وأن في «المحصول» للإمام التصريح بالخلاف 


(۱) في (ص): محل . وني (ش» ق): مجمل. 


E E Lc ek 


عنه» فلو توسط الظرف أو ا لجار والمجرور» ففي «مختصر ابن الحاجب» في مسألة: «لا يقتل 
مسلم بکافر» آن نحو قولنا: «ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا) ما يقتضي أن الحنفية يقيدونه 
بالثاني أيصا. لكن قال أبو البركات ابن تيمية: ينبغي أن يعود للكل؛ لتعلقه بجمله 
الكلام. 

ومن ذلك: «التمييز»» ظاهر إطلاق البيضاوي أيصًا أنه يعود للكل اتفاقًا. 

وفيه نظر؛ فينبخي أن يأتي فيه ما ذكر في الحال» ويشهد لذلك حكاية حلاف عندنا فيم) لو 
قال: (له علي كذا وكذا درهمًا)» يلزمه درهمان على المذهب» وني قول: درهم وشيء بناء على 
الود للأخر فقط. 

ولو قال: (له عل خمسة وعشرون درهمًا)» هل يكون «درهمًا) يرا للجملتین؟ أو لا 
يليه فقط؟ وجهان في «حاية؛ الشاشي» ونسب الثاني لابن خيران وللإصطخري» والأول 
للجمهور. وبنى عليه| ما لو قال: (بعتك بخمسة وعشرين درهمًا)» يصح على الأول دون 
الثاني. 

وقد يتردد في «التمييز» إذا ولي متعدداء هل يكون للمجموءع؟ أو لكل واحد؟ 

Sa e CE‏ (إن حضت| حيضة فأنت) طالقان). فإ ا 
لكلء وقع الطلاق بتمام حيضة كل» وإلا فهو مُحال» فيكون من التعليق بمستحيل. 
ونخوة: ان ول6 ولا 

ومن ذلك أيقا الضمير المحتمل لا قبله ن متعدد ولكل من التعدد؛ گ: (وقفتٌ كذا 
على أولادي وأولاد أولادي» وأوصيت همم بكذا)» فيعود للجميع. ا 


أما نحو : (وقفت على بناتق وعلى أولادهن» وأوصيتٌ مم) فينبغي العود للأخيرء وإنِ 


(۱) ختصر المنتهی مع شرحه .)۱۹٩/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


احتمل العود للكل من باب التغليب إلا أنه تحجاز على خلاف الأصل. 
قولي: (لا ما حَلَمَه) أي: لا [للذي]“ بعد المتوسط. فإن المتأحر يخلف المتقدم. والله 


ve 


ص 
۳ الرابع: الْعَاَة: ماب كزفها خولِفمَابَغدلع قبل ايها 


٤تخو‏ وقفت داعَل باي حى ايَصزَ]“ ني المُرَوَّجَاتِ 


الشرح: 

الرابع من أقسام المخصص المتصل: «الخاية»» والمراد بها أن يأتي بعد العام حرف من 
أحرف الغاية ك «إلى» و«حتى» و«اللام)» فإن ذلك مُشعر بمخالفة ما بعد ذلك الحرف لعا 
قبله» نحو : (وقفت هذا على بناتي حتی یتزوجن) فیقتضي أن مَن تزوجت منهن لا تستحق 
E‏ | 


أحدها : 


ا س 


غاية الشىء طرّفه ومنتهاه» وني معناه قول بعضهم: نهايته ومنقطعه. 
ثم يطلق تارة على الحرف الدال على ذلك» ك «حتى» و«إلى»» وتارة على ما دخل عليه 
ذلك الحرف» كقوله تعالى: # حى مطل ع آلفجر € [القدر: ٥‏ # حى يطهرَنَ € [البقرة: 


(۱) في (ت): الذي. 
(۲) في (ق): تصرن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


[YY )‏ # ىآلمرافق € [الائدة: ۲١‏ « إل ىليل € [البقرة: [1A۷‏ 

فإذا قيل: الغاية هل تدخحل في المَغًا؟ أو لا؟ 

إن أريد [بالمعنى]" الأول وهو طرف الشيء ومنتهاه» فداخلة قطعًا. 

وإن أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف» فلا حلاف في عدم دخوله وإن أوهمه عبارة 
الإمام الرازي» كا استدركه عليه القراني. 

وإن أريد نفس ما دخل عليه حرف الغايةء فهو محل الخلاف المعبّر عنه ب: ما بعد الغاية 
هل يدخل في] قبلها؟ فإن الغاية هنا نفس الحرف» وما دخل عليه هو ما بعد الغاية. 

وفي هذه المسألة أقوال: ٠‏ 

أحدها: آنه لیس داخلا في حُکم ما قبلهاء بل حکوم عليه بنقیض ځکمه؛ لأنه لو کان 
ثابتا فيه» م يكن الحكم منتهيًا ولا منقطعًا. فلا تكون الغاية غاية» وهو مُحال. 

هذا مذهب الشافعي والجحمهور كا قاله الإمام في «البرهان». 

قال تعال: ¥ اموا لضام ى آليل € [البقرة: 1۱۸۷ء فليس شيء من الليل داخلا 

والثاني: أنه داخل مطلقًا. 

والثالث: أنه داخل إن كان من الجنس» نحو: (بعتك الرمان إلى هذه الشجرة) والواقع 
أنها رمانةء وإلا فلا. 

قال الروياني في «البحرا: إن آبا إسحاق المروزي حكاه عن المبرد. 


والرابع: يدخل إن لم يكن معه «مِنْ»» بخلاف نحو: (بعتك من هذا إلى هذا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والخامس: لا يدخل إِنِ اقترن ب «من). وإِن لم يقترن بها فجاز أن يكون تحديدًا وأنْ 
یکون بمعنی «مع». 

قال الإمام في «البرهان»: إنه مذهب سيبويه. 

وأنكره ابن خروف عليه» وقال: إن سيبويه ل يقل شيئًا من ذلك. 

ثم ذکر عن سیبویه جلاف ما فهم الإمام عنه. 

والسادس: قال الإمام: (وهو الأوّل): إن تميز عا قبله بالحس مثل: ¥ تَر أَيِمُوا 
اَلصِیَامَ ّى اليل )» کان حُكم ما بعدها خلاف ما قبلها. وإِنْ لم يتميز حسًاء استمر ذلك 
الحكم على ما بعدهاء مثل: ¥ وَأَيْدِيَكمَ ى ألْمَرافق € [الائدة: »]٦‏ فإن المرفق غير منفصل 
عن اليد بمفصل حسوس. 

والسابع (وبه قال بعض الحنفية): إن كان المُعْيًا عينًا أو وقتا فلا يدخحل» وإن كان 
غبرهما» دخحل» کقوله تعالى: ¥ ولا E‏ حى يطهرَنَ € [البقرة: ۲۲۲]؛ لأن الغاية هنا 
فعل» والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل. وما لم توجد الغاية لا ينتهي المغيًاء فلا بد من 
وجود الفعل الذي هو غاية للنهي؛ لانتهاء النهيء» فيبقى الفعل داخلا في النهي. 

الأمرالتانی : 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إن قول الأصوليين: «إن الغاية من جلة اللخصصات» 
إنها هو فيا إذا تقدمها عموم يشملها لو م يؤت بهاء كقوله تعال: ¥ حت يعَطواً الجزية 4 
[التوبة: ۲۹]ء فلو لا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا. فأما نحو: «رفع القلم عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» لو سكت عن الغاية» 1 


(۱) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يكن الصبي شاملا للبالغ» ولا النائم للمستيقظ, ولا المجنون للمفيقء فذكر الخاية في ذلك 
إما تأكيد لتقرير أن زمنة الصَّبّا وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستشنى منها شيء» ونحوه: 
حر ا و ن کارا ای ی ا 
٥ 2‏ بل حقق به ذلك. 

وإما للإشعار بأل ما بعد الغاية كمه الف نا قبلهء ولولا الغاية لكان مسكوتًا عى 
زكر الحكم محتملا. وهذا على رأي من يقول بالمغهوه)'. 

قال الشيخ: (وهذا ون قیل به ني نحو: حن ر ا يعطواً آلجرية € [التوبة: ۹ فهو أقوی 
E AT A EA‏ 
سبق. نعم» قوله تعال: ¥ كر أَيِمُوا آلصِيامَ ى ليل € يحتمل أنه مثل: ¥ حى يعَطوا 
آلجرية )؛ نظرًا إلى أن الصوم الشرعي ختص بالنهارء وأيصًا ا 
أفر e‏ 

د واک اکن ان ر ی فن ن اکن ا ورت وا جیا ونا 9 

يشملها ولو لم يكن المذكور قبل الغاية عامّا عمومًا استغراقيًا؛ وهذا جعل منه # سملم 
ھی وليس في «هي» عموم استغراقي. فإن كان عموم استغراقي» كان التخصيص 
A HE‏ 
الكلام في المسألة. [فإن]“ لم يكن فيه عموم استغراقي» انصرف البحث إلى عموم ما 
وعدمه. اا ا ا 


.)۱٦۲-۱١۱ /۲( الاج‎ )1( 
.)۱٦۲-۱7۱ /۲( الاج‎ )۲( 


(۳) کذا ٤‏ (ص» ف( لکن ٤‏ (س): وإن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأمرالتالث؛: 


قال الشيخ تقي الدين أيصًا: (إطلاق كون «الغاية» من اللات فيه من 
إخراج ما سبق في حديث: «(رفع القلم»» و حت مَطلّع الفجر 4 [القدر: ٥‏ ول حت 
يطهرَنَ € [البقرة: ۲۲۲] و ا کن ا وإخراج نحو: «قطعت 
أصابعه من الخنصر إلى الإمام» فان الغاية فيه داخلة قطعًاء فهو تأكيد وتحقيق للعموم)". 

كا سبق من الفائدة الأولى في مثل ذلك. 

نعم» لو كان اللفظ غير صريح نحو: (ضربت القوم حتى زيدًا)» كان تأكيدا 
[بالظهور]" لا بالقطع؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه وم يشمله. 


الأصل في مقصود الغاية أن المَُيًا بالتدريج إلى أن يصل هاء نحو: سرت من البصرة 
إلى الكوفة. وحينئذ فقوله تعالى: # فاأغسلواً وجوفة م يكم إلى ألَمَرَافِق 4 [المائدة: ]٦‏ 
مع أنه بعد صدق غسل اليد لا تدريج ينتهي إلى المرافق إن ينتظم فيه ذلك لو قيل: اغسلوا 
إلى المرافق. 

قال بعض الحنفية: فيتعين أن يكون في الآية المغيًا غبر الخسل» والتقدير: واتركوا من 
إباطكم إلى المرافق؛ لأن غسل اليد إنا بحصل بعد الوصول إلى الإبطء فليس ابا قبل 
المرفقء فإن الترك متدرج من حين ابتداء الغسل إلى الوصول فيه إلى المرافق. وني هذا الموضع 
قد تعاض الإإأضار (وهو تقدير «اتركوا») والمجاز (وهو إطلاق اليد على بعضها)» 


(1) الاج (۱۹۳/۲). 
(۲) في (ص» ق): للظهور. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والإإضار خير. ) 
eT 8 ¢ ۰‏ ر ر ولو 

وهذا البحث يجري أيصًا في نحو: ‏ ثم أَيّمُوأ ليام إلى اليل € فإنه يقتضي تكرر 
أيام الصوم وتدرجه إلى الليلء فتشكل الغاية. وإن) تظهر لو قال: صوموا إلى الليل. 

وقال القرافي: (إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاب عله بأن مراد موا کل جزء 
من أجزاء الصوم بسننه وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل. فالكمال في الصوم قد محصل في 
جزء دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما يأباه الصوم» 
وكذلك آدابه ا لخاصةء كترك السواك والتفكر في أمور النساء وغير ذلك)“. 


اا 

من تفاريع كون الغاية خصصة: لو قال: (له على من درهم إلى عشرة) وصححناه كا 

هو الصحيح» لزمه تسعة على الأصح؛ بناءً على أن الغاية لا ا ون ابتداء‌ها يدخل. 
وهو أحد قولين فيه حكاهما الغزالي. 

بل ظاهر كلام الأصفهاني أن الخلاف الذي في انتهاء الغاية يآتي في الابتداء أي: ما 
یمکن منه. 

وقیل: انبا يلزمه ثانية؛ بنا على أن الأبتداء والغاية لايدخلان. 

وقیل: يلزمه عشرة؛ بناءً على انبا يدخلان» e‏ ورجحه الرافعي 
في «المحرر» في الضمان دون غيره من الإقرار ونحوه» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي أيضا. 

ولو قال: (بعتك من هذا الجدار إلى هذا ا لجدار)ء لم يدخل الجداران في البيع. 


وي القرق بينه وبين ما سبق نظر. 


.)١/۳( نفائس الأصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولو قال: (له من هذه النخلة إلى هذه النخلة)» قال ات أبو حامد: تدخل الأول ٤‏ 
اللإقرار دون الأخبرة. 

وقال الرافعي: (ينبغي أن لا تدخل الأولى أيصًا كا في: بعنّك من هذا الجدار إلى هذا 
ا لجدار). انتھی 

نعم» في الفرق بين مسألة الجدار وغيرها نظر كا سبق. 

الو شرق الع اغار ال الل انقح تروب الشمس ر فل آي دة الجر 

ولو قال: (بعتك بكذا إلى شهر كذا)» لم يدخل ذلك الشهر في الأجل. 

وني «البحرا: لو وكَلّه ببيع عَبْن بعشرة مؤجّلة إلى يوم ا لخميس» لم يدخل يوم الخميس. 

وني «البسيط» حكاية وجهين فيا لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر وقلنا: (لا 
يدخل رأس الشهر بل يقضيه قبله) فقال: أردت ب «إلى» معنى «عندا» هل يُقبل؟ والأرجح 
اقول 


السادس : 


قولي: (ما بحَرْفهًا خولِف) يشمل «حتى» واإلى»» وهو ما يقتصر عليه كثير» ويشمل ما 
O‏ 
ميسو € [الأعراف: »]٥۷‏ أي: إلى. ومثله: ¥ أن رَبك اوي لها € [الزلزلة: ]٥‏ كا سبقت 
A‏ 
ال اا وک «من» في بعض التراكيب بتأويل في نحو: (رأيت املال من داري من 
خلل السحاب) أي: من داري إلى خلل. 


(1) العزيز شرح الوجیز .)١١٠٤١ /٥(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


وذكر ابن مالك آن سيبويه أشار إلى هذا المعنى» وأنكره جَمع وقالوا: هو يرجع لابتداء 
الا 

نعم الغاية هي أظهر معاني «إلى» و«حتى». 

وربا كانت «إل» بمعنی «مع»» نحو: ولا تاكوا موم إل أَمُوََكمَ € [الساء: ۲ 
و«حتى» للابتداء» نحو: (حتى ماء دجلة أشكل). فإنها وإن أشعرت بغاية لكن لا للعامل 
فی] قبلها کا في نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها). 

بل قيل: إن الخلاف في دخول ما بعد الغاية لا ينبغي أن بجري في «حتى»؛ لاشتراط آهل 
العربية أن يكون معطوفها جزءَا من المعطوف عليه بها. 

ولكن ذاك في العاطفةء والخلاف إنا هو في «حتى» من حيث هي. 

نعم» نشأً من احتمال «إلى» أن تكون بمعنى «مع» أن المرافق في غسلها في الوضوء إن 
هو لذلك» أو أنه لما ۾ یکن [متميرًا بمحسوس] “ ك)| سبق عن اختيار الإمام الرازي» كان 
غسل المرافق احتياطًا كا أجاب به البيضاوي. 

أو أنه لما احتمل» بينته السنة فى حديث: «وأدار الماء على مرفقيه»". 

السايع: ) ) 

حكى التبريزي في «ختصر المحصول» خلافا في أن الغاية إذا كان ها جزءان فأكثر» هل 
الخلاف في الأول؟ أو الأخير؟ 


() كذا ني (ص)ء لكن في (س» ض): يتميز المحسوس. وفي (ق): متميز المحسوس. 

() سنن الدارقطني (۱/ ۸)ء سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)٠٠۹‏ وني إسناده عبد الله بن عقيل» قال 
الدارقطني في سننه: (ابن عقيل ليس بقوي). وهو في (السلسلة الصحيحة: )۲٠٠۷‏ وقال الألباني: 
(الحديث قواه الصنعاني في «سبل السلام» بحديثي ثعلبة ووائل). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال القرافي: (ولم أره إلا فيه» وغيره إنا بجحكى الخلاف مطلقا من غير عرض 
ا ا 

ولکن لیس ما قاله التریزي بعیدًاء بل یظهر من فوائده أن قوله كَهٍ: «لا قبل الله صلاة 
أحدكم إذا أخْدَّث حتى يتوضاً»“ هل معناه كمال الوضوء فلا يرتفع الحدث عن عضو 
حتى يتم؟ أو يرتفع عن كل عضو قبل أن يشرع في بعده؟ إذ المعنى: لا يقبل الله صلاة من 
أحدث ما کان مُحدثا وحَدَثه لا یزال حتی یتوضاً. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأنَ نفي القبول أو نفي الصحة (إذا فُلنا: لازِمَة له) إنا هو متعلق 
بتمامه إجماعا. 

وإنها منشأً الخلاف في ارتفاع حدث البعض النظرٌ إلى توقف كل على المجموع» لا كل 
واحد على تطهره فقط . 

ونحوه حديث «مسح الخفين»: «إذا تَطَهّر فلب خَميّه»» هل المعنى الكامل؟ أو 
تطهیر کل رجل؟ 

الثامن: 


$ 


0N 


لے 


قوله تعالى: #‡ حی يطهرنَ فاا تطِهرَنَ € [البقرة: ۲۲۲] الآيةء وقع خلاف للعلاء في 
أن المغيًا هو المعلق عليه الشرط لا سي) على قراءة: # حل يطهرن # بالتشديد؟ أو غيره؟ 
وعلى الأول: يكون اللإذن في القربان استفيد من الغاية ب «حتى»؟ أو من الشرط ب «إذا»؟ أو 


(۱) نفائس الأصول (۳/ ۷). 
(۲) سبق تخر جه. 


(۳) صحيح ابن خزيمة (۱۹۲)» صحيح ابن حبان »)١۳۲١(‏ السنن الكبرى للبيهقي )٠۲٠١(‏ وغيرها. 
قال اللباني: حسن. (التعليقات الحسان: .)١١١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وعلى الأول: يكون الأول يقتضى الحواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل. 
والثاني يقتضي خلاقّه. ولكن مفهوم الشرط مُقَدّم؛ لأمورآخرى مذكورة في الخلاف. 


التاسع : 

الغاية يشترط فيها الاتصال كا في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددًا» يعود 
للكل» نحو: (وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا). 

وكذافي إخراج الأكثر. ٠‏ 

وأما قول ابن الحاجب واجمع الجوامع»: (إنها كالاستثناء في العَود)“ فليس المقصود 
القَضر على العَوّد فقط بل تَعَرّصا له؛ لكونه أَمّم. والله أعلم. ) 


ص: 


٥‏ حَايشا: ب دل بفْض ابع ولأ روني ولَفمي ابعوا 
الشرح: 


[۲ e یک ت شت‎ EY rT 
.]۷١ ع عَمُواً وَصموا ثي ر َم بر # [الائدة:‎ ¥ 


کذا غه ابن الحاجب من اللخصص المتصل. 
وأنكره الصفى المندي في «الرسالة السيفية)ء قال: لأن المبدل منه كالمطرح» فلم 


اال ي ي ا جمع الجوامع (۲/ 0۸) مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يتحقق فيه معنى اللإخراج» والتخصيص لا بد فيه من الإخراج؛ فلذلك قدروا في آية الحج: 
ولله الحج على المستطيع. 

وكذا أنكره الاصفهاني في «شرح المحصول)؛ ومن تم لم يذكره الأکثرون کا أشرت إليه 
في النظم» وصوَتَمم الشيخ تقي الدين السبكي؛ لا سبق من كون المبدل منه في نية الطرح. 

وأيصًا: فلو لم يكن البدل مُستغتى به عن المبدل منه لجا سموه بدلا؛ لأن بدل الشيء لا 
مجتمع معه» فإذا اجتمعاء وجب تقدير اطراحه. 

وأيضًا: فالبدل مُعكّر به عن بعض المبدل منه» فهو من العام المراد به ا لخصوص, لا العام 
اللخصرص. 

قلتٌ: لکن فیا قالوه نظر من وجهين. 

أحدهما: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي» إذ قال في قصيدته 
التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان متضمنة لمدح 
الشافعي (رحه الله): إنه هو الذي استنبط الفن الأصول» وإنه الذي يقول بتخصيص 
العموم بالبدلين. ومراده: بدل البعض» وبدل الاشتال. فاستفدنا منه أن بدل الاشتال في 
معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به. 

ومعناه ظاهر؛ لان قولك: (أعجبني زيد علمه) يکون الأول مُعبرًا به عن مجموع ذاته 
وعلمه وسائر آوصافه» فإذا قلت: (علمه) تخصَص الحكم بعلمه فقط. 

وإنا م أذكره في في التظم لرجوعه بالتأويل المذكور لبدل البعض فيا قصد من 
ابض 

نعم» فهم كثير من «البدلين» أنه بدل البعض وبدل المطابقةء وذلك فيا إذا كان المبدل 
منه نكرة عامة والبدل معرفة و نكرة خاصة» فإن ذلك لا يخرجه عن كونه بدل مطابقة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة uD‏ 


وحينئ فتكون الأقسام الثلاثة خصصة» لكن الأشهر منها بدل البعض. 

انیھ]: ا ا ود ا و 
أحد الأقوال في المسألة والأكثر على خلافه. 

قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه» ولا پریدون 
إلخاءه» وإنها مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تبييتًا للأول كتبيين النعت الذي هو تام 

بيه : 

لا بُدّ ني البدل أيصًا من الاتصال كسائر التوابع على ما سبق في الصفة» وهو مقرر في 
كتب النحو. ووز أن بخرج به الأکثر ویبقی الأقل» ک: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو 


a 
رة‎ 
ر‎ 


تعقبه لمتعدد حيث يحتمل أن يكون بدلا من الكل ومن الأخير ك: (وقفت على 


ا 


واا 
أولادي وأولاد آولادي آزشد ا a‏ 
ل 
E 2‏ ) 0 7 ۰ و 
اسي م و انض ال فلو سمعيقل 
سے ٍ 0 م 
4۷ کأوتت تمن گل ی٤‏ والله الى کیل اي: سواه 
الشرح: 
لا انتهى الكلام في المخصّص المتصل» شرعت في المنفصل» أي: المستقل الذي لا يجحتاج 
لذكر العام معه كا سبق» وهو ثلاثة أنواع - في المشهور - ووراءها ما هو راجع إلى أحدها 
أو ختلًف فيه» نذكره عند الفراغ منها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فالاأول: الحس» أي: المشاهدةء وإلا فالدليل السمعي من المحسوس بالسمع أيضا. 
فالمراد أن يرد حكم في عام ونحن نشاهد بعض أفراده خارجًا من ذلك الحكم. 

ومثلوه: 

- بقوله تعالی إخبارا عن بلقیس: ( وَأوتیت من َل سىء € [النمل: ۲۳]» ومن 
المعلوم بالمشاهدة أا لم تَوْتَ ملك سليان عليه السلام. زِيدَ على ذلك: ولم توت أيصًا شين 
من الملائكة والعرش. 

ولكن فيه نظر من حيث إن ذلك غیر مشاهد حتی یکون علمنا به با لحس. 

- وبقوله تعالى: ¥ تیر کل شی [الأحقاف: »]۲١‏ ونحن نشاهد موجودات لم 
مرها گالسن ارات وا حال وغ رها 

- ونحو ذلك أيضا قوله تعالی: ما تدر من سیو أتت عليه لا جعلعَه کلرميم #٭ 
[الذاريات: ۲ ی اليه تمر ت کل شىء € [القصص: »]٥۷‏ فإن من المُشاهد ما لم تجعله 
e ET‏ 

نعم» هنا ثلاث کلات: 

ا ف و کرد الام اضر ا ف ی ا 
ر ا ی ااه ای ودس ان ا ر ا 

الثانية: آن ما کان خا رجا با لجس قد یدّعی أنه ) یدخل حتی یخرج کا سيأتي نظیره في 
التخصيص بالعقل» فليكن هذا على الخلاف هناك. 

الثالثة: يول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة 


(۱) في (ص» ق): الأقصی. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


الحس» فلم يخرج عن كونه خارجًا بالعقل؛ فليكوتا قسًا واحدًا وإِنِ اختلف طريق 


امول 
وقد أشار إلى ذلك العبدري في «شرح المستصفى» في المقدمة حتى اذَعَى أن أصل 
العلوم كلها الجس. 


لکن ما قاله مردود» فان من الفْرَق مَن ينكر | حسیّات ویعترف بالبد‌یات» کأفلاطون 
وأرسطاطاليس وبطليموس وجالينوس» لا على معنى سقوطه بالكلية» بل على معنى أنه 
خطئ ويصيب؛ لأنه عرضة للآفات وفاسد التخيلات. 

والرد عليهم في ذلك مشهور ني حله» فكيف يَدَعَّى الاتحاد بين ا لجس والعقل؟ 

ا ا ا ا لا وإن م يتعرضوا لخلاف فيه. 

الثاني من المخصص المنفصل: 

العقل» ضروريًا كان أو نظريًا. 

فالأول: كتخصيص قوله تعالى: آله حمل كل سىء € [الرعد: 1٠١‏ فان الحقل قاض 
بالضرورة أنه ل خلق لَمْسّه الكريمة ولا صفاته القديمة. 

والثاني: كتخصيص قوله تعالى: # و وله على لباس حج آلبيت من اَسَطاعَ اليه 
e‏ [آل عمران: ۹۷]» فان العقل - بتظره - اقتضی عدم دخول الطفل والمجنون ي 
التكليف بالحج؛ لعدم فَهُمهاء بل هما من جلة الغافل الذي هو غير حاطب بخطاب 
التكليف كا سبق في الكلام على اكم آول الكتاب. 

قال الشيخ أبو حامد: (لا حلاف بين أهل العلم في ذلك). 

نعم» منع كث أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب «التخصيص»» وإنا العقل 
اقتضی عدم دخوله ني لفظ العام» وفَرّْق بین عدم دخوله وبين خرو جه بعد أن دخل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما ذكروه هو ظاهر ص الشافعي في «الرسالة)» فإنه قال في «باب ما نزل من الكتاب 
عامًا يراد به العام»: (إِنَ من العام الذي لم يدخله خصوص قوله تعالى: # آله خل ق كل 
شىء # [الرعد: »]١١‏ # وما من ابق في آلأرض للا على الله رزقها وَيعََمٌ وَيِعْلَم مسَتَمَرهًَا 
وَمُسََوَدعَها € [هود: 1])“. 

قال: ق وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك 
فالله خالقه» وکل دابة عل الله رزفُها ویعلم مستقرها ومستودعها) ا 

فجعله الشافعي تلف ما لم يدخله تخصيص,» وما ذلك إلا لأن ما اقتضى العقل عدم 
دخوله - لم یدخل» فکیف یقال: دحل ثم خرج؟! 

نعم» اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي؟ أو لفظي لا فائدة فيه؟ 

وبالثاني قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي ولي وغيرهم» ووافقهم 
القراني وكذا الشيخ تاج الدين السبكي بعد ما نقل عن إمام الحرمين أن هذه المسألة قليلة 
الفائدة نزرة الجحدوى والعائدة؛ فإن تفي الخصوص من مأخذ العقل غير مُنگر» وكؤن 
اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لا خلاف فيه مع مَّن يعترف ببطلان مذهب 
الواقفية وإِنِ امتنع من تسمية ذلك «تخصيصًا»» فليس في إطلاقه خالفة شرع أو عقل. 

والخلاف في المسألة لفظي عند التحقيق» ويشهد له قول الأستاذ أي منصور: أجعوا 
على صحة دلالة العقل على خحروج شيء عن حكم العموم» واختلفوا في تسميته «تخصيصًا». 

ومن قال بالأول قال: لأن العام المخصوص بدليل العقل - على قول من يجوز 
تخصيصه به - مجرى فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز» ومَّن لا جوز تخصيصه به 


.)٥۳ص( الرسالة‎ )١( 
.)٥ ٤ص‎ ( الرسالة‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يقول: هو حقيقة بلا خلاف. كا قاله الصفي الهندي. 

قال بعضهم: أو يكون عندهم من العام الذي أريد به ا لخصوص, فيَطرّقه ا لخلاف في أنه 
هل يكون حقيقة؟ أو مجارًا؟ 

وجعل أبو الخطاب - من الحنابلة - مأخذ الخلاف فی کون العقل مخصصًا أو لا: 
التحسين والتقبيح العقليين. 

فن صح ذلك» كان أيصًا هذا من فائدة الخلاف. 

لكن استدركه عليه الأصفهاني والنقشواني با فيه نظر لا يليق التطويل فيه بهذا 
اللختصر. 


ل ا ت 


الأول: إنما قدمت في الذكر ا لجس على العقل وإنْ كان البيضاوي وغيره قدّموا العقل؛ 
لن الإمام في أول «البرهان» قال: (إنْ اختيار الشيخح آي الحسن الأشعر ي أن المدرّك 
بالحواس مقدم على ما يدرك بالعقل. اي e:‏ - خالف في ذلك ققدم 
المعقولات) '. انتهى 

ا و 
بالحس» أ يكون هو اللخصّص؟ 

الثاني: ما مَنلوا به المسألة من قوله تعاى: « له حل كل شىء € مبني على أمرين: 

أحدها: أن المتكلم داخل ي عموم کلامه» وهو رأي يحتمل أن الشافعي لا يختاره؛ 


(1) البرهان(۱۰۹/۱). . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فلذلك قال بآنه عام لا تخصیص فيه. ولذلك لو قال رجل: (نساء العام طوالق)ء لم تطلق 
امرآته على أحد الوجهين. 

ولذلك رد الصيرفي اعتراض ابن داود وابن أكثم وابن أبي داود على الشافعي اذعاء بقاء 
ذلك عل عمومة أن هؤلاء جهلوا الصواب وذهلوا عن آللغة؛ لآن رجلا لو كان من أهل 
بغداد فقال: (أطعمت آهل بغداد حیعًا)» لا يقال له: حرجت بتخصيص. بل يقال: لم 
تدخل؛ لأنك المطعم وهم المطعمون سواك. 

ثانيه): أن لفظ «شيء» يطلى على الله عز وجل» وهو أحد المذهبين. 

ومأخذ المنع إما عدم الإذن؛ فالأساء توقيفيةء وإما أن «شينًا» مصدر أطلق على 
المفعول» فهو بمعنى «مشيء)» و«المشىء) مخدّث» فلا يطلق على القديم «شيء». 

وأما قوله تعالى: ¥ قل ای یی اکر َة قل آله € [الأنعام: ۱۹] فليس بصريح؛ 
لحواز أن لا يوقف على الحلالةء بل يكون مبتدأ» وما بعده الخر. 

فان قیل: فقد قال تعالى: ¥ ولا يجِيطونَ بَِىء ين عليه € [البقرة: ٥‏ وعلمه تعالی 
قدیم» فلو کان «(شيء) بمعنی «مشيء)» لكان يلزم حدوث علمه تعال. 

ل وز ان کون اط العلم بمعنى المعلوم؛ فلم یقع إطلاق «الشيء» على نفس 
العلم الذي هو قديم. 

وقد بطل بذلك قول ابن داود: إنه يَلزم على الشافعي أن يكون عِلم الله تعالى خلوقًا. 

E N, 

وكذلك اعترض ابن داود على الشافعي في جَعُله: ¥ وما ین ابق تی لاأ رض لا على 
آله رزقها € [هود: ]من العام الذي لم خصص بأ من الدواب من أفناه الله قبل أن يرزقه. 


ورذه الصيرفي بآن ذلك خطا؛ لأنه لا بد له من رزق يقوم به حیاته ولو بنمس يأتیه به. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد جعل الله غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مُدة يصلح فيه للأكل والشرب. 

وأما ول یررف مںکَمًَآء € [النور: ۳۸] فمعناه: یزید في رزقه؛ بدلیل # وله 
قل بَعَصك ر عَلَی بع ضف یآلررقیٍ € [النحل: .]۷١‏ 

ا بن حنطب في) رواه الشافعي وغيره: «إِن الروح 
الأمين قث في روعي أنه ن قوت نفس حتی َسْتَوْفِيٌ رزقهاء فاتقوا الله» وأجْيلوا في 
اللت"“ 

نعم» هل يطلق على المعدوم («شيء)؟ إن کان مستحيااء فلا بلا حلاف عند المتكلمين. 

و[عَلطً1 الزنخشري على المعتزلة في ذلك إن خلافهم في المعدوم الذي ليس 

نعم» عند النحاة أن المعدوم يطلق عليه «شيء»» مستحیلا کان أو لا. 

إذا تقرر أن المستحيل لا يسمى «شيئًا» على رأي المتکلمین» د تن أن نحو : ¥ ولل على 
ڪل سىء قير ) البقرة: ]۲۸١‏ من العام المخصوص بالعقل» أو من الذي أريد به 
الخصوص - على الخلاف السابق. 

الثالث: إنا جاز التخصيص بالعقل على رأي ول جز النسخ به؛ لأن النسخ رفع 
والعقل لا يستقل بالرفع. ولا ينافي ذلك الان التسخ بيان؛ فان المراد بيان انتهاء المدة 
مع أن الحکم قد ارتفع قطعًا کا سبأتي بیانه ني حله. 

نعم» اذَعَّى الإمام جواز النسخ بالعقل محتجًا بأن من سقطت رجلاه تسخ عنه 
سلا وسيأتى تضعيف ذلك وأن الإمام خالفه في موضع آخخر. 

.(Y*Ao مسند الشافعي (ص۲۳۳). قال الألباني: صحيح. (صحيح الجامع الصغير وزيادته:‎ )١( 
فی (ش): غاظ.‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


الرابع: قول في التظم: (گ وتيت مِنْ كَل تَيْ») هو بتسكين الياء بلا همز تخفيقًا؛ 
لإإقامة الوزن» أو لتقدير الوقوف عليه مع مراعاة الوزن. 
وقولي: (اي: سواه) هو ببحذف همرة «أي»؛ لضرورة الثظم أيضا. والله تعالی أعلم. 


ص: 


¢ ص‎ Ed 1 م س 1 م ت‎ ET 
المع ما أذکره مفصلا [ لی اں]“ بكتاب انزلا‎ TA 
0 ۶ ٠ 0 ا ى‎ ٥ ت ھ‫ م‎ 

۹ حص [اعيِدَادب «فروء» نتلى]“ بوَضع حمل في «أولاث» قلا 


الشرح: 

الثالث من المخصصات النفصلة: التخصيص بالسمع. 

وله أقسام يأتي ذكرها على التفصيل: 

الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب» وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه. 

ومثاله قوله تعاى: ‏ وَالمُطلقت يرئص بانفسهن له روء € [البقرة: ۲۲۸] 
حص عمومه للحوائل والحوامل بقوله تعالى: ‏ وَأوَلّت الأخال أجَلَهُنّ أن يَصَعىَ 
لن [الطلاق: ؛]. 

وخص أيضصًا عمومه ني المدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول با: # قَمَا 
كم عَلَيهِنَ مِنْ عدو تعدو € [الأحزاب: .]٤٩‏ 


(۲) في (ت» س): (اعتدادها بقرء يتلى)» ومعه يصح الوزن أيضصًا. لکن في (ق» ن): (اعتداد بقرء تتلل)» 


الباب الثاني: ما يتوق قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونحوه قوله تعالی: ¥ والین يتَوَفْوَنَ ينکہ وَيَدَرُونَ ازو جا يرصن پأنفسهنْ 4 
[البقرة: الآية» حص بقوله تعالی: « وأوْل ت الال أَجلَهُیّ أن يد يصن مهن ). 

وکذا قوله تعالى: # ولا ۰ المشركت حت يؤْمِنْ € [البقرة: ]۲٠١‏ خص ل 
تعالى: # والْحَصتت . ن لذن اوتا أ لكب ين قَبَلكم دآ ءاتَيْمُوهی أجُورَهنّ € [الائدة: 


.]٥ 
اسنبیهان‎ 


الأول: المخالف في هذه المسألة بعض الظاهريةء تمسكوا بان التخصيص بيان للمراد 
باللفظ؛ فلا يكون إلا بالسنة؛ لقوله تعالى: # لِتَبيْنَ لاس ما تل إِلََمٌ € [النحل: .]٤٤‏ وما 
ذكر من الأمثلة جوز أن يكون التخصيص فيه بالسنة. کک 

كا في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية حين قال ها: ما نت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. فجاءت النبي يف ا ا 
وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه فنا إذا بن ما أنزل بآية أخرى مُنرّلة كما بن با أنزل 
عليه من السّنةء فان الكل مُنْرّل. ) 
ES Sh‏ 
ورلا عَلَیلك آَلَكَمَب تًا لكل ب شىء € [النحل: ۸۹] فإنه يقتضي أن القرآن أيصًا من 
لجميع الأشياء ومن ُلتها الكتاب فالني كلام Ea E‏ 


(۱) سبق تخرججه. 


UD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني : 


لا يمى أن هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأخر أو 
جُهل او قارَن کا سيأتي» فهو تخصيص» لا تسخ خلاقًا للحنفية کا سيأتي بيانه أيصًا وإِنْ 
كان ابن الحاجب مزجه) معا في «ختصره» حتى اضطرب الشراح في تقرير كلامه. والله 


اعلم. 


ص: 


كاابش] وداكيير كاب ةالويراث لاتير 
1۱ ڏو ماع فيهاء كفي الا ثُورّث» وَلَيّس لقال شىْءٌبرث» 
الشرح: 
القسم الثاني من المخصصات السمعية: تخصيص الكتاب بالسنة» وهو كثير جدا. 
فمنه ما مَثلتٌ به في النظم وهو آيات المواريث التي أوها: ¥ يوصيك م أله فى 
وڪ € [الساء: ]١١‏ إلى آخرهاء والتي أوها: ¥ يَسَعَفوتَكَ قل آله فيكم ف 
آلكة ‏ [الساء: ]٠۷١‏ إلى آخرها. 
فقولي (آية الْميرَاث) مفرد مضاف؛ فيَعُّم» فالكل مخصوص با جاء في السنة من موانع 
الإرث فذو المانع مُخْرَح من عموم الآیات» كحدیث: «لا تورث ما تركنا صَدَقَة»'. 
وهو في الصحيحين من حديث عمر وعائشة. 


(1) في (ت» س): كذاك سنة. ومعه يصح الوزن أيضًا. 


(۲) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TD‏ 


ورواه النسائي في (سننه الکبری» من حدیث آبي بكر بلفظ: إت معاشر الأنياء لا 
الصغر» مى د ا و الحدیث فیه. 

وكحديث: «ليس للقاتل من الميراث شىء» . وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه 
والدارقطنى والبيهقى عن أبي هريرة بلفظ: «القاتل لا يرث وأبو داود والنسائي عن 
عرو تت غر اغ جدو اف ارف اة فا و ووا ال قا 
مبراث». وطرق الحديث وإِنْ كان فيها صعف - من جهة أن راويه إسحاق بن عبد الله 
ابن أي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيصًا - فهي تقوي بعضها بعضا. 


(۱) سبق تخر جه. ) 

(۲) سنن النسائي الكبرى (رقم: 1۷( سنن الدارقطني »)41/٤(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
.)قال الحافظ ابن الملقن في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» ص۲۷): (هَذا 
الحڍيث من وة إِسْاعِيل بن عياش عَن غير الشاميين» وه ضوف فيها عند الاي وَعّيره). 

وقال الألباني: ا . (إرواء الغليل: .)٠١۷١‏ 

(۳) سنن الترمذي (رقم: ۲۱۰۹)» سنن ابن ماجه (رقم: ۲۷۳۰)» سنن الذارقطني (0/) سن 
البيهقي الکبری (رقم: .)٠١٠۲۳‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)۲٠٠۹‏ ) 

(6) سنن أبي داود (رقم: ٤٦٥٤)ء‏ سنن البيهقي الكبرى .)٠٠۲١(‏ قال الألباني: حسن. (صحيح أبي 
داود: .)٤)٥٦٤‏ 

)٥(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۷۷۸۳)» سنن ابن ماجه (رقم: »)۲٠٤ ٠١‏ سنن الدارقطني )۹١ /٤(‏ وغيرها. 


قال الألباني: صحيح . (صحیح ابن ماجه: ۲۱۵۸). 


CUD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن تخصيص آية المواريث حديث: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». 

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية قوله تعالى: ¥ آلرَانية وَآلرانى € [النور: ۲] 
الآيةه خصّص برجم النبي اة ماعرًا لجا كان حصت" . 

نعم» قد يقال: إن التخصیص إِن| کان بالقرآن الذي تُسخت تلاوته وبقي حُکمه» وهو: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فار وها البَتة)» إذ المراد ما المحصن والمحصنة. 

قولي في البيت الثاني: (ذو مَانع) هو اسم «يصير» في آخر البيت قبلهاء و«فيها» خبره» 
والضمير فيه عائد لآية المواريث. ٠‏ 

واعَلّم أن السنة ضربان: متواترة» وآحاد. 

الضرب الأول: سبق في الكلام في الإسناد أنه إما مفقود أو قليل جدًا. فذكر التخصيص 
به إنها هو على تقدير الوجود» أو أن ذلك في زمن كان كثرًاء وهو الصدر الأول. 

قال ابن الحاجب: (إن تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز باتفاق)". 

وتبع في ذلك قول الآمدي: لا أعلم فيه خلافا. 

وكذا حكى الاتفاق الهندي» لكن حكى بعضهم في الفعلية خلافا. 

وعبارة الشيخ أبي حامد الأسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما تحكى عن داود في 
إحدى الروايتين. 


وقال ابن كج: (لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر وجب العلم کا أن ظاهر الكتاب 


(۲) سبق تخر جه. 
(۳) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۲/ .)١٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CUD‏ 


0 | 
وچ ای 


“r 


نعم» ألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواترة الخبرَ المقطوع بصحته» ومثله بتخصيص آية 
المواريث بحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الملسلم). ‏ 

ونحوه قول ابن السمعاني: (إِنّ محل الخلاف في الآحاد إذا | مجوعوا على العمل بهء أما 
إذا أجمعوا عليه نحو حديث: «لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث» ‏ ونهيه عن الجمع 
بين المرأة وعمتها» فيجوز التخصيص به بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر؛ 
لانعقاد الإبجماع على حُکمھا وان ل ینعقد على روایتھا). انتھی 

قلت: وني ذلك كله نظر؛ لأنه إن أريد القطع بصحة المتن فهذه مسألة ما في 
«الصحيحين» مُسندًا: هل هو مقطوع بصحته كا اختاره ابن الصلاح؟ أو لا وهو الذي 
صوّبه النووي وقال به الأكثر؟ وقد سبق بيان ذلك في الكلام على المتواتر والآحاد. 

وعلى الثاني: فكيف يساوي القرآن والمانع من التخصيص بالسّنة للقرآن إنا مستنده 
عدم المساواة؟ 


وإنْ أريد القطع في الدلالة فلا شىء مقطوع بدلالته من النقليات من حيث هو. 


(1) هذا النص جاء في (ص) فقط هكذا: وقال ابن كج: لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم 
-آي ثبوته آمَّا دلالته على حکم فلا - ک)| آن ظاهر الکتاب یوجبه. انتھی 

(۲) سبق ترجه بنحوه. 

(۳) سنن أب داود (رقم: ۲۸۷۰)» سنن الترمذي (رقم: )۲٠۲١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغليل: ١۳٠٠ء‏ صحيح الترمذي: .)۲٠۲١‏ 

(6) صحيح البخاري (رقم: »)٤۸۲١‏ صحيح مسلم (رقم: .)٠٤١۸‏ 

.)۱۸١ /١( قواطع الأدلة‎ )( 


CUD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وإن أريد انعقاد الإماع على الحكم» فالتخصيص حينئل إنا هو بالإجماع» لا بالسنة 
وسيأتي بيان التخصيص به. 

وما يتعجب منه هنا تمثيل البيضاوي تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بتخصيص آية 
المواریث بحديث: «القاتل لا يرث» مع أنه ضعيف الطرق - کا سبق - فضلا عن أن يكون 
متواترًا! 

وأما جواب القرافي عن مثل ذلك بأن «زمان التخصيص وزمان الخ إنا كان في 
عصر الصحابة» وقد يكون ذلك متواترًا حینئذ» ولا يره أن صار فی هذا الزمان آحادًاء بل 
ربما ينسى الحديث بالكلية» ففيه نظر؛ لأنّ احتمال ذلك لا يلزم منه أن يكون هو الواقع. 
وأيضًا فلا يبقي فرق بين المتواتر والآحاد في الأحكام؛ لان الآحاد كانت َواتَرًاء فينسخ 
المتواتر الآن بالآحاد الآن ويْدّعَى أن النسخ كان في ذلك الزمان وإن صار الناسخ في هذا 


الزمان آحادًا. 
الضرب الثاني: التخصيص للقرآن بالسنة الآحاد: 


أحدها: وهو الصحيح وقول الجمهور ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأئمة 
الأربعة: الحواز. 

قال ابن السمعاني: (لإهماع الصحابة على تخصيص: ¥ يوصيک ماله ف اود ك4 
[النساء: ]١١‏ ببحديث: ارتا وبحدیث: (لا يرث المسلم الكافر». وقوله تعالى: إفاقتوا 
المشركين ‏ [التوبة: ]١‏ بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس: «سنوا بهم سنة آهل 
الکتاب»'. وأما قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا ولا سُنة نبينا لقول ا 


(۱) مصنف عبد الرزاق »)٠٠٠١۲٠١(‏ مسند البزار »)٠٠١١(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: »)١١۷١٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

ذلك إنها هو في دسخه به لا في التخصيص) . انتهى 

والاإشارة بهذا إلى ما رواه مسلم عن الشعبي آنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن 
رسول الله ب لم يجعل ها سكنى ولا نفقة») فأخذ الأسود بن يزيد كما من حصباء 
فحصبه به» وقال: e‏ «لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت؟ ام نسي ف '. وزاد الترمذي في روایته: «وكان عمر يجعل ها 
السكنى والنفقة»“. 

ووقع ٤‏ «(ختصر ابن الحاجب» أن عمر قال: («لا ندري TE‏ 1 کد بت؟»). 
وأنكروه عليه؛ فإن المحفوظ ك| سبق: «أحفْظّت؟ آم نسيت؟». 

ولیس بمنكر؛ فقد رواه الحارثي في «مسنده» من طريق إلى أي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن الأسود. لكن قال صاحب «التنقيح»: (إن هذا الإسناد مُظلم إلى أبي حنيفة). 

لمذهب الثاني: المع مطلقًا. حكاه أبو الخطاب عن بعض الحنابلة» ونقله الغزالي في 


وغیرها. قال الألباني: ضعیف. (إرواء الغلیل: .)١١١۸‏ 

(1) صحيح ابن حبان (رقم: »)٤٠٠١‏ سنن البيهقي الكبرى )٠١١١٠۸(‏ وغيرهما. وني سنن الترمذي 
(رقم: ۱۱۸۰) وغیره بلفظ فظ: (لا نَع كاب الله وستة بيا اة قول امْرأةٍ)» وني صحيح مسلم (رقم 
۰) وغره بل بلفظ: (لا ترك كاب الله وسنة تَا ل قول امْرأة) 

(۲) قواطع الأدلة (۱/ ۳۷۲). 

(۳) صحیح مسلم (رقم: .)۱٤۸١‏ 

.)٠٤۸١ صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 

() سنن الترمذي (رقم: .)١٠۸١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١۱۸١‏ 

(0) ختصر المنتهی (۲/ )۳١۹١‏ مع بيان المختصر. 


CUD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«المنخول» عن المعتزلةء ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء» ونْقل عن طائفة 
من آهل العراق وأنهم لأجله منعوا الحكم بالقرعة وبالشاهد واليمين. 

الثالث: عن عيسى بن أبان: إن خص بقاطع» جاز تخصيصه بعد ذلك بالآحاد؛ لأنه 
بعد التخصيص يكون مجارًا في الباقي. أما قله فحقيقة في الأفراد. 

وقد استشكل تقل هذا عنه مع تقل عدم حجية العام بعد التخصيص عنه. 

وأجيب بان قوله: (غير حجة) إنا هو من حيث احتمال أن يراد الحكم بالباقي وأنْ لا 
يراد» فصار مُجْمَاَاء فإذا حرج ين الباقي بعد الحكم شىء بخبر الواحد» کان حكومًا عليه 
بضد حكم العام» خارجًا من محل الاحتمال والإجال. 

قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (وعندي وک" 

أي: إن خص بقاطع» لم جز تخصيصه بالآحادء وإلا جاز ذلك؛ لأنْ الغالب في 
العمومات أا مخصصةء حتى قيل: ما من عام إلا وخص. فإذا كان لا بد من عْصص. 
فالتخصيص بخبر الواحد يلحق بم هو الأغلب في العمومات» بخلاف العام إذا خض 
بقاطع» فقد وافق الأغلب» فلا ضرورة إلى تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد. 

وقام شار حه ذلك قولا وأنه انفرد به» وهو لم يُورده إلا بحنًا واحتالاء وإلا فکان بختار 
في سائر المخصصات - على آراء ضعيفة - آنا يجوز التخصيص ہا إذا ل يتقدم تخصيص با 
يسوغ التخصيص به؛ إلحاقا لذلك العام بالأغلب في العمومات. 

ول يقل ذلك» فاعلّمه. 


الرابع: إن خص قبل ذلك بمنفصل» جاز أن بخص بالآحادء وإلا فلا. قاله الكرخى؛ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لآنه بالتخصيص بالمنفصل يصیر بارا عنده کا سبق. 
وبا لجملة فهذا المذهب ومذهب ابن أبان السابق مَبنيان على القول بأن دلالة الخام على 


كل فرد من أفراده قطعية» وسبق بيان صَعف ذلك. 

الخامس: أل اض ااك غ أن يقع ولكن ما وقع. حكاه القاضي في 
«التقريب»» وحكى قو لا ا إن الدليل قام على المنع من التخصيص بالآحاد. وهذا ي 
الحقيقة هو القول الثاني» وهو المنع مطلقا. 

السادس: الوقف» إما على معنى «لا ندري» وإما على معنى عرض أمرين: دلالة 
العموم على إثباته» والخصوص على نفيه. وذلك لأنْ متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون» 
وخر الواحد بالعکس؛ فتعارضصًاء ولا م جُح؛ فالوقف. والله تعالى أعلم. ٠‏ 


ص: 


ت ت ر ‌ ) ص ٥‏ ۶ ص سر سے “o4‏ 
۲ و1قل] عش تَخو: «مَاأييا ‏ مَيْت» ب« أصوافي» وَمَاتلوتا 


الشرح: 

القسم الثالث من التخصيص بالسمعي: تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن» وهو 
قليل» حتى إن كثيرًا - كالبيضاوي - ل يذكروه أصلاء وابن الحاجب وإِن ذكره لکنه م مثل 
له. ) | | 

۶ ۶2 اا ¢ 

وقد ذکرته» وأشرت إلى تمثيله بقوله کيڈ: «ما ابين من حي فهو ميت». رواه ابن 
(۱) في (ص): قيل. | 
(۲) سنن ابن ماجه (رقم: ۳۲۱۷) بلفظ: (فا قطعَ من حي َو مَيّت). قال الألباني: ضعيف جدا. 


(ضعیف ابن ماجه: ۳۲۷۷). 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ماجه» خص بقوله تعال: ¥ وي نأَصَوَافِها وأوَبارها وأشَغارهاآً افش وَمَعًا إل حين 4 


[النحل: ]۸٠‏ 
وهذا معنی فولٰی: (ب «(أصرّاف» وما لر ائ ر باصواف وما نتلوه بعده من 
الاواروال شان 


ومن آمثلته أيصًا قوله مي فيم رواه مسلم عن عبادة بن الصامت: («خذوا عني» خذوا 
عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وقي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة 
۰ فإِنَ ذلك بشمل الر A ET E‏ 

تیت بفجَق فعلیہن نِصَف ما عل یآلمُخصتت م آلعدّاب € [الساء: .]۲٠‏ 

ومنها: أنه بي لما رجع إلى لمدينة بعد الحديبية» جاءه نساء المؤمنات» منهن أم كلثوم 
بنت عقبة بن آبي معيط» فجاء هلها يسألونها رسول الله ية بحكم ما شر طوه عليه في صلح 
الحديبية: «أنَ من أتى من أصحابك لم رده عليك» ومن آتاك من أصحابنا رددته علينا». 
فنهاه الله - عز وجل - عن ذلك بقوله: ¥ يابا لين ءامنا وا لذا ج اكم ألَمُوَمت 
مهنجرتر € [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» فخصص النساء من شرط النبي بي العام. 

هذا على أحد الأقوال. 


وقيل: بل تسخ الشرط. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: ۰ ). 
)۲( صحیح البخاري (رقم: (Yo‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة» وأراد المشركون تعميمه؛ فنزلت الأية. 

ومنها حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أخْدَّث حتى يتوضأً»“» خص منه المتيمم 
بية التيمم. وقد يمنع هذا من يرى أن التيمم يرفع الحدث. 

ومنها حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله خص بقوله 
تعال: ¥ حت يعطوا الجرية € [التوبة: ۲۹]. 

ومنها حدیث: «إن الله E‏ لأمتي ات به ا بقوله تعالى في سبق 


ک9 


اللسان باليمين: # لا يؤاخد كم أله باللغو ف أَيْمِيَكم € [البقرة: [ro‏ 


أحدهما: أشار ابن الحاجب إلى خلاف في المسأالة» ون المخالف استدل بقوله تعالى: 
تين لاس ما رل بم € [النحل: .]٤٤‏ وقد سبق الجواب في مثله بأن ذلك لا يقتضي 
أن يرج عن کونه [تبییتا فان تبیینه تار او 

الثاني: إطلاق التخصيص ال شامل للآحاد وللمتواتر ! إن تناه ف ال 

فأما الآحاد فهو ما سبق من الأمثلة. 


وأما المتواتر فهو قول الجمهور» وعن بعض فقهاء أصحابنا المنع» وعن أحمد روايتان» 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) سبق تخر څه. 
)٤(‏ کذا في (ص» ق)» لکن في (س): مبینا. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقال ابن برهان: إن المنع قول بعض المتكلمين. وبه قال مكحول ويحیى بن أي كثيرء إِذ 
قالا: السنة مضي على الكتاب- أي تبيه - والكتاب لا يقي على السنة. 

نعم» سيأتي في «باب التسخ» من كلام الشافعي أن السنة لا ينسخها القرآن إلا إذا كان 
معه سنة تبين» فيحتمل أن مجيء مثله هنا. 

وكذا في تسخ الكتاب بالسنة المتواترة. 

وقد سبق جواب القرافي في «إطلاقهم السنة المتواترة» ومثلها لا يوجد» فكيف يمثل 
به؟ بن ذلك باعتبار الزمن الذي كانت فيه متواترة وإِنْ طرأً عليها الانتقال [للآحاد]'. 

وسبق رده» والله تعالی آعلم. 


ص: 


ر 


سے و ص ص اه 4 ص » ت 2 4 ي هة 2 
“or‏ وسنةبهاکځ يي خر (ہے]| سفت بخص دابالاثر 
ّ ه۵ PE‏ ۴ سے که ص ت ص o 3 ٥‏ ص ص 

٤‏ آأئي: «ليس فيا دون حْسّة» إلى آخري قَالقول أو مَا[قَلا]“ 


أوقررَالش ىش با يحص حَيْث أطلِقَث َعَكَهَا 
1 قعَادة رمام حخصصهُ گے بإهاع تقر فَاخصه خصصّهۂۀ 
الشرح: القسم الرابع: تخصيص السنة بالسنة: 

وكل من السّنة العامة والمحَصّصة إما متواترة أو آحادء فمسائلها أرب ثلاثة منها قرع 


وجود المتواتر» وقد سبق بيانه» وعلى تقدير وجوده يأتي في كل قسم من الخلاف ما سنذكره. 


(۱) ي (ص» ق): بالآحاد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأولى: تخصيص السنة المتواترة 

وجري فيها ا لخلاف السابق في تخصيص القرآن بالقرآن. 

وحکى الشيخ أبو حامد عن داود أن) يتعارضان. 

ومنشأً الخلاف أيصًا في ذلك ما سبق في أن السَنة إنم) تكون مية؛ لقوله تعالى: لبن 
لاس € لا حتاجة للبيان» سواء تواترت أو لا. 


ولذلك قال القاضي عبد الوهاب: منع بعضهم من تخصيص السْنة بالسنة بها سبق. 

الثانية : تخصيص المتواترة بالآحاد: 

ويطرقها الخلاف من حكاية القاضي عبد الوهاب آنقا. 

وجوابه: أن امن (بالفتح) لا يمتنع أن يكون مُبينَا (بالکسر) من وجه آتحر إِذ لا تناني 

ومنهم من يحكي فيه الخلاف السابق في تخصيص القرآن بالسنة» وقد صرح بذلك 
القاضي في «التقريب» وإمام الحرمين في «البرهان» وغيرهماء فإنكار ذلك على البيضاوي 
لیس بجید. 

فائدة: تخصيص عموم القرآن والسنة المتواترة هل جوز بالقراءة الشاذة؟ يتجه ترجه 
على ما سبق من الخلاف في أنہا سحتج مہا [أم]" لا. 

نعم» في کتاب أي بكر الرازي أنه جوز إذا اشتهرت واستفاضت» قال: (وهذا أخدنا 
بقراءة ابن مسعود: «متتابعات)» ومنعنا به الإطلاق في الآية). 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): أو. 
(۲) الفصول في الأصول لأّبي بكر ا لحصاص (۱۹۸/۱). 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالثة: الفالثة : تخصيص الآحاد بالمتواترة: 

ويطرقه الخلاف من كون السنة مبينةه لا حتاجة للبيان. وسبق بجوابه. 

الرابعة: تخصيص الآحاد بالآحاد: 

وهو ما ذكرته في التظم؛ لأنه الذي توجد أمثلته» وهي كثيرة» وهي على أربعة أضرب؛ 
لأن العام دات قول» والمخصص إما قول أو فعل» والفعل إما وجودي وإما كفي وهو 
تقريره ب وذلك إما لفعل عَم به وإما لعادة اطَلَم عليها فمَرَرَها 

فالأول: من أمثلته ما أشرت إليه في النظم من حديث: «في| سقت السياء العشر». 
أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عمرء بقوله ية ليس في| دون خسة أوسق صدقة». 
متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. 


0 £ 


وقولي: (بالأتّر) المراد به الحديث؛ فلذلك عقبتّه بقولي: (أي: لَيْسَ فيًا) إلى آخره» وإِنْ 
كان الأثر غالبا نبا ُطلق في الموقوف على صحابي أو غير من غير رفع إلى التي کا كا سبق 
بیانه ي حله. 

الضرب الثاني: الفعل» فإذا فلنا: مجحب على الأمة التأسي به» فالأكثرون من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم على جواز التخصيص به. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا إذا قلنا: إنه على الوجوب أو الندب» فان قَلنا بالتوقف» فلا 
يحصص به. 

وقال جمع (منهم الكرخي): لا بخصص به مطلقا. واختاره ابن برهان» وحكاه الشيخ 
في «اللمع» عن بعض أصحابنا. 
(۱) سبق تخر جه. 


(۲) سبق تخر جه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 
ڪڪ ڪڪ 
وقيل: إن فَعَله مرة» فلا بخصص به؛ لاحتال أنه من خصائصه بيا. نقله صاحب 
(الكبريت الأحر» عن الكرخى وغيره من الحنفيةء قال: فان تكرر» خص به إحاعًا. 
وقیل: إن کان فعا ظاهرٌا» خض به» وإِنْ کان مستترًا فلا. 


وقیل: إِنِ اشتهر کون الفعل من خصائصه» ل ص به» وإلا خص. جزم به سليم في 


«التقريب». 

وقال إلكًا: إنه الأصح. قال: وضذا همل الشافعي تزویج ميمونة وهو مرم على آنه 
کان من خصائصه. ) ) 

وقيل بالوقف» ونقل عن عبد الجبار. 


وقیل: إن کان منافیا للظاهں [خصص]' به» أو موافقًا له فلا. أَيْٰ: ولو في غير ما 
ن ڍو ن ای © ا ی ری ف ج 0 0 ر 


لوالسارق ألسارقة َة فَاقَطْعرَاً يدیھما 4% [الائدة: ۳۸] وقطح ا سارف رداء صمفوان 
وغره» فاد تخصص الية. قاله ابن القطان. 


قلت: لا معنى هذا التفصيل؛ لأن التخصيص إن هو بفعل ينافي العموم» لا ن يكون 
فردا من آفراده. 

وقیل: ایکون تخصیا ن رف ین قول آله صد به ان لمکم نسو اراگ 
a‏ > «خذوا عني مناسككم»؛ لأنه إذا م يكن كذلك» فقد یکون من 


(۱) في (ص» ف ش): خحص. 
(۲) سبق خرچجه. 


(۳) سبق تخر جه. 


CID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ر 
ر 


خصائصه»ء كنهيه ية عن الوصال ثم واصل» ثم قال: «إني لست كأحدكم» . فين أنه 
يفعل مُریدًا به بیان حکمهم وإلا فينبههم على اختصاصه بذلك. 

نعم» حل کونه تخصيصًا ما إذا كان العموم شاملا له وللاأّمة بتحريم شىء مثا ثم يفعل 
الفعل المنهي عنه وهو نما لا جب اتباعه فيه إما لكونه من خصائصه أو غير ذلك. 

آما إذا أو جبنا التأسي به فيه» فيرتفع الحكم عن الكل» وذلك تسخ» لا تخصيص. 

وأما إذا كان العموم للأ دُونه» قَفعله ليس بتخصيص؛ لعدم دخوله في العموم. 

وقد مل ذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء ثم جلس في بيت حفصة مستقبل 
بيت المقدس”. فعَلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيه) وبه قال جهمم: 
يكون النبي َة خص بذلك» وخرج من عموم النهي. 

فان فلنا: إنه اة ليس ختصًا بذلك» فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة 
في ذلك. 

وياله في جانب التَرّك: 

فوله بية: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم). ثم إنه رجم ماعرًا والغامدية من غير 
جّلد. لكن ليس هذا من باب التخصيص؛ لأنه رفع لحد أمرين منصوصين» فيكون تسا 
لا تحصيصا. 


(۱() فتك الإمام أحمد (رقم: «(VoY‏ سن الترمذي (رقم: «((VVA‏ وغ رهما. قال الآلبای: مچ 
(صحيح الترمذي: ۷۷۸). 

وفي صحيح البخاري (رقم: ۰ )رافظ : EE‏ وفي صحيح مسلم )۱٠٠۲(‏ بلفظ : 
(إني لست کهیئتکم). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ول اشا بنهي النبي بيه عن الصلاة بعد العصر» ثم صلى ركعتين بعد العصرء ولكن 
TT‏ 

الضرب الثالث: 

اتخصيص بتترير اني اة واحدا ين الكلفين عل جلاف فى العام فهل يكو 
حَصَصا إذا جدت شرائط التقرير فيه؟ 

فإن كان َل دخول وقت العمل به ولم تثبت مساواة الذي قرره لغیره» کان تخصيصًا. 
وإن ثبتت المساواة لحميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول وقت العملء كان 
ومنل الأستاذ أبو منصور ما يكون تخصيصًا بقوله كلة: «فيا سقت الساء العشر» ورك 
ية أخذ الزكاة من الخضراوات. 

الان اقطان اه برغل 3 الرضوء لن 0 اع 

نعم» التخصیص بالتقریر هل هو تخصیص بنفس تقریره؟ آو ب تضمنه من سَبْق قول به 
فیکون مُستدلا بتقريره على أنه قد حص بقول سابق؛ إذ لا جوز همم أن يفعلوا ما فيه خالفة 
للعام إلا بإذن صريح» فتقريره دليل ذلك؟ وجهان حكاهما ابن القطان وإِلْكيًا. 

قال ابن فورك والطبري: إن الظاهر الأول. 

وكذا مُفَتَصَى كلام ابن القطان ترجيحه» وحينئزٍ فتكون صلاة النبي با قاعدًا دليلا 
على أن قوله بية: «إذا صل الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا““ على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك 
ويتتقلوا عن الحالة الأولى إلا بشىء مُتقدّم. وليس ذلك نقأا عن الحالء إنها هو بناء على ما 


() صحیح مسلم (١۱۱٤)ء‏ وبنحوه في صحیح البخاري .)۱١۹۳(‏ 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


کا عله و صل شان إن الل 

قولي: (ستَة بها يحص حَيْت أطلِقَت قَعََهَا) أي: عََ الأمور الثلاثة (القول والفعل 
والتقرير) سن حص ا عموم السنة. فحيث أطلقت «السّنة» كانت شاملة للثلاثة؛ فان 
لفظ «التة» يعمها لىق عليها. 

وقولي: (فعَادَةَ قَرَرَمَّا مُحَْصَصه) إلى آخره - إشارة إلى بيان حكم الضرب الرابع وهو 
ما إذا اطّلع النبي بي على عادة اطردت في زمانه وأذّرها ول يُنكرها ولكن تلك العادة مخالفة 
لبعض ما دخل في عموم سَلَة آخرى» فن ذلك یکون تخصيصًا. 

وأشرت بعطف ذلك ب «الفاء» إلى أنه مُرتّب على ما قبله؛ لرجوعه إلى التخصيص 
بالتقرير. 

واغلّم أن في هذا الضرب اضطرابًا شديدا يظهر ذلك با نذكره من الأحوال في تصويره 
المحتملة فيه: 

فأحدها: أن يكون النبي ية أوجبَ أشياء أو حَرّمها بلفظ عام» ثم تجري عادة بعد 
ذلك بترك بعض ما أوجب أو بفعل بعض ما حرم. 

قال الإمام الرازي وأتباعه: إنها تخصيص إذا عَم بها النبي بايا ول ينكرها ولا منعها. 

قال في «المحصول): (فأما إذا غلم جریانما من بَعده ف فإما لا تحْصّص إلا أن نجمَع 
على فعلها؛ فيكون تخصيصًا بالإجماع الفعلي)'. 

أي: والتخصيص بالإ ماع - كيف کان - جائز کا سيأي. 


ی سے 


وعلى هذا جريت في التظم بقولي: (فَعَادةَ قَررَهَا مُحَصَصَه). 


.)١۳١۲ /۳( المحصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


الثانية: أن تتقدم عادة في فعل شيء على ورود عام شامل له ولغيره» فلا يكون العام 
ENN EGOS EG‏ 
جرت به العادة مراد قطعاء وإن) الكلام في غيره. 

وهذه التي قال الآمدي وابن الحاجب فيها: إن الجمهور على أن العادة تتناول بعض 
خاص ليس بمخصص» خلافًا للحنفية. مثل ما لو قال الشارع: (حرمت الربا في الطعام) 
وعادتهم تناول الير» فيجري اللفظ على عمومه في كل طعام. 

وعليه تحمل إطلاق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما أن العادة لا 
ق ) 

قال اندي بعد آن ذکر هاتین الحالتین: (إن احق في هذه آنا لا شصص)'. 

وحينئذ فمن ادعى أن مسألة «المحصول» ومسألة الآمدي واردتان على حل واحد حتى 
حاول الجمع بين كلاميه) (إمًا بن من قال: «حْصص» أراد أنه إذا قررها كف ففي الحقيقة 
تقريره هو المخصَّص» ومن قال: «ليس بمخصص» آراد إذا ل يطلع عليها ويقررهاء أو بغير 
ذلك) ليس اسل والضواب: أا سالات 

ومن صح بانیالاتعاق لإحداهابالآخری: الترنی في شى التتیع» 

ومن صرح في الحالة الثانية بأن العادة لا ن من أصحابنا: أبو حامد وسليم 
والصبرفي» وابن القشيري» قال: خلافا لأبي حنيفة. لكن قال الشيخ أبو حامد: يجب الأخذ 
بالخبر واطراح العادة بلا خلاف. 


ھ لي 
e‏ 


وقال إمام الحرمين في «النهاية» في باب الزكاة في آنه جب في هس من الاإبل شاة ونه ٠‏ 


البلد وغيرها: (إنه ية قال: «في مس شاة»» واسم الشاة يقع علیھ) حیعاء 


.)١۷١١ /٥( نهاية الوصول‎ )١( 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولفظ الشارع لا حصص بالعرف عند المحققين من أهل الأصول)'. انتهى 

وقد استفيد منه أن مرادهم بالعادة السابقة ة ليس اعتياد فعل فقط» بل اعتبار الوجود 
ولو في ذوات» كا في وجود نوع غنم البلد. 

الحالة الثالثة: أن تكون العادة جارية بإطلاق لفظ على بعض أفراد العام الدال عليها 
ا نحو أن یکون عزفهم إطلاق «الطعام» على البر مثلا أو على لمقتات» ثم يأتي النهي عن 
بيع الطعام بالطعام» فهذا تخصيص. 

وهو في الحقيقة من تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية» ومن صرح بذلك الشيخ أبو 
حامد» فقال بعد ما حكيناه عنه من أن العادة بفعل شيء لا تخصّص العام الآني بَعده: (فإِنْ 
قيل: ليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة؟ فقلتم: إذا حلف لا يأكل بيشًا أو لا 
يأكل الرءوس» فلا حنث إلا بم| يعتاد أكله من الرءوس والبيض. با ا 
مثل ذلك؟ 

قيل: نحن لا نخصّص اليمين بعرف العادةء وإنما نخصصه بعُرف الشرع» مثل: لا 
يصلي ولا يصوم» فيحنث بالشرعي. أو بعُرف قائم في الاسم» ثل الحلف على أن لا يأكل 
البيض أو الرءوس» فيعقل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تقصد للأكل» فتخصيص 
اليمين بعرف قائم في الاسم. فأمًا بعرف العادة فلا يخصَّص,» فإنه لو حلف لا يأكل خبرًا 
ببللِ لا يؤكل فيه إلا خبز الأرز»ء حنث بأكل خبز غير الأرز وإِنْ كان لا يعتاد أكله). انتهى 

ون تص على أن العادة القولية ف الغزالي وإلكً وصاحب «المعتمد» والآمدي 
ومن تبعه» وكذا القاضي عبد الوهاب والقرطبي. 

وني «شرح العنوان» لابن دقيق العيد: إن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة للفعل 


.)۸۲ /۳( نهاية المطلب‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والراجعة للقول» فيخصص بالثانية العمومُ؛ لِسَبّى الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول. 

أي: إذا تقدمت أو تأخحرت ولكن لم يقررها بي؛ حتى يجتمع كلامه مع ما سبق. 

قلت: وكلام القراني في «شرح التنقيح» كالصريح في هذه الحالةء خلاقا من زعم أنه ني 
ا لحالة التي قبلها.. 

وهذه الحالة الثالثة م أتعرَّض هما في التظم؛ لأنها حينئذِ من حل اللفظ على حقيقته 
العرفية. 

وأما الحالة الثانية: فتخرج من كونه يه قرر العادة إذا أتى بلفظ عام موافق للعادة 
السابقة في البعض» فيستفاد منه جريان الحكم فيه وفي غيره» فلا يقال: إنه قَرّر العادة. 

بخلاف ما إذا جاءت بعد مخالفة للعام وعَلم بها وسكت» فإنه يقال: قررها. 


س f‏ ت 


الأول: من فروع المسألة: لو قال: (بعتك هذه الشجرة)ء فهو في قوة بيعها مَصرْحَا 
بجميع أغصاناء لكن لا يدخل فيها الغصن اليابس؛ لأن العادة فيه القطع. 

وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم إذا بيعت الغنم 
وقد استحق جز صوفها في العادة. 

وما قاله هو قياس ما سبق من عدم التخصيص بالعادة السابقة بقةء إلا أن يقال: إِنا ۵ 
يدحل الخصن اليابس لاأنه كالخارج من مدلول لفظ الشجرة؛ لان اليابس e‏ »> فهو 
کالسّلم ونحوه في بیع الدار حیث لا یکون مُنبتا. 

ومن ذلك ما أشار إليه القرطبي إذ قال: اختلف أصحابنا في تخصيص العموم بالعادة 
الغالة كقولة تال اوا ماحد نكم ” فن آلْعَابط € [الائدة: »]١‏ فهو كناية عن الخارج 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


من المَخْرَجَين وهو عام» غير أن أكثر أصحابنا خصصوه بالأحداث المعتادة» فلو خرج ما 
لا بعتاد كا لحصاة والدود» کن ناقضًا؛ لان الذهن لا يتبادر إلا إلى المعتاد. 

قال: وعلى هذا الأصل انبنى الخلاف في مسائل الأيان» فإذا حلف بلفظ له عرف فِعْلي 
ووضع لغوي» فهل حمل على العُرف الفعلي؟ أو على الوضع اللغوي؟ قولان. 

الشاني: قال القراني: (شدً الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية). 

قال: (ووقع للازري خلاف ني ذلك عن الالكيةء ولَعَلّه من التبس عليه الفعلية 
والقولية). 

قال: (وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع أن الفعلية لا 
خْصص. وقال العا مي من الحنفية: العادة الفعلية لا تكون ححَصصة إلا أن تجيع الأمة على 
استحسانہا. ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصیص بالا جماع» لا بالعادة). انتھی 

وقد سبق بيان الأحوال التي فيها الخلاف والقطع. 

الثالث: نسب بعضهم القول بتخصيص العادة الفعلية إلى الشافعي؛ لأنه حمل الأمر في 
قوله ية في الرقيق: «أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» على الاستحباب دون 
الوجوب. 

قال: لأن العرب كانت مطاعمهم وملابسهم متقاربةء وكان عيشهم ضيقًا. وأما من 1 
يكن كذلك» فإنه يطعم ویکسو رقيقه - إذا م يرد ذلك - بالمعروف؛ لحديث: اله نفقته 
وکسوته بالعروف»". 


.)٥۸ /۳( نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (رقم: ۳۰۰۷). 
ان E‏ ا ان ا 
ren Cd r E E ¢ E O‏ عن ر بن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TD‏ 


لكن هذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن الشافعى (ضف) إن قال ذلك لحديث: «نفقته 
وكسوته بالمعروف)» لا لأجل آن العرف خصّصه» بل هو من تخصيص حديث بحديث. 


e‏ ك الل ال ا ل 
۸ وم واباڵق لف إذيصّف فى الد ا(خاعاءويۈوبوقف 


الشرح: 

القسم الخامس من التخصيص بالمنفصل: تخصيص عموم الكتاب والسّنة بالإجاع. 

رلك مع ل( ا 0 وة ایل الان وال کا سی من بان أن 
السنة مُنرلة؛ لقوله تعالى: ۶ ما ينطق ع نِآهوی @ إن هو إلا يوی € [النجم: ۲- 
[٤‏ 


وقال الشافعي آنه سمع مَّن يرصًى من أهل التفسير يقول في نحو قوله تعالى: # ونا 


ص م 2ے 


َب الله عن عَجُلان آي حي عَنْ ابي هره أن رَسولّ ال قالّ: «للْمَملوك طعامه وكسوته 
بالْمَعْرُوفِ ولا يْكَلَفُ ء مِنَ الْعَمَل إلا ما يطيق»). 

ئم قال الإمام الشافعي: (قَإِن 1 يفل قله ما قال رَسول الله كل: فة وَكِسْوئًة بالْمَعْرُوفي»). 
انتهى ومن طريقه في: السنن الكبرى للبيهقي .)٠٠١١١١(‏ 

قلت: ل أجد الحديث بهذا اللفظ فَلََلَ الإمام الشافعي قصد ذكر معنى الحديث. 


(۱) كذا في (ص» ق» ن)ء وهو الصواب. لكن في ساثر النسخ: (لسنة). 


Êe- 


TTD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اَل يكم م لتس والحكمة € [البقرة: :]۲۳١‏ إن الحكمة السنة. 

فأما تخصيص القرآن بالإجماع فمثلوه بقوله تعاى: ‏ وَألَذِينَ يَرَمَونَ ألَمُحَصَتت 4 
النور: ]٤‏ الآيةء خص بالإجماع على أن العبد القاذف جلد على النصف من الحُر. لكن 
التخصيص ني الحقيقة إن هو با تصمّنه الإجماع من الدليل في الأصل على الحكم؛ إذالإحهاع 
لا بد له من مُستتد وإن لم تعرفه. 

نعم» في التمثيل بذلك نظرء وإليه أشرت في التظم بقولي: (وفيه يُوقَّفٌ). أي: يتوقف 
فيه من جهة احتمال أن يكون التخصيص بالقياس. 

فان قیل: لِم لا تقولون بان الإحماع یکون ناسسًا على معنی آنه یتضمن ناسځًا؟ 

جوا ااا ا و ا 
ل 

وأما التخصيص فلَمًا كان من البيان» كان كل دليل بخصَص به ولو كان العام الذي 
بخصَص قطعيًا في المتن» فافترقا. 

وأما من قال: (التسخ بالإ جاع ما وقع حتى يقول: إنه يتضمن ناسخاء بخلاف 
التخصيص) فلا لو من نظر. 

وبا لجملة فمعنى تخصيص العام بالإجاع: أن جیعوا على أنه خصوص بدلیل آخر» 
فيلزم مَّن بَعْدَهم متابعتهم وإ جهلوا اللخصّص. 

وليس معناه أن الإجماع نفسه محصّص؛ لأن الإجاع في زمنه ية خحال» وبَْده - على 
خلاف الكتاب أو السنة - خطأً لا ينعقد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الآمدي: لاأ ف في التخصيص بالإجاع - بالمعنى المذكور -. 

وجری عليه ابن الحاجب وغيره. ) 

ومن حکی الإجاع في ذلك أيضا الأستاذ ابو را من ایا 

نعم» قال ابن القشيري: إن الخلاف يطرقه نما سبق في التخصيص بالعقل: هل الراد أن 
العقل دل على أنه لم يدخل؟ أو على أنه حرج من اللفظ بعد دخوله؟ فيقال في الإجاع مثل 
ذلك. 

لكن قد سبتق أن الخلاف لفظي. 

وجعل الصيرني من أمثلة التخصيص بالإحماع قوله تعالى: ¥ يتاا ألذينَ اموا إا 
تودك لِلصَْلَوة من يو رآلجمعة فَاَسَعوَاً إلى ذك ر آله € [الجمعة: 1٩‏ خط بالإجاع على 
عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة. ۰ 

ومَثله ابن حزم بأن قوله تعاى: ¥ حت يعوا آلجزية € [التوبة: 1۲١‏ 4 خصوص 
بإ جماعهم على آنه لو بذل فِلسًا أو فلسين» لم يحقن بذلك دماؤهم. 

وفيه نظر؛ أن الألف واللام في الجزية إن كانت للعموم» فالتخصيص بحديث معاذ: 
«خحذ من كل حالم دينارًا»؛ إذ مفهومه أنه لا يؤخذ أقّل. وإن كانت للعهد, فالمراد ما تقر 
في شرعه من دینار لکل واحد. 

ما مثال تخصيص الستة العامة بالإجاع فلم أرهُم تعرّضوا له» كأنه استغناء بمثال 
تخصيص القرآن به. والله تعالى أعلم. 


ا للآمدي (۲/ .)٥۲‏ 


)۲( سنن آي داود (رقم: ),),1٦‏ سنن الترمذي (1۲۳)» سنن النسائي (رقم: «(T0۰‏ وغبرها. قال 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ve 


ص 


سے چپ ر 


0 رو ۲ چ ۳ و 1(7( ور 
تفي بالكر [الماأئور]“ في اين خط باتغي 


۹ وحص بالقَخوَى ي الخطاب وبدليلے وللا حاب 


الشرح: 

من المخصصات النفصلة: تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب» آي: «مفهوم 
الموافقة تة إذا کان اکم فی زی ین الذکور کی سبق في موضعه؛ ورها طاق هنا امغهوم 
الموافقة»؛ ليشمل « لحن الخطاب)» إذ لا فرق. 

فمشاله بالفحویى قوله : الى الواجد ل عر ضه E‏ 1 رواه ابو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. 

و«ال): المَطل. والمراد ب «حل عزضه» أن يقول غريمه: ظلمنى» وب «عقوبته»: 
الحبس ونحوه. 

و ے 1 رس ر لور ت ء 

خص بمفهوم قوله تعالل: # فلا تقل هما أفر € [الإسراء: ۲۳]» فمفهومه أنه لا 
يؤذي) بحبس ولا غيره؛ فلذلك نقل الإمام عن العْظم» والرافعي عن تصحيح البغوي أن 
الوالد لا حبس في دين وَلّده» وصححه النووي أيصاء وفيه وجه صححه الغزالي وصاحب 


)١(‏ في (ن۳» ن٤):‏ المشهور. 

0 داود (رقم: ۸ء) سنن النسائي (رقم: ٠۰‏ )» سنن ابن ماحجه (رقم: (YEY‏ جح 
ابن حبان (رقم: »)٥٠۸۹‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: ١٠٠۷)ء‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
.قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل: .)٠٤١٤١‏ 
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«الحاوي الصغير». 

وما يمثل بذلك له أيصًا تخصيص عموم الْسنة بخصوص القرآن» وإِنْ ذكرنا فيا سبق 
له أمثلة لكنها بمنطوق» وهذا بمفهوم» فاعلمه. 

وقولي: (وَبدليله) أي: ومن المخصصات أيصًا التخصيص بدليل الخطاب» فالضمير 
عائد للخطاب» والمراد به «(مقهوم المخالفة». 

ومثاله - كا ذكره بعض أصحابنا وإليه أشرتٌ بقولي: ((لِلاَصحَاب) أي: [من 
جهتهم] لا أن الكل مثلوا به - قوله لا: «إذا بلغ الماء قلتين» لم يحمل الخبث». روا 
الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

خص بمفهومه - وهو ما لم تبلغ قلتين - عموم قوله بة: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما 
غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة على صَعف 
فيهء فإنه أعَم من القلتين ودُونه)؛ فتصير القلتان في الحديث الأول تنجُسها خصوص 
بالتغييرء أي: تغييرهما بالنجاسةء ويبقى ما دُوني) ينجس بمجرد اللاقاة في غير المواضع 
المستثناة بدليل آخر. 

وهو معنى قولي: (ني المَلَبّن)ء أي: في قَدر القلتين المذكور ذلك في الحديث السابق 
خط تنجیسه بالتغییر» بخلاف ما دونه فإنه نجس بمجرد الوقوع» تعر أو لا. 

إلا أن ني قولي: (وَلِلَأَضحَاب كَمْثِيلة) [إيماء] إلى عدم اختياري للتمشيل بذلك؛ لأن 


کلا من الحدیثین عام من وجه وخاص من وجه. 


(۱)( في (ت» س» ض): وجههم. 
(۲) سبق تخریجه. 
(۳) كذا في (س» ت)ء لكن في سائر التسخ: الماء. 
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فالأول: عام من جهة حمل الخبث وهو التنجيس في| غير وما م يتغير» وخاص من جهة 
ما دون القلتين. 

والثاني: عام من حيث القلتين ودونه|» وخاص من حيث التقييد بالتغيير. 

وليس تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر بأولى من عكسه» فيوقف حتى يرجح 
أحدهما على الآخر بدليل كا سيأتي. 

وقد مَثله ابن السمعاني بها سيأتي من آيتي المتعة. 

ومثله ابن الحاجب با لو قيل: (في الأنعام زكاة). فن عمومه حينثذٍ يحص بمفهوم 
حديث: «في سائمة الغنم الزكاة». إلا أن الأول ليس حدیثاء خلاقا لما تومه الشيرازي في 
اشر حه). 

فان قیل: العام لفظ» فکیف يعمل بالمفهوم في تخصیصه ومن َرزْطه آن لا یعارضه ما 
هو آقوی منه؟ 

قیل: هو من حیث کونه خاصًا أقوی من العام وإِن کان العام من حیث كونه بُطقا 
آقوی؛ فتعارضا؛ فيعمل ا؛ جمعًا بين الدليلين. 


س ج لس 


الأول: نها يحص بدليل الخطاب على رآي من يجعله دلیلا؛ حتی يکون جا بين 
الدليلين. وإنا يكون التخصيص Ea‏ القياس» وا 
تخصيص بالقياس» وسيأتي. 

وحيث لم مجعل من الإطلاق العُرني أو نحوه فيكون تخصيصًا بلفظ لا بمفهوم. 

الثاني: قال الآمدي: (لا تعرف خلاقا بين القائلين بالعموم وبالمفهوم أنه جوز 
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تخصيص العموم بالمفهوم» سواء [كان] من قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة). 

وما ادعاه من الاتفاق مردود؛ فقد توقّف الإمام في ذلك ولم يختر شينًا. 

وقال سراج الدين الأرموي: (في جواز ذلك نظر). 

وجزم الإمام في «المنتخب» بأنه لا مجوز» ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم. 

وقال ابن دقيق العيد في اك على الحديث الثاني ا ن ثرح الما آنه رای المنح ٤‏ 
ذلك لبعض المتأخرين. 

قلت: أما الفحوى إذا لم تَقل: (إنه قياس أو غيره)ء فلا يبعد أنه باتفاق. 

قال الصفي المندي: (لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة)٨“.‏ 

أي: ويكون محل الخلاف في مفهوم المخالفة. بل صرح الإمام في «باب النسخ» بأن 
الفحوى قد يكون ناسحا باتفاق» وكذا حكى الاتفاق فيه أيصًاالآمدي.  ٠‏ 

AT‏ ابن الحاجب الأدلة في المخالفة هناء تبين أنه نه المراد بالمفهوم ي ول 
المسألة وأنه لم يتعرض للموافقة؛ إذ لا غرض فيا يكون باتفاق. 

وأما ا لخالفة فيعضد ما سبق من الإشارة إلى الخلاف قول ابن السمعاني. (جوز 
تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب الشافعي). 

فقوله: (الظاهر) يشر بالخلاف. 
(۱) من (ت). 
() الإحکام (۲/ .)۳٣۳‏ 


(۳) التحصیل من المحصول (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ نهاية الوصول .)۱٦۷۸/٤(‏ 
)٥(‏ قواطع الأدلة .)۱۸١ /١(‏ 
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ثم قال: (ومثاله في الكتاب قوله تعاى: ¥ وللمطلقَت مع بالَمَعَروفر ) [البقرة: 
۱ فإنه عام في كل مُطلفة). 

ثم قال: ( لا کا ليکر إن طلَقٌََأليْساء € [البقرة: ]1 الاآية» فکان دلیله - أُیٌ 
«دليل الخطاب» وهو المفهوم - أن لا متعة للمدخول بهاء فحص بها - في أظهر قوليه - 
عموم المطلقات» وامتنع من التخصيص ما في القول الآخر) '. انتهى 

وقضيته خريج قولين للشافعي في تخصيص العموم با مفهوم» وهو فائدة جليلة. 

O oy 
ابن السمعاني» وعلى خلاف ما تقتضيه قاعدة الأصول التي ذكرناهاء فإما إنا توافق القديم‎ 
وهو المنع في المدخول با.‎ 

لكن أبو الحسين بن القطان جعل ذلك من باب ذكر بعض أفراد العموم» فإن قوله 
تعاى: ¥ وللمطلمَت مَس € [البقرة: کن ای ل چا ان غ 
فرض ولن لا فرض ها. وقوله تعالى: # وَمَيّعوه € [البقرة: ]۲١‏ أي: التي لم يمسها والتي 
م يفرض هاء وهو بعض أفراد المطلقات» فلا منافاة. 

قال: (هذا على قول للشافعي» وعلى القول الآخر بخص باية: # وَمَيَعُوهن 4 عموم 
ag ba e‏ 

قال: (وقد قيل: إن آية وميعوهن على ألُوسع قَدَره وَعَلّى أَلَمقَرٍكدَره € [البقرة: 
١‏ غير مَسوقة لتعريف حكم المتعة» بل للفرق بين الموسر وا معسر» فإن) بخصص العموم 
بها ورد من الخاص لأجل التخصيصء» لا معنى آخر). انتهى بمعناه. 


.)٠۱۸١ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
.)٠۱۸١ /١( قواطع الأدلة‎ )۲( 
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e‏ (ومن المخصص ان ياي بدليل الخطاب» وهو ما کان له وصفان 
الات ااا ا ا ا و فهذا يحص به العموم قولا 

ا ی ی 
بعض أفراد العموم. أما إذا أ تمل إلا التخصيص. فيقصًى به قطعًا. 

وذكر الصيرفي في «الدلائل» نحو هذاء فقال: (العام إن لم يمكن استعاله في يع 
أفراده» رقف على البيان» كقوله تعالل: ¥ راتوا الركوة € [البقرة: »]٤١‏ فإذا ذكر بعض 
الأفراد عَلِمَ أنه المراد بالزكاة المذكورة كقوله: «ليس في) دون خمسة أواتي صدقة». وإِنِ 
احتمل أن يكون المذكور إن| هو بعض الجنس» فالحكم للعموم» كقوله تعالى: ولام طلقت 
مع € فهذا عام» ثم قال تعالى: ¥ لا جاح عليك ر إن طلَقَت لاء 4 الآية فلا احتمل 
الأول أن يكون خاصًا بمن لم مس وأن يكون ذكر بعض الجنس الذي أريد بالمتعة ول ينف 
- مع الجمع بينه) - أحدهما صاحبه» اقتقًى الحكم بذاك لكل مطلقة). انتهى 

فان قیل: لزم على آنه من باب ذكر فرد من العموم أن لا يكون ني الآية دليل على أن 
ا ی و ا ا 

قلت ٠‏ مر افیا ا ان رن رین ااا ٠‏ أن نما المتعة؛ 

E i OE O e E i EE 
النص» ھی آنا ا ا طاقّت قبل الدخول» حصل هما ابتذال» فلا أحذت في مقابله شطر‎ 


.)4 صحیح مسلم (رقم:‎ .),٤ ۰ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
کذا في (ص» ف)»› لکن في (س): الشافعي.‎ )۲( 
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المروضي ما N a‏ 
ساعن دک اله 
ay‏ 
یکون قوله: ¥ وَمَیَعوهن € مرتبًا على قوله # لا جاح ليکر ) ما لم تَقَم دلالة على 
الجمع» وقد قامت الدلالة بقوله تعال: ¥ تات Es‏ € [الأحزاب: 
۸ وقد علم أنهن ¿ مدخول مهن» فثبتت المتعة للممسوسة وغيبرها هذا الدليل). انتهى 


الثالث؛ 


٤‏ کون «(مفهوم المخالفة» بمنزلة اللفظ أو القياس وجهان حكاهما سلیم» > أصحه| 
الأول» وينبني عليه) ما إذا عارضه لفظ آية أو خبرء هل يمَدّم عليه؟ أو هما بمنزلة لفظين؟ 

حل الخلاف في التخصيص بدليل الخطاب إذا عارضه غير النطق الذي هو أصله. فإن 
عارضه النطق الذي هو أصله» فإما أن يسقطه ويبطلهء وإما أن ححَصْصه فقط. 

فإن كان الأولء فيسقط المفهوم» كحديث: «أيم| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل»“ مفهومه يقتضي جوازه بالإذن» لكن لو عُمل به لأدّى إلى خالفته للمنطوق الذي 
هو بغير الإذن» وحُكمه البطلان. وقد ثبت بالإجماع أا مستويان» فإِن جاز بغير الإذن. 
جاز بالإذن» وإن مُنع بغير الإذنء منع بالإذن» فيكون بهذا المعنى مَسْقطًا لأصله. 

وإن كان الثاني» فيسقطه أيصًا على الم رجّح» نحو: «إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه»". 


(۲) سنن الدارقطني (۳/ ۷)ء المعجم الكبير للطبراني (۱۲/ )٠٠١‏ وغيرهما عن النبي بلا أنه قال: «ثمَن 
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فن تحريم الكلب تحريمٌ لجهات انتفاعه من بيع وإجارة وغيرهما. وقوله: (وحرم ثمنه) ‏ 
مفهومه أن غير الثمن ليس بمحرم» فلا جص به عموم الأولء خلافا لابن القطان. 

ولیس هذا كا في استنباط معنى من النص يَعود بالإبطال أو بالتخصيص؛ لأن ذلك 
قياس» وسيأتي إيضاحه ني «باب القياس). والله تعالى أعلم. 


ص: 


إ٦“‏ [ 5 EE‏ بالق ! س إن > جل یک أ ےو ل خف | 
۳ گالتَض فی فی کے الک لبد كأمَةَمَنصوصزفي الخد 
TENT 117‏ َس وَبالقيًاس إ د 


الشرح: 

من الملخصصات المنفصلة «القياس»» فیْخص به العمومات من الكتاب والسنة؛ لأنه 
دليل شرعي» ففي التخصيص به جمع بين الدليلين. 

وأفسد الغزالي هذا الاستدلال بان القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه مع بين 
الدليلينء بل هو رفع للقدر المعارض للقياس» وتجريد العمل بالقياس. ‏ 


قال القاضى تاج الدين السبكي في «شرح المنهاج): (وهذا حسن» وهو مأخوذ من 


ا ر حرام وَمَهْر ابي حرام ومن الْكَلْب حرام ... » 
وني صحيح البخاري )٥٤۲۸(‏ وصحيح مسلم )٠١٠۹۷(‏ واللفظ للبخاري: 3 نى النبي ياء عن 
تمن الكلب ومهر البغي ...». 
)١(‏ في (ص» ق): وذاك. 
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جواب القاضي في «ختصر التقريب» عن هذه الشبهة) '. 

قلتّ: ليس المراد بإعمال الدليلين إعماهما من كل وجه بل في ا لجملة ولا لجرى ذلك في 
كل تخصيص, فان القذر المعارض من العام للخاص طرح وغول بالخاص 

وأما القدر الذي لا يعارض الخاص فهو وإن كان معمولا به لكنه ليس الكلام فيه 
فظهر آن المراد بإعمال الدليلين إعمال العام في غير ما عارض المخصص وإعال اللخصص في 
المعارض لبعض أفراد العام. 

وقولي: (إِن جلا يكُون) أي: سواء كان القياس جليًا أو خفيًا. ف «جايًا» خبر «يكون»» 


ر 
ص 


قدّم عليه» و«خفيا» مفعول ثانٍ ل «تعد)» فإنه يتعدى لمفعولين» كقول الشاعر: (فلا تعدد 
امول شرك ق الف 

وني هذا التنبيه على أن لنا قول بالتفرقة بين القياس ال جلي والخفي» وسيأتي إ إيضصاحه 

والحاصل أن الراجح من المذاهب في المسألة التخصيص بالقياس مطلقًاء وإليه ذهب 
الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين» وعليه جرى الإمام والآمدي وأتباعهم|ء 
إلا أن ابن الحاجب زاد تفصيلا آخر يأ بيانه. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي لَص على جواز التخصيص بالقياس في 
مواضع. 

وقال ابن داود ني «شرح المختصر»: إن كلام الشافعي يُصرّح با لجواز. 

والمذهب الثاني: المنع مطلقا. قاله أبو علي الجبائي» ونقله القاضي عن طائفة من 
المتكلمين» منهم ابن مجاهد من أصحابنا. 


() الإہاج (۲/ ۱۷۷). 
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والثالث: إن خص العام بغیر القیاس» جاز بالقیاس» وإلا فلا. قاله ابن آبان» ونقله ابن 
برهان في «وجيزه» عن آصحاب أبي حنيفة. 

والرابع: إن خص بمنفصل» جاز بالقياس» وإلا فلا. قاله الكرخي. 

والخامس: إِنْ کان القیاس جليّاء خصّص به» وإلا فلا. وبه قال [ابن سریج وجمع من 
أصحابنا فيي) هو المشهور عنهم وإِنْ كان الشيخ أبو حامد نقل عنهم الجواز مطلقاء ونقل 
هذه] “ التفرقة عن ابن مروان من أصحابناء ثم اختلفوا في تفسيرهما: 

فقيل: ا لجلي قياس العلةء والخفي قياس الشّبه. وسيأتي بيان في «باب القياس». 

وقيل: الجلى ما تتبادر علته إلى الفهم عند سباع الحكم» كتعظيم الأبوين عند ساع قوله 
تعاى: فلا تقل اف4 ` 

وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضى بخلافه» والخفي خلافه. ونقله الشيخ أبو حامد 
عن الإصطّخري. وقيل غير ذلك» وسیآتي بیانه في موضعه. 

ب ال اهال ها اله ا مي اة ای ل وجب الل ج رد 
a‏ 

والسادس: إن كَفاوّت العام والقياس في إفادة عَلبة الظن» رجح الأقوى» أو تساوياء 
وقف. وهو قول الغزالي» واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق» وكذا قال الأصفهاني: إنه 
حق واضح. وكذا الهندي في أثناء المسألةء واستحسنه القرافي أيضًا. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد. 
(۱) كذا في (ش)» لكن في (ص» ق): (ابن سريج في] هو المشهور عنه وإِن كان الشيخ آبو حامد نقل عنه 


ا لجواز مطلقاء ونقل هذه). وني (ت» س» ض): (ابن سريج ومع من أصحابنا فيي هو المشهور عنهم 
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لكن جَعّل هذا مذهبًا من المذاهب في المسألة لا يستقيم» فإنه أمر كلي لا تعلق له 
بخصوص المسألةء ولا أحد ينازع فيم| قرره من أَرْجَح الظتّين ولا في الوقف عند الاستواء 


فتأمله. 

والسابع: الوقف. قاله القاضي وإمام الحرمين. 

والثامن قاله الآمدي: إن كانت العلة منصوصة أو محمَعًا عليهاء جاز التخصيص)» وإلا 
فلا. 

والتاسع: إن كان الأصل المقيس عليه حرجا من عام» جاز التخصيص» وإلا فلا. 

والعاشر: ما قال ابن الحاجب: (إنه المختار): إن ثبتت العلة بنص أو إجاع أو كان 
الأصل مخصصًاء خص العام به وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع. فإِنْ ظهر ترجيح 
خاص لأصل القياس» فالقياس مُرجُح وإلا فعموم الخبر. 

ولکنه آل إلى اتباع ارجح الظنين» فإن تَّسَاويا فالوقف. وهذا هو رأي الغزالي السابق» 
فتامله. 

والحادي عشر: يمتنع تخصيص عموم الكتاب به. ويعزى للحنفية؛ لأن التخصيص 
عندهم تسخ» ولا ينسخ القرآن بقياس ولو كان جليًا. ولذلك قالوا في الملتجى للحرم ممن 
دمه مباح: يعصمه الالتجاء؛ عملا بعموم: ¥ وم ناهر کان امتا # [آل عمران: .]٩۷‏ 

والشافعي خصص هذا العموم بقياس الملتجى على غيره ممن وجد فيه موجب 
الاستيفاء لغير الدم من الحقوق» لاسي وقد ظهر إلغاء معنى اللياذ في) إذا كان القتل في 
الحرم أو قطع الطريق فيه فإيم لا بخالفون في ذلك. 

وقولي: (گالنصف) إلى آخره - هو مثال التخصيص بالقياس كا مل به ابن السمعاني. 
فقوله تعالى: ‏ آلراييَة وَآلراني € يَعُم الأحرار والأرقاء فحص من ذلك الأَمَةٌ بالنص» 
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. عليها. 
مة فبقوله تعال: < فآ أخصِل فن أت بَفجة وفعيو ضف ما على 
آلمخصتت مر آلعداب # [النساء: .]۲٠‏ 

و کن ا یی کت کان من اق ی کی ا عر 
الأمَة؛ بجامع ما بينهيا من نقص الرق المقتضي للتنصيف. فصار بعض الآية خصَصًا بالنص 
وبعضها بالقياس الذي هو مقصود التمثيل. . 

وهو معنى قولي: (كالنصف في حَد الرَنا لِلْعَبّدِ). أي: كالحكم في حد العبد في الزناء 
فإنه على النصف من الحر. 

وقولي: (كأَمَةَ) أي: ك أن الأمة على النصف من الحرةء إلا أن الأمة بالنص. فقد وقع 
التخصيص بالامة والعبد للعموم في «الزانية» و«الزاني» الواقعين في الآية» لكن الأول 
بالنص» والثاني بالقياس. 

ومن التخصيص بالقياس أيضصًا قوله تعالى: 3 لڌر لتت آک رین شعت رد4 
[الحج: ]۳١‏ إلى قوله: ¥ فكوا مها € [البقرة: »]٠۸‏ ففيه عموم جواز الأكل ين ذلك 
مطلقًاء لكن خص من ذلك ما كان ني جزاء الصيد, فإنه حرم الأكل منه بالإجاع. 

ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتعة والقران» فيصير أيصًا بعض الآية خصصًا 
بالإجماع والبعض بالقياس على المجمَّع عليه. 
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ننبیهان 


أحدهما: ذكر الشيخ آبو حامد أن مَن منع تخصيص العموم بالقياس قد يتعلق بقول 
الشافعي في «باب أحکام القرآن» من الأ: (إن| القياس الحائز أن يشبه ما ل أت فيه 
حدیث با فيه حديث لازم» فأمًا أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس» فأين القياس 
في هذا؟) ‏ [إلى آخر ما قاله]. 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل به في الحديث العام» وإنا يعمل به في أن 
یبتدئ به الحکم في موضع لا یکون فيه حدیث ویقاس على موضع فيه حدیث؛ فدَلّ أن 
مذهبه منع التخصيص بالقياس. 

ثم رد ذلك الشيخ ابو حامد بان الشافعي في «الأم) ذکر قول الله تعالٰی: فامسکوهی 
مروف ي أو فَارقّوهن بِمَعروفٍوَأَصُِدّوا دَوَىَ عَذَل نكم € [الطلاق: ۲]. 

واحتمل آمره تعالى بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب كقوله ب4: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل»» واحتمل أن یکون على الندب كقوله تعال: ¥ وَأشهدٌوا إا 
تبايعتم # [البقرة: ۲۸۲]. 


قال الشافعي: فلا جمع الله تعالى بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيه| ثم كان 


.)۱٦۹/٥( الام‎ )۱( 

(۲) كذا في (ص» ق» ش). لكن في (ت» ض): الاخبار. 

)۳( صحیح ابن حبان (رقم: ٥‏ سنن الدارقطني (۳/ ١)؛ء)‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
۳ ) وغيرها. قال الألباني في (التعليقات الحسان: :)٤٠١١‏ حسن صحيح. وقال في (إرواء 
الغليل: :)۱۸٠١‏ صحيح؛ لشواهده. 
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الاشهاد على الطلاق غير واجب» كان الإشهاد على الرجعة كذلك. 

قال الشيخ أبو حامد: (فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على 
الطلاق وحص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب). انتهى ٠‏ 

وگان الشيخ أبا حامد أخذ من عدول الشافعي عن ظاهر الأمر للوجوب في شيء قياسًا 
على آخر آنه يعدل بالقياس عن ظاهر العموم إلى الخصوص. 

ثم أجاب الشيخ أبو حامد عن النص السابق بأن الشافعي إن قصد فيه أنه لا يجوز ترك 
الظاهر بالقياس» وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النكاح بلا ولي» فروی حديث: «أيا امرأة 
نكحت» ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة نهم قالوا: العلة في طلب الولي آنه يطلب الحظ 
للمنكوحة ويضعها ني كفء» فإذا تولت هي ذلك» ل يجحتح إلى الولي. 

فقال الشافعي: (هذا القياس غبر جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ر فرسقطه؛ 
لأن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الولي» وذلك بسقط تص الخبر. فاستعال القياس هنا 
لا جوز وإنما يجوز حيث يخص العموم). انتهى بمعناه. 

وحاصله أنه يعود إلى أن الاستنباط من النص با يعود عليه بالتخصيص سائغ» بخلاف 
ما إذا عاد عليه بالإبطال» لا أن مُراد الشافعي تخصيص العموم بالقياس» فن ذلك لا بطل 
العموم. 

وقد سبق عن الشيخ أي إسحاق أن الشافعي خصص بالقياس في مواضع. 


مراد بالقياس الذي بخص به: أن يكون قياسًا على منصوص بنص خاص كا قاله 


(۱) انظر: الم (۷/ .)۸٤‏ 
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الغزالي. 

نعم» حل الخلاف في القياس المستنبط من الكتاب أو السنة المتواترة» وفي معناه الإجماع 
کا سبق تمثيله» فيخص به عموم الكتاب أو السنة متواترة كانت أو آحادًا. 

وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب أو المتواترة فمُرتّب على 
جواز تخصيصه| بخبر الواحد. فمن لا جوز تخصيصها بخبر الواحد» لا يجوز بالقياس 
المستنبط منه من باب أوْلى. 

ومن بجوزه» قال الهندي: (فيحتمل أن لا مجيز ذلك؛ لزيادة الضعف» ويحتمل أن بجيزه 
كا في القياس المستنبط من الكتاب أو المتواترة؛ إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم 
بأن يكون قد طرق إليه تخصيصات كثبرة ويحتمل أن يتوقف فيه؛ ادها إذ قد يظهر له 
ذلك)'. 

وفي شرح «البرهان» للأبياري وغيره: (إن القياس القطعي جوز التخصيص به بلا 
خلاف» أى: وذلك في) إذا كان حكم الأصا الذى يستند إليه الفر ع مقطوعًا به» وعلته 

٠‏ ي د * € ۰ سے 

منصوصة أو محمَعًا عليهاء وهي موجودة في الفرع قطعَاء ولا فارق قطعَاء فهذا النوع من 
القياس لا يتصور فيه الخلاف)". والله أعلم. 


ص: 


ا ا ان ا ا ا ای 


الشرح: هذه مسائل ما قيل بأنه حْصص والمرجُح خلافه. 


(۱) نهاية الوصول /٤(‏ ۱۹۸۸). 
(۲) التحقیق والبیان ني شرح البرهان (۲/ .)۲٠٤١‏ 
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فمنها: ما إذا قال الراوي للعام - في بعض أفراده - بخلاف ما رواه من عموم الحكم» 
أو فَعَل على حلاف بعض الأفراد» هل يكون ذلك عْصّصًا؟ آم لا؟ 

فيه مذاهب: 

أحدها: قول الجمهور وهو الراجح: المنع. وعزاه في «المحصول» للشافعي» قال: إن 
حمل الراوي الخبر على أحد حمّليه» صرت إليه» وإلا فلا أصير إليه. 

وهذا سواء كان الراوي صحابيًا أو لا. 

وإليه أشرت بقولي: (وَلَو مِنَ الصَحْب؛ قدا مُسَاوي). أي: فإن الصحابي وغيره سواء 
e a yT‏ 

وسيأتي الخلاف في قول الصحابي أنه حجة وبيان أقوال الشافعي فيه في فصل «الأدلة 
اللختلف فيها). 

الثاني: أنه خصَص به» سواء أكان الراوي صحابيًا أو لا. ونقل ذلك ابن الحاجب وغيره 
عن الحنفية والحنابلة؛ لأنهم قائلون في قول الصحابي بأنه حُجةء وأما غير الصحابي فلأنه 
عرف بِمَخْرَّج ما رواه من غیره» وأیصًا فمخالفته تستلزم دلیلا ولا کان فاسقاء» فیجب 
ا لجمع بين العام» والدليل الذي خالف من أجله. 

وجواب ذلك أنه قد يكون بحسب ظلنه» وليس هو دليلا عند غيره من المجتهدين» ولا 
قوله حجة على غيره. 

الثالث: قول عبد الحبار: اجه ا قى لمم فر رة الزاري نا جر 
اللخصص. وإن ا يوجد إلا تخصيص الراوي» د ین أن ی نه الصف ` 

قلت: وهذا عبن القول بأنه صصص مطلمًا؛ لأنه إذا جد مخصّص شرعى فلا نزاع في 
التخصيص» وإن لم يوجد إلا هو فهو محل النزاع. 
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الرابع قول إمام الحرمين: إن علم من حال الراوي أنه خالف ذلك نسياتًا فلا ينبغي أن 
يكون فيه خلاف» أو احتمل أنه قعل ذلك احتیاطًا كأن يون قد روي ما يقتضي أن لا حرج 
في عل قد یظن آنه حرام» فرآیناه متحرْجًا عنه غير مُلابس له» فالتعویل حينئزٍ على الحدیث» 
وحمل فِعْله على الورع والتعليق بالأفضل. وإن ل يحتمل شيء من ذلك فلا يعمل 

قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا الأخير حل الخلاف» والأوّلان حل وفاق 
فيعود إلى تحرير محل النزاع. 

ا لخامس: قول إلكيًا وابن فورك: إن المختار آنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنا حمل ما 
روى على ما خصص به با علمه من قَصد النبي ية بذلك العام فيجب اتباع الراوي فيه؛ 
لغلا يكون خالفة لا أراد ية. وإن حله على وجه الاستدلال والتخصيص على حسب ما 
أدّى إليه اجتهاده» فلا جب اتباعه. 

وسكتا عن ما ل يُعلم فيه لا هذا ولا هذاء وكأنٌ ذلك لأنه حل النزاع» وإليه يشير كلام 
القاضي عبد الوهاب في «اللإفادة)» ويعود هذا أيضا إلى تحرير حل الخلاف. 

أما مثال المسألة فكحديث آي هريرة في «مسلم) ان رسول الله ياي قال: «طهور إناء 
أحدكم إذا وَل فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب»". 

وكذا رواه البخاري لكن بلفظ: «إذا شرب». وم روایات آخری. 


ثم جاء عن أبي هريرة تلت في| رواه الدارقطنى بسنده إلى عبد الملك» عن عطاء» عنه أنه 
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قال: «إذا ولغ الكلب في الإناءء فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرات». 

وأخذ بذلك أبو حنيفةء فقال: إن| جب الغسل من الكلب ثلاثًا؛ عملا بقول راويه. 

لكن قال الدارقطني: لر يروه غير عبد ا ملك عن عطاء عنه. 

والصحیح ما رواه غیره عنه سبع مرات» وعلى تقدیر صحته عنه ففي التمثیل به تظّر 
(وإن مَل به على هذا الوجه القاضي في «التقريب» وغيره)؛ وذلك لأن سبعًا ليس فيه 
عموم؛ لأن أساء ادد نصوص. وإذا م يكن عموم» فأين التخصيص؟ 

قال القاضي تاج الدين السبكي: (وكان الشيخ علاء الدين الباجي يقرر التمثيل على أن 
الكلب عام - بالألف واللام - في كلب الزرع وغيره» وأبو هريرة تفه يقول: إن كلب الزرع 
لا یغسل منه إلا ثلاث» ویغسل من غيره سہع. وهو حسن» لکن ما أدري من ين له أن با 
هريرة كان يقول بذلك؟ فإ المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في السبع والثلاث لا 
في كون الثلاث في كلب الزرع. ) 

نعم إن صح عنه إخراج كلب الزرع» كان في ذلك جع بين روايتي سبع وثلاث» 
فیکون الثلاث في کلب الزرع والسّہع فی) سواہ). انتھی 

وقد مل ابن برهان في «وجيزه» والصفي اندي للمسألة بمثال آتحر: وهو أن ابن 
عباس روى عن النبي بة: «مَن بَدّل ينه فاقتلوه»"» وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٠١/١(‏ قال الإمام ابن دقيق العيد: (روى الدارقطني بإسناد صحيح ..). فذكره 
ي كتابه (الإمام في أحاديث الأحكام» مخطوط, ورقة: ۲۷). محفوظ با لمكتبة الأزهرية (رقم: [۲۸۷] 
۸. وانظر كلام الألباني عليه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة: .)٠٠١۳١۷‏ 

9 الإہاج (۲/ ۱۹۳). 


(۳) سبق تخر جه. 
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وني التمثيل به أيضًا نظر؛ لاحتال أن يكون من القائلين بأن «مَْ» الشرطية لا تتناول 
الإناث. وقد سبقت المسألة. 

ومن أمثلة المسألة أيصًا حديث: «لا بحتكر إلا خاطم». رواه مسلم من حدیث سعید 
بن المسيب» عن معمر بن عبد اله» عن النبي بي. وكان سعيد يحتكر الزيت» فقيل له» فقال: 
د مع اراری ادبت کان ع 

وقد خصص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات» كأنه ذهب إلى أن مذهب الصحابي 
أو الراوي يْخْصْص به» فيخرّج له بذلك قول آخر في المسألة. 

وقد يُقال: لا يّلزم أن ذلك لأجل كمل الراوي» بل لأنه استنبط من النص معنى 
حصَصه» وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفس غالبا وغايته أنه عضد ذلك بفعل 


واعلم أن بعضهم يمثل ذا الخال لتخصيص الراوي غير الصحابي وهو احتكار 
سعك. 


وفيه نظر؛ فيحتمل أنه إنما تبع احتكار الصحابي وهو معمر» وإنا يكون ذلك أن لو كان 
سعید وحده احتکر. 


(۱) صحیح مسلم (رقم: )۱۹۰١‏ بلفظ: (مَن احتکر فهو خاطی). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


e .‏ ا 


الأول: في موضوع المسألة اضطراب» فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يُخْصْص به؟ أو ) 
لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. ومرة يقال: مخالفة في بعض ما رواه هل هو 
تخصیص؟ أو لا؟ أي: ولو کان صحابًا. 

والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب» حيث قال: (الجمهور: إن مذهب ب الصحابي ليس 
بمخصْص ولو کان الراوي) إلى آخره. 

وكذا قال القراني: (إِن غير الصحابي ليس مخصَصًا قطعًا)". 

وكأنه بى ذلك على أن قول غير الصحابي إذا لم يقل أحد: إنه حجة» فكيف مخصص 
به؟ 

ولكن قد سبق أن من عَم في الراوي إنما يقول: مخالفته تدل على اطلاعه على عَصص. 
والا لفسق بالمخالفة. 

َجَعّل الخلاف في الراوي على الإطلاق هو الظاهر الذي جريت عليه في التّظم. 

نعم» الخلاف في) إذا كان الراوي صحابيًا أقوى ما إذا كان غير صحابي. 

ورب قَيّد بعضهم في الراوي بأن يكون مجتهدًا. ولا يختاج إليه؛ لأن المذهب أو الرأي 
نما قال في المجتهد فتعبيرهم بذلك يدل على التقييد بالاجتهاد. 


ا 
(۲) انظر: شرح تشی تنقيح الفصول (ص‌۲۱۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثانی: 


جډھ 


إذا كان مورد النزاع في الصحابي: 

فهل هو تفريع على أن قوله حُجة؟ فإذا قلنا: (غير حجة) فلا بجخصص به قطعًا؟ 

أو إنه تفريع على أنه غير حجة؟ أا إذا قلنا: (حجة) فيخصّص به قطعًا؟ 

فيه اضطراب أيضا. 

ففي «التقريب» للقاضي الأول» قال: (وقد ينسب للشافعي ذلك في قوله الذي جوز 
فيه تقليد الصحابي). 

فال: (وتقل عنه أنه لا مخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه» وجعل ذلك 
نازلا منزلة الإجماع). 

وكذا فرّعه كثير على حجية قول الصحابي. 

لكن في استدلالات ابن الحاجب في المسألة - وبه قال جم - أن ذلك إذا فُلنا: (إِن قوله 
غير حُجة)؛ لأن القول بحجيته إنا هو حيث لم يخالف قوله قول النبي بف فقد كانت 
الصحابة يتركون أقواهم إذا سمعوا العموم. قال ابن عمر ث: «كنا نخابر أربعين سَنة 
حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ية هي عن المخابرة؛ فتركناها» . 

فإذا كان غير حجة» تساوّى حينئذ مع غير الصحابي» وحينئذ فذكر الصحابي كالمثالء 
وإلا لكان الججاج بأنه غير حجة مصادرة على المطلوب. 


(۱) سنن النسائی (۳۹۱۷)» سنن ابن ماجه »)۲٤٥۰٩(‏ وغبرهما بلفظ: (کنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا 


حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ية هى عن المخابرة). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
(EA‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالث : 


يمثل تخصيص الصحابي عموم الرواية التي رواها صحابي غيرّه بحديث أبي هريرة: 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) . أخرجه الشيخان» خصصه حديث علي 
أنه قال: «اغفرت لكم غير صدقة الخيل والرقيق»”". 

ویروی عن ابن عباس آنه قال: «نفي الزكاة في الخيل خصوص با يغرّى عليه في سبيل 
الله» فأما غبرها ففيه الزكاة». وهذا - على تقدير صحته عنه| - لا يكون خخحصصًا. وال 


اعلم. 


ص: 


كلك العف لذي عمُوم مَل الذي ل حْصوص بُووِي 


الشرح: 

۶ : 2 م 

أي: ومن الذي ليس بتخصيص أيصًا عطف العام على خحاص» كقوله تعالى: #رالعی 
ييسَن من آلمَحيض ( [لطلاق: ]٤‏ الآية خصوصة بالمطلقات» عطف عليها قوله تعالى: 
ا / ص از و و ا ب 
لوأو ت الال أجله أن يضعن حلهن ٭ [الطلاق: ]٤‏ وهو اعم من الطلقات والمتوى 

وهذه المسألة ذكرها في «جمع الجوامع»ء وقال شيخنا المرحوم بدر الدين شارحه: (إنها 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۵؛)؛,) صحیح مسلم (رقم: ۲ ) واللفظ لمسلم. 

(۲) سنن الترمذي (رقم: ٠١‏ بلفظ: (قد عَمَوّْتٌ عن صَدَقَة ايل وَالرّقيق)» وني سنن أبي داود (رقم: 
)/ بلفظ: (قد عَفَوْت عن اميل وَالرّقيق)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 
°( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قل من ذکرها). 

قال: (وقد وجدتہا في كتاب أبي بكر القفال الشاشى في الأصول» ومتلها با سبق وإنها 
يمكن أن يتخرج فيها الخلاف المذكور في عكسهاء وهو عطف خاص على عام فإنه لا 
وجب تخصیص العطوف علیه» نحو: «لا بقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده؛ لال 
المأخذ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام). 

والإشارة بذلك إلى ما سبق في «باب العموم» في قولي: (كَدَاكَ مَعْطوفٌ على ما ً). 
أي: فإنه باق على خصوصه» ولا يكسبه العطف على العام تعميًاء فلا كسب العطف «عامًا 
عطف على خاص» تخصيصًا. 

فذكرنا كا من المسألتین في موضع یلیق بہا. 

وما يمثل به مسألتنا أيضًا ما نقله الشيخ بدر الدين أيصًا في غير «(شرح جمع الجوامع» 
عن تمثيل القفال آية: ¥ وآلارق وألسارةَة فَاقَطَعُوا أَيْديهُمَا ‏ [الائدة: ۳۸]» ثم قال بعده: 
¥ فمن تاب من بَعْدٍ ظأَيوِ وَأَصلَّحَ € [الائدة: ۳۹] فهو أَعَّم من الظلم بالسرقة وبغيرهاء 
فلا يكون خاصًا بالظلم بالسرقة. 

قال: وذكر ذلك السهيلي النحوي أيصاء ومثله بقوله تعاى: ¥ يوصيگ م آله فى 
أودِ كم € [الساء: ]١١‏ ثم قال تعالى عقبه: ¥ للذ کر مل حط الاين €» وهو شامل 
للأولاد وللإخوة والأخوات» فلا يكون هذا الحكم مقصورًا على ما سبق من الخاص وهو 
الأولاد. 

قلت: لكن هذا لا عطف فيه» فليس من هذا الباب. 


(۱) سبق تخرججه. 


(۲) تشتیف المسامع (۲/ ۷۸۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
س ا 
وقولي: (لَه خصوص يُومي) أي: يشير إلى أن الذي عَطف عليه يکون مُساويًا له في 
خصوصه. ولکن لا اعتبار بهذا الإياء؛ لا علمُته. والله أعلم. 
ص: 


EG E EE ET‏ زالردلينل يفضي ي[ 


الشرح: 
أي: وليس من المخصّصات أيصًا عَوّد ضمير على بعض أفراد عام متقدم؛ ليتطابق 
المغشر وا مغر بل يبقى العام على عمومه. 


وذلك کقوله تعال: ¥ وغول احق رهی € [البقرة e‏ 
وَألّمُطلَقَّتٌ يكبْصّرى )€ [البقرة: ]۲١۸‏ فإنه يشمل الرجعيات والبوائن» وآية أحقية 
البعول بالرد إنها هو خاص بالرجعيات. هذا قول الأكثرين من أصحابنا وغيرهم» وبه جزم 

البيضاوي» وهو الذي اختاره الخزالي والآمدي وابن ا حاجب واهندي. 
وذهب أكثر الحنفية إلى أنه من الملخصصات؛ ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: «لا 
تبیعوا البر بالبر إلا کیلا بکیل»”" أي: إلا کیلا منه بکیل منه» فالضمیر حذوف» وهو عائد 


O a E e 


(۱) في (ت» ش): يقضي. 

(۲) شرح معاني الآثار (6/ ٦٦ء‏ رقم: ۲)» سنن البيهقي الکبری (رقم: )٠٠۳۲١‏ بلفظ : (والبر بالبر 
كيا بكيل). قال الحافظ ابن الملقن: صحيح. (البدر المنير» .)٤١١ /١‏ وقال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغلیل:۹٤١١).‏ ) 


(۳) کذا ني (ص» ق)» لکن في سائر النسخ: بحفنتين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


یکال» فیکون العام - وھو البر - خصصًا با یکال. 

وني المسألة مذهب ثالث بالوقف. قاله جمع» منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام 
الرازي في «المحصول)»» وتبعه ختصروه ك «الحاصل»» على أن ابن الحاجب نقل عن إمام 
الحرمين وأبي الحسين القول بآنه تحصيص» عكس ما سبق على ما نقله الآمدي عنها. 

ودليل مَّن قال بأنه ليس تخصيصًا أن جَعْلّ العام خاصًا لأجل مطابقة بقة الضمر صر 
N O E NOR NA‏ 
فالتصرف فيه أوّلى من التصرف في الأقوى. 

ومن قال بالتخصيص راعى المطابقة 

ومن يوقف» بَظر إلى أن التصرف بكل من الأمرين يقابل الاخر بلا ترجيح؛ فيتوقف. 


ولكن جوابه ما سبق من الترجيح. 
ننبیهان 


الأول: قد يعر في هذه المسألة بأعَم من عرد ضمير على بعض العام» , بان يقال: تعقیب 
e ks ED KA E N‏ 


استشناء؟ کقوله تعالى: « إل أن يعّموت ) [البقرة: ۲۳۷] بعد قوله: ¥ ٍن طلَق لاء 4 
[البقرة: [Y1‏ الذي هو أعم من الرشيدات وعبرهن» والعفو ختص بالرشيدة» ا الصغخرة 
والمجنونة والسفيهة. 


i E 


خاصا بعد عام» لکنه مذکور في فل ا و ف الات بیلرەے عقدة الاح 4 
[البقرة: ۲۳۷]. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
والجواب: أن هذا إدا قلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي» 
أما إذا قلنا با لجديد: (إنه الزوج)ء فلا سؤال. 
أو مرا يقتضى تقييدًا ببعض أفراد العام السابق» كقوله تعالى بعد: ¥ يتاا آل إا 
طِلَقَ لاء طرفو لِعتر ) [الطلاق. ]١‏ الآية إلى قوله: ظ لعل آله دت بعد 
ذلك مر € [الطلاق: »]١‏ أي: الرغبة في مراجعتهن» ولا شك أن ذلك إن هو في غير 
البوائن. 
لثاني: 


mg. 


وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خلافه؛ فیکون له 
E‏ 

فون الأول قوله في «الأم» في قوله تعاى: ¥ لوا ین ثمروے إا مر E‏ 
يوم حصاده € [الأنعام: Yé‏ إن الضمر إن) يعود )| فيه حصاد» لا للنخل والزيتون؛ 
فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع“. أي: إلا بدليل آخر. 

ومنه قوله تعال: ¥ آنفروا خفافا وَثقال € [التوبة: ]٤١‏ عام في اثر والعبده لكنه لَك 
فال: ¥ هدوا بأمُوَلِكَة € [التوبة: »]٤١‏ خحصص الأول؛ لأنْ العَبدَ لا مال له. 

ومنه: FR ap eA A E‏ 
ل لَك أن اخدوا مما تاتیتموهن شا 4 البقرة: ۲۲۹]» ا لا يعطي شيتًا؛ 
EES‏ 

ومنه: ¥ فاتکخواً ما صاب کم € [النساء: ا رق فل مرن لقوله 


(۱) انظر: الام .)٤١/۲(‏ 


0D‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بعده: ¥ أو ما ملك ت أيمئنكم € [الساء: .]١‏ 
۴ ت ت م س ار و ا ت 
ومن الثاني أنه قال: إن ظهار الذمي صحيح؛ لعموم # الذرين يظبهرونَ € [المجادلة: ]١‏ 
مع أن بعده: ¥ وإ اله لعفو غفور € [الجادلة: ۲]» وإنا يكون ذلك للمؤمنين. 
: م زا ار ےت 
وکدا إیلاء الذمي عنده صحيح؛ لعموم # للنرين يولونَ من ناهم € [البقرة: ]۲۲١‏ مع 

أن بعده # قن فاء و قان لله غفو ررحي 4. 
لكن يوذ من أكثرية مواضع القول بالتخصيص أن الأرجح عنده أنه تخصيص؛ وهمذا 

نقل ذلك عن الشافعى جاعة. 
قلت: لا يتعين في كون ذلك محصصًا أن يكون هو مستنده في تلك الأحكام» بل ها أدلة 

أخرى موضحة في الفقه؛ وهذا في مسألة عطف الخاص على العام في نحو: «لا يقتل المسلم 

بکافر ولا ذو عهد في عهده» القَطْم عنده أنه على عمومه كا سبق وبأن تلك المسألة ومسألتنا 
ص: 

۷ وَذْكْربَفْضٍمَايمُم لايَحْض يفْل: داعا طَهُورُمَا» [يَنْض] ٠‏ 
الشرح: 
أي: وما قيل بأنه من الملخصّصات وليس بمخصّص: ذكر بعض أفراد العموم حكومًا 

فيه بمثل ما حكم به في العام. 
ماله قوله ية فيا رواه مسلم عن ابن عباس: «إذا دبغ الإهاب» فقد طهر»". 


(0 0 کش 
(۲( صحیح مسلم (رقم: 1( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


وأما رواية: «أيم| إهاب دبغ فقد طهر“ فرواه النسائي والترمذي وابن ماجه. فمن 
ال اس قارف 

ثم مر ية - فيم) رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة - بشاة لمولاة ميمونة ماتت» 
فقال: «ألا آحذوا إهامہا فدبغوه» فانتفعوا به؟). فقالوا: يا رسول الله» إنها ميتة. فقال رسول 
بلا «إنها حرم أكلها». 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن e‏ أن النبي يي مر بشاة ميتة فقال: «هاا 
استمتعتم بإهابها؟». فقالوا: يا رسول الله» إنها مَيتة. فقال: «إنا حَرّم من الميتة أكلها»". 

ووهُہ القاضي تاج الدين السبكي في «تخريج أحاديث البيضاوي» المُْصنف ی آفرین: 

- نسبته الشاة لميمونةء وإنا هي لمولاة ميمونة كا ذكرنا. 

- وني قوله: «دباغها طهورها»» وليس ذلك في الحدیث» بل ما سبق. ثم دکره بسنده إلى 
ابن عباس بلفظ: «دباغه ذکاته». 

فربما يُعترَض بذلك قوي في التظم: («وباعهًا طَهُورُمَا٤). ‏ 

قلت: لكن روى البيهقي في «خلافياته» عن أبي داود» عن حفص» عن همام» عن قتادة 

عن الحسن» عن جون» عن سلمة بن المحبق المذلي: «أنُ النبي ية جاء في غزوة تبوك إلى 
بيت وإذا فيه قربة ا فسال الماء» فقالوا: يا رسول الله إنها مَيتة. آي: جلد مبتة. فقال: 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)۱٤۲۱‏ صحیح مسلم (رقم: .)۳١۳‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲۱۰۸) واللفظ له» صحيح مسلم (رقم: .)١۳‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۱/ »)٤۲‏ وهو في صحيح مسلم (رقم: )۳١١‏ بلفظ: (دباغة طهُوره) 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«دباغها طهورها». 

وروی أيصًا في حديث ابن عباس وعائشة أن شاة ليمونة ماتت» فقال النبي ل: «هلا 
استمتعتم بإهاما؟» قالوا: إنها مَيتة. فقال: إن دباغ الأديم طهوره“ 
وکذا رواه البزار في «مسنده»“ من حديث يعقوب» عن عطاء» عن أبيه» عن ابن 
عباس» وقال: (لا يعلم رواه عن يعقوب إلا شعبة). انتهى 

وهذا لا يضر؛ لأن شعبة إمام. وأما يعقوب فذكره ابن حبان في «الثقات» وإن صَعفه 
أحمد وغبره. 

ووجه التمثيل بذلك أن الحديث الثاني فيه ذكر بعض العام والثكم عليه بمثل حُكمهء 
فلا مخصص كا قاله الأكثرون. 

الا وا اض وور ن کے کا ره رر 

وخالف أبو ثور» فخصص التطهير بالدبغ بها كان جلد مأكول؛ لحديث شاة ميمونة أو 
مولاة ميمونة. 

ر ما اا ای 0 تعالى: ¥ وللمُطلقت مع 4 


ہک گور کر ے 


[البقرة: ]۲٠١‏ وفي الآية الأخرى وهى: # لا تاح عليك ر إن طلقٍَّاليَسآء € [البقرة: ]۲١١‏ 
: حری وهي a‏ 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)٥۳‏ وهو في سنن أبي داود .)٤٠٠١(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح 
آي داود: .)٤۱٣١‏ 

(۲) مسند أحمد (رقم: ١۲٠)ء‏ المعجم الكبير للطبراني (١١٤٠١)ء‏ وغيرها. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح الجامع الصغیر وزیادته: .)١۳١۹‏ 

(۳) مسند البزار (۱۱/ ۰۳۷۳ رقم: )٥۲٠۳‏ ط: العلوم والحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TD ٠‏ 


إلى قوله: ‏ وَمَيّعُوهن ): فأثبّت المتعة للمطلقة التي [هذه]“ سبيلها؛ فوجب أن يكون 
المراد من الآية الأولى ذلك حتى لا تجب المتعة لغير المطلقة التي ل مس ول يِقْرّض ها. 

وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية کا سبق في التخصيص 
بالمفهوم. 

وقضية ذلك آن يكون للشافعي قول كمذهب أبي ثور إلا أن يقال: إن قول أي ثور 
أعَّم أن يكون في ذكر الخاص مفهوم معمول به كمفهوم الصفة ونحوهاء لا اللقب. والذي 
سبق عن الشافعي إنها هو في| إذا كان له مفهوم» فيكون من باب التخصيص بدليل 
الخطاب» لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العام» فتصير المسألة هي مسألة التخصيص 
بمفهوم المخالفة. 

ولأجل ذلك ل أقيد في لظم بأنْ لا يكون لذكر الخاص مفهوم؛ لأن التخصيص من 
حيث المفهوم» لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العموم» فاعَلّمه. 

غل آ د ن الان ن انكر اانه ق هة العا ول انا کان أو ورعن ل 
بمفهوم اللقب» فظن أنه يقول بالتخصيص. ولعله إنما يقول: إن هذه الصورة لا يجوز 
تخصيصها من العام» بل تصير قطعية كا سيأتي مثله في العام على سبب: لا جوز إخراج محل 
وأيضًا فين فوائد ذكر الخاص - على قول الجمهور - الاعتناء بشأنه والتفخيم على بقية 
الأفراد. 


(۱) کذا في (ص» ش» ض)» لکن في (ق» س» ٿت): هي . 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


س اج ا 


الأول: من أمثلة المسألة أيضًا: 

- قضية المجامع في نهار رمضان الثابتة في «الصحيحين» ‏ وغيرهما مع حديث: «مَن 
أفطر في رمضان قَعَلَيّْه ما على المظاهر» إن صح الخبر» لكنه من حديث ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي بياة: «أنه أَمَر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة 
الظهار»". قال البيهقي: (ولیث لیس بالقوی» وقد أرسله غيره عن جاهد)“. 

ومع ذلك فحديث المجامع يفسر الإفطار فيه. 

- وحديث: «وجُيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»“» وني الرواية الأخرى: «وترابما 
ورا و الراب مک الاق 


(۱) سبق تخر جه. 

(9) ل أجده ہذا اللفظ ولكن في صحيح مسلم (رقم: )۱١١١‏ بلفظ: (أَمَرَ رجا فصر في رَمَصَانَ أن يع 
رَقبة أو يَصوم سَهُرَيْن أو يُطْعِم سين مشكيتا). 

(۳) ختصر خلافيات البيهقي (۳/ »)٥۸‏ وانظر: سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)۷۸١۸‏ 

(6) ختصر خلافيات البيهقي (۳/ .)٥۸‏ 

.)٥۲۱( صحیح البخاري (رقم: ۳۲۸)» وبنحوه في صحیح مسلم‎ )٥( 

(0) مسند أب داود الطيالسي »٥٦/١(‏ رقم: »)٤٠۸‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)٩4٦٤‏ وفي: صحيح 
ابن خزيمة (۲۹۲)» صحيح ابن حبان (رقم: )٠٤٠٠١‏ بلفظ: (وجعل تراما لا طهُورًا). قال الألباني: 
صحيح. (التعليقات الحسان: .)٦۳٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


- وحديث: «الطعام بالطعام مثا بمثل»» وني حديث آخر: «البر بال . 

الثاني: . 

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يكتفى في تقرير القأعدة الكلية 
بصوّر جزئية؛ لاحتمال دليل آخر يخصها. فقول أبي ثور بمنع تطهير الدِباغ جلد ما لا يؤكل 
لحمه بحتمل أنه هذه القاعدة ونه باستنباط» فان ااا ت وإلا فلا يلزم من 
الاستنباط القول بالقاعدة. 

قال بعضهم: والظاهر عنه الأول؛ فإن ابن عبد البر نقل عنه في «التمهيد؛ أنه إنها صار 

إلى تخصيص الدباغ بالمأكول لأجل قوله في جلد الشاة: «هلا زا وقال في حدیٹ 
آخر: نی عن جلود السباع»" 

قال أبو ثور: (فلا روي الخبران» أخذنا ا جيعًا؛ لأنه لا تناقض فيها). انتهى 

ويقال له: کل م ِن ارين فيه عموم وخصوص ين وَجه. فحديث النهي عن جلد 
السباع ع من المدبوع وغبره» وحديث: «أي| إهاب دبغ) آعم من جلد ا و 
فيطلب في مثله الترجيح. 

الثالث: 


- التعبير في تصوير المسألة ب «ذكر بعض أفراد العام» ليس المراد أن يكون قولا فقط» بل 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)٠٥۹۲‏ 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) سنن أبي داود (رقم: ١١۱٤)ء‏ سنن الترمذي (رقم: ١۱۷۷)ء‏ سنن النسائي (رقم: )٤١٥۴‏ وغيرها. 


قال الألباني: صحیح. (صحیح ابي داود: .)٤۱۳۲‏ 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


متى كان نصا ني بعض العام أو فعلاء يكون كذلك إذا م يقم دليل على أن ذلك استنادا 


للعموم وبياتًا له وتفسیرًا. 
كذا قاله القفال الشاشى» ومَثله بقَطيه - عليه السلام - في قيمته ثلاثة دراهم وعشرة 
وليس فيه أن ذلك تفسر للَية. 


قال: ولذلك لم جعل أصحابنا الثلاثة دراهم حدًا كما ذهب إليه مالك» ولا عشرة كا 
ذهب إليه أهل الرأي؛ لأن العموم قد ثبت بقطع السرّاق. 

الرابع: فيد ابن الرفعة في «باب الأواني» من «المطلب» هذه ه المسألة با إذا م يعارض 
ا عموم e‏ عموم آخر» دم . قال: (کحدیث: «هذان حرامان على 
ذکور متي جل لإنائهم» o‏ أي موسی: ey‏ 
متي" فاقتضی الثاني تخصيص الأول [باللبس]. وقد عارض الأول حدیث ا 
«الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإن) بجرجر في جوفه نار جهنم فإنه 
يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساء). انتهى 

قيل: وفيه نظر؛ فإن حديث الأواني عبر حديث الاستعال. 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ۳۹۹۵)ء مسند البزار (۳۳۳)ء وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن 
ماجه: ۹۱1۲). 

(۲) سنن الترمذي (رقم: )۱۷۲١‏ بلفظ: (حرم لباس الترير وَالذهَب على دكور أمتيء وَأجِلّ لإتاثهمْ). 
قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: .)۱۷۲١‏ 

09 س 


)٤(‏ سبق تخرججه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GED‏ 


الخامس: [يقرّب] ‏ من هذه المسألة إذا طف خاص على عام» نحو: # خفظواً عَلّى 
ألصَلَوّت وَأَلصَْلَوة أَلْوسَطَى 4 [البقرة: ۲۳۸]» هل يدل العطف على أن المعطوف ر مراد في 
العطوف عليه؟ 

حكى الروياني في «البحر» عن والده في «كتاب الوصية» أن بعض العلاء قال: (لا 
يدخل؛ [إذ[ لو دخل» م يكن للاإفراد فائدة). وبعضهم قال: (یدخل» وفائدته التأکیدء 
وکات 

وفرع الروياني عليه ما لو أَوصّی لزيد بدينار وثلثه للفقراء وريد فقبر» فلا جوز أن 
یعٰطی غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي”. جزم به في «الحاوي». 

وحکى الحناطي فيه وجهین: 

أحدهما: هذاء وهو الأظهر. 

والثاني: آنه سجمع له بين ما أوصي له به وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي. 
انتھی 

وعلى عدم الدخول جرى الفارسي وابن جني» بل وظاهر كلام الشافعي يدل علي 
حيث قال: إن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. 


والله أعلم. 


(۱) کذا في (ص» ق» ش)» لکن في (ض» س): يعرف . 
E‏ 
٠‏ ) انظر: بحر المذهب (۸/ ۸٠۱)ء‏ ط: دار الكتب العلمية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص : 


O EE‏ مَل حْصوصٍسَبَب قَذوجدا 
٩۹‏ اولخبت ينيل داك الجَوَاب قَالعُمُومْيعلو 
لَه َكُونْصورةفه اوَرَذ قَطة الد ځولِ ف بايذ 

الشرح: 

أي: ومثل ما سبق في كونه ليس مخصْصًا: العام الوارد على سبب خاص - باق على 
عمومه» لا خصوص بمحل السبب» سواء کان جواب سؤال أو لاء لكن بشرط أن يكون 
جر ات الال فا بت لر ان مه کان ا ا 

فأما ذا م يكن مُستقلاء فإنه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه. 

أما في خصو صه فنحو قوله تعالى: ¥ قهل وَحجدئم ا وَعَدَ ركم حا الوا تعر 4 
[الأعراف: »]٤٤‏ وكحديث أنس: «قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه 
ينحني له؟ قال: لا. قال: أفیلتزمه ویقبله؟ قال: لا. قال: فیاًخذ بيده ویصافحه؟ قال: 
ا قال الترمذي: حديث حسن. 

وکا لو قال له َة قائل: «جامعت في نهار رمضان»» فقال: «عليك الكفارة». 

وأما في عمومه فک| لو ستل عمن جامع في نهار رمضان» فقال: «يعتق رقبة). فإنه سئل 
عن كل مَّن جامع» فأجاب بأنه - أي كل مَّن جامع - يعتق؛ لأن السؤال مُعاد ني ا لجواب. 

واختلف في جهة عمومه» فقيل: لعدم استفصاله عن حاله. وقيل: لعموم علة الحكم 


(۱) مسند أحمد (رقم: »)۱۳١١۷‏ سنن الترمذي (رقم: ۲۷۲۸)» وغيرها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


امذكورة للسائل ولغيره. 

وجعل من هذا حديث: «أنتوضاً باء البحر؟ فقال: ر لأن الضمير 
يحتاج إلى سب مُفسّر» فلم يستقل الجواب» إلا أن يجعل «هو» ضمير الشأن» فيكون الجواب 

فأما المستقل فعَلى ثلاثة أقسام: E E‏ 

فالمساوي: كا لو سئل عن ماء البحرء فقال: (ماء البحر طهور). وأمره ظاهر. 

إِنْ كان السؤال عامًا والجحواب عامًا فذاك, أو خاصّين فذاك. 

أو ا لجواب أتحص: فإذا دل على بقية المسئول عنه أو كانت الحاجة ماسة لا أجاب عنه 
دون غيره» فواضح» وإلا فلا بجوز؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وشرط في صحة الجواب كذلك القاضي آبو بكر وابن فورك وصاحب «المعتمد» 
وغيرهم ثلاثة شروط: ا 

- أن يكون في الجواب تنبيه على حكم غير ما أجاب عنه. 

الاو و و ا ت التنبه ِا سیت عنه وان ل 

تبة الأجتهاد المطلق. 

O 

ذلك بقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت؟» » وللخثعمية: 


)۱( سنن آي داود (رقم: ۳/)» سنن ابن ماجه (رقم: ٣۲)ء)‏ سنن الترمذي (رقم: »)٩‏ وغبرها. قال 
الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)٩‏ ) 
(۲) مسند احمد (رقم:۰۱۲۸ ۳۷۲)» سنن آبي داود »)۲۳۸٥(‏ سنن النسائي الکبری (رقم: »)۳٠٤۸‏ 


صحيح ابن حبان ٤٤(‏ ١۴)ء‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: ۲ )» وغبرها. 


TWD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟»'. 

القاضي ٤‏ شرح الكفاية» با لو سئل النبي ية عن قتل النساء الكوافر فقال: 
«اقتلوا المرتدات)» فإنه مختص القتل مهن ولا يقتل الحربيات؛ لأجل دليل الخطاب؛ فن 
عدوله عن الجواب العام إلى الخاص ا على قصد المخالفة. 

وههذا قال أصحابنا في حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورًا»: علق على 
اسم الأرض گؤنہا مسجدًا» وعلق على تراہا گؤنه طهورًا؛ فد على قصد المخالفة بين 
المسجديه والطهوريةء جلاف قول الحنفية: إن الأرض كلها مسجد وطهور. 

ومنه أیصًا قوله تعالى: # انوه € [الطلاق: ]٦‏ ثم قال بعده: ¥ ون کی اوت 
حمل فأنفقوا لين € فأوجَّب السكتى مطلقًا والنفقة بشرط الحمل؛ فدَلّ على قَصد 
الخال عا 

مله الأستاذ بحديث: «هلكت وأهلكت» فقال: «أعتق رقبة»" الحديث. ول 
يتعرض للموطوءة؛ فدل على عدم الكفارة عليها. 

وأمًا الأعم فعَل ضربين: 

أحدهما: أن يذكر معه حكم آخر غير ما سئل عنه» كجواب السؤال عن التوضۇ بباء 
البحر بقوله: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته». ولا حلاف في هذا أنه لا بختص بالسائل» 


قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)٠٠١١‏ 
(۱) سنن ابن ماجه (رقم: ۲۹۰۹)» مسند آحمد (۱۱۱۷۰) وفیه: (جاء رجل من خثعم)» وغیرهما. قال 
الألباني: صحيح. (صحیح ابن ماجه: ۲۳۹۸). 
(۲) سبق تخر جه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


بل يّعمه ويَّعم غيره كا قاله ابن فورك وصاحب «المعتمد» والإمام في «المحصول». 

نعم» صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الأآتي فيه. 

الثاني: أن يكون العموم في ذلك الحكم المسئول عنه كقوله ية وقد سل عن بثر بضاعة 
وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: «إن الاء طهور لا ینجسه شیء»'. رواه 
أحمد وآبو داود والترمذي والنسائي» وقال أحمد: (صحيح). وقال الترمذي: (حسن) وي 
بعض نسّخه: : (حسن صحیح). وصححه أيضًا ابن معین وغیره. ) 

وهو يرد قول الدارقطني: إنه غير ثابت. 

ويقع في كتب كثير من أصحابنا - وكذا وقع في «ختصر ابن الحاجب» في الأصول - 
زيادة في هذا الحديث: «إلا ما عبر لونه أو طعمه أو ريحه». وهو تخليط؛ اك 2 
e ah e a‏ 
e‏ . ورواه ي «(لا پنجسه إلا ما غر ره أو طعمه . ول يذکر 
ا 

وقال الشافعي: (هذا الحديث لاعت آهل الحديث مثله). 

وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح أنه مَُرْسل). 

وکحدیث من اشتری عبدا فاستعمله» ثم وجد به عيبا فقال النبي يي «الخراج 


(۱) مسند احمد (رقم: 9,؛,)؛ء) سنن آبي داود (رقم: »)٦١‏ سنن الترمذي (رقم: »)٦١‏ سنن النسائي 
(رقم: ١‏ ). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)١٤‏ 

Oa NOV 

(۳) سنن الدارقطني /١(‏ ۲۹). وقال الإمام الدارقطني: (مُرْسل). 


TWD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالضان» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

فهذا مع حالة ورود العام على سبب غير سؤال إذا لم يكن كَمّ قرينة دالّة على التعمي» 
فا حل الخلاف. فأمًّا إذا دلت قرينة كقوله تعال: ¥ وآلشارف وَآلسارفَة 4 نزرلت في رجُل 
سرق رداء صفوان (إِنْ قُلنا: إنه سبب. ولكن سيأتي بيان ما فيه) فإن الإتيان بالسارقة معه - 
قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود. 

ونحوه: ¥ لن أله يامرك م أن تدوأ آلا مىت لأ أَهَلَها € [الساء: ]٥۸‏ نزلت في عثان 
ابن طلحة لا أخذ منه مفتاح الكعبة. فالإتيان بضمير الجمع في قوله: آلا منت € قرينة 
عدم الاقتصار على أمانة المغتاح. 

اوفا ماهتا 

اعدها: وهو الصحيح عند الجنهور وعليه جريت في الم فهو أ اليب لا 
يخصص وأن العموم باق على عمومه؛ لأن عدولّ المجيب عا سمل عنه أو عتا اقتضاه حال 
السبب الذي وَرَدَ العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم - دليل على إرادته؛ لأ الحجة 
في اللفظ وهو يقتضي العموم» والسبب لا يَصلح معارضصًا؛ لجواز أن يكون المقصود عند 
ورود السبب بيان القاعدة العامة هذه الصورة وغبرها. 

قال الشيخ أبو حامد: إن هذا مذهب الشافعي. وكذا قاله القاضي أبو الطيب 
والماوردي وابن برهان. 

وقال ابن السمعاني: (إن عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي)'. 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) کذا في (س» ت٠‏ ض)» لکن في (ش): فيه. وني (ص» ق): فأمًا المذهب الأول من الخلاف. 
(۳) قواطع الأدلة (۱/ .)٠۹٩١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TWD‏ 


واختاره أبو بكر الصيرنفي وابن القطان» وقال الأستاذ بو إسحاق والشيخ أبو إسحاق 
وابن القشيري وإلكيا والغزالي: (إنه الصحيح). وجزم به القفال الشاشي» ونقله ابن كج عن 
عامة أصحابنا وأنه مذهب الشافعي وأن به قال أبو حنيفة» وحكاه أيصًا الأستاذ عن أكثر 
أصحابنا والحنفية» وكذا حكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكيةه 
ونقله الباجي أيضا عن أكثر المالكية» وقال: (إنه الصحيح). 

وقال القاضي أبو بكر: (هو الصحيح كا لو قاله ابتداء). 

والثاني: أنه [يتخصّص]' بمحل السبب. ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ وسّليم وابن برهان والسمعاني عن المزني وأبي ثور والدقاق والخفاف في 
«الخصال»» ونسبه الأستاذ إلى الأشعري» ونقل عن القفال. 

قيل: وفي نقله عنه نظر. ونّسبه عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحابهم» ونسبه 
كثير من المتأخرين للشافعي. 

وتسبه الإمام في «البرهان» لأبي حنيفةء وقال: (إنه الذي صح عندنا من مذهب 
الشافعي) ٠.‏ 

وكذا نقله عن الشافعي الغزالي في التخول»» ونقله القاضي أبر الطيب والاوردي وابن 
برهان والسمعاني عن مالك. 

قال الاوردي: (وغذا لو قذف زوجته ثم وطتهاء م يلاعن عنده» وجعل الوطء تكذي 
له؛ لأن آية اللعان وردت على سبب خاص وهو عويمر العجلاني؛ إذ قال: رأيت بعيني 
وسمعت بأذني وما قربتها بعد ذلك. فجعل عدم إصابتها شر طًا يتخصص به العموم). 
(۱) ذا في (س» ق)» لکن في (ص): خصص. 
(۲) البرهان (۱/ .)۲٠۳‏ 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الباجي: وروي عن مالك المذهبان. وقال القاضي بکر: روي عن الشافعي 
المذهبان؛ لأنه جعل الخراج بالضان عامًا و مله على جميع المبيعات ولم يخصه بالعبد. 

وقال في موضع آخر: (إن قوله: «إنم] الربا ني النسيئة» يحتمل أن يكون خارجًا على 
سؤال سائل» فیجب قَصْرٌه علیه). انتھی 

وقد تعلق إمام الحرمين لقول الشافعي بخصوص السب بِقَضره قوله تعالى: < فللا 
7 فی تآ اوح إل حرم € [الأنعام: ]٠٤١‏ € الآية - على تحريم ما كان الكفار يعتقدون 
جله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله» مع أن ا محرمات غير ذلك كثيرة. 

N Ee |‏ 
[بمخايل]» وإلا لكانت الآية نصا في الحصر؛ ولذلك أجع الصحابة في الحشرات 
والقاذورات ونحوها على التحريم. ولو سَلّم أنه مقصور على السبب فذلك لدليل» ومحل 
النزاع حيث لا دليلء والدليل هو ورود السة بمحرمات كثيرة» كافُمُر الأهلية» وبه 
تنجمع الآدلة كا قرره الشافعي في «الرسالة)» وهو عَم بمراده. 

وتعلق بر الإمام بمواضع كثیرۃ اچیب عنھا کلهاء لا تل بہا. 

وبا لجملة فالصحيح عن الشافعي القول ببقاء العموم» وفروع مذهبه تدل عليه. 

فين نصوصه وهو في «باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع» وذلك بعد باب 
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ما تصه: (وسواء في| لزم من الطلاق وما لا يلزم به الزوج 
عند غضب أو مسألة طلاق أو رصا وغير مسألة طلاق» ولا تصتّع الأسباب شيئاء إن 
تصتعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتداً 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) کذا في (ص» ى“ ش)» ل في (ت» س٠‏ ض): لمخايل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لكلام الذي حكم فيقع؛ فإذا م يصنع السبب بتفسه شيناء م يصنعه با بعد وم يملع ما 
بعده أن یصنع ما له حُکم إِذا قیل) . انتھی 

واستدل ذا النص كثر من أصحابنا المتأخرين» وردوا به تقل مَن قل عن الشافعي 
اعتبار خصوص السبب. ٠‏ ) 

لكن قال القاضي تاج الدين السبکي آنه کان كر ذلك في كتاب «الطبقات» وأنه وقع 
منه ذلك خطاً ني الهم للنص: (وإن) مراد الشافعي بذلك أن الغضب وغيره من الأسباب 
لتي برد عليه الطلاق» لا يدفع وقوعه» وها کا ترى لا تعلق له بمستالة الأصول وهي 
ورود العام على سبب خاص)". انتھی 

ر فر قامن ال ادن احا فر ليف الي 0 اى ف اع ين 
َم رم الطلاق صم رفع العموم لكنه فيه إثبات الشيء بتفسه؛ لأن قوله: (ولا يصنع 
السبب شيئًا) وارد على سبب وهو كون الطلاق في غضب أو نحوه. 

نعم إذا ثبت من الخارج أنه يقول بالعموم في الوارد على سبب خاص» كان هذا ا مكان 
فردًا من ذلك.» لا أنه وحده شاهد على المسألةء فتأمله. 

ومن قرر أن مذهب الشافعي القول ببقاء العموم الإمام الرازي في «مناقب الشافعي»» 
فقال: (ومعاذ الله أن يصح هذا النقل - أي تخصيص العام بالسبب عن الشافعي - وكيف 
وكثبر من الآيات نزل في أسباب خاصة تم لم يقل الشافعي: إنها مقصورة على تلك 
الأسباب؟). ٠‏ 


فال: (والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوى؛ 


(۱) انظر: الم (۰/ .)۲١۹‏ 
(۲) الهاج (۲/ ۱۸۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لأنه جا وقع السؤال عن تلك الصورةء لم يَجُز أن لا يكون اللفظ جوابًا عنهاء وإلا تأخر 
البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك وقال: دلالته على سبب النزول أضعف. 
وحَكم بأن الرجُل لا يلحقه ولد مته وإِنْ وطأها ما لم يقر بالولد» مع أن قوله بل «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر“ ‏ إن ورد في أمة والقصة مشهورة في عبد بن زمعة. فبالع 
الشافعي في الرد على مَن يجوز إخراج السبب» وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة 
العام عليه بطريقينء أحدهما: العموم» وثانيهما: كونه واردًا لبيان حكوه. فتوهُم المتوهُم أنه 
ول د الو تفرص الب آي 

وقد يجاب عن إمام الحرمين وغيره ممن نقل عنه التخصيص با ذكره الإمام الرازيء» أو 
أنهم اطلعوا على لَص مرجوح عنه» أو غير ذلك؛ فإن الخلاف فيه بعيد عن المذهب؛ ولذلك 
اختلف الأصحاب ني أن العرايا هل تختص بالفقراء؟ آَم لا؟ 

والأصح الثاني؛ عملا بعموم اللفظ. 

وقالوا فیمن دخل عليه صدیقه فقال: (تخد معي)» فامتنع» فقال: (إن م تتغد معي» 
فامرآتي طالق) فلم يفعل: لا يقع الطلاق. ولو تغدى بعد ذلك معه وإِنْ طال الزمان. 
انحلت اليمين. أي: بخلاف ما إذا م يتغد معه» فإن اليمين لا تنحل إلا بموت أحدهما على 
قاعدة الحالف على فعل غبره. 

قال: فإن نوى الحال» فلم يفعل» وقع الطلاق. 

وهذا وإن كان الما للقول بالعموم إلا أن العُرف ًا اقتضى عدم استقلاله» نزل منزلة 


(۱) صحیح البخاري »)۱۹٤۸(‏ صحیح مسلم »)۱٤٥٩(‏ وغیرهما. 
(۲) مناقب الشافعي ( ص١١۷١‏ - »)١۷۳‏ تأليف: الفخر الرازي» تحقيق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرةء الطبعة: الأول -١١٤٠١ه.‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة KD‏ 


o E‏ إن لم تخد معي في الحال)؛ ومذا 
رأى البغوي حل المطلق على الحال؛ للعادة مطلقا 

لكن أفتى القاضي [الحسين] “في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السمطح فقال زوجها: (إن 
ل ثلتى المفتاح» فأنت طالق) فلم تلقه ونزلت» أنه لا يقع» وحمل قوله: (إن لم تلقه) على 
التأبيد. 

وفي «الرافعي» عن م «المبتداً) في الفقه للقاضي الویان آنه: (لو قيل له: «گلم زیدًا)» 
فقال: «والله لا كلمته)» انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم. فإن كان ذلك في طلاق 
وقال: «أردتٌ اليوم)» لم يقبل في الحكم)". 

وهذا كله شاهد على كون العبرة بغموم اللفظء وبعدم اعتبار العرف في جعل المستقل 
كالذي لا يستقل؛ لا تقدم أن العادة في الإطلاقات لا أثر ها 

والثالث من المذاهب: التفصيل بين أن يكون الشارع كر السبب في اكم فيقتضي 
التخصيص به» و م يقع قع ذکره إلا في کلام السائل فیکون ا حکاه ابن 
القطان عن ابن أي هريرة. 

الرابع: وهو بحث للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنه ينبغي أن يفرّق بین سبب لا 
يقتضى السياق التخصيص به» وبين سبب يقتضي السياق والقرائن التخصيص به. فإن كان 
من الثاني فالواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن؛ إذ به يتبين مقصود الكلام» وبه 
يرشد إلى بيان المجملات وفهم أذ ا لخطاب. 


والخامس: الوقف» فإنه يجحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب أن يتوقف. حكاه 


(۱) كذا في (ص» ق)» لكن في سائر النسخ: حسين. 
ا ر ال0 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


القاضي في «التقريب». 

والسادس: التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به» أو وقوع حادثة 
فلا. حكاه عبد العزيز في «شرح البزدوي». 

والسابع: إن عارضه عموم عَري عن سبب» فصر العام الوارد على سبب على سببه. 
وإن م يعارضه» بي العام على عمومه. 

قال الأستاذ أبو منصور: (إِن هذا هو الصحيح). قال: ولذلك فصر نيه ية في قتل 
النساء على الحربيات دون المرتدات؛ لمعارضة حديث: «مَن بدل دينه فاقتلوه». 


وقد يقال: هذا [عَيْن] " المذهب السابقء فن َر طه أن لا يعارضه معارض. 
لذبیم اس 


الأول: قال المازري: (لو حرجت هذه المسألة على الاختلاف في الألف واللام هل 
يقتضي العموم؟ أو حمل على العهد؟ لكان لائقا. فمن يقصر اللفظ على سببه هو القائل 
بالعهد» ومن يعممه يقول بغير ذلك)” . انتھی 

وقد ينازع المعممون في كون السبب يصلح عهدًا؛ لأن المعهود هو ما م بختص بسائل أو 
بواقعة» مثل الطعام في قوله بية: «الطعام بالطعام ربا“ الحديث. فإنمم كانوا يعهدون 
إطلاق الطعام على خحاص» فهل يحمل «الألف واللام» عليه؟ أو مجرى على عمومها؟ هذا 


(۳) ني صحیح مسلم (رقم: )٠١۹۲‏ بلفظ: (الطْعَام بالطَعَام ملا بمشّل). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


محل الخلاف» ويتجه فيه القول با لحمل على المعهود اتجاهًا لا يتهياً مثله هنا ني قصر اللفظ 
على سببه؛ لأنه َا كان هو المعهود» صار اللفظ كأنه موضوع له وإليه ينصرف الذهن عند 
سماع اللفظ دون غيره. 

الثاني: قولي: (تَعَمْ. َكُونُ صُورَةٌ فيهًا وَرَذْ قَطْعية الدخول فيا يعْتَمَد) إشارة إلى أن 
صورة السبب مقصودة بالعموم قطعًاء والخلاف إن هو في عداهاء وحينئلٍ فيطرق 
التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورةء فإنها لا جوز إخراجها. 

لكن قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إنا تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل 
على دخوها وضعًا تحت اللفظ العام» وإلا فقد ينازع فيه ا لخصم ويدعي أنه قد يقصد المتكلم 
بالعام إخراج السبب» فالمقطوع به إنا هو بيان حكم السبب» وهو حاصل مع كونه خارجا 
کا بحصل بدخوله» ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين. . 
فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله مي «الولد للفراش» وإن کان 
واردًا ني أَمَة فهو وارد لبيان حُكم ذلك الولدء وبيان حُكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء. فإذا 
ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأا التي يتخذ هما الفراش غالبا وقال: «الولد للفراش»» كان 
فيه حصر أن الولد للحرة» ومقتضى ذلك أن لا يكون للاَمَة» فكان فيه بيان الحكمين جيعًا: 
تمي التب عن السبب» وإثباته لغيره. 

ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظء وهذا ني الحقيقة نزاع في آن اسم 
«الفراش» هل هو موضوع للحرة والأّمَة امو طوءة؟ أو للحرة فقط؟ 

فالحنفة اون الثاني» فلا عموم عندهم له ي ا فتخرج المسألة من باب أن 
العبرة بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟ 


(1) في (ص» ق» ش): الآية. 


DS‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ب الثاني 


نعم» قوله ية ني حديث عبد: «هو لك يا عبد وللعاهر الحجر»" هذا التركيب 
يقتضي آنه أحقه به على حم التشبیه» فیلزم أن يکون مرادا من قوله: «الفراش»). 

قال “: (ولا يقال: إن الكلام إنا هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعًا؛ لان 
نقول: قد يتوهم آن يكون اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله» فأردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك» والمقطوع به أنه لا بُدّ من بيان حُكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه 
فلا). 

فلذلك قال ولده في «جمع الجوامع» أن والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب 
قطعية ويقول: إنها ظنية. 


الثالث؛ 


سأل الشيخ تقي الدين على قوهم: (إِنْ صورة السبب داخلة قطعًا) أنه قبل نزول الآية 
راک ان ت اعرا رول اہ ی کف م عل ا نے رند ات اا 
على أن أوس بن الصامت يشمله الظهار وأمثاله من الأسباب؟ 

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مُظاهرة أوس بن الصامت من زوجته 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله َي تشتكي إليه ووقوع المجادلةء فنزل: 


(1) صحيح البخاري (رقم: »)۲٠٠١‏ صحيح مسلم (رقم: )٠٤١١‏ بلفظ: (هو لك يا عبد الوَلّد 
فراش وَلِلْحَاهر الَجَرٌ). 

9 الهاج شرح المنهاج» ۲/ ۱۸۸). 

() يقصد: تقي الدين السبکي» وکلامه في (ال ہاج شرح المنهاج» ۲/ ۱۸۸). 

)٤(‏ کذا في (ص» ق)» لکن في (س): من حین. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 
ج ا کس 
قد سم َال € [المجادلة: ]١‏ الآية. رواه أحمد وأبو داود» ورواه البخاري تعليقا. 
وأما قول ابن الحاجب: (إنما نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد» بل سلمة بن 
صخر ظاهَر من امرأته. رواه ابو داود والترمذي - وحسّنه - وابن ماجه. 
وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره» ففي «البخاري» نزوها في هلال بن أمية e‏ 
وفي «الصحيحين» نزوها ي عويمر العجلاي 
وآية السرقة» قيل: واردة في سرقة المجّن. وقيل: في الخميصة. 
وفيه) نظر؛ فالذي في الحديث إنا هو قطعهاء لا أن الآية نزلت فيهاء ففي 
«الصحيحين» - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: «أنه بيه قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم»“. وني حديث صفوان بن أمية قال: «كنت ناتا ني المسجد على خميصة» فسرقت» 
فأخذنا السارق» فأمر رسول الله اة بقطعه»“. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
قال الشيخ تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آتَمر: أن «الذين» في قوله 
تعال: ¥ وَين يظبهرون من سام € [الجادلة: ۳] مبتدأ» وخبره «فتحرير» [أو] ٠‏ 


(۱) مسند آحمد (رقم: ۲۷۳۹۰)» سنن أي داود (رقم: ..٤‏ قال الألباني: (حسن دون قوله: 
«والعرق .)٠...‏ (صحیح ابي داود: ٤‏ ۲۲۱). 

(۲) صحيح البخاري (رقم: .)٤٤١١‏ 

() صحیح البخاري (رقم: ٤‏ 1۸۷)» صحیح مسلم (رقم: .)۱٤۹۲‏ 

.)۱۹۸7( صحيح البخاري (رقم: ۱) صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ مسند احمد (رقم: »)٠٥۳٩٤١‏ سنن آبي داود (رقم: ٤‏ سنن النسائي .)٤۸۸۳(‏ قال الألبا: 
صحیح. (صحيح آبي داود: .)٤۳۹ ٤‏ 

(0) في (ش» ض» ت» س): أي أو. 


CUD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«فکفارتہم تحرير)» وجاز حذف ذلك؛ لدلالة الكلام عليه. ودخلت «الفاء) ف ا لخر 
ضبن ادا مح الط 

وبا لجملة فالآية لا تشمل إلا مَن وجد منه الظهار بعد نزوها؛ لأن معنى الشرط 
مستقبل؛ فلا يدخل فيه الماضي. وقد أوجب النبي َي الكفارة على وس ولا شك في ذلك 
إلا أن هدا الاشکال [یعتورة] ° . 

ثم جاب با حاصله أنه لجا كان السببَ» كان في حكم المقارن؛ لأا نزلت مبينة 
لحكمه؛ فلذلك ثبت حکمها فيه دون غبره من تقدمه. 

وأما «الفاء» المتضمنة للشرط فتستدعي العموم في كل مَّن يتظاهر مثلاء وذلك يشمل 
الحاضر والمستقبل. وسبب النزول حاضر» أو في حكم الحاضر. 

وأما دلالة «الفاء» على الاختصاص بالمستقبل فقد عنع. 

الرابع: من أجل دخول صورة السبب قطعًا ولا جوز إخراجها صتف بعض المتأخرين 
في معرفة أسباب الحديثء كا صنف العلاء فى معرفة أسباب نزول الآيات. وحينئذ 
فاستدلال من قال بخصوص السبب (لأنَ السبب لو لم يكن مخصصًاء لا نقله الراوي؛ 
لعدم فائدته) مرو بم ذكرناه من القائدة. 

ا بھی تو در اتر برس ییامن اقاي قل اروا ع 
في «الوجيز) آم قالوا: لو کان اللفظ على عمومه» لا فده الشافعي عند تعارض «عام 
مرد عن السبب» و«عام وارد على سبب» العام المجرد عن السبب. 

وأجاب بأنٌ السبب وإِنْ لم يكن مانعًا من العموم إلا أنه يوجب صَعفًا؛ فقدم العّري 


(۱) في (س» ض»› ت): يصوره. 
)لاماج (۱۹۱/۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CUD‏ 
ا ا ا ص 
عليه. 

الخامس: قال الشيخ تقي الدين السبكي: (جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي 
دل اللفظ العام عليها بالوضع وبين ذينك [الشيئين]“ زتبة متوسطةء فنقول: قد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة» ويوضع مع كل واحدة منها ما يناسبها من الآي؛ رعاية لظم 
اقرا ومن اماف ااك انى وضع مه آ2 الا عل م اض للام اذ 
كان مسوقا لعا نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جلة الأفراد الداخلة 
وضعًا تحت اللفظ العام» فدلالة اللفظ عليه بجتمل آن يقال: إنه كالسبب» فلا يخرج» ويكون 
مرادا من الآية قطعًا. ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيرٌه 
Ls‏ 

والح أن ذلك تبة متوسطة دون العام على سبب وفوق العام الحَري عن السبب. 

مثاله قوله تعال: ¥ لن آله امرك م أن نودو آلا تست إن أَهَلها € [النساء: »]٠۸‏ فإن 
مناسبتها لا قبلها وهي قوله تعال: # ألم تر إلى ألزيست اوتوأ كَصِيبًا يِن آلتس 
يوون بالجبّت والطغوت ويقولونَ لذي كفروا هولاء أَهَدَّى من ألذِينَ ءامو 
سبيلا € [النساء: ١ه]‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف» كان قد قدم مكة وشاهد قتلى بدر 
وحرّض الكفار على الأخذ بثأرهم» فسألوه: مَّن أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم. كذبًا منه 
وضلالة. فنزلت الآية في حقه وح من شاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون 
عندهم في کتاہم بث النبي اة وصفته» وقد أحذت عليهم المواثيق ى أن لا يكتموا ذلك وأن 
ينصروه» وكان ذلك آمانة لازمة» فلم يؤدوها وخانوا فيهاء وذلك يناسب الاأمر 


(۲) کذا ذف ى ا فيه . 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 

الصادس: قضية مَّن قال: (العبرة بخصوص السبب) أن يكون الوارد عليه عامًا ارد به 
خصوص. لا عامًا خصو صًا. فالأليق أن يذكر في مباحث العام المراد به ا خصوص. 

قلت: لكنه ذكر في العام اللخصوص كا ذكر التخصيص بالعقل وبالحس» مع أنه - 
عند التأمل - عاءٌ ريد به خاص. 

السابع: قال المازري: أَورّد بعض الأكابر سؤالاء فقال: كيف يمكن الجمع بين قول 
النحاة: «متى اك مل «آل» على العهدء لا يحمل على العموم) وقول الأصوليين في 
المذهب الراجح: «العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؟ 

وأجيب بأنه لا تناني بينهها؛ لأن العموم لا ينحصر في الألف واللا» بل له صِيّ كثيرة. 
فإن أَوْرّد ما إذا كانت الصيغة «أل»» فلنا: إرادة العموم قرينة. 

والح أن السؤال لا يّرد؛ لأن الأصل عند الأصوليين في «أل» العموم؛ فلهذا ! 
يقصروه على سببه» وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم خلافه. وقد سبق بيان ذلك في 
الكلام على صِيَعَ العموم. 

فن قيل: فها كان السبب قرينة إرادة العهد في المعرًّف ب «أل» إذا ورد على سبب؟ 

قیل: السبب قرينة على إرادته بالعام» لا تفي إرادة ما سواه من أفراد العام؛ إذ ليس في 
السبب ما يثبته ولا ما ينفيه. بل التحقيق أن العدولًّ عا يقتضيه السبب من الخصوص إلى 
العموم دليل إرادة العموم کا سبق بیانه. 

وشار إليه الزخشري في سورة «البقرة)» فقال: (فإن قلت: كيف قيل: # مسجد 


(۱)الاإبہاج (۲/ ۱۸۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أله [البقرة: ]١١١‏ وان وقع المنع E EET‏ وهو بيت المقدس أو المسجد 
الحرام ؟ قلت: لا بأس أن جيء الحكم عام وإِن کان السبب خاصًاء کا تقول لمن آذى 
صالا واحدا: ومن أظلم ممن آذى الصالحين. وکا قال تعالى: # َكَل همرَو لمر 4 
[المهمزة: ]١‏ وال02 فيه الأخنس بن ر 
قال: (وينبغي أن يراد ب «مَن منع» العمومٌ کا أريد ب «مساجد الله»» ولا يراد الذين 
منعوا بأعیانہم).. 
الشامن: استثنى ابن عبد السلام من قولنا في المسألة: (العبرة بعموم اللفظ) ما لو كان 
السبب شرطًاء کقوله تعال: ¥ إن نووا صَلجونَ ِن كان للأوؤیت غفودا 4 
[الإسراء: »]٠١‏ فيجب أن [يختص]“ العموم بمن تقدم ذكره من المخاطبين بقوله تعالى: إن 
تَكوئوا » ولا يعم جيع الخلائق ولا جيع الأمم السالفة؛ لأن التعاليق اللغوية أسباب» 
والجزاء المرتب عليها مُسبّب» وصلاح المخاطّين لا يكون سببًا لصلاح غيرهم من الأب 
لأن عمل كل واحد بختص فائدته به؛ لقوله تعالى: ¥ وَأن ليس للَوِنسنٍ إلا ما سى 
[النجم: ۳۹]» وان لم یکن شرطًا فالحق العموم. 
وحكاه الأصفهاني في «شرح فى عن بعض التأخرين؛ قال: (وهو تفصیل 
ا به). ) 
ولك ارا ن دتو الراك ان 


۱ کذافي (ص)» لکن فی (ق» س) التزول. ٠‏ 
(۲) الکشاف ٥ /١(‏ ۰( 
(۳) الكشاف .)۲٠٠/١(‏ 


CTuAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التقاسع: المراد بالسبب الأمر المقتضي للجواب عن السؤال أو عن الواقعة. أي: الداعي 
لذلك» لا المقتضي للحكم في الشخص كا في «رَنّا ماعز؛ فرجم». 

وكلام الشافعي في «اختلاف الحديث» في بئر بضاعة مُصرّح بأنه ليس المراد بالسبب 
عَيْن ما وقع الحكم بسببه» بل هو أو مثله أو ما هو أَولى بالحكم منه» حيث قال: (وكان العلم 
أنه على مثلها أو أكثر منها). 

العاشر: قال القاضي: يجب أن تترجم هذه المسألة ب: «اللفظ العام إذا وَرَدَ على سبب 
خاص» أو: نی سبب خاص)» ولا يقال: «(عند سبب خاص). 

ل وان عا ا عه لين فه تان للب عفرن ن ر ااا 
على قیامه) و(ضربته عند فیامه). 

الحادي عشر: من المسائل التي يعاكس فيها أبو حنيفة والشافعي أصليه|: ذهاب 
الشافعي ومالك إلى أن التحلل في الحصر في الحج خصوص بحصر اعدو ومنعاه ني 
المرض؛ لأن قوله تعالى: ¥ فلن حرم فما آسشعيسر م نَآهّى € [البقرة: ]1۹١‏ نزل في 
الحديية وكان ا لحصر بعدو» فاعت را خصو ص السبب. 

وخالفه آبو حنيفة في ذلك» فاعتبر عموم اللفظ؛ لأن الآية دالة على جواز الخروج من 
الحج بالعذر» فن «الإحصار» عند المعتبرين من أهل اللغة موضوع لإحصار الأعداى 
و«الحصر» موضوع لحصر الأعذار. 

قال الشيخ عز الدين: (ولا يحسن أن يقال: إن حل السبب يقتضي حصر العدو؛ لأن 
الاد عا حص الي كاو داعا حفر عار وطن الرل د لعل 
إحصار العَدوٌ بمنطوقها وعلى إحصار العْذر بمفهومهاء فتناولت الأمرين جيعًا. فإن قيل: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة TD‏ 


فقوله تعالى بعد ذلك: ‏ دآ منم € [البقرة: [٠۹١‏ قرينة لإرادة حصر العدو. 

ف إنه راجع ل ا تع ع ا وإِنْ جعلنا «حصر» و«أحصر' لَغتين 
کان دالا غل الا مرینة ورجع لفظ «الأمن» إلى أحدها)'. 

قال: (والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحةء فان مَّن انكسرت 
رجله ونَعَذّر عليه اعود إلى الحج والعمرة يبقى في بقية عُمره حاسر الرأس مجردًا ِن 
اللباس رمَا عليه ما يحرم على المُحرم. وذلك بعيد شرعًا). 

والله تعالى أعلم. 


9 : 2 ¢ ° ر سر 0 » ۲ ر ا ا مت 
1 إِلْيَك ذو الْحخْصوص َد تَأخرًا عَنْ ذِي العمُوم بعد وَقتِ قررَا 
ر ص TE‏ 4 و م e‏ 2 


ر 


۳ الو وق وا بحص مُطلقَا شۇگرايڭ وزد 
4 أوكَارََذقارتة أوجهلا َإْيڭنڭلإاقانقلا 
٥‏ أحَصَيِنْوَجووَمِنْوَجوأعَة يطب الج يح من لاك آم 
الشرح: 


لا انتهى بيان العموم وصِيغه و التخصيص والمخصص,» احتيج إلى معرفة بناء العام على 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١/۲(‏ 


(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١/۲(‏ 


(۳) في (ض» ش): قیل وفیه. وني (ن۳» ن٤):‏ قل وقته. 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا لخاص والخاص على العام. أي: أا يُعمَل به؟ وني أي حال؟ 

ولا كانت داخلة في القواعد السابقة فيه| - لمن تَأمّل ذلك - ترجمت عليها بالتنبيه. 

فإذا ورد تَصان من الكتاب أو من السّنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فلا 
يخلو أن يكون أحدهما أعَم من الآحر مطلمًا والآتخر احص منه مطلقًا. وإما أن يكون كل 
منها أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه. 

فالأول: إما أن يعْلّم تاريخ ورودهما أو نجهل. 

فان عُلم فإما أن يكون الخاص مؤخرًا عن العام» أو العام مؤْخَرًّا عن الخاص» وإما أن 
يتقارنا. 

فان كان الخاص موخرًا عن العام فهو قسان: 

أحدهما: أن يكون بعد دخول وقت العمل به. 

والثاني: أن يكون قبله. 

اد کان و درل وف الل به كان الا ابا رما عارتة اوا 
العام» فيشترط فيه ما يُشترط في التسخ» حتى لا يجعل الآحاد في الخاص ناسَا للقرآن أو 
متوأتر السنة. 

ولا يقال في مثل ذلك: إنه تخصيص؛ لأن التخصيص بيان» وتأخرر البيان عن وقت 
الحاجة متنع قطعًَاء فيعمل بالعام في بقية الأفراد. 

وهو معنی قولي: (تاسخ لذ ما عَارَصَه)» فهو أحسن من قوله في «جمع الجوامع»: (إنَ 
تأر الخاص عن العمل نسخ العام)""؛ فإنه يوهم أنه ينسخ جلة العام» وإنُ كان المعنى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ى 


ا 

وأيصًا فقوله: (عن العمل) يقتضى أنه يتأخر عن نفس العمل» وإن) المدار على تأخره 
عن وقت العمل وإن لم يقع عمل. 

والمراد بقولي: (بَعْدَ وَفْبٍ): بعد أول الوقت» فهو أحسن من التعبير بالتأحر عن وقت 
العمل وإن كان هذا هو المراد. . 

القسم الثاني من تأخر الخاص: 

أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعام» فيكون تخصيصًا للعام وبيانًا أن ما بقي من 
أفراده هو المراد. 

فأما إن قیل بالمنع» فنه یکون کالذي قبله في کونه نسځًاء لا تخصيصًا. 

كذا قاله الشيخ أبو حامد و[الشيخ أبو إسحاق» وسليم] قال: ولا يُتصور في هذه 
لمسألة حلاف يختص اء وإنما هما القو لان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وكميه. 

وينقل كونه نسحًا في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أن يتراخى الخاص عن العام 
بقدر ما يتمكن المكلف من العمل أو الاعتقاد. 
قالوا: لأا دليلان وبين حكميه) تنافف» فيجعل المتأخر ناسخًا للمتقدم؛ دَفعَّا 


(۱) ف (س» ٽ» ض): سليم والشيخ آبو إاسحاق. وعبارة الزرکشی ف (البحر الحرط» ¥/ :(orv‏ 


۳ 6 ۳ ت ۾ ت‎ 2 e o و‎ ok ص‎ i 
(ھکذا قال السَيّْخ أو حَامِل الَأسْفّراييني وسليم» قال: ولا يضور في هذه المَسألة خلاف محتص‎ 
يعو اكلام فيا إل جواز تخر البيَانِ. اه. كر السيخ ف «اللمَم» تَحْوه).‎ LL 
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ودا اتخصصم أقل مفسدة من ال لنسخ. 
وإن كان العام مؤخرًا عن الخاص فهو أيصًا قسان: 


أن يتأخر عن وقت العمل بالخاص. أو يرد قبل دخول وقته. 

فالأولى: يى فيه العام على الخاص عندنا؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله 
العام ظاهر مظنون» فالمتيقن أَوْل. 

قال إلكيًا: وهذا أحسن ما علل به. 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ناسخ 

وقي قول ثالث: الوقف. قاله ابن العارض المعتزل. 

وني قول رابع: أنه تسخ ما لم تَقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على ا لخصوص. 

قال أبو بكر الرازي: (وكان شيخنا بحكي أن مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه. 
وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: # فما مَنّا بعد وما فَآء € [عمد: ]٤‏ منسوخا بقوله 
تعال: #إفاقتلوا لمرن حَيتٌ جد موه € [التوبة: ٥]؛‏ لأنه نزل بعد)'. 

ثم قال: (وقد ناقض الشافعي أصله في هذه المسألة في صوَر: 

منها: قوله لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإِنٍ اعترفت فارحها». فجعله 
فاضيًا على قضية ماعز في اعتبار تكرار اللإقرار أربع مرات» مع أن قضية ماعز خاصة مُفسرة 
وقضية انيس عامة. 


.)۳۸١ /١( الفصول في الأصول‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ (۱٦۹۷ صحيح البخاري (رقم: ۰؛›) صحيح مسلم: (رقم:‎ )۲( 
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ومنها أنه قال: «الوضوء مما مست النار»“ منسوخ بأكل النبي بي ا وخبرًا ول 
ا ا 
بالفعل» ولا ينسخ في مثل ذلك إلا بلفظ)". 

قال: ا ت ع أن حبر الواحد لا قبل فی َعم 
به البلوى» وحلنا الحديث على غسل اليد. ) 

ومنها قوله: إن قوله کی: «لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث“ یکون ناسا 
لقتل شارب الخمر في الرابعة» فجعل العام ناسخًا للخاص). 

قلت: وجواب الأول أن صورة التخصيص أو النسخ أن يقع تعارُّض» ولا تعارض بين 
العام الذي هو «فإِنٍ اعترفت» من حيث إنه نكرة في سياق الشرط يشملل الاعتراف مرة 
وأكثر. وأما اعتراف ماعز أربعًا فواقعة عَيّْن يحتمل أن ذلك لكون الأربع لا بد منهاء ون 
يكون لطلب الستر والإيماء إلى الرجوع؛ وهذا قال له: «أبك جنون؟ لعلك قَبّلت؟». 
فأين المعارضة التي قدم فيها الشافعي العموم على الخصوص؟ 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)۳١۱‏ 
(۲) القصول في الأصول .)٤١١-٤١١ /١(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲٩٥٤)»ء‏ سنن الترمذي »)۲٠۵۸(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أي 
داود: .)٤)0٩۲‏ 
وهو في: صحيح البخاري (رقم: »)٦٤۸٤‏ صحيح مسلم (رقم: ٩‏ بلفظ: (لا ا دم 
ام رئ مُسلم يَشهَد أن لا له إلا الله واي رسول الله إلا بإځدى تلا ..). 
(©) الفصول في الأصول .)٤٠١-٤١١/۱(‏ 


(9) سبق تخریجه. 
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وجواب الثانی: فقد روی جابر - ک) في «سنن أبى داود» و«النسائي» وصححه ابن 
حبان وابن خزيمة وابن السكن - أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله بل ترك 
الوضوء ما مست النار» “. وليس فيه تقييد لا بحم ولا بخبزء فهو مستند الشافعي في 
نسخ الوضوء مما مست النار مع ما انضم إليه غا هو في معناه. 

وجواب الثالث: أنه لم يصح في قتل شارب الخمر في الرابعة شىء حتى يكون الأخذ 
بحديث: «لا جحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ناسخا له» والنسخ متوقف على صحة 
ذلك المنسوخ وكَقدّمه على الناسخ» وذلك يستدعي معرفة التاريخ. فلم ينسخ الشافعي 
خاصًا بعام. 

والقسم الثای: 

أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص» لا عن وقت العمل به. 

فهو کالذي قبله في جريان الخلاف» إلا على ري مَن م يجوز نسخ الشيء قبل حضور 
وقت العمل به» كعبد الجبار. 

وجعل إِلكيًا ا لحلاف في هذا القسم مَبنيّا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» 
فمن لم جوزه» جعله نسخًا. 

وأما المتقارنان (والمراد أن يتصل أحدهما بالآخر؟ لتعذر القران الحقيقي في مثل ذلك) ‏ 
فهو أيضًا قسمان: 


(1) سنن النسائي (رقم: »)۱۸١‏ صحيح ابن حبان )١١١١(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائی: .)۱۸١‏ 
وهو في سنن أبي داود (رقم: ۱۹۲) بلفظ: (كان آخر الْأَمْرَيْن مِنْ رَسول الله ية ترك الَوْضوءِ ى 


عرّت ال 
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أحدهما: أن يقارن الخاص العام» كا لو قال يية: «زكوا البقر ولا تزكوا العوامل»» 
فا لخاص هنا م مُقدّم على العام بالإجماع كا قاله الشيخ أبو حامد والقاضي عبد الوهاب وأبو 
بكر الرازي؛ لأن ا لخاص بن العام وخصْصه ب) أريد به. 

قال أبو بكر الرازي: (هو معه کالاستشناء مع المستثنی منه بلا خلاف» كقوله تعالى: 

حرمت ليك مألمَيَةَ ) [الائدة: ۳ الآيةء وعقبها بقوله تعاى: فم نَآضطر في حَمَصَوٍ 4 
الائدة: ] فخص حالة الاضطر ار قبل استقرار حکمها). ) 

نعم» في «المحصول» أن بعضهم ذهب إلى أن ذلك القذر من العام يعارض الخاص» 
أي: فير جح بمرجُح أو يوقف. وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكر. 

الثاني: أن يكون العام مقارتًا للخاص» نحو أن يقول: «لا زكاة في) دون خمسة أوسق»» 
ثم يعقبه بقوله: «وفي| سقت السماء العشر). فإنه عام في الخمسة أوسق وفي] دُونهاء فهذا لا 
يمكن فيه النسخ؛ لأن شرطه التراخي» وهو هنا مقارن؛ فيتَعيّن بناء العام على ا لخاص. 

وأما إذا جُهل التقدم أو التأحر في أحدهماء فعند الشافعي وأصحابه أن ا لخاص منه 
بخص العام» وهو قول الحنابلة» ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحام» 
لااو ق ) 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ أو إلى ما يرجح أحده 
أو يرجع إلى غيرهما. ويحكى أيصًا هذا عن القاضي أبي بكر وعن الدقاق. 

والحاصل آن 1ک من] الإمامين الشافعي وأبي حنيفة جار في هذه الحالة على أصله؛ 
لأن عند الشافعي العمل با لخاص داتًاء ولا يضر كونه في بعض الصور نسخا 


.)٤١٦/١( الفصول في الأصول‎ )١( 
في (س» ت ض): کلام.‎ )۲( 
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وأبو حنيفة لما كان ينسخ الخاص بالعام المتأخر ويخصص بالخاص المتأخر و ينسخ به 
فالآمر عند اجهل دائر بين أن يکون الخاص ا ا وااو اعافد ال دد 
جب الوقف. 

وقد لخصبٌ مذهب الشافعي في هذه الأقسام بقولي: (و1 قبل وَقيه] يحص مُطلَمًا) 
إلى آخره. 

وأما إذا كان أحد التصين أعَم من الآخر من وجه وحص من وجه» فليس تخصيص 
عموم أحدهما لعموم الآخر بأؤلى من عكسه؛ فطلب الترجيح من الخارج. 

وهو معنى قولي: (فيَطْلّبُ التَرّجِيحَ مَن لِدَاكٌ أمْ). أي: مَن قصد معرفة الراجح من 
هذين المتساويين في ذكرناه. ) 

مثاله قوله کيا: من بَدّل ډینه فاقتلوه» مع هيه َة عن قتل ا فإن الأول اد 
بالمرتدين» عام ني الرجال والنساء والثاني حاص بالنساء» عام في الحربيات والمرتدات. 

قال ابن دقيق العيد: (وكأنً مرادهم بالترجيح الترجيحٌ العام الذي لا بخص مدلول 
الما ا ج كر اا وار ا اا ن ن ی حي 
انتھی 

لكن صاحب «المعتمد» حكى عن بعضهم أن أحدها إذا دخله تحصيص ممع عليه 
کان أوّلى بالتخصيص» وكذا إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم فإنه مرجّح على ما كان 


عمومه اشائ 


(۱) في (ض» ش): قل وفیه. وفی (ن۳» ن٤):‏ قیل وقته. 
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ال ا ن 


أحدها: | يحكوا عن الحنفية في هذا القسم الأخير التفصيل بين معرفة التاريخ في التقدم 
أو التأخر والمقارنة حتى يكون المتأخر ناسخًا كا ذكروه في الأقسام التي قبلهء ولكنه قياس 
ذلك فلا بعد أن يقولوابه. ٠‏ 

الشاني: جَل الحنفية الخاص المتأخر عن الخطاب قبل دخول وقت العمل ناسحا ل 
قابله من أفراد العام - مُمَرّع على قوهم: إن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية. 

وقد سبقت المسألة في موضعهاء وكذلك أشار إليه إلكياء فقال: خلافهم مبني على 
قوم في العام الذي لم يدخله التخصيص: إنه نص في الاستغراق حتى لا يجوز تخصيصه 
بالقياس. 

الغالث: قال ابن دقيتق العيد: إن شرط البناء في الأقسام السابقة - غير الأخير - التناني 
في الكل آو في موضع الخاص. أما إذا م يحصل التنافي فلا. 

قال: وكذا القول في حمل المطلق على المقيد. وعلى هذا فإذا ورَدَ عام وخاص في طرف 
النفي والنهي» فلا يبّنى العام على ا لخاص ولا يقيّد المطلق. كا في نميه عن مَس الذكر باليمين 
في الاستنجاءء والنهي عن مَسّه باليمين مطلقا. فيبقى ذلك على عمومه؛ لدلالته على النهي 
في محل لا يدل ذلك الآر عليه. هذا إذا قلنا بتعدد الحديث. أما إذا قلنا: حديث واحد 
اختلفت الرواية في لفظه» فلا. 

الرابع: هذه المسألة عَلمَة أيصًا بباب التراجيح؛ کن عُقتها هنا أقوی فتذکر هنا غا 
کا سبق نظير ذلك في تعارض قول النبي ية مع فعله. والله أعلم. 
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۴ ٥ے‏ 4 1 م ره ب ا س ا در کے 
1 «المطلق» الذى عل الَاهَة يبدل دون التدبالكلةهة 


سه 8 e‏ ص ر 0 س 0 2 ر ۲ o‏ 
۷ وقد مَقى بيانه» و«النكره) بوخةشائعةمشتهره 


الشرح: 

ل کان معنی «المطلى» و«المقد» قریبًا من معنی «العام» و«الخاص» ذکرا 
[عقبه|] ٠‏ بل جعله البيضاوي تذنيبًا داحلا في باب العام والخاص. أيّ: ذنابة وتتمة له. 

و«المطلق»: مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد» ثم صار في عرف 
اللسان حقيقة في اللفظ الآتي بيانه وبيان ضده وهو «المقيد). 

ف «المطلق» عرقا: اللفظ الدال على الماهية بلا قيّد. آي: بلا تقييد بشیء من عوارض 
لماهية من كثرة ووحدة. وإليه الإشارة بقولي: (ذُون المد بالْكليّة). 

فإن قيّدت تلك الماهية بكثرة حصورة فالعدد أو غير حصورة فالعام» أو قيدت بوحدة 
شائعة فالنكرة» أو معينة فالمعرفة. 

وقد سبق بيان ذلك في مباحث اللغة في تقسيم القول المفرد. وقد علم من هذا أن 
مفهوم «المطلق كلي». هذا حاصل معنى كلام الغزالي في «المستصفى» والإمام الرازي 


E 
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وأتباعه. 

ووهم ابن الزملكاني في «البرهان» حيث نقل عن الإمام أن المطلق والنكرة سواء 
وأورد عليه أن عَلَّم ا لجنس - ك «أسامة» - يدل على الحقيقة من حيث هي وليس بنكرة. 

وليس كا تقل؛ لا سبق من النقل عن الإمام التقسيم المشور بالمغايرة. 

وأيضًا فعَلّم ا لجنس إنا وضع للماهية بيد حضورها في الذهن» لا مِن حيث هي. 
فکيف يوردها على امام بتقدير أن الإمام وَخُد بين المطلق والنكرة؟ 

نعم» الآمدي وابن الحاجب قالا: إن المطلق الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة 
كالنكرة. إلا أن دعوى الآمدي ذلك لقاعدته في إنكار الكل الطبيعي» وابن الحاجب وإِن 
أثبته لكنه وافق النحاة في عدم الفرق بين المطلق والنكرة. لكن النحاة إنا سلكوا ذلك 
[لعدم]“ غرضهم في المّرق؛ لاشتراكه) في أحكام الألفاظء كقبول «أل» ونحوه. وقد 
سبق لذلك مزيد بيان في الفرق بين عَم ا لجنس واسم الجنس. 

وأما الأصوليون فنظرهم في تحقيق المعانيء والقطع بالفرق موجود كا سبق في التقسي» 
وكذا الفقهاء؛ ا الأحكام بسبب المعاني. 

فقال الغزالي فيمن قال: «إِن کان لھا غلامًا فأعطوه کذا» فکان غلامین: لا شیء هما؛ 
لان التكر يشر التو خد 

وفين قال إن كان جلك ذكرًا فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين: لا تطلق؛ همذا 
الخ ` 

وقيل: تطلق؛ حلا على ا لجنس. فانظر كيف فرقوا بينه|. 


(۱) في (ت» س» ض): لعذر. وني هامش (س): (لََلَه: لعدم). 
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فيل: والتحقيق آن المطلق قسان: 

- واقع في الإنشاءء نحو: لن آله یاک أن تذعوا رة # [البقرة: »]٦۷‏ وهو الدال 
على الحقيقة من حيث هي. وعليه حمل كلام «المحصول» وأتباعه. 

- وواقع ي الجر ک «رأیت رجلا» فالمراد واحد من الجنس. وعليه ينزل كلام ابن 
ا 


نذبیهات 


الأول: المطلق قطعيٌ الدلالة على الماهية عند الحنفية وظاهر فيها عند الشافعية كالعا» 
وهو یشبهه کا سبق؛ لاسترساله على کل فرد» إلا آنه على سبيل البدل؛ وهذا قيل: عام 
عموم بَدل. 

الثاني: الان و اعرا اة ا هاا ا د ال 
في عرف على المعاني فلا مُسّاححة في الاصطلاح» وها امران سان اتان الطرفن. 
فمُطلق لا مطلق بعده (ک «معلوم))» ومُقیّد لا مقید بعده (ک «زید))» وبینه) وسائط یکون 
من المقيد باعتبار ما قبل ومن المطلق باعتبار ما بعد كجسم وحيوان وإنسان. 

قال الهندي: فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط» والإضافي ختلف. 

فالحاصل أن الشيء قد يون مطلقًا باعتبار ومُقيّدًا باعتبار. ك «رقبة مؤمنة» مطلق 
باعتبار سائر الرقاب المؤمنةء ومقيّد باعتبار مُطْلى الرقبة. وذلك إنما يكون في الاعتباري» لا 
الحقيقي. 

القالث: قال صاحب «خلاصة المآخذ): (اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر أن 
اللطلق ثابت في الآذهان دون الأعيان» وحكمه حكم العام إلى قيام دليل التعيين). انتهى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
حينئلٍ فيكون في العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد الخلاف في العموم. 
الرابع: قال ابن ا ٤‏ «جمع الجوامع»: إن الآمدي وابن الحاجب اوا 
المطلتق والنكرة؛ لِتَوّهمه أن المطلق هو النكرة)". 
قيل: ولم يتوماه» إن تحققاه [5)] ذكرناه من الباعث هيا على ذلك وإلا فلا ْفى 


عليه ولا على غيرهما آن مفهوم الماهية بلا قيد ومفهومها مع قيد الوحدة متغايران. وإنا 
التكليف لا يتعلق إلا بالمو جود في الخارج» وذلك لا بد أن يكون واحدًا غير مُعيّن. 


وهذا وافق صاحب «البديع ابن الحاجب على مقالته» ثم قال فيم] بعد: (إن احق تفسير 
لمطلتى بالماهية من حيث هي). ولذلك فرعا ما سيأتي. والله أعلم. 
۸-قالامر بال مطلى ي اة لزني لالجل 
1⁄۹ َكَنْبويخصل الامنشال نره «مقبّ»» بقال: 


الشرح: 

أي: يتفرع على أن المطلق الدال على الماهية من حيث هي (لا مع وحدة شائعة؛ لأن 
ذاك النكرة) أن الأمر بالمطلق أمر بالاهيةء ولكن لا ۾ بحصل إلا في ضمن جزئي» اقتضى 
مطلوب من حیث ما محصل به الامتثال» لا آن الحزئی مطلوب ابتداءٌ. 


(۱) > جع الجوامع (۷۹/۲) مع حاشية العطار. 

(۲) في (ت) :ا 

(۳) نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي (۲/ )٤۸٤‏ رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة من 
الطالب: سعد بن عرير بن مهدي السلمي» جامعة أم القرى/ ۵٥A^Aم.‏ 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما على طريقة الآمدي وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر بجزئي من جزئيات ال ماهيةء 
لا بالكلي المشترك. فالمطلوب ب «اضرب» مثا فعل جزئي من جزئيات الضرب من حيث 
مطابقته للماهية الكلية المشتركة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان. 

وضعّف ذلك بوضوح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بشرط. 
وحينئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي» لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية. واستحالة وجودها 
في الخارج إنا هو من حيث تجردهاء لا في ضمن جزئي» وذلك كاف في القدرة على 

نعم» ابن الحاجب يقول: إن الماهية مطلوبة أولا باعتبار دلالة المطلق عليها بالمطابقة 
ولا توقف وجودها على جزئي» كان ذلك الجحزئي مطلوبًا من حيث توقف وجودها عليه؛ 
فال الأمر إلى أن المطلوب بالمطلق جزئي وإن لم يكن بالمطابقة 

ومن حكى ما قرره الإمام الرازي وأتباعه - من أن الأمر بالمطلق آمر بالكلي المشترك - 
عن مذهب الشافعي أبو المناقب الزنجاني» وقال: (إن مُقابله مذهب أبي حنيفة). 


لله : 


+ 


بى الصفي اندي احتمالا في «باب القياس» في الكلام على حجية قوله تعالى: 
#فاغتبروا ) [الحشر: ۲] أنه إذن في كل جزئي من جزئيات الماهية. حيث اعترض الخصم بأن 
لدال على الگلي لا يدل عل ابزتيء فلا لزم الامر بالقياس الذي هو جزئي من اللي الذي 
هو ملق الاعتبار. 

فقال الهندي: (يمكن أن يجاب بأن الأمر با ماهية الكلية وإن لم يَقتض الأمر بجزئياتها 
لكن يقتضي تخيير ا مكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الحزئيات بدلا عن الآخر عند عدم 
القرينة المعية لواحد منها أو بجميعهاء ثم التخيير بينها يقتضي جواز فعل كل واحد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ر ) 

وقولي: (فعبره «مقَيّد») إشارة إلى أن تعريف مقابل المطلق - وهو المقيد - بمقابل 
تعريف المطلق. فيقال: المقيد الذي يدل على الماهية بقيد. 

وقولي: (یقال) تتمته قولي بعده والله أعلم: 

ص 

و و بو ۾ را ا ه٠‏ 00 

١‏ هع كَذي العموم والخصوص فِيامَقى لكين التخص 
۱ بين أنْيقَال: إن كان اد ا ومو جب فِا ورذ 


2 


e ۸‏ م 2 5 ٍ و ت ۹< 
۲ ومث ت کلام اواخ ر مق دلوق ت أن تقورر 


» 


ا طق مشو بو في ع راا لمطلق فل , بحمُلو 


ص سے ر فر ° ° ص رم 3 
مل ممبّ ي تَحَم لفيا قائ ل المفهومقًال: أجريّا 


° 4 وو ص ر ° » و۶ و ر4 و۶‎ a 
تقي دەب وولكنها مذي عمُوموخصوص ناغل‎ ٥ 
ہو ° ر ےه ب 2 ى‎ Ser 0 ا‎ ٤ ° ر‎ 
وذان إن آمرارتهياورَدا فمُطلقَّبضدوصضف بدا‎ 
أا اللذانِ اختلقَاني السب أو حْكيومَع اتحادالمُوجب‎ ۷ 


ر ر 


ر 


٨۸‏ يحمل المطلى يمال ميب آي: بالقياس ولا 


الشرح: 
أي: المطلق والمقيد كالعام والخاص في كل ما سبق من المخصّصات المتفق عليها 
والمختلف فيها والمختار والمُرَيّف على ما فصل هناك كا أشار إلى ذلك ابن الحاجب وغبره. 


(1) غهاية الوصول (۷/ .)۳١۸۸‏ 


VD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونزيدهما مسألة في حمل المطلق على المقيد. 

ولا يقال: كان ينبغي - إذا كانت داخلة في تعميم التشبيه بالعام والخاص من حيث إن 
العام حمول على الخاص والمطلق محمول على المقيد - أن لا تفرد بالذكر. 

لأنّا نقول: تخالفهم| من وجوه أخرى» وهي أن لنا هنا مَن يرى بحمل المقيد على المطلق» 
ولا قائل هناك بحمل الخاص على العام. 

وأيضا فا لحمل هناك للعام على غير المخرَّج بالتخصيص» وهنا بالعكس» الحمل هنا 
للمطلق على نفس المقيد. 

وأيضا فمن أقسام ورود المطلق وال مقيد ما قد يكون فيه خصيص› وما یکون حلا لا 

وأيضًا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي» وغير ذلك من الأحكام الآتي بيانها؛ 
فاحتیجَ للإفراد بالذكر. ۰ 

فإذا ورد مطلق فقط أو مقَيّد فقط فحكمه واضح» أو مطلق في موضع ومقيد في آخر» 
فقصر المقيد على قيده يَطرقه الخلاف السابق في المغاهيم. 

وأما تقييد المطلق بقيد المقيد فهو المراد هناء لكن شرط فيه الماوردي والروياني أن يكون 
القيد معمولًا به» نحو: ¥ وإن كتمص أو عَلَى سَمر € [الساء: ]٤١‏ الآيةء فا مرض 
والسفر شرط في إباحة التيمم. 

فأما إذا م يكن معمولا به» فلا حمل عليه المطلق قطعًاء كقوله تعاى: ‏ فليس عير 
جا أن قروا نَأَلصَلَوْة إن خفتم € [النساء: ١‏ فليس الخوف شرطًا في القصر. 

وإهمال الأصوليين هذا الشرط إنا هو لوضوحه» وحينئلٍ فللمطلق والمقيد بشرطه 


أحوال: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة YD‏ 


الأولى: أن يتحد حكمه) والموجب للحكم وھا مبان آو ما في معنى اللإثبات» وهو 
الأمر» نحو: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)» وني موضع آحر: (فأعتق رقبة مؤمنة). فهذا حمل 
فيه المطلق على المعيّد اتفاقًا كا قاله القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب» وابن فورك وإِلْكيا 
وعیرهم. 

ومن نقل موافقة أبي حنيفة في ذلك أبو زيد في «الأسرار» وأبو منصور الماتريدي في 
«تفسيره» وغیرهما؛ وهذا حمل قوله تعای: ¥ فَصِيَام ذه ایام 4 [البقرة: ]۱۹١‏ على قراءة 
ابن مسعود: «متتابعات»» أي: إذا قيل: إنها قراءة. وأما إذا قلنا: (تفسير منه باجتهاده) كا 
يقوله اصحابناء فلا. 

ومن ذلك إطلاق تحريم الدم في قوله تعالى: [ حرمت يكم ألْميعَةٌ ولم 4 [الائدة: 
۲ وني موضع تقييده بالمسفوح حتى يكون الدم غير المسفوح من الباقي على اللحم 
والعظام غير منهي عنه كا قاله النووي في «شرح المهذب» نقلا عن الثعلبي في «تفسيره»» 
قال: (وهو من کبار آصحابناء ely‏ وهو أمر مهم؛ لمشقة الاحتراز فيه؛ 
ولأن الله ل ينه إلا عن الدم المسفوح وهو السائل)'. انتهى 

قلث: وكذا قال البغوي وابن القشيري في «تفسبرهما» وغيرهما أيصًا من المفسرين. بل 
نقل ابن عطية الإجماع على جل الدم المخالط للحم. 

لكن في كل ذلك نظر؛ ففي «النهاية» لإمام الحرمين في «باب الرهن» أن مذهب 
الشافعي الحكم بنجاسة الدم حالة تخلله ني العروق. 

وصَعَّف الإإمام اشتراط السفح بأنه ليس في سفحه وخروجه من اللحم والعروق ما 
يقتضي تنجسه بخصوصه» ولو كان التحريم مَقَيدًا بالمسفوح لا احْتِيجَ إلى استثناء الكبد 


(1) المجموع شرح المهذب (۲/ .)١٠١‏ 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والطجال. 

ويدل لذلك أيصًا تضعيف أصحابنا مقالة الحنفية: إن دم السمك والجحراد طاهر؛ لأنه 
لس مفو خا 

وأجاب الإمام الرازي في «تفسيره» بأن: (الآية إنا قيل فيها: ¥ فل اح € [الأنعام: 
٥‏ ويجوز أن يكون تحريم الدم على الإطلاق متأخرًا عن تحريم المسفوح) '. انتهى 

قلت: ولا يقدح ذلك في قاعدة حمل المطلق على المقيد باتفاق في مشل هذه الحالة؛ لأن 
[القيد]“ خرج مَحْرَج الخالب يومئز؛ لأنم كانوا يأخذون الدم المسفوح يضعونه في 
الملصران و جففونه ويضیفون به الناس. وسر ط القید کا سبق أن يكون معتبرًا. 

وما مثل به هذه الحالة أيصا # فامسخوأ بۇ جوھكم وديك € [النساء: »]٤۳‏ وني 
موضع بقَيّد «منه» [المائدة: .]١‏ 

وحديث: «يمسح المسافر ثلاثة أيام»“ وفي موضع: لاوا حه 

وني حديث: «فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبير“ " إلى آخره» وني موضع: ممن 


(۱) مفاتیح الغیب .)۱۸/١(‏ 

(۲) كذا في (ق» ش» ت)» لكن في (ص): المقيد. 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۲)» سنن أبي داود (۱۷)ء سنن النسائي (رقم: ۰۱۲۸ ۱۲۹)» وغيرها. 

€3 صحيح ابن خزيمة (رقم: »)۱۹١۲‏ سنن الدارقطني (1/ ۲*4 سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
),)١‏ وغيرها. قال الألباني: إسناده حسن. (السلسلة الصحيحة: .)١٤ ٥١‏ 

)٥(‏ سنن الدارقطني (۲/ )٠٤٠١‏ بلفظ : (فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير)» وني صحيح البخاري 
(رقم: )۱٤١۳۲‏ بلفظ: (قَرَص رسول الله ي ركاه الْفْطْر صَاعًا من تر أو صَاعَا من شير على العَبْدٍ 
وار وَالدّکر وای وَالصَغِر وَالْگبیر من الْسلمِینَ)» صحیح مسلم (رقم: .)۹۸٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


MW. 
. عمونول)‎ 


وني: «لا نکاح إلا بول“ في موضع آحر: بوي مرشد». 

نعم» في بعض هذه الممّل نظر من حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوالء لا 
مطلق. وأيصًا هذا كا قال ابن العربي هو مسألة المغهوم» نحو: «في أربعين شاة شاة»» وفي 
موضع: «في الغنم السائمة الزكاة“. وهذا يقتضى مخالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون 
بالمفهوم» بل صرح ابن برهان في «الأوسط» بأن عندهم خلافا في الحمل [وأن الصحيح: 
محمل. ومن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني]. 

وحكى [الطرّسويي]" في ذلك أيصًا ا لخلاف عن المالكيةء وهم مثلوه بإطلاق المسح 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲/ »)٠٤١‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)۷٤١١‏ قال الألباني: (هذا سند ضعيف 
ك] قال الحافظ في «التلخيص»). (إرواء الغليل: .)۸۳١‏ ) 

(۲) سبق تخر چه. . 

(۳) المعجم الأوسط للطبراني »۱١۹/۱(‏ رقم: »)٥١١‏ سنن البيهقي الکبری )۱۳٤۹۱(‏ عن ابن عباس 
مرفوعَاء بلفظ: (لا نِكاحَ إلا بإِذْنِ وَل مُرْشِلٍ أو سَلْصَانٍ). قال البيهقي: (تفرد به القواريري مرفوعاء 
والقواريري ثقةء إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس). 

وهو في: مسند الشافعي (ص٠۲۲)ء‏ سنن البيهقي الکبری (رقم: )۱۳٤۲۸‏ موقوفاً على ابن 
عباس» بلفظ: (لا نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). وانظر: كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر 
المنیر» ۷/ »)٥۷۸‏ وكلام الألباني على طرق هذا الحدیث في (إرواء الغلیل: .)١۸۳۹‏ 

)٤(‏ سبق تخر جه. 

(۵) سبق خر ګجه. 

(0) كذا(ص» ق). وني سائر النسخ: (وعمن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني وأن الصحيح: بجمل). 

(۷) في (ت» س» ض): (الطرطوشي). وني (البحر المحيط» ۳/ ۸): («الطَرَسُويي؛ بالسَيتِنِ الْمُهْمَلَّنٍ). 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وتقییده في موضع ب (إذا تطهر» ک| سبق. 

واستثنى منه بعض الحنابلة ما لو كان المقيد آحادًا والمطلق متواترًّاء قال: فإنه يبنى على 
أن الزيادة نسخ» وعلى تسخ المتواتر بالآحاد. والمنع قول الحنفية. 

لكن قضية ذلك أن الحمل ليس بياتًاء بل نسخاء وفيه خلاف» والذي صححه ابن 
الحاجب وغبره الأول. 

لكن منشاً هذا الخلاف أن الزيادة نسخ؟ أو لا؟ ومع ذلك لايد من تأخر المقيد؛ لأن 
الناسخ متأخر. ولكن ظاهر القول بحمل المطلق على المقيد هنا أنه لا فرق بين أن يتقدم 
لمقيد أو يتأخر أو يقارن أو تجهل. 

وقال الخزالي في «المستصفى)»: (إِن هذا صحيح على مذهب مَّن لا يرى بين العام 
والخاص تقال الناسخ والمنسوخ) . انتهى 

وهو يقتضي أن مَّن ينسخ بالعام امتأخر ينسخ بالمطلق المتأخر» ويقف عند الجهل 
بالتاريخ كا قاله الهندي والأردبيلي. 

ولكن الح أن هذا لا يلزم فقد نقل الخزالي أن القاضي مع مصيره إلى التعارض في 
«باب العام والخاص» - أي ينسخ بالمتأخر - نقل الاتفاق على تنزيل المطلق على المقيد ني 
هذه الحالةء آي: ذلك لأن بين العام والخاص تَعارُّصًا في نفي الحكم وإثباته» وأما المطلق 
والمقيد فحكمه| متحد» فلا معارضة؛ فلا تَسخ. 


وط طرف مد ف خر ياد الان الد عل اجا الو رق لادان (رفات 
الأعيان» .)٠٠١ /٤‏ و«طْرَسوس» من بلاد الثغر بالشام (الأنساب لابن السمعاني» .)٠١ /٤‏ 


(1) المستصفى ( ص۲٦‏ ۲). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» كان ناسخا له بدليل الخطاب كا سبق 
نظيره في التخصيص. 

وهو معنی قولي في التظم: (ٳِن اذ حكمُها وَمُوب) إلى قولي: (فَمَنسوخ پو). 

وني هذه الحالة مذهب ثالث: آنه لا مجحمل المطلتق على المقيدء لا بيانّا ولا نسخاء بل 
يحمل المقيد على المطلق» سواء تدم أو تأخر. 

وأما ما سبق في المتحد الحكم والموجب وهما مثبتان ولم يتأخر المقيد عن وقت العمل من 
أنه حمل المطلق على المقيد فأشرت إليه بقولي: (ني عَبْر دا الْمُطاق قل بِحَمْلِه على مقَيّ). 

الحالة الثانية : 

أن يكونا مع اتحاد السبب والحكم منفيين أو ني حكم المنفي وهو النهي» نحو: (لا تعتق 
مکاتبًا) وني موضع: (لا تعتق مکاتبا کافرًا). وهو ما مثل به ابن الحاجب [للنفي] » یرید 
مافي معناه» وهو النهي. ) ) 

نعم» إدخال هذا القسم في المطلتق والمقيد غير جيد؛ لأن النكرة في سياق النهي عامةء 
َا عام وخاص» فيَخْص العام بالخاص من يحتج بالمفهوم» ومن لا يعمل به يعمل بالأعم 
مطلقًاء إلا أنه يطرقه هنا ما سبق من أن كر بعض أفراد العام هل يخص؟ أو لا مطلقًا؟ أو 
إن کان له مفهوم» خص»[أو لا] ‏ فلا؟ وسبق ترجيح هذا. 

وإلى هذه الحالة أشرت في النّظم بقولي: (نَعَمْء إن تُمْيا) إلى آخره. 


وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في حديث: «لا يمسكن أحدكم ذکره بیمینه 


(۲) کذا ني (ص» ق)» وني (س): وإلا. 
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ب الشاي 


وهو يبول : (إنه وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقًا). 

وقال: (فمن الناس من أخذ بهذا العام» وقد سبق إلى القَهم أن العام حمولٌ على 
ا لخاص» فيختص النهي هذه الحالةء وفيه بحث؛ لان هذا الذي قيل متجه في باب الأمر 
والإثبات» فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلاء كان فيه إخلال باللفظ 
الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائز. 

وأما ني باب النهي فإذا جعلنا ا لحكم للمقيدء أَخلَلْنَا بمقتصًى اللفظ المطلق مع كنال 
النهي له» وذلك غير سائغ). انتهی 

ومراده أنه في حالة النهي بخرح عن کونه مطلقا ومقیدًاء بل عامًا وخاصًا کا ذكرنا 
وٳن سمي مطلقا ومقيدًا فمجاز کا عبر به هو عنه] آخرًا. 

وإذا کان عامًاء فذكر الخاص بذلك الحكم هي مسألة ذكر بعض أفراد العام» أي: فلا 
تخصيص. لكن قد سبق أن ذلك حيث لا مفهوم له» وإلا فال راجح التخصيص. 

فإن قيل: العموم إنا هو في دخل عليه النهي» وهو فعل اللإمساك. 

قيل: قد قرر هو قبل ذلك أن العام في الأشخاص عام ني الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

ثم قال عقب ما سبق: (إن هذا العمل إذا قَدرَا حديثين» أما إذا قَذَرَا حديتًا واحدًاء 


الاق اوا ی عل ب ا 


(۱) سبق تخر ګجه. 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام (۱/ .)٠١۳‏ 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)٠٠١ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
چ جس و 
الحالة الثالثة : 
أن يكون أحدهما في معنى النفى والآتحر في معنى الإثبات» بأن يكون أحدها أمرًا 
والآخر نہيا. 
مثل: (إِنْ ظاهرت فأعتق رقبة)ء ويقول: (لا تملك رقبة كافرة). فلا بد من التقييد بنفي 
الكفر؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة. فالحمل في ذلك ضروري» لا من حيث إن المطلق 
حمل على المقيد؛ ولذلك قال ابن الحاجب: إنه وأاضح. 
وإلى هذه الحالة أشرتُ في النظم بقولي: (وَدَانِ إن أَمْرّا وَنَهْيَا وَرَدا) إلى آخره. 


د «ذان» إشارة إلى ما سبق من المطلق والمقيد» وتسميته| بذلك مع كونه) عامًا وخاصًا 


الحالة الرابعة : 


أن يختلمًا في السبب والحكم» كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارةء فلا 
يحمل أحدهما على الآخر اتفاقًا كا نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وإِلْكيا وابن برهان 
والآمدي وغيرهم. 

لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد - من المالكية - أن: (مذهب مالك فيه حمل 
المطلق على المقيد؛ لأنه روي عنه أنه قال: عجبٌ من رجل عظيم من آهل العلم يقول: إن 
التيمم إلى الكوعين. فقيل له: إنه حمل ذلك على آية القطع. فقال: وأين هو من آية 
الوضوء؟). 

أي: فلم لا مله على آية الوضوء؛ لأن كا منهم) طهارة؟! 

قال الباجي: (وهذا الال غر ا لأنه يحتمل أنه إنا محمله على آية الوضوء 
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بقياس أو علةء والخلاف إنا هو في الحمل بمقتضى اللفظ)'. 

قلت: وأيضا فيكون من الحالة الآتية. وهي مع اتحاد السبب كا سيأتي التمثيل به 
والكلام هنا إن هو عند اختلافه. 

نعم» للشافعي قول في كفارة القتل بجواز الإطعام كا في الظهارء فيخرج منه خحلاف في 
هذه الخحالة. 

نعم» إن کان يلتفت فيها إلى أنه: 

- هل هو من باب القياس؟ فيمتنع؛ لأن من شرط القياس إتحاد الحكم. 

- أو باللفظ؟ فيحمل عليه. 

واعلم أن هذه الحالة تخرج من ذكري في النظم ما فيه اتحاد في الموجب أو في الحكم أو 
فیهماء فیخرج ما احتلفا فيهاء فلا بجمل. 

الحالة الخامسة : 

أن يتحد السبب ويختلف الحكم» كإطلاق اليدين في [آية] التيمم وتقييد هما بامرافق 


ر 


في أية الوضوء» وموجبه| وأحد وهر الحدث» أو هو مع الوقت» أو الوقت فقط على 
الخلاف المذكور في الفقه. 

وظاهر إطلاقهم آنه لا خلاف في الحمل هناء لكن ابن العربي في كتابه «المحصول» 
حكى فيه الخلاف الآتي في الحالة التي بعدها بين الحنفية والشافعية» وكذا حكى فيه أبو 


ا لخطاب الحنبلى روايتين عن أحمد ومثلاه با سبق» وكذا مل القاضى في «التقريب». 


() إحكام الفصول في أحکام الأصول .)۲۸٠٣/۱(‏ 
(۲) كذا في (ت)» لكن في سائر النسخ: باب. 
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بل مقتصّى إطلاق ابن الحاجب أنه لا تحمل فيه اتفاقًاء فإنه قال: (إِنِ اختلف حكمه) 
مثل: «اكس ثوبًا»» و« اطم طعامًا نفيسًا)» فلا حمل أحدهما على الآخر بوجو اتفاقا) . 

وهذا يشمل ما إذا اتحد السبب وما إذا اختلف. وكذا الال الذي ملل به يجحتمل 
الأمرين. 

الحالة السادسة : 

أن ختلف السبب ويتحد الحكم» كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين» وتقييدها . 
بالإيان في كفارة القتل» فالحكم واحد» وهو وجوب الإعتاق» والسبب ختلف» وهو 
اهار والقل واليين. 

وکقوله تعال: « واسکشیدوا َہيدَيْن € [البقرة: ۲۸۲ نحمل على قوله تعالى: #وأشید وأ 
وی عَذلِ ينر 4 [الطلاق: ۲]. 

فهذاهو موضع ا لخلاف بيننا وبين الحنفية كا سيأقي. 

وإليها وإلى الحالة التي قبلها أشرتُ في النظم بقولي: (أمًا اللَذدَانِ اناما ني السَبَ) إلى 
آخحر البيتين. ) 

وحاصل الخلاف - في هذه الحالة الأخيرة - مذاهب: 

أحدها: أن المطلق حمل عل المقيد بمقتصًى اللغة من غير دليل ما لم يقم دليل يحمله على 
الإطلاق. قال الماوردي والروياني في «باب القضاء»: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). وقال 
الماوردي في «باب الظهار»: (إنه عليه جمهور أصحابنا). 


وقال سلیم: انه ظاهر کلام الشافعى. وحکاه القاضى عد الوهاتب عن جمهرر 


(۱) ختصر المنتهی مع شرح الأصفهانی (۲/ .)١٤۹‏ 
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آصحابم. 

ونقله إمام الحرمين عن بعض أصحابناء لكنه رده بقوله: (إن أقرب طريق هؤلاء أن 
كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد؛ فيترتب فيه المطلق على المقيد). 

قال: (وهذا من فنون المذيان؛ فن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى ختلفة متباينة 
لبعضها حكم التعلق والاختصاص ولبعضها حكم الانقطاع. فمن اذَعَى تنزيل جهات 
ا لخطاب على حُكم كلام واحد مع العلم بان في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر 
والزجر والأحكام المتغايرةء فقد اذَعَى أمرًّا عظيًا)“. وأطال في ذلك. 

والمذهب الثاني: آنه لا حمل عليه بنفس اللفظ» بل بدليل آخر من قياس ونحوه» كا 
يخصص العموم بالقياس. فإِنٍ انتظم قياس بشروطه أو غيره كذلك فيد به وإلا فالمطلق باق 
على إطلاقه والمقيد على تقييده. وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعي كا قاله الآمدي 
وصححه هو والإمام الرازي وأتباعه|. 

وإليه أشرت بقولي في النظم: (أي: القاس حُولا). فيحتاج كل حَمْل إلى عِلة جامعة 
يقع بها الإلحاق. ۰ 

ففي ا مثال السابق - وهو تقييد الرقبة بالإيمان - الجامِع ون كل منهها كفارة وني تقييد 
اليدين ي الم بالرافق الام أن كلا مها طهارة ى تتن أعضاء مها لدان 

ومن ذهب إلى هذا القول القفال الشاشي» ونقل عن ابن فورك» وصححه الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييني والقاضي آبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري 
والغزالي وابن برهان وابن السمعاني. 


وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة): إنه الأقرب. 


(۱) البرهان (۱/ ۲۹۰). 
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واختاره القاضى أبو بكر ولّسبه للمحققين» وقال: لو كان تقييد المطلق لتقيد اليد 
لجاز إطلاق المقيّد لإطلاق المطلق» وهو لا جوز إجماعًا. أي: لأن الذي لا حمل المطلق على 
امقيد يعمل بالمقيد فى عحله بلا شاك: 

ونقله الماوردي أيصًا عن ابن أبي هريرةء ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكية 
وغيرهم» ونقله الأستاذ أبو منصور عن ابن سريج» ونقله الروياني عن بعض أصحابنا 
وضعفه کا ضعفه ا لماوردي» ونقل عن کثیر غير هؤلاء. 

على أن بعض المتأخرين زعم أن هذا كله لا يقاوم ما سبق من النقل في المذهب الذي 
قبله عن نفس الشافعي ومذهبه وهم أعرف بذلك. 

لكن في «مناقب الشافعي» لابن أي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي 
يعيب على من يقول: لا يقاس المطلق من الكتاب على المنصوص. وقال: يلزم مَّن قال هذا 
أن جيز شهادة العبيد والسفهاء؛ لأن الله عز وجل قال: « وَأشُدوا دَوَىَ عَذَلٍ ينك )» 
وقال في موضع آخر: ¥ واشهدوا ادا تبايعْتَم % [البقرة: ۲۸۲]. قال: ي 
على المنصوص فى مثل هذاء فلا جوز إلا العدل). انتهى 

وهو صريح في أن ا لحمل بالقياس. 

وقال ابن برهان: كل دليل يجوز تخصيص العموم به يجوز تقييد المطلق به» وما لا فلا؛ 
أن المطلق عام من حيث المعنى» فيجوز التقييد بفعله عليه السلام وتقريره - خلاف 
لبعضهم - وبمفهوم الخطاب. 

وقال ابن فورك وإلْكً والقاضي عبد الوهاب: إن القائلين بأنه قياس اختلفوا: هل 
القياس تخصيص للمطلق؟ أو زيادة فيه؟ والصحيح الأول» صححه عبد الوهاب وغيره. 

وني «المنخول» للغزالي: (إن القائلين بالقياس اختلفواء فقيل: لا مجوز الاستثناء من حل 


. الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة‎ ` WD 


التقييد» فليكن من محل آخر» وهو عدم إِجْراء [المرتد] بالإهاع). 

قال: (وهذا باطل» وإِن المستنبط من محل التقييد إن كان خيلا صاكاء قبل» وإلا فهر 
باطل؛ لعدم الإخالة). 

والمذهب الثالث: قال الماوردي: اول المذاهب يعمل بالأغلظ حك من المطلق والمقيد 
إلا أن يدل على الحمل على الآخر دليل. 

الرابع: التفصيل بين أن يكون القيد في المقيد وصفًا فيحمل المطلق عليه كالإيمان في 
الرقبة كما سبق» أو ذاتا فلاء كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم. وهو حاصل كلام 
الأ هري الآتي نقله في الشروط. وحينئذ فيكون هذا القول هو عَيّْن القول بحمل المطلق على 

ا لخامس: لا حمل المطلق على المقيد مطلقاء لا من حيث القياس ولا من حيث اللغة 
باللفظ. وهو مذهب الحنفية» ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية بعد أن قال: إن 
الأصح عندهم آنه يحمل عليه قياسًا؛ لأن تقييد ا لخطاب في محل لا يقتض تقييده في محل 

ومنشاً خلافهم في المسألة أمور: 

أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر في| يشمله؟ أو لَص فيه؟ 

فن قلنا: آص» فلا حمل على القيّد بالقياس؛ لأنه يكون نسخًاء والنسخ بالقياس متنع. 

ثانيها: أن الزيادة على النص تسخ عندهم وتخصيص عند الشافعي كا نقله في 
«المنخول» عنه. وال : لا جوز بالقياس» وجو ز التخصيص. 
(1) كذافي جميع النسخ» ولفظ «المنخول» ص۱۷۸٠:‏ (المزيد). 
(۲) المنخول (ص۷۸١).‏ 
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ثالثها: عدم حجية المفهوم عندهم» فلا يحمل المطلق عليه؛ لذلك. 


لذدد ات 


الأول: 

يشترط في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة السادسة شروط: 

منها: أن يكون القيد صفةء نحو تقييد الرقبة بالإيمان» لا ذاتا كالإطعام في كفارة القتل› 
فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذر صوم الشهرين على أصح قوي الشافعي» وكحَّمل 
التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك» بل يقتصر على الوجه واليدين. 

قال الماوردي: (ولذلك حل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في الوضوء؛ لأن 
ذلك فة ف البدينء لا أصل مسقل كا ف الراس وال ر خلن) . انتهى 

ومنهم مَّن منع ذلك؛ لأنه ني ذات الساعدين زيادة على الكوعين. ومن تم رجح ذلك 
النووي» فقال: جب المسح في التيمم للكوعين. 

ومن ذكر هذا الشرط القفال الشاشى والشيخ أبو حامد والماوردي والرويانيء ونقله 
[المازري] عن الأبهري من المالكية. 

إلا أن القفال مَل بالتيمم إلى المرفقين للصفة كا زعمه الآمدي. 

وفیه ما سبق من آنه مل في ذاتِ» لا ني صفة. 


وقضية رد أصحابنا على الحنفية (في منعهم حمل المطلق على المقيد لكونه زيادة على 


(۱) انظر: الحاوي الكبير .(T/ ٠(‏ 
(۲) في (ص» ت» س): الماوردي. 
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النص) بان زيادة الصفة ليست زيادة؛ لدخوها تحت المطلق - أن إثبات الذات بالحمل 
لا جوز اتفاقا؛ لأنه زيادة قطعًا. 

لكن الماوردي نقل عن ابن خيران في «باب القضاء» أن المطلق يحمل على المقيد في 
الأصل أيصًاء كإثبات الطعام في كفارة القتل. أي: على أحد القولين. 

ومن أمثلة عدم إثبات أصل بالحمل: إذا اختار المُحرم في جزاء الصيد إخراج الطعام» 
فيفرّقه على ثلاثة؛ لأن «مساكين» جع أقله ثلاثة» ولا يوجب عليه إطعام ستة حملا على 
كفارة الإتلاف في الحج» فإنه جب لستة؛ لأنٌ ذلك زيادة ذوات ثلاث. 

ومنها: أن لا يتردد المطلق بين مقيدين متضادين يحتمل ْله على كل منها. وسيأتي بيان 
ذلك في الفرع الآتي. 

ومنها: أن لا يكون في الإباحة. ذكره ابن دقيق العيد في حديثي المحرم إذا لم جد نعلين 
فإنه يلس الخفين. فقال هناك: إن المطلق لا حمل على المقيد في جانب الإباحة؛ إِذ لا 
تعارض. 

ومنها: أن لا يمكن الجحمع بين المطلق والمقيد. فإن أمكن» فلا تحمل أحدهما على الآخر. 

ذكره ابن الرفعة في «المطلب»» قال: كحديث ابن عمر: «من باع عبدا وله مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». وفي رواية: «مَن باع عبدًا فماله للبائع» بدون دکر 


(۱) في (ت» س): فن. 

(۲) صحیح البخاري (رقم: )۲۲٠۰‏ بلفظ: (وَمَن ابَاعَ عَبْدَا وله مال ماله ِلَذِي بَاعَهُ إلا أن يشرط 
الْمبَّاعٌ). 

(۳) سنن أبي داود (رقم: »)۳٤٠١١‏ سنن النسائي (رقم: )٤٦۳١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحیح أي داود: (To‏ 
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«وله مال». فان الرواية الأولى تقتضي أن بعض العبيد لا يكون له مالء فتكون الإضافة فيه 
للتمليك. والمال فيه حمول على ما يُملكه السيد إياء وليس كل عبد يُملكه السيد مالا. 
والثانية تشمل كل عبد فكانت اللإضافة فيها إضافة تحصيص.» لا تمليك» فيحمل على ثيابه 
التي عليه؛ فإنه لا بد غالبا لكل عبد من ثياب. 

قال: فهذه الرواية مُطلقة تنزل على ما ذكرناه» فلا حاجة إلى تقييدها بحالة تمليك السيد 
المال؛ لأنَ الجمع مكن. 

ومنها: أن لا يكون المقيد ذكر معه قَذّر زائد يكون ذلك القيد لأجلهء ك: «إِنْ قتلت. 
فأعتق رقبة» وني موضع: «إن قتلت مؤمتاء فأعتق رقبة مؤمنة)» فلا حمل المطلق هنا على 
المقيد؛ لأن التقييد إن جاء للقدر الزائد؛ فيقتصر عليه. 

ولذلك لا قال تعالى: ¥ ومن یردد نگم عن د ریزو يیو يمت وَهُوَ كاف فأوتيك 
خبطت اأغملهر € [البقرة: ۷ وي الآية الأخرى # ومن يكف يِفَل خبط 
َمل € [الائدة: ] فقال أصحابنا: ا مطل ا الا عل تد ا رل ان وت زه 
كافر. حلافا لأبي حنيفة حيث قال بإحباط العمل بالرّدة ون لم يتصل بالموت. 

فبحث فيه بعض المحققين بأن في المقيد زيادة يرجع القيد ها ليست في المطلق» فكيف 
يحمل على المقيد؟ والزيادة هي الخلود في النارء ومن لم تتصل ردّته بالموت بل أَسَلَم َبّله» لا 
تخلد في النار. 

وأيضًا فالآيتان عام وخاص» لا مطلق ومقيد. 

على أن الآية المطلقة التي تعلق بها الحنفية فيها: ¥ وهو ني آلا خرة م نالخسرین 4 [ک 
عمران: »]۸٥‏ وذلك لا یکون فیمن عاد للاإسلام؛ ولأجل ذلك نص الشافعي في «الاأم» على 
أن الردّة بمجردها تحبط العمل وإ لم تتصل بالموت - على معنى: ذهاب الأَجر. 
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ا ی کی و ت 
ومنها: أن لا يمنع من الحمل مانع» كقوله تعال: ¥ وَلذِينَ يوون هنكم وَيدَرُونَ 
ازو € [البقرة: ]۲١١‏ الآيةء م بقيد بالدخول وقيدت به ني عدة الطلاق في قوله: ¥ لذا 
كحت مُآلموّمست € [الأحزاب: ]٤٩‏ الآيةء فلا يقيد في الموت بالدخول؛ للانع» وهو بقاء 
أحكام الزوجية بعد الموت» وهو أنها ترثه وتغسلهء بخلاف المطلّقة بائتاء فمنع ذلك من 
التقييد والتخصيص. 

الثاني : 

وقع في «الوسيط» للغزالي في «باب قطاع الطريق» أن المقيد حمل على المطلق عكس ما 
هو المذهب» وذلك حيث احتحٌ للقول بأن توبة قاطع الطريق بعد القدرة عليه سقط عنه 
ان 

قال: (لأنه تعالى خصص هنا بقوله: $ ن قبل أن تفر روا عيبم € [الائدة: »]۳١‏ 
وأطلق ني آية السرقة ني قوله تعاى: ¥ قم ناب من بَعْدِ طَأَمِعِ وَصَلَحَم 4 [الائدة: ۳۹])'. 

أي: فيعمل بالطل وهو سقوط حد القاطع» قر عليه أو م يقدر؛ حلا على عموم آية 
السرقة. 

قلت: ويمكن أنه فعل ذلك لأنه عام» لا مطلق. وآية التقييد ذكر بعض أفراد العام 
وقد سبق بيان ذلك. 

نعم» عمل الأصحاب بذلك في صورة» وهي حديث: «يمسح المسافر ثلاثة أيام 
بلياليهن»“. لا يتقيد بهذه الإضافةء بل ثلاث ليا مع الأيام مطلقا؛ حملا على إطلاق: 


(۱) الوسيط في المذهب .)٤۹٩ /٩(‏ 


(۲) سبق تخرججه. 
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«يمسح المقيم يومًا و 

ران کون ل رج ال فل ااا ى ا ا ي ا 
على العمل بالمطلق مطلقا. 

القالث: اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييدء حكى فيه السمناني في «الكفاية» الخلاف في 
الاحتجاج بالعام بعد التخصيص. ) 

وفيه نظر؛ فن المطلق هنا صار بعد التقييد مراد به اميد ليس إلاء وإلا فلا فائدة في 
الحمل. إذ لو قيل بالعمل بالمطلق في] بقي من الأفرادء لم يتحقق حمل المطلق فيه على القيّد. 

الرايع: قال ابن دقيق العيد في «شرح الإ مام» في قومم: (إن المطلّق يُكتمَى بالعمل به 
مَرۃ فلا یکون حجة فی زاد): إنه إن ايد بُکتفّی به فعا فمُسلّم» أو كا عليه فممنوع. 
فإذا قال: «أعتق رقبة» وأعتقت» لا يلزم إعتاق أخرى؛ لحصول المقصود من غير أن يكون 
هناك عموم. وکذا «إِن دحلت الدار فآنت طالق» فدخلت مرة» انحلت اليمين» بخلاف ما 
إذا قال: «أعتتى رقبة» وحملناها على المؤمنةء فإنه يمتنع إجزاء الكافرة. والله أعلم. ‏ 


ص: 


» 


٩۹4‏ المطلىالذىلَةقدورَدا تنداننيها تتاف قَذدبَدا 

CE‏ و بالأولّى قدا وان تاوا تالغ كليياء وَدِن 
lê Md Ha o e‏ ت 

۱ بمطلقء قلت: ونص الشافعي ف الام)نم فى «البويطي» التابع 


)١(‏ مصنف ابن آبي شيبة »)۱۸٦١(‏ سنن النسائي (رقم: ),.۹٩‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 


(صحيح النسائي: ۱۲۹). 
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ر 


1۹۲ اينمز بالق لقتدين. آى افبهع] نورفي دن 
۳ رداك فى غُسشا منَا لکا لكلب ورد (إخدَى» د ِي «أولّ» و«أخرى» الْمُسََْذ 


الشرح: 

أي: تفرع عا سبق في حمل المطلق على المقيد أنه لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادانء 
فعلی آییا بحمل؟ بنظر: 

إما أن يكون السبب خختلقًاء فلا جوز حمل المطلق على أحدها إلا بدليلء وحينئذٍ فا لم 
[يدل] قياس ولا غيره على الحمل عليه» يفرض عدمًاء وحمل على ما دل عليه الدليل. 
ولأجل ذلك لإ أذكر في التّظم هذه الحالةء بخلاف الحالة الآتية. 

وقد وا ا ع د ای تایه 
ووعدنا بېسطه هناء فنقول: 

ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وإلكيا. 

وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الاتفاق» ولكنه ليس بجيد؛ فقد حكى القفال الشاشي 
فيه خلافا للأصحابناء ولم ير جُح شيًا. 

ومن ذكره الماوردي في «باب الكفارات» مله بالصيام في كفارة اليمين ٤ i‏ 
وجوب تتابعه قولان» أصحه المنع؛ لأنه دائر بين قيدين: التتابع في صوم الظهار» والتفريق 


(۱) کذا في (ص» ق» س» ن). لكن في (ض» ت» ش): منهم. والمُثبت هو الصواب؛ لقول المؤلف: 
(فقد جريت في النظم على ما نقلوه عن النص آنه عمل بالقيدين» أي: بالإبهام). 

(۲) فی (ص» ق): يذکر. 

(۳) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): فإن. 
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في صوم التمتع في الحج» وليس أحدهما اول من الآتحر؛ فيبقى على إطلاقه. 

وكذا ذكره الروياني قي «باب كفارة اليمين» وغيرهاء قال: وهذا عا سبق الشافعي إليه 
ولم يسبق فیه. 

وله بعضهم بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء القيد بامراقق وقطع السرقة 
المقيّد بالكوع بالإجاع. ولكن لأشبّه به زجح في احمل وهو الوضوء؛ لأن التيمم بَدَله 
وهما طهارتان. 

فان لم يوجد مرجُح» قال إلكيًا: جب الوقف. 

وكذا قال الإمام ى «المحصول»: (إِنْ مَن لا يرى تقييد المطلق أصااء لا يقيد هنا 
بأحدهما ومن یری أن التقيد باللفظ لا بالقياس» لا يقيده أيصا بأحدها. ومن يراه بالقياس 
اا انال اک 

وهذا قيل: يرجح حل مطلق الصوم في كفارة اليمين على كفارة الظهار في التتابع» لا 
على صوم التمتع في التفريق» لاسي والتفريق فيه ليس هو التفريق المراد بين كل يوم مع 
آخر» بل في موضع واحد. 

والشافعي له قولان في وجوب التتابع في كفارة اليمينء الجديد: المنع» لا لعدم همل 
الطلق على أؤلى القيدين» بل لعدم وجوب ما في صوم الظهار والقتل من التغليظ بالشهرينء 
فغلظ بالتتابع أيضصًا؛ لعظم مفسدتيا. وليس ذلك في كفارة اليمين؛ لِخفة الأمرء لاسے) إذا 
کان الحنث خرًا. 

وإِنْ كان السبب واحدًا: وهو ما ذكرته في التظم» فن كان له على أحدهما ارجح مِن 
الاخر بان كان القاس فه اتلهره فده لان العمل الان الال آأول. 


.)٠٤١ /۳( المحصول‎ )١( 
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فان تساوياء فيعمل بالمطلّق» ويْلعَّى القيدان. كالبينتين إذا تعارضتًاء فن الأ رجح فيه 
التساقط وكأن لا َة هناك. 

وهو معنی قولي: (فالغ ليا رَدن)» فحذفت الهمزة من «ألغ)؛ لضرورة النظم. 
ومعنى قولي: «ون» أي: اعمل بالمطلق ديتا وشرعا. 

ولك أن تدخل مسألة المختلفين في قول التظم أنه يتقيد بالأولى من المقيدين» وإِن 
تساويًاء عول بالمطلق. 

و بقوله تعال في قضاء رمضان: ¥ فعدة نایا رار 4 [البقرة: »]۱۸٤‏ وفي كفارة 
اليمين: # فَصِيام ثلعغة يام © [البقرة: »]۱۹١‏ فإنه متردد - كا سبق - بين صوم الظهار 
والقتل وبين صوم التمتع. 

نعم» ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا م يكن أوّلى بأحد القيدين من طرحه) والعمل 
باللطلق هو ما أجاب به القراني قول بعض الحنفية له: إن الشافعية خالفوا قاعدتمم في حمل 
المطلق على المقيد في حديث الولوغء فإنه قد جاء: «إحداهن بالتراب»" وهو مطلق» وجاء 
في رواية: «(أولاهن»“ وي رواية: اأ اهن»» وها قیدان متنافیان» فلم يحملوا» وجَوٌزوا 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه (۳۹)» سنن النسائي الکبری (رقم: »)٦٩‏ مسند البزار /۱١(‏ ۳۳۲ رقم: 
۷ انظر كلام الحافظ ابن الملقن على طرق هذه الرواية في (البدر المنير» »)١ ٤۸ /١‏ وانظر أيضًا 
كلام الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبيرء .)*/١‏ 


(۲) صحیح مسلم (رقم: ۷4( وغره. 
(۳) مسند البزار (۱۷/ ۰۲۹۲ رقم: )۹4٩۰۰‏ بلفظ: (آخره بالتراب)» وني سنن الترمذي )٩۱(‏ وغیره 
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التتريب ني كل من السبع. 

فقال له القرافي: إنا هو حيث يكون قيدًا واحدا» آما في القيدين فيعمل 
O‏ 

وما ذکره هو ما SC‏ من السبعء وقالوا 
الريب فى الأول أ لا واجب. لكن نص الشافعي في «الأم» على تعن الأول أو 
لاحي وکذا نص في| نقله البويطي في «ختصره»» وهو معنى قولي: ف «البوبطي» 
الّابع) أي: الذي هو من آتباع الشافعي الآخذين بنصوصه» فهو عمل بالقيدين على معنى 
أن الو اجب أحدهما لا بين وأحدهما ذر مشترك فهو القيد لا ل ن [امشخصین)» 
وفائدته دقُع الخمسة المتوسطة بين الأولى والأخيرة. 

وبحث الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك أنه ينبغي وجوبه في كليها؛ لورود الحديث 
فيه ولا تناني في الجحمع بينهاء ‏ 

قلتٌ: لكن الشافعي إنها َل في إحدى المرتين - الأولى والأحيرة - على حديث التقييد 
بذلك کا سنذکره. ٠‏ 

وقد جريب في التّظم على ما نقلوه عن النص أنه عمل بالقيدين» أي: بالإبهام» فاعلّمه. 

فأما ص الشافعي في «الأم» فذكره في باب ما ينجس الماء ما خالطه» فقال: (آخبرنا 
سفيان» عن آيوب بن آبي تيمة» عن ابن سپرين» عن آي هریرة قال: قال رسول الله 4: 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليخسله سبع اا ا ا 


(۱) شرح تنقیح الفصول (ص‌۹٦۲).‏ 
(۲) كذا في (ص» ق)»ء لكن في (س): الشخصين. 
)۳( الام (1/1)» سنن الترمذي (رقم: »)٩١‏ سنن البيهقي الکبری (رقم: .)۱٠١۷۹‏ قال الالبان: 
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وأورد أحاديث آخرى» وقال في النجاسة: (فإن غسل واحدة يأتي عليه طهر» وهذا من 
کل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا تطهر إلا بأن يغسل سبع مرات. وإِذا 
E N‏ 

ولفظ ص «البويطي» في أثناء «باب غسل الجمعة» قال (يعني الشافعي): (وإذا ولغ 
الکن لاتغا س ارف ا ااه اا ابه د ي غو ذلك ,كاك 
روي عن رسول الله ب). انتھی 

وهو يشير إلى ما سبق عن «الأم٠‏ من ورود ا نوت باد لرل أو الأخيرة. وإذا 
كان الحديث كذلك» فلیس غا نحن فيه من ورود مقیدین متنافیین. 

فإن قلت: لِم لم يعمل الأصحاب بذلك؟ بل جوّزوا أن يكون التراب في إحداهن إلا 
ما ذكره المرعشي في ترتيب الأقسام من التقييد ك| في «البويطي» و«الأم). 

قلت: لأن الشافعي نص على ذلك أيصًاء ففي «عيون المسائل» ما تصه: إلا أن يشرب 
فيه كلب أو خنزير فلا زئ إلا غسلها سبعًا إحداهن بالتراب» لا يطهر إلا بذلك. 

ولفظة: «إحداهن» ك نقلها في «عيون المسائل» عن الربيع عن الشافعي نقلها حرملة 
عن الشافعي. كذا فاده شيخنا شيخ اللإسلام البلقيني في كتاب «ترتيب الأم). 

قلت: وص الشافعي السابق لا يُنافي هذا المذكور؛ لأن هذا كالمجمَّل وذاك تفصيل لهه 


ص 
س 


أو مطلق وذاك تقييد له. فتَامّله. 


(1) الام (1/۱). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


واعلم أن حکایتهم حدیث: «أخراهن» بالانفراد إن) اخذت من رواية: وة 
الثامنة بالتراب»"» وليس فيها دليل؛ فن امراد بها أن الثامنة زيادة على السبع بالماء. فسواء 
تقدمت أو توسّطت أو تأآخرت هي ثامنة من حيث إنها تراب» وهي إحداهن من حيث 
مزج بواحدة؛ وهذا شُرط المزج وإ رجح السبكي الاكتفاء بتعفير التراب» ومحل بيان ذلك 
الفقه. 


السزال الذكور عن يعض الطتنية ELA‏ 
أحدها: 


أن أبا حنيفة قال: (لا مجري التحالف بين المتبايعين إلا إن كانت السلعة قائمةء أما ني 
التالفة فالقول قول المشترى). وعندنا يتحالفان مطلقا مع أنه روي عن النبي ل: «إذا 
اختلف التبايعان» تحالفا» وروي بقيد: «والسلعة قائمة)"» فلم لا حمل المطلق على المقيد 
عندنا؟ 

وجوابه: أنه وَرَدَ بقيد تحر ضد ذلك» وهو: «إذا اختلف التبايعان و[المبيع]“ 
مستهلك» فالقول قول البائع 7 رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق أو الانحصار 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .(YA*‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) سبق تخر جه. 

)٤(‏ كذا في (س)» لكن في (ص» ق): البيع. 
)٥(‏ سنن الدارقطنی (۳/ .)۲١‏ 


VD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ي [القيدين] ؛ [إذ لا غير هما]» فانحصر العمل بأحد [المقيدين]" وهو العمل بالمطلق. 

وأيصًا: [فالقيدان]“ ضعيقمًا الإسنادء وأما قول الغزالى في كتاب «المآخذ»: (إِن اليد 
بقيد «اههلاك» جع آهل الحديث على صحته) فممنوع؛ لا ذكرناه. 

وأيضًا: فلأنه إذا كان التحالف مع قيام السلعة مع إمكان الاستظهار بالرجوع إلى 
القيمة ونَعَرّف صفاتهاء فالتحالف مع تلفها وعدم إمكان الرجوع الا ل 

ئانیھ|: 

أن ٤‏ كتاب «فريضة الصدقة) ٤‏ فريضة الإبل: «فإن زادت على عشرین وا 


جاءت الزيادة مقيدة في حديث ابن عمر: «فإن زادت واحدة). فلا جب في مائة وعشرين 
وبعض واحدة إلا ما في مائة وعشرين. فلم لا حمل المطلق على المقيد؟ 

وواه اغا ول ا حن 

إنها يرد ذلك على الإصطخري الذي يقول: (إنَ مطلتق الزيادة كاف). فيجب عنده في 
الزائد -[ولو بعض]“ الحادي والعشرين - ثلاث بنات لبون. والله أعلم. 


(۱) في (س): القيدان. 

(۲) في (ض» س» ت): إذا اعتبرهما. 

(۳) في (ت): القيدان. 

)٤(‏ في (ت): القيدان. 

.(IA٦ صحيح البخاري (رقم:‎ )٥( 

0س ن داود (رقم: )۱٥١۸‏ وسنن ابن ماجه (رقم: ),٥‏ وغيرهما. قال الألباني: 
(صحيح أبي داود : .(O0A‏ 

(۷) کذا في (ص» ق» ش). لکن في (ت» س): بعد. في (ض): بعض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة YY‏ 


النصل الراج 


ي « الظاهر» ور المؤول» ) 


٥‏ لَكوْتفُول: وى الكليل فين ايض فف الأويلٌ 
٦‏ کَکَمُل میٹ ربعا عَلی: ابسَِي ) نكاحهرً.مَالَةمنْعضد 
۷ وتخو این يشکیگا) لى تنمدا يفل داكن يبلا 
الشرح: 
أي: هذا الفصل في) سبق من [أحد] “ المهمات من أقسام القولء وهو: «الظاهر» 
وال ل رفاسن ت كل ها عات اراك سآن الال بم إل 
صحیح وفاسد وتفسیر کل منھ|. 
فقولي: (لّها) أي: للأمور الثلاثة (مَصَى بيانِي) فتعلق اللام بالمصدر وهو «بيان»» 
وال شارة بالسبق إلى قولي ي تقسيم المنطوق إلى «نص» و«ظاهر). 
(وَالِّي َد صَعُفَّا فيه اختَالٌ «ظَاهر» َد عرقا) أي: «الظاهر» ما يدل على معنى مع 
احتمال إرادة معنى غيره مرجوح» بخلاف «النص)» فإنه الذي لا يحتمل غير معنى.ِ 


وسواء فى «الظاهر» أن يكون: 


(۱) في (ت» س): إحدى. 


aD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


- دلالته من حيث اللغةء ك «الأسد» مع احتال الشجاع. 

- أو من حيث العَرْف» ك «الغائط)» فإنه بحتمل معناه الأصلى وهو المكان المطمئن. 

- أو من حيث الشرع» ک «الصلاة» مع احتمال إرادة الدعاء کا في ¥ وَصل عَلَيهمَ 4 
[التوبة: .]٠١٠۳‏ 

وأصل «الظاهر» في اللغة: الواضح. 

وأما المؤول تأويلا صحيحًا أو فاسدًا فسبق في قولي: 
إل المَزجوح جادليل رك اهرك ةتأويل 
صجيخ اؤمماأشه‌الدليلا قايس ولس امقول 
أو لالِتيْء اكيب يسن الأول هَدَابُخمَبٌُ 

وسبق شرح ذلك کله. 

وقولي هنا: (لَكِنٌ تَقول) أي: نزيد هنا على ما سبق أن التأويل إذا كان دليله ضعيمًاء كان 
مردودًا كا سبقت الإشارة إليه هناك ويسمى «التأويل البعيد»» بخلاف ما دليل إرادة 
ا لخفي فيه قوي» فإنه صحيح» ويسمى «التأويل القريب)». 

فمن القريب بل المتعين تأويل آيات الصفات والأحاديث المشكلة» فإن الدليل العقلي 
والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهره» بل اتفاق السلف والخلف على منع هله على الظاهر 
إا حال اة وقد سن ر ذلك مات" 


وأما في أدلة الأحكام الفرعية فكثير» كتأويل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 


(1) بل هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجاعةء وقد سبق بيان ذلك في مقدمة تحقيقى (ص۲"). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة . 
بالسواك" أي: أمر إجاب» فن مطلق الأمر قد ورد في قوله: «استاكوا». ٠‏ 
وأمثلة ذلك كثرة جدًا 
وأما التأويلات البعيدة فذكرت في التّظم منها مثالين: 
أحدهما: تأويل الحنفية قوله ية لخيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة: «أمُسك 
أربعًا وفارق سائرهن» على أن المراد: ابتدئ نكاح أربع إن شئت بعد مفارقتك [مَن]° 


تقرر نكاحه من الأربع الأوائل. 

ونحوه تأویل «الأربع» بالأوائلء آي: مسك الأربع الأوائل وفارق سائرهن» وهو مَن 
بقي بعد الأوائل. 

as a e a E 
bi i ا لحاجة داعية إليه قرب عَهده بالإسلام:‎ 
) و‎ 

وآيضًا: فالابتداء بجحتاج إلى رى من يبتدئهاء ويصير التقدير: فارق الكل» وابتدئ بعد 
ذلك من شئت. فيضيع قوله: «اختر أربعا)؛ لأنهن قد لا يرضين - أو بعضهن - أن يرجع 
إلبه. 
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(۱) سبق خرججه. 

(۲) مسند أحمد (رقم: ۱۸۳۵)» مصنف ابن بي شیبة (۱۸۰)ء مسند البزار (6/ ۱۳ء رقم: ٠ »)۱۳١۲‏ 
سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١١٠)ء‏ وغيرها. قال الشيخ الألباني: ضعيف. (السلسلة الضعيفة: 
۸. وانظر كلام الحافظ ابن الملقن عليه في (البدر المنیر» ۲/ .)٤١‏ 

(۳) سبق تخر جه. 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأيصًا: الأمر للوجوب» وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل؟ 

ومن نَم قال أبو زيد من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه» ولو صح عندي لقلتٌ به. 

وهذا قلت في التظم: (مَا لَه مِنْ عَضدِ)ء أي: ليس لتأويلهم بذلك شيء يعتضد به. وقد 
سبق فوائد تتعلق بهذا الحديث في قاعدة: «ترك الاستفصال») فليراجع 

قال ابن الحاجب: (وأما تأويل قوله ية لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: «اختر 
آیتھ) شفت» ‏ فأبعد)'. 

آي: تأویله بمثل ما سبق فی حدیث غيلان أبعَذ؛ لا سبق من الأمرين» وزيادة آمر ثالث 
وهو التصريح بقوله: «أيتهم| شئت)؛ لظهوره في أن الترتيب غير معتبر. 

وهم أيضصًا تأويل ثالث يشمله|ء وهو أنه لعل هذا كان قبل حَصر النساء وقبّل تحريم 
الجمع بين الأختين. وهو مردود با سبق. 

ا مخال الثاني: 

تأويلهم قوله تعالى: ¥ فإِطعام سيين م سحي مسكيتًا # [المجادلة: e‏ طعام ستين 
اوق ون م ولو كان ذلك لمسکين واحد في ستين يومًا؛ أن المقصود دفع 
ا لحاجة» وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يومًا؛ فاستويًا في الحكم. 

ووجه بده أنه تعطيل للتّص؛ إذ جعلوا [المعدوم]" - وهو «طعام» - مذكورًاء فيصح 
کونه مفعولا ل إطعام»» وجعلوا المذكور - وهو استين مسکیتا» - عَدمًا مع صلاحیته 
لكونه مفعولًا ا «إطعام» مع ظهور قصد العدد؛ لفضل المماعة وبركتهم وتظافر قلو م على 
(۱) سبق تخر مجه. 
(۲) ختصر المنتھی (۲/ )٤۱۹‏ مع بيان المختصر. 
(۳) في (ص» ق): المعلوم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


الدعاء للمحسن» وهذا لا يوجد في الواحد؛ وهذه الحكمة شرعَت الجاعة في الصلاة 
وغیرها. 

وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال. 

قال إمام الحرمين: (ولأن «أطعم» يتعدى إلى مفعولين» والمهم منه) ما ذكرء وغير المهم 
هو المسكوت عنه» وقد ذكر الله عدد المساكين وسكت عن ذكر [الطعام]"» فاعتبروا 
الملسكوت وتركوا المذكور» وهو عكس الحق)". 

وانتصر الا للحنفية بو جهين: فقهي» ونحوي: 

فالفقهي: أنه لا لزم من قوم إبطال النص إلا إذا جرّزوا إعطاء المسكين الستين مدا 
دفعةًء أما في ستين يومًا فكل يوم ذلك المعطًى يَصدُق عليه أنه مسكين. فإذا أطيم في ستين 
یوما کان إطعام ستین مسکیتا؛ لأنهم لم يعينوا المعطّى» إن) ذلك على سبيل الاتفاق مثلا. 

واّما النحوي: فذکر ان سیبویه ا الملصدر ب «ما» ويقدره د «أن». فهنا ا ر «ما)» 
آي: فا يطعم ستین مسکيتا. وإليه جنح أبو حنيفة. وغ وردان 

SET‏ أن تعطيل النص بالاتحاد حاصل سواء في ستين يومًا أو دفعة» وقد سبق 
جكمة الجمع. 

ورد الثاني أن الذي يقدره سيبويه إن هو في المصدر العاملء يقدّره بالحرف المصدري 
مع الفعلى على تفصيله المشهور في الماضي والخحال والمستقبل. 

قال ابن السبكي: (وقد أرسلت إلى الشيخ جال الدين ابن هشام وهو عَم هذه 
(۱) كذا في (ص» ق)» لكن في (س): الاطعام. 
(۲) البرهان .)۳١۱/۱(‏ 
(۳) إیضاح المحصول (ص۳۹۹-٠٠٤).‏ 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأقاليم الآن بالعربيةء فقال: لا يعرف ما قاله المازري في كلام ا 

وحينئذ فا قاله المازري إنا هو إذا كانت «ما» موصولة بمعنى «الذي» حتى يكون 
مُعبَرَا به عن الأمداد التي هي الطعام. 

ومن أمثلة البعيد أيضًا تأويلهم قوله ب في) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارَقطني عن عائشة: «أيم) امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»”“ على 
الص وات وكات 

وو جاه أن اضفر ا ا ةى ان لر يه قد الما قرط ها الاو 
على مذهبهم» فان الصغيرة لو زوجت نفسهاء كان العقد عندهم صحيحًا [لكن]" يتوقف 
على إجازة الولي. فلها ألزموا بذلك» فروا إلى حمله على الأمةء فألزموا بطلانه بقوله ي: «فلها 
لمهر»“. ومَهر الأمَة إنا هو لسيدهاء ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبةء فقيل هم: هو 
أيضًا باطل؛ لان صيغة العموم الصريحة [ لمو دة“ بضم «ما» معها في قوله: «آیا» على 
صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة للمخاطبين في غاية البعد. 

وقد رتبها في «المختصر» وتبعه في «جمع الحوامع» لما قررناه في الجحدالء وهو من المحاسن 
المغفول عن إدراكه. 


(۱) رفع الحاجب (۳/ .)٤٦٥‏ 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) في (ص» ق): لا. 

)٤(‏ سنن أبي داود (رقم: ۲۰۸۳)» سنن ابن ماجه (رقم: 4۹ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحیح ابي داود: ۲۰۸۲). 

)٥(‏ في (ت» س» ض): المذكورة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة YD‏ 


ومنها: حملهم حديث أبي بكر في «كتاب فريضة الصدقة» في «البخاري): «وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة»”“ وني رواية أبي داود 
والترمذي من حديث ابن عمر: «وفي الغنم في أربعين شاة شاة» على أن المراد: في أربعين 
شاة قيمة شاة؛ ؛ لأن اندفاع الحاجة كا تكون بالشاة ةتكون بالقيمة. 

وهو يودي إلى بطلان الأصل؛ لأنه إذا وجبت القيمة» لم جب الشاة؛ فعاد هذا 
الاستنباط على النص بالإبطالء وذلك غير جائز. ٠‏ 

قيل: وفيه نظر؛ لأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة» بل قالوا: يتخير بين الشاة وقيمة الشاة. 

وهو استنباط یعود بالتعمیم کا في ا بثلاثة أحجار»”“ تعمم في الجرّق 
ونحوها. وني: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» ‏ تَعمّم في كل ما يشوش الفكر» ولا يعود 
بالابطال. 

وأجيب بان الشارع لَعلّه راعَى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني» في فیتشارکان في 
ا لجنس» فيبطل بالقيمةء فعاد بالبطلان من هذه الجهةء وباب الزكاة فيه ضرْب من التعبد. 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) مسند الشافعي (ص۳١ء‏ رقم: ۳۸)» سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٤۳۷‏ ,٠٠٥)ء‏ وغيرها. قال 
الحافظ ابن الملقن في (البدر المئیر» ۲/ :)۲۹١‏ (هو حديث صحيح). 

)٤(‏ مسند آحمد »)۲۰٤۰٥(‏ سنن ابن ماجه (رقم: »)۲۳۱١‏ وغيرهما بلفظ : (لا يقضي القاضي بين انين 
وهو غضبان). قال الألباني: صحیح. (صحیح ابن ماجه: ۱۸۸۸). 

وهو في صحيح البخاري (1۷۳۹) بلفظ : (لا يقضين حکم بين انين وهو غضبان). وني صحيح 

مسلم (۱۷۱۷) بلفظ: (لا بحم آحد بین اثنین وهو غضبان). 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قلتٌ: وأيصًا فإذا كان التقدير «قيمة شاة)» يكون قوهم بإجزاء الشاة ليس بالنص» بل 
بالقياس» [فيترك] ‏ ا منصوص ظاهرًا ويخرج ثم يدخل بالقياس. فهذا عائد بإبطال النص 
لاعالة. 

ومنها حديث: «لا صيام لمن 1 يبت الصيام من الليل». وقد رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر على خلافِ في رفعه ووَقفه. ورواه الدارقطني 
عن عائشة [مرفوعًا]. حلوه على صوم القضاء والنذر؛ بناءً منهم على مذهبهم في صحة 
الفرض ية من النهار. 

الاين الاجبا (فجعلوه لن . 

أي: في حملهم العام على صورة نادرة. فإن ثبت ما ادعوه من الثكم بدليل كا قالواء 
فليطكَّب هذا الحديث تأويل قريب غير هذاء مثل نفي الكال» فقد قال إمام الحرمين: إنه 
أقرب من التأويل السابق. 

قال: (وهو أقرب أيصًا ما قاله الطحاوي وتبجًح به من أن المراد النهي عن الاكتفاء 
بنِيةَ صوم الخد في بياض نمار اليوم» بل عليه أن يؤخر النية إلى غيبوبة الشمس؛ حتى يكون 
بإيقاع النية في الليل مََيْتَا. وزعم أن هذا التأويل يجري في جيع أنواع الصوم فرضا 
ونفلا). 


(۱) في (ق» ص): فيدرك. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) لیس في (ص»› ق). 

)٤(‏ مختصر المنتهى (۲/ )٤٠١‏ مع بيان المختصر. 
)٥(‏ البرهان (۱/ .)۳٤٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ال انا ( وهر کا غ ل ام اهر ای د او 

وال اا ا فا ري ا او د اغ 
فنوى قبل غيبوبة الشمس. فظاهر العموم بطلان صوم الجميع. 

وقال الطحاوي: يستقر مَّن لم ينو أصلا ومن قَدّم النية على الليل» ويخرج عنه مَن أخرج 
النية عن الليل ووقعها في نهار الصوم بناءٌ على القياس على التطوع المنصوص عليه. 

وقد أطال الإمام في رَد بها لا مزيد على حسنه. . 

ومنها هلهم قوله تعالى: # ولنرى ألْهَرَيل ‏ [الأنفال: ]١‏ في آيَىٌ الفيء والغنيمة على 
الفقراء منهم ذون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الخلة» ولا خلة مع الغني. فعطلوا لفظ العموم 
مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغتّى. 

فإن عللوا بالفقر وإِنْ لم يكن قرابة» فعطّلوا لفظ: ¥ ڏوى الْقَرّ ) [البقرة: ۱۷۷]. 
وإِنِ اعتبر وما معًا فلا يبعد» وغايته تخصيص عموم كا فعله الشافعي في آحد القولين في 
تخصيص اليتامى بذوي الحاجة. 

نعم» هو أنزل من صنيع الشافعي في اليتامى؛ من وجهين: 

أحدهما: أنه زيادة على النص» كالإيمان في «رقبة)» وأبو حنيفة يرى ذلك تَسخًاء والنسخ 
لا يكون بالقياس واستنباط المعنى. بخلاف ما قال الشافعي في اليتامى» فإنه لا يرى الزيادة 
تسسا ا 

والثاني: أن أفظ «اليتيم مع قرينة إعطاء المال مشعر بالحاجة» فاعتباره مأخوذ من تفس 
الآية. واليتيم إذا تجرد عن الحاجة» غير صالح للتعليل» بخلاف القرابةء فإنها مناسبة 


.)۳٤٤ /۱( البرهان‎ )۱( 


GYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


للوکرام باستحقاق خس الخمس. 

ومنها قوله تعالى: ¥ نما آلكدَقت € [التوبة: ]٠١‏ الآيةء مله مالك على أنه بيان 
للمصرف دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء. 

وقد تقل عن الشافعي استبعاده» وذلك واضح؛ لأنٌ الاقتصارَ على صن تعطيل لا 
تأويل؛ لأن «اللام» للملك» والعطف للتشريك فيه. وقد وافقنا المالكية في ما لو أوصى 
بثلث ماله للفقراء وني الرقاب وفي سبيل الله على أنه لا جوز صرف الثلث إلى أحدها. 
ولذلك أوضح الشافعي مذهبه بمسألة الوصية. 

قال إمام الحرمين: (ولم يظن - يعني الشافعي - أن أحدًا نجيز أن بقدم في مسألة الوصية 
على منع) '. انتھی 

وذ ا خت بي لاخر ا ا ا مهف الصدقات. 

ولم يَرْتّض ابن الحاجب أن التأويل في هذه الآية من البعيد. 

قال: (لأن مساق الآية قبلها [والرد] على لمزهم في المعطين ورضاهم في إعطائهم 
وسخطهم في منعهم یدل علیه). 

ان غل ان ار ان ارف 

وبا لحملة فا لحدال بين الفريقين في ذلك طويلء» لا يليق ذا المختصر. والقصد التمثيل. 


۰ » ء ٤‏ ۳ ۴ ۶ 
ومنها حديث: «دكاة الحنن ذکاة أمه» رواه ا حمد وابن حال من حديث ای سعد 


(۱) البرهان (۱/ .)۳٠١‏ 
(۲) في (ص): وارد. 


(۳) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۲/ .)٤١١‏ 
(06 فك أحمد (رقم: 11۳1( سنن الترمذي (رقم: (1٤۷٦‏ > صحیح ابن حبانٰ (0۸۸۹). قال 


الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١٤١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


SE hE 
أمه إذا لم يدر على ذبحه.‎ 

ی ا ووراک 6 اعا غل قد 
«كذكاة أمه»» فنصت على إسقاط الخافض. وعلى هذا يحملون رواية الرفع على حذف 
مضاف» أي: «مثل ذکاة آمه»» ويو جهون النصب بتوجيه آخر» وهو آنه منصوب على 
المفعول المطلق المبين للنوع» والعامل فيه «ذكاة» اا والخر حذوف» أي: «اواجبة» أو: 
«لازمة» أو نحو ذلك. 

لكن أصحابنا وَّموا رواية النصب» وقالوا: المحفوظ الرفع كا قاله الخطابي وغيره؛ إما 
لن «ذكاة) الأرلى خر مقدّم» و«ذكاة» الثاني هو المبتدأء أي: ذكاة م ا لجنين ذكاة له» وإلا ۵ 
يكن للجنين مزية. ا و ا 
لبس الراد آنه بذک كذكاة آمه» بل إن ذكاة آمه ذكاة له كافة عن تذكيته» ویؤیده روابة 
البيهقي: «ذكاة ا لجنين في ذكاة امه“ وفي رواية: «بذكاة»“ 

فالنصب إن ثبت فهو على حذف هذا الخافض» لا على حذف الكاف كا زعموا. 

قال ابن عمرون: تقديرهم حذف الكاف ليس بشىء؛ لأنه لزم منه جواز قولك: «زيد 
عمرًا» أي: «كعمرو». وأيضًا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع 


)١(‏ موطأً مالك (رقم: )٠٠٤٠١‏ من قول سعيد بن المسيب» وعنه نقله البيهقي (ختصر خلافيات البيهقي»› 
.(Ao /o‏ 

(۲) قال الإمام البيهقي في (مختصر خلافيات البيهقي› ٥‏ ۸: (روى مالك عن افع أن عبد الله بن عمر 
ظا کان ل «إذا ترت الاق فذكاة ما في بَطتها بذكاتها إذا کان قد تم خلقه وَتم شعره» قإِذا 


ا 2 ست ۰ رت ۰ ت سے © م 
خرج من بطنها - يعني حَيا - ذبح حَتى يخرج الدم من جَوفه). 


VD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


NEE E a ت‎ n 
لضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو حينئذ دليل للشافعي؛ لأنٌ الثاني إن يكون وقتَ‎ 
للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع.‎ 

وأما ما قالوه في تقدير الرفع فساعدهم ابن جني - على عادته - وقال: إذا حمل على ما 
قاله أبو حنيفةء يكون المجاز وقع في الخبرء وهو الكثير» فكان الحمل عليه أَوْل. 

وهذا مردود با قاله ابن عمرون؛ لأن سياق الحديث وسؤاهم: أنلقيه؟ أم نأكله؟ 1 
يكن لأنهم شكوا أن ما أدرك ذكاته وذكي من هذا الصنف المأكول يحل أكلهء وإن) سألوه 
عن ما عدر فيه الذبح؛ فوجب حله على ذلك؛ ليكون الجواب مطابقًا للسؤال. 

ومنها حديث الحسن» عن سمرة» عن النبي يي4: «مَن مَلَكَ ذا رَجم مَخْرَم فهو 
حر . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني» والترمذي وقال: لا نعرفه 
مسندًا إلا من حديث حاد عن قتادة عن الحسن. 

وقد [تکلم]" في هذا الحديث غير واحد من الحفاظء وقد رُوي من قول عمر ومن 
قول الحسن» وقال النسائي: (حديث منكر). وروي من حديث ابن عمر وعائشة. 

فعلى تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع؛ لأن مذهب الشافعي 
اختصاص العتق بذلك» لا مطلق الرّحم. لكن ليس للشافعي احتياج هذا الحمل في ثبوت 
الحكم» إنا له أدلة أآخرى مشهورة في الفروع» مع ضعف هذا الحديث من الأصل. فليس 
هذا ا لحمل بمرضى عند الخذاق. 
0 سنن ان داود (رقم: »)۳۹٤۹‏ سنن الترمذي (رقم: »)۱۳٠۹١‏ وسنن ابن ماجه (رقم: »)۲٥۲۴٤‏ 


وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)١١ ٤١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنها حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» ویسرق الحبل؛ فتقطع 
يده»”. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. له بعضهم عل البيضة من الحديد وحَبل 
السفينة. حكاه ابن قتيبة عن حى بن أكتم. 

ووَجه بعده آنه ليس موضع تكثير لما يقطع به السارق» إنا هو موضع تقليل؛ إذ لا 
يقال: قبح الله فلانًا؛ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر. إن يقال: عرض يده في خلق 
رث. وإنما سياق الحديث في درج السارق من القليل إلى أن يصعد» فأول ما سرق بيضة 
الدجاج مثا والحبل الذي ثمنه يسير» وإِن كان لا يقطع با لكنه يتدرج إلى أن يسرق أكثر 
فأکثر حتی يسرق نصابا؛ فتقطع. ا 

وأما ا لجواب بأن ذلك كان أولا ثم جاء الإعلام بأنه لا يقطع إلا ني ربع دينار فصاعدا 


DS: e 


۲( ء۶ 
1 اخرجاه. 


ومنها حدیث: «(أمر بلال أن يشفع الأذان» 

نقل عن بعض السلف أن الأذان فرادى» وأن الحديث مول على أن مجعل آذانه شفعًا 
لأذان ابن أم مكتوم. 

وضعّف أن بلالا کان يؤذن بليْل» وابن آم مکتوم يتأخر حتى يقال له: «أصبحت 
آص خت( را ا انان ؟! 


.)۱۹۸۷ صحيح البخاري (رقم: ۰۱)» صحیح مسلم (رقم:‎ )١( 
A a O 8 a 
.)٥۹۲( صحیح البخاري‎ )۳( 

(6) کذافي (ص» ق)» لکن في (س): الاذان. 


TD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والأجود الرد بغر ذلك» وهو ثبوت كون الأذان مثنى. 
ء 2 ء ۹ ت مو کے ںو 1 
وقد أشرت إلى هذه التأويلات البعيدة كلها بقولي في النظم: (مثل ذا لن يقبلا). والله 


اعلم. 


(۱) مسند امد »)۲۷٤۸۰(‏ صحیح ابن خزيمة »)٤٩٩(‏ صحیح ابن حبان »)۳٤۷٤ )۳٤۷۳(‏ وغيرها. 
) قال الألباني: صحيح. (التعلیقات الحسان: .)١٤١٤‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


۹۸“ فشر «المُحُمَل» ال فيا مَقَّى› رَمَاهُتَا ا E‏ 


ر 


4 ارم المين ابتداء آي «(وآلكارق) لايراء 


الشرح: 

آذ ومن أقمام القرل: الكل و«النة. وقد سبق أيضا فى تات الالفاظ 
تفسيرهما وحلهما» ولكن نذكر هنا من أمثلتهم] وأحكايه) طَرفًا يتضحان به. 

وعدم على ذلك أنه قد سبق أن المجمل أصله ن احمل وهو الجمع» ونزيد هنا أن من 
معانيه اللخوية أيضًا: الإام» : من أل الأمر) أي: ا 

ومنها: التحصيل. من «أ حمل الشىءا: حَصله. فيمكن أن يكون الاصطلاحي من واحد 
منها. ۰ 

وأما ني الاصطلاح فذكروا له تعريفات» وا مختار ما أسلفناه من التعريف هناك إلا أن 
قولي فيه: (ما َم تتضح دلالته) يشمل ما هو المقصود هناك من أقسام القولء ويشمل الفعل 
أيصًا؛ لأنه لا تتضح دلالته. ٠‏ 


لفاك اختاره اب الحاجب» عمف تفسيره إ اللفظ الذي لاهم من عند الإطلاق 


(۱) في (ن۱): نبين. 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


شىء بأنه يدخل فيه المُهْمّل والمستحيل. 

أي: لأنه لا يهم د من المَهمَل شيءء وآمًا المستحيل فليس بشيء. 

وانتقّد ذلك بأن قوله: «عند الإطلاق» يقتضي أنه يفهم منه شىء عند التقييد» فلا يدخل 
المهمل ولا المستحيل؛ لأنيا لا يفهم منها شىء لا عند الإطلاق ولا عند التقييد. 

فلت : إدا يقهم مئه لل الإإطلاق شىء فتقسمده ٤‏ ذلك وعدم تفده سواء؛ لن 
التقييد لا حدث للمطلق دلالة بعد أن لم تكن. وإنما الحادث من دلالة المطلق عند التقييد من 
جحموعه|» لا من اللفظ وحده. 

ال ان الاخ( یار أى: هذا e e e‏ 

وس ا ا «المبّن» إنما يكون من الابتداءء أو إما آنه کان حملا ثم صار فا 

فمن الذي ت بعضهم من «المجمَل» وهو من الین ٤‏ الابتداء قوله تعالٰی: لوالشارق 
والسا ر فة فاقَطْعُواً أيديهما € [الائدة: ۳۸]. ا ا مجمّل؛ لأن اليد تطلق على ما 
يطلق على الإبانة وعلى الجرح؛ فيكون جملا 

والصحيح أنه لا إجمال في ذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب؛ لصحة إطلاق بعض اليد 
لا دونه والقطع حقيقة في إبانة المنفصل» فلا إجمال في شىء منهماء فإطلاقها إلى الكوع مجاز 
قام الدليل على إرادته في الآية وهو فعل النبي بيه والإجماع. والله أعلم. 
(۱) ختصر المنتهی مع شرح الأصفهاني (۲/ .)١۸‏ 
() ختصر المتتهی مع شرح الاأصفهاني (۲/ .)۳١۸‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة YD‏ 
ڪڪ ڪڪ چک 


ص: 


م ا ~ o‏ ا سے 9 ت 2 سر ت 
٠‏ وله اتخري م الامهاتِ ورت خوكَاين المكحرمَاتِ 


الشرح: 


7 ى ) ر س رو ر 
اي: وما عد من «المجمل» وهو من «المبين) نحو قوله تعالى: # حرمت عَليڪمَ 
”ےھ و مھ و لر 


مهك € [الساء: ۲۳]ء # حرمت عليكم ألمَيعة € [الائدة: ۳]ء فإنه بحتمل تقديرات» فزعم 
الكرخي والبصري وبعض أصحابنا أنه مجمَل. 

والصحيح - وهو مذهب الشافعي كا قال ابن برهان - أنه من «المبين»» قال: خلافا 
ا ا الشات ن امج عله د و دا2 الف و كل اح 
التقديرات وهو الفعل المقصود من تلك الذات التي اند التحريم إليهاء بدليل أنه لو قال 
لخيره: «حرمت عليك هذا الطعام»» عقل منه تحريم الأكل»ء فكذلك يعقل من تحريم الميتة 
تحريمُ أكلهاء وكذلك الأمهات المعقول فيهن تحريم نكاحهن» فلا إجال. 

واحتج هذا الشيخ أبو حامد باحتجاج الصحابة بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى 
غيرهاء فلو م یکن من المبيّن» م يحتجوا بها. 

نعم» إذا لم يتضح أحد المجازات رة بقرينة ولا بشهادة عرف» قدّر الجميع؛ لأنه 
الأقرب إلى الحقيقة» كقوله بية: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها؛ فأكلوا ثمنها» . فلو ل يعم جميع التصرفات» ل اتجه اللعن في البيع. وقد سبق 
شرح هذا کله في دلالة المقتصّی [ني] باب العموم في أنه يَعُم؟ أو لا؟ 


(۱) سبق تخرججه. 


(۲) كذا ني (س» ت)» لكن في سائر النسخ: وفي. 


VED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أما إذا قلنا بأن الأحكام تعلق بالذوات وأا توصف بالجل والحرمة كا ذهب إليه 
المعتزلة ويعرى للحنفية أيصاء فعدم الإجمال فيها واضح. 

نعم» اختلفوا في الأحكام هل تكتسب ا الذوات صفة؟ أو لا؟ 

فالجمهور على المنع وأا من صفات التعلق. فإذا قيل: هذا الشئ نجس» فليس 
النجاسة ولا كونه تَجسًا راجعًا إلى نفسه ولا إلى صفة للذات» بل الذات على حالتي 
الطهارة والنجاسة سواء لم تستفد بهذا الحكم صفة زائدة قائمة اء وإنا استفادت تعلق 
حكم الاجتناب - مثلا - في النجاسة بهاء وني الخمر تعلق التحريم بشربهاء وأشباه ذلك. 
کا إذا عَلِمْت أن زيدًا قائم أو قاعدء م يكتسب زيد بذلك وصقًاء ولا تعر من صفاته شىء. 

وذهب السرخسي وفخر الإسلام - من الحنفية - إلى أن الحكم يتعلق بالعين كا يتعلق 
الفعل بضرب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم الفعل؛ لَعدمت أحكامه بأسرهاء فوجب 
آن تکون آحکامه هي هو. 

قال: وهذا باطل؛ لأنّه قول يوجب أن يكون جميع تصرفات الأجسام وأحكامها 
وأقواضما وأفعاضها ھی هي: نه لو تصور عدم الجسم؛ اأ أحواله وأکوانه ويح 
تصرفاته» [فيجب]” أن يكون هو عبارة عن أفعاله ونحو ذلك» ولا يقول بذلك عاقل. 

قال: واعتلوا أيصا بقولك: هذا حلال وهذاحرام. 


وجوابه أنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة ومنها مجاز. 


(۱) کذافي (ص» ف( لكن في سائر النسخ: لعدم. 
(۲) کذا في (ص» ف( لكن في سائر النسخ: لوجب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واعلم ن القاضى أبا الطيب جعل من أمثلة المسألة قوله كيا: «لا أحل المسجد لجنب 
ولا لحائض»'. 

قال: (فمن أصحابنا من قال: محمّل؛ لأن الأعيان لا تدخل في التحريم» بل الأفعال. 
ويحتمل أن المقدّر «المرور» أو «المكث» فيتوقف فيه؛ إذ ليس إضار أحدها بأؤى من 
الآخر). انتهى ) 

لک قام الدليل على جواز المرور» وهو: # لا عابری سیل ٭ [النساء: ۳٤]؛‏ فتعين 
المكث» فلا إجمال. والله تعالى أعلم. 


ص: 


E Ns as ا ا‎ E, 
وي الوضوء يرءوسكة4) وني «رَفِع عَنْ آمَيّيّ الخطا» تفي‎ 
کكاك: لا ێكاح إلا بولئ» ورتخوه فواضح ذامنځلی‎ ۲ 
الشرح:‎ 
هذه ثلاثة مواضع أخرى قيل: إا مُجْمَلة. والصحيح خلافه.‎ 
أحدها:‎ 
ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل؛‎ »]٦ قوله تعالى: ¥ وآأمسخوا برعُوسكمَ € [الساء:‎ 
البعض. وحكاه في «المعتمد» عن آي عبد الله‎ i لتردده بین الكل والبعض» وأن الست‎ 
البصري. والمرجُح أنه لا إجال؛ لأن:‎ 
من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بالبعض - كالشافعية - اعتادًا على إفادة «الباء»‎ 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التبعيض» أو آنه لو لم يكن المراد بعد دخول «الباء) البعض» لم .تكن ها فائدة؛ فان ((مسح) 
يتعدى بنفسه. أو أن الرس آلة و«الباء» للاستعانةء والآلة لا يمسح بجميعهاء فلا إجمال 
لله , 

ومن رأى مسح الكل - كالالكية على المشهور عندهم - لتعلق الحكم بالرأس» 
والأصل والحقيقة هو الكل» فلا إجمال أيضاعنده. 

ومن قال: إن القدر المشترك بين مسح الكل والبعض» فيْصْدّق مسح البعض. وَسّبه ني 
«المحصول» للشافعى. وقال البيضاوي: (إنه ا لحق). لكنه غخالف ا أسلفه من أن «الباء» 
تجيء للتبعيض كالآية. ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت 
التبعيض بالعرف» لكن نقل في «المعتمد» عن بي الحسين أن اللغة تقتضي مسح الجميع. 

ثم قال ابن الحاجب: (وعلى قول الشافعي ومن وافقه لا إجمال). انتهی 

وعبارة الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»: فكان معقولًا في الآية أن مَنَ مسح من 
کله. 

قال: (فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك 
فمعنى الآية أن مَّن مسح شينًا من رَأسه أجزأه). انتهى 

یت الشافعى التبعيض بالعرف کا زعمه ابن الحاجب. 

ومن قال بالإجمال زعم أن الستّة بينت المراد وهو مسحه ية على ناصيته وكمل على 
العمامة» ففي رواية عن أبي حنيفة: إذا مسح بناصيته» أجزأه» وهي ما بين النزعتين» وهي 
أقل من الربع. والرواية الأخرى المشهورة عنه وا قال أبو يوسف: أنه لا بد من مسح ربع 


(۱) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۲/ .)٠٠٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TD‏ 


الرأس بثلاثة أصابع. 

وقال زفر: (الواجب الربع مطلقًا كيف مسحه). 

وقال محمد بن مسلمة من المالكية: ( جوز اقتصاره على الثلثين). وقال أشهب: (على 
الثلث). 

رالکل تعلق بیان ماني الية ه من الإجال على رأم 

قوله ئيا: رفع عن أمتي الخطاً»» وقد سبق في باب العموم تخريجه وفي وجه دلالة 
الاقتضاء منه وتقرير آنه ونحوه ليس من المجمل. 

والقائل بأنه مجمل: أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان وبعض الحنفيةء وججكى أيصًا 
عن القدرية. قالوا: لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيصًا إذا م يكن نفي المذكور مراداء 
فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد. 

اجان الان في ارون ل و اد کو ل فن د کد 
بيا إلى الحلف» فتعين أن المراد نفي ا لحكم. 

وأما الثاني: وهو احتمال المضمرات» فقد دل الدليل على المراد إما بالعُرف أو غيره على 


ر ےھ یر وگ 
ما سبق نظبره ي نحو: $ حرمت مُت عَليڪم امهَكة 4. 
فيقال هنا: دل العرف بأن المرفوع المؤاخحذة والعقاب كأ قرره القاضي في «التقريب»» 


بل قال ابن السمعاني: (إنه يمكن أن يقال: إنه معقول المعنى له أيصًاء ألا ترىئ أنه إذا 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال لعبده: «رفعت عنك جنايتك)» عقل منه رفع المؤاخحذة؟). 

أما التضمين؛ فلأنه من خطاب الوضع كا سبق في الكلام في خطاب الوضع في مقدمة 
الكتاب. ) 

فيقال هنا: إن هذا ليس بعقاب» بل جُبران للمتلفات؛ ولذلك يجري في مَن ليس مُكلَمًا 
أصلاء كالصبي والمجنون. 

أو: إن هذا العموم في نفي المؤاخذة خصَّص بالدليلء إما الإجاع أو غيره كا هو 
2 

نعم» انتقد على ابن الحاجب وجمع الجوامع» في قوهم) في «باب المقتضى)»: (إنه لا عموم 
فيه)» مع قو )| هنا: (إنه لا إحمال). 

وجوابه أنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت الإجمال؛ لأن بعض المقدرات إذا دل الدليل 
عليه من غير ن يقال بالعموم في كل المقدرات» انتفى العموم والإجمال كا بيناه هناء وسبق 
أيضا تقريره هناك. 

وحاصل ما ذكر في هذه المسألة من المذاهب - كا قاله الاصفهاني في «(شرح 
المحصول»- ثلاثة: 

- جمل. 
العرف» إلا آنه يستشی الضان كا سبق. 

- ثالثها واختاره في «المحصول»: محمول على رفع جميع الأحكام الشرعية. 


(۱) قواطع الأدلة (۱/ ۲۹۳). 


E E a ok 


وكذا حكى الثلاثة الأقوال القاضي عبد الوهاب في «الملخص» ونسب الثالث لأكثر 
الفقهاء من أصحابنا وأصحابه» واختار هو الثاني. 

ثالثها: 

قوله عي: (لا نکاح إلا و وقد رواه آبو موسی الأشعري» قال: قال رسول الله 
: ( لا نکاح إلا بولي». آخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن خا 
و صححه ابن المديني وغيره. 

وا مراد هنا هذا الحديث ونحوه ما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضار 
شيء: «لا صلاة إلا بغاتحة الكتاب» «لا صيام لمن ل بيت الصيام»» وهو كثير. وقد 
سبق تقرير المقدّر فيه في دلالة المقتقّى وني عمومه أولا. 

ا ن او عل آ ایت ا غل الل جرت اتان 
الشرعية. فإن المختل منها بشرط أو ركن يصح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو تام الأركان 
متوافر الشروط؛ ومذا قال ية للسيء صلاته: «ازجع فَصَلّ؛ فإنك لم ثَصَل». وإذا 
كانت احققة هي المراد نفيهاء فلا يحتاج نفيها لإأضار شیء؛ فلا إجال. 

وذهب القاضي أبو بكر وبعض العتزلة إلى أا مجملة؛ بناءً منه على مذهبه في نفي 
الحقيقة الشرعية» وأنٌ الشرعي للأعم [من] الصحيح والفاسد. 


(۱) سبق تخر جه. 
0 
(۳) سبق تخر جه. 
)٤(‏ سبق تخر ه. 


)٥(‏ في (ص»› ق» ش): و. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» القائلون بالإجمال اختلفوافي سببه على آقوال: 

أحدها: آنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه؛ لأن ذلك مُشامّد» وإنا ريد به أمر آخر غر 
مذكور» وهو حتمل. 

الثاني: أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم. 

الثالث: أنه بجحتمل نفي الصحة ونفي الكمال. وبهذا صرح القاضي في «التقريب). وزعم 
الاوردي أن القاضي مذهبه الوقف في هذه المسألةء وهو غير الإجمال؛ لأن القائل بالوقف 
بحصر في الاحتالين ويتوقف على رجحان أحدهماء وأما القائل بالإ حال فيقول: يحتمل 
احتهالات كثرة؛ فکان مجملا. 

وني هذا الفرق عندي نظرء وبا لحملة فالمدرّك في غالب هذه المسائل ما قررناه من 
الشبهة والحواب» وإلى ذلك أشرت بقولي: (فوَاضح ذا مَنجَّليٰ). أي: فلا يعد من الإجمال 
مع وضوح المراد. 


® 
لدد + 
+ 


4 + 


اختلف في مواضع هل هي من المجمل؟ أو لا؟ والخلاف فيها قوي» منها: 
قوله تعالى: # وح لآل الع 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وللشافعي فيها أربعة أقوال: 
أحدها: آنا عامة خصصها الكتاب. 

الثانى: عامة خصصتها السنة. 

الغالث: جملة بيّنها الكتاب. 


الرابع: مجملة بنتها السنة. 


واختلف قوله أيصًا ني قوله تعالى: ¥ وَدَاتوأ الركوة € [البقرة: ]٤١‏ على قولين: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أحدهما: عام خصصته السنة. 

والثاني: مجمل بينته السنة. 

وا الاقف ان وال رل وغهد ار للخ مو غي اران أو هة 

وفيه سؤال» وهو أن اللفظ في كل من الآيتين مُفرد مُعرّف فإِنِ عَمّ ِن حيث اللفظ 
فليعم في الآيتين. أو العنى فليعّم فيه أيصًاء وإن ) يم لا من حيث اللفظ ولا ا معنى َه 
مستويان مع أن الصحيح في آية البيع العموم وني آية الزكاة الإجمال. 

وجوابه أن في ذلك يرا وهو أن جل البيع على وَفْق الأصل من حيث إن الأصل في 
النافع ا حل وني المضار الحرمة بأدلة شرعيةء فمه) حرم البيع فهو خلاف الأصل. 

وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل؛ لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته» فو جوبها على 
حلاف الأصل. 

والآخبار الواردة في البابين مشعرة ذا المعنى؛ فلذلك اعتنى بي ببيان المبيعات 
الفاسدة» كالنهي عن بيع حَبل الخحبلة» والمنابذة والملامسة وغير ذلك» بخلاف الزكاةء فإنه ن۵ 
يٌعتن فیها ببیان ما لا زكاة فیه. فمن ادعی وجوہا في حتاف فيه کالرقیق والخیل» فقد ادعی 
کا على حلاف الدليل. 

وأما ترذد الشافعي في آية البيع هل المخصّص [أو]" المييّن ها الكتاب أو السنَة؟ دون 
الزكاة؛ فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى: ¥ حرم آلرَبُوأ € [البقرة: ١۲۷]ء‏ والربا من أنواع 
البيع اللغويةء ولم يُعقَب آية الزكاة بشىء. والله أعلم. 


(۱) في (ص» ق): أم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


۳ راتا «اليّان» إخراح إى حَوزالتَجّل مَايکونمُشکلد 


الشرح: 

الإشارة بذلك إلى أن هذه الأمثلة إن) | بحم عليها بأا كانت مجمَلة ثم بت فصارت 
من المجمّل أولا ومن المين آخرًّاء بل حُكِم عليها بأا ميّنة من الابتداء؛ لأن «البيان» فشر 
بأنه الإخراج من حَيّر الإشكال إلى حيز التجلي. وهذه لم تكن في ابتدائها مُشكلة» بل 
واضحة كا بيناه. 

واعَلَّم أن البيان يُطلق تارة على فعل مين وهو التبيين» كالسلام بمعنى التسليم 
والكلام بمعنى التكليم. فهو اسم مصدرء لا مصدرء لعدم جريانه على الفعل. 

ويُطلق تارة على الدليل الدّال على ذلك» وتارة على المدلول وهو لمن (بالفتح)ء أي: 
تعلق التبيين ومجله؛ فون ك اخحتلف العلهاء في تفسير «البيان». 

فالتعريف الذي ذكرناه جار على الإطلاق الأول» وهو الذي عرف به الصيرفي كا نقله 
ابن السمعاني وغيره» وجرى عليه إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب» إلا أنهم زادوا 
عليه: (والوضوح)؛ تأگیدا وتقریرًا: 

وأورد عليه أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه البيان ابتداءَ وهو الظاهر من عَيْر سبق إجمال. 

قال ابن السمعاني: (فإنه ربا ورد من الله تعالى بيان لا لم خطر ببال أحد). 


وأيضًا ففى التعبر ب «الحيز» - وهو حقيقة في الأجسام - تجوز في إطلاقه في المعانيء 


(1) قواطع الأدلة .)۲١۸/۱(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ونحوه «التجلى». 

وأجيب عن الأول: بأن السامع لا يرد من المبين بمنزلة مَن أشكل عليه الحكم في 
ذلك؛ إذم يكن عنده عِلم من ذلك. كذا أجاب به القاضي عبد الوهاب» ولكن في تسميته 
عدم العلم فالا وغل ا هذا فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحًا من الابتداء 
بياتا. وقد لا يختاره الصيرفي» وخص البيان بها سبقه إشكال فبينه. 

وعن الثاني : بأ المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف كا صرح به الغزالي» وسبق بيان 
أول الكتاب. 
وعَرّف الأكثرون - ومنهم الآمدي - البيان بأنه الدليلء والبصري بأنه العلم الحاصل 
عن الدليل. وهذان مفرّعان على الإطلاقين الآخرين. 

وممن اختار تعريف الصيرفي: القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا. 

واعترضه ابن السمعاني بأنْ لفظ «البيان» اظهر ا اج الشيء» إلى آخره. 


ل 

وقال الماوردي: إن حمهور الفقهاء قالوا: «البيان» إظهار امراد بالکلام الذي لاهم من 
المراد إلا به. 

قال ابن السمعاني: (وهو أحسن ين جميع الحدون)٨٠.‏ 
والعجب أه ورد عل الصیرني الین تدا ولا شك في ورود هن بل أذل؛ لا 
صرح بتقدم کلام | يهم هم المراد منه. 

وأيصًا فالبیان قد برد على فِعْل» ولا يمى مثل ذلك کلاما. 


(۱) قواطع الأدلة (۱/ .)٠١۹‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


واعلَم أن الشافعي في «الرسالة» قال: («البيان» اسم جامع لأمور متفقة الأصول 
2 مبة الفروع). ولیس مراده 1 تفسبره کا فهمه ابن داود وقال: إن الان بين من 


التفسير. وإنا مراده آنه أنواع مخحتلفة المراتب» بعضها 


ك هه مه il‏ ۰ ى 1 + س ۶ 8 
لتدبر» ومنه ما بحتاج له. وقد قال بي: إن من البيان لسحرًا»" ان تعض الان ار 


من بعضص. 


والميين وغير ذلك ما سبق؛ ولذلك عَقد الشافعي لكل من الأآنواع بابًاء فقال: «باب البيان 


الأول»» «(باب البيان الثاني»» وهكذا. 


وللحنفية في أصوهم اصطلاحات في البيان وأقسامه مشهورة. والله أعلم. 


ص: 


{ تم و من «المُجمَل) اف القَرآان 
وال مسابة) امه کے مَصَّى 


رمنةمَاإخالٴئدانمَخى 
۷ كمَوْلِو َل مَلا: أو يفوا 
ت وَالقَزء ني المقرُوء 
۹ وة الس ورني جداره 


.)۲١!ص( الرسالة‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (رقم: «(A01‏ صحيح مسلم (رقم: 1۹ .(A‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

الشرح: 

أي: إذا تحرّر معنى الإجمال والبيان» انبنى عليه معرفة ما ورد جملا وم یرد بیانه» وما 
كان جملا ووَرَد بيانه. فالوارد من المجمَّل إما في الكتاب أو السّنة أو في كلام العرب 
وغيرهم؛ فذكرنا هنا الأنواع الثلاثة: 

الأول: ما وَرَدَ ني القرآن جملا ولم يأت بيانه» ويسمى «المتشابه» كما سبق في تقسيم 
الألفاظ أن النص والظاهر يقال هما «المُحكم»ء وغيرهما المقابل فما - وهو الذي 1 تتضح 
دلالته لا في الابتداء ولا في الانتهاء - يقال له: «المتشابه». والأصل في ذلك قوله تعالى: 

مه ۶ات حگمت هن آم الكعس وأ I O)‏ 

وهذا لِأَصح الأقوال دليل واضح» والثاني: ان القرآن کله حکہ؛ لقوله تعالی: #کک 
أَحكَمَتَ ايس € [هود: »]١‏ والثالث: کله متشابه؛ لقوله تعای: ¥ کرل أخس لخديف 
کتبا ممَسبها € [الزمر: ۲۳]. PD‏ 

فعَلَ الصخيح ليس الراد بالمحكم والمتشابه في الآيتين الأحيرتين ما أَرِيدَ في الأولى» بل 
مراد بالمحكم في الكل آنه لا خلل فيه بوجه من الأوجه» بل في غاية البلاغة والإحكام لا 
أريدّ فيه من المقاصد. 


\e 


يفت 


والمراد بأن الكل متشابه أي: يشبه بعضه بعصا في الح والصدق والإعجاز وني البلاغة 
وا معاني اللطيفةء وأنَ بعض معانيه يشبه بعصا من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد 
والقصص والأخبار وغير ذلك ما ليس له انحصار. 

وعلى القول بانقسامه إلى حكم ومتشابه ففي المراد بكل منه| أقوال كثيرة أَرْجَخُها ما 
اقتصرتٌ عليه هنا من أن «المحكم» المتضح المعنى كيف کان أمرّا أو نيا أو خبرًاء وان 
«المتشابه» ما ل يتضح» وعِلمّه عند الله ا لع عليه عباده. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما ما كان أولا غير متضح ثم وضح فهو القسم الثاني» وقد باه عقب هذا» وهو ما 

أريد في قوله تعالى: ¥ لِعَبينَ للناس ما رل اليم € [النحل: ٤٤]؛‏ إذ الآية الأول وهي: 
مه ايت مت هن آم آلكتس وار بهت € لا حصر فبها؛ بدليل «منه» 

الدالة على البعض. 

نعم» في ثبوتِ هذا القسم - وهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع الأمة عليه وربا 
طلم عليه بعض أصفيائه دُون الأمة - خحلافٌ. 

فال ال اغى دة فير ( دهي عات اکان زل ان کل اران غي أذيكرن 
معلومًا وإلا أدّى إلى إبطال فائدة الانتفاع به). 

ويناسب هذا القول أن امفسرين م يحجموا عن تفسير شيء من القرآن ويقولوا فيه: (إنه 
متشابه لا يعلمه إلا الله)» بل فسروا كل ما فيه حتى الحروف المقطعة في أوائل السور 
ونحوها. 

وأما الآيات المشكل ظاهرها - كآيات الصفات - فللناس فيها طريقان: 

منھم من لا بخوض فیھا بتأویلء ویؤمن بہا ک) جاءت على مُراد الله تعالى مع التنزيه عن 
النقائص وكل ما قام الدليل العقلي والنقلى على استحالته على الله تعالى» وهو طريق السلف 
والأئمة الماضين. 

والطريق الثاني: ا لخوض في التأويل با يناسب المقام ما قام الدليل عليه من لغة العرب؛ 
لأن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما يهم من كلامهم وعرف من أوضاعهم» حقيقة كان أو مجارًا. 

وهذا طريقة ا للف المحققين» وربا وَجَّب في هذا الزمان القول به؛ لا نتشر من فساد 


(۱) تفسیر الراغب الأصفهانی (۱/ .)١۳‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الح والدةة ودعوتهم لمن لا معرفة له إلى بدعتهم [تخيشًا]) ' عليهم بورود الظواهر 
وأن ذلك غير محال» وأن هذا طريقة السلف. اا الطريقين على التنزيهء 
فنسأل الله السلامة. وقد بنا ذلك في غير موضع من هذا الكتاب ٠‏ 


والمقصود أن هذا القسم من المجمل المسكّى ب «المتشابه» يمثل بنحو أوائل الور عة 
من لا يرى تفسيرها وبالآيات والأحاديث المشكلة المعنى عند مَّن لا يرى الخوض في 
تأويلها. 

وقولي: (رمة ما لمال د ال تى با ى ِي الأليل أوضكا) إشارة إل القسم الاي 

من المجمل وهو الذي کان جملا في الابتداء ثم بين بعد ذلك بالدليل؛ فصار مبيتا في 
اسلاس 

ومنه بان نحو ما سبق فی: < واخ ال الم 4 وني نحو: ¥ وءاتوا الركوة € [البقرة: 
۳ على ما سبق من أحد أقوال الشافعي» وفي ما اعي إحاله من آية السرقة ونحوها ما 
أسلفناه عند القائل بأنه جُمل» فإنه يقول: إنه بين بعد ذلك. 

بل ذلك جار في جميع الأساء ء الشرعية الواقعة في القرآن والشف نح ¥ أقيمواً 

لصَلَوة واوا آلرکوة )» و فمن سد ين مالف رَه ) [ايفرة ٥‏ # وله على 

اگاس ماتخلا لے ت € [آل عمران: ۹۷]. فون أصحابنا من قال: هي 
جملة؛ لأن المراد منها لا تدل عليه اللغة. ومنهم مَن قال: عامة خص منه ما دخل لغْة 
وخرج شرعًا. والحق نها - تفريعًا على ثبوت الحقائق الشرعية - ميف لا إجال فيها. 


(۱) كذا ني (ت» س) وقد يكون معناها: التغليف بالخيش؛ لإخفاء شىء. ومجتمل تكون الكلمة: (تحبيشًا) 
أو (تخبيشا). ومعتاههما: تجميعًاء أي: جمعون الظواهر الواردة التى شار إلبها المؤلف. 
(۲) ذكرت في مقدمة تحقيقي (ص۳۲) منهج أهل السنة والجاعة» بخلاف ما زعمه البرماوي هنا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
چ چ چ چ ص صضص7+7TصTص77T‏ س 


ومنه أيصًا تخصيص العام» ومنه النسخ إذا قلنا: بيان» لا رفع. وسيأتي. 
ومثلت ذلك في النظم بأمثلة منها: 
وهو فی الترکیب لا نی الإفراد: قوله تعال: ¥ إلا ن يعو ت أو يعفرا اذى بيده 
عَقدَة آليكاح 4% [البقرة: ۲۳۷]. فإن الذي بيده عقدة النكاح حتمل أن يكون الولي؛ لانه 
الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأا لا تزوج نفسهاء ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام 
العقدة والعصمة. ثم وقع الاختلاف في بيانه» فقال الشافعي في القديم - وهو مذهب مالك 
- بأنه الولي» وعليه ع ه من التابعين وفقهاء المدينة: الزهري» وربيعة» وزید بن آسلم» 
وا لحسن» وروي عن ابن عباس» وهو قول أحمد. 
وقال الشافعي في الجديد: إنه الزوج. وبه قال أبو حنفية» وحكي عن علي وابن عباس 
وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح وجاهد والثوري. 
وللقول بالقديم عندنا شروط: أن يكون الولي أبّا أو جدّاء وأن يكون قبل الدخول» وأن 
يكون عن دَيْن» لا عَبْن» وأن تكون بكرا عاقلة صغيرةٌ أو سفيهة على المرجّح» وأن يكون 
بعد الطلاق أو معه بخلع على الأرجح. ومحل بسط ذلك الفقه. 
ومنها قوله تعالى: ¥ وَالرّسځونَ فی آلعلم يقولونَ اما به € [آل عمران: ۷]» فإنه 
حتمل أن يكون الكلام نَم عند قوله: # إلا آله 4. أي: إنه سبحانه استأثر بعلمه» فيكون 
الوقف عليه» والذي بعده مبتدأً وخبر؛ لأن كون الحملة خا عمدة الى [من آن] “ يكون 
ا ا کا ان ره 
وم ی ان اتی چا از 
أیصًا يعلمونه بإعلام الله تعالی هم» فلا احتمل واحتمل» کان جملا 


(۱) کذافي (ص» ق( لکن في (ش): وان وي (س» ا بأن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ئم بعد ذلك من پری :بان لا جملا استائ ر الله تعال بعلمة وهو «التشابه» بقول: تین 
بالدليل التمام عند: # إلا له 4. ومن يرى بخلاف ذلك» لا يقف» وهو الراجح» وعليه 
يصح التمثيل. 

وإليه أشرت بقولي: (وعَايّه الوقفٌ). ويكون قوله: # يقولونَ ءامنا به ) جلة حالية 
من الط ت درن ارف عله ك ر عردها الممطر ف هله ا ل (حان زا 
وعمرو راكبًا)؛ لأن وجوب اشتراك المتعاطفين نها هو ي العامل؛ لا في کل شيء أما إذا 
آفکن الوذ للل فاته رد ل 6ا ب ب الاستثناء ونحوه جملا أو مفردات. 

والحاصل في هذه الآية أن الواو مترددة بين العطف والاستئناف. 

وما يرجح القول بأن الوقف ليس على # إلا َه مع ما سبق من أن الله لا يخاطبنا بم 
لا نفهم: أن أحذًا لا يقول: إن رسول الله كل [لا] يعلم المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول» جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته وأتباعهم من أئمة أمته. ) 

كان ابن عباس إذا قرأ الآية يقول: «أتا من الراسخين في العلم». ويقول في قصة آهل 
الكهف # ما يمهم الا قلیل € [الكهف: ۲۲]: انا من أولئك القليل»". 

وقال مجاهد: لولم يكن للراسخين في العلم حط ين التشابه إلا أن يقولوا:. «آمنً تا به)» 1 
يكن هم على الجاهل قَضل؛ لان الكل يقولون: نّا به). 

وقيل: التقدير في الآية: (يقولون: عَلِمنا وآمَنًا به)؛ لان الولم الشي. ا 


کذا في (ص)» لکن في (ق» س): !. 

(۲) ل أجده مُستدًا. 

(۳) تفسير الإمام الطبري )۲۲٠/٠١(‏ بإسناده» تفسير (الوسيطء ۳/ )٠٤١‏ للإمام الواحدي بإسناده 
(طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت). 


GD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


به كما ترجه البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله تعالى: ¥ َعَم أنه لا إلهَ 
إلا َه 4 [عمد: ]٠١‏ الآيةء فبدأً بالولم». وقد سبقه إلى هذا سفيان بن عيينة؛ إذ لا يتصور 
الإيمان مع الجهل. وأيضا فلو لم يلم الراسخون المتشابه» لم يكونوا راسخين» ولم يقع الفرق 
بينهم وبين الجهال. 

فإن قيل: فما الحكمة في إنزال المتشابه والحاجة للعباد إنا هو البيان والهدى؟ 

قلت: أما على إمكان علمه فلأن يبحث عنه العلاء ويتبصروا في دقائقه وغوامضه؛ 
فيوّجَروا على ذلك» وليحذروا من قول المشركين: ¥ إا وَحدتآ يابايا عل أمَدٍ 4 
[الزخرف: ۲۲]» ولا فى الامتحان بذلك من ما عد من ثواب الاجتهاد کا قال تعاى: وهو 
اذى يَبَدؤا الق ر يعِيدة € [الروم: ۲۷] إلى قوله: ل لیجزی الذي اموا ولوا 
آلكسلخدت € [الروم: ]٤١‏ الآيةء فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب» فلو كان القرآن كله 
كا لا يحتاج لتأويل» لسقطت المحنة وبَطّل التفضيل واستوت منازل الخلقء ولم يظهر 
بذلك فضل العام على المجاهل. 

وما لم يوقف على معناه إما لتعذره - على القول باستتثار الله تعالى بعلمه = أو بعد 
البحث فلم يُعُرف» فيكون الامتحان بالإيمان به. 

ومن فوائده: هدم مذهب القائلين بأنه بيجب على الله تعالى مراعاة مصالح العباد 
كالمعتزلة. 

ومنها إقامة الحجة على مَّن نزل القرآن بلسانهم وهم عاجزون عن الوقوف على ما فيه 
الا ر 

ومنها قوله سبحانه وتعالى: # وَألَمُطلَقَتَ يربص بانفسهن تة قروم € [البقرة: 
۸ فإنه بجتمل الحيض والطهر» لكن يتبين المراد به بالدليل من خارج. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
فالشافعي لا مله على الطهرء حله لقوله ية في طلاق ابن عمر: «مُره فليراجعها حتى 
تحیض ثم تطهر». قال: «فتلك العدة التى أمر ايله». 
وأيضصًا فقال: ثلاثة (بالتاء). فلو كان المراد الحيضةء لقال: (ثلاث قروء). 


وغيبر ذلك من الأدلة. 

وأبو حنيفة لجا همل على الحيض» ذكر دليله. 

عل كل حال هو من المجمّل الذي بن بعد ذلك. 

ومنها حديث أي هريرة في «الصحيحين؛ أن رسول اف قال لا یمنعن جار جاه 
أن يغرز خحشبة في جداره»" 

إن الضمير فى اجداره تمل عوده عل الغارن آى: لا يمه جاره أن يفل ذلك ف 
جار ف عل هاا فا دال تغل الل لقدیم عندنا نه إذا طلب جاره من آن ضع 
خشبة في جداره المطلوب منه» وجب عليه التمكين. وص عليه الشافعي في ی «ختصر 
البويطي»» وقوه النووي. 

ويجتمل أن يعود على الجار الآخرء ا د الأول 
موافقته لقاعدة العربية في عَوّد الضمير إلى أقرب مذكور. وكل من القولين يُدّعَى فيه أنه 
تبين المجمَل بالدليل على المدعى. ولكن للقديم شروط معروفة في الفقه. 

وين الأمثلة - ول أتعرض له في الم - قوله تعالى: أجل تلكم ية آل3 تعىم الا 
ما لى عَلَيَكمَّ € [الائدة: »]١‏ فإنه قد استثنى من المعلوم ما لر يُغّلم؛ فصار الباقي محتملا؛ 
فكان ضجماا. وقد سبق ذلك في أن العام بعد التخصيص حجة أو لاء وسبق إيضاحه. . 
(۱) سبق تخر مجه. 
(۲) صحیح البخاري (۲۳۳۱)ء صحیح مسلم (رقم: .)٠٦١۹‏ 


YD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومثله: ولا فوا آلَفس الى حرم آله إا بالق € [الأنعام: ۱ فان الح 
لا یکن معلومًاء کان مجمَلا. 
وكذا قوله باة: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حل حرامًا أو حرم حلالا . 
على ما في التمثيل مهذين من نظر. وبا لحملة فقد بين المراد من ذلك كله بالدليل. والله أعلم. 
ص: 
7۷1۰ وا «الْمُحمَلّ) ر المُنرل لظ تار من المُوَولٍ 
1بإقاءِ لف الأّضل أومَفْعُول ) ربد بيب ماهر ذوقَول» 


الشرح: 

هذا هو القسم الثالث: وهو المجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والستة 
وهو معنى قولي: (عَيْرَ المَنْرّل). فإن الكتاب والستة منزلان. 

فمنه لفظ «ختار»» فإنه حتمل أن يكون اسم فاعل وأصله «شتیر» بالکسر على وزن 
مقتدر» وأن يكون اسم مفعول على وزن مُعتبر. تحركت «الياء فيه| بعد فتحة» فمَلِبّت 
«ألنًا)“ 


قال العسكري: (ویتمیز بحر ف الحر» تقول: ((هذا سختار لكذا) ٤‏ الفاعل» واتار من 


(۱) سنن آبي داود (رقم: )›)٤‏ سنن الترمذي (رقم: ۲١١١٠)»ء‏ وغيرهما. قال الألباني في (صحيح أبي 
داود: :(o0۹‏ حسن صحيح . وقال ف (صحیح الترمذي: :(\T oY‏ صحیح . وقال ي (إرواء 
الغليل: :)٠٤١ ١‏ حسن. 
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كذا» في المفعول). 

والفرق بن هذا وبين نحو «قروء» أن الإبجال َرأ على هذا باعتبار الإعلال والعمل 
التصريفي کہا نام والقرء؛ تل ون حیث وضعه؛ مع ان گلا متها اله ون حيث هو 
مفردء لا بواسطة تركيبه كما سبق من الأمثلة. ) 

وحاصله أن الجقل اع من الرا لن الج تيل اا ا 
الف قها س حقيقة أو مجازء أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز مساو للحقيقة كا بيا ذلك في 
تقسيم اللفظ في بحث اللغخات. 

فلذلك دشل فة ما گان اا تلن بر جه من الرجرة كانور لعفل وللشمس» 
والجسم للسماء وللأرض» والرجُل لزيد ولعمرو. كذا ذكره الغزالي» وفيه نظر ظاهر؛ لأنه 
[یلزم] أن کل متواطۍ مجمَل. 

وقولي: (رَيد طبيب مَاهرٌ) معطوف على ما سبق» حذف منه حرف العطف» أو هو من 
باب سرد الأمثلة. وهو مثال [المجمّل]" باعتبار التركيب» لا الإفراد. وذلك أن «ماهر» 
بحتمل عوده إلى ذات «زيد» وإلى وصفه المذكور وهو «طبيب». ولا شك أن المعنى متفاوت 
باعتبار ما وإِنْ كان بينهما فرق. وهو من الأمثلة التي ليست من الكتاب ولا السْنة ولا من 
كلام العرب. 

E‏ وهو كالذي يَبْلّه: «الثلاثة زوج وفرد). فإنً اللفظ متردد 

ين العود للاجزاء وبين العود للصفةء وإن شئت قلت: بين جمع الأجزاء وبين جمع 


.)٠١٠١ص( الفروق اللغوية‎ )١( 
في (ت): لا یلزم.‎ )۲( 
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الصفات» فهو تمل من حيث هوء أي: من حيث دلالة اللفظء لا الواقع. وإن كان أحد 
الاحتمالين - وهو كونه مركبامن زوج وفرد - هو الواقع. 

ولا يخفى ما في ذلك من نظر. فلذلك اسقطته ن أمثلة «جمع اجوامع» كما ّل مصتفه 
به في «شرح المختصر). 

وقولي: (ذو قَوْل) أي: من مهارته له قول مُعتَرٌ كيف فرض عود ماهر. والله أعلم. 
ص: 

أ االليلني الان إلى فَولوفِفل فَنمهُقَدفصًّلا 
٣‏ َإنْيكُنَْنْمُجمَلتاخر ابق نلم سبق جَرَّى 
آمَامَعَالجهلمَذواليَان الول أي لف وةاسيّ ان 


کا اإدا تا اء وموک طَافط واقن ركان أخرّمَا 
اى تارئالىةقذأمرَا بواجي مل بدا لاتارًا 


لا انتهى الكلام في المجمل وأقسامه الثلاثة وكان الثالث منها يكون جملا أولا ثم 
يجيء ما يبينه فيصير مبيتًا وعرف معنى «البيان»» E‏ الدليل لمن إما قول أو 
۴ 

فالقول یکون مبيتا اتفاقاء وهو إما من الله عز وجل أو من رسوله كيا. 

فالأول كقوله تعالى: ¥ صفرآ صفرآء فاق ع وها تسر آلشظریت € [البقرة: »]1٩‏ فإنه مي 
لقوله تعالى: ¥ إن آله اكم أن تذوا بره € [البقرة: .]٠۷‏ هذا إذا قلنا بأن المراد بالبقرة 
بقرة مُعينة» وهو المشهور. وعن ابن عباس خلافه» وأنه قال: «لو ذبحوا أي بقرة كانت؛ 
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لأجزأهم ذلك ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله عليهه». 

والثاني كقوله (عليه الصلاة والسلام) في) رواه البخاري من خديث ابن عمر: «في) 
سقت الساء أو كان عثريًا العشرء وما س کی بااھے تف اند راا من 
جابر بنحوه. وهو مين لقوله تعالى: ¥ وَءَاتّوا حَقَهء يوم حَصّباده € [الأنعام: .]٠١١‏ 

واستفدنا من هذا المغال أن السنة د بين حمل الكتاب» وهو كثير» كا في الصلاة والصوم 
والحج والزكاة والبيع والربا وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة. 

وأما الفعل فالمراد به فعل الرسول بيا وني كونه بيانًا خلاف. فالجمهور: نعم» وخالف 
ردم سو فة 

دليل الحمهور - كبا قال ابن الحاجب = أنه لل ين الصلاة والحج بالشعل وقال 
«(خذواعني مناسککم»*» وقال: «صلوا کا رأيتموني أصلي». ٠‏ 

روی الأول مسلم في حديث جابر الطويلء والثاني البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث. ا . 

لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول» وهو قوله: «صلوا» و«خذوا». 

لأنّا نقول: ا ا ا 
مُشاهَّد» والمشاهدة أدل» فهو أولى من القول بالبيان. ) 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ )۳٤۸ ۰۳٤۷‏ بإسناده بتحوه. 
(۲) صحیح البخاري .)۱٤١۱۲(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۹۸۱). 

)٤(‏ سبق خر جه. 


)٥(‏ سبق تخریجه. 
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وفي الحديث: «ليس لخر الا رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا» 
وابن حبان» والطبراني وزاد فيه: «فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران - عليه السلام - عا 
صنع قومه من بعده» فلم يل الألواح» فلا عاين ذلك ألقى الألواح»“ 

وأما شبهة الخصم بان الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله - فمردود؛ 
[لأنه] قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل. وأيصًا فهو أقوى من القول في البيان كا 

واعلم أنه يدخل في الفعل ما سبق في بيان السَلَة ني «باب الأدلة»» وأن الترك فعل؛ لأنه 
كف» فيكون من الترك بيان» وذلك كترك التشهد الأول بعد فعله بيا إياه» فإنه بيان أنه غير 
واخ 

والإشارة والكتابة: قال صاحب «الواضح» من الحنفية: لا أعلم خلاقًا ني أن البيان يقع 
ا 

: رااان رل واع‎ e a 
فلو تأخر عن المجمّل قول وفعلٌ فم| الذي يكون بيا‎ 

ففي قولي: «يكنْ» ضمير الشأن» والألف في ا ضمير القول والفعل» فهي 
«ألف» اثنين» لا «ألف» الإطلاق. 


(۱) مسند الإمام أحمد (رقم: ١٤۱۸)ء‏ صحيح ابن حبان (رقم: »)1۲٠١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)٦٠۸٠١‏ 

(۲) المعجم الأوسط (۰۱۲/۱ رقم: ۲۵).» صحیح ابن حبان (رقم: .).“.٤‏ قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)٦٠۸١‏ 


(۳) کذا نی (ص» ق)» لکن في (س): بانه. 
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ولتأخرهما عن المجمَل حالتان: 

إحداهما: أن يتفقا في غرض البيان بلا تنافِ. 

والثاني: أن یکون بینه) تنافٍ. 

فأما الأولى: [فأن] يسبق أحدهما ويعلي فهو المبین» قولًا كان أو فعلَا. وإِن لم يُعلم 
السابق فلا قى على واحد منه] بأنه الین بعینه بل بقصّى بحصول البيان بواحد ل يُطْلّع 
عله وهو الق س المي و ااك الان ول د اة الل الان 
غير الأرجح للتقدم حتى يكون هو المبيّن؛ لان المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح؛ لعدم 
الفائدة. واختاره الآمدي. 

ولكن جوابه أن الؤكّد المستقل لا لزم فيه ذلك» كالمل التي يُذكر بعضها بعد بعض 
للتأكيد. إن التأكيد يحصل بالثانية وإ كانت أضعف بانضامها إل الأول. وإنا لزم کون 
المؤكد أقوى في المغردات» نحو: جاءني القوم كلهم. 

الثانية: إذا لم يتفق الفعل والقول بل تنافيا ي الحكم كا لو روي أنه ل أمر بعد نزول 
آية الحج في القران بطواف واحد وروي أنه طاف قارتًا طوافين» فالمختار عند الجمهور - 
منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب - أن الميّن هو القول» سواء كان قبل الفعل أو بعده. 
وحمل الفعل حينئذٍ على الندب أو على الوجوب المختص به بء وذلك لأن القول يدل 
على البيان بنفسه»ء بخلاف الفعل» فإنه لا يدل إلا بواسطة ت القول إليه» والدال بنفسه 
أقوى من الدال بعّيره. ‏ 

لا يقال: قد سبق أن الفعل آقوى في البيان. 

لأنّا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم» والفعل أدل على الكيفية. 


(۱) کذا في (ص)» لکن في (ت): فإما آن. 
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ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. وأما استفادة وجوما أو ندا أو 
وخالف أبو الحسين» فقال: إن المتقدّم هو البيان» قولًا كان أو فعلا. 
ويّلزمه - كا قال ابن الحاجب - تسخ الفعل بالقول إذا وقع الفعل متقدمًا مع إمكان 
ت بينها؛ لاتا إذا حملا لفل على البيان أو الخصوصية» جعنا بين القول والفعل»› 
وقولي: مل بدا لا تار ر(« آي: اوا و ی و 
وصار حدیثا مأثورًّا فلاء وهو معنى قولي: (لا تا را). يقال: آثرت الحدیث آثره» آي: نقلته» 
فأنا آثر والحديث مأثور. و«الألف» من (َأثرَا) بدل من نون التوكيد الخفيفة. ويقع في كلام 
كثير من شراح «المختصر» والبيضاوي جَعّْل ذلك حديثاء وليس كذلك کا بینته» بل کلام 
القاضي تاج الدين السبكي في «شرح المنهاج» يوهم ذلك. والله آعلم. 
ص: 
۷رمن آري د فَهمُة يجب ل الْيّان بع توب 


الشرح: 

هذه المسألة قد سبقت فى أن لنا قسًا من «المجمّل» يستمر بلا بيان إلى آخر الدهن 
وذلك إنما يكون عند عدم الحاجة إلى بیانه» بأنْ لا يكون من دلائل الأحكام ا مكلف ہا 

فأما إذا كان كذلك وأريد بالخطاب إفهام المخاطَّب به؛ ليعمل به فعلا أو اعتقادًا 
فيجب أن يبن له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط التكليف. فأما 
من لا يراد إفهامه ذلك فلا جب البيان له باتفاق. 
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وههذا قال بعضهم: إنه لا جب البيان في ا لخطاب إذا كان خبرًا لا يتعلق به تكليف» وإنا ‏ 
يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها. 

قلت والمسألة تلتفت إلى «تكليف المُحال» تكليف الغافل» وفك سبق امتناعه» 
بخلاف «التكليف بالمخال». والله أعلم. 


ص: 


ص 
و 


وران لفل لايور تق إټ ورواخ ُز E:‏ 


الشرح: 

أي: إذا علمَ أنه جب البيان عند الحاجةء فهل جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ب 
يحتاج للبيان؟ أو لا سواء أكان ذلك في بيان المجمل أو غيره من تخصيص أو تقييد أو نسخ 
أو نحو ذلك؟ له حالان: 

إحداهما: تأخيره عن وقت العمل بالخطاب» وهو معنى قولي: (عَنْ رَمَانِ الْفِغْل)» آي 
الفعل الممتثل به الخطاب. ۰ 

والثانية: تأخيره عن وقت الخطاب إلى زمان تَوجّه التكليف بمباشرة الفعل» لا عنه. 

فاما الأولى (وهي التأخير عن الوقت الذي إذا ار البيان عنه» لم يتمكن المكلّف من 
المعرفة بيا تضمنه الخطاب) فلا يقع فيها تأخير البيان وإِن جاز أن يقع بناءً على جواز 
التكليف بالمحال» وهو الراجح كا سبق» خلافا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير 
عن وقت العمل أن الإتيان بالشىء مع عدم العلم به بمتنمٌء فالتكليف بذلك تكليف با لا 
ا . 


َر 


" 


وههذا قال إمام الحرمين: إن منعنا التكليف بم لا يطاق فلا يجوز تأخير البيان عن وقت 
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الحاجةء وإلا جاز. ولكن لم يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع. 

ا الذي ليس مُحاله تعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع؛ لأ ذلك واقع قطعًا کا سبق 
في موضعه. فالتعبير بآنه «) يقع» أصوب من «لا يجوز). 

وأما وقت الحاجة فاراد به - کا قال إمام الحرمین - وجه الطلب» وبه جاب عن کون 
الأستاذ ل يستحسن التعبير ب «الحاجة)ء قال: لأا تليق بمذهب المعتزلة القائلين بان 
للمؤمنين حاجة إلى التكليف. 

قال: فالعبارة الصحيحة - على مذهبنا - أن يقال: تأخبر البيان عن وقت وجوب 
الفعل با لخطاب. 

وهو مُشاححة لفظية» والمعنى واحد كا بيّناه. 

نعم» ترددوا في أن اراد بوقت الحاجة أو وقت الفعل زمن يمكن فيه الفعل» أو زمن 
یضیق بحیث لا یمکن في| دونه الفعل. کالظهر مثلا هل جب بیانہا بمجرد دخول الوقت؟ 
أو لا جب إلا إذا ضاق وقتها؟ 

صرح آبو الحسين في «المعتمد» وغیره بالثاني» والقاضي ابو بكر بالأول. 

واستشكل بتعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من التكليف ب لا يطاق. 

ویمکن جوابه بأنه لما دخل الوقت» تعلق الطلب به» فکیف يطلب منه ما لا علم له به؟ 

وأما الحالة الثانية وهي «تأخبر البيان إلى وقت الحاجة» لا عله : 

فأرجح المذاهب أنه جاتز وواقع مطلقاء سواء أكان للمبيّن ظاهر يعمل به (كتأخير بيان 
التخصيص وبيان التقييد وبيان التسخ) أ لا (كبيان المجمَّل). 

وبمذا قال أكثر أصحابنا وغيرهم» وعليه جمع من الحنفية» واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه» وابن الحاجب. ونقله القاضي في «ختصر التقريب» عن الشافعي فسه» ونقل عن 
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- الأشعري وعن المزني وعن ابن أبي هريرة وغيرهم» وإليه ذهب المحققون من المتأخرين 
كالقاضي أي الطيب» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ لقوله تعال: ‏ قدا قرأئة فان 
قرائ @ ثم لن عَليا باهر € [القيامة: ]٠۸‏ ون للتراخحي» وقال في قصة نوح: 
لهاك ) [مرد: ]٤١‏ والعموم يتناول ابنه؛ ومذا سأل عن إهلاكه. وكذا قوله تعالى: 
نكم وَمَا عدوت من دون أله € [الأبياء: ۹۸] الآية. 

وال أو ا غو دل ع را اد ن ا ا ل 

ا سبقت لهم ما ألحسَتل ¥ [الأنبياء: »]٠١١‏ وغير ذلك. ا 

الثاني: المنع مطلقاء فلا يقع حمل إلا والبيان معه» وكذا غير المجمّل. وينقل عن أبي 
إسحاق المروزي والصيرفي وأبي حامد المروروذي والدقاق» وهو قول المعتزلة وكثير من 
الحنفية» وإليه صار ابن داود الظاهري» ونقله ابن القشيري عن داود نفسه وعن غيرهم. 

نعم» الصيرفي رجع» فقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه نزل به أبو الحسن الأشعري 
ضيمًاء فناظره» فلم يرل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي. 

نعم» عبارته في كتاب «الدلائل والأعلام» مُصرّحة بالتفصيل الآي» وهو: 

امذهب الثالث: أنه جوز تأخبر بيان اللجمَل دون غره» وذلك جار على اعتقاد الصبري 
أن الصيغة العامة إذا وردت» افا اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ویلزم 
رجوعه عن منع التأخير - في نقله الأستاذ عنه - رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم 
ضرورة. 

ولذلك تقل هذا القول الثالث عن الصيرفي القاضيان أبو الطيب وعبد الوهاب» وينقل 
أيضًا عن كثير من الحنفية» حتى قال أبو بكر الرازي: (هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنجم 


(۱) کذا في (ص)» لکن في (ت): جوز. 
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يجعلون الزيادة على النص سخا إذا تراخحت عنه» فلا مجيزونا إلا بمثل ما جوز به التسخ 
ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله لا كانت الزيادة تَسحًاء بل بيائا)“. 

الرابع: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم» بخلاف المجمّل؛ لأنه قبل 
البيان غير مفهوم. حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحابناء وكذا حكاه ابن السمعاني عن 
بعضهم» وحکاه ابن برهان عن عبد الجحبار. 

فيتعجب من قول القاضي عبد الوهاب: (إنه لم يقل به أحد). وأما المازري فنقله عن 
بعضهم» وقال: لا أثق به. 

والخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهيء» لا الأخبار كالوعد والوعيد. حكاه 
الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة» ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي. قال الماوردي: 
وم يقل به أحد من أصحاب الشافعي. 

والسادس: عكسه» حكاه الشيخ أبو إسحاق» ونازع بعضهم فيه وفے| قبله بان الكلام 
في حطاب التكليف» لا في الأخبار. 

والسابع: جوز تأخير بيان التسخ دون غيره. حكاه في «المعتمد» عن أبي على وابنه وعبد 
الجبار. 

والثامن: جوز فيم| ليس له ظاهر» كالمشترك (قال الإمام الرازي: والمتواطى. وفيه نظر)» 
دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ» فإنه جوز تأخير بيانه التفصيلى دُون الإحالي» فن 
الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب؛ حتى يكون مانعًا من الوقوع في الخطأء فيقال: هذا 
العام مراد به خاص» أو: هذا المطلق مراد به مقيد» أو: هذه النكرة مراد ها مُعيّن» أو: هذا 


(۱) الفصول في الأصول (۲/ .)٤۹‏ 
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أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطًا. 

تقل هذا المذهب الإمام الرازي وأتباعه عن أبي الحسين والدّقاق والقفال وأبي إسحاق. 

فأما أبو الحسين فصحيح» وأما القفال فالظاهر أنه الشاشيء لکن سى ا مرف 
للجمهور» بل هو موجود صريحًا في كتابه «التبصرة». 

فاا او ساق قان کان الروزي کا صرح به الإمام» فقد سبق عنه التقل بموافقة 
a OE RES‏ إل عنه روایتین 
وإن كان الشيرازي فقد صحح في «شرح اللمع» الحواز مطلقا 

والتاسع: حكاه ابن السمعاني عن أي زيد: E‏ 
جاز مقارنًا وطارئًاء وإلا فيجوز مقارئًاء لا طارئًا. ثم ذكر أن الاستئناء من بيان التغيير. 

قال أبو زيد: والخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان ا لخصوص, فعندنا هو من قبيل 
بيان الاستثناء» فلا يجوز إلا مقارتاء وعند الشافعي من قبيل بيان المجمل» فيصح مقارتًا 
وطارئًا. فمن اوي له بخاتم ولعمرو بِمَصّه بکلام متصل» فالفص کله للثاني» ویکون 
هوا اا قن رارض لقعي كان انض ي تةق النفل س 
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انا 


قال: وأما بيان المجمل منفصلا فجائزء فمن آقّر بشى»ءء جاز أن يبينه متصلا ومنفصلا. 

والعاشر: جوز في النسخ ولا يجوز في غيره. بل قيل: إن محل الخلاف في غيره» وآما هو 
فباتفاق. وهو مقتضًى كلام القاضي وإمام الحرمين» وبه صرح ابن برهان والغزالي وغيرهما. 
ولكن الخلاف تحكي في الكل كا سبق» ومنهم مَّن يوحد بين هذا وبين القول الخامس 
ويقول: (إن التعبير فى الخامس أجود؛ لعمومه). وفيه نظر. 
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نذبیهات 


الأول: ذكر المازري من فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرًا عن عموم 
الكتاب» رافعا لبعض مقتضاه» كحديث: «مَن قتل قتیاا فله سلبه». 

الشاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا ني جواز التدريج بالبيان - بأن يبن تخصيصًا 
بعد حصيص - على مذاهب: 

أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث» وما بعدهما 
كالأول. فيقال مثلا: (اقتلوا و ثم يقال: (سلخ الشهر)ء ثم يقال: (الحربيين)» ثم 
شال( 5ا کانوا رجال: 


والثای: المنع في الثاني وما بعده؛ لأن قضية البيان أن يكمله أولا. 

والثالث: يجوز ذلك في المجمل» وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول. 

الرابع: جوز إذا علم المكلف أن فيه بياتًا متوقعًا. ومتھم ن بأخذ ین هذا قولا حر 
مفصّلا في أصل [المسألة]" فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان» ولا يمتنع تأخير الكل. 

التنبيه الثالث: 

المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: هل جوز للرسول بي تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت 
الحاجة؟ 


(۲) کذا في (ص» ف ش)» لکن في (ض» ت سا الحكم. 
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الأكثر: نعم؛ لأن وجوب معرفتها إن هو للعمل» فلا حاجة له قبل وقت العمل. 
وقیل: لاء لقوله تعالی: بغ € [الادة: [1v‏ 


ورد بأن الأمر ليس للفور وبأن المراد: بلغ القرآن. وني هذا نظر؛ إذ لا فرق بين القرآن 
والسْنة في ذلك. 


نعم» حكى صاحب «المصادر» عن عبد ال جبار أن لمنزل إن كان قرآتاء فیجب تبلیغه في 
ا لحال؛ لقصد انتشاره وإبلاغه. أو غير قرآن» م يجب. 

الثانية: إساع العام المقصود تخصيصه بدون ححصصه - جوزه الأكثر» ومنعه أبو الهذيل 
والجبائي في التخصيص بالسمع» لا بالعقل. 

الرابج: إذا تعارض دليلان کل منه| بيان في شيء مجمل في آر کحدیٹ: (فی) سقت 
ءال اذ الإخراج مجمل ني المقدار» وحديث: «ليس فيا e‏ 
صدقة٤‏ بيان في المقدار حمل في الإخر اج. 

فمك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب» وتمسّك الشافعي بالثاني في اعتباره. 

فال الماوردي: (ومذهبنا يترجًح بأنٌ بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار من 
خبرهم» کا أن البيان بالإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا) . 

الخامس: يدل للجواز وقوع ذلك في مثل قوله تعال: ¥ وَاعلَمُواً نما عَيمّم 4 
[الأنفال: ]٤١‏ الآية» ثم ن ل أن السَلَّب للقاتل» نزلت الآية فى بدر» والحدیث کان في 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) الحاوي الکبیر (۲۱۱/۳). 
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[حنين] . وجاء بيان ذوى القربى أنم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني 
نوفل» مع كون الأربعة بني عبد مناف. 

وكذا: ¥ وأقيموأ آلصَلَةَ € [البقرة: ۸۳] نزلت» ثم بيّن جبريل. وكذا الزكاة وكذا 
السرقةء وغير ذلك ما بيه ية على تدريج. 

السادس: ثمرة الخلاف في المسألة: إذا الع المجتهد على عموم في القرآن ثم على ما يرفع 
غضة شس السنة فان فنغنا تاخ الان وكات الخن متواتر ا كان تسا و إلا فلا ناخد به 
وإ أجزنا تأخير البيانء كان ذلك تخصيصًا إِنْ قلنا: [يُْحَد خض ادرا الا اويل 
بها سبق ونحوه. 

ومن هنا يعرف وجه الاحتياج إلى معرفة التواريخ؛ لا يترتب عليها من أحكام الشرع. 

السابع: إذا قلنا بالمنح من تأخير البيان» فالمختار عند ابن الحاجب وغيره جواز تأخير 
إسماع اللخصص الموجود. وهو رأي أبي هاشم والنظام وأ الحسين. 

وقال الجبائي وأبو الهذيل: [متنع] "في الدليل اللخصص السمعي دون العقلي. 

وعلى الأول: فمَّن ليس موجودا حال نزول المخصضص.» لا يشترط إساعه؛ لعدم 
ا 

ويجب تعميم الموجودين بالإسم|اع» ولا يكفي البعض؛ ولذلك استدل بأن فاطمة كه 
سمعت آية: ¥ يو صیک آله € [النساء: ۱ ولم تسمع: إا مغائر الاساء لا نورت . 


(۲) کذا في (ص)»ء لکن في (ت): تخصيص. 
)٤(‏ سبق تخرجه. 
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وسمع الأكثر: # فاقتلوا ألمشركينَ € [التوبة: ]٠‏ ولم يسمعوا في المجوس: «سنوا بهم سنة 
ا )1( o‏ . 

اهل الكتاب» رواه الشافعي وعره. ولولا شر ط إساع الكل ل صح الااستدلال 
بذلك» فإنه كان للخصم أن يقول: إنا يشترط ساع البعض» وقد سمع غير فاطمة وغيرٌ 
الأكثر. والله أعلم. ) 


ص: 


۹وَجَارأنَْي لظو مَاكانَ قَطييًا وَذَامَركون 

الشرح: 

أي: لا يشترط في البيان أن يكون أقوى من البّن على ما اختاره الإمام الرازي» ونقله 
اندي عن ا مجاهي ولم ینقله ابن الحاجب إلا عن الكرخي» وقال: إن المختار خلاف ذلك. 
وهو أنه جب كون البيان أقوى» والكرخي إن قال: تجب المساواة حتى يمتنع بالأدنى. 

قال الهندي: (ولا يتوهم في حت أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كال بين في قوة الدلالة 
فانه لو کان ذلك ًا کان بیانًا له بل کان هو بحتاج إلى بیان ای)٩‏ . _ 

نعم» ابن الحاجب بعد أن اطق المسألة أولا كر دليلا يقتضي تخصيصهاء فإنه قال: 

z ê o سے ۶ ى‎ 

(لنا: لو کان مرجوحا او مساویا لألغِى في صورة المرجوحية الأقوى بالأدنى في العام إذا 
#2 ي 2 aE‏ ۰ 1 ° ۰ 
خصص والمطلق إذا قيد» وني صورة التساوي يلزم التحكم) . آي: وکلاها لا مجوز. 

فإن كان ما اختاره هو التفصيل بين بيان العام والمطلق وبين بيان المجمّل» فهو غير 
(۱) سبق تخر جه. 


(۲) نهاية الوصول في دراية الآصول /٥(‏ ۱۸۹۰). 
(۳) ختصر المنتهی مع شرحه (۲/ ۳۹۱). 
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مذهب من عَم في الكل» وإلا فيكون دليلا خاصًا على دعوى عامة. والعجب أنه في 
اللخصصات جرى على تخصيص الأقوى بالأدنى في غالب المسائل. وأما المجمّل فالاكتفاء 
فيه بالأدنی واضح لا خفاء به» إذ لا تعارُْض بينه وبين البيُن. 
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لع الثالك 


ما يتوفف عليه من حیث بقاء الحكم [أو] رفعهء وهو« التسخ» وأحكامه 


تقدّم أن الاستدلال بالكتاب والسَنّة مُتوقف على معرفة ثلاثة أشياء: طريق ثبوتها في 
نفسها من حيث نقلهاء وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامهاء ومعرفة أحكام المهم من أقسام 
اللغة. 
وقد فرغنا من الأولّين» فالثالث ما يتوقف من حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه» وهو بيان 
التسخ وأحكامه. ٠‏ 
فأما بيان حقيقة النسخ فقد أشرت إليه بقولي: 
۴ 
7۲۰ «التس»: رفع الحكم ت شُرعَا آي: اعلق لذِيقَذوضعا 
:بحا من الخطًاب جَاني القَرْمَة ‏ َهْوَيَانلاني اء المد 
لاالرفم للراءة الْأَضّة ولاش قوط اعضو بالك 
٣‏ فک م دن ابت بالعَقَل والتشے رَاقِعٌّ صَّجيح القَل 
الشرح: 
«التسخ» ف اللة طلى على: 


(۱) في (ص): و. 
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- الإإزالة» ك «نسخت الشمس الظل»» أي: أزالته. 

- وعلى التقل مع عدم بقاء الأول» كالمناسخات في المواريث. ومنه قول بعض المبتدعة 
بالتناسخ في الأرواح» يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. 

- وعلى النقل مع بقاء الأول فيكون المراد ماثلته» كتسخ الكتاب» ومنه قوله تعالى: 
نا كنا َسَعَدسح ما كنع مَتَعَملّونَ € [اجماثبة: ۲۹]. 

فقيل: مشترك بن الإزالة والتقل. وعليه القاضي والغزالي. 

وقيل: حقيقة في الأول فقط. وهو قول الأكثرين ك| قاله الهندي» وهو المختار. 

وقيل عكسه» وعليه القفال الشاشي. 

وقيل: للقدر المشترك بينهم| وهو الرفع» فيكون متواطًا. وبه قال ابن المنير في «شرح 
البرهان»» ولكن لا يتأتى ذلك في نحو نسخ الكتاب؛ إذ لا رفع فيه. 

ثم قيل: الف لفظي. 

وقیل: معنوي» تظهر فاندته في جواز الخ بلابدل. 

وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق العرفيةء لا اللغوية. 

وأيضًا فهو بى على أن الاصطلاحي تقل من اللغوية كا تقلت «الصلاة» إلى الشرعية. 
وإليه ذهب بعض المتكلمين» لكن الأظهر أنه كنقل «الدابة»» فنقّل من الأعم إلى أخص. 

واا «التسخ» ف الاصطلاح فقد اختلفَ ف اه «ارفع) أو «بيان». 

فمن قال: رَفع» قال ني تعریفه: رَفْع حُکم شرعي بخطاب شرعي. 

وو ر ي بطر ر عي ع 

وكا كان الأرجح الأول (وبه قال أكثر المحققين من الأصوليينء كالصيرني والشيخ 
أبي إسحاق والقاضي والغزاليء وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأبياري)» جريت عليه في 
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التظم» وأشرت إلى جواب شَبهة مقابله. 

ومعناه: أنه لولا مجيء التسخ لَبّي ذلك الحكم. 

وذهب الأستاذ وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه نوفا أن الناسخ بين أن 
الأول انتهى التكليف به. وأنكروا كونه رَفْعَّا؛ بناءٌ على أن الحكم راجع إلى کلام الله تعالى 
وهو قديم» والقديم لا يرتقع. 

کی جرب ارف مرگ فک واعان حا کاس یه ال ب 

تف القولان على أن الحكم الأول انعدم عله لا ذاته وعلل أن ا لخطاب الثاني 

هو الذي حقق زوال الأول. 

O O 
غاية لا تعلمهاء فلا جاء الدليلء بين انتهاءهاء حتى لو لم بجى» كان الحكم للأول وإن ۾‎ 
ل‎ 

لكن قد سبق آنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فرجع القول الثاني للأول؛ 
فلذلك شرت بقولى: (قَهُو بيان لإنْيَهاءِ الْمدَ) إلى رجوعه إليه. 

وینحل الفرق بینھ) إلى آنه زال به» او زال عنده» لا به. ولکن لا لم يعلم الزوال إلا به 
استوی القولان. 

ونظير هذا الخلافي الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد. 
فان م قال ببقائهاء قال: إنها ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ» ولولاه لبقي ي. ومن لم يقل 
) ببقائهاء قال: hh E ks ES SS‏ 
ونظيره في الفقهيات الزائل العائد كالذي ل يرل أو كالذي لم يعد. 
فالذي يقول بالأول: يجعل العَود بيانًا للاستمرار حُكم الأول. 


CL: 
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والقائل بالثاني يقول: ارتفع الحكم الأول بالزوال» فلا يرجع حكمه بالحود. 

وقد ظهر بهذا التقرير أن النزاع ليس لفظيًا من كل وجه» بل معنوي» لكن يعود 
القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق. 

وما يشبه ذلك تعبيرهم في الحدث ب «نواقض الوضوء)» و«انتقض الوضوء» کا هو 
رأي ابن القاص» وعبر به صاحب «التنبيه» وجح وإن فر منه الأكثرون؛ لعدم الرفع فيه. 

ونحوه: الفسخ للعقود هل هو من حين الفسخ؟ أو من الأصل؟ 

فمن قال: من حينه» جعله كالنسخ هنا؛ لان المراد انتهاء المدةء لا الرفع من الأصل؛ 
لآن الواقع لا يرتفع. فمن أفسد هذه العبارة بهذه الشبهة» يجاب بذلك. 

إذا عرفت ذلك رجعنا إل شرح التعريف. 

فقولنا: (رفع): جنس. وقولنا: (حكم شرعي) خرج به المباح بحكم الأصل عند القائل 
به؛ فإن ذلك بحكم عقلي» لا شرعي. فإذا خرج قد من تلك الأفراد» فلا بُسمى لَسخا. 

وهذا اعترض على مالك في قوله: (إِن الكلام كان مباخا في الصلاة في ابتداء الإسلام 
على الإطلاق ثم تسخ في] لا يتعلق بمصلحة الصلاة بالإجماع» وبقي ما سواه على أصل 
الإباحة) بان هذا ليس بتسخ؛ لأن إباحة الكلام إنما كانت على الأصلء» لا بخطاب شرعي. 

وقولنا: (بخطاب شرعي) خرج به ما زال الحكم فيه بأمر عقلي كا موت والجنون والنوم 
والغفلة ونحو ذلك. 

وزاد ابن الحاجب: «متأخر»؛ ليخرح ما لو قال: (صل عند كل زوال إلى آخر الشهر)» 
و[نحوه]" المخصصات المتصلة كلها؛ فإنها إخراج بدليل شرعي لكن مقارن» لا متأخر. 


(۱) کذا فی (ص» س)» لکن في (ق): نحوه من . 
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وإنما لم أذكر في التعريف هذا القيد؛ لأن الرفع يستدعي ثبوت حكم واكم م يشت 
بول الكلام؛ إذٍ الكلام باخره فكيف يرفع؟ وأيصًا فيستغتى عن قيد «التأخر» بقولنا: 
(بخطاب شرعي) فإنه إذا م یتأخرء فکیف یکون رافعا؟ 


A N a Aaa ES, 
أل بعضهم «متأخر» ر «متراخ)؛ لتخرج اللخصصات المتصلة.‎ 

والكل لا محتاج إليه؛ ا قررناه. 

وما جرج بقولنا: (بخطاب شرعي) مَنْ سقطت رجلاه فإنه لا يقال فيه: إنه رفع 
و ا الرازي ني «المحصول» من جَعْل ذلك سخا 

وهذا کله معنی قولي: (لا اة الأَضلة) إلى آخره. 

فإن قيل: النسخ قد يقع بفعل النبي بي ولا يقال فيه: «خحطاب)»» فكان الصواب 
التعبیر ب «دليل شرعي» کا عبر به ابن الحاجب» أو ب «طريق شرعي» كا عبر به البيضاوي؛ 
ليدخل فيه الفعل. NE RR o‏ 

قيل: الفعل ونحوه هو من خطاب الشارع؛ لن المراد به كل ورد من الشرع دلیلد 
على حکم فانه يسمی «خطابًا»؛ لآن ا قديم وهو كلام الله تعالى» واللفظ والفعل 
دالان عليه. 

أو يقال: إن الفعل حيث قلنا: (ناسخ) فإن) المراد نه دال عل ناس لا آن ل الفعل نفسه 

ناسخ؛ لأن للفعل أزمنة متعاقبةء فلو كان هو الناسخ» لا تحقق تسخ إلا بعد انقضائه» فكان 


)١(‏ في (ص» ق): المنفصلة. 
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قبل انقضائه واقعًا على جلاف الحكم الثابت» وهو مُحَّال. كذا قاله السبكي. 

وفيه نظر؛ لإطلاق العلاء أن القعل ناسخ وخصص» ولا يقال: تضمن ناسا 
وغعخصصا. 

وأما ما تعلق به من كون الفعل له أوقات متعاقبة فمُسلّم» ولكن نحن نقول بابتداء 
الفعل وَقََ التسخ» ولكن ل يلم حتى انقضى الفعل» فلا يتضمن سَبْق شيء آخر على 
الفعل. 

وإنها احتجنا لمثل ذلك في قولنا: (الإجماع على حلاف اص يتضمن ناسخا)؛ لأن النسخ 
لايكون بعد وفاة النبي بف فلا أمعواء عَلِمْنَا أن تم ناسضًا كان قبل وفاته. 

وأما إذا أحمعت الام على قولین وقلنا: (إِنْ الحكم في العامًي ال ا 
القولين) ثم إذا مات أحد الفريقين أو رجعوا للفريق الآر وقلنا: (صار إجاعًا)» فقد تَر 
الحكم الذي ثبت بعد وفاته بحكم ثبت بَعده» فليس من قبيل النسخ» بل كان الحكم خفيا 
ثم ظهر بالإجماع» والتخيير إنا كان فاته وللانحصار فيها. 

فإن قلت: سيأتي من أقسام التسخ أنه يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم وليس فيه رفع كي 
بل رفع لفظ. 

قلت: تضمن رفع أحكام كثيرة» كالتعبد بتلاوته» وإجراء حكم القرآن عليه في منع 


ھِ 


ا لنب ونحوه من قراءته ومس المُّحدث إياه وحمله» وإبطال التلفظ به الصلاة» وغبر ذلك. 

وقد حكى ابن الحاجب وغبره تعريفات أخرى للأئمة رَيفوهاء فلا حاجة للتطويل ا. 
بل وتزييفها يُعْرف من بَأمّل التعريف الصحيح وما وَفَعَّت به المخالفةء فالاشتغال بأهم من 
لكاو 


فإن قيل: التخصيص منه ما هو تسخ (كالواقع بعد زمان الفعل) وعَبْر نسخ (وهو 
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بخلافه کا سبق) فمن أين يدخل النسخ في تعريفه ويخرج غير النسخ من تعريفه؟ 


الحكم» فبالتخصيص ارتفع› وهذا ظاهر. 
ننبیم ل 


الأول: قال الشافعي في «الأم»: التاسخ من القرآن: الأمر ينزله الله بعد الأمر بخلافه 
ات 

وقال في «الرسالة): (وهکذا کل ما نسخ الله تعالی وني تَسخه ترك قَرضه» فکان حقًا في 
وقته» وكزكه حق إذا نسخه» فيكون مَّن أدرك فَرَصه [قطعنا]" باتباع الفرض الناسخ 
ل . 

وآورد آمورًا ودقائق فيه م يسبّق بمثلها. 

قال ابن الصلاح في «علوم الحديث»: (روينا عن الزهري #ك أنه قال: اعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله ية من مَنسوخه» وكان للشافعي فيه يد طولى 
وسا ولال جا ما غ الل هن ال و لاتا الدب ن مرك جى 
جالسنا الشافعي)". 

تال وف غا و آل اه ر اخ ف 6 لن اء اا 
(1) في (ش): قطعيا. وني سائر النسخ: قطعنا. وعبارة الشافعي ني «الرسالة» ص۲۲٠٠:‏ (فيكون مَن 

E E 
.)٠۲۲ص( الرسالة‎ )۲( 
.)۲۷٣ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )۴( 
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وشرطه. وهو عبارة عن رفع الشارع ځا مِنه منقدّمًا بحم منه متأخر). 

قال: (وهذا حَدٌ وقع لنا سالِم من اعتراضات وَردّت على غیرہ). انتھی 

الثاني: مم كثير من العلماء ناسخ القرآن ومنسوخه» منهم قتادة بن دعامة السدوسي» 
وا ك القاسم بن سلام» وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر النحاس» وهبة الله بن 
سلامة الضريرء وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكي وغيرهم. 

لكن يتساعحون كثرًا في التخصيص للعمومات فيسمونا سخا وکذا فیمن صَنّف 
في ناسخ الحديث ومنسوخه. 

والتسخ إن يكون للكل أو للبعض بشرط دخول وقت الفعل كا بيناه» فينبغي لمن 
يتتبعه أن يتأمل ذلك ويرد كل شيءٍ إلى قاعدته. 

ومن [طريف] ما حُکي في كتاب هبة الله أنه قال في قوله تعاى: ¥ ومون الطْعَامَ 
عل حب سکیا ويا وما € [الاسان: 1۸: إن # اسيا € منسوخ؛ لأن أسرى 
المشر كين خارجة من ذلك. فلا سمعته ابنته يقرأ ذلك قالت له: أخحطأت يا أبت. فقال: 
ولم؟ قالت: أجع المسلمون على أن الأسير يُطْعَّم ولا يقتل جوعًا. 

الثالث: ال اء ل ر لخا ر کتاب الله تعالى حتى يعرف الناسخ 
والمنسوخ. 

وروى أبو جعفر النحاس بسنده إلى عل ته أنه مَرّ برَجُل يَقص, فقال: أعرفتَ الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: مكحت وأهلكت”. ۰ 


(1) مقدمة ابن الصلاح (ص٦۲۷).‏ 
)۲( في (ش» ت» س): ظریف. 
)۳( الناسخ والمنسوخ (ص۹٤).‏ 
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وعن ابن عباس في قوله تعال: ¥ ومن يك آلجكمة فَذ أوتي َا كيرا 4 
[البقرة: ۲۹۹]: هي مَعرفة القران اة و مف وک ومتشامه» ومقدمه ومؤخره» 
وخرامة ولال وامقال . 

وقولي: (والتشح راقع صحيح التقل) هو شروع ي ما تعلق بالشسغ بعد معرفة 
حقيقته. فمن ذلك أن النّسخ هل مجوز؟ أو لا؟ وهل وقع؟ أو لا؟ 

فأمًا ا لجواز فالمخالف فيه اليهود - غير العيسوية - وبعض غلاة الرافضة» ونقله الشيخ 
أبو إسحاق وسليم والإمام الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلةء إلا أنه صرّح بأن 
المنع إنها هو في القرآن خاصةء لا على الإطلاق. 

ونقل الآمدي وابن الحاجب عن أبي مُسلم أنه بخالف في الوقوع» لا في الجواز. 

ومنهم من قال: إنه جائز عقلا. حكاه أبو زيد عن بعض المسلمين ممن لا يُعتد بخلافه. 

ثم المانع من جوازه منهم مَّن قال: لأنه يستلزم البداء» وهو خحال. وإن جَوزه الرافضة. 

ومنهم من سّاه «(تخصيصًا». 

وقيل غبر ذلك والكل باطل» فالصواب جوازه عقلا وشرعًا. 

وأما الوقوع فواقع لا حالةء ويّلزم من ذلك الجواز؛ فلذلك اقتصرت في التظم على 
سالوت 


(۱) الناسخ والمنسوخ (ص٠٥).‏ 
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نعم : للنسخ شروط, منها: 

كَون المنسوخ حك شرعيًا لا عقليًاء وأن [يكون منفصلا] “ متأخرًا عن المنسوخ» وأن 
يكون النسخ بخطاب شرعي» وأن لا يكون المنسوخ مُقَيّدّا بوقت ينتهي بانتهائه. وقد 
علمت هذه الشروط من تعريفه» وسبق شر حها. 

ومنها: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله» لا أضعَف منه. 

قال إلْكيًا: والعقل يقضي بهذاء ودل عليه الإحماع. 

ومنها: أن يكون المنسوخ ما جوز أن يكون مشروعًا وأن لا يكون» فلا يدخل التسخ 
أصل التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته م يرل ولا يزال» ومنها ما عَلمَ بالدليل 
آنه ابد کرب تسا ا 0 

ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغبر» كمعرفة الله تعالى مما جب له ٠‏ 
ويستحيل عليه و يجوز له؛ وهذا يمتنع تسخ الأخبار كا سيأآتي؛ إذ لا يتصور وقوعها على 


اما ا ا «ابدًا» ونحوه سان بیانه. 
ومنها: ن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض. 
وقد يقال: لا بجحتاج هذا الشرط؛ لأن هذا من ضرورة تَصوّر التسخ؛ لأنه إذا أمكن 


(1) كذا في جيع التسخ» وعبارة الزركشى في (البحر المحيط ۳/ :)٠١۷‏ (أن يكو الاخ منصلا عن 
المَنسُوخ» E‏ 

(۲) عبارة الزركشي في (البحر المحيط ۳/ :)٠٥۸‏ (فلا يذل التْح اض التَوْجِيِ بحَالء لن الله تَعَالّ 
بأسائه وَصِفَاته يرل ولا يرال ودا ما علم بالنص آنه تابد ولا اقب فاا يذل تشخ گر يعت 


سر مډ 


هلِوِ). 
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ا لجمع» فلا تعارض؛ فلا تسخ. فلهذا لا يقال: تسخ صوم عاشوراء برمضان» ولا كل 
صدقة بالزكاة. غايته أنه وافق تسخ وجوب صوم عاشوراء (على تقدير صحة ذلك) فرض 
رمضان» ووافق رفع فض غير الزكاة فرص الزكاةء فالنسخ واقع عند ذلك» لابه ولذلك 
فائدة تظهر في) بعد في بعض المسائل. 


بيه : 


٠‏ كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يَعيبٌ على الأصوليين ذكر خلاف اليهود 
ي النسخ ويقول: الكلام في أصول الفقه فيا هو مُقَرّر في الإسلام وني اختلاف الفرق 
الإسلاميةء أما حلاف الكفار فإنا يناسب ذكره ني كتب أصول الدين. 

وأما أبو مُسلم فهو محمد بن بحر الأصفهاني. قال ابن السمعاني: ا 
بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة» ويعد منهم» وله كتاب كبير في التفسيرء وله كتب 
كشرة» فلا دري كيف وقع هذا الخلاف منه؟!). انتھی 

قال السبكي: (وقد وقفت على تفسيره» وليس هو الحاحظ کا تومه بعضهم). 

قال: (وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مُسلم وال جماعة لفظي» وذلك أن أبا 
مُسلم بجعل ما كان مُعَيّا ني عِلم الله تعالى كا هو مُعَيًا باللفظء وسكى الجميع «تخصيصًا» 
ولا فرق عنده بن أن يقول: « اموا ليام اأ ىأليلٍ ) [البقرة: ۱۸۷] وأن يقول: «(صوموا) ‏ 
ا وعلمه حيط بأنه سينزل: «لا تصوموا وقت الليل». والجاعة مجعلون الأول 
تخصیصًا والثانی ٫‏ تسخا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ» زمه إنكار شريعة المصطفى بف وإنا 
يفول كانت شريعة السافن ما إل مك عا وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه 
عضهم فيان هذه الشريدة ممم للثرائع السابة؟ أو ناسخة؟ فهي منتهية إلى مبعث 
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نبنا قطعًاء وما تجدد في شرعنا موافقًا لبعض شرائعهم فليس لكوخا باقية» بل كل مشروع 
all‏ )1( 

ثم قال: (إن ما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة فصحيح» ولا 
ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصًا أو نسخا؛ | قررناه» فا لخلاف لفظي). 

ثم قال: (وسيكون لنا عودة إلى ذكر ذلك عند المسألة). 

أي: مسألة شرع مَن قبلنا هل هو شرع لنا؟ والله أعلم. 


ص : 


٤ولَويكون‏ داك قل الفففل في قصةالذبيح مدامَجل 

الشرح: 

أي: لا يُشترط في التسخ أن يرد الناسخ بعد فعل المنسوخ» بل يجوز أن يرد قبل فعله. 
آي: قبل التمكن منه؛ فلذلك م نعد هذامن شروط النسخ. 

کا لو قال: (حجوا هذه السنة)» ثم يقول قله : (لا تحجوا). 

وخالف في ذلك الصبرفي والمعتزلة وأكثر الحنفية كا حكاه ابن السمعاني» ونقله غيره 
عن أكثر الحنابلة أيصًاء فمنعوا ذلك. ولكن الجمهور على الجواز. وقال القاضى في 
«التقريب): إنه قول جميع هل الحق. 


.)٤١ /٤( رفع الحاجب‎ )١( 
.)٤۸ /٤( رفع ا لحاجب‎ )۲( 
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دلیله أن إبراهیم ااا ا اا ت 
عنه قبل الفعل. 

أما ونه مره با فدلیله قوله: پاب اق ت و تور € [الصافات: ۲ جوابًا 
لقوله: # ين بی إ ری a‏ ولقوله تعالی: # رک 
هدا هو ألبأَؤا امبو € [الصافات: : ١‏ وذلك الأبح؛ ان ما ل و 
ذلك ولقوله: 8 رکه )» فلو ا يكن أمر بذبحه ل احتاج للفداء. 

وأما كَوّنه تسخ فإنه لو لم سخ لَوجد الذبح؛ لضرورة الامتثال» لكنه ل يذبح؛ فدلّ عل 
النسخ» وشاهده: < وَفدَيْصة ببح عَظيم ). 

وهذا كله جلي؛ فلذلك قلت في التظم: (ني ص الأبيح هَذَا مَجُلي). 

وللخصوم أجوبة وشبه ليس للتطويل ما فائدة غير تحقيق الدليل» ولَسنا بصدد الأدلة. 

[نعم] اناراب وای وان اا ف ان ااب ان ل رنت 
الفعل»'. 

قيل: وهي قاصرة مو ھر را ا یی ا ارو ی اا ا 
يقال: «ر نسخ الشىء ء قبل مضي مقدار ما د يَسَعّه من وقته»؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت العمل 
ولكن أ يمض مقدار مايسعهء إن هذه الصورة في ل التزاع أيقًا 

وقد يجاب بأ المراد بها قبل الوقت: ما قبل خروجه» لا قبل دخول وقنه فقط. وحينئز 
فيشمل الأمرين» ويكون هذا موافقا للتعبير ب «النسخ فَبّل التمكن من الفعل). فيكون المراد 
بالوقت: ما يمكن فيه الفعل حسًا وشرعًاء لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة 
(۱) کذاني (ص» ق)» لکن في (س): ثم. 
(۲) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۲/ .)٠١١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بالمؤقت فقط. 


E E is O TT :‏ : 
وعبّر البيضاوي بقوله: (بجوز نسخ الوجوب قبل العمل)” . فوافقته في النظم إلا في 
ذكر الوجوب؛ فإنه لا فرق بين الواجب وغيره ي ذلك. 
وفا ف لامور دعل ك ن واه وفوا 
- یشمل ما قبل دخول وقت العمل وما بعده قبل مضي زمن يَسّعه» وني معناه ذا ۾ 
يكن له وقت ولكن آمر به على الفور ثم تسخ قبل التمكن. وإجراء الخلاف في هذه الثلاثة 
وأاضصح. 
- ويشمل ما بعد خروح الوقت» وليس ذلك من عل الخلاف سواء كان مأمورًا 
EE TY‏ الأمر به يتضمن الأمر بالقضاء. بل جزم ابن الحاجب بأنه لا جوز 
واقتض کلامه الاتفاق عليه. 
TOT . (Drie‏ 6 
- ويشمل ما [قبل] خروج الوقت وبَعد التمكن من فعله» وليس ذلك من محل 
النزاع؛ فقد حکی الآمدي فيه الاتفاق» وكذاالامام في «البرهان» وابن برهان في «الوجيز». 
ولكن الجواب عن ذلك كله بان كَل نسخ لا بُدٌ أن يكون قَبْل الفعل فَعلم أن المراد 


. منهاج الوصول (ص٦٠۱۸) بتحقيقي‎ )١( 

(۲) کذا ني (ص» ق)» لکن في (س): به. 

(۳) في (ت): بعد. . 

)٤(‏ قال الإمام الزركشي في (البحر المحيط» ۳/ :)١0۹‏ (قال ابن 
في «اخصال»: کل شخ قتا کون قبل الفغل» لان ا می جيل وق الخ له لأ اتح رَفْع 
الحم في الْمْشتقبل ن الرمانء لا مغتی قول من بطل الح قب الْفِعْل. هدا قا إِمام 


سے ١ 3 o a‏ ص 0 ۴ a‏ 8 4 رټ EK‏ 2 2 ت o ٣‏ و ور 
سر ص ر 


ص 0 ت 2 


لر ور کا ت ol r ep © ET‏ 
ی هریرَة وَالاستاد ہو ساق رالحخقاف 


ا 


۰ 
سے 
ر 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بقولنا: (قبّل الفعل): قبل التمکن منه وإن لم يفعل. TT‏ 
التمكن» فرجعت العبارة إلى ما قبل التمكن من الفعل. والله أعلم. 


ص: 


ےم 


٥‏ رداك للق ر آن ;كلوائقغ وَالبَعّْض فيو جَائِز كيف وَقَع 
EE E RC EAE‏ گ «الشَيْحُ وَالشَيْحَة» في لزنا مَعَا 
هكم اباق وَلَفظ رفا وفي تصلق لتجوى معا 
۸ځكم وَلَفْظّة يي لباقي وني عَفْرمِنَ الرَضْعَاتِ تَخريم في 


الشرح: 

الذي يرد عليه النسخ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك» فبدأت بالأول. 

فسخ جميع القرآن ممتنعء بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره؛ لأنه معجزة نبينا حمد 
اة المستمرة على التأبید لا يات لبط مِنْبَْنِ يديو ولا من حُلفو زيل ين حكيم 
حيياو 4 [فصلت: .]٤١‏ ففي بعض التفاسير: إنه لا يأتي ما يبْطله. وني بعضها غير ذلك. ولا 
يمتنع تعميم النفي في کل ما قیل کا ني قوله تعالى: ¥ إا لَه فون € [الحجر: ۹]. 

وأما تسخ بعضه فجائز» خلافا لأي مسلم الأصبهاني كا نقله الإمام عنه. 

وقولي: ت وَّ) إل آجره - إشارة إل تقسيم كيفية وقوع النسخ في بعضه فقسمته 
إلى ثلاثة أقسام: 


ir 3 و ل‎ e 0 سے ت ەر ت س‎ o. o ٌ 7 e I o 
َير صجیح» ولا كسح بدا إلا قبل الْفِعل» سواءٌ فلا َه رَفْعٌ أو بيان؛ إذ لا ينْعَطف الخ عل‎ 
سابق).‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ‏ 


- ما نسخ تلاوته» وځکمه باق. 

- وما سخ حكمه فقط وتلاوته باقية. 

- وما جُمع فيه نسخ التلاوة والحكم. 

وذكرت لكل واحد مثالا على الترتيب. 

فالأول: وهو ما نسخت تلاوته دون حکمه : 

مثاله: ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية 
الرجم» أو يقول قائل: لا نجد حَدّين في كتاب الله تعالى» فلقد رجم رسول الله ييا والذي 
نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله أنبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار حو هما البتة)ء فإنًا قد قر آناها). وني اا ية 

وقد تابع عمر جم من الصحابة على ذلك» [كأبي ذر]" في رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم وصححه. وني رواية أحمد وابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب. 


وروى زيد بن ثابت في «معجم الطبراني الكبير» - وأبّي فيا رواه ابن حبان - قال: 


)1( مسند الإمام الشافعي ( ص۳٦۱‏ رقم: ۷۹۲)» سنن البيهقي الکبری (رقم: .)۱١٦۹۷‏ قال الألباي 
ني (السلسلة الصحيحة: :)۲۹١١‏ (هذا إسناد صحيح - على الخلاف المعروف في سماع سعيد من 
عمر). ) 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٦٤٤۱‏ صحیح مسلم (رقم: .)١١۹۱‏ 

ای ص س ته شی رالصراب کان کب ادیت: آتی. 

)٤(‏ مسند آحمد »)۲۱۲٤١(‏ صحيح ابن حبان .)٤٤٩۸(‏ قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 
۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


(كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخة) إلى آخره 
والعجاءُ - في| رواه الطبراني - قالت: سمعت رسول الله لا يقول: ا 
زنيا فار هموما ألبتة بها قضيا من اللذة». 

والمراد بالشيخ والشيخة: الحصنان» حدهما الرجم بالإجاع. 2 باق واللفظ 
مرتفع؛ لرجم رسول الله اة ماعزًا واليهوديين وغيرهم. 


والثاني : ما تسخ حكمه وبقي لفظه : 


سے گور سے و کے سے نے 


وذلك قو له تعالی: ¥ ب این ءامنا لذا جيم الرَسول فقدَموا بين يى 
ونك صد ق € [المجادلة: ۱۲[ ففي «الترمذي» عن علي آنا لجا نزلت قال لي النبي لا: 
«ما تری دینارًا؟» قال: لا يطیقونه. قال: «نصف دینار؟) قال: لا طف قال: «ما تری؟») 
قال: شعيرة. فقال له النبي كية: «إنك لزهید»'. 

قال علي: ([قبي]“ خمّف لله عن هذه الأمة بترك الصدقةء فنزلت: ءأشققة أ 


(۱) صحیح ابن حبان »)٤٤٩۸(‏ ولم آجده من رواية زید بن ثابت #ت. قال الألباني: صحيح. (التعليقات 
الحسان: ٠ .)٤٤١١‏ | ) 

(۲) المعجم الکبير (۲۹/ ٠٠١‏ رقم: ۸7۷)» سنن النسائي الكبرى (رقم: )۷٠١١‏ وغيرهما. قال الألباني 
في (السلسلة الصحيحة: ۲۹۱۳): (رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن عثان .. غمزه ِ 
الات وقال آبو حاتم: ضعيف ..» جزم الحافظ ف «(التقريب» ضعيف. وقال في «الإصابة): 
متروك). َ_ 

(۳) سنن الترمذي (رقم: »)۳۳۰١‏ سنن النسائي الكبرى (رقم: )۸٥۳۷‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف 
الإسناد. (ضعيف الترمذي: .)۳٠٠١‏ 


() في جميع النسخ: حتی. 
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ا ی ونك صقت ¢ #(. ثم ال خسن قال ومع رل عة 
أي: وزن شعيرة مِن ذهب. 

وخر جه أيصّا البزار في «مسنده» وقال: (لا نعلم روى هذا الكلام عن النبي َة إلا 
E‏ 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد» قال: قال علي: «ما عمل بها أحد 
غیري حتی تُسخت». وأحسبه قال: «وما كانت إلا ساعة من نہار». 

لكن رد ما قاله البزار ب) في «معجم الطبراني» بسنده“ إلى سعد قال: «نزلت فِيّ 
ثلاث آیات من کتاب الله تعالى: تحريم الخمر في قوله تعالى: ¥ لما تمر € [الائدة: ]۹١‏ 
الآية» يتا آلإنسنَ بولِدَيْهِ حسكًا € [العنكبوت: ]١‏ الآية» و ¥ يئاجا لذن ءامو إا 
ا جيړ4 الآية). قال: «فقدمت شعبرة» فقال كل: إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى: 
انش“ 

ويمثل هذا القسم أيصًا بالاعتداد في الوفاة بالحول» رہر قوله تعالى: # مععًا إلى 
آَل [البقرة ۰ سخ بقوله تعای: 3 يريصن بانفيهو ن أربعة اسر وَعَقَم € [البقرة: 
<[ وإنا م أمثل هذا المثال ا م کی ااي وهو مثال أكثر الأصوليين 
ونقله البخاري عن ابن عباس؛ لأن من العلماء مَّن ذهب إلى أنها غير منسوخة» ففي 


() يعني: الترمذي. 

(۲) مسند البزار (۲/ ٥۸‏ رقم: .)٩٦۸‏ قال الألباني: ضعيف الإأسناد. (ضعيف الترمذي: 1( 
(۳) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۲۹۳)». ط: دار الكتب العلمية -بيروت» تحقيق: د. حمود عبده. 
() كذا في (ت)» وقي (س): بسنله. وقي سائر النسخ: بسند. 

.)۲٠:مقر‎ ۱٤۷ /۱( المعجم الکبیر‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«صحيح البخاري» ده غر ماهد أنه فال ( إا غر وة وعليه أيضًا آبو مسلم 
اللأصبهاني» وقد سبق أنه يمنع الخ مُطلقًاء أو يمنعه في القرآن وهو المحرّر في النقل عنه» 
وقال هنا: إن وضع الحمل قد يكون عند تمام حول» فلم يرتفع إلا ما إا كان عَيْر الحولء 
ورقع البعض تخضيص: لا تسث. . 

ورد: بأن العدة إنها هي وضع الحملء لا بالمدة. وإِن صادف موافقة» فخصوص السّنة 
فيه لو لا عبرة به. 

ی ی ا ی ا 
جاب عنه به. 

فأما مجاهد فإنه قال: إِنِ اختارت السکنی» اعتدت بحول كا في إحدى الآیتين» وإن 1 
تختر» فبأربعة أشهر وعشر كا في الآية الأخرى. 

فلا تعارض؛ فلا تٌسخ. 

وما أبو مُسلم: فإ عدة الول عنده لن أوصى زوجها ها بنفقة حول وسكناه خن 
خرجت قله وخالفت وصية زوجها بعد المدة التي ضر با الله تعالى ها وهي أربعة أشهر 
وعشر» كان هما أن تتزوج؛ لأن الجاهلية كانوا يوجبون الحول؛ لأنٌ الزوج كان يوصي 


(۱) صحيح البخاري (رقم: )٤۲٥۷‏ قال: (عَنْ جاهد: ‏ وَالذين يَوَفَونَ ىكم وَيَدَرُونَ رو 4 قَالّ: 
هڏ اده غد عِندَ اَهَل روَا واب ار اله: $ وَالذينَ يوقوت ينُم وَيَدرُونَ 
وَصة زو چهم معا إلى الول عجر إٍخرَاح قن حرج قلا جاح علَيْڪُم فى ما كعات ف 
ا قال : E E‏ 
سَکڌٺ في ياء ون سَاءَٿ حرجت وهو قول الله تَعَالّ: ط غم إخراج ِن حَرَجْنَ قلا جاح 
يڪم € الد کا هي واب عَلَيهَا). 
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لزوجته بالنفقة والسكنى حولا كاملا فين الله تعالى أن العمل ذه المدة لأجل الوصية غير 
لازمة؛ لأن الوصية بذلك لا تلزم» فلا نسخ. 

وهذه الطريقة هي التي اختارها الإمام الرازي في تفسيره أيضًاء وقال: (إنها في غاية 
الصحة). 

وذهب الشيخ تقي الدين السبكي إلى أنها غير منسوخة بطريقة رابعة» وهي أن الله تعالى 
ازل ف الخون ها روجا أشن ية الك بالأشهر واة الرصية. ومخاها أنه جعل 
للأزواج وصية منه بسكنى حول كامل بعد وفاة زوجهاء» سواء أوصى الزوج بذلك أو م 
يوص. 

قال “: (وهذا هو ظاهر الآيةء فلا بخرج عنه بغیر دليل)”. 

فإن قيل: فما ذكرته من التمثيل بآية النجوى قد اعترضه أبو مسلم بأن ذلك كان بسبب 
التمييز بين المنافق وغبره؛ أن المؤمن يمتكل والنافق بخالف. فلا تيرّاء زال بزوال وقتهء 
ومثل ذلك لا یکون نسخا. 

وجوایہم عنه بأنه «زال الحكم كيف كان» ضعيف جدًا؛ لأنٌ الزوال بزوال الوقت ليس 

بل الجواب أن الواحدي حكى الإجماع على أن هذه الآية منسوخة. 

وقول أبي مسلم: (إن ذلك كان للتمييز) منوع؛ لأن النبي بلا كان عالًا بالنافقين 
اج ل ا و ا 


وأحدة. 


(1) القائل هو السبكي. 
)اج (۲/ ۳۱؟). 
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وقد أجِيبَ عنه بأجوبة أخرى مُعتَرَضةء وني هذا كفاية؛ خشية التطويل. 

وكذلك اعترض آبو مسلم بغر ذلك» وجيب عنه بيا ليس هذا حل بسطه. 

وأما الثالث: وهو ما تسخ لفظه وحكمه ؛ 

فمثاله حديث عائشة غه في) رواه مسلم: «کان مما زل عشر رضعات معلومات» 
فنسخن بخَّمس معلومات». فلم يبق هذا اللفظ حکم القرآن» لا في استدلال ولا في 


اا ت ی ی ا أعَم من أن ينسخ 
حکمه او لا. 


قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها. 

نعم» حكى الرافعي یا ا و 
آية الرجم في الصلاةء لم تفسد. 

ما اسوخ ځکمه ون لنظه فله کم القرآن باجاع السلمین» ویستدل به فیا سخ 
من الأحكام. 

وإلى امال المذكور للقسم الثالث أشرت بقولي: (وَفي عر مِنَ الرَصَعَاتِ تَحريم في 
بالْحَمُس)ء وهي اللفظة المبدوء بها أول البيت الذي بعده كا سنذكره. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ن e‏ ل 


الأول: هذه الأقسام فيها خلاف سوى ما سبق عن أبي مُسلم الأصبهاني من منع النسخ 
بشيء في القرآن بالكلية. 

فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة» قال: لأن القصد من التلاوة حكمهاء 
فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها. 

حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة» وهو قادح في دعوى بعضهم الإجماع على الجواز. 

ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» وبه جَرّم شمس الأئمة السرخسي. 

ومنع بعضهم القسمين معّاء قال: لأن أحدهما فيه بقاء الدليل بلا مدلول» والآخر بقاء 
المدلول بلا دليل. 

والصحيح الجواز؛ لأن) شيئان متغايران» فيجوز رفع أحدها وإبقاء الآخر. 

الثاني: قسم أبو إسحاق المروزي والماوردي وابن السمعاني وغيرهم النسخ في القرآن 
ستة أقسام: 

أحدها: ما تسخ حكمه وبقي رَسمّه» وحكم الناسخ ورسمه باقيان» كنسخ آية الوصية 
للوالدين والأقربين بآية المواريث» ونسخ عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر. 

ثانيها: ما تسخ حکمه ورَسمه» وهما في الناسخ ثابتان» كنسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال الكعبة» وصيام عاشوراء برمضان على رأي. وقيل: إنما كان استقبال بيت المقدس 
بالستةء فنسخ بالقرآن. ۰ 
ثالثها: ما تسخ حكمه وبقي رسمه» وفع رسمُ الناسخ وبقي حکمه» کقوله تعال: 
ل(فا مکو في آلبيوت € [النساء: ]٠١‏ الآية ب «الشيخ والشيخة» إلى آخره. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


فإن فیل: رجم المحصن انا أ من حديث عبادة بن الصامت في (مسلم) مرفوعا: 
«خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم». 

قيل: النسخ ب «والشيخ والشيخة)» والحديث مقرْر أنه م ينسخ. 

E SPS 
جع آله هن سبيلا ) [الساء: ١٠]ء فهو إما مستقل أو مَبيّن للسبيل» لا متعلق بآية الرجم‎ 

رابعها: ما سخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه: كحديث عائشة في العشر 
رضعات» فإن الخْمُس حكمها باق دون لفظها. 

وأما قول عائشة: «فتوفي نبي إلا وهن فيا يتلى من القرآن*“ فَمْوَوّل کا قال ابن 
السمعاني أن مرادها: تی حُکمه» أو أن مَن لَه يبْلُغه تسخ تلاوته یتلوه وهو معذور. وان 
بذلك؛ لإجماع الصحابة على تركها من لصحف حين حعرا القرآنء وأجمع عليه 
السلمون بعدهم. 

خامسها: ما سخ رسمه وبقي حکمه ولکن لا يُعلم ناسخه. 

ففي «الصحيحين» من حديث انس آنه کان في القرآن: «لو ان لابن آدم واديًا من 
ذهب لابتغی آن یکو ن له ثان» ولا يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله غل من ثاب . 


ر امد وقال: (کان هذا قرات فنسخ خحطه). 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) صحیح مسلم .)۱٤٥١۲(‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم: »)٦۰۷١‏ صحیح مسلم (رقم: .)٠١٤۸‏ 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال ابن عبد البر في «التمهيد): (قيل: إنه من سورة «ص»). 

نعم» في رواية: «لا ندري آشيء رّل؟ أو شيء کان يقوله؟»'. 

ويمثل أيصا با في «البخاري» في الجهاد في «باب العون بالمدد» في حديث السبعين 
الذين قتلهم رعل ودکوان وعصية ومكث ية يقنت يدعو عليهم شهرّا» عن آنس آنهم 
قرءوا فيهم قرآنًا: «ألا بلغوا عنا قومنا نّا قد لقينا ربناء فَرَّضى عتا وأرضانا» ثم رفع بعد 
ل 

وبا لحملة: فمثل هذا كثير؛ وههذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة. وكذا 
سورة الأحزاب کا سبق قريًا. 

نعم» مَل بعضهم بذلك ما تسخ لفظه وبقي حكمه. 

سادسها: ناسخ صار منسوخا وليس بينه) لفظ متلو» كالإرث بالحلف والنصرة تسخ 
بالتوارث بالإسلام والهجرة» ثم تسخ التوارث بذلك. ذكره الماوردي. 

قال ابن السمعاني: (وهذايدخل في النسخ من وجه). 

قال: (وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخاهم| في النسخ تكلف). 

الثالث :+ 


تمثیل ما تسخ تلاوته وبقي حكمه ب «الشيخ والشيخة إذا زنيا) استشکل من حیث يَلزم 


(۱) التمهید .)۲۷٤/ ٤‏ 
(۲) مسند أحمد (رقم: OTA‏ 
(۴) صحيح البخاري (رقم: .)۲۸۹۹٩‏ 

.)٤۲۸/١( قواطع الأدلة‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


من ذلك أن يثبت قرآن بالآحاد وأنٌ ذلك القرآن سخ حتی لو أنکره شخص کكقَر» ومن 
أنكر مثل هذا لا يكفر. وإذا م يثبت قرآنيته م يثبت تسخ قرآن. بل وجري هذا الاعتراض في 
مثال مانُسخ حُكمه وبقي تلاوته وتسخه| معًا؛ وذلك لأن تسخ المتواتر بالآحاد لا جوز كا 
سیا ا 

وأجاب الهندي عن أصل السؤال بأنٌ التواتر إنا هو شرط في القرآن المت بين الدفتينء 
أما المنسوخ فلا. سَلَمْنَاء لكن الشىء قد يثبت ضمتًا بم لا يقبت به أصله» كالنسب بشهادة 
القوابل على الولادةء وقبول الواحد في أن أحد المتواترين بعد الآخر» ونحو ذلك. 

قلت: وجواب آتحر» وهو أن الصدر الأول يجوز أن يقع فيه التواتر ثم ينقطع فيصير 
آحادا. فما روي لنا بالآحاد إنما هو حكاية عن ما كان موجودًا بشروطه. فتأّله. 

الراسع : 


وقع إشكال في قول عمر ضف: «لولا آن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها)» 
فإنه إن كان جائز الكتابة كا هو ظاهر اللفظ» فهو قرآن متلوء ولكن لو كان متلوّا لوجب 
على عمر المبادرة لكتابتها؛ لان مقال الناس لا يَصلح مانعًا من فعل الواجب. 

قال السبكي: (ولعلَ الله أن يسر علينا حل هذا الإشكال» فإن عمر تك إن نطق 
بالصواب)» ولکتًا نتهم فَهْمَنا). 1 

قلت: یمکن تأویله بان مراده: «لکتبتھا مھا على آنا تسخت تلاوتها»؛ لیکون في 
کتابتها في حلها أَمنٌ من نسيانها بالكلية» لکن قد تُكتب من غير تنبيه فيقول الناس: زاد 
عمر» فتركت كتابتها بالكليةء وذلك من دَفع أعظم المفسدتين بأخفها. والله أعلم. 


(£ /) lll (ND 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ve 


A$‏ بالكَمْس» والقَر ان إماينسح 
٠ب‏ لاء اوهو بها أو عَكّسُة ع ا 4 


يمع منهاک e‏ 
Vr‏ اتان يَخْرجَان ا ثمار ا 


۳ يبقَّی ٤[‏ لا تنخ الأشهر 
٤وا‏ كنت عن زيَارَة الور 
° والمنع للصّائم ‏ ا 


* 
الشرح: 


لَدى] الْوَقَاة الحو فيا قذ دري 


ر 


ا O‏ رجا التذكر 
و n‏ ر 


اة اا مس» متعلقة بالذي قبلها من المثال» وسبق شرحه» وما بعد ذلك هو 
تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسْتّة متواترة كانت أو آحادًا بها يمكن الانقسام إليه 
عقلا وبيان الواقع من الأقسام وما لم يقع أو امتنع وقوعه. 

فيقال: المنسوخ إما قرآن أو ست متواترة أو سَنَة آحادء والناسخ ثلاثة أقسام كذلك 


ew 


وقولي: او 2 ب غ ار بعة لأن المنسوخ إما متواترة أو آحادء 


(۱) کذا في (ص» ق» ش»ن). لکن في (ض» ت» س): تلاوة. 


(۲) کذا في (ض» س» نْ0). لکن في (ص» ف): کڏذي. وي (ت» ش» CEO‏ لڏي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والناسخ إما متواتر أو آحاد. فهذه الأربعة مع الأول خسة. 

وقولي: (أو هو بهًا) الضمر المذكر للقرآنء والمؤنث e‏ قران بسنة 
E‏ 

وقولي: (أو عَكسة) أي: قاو وا اد ة أو آحاد. فهذه 
أربعة مع تلك الخمسة تصير تسعة ظاهرة حسوسة» وهو معنى قولي: (فقَسّْمُه) بفتح القاف 
برا راا ری ما ااي در اام 

والضمير في (تجسه تحسة) عائد للقسم. 

وقولي: (يمنع منها) إلى آخره - أي: يمتنع من هذه الأقسام التسعة نسخ التواتر 
بالآحاد؛ لضعفه كا سنذكره فيخرج اثنان: تسخ القرآن بالستة الآحاد وئسخ الستّة 
المتواترة با O O NE‏ 
بالسْتّة المتواترة» وعكسه» ونسخ السَنّة المتواترة بمثلهاء ولّسخ الاحاد بالسَنّة المتواترة 

وإنما حرجت هذه الأربعة لا سبق في الكلام في الإسناد أن السََة لا يتحقق فيها متواتر 
لفظي في هذه الأزمان» بل كلها آحادء إما ي آوها وإما في آخرها وإما من أول أسانيدها إلى 
الاح واد كوك م اع وا عات 

نعم» في الزمن القريب من النبي بلا كان التواتر موجودًا في كثير» ولكن صار بعد ذلك 
آحاداء وإن) نتکلم بحسب ما صار الآن. 

للك اکا ف لوار س وح قي بد اتان من اة وڈ 
) أقسام: تسخ القرا آن بالقرآن» ونسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد ونسخ السنّة الآحاد 
e‏ 

فأما نسخ القرآن بالقرآن فكتسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر كا 
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سبق ذكره» وهو معنى قولي: (فيا قد ذُري). أي: [ما]“ علم. وكذلك ما سبق من 
[الأقسام» أي:]“ نسخ التلاوة دون الحكي ا 
eR‏ ر الله کيا 
قال: «کنت نيتكم عن زيارة القبور» فزوروها»" . ورواه الترمذي بزيادة: «فإنما گرگ 
الآخرة)“. وقال: حسن صحيح. 
وإلى هذه الزيادة أشرت بقولي: (رَجًا التذكير)» ولكن قَصَرتَ «رجا» للضرورة. فإن 
«الرجاء» ضد الخوف بالمدء و«الرجا» بمعنى الناحية مقصور ك شار ابن دريد في «المقصور 
والممدود» لذلك بقوله: 
كممن حقيري رجا بلرلقط حح الرجاء 


ووجه الشاهد في الحديث آنه کل قال: «كنت نهیتکم)» فصر ح ان النهى كان من 
الستّة. ويمثل بأمثلة كثيرة» كنسخ المتعة ونسخ الوضوء ما مسته النار» وغير ذلك. 

ولابن الجوزي كتاب لطيف جع فيه أحد وعشرين موضعًاء وتعقب في بعضهاء 
وتعقب غيره كثيرًا منها. وني ما أوردناه من المخال كفاية. 


وأما تسخ الستة الآحاد بالقرآن فمثاله ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا 


(۱) في (ت» س): قد. 

() كذا في (س» ض)» لكن في (ص» ق): الانقسام إلى. 

(۳) صحیح مسلم (رقم: ۰٩۹۷۷‏ ۱۹۷۷). 

)٤(‏ مسند أحمد (رقم: .)۱۲۳١‏ سنن ابن ماجه (رقم: .)۱٥۹۹‏ وفي: سنن الترمذي (رقم: »)۱۰١٤‏ سنن 
النسائي (رقم: )٤٤١١‏ بلفظ: (قإكا تَذَكَرٌ الآَخرَة). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 
(0٤‏ 
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سے سے سے 


تسخ بقوله تعالٰی: أجل لكلب ليا رآَلرَفتٌ إل اکم % [البقرة: ۱۸۷] وقوله 
تعاى: ¥ فان بشروهن € هذا على رأي الحمهور الذين جرّزوا تسخ السْتَة بالقرآن وأنه 
وقع» وملا وقوعه بهذا وبأن التوجّه إلى البيت المقدّس كان بالسَنة» فسخ بقوله تعالى: 
لفوَلٍ هك هط رَآلَمَسجدٍ ألحرام € [البقرة: .]٠٤٤‏ وبأن عاشوراء كان واجبّاء فسخ 
بالقران وهو قوله تعالى: # ر رصان € [البقرة: ]ية 
ولكن تقل عن الشافعي قول بانع في ذلك» وأجاب مَّن رجحه بأنَ الشافعي لا ينكر 
ا لجواز العقلي كا يوهمه كلام ابن الحاجب حيث قال: (الجمهور على جواز نسخ الستّة 
بالقرآن» وللشافعي قولان). 
ر 
وأما ما استندوا إليه في الوقوع من قصة المباشرة فقد يمنع با ذكره بو عبيد في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ»» وأنٌ الأكل والشرب والمجاع ليلة الصيام بعد أن ينام الإنسان كان 
رمَا ثم كي إلى النبي ب فأنزل اله عز وجل: ‏ عَلِم ةكم کر اوت 
أنفسَّم 4 [البقرة: ۱۸۷] الآية. وكذا ذكره النحاس» فلم يصرحا ولا غبرهما ا حریم 
ذلك كان بالستّة. أي: فیجوز أن یکون بقرآن تُسخ لفظه واستمر حُکمه حتی بُسخ بالقرآن 
الثابت لفظًا وحكًا. 
قلت: إطلاقه) يقتضي أن ذلك کان بسنة وإلا لَّذكر المنسوخ. 
نعم» في «البخاري» من حديث البراء قال: «لجًا نزل صوم شهر رمضان کانوا لا يقربون 
النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: ¥ عَل ماله نكم كعم 
(۱) ذا في (ق» ص)» لکن في (ض» س» ش» ت مع هامشها): (نعم» سبق رد ذلك فيه وفي الآية). 
(۲) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۲/ .)٥۳۷‏ 


AD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ئو ت أنفسََم € الآية». فهو أوضح في أن ذلك لم يكن بقرآن؛ فهو بالستة. 

وكذا يُمنع في قصة استقبال بيت المقدس» فن الحازمي حكى قولين للعلهاء في أن 
التوجه للقدس هل کان بالقرآن؟ أو السَنة؟ بل القول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام 
الشافعي» وعليه يدل قوله تعالى: # وما علا آلْهَبَة آلت ى كىت َا € [البقرة: ]١ ٤١‏ الية. 
فإن الضمير في # حَمَعلَا € لله تعالى» فالظاهر أن الجعل كان بالقرآن. 

کن ف ن فان ماق ال هرمن ل اه الو كه 

وكذا يمنع في صوم عاشوراء أنه كان واجبًا ثم تسخ فإن ذلك إنا هو قول الحنفية 
وحكاه عبد الرزاق في «مصنفه»عن على وأبي موسى. 

وأما أصحابنا فقالوا: م يكن فرصا قط. وقد بيّن ذلك البيهقي في «الخلافيات» وأبو 
إسحاق الشيرازي في «النكت» وغبرهما من علائنا. 


ت اج ت 


الأول: قد بينا أن ستة من الأقسام التسعة خرَّجة إما لضعف الناسخ وقوة المنسوخ» 
وإما لعدم وجود التواتر. فن ذلك نسخ القرآن بالسّْة المتواترة. 

قال ابن الحاجب: إن الجمهور على جوازه» ومنعه الشافعي. 

ومقتضاه أن توائر السَنهَ موجود ولكن الشافعي يمنع جواز نسخ القرآن بالمتواتر. 

فأما كونه موجودا فلا؛ لحا أسلفناه. وأما منع الشافعي له لو جد فنصه في «الرسالة»: 
(لا ینسخ کتاب الله إلا كتابه» كا كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت لحا شاء منه جل 


.)٤۲۳۸ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة | 


ھول نولك لادم لف ا 

فظاهره نفي الوقوع فقط. 

نعم» قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي» وهم مِن 
كبار أهل السْنّة. ويروّى أيصاعن أحد. 

وقيل: المانع منه الشرع» لا العقل. وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني. 

وقيل: الممتنع الوقوع فقط. وهو ما فهمناه عن لص الشافعي كما سبق. ٠‏ 

وما ما سبق من نسخ السَنَة بالقرآن وأنٌ ابن الحاجب حكى عن الشافعي فيه قولين في 
ا لجواز وآنه لیس بجید» کا أنه حكى عنه ا جزم في نسخ القرآن بالستّة بأنه لا جوز - فلا بد 
من تحرير قول الشافعي في المسألتين» وذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن من أصحابنا من [وافقه]" ابن الحاجب في حكاية قولين عن الشافعي في 
مسألة وا جزم في أخرى» كالقاضي آبي الطيب في «شرح الكفاية» مَصرّحًا بلفظ الجوازء وكذا 
قال إمام الحرمين: (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا يُنسخ بالستّةء ودَردّد قوله في نسخ 
السْنّة بالكتاب). انتهى 

ومنهم من حكى عنه القولين في كل من المسألتين. 

نعم» حكى الرافعي في «باب الفدية» في نسخ السَنّة بالقرآن وجهين أو قولين على 
التردد» قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب. 


.)٠١۷ص( الرسالة‎ )١( 
٠ في (ت): وافق.‎ )۲( 
.)۸٥١ /۲( البرهان‎ )۳( 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


انيها: قد بيا أن الشافعي لا يتكلم في الجواز العقلي أصلا؛ لأن القول بمنع ذلك عقلد 
إن كان المراد به أنه يّلزم من فرضه وقوع مُحَّال فواضح البطلان وإن حكاه القاضي في 
«التقريب» قولًا لبعضهم. أو أن العقل يقضى بأنه مُحَّال فهو مدرك اعتزالي. والشافعي 
بريءَ من المقالتين» وهو أجل من أن يقول بشيء منهما. 

وقد صرح الشيخ أبو إسحاق بن الشافعي إنا يمنعه سمعًاء وعليه حمل ما سبق عن 
شيخه القاضي آبي الطيب من إطلاق الجواز من غير تعيين عقل أو سمع؛ لأن تلميذه أوضََ 


بذلك مراد شیخه. 


وأما قول ابن السمعاني: (إِن الشافعي لَص في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسة 
واختلف في أن ذلك بالعقل أو بالشرع» والظاهر من مذهبه أا جيعًا)". فمراده بالعقل: 
القياس. فان الفقهاء كثرًا ما يريدون به ذلك كا سبق بيانه ني مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين. 

قيل: والمراد با منم سمعًا فع توهم بعض الأغبياء أن الله تعالى 1 رص با سه نبيه باة. 

وما أسمج هذا! فإن الكل من عند الله والنبي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وي 


سے 


يوخی. 
وثالثها: أن الذي ينبغي حمل منع الشافعي شينًا من ذلك على عدم الوقوع كا ينقل عن 
e E‏ 
قال القاضي تاج الدين السبكي: ( أجد - مع تنقيبي عن ذلك - في نصوصه تصريحا 
e‏ 
)١(‏ قواطع الأدلة .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) رفع الحاجب .)٩٩ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GAD‏ 


أو حمل على ما سأذكره في النظم عنه من أنه لا ينسخ القرآن قرآتا إلا ومعه سَنَةء ولا 
السْنَة سنه إلا ومعها قرآن. وسأذكر نصوصه في ذلك. 

وإلى هذا أشرت بتعقيبي [ذلك]" للأحوال الثلاثة مع ذكر أمثلتها. 

وقد اتضح بحمد الله تعالى ما أشكل من نسبة هذا القول للشافعي حتى أن إلْكيا نقل 
) ا ای ا و وی ای ای ی هذا 
الرجل كبير ولكن الح أكبر منه. 

وفَهم بعض الأئمة ا الشافعي حق الفَهم» وأفردوا ذلك بالتصنيف» كالامام أي 
الطيب بن أبي سهل الصعلوكي» وكان إمام زمانه باتفاقء وكذا الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفراييني وأبو منصور البغدادي. 

الثاني: قال ٤‏ «جمع الجوامع»: e‏ القرآن ا وقيل: يمتنع بالآحاد. 
والحق: لم يقع إلا بالمتواترة)". 

ومُراده: ا لجواز على تقدير أن: لو جد متواتر» فينْسّخ به» وكذا بالآحاد» لكن م يقع. 

بل نقل جماعة الاتفاق على الجواز» لكن الخلاف موجود» حكاه القاضي بو بكر وغيره 
واخماروا اماز وجعلوا القول بانع ساقطًا وإ عزاه بعضهم للاكثرء وأنہم فرقوا بین 
وبين التخصيص بأنه رفع والتخصيص بيان وجمع بين الدليلين. 

نعم» الأكثر على عدم الوقوع» خلافا لجمْع من الظاهرية. 


وفصل القاضي والغزالي بين زمانه ية فيجوز» وبعده لا يجوز. بل نقل القاضي الإ جاع 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س» ض): بذلك. 
(۲) جمع الجوامع (۲/ ٠١‏ |) مع حاشية العطار. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


على المنع في بعده. 

وأما قصة أهل قباء في تحوهم بإخبار واحد فقيل: لأن ذلك جائز في العقل وني صدر 
الإسلام ثم قام الإجماع بعد ذلك على المنع. 

كذا أجاب أبو الحسين في «المعتمد». ونقل عن الحبائي أن ذلك كان لاأنه يه كان 
أخبرهم بنسخ القبلة وأنه ينفذ إليهم من يخبر بنسخهاء فلا رأوه» علموا صدقه مما سبق» فلم 
يقع نسخ إلا بخبر معلوم. 

وأما نسخ القرآن بالمتواتر فهو وإِن طَوٌلوا به وبأدلته لکن َا [بِيْنْتٌ] أنه م يوجده ۾ 
اتج إلى ذكر ما أطالوا به فيه. 

الثالث: 


- بعد ذكر نصوص الشافعي في أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن والسْتَة لا ينسخها 
سنة - [ص للشافعي] ‏ يقتضي أن ثبوت تسخ السنَة يتوقف على مجيء سنه تدل على 
م 
قولي: (والمَنع للصائِم) البيت - «الباء» في (بسنة) متعلقة بالمنع» أ ي: إن منع المباشرة 
کان کاس و«الباء» في قولي: (باي) متعلق ب ب «تسخ) غ 
سبق في قولي: (کنسشخ الأشهُر) أي: تسخه باي ظاهرة في القرآن» وهو جمع «أية). والله 


أعلم. 


(۱) کذا ي (ص» ف) ن ي (س): ثبت 
(۲) كذا في (ت» س)ء لكن قي سائر النسخ: فنص الشافعي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AND‏ 


ص: 


ّ ا و‎ u 
والشافيي فال: ليس بقع زانب ټايزفِع‎ ٠ 
إلا ويال مىزان وت ها بومَحافقيران‎ ۷ 


کے ر ء 
V۸‏ تی کر اجا داك بالاستقر ا 


الشرح: 

هو إشارة إلى ما ذكرته [من" أن الشافعي حيث تفل عنه المنع في تسخ القرآن باش 
أو السْنة بالقرآن فإنما حمل على عدم الوقوع أو الوقوع لكن على هذا الوجه» فإ به يصح 
النفى. 

وعبارة تص الشافعى في ذلك في «الرسالة» غير ما سبق من تصه: قال الشافعى: 
(وهكذا سنة رسول الله ية لا تنسخها إلا سنة رسول الله بان ولو أحدث الله لرسوله في 
مرش فه غر ما سن فه رسرل آله که سن ت أجدت آل اله حت من للا أن له 
اسک لل فا ا غاا ا 

[فكأن] “ مَن نقل عن الشافعي أن السَنّة لا تُنسخ بالكتاب أخذه من صَدر هذا 
النص» ولكن الظاهر أنه إنا أراد عدم وقوعه» ويدل عليه قوله: (ولو أحدث الله) إلى آخره» 

ئم قال الشافعي بعد ذلك ما تصه: (فإن قلتَ: هل تنسخ السّنة بالقرآن؟ قيل له: لو 
(۱) کذا في (ص» ق) لکن فی (س): و. 
(۲) الرسالة (ص۸١٠).‏ 
(۳) کذا نی (ص)ء لکن فی (س» ق): وکان. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تُسخت السَْة بالق رآنء كانت للنبي ية فيه نة بين أن نته الأولى منسوخة بسنته الأحيرة؟ 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله). انتھی 

أي: فإذا تسخ الشىئ بمثله» م يكن للغبي أن يقول: كيف يتخالف الكتاب والستة؟! 
وكذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال بعد آن تكلم على صلاة ذات الرقاع ما تصه: 

(وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله بلا إذا سن سنة 
فأحدث الله تعالى في تلك السْنّة كسحا أو تخر ا إل سعة فيهاء سن رسول الله اة سنة تقوم 
الحجة على الناس بها؛ حتى يكونوا إن صاروا من سنة إلى سنته التي بعدها). انتهى 

فيحصل لنا من ذلك أن تسخ السْتّة تسخ الكتاب لا يقع إلا على هذا الوجه» وأنه 
ليس متنع الجواز عقلا قطعًا ولا سمعًا ك) نقلناه عن الأئمة من حكاية ذلك. فكل من 
الكتاب والستّة من عند الله فإذا تسخ أحدهماء فالاستقراء دل أا لا بد أن يجتمعا؛ لتقوم 
الحجة على الناس يا؛ و1لأنه]" يكون انتقال من سنة إلى سنة. 

وفبه فائدتان: 

إحداهما: التنويه بقّدره بي وإظهار عظمته» وهي في تسخ القرآن بالسنة أظهر منها في 
عكسه؛ لأن إنزال القرآن موافقا للسّنة الناسخة فيه من التعظيم ما لا بجقّى. 

وثانيهم): انتقال الناس من سنة إلى سنة» وهي في تسخ السَنَة بالقرآن أظهر منها في 
عكسه؛ لأن من سن سنة حسنة فلةٌ أجرها وأجر مَن عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي ية هو 
صاحب السنن الحسنة» فله من الجر ما لا يتناهى. 


.)١١٠١ص( الرسالة‎ )١( 
الرسالة (ص۱۸۳).‎ )۲( 


(۳) کذا ٤‏ (ص» ف)» لکن ٤‏ (س): ولان 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وکل ی ا و د ا رن کنا و ا داور 
تعليل للواقع» وسنده الاستقراء. 

وهو معن قولي: (حَّى يكوا ِنْسَا دَالكَ بالإسفْرَاءِ قد أحسًا). أي: علم بطریق الحس» 
وهو ساع الوارد بأسانيده الصحيحة.  ٠‏ 


نذبیه : 


قيل: كلام الشافعي في «الرسالة» قبل بعض ما نقلناه من نصوصه يقتضي أن السنَة لا 
ت يا ا وو ال اح عل ام غ المع رر ا 

حيث قال الشافعي: (أيجتمل أن يكون للنبي يياه سنة مأثورة وقد تُسخت ولا يور له 
الستة التي تسختها؟ فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤتّر ما وضع فَرْضه ويترك ما رم 
فرضه. فلو جاز هذا» خرجت عامة السنن من أيدي الناس بأن يقولوا: لعلها منسوخة. 
ولیس ينسخ فرص أبدًا إلا انت مكانه. 

فن قيل: فهل تسخ السنَة بالقرآن؟ قيل: لو تُسخت الس بالقرآن) إلى آخر النص 
ES‏ 

وهذه غير المسألة السابقةء فإن المراد هنا أن الاستقراء يدل على أنه ما من نة تسخت 
بسنة إلا وقد غلم ما نسخها من السنن ولو كان الإجماع منعقدا على أا نسخت. والله أعلم. 


(۱) الرسالة (ص۹١٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ve 


ص 
۹ وا لش لا يكونللإتاع ولا به ين سخ نرا ف 
٠‏ أر مالفال تص ورا نالتا فِا أوردا 


لا انتهى الكلام في النسخ لقرآن أو لسنة أو بها» شرعت في نسخ الإجماع أو كونه 
اا 

فأما نسخ الإجماع فواضح المنع؛ لأن الإجاع لا يكون في حياة النبي بي كا سبق ذكره 
في بابه» والنسخ إنا يكون بإعلام النبي بلاة. فإذا وقع الإجماع بعد وفاته» فلا يمكن أن يأتي 
بعده ناسخ. 

وأما النسخ لشيء مما سبق من كتاب أو سنة بالإجماع فتقع صورةء لكن في الحقيقة 
حيث وجد إجاع على خلاف لص فيكون قد تضمّن ناسخاء لا أنه هو الناسخ. وعليه ينزل 
كلام الشافعي الذي حكاه البيهقي في «المدخل» أن النسخ كا يثبت بالخبر يثبت بالإجماع. 

ا ااه ق مدا اة رل فوا فاك ن الا وعم وان الان 
وأبو الحسين في «المعتمد» والإمام الرازي وأتباعه؛ بناءً على ما سبق من أن الإجاع لا ينعقد 
في زمانه؛ لأن قوطمم بدونه لاغ» ومع قوله لا تاج إليهم والحجة إنها هي قوله. 

وأما الإجماع إذا انعقد بعده: 

اک نسە نالات وال انمي مدوفات 


(1) في (ش» ن۰۱ ن۴ ن٤»‏ ن٥):‏ تراعي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة KD‏ 


- ولا يإجماع آتحر؛ لأن الثاني إن كان لا عن دليل فخطأء أو عن دليل ولكن غفل عنه 
الإجماع الأول فيلزم أن يكون خطأء والإجماع لا يكون خطاً. 

- ولا بالقیاس؛ لأن شرطه أن لا يكون خالقًا للإٍجاع. 

وأما ما [بُحث] من إمكان الإجماع في حياته من حيث إن الاجتهاد في حياته جائز 
اا ا ددا جا و اا 0 ر 


لمعاذ: «اجتهد ريك“ 
وأما الإجماع فاتفاق العلهاء» وهو أعَلَّم العلاء» فكيف ينعقد بدونه؟ بل هو العالِم في 
الحقيقة» وغاره یع له. 


وأما ما ذكرناه في الثانية فلأن الإجماع معصوم من خالفة دليل شرعي لا مُعارض له ولا 
مُزيل عن دلالته؛ عبن إذا وجدناه حالف شيتًا أن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك أو 
انه مُووّل» أو تسخ بناسخ؛ لان إماعهم حق. 

فالإجماع دليل على النسخ» لا رافع للحكم كا قرره الصيرفي والأستاذ بو منصور وابن 


(1) كذا في (ص» ق)ء لكن في سائر النسخ: جچب. 
(۲) تاریخ دمشق »)٤۰۹ /٥٩۸(‏ ط: دار الفکر - ١٠١٤٠ه. ey‏ قال 
الحافظ ابن حجر في (التقريب» ص :)٤۸١‏ (عمد بن سعيد بن حسان .. كذبوه). 
وكذلك في تاريخ دمشق (9۸/ ١١٤)ء‏ وفي إسناده سليمان الشاذكوني واميثم بن عبد الغفارء قال 
الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال» ۳/ :)۲۹١‏ (الشاذكوني .. كذبه ابن معين .. وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث). 
وأما هيشم بن عبد الغفار فمتهم بالكذب. (ميزان الاعتدالء ۷/ .)٠٠١‏ وانظر كلام الألباني على 
الإأسنادين في (السلسلة الضعيفة: .)۸۸١‏ 


AD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


السمعاني والقاضي آبو يعلى من الحنابلة وغيرهم. 

وهذا كان حديث الغسل من غسل الميت والوضوء من مَسه مَسّه ّا انعقد الإجماع على 
خلافه حُكِم بآنه تَضمّن ناسخا. قاله ابن السمعاني» ومراده: على تقدير صحة الحديث. 

وأما قول ابن حزم: (جوّز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح والإجماع على خلافه» 
فیدل على أنه منسوخ» وهو عندنا خطاً فاحش؛ لقوله تعالی: ¥ إنا حن رلا آلذٍ ر إا لَه 
فون € [الحجر: »]٩‏ فمثل ذلك لا يقع؛ لأن كلام الرسول حفوظ)'. انتهى 

فجوابه ما قررناه؛ لان ذلك لا يناني كونه حفوضظًا؛ طرق المعارض الأقوى» يول أو 
ينسخ بمتأخر بشروطه. 

وكذلك قول إلكيا بتصور نسخ الإجاع بأنٌ الأوّلين إذا اختلفوا على قولين ثم وقع 
الإجاع على أحدهماء فق ارتفع الإجاع على الأخذ بكل من القولين» ون الاختلاف جائز 
بالإجماع على الأخذ ب أجمعوا عليه» لا بغيره. 

يجاب عنه باً: نهم إنها سوّغوا الأخذ بكل ه من القولين بشرط أن لا يوجد ما يمنع 
الاجتهاد. وإذا انعقد الإجاع» فقد وجد ما يمنع الاجتهاد. 

وكذا قرره ابن برهان» فقال في «الأوسط): وما إجماع الطبقة الثانية على أحد القولين 
فليس بنسخ؛ لأن القول المهجور بطل في نفسه. 

والحاصل: أن في كل من المسألتين قولين» أصحه المنع. 

فان قيل: ما ذكرتم من سند المنع يجري مثله في النصوص,» فان النص الأول رط 
العمل به أن لا يأتي ما ينسخه. فإذا جاء النسخ» فترك العمل بالأول إنا هو لفقد شرطهء وما 


(۱) الإحکام لابن حزم (۲۰۱/۲). 


اللاب الثان: ما ته قف عله الاستدلال بالأدلة 
باب الثاني: ما يتوقف عا 


E COD O 
قيل: النص الأول معمول به إلى أن يأتي الناسخ» لا أنه [بشرط]“ فقد الناسخ.‎ 
بخلاف الاجتهادء فن ذلك شرط فيه. .وا لله أعلم.‎ 
ص‎ 
والح القاس لا 1يكاوي] راء وَجَوز َة في اباي‎ ١ 
في رمن الي مُطلقَ اء ودا إنْتا ةة اسش ذا‎ ۲ 
مَالشزط أَوْيكُودَينة أجل والتنخ للأَضل [قَرَفْع] أضلا‎ ۳ 
الشرح:‎ 
لا قرغت من التسخ اعلق بالكناب وال والإجاي شرعك ق اعلق القاس‎ 
وفيه مسانان التسخ بة والس ل:‎ 
فما الفسخ به: فلا يكون لنص ولا إجاع» بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا‎ 
يُحَادي عَيرَا). آي: لا 1نُحَاد]“ بالقياس غير القياس من دص ا‎ 
هذا أرجح ال مذاهب وقول الجمهورء كالصيرفي وإلكيا وابن الصباغ وسليم الرازي وأ‎ 


(۱) في (ت» س) e‏ ) 

(۲) کذا في (ش» ت» ن۳ ن٤).‏ ومعناه: ا أى: النسخ بالقياس لا بعد ولا يحي غير 
الان 

(۳) كذا في (ص» ق» ن۲). وني ساثئر النسخ: (ارتفاع). لكن المؤلف في شرحه أَعَاد كر البيت - في جميع 
الخ - بلفظ: فَرّفع. والوزن صحيح مع اللفظين. 

)٤(‏ کذا في (س)ء لکن في (ش» ت): يحاد. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


منصور البغدادي وابن السمعاني» ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي» وهو 
الموافق لما سبق من اشتراط اتحاد نوع الناسخ والمنسوخ» وحكي عن ابن سريج» وقال 
القاضي حسين في «باب القضاء» من «تعليقته»: إنه الصحيح في المذهب. 

واختاره القاضي أبو بكر» ونقله عن الفقهاء والأصوليين» قال: لأن القياس يستعمل 
مع عدم النص؛ فلا ينسخ النص» ولأنه دليل حتمل» والنسخ إنا يكون بغير محتمل. وأيصًا 
فشر ط صحة القياس أن لا خالف الأصول» فان خالف» فسد. 

قال: بل ولا ينسخ قياسًا آتر؛ لأن التعارض إن كان بين اص القياسين فهو نسخ ص 
بنص» وإن كان بين الولتين فهو من باب ا معارضة في الأصل والفرع» لا من باب القياس. 

والمذهب الثاني: الجواز مطلقا حتى يُنسخ به القرآن والسنة المتواترة كا في التخصيص. 
ولكن الفرق ظاهر؛ لان التخصيص بيان والنسح رفع. 

وجرى صاحب «جمع الجوامع» على هذا القول الضعيف» واستشكل عليه بأنه قد قال 
في «باب القياس»: إن شر ط العلة المستنبطة أن لا تعارّض بمعارض. 

فأجاب ب: إني أطلقت القياس» فيحمل على ما علته منصوصة. وبتقدير التسليم 
فا لمعارض للعلة إذا وجد» لا يكون القياس معتَبَرّاء والكلام إنا هو في قياس صحيح. 

وفي] قاله نظر؛ لأن النص الذي يْدّعَى نسخه بالقیاس لا يزال معارصًا لِعلته» فأين 
موضع القياس الصحيح الناسخ لنص؟ والحق احق أن يتبع. 

الثالث: أن القياس ينسخ به الآحاد فقط, لا المتواتر. 

وهو فاسد أيصًاء لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد. 

الرابع: ينسخ بالجليء لا بالخفي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأنهاطي» وحكاه 
صاحب «المصادر» عن ابن سريج» وكذا حكاه الباجي عنه» لكن قال: إنه راجع إلى القول 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


بامنع مطلقا؛ لأن ايلي عنده يمن باب الفحوى» وهو جار مَجْرّى النص» فليس نسحا 
بقياس. 

الخامس: حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأناطي: أن القياس المستخرج من 
القرآن يُنسخ به القرآن» والمستخرج من السنة تنسخ به السَنّة. 

السادس: إن كانت عِلته منصوصة جاز النسخ به وإلا فلا. 

قال الباجي: إن هذا هو الحق. 

السابع: قاله الآمدي: إن كانت منصوصة جاز» وإلا فإن کان القاس قطعبًا قياس 
الأمَة على العبد في السرايةء فهو مقدّم لكن لا من باب النسخ» أو ظنيًا بأ كانت عِلته 
مستنبطة فلا. وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب «(المصادر». 

الثامن: قاله اهندي: إن کان في حياة النبي ِء جاز على الأصح» بل هو حل الخلاف» 
وإن کان بعده بل فلا جوز قطعًا. 
وأما تسخ القياس نفسه فَعَل وجهين: نسخ القياس من حيث هو» ونسخ الأصل 
امقيس عليه ٠‏ 

فالأول جائز عند الجمهور في زمن النبي بيا لا في بعده. فينسخ إما بنص أو بقياس 
آترء لا بإجماع؛ لعدم انعقاده في زمن النبي ڳلا. خلاقًا لا وقع للإمام في «الملحصول» من 
كون القياس في حياته يُنسخ بالإجاع» قال: بان تختلف الأمة على قولين قياسًاء ثم يجمعوا 
على أحد القولينء فيكون إجماعهم على أحد القولين رافعًا لحكم القياس الذي اقتضاه القول 
الأخر. 1 
والعجب آنه قد صرح قبل ذلك بأن الإجماع لا ينعقد في زمنه 4ل 


2 ت َ‫ 2 ی ا 
ونا قید نسخه بنص او قياس بزمنه ٴ4 لانه زمن ججيء الوحي» وهو طريق النسخ. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فامادةقلا شور ا ا 

- إما آن ينسخ بنص مُخْدَث بَعده» وهو مستحيل. 

- أو بنص كان موجودًا من قبل لكن المجتهد القائس كان غافلا عنه ثم ظفر به فذاك 
باطل أيضا؛ لأنه قد بين فساد القياس من أصله؛ فلا نَسخ. 

- وإما أن يتسخ بالإجماع» وهو باطل؛ لا ذكرنا. 

ومثلوا ذلك بأنْ يقول الشارع: (حرمث المفاضلة في البر؛ لأنه مطعوم). فقد ص على 
الحكم وعلته. فإذا قال بعد ذلك: (بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا)» كان سخا لذلك القياس 
اا النشن. 

وأا نة ا فبأن ياي عد القاس .الأول ص بجواز بيع الذرة بالذرة 
متفاضآدء فيقاس عليه الأرز بالأرز متفاضلا. فهذا القياس ناسخ لذلك القياس. 

نعم» شرط الإمام الرازي وغيره في القياس الناسخ أن يكون أجلى من القياس المنسوخ» 
أي: أرجح في الإلحاق منه وأظهر. 

ورف اد لفان نا سان ن ا ال ی اب ااج ن ج 
الأقيسة؛ لأنه إذا کان أخمَی فلا یرفع الأَجُلّ» أو متساویین» کان ترجيخًا من غير مُرجُح. 

وقصر جم - كالبيضاوي - جواز تسخ القياس على تَسخه بالقياس الأَجْلی حتى لا 
يجوز دٌسخه بنص ولا بإجماع. 

فأما الثاني فمُسلّم» وأما الأول فممنوع؛ لا سبق. ولم يقيده بزمن النبي لاف ولا بد ِن 


تقییده؛ لا سبق أيضا. 


مم 


وقال الإمام الرازي: (إنه جوز بعد وفاة النبي بيه في المعنى» وإن كان ذلك لا يُسمَّى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


(انسسًا) ٤‏ اللفض'. 

وقد ضعُّف ما قاله کا ضعّف ما سبق نقله عنه في مسألة النسخ بالقياس. على أن أبا 
الحسين في «المعتمد» سبقه إلى ذلك كله. 

ووراء هذا مذاهب أخرى: 

منها ما قاله عبد الجبار وغيره: إنه لا جوز نسخ القياس أصلا؛ لأنه مستنبط من أصل› 
فا دام حكم الأصل باقيًا فحكم الفرع جب بقاؤه. 

e O DEO EN 
فهو كالنص ينسخ كا ينسخ به» بخلاف المستنبطة» فإنه متی وَج ص بخلافهاء تبن ر‎ 
القياس. واختاره الآمدي.‎ 


قال اهندي: اا اا ا 
أصله؟ أو لا؟)". 

انات ت اا ا 

ولابن الحاجب تفصيل في المسألتينء فقال: (والمختار أن القياس المظنون لا يكون 
ا 

قال: (أما الأول فلأنَ ما قبله إِنْ كان قطعيًاء لم سخ بالمظنون» وإِنْ كان ظنياء تين 
EE aa U‏ 


أي: مشرو طا بان لا يترجح عليه غيره. 


.)١١٣۹ /۳( المحصول‎ )۱( 
. (YTV /١( نہاية الوصول‎ )۲( 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ل الان ا اب ف وار ا رول الل ا 
القياس المقطوع فيتسخ بالمقطوع في حیاته یف وأما بعد فیتبین آنه كان منسوسى)". 

أي: ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ لحا سبق تقريره. 

وقول: (إِن تاخ ا َه قياس تَبدا) أي: إن کان الناسخ له قياس آخر نبذ ذلك القياس 
الأول. أي: طرحه وألغى حكمه. 

ول (وَالنسْخ لِلأَصل فَرَفْع أَضَا) إشارة إلى أن النسخ إذا ورد على الأصل المقيس 
عليه» ارتفع القياس معه بالتبعية. والمخالف فيه الحنفيةء جوزوا صوم رمضان بِيِية من 
النهار بالقياس على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء بنية من النهار حين كان واجبً 
على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالتسخ» وأبقوا الفرع على حاله. 

لكن ليس هذا سخا للقياس» بل رفع لنص» فلا يكون إلا بنص؛ لأن النص لا ينسخ 
بقیاس ک) سبق. 

وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله: (امختار أن تسخ حُكم أصل 
القیاس لا يبقى معه حكم الفرع)". 

فعبّر بقوله: (لا يبقی) ولم يعبر بالنسخ كا وقع في كلام بعضهم تسمية ذلك «نسخا»» 
وليس بجيد؛ لأن الحكم إذا زال بزوال علتهء لا يقال: إنه منسوخ. 

وعبارة إمام الحرمين في ذلك: إنه يتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنرط منه. 


وهذا معنی قول ابن الحاجب: (لا یبقی). 


(۱) ختصر المتتهی مع شر حه (۲/ .)٠٥۳‏ 
(۲) ختصر المنتهی مع شر حه .)٥٥۸/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وفصل إلْكيًا ني هذه المسألة بين أن ي ا وو و 
فیبقی. وهو غریب» والله آعلم. 


ص: 


V٤‏ والتنح لِلْقَحْوَى بدن الل رَمَكُسَٴجَوز للل 
٥‏ َم إا اطق تخ وَاحِدِ ية وَإنْيكنن راد 


قد سبق في باب المغهوم أن مفهوم الموافقة - وهو ما يكون المسكوت فيه موافً 
للمذکور في حکمه - إن کان بالأولی» یسكّی «فحوی الخطاب)» وسبق في طریق دلالته 
أربعة مذاهب: 

أحدها: طریق الفهوم» وهو الراد هنا ني تسخه والنسخ به لا [عل) آن القاس 
SL‏ 
ولا على أنه نقل اللفظ ماعرقا. ٠‏ 

إذا عُلم ذلك» فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصلهء وكل منهها إما مع 
التعرض لبقاء الآتحر أو مع عدم التعرض لذلك» وإما أن ينسخا معًا. 

فهذه همس مسائل. 

وإما أن يكون النسخ بالفحوى. 

فالمسة مذكرر ةق هين الت و لادب تان فيا بعد 


(۱) کذا نی (ص» ق)» لکن في (س): على قول. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


الأوى: أن يرد النسخ على الفحوى مم التعرض لبقاء الأصل» كا لو قال: (رفعتٌُ 
تحريم كل إيذاء غير التأفيف)» فيجوز ذلك على الأصح عند أكثر المتكلمين» والمنع منقول 
عن أكثر الفقهاء. قيل: ولعل مأخذه أن دلالته لفظية أو قياسية. 

الثانية: أن يرد النسخ على الأصل مع إبقاء الفحوى» نحو: (رفعت عنك تحريم التأفيف 
دون بقية أنواع الإيذاء). فهو جائز أيصًا؛ لأنه لا يّلزم من إباحة الخفيف إباحة الشديد. 

وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. فإذا رفع الأصل» فكيف يبقى الفرع؟! 

ويجتمع في المسألتين ثلاثة آقوال» ثالثها التفصيل. 

الثالثة: نسخه] معاء ك: (رفعت تحريم التأفيف وكل إيذاء). وجوازه واضح. 

وأما الرابعة والخامسة: وهما نسخ الفحوى من غير تَعرْض لبقاء الأصل أو رفعه» 
وعكسه» فه| اللتان عرض فم) ابن الحاجب والبيضاوي. 

فقال ابن الحاجب: (يجوز نسخ أصل الفحوى دونه - أي ذون نسخ الفحوى - 
وامتناع نسخ الفحوى دون أصله). 

قال: (ومنهم من جو زهماء» ومنهم من منعه)). 

وإنما حملنا كلامه على الإطلاق في الأمرين؛ لأآنه قال في الاستدلال: 


(لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب). أي: فجاز ثبوته دونه. 
: (وبقاء تحريمه - أي تحريم التأفيف - يستلزم تحريم الضرب). 
فاستدلاله بالاستلزام وعدمه یدل على تصويره المسألة با ذكرناه. 


.)٥٥۸ /۲( ختصر المنتھی مع شر حه‎ )١( 
هذا تتمة كلام ابن الحاجب.‎ (۲) 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


ومنهم من هل كلامه على المسألتين الأولتينء وكأنه رأي أن ن الاستلزام في كلامه إن 
ا ا ی يمتنع التصريح بخلافه. 
ولکنه بعید. 

وآما البيضاوي فعبّر في المسألة بالاستلزام» فهو صريح في ذكرناه فقال: (نسخ الأصل 
يستلزم نس الفحوى» وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ال ملزوم)". انتهى ٠‏ 

إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دون الأخرى» وهي أن تسخ الأصل يلزم منه 
رفع الفحوى. لكن دليلها آن الفحوى تابع واللأصل متبوع» فإذا رفع المتبوع» ارتفع التابع. 

وهذا الذي رجحه فيا هو المختار عند الأكثر؛ قال في «جمع الجوامع»: 
(والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآتر)". 

وني الحقيقة المسألتان مُفرّعتان على الحواز في المسألتين الأولتين؛ لأ إذا قلنا با جواز 
عند التقييد ببقاء الآخر» فعند الإطلاق يعمل بالاستلزا م؟ لعدم ما يقتضي خلافه. 

عل أن الإمام الرازي قد جزم بانس الأصل يستلزم» وأما استلزام سخ الفحوى 

تسخ الأصل فنقله عن اختيار أي الحسين» وسكت عليه. 

فيحتمل أنه موافقه؛ وهذا جرى عليه البيضاوي. وراک د ا 
له؛ فيكون من القائلين بالتفصيل. 

وآما الآمدي فقال: (المختار أن تحريم الضرب في محل السكوت» إن جعلناه من باب 
القياس فنسخ الأصل وجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع بدون الأصل. وإِنْ جعلناه 
بدلالة اللفظ فلا شك أن إحدى الدلالتين باللفظ والأخرى بالفحوى» وما ختلفان فلا 


. منهاج الوصول (ص۱۸۸) بتحقيقي‎ )١( 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يّلزم من رفع إحدى الدلالتين المختلفتين رفع الأخرى). 

ثم قال: (فإن قيل: الفحوى تابع» فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ قيل: التبعية إنا هي 
ي الدلالة» لا في الحكم» والنسخ إنا هو وارد على الحكم» فقد يرتفع الحكم والدلالة 
ا 

وقولي: (وَإن يكن برَائ) أي ولو كان زائدًا على اللفظ في الظاهر؛ لأنه إنما يتبع بطريق 
اللزوم» لا [بطريق]“ اللفظ. والله أعلم. 


ص : 


صر سر 
٥ o64‏ 


وال بالْقَحوّى» وني الْمُحَالَقَة ‏ لايسَح الآضل الذي قَذ حَالَقَهُ 
۷ابدونو] وَداامتع التنْحّ بو ورت لتو 


الشرح: 

قولي: (وَالثَسْح بالْمَحُرّى) بالنصب عطقًا على مفعول «جوز» ني البيتين قبله. أي: 
وجوز أيصًا أن يكون الفحوى ناسخة لغبرها. 

وهي المسألة السادسة ما أشرت إليه في يتعلق بالفحوى. 

ولم يذكرها ابن الحاجب» وقد ذكرها البيضاوي وغيره» بل ادعى الإمام والآمدي فيها 


(۱) الإحکام للآمدي (۳/ ۱۸۰). 
(۲) کذا في (ص» ق)» لکن في سائر النسخ: بصريح. 
(۳) کذا في (ص» ق» ش» ن)» وهو الصواب الموافق ل «النبذة الزكية). لکن في (ض» س» ت): فدونه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الاتفاق على الحراز» لکن انتقد بو جود الخلاف حکاه الشيح آبو إسحافق ٤‏ شرح اللمع) 
بناءً على أن الفحوى قياس» والقياس لا يكون ناسسًا. وحكاه ابن السمعاني عن الشافعي؛ 
قلت: فإن كانت حكايته الاتفاق بناءًَ على أنه ليس من باب القياس» فلا انتقاد عليه| 


با لمنع تفریعًا على آنه قياس. 
وقد ص القاضي في «ختصر التقريب» على المنع أيضًا كا هو تار الشيخ بي إسحاق. 


وقولي: (وَفي الْمُحَالَمَة) إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم المخالفة هل يُنسخ أو ينسخ 
به؟ 

أما نسخه فيجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو خالف للمذكور مع نسخ الأصل 
وذُونه. ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره؛ فقد قالت الصحابة طلك: إن قوله كاة: «الماء من 
لماء““ منسوخ بقوله بية: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»" مع أن الأصل باق 
وهو وجوب الغسل بالاإنزال. 

وأما تسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو الف له حكًاء فذكر الصفي اندي فيه 
اختالن: 

قال: (وأظهرهما أنه لا بجوز؛ لأنه إن يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكورء 
فإذا بطل تأثير ذلك القيدء بَطّل ما يى عليه. وعلى هذا فنسخ الأصل نسخ للمفهوم 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)۳٤۳‏ ) 
(۲) مسند آحمد (۲۰۷)» سنن ابن ماجه (رقم: °۸(« صحیح ابن حبان (۱۱۸۳)» وغبرها. قال 


الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)١١١۹‏ 


ATD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


م 


والمعنى آنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد حكم المذكور. 
م ث ۰ اا A) n‏ 


3 


NOIRE ET 
أو نحو ذلك. والله أعلم.‎ 


وقولي: (وخبر ينْسخ؛ لِلتتبه) تمامه قول بعده: 


ص: 

۸لكن بإ اربض د الخكم EES‏ 
۹ إلاإا أي لاء مةل [اشرًاء]“ 
الشرح: 

والمراد بذلك أنه لا انقشّى بيان تسخ الإنشاء ذكر نسخ الب وذلك فض عل 
و 


أحدها: آن ينسخ التكليف بالإخبار بالخبر. وهو جائز بلا خلاف؛ لأنه من قبيل نسخ 
الإنشاء. وسواء في هذا أن يكون المخبر عنه مما يتغير أو لا. 


الثاني: أن يراد مع تسخه التكليف بالإخبار بضد الأول وهو ما يتغير» كنسخ الإخبار 


.)۲۳۸۲۳ /٦( خہاية الوصول‎ )١( 


(۲) في (ض» ت» س): السواء. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


بقیام رَد بالإخبار بأنه م قم. فلا خلاف أيصًا ني جوازه؛ لأنه قد يكون قات ني وقت أو 
حال غیر قائم في غیره. ‏ 

وني معنى هذين الأمرين نسخ التعبد بتلاوة شيء أو الأمر بتلاوة ضده. 

الثالث: أن يكون كالذي قبله» إلا أن المخبّ به نما لا يتغير» كالإخبار بكون السماء فوق 
الأرض ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض. وذلك جائز. 

وخالف المعتزلة فيه - كا قال الآمدي - حتجين بآن أحدهما كذب والتكليف به قبيح؛ 
فلا يجوز عقلا. وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين. 

فإن قيل: الكذب نقَص» وقبحه بالعقل باتفاق فلم لا يمتنع ذلك؟ 

فا لجواب: أن البح فيه بالنسبة لفاعله» لا باعتبار التكليف به» بل إذا كلف به» صار 
جائڙاء فلا يكون قبيحًا؛ إذ لا حُسن ولا قبح إلا بالشرع» لاسي إذا تعلق به غرض شرعي» 
فإنه من حيث ذلك یکون حستا. 

وشامت ذلك نر الك ما لر قان ا ل ااي اة رالا فرت عقت 

بل والظاهر أن المعتزلة لا يخالفون في مثل ذلك وإن قالوا بالحسن والقبح العقليينء 
ويقيدون القبح بها م يتعلق به غرض. ولو أكره على كلمة كفر لا يأثم بقوهما؛ لقوله تعالى: 
9لا م نأكرة ولب ممن اليم € [النسل: ٠١١‏ ولو طالبه ظالم بالوديعة جاز أن 
يكذب بالإنكار والإخفاء ما أمكنه» بل جب عليه ذلك بلا خلاف ولکن یگفر عن یمینه 
على الأظهر؛ لأنه كاذب والكفارة منوطة بالكذب. وكذا مَّن التجأً إليه مظلوم» فخبأه في 
داره. إلى غر ذلك من الفروع. 

وهذه الصرر كلها داخلة في قولي: (لَكِن احبر بض الْحُكّم) سوى الصورة الأول 
فا هم من باب أوْلى. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الرابع: نسخ نفس الحكم المخبر به» وهو المعروف في الأصول ب تسخ الأخبار؛ 
بالفتح. 

فإن كان ذلك الحكم ما لا يتغيرء فلا جوز فيه النسخ بالإجماع كا حكاه أبو إسحاق 
المروزي وابن برهان» وذلك: كصفات الباري سبحانه وتعالى وأخبار الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) وأخبار الأمم السالفة والأخبار عن الساعة وأماراتا ونحو ذلك. 

وإِن کان ما يتغير كإيمان ريد وكفره فلا جوز أيصًا على الأصح» سواء كان الخبر ماضيا 
أو مستقبلا أو حالاء وسواء أكان وعدًا أو وعيدًا. وإلى هذا ذهب الصبرفي وأبو إسحاق 
المروزي والقاضي أبو بكر والجبائي وابنه أبو هاشم وابن السمعاني وابن الحاجب. وقال 
لاان ا 

ومقابل الأصح: الجواز مطلقا. وإليه ذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» وعبد 
الجبار والإمام الرازي. ونَسّبه ابن برهان للمعظم. 

والتفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنع؛ لأنه يكون تكذيبًاء دون المستقبل؛ لجريانه مجرى 
الأمر والنهي» فيجوز أن يرفع. وبه قال سليم الرازي» وسبقه إليه ابن القطان» وجرى عليه 
البيضاوي. 

وهذا التفصيل مبني على آن الكذب لا يكون في المستقبل» بل في الماضي. وهو قول 
مشهور» بل هو المفهوم عن الشافعي خف؛ فلذلك قال: لا جب الوفاء بالوعد. وضعف 
احتجاج قائل الوجوب (بأنه كذب» وهو حرام) بأن الوعد إنشاء لا خب فَحْلّفه خف 
وَعد» لا كذب؛ ولذلك جاء في صفة المنافق: «إذا حَدّث كذب» وإذا وعد أخلف» ) فعَاير 
بینه|» ویسمی الثاني «إخلاقا»» لا «کذیا». 


.)0۹ صحيح البخاري (رقم: ۳۳).» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


وکذا قال الزجاجي في كتاب «الأذكار» بان الإإخبار بضد الصدق إذا كان مستقباا 
يقال فيه: آخلف» ولا يقال: كذب. 

لکن قد يشکل هذا بأنه إذا م يقبل الكذب فکيف کون خبرًا؟ 

والحق أن الحبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب. فان تعلق بالمستقبل ولم يقبل 
ذلك كالوعد» كان إنشاءًء وليس غا نحن فيه. 

وحينئ فيقال: الوعيد تَُخه جائز؛ لأنه لا يفضي إلى كذب ولا يعد خلْمًاء بل عفرا 
وکرما. ) 

وأما الوعد فهو وإِنْ كان مثله في أن نسخه لا يفضي إلى كذب» لكن لا يقع الخلف فيه 
بخلاف الوعيد؛ لان ا لخلف في الإنعام نقص قادح في كرم الكريم فكيف بأكرم الأكرمين؟ 
فالخلف فيه حال على الله تعالى من هذه الخحيثية. 

قال الخطابي: النسخ يجري في| أخبر الله تعالى آنه يفعله؛ لأنه جوز تعليقه على شرط› 
بخلاف إخباره عم)| لا يفعله؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه. 

فال: وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعاى:¥ إن يدوا ما ئ أنفيٌِم أو 
فو 'یحاسبّکم به أله € [البقرة: »]۲۸١‏ فإنه نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس» 
وجرى ذلك ججرّى العفو والتخفيف عن عباده» وهو كرم وفضل» ولیس بخلف. 

قال اللأصمعي: (سمعت أعرابيًا يقول: سبحان من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفا). 

وفي تسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقًا بشرط أو استئناء 
فيجوز نسخه» وإلا فلا. قاله ابن بقلة في كتاب «البرهان»» قال: كا وعد قوم يونس 

بالعذاب إن لم يتوبواء فلا تابوا كشف عنهم. 


وقول خامس اختاره الآمدي: جوز مطلقا إذا كان ما يتكرر والخبر عام» فيتبين بالناسخ 


AYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ننبیهان 


الأول: حل الخلاف ٤‏ عر الخر عن الحکم» نحو : : (هذا الفعل جائز) او (حرام)» فھذا 
جوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء. 


رگ سک سے 


ونحوه الخر بمعنى الأمر والنهي» نحو: ¥ وَلَمطلمَت يض بانفسهن 4 
[البقرة: ۲۲۸]ء 4 ل تضار وله بولَدِهَا 4 [البقرة: ۲۳۳]. فنسخ ذلك جائز عند الاأكثر؛ لأنه 
إنشاء. ا 

ونقل الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه 
خلافا عن الدفاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه عل صورة الخر. 

الشاني: بنى القاضي في «التقريب» الخلاف في المسألة على الخلاف في أن التسخ رفع أو 
8 

فإن قلنا: رفع» امتنع؛ للزوم الكذب في الأول أو ني الثاني» وهو حال. 

وإن قلنا: بيان» فلا تمتنع إبانة أن ذلك «الحكم الذي في الخبر» في بعض الأزمنة دون 
بعض. والله آعلم. 


ص: 


۰ کامق مُقَيّ د بلفظ و 
ص ٤‏ م ج مھ ت ص َ A‏ و سر ص 
EEE E‏ وَالشافعئ تَقَى الْوقَوع في لجل 


الشرح: اشتمل ذلك على مسألتين: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ج 
إحداهما: إذا فيد حكم بلفظ التأبيد» مثل: (صوموا يوم عاشوراء أبدًا)» فيجوز بعد 
ذلك لسخه عند الجمهورء خلافًا لبعض المتكلمين. وبه قال من الحنفية أبو بكر الجصاص ‏ 
وأبو منصور الاتريدي وأبو زيد الدبوسى والبزدويان الأخوان» قالوا: لناقضة الأبدية؛ 
فيؤڙدي ذلك إلى البداء. 
وجوابه: أن ذلك إنا تقصد به المبالغةء لا الدوام. كا تقول: (لازم غريمك أبدًا). وإنا 
تريد: لازمه إلى وقت القضاء. فيكون المراد هنا: لا تخل به إلى أن ينقضي وقته بالتسخ. 
قالوا: إذا كان الحكم - لو أطلتق الطاب" - مستمرًا إلى النسخ فا الفائدة في التقييد 
بالتابىد؟ 
قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد» وأيضًا فافظ «الأيد» إن مدلوله الزمان المتطاول. 
وقولي: (وَتَخوهَا) أي: مثل: (افعَل ذلك دائا) أو: (مستمرًا) أو شبه ذلك مما يدل على 
الاستمرار؛ لأن غايته أن يكون نصا ني الفعل في وقت وينسخ قبله» فيكون مثل: (صوموا 


غدا) ثم ينسخ ذلك قبل مجيء الغد. 
وإلى ذلك أشرت بقولي: («مسىَمرًا) فدَا). اق كلفظ «مستمرًا) إِذا قید به» ف «قمدَا) 
حملة عت ما النكرة وهي «مَستَورًا). ) 


وقولي: «يَجور» هو خبر المبتداً الذي هو «مقيد)» اى جوز نسخه؛ eS‏ 

وأطلقت ذلك ول آقیده با لإانشاء؛ شرل النسخ کا سبق. 

: 9 ا : : TT‏ ص 
ااید؟ آوبمتع؟ 


و 


O‏ ليس فقيدا بالتايد. 


AYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
س ا > ا = 

الظاهر الحواز؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة: افعل كذا أبدًا. 

ووقع في «ابن الحاجب» عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها غيره. 

فقال: (الجمهور: جواز نسخ مثل: «(صوموا أبدا)» بخلاف: «الصوم مستمر أبدًا»)'. 

ففهم بعض شراحه أنه يفرق بين الأمر الصريح وبين الخبر المتضمن للأمر» وأنه جائز 
فى الأول دوت الئاى. ولكن لم يصرح الآمدي ولا غيره بذلك» إلا أن الآمدي سأل في المحل 
أسئلةء منها: (أن المتكلّم إذا أحبر بلفظ التأبيدء | يَجز نسخه» فكذلك غير ا لخي" . 

ثم أجاب عنه بأنه قد يمنع ذلك في الخبر أيصًا. أي فيقال: بل هو جائز في الخبر أيضًا. 

فأراد ابن الحاجب بذلك دفع توهم موافقته للآمدي. لكن الآمدي بناه على اختيار 
النسخ في الخبرء وابن الحاجب لا يرى ذلك. كذا شرحه الأصفهاني وغيره. 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: يبعده زيادة «مستمرًا» في المسألة الثانية. 

والثاني: آن الخبر عنده لا ینسخ» سواء قید بالتأبید أو لا. 

ويحتمل أن ابن الحاجب إن أراد التفصيل في التقييد بالتأبيد بين أن يكون في فعل 
لكلف ك «صوموا آبدا» فيجوز النسخ فيه» وبين أن يكون قيدًا في الإمجاب وبيانًا لمدة بقائه 
واستمراره نحو: «الصوم واجب مستمر أبدًا فيمتنع. 

وهو ما شرحه به القاضي عضد الدين» ووافقه على اختياره السبكي؛ وهذا زاد لفظ 
«لاستمرار» في الثانية» فإنه قرينة تقييد ا لخطاب به. 


(۱) ختصر المنتهی مع شر حه (۲/ .)٥۱۸‏ 
() الاحکام للآمدي (۳/ .)۱٤۸‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


وبا لحملة: فا لر إذا کان بمعنی الإنشاء جاز أن ينسخ کا سبق فمساًلتا ابن الحاجب 
مستویتان. 

السالة الثانية في الظم: 

اواج اوا ا بود ا وإذا قلنا: يجوز فلم يقع إلا 
بېدل. 

فهيا بحثان: الأول في الجوازء والثاني في الوقوع. 

فأما أنه جوز بلا بدل فهو قول ال جاهير» وخالف فيه قوم من أهل الظاهرء ونقله 
القاضي في «مختصر التقريب» عن المعتزلة. ) 

دليل الجمهور: ا a‏ . هذا عند من 
يعتبر المصالح» وأما من لا يعتبرها فلا إشكال فيه. 

وأيصًا: فقد وقع» فن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاته ية ت بلا بدل. 

زا ا ا ا غا 

أحدهما: أنه تعالى قال: ¥ قد لر تَفعلواً وتاب آله يكم € [المجادلة: ]١١‏ الآيةء فلا 
صم إلى الزكاة الصلاة والطاعةء عَلِم عدم كون شىء منهم بدلا عن المنسوخ؛ لأن الصلاة 
والطاعة مأمور امن قبل ٠‏ 

ثانيها: أن ذلك يحتاج لمعرفة التاريخ» وإنما المراد في الآية أن ذلك إذا تسخ فليكن 
اعتهادكم على ذروة الأمر وسنامه المأمور به داتاء وهو طاعة الله تعالى والصلاة. 

وما تسخ بلا بدل أيصًا: لإمساك عن الطعام بعد الفطر في اليل الذي كان واجبا ي 
أول الإسلام. 


ونحوه: نسخ اذخار لحوم الأضاحي. 


 ةلدألاب الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال‎ CAD 


وبالحملة: فالله تعالی يفعل ما يشاء. 

قال القاضي: كا جوز أن الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع بعضها بلا بدل 
من باب أَوْلى. 

وأما تعلق الخصم بقوله تعال: ¥ ما كسح من باي [البقرة: ]٠٠١‏ الآية فالراد: لا 
ينسخ لفظ إلا ويؤتى بلفظ خير منه» لا في سخ الأحكام. ولو سَلّم أن الآية باقية على 
عمومها فقد يكون النسخ بلا بدل خيرًا؛ لمصلحة يعلمها الله تعالى» فالآية شاملة له. 

وأيصًا: فالذي ني الآية تفي إيقاع ذلك فمن أين نفي الجواز؟ 

وأما بحث الوقوع المشار إليه في التظم بالنقل عن الشافعي (رحه الله تعالى) أنه نفاه 
فليس المراد أن الشافعي نفی أن لا ینسخ حکم إلا ویثبت حکم آخر متجدد» بل على معنی 
آخر نذكره بعد حكاية النص. 

وذلك أن الشافعي (رحه الله تعالى) قال في «الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ: 
(ولیس يُنسخ فرص أبدًا إلا أثبت مکانه فر ص» كا تخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانما 
الكعبة). انتهى 

قال الصيرفي في شر حه: (إن مراده أن ينقل مِن حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو 
تخيير على حسب آحوال الفروض). 

قال: (كنسخ المناجاة» فإنه تعالى لَك فرض تقديم الصدقة» أزال ذلك برَدهم إلى ما كانوا 
غل وا ال ا تل ال و ا جرم غر 


قال: (فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض. فَفَهّمه). انتهى 


(۱) الرسالة (ص‌۹١٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعَم من حكم آخر ضد المنسوخ» كالقبلة أو الرد ل 
كانوا عليه قبل شرع المنسوخ» كالمناجاة. فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في 
ا لجملة حتى لا يتركوا هما بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية؛ إذ ما في الشريعة منسوخ إلا 
وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك» فلم يغادر الرب سبحانه 
وتعالی عباده ملا 

٠ فالصورأريع:‎ 

[إحداها]“: الجواز. ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية. 

والثانية: الوقوع بلا بدل أصلاء ويصير ذلك بلا حُكم أصلاء بل يبقى كالأفعال قبل 
ورود الشرع. وهذا - مع جوازه - ل يقل به أحد» ولا حُفظ فيه شيء في الشرع يكون مثالا 
له. 


والثالثة الثالثة: وقوعه ببدل» إما بإحداث أمر (كالكعبة) أو بإباحة ما كان واجبًا (كالمناجاة)» 
وهو الذي أراده الشافعي بقوله 3 فلا یفهم مما او إلا ذلك» وهر قضية 
کلام القاضی أي بکر أیضاء وهو احق کا قررناه. 

والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل - كالكعبة بعد بيت المقدس - یکون شرطًا لا بُد 
منه» وهي مسألة الوقوع التي يقع فيها الخلاف. 

والجمهور على عدم اشتراط مثل ذلك وليس ذلك محل كلام الشافعي. 

| ومن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في «التلخيص ختصر التقريب»» والله أعلم. 


(۱) کذا في (س)» لکن ف (ص» ف): ادها 


TD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


oe 


ص 


٤ ص م‎ o كه ِت 0 ا‎ E 
۲ومَابوفقديكون اثقلا كرمَضان بعد عاشورًا انقلا‎ 


ا 
f‏ ت 
¢ 


۳ والنشح بالأحف كالمُصَابرَة ا[لعشرة] بالضعف فِيمَنْ صَابرَه 


الشرح: 

إذا كقرر أن التسخ جائز وواقع ببدل وبغير بدل» فإذا كان ببدل» فالبدل إما مساو أو 
أخحف أو أثقل. والأولان جائزان باتفاق. 

مثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. وإنا م أتعرض له لوضوحه. 

ومثال الأخحف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفارء والائة ألما 
كا في الآية تضمنت مصابرة كل طائفة من المسلمين عشرة أمثاهم تسخ بقوله تعالى: #وَعَلم 
يغليوا ألْهَيّن € [الأنفال: ]٠١‏ فأوجب مصابرة الضعف» وهو أخف من الأول. 

ومثله: تسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر. 

وأما النسخ بالأثقل فهو حل الخلاف» فقال بعض أهل الظاهر بمنعه. 

قال ابن برهان في «الوجيز): ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي» وليس - أي هذا النقل - 

ثم منهم مَن أجاز ذلك عقلا ومنع منه شرعًَاء وهو رأي أ بکر بن داود الظاهري» 
ومنهم مَّن منعه عقلاء ومنهم من قال: جوز ولکن ۾ يقع. 


)١(‏ في (ت): كعشرة. وفي سائر النسخ: لعشرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AED‏ 


SD DE 
وع انهم [الاحزاب: 4۸ فخ بإيجاب القتال وهو أثقل» أي: أكثر مشقة‎ 

وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان» وهو و 
طريقة من قال: كان عاشوراء واجبًا» فنسخ برمضان. وهو قول أبي حنيفة وظاهر كلام 
أحمد» وعليه جريت في التمثيل في التظم تبعًا لتمثيل كثير من الأصوليين. لکني لوحت 
بقولي: (انقا) إلى الأمر بنقل هذا عن من قاله وشل به ولکن لا تعتقده. هذا مرادي: ب 
«انقاد». 

وقصر ت «عاشورًا»؛ للضرورة. 

والذي قاله الشافعي: إنه م يكن واجبًاء إنم) كان متأكد الاستحباب فقط. وبه قال کشر 
من الحنابلة وغیرهم. ولا فرض رمضان ل صر تأكده بعد ذلك کا کان قبله. 

نعم» وافق بعض أصحاب الشافعي أبا حنيفة في ذلك؛ تسگا بظواهر أحاديث وردت 
لا تقاوم صريح الأحاديث الصحيحة» كحديث معاوية في «الصحيحين» أنه حج» فقال على 
ا لمنبر يوم عاشوراء: «يا أهل المدينةء أين علاؤكم؟ سمعت رسول الله ية يقول همذا اليوم: 
هذا يوم عاشوراء» م یکتب الله علیکم صیامه وأنا صائم. فمن أَحَب منكم أن يصو 
e‏ 

وفي (مسلم» عن عائشة غه :إن یوم عاشوراء کان يصام في الحاهليةء فلا كان الإسلام 
کن اء ضام ون شام کا '. وغير ذلك وليس هذا محل بسطه. والله أعلم. 


AED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


ول لوب وله يريع وبع بَعدَه الجروار يى المرجع 


أي: إذا نسخ الوجوب وحده» فهل يرتفع معه الجواز؟ أو يبقى 

فيه مذڏهبان: 

أحدهما: وهو ما جرى عليه الإمام الرازي وأتباعه: أن الجواز بعد تسخ الوجوب باق؛ 
ان الور اه رق اجرب رجه ار ل اا ت اروب اوغ ك 
أو: رفعت ذلك. والوجوب كان مُركبًا من جزأين: أحدهما هذاء والثاني جواز الفعل. فإذا 
رفع أحدهماء يبقى الآخر. خلا فما لو : تسخ الوجوب بالتحريم» أو قال: وف ادل 
عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك. فهذا يرتفع الجواز فيه قطعًا ويثبت 
التحريم. وهذا ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه» ورجُحه المتأخرون. 

ومقابلّه المذهب الثاني: نقلوه عن الغزالي: أن ا جواز لا يبقى» بل يرجع الأمر إلى ما كان 
قبل الوجوب من البراءة الأصاية أو الإباحة أو التحريم وكأنّ الوجوب بعد لَّشخه م يكن. 

قال شيخنا الزركشي في «شرح جع الجوامع»: (إن هذا هو الذي وجدته في كلام اکت 
أصحابنا الأقدمين). وعاب على ابن السبكي قوله في «شرح المنهاج»: (إن الأول قول 
الأكثرين)؛ لأنه إنها هو قول الإمام وأتباعه. 

قلت: لكنه يقوى ب) سنذكره من قاعدة «إذا بطل الخصوص» يبقى العموم» القائل بها 
جماهير أصحابنا في كتب الفروع. 


(۱) تشنيف المسامع (۱/ .)۲٤۳‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


نعم» المرادب «الجواز» فيه آقوال: 
أحدها: أنه رفع الحرج عن الفعلء لا الإباحة التي هي رفع حرج عن الفعل وعن 
الترك معَا؛ لأن هذه ليست هي جنس الوجوب, إن جنسه الجواز بمعنى: رفع الحرج عن 
الفعل. 
الثاني: أن المراد با لجواز: التخيير بين الأمرين. وهذا ما صرح به الخزالي» وهو ظاهر 
كلام الإمام وأتباعه؛ لأنه بهذا المعنى وإن لإ يكن جنسًا للواجب لكن يخلف عند النسخ قَيْدَ 
«المنع من الترك» - الذي هو فصل الإجاب - فصل «رفع الحرج عن الترك)'» فيكون 
ا لجنس الذي هو قذر مشترك بين الإيجاب والإباحة. 
ا ق ور ف ا ا 
بأحد الأمرين فلم يتقوم جنس بدون فصل. 
وعلى مثل ذلك قول بعضهم: 
[أيا]“ من حياتي جنس قصل وصاله ومن عيشتي ملزوم لازم قربه 
وج1 مَلزو مولا لازم له [مُحَال] ونش َم يقم قله به 


لكن قد خالف الإمامٌ وأتباعّه ابنَ سينا في أن فصل الجنس ليس علة لوجود 
[حصته] من الأصل» وإنا هما معلولان لعلة واحدة وهو حصول الماهية المركبة منها. 


(۱) يعني : فصل «رفع الحرح عن الترك) يخلف فيد «المنع م من الترك» الذي هو فصل الإ مجاب. 
(۲) في (ش): آنا. 

(٠‏ ) في (ش): أيوؤخذ. 

(6) كذا في (ص» ق). لكن في سائر النسخ: بحال. 

)٥(‏ کذا في (ص» ش)» لکن في (س» ت): جنسه. وفي (ق): حصة. 


AED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وتقرير ذلك مشهور في الكتب الحكمية. 

الثالث: أن الباقي بعد نسخ الوجوب ال جواز المشترك بين الإباحة والندب» فيبقى الفعل 
إما مباحًا أو مندوبًا؛ لان الماهية ا لحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين: 

أحدهما: زوال الحرج عن الفعل» وهو مستفاد من الاأمر. 

والثاني: زوال الحرح عن الترك» وهو مستفاد من الناسخ. 

وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح؛ فلا يتعيّن أحدهما بخصوصه. 

الرابع: أن الباقي هو الجواز ومُطلق الطلب اللذان قد استفيدًا أولا من الأمر الذي هو 
الإيجاب؛ لأن الرتفع إنما هو التَحَتّم بالطلب» فبزوال التحتم يبقى أصل الطلب» وذلك هو 
النلدب» فيبقى الفعل بعده مندوبا. 

وهذا القول حكاه في «جمع الجوامع». واستشكل بقول ابن القشيري في تقرير الدليل 
على أن الحواز لا يبقى بعد نسخ الوجوب: (إنه لو جاز أن يقال: يبقى الجوازء لساغ أن 
يقال: يبقى الندب. لاسي| والاقتضاء الكائن في الندب كائن في الوجوب. والمحكي قصر 
الخلاف على انتھی 

ونحوه قول الغزالي: (إن هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو مندوب وزيادة. فإذا 
تسخ الوجوب» یبقی الندب. ولا قائل به)'. انتھی 

فاقتضى كلامه| أن كونه يبقى الندب لم يقل به أحد وإِن كان الرد على القائلين ببقاء 
ا لجواز بذلك ليس بجيد؛ لأنهم لم يعوا الجواز مجردًاء بل أرادوا به الأعم» لكن هذا إن 
يمثي على القول الثالث في تفسير الجواز. أما على الأولين فيتوجه الرد به. نعم» الندب على 


)۱( الملستصفى (ص٩٥۹٩).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ما قررناه لا يبعد القول به. 
وأما قول شيخنا الزركشي في شرحه: (إن الظاهر أن صاحب «جمع الجوامع» أخذه من 
(المسودة الأصو لية) لمجد الدين ابن تيمية؛ فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوجوب» جاز أن 
يحتج به على الندب والإباحة. وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية) . انتهى 
فليس صريجحا في تعن الندب؛ لجواز أن يراد الأَعَم منهما كا سبق تقريره في القول 
الثالث. 


سنییهات 


الأول: ذهبت طائفة إلى أن الخلاف لفظي» منهم ابن التلمساني والهندي؛ لأنّا إن فسّرنا 
الا تفي الحرج فلا شك في أنه جنس للواجب» وإذا رفع الوجوب وحده فلا يلزم 
ارتفاعه. ون فسرناه بالإأباحة و الأعم أو بالندتب فخاصّتها تنافي خاصة الوجوب. فليس 
شيء منها جسًا للوجوب. ا ا ا ا فلا نزاع؛ أن 
الأقوال م تتوارد على محل واحد. 

قلت: الذي [يْصَيّر]" الحال إلى ما كان قبل الإمجاب من إباحة أو تحريم أو كراهة غير 
الذي يأخذ من حدوث الإ يجاب بعد ذلك أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كا قررناه حتى 
ال غل آنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم منه وبقية ما 
تضمنه باقية؛ فلا يكون الخلاف لفظيًاء بل معنويًا؛ لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإجاب 
جرا رایت اال ال دلت کا اون لے ار ن ول کو 


(۱) تشنيف المسامع (۱/ .)١٤١‏ 


)۲( في (ش» ت م ض): خد 


AED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني: إذا كان أمر الإجاب متضمتًا لشيئين: أعَم وأحص» فإذا رفع الأخص وبقي 
الأعم» كيف يكون نسخا ول رفع الكل وإن| خصصه؟ 

وجوابه: أن رفع أحد الجزأين من المركب لا يكون تخصيصًاء إن التخصيص إخراج 
جزئي من کلي. 

فإن قيل: فلم لا يكون ذلك قرينة مُبيُنة أن المراد بذلك الأمر هو الإباحة أو الندب» كا 
لو وردت صيغة «افعل» واقترن بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه» فالا نحملها على الندب 
أو الإباحة» ولو كان ناسخا لا جاز اقترانه به؛ لأن من شرط الناسخ التراخي؟ 

قلتٌ: قد تفرض المسألة في أن الرافع للوجوب إنا جاء متراخيًا بعد ثبوته وكقرره؛ 

نعم» إن كان الغزالي لا يُسمي ما رفع أحد الجزأين تسا فيرجع النزاع لفظيًا ني تسميته 
نسخااو لا 

الثالث: اختلاف الأصوليين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في آنه إذا بطل 
ا لخصوص» هل يبقى العموم؟ وفيه فروع كثيرة: 

منها: من صل الظهر قبل الزوال ظانًا للزوال» لا تنعقد صلاته ظهرّا. وفي انعقادها نفلا 
هذا الخلاف» والأرجح: نعم. 

ومنها: أحال المشتري البائع بالثمن على رجُل ثم وجد بالمبيع عَيبّاء فده بَطّلت الحوالة 
على الأصح. وهل للمحتال قبضه للهالك بعموم الإذن الذي تضمنته الحوالة؟ فيه الخلاف. 


ومنها: عجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقط» فهل له الرجوع إذا عرض مانع؟ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأآدلة AD‏ 


أصح الوجهين: نعم» والثاني: يقع نفلا. و[قرما] “ الإمام من الخلاف في مسألة الصلاة 
ارال 

ومنها: أن الوكالة لا على فلو عَلَمّت فتصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فأصح 
الوجهين: الصحة؛ لعموم الإأذن. خلاق لقول الشيخ آي محمد. 

ومنها: قالت لوليها: وكلتك بتزويجي. قال الرافعي: (فالذين لقيناهم من الأئمة لا 
يَعتدّون به إذّاء لان توكيل المرأة في النكاح باطل. ا 
إذاء لا ذكرناه في الوكالة). 

ومنها: قال الارردي: (إذا فسدت الشركة بطل أل الإذن ق اتر ف). اتم 

وينبغي أن يتخرج على الخلاف في الوكالة. 

ومنها: باع بلفظ السّلم» SS‏ وني انعقاده بيعًا قولان» أظهرهما: لا. وبنوا 
ا لخلاف على أن اليرة بصِيَغ العقود؟ ام بمعانيها؟ ويتجه بناؤه على ما سبق. 

ومنها: شَرَّطا الخيار لثالثِ وأبطلناه. هل يبقى الخیار فما لکون) شرطاه وقد بطل 
ا لخصوص فيبقى العموم؟ يتجه تخريجه على القاعدة. 

مقا احال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس» لم يصح. 

فهل تكون حوالة على مَن لا دين عليه؟ وهل يعمل بأصل الحوالة عملا بهذه القاعدة 
وغل ای نار رع ا ` 


والله أعلم. 


(۲) العزیز شرح الوجيز (۷/ .)٥٤١-٥٤١‏ 
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ve 


ص 


چ وص ۵ 07 ر ر ت س سے ت ور 7 
٥‏ ولیس ين تشخ زي ادةل نص.» كذاجزءَوَشرط اکہملا 


الشرح: 

تضمن هذا البيت من مباحث النسخ ثلاث مسائل فيا إذا زيد شيء على ما تقرر بنص 
الشارع. 

وذلك أنه إما زيادة عبادة مستقلة وإما غير مستقلة. 

وغبر المستقل: إما زيادة جزء من أجزاء الماهية داحلا فيهاء وإما ني شروطها الخارجة 
عنها. 

فالأول: إذا زيدت عبادة مستقلة: 

وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون من غير جنس المزيد عليه» كزيادة وجوب الزكاة على وجوب 
الصلاة» وزيادة وجوب الصوم على ذلك» وزيادة وجوب الحج على ذلك. 

فهذا جائز وواقع» ولیس نسضًا کا سبق باتفاق؛ فن أول ما فرض الشهادتان» ثم 
الصلاة في ليلة الإسراء ثم الزكاة في السنة الثانية والصوم ثم الحح. ومن استقراً الشريعة» 
وجدھا کلھا کذا: شیتًا فشيتًا. 

ثانيهما: آن يكون من جنس ما سبق» كزيادة صلاة على الصلوات الخمس. 

فا لجمهور على أنه ليس بنسخ. وقال بعض أهل العراق: يكون نسخا. وقد نقل ذلك 
ابن الحاجب ولم يعقبه برد ولا إنكار» بل قال: (العبادات المستقلة ليست نسخا. وعن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بعضهم: صلاة سادسة نسخ). ثم انتقل إلى ذكر مسألة زيادة جزء أو شرط. 
وأما البيضاوي فأشار إلى حجتهم بقوله: (قيل: ارال قلنا: وكذا زيادة 
ا 

فين أن سبب قوهم: (إنه نسخ) كونه يُغير الوسط. وكذا نقل غيره. 

لكن المذدَّعَى عام» وهو مطلق زيادة من الجنس» سواء في الصلاة أو غيرها ما له وسط 
elle E ECS EN E‏ 
فن كان محل خلافهم في الأعم» فدليلهم هذا ساقط؛ لأنٌ كون الشيء له وسط أو آخر 
ويتغير ذلك بالزيادة فهو ليس بشرعي؛ لأنٌ الوسط والآخر أمر اعتباري عقلى لا يرد النسخ 
ا 


وإِن كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة» فلا ينبغي تعبيرهم بمطلق الزيادة 
واعتلاهم بتغير الوسط غر کونه متوسطا ین متساویین - فهذا آمر حقيقي عقل» لا 
شرعي حتی تکون إزالته نسځًا. 

وأيضا: فلا بختص بصلاة سادسة» بل يجري في كل مزيد. 

وإن أرادوا أن الوسطى مأمور بالمحافظة عليها فبزوالما يزول ذلك: فان كان المسمى ب 
«الوسطًى» صلاة مُعيَة من عَصر أو غيرها وأنُ ذلك [كالعَلَّم] عليهاء لاا 
عليها باق ولو ريد على الخّمس أو نقص منها. 


(۱) مختصر المنتهی مع شر حه (۲/ .)٥٦۲‏ 
)۲( منهاج الوصول (ص۱۸۸) بتحقيقي . 
(۳) کذا في (ص» ف( لکن في (س): علم. 
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وإِنْ كان «الوْسطى» المأمور بالمحافظة عليها مرادًا مها المتوسطة كيف كانت فالذي 
ي ان الاير ع د 

فإ زي واحدة» فهي ترفع الوسط بالكليةء ويتجه ما ذكروه؛ لأن الوسط حينئلِ وإن 
كان أمرّا حقيقيًا إلا أن الشرع وَرَدَ عليه وقرره؛ فتكون الزيادة نسخا للأمر الشرعي. 

وإ زيد ثنتان أو نحو ذلك ما لا يرفع الوسطء فلا سخ» ويكون الأمر بالمحافظة على 
تلك الصلاة لذاتهاء وكونها وسطًا إنم) هو أمر اتفاقي. وإن كان الأمر بالمحافظة عليها إنا هو 
من حيث کونها وسطاء؛ [لِير شرعي] “ فهو لم يرل بالزيادة. 

الثاني والالث: إذا زيد ني الماهية الشرعية جزء أو شرط, فلا يكون ذلك أيصًا نسخا 
على المرجّح. وبه قال الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم. وهو 
OD‏ 

فمثال زيادة الجزء: زيادة ركعةء وزيادة التغريب على الجّلدء أو جلد آخر على العدد 
المقرّر. 

مثال زيادة الشرط: زيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق. 

ووراء هذا المذهب مذاهب أخرى: 

أحدها: أنه يكون نسخا مطلقا. وبه قالت الحنفيةء واختاره بعض أصحابنا وادعى أنه 
مذهب الشافعيء» قال: لان قوله بيا: «الماء من الماء»"" تسخ بقوله: «إذا التقى الختانان»"؛ 
لان الموجب كان هو خروج المني فقطء فزيد عليه التقاء الختانين. 


0 ت ی ر وق ال ر 
(۲) سبق تخریجه. 
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قال ابن السمعاني: (وهذا غلط؛ لان «الماء من الماء» إنها دل على نفي غيره من حيث 
دليل الخطاب» فهو تسخ للمفهوم» لا للنص من حيث الزيادة)". 
وليس هذا رأي مَّن قوله التفصيل بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه؛ لأنّ ذاك بجعل ما نفاه 
المفهوم سخا للنص. 
ثانيها: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفةء كانت نسخاء 
كإ يجاب الزكاة في معلوفة الغنم» فإنه يفيد خلاف مفهوم «في السائمة زكاة»» وإلا فلا. 


الثها وبه قال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة لزيد عليه تغييرًا شرعيًا بحيث صار المزيد 
فل ف ما ا كان ر لها كان وجرد كدت ورجي ااف كراد 
ركعة على ركعتي الفجرء كان ذلك نسخا. أو كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث» فإنه 
يكون نسخًاء وإلا فلاء كزيادة التغريب على الجلدء وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف 
وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء . کذا نقله الآمدې عنه خلافا ل 
في «ختصر ابن الحاجب» في نقله. 

رابعها وبه قال الغزالي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد 
والانفصال كزيادة ركعتين» فنسخ» وإلا فلاء كزيادة عشرين جلدة. 

خامسها: وبه قال الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد 
عليه في المستقبل كزيادة التغريب وزيادة عشرين جلدة على القاذف مثلاء كان نسخَاء وإلا 
8 

وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه كا لو وجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب 
بر تفي ال ا دة الراك أو كات الا عد ر الك عا ك عات 


.)٤٤۸/١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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قطع ر جل السارق بعد قطع يده. 

سادسها: وبه قال القاضي في «ختصر التقريب): إن تضمنت الزيادة رفعًا فهي نسخ» 
وإلا فلا. وذكر في «التقريب» نحوه. 

وحذا حذوه أبو الحسين البصري» فقال في «المعتمد» ما حاصله: إن كان الزائد رافعًا 
حکم شرعي» کان نسضّاء سواء ثبت بالمنطوق آم بالفهوم» بخلاف ما إذا کان ثابتا بدلیل 
عقلى» كالبراءة الأصلية. 


واستحسنه الإمام الرازي» واختاره الآمدي وابن الحاجب» وهو قضية اختيار إمام 
الحرمين أيضا. 

جاص ان ارال ن کان جک شع کان ا ولاف 

قيل: ولا حاصل لذلك؛ للاتفاق على أن رفع الحكم الشرعي نسح ورف غيره ليس 
بنسخ. فينحل ذلك إلى أن الزيادة إن كانت نسخا فهي نسخ وإلا فلا. 

وإنما محل النزاع أن ذلك هو رفع حتی یکون نسخا؟ أو لا؟ 

وأيضا: فقوهم: إن الزيادة هل هي نسخ؟ إنا معناه: هل هي نسخ للمزيد عليه؟ أم لا؟ 

والمزید عليه حکم شرعي» فهل الزيادة رافعة له فیکون منسوخا؟ أو لا؟ 

هذا حرف المسألة» ولكن توسعوا في ذكر ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت غيره؛ 
فلذلك يقولون في رفع التغريب: إنه رفع لتحريمه شرعا. والمراد: إن) هو تسخ للمزيد عليه. 
بل منع أن تحريمه بالشرع» وإنم| هو بالبراءة الأصليةء وإزالتها لا يكون نسخا. 

وفيه أبحاث طويلة لا طول بہا. 
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س ا ل 


الأول: ما يتخرج على هذه القاعدة آنه تعالى ا قال: * سدوا ېيڌين من 
رلك € [البقرة: ۲۸۲] الأية ثم جار ال احا 4 ف اف وا ٠:‏ 
فهل ذلك تسخ حتى يمتنع؛ لأن القرآن لا ينسخ بالآحاد؟ أو لا فيعمل به؟ 

ذهب الشافعي وا لحمهور إلى الثانيء والحنفية إلى الأول قالوا: لأ الأمر كان دائرًا بين 
شهادة رجُلين أو رجُل وامرأتين» فزيد عليه الشاهد واليمين. 

وفيه ضعف من جهة آخرى وهي عدم توارد الآية والحديث على محل واحده إذ الآية 
في الأمر باستشهاد شهيدين» فن ل يكونا رجُلين فرجُل وامرأتان. والحديث في الحكم 
بشاهد ویمین» والاستشهاد عبر الحكم. کذا قرره ابن الحاجب وهو حسن» ویزداد حستا 
بن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد» فالله تعالى أرشد إلى الأكمل» وأما الشاهد واليمين فذون 
ذلك؛ فاختلف المحل. 

الثاني: من صروَر المسألة: ما لو زيد في الوضوء - مثلا - غسل عضو آتر» فإنه ليس 
بنسخ» خلافا من قال: نسخ من حيث إن الطهارة كانت قبل هذه الزيادة مجزئة ثم صارت 
غير مجزئة إلا اء فقد ارتفع إجزاؤهاء وهو حكم شرعي؛ فيكون نسخا عند المخالف. 

واه ان مي الأ امتثال الأمر» ولم يرتفم؛ لتوقف الارتفاع على آمر أخر؛ 
وانتفاء [المتو قف] عليه عليه إنما کان ا الأصلية» وليس رفعها نسخا. 


(۱) سبق تخر ګجه. 
(۲) كذا في (ص» ق)» لكن في (س): التوقف. 
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الالث: توصلت الحنفية بادعاء أن الزيادة على المنصوص نسخ لسائل لا تحصى: كرد 
أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاةء وأحاديث الشاهد واليمين» واشتراط الإيان في 
الرقبة» والنية في الوضوء» وغير ذلك. 

ولكن خالفوا أصوهم في ذلك في اشتراطهم في ذوى القربى الحاجة» وهو زيادة على 
القرآن وخالفة للمعنى المقصود [فيهم] '» وني أن القهقهة تنقض الوضوء مستندين 
لأخبار ضعيفةء وهي زيادة على نواقض الوضوء المنصوصة في القرآن. 

وأعجب من ذلك اذعاء بعضهم أ أغادت ا رر ا ا 
وأحاديث الفاتحة مع شهرتها وصحتها لا بجعلونها مشهورة. وأمثال ذلك» وهو كثير. 

ولذلك قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: (مَن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في 
الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة وتكميل المهر بخبر عمر ته مع خالفة غيره له وامتنع 
عن الزيادة على النص بخبر صحيح» كان حاكًا في دين الله تعالى برآيه). 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور في زيادة التغريب بأن ذلك إن كان نسخاء لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسحا لآيتي الوضوء والتيمم» فهو مساو لزيادة 
التغريب وأنظاره ما تقدم. 

فإن قالوا: إنه داخل في عموم الماء؛ لحديث: «تمرة طيبة وماء طهور». 

قيل هم: فيكون رافعًا لإطلاق ¥ فاغيلوا وجُوهكمَ € [الائدة: ١]؛‏ ضرورة أنه لا جوز 
التوضؤ به عند وجود غيره من المياه» وتقييدٌ مدلول النص المطلق نسخ للنص عندهم. 


(۱) کذا يي (ص» ۳ ش): لکن في (ت» س): فهمه. 
(۲) سنن أبي داود (رقم: »)۸٤‏ سنن ابن ماجه (رقم: )۳۸٤١‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 


أي داود: .(A&‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


الرايع: نقص جزء من العبادة أو شرط من شروطها نسخ لذلك فقطء لا لأصل تلك 
العبادة ك| نقله ابن السمعاني عن جمهور أصحاب الشافعي. 

وقیل: نسخ ها. 
وقال عبد الجبار: نسح إن كان جزءًاء لا إِنْ كان شرطًا. ووافقه الغزالي في الجزء وتردّد 
ي الشرط» وجعل المندي الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في الصلاةء لا المنفصل 
الا فان فار دالوا بق ار ان اف ب وکلام غیره يقتضي إثبات 
الخلاف في الكل)'. ا 

وبالأول صرح صاحب «المسودة)» فقال: (إن الخلاف في المتصل كالتوجه» آم 
الا في ا 

وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسحًاء وأما في الجزء کإسقاط رکوع 
فال (فیبغی آذ یکر ن غل ما دک افیا إا زت ركع ةغل ر کن" 

ار ارا د ا 

واعلم ان صاحب «جمع الجوامع» ن يتعرض لسألة النقص وإن كانت في «ابن 
الحاجب»» بل ذكر الزيادة على النص أا ليست بنسخ» خلافا للحنفية. ثم قال: (ومتازه 
هل رَقَعَّتْ؟ وإلى المأخذ عَوْدٌ الأقوال المغصلة والفروع المبية)“. 

ثم قال عقبه: (وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شر طها). 


.)٤٤۹/۱( قواطع الأدلة‎ )١( 
.)١۹۲‌ص( المسودة‎ )۲( 
.)٤٤۹/۱( قواطع الأدلة‎ )۳( 
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ووقع في شرحه لشيخنا الزركشي أنه شرح هذا الأخير بمسألة نقص جزء العبادة أو 
شرطها. وهي ليست في الكتاب» وأهمل شرح زيادة جزء أو شرط مع آنا المذكورة في 
الكتاب. فلعل ذلك سقط في نسخ الشرح أو سبق وهمه إلى أن مسألة النقص هي مسألة 
«(جمع الجوامع». 

الخامس؛ 

إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه كسنة من سننها كالوقوف عن يمين الإمام 
وكستر الرأس كا مثل بها الغزاليء فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة باتفاق وإ أوهم كلام 
الغزالي جريان خلاف فيه» لکن أَوّله بعضهم. 

نعم» للخلاف وجه» فإِن العبادة مركّبة من الفروض والسنن؛ ومذا يقال: فروضها 
كذاء وسُننها كذا. وإذا كانت السنن أجزاء منها هذا الاعتبار» فلا يبعد أن حجري فيها خلاف 
نقص الركن ويكون داحلا في قوهم: زيادة جزء أو: نقص جزء. 

السادس: تغيير الصفة بضدها هل يكون نسحا للصفة فقط؟ أو للأصل؟ كنسخ 
استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. نقل عن الخصم في مسألة الزيادة أن ذلك نسخ 
للأصل وأن تلك الصلاة سخت» وهذه صلاة غبرها ابتدئ فرضها. 

الصايع: ما ينبغي أن تختم به هذا الفصل مسألة تَعرَّض ها ابن الحاجب في «المختصر» 
وصاحب «جع الجوامع» وهي آنه هل يجوز تسخ جيع التكاليف باعتبار أن كل حكم 
شرعي فهو قابل للنسخ؟ أو لا؟ وأن المختار الجوازء خلافا للغزاليء وأنه جوز سخ المعرفة 
خلاقا للمعتزلة حيث قالوا: من الذي لا قبل النسخ ما کان بذاته أو للازم ذاته حستا أو 
قبيًا لا ختلف باختلاف الأزمان» كحُسن معرفة الباري تعالى وشكر المنعم والعدل وقبح 
الكفر والظلم والكذب الضار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


۰ ۰ » ی‎ ٠ 
ولكنه بناء على أصلهم في الحشن والقبح العقليين» ونحن نمنع ذلك ولا حسن ولا‎ 
) قبح إلا بالشرع؛ فلذلك جاز ذلك كله عندنا.‎ 
نعم» تسخ العرفة فيها ضرب من التكليف با محال» وهو جائز عندنا؛ لأنه إن ثبت‎ 
تکلیف با لا یطاق.‎ 
واتفقوا على عدم الوقوع» وإن) ا لخلاف في الجواز العقلي. ولم أذكر هذه المسألة في التظم؛‎ 
لما فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقهء وإنا ينبغي أن تسطر في علم أصول‎ 
الدين. والله أعلم.‎ 


خځانمهة : 


سے ت 


0 ال“ بډ ا کش 3 ل کا ف بل لوغ تَا لَ1وَفِى]“ 


الشرح: 
إذا م يعرف المكلّف النسخ» فلا يثبت في حقه؛ لان التكليف به قبل عِلمه من تكليف 
الخافل» وهو متنع کا سبق في موضعه. 

ووضع هذه المسألة مقدمة للمترجّم عليه ب «خامة» أنسَب من ذكرها قبل ذلك في 
آحکام النسخ؛ لان المترجم عليه ب «خانمة» هو الق التي يعرف با امكلّفون ثبوت 
النسخ» ولا كان متعلقا بجميع أنواع النسخ» جيل خاتة له. 

فأما هذه المسألة فالحکم قبل نزوله وقبل تبلیغه للنبي بلا لا ثبت كمه وتحته ثلاث 
صور. 


(۱) جاء في (لسان العرب» /٠١‏ ۳۹۹): (الوفٌ: الواني). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أن يبلغ النبي ية في السماء قبل التزول للأرض» كفرض خسين صلاة ليلة الإسراء 
فلا يتعلق به حكم؛ ولذلك کان رَفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر. 
ويحتمل أن يكون نسحَا؛ لكونه قد بلع بعض المكلفين به وهو سيد البشر» فإنه قد اعتقد 
وجوبه وعلمه. وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال: (إن رسول الله ييه قد علمه واعتقد 
وجوبه» فلم یقع النسخ له إلا بد عِلمه واعتقاده) '. انتھی 

فساه (نسخًا). 

الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ولم ينزل به إلى الأرض بَعّد. 

الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من الساء وقبل أن يله جبريل إلى النبي إياة. 

وهذان لا تعلق با حم اتفاقا. 

فأما إذا بلغه ی فیثبت حُکمه في حقه وحق كل من بلغه النبي اة إياه بطريق من 
u‏ 

وما مَن لم يبلغه فلا يتعلق به حكمه على المشهور» لا بمعنى وجوب الامتثال ولا 
نمع و الا 

وقال بعضهم: يبت بالمعنى الثاني كالنائم. 

ولا يعرف قائل بثبوته بالمعنى الأول. 

وني «التقريب» للقاضي أن الخلاف لفظي» وذكر في «ختصر التقريب» أن القائلين 
شبوته يقولون: لو فر ممن ل يغه الناسخ إقداٌ على الحكم الأول» كان زلا وخطأً بيد أنه 


لا يۇاخذ به ويعذر؛ حهله. 


.)٤١١ /١( قواطع الأدلة‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن جرى على هذا القول المشهور ابن الحاجب وغيره. 
e‏ ابن برهان في «الأوسط» للحنفية» وحكى الثبوت عن مذهبنا ونَصَره. 
قل وعو الو جود لأصحابا الشدمن. 
ففي «البحر) للروياني في «باب الوكالة»: ذا نسخ اله کنا وعلم رسوله» هل یکون 
ساني ق کن کشم ون آنا هه طریقان: 


أحدهما: فيه الوجهان» كالوكالة. 


والثاني: لا يكون نسًا في حقهم قطعًا. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنْ أمر الشريعة يتضمن 
ار ع ان کون عا ا ا 

وقد توقف في الترجيح ابن دقيق العيد حيث قال: (لا [أشك] أنه لا يبت في ځکمه 
التأثيم. وهل يثبت في كمه القضاء [و]" هو من الأحكام الوضعية؟ فيه تردّد؛ لأنه 
مکن» بخلاف الأول؛ لأنه لزم منه تکلیف ما لا يطاق). انتهی ` 

واعلم أن إمام ل قال في «ختصر التقريب): هذه المسألة قطعية. 

وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا 
عزل ولم يبلخه العزل. أي: والصحيح من القولين أنه ينعزل في الحال» وني قول: لا 
کالنسخ. ا 
ومنهم مَّن عكس» فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة كا سبق نقله عن «ختصر 


(۱) بحر المذهب .)۳۷/١(‏ 
)(٥‏ کذا فی (ص)ء لکن في (ق» س): شك. 


)۳( ف (ص» ق» ض» ش): أو. 


AWD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


التقريب»» وإليه شار القاضي في «التقريب» أيضًا. 

قال الرافعي: (ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لان حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني وإما إخراج الأول عن الاعتداد به» فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المعلوم» وهذا النوع لا يثبت في الوكالة؛ لان أمر الموكل غير واجب الامتغال. 
والنوع الثاني ثابت هناك أيصًا قبل العلم حتى يّلزمه القضاء» ولا تبرأً مته بالأول). 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وما قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأنَ 
آهل قباء آتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاةء فاستداروا. ولو ثبت الحكم في حقهم 
قبل ذلك» لقضوا. وقد استشهد هو في باب استقبال القبلة [بقضية]“ أهل قباء على أنه 
بنحرف في أثناء الصلاة إلى جهة الصواب إذا قلنا: لا جب القضاء. والذي قاله هناك هو ما 
عليه جمهور الأصوليين» بخلاف ما ذكره في باب الوكالةء فإنه لا يتأتى إلا على القول 
المرجوح أن الحکم يبت في حى مَّن لم يغه ا لبر ولكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فن قيل: فما الفرق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإِن ل يغه الخبر؟ 

قلتٌّ: الفرق - كا قاله الشيخ تقي الدين - أن الاعتداد بالعبادة حق لله تعالى» والله 
تعالى قد شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل» والعقود حقّ 
لموكل» ولم يشترط العلم. 

فإن قيل: إن اشترط الله تعالى اللم في خطاب التكليف» لا الوضعي» والاعتداد 
بالعبادة من خطاب الوضع. 

قلت: بل هو راجع للتكليف» وليس كالضان المتعلق بالذمة. 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)١١٤ /٥(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


واتفق الأصحاب - في| لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه - آنه ينعزل 
ضمتا. روى البيهقي في أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ثم بَا له فأعتقها وقد بيعت ال جارية 
a SS‏ 
وطئي. اول ع ا ل ال ر 

ومن هذه المادة أيصًا: ما لو عُزل القاضي ول بعلم ففيه الخلاف. تن جردا 
بعدم الانعزال. وكذا لو مات مستنيبة ول يَعلم وفٌلنا: إنه ينعزل بموته» فيأتي فيه ا لحلاف 
ا 

ومنها: ا لو أعتقت الأمة وهي في الصلاة ول تعلم وم تكن سأنرة ما يب سره على 
ا ) 

ومنها: ما لو أن لعبده في الحج ورجع قبل الوقوف» فقولان. 

ومنها: ما لو أذن الراهن للمرتمن ني البيع ورجع ول يَعلم» ففي صحته قولان. 

ومنها: ما لو أعاره للغراس والبناء ورجع ولم یٌعلم فغرس آو بَتّی» فهل يکون ترما 
فیْخبّر بین ا لخصال؟ أو قلع جانًا؟ وجهان. 

ومنها: ما لو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ول يعلم الزوج» فطريقان. 

ومنها: ما لو آباحه ار بستانه ورجع ولم یٌعلم» فالخلاف. 

ومنها: ما لو قال: «مَن رَد عبدي البق فله کذا» ورجع ثم رده من م يٌعلم بالرجوع» 
ففي استحقاقه ا جعْل وجهان. ا 


(۱) سنن البيهقي الکبری (رقم: .)١١١۲۷‏ 
)إل حنايتبي تقل الاج السبكي عن الد ومابعده من كلا تاع لين السبكي 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومنهاً: لوقتل من عهده خا أو مرتدًا فبّان أنه قد أسلم ولم يّعلم ففيه الخلاف)'. 


لله : 


q+ e 


إذا قلنا بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلْغه» فهو مخاطّب بالحكم الأول قطعًا إلى أن 
بلغه» لكن هل يتصف الثاني بكونه ناسضًا قبل البلوغ كا أن الأمر مر للمعدوم على شر ط 
او وا ت ا ا موف ار 

قال القاضي في «ختصر التقريب»: وهو راجع إلى اختلاف عبارة. 

قال: وإنا ا لحلاف الحقيقي مع الآخحرين. 

أي: القائلين بأن الحكم مرتفع عن مَن لم يبلغه الناسخ» لكن سبق نقلا عنه القول بأن 
ا لحلاف لفظي وأن الأرجح آنه معنوي. والله أعلم. 


ص: 


۷ وي فالتا بال أخر ا ابإتهاعبتائقرر 
۸ أو قول حبر الْحَلق: «هَدًا تاسخ» أو بعد داك»» ذا 
۹ رخو «كنْتٌُ هيت تافعل» EEE EI‏ 
٠‏ كاك قول الرٌاو: «هَدًا التاخ أو اخ لا قَوْله:«5ا تاخ» 
الشرح: إذا تة رر أن كم النسخ لا يتعاق با مكلف حتی يعرفه» فلا بد من بيان الطريق 
إل معرفته» وذلك بأن يُعرف أنه متأخر عن دليل الحكم المُمَرّر الذي هو ضده. 


(1) كل ما سبق من كلام السبكي في رفع الحاجب .)١١١-١١٤ /٤(‏ 
(۲) في (ق» ص): نصبه. ومعها ينكسر الوزن» ولا يصح. 


لباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


وون وجوه 
أحدها: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ مذاء كالنسخ بوجوب الزكاة سائر 
الحقوق المالية. ذكره ابن السمعاني» ونحوه أيصًا ما ذكر الخطيب البغدادي: «أن زر بن 
a E SO‏ قال: هو النهار إلا أن الشمس ل¿ 
تطلع»' Ng‏ 
قوله تعالی: وکوا َه ربوأ # [البقرة: ۱۸۷] الاية. 

قال اللأصحاب في مثل هذا: إن الإحماع مين للمتأخر وأنه ناسخ» لا أن الإجاع هو 
الناسخ. 

الثاني: ان يقول رسول الله ة: هذا ناسخ لذاك» أو: «هذا بعده» أو ما في معنى ذلك» 
كقوله بي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها» 

الثالث: أن ينص الشارع على جلاف ما كان مُقَرَرّا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين 
الدليلين» فما تأخر يكون ناسحا للمتقدم» وهو كثير» وقد سبق في أمثلة النسخ طائفة منه. 

الرابع: أن يقول الراوي: (هذا متأخر الورود على الأول). فيكون ناسخًا له» وذلك 
كقول جابر تله: «كان آخر الاأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء ما مست النار»(" 
وقول على #ه: «أمرنا رسول الله بها بالقيام للجنازة ثم قعد». 


(1) سنن النسائي (رقم: »)۲٠٠١۲‏ سنن ابن ماجه (رقم: ٥‏ وغبرهما. قال الألباني: حسن اللإسناد. 
(صحيح النسائي: .)۲٠١١‏ 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) سبق تخر جه. 


)٤(‏ مسند أحمد (1۲۳)» صحيح ابن حبان )٠٠٠١(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (التعليقات 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وني معنى ذلك لو قال الراوي: (هذا سابق على هذا)ء أو: (هذه الآية نزلت قبل تلك) 
أو: (في سنة كذا والآخر في سَّنة كذا) لسنة بعدهاء وكذا في الأحاديث. 

فإن قيل: قول الراوي هذا كيف يُنسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير 
وجودها مع آنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر؟ 

قيل: هذا حكاية للنسخ» لا نسّخ» والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار 
الأحاد. 

وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله إنا هو بطريق التضمن» والضمني يغتفر فيه ما لا 
تقر ف| إذا كان أصلا كا ني مسائل كثبرة أصولية وفقهية لا تنحصر» كثبوت الشفعة فى 
الشجر تبعًا للعقار» و[عدم الفدية في الشعر والظفر] في قطع عضو من المحرم عليه شعر 
أو ظفر» وثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعًا لثبوتها بهن» وغير ذلك. 

وقولي: (قَبدًا التتاسخ) أي: ظهر بهذه الصور التناسخ. ٠‏ 

وقولي: (كداك قول الرّاو) أله «الراوي» ولكن لقت الياء منه؛ للضرورة. والله 
اغ 


وقولي: ( قَوله:«5ا اخ») تتمته فونٰی بعده: 


ولا الذى حالف مسين أضاا رلاالذى من ايبن 


.)١ ٤٥۵ الحسان:‎ 


(1) في (س» ت» ض): عدم الفدية في الشعر والفدية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


موري مُصحف ودا تأخر الإلام ني الرّاوي انبا 


الشرح: 

وهو شار ة ال ما ضع اذعِي فيها أنهاين طرق معرفة الناسخ أو قد يشخيل فيها فيها ذلك» 
ولكن المعتمد آنها لا تدل على ذلك. 

منها: قول الراوي: (هذا ناسخ) بتنکیره؛ لأنه قد یکون عن اجنهاد. 

انزد قا ف و e‏ - بالألف واللام اا الس كرد 
معلوما ان به ثبت أن هذا الحكم [منسوخ]" ولا يعرف الناسخ له. فإذا قال الراوي: (هذا 
فل و ران ا ا ا ق 
أصل النسخ. 

بخلاف: (هذا ناسخ)» فانه ُنشۍ دَعْرّی دَسخ» وأنْ هذا ناسخ لا هو مُقَرّر» وقد یکون 
ذلك باجتهاده» ولیس اجتهاده حجة على مجتهد آخر. 

وني المسألة قول: إنه يكون ناسسًا مطلقًا؛ لأنه لا يقوله إلا عن كفل غالبًا. 

وقول ثالث عن الكرخي: إنه إن عَيه بن قال: ا وا إليه فيه؛ 
لاحتال أن یکون عن اجتهاد. وإن لم د یعینه» بل قال: (هذا منسوخ)» قبل. حكکاه ابو الحسين 
في «المعتمد) عنه 

قيل: بل ظاهر دص الشافعي يوافقه وأنه يثبت بذلك التسخ. وذلك أن أصحابنا 
احتجوا بقول عائشة شة فاا في الرضعات: ا 


(۱) کذا في (س)» لکن في (ص» ف): المنسوخ. 
(۲) سبق تخر جه. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» التفرقة بين «هذا ناسخ» و«هذا الناسخ» َل م ذكرها وإن كانت متجهة؛ لا 
سبق تقريره في الفرق. 

ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل 
قول المودع: (إغها احترقت) من غير يمين» بخلاف مالو لم يعرف عمومه. 

ونحوه: من قال: (طلقت زوجتي) وقال: (أردت طلقة سابقةء لا إنشاء طلقة) وعرف 
سبق طلاق له» فإنه قبل» بخلاف ما إذا م سبق طلاق. 

ومنها: إذا ورد صان في حكم متضادان ول يمكن الحمع بينه| لكن أحد التصين موافق 
للبراءة الأصلية والآخر حالف وهو معنى قولي: (حالّفَ من نَصّيْن أَصلا)» فزعم بعضهم 
أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق - ناسح للذي وافق؛ لأن المخالف مستفاد من 
الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ لان الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين» والعَوّد 
إلى الإباحة ثانيًا شك فقدّم ذلك الذي ل يوافق الأصل. 

قيل: لكن هذا بناءً على آن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قلت: وفيه نظر؛ فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم وكان أحد النصين تحريًا والآخر 
إباحة» صدق أن التحريم موافق للأصلء إلا أن تفَرَّض المسألة ني خصوص البراءة الأصلية 
ولا نجعل ذكر ذلك مثالا فقط» فيأتي ما ذكر. 

وا هال هده الال من الففة مال تفن الها ة اذك وفك ق السا هه 
واا داق( کن ا هاا ار ار وق غ د اد فن 
الانتقال للضد قق والعَرد إلى مثل السابق عليها مشكوك. 

ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في الملصحف قبل الأخرى» فلا تكون الأخبرة في الترتيب 
ناسخة للمقدّمة؛ لأ العبرة إنها هو بالنزول» لا بالترتيب في الوضع؛ لأ النزول بحسب 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AY‏ 


الحکم» والترتيب للتلاوة. 

ومنها: عر اماج را ویآ دابا ابد ل انما روا تاع ا9 لحواز أن 
یکون تحمله قبل الإسلام. 

وأما حديث جرير في «الصحيحين»: «رأيت رسول الله ية بَال» ثم توضاً ومسح على 
خفيه». قال إبراهيم النخعي: «كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير کان بعد 
نزول امائدة». فوجه إعجابيم أن آية الوضوء في امائدة لا تكون ناسخة لحديثه؛ إتأخر حديه 

مع احتمال أنه تحمل قبل إسلامه. 

لكن يده آن المخالط للنبي ية حتى يَعلم طهاراته وكيفيتها إنما يكون غالبا مُسلتا. 

وني «الحاوي» للاوردي أن رواية أي داود عن عمرو بن [جریر]“ البجلي أن جريرًا لا 
مسح على خفیه قال: «ما يمنعني أن أمسح وقد رآيت رسول الله ية يمسح؟). قالوا: «إن)ا 
كان ذلك قبل نزول المائدة»» فقال: «ما سلمت إلامد تول لانن 

وهذا صريح في أنه لم ير النبي اة يمسح إلا بعد إسلامه بعد نزول المائدة. 

قولي: (ولا لیو قت الهمزة من «آيتين»» للضرورة. وصدر صلة «الذي» 


حذوف» آي: ولا الذي هو مؤخر من آيتين. والله أعلم. 


N gas 0 an 

(۲) في (ص» ق): (جريج). ورواية أبي داود إنها هي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» وكذلك في 
(الحاوي الكبيرء 1/1( 

(۳) سنن آبي داود (رقم: .)٤‏ قال الألباني: حسن. (صحيح ابي داود: .)٠١ ٤‏ 


SD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


انوع الراب 


ما بتوفف عليه الدليل الرالح (وهور القياس») 


قد بنا فيا سبتق أن أدلة الفقه الأصول الثلاثة: الكتاب» والسَةء والإجماع» وما 
يستخرج به من الثلاثة وهو القياس. وأن الاستدلال بكل من الأربعة يتوقف الاستدلال به 
على شيء لا بد من معرفته. فلا فرغنا نما يتوقف عليه الاستدلال بالثلاثة ذكرنا ما يتوقف 
عليه الدليل الرابع - وهو القياس- وذلك: أركان القياس» وشروط كل ركن» والموانع 
فیها. 

وقد سبق تعریف «القیاس» بانه: حمل معلوم على معلوم في حځکمه؛ لمشارکته له في 
المعنى المُقَتضي للحُكم. فلزم من ذلك بالضرورة أن تكون أركان القياس أربعة: الأصل» 
والفرع» والعلة ا لجامعةء والحكم [الملحق فيه]. 

وأما ما حكي من خلاف في أن القياس جوز من غير أصل فقال ابن السمعاني: (إِنه 
ل ا ا 

أي: سكى الاجتهاد قياسًا. والح أنه نوع من الاجتهاد والذي لا يجتاج إلى أصل هو 
ما سواه من آنواع الاجتهاد» وأما القياس فلا بد له من أصل. 

وكذأ ما حكاه ابن السمعاني من خلاف شاذ ف أن العلة ليست من آركان القباس وأنه 
يصح القياس بدوغا إذا لاح بعض الشَبّه. وهو قول باطل» لاسي إذا قّلنا: إن العلة هي 


(۱) ليس في (ص» ف). 
(۲) قواطع الأدلة (۲/ .)٠١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم» وأنب) دليلان كا سيأي. 
وأيصًا فقوله: (يكون بينها بعض الشبه) هو [عَبْن] العلة في الجملة» وهو معنى 


ص: 


ر 


۳الر کر لقا ف س إد د ايم أل وَقَري ئ اة و کے 
6 [ک: ر ۶ حرم الت o 2 EE‏ ل ٥‏ ف ر2 1 م نا بال 

الشرح: 

مراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأن القياس إذا كان هو حمل معلوم على 
معلوم على ما بیناه» فا حمل مصدر» وهو معنی من المعاني» فکیف يکون اأُرکانه وأركان 
الشيء هو ما يتألف ذلك الشىء منه؟ 

فإطلاق الأركان على هذه الأمور جازء إلا [أن] ' يعْتى بالقياس مجموع هذه الأمور 
مع الحمل تغليبًاء فيصير كل من الأربعة شطرًا له» لا شرطًا. 

ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقد» ومعقود عليه» وصيغة. 

ET‏ الرافعى بنحو هذا التأويل» وهو أن المراد ما لاب منه. وفيه أبحاث مشهورة 
في محله. 


(۱) فی (ص): قول باطل. 
(۲) في (ت» س): كتحريم. وفي (ش): كمحرم. ولا يصح معه) الوزن. 
(۳) في (ص): أنه. 


AVD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ونظيره أيصًا في العلوم العقلية: أن التصديق بالنسبة إلى ما يتوقف الحكم عليه من 
التصورات هل هي شطر له؟ أو شرط؟ وقد سبق بيانه ول المقدمة. 

ويدل لحعله مطلقا على المجموع أن الحمل إن) المراد به كشف ذلك وإظهاره؛ لأنه يتبين 
عند القائس أن الواقع في نفس الأمر هو كونه حمولا عليه» فيكون الحمل في الحقيقة هو 
اعتقاد كن ذلك. 

كذلك قولي: ([5: يَحْرّم] التبيذ) أي: مثال القياس أن يقول القائل: بحرم النبيذ مثل 
ما يحرم الخمر بجامع ما بينهم| من المعنى المقتضى للتحريم وهو السكر. 

ف «مثل) منصوب على الحال» آي: حال کونه مثله. فالتحريم هو الحکم» والنبيڏذ هو 
الفرع» والخمر هو الأصل» والمعنى الجامع هو اتصاف كل منه) بالسكر » آي: بالإسكار. 
أي: شأنه أن يسكر. هذا على المر جح في تفسير «الأصل» و«الفرع» كا سيأتي بيانه. 

فإن قلت: معنا تحريمان» أحدهما حكم الأصل والثاني حكم الفرع» فلم لا عدت 
الأركان خسة؟ 

قلت: من يُطلتق أن من أركان القياس الخكم لا يرد عليه ذلك؛ لأن الحكم الذي في 
«الأصل» هو الذي في «الفرع»» فهو واحد في ذاته وإِنٍ اختلف محله» فهذه الحيثية هي المرادة 
وإن كانا انين باعتبار المحل. 

وأما من يقول: إن من ركان القياس حُكم الأصل - وهو الغالب - فيحتمل أن يريد 
ما ذكر من الاتحاد» ولكنه أضيف للأصل؛ لأنه الأول في الاعتقاد ثم يصير معتقدًاني الفرع. 

أو جاب - ک| قال الآمدي حکم الفرع و القياس» فلو کان من أركانه 
لَتَوَقف القياس عليه» وهو دَؤر. 


(۱) في (ت» س): كتحريم. وفي (ش): كمحرم. ولا يصح معه| الوزن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


AD 


ولكنه قد رد بأن ثمرة القياس إنا هي العلم بالحكم» لا نفس الحكم. E‏ 
قررناه من أن القياس يكشف ما في تقس الأمر فصحيح» وإن أريد آنه من حيث هو دليل 
إن يفيد العلم با لحكم لا تفس الحكم فهو على أحد القولين في المسألة: أن الدليل هل يقتضي 
نفس الحكم؟ أو العلم بالحكم؟ ورجح الثاني. والله تعالى أعلم. . 


صا 


2° و هه 0 
٥ق‏ «الأضل»: ما [بُرّى] ‏ مَحَل الحكم 

سر ۵ ص غ 
1 لا كفو لادلل ولا 


۷ أن قيا ٤‏ ۴ ص ۰ ا 


۸رلاالقَاق ار نبو العلّے 


الشرح: 


أی 


a E 
يِنْشرزطِو كونالدليل جال‎ 


بتوعه َو وارز 


9س 0 ص 2 ت 
و«القَرعً): ماالتشبيةقدآجلهة 


O OE O EY 


فعل البيضاوي إلى ما بعد الكلام على العلة. 


وفلس ى «الأصل» ٤‏ اللغة: «ما يبتّى عليه الشىء» او ا ذلك» وأن له ي 


آقوال: 


الاصطلاح إطلاقات» أحدها ما يُذكر في القياس وهو المراد هناء وقد اختلف فيه على ثلاثة 


أحدها: المرجّح وقول الأكثر وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين وصححه ابن 


(۱) في (ت): (یری به). ولا يصح معه الوزن؛ فالصواب کا في سائر النسخ. 


CAYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


السمعاني: أنه حل الحكم المشبه به» كالخمر في المثال السابق. 


الثانى: أنه دليل الحكم. حكاه في «الملخص» عن القاضى» وحكاه صاحب «الواضح» 
عن المعتزلةء فيكون في المثال قوله تعالى: # فَأَحعَيْبوة € [الائدة: ]٩٠‏ وما في معنى ذلك من 


الثالث: آنه نفس الحكم الذي في الأصل» وهو كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع 


نم أشار ابن الحاجب إلى أن «اللأصل» في اللغة: «ما ٤‏ عليه غبره)» فهو ساعد 
إطلاقه اصطلاحًا على كل من الثلاثةء فلا بعد في الجحميع. 

لکن هذا ون كان مُسلا لكن الأول أَرْجَّح من حيث إن باب القياس مَرْجعه إلى 
الفقهاء» وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم وجروا في ذلك على مقتضّى قوم 
فلا يطلقون «الأصل» إلا على ما يطلقه الفقهاء وهو محل الحكم المشبه به؛ لئلا مختبط الذهن 
بين اللاصطلاحات. 

ثم قال ابن الحاجب بعد ما نقلناه عنه: (ولذلك - أي لأجل أن الأصل «ما يبي عليه 
غيره» - كان الوصف الجامع فرعًا للأصل» أصلا للفرع). 

ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا باعتبار» فرعًا باعتبار. وهذا معنى قول الإمام 
الرازي: (إن الحكم أصل في محل الوفاقء فرع ني حل الخلاف» والعلة بالعكس). 

رك الال ا ن انات ا ووا ارا ا 
بواسطة أمر آتحر. فإن أصل الأصل أصل» فلا جلاف في المعنى» بل في الاصطلاح. 
(۱) ختصر المنتهی (۳/ )۱٤‏ مع شرحه. 
(۲) الملحصول .)١١ /٥(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


لكن قال ابن الحاجب بعد ذلك قبيل الكلام في شروط الفرع نق عن الشافعية انم 
قالوا: إن حُكمَ الأصل - أي المُعَلّل لا التعبّدي فإنه ليس الكلام فيه - ثابتٌ بالولة. 

قال: (والمعنى أا الباعث على حكم الأصل. وقال الحنفية: بالّص. والمعنى: أن النص 
عرف الحكم» فلا خلاف في المعنی) . انتھی 

وذكره غيره أيضصًا. والمسألة مشهورة في الخلاف بين الشافعية والحنفيةء واقتضى نقلهم 
هي الفانم رة قلات آم يترون ايله بلارار آرالامك جن ل بكرن ال مل ام 
منافيًا لتعليله» بخلاف ما لو فُسرت بالمعرٌّف» فإنه ينافي النص؛ لأنْ النص أيضصًا مُعرّف» 
وهو قد عرف من التعليلء فاي فائدة في النص؟ ولكن الشافعية ليس عندهم العلة إلا 
مُعرّفةء لا مُوْتّرة. أي: إنها أمَارة دالة على الحكم» وغايته أن يكون اض 
والولة. 

وإنا الداعي لابن الحاجب وغيره إلى ذلك أن لا جعلوا العلة فرعا للأصل أصلذ 
للفرع كا سبق؛ حذرًا من لزوم الدّوْر؛ لأا إذا كانت مأخوذة من النص على حكم الأصلء 
واو یر ی ا تا إذا قلنا: مُعَرّفةء تكون هي والنص 
رت اا افر هل ف ا ا ا ی 
ولحكم الفرع معا فتعَرّف > AR gO‏ 
عرف مساواته مع الأصل. 

فمن عرف بطريق من الطرق أن علة تحريم المسكرات الإسكارء يعرف تحريم الخمر من 
ذلك لا من لَص على تحريمه. ومن عرف تحریمه بَصّ» لا يره آنْ لا بَعْرفه ِن حيث 
العلة؛ لأن التعريف إن| يكون لمن مجهل ماعرف به. 


(1) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۳/ .)۸١‏ 


CAYD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ولذلك فوائد كثيرة يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيهاء خلافا لمن زعم أن 
ا لخلاف لفظي کا اقتضاه کلام ابن الحاجب واهندي وابن برهان. 

منها: التعليل بالعلة القاصرة» فالحنفية منعوه؛ لزعمهم آنه لا فائدة فيه؛ لكون الحكم 
قد عرف بالنص. ونحن نقول: فائدتما تعریف الحکم کا عَرَقّه الَص» فيكون للحُكم 
مَعَرّفان. وستأتي المسألة وفوائد القاصرة. 

ومنها: ما سيأتي من أن العلة هل یشترط أن لا یکون بوتا متأخرًّا عن ثبوت حكم 
الأصل؟ نحن نشترطه» وهم لا يشترطونه. وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على العلل. 

ويأتي أيصًا في التّظم الإشارة إلى مسألة أن «الحكم ثابت بالعلة؟ [أم]" بالنص؟» في 
قولي: (وَالْحُكم في الأضل بها قَذ تبنّا) البيت. وإنما ذكرتما هنا مبسوطة؛ لتعلقها تعلقًا قوي 
ای اا عل هة اا و هاا د اغ ما رها اه 


قولي: (وَلامِنْ شر طه) إلى آخره - إشارة إلى ما شر طّه بعضهم في الأصل ولیس شر طا 


فمنه ما شَرَّط عثان البتي» وهو بموحدة ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى موضع» قال 
السمعاني: أظنه بنواحى البصرة. 
fOr f 10, “la‏ 
وعث ان هذا[رای] انس بن مالك» وروى عن الحسن البصري. 
فقال عثمان: إنه لا بد في الأصل امقيس عليه أن يقوم دليل على جواز القياس عليه 
بنوعه أو شخصه» حتى لو كان القياس في بيع مثلا فلا بد من دليل على آنه جوز القياس في 
البيوع أو إذن بأن يقاس على ذلك الأصل المنصوص. ٠‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وخالفه الجمهور فجوزوا اقباس على کل آصل انقاح في حکمه معنی یل غلب على 
الظن اتباعه. ومَّن استقراً ذلك في قياسات العلماء» وجدها طافحة به. 
ومنه ما رط بعضهم في الأصل أن بُجْيعوا على أن كمه مُعَلّل٬‏ لا تَعبّدي. ونقل 
عن بشر المريسي والشريف المرتضى. 
ومنهم من شَرَّط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وخالف الجمهور» فاكتفوا 
بانتهاض الدليل على ذلك 
قال الشيخ أبو إسحاق: (إن أراد مُشترط ذلك ا إل إبطال القياس 


بالكلية؛ لان تُماة الات ك وان أراد إجماع من يقول بالقياس فهم بعض 


الأمة). انتهى 

وفيه نظر؛ لأن خالفة تُفاة القياس - كالظاهرية - سبق أنه لا يعتبّر في الإجماع (على 
المرجح). 

وميم من شَرَط کونه غير محصور بالعدد» نحو: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم»" 0 


ومنهم من سَرَط کونه مؤثرًا في كل موضع» كا قاله القاضي أبو الطيب في إبطال بيع 
الغائب باع عَيْا لم يَرّ منها شيئاء فبَطل» كبيع النوى في التمر. 

فقیل: إذا کان یری بعضه» یصح. فیقال: لیس من شرطه تأثیره ني کل موضع. 

ومنهم من شرط کون القياس صحيحا. 


(1) اللمع في أصول الفقه (ص١١٠).‏ 


AVD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ورد ناته قاس وان کان قاسدا اله الا ساد او متضور: 

لت: وفيه نظ فإ هذه الشروط إن هي للقياس الصحيح: 

وقولي: (بتَوعو أو شخْصه) متعلق بقولي في البيت قبله: (جا). 

وقولي: (وَحَائز) بالحاء المهملةء أي: حائز ما جاء من الدليل بالنوع أو بالشخص. فهو 


توکید لما سبق. والله آعلم. 


وقول: (و«الفَرغ: ما السشبيه قد أحلَّه) تمامه ما بعده» وهو : 


ص: 


۹ لاک وَدَرط 1 وبوج 
۷۷۰ ا اء ق إن قطي 
1و وسممذ ب قياس الأَذوَن» 
۲ بال شم لذِى ني [ضفنه]“ 
VV‏ بالن إلخ ےل ولا انتقاءُ 


٤بإوفق‏ ي قإنْاتى» كگارَمَلى 


الشرح: 


کےا ال تتشي 


e‏ شرْطه وف شخ 


ر 


کچ“ 


E‏ أواهاع اقت قتضاءَ 


1 م‎ r ET ا‎ 


وهو بيان لتعريف الركن الثاني من القياس وهو «الفرع؛ وبيان شرطه. وإن) قدمته على 
الحكم والعلة؛ لأن «الفرع» مقابل للأصل» فناسب أن يذكر عقبه؛ لا بين الضدين مِن 


(۱) ذا في (ض» ن۳ ن٤»‏ ن٥).‏ لكن في سائر النسّخ: ضمه. 


(۲) في (ت): فلیس. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AYYD‏ 


اللزوم الذهني. 

وني الماد به في القياس قولان: 

أحدهما وهو الأرجَح: أنه المَحل المشبه» وهو معنى قولي: (مَا اتبيه قد أجلَه)» وهو 
بضم الهمزة على البناء للمفعول» أي: جُعل حالًا فيه» وذلك كالنبيذ في الثال السابق. 

والثاني: أنه الحكم القائم بالمحل المشبه. ٤‏ 

وهذان القولان مُرتّبان على القولين في تعريف الأصل . فمن قال: «المحل» هناك قال 
هنا: «المحل». ومن قال هناك: «الحكم»» قال هنا: «الحكم». 

وأما من قال هناك: (إن الأصل هو الدليل) فلا يمكن أن يقول هنا: (دليل الفرع)؛ لأن 
ذلله اهو القاس ؛ و ا من أركان القياس؛ کونه لهرت واش 
عنه ک)| سبق بیانه آنمًا. 

وأما شرط الفرع: نهو أن يشتمل عل علة كم الاصل | بتھامھا حتی لو کانت ذات 
أجزاء فلا بد من اجتماع الكل في الفرع. 

ثم إِنْ كان وجودها بتهامها فيه قطعيًا كقياس الضرب للوالدين على قول: «أف» بجامع 
أنه إيذاء وكالنبيذ يقاس بالخمر بجامع الإسكارء» فَيْسَكّى الأول: «قياس الأَول» والثاني: 
قياس المساواة»» وكل منها قَطعِي. 

ون كان وجود العلة بتامها في الفرع ظنيًّاء فالقياس ظني» ويسمى «قياس الأدون» 
كقياس التفاح على الب ني أنه لا يباع إلا يدا بيد [و]" نحو ذلك؛ بجامع الطعم» لا أن المراد 
ب «الأآدون» أن يكون المعنى الذي في الفرع ناقصًا عن المعنى الذي في الأصلء فإِنٌ القياس 


(۱) کذا ني (ص)» لکن في (ق» س): أو. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


حينئذ فاسد بالكلية. 

وهذا معنى قول ابن الحاجب في شر وط الفرع: (أن يُساوي في العلة عِلة الأصل). 

إلا أنه يُوهم خروح قياس الأَوّل» لكن لا كان المعنى تفي النقص دُون نفي الزيادة 
صح تعبيره بالمساواة. 

وعلى كل حال فالتعبير بوجود العلة بتمامها فيه أجرّد؛ لعدم الاحتياج لتأويل. 

ثم فسر ابن الحاجب «المساواة» بقوله: (في] يقصد من عَيْنِ او جنس) ٩‏ للإشارة إلى 
ما سيأتي من تقسيات العلة موضحًا. 

ومن شروط الفرع أيضا: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيا يقصد كونه وسيلة 
للجكمة من عَّن (كالقصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد) أو جنس (كالولاية في 
النكاح في الصغيرة قاس على المولى عليها في الالء فن ولاية النكاح مساوية لولاية امال في 
جنس الولايةء لاني عَيْن تلك الولاية). كذا ذكره ابن الحاجب» ولم أذكره في التظم هنا؛ لأنه 
من أحكام إثبات الحكم في الفرع بالقياس. أي: تعيين ما بحكم على الفرع به من حكم 
الأصل. 

قولي: (ولَيْس رط ثبت حكوو بالتَّص إجْحالًا) معناه: أنه لا يشترط في الفرع أن 
يدل النص على حُكمه في الجملة لا بالتفصيل» خلافًا لقول آبي هاشم: (إنه يشترط» وإنَ 
التفصيل يطلب بالقياس). وحكاه أيصًا إلْكَيا عن أبي زيد. 

مثال ذلك: إذا قَلنا ٤‏ اجتماع الحد مع الأخوة: يرث معهه؛ قیاسًا على أحدهم؛ لن 
من الجد والأخ يدل بالأب. فلولا دل الدليل على إرث الجد في المجملة لا ساغ القياس 


e E 


(۱) ختصر المنتهی مع شر حه (۳/ ۸۳). 
(۲) ختصر المنتھی مع شر حه (۳/ ۸۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هذه الصورة. 

ورد عليهم بان العلاء قاسوا: (أنتِ على حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على 
الظهار في وجوب الكفارة أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك تص يدل عل 
الحكي لا حملةً ولا تفصيلا. 

وقولي: YD)‏ ۳ ولا یشترط يشما اتغاء ص عل كم الفرع بحکم 
يوافق الحكم الذى ا إثباته بالقياس عند الأكثرين› خلاقا للغزالي والآمدي؛ للاستغناء 
ا یی ای ی 
أصل في مشر وعية القياس. 

وجواب ذلك: أن المراد د ایی عد اله اا عجرو نین اک 
دليلين؛ إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد. 

وأيضًا: فبالقياس تعرف علة الحكم» وهو معنى قولي: (فقَإِن أتّى)» أي: ص على وَفق 
القياس» كان على ذلك الحكم في الفرع دليلان: النص» والقياس. وهو معنى (فصلَا). 

وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران: 

أحدها: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك في الفرع بعَيّنه» 
وذلك خارج بقولي: (بوفقه قه)» فإنه يقتضي المخايرة؛ ضرورة لغار الموافق للموافق. فالقياس 
حينثل باطل؛ إذ ليس ما اذعِي أنه أصل وأن الآخر فرع بأوْلى من عكسه. 

کا لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربًا فيه بعلة الطعم» فيقال: النهي عن بيع 
الطعام بالطعام شامل للأمرين» فجَعْل أحدهما صلا والآخر فرعا تَحَگم. 
وكا لو قيس منع قل المسلم بالذمي على منْعه بالحربي بان كا نها فيه نل «من فصل 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالإسلام» بِعّبْره فیقال: قوله : «لا یقتل مؤمن بکافر»“ نص شامل ما. وهذا معنی 
قول البيضاوي: (وَأنْ لا تال دَليل الأضل القَرع وَإِلا لصَاعَ القَيَاس). وعليه يحمل 
قول ابن الحاجب فيم يشترط في الفرع: (وأن لا يكون منصوصًا عليه) “. أي: بعَيّنه» خلافا 
حمل بعض سًارجيه ذلك على المسألة السابقة وهي أن يون الّص موافقا لنص الأصلء لا 


رن 


عينه. 

الأمر الثاني: أن يكون النص ني الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته بالقياس؛ لأن 
القياس حينئ باطل» إذ القياس لا يُقدّم على النص. ن ای و ا ن 2 
مُلْعّى لا يعمل به؛ ولذلك يقال: إذا عرض القياس والنص» فالنص مُمَدّم؛ لأن التعارأض 
إنها يكون عند صحة المتعارضين. ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن» وهو معنى قوله 
ب ع اران »: (إلا لتجربة النظ). 

قلت: ولكن فيه النظر الذي سبق آخر الكلام في الأصل. 

وما شُرط في الفرع أيصًا وليس بِمَرْضِىٌ: آن لا يكون الفرع سابقًا على الأصل؛ لال 
المستفاد لا بد من تأخره عن المستفاد منه وإلا لتناقض فَرْض كَقدّمه مع تأخره فلا يقاس 
الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأ ورود التيمم بعد المجرة والوضوء قبلها 

وردّه ابن الصباغ بآنه لا يمتنع أن الشيء عليه أمارات متقدمة ومتأخرة» كمعجزات 
النبي ييا منها مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) منهاج البيضاوي (ص۲۲۰) بتحقيقي . 
(۳) ختصر المنتھی مع شر حه (۳/ ۸۳). 

() جع الجوامع (۲/ )۲۷١‏ مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقال ابن دقيق العيد: إنما يُشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع [مَعينَا] “ في استناده 
للأصل. 

وقال ابن الحاجب: لا يمتنع أن يكون إلزامًا للخصم. ‏ 

ولا حى ماني المقالين من َظر. والله أعلم. 


ص: 


وال کم گالتخریم في اليتال وَمَرط الوت بائصّال 
ق الأّصلء لاهن القيَاس» ودا عَنْمَتَنٍ القاس ليس بدا 


0 
0 
الامة 


ر 


سر سے 0 


۷وَوَفق حص مين عل دا المثبتِ و واااو 


CC 


الشرح: 

هذا بيان الثالث من الأركانء وهو «الحكم»» وله بالنظر إلى تعلقه الأصل امقيس عليه 
شر وط على الراجح» وبعض على رأي. 

وإنما ۾ أذكر تعريفه هنا لأنه قد سبق تعريف الحكم في أول الكتاب؛ فأعتّى عن إعادته 
هنا. وإنما مثلت بها وقع في امال الممثل به للقیاس حتى يجري مثله في کل قياس. 

فمن شروطه المعتبرة: 

أن يكون ثبوته في الأصل إما بنص أو إجماع» [لا بقياس]. أما النص من كتاب أو 
و ی ی 


( کذآ فق (ص)ء لکن ق (ق): معینا۔ وی (شن): مستفتا .وی سشائرها: سیا 
(۲) لیس فی (ص» ق). 


CMD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وحكى الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» وجها آنه لا جوز القياس على ما ثبت 
بالإجاع إلا أن يُعلَّم النص الذي أجمعوا لأجله» فإنه يعود إلى قياس على ما ثبت بالنص. 

قلت: وله قوة من حيث إن الإجماع قد يكون عن قياس» وسيأتي المنع فيه» وهو قولي: 
(لا مِنَ القَياس)» فلا يجوز القياس على ما ثبت حكمه بقياس على قول الجمهور من 
أصحابنا والحنفية. وخالف فيه الحنابلة وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري. 

لنا: أن العلة ا لجامعة بين القياسين إن كانت واحدة فيهاء فالقياس في الحقيقة على أصل 
الأولء وذكر الأصل الثاني تطويل بلا فائدة؛ للاستغناء عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل 
الأول. 

مثاله: لو قال الشافعية: (الوضوء عبادة» فيشترط فيه النية؛ قياسًا على الغسل). ثم 
قاسوا الغسل في اعتبار النية فيه على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة» رَد الوضوء إلى 
الصل<اة ا 

وإ كانت العلة في القياسين مختلفة» لم ينعقد القياس الثاني؛ لانتفاء علة الحكم فيه؛ لان 

ت 2 
الفرض أن العلة الأولى هي علة الحكم ولم توجد في الفرع الثاني. 

ا ا وه ا اه له ا 
والقرن)» ثم يقاس مثلا القرن على الجب في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع. فإِنْ 
علة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الحذام» فلا يصح قياسه 
وا ااي 


قال ابن السبكي: (وهو على سبيل ضرب الثال» وإلا قَرَد المجبوب عندنا إنا هو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CMD‏ 


لنقصان عَيّن المبيع نقصًا يفوت به غرض صحيح؛ وذلك لانسلاله من حد الرجال ذوي 
الشهامةء لا لفوات الاستمتاع؛ إذْ لا استمتاع بكر العبد؛ ولذلك لا [یثبت]” الرد بكونه 
عِنيناء خلافًا للصيمري وإمام الحرمين. وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات 
الاستمتاع. فالعلتان متغایرتان على كل حال). 

قلت: قد يقال في تقرير كلام ابن الحاجب المَعْزيّ عنده للشافعية: إنه يقاس أولا 
الجذام على الرتق والقرن في فسخ النكاح بجامع أن كلا ِن ذلك عَيّْب يقسخ به البيع. 
فالأصل هو الرتق والقرن» والفرع هو الجذام» والعلة هي كونه عيبا يفسخ به البيع» فهي 
مركبة من الأمرين معّا؛ لأن انفراد العيب قد لا يفسخ به وقد يُفسخ بالشىء ولا يكون 
عَيْبًّ». وحكم الأصل هو فسخ النكاح به فعَدّيناه إلى الفرع. . 

فإذا قيل لنا: ما الدليل على حكم الأصل وهو كون النكاح يفسخ بالرتق والقرن؟ 

فنقول: دليله قياسه على الجب في فسخ النكاح بجامع ما بينهها من فوات الاستمتاع. 
وكَون الجب في باب النكاح عِلة قَسْخه به فوات الاستمتاع - لا إشكال فيه» فاستقام 
لمال . 

واعلم أن عبارة ابن الحاجب في المسألة: (أن يكون - أي حُكم الأصل - عَيَْ فرع) هو 
معنى قول البيضاوي: (شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس). فجَمع ابن السبكي في 
«جمع الجوامع» الأمرين يقتضي أا مسألتان» وليس كذلك وإن كان لا سيل عن ذلك 
أجاب في «منع الموانع» عنه بجواب متكلف لا حاجة للتطويل به. 
نعم» قال في «(شرح المختصر»: (إِنْ الأصوليين أطلقوا هذا الشرط» وهو خصروص 


(۱) في (ص» ق): یفوت. والصواب: (یثبت) کا في (رفع الحاجب» .)٠١١ /٤‏ 
) (۲) کذا في (ص» ف( لكن في سائر النسخ: الحال. 


CMD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عندي ب) إذا م يظهر للوسط فائدة» كقياس السفرجل على التفاح» والتفاح على البّر. أما إذا 
ظهرت له فائدة» فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع إذا كان حكم الفرع المقيس عليه - 
الذي هو وسط - آظهر وأوْلى بحيث إنه لو قيس الفرع الأول - الذي هو فرع الفرع - على 
الأصل الأول» لاستنكر في بادئ الرأي جدًاء بخلاف ما إذا جيل مُندرجًا. 

مثاله: التفاح ربّوي؛ قياسًا على الزبيب» والزبيب ربوي؛ قياسًا على التمر» والتمر 
ربّوي؛ قياسًا على الأرز» والأرز ربوي؛ قياسًا على البر إذا كان المجامع في قياس التفاح على 
الطعم وحده» وكذا في الأقيسة التي بعده [يتخلص]“ با يُزاد فیها من مانع یمنع استقلال 
ذلك اة درن لكالا ای يمحا 

وقد أطال في ذلك بمسائل في الأقيسة من الفقه من «سلسلة»“ الشيخ أي محمد 
فائدة» وقيل: مطلقًا). 


فھو - مع إهامه أن ذلك منقول - لا فى ما فيه من نظر؛ فإن المنازع إذا نازع في 


(۱) في (ت» س): تتخلص. 

(۲) في (ص» ق» ش» ض): بالعلة. 

(۳) رفع الحاجب .)۱١۱/٤(‏ 

() قال تاج الدين السبكي في (رفع الجحاجب» :)٠١١ /٤‏ (في كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه 
الشيء الكثير). 

)٥(‏ جع الجوامع (۲/ )۲١۷‏ مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 
وصف أنه ليس مستقلا بالعلة وم يقم المستدل دليلا بالاستقلال» فالقياس فاسد. وإن أقام 
دليلاء فالزائد لو ويرجع الكل إلى وصف واحد كالطعم فيا ذكر من الأقيسة؛ ولأجل 
e )‏ لأنه عندي غير معتكر. 
اا من أصحاينا أ بكر الصيرف وحمهور ا e‏ قال: e‏ 
المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بيلتين؟). انتهى 

قلت: المشهور عند أكثر أصحابنا المنح طا وهو ظاهر نص الشافعي ٤‏ «الأم»» فقال 
في المزارعة من اختلاف العراقيين أن المساقاة على النخل جائزة و[المزارعة]" على الأرض 
البيضاء متنعة وآن مَّن أجازها قاسّها على المضاربة - ما نصه: (وهذا غاط في القياس» إن 
ا ار ضار وقد جا عن عمر تت أنها كانت قياسًا على المعاملة في النخل» فكانت 
A GEC‏ 

واستثنى الغزالي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعین): 

[أحدهما]“: إذا قاس النبي ية فرعًا ثم قاس على ذلك الفرع فر E‏ 
على إلحاقه بالأصل د م قیس علیه. انتھی 

وفیه) نظر: 

أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصبر تَصا. 


)١(‏ في (ص): المساقاة. 
CAYAN‏ 

قش ورن 
)٤(‏ في (ص» ق): إحداهما. 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما الثاني: فقد سبقت المسألة في القياس على ممع عليه» وسيأتي [فيها] ‏ مزيد بيان. 

ومن شروط حكم الأصل أيصًا ما أشرت إليه بقولي: (وَگا عَنْ سَسَنِ القاس ليس 
نبدًا) أي: يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون مَعْذولا به عن سنن القياس» 
أي: طريقه المعتتر فيه؛ لحر التعدية حينعذ. 

وذلك على ضربين: 

أحدهما: لكونه لم يعْقّل معناه» إما لكونه استثني من قاعدة عامة» كالعمل بشهادة 
خزيمة وده فيا لا تقبّل شهادة الواحد فيه أو لم يسْتَنَء كتقدير صب الزكوات وأعداد 
الركعات ومقادير الحدود والكفارات. 

والضرب الثا: ا ا ی ا ای ا 
السفر) أو غبر ظاهر (كالقسامة). 

كذا مل به ابن الحاجب» لكن في «جَعْله القسامة معقولة المعنى وهو خفي بخلاف 
شهادة خزيمة ومقادير الحدود» تظر ظاهر. 

نعم» إذا كان المعدول عن سنن القياس خارجًا عن المعنى الملاحَظ في الشرع لا لمعنى 
فهو واضح. أما إذا شرع ابتداءً لا معنى» فجَعْله من الخارج عن سنن القياس مجاز؛ لأنه ل 
کل کی رچ اک ا ارا فن ای ی ( کار ا ا چ مر ارات 
لحاجة الفقراء في الأصل)ء لا يقال فيه: «خارح عن سن القياس» إلا مجارًا. نه على ذلك 
الغزالي في «المستصفى». 

نعم يقع البحث في أمور جعلت خارجة عن سن القياس من وجه آخر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة AD‏ 


منها: رخص السفرء قالوا: لا يدخل فيها القياس؛ لعدم نظي فيمنع لوجود المشقة في 
غير السفر من الأعمال الشاقة كالىًالين. 

وجوابه: أن التعليل بمظنة المشقة؛ إعدم انضباط الحكمة وهي المشقة كا سيأ بيانه. 

ومنها قوهم: مجري القياس في الحدود والكفارات والر حص والتقديرات المراد فيها 
نفسها. أما مقاديرها فلا بجري فيها القياس. 

ومنها: ما ی من القواعد العامة وهو معقول المعنى» اهر ها سق اه لا قاش 
عليه. لكنه رأي بعض الحنفيةء والذي عليه جمهورهم وجهور أصحابنا أنه يقاس عليه إلا 


ت 


أنهم لا يسمونه - والحالة هذه -«معدولا به عن سن القياس». 

وقال محمد بن شجاع البلخي من النفية: إن دت الیک بدليل قطعي» جاز القياس 
عليه» وإلا فلا. والكرخى: إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمَعًا عليها أو موافقة 
لبعض الأصول» جاز القياس» وإلا فلا. 

وقال الإمام الرازي: بُطلب الترجیح بینه وبين غیره. 

e‏ ريز يع الرطب باتمر في عراب إل على لاف قاعدا 
أنهم لما شكوا إليه ذلك» رحص هم في العرايا في الرطب”. 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر. ثم قيل: إنه قياس. وبه قال ابن أبي هريرة. 
وقيل: بالنص. قاله المحاملى وابن الصباغ» ورووافي الحديث آنه رخص بيع الرطب بالتمر 

للمحاويج إن هو بالقياس: ih‏ بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه 


)١( )‏ صحيح البخاري (رقم: ۰ )» صحیح مسلم (رقم: .)۱٥۲۹‏ 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأرض إنا هو بالقياس أيصًا. ولكن الأصح المنع» و[ثانيها] “: يمتنع في نوع واحد. 
ومنهم من أَجُرّى الأَوْجُه في الرطب بالرطب على الأرض. 
ومن القياس في مثل ذلك أيضًا: قياس مَن جوز في المصَرَّاة تَعْدِية الحكم لبدل صاع 
التمرمن قوت غيره. ومن قال: إن المردودة بعيب غير التصرية يرد دل لبنها صاعًا من تمر. 
وأشباه ذلك» وهو کثبر. 
على أن إمام الحرمين قال: إن الوارد استثناءً غير معقول المعنى داتاء وإن ما يُعقل معناه 
لابستثنی. 
ولَعَله يمنع المعنى في مسألة العراياء ويقول في العنب بالزبيب: إنه بالنص موافقة 


ص 


ا © 
ومن شروط حكم الأصل أيضا توافق الخصمين على حُكم الأصل. فن كان أحدها 
یمنعه فلا يستدّل عليه بالقیاس فیه. 

وإنها رط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالا من مسألة إلى 
آخری. 

ولا يشرط فاق الات ين ك اقاق اله ن رل القصرد ااك 

وقول ثالث: إنه بشترط اتفاق لفن و ا کے کن ع 
وهو ري الآمدي» وهو قريب ما سبق. 

نقل الشيخ أبي إسحاق له وجهًا أن كم الأصل سَرْطه أن يكون منصوصًاء وإذا كان 


وتء 


إ ماعا فلا بد أن يعرف أن مُستندهم تَص. 


(۱) کذا في (س)» لكن في (ص» ف): تالثها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد سی بعضهم ما کان متفقًا , E‏ لر» وان 
الصحيح أن «المركب» إنا هو بِمّيْد أن يتفق الخصان لكن لِعلتين ين ج 
ا لخصم وجودها في الأصل كا قاله الآمدي وابن الحاجب. ا 

كقول الشافعي فيا إذا قتل الحُر عبدا: :القتول عبد؛ فلا/ُقتل به الحر کالکاتب إذا قتل 
وترك وفاء ووارثا مع المول. فن أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاص. فليلحق العبد به هنا؛ 
e‏ ا اا ا 
لوافقة 

فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إا هي جهالة المستحق من السيد والورثة لا 
الرق؛ لأن السيد والوارث وإِنٍ اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباء لاختلاف 
الصحابة في مُكاتب يموت عن وفاء. 


وقال بعضهم: يوّدّى بَدَل الكتابة من 1أكسابه]) وتحکم بعتقه في آخر جزء من 
ا 


a 


فقد اشتبه المولى مع هذا الاختلاف فامتنع القصاص. 

فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا ني هذه الحالة بأحد هذين القولين: إما بموته 
و أو حَرّاء وأيّا ما كان فا مستحق معلوم. 

فيقول الحنفي: نحن نحكم بموته حرا بمعنی آنه اورت لا بمعنیى وجوب ۰ 
القصاص على قاتله الحر؛ لن حکمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابةء والقصاص 


(۱) في (ق): اکتسابه. 


(۲) في (ص): لا یورٹ. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ينتفي بالشبهةء فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا قنع عٍلمنا بمستحق الارث. 

إذا لمت ذلك فهذا القياس المركب لعلتين ختلفتين يسمى «مركب الأصل»» يُسكّى 
بذلك لاختلافه) في تركيب الحكم على العلة في الأصل. 

فان كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل فهو «مركب 
الوصف»» يسمى بذلك لاختلافه) في نفس الوصف الجامع. 

كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاقء فلا يصح» كا لو قال: زينب التي 
آأتزوجها طالق. 

فيقول الحنفي: العلة - وهي كونه تعليقًا - مفقودة في الأصل؛ فإن قوله: (زينب التي 
آتزوجها) تنجیز» لا تعلیق. 

ثم المشهور عند الأصوليين أن هذين النوعين غير مقبولين. 

آما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع عدم [العلة]“ في الفرع أو منع الحكم في 
الأصل» وعلى التقديرين فلا يتم القياس. 

وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كا لو لم يكن التعليق ثابتا فيه» أو منع حكم 
الأصل إذا كان ثابتا. وعلى التقديرين لا يتم القياس. 

قال الهندي: وخالف الخلافيون في النوعين» فقالوا: [يُقبلان]. 

عم إذا سَلّم ا لخصم الولة فأثبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصلء» أو 
سَلّم أن العلة التي عيّنها المستدل في الأول هي العلة وأنها موجودة في الفرع» انتهض الدليل 


(۱) في (س» نٽ ض): العلية. 
(۲) کذا ي (ص» ق) لک في (س): يقیدان. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OAD‏ 
عليه» فيصح القياس؛ لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته. وذلك ک] لو کان مجتهدا أو غلب 
على ظنه صحة القیاس فإنه لا يكار نفسه ف أَوْجَبه عليه. 
ما إذا ل قق امخصمان عل المكم لكن حاول استيا إثات بال ثم ثبت اليل 
طم فا فقيل: لا قبل ذلك منه؛ حذرًا من الانتشار. والأصح القبول [وإلا] ل 
يقبل ني المناظرة مقدمة تحتمل المنع. 


نبد 1 


وشرط بعضصهم أن تکون علته منصو صهة» والأصح خلاف ذلك بل شت العلية 
بطريق من طْرقها؛ لأن أدلة القياس شاملة لذلك كله. 


ومنهم مَن يذكر الكلام في هذا الشرط في مباحث العلة» ولكن ذكره هنا أنسب. 
الثاني: قال ابن الحاجب: إن من شرط حُكم الأصل أن يكون شرعبًا. 
أي: تفريعًا على أن القياس لا محري فى اللغات والعقليات. 
قال: وأنْ لا یون منسوتا؛ لزوال اعتبار الجامع. 
أي: في نظر الشرع» فلا يتعدى الحكم به. 
ووافقه في «جمع الجوامع» على اشتراط كونه شرعيًاء لكن إذا استلحق شرعياء فان 


(۱) في (ت» س): إذا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اللخوي والعقلي على تقدير أن بحري القياس فيه) فليس قياسًا شرعيًاء والكلام إنا هو في 
القياس الشرعي» مع أن القياس فيه صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي» كقياس تسمية 
اللائط «زانيًا» والنباش «سارقا») والنبيذ «(خُرا»؛ [فیشثیت] ا لحد والقطع والتحريم . 
فإذا فيد بأنٌ ذلك إنها هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي» فلا بذ من اشتراط كونه 
شرعيا. 

وزاد من الشروط كَوْنه غير متعبّد فيه بالقطع. أي: بالعلم القطعي» كإثبات حجية خبر 
الواحد بالقياس على الشهادة والفتوى على قول من يقول: إن ذلك من المسائل العلمية» 
ونحوه إثبات كون الاجتهاد جائزا في طلب الحكم الشرعي بالقياس على جواز الاجتهاد في 
N‏ 

ولم أذكر ني التظم شرطًا من الثلاثة. 

أما اشتراط كونه شرعيًا: فإن القياس لا ختص بذلك» والمقصود إن هو بيان ما يصح 
به القياس. وأما كونه معمولًا به في الشرع أو في اللغة أو في العقليات فأمر آخر. وقد تقدم 
أن القياس في العقليات جائز. 

وأما اشتراط أن لا يكون منسوخا: فلا حاجة إليه؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في 
الشرع فيلحق فيه الأحكام بقياس ولا غيره. 

وأما اشتراط أن لا يكون قاطعًا: فهو مع خالفته لتجويز القياس في العقليات على 
المر جح فإنا يتوجه أن يكون شرطًا فيم يقع فيه الاختلاف» فيثبت الحكم فيه بالقياس. 


أما إذا كان الكلام في صحة القياس من حيث هو» فلا يحتاح لاشتراطه. 


N E في (ص»‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

وكذا قال المندي: إنه إنما يستقيم [اشتراط ذلك في|]" هو في الحكم الذي هو ركن 
القياس الظني» لا الذي هو ركن في القياس كيف کان. 

الثالث : ) ) 
ملت في التظم ما شرطه بعضهم في حُكم الفرع من كونه مساويًا لحكم الأصل فا 
يقصد من عَيْن أو جنس. وربا جعل هذامن شروط الفرع. 

ومثلوا العين بالقياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحددء فان الأصل (فا لتر 
بذلك) هو بعَيّنه حكم الفرع (وهو القتل). 

ومثّلوا ا لجنس بقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في 
مالِهاء فا لجنس واحد وهو مُطلّق «الولاية٠»‏ والنوع ختلف؛ لأنٌ ولاية النكاح غير ولاية 
المال؛ لاختلاف التصر فين. 

فإن حالف حكم الفرع حكم الأصل في العين وا لجنس» فسد القياس. 


فيقول الحنفى: الحرمة متناهية في الظهار بالكفارةء والحرمة في الذمى مؤبدة؛ لأنه ليس 
من أهل الكفارة؛ فاختلما. 


وجواب الاعتراض بذلك أن يبن المستدل الاتحادء وهو هنا مَنع كؤن الذمي ليس من 
أهل الكفارة. 

وإن) أهملت ذلك کله لأنه بیان ما يستفاد من القياس» لا شرط في شىء من الأركانء 
وذلك مفهوم من تعريف «القياس» بأنه: « مل معلوم على معلوم في حكمه». آي: المقصود 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


منه عيتا كان أو جنسًاء فيخرج المختلف. والله أعلم. 


ص: 


VA‏ وَ«الْعلة: الاو كين ظّاهرًا مُنْضبطاء ما حقيقئً اُرى 
٩۹‏ أو كگارَغرفااتى مسر ولعو 8 برع ا 
٠‏ آأئ: جَالامَصضاحة أو راا مَفْسَة أو دافا أو جايا 
قال آمل الحق: أي رف للحم بال اثر لا تف 
بالات أو بالؤأف أوبةَير ولاب Şجللهابزذي‏ تار 


هذا هو الركن الرابع من ركان القياس وهو: «العلّة). 

وأشرت إلى تعريفها بأها: وَصْفٌ ظاهرٌ منضبط مُعَرّف لِلحُكم. 

فخرج بقيد الظهور: الخفيًء كالبخر في الأسد. 

وبالانضباط (والمراد به تيز الشيء عن غيره): ما هو منتشر لا ضابط له» كالمشقه؛ 
فلذلك لايَُلّل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها کا سيأتي. 

وبقولنا: (مُعَرّْف للحكم) ما يعرف نقيضه وهو «المانع»» أو ما يتوقف عليه المعَرُّف 
وهو «الشرط» ك| سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي إلى: سبب» وشرط ومانع. 

وفصلت في التظم - لأجل الاختصار - بين قيد الانضباط وقيد كونه معرفًا بتقسيم 
المنضبط إلى: حقيقي» وعرفي» ولغوي» وشرعي. وتقسیمه باعتبار آخر إلى: ما یکون جالبًا 
مصلحة» أو رافعًا لمفسدة» أو جامعًا للأمرين فيكون دافعًا رافعًا. 


ثم ذكرت الخلاف في أن العلة هل هي موترة في الحكم بالذات؟ أو بالوصف؟ أو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
فة شعرفة ولا تأئير ها الة؟ أو مر لكن بعل الباري تعالى ذلك؟ 

فالكلام على تقرير هذه الأمور. 

أما الأول (وهو تقسيم الوصف الظاهر المنضبط إلى أربعة أقسام) فوّجه الحصر أن ما 
عَم من ذلك: 

إما أن يتوقف الولم ‏ به عل وم؟ أو لا؟ فان | یتوقف بل ّل باعتباره فی نف ون 
كان تعريفه للحكم إن علم من حيث الشرع» فهو «الوصف الحقيقي». 

وإن توقف على وضع» فإما أن يكون الواضع له الشرع (أي: E aT‏ 
ااا ب ر اا عا ی ا ا و را اا ا 

من أهل العُرف. 

فالأول: الشرعي» والثاني: اللغوي» والثالث: العرفي. 

نأما الأول (وهو «الحقيقي٠)‏ فلا حلاف ني التعليل به إذا كان مشتملا على مصلحة ما 
سياي» کالطعم في قولنا مطعوم؛ فیکون ربوبًا. فان الطعم درك بالضس» لا يتوقف َمل 
عل عق غبره. 

E 

فجَوّز الأكثرون التعليل به» كتعليل منع بيع الكلب بنجاسته؛ لأن العلة هي المحرّف 
PE E O O‏ 

وقیل: لايُعَلّل به؛ لأنه مُعَلّل» فکيف يكُون عِلة؟ 


وجوابه: أن جهة مَعْلوليّه غير جهة عِليه. 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (ت): وضعيته. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ثم اختلف ايشا على قول گوْنه علة لحکم شرعي: هل يلل به وصف حقيقي؟ على 
قولين حكاهما في «المحصول»» أصحه] - كا قاله اهندي وغيره - ال جواز؛ لا قلنا من أن 
العلة الحَرّف» فيجوز أن يعرف حُكم شرعي وصفا حقيقيًا. 

مثاله: تعليل كون الشعر موصوفا بأنه تحله الحياة بأنه حرم بالطلاق ويحل بالنكاح؛ 
فزن اة الد 

وأما اللخوي: فكتعليل حريم النبيذ بأنه يسمى «خْرّا٠؛‏ فحرم كعصير العنب. 

وأما الوصف العرفي: فنحو الشرف والخسة في الكفاءة وعدمهاء فإن الشرف يناسب 
التعظيم والإكرام والخسة تناسب ضد ذلك؛ فيعَلّل به بشرط أن يكون مطردًاء أي: لا 
يختلف باختلاف الأوقات» وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن رسول الله ي دون 
غیره» فلا يعَلّل به. 

وأما تقسيم الوصف الظاهر المنضبط باعتبار وجه صلاحيته للتعليل مراعاةٌ لجلب 
الالح ودرء المفاسد تفضلا من الله - عز وجل - لا وجوبًا فالوصف إما أن يكون جال 
أضاحة للد أو دارا لفسدة عنه» أو يجتمع فيه الأمران. 

والدارئ للمفسدة على ثلاثة آقسام: 

إما آن یون دافعًا ههاء أو رافعًا هاء أو يجتمع الأمران فيه فيكون دافعًا رافعًا. 

فقولي في التَظم: (أو جَامِعًا) صادق على أمرين: 

أحدها: أن يكون جامعًا لحلب المصلحة ودرء المفسدة. 

والثاني: أن يكون جامعًا لدفع المفسدة ورفعها. 

فأما الوصف الجالب للمصلحة والدارئ للمفسدة والحامع للأمرين فسيأتي مبسوطً 
في اشتمال العلة على مصلحة العبد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأما كون الوصف «دافعًا لا رافعًا» أو «رافعًا لا دافعًا» أو «دافعًا رافعًا» فأمثلة ذلك 
كشرة. 

فمن الأول: العدة دافعة للنكاح إذا ؤجدت في ابتدائه» لا رافعة له إذا طرأت في أثناء 
النكاح» فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية. 

ومن الثاني: الطلاق» فإنه يرفع جل الاستمتاع يدفعه؛ لأن الطلاق - أي 
استمراره- لا یمنع وقوع نکاح جدید بشرطه. 

ومن الثالث: الرضاع» فإنه يمنع من ابتداء النكاح» وإذا طرأً ني أثناء العصمةء رفعها. 
وإنم) كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع في الابتداء والدوام [لتأبده] a‏ 
الأصل في الأبضاع الحرمة. 

وأما تقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه مُعَرّفًا وحكاية الخلاف فيه فهو المشار إليه 
بقولي: (فَقال أَهْل الْحَىٌ) إلى آخره. 

وحاصله حكاية أربعة أقوال في الأصل: 

أحدها: قول أهل السنة وهو الحق: أن العلة مُعرّفة للحكم» لا مؤثّرة؛ u‏ الحكم 
قدیم» لامور لف انار تعلق الحكم الات فهو بإرادة الله تعالی» لا بتأثير شىء من 
ج کک 

ومعنى كونها مُعرّفة أنها ُصبت آمارة وعلامة يستدل با المجتهد على وجدان الحكم إذا 
م یکن عارقا ب وییوز أن تخل راا ن و وهذا لا 
ُخرج الأمارة عن كونها أمارة. 
(۱) کذا في (ق» ص» ش)» لكن في (ت): لفائدة. 
(۲) يعني: قد توجد العلة ويتخلًف الحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقد سبقت مسألة أن الدال على الحكم النص أو العلةء وسيأتي لنا عودة إليه قريبًا. 

الثاني: أن العلة مؤثرة في الحكم» وهو قول المعتزلة؛ بناءً على قاعدتمم في التحسين 
والتقبيح العقليين. ثم قال بعضهم: إا أثرت بذاتها. وقال بعضهم: بصفة ذاتية فيها. وقيل 
غير ذلك» وقال بعضهم: بوجوه واعتبارات. 

وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة في الكلام على «السبب» من خطاب الوضع. 

وليس عند أهل السنة شيء من العام مورا ني شيء» بل كل موجود فيه فهو بخلق الله 
تعالی وبإرادته. 

الثالث: أا مؤثرة لكن لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك بل بِجَعْل الشارع 
إياها مؤثّرة. وهو قول الغزاليء وكذا قال سليم الرازي. 

قال الهندي: (وهو قريب لا بأس به). 

وردّه الإمام الرازي بأن الحکم قديم» فلا يُتصور أن يؤتّر فيه شيء. 

وأيضًا: فإذا جد المعلول فإما أن يكون مُوجده الله تعالى أو تلك العلة أو هما. 
والأخیران باطلان؛ ما لزم منه أن عَبْر الله حال أو أن له شریگا في حَلْقه» وذلك مَُال؛ 
فحن الأول: 

ومنهم من بتى ذلك على أنه هل يعقل تأثير ِن غير أن يكون المور مدا بذاته أو بصفة 
قائمة به أو نحو ذلك؟ أو لا يعقل؟ | 

زوا اع ذلك ماله على الأفعال» فاهل السة رن قله فبطلون تافر الد 
ي أفعاله» وإنما هي بِحَلق الله تعالى وإمجاده. 


(1) في (ص): ذلك على . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الا لرن( الى لال ف 


وحل بسط هذه المسألة أصول الدين. 
الرابع: أنها موثّرة بالعُرف. واختاره الإمام الرازي في « [الرسالة) البهائية في 
القياس». 


فإن قلت: قال الآمدى وابن الحاجب: إن العلة: الباعتُ). فهل ذلك موافقة 
للمعتزلة؟ أو الغزالي؟ أو المراد غير ما أرادوه؟ 

قلت: ليس موافقة هم؛ لأني) قد فَسّرا ذلك بأن تكون مشتملة على جكمة مقصودة 
للشارع من سرع الحكم» أي: من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها 
حتى لا تكون محرد أمارةء وذلك إنا يكون إذا كانت العلة مستنرطة؛ فما إذا كانت 
منصوصة أو مجمعًا عليهاء E‏ النص أو الإجاع. 

فإن قوله مثلا: (علة تحريم الخمر الإسكار) تصريح بحرمة الخمر» فلا يكون قد عرف 
بالعلة. وأما المستنبطة فإنا عرقت من الحكم بطريق الاستنباط فكيف تكون مُعَرفة له فيّلزم 
الدَوْر؟ 

نعم» إن أجيبَ بن الراد معرّفة كم الفرع وحُكم الأصل عَرّفهاء فلا دور. ET‏ 
ما سبق نقله عن اين الحاجب ين آن الجامع فرع للأصل أصل للفرع؛ وسبق شرح 
الةم وج خر 

نعم» ردوا قول الآمدي: (إنها بمعنى الباعث للشارع على زع الحكم) بأنه خالف 


)١(‏ يعنى: العيد. 
(۲) في (ص): المسألة. وني معجم الأدباء (7/ )۲١۸۹‏ ذكر ياقوت الحموي من تصانيف الرازي: «النهاية 
البهائية في المباحث القياسية». 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


ون آهل ال نإ أفعال الت فال ا ر اغراي ا تة شعن 
على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا يدفع هذا المحذور؛ لأنْ المعنى أنه لأجل 
ذلك شرعه» فهو الباعث والداعي. 

فإذا قلت: (الربٌ تعالى حرم الخمر؛ لأجل الإسكار)» فجعلت فعلةٌ لغرض» والرب 
منزه عن ذلك؛ لأن من قعل فعلا لغرض لا بد أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه 
أولى من عدم حصوله وإلا م يكن غرصًا. وإذا كان أَولى» اكتسب به فاعلّه صفة مدح 
ويكون حصول تلك الأولوية لله تعالى متوقفة على الغيرء فتكون نمكنة غير واجبة؛ فيكون 
کاله تعالی مکتا غير واجب» وهو مُحال. 

قلت: إذا حمل كلام الآمدي وابن الحاجب على أحد أمرین» کان كلامه) سديدًا: 

أحدهما: أن يكون المراد أن شرعه لذلك على وَفق مصلحة للعبد أرادها الله تعالى لهه 
وهو الذي خلقهاء وذلك من فضله وإحسانه» لا آنه واجب علیه؛ إذ لا يّلزم من قولنا: (إن 
الحكمة مقصودة للشارع) الإجاب عليه» بل بالمعنى الذي قررناه. 

ثانيها: أن يفسر الباعث بيا يفسّر به قول الفقهاء: (إن الله لله كم بكذا لولة كذاء أو معنى 
کذا). فإنه ليس مرادهم تأثيره فيه لا بالذات ولا بغيرهاء بل ينون أن العلة باعثة للمكأّف 
على الامتثال. كقولنا: حفظ النفوس يبعث المكلفين على فعل القصاص الذي حَكم به الله 
تعالى» لا باعث للشرع على شرعية القصاص. كا نبه على ذلك الشيخ تقي الدين السبكي 
وسيأتي في التظم التعرض له لما يترتب عليه من بيان أقسام العلة والطرق الدالة عليها. 

نعم» ينبغي أن يتجنب الألفاظ الموهمةء فالاعتراض إنا يتوجه عليها بهذا الاعتبار. 
وهذا قال 5 قي الدين أبو العز المقترح: مَّن فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم أو الحاملة 
له على ذلك أو الداعية إن آراد به إثبات غرض حادث له فهو ال قررنا بطلانه في عل 
التوحيد» وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت «باعًا» كَجَورًا فهذا لا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ لعا فيه من السام للمُحالء إلا ا من الشرع إذن في 
إطلاقه» ولا سبيل إليه. ٠‏ 


الأول: قد سبق في الكلام على السبب أن «العلة» قسم من | لسبب» فهو أَعَم منها؛ فنا 
يعتر فيها المناسبة وهو آعم من ذلك. فقد کون زماتًا ومکاتًا وعر ذلك عا ناه هتاك. 

ونزيد هنا أن بينه) فرقًا ني اللغة والكلام والأصول والفقه. 

فما اللغة: 

ف «السبب» ما يتَوَصّل به إلى غيبره ولو بوسائط. كتسمية الحبل سببًا. وذكروا للعلة 
معاني يدور [القَذر]“ المشترك فبها على أن يكون أمر مستمدا من ¿ آخر له في إمجاده تأثير. 

وهذايقول أكثر النحاة: e e‏ 


وما الكلام: 

فالسبب: ما يجحصل الشى عنده» لا به. والعلة: ما مجحصل به. 

وأيضا: «العلة ما يتأثر بها ا معلول بلا واسطة ولا شرط. والسبب» ما يفضي للحكم 
بواسطة وشرط؛ ولذلك یتراخی حتی توجد وسائطه وشرطه وتنتفي موانعه. 


(1) في (ص» ق): الأمر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال الآمدي في «جدله»: العلة ما تكون للمظنة أو للحكمة» وأما السبب فللمظنة 
داتاء إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة. 

فذكر ليا أنه يطلق فيه على أمور: 

منها: أن الإمساك مثلا للقتل سبب» ومباشرة القتل علة. كأنه مجعل ما لا واسطة فيه 
«علة)» وما فيه واسطة «(سا). 

وقال مرة: العلة ما يعقبه الحكم» والسبب ما يتراخى عنه و[يتوقف] ‏ على شرط أو 
شيءَ بعده. 

وذكر الغزالي في الجنايات أن ما له مدخل في التلف إن م يؤر فيه ولا فيا يؤثر فيه فهو 
الشرط كالإمساك. وإِن اثر فيه وحَصله فهو العلةء ويسمى المباشرة كالقَدً. وإ أثر فيه ول 
بحصله فهو السبب» كشهادة الزور. 

وللقفال تَفرقة أخرى قريبة من ذلك» وبسط ذلك عله الفقه. 

الثاني: 

قد يعبر عن «العلة» بألفاظ ذكرها المقترح: السبب» الأمَّارة» الداعي» المستدعي» 
الحامل» الماط» الدليلء المقتضى» الموجب الموؤتر. 

وزاد غبرّه: المعنى. 


وكل ذلك اصطلاح سهل» والله أعلم. 


(۲) کذا في (ص» ق( لک ٤‏ (س): یتو قف عنه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 

) ت | 0 ا 
VAY‏ رَالحكمني الأَصضل بها قَدَََّا وَلَيْسبالنص [بخكما] أثبتا 

الشرح: 


ا مراد بالثبوت: ثبوت معرفته؛ لا قررناه من أن العلة معرفةء لا مؤثرة. 


رق و قر هه الال ن ر ا صل ورل ان شاجب د ارف الان 
فرع للأصل» أصل للفرع). وأنه ليس مذهب الشافعيةء وإنا لم أا عرف ل وة 
I EE‏ شيء ما سبق. واللّه أعلم. 


ص: 


٤ون‏ روطي ا: ائ يال حمق اى تبث انب مسلا 
٥0‏ وة تفي الاطلاع َيس ثاَّا إْيق مالل ليل يو جانا 


و هرو 


تمم EEE E E‏ عند ااه فا 


الشرح: | 

أي: من شروط العلة اشتا ها على حكمة باعثة لكن على معنى أنها تبعث ا مكلف على 
الامتغالء لا أا باعثة للشرع على ذلك الحكم كا سبق تقريره وأنٌ المراد بذلك هذا أو أنه 
اق ل د ا ی فا فل را ا ا چا ل 
اا 


(۱) في (ت» س» ن٥):‏ لحکم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ففي ذلك بیان قول الفقها. ء: (الباعث على الحكم بكذا هو كذا). أو أنہم لا يريدون 

بث الشارع» بل بث الكلّف على الامتثال» مثل حفظ التفوس باعث على تعاطي فعل 
لای انی خر یی فز ناف 

أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه. فإذا انقاد ا مكلف لامتثال أمر الله تعالى في 
أخذ القصاص منه ولكونه وسيلة لحفظ النفوس» كان له أجران: اجر على الانقيادء وأجر 
على قصد حفظ النفوس. وكلاهما أمر الله به» قال تعالى: ل كيب عليك مألقَصاص) [البقرة: 
۸ وقال تعالی: ¥ وَلَكمَ ف يالقَصاص حيو وة € [البقرة: ۱۷۹]. 

ومن أجل كرون العلة ل ند من إقك افا غل حك تعر إل الأمتال كان م انها وضغا 
وجوديًا 2 بحكمتهاء ويسمى هذا «مانع السبب». 

فإن م يُخل بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقيةء يُسمى «مانع الحكم». وقد سبق 
يان ذلك في تقسيم خطاب الوضع أول الكتاب. 

فمثال المقصود هنا وهو «مانع السبب): الدّين إذا قلنا بأنه مانع لوجوب الزكاة؛ لأن 
جكمة السبب - وهو ملك النصاب - استغناء مالكه به» فإذا كان عتاجًا إليه لوفاء الدين» 
فلا استغناء؛ فاختلّت جكمة السبب بهذا الوصف المانع. 

وقوي: لقي الإطلاع) إلى آخره - إشارة إلى أن الوصف وإن اد شترط فيه اشتاله على 
حكمة لكن ججوز التعليل با لا بطم على حكمته؛ لأئه لا يغلو عنها في تفس الأمر. فان 
التعبدي ليس المراد به ما لا عِلة له» بل ما لا بلع على عِلته» ولكن ما لا يعمل فيه مناسبة 
تھ ار 

تعم» إذا قطع بعدم وجود الحكمة في بعض الصوّر» جاز أن ا بالمظنة» خلاقا 
للجدليين. ومن صرح بالجواز: الغزالي وابن بجيى في «الأصول»» كاستبراء الصغيرة فان 
حكمة الاستبراء براءة الرحم» وهي مفقودة في الصغيرة» والتيقن حقق بدون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة DI‏ 

الاستبراء. والخلاف في الفقه في ذلك كثبر منتشر. 

فون ذلك آن من قام ِن النوم وك في طهارة يده» يكره أن يغمسها في الإناء قبل أن 
يغسلها ثلاثاء فان د يقن فلا كراهة. 

وقال إمام الحرمين: یکره وإ عى ا حکم في الخبر على توم النجاسة؛ لجواز آن یکون 
للتوهم ثم يَعُم» كالعدة شرعت لبراءة الرحم ثم عَمّمّت في موضع نحلم فيه البراءة. 

قال الشاشي في «المعتمد»: (والمذهب الأول؛ لأنه علق على تو هم النجاسة» وما علق 
بشيء» ينتفي عند انتفائه. هذا هو الأصل في العِلَّل). 

قال: (وقد أَبْعَدَ الإمام المَرْمَى في تشبيهه بالعدة وإلحاقه بالنجاسة المحققة أَول؛ فإغها 
تؤثر في المنع من غمس اليد في الإناء» ثم لا يثبت هذا الحكم فيه إذا كانت النجاسة متوهمة» 
أو بجعل توهم النجاسة كتحققها. ك) قال أحمد في المنع» ويلحق ذلك بالعدة. فإذا م يلحق 
حال وه النجاسة بالعدة في وجوب المنع؛ فلأَنْ لا يلحق حال تحقق الطهارة في 
الاستحات اة آل والح نها قرت م الت حال را لر اة ضا 
نادرة» فالحقت بالغالب؛ لعدم إمکان الضبط . e‏ الطهارة ليس بنادرء والأصل طهارة 
اليد). انتهى 

قلت: فلو غسل من شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتهاء فالأرجح 
لا تزول الكراهة حتى يغسل ثلانًا؛ عملا بظاهر الأمر. هذا مع انتفاء المعنى» [إلا) أن 
يقال: دخله هنا ضرت من التعبدى فيكون كالعدة. ٠‏ 


ومن ذلك أيصًا: لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح 


(۱) في (ص» ق): جاء في تحقيق. 
(۲) في (س» ت): الأول إلا. 
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الوجهين أن الطلاق سني. ولَسبه الإمام في «النهاية» للقياسيينء وقال في الوجه الثاني وهو 
أنه بدعي: (إنه يعتقد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد) .انتهى 

ومَأحذ الأول: أن الحكمة ني تحريم طلاق الحائض تطويل العدة وهو مقطوع بانتفائه 
في هذه الصورة؛ فلا يثبت الحكم. 

ومأخذ الثاني: انتفاء الحكمةء [فأثبت] ‏ بالعلة وهي الحيض» وهو معنى قول الإمام: 
(بالتعبد) أيْ: من جهة. وإلا فالحيض هو العلةء ولا امتناع أن يكون الڻيء تعبديًامِن وَج 
معقولا من وَج 

والحاصل: أن التعليل بالمظنة وإِنْ قطع فيها بنفي الحكمة إما لعدم انضباطها أو غير 
ذلك. 

ونحو هذا أيصًا: ما ذكره أصحابنا في «باب صلاة العيد» في ذهاب النبي بيه في طريق 
والرجوع في أخحرى من الخلاف أن: ما قعله ل معتی وزال» هل تبقی [سَتَبّه]؟ أو لا؟ 
على وجهين» كالرمل ونحوه. 

کن ل عا ن اوت الا رها ل الا ا ا ل ا 
أخرى. وهو جار على جواز التعليل في حالة بولّة وني أخرى بولة غيرها. 

وقولي: (تَعَمْ يَجُورٌ أن تَكُونَ الْجِكْمَةَ) إلى آخره - بيان أن ما سبق هو في الوصف 
اقل عل الكمة أا نف اة قهز فرز العلل ا أو ل؟ تلان أفرال: 


(1) ماية المطلب /١٤(‏ ۱۸). 
(۲) في (ت» س۰ ن فی ت؛ 


)٤(‏ في (ص» ى۰ ش): سمه. 
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أحدها: يجوز مطلقا؛ لأا المقصود في التعليل. وهو اختيار الإمام الرازي. 

والثاني: المنع مطلقًا؛ لخفائها (كالرضا في البيع؛ ولذلك ات ا البيع بالصيعَ 
الدالة عليه) ولعدم انضباطها (كالمشقة؛ فلذلك أنيطت بالسفر). 
وهذا ظاهر كلام «جمع الجوامع» ترجيحه. 

والثالث: وهو ما صححه ابن الحاجب واختاره الهندي وعليه جريب في التظم: 
التفصيل بين أن تكون الحكمة (أي: المصلحة المقصودة لشرع الحكم) ظاهرة منضبطة 
فيجوز التعليل اء وبين أن لا يكون كذلك فيمتنع. . 

ووجه ذلك: آنا نعلم أا هي المقصودة للشارع» وإنا عدل عن اعتبارها لخفائها 
واضطرابها في الأغلب» فإذا زال هذا المانع بظهورها وانضباطهاء صح أن يُعَلّل بها. 

وقولي: (عِنَدَ انضباط) فيه استخناء عن اشتراط الظهور؛ لاستلزام الانضباط الظهور. 

وقولي: (هيّ فيه الْعِلََ) جملة اسمية خبر «كان» في قولي أول البيت: (يَجُور أن تَكُون). 
والضمير في «فيده» يعود على الخكم. أي: هي العلة في الحكم. والله أعلم. ‏ 


ص: 


أي: لا أن يكون وصف عدم عله في حكم ثبوتي. أي: فهذا من شروط العلة أيصًا 
على المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ لن العدم إن كان: 
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- مطلقًاء فالتعلیل به باطل قطعًا؛ لعدم تخصیصه بمحل أو بحکم فلا [عیر] ‏ فیه؛ 
لأ الكل فيه سواء. 

- أو عدمًا مخصوصًاء فلا يعلّل به إن كان وجود ذلك «المفروض عَدَمه» منشاً مصلحة؛ 
لأنه لا يكون عدمه مصلحة أيصا. وإن كان وجوده منشاً مفسدة فهو من قبيل المواني 
والمانع لا يكون علة» بل لا بد من مُقَتَض. وهو معنى قول بعض الجدليين: [لأن] العدم 
طرد» والتعليل بالطرد عتنع. 

قال: فلو قال الشارع: (حكمت بكذا؛ لعدم كذا) كان للتأقيت (بمعنى: إذا انعد 
فاعرفوا ثبوت الحکم)ء لا للتعلیل. 

وخالف الإمام الرازي وأتباعه فجوزوا آن يعلل به الحكم الثبوتي كا يعلل به الحكم 
ا 

وقال في «المحصول»: (خلافا لبعض الفقهاء). قال: (لأنه قد بحصل دوران الحكم مع 
بعض المقدمات» والدوران يفيد الظن). 

ولكن ضعَّف هذا بآنه ليس له جهة اقتضاء يتخيل بالدوران التعليل ما. 

مثاله في الفقه: أن يقال: (بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم). 

وقد يقال: إن العلة العجز» وهو آمر وجودي» فه] صفتان وجودیتان متقابلتان» لا من 
قبيل العدم والملكة. 

ووقع في «جمع الجوامع» النقل عن الإمام المنع» وعن الآمدي الجواز. وهو سَبّْى قَلّم. 


(۱) کذانی ( ص ق)ء لکن فی (س): تییز. 
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نعم» ا الإمام ٤‏ ا لمعال» المنع کا هو طريقة يقة الآمدي. 

واعلم ان ي ثبوت الخلاف بين الامام والآمدي نظر؛ لعدم تواردھما على حل واحده 
فان الإمام بناه على رأيه أن العلة مُعَرّف» ولا امتناع أن يعرف عَدَميّ وجوديًا. والآمدي بناه 
على آنا بمعنى الباعث. 

قلت: على کل حال الخلاف بینھم) ثابت ولو کان مذرکھ) [خلافًا)' پینهما آخر 

نعم» قال ابن التلمساني: إن المسألة مبنية على تخصيص العلة فمن منع التخصيص» 
ا ومن جوز التخصيص يقول: العلة ضابط المصلحة» وهي شىء لا شیء 
فکیف یعلل به الشیء؟ 

قولي: :لا عََعِيّ عل قد يدخل فيه ما إذا كان العدم ليس تام العلة بل جزء منها فإ 
الخلاف جار في ذلك أيصًاء فإن العدمي أ عم أن کو ارا 


A 


وقولي: (أَىْ: كالإضافِيٌ) أي: من جلة العدمي إذا كان الوصف إضافيًا» وهو ما 
[تعتله](“ باعتبار غيره» كالبنوة والأبوةء والتقدم والتأحرء والمعية والقبلية والبعدية» ففي 
العلل به ما ق: 

وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنا هو في الأذهانء لاني الخارج. هذا على المختار من 
ا لحلاف في أن الإضافي عدمي أو لا. وحل بسطه علم الكلام. والله أعلم. 


(۲) في (ق): تعلقه. 
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oe 


ص 


ثّ 


ا ا ا 
۹ مئمن 1 أن غا م بالسمتاسبة 
ر للش رالا 
١رَافدذمر‏ الْقَاصرةالمَحَلا 


الشرح: هذا من الذي اشترط في العلة» ولكن 


رمم لكان عاذ ار 


لاجر ٤‏ امتثال وع اده 


Ee‏ لازا قدحلا 


ع اراح جح المنع» وهو كوْن العلة لا تكون 


اا ن ااا ا ا حتى لا يعَلّل بالقاصرة» وهي التي لا توجد في 


ولا تخلو القاصرة من أمرين: أن تكون عليتها ثابتة بنص أو بإجماع» أو تكون مستنبطة. 
فأما الأول قاطي الحلا كافة غل جوا العلل اة وان حلاف کا اقرب 
واللإإرشاد» للقاضي إا هو في المستنبطة. وأغرب القاضي عبد الوهاب في «الملخص» 
خان قرول بمنع التعليل بها مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطةء وقال: إنه قول أكثر فقهاء 


العراق. 


وأما الثانى: وهو أن تكون مستنبطة فالذي ذهب إليه الأكثرون (منهم الشافعي 
وعليه المتأخرون كالإمام الرازي وآتباعه والآمدي): آنه يعَلل با. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (منهم الكرخي وبه قال أبو عبد الله البصري) إلى أنه لا 
يعلل بها. وحكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» ثم النووي في شرح المهذب» وجها 
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احتج المانع بأنه لا فائدة في التعليل با؛ لأن الحكم مقرّر بالنص. وغير المنصوص لا 
توجد فيه تلك العلةء فأي فائدة ما؟ 

والجواب: ن القاصرة المنصوصة أو المجمَع عليها متفق عليهاء وما قالوه موجود فيهاء 
فلو صح ما قالوه وا ونفي الفائدة أو حصرها في 
نفوه منوع؟ فلها فوائد تذكر مُمْصلة. 

منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة؛ إذ بالتعليل تعرف الحكمة وأن الحكم على وَفق 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون أذْعَى إلى القبول والانقياد ما ) ثُعْلَّم مناسبته. ‏ 

لكن قال المقترح: إن السببية إنها جعلت لتعريف [الحكم] لا | ذكر. 

وجوابه: آنه لا يناي الإعلام طلب الانقياد لحكمته. 

ومنها: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك؛ لعدم حصول الجامع الذي هو [علة]" في 
الأصل. 

واعترض بأن ذلك من المعلوم من موضوع القياس» فأين الفائدة المتجددة؟ 

وجيب بأنه لو جد وصف آخر مَعَد» لا یمکن القیاس به حتی يقوم دلیل على أنه 
أرجح من تلك العلة القاصرة» بخلاف ما لو لم يكن سوى الولة المتعدية فإنه لا يفتقر 
الا لحاق بہا إلى دليل على ترجيح. 
نعم: سيآتي في باب التراجيح أا إذا تعارضا من غير أن يكون لإحداهما مرجُح أن 

الأصح تقديم المتعدية. وقيل: القاصرة. وقيل بالوقف. 


(۱) في (ض» تٽت» س): الحكمة. 
(۲) کذا في (ص» ف). کک في (س): علته. 
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فلا رض نة غل ما قررنا أن القضد أا إذا رجحت القاصرة بذلل» قدمت» او 
كان للقاصرة مرجُح يقابل التعدي» تَعادلاء» فظهرت الفائدة. 

ومنها: أن النص يزداد قوة اء فيصبران كدليلين يتقوى كل منه| بالآخر. قاله القاضي 
في «التقريب والاإأرشاد»» وهو حصوص با یکون دليل الحم فيه ظنيًاء ما القطعي فلا 
يحتاج لتقوية. نبه عليه الإمام ي «البرهان». 

ومنها ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: إن المكلف يزداد أجرًا بانقياده للحكم بسبب 
تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه» فيكون له أجران: أجر في امتثال النص» وأجر في 
امتثال المعنى فيه . 

وذكر بعضهم معتى خامسًا: أن معرفة العلة زيادة في العلم» ولا شك آنه فضل على مَن 
یلم 

ولكن فيه نظر؛ لان المانع يمنع أن يكون هذا عِلة حتى يكون العلم به فضيلة» بخلاف 
الفوائد المذكورة. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق من الفوائد أيضًا آنه لو حدث فرع فيه تلك اليلةه ألحق 
بالأصل؛ لأجلها. فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه؛ لحا ألحقناه. 

وضعّف بأنه حينئذ يتبين أن العلة غير قاصرةء والكلام في القاصرة. 

فلذلك لم عرض في التظم لشيء من ذلك. 

وقولي: (وَاعَدّذ من الْقَاصِرَة الْمَحَلا) إلى جره - إشارة إلى أن من العلل القاصرة: 


. ! مو لنا: الذهت ر < نه ذهاء وا ا 
پارود : حرام E Sas‏ 


(۱) انظر: رفع الحاجب /٤(‏ ۱۸۷). 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


الت 

- وجزء المحل الخاص به»ء كالتعليل باعتصاره من العنب فقط . 

- والوصف اللازم» كالنقدية في الذهب والفضة» فآنه وصف لازم هما. 

ومتّله في «المستصفى» بالصغر في الولاية عليه. وفيه نظر؛ فإنه ليس بلازم» فقد يكب 
فهو كالشدة المطربة في العصير إذااشتد. ٠‏ 

وقيّدنا الجزء بالخاص؛ تَحررًا Ra SSS ss Kis‏ 
امتعديةء كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة» فإن جزءه المشترك وهو عقد الذي هو 
2 للمعاوضة ووا للل ت وإنا لم أقيد بذلك في التظم لظهور المراد بالجزء؛ 
لأنْ لفظ القصور مخرج له بالضرورة. 

واعلم أن اندي جعل الخلاف في هذا ميا على جواز التعليل بالعلة القاصرة فن 
منع هناك منع هناء ومن أجاز - وهم الأكثرون - أجاز هنا. 

لكن المتجه أنه من صرَّر القاصر ة» فلا حاجة لحعله مبنيًا عليه» فإن ذلك يشعر بالمغايرة 
وليس كذلك. ` a.‏ 

ره فی ول ان اجه ق روط اف رال نال ال وا ج 
منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف القاصرة). ا 

آي ا کن الجر ارج 

نعم» جَعله ذلك شرطًا ني المتعدية مع عدم إمكانه - فيه نظر؛ فإن انتفاء المستحيل في 
الشيء لا مجحل شرطًا له؛ لأنه تعصيل الحاصل إلا أن يذكر ذلك على سبيل التنبيه والتوكيد. 

وني ا محل والجزء قول ثالث: إنه يمتنع التعليل با لمحل دون الجزء. 

قولي: (لا قد قَارَبَةً) أي: منع الإطاق بالأصل الع الذي قد قارب الاصل ولكن ا 
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توجد فيه العلة؛ لآن الفرض آنا قاصرة على عحلها. 
وقولي: (في ماله عِبادَه) أي: له الأجر في امتثال الوصف العلل به حال كونه مقصودًا 
به العبادة. والله أعلم. 


ص: 


وَأ وابذي اتقاق وَلقَبْ وََلو لي اثر وجب 
الشرح: 
اشتمل هذا البيت على ثلاثة مور جائزة في التعليل: 
أحدها : 


التعليل بالاسم المشتق - كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك - 
جار قل چن :ان المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم» نحو ¥ فاا 


تقو امقر ) 
[التوبة: »]١‏ ¥ وآلارق وألسارفة فَاقَطَعَرَا أَيْدِيْهُمَا [الائدة: ۳۸]» «مطل الغني ظلم») 
«ليس للقاتل مبراث» » وغبر ذلك غا لا ينحصر. 

وني معناه «الموصول)» فن صلته تكون علة للحكم» سواء أكانت صلته فيها مشتق 
کالفعل ونحوه او لا. 

وکی بمف 5 اافان و ن دز ناریا کی ورا ب 
التعليل بالاسم مطلقاء جامدًا كان أو مشتقا. 


(۱) سبق تخرججه. 


(۲) سبق تخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثاني 

التعليل بالاسم اللقب» والمراد به ما ليس بمشتق» لا الذي هو أحد أقسام العَلّم فقط 
كا عبر في المفاهيم ب «مفهوم اللقب)» والمراد به الأعم من العلم واسم بم الجنس الحامد. 

ومثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكوي) ذهبًا وفضة» وتعليل ما يتيمم به 
بکونه ترابًاء وما يُتوضاً به بكونه ماءً. كا أشار إلى التمثيل بذلك الشيخ أبو إسحاق في 
«اللمع»» والتعليل بذلك جائز على الأصح. 

وقيل: متنع؛ لأنه لا إشعار له بمعنى يُجُعَّل عِلته. 

ورد بأن المدار على أنه تعلق به الحكم كيف كان» فك يجوز النص على حكمه وهو 
جامد فکذلك تکون علته وهو جامل. ۰ 

ووقع في «المحصول» و ا ی ی و 
الخمر بأنه يسمی «خُرًا)» قال: (فإنا تعلم بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له فان al‏ 
NEN ۰‏ الاسم من کونه غامرا لفل ذلك فلل الرضف: ١‏ 

e 

دخو ست رسای 

لكن الأصح ال جواز كيف فرض الخلاف كا صححه ابن السمعاني وغيره. 

وقد وقع للشافعي التعليل به كثيرًا» فمن ذلك قوله في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول» 
فشابَة بول الآدمي. 


(۱) کذا ني (ص» ق)» لکن في (ت): التعلیل بمسمی. وني (س): تعلیل مسمی. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وقال صاحب «الخصال» من الحنابلة أن الإمام أحمد كص على التعليل به أيضصًا. 
واعلّم أن الشيخ بدر الدين في «شرح جمع الجوامع» ذكر أمرين: 


أحدهما: آنه جعل من التعليل بالاسم قسًا ثالثا غير المشتق واللقب بعد أن فسر المشتق 
بأنه ما اشتق من فعل» كالسارق والقاتل» فقال: (الثالث: اسم اشتق من صفة» كالأبيض 


والأسود). 


قال: (قال ابن السمعاني: فهذا من علل الأشباه الصوريةء فمن احتح بالشبه الصوري 
احتج به). 

وفيا قاله نظر من حيث إن مذهب البصريين أن الأفعال مشتقة من الاسم وهو 
E O O‏ 
فعل لا البصريين ولا الكوفيين. فإن أراد با اشتق تق من فعل أن يَْسّمَع له فعل وبا اشتق 
Sc e GENEL‏ 
بيض وسَود].» قال الجوهري: (وقد سود الرٍجُل» کا يقول: عَورَتْ عَيّ). 

قال بْب 

سوت فلم نيك سوادي و گنت قميص يِن القوهِي بيص بنائقه 


وإن راد أن الصفة المشبهة ليس من المشتق فممنوع؛ لأنه من أوصاف اسم الفاعل إلا 
أنه من اللازم. وكذا لو جعل «أفعَل» تفضیل» کا يقول: هذا اسرد من هذا.. 
(۱) تشنيف المسامع (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) هذه العبارة كرت هنا ني (ت» هامش س)» لكن في سائر النسخ دكرت بعد قول تُصَيْب. 
(۴) الصحاح (۲/ .)٤۹۱‏ 


(۳1 /۸ نُصَیّب بن رباح شاعر مشهور» توفي ۱۰۸ هھ. (الأعلام»‎ )٤( 


E1 EEE a 


كاد مراد ابن السعغان أن الو دو الان ١‏ ما نه ماي ماح ورو 
ووا ووا اوا ا 
ولا اسم. 

الثاني: قال: لك آن e‏ القاصرة والتعليل بالحل والتعليل 
بالاسم. 

قال: وا جواب أن العلة القاصرة أ A‏ 
والثر. ا 
علة قاصرة» وليس كل علة قاصرة محأا. 

قال : (وأما الفرق بين المحل والاسم فقيل من وجهين:' 

أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبةء بخلاف الخمر الدال 
على التخمير المناسب للتحريم. وهذا يشكل بالبر فإنهم جوزوا التعليل به وهو جامد. 

والثاني: ان يكون المراد التعليل بالتسميةه نحو: حرمت الخمر؛ لتسميتها خُر 
والتفاضل في الثر؛ لتسميته يته با ونحوه؛ إذ التسمية لا تأثر هاء بخلاف المعنى المستفاد من 
امحل بإشارة أو تنبيه. وربا التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمّى هل هما واحد؟ أو 
متغايران؟ والمراد «امسكّى» الذي هو مدلول الاسم» فحكمه حُكم سائر العللء إن كان 
ونا أو مناسبًاء علل به» ولا فلا. ومن اراد «الاسم» ي هو اللفظ ا غلل به 
قطعًا) . انتھی 

وفیه منافشات: 

أحدها: قوله في التفرقة بين المحل والقاصرة: (إِن القاصرة وَصفٌ اشتمل عليه حل 


(۱) تشنيف المسامع (۳/ .)٠٤١١-٠٤١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
 __‏ ڪڪ ڪڪ 


الوصف لم يوضع له اللفظ) غير سديد؛ لأنْ قصده بيان أن القاصرة أعم فذكر شينًا لا 
يدخل فيه المحل» فكيف يكون أعم؟! 

وأيصًا فتعريف القاصرة بذلك ولم يشترط في الوصف أن يكون لازمًاء بل الذي م 
يوضع له اللفظ. أي: اللفظ الدال على المحل يشمل الوصف غير اللازم؛ ليخرج نحو 
الطعم في البر» فإنه غير لازم فهو من التعدي؛ لشموله غير ال مع أن اسم الب ليس 
موضوعا له. 

وإنها كان صواب العبارة أن يقول: والقاصرة أعَّم من المحل؛ لأنها تكون با محل 
وبجزئه ا لخاص وبالوصف اللازم للمحل أو لجزئه الخاص كا سبق إيضاحه. 

ثانيها: تفرقته بين المحل والاسم بوجهين» ثم قال عقب الأول: (وهذا يشكل بالبر). 
[فليس]" فيه إشكال؛ لأن الكلام في التفرقة بين حقيقتيهماء لا بين حكميهاء فإنه قد قذم 
أن عكمها ف العلل اراز 

الثها: قوله في الفرق الثاني بين الاسم والمحل: (إنَ المحل يلْحَظ فيه مناسبةء بخلاف 
الاسم). قد يُدّعَى أنه بُلحظ في التسمية معنى [مناسب]". 

ثم ذكر التفاته إلى أن الاسم عَبْن المسكّى أو غيره. بقال: عليه التفريع» على أن الاسم 
يلل به ون لم یکن فيه مناسبة کما سبق تقریره. وإن) السؤال عن الفرق بين حقيقتيه)اء لا 
عو کا ا وو a‏ 


س 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الأمرالثالث مما اشتمل عليه البيت : 

َحَدد الولل والحكم العلل واحد والتعدد فيه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون كل من ذلك المتعدد مستقلا بالعلية لو انفرد. 

والثاني: أن يكون أوصاف متعددة ولكن مجموعهاعلة» وكل واحد منها جزء علة. 

والأمران جائزان؛ فلهذا أطلقتُ قولي في التظم: (وعدد) وإن كان في الثاني مجارًا؛ إذ لا 
يقال: إنها عدد علل» بل عدد أجزاء علة واحدة. لكنى قصدت إدخاها اقتصارًا؛ لأن) في 


الفکم واحد» وهو الجواز. 
واا فاا جار نوالا ا اة ان عر دد ا كان عة واحدة فن بات أرل. 
و 
فأما المسألة الأولى: 


فا معلل بالعلل المتعددة إما أن يكون واحدًا بالنوع أو واحدًا بالشخص. فالواحد بالنوع 
جوز تعدد عِلله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف: كتعليل إباحة قتل زيد بردّته» وقتل 
عمرو بالقصاص» وقتل بكر بالزتاء وقتل خالد بترك الصلاة. 

وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ لأا بمعنى تأثبر 
كل واحدةء والمؤثرات على أثر واحد مُحَال کا فرر في عله. 

وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف. والصحيح فيها من المذاهب الجواز والوقوي 
e e EES E O‏ 
ET‏ فإن كل واحد من المتعددين لمذکورين يرت بت الحكم مستقلا. انا کان 
كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى اعرف ولا يمتنع تعد امعرف؛ لأن ين شأن كل واحد 
أن يعرف لا الذي وجد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى؛ 


لأنه تغصيل الحاصل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو معنى قولي: (لِتَفي تأثر وَجَبْ). أي: إنا جاز تعدد العلة؛ لأن العلل الشرعية 
يجب نفي التأثير عنهاء بل هي مُعَرْفة. 

والمذهب الثاني: ونقله القاضي وإمام الحرمين واختاره الآمدي: إنه غير جائز. 
فبالضرورة يكون غير واقع. وأن ما ذكرتم من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل 
بها واحد بالنوع» وأما الشخص فمتعدد. فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة» والنوع 
واحد في المحل الواحد. فإ القتل في صورة واحد محال تحدده؛ إذ هو إزهاق الروح. 
وكذلك أسباب الحدث إنها هي أحداث في حل» لا حدث واحد. 

قيل: لو ارتضعت صغرة بلبن زوجة أخيك وبلبن أختك كانت حرمة عليك؛ لكونك 
خاما وعمهاء ولا يقال: فيه تحريمان: تحريم العم» وتحريم الخال. فهو مزيل لا تعلقوا به من 
الشبهة. 

وفيه نظر؛ فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير؛ إذ لأ مانع من ذلك. 

والمذهب الثالث: وبه قال الأستاذ وابن فورك واختاره الإمام الرازي وأتباعه: أن ذلك 
جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددهاء فکانت 
أمارات. وأما المستنبطة ف| فائدة استخراجها علة إلا أنه لا علة غبرها تَحَيّل. 

وجوابه: آنا إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة» فلا فرق. 

والرابع: أن التعدد جائز عقلا ومتنع شرعًاء على معنى أنه ل يقع في الشرع» لا على 
معنى أن الشرع دل على منعه. وهذا ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين. ونقل الآمدي 
عنه خلاف ذلك» ولكن قال المندي: إن هذا هو الأشهر في النقل عنه. قيل: وهو الصحيح؛ 
فان عبارته في «البرهان): «ليس متنعًا عقلا وتسويعًا ونظرًا إلى المصالح الكلية» ولكنه متنع 
شرعا). وقال آنه تصفح الشريعة فلم جد ذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقال: إن المختلفين في المسائل جختلفون في الولل كاختلافهم في الحك» كباب الربا 

وأما كلام الإمام في «الفروع» فإنه يقتضي خلاف ذلك» كا قال في تدبير المستولدة: إنه 
بصح» ويكوت لنتقها يوم موت السيد فان إل أن يقال إن فة صرح بات لا بقاء لدي 
وكأنه إنا منع اجتاع علتين مُعَرّفتین أو مؤثّرتين» فحيث لا بحصل اجتماع لا مع 

نعم» هل حجري هذا الخلاف في التعليل بعلتين سواء ااا ا 
محتص بالمية؟ 


كلام ابن الحاجب يقتضي الأول» ورجح غيره الثاني؛ لما يّلزم من شموله حالة التعاقب 
اا كرا امن الام يع | أذ الس وال ب ابن ون زحد اس شار 
بل لا علة إلا واحد فقطء فلا يكون للحدث - ملا - غير علة واحدة. ولا قائل بذلك. 

وآما المسألة الثانية: 

فهي التعليل بالوصف المركب» وا معظم على الجوازء وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام 
الرازي وأتباغه؛ لأن الذي يُستدل به على العلة المفردة يستدل به على المركبةء فيا سواء. 
وذلك كا تقول في قصاص النفس: قَتّل عمد خض عدوان. هذا قول الجمهور. 

ومنهم من منع ذلك مطلقا. ٤‏ ا 

ومنهم من قال: ری ودف چ او تاق 
الشيرازي» ووقع في «الممحصول» في نقله عن حكاية الشيخ أي إسحاق آنه قال: لا تزید على 


سعة. 


قيل: وكأنه تصحيف» والذي في عِدة تسخ من «شرح اللمع إن هو خسة. والله أعلم. 


(1) في (س» ت): أخذ من الآية منع. وني (ش» ض): أخذ من الآية يمنع. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 


م م ص or‏ ر ا و رە 9 
اال دل كم واجدَة كيرة قط اوغرما[قائة] 


الشرح: هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقةء وهي أن تتحد العلة ولكن يتعدد المعلول 
فيكون أحكامًا ختلفة. وله صورتان: أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد» أو يكون فيه 
تضاد. 

ا في ا هرر اا ا ال ال ف ال عة ر ا ت ا 
حکان شرعیان ختلفان معّا؛ لأن العلة إِنْ سرت بالمعرّف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلا 
ولا شرعًا لصب أمارة واحدة على حكمين ختلفينء بل قال الآمدي: لا نعرف في ذلك 
خلافا. كا لو قال الشارع: جعلت طلوع املال أمارة على وجوب الصوم والصلاة أو: 
طلوع فجر رمضان مُعرّفا لوجوب الإمساك من الصبح. وسواء أكان ذلك في الإثبات أو في 
النفى. 

فون الإثبات ما ملت به في الظم من السرقةء فإنها عِلة في القطع؛ لمناسبة رَجُر السارق 
حتى لا يعود» وفي غرامة المال المسروق لصاحبه؛ لمناسبته لجبره. وهو كثير. 

ومن العلة في النفي: الحيض؛ فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومَس 
اللصحف» ووطئهاء وطلاق الزوج» وغير ذلك؛ لناسبته للمنع من كل من ذلك. ولا بعد في 
مناسبة وصف واحد لِعَدَّد من الأحكام كا مثلنا. 


وذهب شرذمة يسيرة إلى المنع من ذلك» قالوا: لحا فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة 


(۱) کذا في (ن۳» ن٤)»‏ ويظهر لي اَن معناها: كَسرقة قود إلى القع والعْرْم. وني (ق» ص»؛ ش» ن۲ 0): 
قايدة. وني (ن۱): فائدة. وفي (ت): فايدة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التي اشتمل عليها الوصف استوفاها أحد الحكمين. 

ورد بأنه يكون فيه حكمة أخرى تناسب الحكم الآر أو أن الحكمة لا تعصل إلا 
TT‏ 

الصورة الثانية: أن یون بین التعدد ن الحم العلل تضاد. و و ر 
البيضاوي» ولم يصرح ابن الحاجب بها. ولكنها داخلة في إطلاقه تعليل حكمين بول 
واحدة. ولكن لا جوز هنا إلا بشرطين متضادين» كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء 
في الحيز» وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه. وإنا اعثبر فيه الشرطان لأنه لا يمكن 
اقتضاوها هما بدون ذلك؛ لعلا لزم اجتماع الضدين» وهو مُحال. وإن) شرط التضاد في 
الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعه| كالبقاء في الحيز مع الانتقال- مثلا - فعند حصول ذينك 
الشرطين إن حصل الحكان- أعني السكون والحركة - لزم اجتهاع الضدين. وإن حصل 
أحدهما دون الآخرء لزم الترجيح دون مُرجُح. وإِنْ لم يمحصل واحد منهماء خرجت العلة عن 
أن تكون علة؛ فتَعَيّن التضاد في الشرطين. وهو معنى قول البيضاوي: (ولكن بشرطين ‏ 
متضادین). والله آعلم. 

ص: 
وين روطي االق ا ار يوان حك الال المُغتري 
وع ۆوالان ال ل أل وَإِن تكن بالانيباطفِاكَذرُكن 
١‏ أَاالنفي لِلْمُمَارض المُتافِي ها وَأَنَْفْرَى يح اللخِلافِ 
۷إلتص وَالإج عع اة ورطه ا انين طرخ مهم 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرح: اشتملت هذه الأبيات على خمسة من شروط [علة]" الأصل. 

أحدها ما ذكره ابن الحاجب وغيره: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم 
الأصل. وخالف في ذلك قوم من أهل العراق كا قاله القاضي عبد الوهاب. كا لو قيل 
فيمن أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حیوان نجس؛ فکان نجسًا» کلعابه. یع اسل 
کون عرق الكلب نجسًا. 

فيقول المستدل: لاله مستقذر شرعاء آي: أمر الشارع بالتنزه منه؛ فکان نجسًاء کالبول. 

فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل» فتكون فاسدة؛ لأن حكم 
الأصل - وهو نجاسته - يجب أن يكون سابقا على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنا هو 
مرتب على ثبوت نجاسته. وإنا كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل؛ لا لزم 
ترت الک ر اعت (غل ر ف الا بالاغت رق دع ا ماع 
ا لحکم» وهو شحال. 

فإن قلنا بأن العلة أمارة مُعَرّفة لا باعثة فيلزم منه تعريف العرف» وهو محال؛ لأن 
الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته. لكن إن يتأتى هذا إذا قلنا أن معنى 
«المعَرّف»: الذي يحصل التعريف به. أما إذا قلنا: الذي من شأنه التعريف» فلا. فلذلك 
ال اشا إن الى ارا إن ار بالف ارف آم لان ارت تاخ الات 
يعرف القديم كا في تعريف العالّم لوجود الصانع واتصافه بصفات ذاته السنية. 


الثاني : 
أن لا يعود على حكم الأصل بالإبطال» حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى 


)١(‏ في (ت): علية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ذلك» كان ذلك فاسدا. وإنا ۾ او هذا الشرط بالمستنبطة بل أطلقت ك| أطلقه ابن 
الحاجب وغيره وإِنْ قيدت الشرط الذي بعده بالمستنبطة؛ لأنٌ ما يعود بالإبطال لا يكون في 
منصوصة؛ للا يؤدي للتناقض» ولا في مستنبطة؛ لا ذكرناه» وذلك لا لزم من إبطاها 
أصلها أن تكون هي باطلة؛ لأن الفرع يطل ببطلان أصله. 

وهذا ضعّف تأويل قوله کل: ني ارنعن اة هاا وتخو ذلك أ ال ف بذ 
خلة المستحق حتى يجوز أن يدفع له قيمة الشاة كا سبق في أمثلة التأويلات البعيدة. 

ووّجه ضصَعفه آنه یعود على صله E‏ 
تجب الشاة عيتا؛ فإن عَير الشاة ليس بشاة. 

قال بعض المحققين: ليس هذا رفعًا؛ لأنه إن و رفعًا أن لو أدى إلى عدم إجزاء 
الشاة مثلا. 

وهذا قال أصحابنا في الإيتاء في الكتابة: إنه إن شاء السيد سقط عن المكاتب قَذر ما 
يؤتيه من آخر نجم» وإن شاء إذا قبضه يدفع منه. ذلك لأن المعنى في الإيتاء إعانة المكاتبء 
وهو حاصل بذلك» ولم يقولوا: إنه عاد بالإبطال باعتبار أن الإيتاء صار غير واجب عَيا. 
وهذا قال السهروردي: أنصف آمير المتأخرين - يعني الغزالي - إذ قال في «المستصفى»: 
ليس هذا رفعا للنص» وإن لزم أن لو جوّزوا الترك مطلقاء أما إلى بدل فلا تخرج الشاة عن 
كونها واجبة. فان من أدّى خصلة من خصال الكفارة امخيرة فقد ادى واجبًا وإِنُ كان 
الوجوب يتأدى بغيرهاء فهذا توسيع للوجوب» لا إسقاط له. 

وأما تخصيص الشاة بالذكر فيجوز أن يكون لكثرة الوجود عندهم كا ذكر الحجر في 
الاستنجاء مع جوازه بالمدر والخرق ونحوهاء أو لسهولة الأداء على المالك. 


(۱) سبق تخر جه. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 

ي 

وأجاب بعضهم عن ذلك بأن وجه الرفع للنص في ذلك أن الزكاة ة تنعلق بالعبّن على 
الأرجح من أقوال الشافعي» فإذا جورت القيمة» كان تعليقا للزكاة بالذمة؛ فأبطل التعلق 

ويمكن أن يُمَرق بذلك بين هذا وبين مسأل الإيتاء في المكاتب» فيقال: الإيتاء م يتعلق 
بعین ما يأخذه السید» بدليل انه لو أعطاه من غير الذي جاء به» جاز قطعًا. 

ولکن فيه FIDO PE AEN‏ 
فإنه جوز ة قطعًا. وإن) فائدة تعلَها بالعين ما لو تلف - قبل التمكن بعد الوجوب - 
شیء» سقطت زکاته. 

وجواب آتحر: أن الإبطال هو تغيير النص» ولا جوز تغييره ولاسيم] وباب الزكاة تعبد. 

ولا ًى ضعف هذا؛ فن التعميم والتخصيص يعبر ان] وسيأتي انها جائزان. 

فالإشكال قوي والأجوبة ضعيفة. وعلم من اشتراط أن لا تعود العلة على النص 
بالإبطال أنها لو عادت بالتعميم أو بالتخصيص کان جائزا. 

أما عَودها بالتعميم فبلا خلاف كا يستنبط من قوله يية: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان» أن العلة تشويش الفكر؛ فتعدّى إلى كل مُسوّش من شدة فرح ونحوه. 

قال القاضي آبو الطيب الطبري: ا ا ای ی ا ی 
إلا هذا المخالء وذلك جائز بالإجاع. 

وفيا قاله نظر؛ فقد وجد من ذلك كثيرء نحو: النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثن 
والأمر بتقديم العشاء على الصلاةء فإِنَ العلة ترك الخشوع» فيعّم كل ما ممحصل به ذلك. بل 
(۱) کذا في (ش)» لکن في (ت): تغیبرات. 


(۲) سبق نخریجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تقسيم العمومات» فلراججم 
ا ینمی لی فاشام ارا سی انا وها 


ففي قول: ينقض؛ ؛ سكا بالعموم في قوله تعالى : 3 اومس لاء € [الساء: .]٤‏ 

وفي قول وهو الراجح: لا ينقض؛ نظرًا إلى كؤن الملموس مظنة للاستمتاع» لاسي إذا 
فسرت الملامسة في الآية بالجماع؛ فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم. 

ومثله: حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان“ شامل للمأكول وغيره والعلة فيه - 
وهو معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول؛ لأنه بيع ربّوي بأصله» فا ليس بربَوِي لا 
مدخل له في النهي؛ فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول» 
مأخذها ذلك. 

ولكن الأرجح هنا المنع؛ عملا بالعموم من غير نظر للمعنى؛ ومذا لم يرجح كثيرٌ من 
ا لحلاف شيئا؛ للاضطراب الترجيح كا عرفته. ا ت ا 
«جمع الحوامع (, ) 

وعبارة التظم إنما بخرج ما يعود بالتعميم وبالتخصيص, فيحتمل أن [ذلك]" للجواز 


(۱) کذا في (ص» ق» ش)»ء لکن في (س): قوليه. 

(۲) مسند البزار ۲٠٠ /٠۲(‏ رقم: )٥۸۸۸‏ ط: مكتبة العلوم والحكم» سنن الدارقطني (۳/ ١۷)ء‏ 
اترك عل الجيحن ر ١ة‏ )سن اليهقي الكرى رف 05۴١‏ اال الاناق 
حسن. (إرواء الغليل: .)٠١١١‏ 

(۳) کذا نی (ص» ق)» لکن في (س): تلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


“f 


أن في بعض ما خر ج قولان. 

نعم» قول الحواز هو الظاهر [كتخصيص]” عمومات الألفاظء بل بعضهم جعله من 
جلة تخصيص العموم بالقياس» فيجري فيه الخلاف الذي هناك. 

وكذا ذكر الهندي في موضع» فقال: إن الخلاف هنا مبني على آنه هل جوز تخصيص 
العموم بالقیاس؟ ام لا؟. 

لكن ذاك إن هو في قياس على ص خاص إذا عارض عموم نص آخر» وهذا معناه أن 
العلة المستنبطة من أصل عام في كتاب أو سُنة هل يشترط أن لا تعود على [أصلها]“ 
بالتخصيص؟ Oli‏ لا؟ فهو غيره: 

نعم» قال الهندي في «الرسالة السيفية»: إن القولين مبنيان على القولين في خصيص 
العلة. 


سے 


قال: لأن التخصيص مُناف» والفرع لا يناني أصله 

وأما الغزالي فجزم في «المستصفى» بأن العلة إذا[عكرت]”“ على الأصل بالتخصيص» 
لا يقبل» واستثنى ما إذا سبق المعنى إلى الفهم. 

قال: (فيجوز أن يكون ‏ قرينة خصصة للعموم» وأما المستنبطة بالتأمل ففيه نظر). 


(۱) کذا في (ص» ق)» لکن في (س): و. 

(۲) كذا في (ص» ش)» وني بعض النسخ: لتخصيص. 
(۳) في (ص» ق» ش): أصله. 

)٤(‏ کذا في (س» ت)» لکن في (ق» ص» ش): أو. 
)٥(‏ في (س» ت): عادت. 

() يعني: المعنى الذي سبق إلى الفهم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الثالث: 


يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارَضة بمعارض ماف موجود في 

الأصل صالح لله للعلية وليس موجودا في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان 
قتضى كل متها تقيض الآر م تصلح أن بعل أحدها علة إلا بمرحح.. 

مثاله قول الحنفي في نية صوم الفرض: صوم عين؛ فيتأدّى بالنية قبل الزوال» كالنفل. 

ى 

وقولي: (لِلْمُعَارض الْمَُافِي لَهَا) احتراز عا إذا كان ا معارض ا فإنه ‏ 
ليس من شروط العلةء خلافًا لبعضهم. 

کقول شافعي لي مسح الرأس: ركن في الوضوء؛ فسن تثليثه» كخسل الوجه. 

فعارضة الحب دفر مسج ف وضو فا بس فاته فال غل ان 

وذلك لأن انتفاء [المعارض] في الفرع إنها هو شرط ثبوت حكم العلة في و 
شرط في صحة العلة نفسهاء فيجوز أن تكون صحيحة سواء ثبت الحكم في الفرع أ تلف 
سب من لااب اى اة فمن اعا شرطًا للعلة نفسها فقد وَهم» فا معارضة في 
الفرع تقدح في القياس» لاني خصوص العلة. 

فإن قيل: لم قيّد ا لمعارض ب «المُناني»» ومفهوم ا معارضة يقتضي المنافاة. 

قیل: لأن المعارض قد يكون غير مُنافي» وذلك في غير العلة كما سيأتي» فأريد تحقيق أن 
مراد هنا المناف؛ لأن ما لا ينافي من الأوصاف غايته أن يكون علة أخرى» وسبق آنه يجوز 
اجتاع علتين لمعلول واحد. 


(۱) في (ص» ق» ش): التعارض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بالکیل ویذکر مناسبته. 

نعم» قد يؤول إلى الاختلاف كا في مثالناء فن [التفاح]" داخل في تعليل الأول 
وخارج من تعليل الثاني» لكن إن م يكن قادحًا في العلة مع أنه قد يؤدي للاختلاف؛ لأنه 
مساو له في الأصل» وليس الشرط أن يساويه من كل وجه. 

الرابع مما يشترط في العلة: 

أن تكون عَريّة من غالفة ص كتاب أو سنة أو خالفة إجاع؛ لأن النص والإجاع لا 
يقاومه| القياس» بل يكون إذا خالفه| باطلا. 

مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: المرأة مالكة لبضعها؛ فيصح نكاحها بغير إذن 
وليها؛ قياسًا على ما لو باعت سلعتها. 

فيقال له: هذه علة خالفة لقوله : «أي) امرأة نكحت نفسها بغبر إذن وليها فنكاحها 
باطل»”. 

ومثال مخالفة الإجاع: أن يقال: مسافر؛ فلا تجب عليه الصلاة في السفر؛ قياسًا على 
صومه في عدم الوجوب في السفرء بجامع السفر. 
فيقال: هذه العلة خالفة للإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة [وأن]" الصلاة واجبة . 
على المسافر مع وجود مشقة السفر. 


(۱) کذا ي (ص» ف( کن في (س): النكاح. 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) کذا ف (ص» ق)» لکن ف (س): فإن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الخامس: 


أن تكرت الله ىة ا وا کی لت ا رل عر 
تلغه: «اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك»'. فيکفي عندهم کون شي مشبها 
ا 

قال اهندي: کو ا افر فان لأنه بمضِى إلى أن العامي والمجتهد سواء في 
إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث؛ إذ ما من عامّي جاهل إلا وعنده مَعرفة بن هذا النوع 
أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. وأجمع السلف على أنه لا بذ في الإلحاق مِن 
الاشتراك بوصف خاص» فإنم كانوا يتوقفون في الحادثة ولا بلحقونا بأيّ وصف كان بعد 
عجزهم عن إلاقها با شاركها في وصف خاص. 

أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة أو نحو ذلك من المحصور فلا يمتنع. كا يقول 
أصحابنا في إذا مَس الرجل من الختشى فرج الرجال أو المرأة من الخنشى فرج النساء فإنه 
ينتقض الاس إذا کان أجنبيًا من الخنشی؛ لأنه إما ماس فرج أو لامس أجنبية أو أجنيي. 
نعللا القن ا خد الاين اللعن أو اى 

وذلك في الفقه كثير» فعَلِمُنا المراد هنا بالإهام. والله أعلم. 


(۱) سنن الدارقطني )۲٠٠ /٤(‏ بلفظ: (اعرف الأَمتالً َالأَضْبات ته س الأمُورَ عند دَِكَ). وي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد» قال الحافظ ابن حجر في (التقريب» ص *۳۷): (متروك الحديث). 
وني سنن البيهقي الکبری (رقم: )۲٠١٠۳۲‏ بلفظ ارفا ال وا اه ب فس الاقرر عد 
ذلك). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


+e 


ص 


۸ولاتكونْض مث اده تاقث وَلامة ار الإرادة 
عمال مول ني دليلها لمزم دامن عَيِيلِةها 

الشرح: 

هذه ثلاثة شروط أخرى في العلة: 

أحدها: أن لا تتضمن العلة زيادة على النص إن كانت تلك الزيادة منافية لمقتصًّى النص 
کا شرط الآمدي هذا فيه وإن كان بعضهم أطلقه. ولكن أشار ابن الحاجب إلى تضعيفه 
بقوله: (وقيل: إن ناقت). لكن المختار ما قاله الآمدي؛ لأا إذا ل تنافِ» لا يضر وجودها. 

الثاني: أن لا يكون وصفًا مقدَرَّا غير حقيقي كا شرط ذلك الإمام الرازي. كا لو علل 
جواز التصرف في الشيء ببيع أو هبة أو وقف أو عت بأنه ملك لفاعل ذلك فن الملك إن 
هو وصف حكمي. فمنهم مَّن فسره بأنه معنى مُقَدّر ني المحل يعتمد المكتة من التصرف على 
وجه ينفى التبعة والغرامة. 
وكذلك قال صاحب «التتمة» في باب الإجارة: ما قبل التصرف ملوك وما لا قبل - 
کا لحشرات - فلا. ) 

ومحل بيان ذلك وما يترتب على التعاريف فيه كتب الفقه. 

قال في «المحصول»: (الحى آنه لا جوز التعليل بالصفات المغدرة خلاقا للفقهاء 
العصريين). انتهى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال صاحب (تنق اللحصول): انكر الإمام ومع ا التقدير ي الشرع فضلا 
عن التعليل به. . 
قلتٌ: الفروع الفقهية طافحة بالتعليل بالأمور التقديريةء لا يكاد أن يكون عندهم في 
ذلك خلاف» وكأا عندهم بمنزلة التحقيقات. ألا ترى أن الحدث عندهم وَصف وجودي 
مقدّر قيامه بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل» ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك؟ 
الثالث: أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع: 
- بعمومه» كقياس التفاح على البر بجامع الطعم. فيقال: العلة دليلها حديث: « الطعام 
بالطعام مثا بمثل». رواه مسلم. 
وأما تمثيل ابن ا لحاجب ب «لا تبيعوا الطعام ٠‏ إلا مغلا بمثل) فلا یعرف ذا 
اللفظ. فالفرع داخل في الطعام. 
- أو بخصوصه» كقوله عليه السلام: «من قاء أو رعف لتوا وإن کان الحدیث 


(۱) كذا في (ت» س)» لكن في سائر النسخ: تصوير. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) سنن الدارقطني )٠١٤/١(‏ بلفظ: (مَن قلس أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضاأء وليتم على 
صلاته). وقال الإمام الدارقطني: (أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه 
مرسلا). 

وفي سنن البيهقي الكبرى (رقم: )٠٠١١‏ بلفظ: (إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف 
فليتوضاء ثم لِيَبّنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). وقال الإمام البيهقي: (رواه إسماعيل بن 
عياش مرة هكذا مرسلا كا رواه الجاعة» وهو المحفوظ عن ابن جريج» وهو مرسل). وقال أيصًا: 
(قال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي بل). 

وقد أطال الحافظ ابن الملقن في كتابه (البدر المئيں» )٠١۹-٠٠١ /٤‏ في الكلام على طرقه» ونقل 
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ضعيفا لکن يُذكر للتمثيل. 

فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين؛ فينقض كالخارج منها. ثم استدِل على أن 
الخارج منها ينقض ذا الحديث» لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة» بل في الثاني - مع كونه 
تطويلًا - رجوع عن القياس؛ لان الحكم حينئٍ ثبت بدليل العلة لا بنفس العلةء فلم يثبت 
الحكم بالقياس. 

ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب أنه قيل: إن هذه مناقشة جدلية» وهي لا تقدح في صحة 
القياس؛ لأن المناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع الأدلةء وليس فيها بحث فقهي. 


ولم يجيبا عن ذلك. 

ولكن جوابه أن ها فائدة فقهيةء وذلك لأ الحكم في المسألة الأولى كان مستندًا للنص» 
فجعله المناظر مستندا للقياس» وحكم العموم والقياس ختلف. 

وني الثاني كان قياسًاء فعاد منصوصًاء ولا خلو مثل ذلك من غرض. فيقال: إن کان ني 
التطويل مقصد فقهي» قبل» وإلا فلا. 

قلت: وأيصًا فقد سبق أن اجتماعٌ النص والقياس في الفرع اجتماعٌ دليلين» ولا منع من 
ذلك؛ لا فيه من الترجيح لو عورض؛ لكثرة الأدلة. 

فقولي: (ودَالكً مِنْ عَدِيلها) أي: في أن النص يكون دالا على العلة وعلى الفرع فيكون 

الفرع عديلا ها في دلالة النص عليه| معًا. وفيه الإيماء بأنه لا يمتنع أن يتوارد دليلان على 
ذلك الفرع وإن لم يكن تصر يجا به. 


اختلاف الآئمة في تضعيفه. 
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+ 
للل :+ 
+ 


الاقتصار على هذه الشروط فيه لمي كثير نما عد شرطًا ولم نتعرض له؛ اختصارًا 
كاشتراط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع بحكمه» والصحيح لا [إذ1 
يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخر الواحد والعموم والمفهوم وغيرها. 

وشرط بعضهم أن يقطع بوجودها في الفرع. والأصح المنع؛ لأن القياس إذا كان ظنياء 
فلا یضر کون مقدماته أو شىء منها ظنيًا. والله أعلم. 


CS E E E 


(تَمٌ بعَوْن الله تعالى ال جرء الرابع» ويّليه الحزء الخامس» وأوله: مسالك العلة) 
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ورزر 
ول زز برو 
ورل لذ ررس لهس إتربمة كليم دا الماع 
وكا الريعة بهاممة اإزما م كر ر سعور 
ثلائة أُجزاء 


ی اہی اون الا ری 


عامله الله بلطفه امخض 


(۱)( في (ت» س» ض): لأنه. 
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تعريف «التخصيص» E‏ 
أقل الجمع (أقل ما ينطلتق عليه الجمع) E O‏ 


الإخراج في التخصيص من الحكم لا من اللفظ A SOS‏ 
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص Ee‏ 
دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ EV ees‏ 
إذا خص العام بشيء من المخصصات» هل تبقى حُجيته فيم| بقي؟ ON anus‏ 
العام هل جوز التمسك به قبل البحث عن مخحصص له؟ OE Sea‏ 
تنبیهات OE VSS CSO EEE SACS‏ 


الاستتاء ONT SL I e O O GR‏ 
شر وط صحة الاستئناء OT E asses ees em SS‏ 
الاستشناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي VOT A OS SS‏ 
الاستثناءٌ من التحريم لى للتحريم E‏ 
الاستثناء المتعقب لتعدد من جمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ OOTY‏ 
الاستثناء المتوسط بين حملتين إحداهما معطوفة على الأخرى ON‏ 
دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟ OA O‏ 
الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط 0 OVE i‏ 
يشترط في الشرط الاتصال كا في الاستفناء؟ OV‏ 

عرد الشرط المتعقب لِجُمَل أو مفردات لكلهاء لا للأخر فقط OV‏ 
هل يخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟ N‏ 


الثالث من المخصصات المتصلة: «الوصف» POAT SR E ESS‏ 
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شر وطه OO O ES O SRR ES‏ 
الرابع س أقسام اللخصص المتصل: «الغاية) ONE Sees ET‏ 
ا لخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل a N‏ 
اللخصص النفصل: EE Sed ORR Se ee e‏ 
الحس a‏ 
العقل O‏ 
الثالكث من المخصصات المنفصلة: التخصيص بالسمع EEN cea‏ 
تخصیص الکتاب بالکتاب O O‏ 
تخصيص الكتاب بالسنة E o‏ 
هبص عم ال تخرص ال ا NV sees o TY‏ 
تخصيص السّنة بالسنة O‏ 
التخصيص بتقرير النبي با واحدا من المكلفين a‏ 0 
تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجاع OT ees ٠٠٠.٠٠۰‏ 
قخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) E a‏ 
التخصيص بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة) ITO wassssssss. e‏ 
من الملخصصات المنفصلة «القياس» E o‏ 
إذا قال الراوي للعام - في بعض أفراده - بخلاف ما رواه من عموم الحكم» أو فعّل 
على خلاف بعض الأفرادء هل يكون ذلك حْصصًا؟ .. O‏ 
مذهب الصحاي هل يْحَصص به؟ ........ O‏ 
عطف العام على خاص ليس بتخصيص UO it E‏ 
ليس من المخصّصات عَوّد ضمير على بعض أفراد عام متقدم OV anl‏ 
ذكر بعض أفراد العموم محكومًا فيه بمثل ما حكِم به في العام E‏ 
العام الوارد على سبب خاص E E O‏ 
3A۸‏ 


بنأء العام على الخاص والخاص على العام E eo DEES RS ERS‏ 
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«المطلق» و«المقّد» O‏ 
الأمر بالمطلق أمر بالماهية E n‏ 
حل المطلق على المقيد O‏ 
لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادان» فعَل أ) محمل؟ a‏ 
«الظاهر» و«الموّوّل» N SS O‏ 
«المجمّل» و«المبين» E a O a‏ 
تر الان O‏ 
اللجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والستة TT‏ 
الدليل المبين إما قول أو فعل E‏ 
هل جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بما يحتاج للبيان؟ Oa‏ 
ا القطعي يبن المظنون O‏ 


ما یتعلق تشخ آيات من القرآن OT O O O‏ 
تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة AEE. ol Se DS‏ 
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محرير قول الشافعى AE E O O‏ 
مذهب الشافعى ENE LE E O‏ 
نسخ الإجماع والنسخ به N‏ 
نسخ القياس والنسخ به AN cesses‏ 
النشخ لِْمَحوَى دون الْأضلٍ وعكسه O‏ 
الخ بالْفَحْوّى E O‏ 
کک E‏ 
إذا قيّد ځکم بلفظ التأبید فیجوز بعد ذلك دُسخه AF CSS‏ 
النسخ بلا بدل AT VR ESED ECL SS‏ 
النسخ بالأثقل E‏ 
إذا تسخ الوجوب وحده» فهل يرتفع معه الجواز؟ A i A‏ 
إذا زيد شىء على ما تقرر بنص الشارع > AN‏ 


«الأصل» 
«الفرع» وبيان شرطه 


w©esoCccueuctdiduoeudbdibdêdbdblbvvob®bv®vevcotcGceblsclctGcéiGcGoOnbnbnbodobnê 


wC©ceuonnuenecenunvecevevvcunnannQianneibr n 


oOwuOoOsSsnEOEONVHOCOCCGCGSHECGaARGOEOGEGHGGDGBSDDSDHEGCGCOCC 


é©esoeounecececeavnlninnsgboeGnGuoecncasnscssdésocoecanaccece®es 
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الثالث من الأركان» وهو «الحكم» وشروطه 
الركن الرابع من ركان القياس وهو: «اليِلَّة 


التعليل بالاسم اللقب o‏ 
تعَدد العلل والحكم العلل واحد e‏ 
التعليل بالوصف الم ركب E‏ 
اتحاد العلة ولكن يتعددالمعلول O‏ 


خسة من شروط علة الأصل a‏ 
ثلاثة شروط أخرى في العلة o‏ 


الا رغال رن بے رھک الاوے 
- ۷۹ش 
تحقيق وتعليق 
محم عمرو بن عبد اللطيف 
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o 1‏ ° کے ۴ به ٍ و ا 
٠٠‏ ائذي ب ية از ت ازاج 


ار 0 
سر سر ص 


١‏ أولًا: الإحاع» والشاني اا ص صَّریح» ك لیلةتهى» 
۲ السّبّب)» «لآجل» او اتا وتخو«( کئ)» «إذَنْ» رمَا کرثشل 

الشرح: 

لما فرغت من بيان شروط العلة» شرعتٌ في الطرق التي تدل على عليتهاء ويْعبر عنها 

أيضًا بمسالك العلة. 

وذلك إما إجاع أو نص أو استنباط. والنص إماصريح أو ظاهر أو إياء. 

فأما الأول وهو الإجاع فإن) قَدّم لأنه أقوى» قطعيًا كان أو ظنيًاء ولأن النص تفاصيله 
كشرة. ) 

وبعضهم - كالبيضاوي -يُقدم النص؛ لكونه أصل الإجاع. 

والمراد بشبوتها بالإجاع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم عِلته كذا. كإجماعهم في «لا 


يقضى القاضى وهو غضبان»" على أن علته شَعْل القلب. ومن حكى فيه الإجاع القاضي 
أبو الطيب. 


وأما الثاني وهو النص (أي: من الكتاب أو السْنة): 
ف «الصريح» هو: ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يجحتمل غير اليلية؛ ولذلك عر عنه 
البيضاوي ب «النص القاطع». 


(۱) سبق تخر جه. 
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ا 


وأما «الظاهر» فهو: ما محتمل احتالا مرجو خا بان یکول قد وضع للتعليل لکنه 
استعمل في معنى غيره. فإذا ورد فإنما مجمل على الأصل مع احتمال أن يراد غيره» بخلاف ما 
م يستعمل في غرر التعليل. 

فاّما «الصريح» الذي لا يحتمل غير العلية فمثل أن يقال: «لِعلة كذا» أو «لِسّبب» أو 
«لأجل» أو «ین أَجل». کقوله تعای: ¥ من أجل للك تتا عل بن نویک 4 
[المائدة: ۳۲]ء وقوله ل: «إنما جعل الاستعذان من أجل البصر»'. رواه الشيخان» وقوله: 
(إنا هيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا»". رواه مسلم. أي: لأجل 
التوسعة على الطائفة التي قَمت المدينة أيام التشريق. والدافة: القافلة السائرة. 

وتخو «کيٰ» سواء كانت مجردة عن «لا» نحو قوله تعالی: ¥ کی تقر عَيبا ولا رن4 
[طه: ]٤١‏ أو مقرونة ا نحو:# كى لا يكونَ وة بين آلا عيام نکم € [الحشر: ۷] آي: إن 
وجب تخميسه للا يتناوله الأغنياء منكم؛ فلا بجحصل للفقراء شيء. 

وذكر ابن السمعاني أن «لأجل» و«كيٰ» دون ما قبلا في الصراحة. وربا يفهم ذلك 
رمن الثم من] ترتيبها في الذكر. 

وقولي: (وَمَا كوثل) أي: وما كان كمثل ما ذكر من هذه الصيغء نحو: «إدا» في قوله بلا 
لي بن كعب وقد قال له: «أجعل لك صلاتي كلها»: «إذّا يغفر الله لك ذنبك كله». وي 


(1) صحيح البخاري (رقم: 0۸۸۷)ء صحیح مسلم (رقم: .)۲٠١١‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم: ۱{). 

(۳) كذا ني (ص» ق)» لكن في (س): في النظم و. 

() سنن الترمذي (رقم: )٠٠٥۷‏ بلفظ: (إذا تكفى همك وَيعْفَرٌ لك دَنْبْكٌ). قال الألباني: حسن. 


(صحیح الترمذي: 0۷( 
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رواية: «إذّا يكفيك الله مم الدنيا والآخرة». والله أعلم. 
ص: 
۳ أو اد : گالام ادرت کن کا تَالبّاء قَالْمَاءِ تَبَثْ 
٤‏ ٠ف‏ گل الارع اققو رالراق ثة قزريو 
٥و‏ وان إذ» رَمَاامَضى للش جب رَالثالت: لإي في التَجب 


الشرح: 
القسم الثاني من قسْمَي النص وهو ما كان ظاهرًا - لا صريحًا - له ألفاظ : 
أحدها: 


«اللام»» ظاهرة كانت نحو: ¥ ڪب أنرلنه إليك لخر آلنْاس المت إلى 
لور € [إبراهيم: ]١‏ أو مُقدّرة كقوله تعالى: ‏ عل بعد دك زنير @ أن کن دا مال 
نين € [القلہ: 114-1۳ أىْ: لان كان. وهذا معنى قول ان قدت وهو بفتح الممزة 
وهو عطف على مُقدّرء آي: ک «اللام» ظهورًا أو تقديرًا. فان «أن» والفعل ADE‏ 

ثم مثلت المقدرة بقولي: (ک «اَنْ کَدّا») اق کا يقال في «أن کذا». فالتعلیل 
مستفاد من «اللام» افدر امن «أن». 


ومن هذا ما في الحديث الصحيح في قصة الزبير من قول الأنصاري الذي خاصمه: «أن 


)۱( مسند الإمام آحمد (رقم: ۲۱۲۸۰)» مصنف ابن أبي شيبة (رقم: ٩‏ , ۳۷۸۳ ) پنحوه. قال ' 
الألبانی: (هذا مرسل صحیح الإأسناد ويشهد له ما بعده). حقیق کاب «(فضل إالصالدة على النبي» 


ص۱ '). 
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کان ابن عمتك؟). 

ویدخحل ٤‏ هلا النوع إدا کان الواقع بعد «أن) «کان) وحذفت واسمها وبفی خہرها 
وعوض من ذلك «ما)» كقوله: 

أباخراشة»أماأآنتذانفر فإرّقّومي ل تأكلهم الضبع 

أي: لأَنْ كنت ذا نفر. وإنا م جعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح لأن كلا منها له 
مَعَانٍ عبر التعليل» ککون (اللام) للملك او للاختصاص و لبان العاقىة» نحو . (لدوا 
للموت وابنوا للخراب). أو نحو ذلك» وكذا الباقى. 

ثانیها: 

«الباء»» نحو: ¥ فما رَحَمَة من أله لت لهم € [آل عمران: »]٠١۹‏ # راء بما كاو 
يسيون € [التوبة: .]۸١‏ فهي وإن كان أصل معناها الإلصاق وها معانٍ أخرى لكن أكثر 
استع اها في التعليل. 

وقيل: لأن في التعليل أيضصًا إلصاقا كا قرره الإمام فخر الدين الرازي با لا اقتضت 
وجود المعلول» حصل معنى الإالصاق» فحسن استعاله فيه ارا بكثرة. 

فقولي: (فالبَاء) با خفض عطقا على (کاللام)» وکذا ما بعده. 

ثاشها: 

«الفاء)» وها ثلاثة أحوال مرتبة كا ذكرتها في النظم معطوفة بالفاء: 

و 
الأولى: أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلةء والحكم متقدم» كقوله ية في المحرم 
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الذي وقصته ناقته: «لا تعسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلبيًا». 


ا 
الثانية: أن تدخل في كلام الشارع على الحكم» نحو: « وألسارق وألسارقة قاقَطْعوا &» 
و ارا ية لزاني فاخجلدو € [النور: ۲]. 

a‏ (قَالْمَاءِ يٺ ني گلم الشَارع) آي. سواء دخحلت على 
العلة أو الحكم. وما ذکره من أن تدم العلة ثم مجيء الحكم ب «الفاء» آقوی من عکسه - 
هو ما قاله الإمام الرازي؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأن 
الطرد واجب في العلل» دون العكس. 

ونازعه النقشواني» وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم إذا تقد 
طلبت التفش علته. فإذا در وصف ركنَّتْ إلى آنه هو العلةء بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم 
جاء الحكم» فقد تكتفي النفس بأنْ ما سبق علته» وقد تطلب له علة بطريق أخرى. 

وأطال في ذلك» ولا يمى صعفه وقوة ما قاله الإمام. 

وهل ما دخلت عليه «الفاء» فی نص الکتاب أقوى مما في نص السنَّة؟ أو متساويان؟ 

فبالأول قال الآمدي» وبالثاني قال اندي وهو الحق؛ لاستوائه) في عدم طرق الخطا 
الثالة: أن تكون «الفاء» ني كلام الراوي ولا تكون إلا داخلة على الحكم» والعلة ما 
قبلهاء نحو: «سها يى فسجد». وسواء كان الراوي فقيهًا أو لا. لكنه إذا كان فقيهًاء كان 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) سنن أي داود (رقم: ۳۹٠۱)ء‏ سنن الترمذي (رقم: )٥‏ سنن النسائي (۱۲۳۷) وغبرها. قال 
الألباني في (إرواء الغليل: :)٤١١‏ (فالإسناد صحيح » لولا أن لفظه «ثم تشهد شاذة في| يبدو). 
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اقوی. 

قيل: وينبخي قضره على الصحابي أو مَن بَعّده إذا كان عالًا بمدلولات الألفاظ. 

وهو ظاهرء ولمذا عطفته ب ثم في قولي: (نُمّ عَنْر). أي: غير الفقيه. 

فإن قيل: إذا قال الراوي: (هذا منسوخ) أو حمل حديتًا - رواه - على عَيْر ظاهره لا 
يعْمَل به؛ لجواز أن يكون ذلك عن اجتهاد» فكيف إذا قال الراوي: «سها» فسجد» ونحوه 
يعمل به مع احتمال أن یکون عن اجتهاد؟ 

فالجواب: أن هذا من قبيل قهم الألفاظ من حيث اللغةء لا أنه يرجع للاجتهاد. 
بخلاف قوله: (هذا منسوخ) ونحو ذلك؛ وهذا إذا قال: (أمر النبي بي بكذا) أو: (ني عن 
كذا) يعمل به؛ ملا على الرفع» لا على الاجتهاد. 

ومن منع في هذا إنا قال: إنه بجتمل الخصوصية» فعمم. أو عدم الدوام» فحمله على 
الدوام. وقد سبق ذلك في بابه. 

واعلم آن ابن الحاجب جعل هذا من الصريح» لا من الظاهر. والأجود ما جرى عليه 
البيضاوي أن هذا من الظاهر؛ لان ها معاني غير ذلك كا بيناه فن «الفاء» يسا تكون 
بمعنى «الواو» وغير ذلك. 

نعم» يقوی كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام صريح شرط أو معنى شرط كالنكرة 
الموصوفة والاسم الموصول» فإنه لا يمكن حمل «الفاء» فيه| على معنى «الواو» العاطفة؛ إذ 
العطف لا يحسن قبل تمام الجملة. وهذا لا ينبغي أن يمثل بنحو: «مَّن أحيا أرصًا ميتة فهي 
له». وكذا نحو: ¥ وآلشارق وألسارقَة فاقطْعْوا €؛ ا فيه من معنى الشرط. 


(۱) سبق تخریجه. 
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وجعل ابن الحاجب أيصًا من الصريح: «(سهاء فسجد)» ورتا ماعز» فرجم)؛ لاحتال 
أن يكون المذكور جزءَ علة ول يذكر الجزء الآخر. فھو وان کان َصّا ني الاعتبار به لکن لیس 
نصا في الاستقلال کا في: ¥ ذا قمع إلى آلصَلَوة فاغسلوا € [الائدة: ]٦‏ الآيةء فان التقدير 
فيها: إذا قمتم مُخيثين. فحذف بعض العلة الموجبة للوضوء. وكذا في: ‏ وآلشارف 
وألشارقَة )» السرقة جزء من الموجب للقطع؛ a‏ 
CEK‏ 

وبا جملة: N‏ ر ارا 
يتعذر الحمل على غير التعليل؛ فيتعين التعليل» بکد مرکا ا سو ی ار اقا او 
معنی. وني موضع يحتمل؛ فيكون من الظاهر لا من الصريح. 

والناظر يَعْتّر ذلك ويعمل بمقتشّى الحال. 

الراب من صي الظاهر؛ 

«إِنُ» ا المشددة» نحو: : ن النْفس لأ مارَة بألْشُوَءٍ 4# [یوسف: ٥۳‏ ]» ¥ إئك إن 
ر رهم یضرا عباکل ٭ [نوح: ۲۷]» «لبيك» إن الحمد والنعمة ا «إنك إن 2 
ورثتك آغنياء خر من أن تذرهم عالة»)» «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»"» 
ونحو ذلك» وهو کثير. 

وقد أنكر التريزي عل الإمام جلي للتعليل» وسبقه ابن الأنباري إلى نکار تھا 


.)١ ۱۸٤( صحیح مسلم‎ ۱ ٤۷ ٤( صحيح البخاري‎ )١( 
_ سبق تخر مجه.‎ )۲( 
)۱۸/۱( مسند آحمد (۲۲۹۳۳)» سنن الترمذي (۹۲)» سنن ابن ماجه (۳۹۷)» شرح معاني الآثار‎ )۳( 


وغبرها. وقال الألباني: م (صحیح الترمذي: 5 صحيح ابن ماجه: ۹4). 
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a 
في # لن الس لاء ا اسیا ری فك‎ 
فأجاب بذلك.‎ 

وهذا يستفاد التعليل في مثله من غير أن يكون في الكلام «إن»ء نحو: 

قاللي كيف أنت؟قلت:عليل سهردائموحزن طويل 


كآنه سئل: ما سبب علتك؟ فقال: سببها السهر وطول الحزن. 

الخامس : 

من صيغ الظاهر أيصًا: «إذا» فإنها تأتي للتعليل كا قاله ابن مالك. كقوله تعالى: إن 
آغكلَعَموهم وما يعَبدوت إلا له اوا إلى آلكهف 4 [الكهف: ۱١‏ # آذ كرو نِعّمة لَه 
يكم اذ جعل فيكم أنبياءَ € [الائدة: »]۲١‏ 3# وذ لم یهدواً بے ا فسيقولونَ # [الأحقاف: 


ا وی مقع ا اؤ کار € رن ۹ قاق آله عل إذ لر أكن 
ممعم سيدا 4 [الساء: ۷۲]» # أذ كرو ِعَمة نِعَمة لَه يكر لذ اكم نود € [الأحزاب: .]٩‏ 


وقول الشاعر: 
فأصبحواقد أعاد الهنعمتهم إذهُم قريش وإذمامثلهم بشر 
وذكر أن سيبويه أشار إلى ذلك» ونازعه أبو حيان. 
وقولي: (وَمَا مى لِلسَبَب) أي: وما يُعد من أدوات التعليل في الظاهر ما سبق في باب 
معاني الكلم التي محتاج إليها مما ذكر من معانيه السببيةء مثل: «على» في قوله تعالى: 
#ولتڪبروا الله عل ما هدنک [البقرة: ٠۱۸]ء‏ و«في» مثل قوله به: «دحلت امرأًة 
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النار ني هرة». فالمدار على أن يظهر التعليل في لفظه في ذلك المحل. والله أعلم. 
وفولي: (والثالث الإياء ٤‏ التجنب) غامه قولٰي بعذه. 


ص : 


ا ر هه و ٥‏ 2 ے ‌ رو ۶ و 0٤‏ ء0 
٦‏ أن بقرن الصف بحکم آی و متنطاء م فد أو مَارأوا 
يمر لو بم ي لو % لولم به 

۶ کے r‏ ى ر کے ر سے 0 ۾ مك ص 
۷تظgوه‏ عل ةلع دا وذاكتفريق بوص ف قدا 
ر ت 


9 دو 


ء سے وت ت 0 ا م مه 2 ۶ه Re‏ : 0 0 
۸آي: َي حكمين اذ ذكرا أو راجا فقط نكن مرا 


الشرح: 

والمراد بذلك الطريق الثالث من طرق العلةء وهو «الإي)ء» للعلة والتنبيه من غير أن 
DS‏ 

ومنهم مَن يدخله في قسم الظاهر» ويجعل منه ما سبق في الترتيب ب «الفاء» في كلام 
الشارع اة أو في كلام الراوي كما جرى عليه البيضاوي» فإن ظاهره أن [الكل] من قبيل 
النتص على العلة. لكن قال الآمدي والمندي: إن دلالة هذا الطريق على العلة إنا هي 
بالالتزام؛ لأنه يفهم التعليل فيه من جهة المعنى» لا من جهة اللفظ. 

قال اهندي: لأآنه لو کان موضوعا للعلةء ن جعل من قبيل الإياء إذ لا يقال في 
الموضوع للشىء: إنه إيماءٌ إليه. ‏ 


(۲) ذا في (ص» ق)» لکن في (س): الكلام. 
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وفي [فالا]“ نظر؛ لأن ما كان ب «الفاء؛ ونحوه من حروف العلة يعد من قبيل النص 
كا ذكرناه» وإنما الذي من قبيل اللزوم ما سيأتي» ومع ذلك لا جرج عن كونه من قبيل 
النص المقابل للاستنباط. 

ف «الإيماى: ف «الإيماي: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظبره للتعليل لكان ذلك 
الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع وإتيانه بالألفاظ في مواضعها؛ لتنزه كلامه عن 
ا لحشو الذي لا فائدة فيه. 

وهو على خمسة أوجه: 


أحدها : 


أن بجحكم عقب عِلمه بصفة المحكوم عليه وقد أنى إليه المحكوم عليه حالّه» كقول 
الأعرابي: «واقعت أهلي في نهار رمضان». فقال: «أعتق رقبة». أخرجه الأئمة الستة 
وهذا لفظ ابن ماجه. فكأنه قيل: كفر؛ لكونك واقعتَ في نهار رمضان. فكأنٌَ الحرف الذي 
رتب به الحکم لفظًا مو جود هناء فیکون موجودا تقديرًا. هذا هو الذي يغلب على الظن من 
ذلك ولا التفات إلى احتمال أن یکون ابتداء کلام أو جواب سؤال أو زجرًا للسائل عن 
الكلام» كقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء: اشتغل بشأآنك. 

أيضا فكان يلزم خلو السؤال عن الحواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإن حذف شيء من الأوصاف المرب عليها ا لجواب لكونه لا مَدخل له في العلية» نحو 
أن يقال: (في يوم كذا) أو: (للشخص الفلاني)» فيسمّى إخراج ذلك من الاعتبار «تنقيح 


)۱ ) کذا ف (ف» ص)» لکن ٤‏ (س): قالاه. 


(۲) سبق تخر جه. 
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المناط» کا سيأتى بيانه. 


ھی 


الثاني : 

ا 
ذلك التقدير في محل السؤال أو في نظيره. 

ای عل او ر رک کار ہو تی ارال ادر «أينقص الرطب إذا 
يېس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إِدّن»" . رواه بو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

فلو م يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيذا؛ إذ لا فائدة 
فيه حينئل» والجواب يتم [بدونه]. 

ونحو ذلك حديث: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» في دخوله في بيت فيه هر 
وامتناعه من دخول بیت فيه كلب لا قيل له: «إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة). 
فقال: «إنها ليست بنجسه» إنها من الطوافين علیکم أو الطوافات»". 

ومثال التقدير في النظير: ما روي في الكتب الستة: «أنه كي ما سألته الخثعمية: :إن أي 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) کذا ني (ص)» لکن في (ق» س): دونه. 

(۳) قال الإمام أبو زرعة ابن العراقي في كتابه (التحرير» ص١٠٠)‏ بتحقيقي: (وهو بهذا السياق غير 
معروف في كتب الحديث أصلَا ومن عزاه هكذا إلى أصحاب السنن الأربعة فقد أخطا؛ فن الذي 
فيها حديث إصغاء الإناء للهرة وقوله: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» مِن 
غير كر الكلب أصلا. والقصة التي فيها ذكر الكلب رواها أحمد في مسنده وفيها أن النبي بلا 
أجاب بقوله: «المرة سبع») 
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أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج» أينفعه إن حججت عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أکان ينفعه؟ قالت: نعم». فنظيره في المسئول عنه كذلك» وفيه تنبيه على 
الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت» والفرع وهو الحج الواجب عليهء والعلة وهي 
قضاء دين الميت. فقد جع فيه ئة أركان القياس كلها. 

وجرد ماق لصحن اجاءت امرآة إل وسر ل اه ب فقالت :ا سول اف ن 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتيهء 
أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك». 

وقيل: إن من ذلك حديث عمر في «أي داود» و(النسائي» لا سأله عن قبلة الصائم: 
«أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر ؟). قال: لا. قال: «قَمَه»“. وذلك أنه 
ذكر الوصف في نظي المسثول عنه وهو امضمضة التي هي مقدمة الشرب» ورب عليها 
الحكم وهو عدم الإفسادء ونه على الأصل وهو الصوم مع المضمضةء والفرع وهو الصوم 
مع القبلة. 

وقيل: ليس هذا من ذلك» وإنها هو نقض لِم تومه عَمَر من إفساد القبلة التي هي 
مقدمة الجاع الذي هو مُفسد» فإن عمر ك توهّم أن القبلة تفسد كا يفسد الجاع» فنقض 
كيا تومه باللضمضةء لا أن ذلك تعليل لِمَنْع الإفساد. 


الثالث : 


أن فرق بين حكمين بصفتين» كقوله بة: «للراجل سهم» وللفارس سهمان». كذا 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) صحیح مسلم (رقم: »)۱۱٤۸‏ وانظر: صحيح البخاري .)۱۸١۲(‏ 
(۳) سبق تخر جه. 
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کس 
ا E‏ 
وفي «البخاري»: «اللفرس سهمين وللراجل سهًا». ورواه الدارقطني بلفظ: دجمل 
للفارس سهمين وللراجل سهًا». 
أو بصِفة 4ع ال الحكمين دون الآخر کحدیث: و ١‏ و رواه الترمذي 
وقال: (لا يصح). فان مقابله - وهو من ليس بقاتل من الورثة - يكون محكومًا عليه بضد 
هذا الحكم وهو منع الإرث» فيكون وارثا. 
وي ممن الغريق بين الخكمين بصفة الفرقة ينها بغاة كقوله تعال # حت 
يطھرنَ # [البقرة: ۲ او استثناء کقوله تعالی: ¥ E‏ ان E‏ 4% [البقرة: ۴۷ أو 
شرط كقوله : «إذا احتلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيده“ أو 
لفظ دال على استدراك نحو: ¥ وکن يوا خد كم بما عفدم آلأيْمَن ) [الائدة: .]۸٩‏ 
ووه اسفادة الغلة من ذلك كله ان اة لان ها من فائدة» والأصل عدم عير 
المُدّعَى وهو إفادة كَوْن ذلك عِلَة. 


.)۱۷١۲ صحيح البخاري (رقم: ۲۷۰۸)» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (رقم : (AAA‏ . 

) سنن الدارقطني .)٠ ۰٦ /٤6(‏ وقال الإمام الدارقطني: (قال لنا النيسابوري: a ab‏ 
أي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الر حن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف 
هذاء وقد تدم ذکره عنه)). 

)٤(‏ سبق تخرجه. 

() صحيح مسلم (رقم: )٠١۸۷‏ بلفظ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف ار کت ن 6 کان يدًا 


بید). 
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ا 
غضبان»'. رواه الشافعي (تضك) بلفظ:«لا بحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين». ورواه 
أصحاب الكتب الستة بلفظ: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» “. ففيه التنبيه على 
أن علة ذلك ما فيه من تشويش الفكر» ثم يطرد ذلك في كل مُسَرّش؛ لأن خصوص كونه 
غضبان ليس هو المناسب للحكم؛ فيلحق به الجائع والحاقن ونحو ذلك. 

وقال اللإمام الرازي: (لا مُلارَمَة بين التشويش والغخضب). 

لأن التشويش إنا ينشاً عن الغخضب الشديد» لا مُطلّق الغضب. 

وأجيب عنه بأن الغضب مظنة التشويش؛ فكان هو العلةء كالسفر مع المشقة. وكل ما 
كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك. 

واعلم أن هذا سبق التمثيل به لعا أجمعوا على أنه علةء فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في 


الابتداء قبل أن بُجمعوا. 


(۱) سبق تخر مجه. 

(۲) مسند الإمام الشافعي (ص٦۲۷).‏ 

(۳) صحيح البخاري (رقم: 1۷۳۹) بلفظ: (لا يفضي حَكَمّ بين ان وهو عَضَبَان)» صحيح مسلم ‏ 
(۱۷۱۷) وسنن النسائي )٥٤٠١٩(‏ بلفظ: (لا يحکم أحد بين اثنين وهو غضبان)» سنن أبي داود 
(۳۹۸۹) بلفظ: (لا يقضي الحکم بین اثنین وهو غضبان)» سنن الترمذي (رقم: )۱۳۳۲١‏ بلفظ: (لا 
بحکم الحاکم بین اثنین وهو غضبان)» سنن ابن ماجه )۲۳۱١(‏ بلفظ: (لا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان). وانظر: إرواء الغليل .)۲۹۲١(‏ 

.)٠١١ /٠( المحصول في أصول الفقه‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
الخامس: 


ذا هي عن فعل (ذلك الفعل یکون مانغا من فعل واجب)» کان ياء ء إلى أن علة النهي 
E‏ 
تعالى: # ودروا ألَبيع € [الجمعة: ۹]» فإنه نهى في المعنى عن إيجاد البيع وقت النداء؛ لاأنه 
يمنع من السعي المأمور به في قوله تعالى: # قاشعو وا اى د رآ € [ابجمعة: .]٩‏ فلو لم يكن 
علة لا كان لذكره فائدة. 

وقال القرافي: إنما استفيد ذلك من السياق» فان الآية م تنزل لبيان أحكام البياعات» بل 
لتعظيم شأن الجمعة. 

وهذه الأقسام الخمسة كلها داخلة تحت قولي ني التظم: (أن يمرن الْوَصفُ بځکم) إلى 
آخره. e E E‏ وع معنی قول آولا 
(«الایاء» ٤‏ لَجَنْب). 

وقولي: (وَلَو مُستَنبلًا) إشارة إلى أن الحكم المقرون به الوصف لا يشترط في واحد منها 
ان یکون مذکورًاء بل قد یگون واحد منها مستنبطا. 

مثال کون الوصف مذکورًا والحکم مستنبطًا قوله تعالی: وح لآل ألَبَيع € [البقرة: 
. فإن الوصف الذي هو جل البيع مصرّح به» والحكم وهو الصحة مستنبط من الجل؛ 
فإنه لزم من جله صحته. 

وأما عكسه وهو كون الحكم مذكورًا والوصف مستنبطًا فهو الذي في أكثر العلل 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نحو: «لا تبيعوا ال بالبر إلا مثا بوثل»". فالضمير في قولي: (ولو مستنبطًا) عائد 
لكل من الوصف والحكم. 

نعم» في هذين خلاف» ففي قول: إنه) إيماء. وقول بالمنع. وفي ثالث اختاره الهندي: أن 
الأول - وهو التلفظ بالوصف - إيماء إلى تعليل الحكم المصرّح به» لا العكس. بل اذَعَى 
بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس بإيماء ومال إليه المندي وقال: الخلاف فيه بعيد نقد 
ومعتى؛ لأنه يقتضى أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وقولي: (أوّ ما رَأوًا تَظِرَه) المراد أن يرى القائس أن ذلك نظير الحكم المعلل بذلك 
الوصف كا سبق في قضاء الدين ونحوه. 

وقولي: (عِلية) بالنصب مفعول الفعل في «لَو َم يفد. 

وقولي: (لبَعْدَا) أي: لبعد وقوع ذلك في لفظ الشارع الذي هو في غاية الفصاحة. 

وقولي: (ودا كتفريق) هو تمثيل بأحد الأقسام الخمسة السابقةء وهو القسم الثالث كا 
ملا اذكو زین فهبان للفارس سهمين وللراجل سهًا. والمذكور فيه أحد الحكمين أي مع 
ذكر وصف ويكون المحذوف مقابل الحكم مع علته وهو ضد الوصف. 

نعم» هذه الأقسام من حققها جد فيها بعض تداخل؛ لأنه يمكن رَد بعض منها لبعض؛ 
فلذلك م أتعرض لجميعها في التظم. 


(۱) مصنف ابن آي شيبة )۲۲٤۲۸٤(‏ والسنن الكبرى للبيهقى )٠٠١۲١١(‏ بلفظ: (لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ... إلا مثلا بمثل ..) الحديث. وبنحوه في: سنن النسائى 


»)٤٥7۰(‏ صحیح ابن حبان .»)٥۰۱٩(‏ وغیرهما. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


أتعرض ني الإيماء في التظم لاعتبار المناسبة في الوصف؛ لأنه لا يعتبر إلا في القسم 
الرابع فقط. 

وقد حكى ابن الحاجب وغيره في ذلك ثلاثة مذاهب: 

أحدها: اشتراط المناسبة في الوصف في كل قسم من أقسام الإياء» وهو ما اختاره 
الغزاي؛ لأن تصرف العقلاء المستند للتعليل لا بد في علته من جكمة؛ لقبح «أكرم الجاهل 
وهن العال». 

وثانيها: لا يشترط مطلقًاء أي: في غير القسم الرابع؛ لأنْ العلة بمعنى المعرّف. وهذا 
هو المخزي للأكثرين؛ فلذلك ل أَيّد المسألة في الم بالوصف المناسب. 

والثالث واختاره ابن الحاجب: إن كان التعليل فهم من المناسبة مثل: «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان)» اشتّرطت» وإلا فلا. وغايته ما ذكرته من اعتبار المناسبة في القسم الرابع دون 
بقية الأقسام. 

فان قلت: فون أين بخرج القسم الرابع الذي في المناسبة من الذي ذكرته في التظم. 

قلت: لآنه لا كان راجِعًا إلى استنباط كونه علة يا فيه من المناسبة» كان داخلا في 
ساق فن ف العلة وهو «المناسبة). وإن) ذكرته من آقسام الإياء هنا تبعا لابن الحاجب 
وغیره في ذکرهم له من الإيماء من حيث اشتماله على معنى مُومَاً إليه» وقد تقدم إيضاحه. 


والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 


۰۹ ۰ والرٌابسع م: «السارا مع م «التق بچ ) بسحصره الأَرْصّافَ بالتويم 


ر 


٠‏ في الْوَّصف مم بال ما لاط غ مها باق االذٍي يض لح 


۱ ایکون حص طا قطلع» وغرره ب و 
E EEE‏ رمَكتايكونللمتتاظر 


الشرح: 

الرابع من الطرق الدالة على اليلة «السبر والتقسيم»» وهو ذكر أوصاف في الأصل 
امقيس محصورةء وإبطال بعضها بدليل؛ فيَعَيّن الباقي للعلية. سمي بذلك؛ لأن الناظر 
يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعليةء فيبْطل ما لا يَصلح ويبقي ما يصلح. 

و«السبر» في اللغة هو: الاختبار. وكان الأول أن يقال: «التقسيم والسبر»؛ لأن «الواو» 
وإن لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدّم أَجْوّد. 

وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه أول ما يسبر أن له علةء ثم يقسم» ثم يعود فيسبر 
الأرصاف. 

وا ا الاعتبار سَبّر سابق به سمي هذا النوع «سبرًا وتقسيًا»» ولا مدخل للسبر 
ا متأخر في التسمية. 

وفي ذلك نظر؛ لأن لنا تقسيًا سابقًا على هذا السبر المَّعَى وهو أن نقول: إن هذا الحكم 
إما له علة أو تعبّدي لا علة له. ثم نسبر؛ [لنفي]" كونه تعبُدَاء ثم نقسم الأوصاف» فكونه 


(۱) کذا في (ت)» لکن في (ص» ق» ش): بنفي . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
علا باعتبار السبر الأول والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني جلاف الظاهر. 
وإنما ينبغي أن يجاب بان امور في عِلْم العلية إن هو السبرء وأما التقسيم فإنها هو 
لاحتياج السبر إلى شيء يسبّر. وربا سمي ذلك ب «التقسيم الحاصر» كا هو عبارة 
البيضاوي. 


وهو ضربان: 

أحدهما: ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما يبطل منها قطعيًاء فيكون دلالة قطعية 
بلا خحلاف. ولكن هذا قليل في الشرعيات. ) 

انيها: ما يكون حصر الأوصاف ظنبًا أو السبر ظنيًا أو كلاهما وهو الأغلب» فلا يفيد 
ا وه ا 

كقول الشافعي مثلا: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تَعَلل أو تَعّلل. وحينئلِ فإما 
أن تكون الولة البكارة أو الصغر أو غيرهما. وما عدا القسم الثاني باطل. الأول والرابع 
بالإجاع. وأما الثالث فلأنه لو كانت العلة الصغر لثبت على الثيب الصغيرة» وذلك باطل؛ 
لقوله بيا «الأيم أحق بنفسها». أخرجه مسلم. والأيم: هي الثيب. 

O RR EE 
به باعتبار استناده للأصل.‎ 

خا اران ق ماق الا قينا لن من الربويات: إنها إما الطعم أو الكيل أو 
القوت. والثاني والثالث باطلان؛ تعن الطعم؛ لأنه بيا قال: «الطعام بالطعام»”" الحديث» 
فعلتق بالطعام وهو مشتق من الطعم» فيكون مُعللا بم) منه الاشتقاق. وهذا دليل على أن غير 


(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) صحیح مسلم .)۱٥۹۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الطعم ليس بعلةء بل هو صالح أن يكون دليلا على ذلك ابتداءً من غير نظر إلى سبر 
وتقسيم. 

وإنها عمل بهذا لأن الأغلب في الأحكام أن تكون مُعلَلة بالصالع تفضلاء فبطل أن 
يكون هذا الحكم لا عِلة له» والأوصاف المذكورة الأصل عَدَمٌ غيرها. 

وق( ا ار واف ما أا ار ج ل ع و جا 
له الظن بذلك» عمل به» وکان مؤا خا ب| اقتضاه ظنه. 

وأما المناظر فيكفي قوله: (بحثث فلم جد غير هذه الأوصاف» والأصل عدم ما 
سواها). فيقبّل؛ لأنه ثقة أهل للنظر. فالحكم بنفي ما سوى ذلك مستند إلى ظن عَدَمِه» لا 
إلى عدم العلم بوصف آخر. 

فإن بين المعترض وصمًَا غير ذلك َر المستدل إبطالهء ولا يلرم المعترض بيان 

وإذا أخذ المستدل في إبطال ما ذكره المعترض» فهل يكون ذلك انتقالا منه ينقطع به؟ أو 
لا ينقطع حتى يعجز عن إبطاله؟ 

الأصح الثاني؛ لأنه لم يدع القَطع في الحصر» فغاية ما أبداه المعترض مَنع لمقدمة من 
مقدمات المستدل نحتاج إلى إقامة الدليل عليها. 

وقيل: ينقطع؛ لأنه كآنه ادعى الحصر وقد ظهر بطلانه. 

وجواب ذلك: أنه لا يظهر بطلانه إلا إن عجز عن دفعه. 

قال ابن السبكي: وعندي أنه ينقطع إن كان ما اعترض به المعترض مساويًا في العلة لا 
ذكره المستدل في حصر الأوصاف وأبطَلّه؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله اول من ذلك 
المسكوت عنه المساوي له» وإِن کان دونه فلا انقطاع له؛ لان له أن يقول: هذا م يكن عندي 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


خيلا البتةء بخلاف ما ذكرته وأبطلته. 


قلت: او رت انه فى وال ان ها ا رفا ان 


عل هذا التفصيل ؟! 
واعلم ن الإشارة بقولي: (هَدا) إلى القسم الثاني وهو الظني. وفي كونه حجة للناظر 
والمناظر ثلاثة مذاهب: 


أحدها وهو الراجح: أنه حُجة هما؛ لأنْ المدار على غابة الظن» وقد وجدت؛ فيكون 
حجة مطلقًا. واختاره القاضي بو بكر» وقال: إنه [من]” أقوى ما تثبت به العلل. 

والثاني: ليس بحجة مقا حکاه في «البرهان» عن بعض الأصوليين. 

والثالث: أنه حجة للناظر دون المناظر؛ لأنه يعمل بظن نفسه» وما كون ظنه حجة على 
غیره فلا. 

واختار إمام الحرمين قولا رابعًا: أنه حجة بشرط قيام الإجماع على أن حكم الأصل 
معلل في الحملة؛ لأنه لو كان ما ذكر من الأوصاف لا علية لواحد منها والأصل عدم 
غيرهاء لَعَادَ ذلك إلى تخطعة الإحماع في آنه مُعلّل. 

E E 

فقال: منكر القياس لاع ا الذين يوئر خلافهم. 


دده :+ 


0 ¢ 


يكفي في حصر الأوصاف اتاق الخصمين بالسبة إلى نفي ما عداهاء وأما إذا تفقا تاد 
عل أن الحكم معلل وأن العلة فيه أحد المنين واختار امستيل واحدة والمعترش أخرى. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فقال المستدل: لِعلتي مرجُح» وهو كذاء فهل يكفي ذلك؟ 

قال القاضي أبو الطيب في مناظرته مع أبي [الحسين]'" القدُوري: لا يكفي؛ فإن 
اتفاقهم) ليس اتفاق الأمة؛ فلا يكون حجة. وقال القدوري: يكفي لقطع المنازعة. 

اى اھات 

أحدها: ن يدل دليل شرعي على إلغائه کا سبق. 

ثانيها: بيان كون الوصف طرديًا من جنس ما علم من الشرع إلغاؤه: 

- إما مطلقاء كالطول والقصر بالنسبة لوجوب القصاص أو الكفارة أو العتق أو 
الإرث أو التقديم في الصلاة أو نحو ذلك. 

- أو لا مُطلقاء بل بالنسبة لذلك الحكم فقط» كالذكورة في العتق مع أنها معتبرة في غيره 
كالشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث فلا يُعلّل ها شىء من أحكام العتق. 

نعم» في الثواب والجزاء في الآخرة قد يكون ذلك» فقد روى الترمذي: «مَّن أعتق عبدًا 
مسلا أعتقه الله من النار» ومن أعتق أمتين مُسلمتين أعتقه الله من النار». 

ثالثها: أن لا تظهر مناسبة في وصف؛ فيكفي ذلك في إلغائه» ويكفي قول المستدل: 
بحثت» فلم أجد له مناسبة للحكم. 


فإن قال المعترض مثله في الوصف [المنفي] أنه بحث فلم يجد له مناسبة» كعارضاء 


(۱) كذاني (ت)» لکن في (ص): الحسن. 

(۲) بنحوه في: مسند آحمد (۱۸۰۸۸)» سنن الترمذي »)۱٥٤۷(‏ سنن ابن ماجه (۲۰۲۲) وغیرهاء ولفظ 
ابن ماجه: (مّن أَعَتَیَ امْرَاً مُسْلاء کان فگاکه من التّار ... ومن عت امراین مین کاتتا فگاکۀُ 
من التارٍ). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)٠١ ٤١‏ 

(۳) كذا في جيع التسخ. ولَعَله: المتبقي. وني (البحر المحيط :)٠٠٠ /٤‏ (الوصف المستبقّى). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال في الاستدلال على العلية من السبر إلى المناسبة. 
إنها طريقه أن يأتي بمرجُح سره على سَبْر ا معترض» كأن بين أن سبره موافق لتعدية ا لحك 
وسَبّر المعترض قاصر. وهو مبني على المختار في ترجيح المتعدية على القاصرة. والله أعلم. 


ص : 


۳ والخامس :المَعرُوف ب «المتاسبة» بأنْيوك لوضف دا متاس بة 
فئافل دوي الول عل الذي بُ ذكرنفي اليل 
وب خالا بتسمى» وركذا ذلك الاشيخراج «تخريجا إا 
١‏ تضيفة إل «المتاط)» وُو أن بع الوَصف علي ل إِذَنْ 
۷ مغ ون الا ضل في مَاسواة ‏ بشزط الاف ران إذيغاه 
۸ك اخل ون الق راوح إذْكَمْبُجب عَنهابرةصالح 


الشرح: 

الخامس من الطرق الدالة على العلية: «المناسبة)ء ويقال له: «الإخالة» وهو أن يكون 
الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكي» E E‏ 
ذلك الوصف هو علة الحكم. 

والمراد بالمناسبة في قولم: (دا متام ا بخلاف المعَرّف وهو المناسبة فإنها 
المعنی الاصطلاحي؛ حتی لا یکون تعريقً للشيء بنفسه. ٠‏ 

فحينئ الوصف المناسب الأَرْجَّح في تعريفه ما شرت إليه بقولي: (ماتا) بالنصب إما 
«خحررًا) بعد خر ل «کان»» أو «بدآا) من خر «(کان» وهو: دا متاسه). 


فيقال على هذا التعريف: «المناسب» هو المُلائم لأفعال العْقّلاء» وهذه الملاتّمة تدرك 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا = 
بواسطة العادة التي أجراها الله تعالى. 

وقولي: (عَلى الذي يُذكرٌ في التفصيل) أي: على ما سيأتي تفصيله في «الملائمة» أا إما 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدةء وإما بأنها ضروري أو حاجي أو تحسيني ونحو ذلك ما ياي 
موضحًا مفصلا. وهذا التعريف جار على طريقة من [لا] ‏ يُعَلّل أفعال الله بالمصالح» أي 
بمراعاة المصالح للعباد تََصلَا وإحسانًاء لا روما كا تقوله المعتزلة. 

وعلى هذا تحمل قول ابن الحاجب في تعريف «المناسب»: (إنه وصف ظاهر منضبط 
يحصل عَفَلَا من ترتيب الحكم عليه ما يَصلح أن يكون مقصودا ِن حصول منفعة أو دفع 
فد 

ا الكل بحت عل م لفو ا ر د و( 
(بحيث يحصل» كا هي عبارة الآمدي. لکنها مرادما في يظهر؛ لقوما: (ما يصلح أن 
یکون مقصودا)» ول یقولا: (ما قصد به حصول منفعة). 

ولو م يحمل كلامه) على ذلك لزم أن يعْتَرَا ني ماهية «المناسبة» ما هو خارج عنها وهو 
اقتران الحكم بالوصف» فإنه خارج؛ بدليل قولنا: (لمناسبة مع الاقتران دليل العلة). 
فالمقارنة قَيّد في اعتبار المناسب علةء لاني تحقيق ماهيته. 

وكذلك ترتيب الحكم على وَفقه في الشرع زائد على ماهية «المناسب». 

واحترز ب «صلاحية أن يكون مقصودًا» عن: الوصف المستبقى في السبر» والمدار في 
الور وراك 

ولیس هذا مغایرًا للتعریف الأولء بل هو بہذا التقدیر یکون بسطًا له وإيضاحًا. وإن 
(۱) لیس فی (ت). 
(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول وا لجدل (۲/ »)٠٠۸٠١‏ الناشر: دار ابن حزم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


کان ني «جمع الجوامع» جعله قولا مغايرًا له» ولكن هذا عندي أجود. 
الثاني من التعاريف للمناسب: 
ما عَرّف به البيضاوي أنه: ما بلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. 
ونحوه عبارة بعضهم: الوصف المُفضى إلى ما جحلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. 
وهو مغاير للذي ْله بأن هذا لم مجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف» 
بل الذي يفضي إليه الوصف» والأول جعله نفس الوصف» وكلاهما على طريقة من يعَلْل 
أفعال الله عز وجل بمراعاة المصالح» أي: بالنسبة للعبد؛ لَِعَاِي الرب عن الانتفاع 
والضرر. وهذا بخلاف التعريف المختار كا قررناه» وهو الجاري على قول الأشعري؛ وهذا 
الإمام الرازي لا ذكر هذين التفسبرين أشار إلى ما قلناه من اختلافه) باختلاف قَولي 
الناس في تعليل أفعال الله تعالى. ) 
الثالث: قول أبي زيد الدبوسى من الحنفية: إن المناسب ما لو عرض على العقول لته 
بالقبول. ا 
قال صاحب «البديع»: (وهو قرب إلى اللغة)“. ا 
وبي عليه الاحتجاج به على العلة في مقام المناظرة دون مقام النظر؛ لإمكان أن يقول 
الخصم: هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس الاحتجاج عَلَيَ بلقي عقل غيري له بول مِن 
الاحتجاج على ذلك العَبْر بِحَدَم كلمي عقلي له بالقبول. 
ومنهم مَن أجاب عن ذلك بأنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل مناظره فقط» بل 
المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عرص عليها وتلقته» انتهض دليلا على مُناظره. 
)١(‏ بيان معاني البديع (۲/ .)۷۹٤‏ رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب: صبغة الله غلام» جامعة ام 


القری/ ١١١٤٠١ه.‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ذد 1 


أحدها: قوهم: (وَصف) جار على الغالب» وإلا فقد سبق أن العلة تكون حك شرعيً 
وأمرًّا عرفيًا أو لغوبًا. 

الثاني: إن مقتضّى ما سبق نقله في تعريف الآمدي وابن الحاجب يقتضي أن الحكمة لا 
يُعَلْل ا. ولكن ختارهما أن الحكمة إِنٍ انضبطت جاز التعليل مها. 

الشالث: إن حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون: 

- يقيتاء كالبيع» فإنه إذا كان صحيًا» حصل منه الملك الذي هو المقصود. 

- أو ظتّاء كالقصاص للانزجار» بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن القصَاص 
مشروع. 

- وقد یتساوی حصول اللقصود وعدم حصوله» فلا یوجد لا قطع ولا ظن» بل 

قال صاحب «البديع»: (ولا مثال له على التحقيق)'. 

E O TC E OTT 
كشر والمجتنبين كثر» فتساوى المقصود وعدمه فيه.‎ 

وقد يكون عدم حصول المقصود أرْجَّح من حصوله» كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد؛ 
لأنه - مع إمكانه - بعيد عادة. 


(۱) بیان معاني البدیع (۲/ ۷۹۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والتعليل في هذين الآ خرين فيه خلاف. 

فمنهم من منع في الأول منهما؛ للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح. 

وني ثانيهما أيصا؛ لرجحان نفي المقصود على حصوله. 

ولكن الأصح - وفاقا لابن الحاجب وغيره - الجواز؛ فإن السفر مظنة المشقت وقد 
اتب وإِنٍ انتفى الظن في سفر الملك المتّرفه على هيئة لا مشقة مشقة فيها بمجرد احتمال المقصود. 

وقال في «البديع“: إن هذين الآخرين متفق على اعتبار هما إذا كان المقصود ظاهرًا من 
الوصف في غالب صور الجنس» وإلافلا. ٠‏ 

أما إذا كان المقصود فاثتا قطعًا فلا يُعتب خلافًا للحنفيةء فيلحق عندهم النسب في ولد 
من تزوج وهو بالمشرق امرأة با مغرب بطريق التوكيل - مع القطع بان الولد ليس منه» ‏ 
وذلك لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب. فعمم ذلك؛ حفظًا للنسب. 


ومثله في الاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. وجعله في «جمع الجوامع» ما يبعد 


فيه العلوق منه. 
وينبغي أن يقي بأن يقارنه احتهالٌ ما. أما إذا لم يجتمل فهو من المقطوع بنفيه كا ذكرناء 
وإنا الاستبراء هنا للتعبد. 


قولي: (وب «إحالة) د يسمّى) أي: يقال في «المناسبة» أيضصًا: «إخالة)» فَها اسان مترادفان. 
وسمي «إخالة»؛ لأن ذلك باعتبار النظر إليه مخال أنه علةء أي: يظّن. ٠‏ 

وكذا يسمى ذلك الاستخراج (أيّ: استخراج كون ذلك علة؛ لا فيه من المناسبة): 
«تخريج المناط»» من «َاط» أى: ا ای : خرج ما نط به الحکم. 

فالنياط : التعأى. و«المناط): هو المتعلى کأنه استخرج علق هذا الحم من أوصاف 
الأصل المَقيس عليه فَحَكّم بأنه علة. 


الاب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي:( وهو أن يعيَنَ الْوَصفب) إلى آخره - هو تعريف لتخريج «المناط) بأنه تعيين العلة 
بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القوادح. 

فمعنى كونه «يإبداء مناسبة» أي: بينها وبين الحكم» فيخرج تعيين العلة بغير ذلك غا 
سيأتي من الطرد والشبه والدوران وغير ذلك. 

ا غو داكا ااحي هرا د الا 

أي: من ذات الأصل» أي: لا بنص ولا غيره من إجماع أو غيره ما ذكرنا. 

وقولي: (مَعَ َون الاضل تفي مَا سواه أي: لا يتحقق الاستدلال بذلك إلا مع ضميمة 
أن الأصلَ عدم وصفي آتحر له مناسبة للحكم. ولا يكتقى في ذلك بقول القائس: (بحثت 
فلم أجد) وإلا لزم الاكتفاء بذلك في كل مسألة خلافيةء ولا قائل به. بخلاف ما سبق في 
طريق السبر والتقسيم فإنه يكتمَى بذلك؛ لأنْ المدار هناك على الحصر؛ فاكثفي فيه ببحثه فلم 
مجد» وهنا على أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب؛ فافترقا. 

وقولي:(بشَزط الإقترًّان) إشارة إلى أن الاقتران مُعتبّر في كون المناسب علةء لا في كونه 
مناسّباء أي: ليس قَيْدَا ني ماهيته. وقد سبقت اللإشارة إلى تقرير هذا المعنى. 

ويشترط أيصًا في الوصف المناسب الذي يُستخرَج بالاستنباط أن يكون خاليًا عن 
القوادح. وسيأتي ذكرها مفصلة. 

نعم إن أتى المعترض على القائس بقادح في عِلته فطريق تصحيح عِلته أن جيب عنه 
ويردّه برَدٌ صالح بحيث يصير الوصف سالا عا يقدح. 


وهو معنى قولي: (إِنْ لَمْ يُجب) أي القائس (عنها) أي عن القوادح برد صالح لِدَفعِه 


)١(‏ ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ ٤۸٠٠))ء‏ الناشر: دار ابن حزم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
س ي ي ج گڪگڪ<>گ ےر 


مثال الوصف المناسب الذي استخرجه القائس من الأصل وجعله علة للحكم: 
«الإسكار» في قياس النبيذ على الخمر في التحريم» و«القتل العَمُد الملحض العدوان» في 
القصاص» ونحو ذلك عا استنبطه الأئمة بالنظر والاجتهاد. 

وهذا هو الذي عَظّم فيه الخلاف بين العلاء» فأهل الظاهر ينكرونه» ومقالتهم في غاية 
الضعف» حتى آن أصحابا انحطوا e‏ لجمودهم وقصور آفهامهم عن 
معاني الشريعة ودقائقها الاطيفة. والله أعلم. 

ص: 

۹اَإنيكنحفااۇكَمينقبط عَلللبلزم بتاكم بط 


الشرح: 

اکتفیت بالتنبيه هنا على حُكم ما لو كان الوصف خفيًا أو غير منضبط عن جعل عدم 
ذلك شرطًا ني الوصف المناسب. فلم اقل هناك: (أنْ يكون وصمًا ظاهرًا منضبطًا) کك| قال 
ابن الحاجب في تصر يجه به. ثم إنه بعد ذلك ذکر ما تحرز به عنه» فقال: (فإن كان المذكور 
خفيًاً أو غير منضبط اعتبرَ مُلازمّه وهو المظنة). أي: وهي الوصف الظاهر المنضبط. فيجعل 
هو الغا وة الارل بوجوو و ب ا ا ت ع 

وإنما م نعتبره لأنه غير معلوم؛ لكونه خفيًا أو لكونه غير منضبط. فإذا م يعرف في نفسه 
ند ا ی ا ای ن ا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الغيب). وذلك كالسفر لعدم انضباط المشقة التي هي المعنى المناسب لترتّب [الترخص]“ 
عليه» فيناط الترخص بملازمها وهو السفر. 

ومثال إقامة المظنة مقام المناسب عند خفائه: شغل الرحم المناسب للعدة؛ حفظا 
للنسب» لام ينضبط, نيط بالوطء الذي هو وصف ظاهر منضبط, حتى لو تحققت البراءة 
لر حمهاء تَعتد. 

قال الغزالي في «الوسيط» في «أول العدد»: (ومقصود هذه العدة براءة الرحم» ولكن 
يكتفى بسبب الشغل ولا بُشترط عينه؛ لان ذلك خفي لا يُطَلّع عليه؛ فلذلك تجب العدة 
بو طء الصبي بمجرد تعیب الحشفة. وحث على طلاقها بیقن براءة الرحم. ومن ا 
الشرع في مظان التباس المعاني المقصودة ربط الأحكام بالأسباب الظاهرة» ك علق البلوغ 
بالا حتلام والسا؛؟ لاء العقل. وعلق الإسلام بکلمتي الشهادة م الإاكراه؛ لغماء 
العقيدة). انتهى 

وهو معنی قولي: (وَالْوّطء ِلشْعْل لَذِي ٤‏ ال والله أعلم. 


ص: 


5 . ب 2 چ ت ا 
ئ الماست اذى قدا موص ورئ تاجن 

سے © سے 0 سے * 7 2 وہ 0 0 ت 
۲ بها يعرف ب التحسينى» تَأوّلينهاال<فظ] الدين 


ار 


ر 


AYY‏ تالتفس» تالعقل» فده السّتَّن الل تَالعرض. Ea‏ التَنْ 
الشرح: لا ذكرت في تعريف «المناسب» آنه الملائم لفعل ذوى العقول وفي معنى ذلك 


(1) كذا ني (ص» ق)ء لكن في (س): (الرحص). وكذلك كلمة (الترخص) التالية. 
(۲) فی (س» ت): کحفظ. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ما نقلته في الشرح من التعاريف» بينت هنا ما أشير إليه في جميع ذلك من وجه الملائمة 
والمناسبة أا لا تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة: الضروري» ثم الحاجي ثم 
التحسيني؛ لأنها إما ني محل الضرورة أو في محل الحاجة أو لا في محله) ولكن في محل 
الاستحسان في مطرد العادات. 

فاما «الضروري»: فهو الذي يكون ني محل ضرورة العباد لا بد منه» وذلك خسة أنواع 
وهي المقاصد التي اتفق الملل في حفظهاء وهي: : الذّين» فالنفس» فالعقل» فالمالء فالّسَب. 

فحفظ الدين بقتال الکفاںء قال تعال: ¥ فوا انیت لد ينوت بال € [التوبة: 
۹ وقال النبي بيل: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله»» وقال: «مَن 


دل دینه فاقتلو )“. 
وجفظ النفس بمشروعية القصاصء» قال تعالى: کہ ز ا 
11۹ 
ّ گے ر مھ ا 


اگ ور صد 


المد والبغضاءَ € [المائدة: ]٩١‏ الآية. 

وجفظ المال بقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب» قال تعاى: ¥ والشارق 
وَألسارفة اقا ادما € [الائدة: ۳۸]» وقال تعاى: # ولا تاوا أموككم ۰ 
بالطل € [البقرة ۸[ 

والب بوجوب حَد الزاني» قال تعالى: آلرَازِيَة وَآلراني فا جلد وأ € [النور: ]١‏ الآية. 

وقد شیر إلى خسة بقوله تعالی: ¥ عل أن لا یق رک بال شيعا ولا يرق وا 
(۱) سبق تخر ګه. 


(۲) سبق تخر جه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
اتا 


يرننَ ولا يقتلن اود هی وا ا ببهشنٍيفتریکه € [الممتحنة: .]٠١‏ أربعة من الخمسة التي 
ذكرت» إذ لا عرض قيه لنفظ العقول» وواد آخر تر به المقأضد نة وهو العْض. 

وني «الصحيحين» أنه كلا قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»" الحديث. 

والأخبار فيه كثيرة وأحكام جفظه شهيرة في الشرع» فهو من الضروريات المعلومة من 
الاو و ت 

آما [مرتبته] " فيحتمل أن يكون ني رُتبة الأموال» فيكون من أدنى الكليات» فإن 
[ترتيبها] “ كا ذكرناه متعاطفة ب «الفاء». ويجتمل أن لا مجعل من الكليات» فيكون ملحمًا 
هاء ويحتمل أن يفصل في ذلك. 

قيل: وهو الظاهر؛ أن الأعراض تتفاوت» فمنها ما هو من الكُليات وهي الأنساب» 
وهي أرفع من الأموال؛ فإن جفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدي إلى 
الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى غير آبائهم تارة. وتحريم الأنساب مُقدّم على الأموال. 

ومنها ما هو دونهاء وهو ما يكون من الأعراض غير الأنساب. 

وبا لجملة فلا ينبغي إمال الأعراض من الكليات؛ فلذلك ذكرته في التظم تبعًا ل «جمع 
الجوامع» وعطفته بالواو على الأموال على ما يتبادر للذهن من الاحت الات السابقة وهو أنه 
في رتبة آدناها وهو الأموال. والله أعلم. 


(۲) في (ص» ف ش): ترتیبه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
ومک لل ای ودلاجقا بي نكرل ل اققا 
٥‏ يهني لحد آم االحكاجي فتخوييع في وى ال ماج 
ن ابلق بالضروري ودا گالا | نجار لاد للك غر 
۷نف انبر ى» ودا ميل ينل خي ار الع جي خضل 

الشرح: 

أي: ويلحق بالضروري مله ني ځکمه. ومعنی کونه مُکملا له أنه لا یستقل 
ا ا و ا ا 
مبالغة في مراعاته. 

كالبالغة في حفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ 
الف اجر ا العاف ق ا احا راا ق حط الا جرب خرب فل الك 
والحد عليه؛ وذلك لان الكثبر المسكر مفسد للعقل» ولا يحصل إلا بإفساد كل واحد من 
أجزاثه» قحد شارب القليل؛ لأ القليل متلف لمزء من العقل وإ قَل. وكذلك المبالغة في 
حفظ المال والعرض بتعزير الغاصب ونحوه وتعزير الساب بغير القذف» ونحو ذلك. 
والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر والمس والتعزير عليه. ٠‏ 

وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله بلاة: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك آن يقع 
فیه). ثم قال: «ألا وإن حم الله حارمه) 


(۱) صحيح البخاري »)٥۲(‏ صحیح مسلم .)۱٥۹۹٩(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقولي: (آمًا الْحَاجي) بيان للقسم الثاني وهو الذي لا يكون في محل الضرورة بل في 
حل الحاجة. ويقال له أيمًا: «المصلحي» کا عبر بذلك البيضاوي» کالبیع والاجارة؛ لن 
مالك الشيء قد يضر بإعارته؛ ولذلك قال إمام الحرمين: (إِنَ مَن زعم أن الإجارة خارجة 
عن مقتصًى القياس فليس على بصيرة؛ لان الحاجة أصل). 

وكالمساقاة والقراض؛ لأنه ليس كل أحد يعرف عمل الأشجار ولا التجارة» أو 
لاشتغال الملاك بأهم من ذلك. 

ومن ذلك أيصًا: لضب الولي [للصغير]" فان مصالح النكاح غير ضرورية ولكن 
واقعة في محل الحاجةء فإنها داعية إلى الكفء الموافق» وهو لا يوجد في كل وقت» فكل هذه 
لا يلرم من فواتها فوات الشيء من الضروريات الخمس. 

وادعَى إمام الحرمين أن البيع ضروري» ولعله أراد ما كثرت شدة الحاجة إليه بحيث 
صار كالضروري؛ لأن الناس لو لم يتبادلوا ما بأبديم لَجَرّ ذلك ضرورة. 

وقولي: (في وى المُختاج) إلى آخره أي: إنا يكون البيع حاجِيًا ني غير هذه الصورةت 
اها من الفر ر رات ا عار عل رة لطر وئ اء الى الرس ا حك اند 
معرض التلف من الجوع والبرد. 

وحاصله أن الحاجي يتفاوت» حتى أن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري؛ لشدة 
الاحتياج» وهو نادر كا في هذه الصورة. وإنا م يكن هذا من الضروري نفسه لإمكان 
حصول المقصود بوضع اليد قهرًا عند خوف الملاك وغرم قيمته» كواجد طعام الغير في 
الخبف 

وقولي: (ولِهدًا مُكول) أي: للحاجي مُكمل مُلْحَق به في تعليله بالحاجة» كرعاية 


(1) في (س» ت): للصغبرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
O LR a Gs E‏ 


الكفاءة ومهر المخل ٤‏ التزويج» فإنه آفضی إل دوام النكاح وتکميل مقاصده وإن 
[حصل]“ أصل الحاجة بدون ذلك. وكذلك إثبات ایر ي البيع بأنواعه؛ لا فيه من 
التروي وإ كان أصل الحاجة حاصلا بدونه. 


وقولي: (جِينَ يَحْصل) أي حين يحصل البيع» فإنه حینئِ سبب الخیار کا هو مُقرر 


موضح في الفقه. والله آعلم. 
ص: 


۸ئح: الذي برف بالتحيييِي مالايافِي َاءِداتِ الدينِ 
۹ كال لب ني اَم ة الشادة ‏ ي الرقيق؛ لالجطاط اده 
۰ مااي ككتابَ ۆ قي بع انرئمَالالة اله 
الشرح: ) 
القسم الثالث: ما ليس ضروريًا ولا حاجِيًا ولكنه في حل التحسين» وذلك ضربان: 
أحدهما: ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرع وإليه الإشارة بقولي: (من 
قَاعِدَاتِ الدين) أي: لا تعارضه قاعدة شرعيةء كسلب الرقيق أَهْليّة الشهادة؛ لانحطاطه في 
) محاسن العادات عن المناصب الشريفة من قضاءٍ وولاية وشهادة ونحو ذلك. 


ا ا و لأنها تستدعي فراعًاء والرقيق مستغرق في خدمة 
السيد» فتفويض مر الطفل ونحوه إليه إضرار بذلك. 
وأما روايته وفتواء فإن) جار منه؛ لعدم الضرر بيترتب عليها؛ فلذالك فارًا الشهادة 


(۱) کذا في (س» ت)» لکن في (ص» ق» ضص»› ش): حصلت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
والقضاء والولاية. 

ومن ذلك أيصا اعتبار الولي في النكاح؛ لاستحياء النساء من مباشرة العقود على 
فروجهن؛ لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال» وهو غير لائق بالمروءة. 

وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح؛ لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح بالإعلان 
والإظهار؛ ولذلك اكتفى مالك [بالإعلان]“ دون الشهادة. ولو علل بإثباته عند التنازع 
لكان حاجِيًاء لا تحسينيّاء كا لو عَلّل اعتبار الولي بفتور رأي المرأة في الانقياد للأزواج 
وس غا لاغ رار بالط ر اهر لان احا ااا و 
ناح الكفء. 


ومن ذلك أيصًا: تحريم القاذورات» فإن نفرة الطباع معنى يناسب تريمها حتى يحرم 
التضمخ بالنجاسة بلا عذر» ولبس جلد الميتة ونحو ذلك. 

الثاني من التحسين: ما يناي قاعدة شرعية» كالكتابةء فإنها من حيث كونها [مكرمة]" 
في العادة مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة نمهدة وهي امتناع بيع الإإنسان مال نفسه 
بال نفسه ومعاملة عبده. ومن َم م تجب الكتابة عند المعظم. وني قول حكاه صاحب 
«التقريب»: إنها تجب إذا طلبها العبد وعم السيد فيه خيرًا؛ عملا بالأمر الوارد في الإيجاب. 
وا لمعظم حلوه على الندب؛ لا تقدم من المعنى. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالاأدلة CW‏ 


ننییهات 


الأول: هذا المذكور في الأقسام الثلاثة إن هو في المناسب الدنيوي» أما الأخروي 
فكتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق المؤدي إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
المتوصّل بذلك إلى رصا الرب عز وجل. 

ورب کان متعلقا بالدارين» كإ يجاب الكفارات» فإنها محصل بها الزجر عن تعاطي تلك 
الأفعال التي أوجبت التكفيرء ووسيلة إلى تكفير الذنوب التي قد حصلت بفعلها. 

الثاني: من الأمور ما يظهر رَذّه إلى نوع من الأنواع المذكورة» كوجوب القصاص 
با مغقل» فإ رده إلى الضروريات ظاهر؛ وذلك لا فيه من حفظ النفوس» وإلا لَبادَرَ الناس 
إلى القتل به» بل هو ايسر من المحدد؛ لِعَلَبة وجوده. 

ومنها ما يظهر أنه ليس منه» كغرز الإبرة في غير مقتل بلا ألم ولا ورم» وكإبانة فلقة من 
اللحم خفيفةء فيظهر أن لا يعَلّل به وجوب قصاص؛ إذ ليس هو من رعاية المصالح 
الضر ورية؛ لأنه لا يضي للهلاك إلا نادرًا. 

را فل المت ران 9 ةمه اعاب افاي خن قا ارات 
فإنه يحتمل أن يكون من الضروري؛ للا يؤدي إلى أن من یرید فَنّل شخص,» لا ينفرد به» بل 
بستعین بمن یشارکه. وحتمل آن لا یکون منه؛ لاحتال آن لا یوافقه من یرید مشارکته. 

ومن هنا تعرف مدارك الفقه في هذه الصور. 

الغالث: هذا كله إذا كان الوصف المناسب حقيقيًاء لكنه قد يكون إقناعيًاء وهو ما يظن 
مناسبته في بادئ الرأي» وعندما يبحث فيه حت البحث يظهر خلاف ذلك كتعليل بعض 
الأصحاب تحريم بيع الخمر واليتة بنجاستهاء وقياس الكلب والسرجين عليھا. ٠‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال: لان کونه تجسًا يناسب إذلاله» وكونه يقابل في البيع بعرَّض يقتضي إعزازه 
والجمع بينها متعذر. فهذا وإن تَخيكّت مناسبته أولا لكن يتبين خلاف ذلك؛ إِذٍ المَعِْى 
بكونه نجسًا مَنع الصلاة معه» فن ذلك من جُملة أحكام النجس» وحيئثل فالتعليل بكون 


نعم» قد يمثل له بمن وکل في شراء عبد من عبدین آو ثلاثة فانه صح؛ لأنه غرر قلیل 
غو الا الهو خيار الثلاث» فإن الرؤساء لا يحضرون الأسواق لاختيار المبيع» 
فيشتري الوكيل واحدًا من ثلاثة» ويختار الموكل ما شاء. فهذا وإِن ّت مناسبته ولا فعند 
التأمل يظهر أنه غير مناسب؛ لأنه يمكن أن يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخياء 


فيختار الموكل منها ما يريد. والله أعلم. 
ص: 
۱ قَإن یکن متا ب َد [اعغئ]“ 
ني عَينِ کم َي صف [ سم 
۳ «ملائے))» کک لَذِيرً ا 


٤‏ فلس ۴ علةءورقتالاية 


بص اؤ إ ايهم حَبْث E CE‏ 
مورا ةني الرّم 


و اء بالا َا دلي معت 


ر 


که و e‏ 
ناك «مرسّل»يكون مى 


الشرح: لا بذ ني كون الوصف المناسب العلل به [معتيرًا] أن يعْلَّم من [الشار ع 


(۱) في (ت): اعتره 

(۲) في (ض» س): اسم. 

(۳) من (ت» س). 

)٤(‏ كذافي (ص» ق)» لكن في سائر النسخ: الشرع. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


التفات إليه» ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى: مُوّثر» وملائم» وغريب» 
ومُلعّی» ومُرْسل. 
لأنه إما أن يعْلَّم أن الشرع اعتبره» أو بعلم أنه ألغاه» أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه. 
والمراد بالعلم هنا ما هو أعم من اليقين والظن» وذلك إما بالنص أو الإجاع. 
والمراد ب «اعتبار الشرع» أن يورد الفروع على وَفقه» لا آن ص على العلة أ 
إليهاء وإلا م تكن العلية مستفادة با مناسبة. 
فإن علم أن الشارع اعتبره» فهو على أربعة أقسام: 
ا ا 
النوع» لا المشخص من النوع). 
- أو أنه اعتبر عَيْن الوصف في ج: چنس الحکم. 
E‏ 
- او جنسه في جنسه. 
فالأول - وهو ما اعتبر نوعه في نوعه - إن اعتبر مع ذلك جنسه في جنسه» سمي 
«الموّثر»؛ حصول التائ فيه عي وجنسًاء ولا فيسمى (الغريب». ول أتعرض ‏ له في 
التظم؛ لأنه لايعلّل به اتفاقًا. 
وأما الثلاثة الأخرى فتسمى «الملائم»؛ لكونها موافقة لحا اعتبره الشرع. أي: [ما] 


دل عليه النص أو الإماع. أي: دل على إيراد الفروع على وف ذلك» لا النص أو الإجاع أن 
ها اع هاا فن ذلك ل م الات کا سي فة 


(۱) کذا في (ص)»› کن في (ق» س): ھا۔ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


أما لو دل على الاعتبار بمعنى الموافقة والإياء والتنبيه ففيه خلاف: هل هو من المؤثر؟ 
أو من الملائم؟ حکاه اهندي. 

وأما ما علم أن الشرع ألغاه فهو مَلْعَّى بلا خلاف. وما لم يُعْلم هل اعتبره الشرع؟ أو 
ل١؟‏ هو المسمى ب «المرسّل». 

وقبل الكلام على هذه الأقسام وأمثلتها نقول: كل من الوصف والحكم نوع» وما هو 
اعم منه چنس» وله مراتب: عال» وسافل» ومتوسط. 

والعبرة دات بالأسفل القريب من العّين في الوصف وفي الحكم. 

فأعم الأوصاف وصف يناط به الحکم» ثم کونه مناسبًاء ثم کونه - مثلا - ضروريًا 
ثم كونه لحفظ النفوس. 

وأعَّم أجناس الحکم کوْنه کا شرعيًاء ثم کونه واجبًّاء ثم کونه عبادة» ثم کونه صلاټ 
ثم کونه ظهرًا. 

إذا علم ذلك: 

فمثال «المؤثر» الذي دل على اعتبار عين الوصف [فيه] ‏ في عين الحكم: نفس السكر 
علة للتحريم في الخمرء اعتبر عينه في عين الحكم وهو التحريم حيث حرم الخمر» فيلحق به 
النبيذ. 
ونحوه: مس الذكرء اعتبر عینه في عين الحکم» وهو الحدث؛ حدیث: «من مس دکره 


فلیتوضاً»". 


(۱) کذا في (ص» ق)» وفي سائر النسخ: منه. 


(۲) مسند أحمل (V۷)‏ سنن آي داود (رقم: «(1A1‏ وغبرهما. قال الإلبای: وجح (صحیح ابي 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة + 


ومثال «الغريب» - وسمي بذلك لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار - الطعم في الرباء 
فإن نوع الطعم موتّر في حُرمة الرباء وليس جنسه مؤثرا في جنسه. کک 

وأما الثلاثة الأخرى فتسكّى الملائم؛ لكونما موافقة ِا اعتبره الشرع. 

فمثال ما اعتبر الشرع عَيّن الوصف في جنس الحكم: امتزاج النسبين في الأخ مِن 
الأبوين» اعتبر في تقديمه على الأخ من الأب في الإرث» وقِستا عليه تقديمه عليه في ولاية 
النكاح وني الصلاة ونحوها في الميت وتحمّل العقل وغير ذلك من الأحكام» فإنه وإن م 
يعتبره الشرع في عَيْن هذه الأحكام لكن اعتبره في جنسها وهو التقدّم في الحملة. 
ومثال ما اعتر فيه جنس الوصف فى عين | : المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر 
في سقوط القضاءء فإن الشارع اعتبرها في عَيّن سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية» 
فسقط ا القضاء في صلاة الحائض؛ قياسًا. وإنا جعل الوصف هنا جنسًا والاإسقاط نوعًا؛ 
لأنَ مشقة السفر نوع خالف لمشقة الحيض» وأا السقوط فأمر واحد وإِنِ اختلفت عالّه. 


ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف فى جنس الحكم: ما روي عن على ك في شارب 
الخمر أنه: «إذا شرب هذى وإذا هذى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري). أي: القاذف. 
ووافقه الصحابة عليه فقد أوجبوا حد القذف على الشارب لا لكونه شرب» بل لكون 
الشرب مظنة القذف» فأقاموه مقام القذف؛ قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في 
التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له. فظهر أن الشارع إن اعتبر المظنة (التي هي جنس لظنة 
الوطء ومظنة القذف) في الحكم (الذي هو جنس لإ جاب حد القذف وحرمة الوطء). 


داود: 1۸1).. 


(۱) يعني: صدَر منه اهذیان» وهو کلام عَيْر مَعْقَول. لسان العرب .)۳٦١ /٠١(‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وبهذا يظهر الجواب عا ذكر فيه ِن إشكال من حيث إن تفريع مظنة القذف على مظنة 
الوطء حقه أن يتساويا ني الحد كا كساويًا في التحريم؛ لأن الوفاء بإقامة المظنة مقام المظنون 
أن يوجَب الحد بالخلوة» ولا قائل به. فصار في جعل الشرب مظنة القذف زيادة وجوب 
عقوبة ليست موجودة في الأصل الذي هو إلحاق الخلوة بالوطء؛ أن ذلك إنا هو فى الحرمة 
فقط. 

فيقال في جوابه: إا أخذنا باعتبار الشرع الجنس في جنس الحكم» وجنس الحكم يشمل 
التحريم والعقوبة وإن تغايرًا؛ إذ لو اتحد في الموضعين لكان من اعتبار ا لجنس في العين. 


Fel 


م 
E‏ 


واعلم أن المراد با لجنس داتًا هو القريب» لا البعيد. 

وأعلى هذه الثلاثة ما أتر عين الوصف في جنس الحكم؛ لأن الإمام في العلة أكثر 
محذورًا من الإبهام في المعلول» ثم عكسه» ثم ا لجنس في الجنس. 

وأقسام «الملائم» كلها يسوغ التعليل ا عند الجمهور؛ لان الله تعالی شرع آحکامه 
لمصالح العباد» وعم ذلك بطريق الاستقراء» وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه» لا بطريق 
الوجوب عليه» خلاقًا للمعتزلة. 

فإذا جد وصفبٌ صالح لليلية وقد اعتبره الشرع بوجو ن الوجوه السابقة» غلب على 
الظن أنه علة للحكم. 

وأما «المُلْغى»: وهو الذي علم أن الشارع ألغاه مع أنه مُتَحْيّل المناسبة فلا حلاف في 
آنه لا يجوز التعليل به. وذلك كإيجاب صوم الشهرين ابتداء على المجامع في نهار رمضان إذا 
كان مَلكا؛ لأنْ العتق سهل عليه فلا يرع ّا وقع منه إلا الصوم شهرين؛ وهمذا أنكروا 
على بحبى بن يحيى بن كثير الليثي - صاحب مالك - إمام آهل الأندلس حيث أفتى بعض 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ملوك المغاربة بذلك وهو الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف «الرَبضِي» ٠‏ 
صاحب الأآندلس» وکان قد نظر في رمضان إلى جارية له کان يحبھا حبًا شدیدًاء فعبث بها ول 
يملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم ندمًا شديدًاء فسأل الفقهاء عن توبته وکفارته» فقال له 
بجیی بن محیی: تصوم شهرين متتابعين. فلا بّدر حى سكت بقية الفقهاء حتى خرجوا من 
عنده فقالوا ليحيى: ما لك لم تفه بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام 
والصيام؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سَهُل عليه آذ طا كل يوم ويعتق رقبةء ولکن مات 
غل أصخب الامو رة لا رة 

وأما «المرسل»: فهو ما م يعّلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره. وربا سمي ذلك: «المصالح 
المرسلة». والخلاف فيها حكي عن مالك. وفي كلام ابن الحاجب ما يقتضي انقسام «المرسل» 
إلى مُرْسّل ملائم ومرسل غريب. أي: او ا و ي 
وإلا فهو «الغريب». 

فالغريب بهذا التفسير غير الخريب بالتفسير السابق. 

قال ابن الحاجب: (فإِنْ كان - أي المرسل - غريب أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاً). 

أي: ولا يظّن بالك أن يخالف فيه. 

قال إمام الحرمين: لا رى اتم عندنا بك مصالحة ومن ظن ذلك بالك فقد 
أسطا). انتھی 


نعم» سبق أن ما ثبت إلغاؤه قيم للمرسل» لا قسم منه» ولا مشاححة في الاصطلاح. 
(1) نسبة إلى «الربض۲: موضع بقرطية. 


(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ ٠۹۸‏ ۱ الناشر: دار ابن حزم. 
(۳) البرهان في اصول الفقه (۲/ ۷۸۳). 


| الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ثم قال : (وإن كان ملاتا - أي مُرْسَلا ملاتا - فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله» 
وذكر عن مالك والشافعي)". 

وانتقد عليه في نقله عن الشافعي ذلك؛ فإ الذي يعتبره الشافعي إن هو الذي شهد 
لشرع باعتاره کا سبق وبا الإمام والغزاي لا لقان کیا قد صح عن مالك آنه بعت 
جنس المصالح مطلقا. 

ثم قال ابن الحاجب: (المختار ردّه). أیْ: كا هو مذهب الأكثر. 


وحاصل مالي المرسل من الخلاف مذاهب: ) 
أحدها: المنع مطلقاء وعليه الأكثرون. وإليه أشرتُ بقولي: (قدَاكَ «مُرسل» يكون 
مل( 


ويقابل هذا المذهب الثاني: وهو القبول مطلقا؛ لإفادته ظن العلية. وهو المنقول عن 
مالك» وسبق مخالفة ابن الحاجب والأكثرين له. 

وبالغ إمام الحرمين في الرد عليه وقال: (الذي ننكره من مذهب مالك تركه رعاية 
ذلك» وجريانه على استرساله في الاستصواب من غير اقتصاد)". 

قال: (ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد مثلهاء ونقول له: لو رأى 
ذو نظر فيها جدع آنف أو اصطلام شفةء وأبدى رأيًا لا تنكره العقول صائرًا إلى أن العقوبة 
شرعت حسم الفواحش» وهذه العقوبة لائقة بهذه النازلة لَلَرمَكَ التزام هذا؛ لأنك تجوز 


ETD 


() ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ »)۱٠۹۸‏ الناشر: دار ابن حزم. 
(۳) البرهان في أآصول الفقه (۲/ ۷۳۳). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


للأصحاب [الإيالات] " القتل في لتم 1 العظيمة» حتى تقل عنك الثقات أنك قلت: «أقتل 
ثلث الأمة ني استبقاء ثلثیها»). 


قال: (ثم إِنّا نقول له ثانيًا: لا جوز التعلتق بكل رأي. فإن أبّى ذلك» م نجد مرجِعًا نقر 
[عنده]“ إلا ما ارتضاه الشافعي من اعتبار المصالح المشبهة [با]" عَلِم اعتباره. وإ¿ 
يذكر ضابطًا وصرح بأنٌ ما لا ص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي واستصحاب ذوي 
العقول» فهذا اقتحام عظيم» وخروج عن الضبط ومصير إلى إبطال أب َة الشريعةء وان كد 
یفعل ما یری» ثم بختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف وهو في الحقيقة 
خروج عا درج عليه الأوّلون)“. انتهى 

والله أعلم» ثم عرضت بذكر باقي المذاهب ني المسألة بقولي: 

ص: 


ريىز ماي اة ولَيسيخ اال منأراد 


كةي اة ير اوري زي الفية 


۷ ول ل ايبارا الاليل كىيوالكق بوتقول 
الشرح: فالمذهب الثالث: التفصيل بين العبادات وزغا 
فا كان من العبادات فلا جوز التعليل بامرسل فيه؛ لحا فيها من لحاظ التعبد. 


(۱) في (ت): الولايات. 

(۲) في (ق): منه. وفي سائر النسخ: عنه. والتصویب من الرهان(۲/ .)۷۲١‏ 
(۳) في (ص» ق): لما. 

.)۷۲١ /۲( البرهان في اأصول الفقه‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما كان من غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص فيجوز؛ لان الملاحظ فيها 
المناسبات اللائحة في مصالحها. وهذا قول الأبياري شارح «البرهان»» وزعم أنه الذي 
فة مدهي مالك 

والمذهب الرابع: قول الغزالي واختاره البيضاوي: أنه يُعَلّل به بثلاثة قيود: 

أن يشتمل ذلك «المناسب المرسل» على مصلحة ضرورية كلية قطعية» فان فات شىء 
من الثلاثة فلا يعتبر. فالضرورية ما يكون من الضروريات الخمس السابقةء والقطعية ما 
يِجُرّم بحصول المصلحة فيهاء والكلية ما تكون موجبة لفائدة تَعُم المسلمين. 

مثاله: ما لو ترس الكفار حال التحام القتال بأسارى المسلمين وقطعنا بأنًا إن رمينا 
الرس نقتل مسلا بلا جريمة صدرت منه» وإلا فيقطع باستئصال المسلمين. 

قال الغزالي: (فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنّا نقطع بأن الشرع يقصد 
تقليل القتل كا يقصد حَسْم سبيله عند الإمكان. وإذا لم تقدر على الحسم فقد قدرنا على 
التقليل. فليس في معنى اجتماع هذه القيود في هذه الصورة ما لو تترس الكفار في قلعة 
بمسلم» فإنه لا يحل رَمَي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة. 

وليس في معنى ذلك جَمْع في سفينة لو طرحوا واحدًا لتجوا وإلا غرقوا جيعًا؛ لأنها 
ليست كلية؛ إذ يحصل بها هلاك عدد محصورء ولَعَلّ مصلحة الدّين في بقاء من طُرح أَعَظم 
منها في بقاء مَن بقي في مخحمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه. وكذا ليس في 
معنى ذلك ما إذا لم يقطَّع بظفرهم» فإنها ليست قطعيةء بل ظنية). 

نعم» قال الغزالي في «المستصفى»: (إن الظن القريب من القطع كالقطم)". 


.)۱۷١/١( المستصفى‎ )١1( 
.)۱۷۷ /١( انظر: المستصفى‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وف هذا السبكي في «شرح البيضاوي»› قال: (وقد حكى الأصحاب في مسألة 
التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع» وعللوا وَجُه المنع بأن غاية الأمر آن 
نخاف على أنفسناء ودم ا بالخوف. وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة 
الخوف ولا قاطع. وقد يقال: إن المسألة ني حالة القطع مجزوم باعتبارهاء والحلاف إنها هو 
في حالة ا لخوف). 


ننبیهان 


الأول: هذه المسألة التي فيها القيود الثلاثة زعم الإمام الرازي والآمدي وجح أا لا بُ 

من إخراجها من المصالح المرسلة التي يمنعها الشافعي وغيره فقالوا: إن الشافعي لم يقل 
امرسل إلافى هذه المسالة: 

وکن امح أن هذه ليست من ذلك آصآد؛ لاّ الرتل» هو مام یدل دلیل على اعتره 
ولا إلغائه. وهذه دَلّ الدليل فيها على الاعتبار؛ لان الگف عن دم معصوم قد عارضه أن ني 
الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حَصر هاء وربا يفك الدم الذي كففنا عنه معهم: 

ونحن تعلم أن الشرع يُوّثر جفظ الكلي على الجزئيء وأ جفظ أصل الإسلام عن 
اصطلام الكفار اَم ني مقصود الشرع؛ فرجعت المصلحة فيه إلى جفظ مقصود شرعي علِم 
گرنه مقصودا بالنص آو بالإجماع» فليس هذا خارجًا من الأصول» لكنه لا يسمى «قياسًا» 
بل «مصلحة مرسلة)؛ إذ القياس إنا يكون على أصل معن ولكن هذه المعاني لا كانت 
مقصودة عرفت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال شميت «مصلحة مرسلة). 

قال الغزاى: (وإذا قَسّرنا امصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف 


(۱) الإہاج في شرح المنهاج (۳/ ۱۷۹-۱۷۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فيهاء بل نقطع بكونها حجة. وحيث جاء خلاف فهو عند تعارض مصلحتين ومقصودين»› 
فير جح الأقوى؛ ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيًا لكلمة الكفر وللشرب؛ لأنْ الحذر من 
e a‏ 

الأيات. 


الثاني : 

نشا من تقييد هذه المسألة بالقيود الثلاثة مسائل فيها الخلاف: 

منها: (ضرب المتهم؛ يقر بالسرقة إن كان سرق» فيه مصلحة» قال به مالك» ونحن 
نمنع؛ لمعارضة هذه المصلحة لمصلحة المضروب؛ إذ قد يكون بريتًا. وترك الضرب في 
المُذنْب هون من ضرب البريء ولو لزم منه مصلحة عامة وهي أن لا يفتح باب يَعْسر 
معه انتزاع الأموال» فإ الضرب فتح باب لتعذيب البريئين. 

وها ال نن آل ا ات الصلحة في قتله وأن لا ثيل توبته. ET‏ 
مالك لكن الأصح عندنا القبول؛ لقرله علة: 2 آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فإدا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأمواهم»“. 

وتأويله بير الزنديق تأويل بلا دليل» ويعارض مصلحة قتله وعدم قبول توبته بنفرة 
من يريد التوبة من اللإسلام؛ انه يقول: لا يعصمني من القتل. و[ينشر ° ذلك 
(۱) المستصفی (۱/ ۷۹). 
() كذا في (ش)» لكن في (ص): المستسر. وفي (ق): المستستر. وني (ت» س): المصر. وني (ض): المسر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ويستعينون بالهرب وبالحرب. هذا ما نص عليه الشافعي في «المختصر)» لختصر»» وقطع به 
العراقيون» وصححه المتأخرون. وخالف فيه بعض الأصحاب» ووافقهم الروياني. 

وقيل: لا تقبل من المتناهين في الخبث» كدعاة الباطنية. قاله القفال. 

وقيل: إن أخذ ليقتل فتاب» لا قبل توبته. وإِنْ جاء تائباء قبلّت. قاله الأستاذ أبو 
ان 

وقيل: لا تقبل إِنْ تكررت ردته. قاله أبو إسحاق المروزي. 

وفروع الباب كثيرةء والمدارك فيها شهيرة وني هذا القدر هنا كفاية. والله أعلم. 

ص: 


ERE. والمفسدا للازم ماسب رم َر راجح التتا‎ ٨۸ 


الشرح: 

ّا سبق أن المناسب تثبت عِليته إذا اعتبره الشرع لا ما إذا ألغاه أو ل يعتبره ول يلخ 
بينْتُ هنا أنه هل تنخرم مناسبته بأن يشتمل على مفسدة معارضة لا فيه من المصلحة؟ أو 
ل؟ 

فقلتٌ: إنها تنخرم في مَحَلين: أن تكون ا لمفسدة راجحة على تلك المصلحةء أو مساوية. 
وھا داخلان تحت قولي: (عَيْرَ راح لَاسب). أي: أما إذا كانت المصلحة التي في 
«المناسب» راجحة على المفسدةء فلا خلاف أنها لا تنخرم كا لو لم تكن مفسدة أصلا. 

والانخرام بالمفسدة الراجحة والمساوية هو ما اختاره ابن الحاجب والصفي اندي من 
المذهبين في المسألة» وهو الراجح. والإمام الرازي وأتباعه - كالبيضاوي - رجحوا الثاني» 
وهو عدم انخرام المناسبة بذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


والمراد بالانخرام أن لا يعمل بالوصف في التعليلء لا أن المصلحة التي اشتمل عليها 
تزول بوجود المفسدةء فيكون تلف التعليل به مء لا لعدم امقتضِي. 

ومن قال: (لا تنخرم) يقول: إن هذا ليس بمانع. وإنما كان القول بالانخرام راجا 
لأن دَرءَ امفاسد مقَدّم على جَلْب المصالح عند التعارّض. ويدل له أن العقلاء يعدّون فعل 
ما فيه مفسدة مُساوية لمصلحة عبتا وسفهًاء كمَّن سلك مَسْلكا يموت درهمًا ويْحَصل آخر 
مثله أو قل منه. 


قلت: قد سلك الفقهاء ذلك في مسائل ولم يعدّوه عنًّا حتى يمتنع» فقالوا: إن رهن 
الولي ونحوه شيئًا يساوي مائة على ثمن شيء يشتريه لموليه يساوي مائتين بمائة مؤجلة جائز؛ 
لأ ذلك الرهن إذا تلف عند المرتين والفرض أنه لا ضبان عليه فيه يسلم له الشىء المشترى 
بمائة وهو يساوى مائتين» فلم يمت على المولى شيء. فهذا عرض الرهن - الذي بائة - 
للتلف بحصول مائة زائدة في المبيع» إلا أن جاب بأن المفسدة فيه ليست حَققةء بخلاف 
سا 

وما رتب على القول بخرم المناسبة بذلك لو كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان 
يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر» فسلك الأبعد لغير غرض» ل يقصر في أصح القولين؛ 
لأن المناسب - وهو السفر البعيد - عورض بمفسدة وهو العدول عن الأقرب لا لمعنى» بل 
كآنه حصر قَصده في أن يموت ركعتين من الرباعية في مُدة ذلك. وني معنى ذلك أن يدخل 
اللسجد وقت الكراهة بقصد تحية المسجد أو يقراً أية سجدة في الصلاة ليسجد, أو نحو 
ذلك. 

واعلم آن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة بتحقيق الانع المعارض مع وجود المقتضي 
ف ف ا ات ال رچ ار ار ر 
انتفاء الحكم لإنتفاء المناسبةء لا لوجود المانع المعارض. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 
ت ق 0 و ت ا م A79 4o‏ 2 0 َء سرس 
ا a e‏ 
مو لفق الماسبٌ أغفلا إن رتت الحراتب 
سر ھەم ا )۱ X0‏ ب سرس ٥‏ ما هه ر و 

مو قياش «عَلبة ‏ الأشجاو» حك اوَوصضفاء بده اهي 

۶ ت 7 f‏ 1 ۴ أ ےر و وای 
۲ ماکان ص وريا راما السّابع ق«الدوران»: الاقتران الواقع 


۳ ر ¢ r‏ 9 ۰ رش صر ر : ر ره e‏ و 
۳ للْحكُم مَع وَصْف إذامَايُوجَد بود والعككس» وظنايوجد 


الشرح: 

السادس من مسالك العلة: «السبّه) بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة» ا صل معناه: 
اة هال ها اا وهه ( ك الان وك د الا وک رل ل 
مله ومثيله. وهو ذا المعنى يُطلق على كل قياس؛ لأن الفرع لا بد أن يُشبه الأصل. لكن 
غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع الآتي بيانه. 

کوان ا ي اللي ٠‏ غل الك فو ضر ار اج دو وان ارد س الل قر 
وصف بمعنى المشبه. 

وهم في تفسیره حينئلٍ عبارات: 

إحداها: أنه صف يشبه المناسب في إشعاره بالحکم لکن لا يساویه» بل دونه» ويشبه 
الطردي في كونه لا يقتضي الحكم بمناسبة بينه|. 


(1) في (ت): غلبة. وني (س): علبة. وني سائر النسخ: علة. وقد جَعَلْتٌ اللام ساكنة؛ ليصح الوزن» وني 


«تاج العروس من جواهر القاموس» ۳/ :»٤۸٩‏ («العَلْبٌ» بمح فَسكون» ورك وهي أفصّح). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فهو بين المناسب والطردي» وهو معنى قولي: (بَْنَ ماسب وَطرْدٍ). أي: طردي. وإِنا 
حذفت الياء منه مساحة؛ لأنه مقابل للمناسب» فیعلم انه طردي» لطر فن معنی 
«الطرد» بدون «ياء» سياتي تفسیره بغیر الطرڍي. وسيأتي ايضا تفسير «الطردي». 

ومعنی قولي: ا ابه کاڈ منه|. 

والحاصل أن «الشّبه» مَنزله بين منزلتين» فهو يشبه المناسب الذاتق من حيث التفات 
الشرع إليه» ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب. 

فهو یتمیز عن «المناسب» بأنه غير مناسب بالذات» وبأنٌ مناسبة المناسب عقلية وإن ۾ 
يرذ شَزع» كالإسكار في التحريم» بخلاف السَبّه. ويتميز عن الطردي بأل وجود الطردي 
كالعدم» بخلاف الشبّه» فإنه يُعتبر في بعض الأحكام. وسيتضح ذلك بالأمثلة. 

الثانية: وبا قال القاضي أبو بكر وقضية ما في «البرهان» لإمام الحرمين: أن الوصف 
امقارن للحكم إن ناسبه بالذات فهو «مناسب»» كالسكر للتحريم» أو بالتَبَّع - أي بالالتزام 
- فهو «الشبّه»» كالطهارة لاشتراط النية» فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط 
النيةء إن تناسبه من حيث إنها عبادة. 

فان لم یناسبه مطلقًا فهو «الطرد)» وهو حُکم لا یعضده معنی ولا شَبه» کقول بعضهم: 
الحل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا تزال به النجاسة كالدهن. فكأن علة إزالة 
النجاسة بالماء أنه تبنى القنطرة على جنسه. فالماء القليل وإن لم ثب عليه القنطرة لكن بى 

ونحو ذلك: قول من يرى طهورية [المستعمل]'': ما تبنى القنطرة على جنسه فجازت 
الطهارة به؛ قياسًا على غير المستعمل. فبناء القنطرة في ذلك لا مناسبة فيه» ولا معنى له» بل 


)١(‏ في (ت): المستعمل هنا. 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


ر 

فحاصل تفسير القاضي للسَبه أنه وَصف مُقارن للحكم مُناسبٌ له بالتبع. أو يقال: 
مستلزم لا يناسبه. هذا ما تقل عن القاضي» لكن الذي في «ختصر التقريب والإرشاد؛ أ أن 
«قیاس السّبّه) هو: إلحاق فرع بأصل؛ لكثرة أشباهه للأصل في اللأوصاف من عبر أن يعتقد 
أن الأوصاف التي شاب الفرعٌ فيها الأصل عِلهٌ حكم الأصل. 

الثالغة: أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إن علم اعتبار جنسه القريب في جنس 
ا لحکم القریب فھو «الشبه)؛ لأنه ِن حیث کونه غير مناسب بُظن عدم اعتباره ومن حیث 
وا ت ای اا اا ی ١‏ کی وی اا ی 
كذلك يظّن أنه اول بالاعتبار؛ فردّد بین أن یکون معتمرًا أو لا. 

وإن لإ يلم اعتبار جنسه القريب في ا لجنس القريب للحكم فهو الطرد. 

مثال الشبه: إبجاب المهر بالخلوة على القول القديم للشافعي» فإن الخلوة لا تناسب 
خرب الهرة لان وجوه ق مقا الوط إلا أن جس هدا الر تت وهو كون الخارة 
مظنة الوطء - مُعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية. 

الرابعة: أن «الشبه» هو: الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» ولكن 
أف من الشرع الالتفات إليه ي بعض الأحكام» فهو دون المناسب وفوق الطردي؛ فلذلك 
سمي «شبها»؛ لِشبهو لكل منه|. 

وذلك كقول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاةء فلا تجوز بخير الماء 
كطهارة الحدث. فإ ا لجامع هو الطهارةء ومناسبتها لَِعمّن الماء فيها بعد البحث التام غير 
a‏ با کر اھان انع فا بس اا۱ اا و ي 
والطواف - بوهم اشتهاها على المناسب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين» وهو الأقرب إلى قواعد الأصول. وهذا 
2 
قريب من العبارة الأولى» بل العبارات كلها عند التأمل تكاد أن تتحد. 


وإن] قصدنا بذلك زيادة الإيضاح بتکرار معنی «الشته) بعبارات ختلفة. وقد قال إمام 
الحرمين: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود. 

قولي: (مُعتبر) إلى آجره هو «خبر» المبتداً وهو «الْذِي يُسَكّى». 

والغرض بذلك أنه إذا عرف معنى «الشّبه» فهل يجوز التعليل به؟ أو لا 

فيه مڏاهب: 

أرجحها المنقول عن الشافعي: نعم» لكن بشرط أن لا يكون هناك وصف مناسب 
به. فقد قال القاضي في «التقريب»: مع الناس على أ لا يصار إلى قياس الشبه مح 
إمكان قياس العلة. فالخلاف إنا هو فيا تَعذدّر فيه قياس العلة ولم يوجد إلا الوصف 
الشبهي؛ فيكون علة. وكان قدماء أصحابنا يستعملونه في المناظرات. 

قال ابن السمعاني: (وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» كقوله في 

إيجاب النية في الوضوء كالتيمم اف و وغير ذلك. 

ودليل الاحتجاج به أنه يفيد ظن وجود العلةء أمّا على القول بأن له مناسبة ما فظاهرء 
وما على الباقي فلأنه لا بد للحكم من علة؛ لأنه لا يُشرع إلا لحكمةء وتلك العلة إما هذا 
الوصف أو غيره» والأصل عدم غيره؛ فَعَيّن. 

ا لمذهب الثاني: وهو قول القاضي أبي بكر والصيرفي وأبي إسحاق المروزي والشيخ أي 
إسحاق الشيرازي وأبي زيد الدبوسي وغيره من الحنفية: ا لكنه عند القاضي 


(1) قواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ .)٠١١‏ 


OL E e 


صالح لأن يرجح به کا ذکره ني «باب ترجيح العلل» من «التقريب»» وقال: إن اعتبار السبه 
يوئر عن الشافعي» ولا يكاد يصح عنه مع علو رنه ني الأصول. 

وجنح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إل حل ما تقل عن الشافعي ين ذلك عل 
الترجيح» وقال: إنما أراد الشافعي ترجيح إحدى العلتين في الفرع؛ لكثرة الشبه. 

الثالث: أن الشّبه إنا محتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان 
يلق بأحدها [بعَلّبة]" الأشباه» ويسمونه «قياس [عَلَبة] الأَشبّاه»» وهو ما يدل عليه 
تص الشافعي في «الأم؛ الآني ذكره بعد ذلك. A‏ 
أقسام الشّبهء لا أن اعتباره مُسَعین. 

نعم» على القول بأل الشّبه حجة خلاف آتحر وهو أن الشافعي يعتبر المشابهة في الحكه؛ 
E‏ العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع أن کل 
واحل منه) یباع ویشتری. 

ومن أمثلته: أن نقول في الترتيب في الوضوء: عبادة يبطلها الحدث؛ فكان الترتيب فيها 
A‏ الصلاة. فالمشابمة في الحكم الذي هو البطلان بالحدّث» ولا علق له 
بالترتیب» وإن| هو جرد شبه. 

اا کو وا ا ا ی ا 

يستحق النفقة» كقرابة بي العَم. 

واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة المشابهة في الصورة دون الحكم» كقياس 

الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة. وقياس الحنفية في حرمة اللحم» وكرّد وطء 


(1) في (ص» ق» ش): بعلة. 
(۲) فی (ص» ق٠‏ ض) : (علة). وقد تكرر ذلك في مواضع تأي فلم ا عليه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام. 
ويقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كا يقول بو حنيفة؛ و هذا نقل عنه إمام الحرمين في «البرهان» 
کابن عة وقال: إنه ألحق التشهد الثاني بالآول في عدم الوجوب» قال تشهد فلا غوی» 
کالشهدالاول. 

ونحو ذلك عن أحمد. إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول؛ لأنه أحد الجحلوسين في 
تشهد الصلاة؛ فوجب» كالجلوس الأخبر. 

وقال الإمام الرازي: (المعتتر حصول المشابة فيا يظّن أنه مُستلزم لِعلَة الحكم» أو أنه 
علة للحكم» سواء أكانت المشابهة في الصورة أو ا معنى)'. 

ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وني الصورة اختلفوا أا أوْلى؟ 

فقيل: الشبه في الحكم أولى. وقيل: هو والصوري سواء. 

فيتلخص - عند عدم قياس العلة - في الشبه سبعة مذاهب: 

- البطلان مطلقا. 

- اعتباره في الحكم ثم في الصورة. 

- اعتباره فیه) سواء. 

- اعتباره في الحكم فقط. 

- في الصورة فقط. 

- في يظن استلزامه للعلة. 

- في قياس «عَلبة الأشباه» فقطء وهو ظاهر لَص الشافعي. إذ قال في «الأم» في «باب 


() المحصول في اصول الفقه /٥(‏ ۲۷۹). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

اجتهاد الحاكم؟ ما تصه: والقياس قياسان» أحدهما: أن يكون ني معنى الأصلء فذلك الذي 
لاحل لأحد خلافه. ثم قياس الشبه أن يشبه الشىء ء بالشيء ا ي من الأصل 
غيره» فيشبه هذا هذا الأصل» ويشبه غبره بالأصل غبره. 

قال الشافعي: (وموضع الصواب فيه عندنا - والله أعلم - أن ينظرء فأي) كان أوْلى 
بشبهه صَبّره إليهء إن أشبه أحدهما في خصاتين والآحر في خحصلة» أَلْحَقّه بالذي هو أَشْبَه ني 
).انه 

فلذلك أوجب الشافعي القيمة في قتل العبد بالغة ما بلخت؛ لأنه يشبه الأموال في أكثر 
الأحكام ويشبه الأحرار في قليل منها؛ فوجب اعتبار الكثرة. 

وحينئ فإذا رتبت أنواع الشبه عند القائل باعتباره مطلمًاء فأعلاها قياس غلبة الأشباه 
إذا كان في الحكم» ثم إذا كان في الصفةء ثم إذا كان في الصورة. 

وإلى ذلك أشرت بقولي ي النظم بعد قياس «علبة الأَشباو»: (حکےًا)» أي: فهو لمقدم. 

وقولي: (وَوَصَقًاء بعَدَه) أي: بعد الحكمي. 

وقولي: (يباهي) - جملة حالية» أي: حال كون هذا الذي يشابه في يباهي ما 


کان صوریًا. 


نعم» الشافعي - کا سبق - لا یقول بالسَبّه الصوري کا بيه ابن برهان وغیره» وکذا 


.)۹٤ /۷( الام‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نذبیهات 


أحدها: 


ا الظهارء فإنه لفظ حرم معدود من 
الكبائر» لكنه دائر بين القذف والطلاق» فيتفرع من ذلك ما لو قال: (آنتټ عل کعین آمي). 
فإِنْ أراد الكرامة فليس بظهارء أو الظهار فظهار على المذهب. أو أطلق فعَلى أ) يُحُمَل؟ 
وجهان» أرجحها: حمل على الكرامة. ويتجه أن حالة الإطلاق مترددة بين مشاممة الطلاق 
والقذف» فقضية مشامته للطلاق أن تحمل على الظهار؛ لأنه كان oe‏ 
مشابمته للقذف أن تحمل على الإكرام؛ وذلك لأنه لو قال: (عينك طالق)» طلقت. ولو قال: 
(رَنَتْ عَينك)» لم يكن قذقا. 

ومنه: زكاة الفطر مترددة بين المؤنة والقربة ویبنی عليه فروع في باہا. 

ومنه: الكفارة مترددة بين العبادة والعقوبة. 

ومنه: الحوالة مترددة بين الاستيفاء والاعتياض. 

فته المسساقة مر ددة ين الا جارة والعارة: 

ومنه: اللعان متردد بين اليمين والشهادةء وينبني عليه لعان الذمي والرقيق. والصحيح 
الصحة فيه|. 

ومنه: ا لجنين يُشبه الجزء والمنفرد. فإذا قال: (بعتكها إلا ملها)» فعَلى الأول باطل كا لو 
استشنی جزءًا» وعلى الثاني صحيح كا لو قال: (بعتك الاثنين إلا هذا). 

ت 

تى القاضي قا الغا د الع الخهدن و خا ا ارالك ٠‏ فل الول 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يبطل قياس الشبه» وعلى الثاني صحيح؛ لان كل مجتهد مأمور باّباع ما غلب على ظنه. 

[فكان]" القاضي يقول: إن رَد قياس السّبه ليس قطعيًاء بل بالظن. 

ولكن مقتصًّى كلام إمام الحرمين أنه لا يوافقه على ذلك. 

نعم» في البناء على ذلك تَظر ظاهر. 

الثالث: 

قال القاضي أبو حامد المروروذي في أصوله: إَِا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشىء 
بالشيء من وَجْه أو أكثر؛ لأنه ليس ني العام شيء إلا وهو يشبه شيئًا آخر من وجه أو أكثرء 
لکن نعني أنه لا یوجد شیء أَشْبَهَ به منه. فلا يوجد شيء أَشبّه من الوضوء بالتيمم؛ فيلْحَق 
به» وأكثر أصحابنا من الاحتجاج به. 


ت 


قال: لإإفادته الظن كا في أصل قياس العلةء فإنه إنما احتجّ به لإفادته الظن. 

واعترض ذلك الأبياري بأنه قياس في الأصول؛ فلا يسمَع. 

وجوابه: آنه م يحتج بنفس القياس» بل استند به إلى تكليف الشارع با غلب على الظن 
كما في القياس ونحوه» فالمدار على الضرورة؛ لأن النصوص لا تفي بالحادثات» وقياس الولة 
قد لا يفي بغير المنصوص. ) 

ال اب اا( عِلية السبّه تثبت بجميع مسالك اليلة). 


أي: من ص أو إجماع أو غيرهما. أي: بأن يدل على اعتبار هذا الوصف في بعض 


(۱) کذاني جيم النسخ» ويجتمل: فكاد. 
ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)١٠١١‏ 
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الأحكام» فيكون ذلك مرشدًا إلى اعتباره في هذا الحكم. 

قال: (وفي إثباته ب «تخريج المناط» - أي الاما ف 

قیل: والح نالا شت؛ لن لاسب قب اله فكت شت ا 

قلت: إن كان المراد - وهو الظاهر - ب «دلالة مسالك العلة» أن يدل على اعتبار ذلك 
الوصف في بعض الأحكام لا في ذلك الحكم ك قررناه» فالكل في ذلك سواء. 

ويظهر أن هذا إنا هو عل تفسير ابه أنه الذي اعثر جنه القريب في جنس ا لمكم 
ک)| سبق بیانه. 

وأما السابع من مسالك العلة : 

فهو «الدوران»» وسًاه الآمدي وابن الحاجب «الطرد والعكس»؛ لكونه بمعناه كا 
ستعرفه. 

و اا ا ا اد و و وا ع و ی 
ذلك الوصف حينئذ «مدارًا» والحكم «دائرًا». 

ثم إن الدوران إما في محل واحد: كالإسكار في العصيرء فإ العصیر قبل أن يوجد کان 
حلالا فلا حدث الإسکار حرم فلا زال الإسکار وصار خلا صار حلالا. 

وإما ني عحلّين: كالطعم مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح» كان رِبَويّاء ول 
َم يوجد ني الحریر - مثا - م یکن ربويًا. ) 

وإنا قلنا: (عند وجود وصف) ول َمًل: (بوجود)؛ لأن الإمام فخر الدين في «الرسالة 


(۲) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل .)١٠١۳/۲(‏ 
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البهائية» رَيََ ذلك بن الباء شور بالوليةء فكيف يستدل به على عِلية الوصف لثبوت 
الحکہ؟ 

ولا قلنا: (مع وجود)؛ لاتقاضمه [باتض ايفين ا ف ا 
وينتفي [مع انتفائه] > وليس أحدهما علة في الآخر 

ولكني لا عبرت في التظم ب «مَعْ قیدته بقولي بعده: (إدا ما پوجد يوجَد)» فیکون 
وجوده علة في وجوده بحسب حدوثه عند حدوثه وعلمه عند عدمه. 

وقولي: (وَظتً يوجد) هو بکسر الجيم مضارع اج ومفعول «يوجد» قولي قبله: 
(ظَتًا). 

والمراد أن الدوران مفيد ظن اليليةء لا القطع. وهذا أرجَح المذاهب في المسألةء وهو ما 
عليه الأكثرون» كإمام الحرمين وغيره» وهو ما سلكه الجدليونء واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه. وأصحابنا العراقيون مشغوفون بإثبات E‏ 
يدعي فيه القَطع. 

والثاني: أنه يفيد القَطّع بالعلة. وعليه بعض المعتزلةء وربا قيل: لا دليل فَوّقه. 

قيل: ولعل من اذَعَى القَطع إن هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقًا ولا 


(1) جاء في (التعريفات» ص۲۷۹): (المتضايفان: هما المتقابلان الوجوديان اللذان يعْقَّل كل منها 
لقاش إلى الآخرء كالأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة لا تعمل إلا مع البنوة» وبالعكس). وفي (المعجم 
الوسيط» :)٥٤١ /١‏ («الإضافة» .. عند الحكاء: ِسبة بين سَيتَنِ» يقتضى وجود أحدهما وجود 
الآخرء كالأبوة والبنوة والأخوة» والصداقة. «التضايف): الإضصَافَة بمعناها عند الحكاء ويْسمى ما 
ينه تلك النسْبّة: «متضايفين»). 


(۲) کذا ٤‏ (ص» ق)» لکن في (س): بانتفائه. 
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يکتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده» وعلى ذلك جهور أصحابنا. فإذا انضم الدوران إلى 
المناسبةء ارتقى بهذ الزيادة إلى اليقين» وإلا فأيّ وجه لتحيل القطع في مُجّرد الدوران. 
الثالث: وعليّه أكثر 2 وهو اختيار ابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب: آنه لا یفید بمجرده د تًا ولا قطعًا. أىّ: لا يفيد ظن العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا 
يفيد الحكم. بل قد يثبت الحكم بالدوران» بل وبالطرد وحده کا سيأتي في «باب الأدلة 
المختلف فيها» في الكلام على الاستدلال في التلازم الذي أشار إليه ابن الحاجب. 
اتج من قال بإفادته الولية ظنا أن الحكم لا بُ له من عله وغبر المدار ليس بعلة؛ لأنه 


إن کان موجودا قَبّل ا لحك رم ت خف الحكم عن العلةء وإن لم يكن موجودًا قبله» م يكن 
علة لذلك الحكم إذ ذاك والأصل بقاؤه على ما كان عليه من عدم عِليته؛ فيغلب على الظن 


وأما مَن أبطّله بأن الطرد لا يؤثر والعكس لا يُشترط: فجوابه أنه يترتب على المجموع 
ما لا یکون عند الانفراد. 


وزاد في «جمع الجوامع» - هنا - آنه لا يلزم المستدل تى ما هو اول منه وأنه إذا ادى 
الجدل - لا [مختص]" بالوصف الذي أثبته المستدل بالدوران. 


+ 
4 لةه‎ 
ê 
4 ¢ 


ما استدل على عليته بالدوران طهارة الكلب عند المالكيةء فقالوا: علة الطهارة الحياةت 
والكلت .دل كن ا اة عله الذوران أن الشاة ما ذامت حه طاهرة ذا زالت 
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الحياة» نجست. 

فاعرض عليهم بأ المذكى والمدبوغ طاهران ولا حياة فيه|. 

فأجابوا بن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاء فخلف الحياة الذكاة والدباغ. 

رد عليهم بالسمك والجراد إذا ماتا طاهران ولا تحال طهارتي) على شيء آخر يخلف 
الحياة. والله تعالى أعلم. 


ص: 


٤‏ راتام: «الّريُ بان قاتا و ا صفلخكم نإذاماقارَتا 
6 وىو وا لاق بيئة ضه ولا الفتاظر 
الشرح: 
ما ذكر من مسالك العلة - وهو الثامن منها - المسكّى ب «الطرد» وهو: مقارنة الحكم 
للوصف وليس مناسِبًا لا بالذات ولا باع كما سبقت الإشارة إليه ني كلام القاضي. وإنا 1 
أقيده في التظم بنفي المناسبة؛ لأنه معلوم ما سبق قبله في المناسب والشبه. 


ایس 


مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل: مائع لا تى القنطرة عليه؛ فلا تزال 
به النجاسة» كالدهن. 

وقول بعضهم في عدم نقد ب الذكر: طويل ممشوق؛ فلا ينقض مَسه 
الوضوءء كالبوق. 

وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف؛ فكان كالخروف. 

واعَلَّم أن المقارنة ها ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن يقارن في جميع الصرَّر. وبه يشعر كلام «البديع» وغيره بتصوير الطرد به 
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حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف. وعليه جرى في «جمع الجوامع). 

والثانية: المقارنة فيا سوى صورة النزاع. وهو الذي عزاه في المحصول للأكثرين» 
وجرى عليه البيضاوي. فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع؛ إلحاقا للقّرد بالاأعم الأغلب» 
فر رة لعل الاق الاص انب 

ولكن هذا ضعيف؛ فقد يُمْتَع أن كل نادر يلْحَق بالغالب؛ لا يرد عليه من النقوض 
الكشرة. 

وأيضا: فلا يلرم من عَابة الاقتران كَوْنه عِلة للحكم. 

الثالثة: أن يقارن في صورة واحدة. 

وها ضف جد لان من فول بالطر قاتا مده عة الظن فد التكرر والف رضن 

فيثبت بذلك أن الطرد لا يدل على عِلية الوصف مطلقًا. وهذا أَْجَّح المذاهب فيه وإِنْ 
حصل بالمقارنة تقوية ماء وهو ما عليه الجمهور كا قاله إمام الحرمين وغيره؛ فإنه لا يفيد 
علا ولا ظتاء فهو تَحکم. 

قال القاضي والأستاذ: مَن طرد عن غرر فجاهل» ومَّن مارس الشريعة واستجازه 
فهازئ بالشريعة. 

قال: ومثل الحليمي فساد الوضع والمخيل والطرد: الأول بمّن تنسم نسيًا باردا فقال: 
وراءه حریق» والثاني بمن رأى دخاتًا فقال: وراءه حريق» والثالث بمن رأى غبارًا فقال: 
وراءه حریق. 


قال ابن السمعاني في «القواطع» وغيره من علائنا: (قياس المعنى تحقيق› والشّبه 


- الباب الثاني: ما بتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تقريبٺٰ» والطرد تَحکہ). 
الان أن الف ج مط وي الا ر و ق وو واخ اق ارف 


والثالث: إن قارن في غير صورة النزاع. وهو ما سبق نقله عن الإمام الرازي 
والبيضاوي. 

والرابع: وهو قول الكرخي: آنه يفيد في المناظرة المناظرء» ولا يفيد المجتهد الناظر 

قال إمام الحرمين في «البرهان»: (وقد ناقض؛ إذ المناظرة بحث عن الماخذ الصحيحة» 
فاذا کان مذهبه آنه لا یصلح مَأًّا فهذا مراد خصمه في اجحدل» ولیس في الجدل مايقل مع 
الاعتراف بأنه باطل). 


والله تعالی ا 
ص: 


كاك تق يح م المتاط» ا بانب دلظاهاهر ابع 


۷ل بوئذكلوا تخد حْصوص» وب العموم يكتقى 
لضا ت ت » ق 9 ت 
۸ ادف انض يى الا وا وبالږٍِي قى" [نياط] گاِي 


.)٠١۸ /۲( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)٥۲۱/۲(ناهربلا‎ )۲( 

(۳) في (ض» ت» س): بقي. 

)٤(‏ في (ت): مناط. 
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الشرح: 

«التنقيح» لغة: التخليص والتهذيب» يقال: «نقحت العظم» إذا استخرجت خه. 

و«المناط): مفعل من لاط نياطًا)» أىً: عَلق. 

والمراد: أن الحكم تَعَلّق بذلك الوصف. 

فمعنى تنقيح المناط): الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم. 

وهو ضربان: 

أحدهها وهو الأشهر: أن يرد وصف قد علق به حُكم لکن ظهر بالاجتهاد أن 
خصوص ذلك الوصف لا يَصلح لللية؛ فَيَعَين أن يكون ما فيه من العموم هو العلة. 

فمثال ذلك: ما فعل مالك وأبو حنيفة في حديث المجامع في نهار رمضان» اجتهدا 
فحذقًا خصوص الماع» وأناطًا وجوب الكفارة با فيه من عموم الإفطارء فإنه إذا بطل 
الخصوص» يبقى العموم. 

نعم» الإلغاء قد يكون بدليل وقد يكون بنفي الفارق وهو المسمّى ب «الإلغاء» الآتي 
بيانه بأن يقال: لا فاق بين الأصل والفرع إلا ذلك ا لخصوص,» وهو لا مذتل له في الحكم 
الله إجاعًاء كقياس الأَمَة على العبد في السرايةء فإنه له قال: «مَّن أعتق شر كا له في عبد 
قوم عليه الباقي»". فيقال: لا فارق بين الأمة والعبد إلا خحصوص الذكورة وهو مُلْعّى 
بالإجماع؛ إذ لا مدخل له ي العلية. 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۱۹۷۱۲)» مسند أحمد (۹۰۱٤)»ء‏ وغيرهماء بلفظ: (مَّن أعتق شر کا له في عہده 


أعتق شر كا له في عَبّد فكان له مال يبلغ تمن العبدء قوم عليه قيمة العدل» فأعطّى شر كاءه حصصهي 


وعتق عليه العبدء و إلا ققد عتق منه ما عتق). 
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وهذا الذي تسميه الحنفية ب «الاستدلال)ء ويفرقون بينه وبين «القياس»» فيخصون 
«القياس» با يكون فيه الإلحاق بذكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظن» و«الاستدلال» با يكون 
الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القَطع» حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به 
وتّسخه» فجوزوا الزيادة على النص به ولم بجوزوا نسخه بخبر الواحد. بل يقول بهذا أكثر 
منكري القياس أو منكره في نوع خاص كأبي حنيفة» فإنه ينكر القياس في الكفارة ومع ذلك 
يستعمل «تنقيح المناط) فيها؛ لأنه يسمیه «استدلالا » کا سبق. ولكن حاصله تأويل ظاهر 
بدلیل. ا 

قال ابن التلمساني: واعتراف مُنكرو القياس بهذا النوع بناء على مسألة أخرى وهي أن 
لص على التعليل هل هو ص على التعميم؟ أو لا؟ 

فمن قال: نعم» اعترف بهذا وأنكر القياس. 
والح أن هذا كله اصطلاح» وإلا فالكل قياس» وكُل من النوعين قد يكون الجامع فيه 


ت 


قطعيًا وظنيًا. 
نعم» القطع في نوع «لا فارق» أكثر. 
واعلم أنه قد يقال في هذا النوع من «تنقيح المناط): هذا الحكم لا بد له من عِلة؛ لح 
سبق» وهي :. | 


- إما المشترك بين الأصل والفرع» كالرق في المثال السابق. 
- أو المختص بالأصل» كالذكورة. 


والثاني باطل؛ لان الفارفق ا تعن الأول» فيلرَم بوت حکم الأصل ف الفرع؛ 


ښ 


ولا يكفي في إيراده: هذا الحكم لا بد له من محل» وهو إما المشترك أو مُمَيّر الأصل 
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عن الفرع» والثاني باطل؛ لأن القَرق مُلعّى» فيلزم أن يكون عله المشترك؛ فيثبت الحكم في 
الفرع بالضرورة. 

كأن يقول الحنفي: وجوب كفارة الإفطار له حل» وهو إما خصوص الوقاع أو مُطْلَى 
المَطْر» والأول باطل؛ لأنْ خصوص الوقاع مُلْعَّى (كخصوص القتل بالسيف لوجوب 
القصاص)؛ فتَعبّن الثانى؛ فتجب الكفارة على مَن أفطر بالأكل. 

يجاب بان الشارع رَنّب على المركب؛ فلا يرم أن يثبت الحكم على الأعَم. 

وحاصله أنه ل يمم دليل على إلغاء الخصوصء والفرض أن له مناسبة في الحكي فلا 

الضرب الثاني : 

أن يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف» فيُحذف بعضها عن درجة الاعتبار 
إما لأنه طردي أو لثبوت الحكم على , بقية الأوصاف بدونه» ويُناط بالباقي. فهو بمنزلة لفظ 
عام ا e‏ 


زوجة أو أمة» أو ٤‏ له وکونه شهر ر تلك السنة. وهي کله ملغاة؛ لا طردية سوی 
الوقاع في نهار رمضان بجاع أفسد به آتا به لِذاته. هذا على مذهبنا. 

وأبو حنيفة ومالك يَلْعيّان مع ذلك كَوّنه وقاعًَاء ومَنَعَا إفساد صوم رمضان. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين «السبر والتقسيم» وقد جعله الإمام منه؛ لكونه جد 
منھ|؟ 

قيل: لكن الفرق بينها أن «السبر والتقسيم؛ لا بد فيه من تعيين ال جامِع والاستدلال 
على العلةء وما هذا فلا يجب فيه تعيين العلة» ولكن ضابطه أنه لا يجتاج إلى التعرض لعلة 
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جامعة» بل يتَعَرّض للفارق» ويْعْلَّم آنه لا فارق إلا کڌا ولا مدخل له في التأثیر كا سبق في 
«مّن أعتق شر کا له فی عَبْد». 

e 

«أيها رجل مات أو فلس فصاحب الماع اح اغا فن اا كاك 

¥ فعلَين ضف ما على المخصتت مى ألعْذّاب ) [الساء: ]۲١‏ والعبد في معنى 
الامَة. 

من باع عبدًا وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»"» فالأمة كالعبد. 

وحديث موت الفأرة في السمن” » فغيره من عسل ودهن كذلك. والله أعلم. 


ص: 


روماب «تقيق المتاط) يعرف أو الا ف دوف 


و 
e‏ 


No»‏ لوضف من اوي کےا إذا حقق ا إنبش خا 


الشرح: َا جرت عادة أهل الأصول والحدل إذا ذكروا «تنقيح المناط» أن يتعرضوا 


(۱) سبق تخرجه. 
(۲) سبق تخر مجه. 
(۳) سنن آي داود (رقم: ١٠٤۳)ء‏ سنن النسائي (رقم: .)٦‏ قال الألباني: صحيح. (صحیح آي 
داود: ٤۳١‏ ۳). 
وفي: صحيح البخاري (رقم: »)۲۲٠۰‏ صحيح مسلم (رقم: (٠١٤١‏ بلفظ: (وَمَنْ بتاع عَبْدا 
اله لذي بَاعَةٌ إلا أن يشرط النَاع). 


.)۲۳۳ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 


aD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


أ ۶ ا بسمی «تقیق ا اطل) وااتخريج اا ط) وکنت فل شت ٤‏ اتلك الخامس 


وهو «المناسية» - تفسير «تخريج ااطل) وذکرت اش (اتنقيح لاط »» فلم ر س إلا «(تحقیق 
المناط)» فبينته هنا. 


والحاصل في الفرق بين الأمور الثلاثة أن: 

«تخريج المناط): هو استخراج وصف مناسب بحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم. 

و«تنقيح المناط): أن يى من الأوصاف ما يَصلح ويلّعَّى بالدليل ما لا يَصلح. 

و«تحقيق الناطا: أن تجيء إلى وصف دل على عِليته لَص أو إجماع أو غيرهما من الطرق 
ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع» فتَحَقّق وجوده فيها. 

مثاله: أن نقول: أخذ الال خفية هو عِلة للقطع» فَنْحَمَق وجود ذلك في النباش المتنارع 
فيه في أنه يَقطّم كالسارق أو لا. 

ونحو ذلك: السكوت عِلة في البكر للاكتفاء بسكوتهاء فمَحَقق فيمن زالت بكارتا بغير 
نکاح. 

وهذا معنى قولي: (فيا يُوصف بالْوَصْفٍ من آَحَادِء). أي: من المحل المتنازع فيه من 
الآحاد الموجود فيها ذلك الوصف عنده ونوزع في وجودها فيه. 

وقولي: (حق u‏ أي: الاجا لأنه معنى السرقة. 

نعم» هل يشترط القطع بتحقيق المناط؟ آم یکتفَی بالظن فيه؟ 

أقوال حكاها ابن التلمساني» ثالثها: القُرق بين أن تكون العلة وصمًا شرعيًا فيكتفى 
فيه بالظن» أو حقيقيًا أو عرفيًا فيشترط القَطّم بوجوده. قال: وهذا أعَدَل الأقوال. 

ومناسبة التسمية في الثلاثة ا ر ر 
ص على عِلته» ثم جاء في أوصاف قد ذَكِرّت في التعليل فتَمَح النَص ونحوه في ذلك» وأخذ 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 
ب الثاني 

منه ما يَصلح عِلة وألْعَّى غيرَه. ثم لا وزع في كوّن العلة ليست في المحل المتنارّع فيه بن 

أنها فيه وحَقَتق ذلك. والله أعلم. 


ص: 


2 


ا ا ا چ ر4 K2‏ ۴ ر سے و نس 
١‏ والاشر: «الإلقاءافِمايفرق كأممةالإجينيعتق 


ر 


0 ك 0 سم ° ا‎ o چ‎ 9 o 
بض له؛ خضل السرَايّة وذاو(طرد دَوَران) غابه‎ ۲١ 
3 ك كم و ەس ° ص‎ TS ص‎ 7 


الشرح: 

العاشر من المسالك: «الإلغاء»» والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل في ذكر في 
الأصل ورْتّب الحكم عليه. فهو بيان أن الفرع ل ياق الأصل إلا فيا لا تأثير له ني الحكم؛ 
يلرم اشتراگه في ا مۇر فيه 

يعن هنا فارق ويْنمًى» وكذا يعن بالتقسيم والسبر وينفى. 

وطريق فيه أن بين أن ذلك أمر طردي لا تأثر له؛ فيجب إلغاؤه. فان حصل ذلك عن 
دليل قاطع فالقياس قطعي» وٳلا فظني. 

مثال القطعي: قوله َ4 «لا يبولن أحدكم ٤‏ الماء الراكد». فصب البول في اء لد 
فارق بَيّنه ون البول في الماءء وكذا صب غير البول من النجاسات. 
(1) سنن النسائي (۲۲۱)» سنن ابن ماجه )۳٤٤(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: 

۱ 


اء الذائم ...) الحديث. ) 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومثال المظنون: قوله ية: من أعتق شركًا له في عَبْد قوم عليه»“. فالأمة كذلك بلا 
فارق. وإنا لم مجعل ذلك من المقطوع كالذي قبله حلاقًا لمن تخيل ذلك؛ لان الاحتمال فيه 
قائم» كأن يلاجظ الشرع في عتق العبد أن يستقل بنفسه في الجهاد والجمعة وغيرها ما لا 
محل فيه للمرأة. لكن الظن القوي فيه أن لا فَرّق؛ لان المقصود التخلص من موت الرق 
بحياة الحرية 

والفرق بين هذا وبين «تنقيح لمناط» أن هذا لم يعتضد بظاهر في التعليل بمجموع 
أوصاف» و «تنقيح المناط» فيه ذلك. 

نعم» قد يكون السبر الدال على َي الفارق قاطعًاء والفارق المحقق طَرْدَّا مَحْصاء؛ 
بلغ تمي الفارق رتبة المؤثر بدليل قاطع» ویترقى عن المؤثر بدليل ظاهر کا سبق. 

واعلم أنه قد سبق في «تنقيح المناط بحث يتعلق با كر هناء فلا حاجة إلى إعادته. 

وفولي: (وذا و«طرد) إلى آخره - أ اي: : إن هذه الطرق الثلاث من مسالك العلة (التي 
هي: طريق الإ لغاء» وطريق الطرد» وطريق الدوران) حيث قيل: (إنها تفيد العلية) فإن| تفيد 
شبهًا للعلةء لا [عِلَة حقيقية)"؛ ونا إن) عَلَبّت ظن الولية في الجملة» وليس فيها تعيين 
جكمة لذلك كالوصف ولا جهة المصلحة فيه بخلاف بقية امسالك. واله أعل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تذنيب في قوادح[العلة] : 
ا o‏ ا 9 o‏ هھ ت 2 ۶ وى 
٤‰‏ من دَلِك: e‏ حکم عن اليلةحَيْث عرف 
س ۳ 2 0 2 سے 0 لے 
A\oo‏ ومانع سه د تخصيصًالها و (الكس) إشقاط لوصف موهَا 


الشرح: 

قد يطراً على مَّن يبت علية الحكم اعتراض يقدح في عِلية ما ادعاه علة» وذلك من 
أحد وجوه يعر عنها ب «القوادح»ء وربا كانت قادحة لا في خصوص العلة؛ فلذلك ترجمها 
ابن الحاجب ب «الاعتراضات). ) 

وإنما ترجمت عليها ب «قوادح العلة)؛ لأنها ترجع إلى القذح في العلة كا ستعرفهء ولأن 
أغلبها مُوجّه إلى العلة با لخصوص. 

قال ابن الحاجب: (وهي راجعة إلى منع - أي في المقدمات - أو E‏ آي: ي 
الحكم. 

فمن ذلك «التَقض»» والكلام فىه من مشکدت علم الأصول والحدل» فلنقتصر عل 
لوروا الو ال عا ودا شش لمرن ا 
الحكم؛ فيكون ذلك قادحًا في عِليته على المختار ام جُح. 

مثاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: (صوم عَري أو عن 
النية؛ فلا يصح» كالصلاة). فينقض العلة - وهي العراء في أوله - بصوم التطوع» فإنه يصح 
من عير تبییت. 


ص 
آذ 


(۱) في (س» ٿٽ» ض): العلية. 
٥‏ (۲) ختصر المنتهی مع شر حه (۳/ ۱۷۸). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فار رجح المذاهب فيه أنه قادح في الأحوال الس وهذا مذهب الكافي وجميع 
أصحابه إلا القليل منهم كا قاله ابن السمعاني في «القواطع»» (قال: وهو قول كثير من 
المتكلمين. وقالوا: تخصيصها لقص هاء ونقضها يتضمن إبطاها)'. 

وعلى هذا فالقرق بین هذا وبين جواز تخصيص خصيص العموم ويبقى في الباقي حجة على 
اھ قاس اا اا ع دت فن بی بااکا ول فن ت لایر ا 
العلة فهي المقتضية للحكم» فلا يتخلّف مقتضاها عنهاء قرط فيها الاطراد. 

نعم» في «شفاء الغليل» للغزالي أنه لا بعلم للشافعي في ذلك تَص. وكأنه يريد صريحا أو 
فيا الع عليه» وإلا فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحة بذلك. وقد حفظ غيرّه عن 
الشافعي ذلك» بل جعلوا ذلك من مرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب» وهو 
أن علل مَذهبه لا يقع فيها نَفْض» بل هي سالمة منه. 

واطال السبكي في «شرح المختصر» في صر هذا القول وأطاب واستطرد إلى ما في 
مذهبنا من القواعد التي تستثنى منهاء فذكرها وأحال بسطها على كتابه في القواعد» فليراجع 
ما أشار إليه فى ذلك منه|. 

والمذهب الثانى: أن النقض لا يقدح مطلقًا قا. وهو المنقول عن أكثر أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأحد وشهرته عن الحنفية أكثر عبر أنهم ما سمحوا بتسميته «نقصًا» وسموه 
«(تخصيص العلة». 

لكن ابن السمعاني قال: (إن هذا قول العراقيين منهم» وقال أبو زيد: إنه مذهب أبي 


(۱) قواطع الأدلة .)۱۸١/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


e‏ ا َا الخراسانيون منهم فقالوا بالقول الأول» حتی قال الماتريدي منهم. 


تخصيص العلة باطل). 
e e U‏ وال ؛إذأي 
فائدة في وجود العلة ولا حكم؟! 
والثالث: لا يقدح في فى المنصوصة مطلقا في صورها الست ويقدح في المستنبطة في 
ا 


DEE PE Rr 
أو عدم شرط بدلیل ما ذکره ابن ا لحاجب بعده وهو:‎ 

الخامس: أنه لا يقدح ني المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرط» ذون المنصوصة. خلافا 
ِا بلقه کثرة من شراح «امختصر»: فإنه يرم منه تکرار 

والسادس: آنه إذا کان التخاف مانع أو فقد شرط فلا يقدح مطلقاء سواء في العلة 
المنصوصة والمستنبطة. واختاره البيضاوي واهندي. 

والسابع: يقدح مطلقًا إلا أن يرد على سبيل الاستثناء ويعترض على جيع المذاهب 
کالعرایا. وحكاه في «جمع الحجوامع» عن الإمام الرازي. 

ولكن الذي في «المحصول» أنه إِنْ كلف لانع فلا يقدح» وإلا قدح. 

ثم قال: (فإن كان واردًا على سبيل الاستثناء فقال قوم: لا يقدح» سواء أكانت العلة 
معلومة أو مظنونة. أ لمعلومة فلأنًا تعلم أن مَن لم يقدم على جنايةء لم يؤاخحذ بضانا. ثم 


.)۱۸١/۲( قواطع الأدلة‎ )١( 


iD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة؛ لخروج ذلك بالدليل. 

وأما المظنونة فكالتعليل بالطعم» فإنه لا ينتقض بمسألة العراياء فإنها وَرَدَت على سبيل 
الاستثناء رخصة). 

ثم قال: (واعلم آنا [لا] تعلم ورود [التنصیص] على سبیل الاستئناء إلا إذا کان 
لازمًا على جيع المذاهب» مثل مسألة العراياء فإنها لازمة على جيم العلل كالقوت والكيل 
والمال والطعم. 

وإنما قلنا: إن الوارد على مورد الاستفناء لا يقدح في [العلة] لأ الإجاع لا انعقد على 
ا ر اا 9 ل او ر ر ما ار رار غل رمیا انت 
واردة على علة قطعنا بصحتها. فالنقض لا يقدح في مثل هذه العلة. وأما أنه هل جب 
الاحتراز عنه في اللفظ؟ فقد اختلفوا فيه» والأولى الاحتراز منه). انتهى ملخصًا. 

والثامن: إن كانت علة حظرء ل يَجُز تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن بعض 
لمعتزلة. 

ست و و ا ا | يتخلف 
الحکم عنه. وإذا کان خاصًا بمحل الحکم» م ثبت شت الفغاف» رمو جلاف فن 

e 
التخلف دونها. وهو ختار ابن الحاجب.‎ 


(1) في (ص» ق): إن|ا. 

(۲) کذا ااه والذي في المحصول :)۲١۸ /١(‏ النقض. الناشر : مؤسسة الرسالة. 
(۳) كذافي (ص» ق)ء لكن في (س): العلية. 

)٤(‏ المحصول .)۲١۸-۲١١ /١(‏ طبعة: مؤسسة الرسالة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


منصوصة بم لا يقبل التأويلء لم يقدح» وإلا قدح. وهو ري الآمدي. وإنا حكم على النص 
بقبول التأويل لأن مراده به ما هو أعم من الصريح والظاهر. 


© دد ات 


أحدها: قال إمام الحرمين في «البرهان» وابن الحاجب أن الخلاف في هذه المسألة لفظي 
لا فائدة له؛ لاتفاق المجوّز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد فيه من عدم 
التخصيص» وسلَموا أن المعلّل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة. فرجع 
الخلاف إلى أن ذلك القيد العدمي هل يسمى جزء العلة؟ أو لا؟ 

لكن رد ذلك في «المحصول»" بأنًا إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجب» لم يجعل العدم 
ا اع رت ج ال و جر ا ااه ا فول اك 
وان فسرنا العلة بالأمارة» ظهر الخلاف في المعنى أيضصًا؛ لان مَن يثبت العلة با مناسبة يبحث 
عن ذلك القيد العدمي» فان وجد فيه مناسبة» صحح العلة وإلا أبطلها. ومن جوز 
التخصيص لا يطلب المناسبة أصلا من هذا القيد العدمي. 

وأما تفي الفائدة فمردود بن للخلاف فوائد: 

منها: جواز التعليل بعلتين» وقد سبق بيان ذلك. 

ومنها: انقطاع ا لخصم. وإذا اذّعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم الخصوص وباللفظ المطلق 
ما وراء محل النقض» لا يْسْمَّع دَعُواه؛ لأنه يُشبه الدعوى بعد الإقرار» فلا يسمع إلا ممن له 


)١(‏ المحصول في أصول الفقه »)۲٤١ /١(‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قدرة على اللإنشاء. 

والقائلون بجواز التخصيص يقبلون دعواه» لكن الإمام في «البرهان» قال: (إذا ذكر 
لفظًا مقتضاه عموم العلة فورد نقص فقال: «أحَصّص لفظي»» بُظر: فن كان النقض 
مَبْطِلاء ل يبل منه التخصيص. وإِنْ كان غير مُبطِل فمن الجدليين من جعله منقطعا؛ إذكَْ 
يفي بظاهر لفظه). 

قال: (والمختار لا يكون منقطعًاء لكنه خالف الأحسن؛ إِذ كان ينبغي له أن يشير إليه 
فیقول: هذه [علته] " فی لا يُستقتی). 

الثاني : إذا اعترض بالنقض على المستدل فلا بُدٌ له من الجواب عنه وإلا انقطع. فينبغي 
أن یذکر جوابه» وکذا في سيأتي من القوادح. 

فأما جواب النقض : 

- فإما يَمْتَع“ وجود العلة في محل النقض؛ لأنه قيد مناسب أو موتّر في العلة. كا لو 
قيل في الحلي: (مال معد لاستعمال مباح؛ فلا زكاة فيه» كثياب البذلة). فإذا تقض بالمُعد 
لاستعمال مُحَرّم أو مكروه» فيجاب بإخلاله بقيد الإباحة. 

إما أن يجيب بمنع انتفاء الحكم عن الصورة المنقوض ما إذا م يكن انتفاؤه مذهب 
المستدل؛ لأنه إذا کان مذهبه فقط أو مذهبه ومذهب المعترض» لم يتمكن من ذلك. 

- وإمًا أن يذكر مانِعًاني صورة التَقَْض عند من يرى بأ النقض لماع غير قادح. 

فلو أراد المعترض - لا مَتع المستل وجود العلة في صورة النقض - أن يستدل على 
(0 ق تە ض2 
(۲) البرهان في أصول الفقه (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) يعني: المستدل يمنع وجود العلة في حل النقض. 


لباب الثاي: ما يتوقف عايه الاستدلال بالآدلة _______5ل_ 


وجودهاء لَمْ يُمَكّن من ذلك عند الأكثر؛ لأنه انتقال. 

eA AEN 

وثالثها وبه قال الآمدي: يُمَكّن ما م يكن للمعترض دليل أولى بالقدح من النقض. 
فإن أمكنه القدح بطريق آتحر هو أفصّى إلى المقصود فلا. 
ورابعها حکاه ابن الحاجب: یمگن ما م يكن حُكًا شرعيًا. وحكاه أيصًا البروي تلميذ 
محمد بن بحبى في كتاب «المقترح» ولم يح غيره. 

ومثله بها لو علل الحنفي وجوب الضمضة في الغسل بأنه عضو يجب غسله عن الخبث؛ 
فيجب في الجنابة. فإدًا َقَصَ بالعْنء فله المنع في أن لعن جب غسلها عن الخبث» فليس 
للمعترض أن يثبت علية وجوب غسل العَيْن من الخبث؛ فإنه وضع للكلام في مسألة أخرى 
والاستدلال عليها من الابتداء. ٠‏ 


ر 


ت 


أما إذا كان المعلْل به وصمًا حقيقيًاء فله ذلك» كا لو عَلل الحنفي مسألة الأجرة بأنه عقد 
على منفعة؛ فلا يملك عوضه بنفس العقد» كالمضاربة. فإذا تقض بالنكاح [فمنع] ورود 
النكاح على المنفعة» فله إثباته بالدليل. انتهى 

جر عله رض او ال جد دن الد له ول ار ال الحقيقي بمکن 
الاستدلال عليه؛ لِقربه» والأحكام الشرعية إذا كانت غتلفة فهي في مظنة كسب الظنون. 
والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم ضور حقيقته» فلو دل المستدل على 
وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في حل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في 
صورة النقض فقال المعترض: ينقض دليلك على العلة» م يمع منه عند الحدليين؛ لأنه 
نتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها. 


(۱) کذا في (س» ت)» لکن في (ق» ش): بمنع. 


aD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


- كقول الحنفي في التبييت: آتى بمسمّى الصوم؛ فصحٌ» كا في النفل. واستدل على وجود 
العلة بالإمساك مع النية. 
فيقال: فتنتقض العلة بم| لو نوى بعد الزوال. 
فيقول: لا بُسَلّم وجود العلة فيه. 
فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. هذا هو 
الصواب» ولابن الحاجب احتمال با جواز؛ لأن المعترض في مقام فع العلةء فليكن له القدح 
فيها تارة وني دليلها أخری» ولا يكون انتقالا منوعًا. 


الثالث : 


يجب على المستدل المناظر - عند الأكثرين - الاحتراز من النقض إذا قلنا: قادح. وكذا 
على الناظرء إلا فيا أشتهر من المستثنيات وصار كالمذكور. 

وقيل: إلا في المستثنيات مطلقا. والله أعلم. 

وقولى: ( وَ«الْكَسْر» إِسْمَاط لوصف مُوَا) مامه قول بعده: 

ص: 

١‏ ني عة آبيل ؤم يدل وَعَدَمٌ العكس» بأنْ لا يختلي 

e ت ٢ه ۶ 3 ف کک و ت‎ o ٥ 

Ao‏ حك م لفقيعلةإنعلح او ظن» رالاْدالٌ اولى» فاعلا 
وقلح ايى عل اماع اليلق لالجقاع 


الشضرح: ومضمون ذلك نوعان من القوادح في العلة: الكسر»ء وعدم العكس. 
فأما «الكسر»: فقال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


اة واخ اج الاغار مانا ا 

وقولي فيه: ا يبْدَل) إشارة إلى أن له صورتين: 

إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي بين أنه لَعْو لا أثر له بوصف أعَم منه 
ثم ينقضه على المستدل. 

كأن يقول شافعي في إثبات صلاة ا لخوف: صلاة جب قضاؤها؛ فيجب أداؤها» كصلاة 
الأمن. 

لار رص کاو ا ا ا ےر ای کات فك 
يبق إلا الوصف العام وهو كونا عبادةء فننقضه عليه بصوم الحائض» فإنه عبادة يجب 
قضاؤها ولا جب آداؤهاء بل يَخرم. 

والثانية: أن لا يبدله» فلا يبق إلا: وجب قضاؤهاء فلا جب أداؤها. 

فيقال: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه؛ بدليل صوم الحائض. فقد أعَرَض عن 
ذلك الوصف بالكلية» وذكر صورة النقض. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص): (وهو سؤال مليح» والاشتغال به ينتهي إلى بيان 
الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكثر آهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ويسمونه 
«النقض» من طريق المعنى و«الإلزام» من طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين). 
انتھی 

ومن أمثلة ذلك - كا ذكره الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما ومثل به أيضًا 
الآمدي وابن الحاجب - أن يقول شافعي في بيع ما م يره المشتري: مبيع مجهول الصفة عند 
العاقد؛ فلا يصح» كا لو قال: بعتك عبدًا. 

فيقول المعترض: ينكسر با إذا نكح امرآة لم يَرَهَاء فإنه يصح مع كونها جهولة الصفة 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عند العاقد. فهذا كسْر؛ لأنه نقض من جهة المعنى؛ إذِ النكاح في الجهالة كالبيع» بدليل أن 
ا لجهل بالعيْن في كل منهما يوجب الفساد» فَوَصف كَونه مبيعًا مُلّعّى» بدليل أن الرهن 
ونحوه كذلك. ويبقى عدم الرؤية» فينتقض بنكاح مَّن م يرها. 

وإ نزلته على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فنقول: عقد على ما م يره 
العاقد؛ فينتقد بالنكاح. 

ومثاله أيصًا أن يقول شافعي في كفارة العمد: قتل مَّن يضمن بِدِيّة أو قصاص بغير إن 
شرعي؛ فتجب کفارته» کالخطأً. 

فيْعترَض بان خصوص كونه يُضمن بالدية أو القصاص مُلْعّى؛ لأنها تجب على السيد في 
قتل عَبّده» فيبقى كونه آدميًا أو يسقط القيد بالكلية ويبقى ما عداه» وهو منقوض بالحربي 
والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن. 

ومن أمثلة هذا أيضًا لو قال شافعي: صلاة الجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إقامتها 
لإذن السلطان» كالظهر. 

فيقول المعترض: خحصوص كونها مفروضة مُلْعَّى؛ لأن التطوع كذلك» فيبقى كوا 
صلاة مطلوبة» وهو منقرض بصلاة الاستسقاء. 

ومن استعمال ذلك في الجدال ما أورده الشيخ في «المهذب» في «باب الزكاة» ف نتح من 
النصاب في أثناء الحول وماتت [الأّات]“ قبل الحول فتبقى الزكاة في النتاج عند حولان 
حول الأمًات» خلافا لأبي القاسم بن بشار الأنماطي» فقال أبو القاسم: أن السخال يجري 
في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابًاء وقد زال هذا الشرط؛ فوجب أن ينقطع 
الحول. 


ٍے ر ٍے ر َ 
(1) «الأمّهات» في الآدميات» و«الأمًات» في عَبْر الآدميات. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


فقال الشيخ: (وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولده فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته 
للأم» ثم يسقط حق الأم با موت ولا يسقط حق الولد) . انتهى 

وتقرير الكسر أن الأنماطي لا كان معنى دليله أن هذه السخال مال زكوي تابح للا 
فيجب سقوط التبعية بموت الأم» فَيّرد الكسر بالإلغاء في وصف الزكوي: 

- إما بالإبدال كأولاد تبعت الأم في حكمها إلى آخره» فينتقض بولد أم الولد. 

- وإما بلا إبدال فیبقی [بنعت!" الأمهات ٤‏ حكمهاء» فيسقط بموت الأمهات» 
فينتقض بولد أم الولد. 

هذا تمام تقرير الكسرء وقد وضح أنه نقض وارد على المعنى كا ذكره أستاذ أهل الجدل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وتبعه ابن السمعاني وغيره. 


س e‏ ا 


الأول + تفسير البيضاوي «الكسر» بأنه «عدم تأثير أحد الجزئين وكقض الآحر» كا سبق 
شيل ذلك بصلاة ا غوف - راجع إلى تفسيرنا المذكورء خلاقًا من زعم أنه غيره. 

الثاني: فسره ابن الحاجب - تبعًا للآمدي - بأنه: (وجود الحكمة المقصودة مع 
EE‏ 

ثم قال: (والمختار أنه لا يبطل» كقول الحنفي في العاصي بِسَمره: مسافر؛ فيترخص» 
كغير العاصي؛ للمشقة فيه|. فيعترّض بالصنعة الشاقة في الحضر). كنحو الحالين» فإغها 
() المهذب في الفقه الشافغي ٠ .)۱٤٤/١(‏ 
(۲) لَعَلّها: تبعية. وبعض النسخ كأا: تبعت. 
(۳) ختصر منتهی السؤل والأمل (۲/ .)٠٠١١١-٠٠٥١‏ 


CD‏ الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


a 

ثم ساق ابن الحاجب دليل ذلك والاعتراض عليه والحواب. 

وأما تفسير «الكسر» الذي ذكرناه فسماه - تبعًا للآمدي - ب «النقض المكسور»)» وهو 
تسمية لا يعرفها الجدليون. وزعم أن هذا لا يقدح في العليةء فقال: (وفي النقض المكسور - 
وهو نقض بعض الأوصاف - المختار: لا يبطل. كقول الشافعي في بيع الغائب: مبيع جهول 
الصفة) إلى آخر ما سبق تقريره في هذا المخال. 

لكنه احتج على مختاره بها يقتضي أنه لا يخالف قول الأكثرين بن الكسر قادح» فقال : 
(لنا: إن العلة المجموع» فلا نقض). آيً: لآنه لم يتخلف الحكم عن المجموع» بل عن بعض 
الأوصاف. 

ا 0 و کونه مبيعًاء كان - أىٌ ذلك القيد - 
کالعدم» فيصح النقض» ولا يفيد جرد ذكره دفع نع النقض)''. 

فيقال: الكسر إن هو إذا بين المستدل إلغاء بعض الأوصاف كا قيدناه» فإذا م يبيّن» فلا 
یسمی «کسرًا)؛ لأنه م يت به على وجهه. 

ولا يختص هذا بالکسر» بل کل اعتراض لم يؤت به على وجهه کان غير مقبول. 

E ET‏ معنى «الكسر» على اصطلاحهم» 
فشبت بذلك آنه لا بخالف الأكثر إذا أي بالكسر على الوجه الذي ذكروه. 
وأيشًا: فإذا رجع إلى النقض (والنقض قد سبق فيه المذاهب واختياره تفصيآد فيه) فاد 
يَسعه أن يطلق اختيار أنه غير قادح» فإنا من هذه الجهة سواء. 


(1) ختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)٠٠٠١١‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وما قول الآمدي: TOTTI‏ بنقل الشيخ أي 
إسحاق أن الأكثرين على أنه قادح. 

وکذا قول اهندي: (إِنَ لكر نقض برد على بعض أوصاف الله وهن هردود-عد 
ا لجاهير إلا إذا بن الخصم إلغاء القيد)'. 

فیقال له: نما نسمیه «کسرًا إذا بن کا سبق تقريره في كلام ابن الحاجب. 

وأما «عدم العكس» فالمراد به: أن لا ينتفي الحكم بانتفاء المدّعَى أنه علة. فهو مقابل 
للطرد» وهو: أن يوجد بوجوده. 

فالعلة إن كانت مُطّردة منعكسة فواضح» أو غير مُطّردة فهو الاعتراض بالنقض» أو 
غير منعكسة فهو المراد هنا. 

وني القدح به خلاف مُرأّب على جواز علد العلة ومنعه. فان الحكم إذا وجد واليلة 
ا ف کون ا ار i N ER ES‏ 
انتفاء دلیله. ومن أجازء لا مجعله قادحًا. 

وإليه شرت في التظم بقولي: (وَقَدح ذا) البيت. ائ إن المانع من تعد الل لا يريد به 
ی ی عِلةء بل یکون کل علة بانفرادی وسبق الخلاف في ذلك 


ir 


متنا 


وربا عبر عن الاعتراض ب اعدم العكس» بأنه هل يُشترط في العلة الانعكاس كا 
شط ا لاط راد او لا کا هو غارة اب اا 


فقد تحرر من ذلك أن الذي يعد من القوادح «عدم العكس). فتسمية صاحب 


(۱) نهاية الوصول (۸/ .)۳٤۲۷‏ 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


«المحصول» ذلك ب «العكس» - وعليها جری في «( جع ا لجوامع» - فيها نظرء إلا أن يُوول؛ 
ولذلك عبرت عنه في التظم بقولي: (و«عدم العَکُس» بان لا يَخْتلي حكم لخلو عِلته)» 
وهو بالخاء المعجمة من «الخلو). 

ومرادي أن لا ينتفي بانتفاء العلة؛ لأن هذا معنى عدم ا لخلو من الحكم ووجود الخلو 
من العلة. 

قال اهندي: (ولا يقال: «(أن لا ينتفي عند انتفاء علته»؛ لأنه يقتضي أن یکون قد خلا 
من العلل كلها)'. 

وهذا قادح قطعًا؛ لأنه لم يسلم له علة. 

واعَلَّم آنه يدخل تحت قولنا: (أن لا ينتفي الحكم لانتفاء علته) صورتان: 

إحداهما: أن ينتفي في ذلك الأصل» مثل أن يقول شافعي في منع بيع الغائب: مبيع غير 
مرئي؛ فلا يصح» كبيع الطير في اهواء. 

فيْعترض عليه بان عدم الرؤية قد ينتفي بأنْ يكون رأى الطير في المواء ومع ذلك البيع 
باطل لعلة أخرى وهي عدم القدرة عليه. فؤجد حُكم الأصل المعَيّن بشخصه ليلة غير 
المنتفة. 

الثانية: أن يوجد الحكم مع انتفاء الوصف في صورة آخرى» كا لو استدل حنفي على 
منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر؛ فلا يُمَذّم أذانما على وقتهاء كالمغرب. 

فيقول الشافعي: قد انتفى الوصف ني صورة أخرى مع وجود الحكم» كالظهر» فإنه 
يَقَصَر ولا يمَدّم آذانه على وقته. 


(۱) نهاية الوصول (۸/ .)١٤٤١۲‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


وقد جمع البيضاوي «عدم التأثير» و«عدم العكس» في قادح واحد؛ لتقارّب معنييه) 
عنده؛ لأن «عدم التأثير» أن [يبقی]' الحكم E e‏ 
العكس» أن يثبت الحكم في صورة أخرى بولة أخرى» ومثه) بالمثالين السابقينء فلم 
مجعله) معا من «عدم العکس» کا ذكرناه. 

وهذا تعقب اندي مَن غاير بينها» وقال: إن کا منھا داخل في مسمّی اعدم 
العكس». 

ثم قال البيضاوي: (إِنْ الأول فدح إن متَعتا نعلي الواح بالشخْص بيا انون 
الثاني يقدح إن منعنا نعلي الواجد بالنوع بعلتّن). 

وهو ظاهرة لان الذي ف أضل واحد تحددت الغلة فة فى مع > والذي في 
صورة أخرى تعددت العلة فيه في نوع؛ لأن المنع في التقديم في الرباعية غير المنع في التقديم 
في غير الرباعيةء ونوعه| واحد وهو منع التقديم على الوقت. 

وجعل ا الحاجب الصورتين معا من «(عدم التأثر»» وسيأتي بیانه [ھناك] 
وکان ذلك لأن اذْعَاء عدم الوصف الا به وان و ا أن الوصف إذا 
لي بعدم تأثره» کان عَدَمًا. 

واعلم أن قولنا: (ينتفي بانتفاء الوصف) [المراد]“ انتفاء علمه أو الظن به كا 
أشار إليه ابن الحاجب وغيره» لا انتفاء نفس الحكم؛ لأنه لا لزم ِن انتفاء الدليل على 


(۱) کذا في (ص)» لکن في (ت): ينفی. 

(۲) منهاج الوصول (ص٣۲۱)‏ بتحقيقي. 

(۳) كذا في (ص» ق)» لكن في سائر النسخ: في مثال. 
)٤(‏ کذا في (ص» ق» ش). لکن في (ت): معناه. 


 ةلدألاب الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال‎ EAD 


الصانع انتفاؤه» بل انتفاء العلم به فقط. وهو معنى قولي في التظم: (إن علا أو ظَنًَ). أي: 
غلم ذلك الانتفاء أو ظْن» لا انتفاء نفس الحكم. 

ثم إذا انتفى الحكم - أي العلم به أو الظن - فإما بأنْ لا يكون له حُكم أو بأنْ يكون 
بابدال حکم بضده. ۰ 

والثاني أبلغ» وإليه شرت بقولي في التظم: (وَالابدال أَولّ)» وشاهده حديث: «أيأتي 
أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال النبي بي: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فقالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال» يوجر . فجعل النبي ية ضد حكم 
الوطء المباح - وهو الإثم - في الوطء الحرام الذي هو ضد الوطء المباح؛ [لافتراقه)]" في 
علة الحكم وهو كون هذا مباخا وذلك حرامًا. 

ویدخل مثل هذا فی یسمی ب «قیاس العکس» کا سبق بیانه في تعریف القیاس في باب 
الأدلة وأمثلة ذلك والاختلاف في كونه قياسًا أو من قبيل التلازم» فليراجع. 

وما يمل به أيصًا أن يقول الحنفي في القتل بالمتقل: لا لم يجب القتل بصغير المثقلء 
لم یجب بکبیره؛ بدلیل عکسه» فانه ل وجب القصاص بكبير الجارح» وجب بصغيره. 

فالعكس ذا المعنى لا يُشترط اتفاقا؛ لجواز أن يوجب الشارع القصاص بكل جارح 
ويَخص القصاص في المثقل بالكبير. 


© 
لدل :+ 
۰+ 
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قال إمام الحرمين في التدريس: إن الذين يشترطون العكس في العلة اختلفوا: فمنهم من 


(۱) صحیح مسلم (رقم: .)٠٠١١‏ 
(۲) كذا في (ص) وهو الصواب» لكن في (ش» ت» س» ض): لا قترانہ|. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
قال: لا بد من عكس على العموم كا شرطنا الاطراد عمومًا. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: ر یکتفی بالعکس ولو في صورة واحدة. 

قلت: ولكن الأول هو الأظهر. والله أعلم. 

ص: 
رادم التأثر»: َون الوَصف عر متايسب؛ ليس يَكفى 

0 ق‎ ٥ 4 ت ۳ 7 ) ب‎ E 

٠‏ لاك خط بقياس المعتى وَمَالَة اشتبباط ضف عى 
ايند الختلاف» وله أفسَام وشل بُذرىبهاالمرام 


الشرح: 

ای ومن القوادح في العلة عدم التأثر»» کان يقول المعترض: هذا الوصف الذي 
لل به غير مناسب للتعليل؛ لكونه طرديًاء أو لاختلال شرط من شروط الولة فيه؛ فلا 
یکتفی به في التعلیل. 

روه تم لكف ان او ار ها اوه ذلك إا مه الف اواز 
على ما سبق من الخلاف. فإذا م فد أَثرّاء فلا تأثير له. 

وسيق أن البضارى غرف د يا لامامه = شرت الحك يدون الرصف :ف ذلك 
الأصل بخصوصه» بخلاف «عدم العكس)»» فإنه في صورة أخرى. 

لكن تعريفه بم ذكرناه أعَم من هذا التفسير؛ أن تفسيرنا أن يوجد الوصف ولكنه غير 
مناسب» سواء وُجد الحكم أو ل يوجد. مع أن الحكم إذا وُجد قد لا يوجد معه الوصف. 

وينبني على التعريفين بيان ما يقدح فيه من العلل. فعَلى تفسيرنا لا يكون قادحًا إلا في 
قياس المعنى دون الشبه والطردء ا ¥ إلا في العلة المستنبطة المختآف فيها دون 
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المنصوصة أو المستنبطة المْجُمَّع عليها. 

اا ا ا 
قادحًا. ويأتي بيان ذلك موضحًاء وإلى ذلك أشرت بقولي: (لَهُ أفْسَامٌ ومثل يُذْرَى بها 
الْمَرَام)ء أي: المقصود. وإنما لم أذكرها ني التظم لقصد الاختصار. 

فأقسام «(عدم التأثر» أربعة: 

ال رل اض 

- وما لا تأثير له ني حكم ذلك الأصل. 

- وما اشتمل على قید لا تأثر له 

- وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ولكن لا يطرد في محل النزاع؛ فيعَلّم من ذلك عدم 
تائىره. 

ولکل قسم اسم يعرف به. 

فالأول: عدم التأثبر في [ذات]”" الوصف. أي: لا تأثیر له أصلا؛ بکونه طَردِیًا کا سبق 
في مثال: (الصبح صلاة لا قصر؛ فلا يدم أذانما). ويرجع حاصله إلى المطالبة بصلاحية 
كونه علة. 

الثاني: له تأثير لكن لا في [حكم] الأصل» كا سبق في مثال بيع الغائب: مبيع غير 
مرئي؛ فلا يصح» کالطير في اهواء. 

ا ا عن التسليم. 


)۱( ي (ص» ف): ذلك. 
(۲) کذا ف (ص» ق» س)» لکن ی (ت): حل حکم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


ويّرجع حاصله إلى معارضة بولة أآخرى. 

نعم» هذا امثال قرره القاضي أبو الطيب في «تعليقته» في ٠‏ على بيع الغائب بتقرير 

فقال: لنا: أنه باع عَيَْالَُ ‏ ر منها شیا فلا یصې کیا لو باع النوی في التمر. 

قال: فن قيل: قولكم: «لم ير منها شيا“ لا تأثير له في الأصل؛ لان بعض النوى إذا كان 
ظاهرًا نراه وبعضه غير ظاهر فان البيع لا يصح. 

فا جواب: آنه لیس من شرط التأثیر ان یکون موجودا في کل موضع» وإنا يكون وجود 
التأثير في موضع واحد وتأثيره في بيع البطيخ واللوزء فإنه يرى بعضها ويكون بيعها 

وقال الإمام ني «البرهان»: (عدم التأثير في الأصل هو تقييد عِلة الأصل بوصف لا انر 
لأجله في الأصل. كقول الشافعي في منع نكاح الأمة الكتابية: أمة كافرة؛ فلا تكح كالاأمة 
اللجوسية. فلا أثر للرق في الأصل). 

قال: (والمحققون على فساد العلة بذلك» وقيل بصحتها؛ إذْ للرق على الجملة أثر للمن» 
وشبهه بالشاهد الثالث المستظهر به. وهو ضعيف؛ إِذ الثالث متهيى لوقوعه ركنا عند تعذر 
أحد الشاهدين» بخلاف الرق). 

ثم قال الإمام: (إ ذلك الوصف ذا م یکن له آثر ولا غرض فيه فهو لَْو» ولا تبطل 
العلة؛ لاستقلاها مع حذف القيد)'. 


الثالث: أن يكون في جملة ما عَلّل به قيد لا تأثير له في حُكم الأصل الذي قد عَلّل به 


(۱) البرهان في أصول الفقه (۲/ .)٠٦١-٦٦۳‏ 
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وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا فائدة لذكره أصلاء كقوهم في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار 
الحرب؛ فلا ضمان عليه كالحربي. فيد «دار الحرب» ردي لا فائدة في ذکره؛ فن مَن 
أوْجَّب الضان أوجَّبه مطلقاء ومن نفاه نفاه مطلقًا. فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول 
وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب. 

ثانيها: لا تأثير لذلك القيد» ولكن له فائدة في القياس» كا يقال في اشتراط العَدد في 
الحجر المُستَنجَى به: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية؛ فاعتبر فيها العّدد» كرمي 
الجار. فقيّد: «م يتقدمها معصية» لا تأثبر له لكن لِذكره فائدة؛ إذْ لو حذفه لانتقضت عِلته 
بالرجم. وهذا أيضا راجع للأول كالذي قبله. 

الثها: له فائدة لكن العلل لا يضطر إليه في ذلك القياس؛ وهذا يُسمى «الحشو». كا لو 
قيل في أن الجمعة تصح بغير إذن الإمام: (صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إقامتها إلى إذنه 
کا کر فر 0 لان النفل كذلك. وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل 
وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أَضْبَه من غيره. 

الرابع: ما له تأثير لكن لا يطرد في ذلك الفرع ونحوه من محال النزاع. كقولنا في ولاية 
لمرأۃ: زوجت نفسھا من غیر کفء؛ فلا یصح» کا لو زوجت من غير كفء. 

فالتزويج من غير كفء - وإن ناسب البطلان - إلا أنه لا اطراد له في صورة النزاع 
التي هي تزويجها نفسها مطلقَا؛ فان أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنارّع فيه. 

وحاصل هذا أنه كالثاني من حيث إن حُكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور. 
كذا قاله ابن الحاجب في «غختصره) الصغيرء وتبعه في «جمع الجوامع»» لكنه قال في الكبير: 
إنه كالثالث. وقيل: إنه الصواب. 
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واعلَّم أن هذا القسم كيف كان مبني على قبول الفرض» مَن قبله رَد هذاء ومن منعه 
قبل هذا. كا لو قال المسئول عن [نفود] عتتى الراهن: (أفرض الكلام في المعير)» أو عن 
من زوجت نفسها: (أفرض فيمن [زوجت] من غير گفء). 

فإذا حص المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل» فقد فرض دليله في بعض 
صور النزاع. 

وحاصل الخلاف في الفرض مذاهب: 

أحدها: المنع. وبه قال ابن فورك بشرط أن يكون الدليل عامًا لجميع مواقع النزاع؛ 
ليكون دفعًا لاعتراض الخصم مطابقا للسؤال. 

الثاني: وبه قال الجحمهور: الجواز؛ لأنه قد لا يساعده الدليل على الكل» أو يساعده غير 
آنه لا يدر على دَفْع كلام الخصم» بان يكون كلامه في بعض الصور أشكل» فيستفيد 
ا اد ف ا ق ا 
و 

الثالث: وبه قال ابن الحاجب: إن كان الوصف المجعول في الفرض طردا فمردودء وإلا 
فمقبول. ا 

وقال ابن التلمساني: الوجه أن يقال: قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على 
ا لخصم - وهو من مقصود الجحدل - أو وضوح التقرير. وهذا المعنى عدل الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - في تقرير الاستدلال على النمرود بالأئر على المؤثّر إلى الأوضح عند 
النمرود بقوله: ل ق ك الله يأتي بالشَمَس م َآلَمَعَرقي € [البقرة: ]٠٠۸‏ الآية. 


)١(‏ في (ش): تفرد. وني (ت): نفود. وسائر النسخ غير واضحة. 


(۲) کذا ٤‏ (س»› ضص» ش)» لکن في (ص» ق): زرو حته. 


 ةلدألاب الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال‎ G.D 


والرابع: أنه يجوز بشرط البناء. أي: بناء ما خرج عن عل الفرض 1على]" محل 
الفرض. ` 
تم اخثلف في طريقق البناء» فقيل: يكفي أن يقول: ثبت الحكم في بعض الصوَر؛ فيّلزم 
القول بشبوته في الباقي؛ ضرورة أن لا قائل بالفَرْق. 

وقيل: لا يكفيه ذلك» بل يحتاج إلى رد ما خرج عن حل الفرض إلى حل الفرض بجامع 
صحيح ك هو قاعدة القياس. 

وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال فلا بحتاج إلى البناء. وإن عدل [في] الفرض 
إلى غير محل السؤال فلا بذ حينئزٍ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس. والله 


o 


ص 


۲ والقَلبُ): دَعْرَى مَابهاشتدلا علب وأؤامئاقددا 
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۳ إمَّابتَضجيح مَقَول المُعْرَّض أو لا بل الإبْسال فويَعْرّض 
وَينة ما فلب المُسَاوي »يمى قى ب ومع اشيَواءِ حك 
الشرح: 
اف من القوادح اشا «القَلْب»» وهو: 


- إمّا الخاص بباب القياس» وهو الذي تعرَّض له البيضاوي وغيره هنا؛ لان كلامهم 


(1) كذا في (س)» لكن في سائر التسخ: إلى. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
چ ص کک 


ي القياس» فعرّفوه ب «أنُ يربط المعترض حلاف قول المستدل على عِته التي ذكرها إ لاق 
بالأصل الذي جعله مَقَيسًا عليه». 

- وإ الأعم عاإمترضى به عل التياس وعل غير ين الأدلت وهو ما كرت في لطم 
أن يدعي المعترض أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه دلي عليه لا ني غير تلك 
المسألة ولا من غير ذلك الوجه: 

وذلك مفهوم من قولي: (مَا په استَدِلّا)» فيخرج عنه ما لو كان ذلك في مسألة أخرى أو 
ني المسألة لكن من غير ذلك الوجهء كأن يكون للمستدل من طريق الحقيقة فيستدل به 
اروا 

ر فا ان اکى ا دا ن 9 
يدل لكل منه|ء لا للمستدل وحده. 

وهو معتى قول: (عَلَه أو لا مَخَا). أي: أو يقول المعترض: هذا دليل لي ولك فهو لنا 
معًا. ) 

قال الآمدي: والأول فل ما يتفق له مثال في الأقيسة. 

ومثاله من النصوص: استدلال الحنفي في توريث الخال بقوله يٍ: «الخال وارث مَن لا 
وارث له»". فيقول المعترض: هذا يدل عليك» لا لك؛ إذ معناه تفي توريث الخال بطريق 
لبالغةء آي: الخال لا يرث. كما يقال: ا جوع زاد ن لا زاد له» والصبر حيلة كن لا حيلة له. 
ا : ليس الجوع زادًا ولا الصبر حيلة. 

E a E 


(۱) سنن أي داود (رقم: 4۹,)ء)ء سنن الترمذي (رقم: ۴۳ ()) وغبرها. قال الألباني: صحیح. 
(صحيح الترمذي: °۳( 
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أحدها: أن يدل على تصحيح مذهب المعترض من غير تَعَرّض لإبطال مذهب المستدل. 

والثاني: أن يكون لإبطال قول المستدل صرعًا. 

والثالث: أن يكون لإبطاله ضمتاء لا صرعا. 

فأما الأول: فكاستدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف 
الاعتكاف لبث خصوص؛ فلا يكون مجرّده قربةه كالوقوف بعرفة» فإنه إن) ا 
بانضام عبادة أخرى إليه وهو الإحرام. 

فيقول الشافعي: لبث مخصوص؛ فلا يشترط فيه الصوم» كالوقوف بعرفة. 

وما الثاني: فكها يقولون: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يكفي فيه اقل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ قياسًا على الوجه. 

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يدر بالربع» كالوجه. 

ففيه نفى مذهب المستدل صريحاء ول ينبت مذهبه؛ لاحتال أن يكون الح هو 
الاستيعاب ك| هو قول مالك. 

وأما الثالث: فكقومم في بيع الغائب: عقد معاوضة؛ فيصح مع عدم الرؤية للمعقود 
عليه؛ قياسًا على النكاح. 

فيقول الشافعي: عقد معاوضة؛ فلا يثبت فيه خيار الرؤية» كالنكاح. 

فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم» وإذا انتفى اللازم» انتفى الملزوم. 

رفن وغ ل E E‏ ل 
بالتصريح وبالتضمن. 

وقولي: (ومنْة ما «قَلْبَ المُسّاوي» يسْمَى) هو بصب «قلب» مفعولا ثانا ل «(يسمی»» 
ذم على العامل. والإشارة بذلك إلى أن من «القلب» نوعًا يسمى «قلب المساواة)» وهو أن 
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يكون في الأصل قسان: 

أحدهما: متف في الفرع باتفاق اللخصمين. 

والآخر: متنارّع فيه بينهم). فإذا أراد أن يثبته ني الفرع قياسًا على الأصل» فيقول 
المعترض في التسوية بينه) في الفرع؛ بالقياس على الأصل. ويَْرّم من وجود التسوية في 
الفرع عدم ثبوته فیه. وهو معنی قولي: (ینقی به مَعَ اسَيِرَاءِ حکا). 

وذلك كقومم في نية الوضوء: طهارة باماء؛ فلا يفتقر إلى النيةء كإزالة النجاسة. 


٠ ننبیهات‎ 


الأول: «القلب» يتضمن أن دليل المستدل صح ولكنه دليل عليه كا قررناه» لكن صحته 
إنها هي على تقدير التسليم» وهذا مأخوذ من تسمية «القلب» معارضة» فن المعارضة لا 
فيد العلةء بل تمنع من التعلتق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج. 

وني قول: إن «القلب» تسليم للصحة مطلقا. وهذا مأخوذ من قول بعض أصحابنا: 
القلب شاهد زور» كا يشهد لك يشهد عليك. وهذا نظير قول ابن السمعاني في توجيه 
سوال القلب: (إنه يعلق على العلة ضد ما عَلَقَه المستدل من الحكم» فلا يكون أحد الحكمين 
آل م اا ويل فاا كلا قري السك ران الال مر ف ذلك 

لكن قال اللإمام في «البرهان»: (ذهب ذاهبون إلى رَذه؛ لكون ما جاء به القالب ليس 
مناقصًا لا صرح به المعلّل» بل هو كالمعارضة [الحائدة]“. وذهب ذاهبون إلى قبوله؛ 


(۱) كذا في (ص» ت» ض)» وني (ق» ش): الجائزة. وني (س): ا لجامدة. وعبارته في (البرهان» ۲/ :)٦۷١‏ 
(فالقلب إدًا حائد عن مقصد المعلًّل ومحل العلةء وهو في حكم معارضة في غير محل التعليل). 
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[لکون] العلة وقلبها يشتمل على حكمين يستحيل الحمع بينههاء فهو مناقض 
للمقضرى'"؟. 

فال: ولا يمكن القالب أن يعتقد صحة قلبه لكون قياس [المعلل]" قَلبًا له» بل هو 
عنده من باب معارضة الفاسد بالفاسد» بخلاف المعارضة» إذ قد تكون صحيحة؛ ' 
لترجيحها على قياس المعلل. 

نعم» نازعه بعضهم في ذلك» وقال: ربا کان القلب أرجح من قياس المعللء فیکون 
صحيحاء فهو كالمعارضة. وقد آشار الإإمام فيا بعد إلى ذلك. 

وقال النيلي في «جدله»: (القسم الأول من «القلب» - وهو ما يدل على المستدل لاله - 
من قبيل الاعتراضات» ولا يتجه في قبوله خلاف. وأآما الثاني: وهو ما يدل على المستدل من 
وجه آخر - كمثال الاعتكاف ومسح الرأس وبيع الغائب - فاختلفوا فيه هل هو اعتراض؟ 
أو معارضة موجودة فيه؟ وذكر هذا الخلاف فوائدء منها: إذا قيل: معارضةء جازت الزيادة 
في علته» كقوله في بيع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد؛ فلا ينعقد؛ قياسًا على خيار 
الرؤيةء كالنكاح. وإن قيل: اعتراض» َم جر الزيادة). انتهى 

والفرق بين «المعارضة» و«الاعتراض» ن «المعارضة» كدليل مستقل» فلا يتقدر بدليل 
المستدل. و«الاعتراض؛ منم فتمتنع الزيادة عليه؛ للا يكون كذبًا على المستدل؛ حيث يمرل 
ما لم يقل. 


(1) كذا في (ق) ويوافقه كلام الجويني في «البرهان»» لكن في (ص»› س» ض): وثبوت. 
(۲) البرهان (۲/ .)٦۷١‏ 
(۳) كذافي (س» ت)» وفي سائر النسخ: العلل. 
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ا 
الفضولي. ومن قال: إنه اعتراض» لم يُجز ذلك؛ لأنه منع» والمنع لا يمنع 

ووا إن فلا معارضة»ء جاز أن يتأخر عن المعارضة؛ لأنه كالزء ون قلنا: 
اعتراضء لَمْ يَجُزء ووجب تقديمه عليها؛ لأن المنع مُقَدّم على المعارّضة. 

ومنها: إن قلنا: is rot‏ وإن قلنا: اعتراض فلا؛ لان امعارضة 
تقبل الترجيح كالدليل المبتدأء والمنع لا قبل الترجيح 


څیه 


أن قلب المساواة قد اختلف في قبوله باللخصوص. فقال بقبوله الأكثرون» كالأستاذ 
وإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق. وقال برده القاضي وابن السمعاني وطائفة ممن قبل 
أصل القلب لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلةء فان الحاصل في الأصل تمي وني الفرع 
إثبات؛ وهذا المستدل يعتبر الوصفين في الأصل» والمعترض لا [يعتبرها])“ بمقتقّى 
القلب. 

وي رجح قول الأكثر أن القياس على الأصل إنما هو عند عدم الاختلاف» وهو ثابت فيه 
فلا يضر كونه في الأصل الصحة وني الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير مناف لأصل 
او ا ا 

اما ںیا ار داف اورک زف جارات » وهو نفيس؛ فلذلك 
اقتصرت على ذکره. 


(۱) في (ص): یعترضهها. 
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الثالث ؛ 


جعل بعضهم من أقسام «القلب» ما يكون فيه تصحيح مذهب المعترض مع إبطال 

فالأول: كا يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح» كالشراء له. 

فيقول المعترض: تصرف في مال الغير بلا ولاية؛ فيصح» كالشراء للغير» فإنه يصح 

والثاني: كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف: لبث في محل خصوص؛ فلا يكون فربة 
دنفسه» کالوقوف بعرفة. وعرضه التعرضص لاشتراط الصوم فىه» ولکن ا یتمکن من 
التصریح به؛ لأنه لا آصل له يقيسه عليه. 
بعرفة. 

فقد عرض للعلة بتصر مجه بنقيض المقصود. 

نعم» قال إمام الحرمين في هذا ا مثال: إن الصوم عبادة مستقلة» فكونه شرطًا بعيد. 

وانتقد عليه بأنه لا بُعد؛ فإن الإيان عبادة في نفسه» وهو شرط فى العبادات. 

والفرق بين هذين القسمين والقسمين السابقين من الثلاثة المذكورة قبل التنبيهات: أن 
ذينك قصد فيه إبطال مذهب المستدل تصريحا أو ضمتا فقط» وهذان قصد فيه تصحيح 
مذهب المعترض ومعه إبطال مذهب المستدل تصر یما آو بلا تصریح کا هو ظاهر لمن تأمله؛ 
فلذلك جمع في «جمع الجوامع» الأقسام الأربعة كا ذكرناه. والله أعلم. 
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ص: 

6 وقول بالمُوجَب»: أوْيْسَلا ليله ومَاالتَرَاع اندم 

) الشرح: 

اف ومن القوادح «القول ا بعتح الجيم» وهو تسليم الدليل. (آي: مقتفی 
الدليل) مع بقاء النزاع. ولا يختص بالقياس كا يوهمه تفسير الإمام الرازي بأنه: «تسليم ما 
جعله المستدل موجَب الولة». فلذلك فسرته بهذا المعنى العام الذي يشمل القياس وغيره. 

وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى: # ول الجر رولو للمۇمنوت € [الافترن 
۸] جوابا لقول عبد الله بن بي سلول أو غيره لون جعت إل ىآلَمديئة ليخ رَس لعز 
ما آلأدّلّ € [النافقون: ۸]. فإنه لا ذكر صفة - وهي العزة - وأثبت بها حكًا وهو اللإخراج 
من المدينة» رد عليه بان تلك الصفة ثابثة لكن لغبر مَن أراد بويا له فإغما ثابثة لخبره» باقة 
على اقتضائها للحكم وهو اللإخراج فالعزة موجودة لكن لا له» بل لله ولرسوله 
وللمۇمنين. 


ومن أمثلته أيضا قول بعضهم: 
وإخوان حسبتهم دروا فکانو ها ولكن للأقادي 


4 اق‎ : ٍ n. 
وخلتهم سgهاماصابات فكانوهاولكن في نؤادي‎ 
وقالوا: قدصَقفَث اقلوب لقدصدقواولكن من ودادي‎ 


وقول الآخر: 
قلت: تقلت إذ نبت مرارا قال: قلت كاهل بالأييادي 


وهو نوع من بديع الكلام. 
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ووروده في الأدلة على ثلاثة أقسام: 


أحدها : 


أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه حل النزاع أو ملازمه. 

مثل أن يقول في المتقل: قتل بها يقتل غالبًا؛ فلا يناني وجوب القصاص» كالإحراق. 

فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه» وأنا أقول بذلك أيضًاء ولا 
يكون ذلك دليلا عَلَّ ني محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا 


أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم أنه مَأذ مذهب الخصم. 

كقولنا في القتل بالمثقل آيضا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص» 
كالتفاوت في المتوسّل إليه. 

فيقول الخصم: نا أقول بموجَّب ذلك وهو التفاوت في الوسيلةء ولكن لا يلرم من 
ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع؛ إذ لا يزم من إبطال كون التفاوت في الوسيلة 
مانعًا انتفاءٌ كل مانع ووجود الشرائط فيجوز أن لا جب القصاص؛ لبانع خر أو لِفوات 
شرط أو لعدم المقتضي. ‏ 

الفح أن ال ن ادا فال لس هام اى ناله ا ف هه 

و ق اوا ا ر اد دك مارک اد 

ورد بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطالهء لزم فلب المستدل 
معترضًا والمعترض مستللا. وإِنْ لم نمكنه فلا فائدة في إيداء الأخذ؛ لإمكان اذّعائه ما لا 
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يَصلح؛ ترو جا لكلامه. 

قال ابن الحاجب: (وأكثر القول بالموجَب هذا القسه)". 

أي: الذي يستنتح فيه إبطال ما يتوهم آنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك. وإن) كان هذا 
أا اا و رفن ا الات على أسر ارهاء بخلاف حال الخلاف» فن 
ذلك مشهور» فم مَّن يّعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ. 

وهذان المالان في| إذا كان ذلك في جانب النفي» ولكن قد يكون ذلك في إثبات» نحو: 
ا لخيل يسابق عليها؛ فتجب فيها الزكاةء كالإبل. 

فنقول بالمو جب لكن زكاة التجارة» والنزاع في زكاة العين. ودليلكم إنما أنتج الزكاة في 
ا 
فان ادعى أنه إن أراد زكاة العين» فليس هذا قولا بالموجَب. 
فيقال: العبرة بدلالة اللفظ» لا بقرينته. كذا أجاب الهندي. 
ولكو فد هال إ5 كانت الان الت فاممة غل المح المي 
ثم العلة ليست مناسبة لزكاة التجارةء إن ا منايب المقتضي هو النماء الحاصل. 
الثالث: 
أن يكون دليل المستدل مقتصرًا فيه على المقدمة الكبرى مسكوتا عن الصغرى. فيرد 
القول بالموجب من أجل حذفها. 

مثل أن يقول الشافعي في وجوب نية الوضوء: كلا ثبت أنه فربةء اشَرط فيه النيةه 
E ET IP TTD PIG‏ 


(1) ختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ )١٠١١‏ الناشر: دار ابن حزم. 
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فإذا اعثرض بالقول بالموجب» يقال: هذا مُسلّم» ولكن من أين يلرم اشتراط النية في 
الوضوء؟ 

وإنها ورد هذا لكون الصغرى عذوفة. فلو ذَكرّت» َم يسَوَجّه له اعتراض بالقول 
بالموجَب» وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرى» بأن يقال: لا تُسلَّم أن الوضوء قربة. 

نعم» يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة. أما لو كانت مشهورة فإنها تكون 
كا مذكورة» فيمتع ولا يؤتى بالقول بالموجَّب. 


ننبیهات 


الأول: قال الجدليون: إن فى القول بالمو جب انقطاعًا لأحد المتناظرين؛ لأنُ المستدل إن 
أثبت ما ادعاه» انقطع المعترض. ) 

وما قالوه صحيح في القسمين الأولين كا عرف» وبعيد في القسم الثالث؛ لاختلاف 
اراو ر راد ادل ان الم رار كا رة ا فا ما رن وا 
والمجموع يفيد المطلوب. ومراد المعترض أن المذكور لا كان الكبرى وحدها وهي لا تفيد 
اللطلوب» ترجه الاعتراض. 

الثاني: جواب القسم الأول بآنه حل النزاع أو مُستلزم لمحل النزاع. 

كا لو قال شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي؛ قياسًا على الحربي. 

فيقال با لمو جَب؛ لأنه جب قتله به. وقولكم: (لا مجوز) نفي للإباحة التي معناها استواء 
الطرفين» ونفيُها ليس لميا للوجوب ولا مُستلزمًا له. 

فيقول الشافعي: المَعّنِي ب «لا بجوز» تحريمه» ويّلزم من ثبوت التحريم ني الوجوب؛ 
لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. 
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وعن الثاني: بأن يبين في المستنتج أنه الأخذ بالنقل عن أئمة المذهب. 

وعن الثالث: بأنٌ الحذف لإحدى المقدمتين سائ عند الولم بالمحذوف» والمحذوف 
مراد ومعلوم؛ فلا يضر حذفه. والدليل هو المجموع» لا المذكور وحده. وكتب الفقه 
رة الكل ل كاد ود د ادن ى قاي إل اور ا لل ار 
1آ شار ار فة 

الثالث: كن القول با مو جب قادحًا ني الولة ذكره الآمدي واهندي» ووجُهوه بأنه إذا 
کان فيه تسليم موجَب ما ذكره المستدل من الدليل وآنه لا يرفع الخلاف» عَلْمْتا أن ما ذكره 
لیس بدليل للحكم. 

ونازع القاضي تاج الدين السبكي في ذلك في ٣‏ المنهاج»» وقال: إن هذا خرح 
رل ا ان اح افع ف ای ان ا ل ا ی E‏ 
ما اقتضاه كلام الجدليين» وإليهم المرجع في ذلك. وحينذ لا يتجه عَده من مبْطِلات 
الغلة) ٠‏ انتهي 

وبذلك صرح أيضًا إمام الحرمين في «البرهان»» فقال: متى قق انقطع ادل 
وليس اعتراضًا ني الحقيقة؛ لاتفاق ا لخصمين فيه على صحة الولة. 

وقد سبق في التنبيه الأول أن الحدليين يقولون بأن فيه انقطاعًا لأحد a‏ 


فليراجع. والله آعلم. 


(۱) لیس في (س» ش» ق 
() لا ہاج في شرح المنهاج .(ITY /Y)‏ 
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ص: 


٩‏ وَالقَدْح»: :أن بخْدَش في المتاسبة کا انی اا Dy‏ ا 
AY‏ أو ني انض باط َو ور ا e ES‏ المُدَعَى 


الشرح: 

من القوادح في العليّة أيصًا ما اشتهر بام «القدح»» وذكرت منه أربعة أنواع: 

أحدها: القدح في مناسَبة الوصف للحكم المستدّل عليه؛ ل يلرم فيه من مفسدة 
ا من جلها قى عليه بالمناسبة أو مساوية ها؛ وذلك لا سبق من 

وإنا أعيد ذلك هنا لأجْل التقسيم وبيان أن ذلك من جلة القوادح الواردة على المستدل 
حتى يحتاج للجواب عنها با سيأتي. 

الثاني: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود» وهو المصلحة المقصودة من شرع 
الحكم. 

كا لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب بين الرجال والنساء المؤدّي إلى الفجورء فإذا تأبّد التحريم» انسَدَ باب الطمع 
المفضي إلى مقدّمات اهم والنظر الممضِي إلى ذلك الفجور. 

فيقول المعترض: بل سد باب النكاح أفصّى إلى الفجور؛ لان التفس تيل إلى مضع 
کا قال: 

ولكکلل شيء تشتهيه طلاوة مدفوععةإلاعن الملدفوع 
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الثالث: القدح في أن الوصف منضبط» بل هو مضطرب» كالتعليل بالحكمة. 

كالمشقة في القَضرء والرَّجر في التعزير» والحرج في الفطر» فإنها لا تتميز» وتختلف 
بالأشخاص والأحوال والزمان؛ فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها 

الرابع: القدح في كون الوصف ظاهرًاء بل هو خفي. 

كالرضا في العقود» والقصد في الأفعال الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص؛ فن 
ا لحكم الشرعي خفي» والخفي لا يعرف اللخفي. 

قولي: (جَوَابُ كَل بيان الْمُذَّعَى) إشارة إلى أن طريق المستدل في دفع كل واحد من 
هذه الأربعة ببيان ما ادعاه في كل منها. 

فأما الأول: ایا ا ا وا ا کے ی و ة التي 
بُعترض با تفصيلا وإجالا. 

E‏ فجوابه تبيين أن التأبيد يمنع عادةً من ذلك بانسداد باب الطمع؛ فيصير 
تطاول الأمر وتعاديه كالطبيعي بحيث لا يبقى المَحل مُسْتّهى» كالأمهات. 

وأما الثالث: فجوابه ببيان أنه منضبط : 

- إما بنفسه» كا تقول ني المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفا؛ بناء على جواز التعليل 
بالحكمة إذا انضبطت» وقد سبق بيان ذلك. 

- إما بوصفهء بأنْ تكون العلة هي الوصف التضبط المشتمل على الحكمةء كالمشقة في 
السفرء والزجر با لحد في الزنا بائة جلدة والقذف بثانين» ونحو ذلك. 

وأما الرابع : فجوابه بأن بين ظهوره بصفة ظاهرة» كضبط «الرْصا» ب) يدل عليه من 
الصيَن وضبط «العَمُد» بفعل يدل عليه عادة» كاستعمال ا جارح والمخقل أو غير ذلك عا هو 
مبسوط في تحله من الفقه. والله أعلم. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ص: 

ر 9 ص ا 0 € که ٤ ey‏ اس م ° 
۸ و«الفرق): راجح إلى مُعَارَضّة في الأصل أو في القرع فيا عَارَصَه 
4۹ ودابإلتاء لمع تى ارق ببتهام ل اللقَارق 


الشرح: 

ا ومن القوادح ايا «الفرق»» وهو: إبداء المعرض معنى محصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. وذلك بأحد طريقين: 

الأولى: أن يجعل المعترض تعن صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم. 

كقول شافعي في وجوب النية في الوضوء: طهارة عن حدث؛ فاعتبرت فيه النيةه 
کالتیمم. کا قال الشافعي تلف: طهارتان» فأنّى تفترقان؟! 

فيقول المعترض بالَرّق: العلة في الأصل كَوْن الطهارة بتراب» لا مُطلق الطهارة. 

فذكر له خصوصية لا تعدوه» وهذا أَصوب من قول بعضهم: إن خصوصية كونها 
طهارة ضعيفة» فإنه يرد بمشاركة وضوء دائم الحدث - كسلس البول والمذي - له في ذلك. 

وأيصًا: فصَعْف الطهارة ليس هو المقتضي لوجوب النية؛ فن القائل بالنية في الوضوء 
يوجبها في هذا الوضوء وغيره. 

ونحو ذلك في قول الحنفي في التبييت: صوم عين؛ فيتأدّى بالنية قبل الزوال» كالنقل. 

فيقال: صوم نفل؛ فيبنى على السهولة؛ فجارً ية متأخرة» بخلاف الفرض. 

وبا لجملة فهذا القسم راجع إلى مُعارَّضة في الأصل» أي: معارَضة عِلة المستدل فيه بعلة 
آخری؛ وهذا بناه الجمهور - وجَرى عليه البيضاوي وغيرّه - على تعليل الحكم بولتين 
فصاعدًا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ص س 


ووجه البناء: أن العترض عارص عِلة المستيل بولة أخرى. فمن منع التعليل بعلتينء 
رآه اعتراصًا؛ لا لزم منه من تعد الولل» وهو ممتنع عنده. وتن لم یمنع؛ ا ره واا 
قادحا؛ لجواز کون الحم له علتان. 

قال ابن السبكي: (وعندي أنه يبنى قبل ذلك على جواز التعليل [بالعلة القاصرة] » 
فإن منع» فالمَرّق مردود. وكأنهم سكتوا عن هذا البناء؛ لضعف القول بمنع القاصرة. ثم إذا 
جَوّزناه» احتمل أن يمنع هذا؛ لتغاير هما قصورًا ونَعَدَيّاء واحتمل أن یکون جائرًا؛ إِذ لا تناني 
بينههاء وهذا أرجَّح. وهو مقتضی كلام أبن السمعاق وغيره. 

الطريق الثانية: أن جعل تعن الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل فيه. 

كقوهم: يقاد المسلم بالذمي؛ قياسًا على غير المسلم» بجامع القتل العمد المحض 
الغدوان: . 

فيقول المعترض: إن تعن الفرع - وهو الإسلام - ماع من وجوب القصاص عليه. 

ولعله أيصًا مبني على جواز التعليل بالقاصرة» لكن بناه البيضاوي وغيره على أن 
النقض مع المانح هل يقدح؟ وقد سبقت المسألة. 


05 م گی ن( 6 اص 
() لہاج ي شرح المنهاج ٥ /۳١(‏ . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 
ل ا ا 


الأول: 

ذهب كثير من المتقدمين إلى آنه معارضة في الأصل والفرع معَّاء حتى لو اقتصر على 
أحدهما لا يكون فرقا. وذكر إمام الحرمين أنه وإن اشتمل على معارضة لكن ليس المقصود 
منه ا لمعارضة»ء وإن| الغرض منه المناقضة للجمع. 

فالكلام في الفرق وراء المعارضةء وخاصته وسره [فقه]" [يناقض]”" أصل الجَمْم. 
وقد رده مَن يقبل المعارضة. 

وبا لجملة ففي قبوله مذهبان: 

أحدها: آنه مردودء فلا یکون قادحًا. وعزاه ابن السمعاني للمحققين» وقال: إنه ليس 
ما تمس العلة التي تصبها ا معلل بوجه ما. 

ووجُهه غیره بان الوصف الواقع فرقا إن استقل بالمناسَبة فهو عِلة أخرى» ولا تناقض 
بينهما. وإن م يستقل بل كان يكمل المصلحةء فلا حاجة إلى هذه الزيادة» بل المستقل هو 
المعتر. 
وأصحهها آنه مقبول؛ لأنه على أي وَجْه وَرَد يُوهن غرض المستدل من الجمع ويبّطل 
ا الشيخ أبا إسحاق ذكر في «الملخص» أنه أفقه شىء بجري في النظرء وبه 
يعرف فقه المسألة. 


(۱) في (ق): فقد. 
(۲) کذا في (ش)» لکن في (ت): تناقض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وذكر إمام الحرمين أنه الذي عليه جماهير الفقهاء؛ لأنٌ شرط علة الخصم خلوها من 
المعارض. 

وزعم ابن السمعاني أنه عند المحققين أضعَف سؤال يُذكرء وليس ما تمس العلة التي 
نصبها المعلل بوجه ما. وبالغ في الرد على الإمام. 

ولخص ذلك ابن السبكي في «شرح المختصر) با فيه مقنع» فليراجع منه. 

والح ما سبق أنه إذا كان معارَضة في الفرع فهو قادح؛ تفريعًا على سباع النقض وقذحه 
مظلقا وان كان ف الأضل فمبت عل هدد اليلل. 


4A 


الثاني: 

اختلف في أنه سوال واحد؟ أو سؤالان؟ 

فقيل: واحد؛ لاتحاد المقصود منه وهو قطع ال جمُع. فعَل هذا هو مقبول قطعًا. 

وقال ابن سریح: سؤالان؛ لاشتماله على معارضه علة الأصل بعلة» ثم على معارضة 
الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع. وحينئل ففي قبوله خلاف» فالمنع؛ لجمعه بين أسئلة 
مختلفة المراتب» فإنه ينبغي أن يكون كل سؤال على حياله» والقبول وهو الأصح ولو كان فيه 
جع سؤالين؛ لأنه اضبط للغرض وأَجُمَع لشعث الكلام. 

قال إمام الحرمين: (حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة: رده؛ تفريعًا على رد المعارضةء 
وهو مذهب ساقط. وقول ابن سريج واختاره الأستاذ أبو إسحاق: أنه ليس سؤالا واحدً 
أ هر متا رة معي الال يمعي ومعارةة الع ية مقا ومسارةة اله ا 
N‏ 


)١( |‏ كذا في (ص» ق» ش» ض)» لكن في (س): مقبولة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
قال: (والثالث المختار أنه مقبول مطلقًاء هو ما ارتضاه كل مَن ينتمي إلى التحقيق)'. 
فلم أن القائل بأنه سؤالان ل يقبله على أنه فرق» بل معارضة. 


+ + 
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الثالت 3 
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إذا قلنا: قادح» فقيل: جب على الفارق نفيه عن الفرع؛ لأن قصده افتراق صورتين. 

وقیل: لا جب. ) 

وقيل بالتفصيل بين أن يصرح في أفراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلا بد من 
نفيه عنه» وإن م يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام فلا. 

وقال المقترح: إنه أقرب إلى الصواب. 

هذا إذا كان امقيس عليه واحدًاء فإن تعدّد فقيل بالمنع؛ لإفضائه للانتشار مع إمكان 
حصول المقصود بواحد منها. وهو المختار ولو جاز تعذد العلل. 

وقيل: يجوز؛ لا فيه من تكثير الأدلةء وهو آقوى في إفادة الظن. 

نعم» إذا فرٌعنا على جواز التعدد إذا فرق المعترض بين أأصل واحد وبين الفرع» هل 
يكفيه ذلك؟ الأصح كا قاله الهندي: نعم؛ لأن غرض المستدل الإلحاق بالأصول كلها وإلا 
م يعدده. 

والثاني: بحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد. 

وقال المندي: (المختار إن كان غرض المستدل من الأفيسة المتعددة إثبات المطلوب 
بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص, فالفرق المذكور قادح في غرضه ومُحَصّل لغرض 
المعترض. وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب أو إثباته برجحان فمها بقي قياس واحد 


(۱) البرهان في اصول الفقه (۲/ .)٦۹۱-٦۹۰‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

أو التزمه سليًا عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه» ولا محصل به غرض المستدل) . 

الرايع : 

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب «الفروق»: (الفرق قسمان» أحدهما: بظاهر كتاب 
أو سنة» فيستغنى حينئذ عن المعنى» فلو كشف عن ذلك وفرق بالمعنى» كان زيادة بيان» وإن ‏ 
يوجد ذلك فلا يجحتاج إليه. والثاني: الفرق بالمعنى إما فرق فصل أو فرق جمع)'. 

ثم مثل الفرق بالتص بالفرق بين تحريم المخابرة وجواز الساقاة با قال الشافعي من ان 
الفرق بينه] أن النبي بيا نبي عن المخابرة وجوز المساقاة لأهل خيبر. 

قال: (ويمكن أن الإجارة أغنت عن المخابرة» وأما إجارة الأرض با تقتضيه المساقاة 
فغبر جائزة؛ فلهذا دعت الضرورة إلى المساقاة). انتهى 

فعللم منه أنه جوز الفرق بالنص وأنٌ الشافعي #ثه فرق به. والله تعالى أعلم. 


س 
dé‏ 4 
١ئ‏ فما الَوضے»: انيا أ الد لیل َس ي أنقَتا 
۱بإوضووب هي صا َو أكون مو جب اللمّتِ 


TET‏ ووايسع يِن صق حَفِبظ 
e o‏ 


AVY‏ وَمنةمَاالجايع فيو اعتبرا بتص اؤإهاع اأْتقدأثرًا 


ا 


$ 


(۱) نهاية الوصول (۸/ .)۳٤۸٤‏ 
(۳) الجمع والفرق »)٤١ /١(‏ الناشر: دار الجيل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


الشرح: 

آي: ومن اترا «فساد الوضع»» أي: بيان أن الدليل موضوع على غير هيئته التي 
يجب اعتبارها في تر E E‏ 
بالقياس؛ فلذلك قلت: ا ا لل ا نْتا) إلى آخره. أي: أخكہ. يقال: 
أتقن الشىء إتقاتاء أي: أحكمّه. ورجل يمن - بكسر التاء و إسكان القاف- أي: حاذق. 
حتى يجري مثل ذلك في القياس المنطقي كا أشرنا إليه في المقدمة. 

والقصد هنا ما يتعلتق بالقياس. 

وقولي: (کالاَخذ) إلى آخره - مثالان لذلك: 

أحدها: أن يؤخذ التخفيف من محل التغليظ كقول الحنفي: القتل العمد جناية 
عظيمة؛ فلا كفارة فيهاء كسائر الكبائر من كر وفرار من الزحف ونحو ذلك. 

فيقول المعترض: كونه جناية عظيمة يناسب أن تجب الكفارة تغليظًاء لا تخفيمًا 
بإسقاطها. 

انيهي): أن يؤخذ التوسيع من التضييق» كقوههم في أن الزكاة على التراخي: مال وجب 
لدفع الحاجة؛ فكان على التراخي» كالدية على العاقلة. 

فان كؤنه لدفع الحاجة يناسب أنه على الفورء لا على التراخي. 

ونحو ذلك ن يؤخذ الإثبات ما يقتضي النفي» كأن يقال في المعاطاة في المحقرات: بيع ¿ 
يوجد فيه سوی الرضا؛ فوجب أن لا ينعقد كا في غير المحقرات. 

فيقال: حصول الرضا يناسب الانعقاد لا تفي الانعقاد؛ لقوله كلاة: «إنا البيع عن 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تراض ٩(۲‏ 
ومن «فساد الوضع» نوع آخر وهو ما اقتصر عليه ابن الحاجب» وهو كون الجامع ثبت 
اعتباره بتص أو إجماع في نقيض الحكم» كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو 

ناب؛ فکان سؤره نجساء کالکلب. 

فيقول المعترض: علقت غل العلة نشف مقعضاهاء لأن كرنه با عة للطهارة 
أنه هة دعي إلى دار قوم» فأجاب دون دار آخرين» فقال: «إن في دارهم كلًا». فقيل 
له: وفي دار الذين آجبتهم هرة. فقال: «الهرة سبع»" ( 

کان اغلا ك اعا ا ا ا 

كذا مل به الشيخ أبو إسحاق في «اللخص»» ومثّله ابن الحاجب على وَفْق مذهب 
المالكية في مسح الرأس في الوضوء ثلاثاء فقال: (مسح؛ فيسّن فيه التكرار» كالاستطابة). 

آي: کالاستنجاء با لحجر؛ لان التثليث فيه عندهم سنة» وهو وجه عندنا. 


قال: (فيرد أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف). 


(۱) سنن این ماحه ااا ف ا و ا حبان (4۹1۷()› وغبرها. قال الألباني: صحیح . (إرواء 


الخغلیل: .)٠١۸۳‏ | 
(۲) مسند مد (۸۳۲۲) عن أي هرر : : گان التي لا أي دار َم من ضار ودوم ار فس 
ذلك عليه فقالوا ا ای و ا «لان ني 
دارم كڵب». قالوا: ن ني ار ورا فال الت ل «إن السَنَوْرَ سَبِعّ». وفيه أيصًا )۹۷٠٦(‏ 
عَنْ اي هرَيرَةَء قَالّ: قال الله یا : 1 سبع 
وضعفه الشيخ الألباني أثناء كلامه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» حديث رقم: ١١١٠)؛‏ 
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فاللفظان من طريق عيسى بن المسيب» وقد صَعَّفه جماعة من أئمة الحديث. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

أي: فهو نقيض الحكم؛ إذ لو كان المسح عليه لاستحباب التكرارء لا علل به كراهة 
التكرار في الخف. 

وفيه نظر؛ لان [علة] كراهة التكرار في الخف إنا هي الإتلاف» لا المسح. 

وأيصًا: فإنا كونه علة لضد الحكم بالمناسبةء لا بالتص ولا بالإجاع. 

نعم» لم يمثل لصورة ثبوت الضد بالإجاع؛ ولذلك جعل الشيخ أبو إسحاق بدل 
الإجماع كؤن الأصول تشهد لضد الحكم» وكذا إمام الحرمين كا مثلنا به في الكفارة في 
العمد» فرجع الكل إلى آمرين: أن يدل ص على ترتيب ضد الحكم على ذلك الوصف» أو 
تدل الأصول بالمناسبة عليه. 


تنبيه: جواب هذا الاعتراض بتقرير المُدّعَى» كأن بقّرر في مال التغليظ أن للوصف 
جھتںن») پناسب بإاحداھما ا التخفيف» ا N‏ ۴ 
أعلم. 
ص : 
۷ آي و قيض الْحُكّم ما الْمُسْمَى مَس ادالاغ ار» تهْورَعَےً 
مامه تة اة إلتص أو إاعهم إذحَالقَة 


الشرح: قولي: (أَيّ ني تقيض الْحُكّم) متعلق ب قبلهء أي: إن [النص] والإحاع اثر 
في نقيض الحكم» وقد سبق تقرير ذلك. 


(1) كذا ني (س» ت)» وني سائر النسخ: علية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وقولي: (أمًا الْمُسْمَى) إلى أخره فهو نوع آححر من القوادح» وهو المسمى ب فساد 
الاعتبار» وهو َون القياس خالا للنص أو للإجاع» فان ذلك يدل على فساده كا سبق 
سواء كان النص: 
- ص القرآن» كا يقال في التبييت: صوم مفروض؛ فلا يصح بنية من النهارء 
كالقضاء: فال هذا فاست الأععان لخالفة فرك مال : < والصتروين وَالصتيمدت 4 
[الأحزاب: »]١‏ فإنه يدل على أن کل صائم محصل له جر عظيم» وذلك يستلزم الصحة. 
- أو كان النص ستَة كا يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد مشتمل على غررء 
فلا يصح» كالسلم في المختلط. فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة ما في السنة أن رسول الله 


0 ۱ 
اة رخص في السله. 

أما خالفة الإجماع فكقول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يغْسّل امرأته؛ لأنه يحرم النظر 
إليهاء كالاأ جنبية. 


فيقال : هذا فاسد الاعتبار؛ مخالفته الإحاع السكوتي» وهو أن عليًّا عسل فاطمة. 

وني حُكم خالفة النص والإحاع أن يكون إحدى مقدمات القياس هي المخالفة للنص 
أو الإجماع» ويْدّعَى دخوله ني إطلاق الفة النص أو الإجاع كا اكتفيتُ بذلك في التظم. 

وفي معنى ذلك أن يكون الحكم ما لا يمكن إثباته بالقياس» كإلحاق المصرَّاة بغيرها من 
العيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأنْ هذا القياس خالف 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ٥۵‏ ) بلفظ : ادات ني ئي ڼي يل غلم روزن تغل إلى أجل 


مَعْلوم)» صحيح مسلم (رقم: ٤‏ ۰). 
قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» “/ (ETA‏ («الگل» بنتین.: EÊ‏ 


وَالسَلَّمٌ» عا بیع بع مَوصوف في الذمّة). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


لصريح التص الوارد فيهاء أو كان تركيبه مُشعرًا بنقيض الحكم المطلوب. 

وإنها مي هذا النوع بذلك لأن اعتبار القياس مع التص أو الجاع اعتبار له مع دليل 
أقوى منه» وهو اعتبار فاسد؛ لحديث معاذ فإنه أخر الاجتهاد عن النص. 

فان قيل: هذا النوع يؤول إلى الذي قبله؛ لان كلا منهما اجتهاد في مقابلة النص» فا 
وجه تمييزه عنه؟ ولذلك جعله)| الشيخ أبو إسحاق واحدًا. 

فالجواب: أن من أنواع فساد الاعتبار كن تركيبه مُشورًا بنقيض الحكم المطلوب» فهو 
عَم من فساد الوضع. 

فلذلك قال درون د با إن فساد الاعتبار مقدّم على فساد الوضع؛ لان 
فساد الاعتبار تَظّر في فساد القياس من حيث الحملة» وفساد الوضع تحص باعتبار لأنه 
يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه. 

ومن قال: (إِنْ فساد الاعتبار أعم) الهندي» لکن هذا لا يتأتى على تفسير هما بها سبق. 


نعم» للمستدل تقديم هذا السؤال على سؤال المنوعات؛ لأنه لجا كان فاسد الاعتبار 


عى ذلك عن منع مقدماته» وله أن يؤخره؛ لأن المستدل يُطالّب أولًا بتصحيح مُقَدّمات ما 
ااعاه من صحة القياس» فإذا قام بذلك فإن أَمْكن إثبات مقتضاه أثبت» وإلا رُدَ؛ لعدم 
اعتباره. 


»+ 
دنه :+ 
ه 


+¢ 


جواب هذا السؤال بأحد وجوه: 
منها: الطعن في التص الذي اذعِي أن القياس على خحلافه» إما بمنع صحته؛ لضعف 
إسناده» أو منع دلالتهه أو غير ذلك. 


ومنها: المعارضة بنص آححر؛ فيسلم القياس حينئز. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالآدلة 


ومنها: أن يبين المستدل رجحان قياسه على التص الذي ذكر أنه معارض با ذكر في خبر 
الواحد.. ۰ 

كقولنافي متروك التسمية: دَبْح صَدَر من أهْله في عله؛ فيحل» كذبح ناسي التسمية. 

فیورد امعت ض: ٭ ولا الوا ما لرک رآ آل عليه نه لهس € [الانعء: 
١ء‏ ويقول: قياسك فاسد الاعتبار؛ لمعارضة هذا التص. 

فيقول اتدل" هدا حمول على تحريم مذبوح عبدة الأوثان» فان عدم دک الله مر 
غالب على أهل الشرك. فإذا انقدح هذا الاحتمال» صير إليه؛ بدليل الحديث الصحيح: «أن 
قومًا قالوا: يا رسول الله» إن قومًا يأتوننا باللحم ما ندري آذکروا اسم الله علیه؟ أم لا ؟ 
فقال رسول الله کل : ا 

ومنها: منع ظهور دلالته على ما لزم منه فساد القياس. 

وفتها: أن ندعى أن ال العارض هة[ زرل بتلل رة غل الظاه. 

ومنها: أن يقول بموجَّبه» أي: ييه على ظاهره ودعي أن مدلوله لا يناي القياس. 

إل غير ذلك من الطرق. ) 

وما يمثل به في كثير من الأجوبة قياسنا ا مثقل على المحدد» فيعارّض ب) رواه علي - كرم 
الله وجهه - من قوله بياة: «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة»". فيطعن المستل في 
سنده بأن في رواته مُعلى بن هلال» عن أي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي. و مُعلى 
قال ابن معین: (کان يضع الحديث). 
(۲) كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: ما دل. 
(۳) سنن الدارقطني (۳/ ۸۷). وني إسناده معلى بن هلالء قال الدارقطني: (مُعلى بن هلال متروك). 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ویمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من محتملاته ila‏ إلا 
بحديدة کا ذهب إليه بعض العلاء وتأوله بأن لا قود د يعم النفس وغيرها إلا بحديدة 
بخلاف المثقل» إذ ليس فيه من النكاية في الباطن ماني المحدد» فليس عمومه كعموم المحدد. 
ألا ترى أن الضرب بعصا خفيفة لا بوجب القصاص» والحرح اليسير يوجب؟ 

ويقول بموجَّبه» وذلك إذا قتل بحديدة فلا يقاد منه إلا بحديدة. ويعارضه با في 
«الصحيحين» من أن: مودي رض راس امرآًة بین حجرین» فقتلها؛ فرضخ رسول الله يا 
e)‏ ويرجح قياسنا باعتضاده بالحديث وغير ذلك من المرجُحات. والله 
أعلم. 


ص: 


للیا 


٩‏ و« المَنْع» قَديك ونلا للعلبه طب التجيح بالكلية 
۷ أَومَنْمٌ گوْنِ لوضف فيه ابعر أو گوَنِ کُم الْأَضل ابا يقزر 


الشرح: 
من القوادح: «المنع»» وهو: منع العلية في الوصف الذي عَلّل به المستٍل» والمطالبة 


قال ابن الحاجب: (وهو من أعظم الأأسئلة؛ لعمومه وت : ES‏ مسالکه). 
أي: إنه يَعُم كل ما يُدّعَى أنه علة» وطرقه كثيرة ختلفة ويقال له: «سؤال المطالبة». 


.)۱۹۷۲( صحيح البخاري (رقم: ۲؛))» صحیح مسلم‎ )١( 
ي (ص): تشعث. وني (ق): تشعيث‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 


و ت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك. TET‏ 
فيقال: المطالبة بكذا. ) 
وي قبوله خلاف» والأصح المختار قبوله» وإلا لادی الحال إلى اللعب فر التمسك 
بكل طرد من الأوصاف» كالطول والقصر» فان المستدل يأمَّن المنع ويتعلق ب) شاء من 
الأرصاف. 
وقيل: لا يقبل؛ لان القياس رَد فرع إلى أصلي بجإمع» وقد ود يم امنع؟ 
ورد أن ذلك [بظن ]۱ أضخة وال ذف الطردي مظنون الفساد. 
وجواب سؤال المنع E TR‏ 
إجماع ایا ار سر اغا غاج 
وقولي: (أَو مَنع) إلى TT‏ لمنع إما أن يُطلق أو بيد ت كون الوصف 
الذي علل به المستدل معتبرًا في ذلك الحكم بخصوصه» بل في أعم منه. 
كقولنا ي إفساد الصوم بغير الجاع من أكل وشرب: لا تجب الكفارة؛ لأنها شرعت 
رَجرّاعن ارتکاب الجاع الذي هو محذور الصوم؛ فاختص به» كالحد. 
فيقول المعترض: لا لم ذلك» بل شرعت زجرًا عن مُطلق محذور الإفطار» وذلك 
ا 
فیجیب المستدل عن ذلك ان الشارع انا CC‏ الكفارة على خحصوص الإأفطار با ج|اع» 
وليس عَيْرّه في معناه؛ فوجب أن تكون العلة هي الجاع فقط. 


وكأن المعترض يقح المناط بحذف خصوص الجاع فإنه لا أثر له» وقي مُطلّق 


(۱) کذا فی (ض)»ء لکن في (ص): يظن. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الإافطار؛ لأنه المناسب» فيحقق المستدل الناط بان ذلك الوصف الذي طرحه المعترض 
ملائم موتّر؛ فلا يُطرح» فيقَدّم برجحانه؛ لن التحقيق يرفع النزاع. 

ومن المقيد أيصًا أن يمنع كون حكم الأصل ثابتا. 

كا لو قال شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل حكم النجاسة» كالدهن. 

فيقول الحنفي: لا ألم الحكم في الأصل؛ فان الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة. 

وقد اختلف في ساع هذا الاعتراض» فنقل عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يشْمَع ولا 
جب على المستدل ذكر الدلالة على الحكم» بل له أن يقول: إنها قست على أصلي. 

وهو بعيد؛ لأنَ القياس على أصل عَيْر ثابت حُكمه عند الخصم - لا بطريق الاعتبار 
ولا بطريق الدلالة على علته - لا ينتهض دليلا على الخصم. 

نعم» يستقيم ذلك إذا فرع على مذهب نفسه» لكن لا يتصور في ذلك منع ولا تسليم. 

كذا نقل ابن الحاجب وغيرّه ذلك عن الشيخ أبي إسحاق» والموجود في «الملخص» له 

ثم إذا قلنا بسماعه» فهل ينقطع المستدل بذلك؟ فيه مذاهب: 

أصحها: لا؛ لأنه منع مقدمة من [جلة] ‏ مقدمات القیاس» فليمَگن من إثباته کسائر 
المقدمات. 

والثاني: نعم؛ لأنه انتقال من حكم الفرع إلى حكم الأصل. 

والثالث: إن كان جليًا يَعرفه أكثر الفقهاء» انقطع» أو حفيًا لا يعرفه إلا الخواص فلا. 
وهو اختيار الأستاذ أي إسحاق. ونقل ابن برهان في «الأوسط» عنه أنه استثنى من الجلي ما 


(۱) کذا في (ت)» لکن ليس في (ص» ف۰ ش). وي (س): جمل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


إذا تقدم منه في صَذّر الاستدلال هذا الشرط بان يقول: (إِنْ سَلَّمْتَ وإلا نقلتُ الكلام 
إليه)» فلا يعد منقطعًا. ٠‏ 

والرابع: يتبع في ذلك عرف المكانء فن للجدل عَرفًا ومراسم في كل مكان. فان عد 
أهل ا مكان ذلك انقطاعاء انقطع» وإلا فلا. 

ثم إذا قلنا بأنْ المنع يسّمَع وعلق المستدل إقامة الدليل عليهء فإذا أقام الدليل» فهل 
ينقطع المعترض بمجرد الدلالة؛ لأن اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع خارج عن المقصود 
الأصلى؟ أو لا؟ 

المختار: اا بل للمعترض أن یمود ویعترض على دلیل حل النع؛ لباز 
من وجود صورته دلي صحته. 

وبا جحملة فيتوجه للمعترض سبعة منوع مر مرتبة: 

لا تعلق بالأصل؛ وثلات بالعلقه وواحد بالفرع: 

بأنْ يقول أولا: لا نُسَلّم حُكم الأصل. 

سلّمُنا» ولکن لانْسَلّم أنه ما يقاس عليه. 

او 9 ل لر 

سلّمناء ولكن لا تُسلم أن هذا الوصف [علته]"؛ لعدم ظهوره أو عدم انضباطه أو 
نحو ذلك. 

سلّمنا ولکن لا نسلم وجُوده فيه. 

سلّمناء ولکن لا ُسلم آنه مَُحَد. 


(۱) کذا في (ص» س» ت)» لکن في (ق» ش): علة. 


CD‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالاأدلة 
ب الثاني 
سلمناء ولكن لا نسلم وجوده في الفرع. 
وسيأتي لنا حلاف في إيراد الاعتراضات هذه وغيرها والترتيب فيها. 


» 
لدل :+ 
+ 


e e 


إذا توجه المنع على إثبات العلة بشيء من طرقه فوَجُه بَوَجُه الاعتراض فيا ابت بطريق 
النص أن يدعي المعترض الإجال في ذلك النص وأنه متردد بين أمرين» إذ شَرْطه الظهور في 
القصود» أو يدعي أنه مُوّوّل بدليل آتحرء أو يدعي القول فيه باو جَّب. ولا يلزم ما ذكره 
الل 

وإ كان التص من السنة فيورد الطعن في سندها ونحوه» حيث توجه له الطعن بأن 
ل هل ورت رق س ل اوا ج فك ل قمر ر ع 
۾ يروه عني. 

و ال د ما م ى اف اقات والله آعلم. 


ص : 


ا ٥ ۲ il‏ مه ا ص ت 
۸ كا «الحتلاف الضابط» المعتر تفي ولوق ايع مُصّور 


الشرح: 

من الاعتراضات أيصًا أن يقول المعترض: إن في قياسك اختلاف الضابط» (أي: بين 
الأصل والفرع)» فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع» فلا وثوق بيا ادعيته جامعًا 

مثاله: قولنا في شهادة الزور بالقتل: تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدًا؛ فعليهم 
القصاص» كالمكره. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فيقول المعترض: الضابط في الفرع الشهادةت وني الأصل الإكراه؛ فلا يتحقق التساوي 

رخال ها المز ال جم أل م وجو الل ن ار 

وني «(شرح المقترح» لبي العز حكاية قولين في قبوله» قال: ومدار الكلام فيه ينبني على 
شيء واحد» وهو أن المعتبر في القياس القَطْع با لجامع؟ أو ظن وجود الجامع كاف؟ وينبني 
على ذلك القياس في الأسباب» فمن اعتبر القَطع» منع القياس فیها؛ إذ لا يتصور عادة القطع 
بتساوي المصلحتين» فلا يتحقق جايع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية لكل واحد 
منها. ومن اكتفى بالظن» صحح ذلك؛ إذ يجوز تساوي المصلحتين» فيتحقق الجامع» ولا 
يمتنع القياس. 


تبیه : 


إن لم أذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيرٌه: اختلاف جنس [المصلحة]'؛ 
اكتفاء باختلاف الضابط؛ لأن تَعدّد الضابط ني الأصل والفرع تارة يكون مع اتحاد المصلحة 
وتارةٌ يكون مع اختلافهاء فإذا قدح الاتحاد فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثبر 
ازا فإنه محصل جهتين في التفاوت: جهة في كمية الصلحة ومقدارهاء وجهة في إفضاء 
ضابطها إليها؛ فالتساوي يكون أبْعَد. 

وبا جملة فجواب اعتراض اختلاف الضابط أن يُبين أن الجامع هو عموم ما اشترك فيه 
O E‏ إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مثل إفضاء ضابط الأصل إليه أو 


ر 
of‏ 


ارجح. 


)١(‏ في (ص): الوصفين. 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ج ص ص ضضض ڪڪ 


أما لو بيّن إلغاء التفاوت في الصورتين فإنه لا يفيد» كا لو آلغى التفاوت بين قطع 
الأنملة إذا سرى إلى النفس وقطع الرقبة في وجوب القصاص بحفظ النسب وإن كان قطع 
الرقبة أشد إفضاءً. فإن) م يفده ذلك؛ لأنه لا يلرم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كل تفاوت. 


والله أعلم. 


۸AY۹‏ > واب كلهَايّانْضده بمخحة قات له بقصلده 


أي: كل ما ذكرناه من القوادح يكون جواب المستدٍل فيه بإثبات ضد ما قاله المعترض»› 
ويقيم الدليل على ما يثبته من ذلك بحيث يحصل له قصده وينفي ما قاله ا معترض. 
وقد بينت في الشرح في) سبق جواب كل واحد واحد على التفصيل. 
والجحميع راجع إلى ما ذكرته هنا في التّظم» فن كل واحد فيه إثبات ضد الاعتراض 
قاندة: 
٠هي‏ السوالاتِ الي َعم وال لافس ار دا أم 


ء0 و 


۱ب ايكون اللفُْظ دَاعَراة اومُŞجملا؛‏ للب الإجَابَة 


الشرح: 


لا انتهى القول في السؤالات المتعلقة بالقياس وكان كثير منها حجري في غير القياس كا 
سبتق» بيا هنا أن من الأسئلة التى هى عامة في القياس وغيره سؤال الاستفسار» وهو الذي 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CD‏ 
سے 
بدا به ابن الحاجب الاعتراضات؛ لأنه المتقدم على كل اعتراض. وهو: طلب معنى اللفظ؛ 

إما لإ حال -كالقرء - أو غرابة. 

| إذا قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم يبل؛ فلا يطلق فريسته» كالسيد. 

۴ «الخراش» بكسر الخاء المعجمة وقبل الألف راء وبعدها شين معجمة هو الكلب. 
ومعنى (م يبل): لم بختبر. ) 

قال الجوهري: (بلاه الله وأبلاه الله بلاء حستًاء وابتلاه: اختبره)'. 

والفريسة. الصيد من «فرس الأسد فريسته): إذا دق عنقها. ثم كَثْر حتى أطلق عى 
كل قتل «فرسًا». والسيد: الذئب. 

وقولي: (لِطَلّب الإِجَابة) آي: يدعي المعترض ذلك؛ ليطلب إجابة المستدل عنه. لكن 
«بيان كونه نجمأد أو غريًا حتى بجتاج إل التفسير» على امعترضص عل الأصح؛ لآل الأصل 
عدم اللإجمال وعدم الغرابةء فيييّن أن اللفظ لمتعدد ولاف بيان التساوي لِغيره. فإِن 
قال: (إنَ اللأصل عدم رجحان بعضها) فهو جيدء ويكون ذلك تبرعًا من ا معترض. 

نعم» ااا نل لا اباق الا لان شرط الدلالة على اراد عدم 
إحماله أو غرابتهء» وبيان سَرْط الدليل على المستدل. 

وخ تهنا الاعتراض بضد ما اذعِي کا سبق في جواب الأسئلة المذكورة من قبل 
وكا أشعر به قولي هنا: (لِطَلّب الإْجَابة). 

فيقول المستدل في جوابه: هذا ظاهر في مقصودي. ويبين ذلك: 


- إما بنقل من اللغةء كا إذا اعترضه في قوله: (الوضوء فربة؛ فتجب فيه النية) بقوله: 


.)۲۲۸١ /٦( الصحاح‎ )۱( 


ED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
~~ 
الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة»ء ف الذي تريد بالذي تجب فيه النية؟ 
فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة. 

- أو من العرف» كالدابة. 

- أو يقول: ظاهر بقرينة معه» مثل قوله: (قرء تحرم فيه الصلاة؛ فيحرم الصوم). فقرينة 
تحريم الصلاة فيه تدل على أن المراد به الحيض. 

وني الغرابة مثل: (ظلمة زوجت نفسها؛ فلا يصح). فالظلمة: المرأة؛ بدليل قوله: 
(زوجت نفسها). 

- أو بتفسير مقصوده» بأن يقول: مرادي المعنى الفلاني. لكن لا بذ أن يفسره با محتمله 
اللفظ وإن بعد كا يقول: (يخرج في الفطرة التور). ويفسره بالقطعة من الأقط. 

فلو قال المستدل: (هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك؛ فيکون ظاهرًا في 
مرادي؛ لئلا يلزم الإ حمال). 

فمنهم من رده؛ لرجوعه إلى قوله: (إِنَ الأصل عدم الإحمال) والفرض أن المعترض 
ین آنه جمل. 

وأيضا: فلا يزم من عدم ظهوره في الآخر ظهورُه في مقصوده؛ لجواز عدم الظهور 


وصَوّبه بعضهم؛ دَفعًا للحذور الإجال» وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورًا بالإحمال. 
آما إذا اشتهر بالإجمال - كالعين والقرء والجون - فلا يصح فيه دَعَوّى الظهور أصلا. 
أما إذا فسره با لا بجتمل» فلعب؛ فلا يُسمع؛ ار غك اى غر رة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال ا لخوارزمي]: وهو اى 
وقال [العميدي]: لا يٌلزمه التفسير أصلا. 
E‏ فان کان مشهورًا ا و 


وني مثله یقال: «مُر غلم ثم ازجع فتکلم». 
ننبیهان 


الأول: الاستفسار: استفعال من «الفسر)» وهو لَخة: طلب الكشف واللإظهار» ومنه 
«(التفسير). ) ) 

ومن الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح كا يقال في القياسات الفقهية لفظ «الدور» أو 
«التسلسل» أو «الميولا» أو «المادة» أو «المبداً» 0 «الغاية». نحو أن يقال في شهود القتل إذا 
رجعوا: ي افاي ان ورت فاص تَجَرّد مبدؤه عن غاية مقصودة» فوجب 
أن لا ثبت 

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين» إلا أن يعلم من حال خصمه أنه يعرف 
ذلك» فلا غرابة حينعز. 

الثافي: إن كان الاستفسار مقدم الاعتراضات؛ لأنه إذا م يعرف مدلول اللفظ 
استحال فيه تَوجُه المنع أو المعارضة. وهما مرد الاعتراضات كلها كا سيأتي. 


وكان الشيخ عاد الدين الإسنائي يقول: في عَدّ «الاستفسار» من الاعتراضات نظر؛ 


(۱) کذا ني (ت)» لکن في (ص): الجوادي. في (ق» ش): الخواري. 
(۲) کذا في (ق)» لکن في (ت» ش» س): العبدي» وني (ص): اهندي. 


ND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
جج ی 


لأنه طليعة جيش الاعتراضات» لا منها؛ لأا خدش كلام المستدل» و«الاستفسار» ليس 
فيه خدش» بل تَعَرف للمراد وسن للمطلوب؛ يرجه عليه السؤال. 

يقرب من هذا حكاية اهندي عن بعض متأخري أهل الجدل أنه أنكر هذا السؤال. 
وهذا واضح؛ لأَنْ غايته استفهام» لا اعتراض. 

وقد نقل ابن الحاجب في «ختصره ااانا اا ا ا ما ثبت فيه 
الاستبهام» جاز فيه الاستفهام. والله أعلم. 


yS, 


۲ كلك «التقيية»: ان ردا بي الذي مَمنوع عض عدا 
جَوابُة بالكمل للم ذكور بم أؤعُزف اؤ ظهور 


الشرح: 

من الاسئلة العامة في الأدلة سؤال «التقسيم)» وهو كون لفظ المستدل في دليله مترددا 
بين معنيين فأكشء المسلّم منها لا يُحَّصل المقصودء والممنوع هو المحصّل له لا إن كانا 
يحصلانه معًا أو لا بحصلانه معَّاء فن التقسيم حينثذٍ لا معنى له؛ لأ المقصود إما حاصل 
ل نامر نارن 

نعم» لو كاتا محصّلان المقصود لكن البعض يرد عليه من القوادح ما لا يرد على الآخر 
كان ذلك من التقسيم؛ لان فيه غرصًا صاخا. 

مثاله: آن يقال فی ثبوت املك في زمن خيار الشرط: وجد سبب الملك للمشتري؛ 
فوجب أن يثبت. وبين وجود السبب بأنه بي صَدَر من أَهله في عله 

فيعترَض بأ السبب إما مُطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه» والأول ممنوع» والثاني 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة VD‏ 


مُسلّم لكنه مفقود في صورة النزاع؛ لأنه مشروط باخيار. 

ومثاله في أكثر من اثنين: 

لو قيل: المرأة بالغة عاقلة؛ فيصح منها النكاح» كالرجل. 

فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى هما تجربةء أو ها حسن رأي وتدبير» آو ها عقل 
غريزي. والأول والثاني منوعان» والثالث مُسلّم لكن لا يكفي؛ لأنً الصغيرة ها عقل 
غريزي ولا يصح منها النكاح. 

واخثّلف في قبول هذا السؤال» فقيل: إن سؤال الاستفسار يني عنه» فلا حاجة إليه. 
والمختار أنه يقبل لكن بد ما يبن المعترض عمل التردد. ٠.‏ 

وقول: (جَوَابة) إلى آخره - أيْ: جواب هذا الاعتراض أن يقول المستدل: (لفظي الذي 
ذكرتّه حمول على المعنى الذي يؤدي للدلالةء والدال لي على حمله على ذلك اللغة أو العرف 
الشرعي آو اعرف العام أو كونه مجارًا راجحا يعرف الاستعمال). 

أو يقول: (أحد الاحتالات - وهو ما يدل لي فاه ساب ما انم إليه ين القربة 
فى لفظ المستدل إن كان هناك قرينة لفظية أو عقلية أو حالية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة 
ولاعرقًا. وهو معنی قولي: (أو ظَهّورٍ). 


دده + 


0 ¢ 


ل أذكر في الاعتراضات ما أشار إليه ابن ا لحاجب من التركيب؛ لأنه قد تقدم في شروط 
حكم الأصل» وقد أحاله هو أيضًا على ما ذكره هناك. ف ران ات ال | 
أو منع العلة أو وجودها. 

ولذلك ل أذكر منها سؤال التعدية ولا سؤال تعدد الوضع؛ لرجوعها إلى المعارضة 
فإنها معارضة خحاصة. 


CD‏ الباب الثاى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


ولم أذكر أيصًا سوال اختلاف جنس المصلحة؛ لا سبق آنقا من الجواب عنه. ٠‏ 

وأما سؤال المعارضة فلا سبق أيصًا في شروط العلة من اشتراط عدم المعارض 
المُناني. 

فقول ابن الحاجب في الاعتراضات: (إنها خسة وعشرون) قد عَلمْتَ تداخلها ما سبق 
في تقريرها. والله أعلم. 

ص 


Ee a 2 ا سم ° ره َه‎ N 
والاعراضات الجويع رَاجعَه للمَنع أو مُعَارضاتِ [واقة]“‎ AAS 


الشرح: 

قال الجدليون: الاعتراضات راجعة إما إلى مَنع في مقدمة من المقدمات أو معارَّضة في 
ا لحكم» فمتى حصل الجواب عنه| فقد تم الدليلء ولم يبق للمعترض ججال» فيكون ما سوى 
ذلك من الأسئلة باطلا؛ فلا يْسْمَع. 

وقال بعض الجدليرن وتبعهم ابن السبكي في «شرح المختصرا: إنها كلها ترجع إلى المنع 
فقط؛ لان المعارضة منع للعلة عن الجريان. 

نعم» قال بعضهم: إلا الاستفسار؛ لأنه طلب بيان المراد من اللفظ. 

قيل: بل يمكن رجوعه أيصًا إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مُجْمَلا لا صل غرض 
المستدل بتفسيره» فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه. 


(1) في (ن1» ن٥):‏ دافعة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GND‏ 


نذبیهان 


الأول: في ترتيب الاعتراضات: 

فهي إما أن تكون من جنس واحد (كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع) آو من 
أجناس ختلفة (كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة). 

فان کانت من جنس واحد» جاز إیرادها معا اتفاقًاء ولا لزم منه ناقض ولا انتقال من 
الال 

وإِن كانت من أجناس: 
- فإِنْ كانت غير مُرتبةء فقدٌ منع أهل سمرقند التعدد فيها؛ لِلْحَبّط اللازم منها والانتشارء 
وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد؛ حرصًا على الضبط. 

قالوا: ولا برد علينا إذا كانت من جنس؛ فنا جَوّزنا تعذدّدها وإِنْ ادت إلى النشر؛ لأن 
النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة. 

وجَوّز الجمهور الجمع بينهاء وهو الحق. 

وإ كانت مترتبة طبعًا مثل حكم الأصل ومنع العليةء فن منع الحكم بعد ثبوته طبعَا 
فقدٌ أساء. 
[فيقول]": لا تسم ثبوت الحكم في الأصل. ولئن سلّمنا فلا ثُسلّم أن العلة فيه ما 
دک ت ) | 

ففي الأخير تسليم للأول؛ فيعَبّن الأخير للجواب؛ فلا يستحق ما قبله ا لجواب. 


(۱) کذا نی (ص)ء لکن فی (ش» ت): فنقول. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قال ابن الحاجب: (والمختار جوازه؛ لأنْ التسليم ليس بتحقيقي» وإنا هو تقديري). 

قال الهندي: وهو الحق» وعليه العمل في المصنفات. 

وإذا كان كذلك [فرَتّب] “ الأسئلةء وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منْعًا بعد تسليم. 
قإنك لو قلت: (لاتسلم آن الأصل مُعلٌل بکنا)» فقذ سلَّمتَ ضما ثبوت امک فكيف 
تمنعه بعد ذلك؟! 

وقد يقال: إذا كان التسليم تقديريًاء فلا يضر ذلك. 

تال ابن السبكي في «شرح المختصر»: (ول لا برقی الستدل؟ فيقول. دلا اسم أ 
AE NGO‏ «لا ألم لمکم وان ست 
فلا أُسلّم العلة)» فيكون الأظهر تجويز ذلك)' . نعم» اقتال ف إيرادهاء فيقدم ما 
يتعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع کا بيّناه قريبًا. 

الثاني: في ضابط لأهل الجدل: ٠‏ 

وهو أن المنع في الدليل إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بَحده. 

والأول: إما أن يكون جردا عن المستند أو مع المستند وهو «المناقضة)» فهي منع مقدمة 
اا ا واا 

قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مَبنيًا عليه» نحو: لا تُسلم كذاء أو: لِم لا 
یکون کذا؟ ولا تُسلم لزوم کذاء وإِنما يلرم هذا أن لو کان كذا. 

ئم إِنِ احتيج لانتفاء لمقدمة» فيسمى عندهم «الغصب»» أي: غصب منصب التعليل. 


(۱) کذا في (ص» ت» س)ء لکن في (ق): فتترتب. وني (ض» ش): فلترتب 
() رفع ا لحاجب عن ختصر ابن الحاجب .)٤۷۹ /٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فهو أن يتصدى المعترض لإقامة الدليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليل. 

وهو غير مسموع عند النظًار؛ لاستلزامه الخبط في البحث. 

جه ذلك ن اله عى بهد افا الل( عل تلت اا 

وأما الثانى وأما الثاني وهو المنع بعد تمامه: 

فإما أن یکون مع نع الدليل بناء على ا حکمه» فیسمی «انقض الإجالي»؛ أن 
«النقض التفصيلي» 2 خف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماتهء 
بخلاف الإ جالي» فإنه غا الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته لا على التعيين. 

وإما أن یکون مع تسليم الدلیل والاستدلال ب) ينافي ثبوت امدلولء فهو «المعارضة»» 
فهي تسليم للدليل؛ فلا يمع منه بَخْدها مَنْعٌ فضلا عن سؤال الاستفسار. 

فيقول المعترض: (ما ذكرت ِن الدليل ون دل على ما ديه فعندي ما ينفيه أو يدل 
على نقيضه). ويثبته بطريقة فهو ینقلب مسرلا فلهذا | یقبله بعضهم؛ لا فيه من انقلاب 
دست المناظرة»ء إذ يصبر المستدل م ف ا وال رف م 

لكن الصحيح القبول؛ لأ ذلك بناءٌ بالعَرّض هدم بالذات» فالمستل مُدّع بالذات 
عرش بالعَرّض» والعترش بالعکس» فصارا كالتخالفین. ۰ 

مثاله: المسح ركن في الوضوء؛ فيسن تثليثه» كالوجه. 

فيعارضه بأنه مسح؛ فلا يسن تثليثه» كالمسح على الخفين. 

نعم» على المعَلّل دَفع الاعتراض عنه بدليل» ولا يكفيه المنع المَجَرّد. فن ذكر دليله 
ومنع انيا فكا سبق» وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى الإفحام أو الإلزام. 

ف «الإفحام» عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو با معارّضة. 


و«الإلزام»: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يَلزم المعترض 


GED‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد؛ فينقطع بذلك. 


فإذن «الإلزام» من المستدل للمعترض» و«الإفحام» من المعترض للمستدل. والله 


هم القاس مَاهُو «لْجَلِي» [5] التفيٰ ني تارق و قطي 
ء0 م 0 ê‏ 0 م م ج ډوو ت 0۹ ص ۳ .2 
AA“‏ او دو الخال ضغفةوى فق مذين هو «السخفي) 
الشرح: ذكرت في هذا التنبيه تقسيمين للقياس: 
أحدهما: من حيث القوة والضعف. 
وثانيها: من حيث المعنى المشترك بين الأصل والفرع. 
وأخرت التنبيه على التقسيمين عن تمهيد القياس وأنواعه وأنواع علله؛ لتوقف فَهُمها 
على ذلك. 
فالتقسيم الأول - وهو ما اشتمل عليه هذان البيتان - انقسام القياس إلى جلي وخفي. 
فا لحلى: ما قطع بتي الفارق فيه كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله كلاة: 
اع شرکا له في عبد وکان له مال يبلغ ثمن العبده قوم عليه قيمة عدل». الحديث. 
فإِنًا نقطّع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه. 
ونحوه: قياس الصبية على الصبي في حديث: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على 


(۱) في (ض» ض٤ت‏ )و 


(۲) سبق خرچجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


تركها وهُم أبناء عش“ . فإنًا تقطع أيصًا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه وتقطع 
أن لا فارق بينهما ني الموضعين سوى ذلك. 

وكذا إذا لم بطع بنفي الفارق ولكن احتمال الفارق يكون ضعيمًا جدّاء فإنه ملق 
بالقطع بنفيه. 

مثاله: إلحاق العمياء بالعوراء في حديث تا الف ابورا مع أنه قد 

يتخيّل- على بعد - افتراقهم) من حيث إن العمياء ترشد إلى مكان الرعي الجيد؛ فترعى؛ 
فتسمن» والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة عن البصيرة؛ فلا ترعى حق الرعي؛ فتكون 
ال 


فغير هذين المذكورين في «ا جلي من الأقيسة يكون خفيا. 
دییات 


أحدها أحدها : أن من الأصحاب مَن يقسم ذلك إلى تاادة أقسام: جلي» دو وحفی 


فا جى ما ذكر. 
اى ای اله 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: ١١1۷)ء‏ سنن أبي داود »)٤۹٤(‏ سنن الترمذي »)٤٠۷(‏ وغيرها. 
قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي: .)٤١١‏ 

(۲) سنن أبي داود (رقم: ۲٠۲۸)ء‏ سنن الترمذي (رقم: )۱٤۹۷‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحیح بي داود: ۲۸۰۲). 


CD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقيل: «الجلي» ما كان ثبوت الحكم في الفرع فيه أوّلى من الأصل. 

و«الواضح»: ما كان مساويًا لثبوته في الأصل» كالنبيذ مع الخمر. 

و«الخفي»: ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم وكونه ينبت في الماء. 

وقيل غير ذلك» وكلها أمور اصطلاحية لا مشاححة فيها. 

الشائي: عبر الإمام في «المحصول» وأتباعه عن تقسيمه باعتبار القوة والضعف بأنه إما 
قطعي أو ظني. 

فالقطعي: ما بَوقّف على ايلم بعلة الحكم في الأصل» ثم العلم بحصول مثلها في 
الفرع. فحينئذ يقع تين الإلحاق ولو کان َس الحكم ظنًا. اى ال قاس الفر بل 
التأفيف؟ فإن الإلحاق فيه قطعي - لا ذكرنا - والحكم ظني لأنه مستفاد من قوله تعالى: 
لفلا تقل فعا أف € [الإسراء: ۳] ودلالة اللفظ ظنية كا تقرر؛ لا فيه من الاحت|الات 
المشهورة. 

فإن فقد أحد العلمين السابقين» فالقياس ظني» كقياس التفاح على الب في الرباء ف 
كن العلة هي الطعم ليس بقطعي؛ لاحتهال أن تكون هي الكيل أو القوت. 

نعم» ثبوت الحكم في الفرع قد يكون آقوى من ثبوته في الأصل» كا في قياس الضرب 
عل التأنيف» وما دون القنطار على القنطار في قوله تعاى: ¥ وَين اَهَل آلكتس مَن إن 
تامنه مله بقنطا ريده ليك € [آل عمران: [vo‏ 

وقد يكون مساوتاء كما سبق في قياس الأمة على العبد في السرايةء والصيك على الي 
في الأمر بالصلاة لسبع. 

وهذان النوعان هما السمى ب «القياس في مَعْنى الأصل» كا سيأتي في النظم وب 
«القياس الجلي»؛ لوجود القطع فيه بتي الفارق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ) 
ا ا 
وقد يكون أَذْوّن» وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك با الفقهاء في مباحثهم ك قاله 
الإمام الرازي. 
قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون فلا تنحصر). 
وهذا التقسيم واضح فيا إذا كان الحكم ني القياس ظنيًا. 
فن کان قطعيًاء قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع ری ا لس 
فوق اليقين درجة). 
واعترضه التقشوان بألً اليقين قابل للاشتداد والضعف. 
E E‏ 
ا ی ا یی ا 
لمن وهم في ذلك. 
الثالث : 


قد سبتق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حُكم الفرع فيه أولى من الأصل أو مساويًا فيه 
مذاهب: ) 

أحدها: أنه مفهوم موافقة» ویسمی «فحوی الخطاب» إن کان اولى» و«لحنه» إن کان 
مساويًا» وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء. 


)١(‏ انظر: المحصول في أصول الفقه /٥(‏ ١١٠)ء‏ لكنه قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب 
الظنون» ولا كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت). 

(۲) المحصول في أصول الفقه .)١١١ /٥(‏ 

(۳) في (ق» ص): المعلوم. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وأنْ الشافعي تت وإمام الحرمين والإمام الرازي وَمَعًا يجعلونه من باب القياس. وقد 
نصب اللإمام في «المحصول» وأتباعه آدلة ذلك هنا. والله أعلم. 


ص: 


0\ 


ر ص 


۷ ومن مَابُشمَى قاس الْعلّة) آی: الذي فوصري ك أت 
۸ آماالذِي يعرف ب «لدلاَة» أيْ: بإ اة ةني الُماة 


CE‏ ا و ا و د 
ھب لازم که لار a a sS‏ 
٠‏ وَالجَمْع إنْيكُن بتفي القَارق قياس مَعْتى الْأَضل» دا لِلحَاذِق 
الشرح: 
هذا هو التقسيم الثاني للقياس باعتبار المعنى الجامع فيه» وهو انقسامه إلى: قياس عِلةه 
وقياس دلالة» وقياس في معنى الأصل. 
وذلك لأنه إما أن يكون بكر الجامع أو بإلغاء الفارق. 
فإن كان بذكر الجامع» فذلك الجامع إن كان هو العلة فهو «قياس العلة. وهو معنى 
قولي: (الْذِي فيه صَري ځا أَنَبِ). 

وذلك كقولنا ني القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان؛ فيجب فيه القصاصء» كالحارح. 

وإن لم يكن الجامع نفس العلة وإنا هو وصف لازم للعلة و آثر من آثارها أو حكم من 
أحكامهاء فهو «قياس الدلالة). وإليه أشرت بقولم: (أى: بإصَافة لَه). أي: بإضافة لفظ 
«(قياس» إلى لفظ «دلالة»» فيقال: «قياس الدلالة». سمي بذلك لكون المذكور في 

بینھ) دلیل العلةء لا تفسها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GAD‏ 


وسل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه [يلازم العلة]“ بقياس قَطْع الجماعة بالواحد 
على تلهم بالواحد بواسطة اشتراكهم) في وجوب الدية على الجميع» فإن الجامع الذي هو 
وجوب الدية على الجاعة [يلازم]" اليلة في الأصل وهي «القتل العمد العدوان». 
ووجوب الدية عليهم إن هو أحد مُوجَبّي العلة الذي هو وجوب الدية ليستدل به على 
مَوجَبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم. 

والأَولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حك ِن أحكام العلةء ويمثل للجامع با 
يُلازم العلة بقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة للسكر. 

وأما مثال كون الجامع أثرًا من آثار العلة فكقولنا في المنقل: قل أثم به صاحبه يِن 
حيث كونه قتلا؛ فأوجَبَ القصاص» كال جارح. ۰ 

وأما إلخاء الفارق وهو المسمى ب «القياس في معنى الأصل» فقد سبق بيانه. فالحاذق 


یمیز یں هذه الحقائق. والله أعلم. 


(۲( ف (س» ت» ض): ملازم. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا 


سس اسا 
۱هن ذاك: «الاشتقراء ني امرض د بعال أْراالجُزب 2 


١‏ ليت اكم لاك الكل ارىئ زياياڭز 
۴ لا ضور الشرَا ذو [قع م E‏ 
ابوت لار تَاقص بف ةق الكش 
راشي ني الفمَلب إلحَاق زوب الاقم لأف 


الشرح: 

لا انتهى الكلام في الأدلة لمتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
اروها الو إل اهما ورا اى عله وو الال الحا اف مات 
ذلك خاتة للکلام ٤‏ أدلة الفقه. 

فمن ذلك: «الاستقراء»» وهو: ّم أمر [كلى]“ من جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك 


الكلى. 


وهو نوعان: استقراء تام» واستقراء ناقص. 


فأما «التام): فهو ٳثبات حکم في جزئي؛ لثبوته في الكلي. نحو: کل جسم متحیز)» فنا 


(۱) في (ق» ن۱٠‏ ن۲): جزئي. ويصح الوزن بضبط الشطر الثاني هكذا: تيع الكل من جُزئي. 
(۲) في (ت» س»ن۲): اتمام. 

(۳) في (ت» ض): تشوفت. 
)٤(‏ في (ق): کل واحد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة CAD‏ 


استقرأنا جيع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الماد والنبات والحيوان» وكل من 
ذلك متحيز. 

فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقتا ٤‏ کي وهو الجسم الذي هو مشترك بين 
الجزئيات. فكل جزئي من ذلك الكلي محكم عليه با حكم به على الكلي إلا صورة النزاع؛ 
فيستدل بذلك على صورة النزاع» وهو مفيد للقطع» فإنه القياس المنطقي المفيد للقطع عند 
الاكرو.' 

قال الهندي: وهو حجة بلا خلاف. 

وأما «الاستقراء الناقص): فهر الذي تيع تع فيه أكثر ا لجزئيات؛ [لإثبات]“ الحكم 
للكلي المشترك بين > SS‏ 

ويسمى هذا عند الفقهاء ب «إلحاق الفرد بالَأعَم الأغْكّب»» ويختلف فيه الظن باختلاف 
ا لجزئیات» فكل كان الاستقراء في أكثر» كان أقوى ظتًا. 

وقد اختلف في هذا النوع» فاختار صاحب «الحاصل» والبيضاوي واهندي أنه حجة 
لكنه يفيد الظنء لا القطع؛ لاحتمال أن يكون ذلك الجزئي المًا لباقي ا لجزئيات المستقرأًة. 

وقال الإمام الرازي: الأظهر آنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصلء ا 
يكون حجة. 

وهذا يُعلم أن الخلاف الواقع: ني أنه يفيد الظن أو لا؟ [أن]“ لظ المستفاد منه هل 

اکر س 


(۱) في (ق): فیثبت. 
() كذا في جميع النسخ» ولعلها: (لا أنَ). وعبارة الزركشي في (البحر المحيط :)۳۲١ /٤‏ (وافتضَى كلامه 


a و‎ 2 


ان ا لاف إا هو في ائه مَل فيد الظََ؟ اَم آ؟ ا ني اَن الط الْستمَاد من مَل يکون حُجَةَ؟ اَم ل؟). 


TAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نعم» لقائل أن يقول: الدليل المنفصل لا يْصَيّر ما لا يفيد الظن مفيدا للظن. 

فإن راد بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء فالمغيد حينئذ مجموع الاستقراء والدليل 
المنفصلء لا الاستقراء بالدليل المنفصل» وإن أراد بالدليل المنفصل ما يدل على أنه مفيد 
للظن أو أنه حجه فسنذكره من بعد ذكر المال. 

وقد مثله البيضاوي وغيره بقولنا: الوتر بْصَلى على الراحلة؛ لأنًا استقرأنا الواجبات - 
القضاء والأداء من الظهر والعصر وغيرهما - فلم بَرَ شينًا منها يُودّى على الراحلة. 

والدليل على أنه يفيد الظن نّا إذا وجدنا صَرَرَا كثيرةً داخلة تحت نوع واحد واشتركت 
في حكم ولم نر شيئًا ما نعلم أنه منها خرح عن ذلك الحكم» أفادتنا هذه الكثرة قَطعًا ظَنَ 
الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة. 

ومنهم مَن استدل عليه بأن القياس التمثيلي حجة عند القائلين بالقياس من الحكم 
الشرعي» وهو آَل مَرتبة من الاستقراء؛ لأنه «حكم على جزئي؛ لثبوته في جزئي آخر»» 
والاستقراء «حكم على كلي؛ لِثبوته في أكثر الجزئيات)؛ فيكون أولى من القياس التمثيلي. 

ولكن هذا مدخول؛ لأنه يشترط في إلحاق الجزئي بالجزئي الآخر أن يكون با لجامع 
الذي هو علة الحكم» وليس الأمر كذلك في الاستقراء» بل هو حكم على الكل بمجرد 
ثبوته في أكثر جزئياته. ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض الأنواع خالا للنوع الآحر في الحكم 
وا ا 2 و 

وإذا كان مفيدًا للظن» كان العمل به لازمًاء وريا استدل على ذلك با روي من قوله 
:نحن نحکم بالظاهر» والله یتولى السرائر» ‏ کا استدل به البيضاوي. لکنه حديث لا 


(1) جاء في البدر المنير (4/ :)٥۹١‏ (هذا الحديث غريب» لا أعلم مَن خرجه من أصحاب الكتب 
المعتمدة ولا غيرهاء وسئل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزي» فقال: لا أعرفه). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة . 


يُعرف» قال السبكي: (سألت عنه شيخنا ا لحافظ الذهبي فلم يعّرفه) . 

قلت: وكذا قال الحافظ المزي وغيره: إنه لا أصل له. 

لكن قال شيخنا بدر الدين الزركشي أن شيخه الحافظ علاء الدين مغلطاي أفاده أن 
الحافظ أبا طاهر إساعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجَنرّوي رواه في كتابه «إدارة 
الحكام» في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصا إلى النبي يي وأصل حديثها في 
«الصحيحين)»» فقال قفي عليه: قضيتَ عل والح لي. فقال رسول الله باة: «إن) أقضي 
بالظاهر» والله یتولى السرائر». 

وله شواهد» منها حديث قوله ية في المتلاعنين: «لولا الأيان لكان لي وها شأن»'. 
وهو في «الصحيح». | 

[و]“ حدیث م سلمة في «البخاري»: «إنما آنا بشر» وإنه ياتپني الخصم» فلعل بعضكم 
َع ِن بعض» فأحسب أنه أّصدَق؛ فأقضي له بذلك. فمَن قضيتٌ له بحق مُسْلم فإنا هي 


وقال الإمام الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص٠ :)٠٠‏ (حديث: 

انحن نحكم بالظاهر» يجحتج به هل الأصول» ولا أصل له). 

(۱) الهاج في شرح المنهاج (۲/ .)۱۸١‏ 

(۲) قصة الحضرمي والكندي: صحيح مسلم (رقم: .)١١۹‏ 

(۳) مسند امد (۲۱۳۱)ء سنن آي داود »)۲۲٣٣(‏ وغرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف آبي داود: 
(Y0‏ 

٠ صحيح البخاري (رقم: ۰ بلفظ: (لولا ما مضی من کتاب الله لكان لي وها شأن).‎ )٤( 

) كذا ني (ق) وهو الصواب» لكن في سائر النسخ: من.‎ )٥( 


CAD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


قطعة من النارء فلياًخذها أو فليتركها». 

وحديث أي سعيد في الصحيحين في الذهَيبة التي بعث بها عَلِي إلى رسول الله ف 
فقسمها بين أربعة نفرء وفيه: «إني ل أؤمر أن انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطوهم»". 
وقول عمر فيا رواه البخاري: «إِنَ الوحي قد انقطع» وإنا نأخذكم الآن بها ظهر لنا»". 

وغير ذلك» وهو كثير» مما يدل على أن العمل بالظن واجب. 

تفبيه: ينشاً ما قررناه في «الاستقراء» أن القياسات المنطقية تدور على ذلك فإنًا إذا 
قلنا: (العالم متغير» وكّل متغير حادث)ء فكؤن العام متغيرًا إن عُلم بالاستقراء التام؛ 
فلذلك أفاد القطع و اليقين. 

وإذا قلنا: (الوضوء وسيلة للعبادة» وكل ما هو وسيلة للعبادة عبادة)» إن أثبتنا المقدمة 
الثانية بالاستقراء» وهو ظني؛ لأنه من أكثر الجزئيات. 

وربا یندرج فيه أيضًا ما ذکره ابن الحاجب وغيره في الاستدلال من «قياس التلازم»» 
وهو تلام بن «ثبوتين» أو «نفيين» أو «ثبوت ونفي» أو «نفي وثبوت»» كا نقول في المسلم 
يجد الميتة: (إِن کان مضطرًا أکلء إن م یکن مضطرًا م يأكل» إِنْ كان مضطرًا ۾ يحرم إن 1 
یکن مضطرًا حرم). 

ثم المتلازمان إن كانا طَردَّا وعَكْسًا كا لجسم والتأليف مجري فيه) الأولان وهو التلازم 
بين ثبوتين وبين نفيين طردا وعکسًاء بمعنى أن وجود كل منه) يَستلزم وجود الآخر» ويه 
یستلزم تفي الآخر» فکُل ما کان جسًا کان مولمّاء وکل ما کان مولَمًا کان جسا» وکل ما 1 


(۲) صحيح البخاري (رقم: ٤‏ ) صحیح مسلم (رقم: £‘ .)١‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم: .(TEA‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GAD‏ 


یکن مؤلقًا م یکن جستًاء وکل ما م یکن جستًا م یکن مؤلا. 

وإ كانا متلازمين طردا فقط كال جسم والحدوث» جرى فيهها الأول طرداء وجري فيه 
التلارّم السلبي عَكّسًا. 

والمتنافيان فيه| التفصيل» فلا نطول بذلك؛ إذ مراد التنبيه على رجوع غالبها للاستقراء 
إما التام أو الناقص بحسب المحال» والله أعلم. 


ص: 


٩‏ ومنه «الاشتصحابت) و َا العَدَه [کعدم ال لَفْظٍ الأ 
i Ca rhb U‏ 8 عم 
۷ ولم الرفع لص فر 5 ى ئىاليىتةقد ۇت 


۸۹۸ اڭ وؤ مغلا ك مز ابت مادقا 
4لكَونِالاضل مايرا اراج لمي قرا 


الشرح: 
آي: : ومن المختلف في کونه دلیاک مغايرًا للأصول الأربعة: «الاستصحاب)» فذهب 
أصحابنا قاطبة إلى الاحتجاج به. 


واو 


ا ا کان حم موجودا وهو تمل أن بتي فالاصل بقاوه ولي ما يره 
وهو معنى قولي: (حَتّى يُرّى الذي لَه قد عَيّرَا). أي: عَيّر العام بتخصيصه أو 


(۱) كذا في (ن١»‏ ن۲» ن٥)ء‏ وهو الموافق لٍِ «النبذة الزكية» ولشرح المؤلف. وني سائر النسخ: لعدم. 


AD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ومن ذلك أيصًا استصحاب العَدَم الأصلى» وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه وأنٌ العَدَم 
الأصلي باق على حالِه» ك : الأصل عدم وجوب صلاة سادسة وصوم شهر عَيْر رمضان. 
فا لَمْ يرد السمع بذلك حَكم العقل بانتفائه؛ لِعَدَم المثبت له. 

وأصحابنا مُطبقون على حُجية الاستصحاب في ذلك وإن وقع الخلاف فيه عند غيرنا 
كا سنذكره» لكن قد يطرق ذلك خلاف عندنا نما ذكره أصحابنا في الأفعال قبل ورود 
الشرع في فائدة الخلاف فيه أن مَن حرم شيا أو أباحه فشئل عن حُجته فقال: (طلبتٌ دليڈ 
في الشرع فلم أجّد فبقيتُ على حكم العقل من تحريم أو إباحة)» هل يصح ذلك؟ اَم لا؟ ثم 
هل يلزم خصمه المحاجة بهذا القول؟ اَم لا؟ 

ومن أنواع «الاستصحاب» أيضًا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه؛ 
لوجود سببه» كالملك عند حصول السبب» وشغل الذمة عن [فرض]" أو إتلاف. فهذا 
وإن م یکن حکًا أصليًا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه حيعًا. ولولا ن الشرع دل 
على دوامه إلى أن يوجد السبب المُزيل أو المُرئ لا زال استصحابه. 

ونقل عن بعض المتكلمين في حُجية الاستصحاب من حيث هو. 

وعزاه الإمام أيضا للحنفيةء لكن الموجود في كتبهم قول ثالث في المسألة» وهو أنه حجة 
في الدفعء لا في الرفع» أي: في «بقاء ما كان على ما كان» يكون حجةء وأما في رفع بإثبات 
شيء رافع لشيء يستدام حكم ذلك الرافع فلا. وهذا كالمفقود» لا يورث؛ لبقاء ما كان على 
ما کان وهو حیاته» ولا یرث؛ لاأنه لیس مالکا لمال مورٹه حتی يستصحب ملکه. 

قيل: وهذا القول حسن» ينبغي آن کون عندنا تخریج مثله ما لو بلغ مصلحًا لاله 
صالما في دینه فإنه يرتفع ا حجر عنه. فلو طرأً بعد أن کان رشيدًا تبذير» حجر عليه أو فسق 


(۱) کذا في (ص» ض» ش)» لکن في (ت» س): قرض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


فلا حجر به؛ لأَنٌ الحجر كان ثابنّاء والأصل بقاؤه حتى يصلح دينه وماله. 
وآما في ادت الإطلاق» والأصل بقاؤه حتى يرتفع» فبتضييع المال يرتفع؛ 
قف داج اف ال فاته ل م ال 
ونحوه: إذا ظهر لبنت تسع سنین لبن فارتضع منها صغیر» حرم ولا بحكم ببلوغها. 
قالوا: لأ احتمال البلوغ قائم» والرضاع كالتّسب» يكفي فيه الاحتمال. 
والمذهب وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر» ولا جوز إعتاقه عن الكفارة. 


نیب ات | 


الأول: قولي: (في صل الْعَدَم) شامل للنفي الشرعي والعقلي. 

فالشرعي كقوله ة: «ليس في دون خمسة أوسق صدقة». 

والعقلل: كا سبق في تفي وجوب صلاة سادسة وشهر غير رمضان. 

وشامل أيصًا الحكم المتكرر بتكرر سببه» فان الدليل َج قام على كَون تلك أسبابًا لتلك 
الأحكام» وجب استصحاا ما م يمنع منه مانع. 

ويخرج عن هذا استصحاب حال الإجاع في حل الخلاف» وهو أن يحصل الإجاع على 
حُكم في حال فيتغير تلك الحال ويقع الخلاف» فلا يُسَْصحَّب حال الإجاع في حل الخلاف. 

كقول الشافعية في الخارج من عَيْر السبيلين: الإجماع على أنه قله متطهر» والأصل 
البقاء حتى يثبت [تعارُّض]) والأصل عَدَمه. هذا قول أكثر أصحابناء منهم الغزاليي 
(۱) سبق تخر ګجه. 


(۲) کذا في (ت» س)» لکن في (ضص» ص» ش): بعارض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


خلافا لما نقله عنه ابن ا لحاجب. 

ان مھ ا ن رار رر لرن ران ری ران حرا ان ات 
ا وهو مذهب داود» واختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي. 

قال أصحابنا: والقول به في موضع الخلاف يؤدي إلى التكافؤ؛ لأنه ما من أحد 
يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف إلا ولِخصيه أن يستصحب حالة الإحماع في 
ا 


ر 
ر 


مثاله: لو قال في مسألة التيمم: (إذا رأى الماء في أثناء صلاتهء لا تبطل؛ لأنّا أجعنا على 
صحة صلاته؛ فلا يبطل الإجماع إلا بدليل). فيقول الآخر: (أجعنا على اشتغال ذمته بفرض 
الصلاة؛ ولا يسقط إلا بدليل). 

ووَجُه خروج المسألة من قولي: (ني أصل الْعَدَمْ) أن الحالة التي كان المُجْمَّع عليه 
متصقًا بها وقت الإجاع ليست موجودة فل يستمر أصل العدم» بل حدث ما أَوْجَّب 


إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل ل عارضه ظاهر أو لاء وهو أصح فَولّي 
الشافعي فيا تعارَض فيه الأصل والظاهر» كطين الشوارع وثياب مدمني الخمر وأواني 
الكفار المتدينين بالنجاسة وثياب القصابين وأفواه الصبيان وغبر ذلك. ) 

والقول الثاني: يقدم الظاهر. لكن قال ابن عبد السلام في «القواعد»: (إنْ مدرك 
الخلاف ليس من حيث الاستصحاب, بل لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك). 

ت الأصح الأخذ بالأصل داتا. وقیل: غالبًا. 

والأول هو ما أطلق الرافعي ترجيحه في «باب الاجتهاد» في الأواني» قال: (لأنٌ الأصل 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
أَصدَّق وأضبَط من الغالب الذي بختلف باختلاف الأزمان والأحوال» والنقل يعضده؛ فقد 
حمل النبي بيا أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة)'. انتهى 
وبا لحملة فالتحقيق في مسألة عرض الأصل والظاهر الأخذ بأقوى الظنين: 
فيترجح الأصل: 
- جُرمًا ار غارته احتال مجرّد اال د2 ين الطهر بمبجرد مي 
الزمان. 
- وعلى الأصح إِنٍ استند الاحتمال إلى سبب ضعيف عام» كثياب مُدمني الخمر وطين 
الشوراع. 
ويترجح الظاهر جزمًا إن استند إلى سبب منصوب شرعًاء كالشهادة» فإنها تعارض 
كون الأصل براءة الذمة. 
آما إذا کان السبب قویًا خاصًا کحیوان یبول في ماء کثیر ثم یوجد متغيرًا والحال أنه 
را ا رل هوان دافن ااافا ای ال خت م اوقل أن ونون ار 
بعيره» فإن الشافعي لَص على أنه نجس» وتابعه الأصحاب؛ إعبالا للسبب الظاهر. 
ومثله لو جرح صيدًا وغاب عنه فوجده مينّاء حل أكله على المشهور. 
وکذا لو جرح رجلا ومات» فإنه یضمنه وإِن جاز أن یموت بسبب آتر سواه؛ لأنه قد 
وجد سبب يمكن الإحالة عليه. لكن يشكل على ذلك ما لو جرح المحرم صيدًا فغاب ثم 
وجدہ میا ولم يدر آماتَ بجراحته؟ أم بحادث؟ فهل يَلزمه جزاء كامل؟ أم أرش الجرح 
فقط ؟ 


(1) العزيز شرح الوجيز .)۷١ /١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


۶ ۰ ت ۰ ٤‏ 
قولان» أظهرهما في «زوائد الروضة») الثاني ونص عليه الشافعي ٤‏ «الام). 
نعم» هذا على ماني شرح القفال على «التلخيص» وهو التفصيل بين أن يكون رأى الماء 
قبل بول الظبية عن قرب عَبْر متغبّر» فان لم يعهده اصا5 أو طال عَهّده به فهو طاهر؛ عملا 
وذكر الجرجاني - المعروف بالختن - مثله في «شرح التلخيص»» وقال: لأن إحالة 
على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان. 

الثالث: 

لا يُطالّب النافي للشيء بدليل إذا دل على ذلك النفي أمرٌ ضروري. أمّا إذا م يكن 
ضروريًا فالأكثر على أنه يُطالّب بدليل مطلقا. 

ا زی الفا لكن في «إحكام) بن حزم أنه يجب عليه الدليل؛ 
لقوله تعال: ¥ قل هاتوا برهك € (البقرة: »]١١١‏ ¥ وأن تقولوا عَلَى أله ما لا 
تَعَلمونَ€ [البقرة: .]۱١۹‏ 

وثالثها: جب في العقليات دون الشرعيات. 

واستشكل الهندي جريان الأقوال على الإطلاق. 

م سے رسد ا 1 ۳ + » 

وقولي: (وربعا يون مَقلوبًا) إلى اخره - آي: ما سبق هو في الاستصحاب المستقيم» 
وقد يكون الاستصحاب مقلوبًاء وهو انعطاف ما هو في الحال إلى ما قبّله؛ لكون الأصل 


کے ر و 


سے سے جیا سے 


ن ترا لإشتراازی! م ارا السافعىٌ لوف با لختن»› کان حتن الإتاء 0 کر الإستاعیات 
موده في سَنَة ٳٍخْدَى عَضْرَة ونلا ماَةء كان رسا في الَذهَّب» صَاجبَ وَجو). 


ا 


عدم خالمة السابق لا هو في الحال. 

فالاستصحاب المستقيم: ثبوت أمر في الثاني؛ لثبوته في الأول. 

والمقلوب هو: ثبوته في الأول؛ لثبوته في الثاني. 

مثاله: لو قيل: هذا الکيل هل هو الذي کان کال به على عهد رسول الله ل؟ أو لا؟ 

فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ل يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة فيمن 
اشتری شیئًا فباعه او وهبه لآخر ثم قامت البينة لغيرهما با ملك فنزع من المشتري الثاني أو 
المتهب» كان للمشتري الأول أن يرجع با أعطى من الثمن على بائعه؛ عملا باستصحاب 
املك الذي ثبت الآن لا قَبّل ذلك؛ فإن البينة لا توجد الملك» ولكن تظهره فيجب أن 
يكون الملك سابقا على إقامتهاء ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعي» ولکنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال e‏ 

واعترض على الشيخ بأنهم قالوا به في صوّر كثيرة غير هذه منها: لو قذفه فزن 
المقذوف» سقط الحد عن القاذف. 

وقولي: (فَراجمٌ لِمُستقيم) إشارة إلى أن المقلوب يَعود في المعنى للمستقيم؛ لأنَ 
الاستصحاب المقلوب يقال فيه: لو م یکن الحکم الثابت الآن ثابتا من قَبّل لکان غير ثابت؛ 
إذ لا واسطة. وإِنْ کان غير ثابت» قضي بالاستصحاب بأنه الآن غیر ثابت» لکنه ثابت؛ فدَلٌ 
آنه کان ثابتا أيصا. ) 


وحاصله أن الأصل آنه م يتغير من حالِه من قبل إلى حالِه الآن» فهو من قَبّل کا هو 


() الاج (۳/ °{ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ضضض کک 


الآن. والله أعلم. 


ص: 


١‏ وَمنة «الاشيَخسّان» عند قائلة أي حَيْيقة» انم من دلائلة 
٠ ۰۱‏ مو ديل مَابتفس المُختهذ تب رقص نة إنوؤجذ 
۲ وي عبارة ةالإقام الُافيِيْ تلظ بوب منتى ائ 

الشرح: 

أي: ومنه «الاستحسان»» وهو استفعال من الحسْن» بمعنى: اعتقاد الشيء حستا. 
ومعناه في الاصطلاح عند القائلين به - وهم أبو حنيفة وأصحابه - ما سنذكره» ويعدونه 
من الدلائل. 

وذلك معنى قولي: (انم مِنْ دلائِلة) أي: انل ذلك عنه. 

وقد نقله ابن الحاجب عن الحنابلة أيضصًاء قال: (وآنكره غيرهم حتى قال الشافعي: «مَنِ 
استحسن فقد د شر ع»). 

وهو بتشدید الراء أي: صب شرعًا على خلاف ما مر الله به ورسوله؛ لأنه - کا 
سياتي- يؤول إلى قول الشيء بلا دليل. 

ويؤيد نقله عن الحنابلة ما ذكر أبو الخطاب أن أحمد قال: إن أصحاب أب حنيفة إذ 
الرا شا خلإف الفياس» قالرا: اتسين هذا ودع القياس): فيدمون ما يمون ! 
ای لا خان واا اتیل کا خد اوا اتی عا 


(۱) يعني: انقل ذلك عنه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
۱ 


قال آبو ا لخطاب: وعندي أنه نكر عليهم الاستحسان من غير دلیل» فلو كان عن دليل» 
ل ینکزه؛ لأنه حیٌ» وهو معنى قوله: «أنا أذهب إلى كل حديث» إلى آخره. أي: اترك القاس 
بالخبر» وهو الاستحسان بالدليل. 

وكان ينبغي لابن الحاجب نقله أيصًا عن المالكيةء فقد قال القاضي عبد الوهاب أن 
كتب أصحابمم ملوءة من ذكره وإن م يكن منصوصًا عن مالك. ومن ص على القول به 
ابن القاسم وأشهب وغيرها. 

وقد اختلف في تفسير «الاستحسان» الذي في جَعْله من الأدلة الخلاف. 

فالأشهر فيه ما اقتصرت عليه في التظم» وهو أنه: عبارة عن دليل ينقدح في نفس 
اليد فر عة عار فد ران کرد 

وَرَدّه ابن الحاجب بأنه إن م يتحقق كَوْنه دلیلا فمردود اتفاقًاء وإِن تحقق فمعتبر اتفاقا. 

قيل: وفي) قاله نظر؛ لأنه قد يقال على الشق الأول: ھی بتحقق؛ لأنْ 
الفرض أنه عندهم دليل. وعلى الشق الثاني: لا نسَلّم أن ما لا يمكن التعبير عنه مِن 
[الأدلة] ‏ يعْمَل به. 

اما البیضاوي قردّه بان لا بین ظهوره؛ لیتمیز صحیحه عن فاسده؛ فا انقح في 

نفس المجتهد قد يكون وها لا عِبرة به. 

قیل: وفيه أيصا نظر؛ لأنْ هذا إن يقدح في يكون في المناظرةء وأما بالسبة إلى عمل 
المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل؛ فعمل به وأفتى به وإن لم يقدر على التعبير عنه» فينبغي ٠‏ 
أن يقال في الرد: إن المنقدح في نفس المجتهد إنما يمتاز عن غبره من الأدلة؛ لكونه لا يمكن 
التعبير عنه» ولكن ذلك لا يقدح في كونه دليآاء فيكون التمسك به وفاقاء فأين الاستحسان 


(۱) كذا في (قء ش)» لكن في سائر النسخ: الاول. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا = 

الملختلف فه؟! 

وقيل في تفسير «الاستحسان» أيصًا وهو عبارة الكرخي من الحنفية: إنه فطع المسألة 
عن نظائرها. أي: إن المجتهد يدل عن الحكم ني مسألة بها حَگم به في نظائرها إلى الحكم 
بخلافه؛ [لِوّجْه] “ أقوى من الأول يقتضي العدول عنه. 

وذلك كتخصيص أآبي حنيفة قول القائل: (مالي صدقة) بالمال الزكوي؛ لقوله تعالى: 
لإخذ من أَمْويِم صدَقَةَ € [التوبة: ٠٠١‏ فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر 
يقتضي وجوب التصدق بجميع أمواله؛ عملا بعموم لفظ الناذر. لكن الدليل الخاص اقتقّى 
العدول عن هذا الحكم بالسبة إلى غير الزكوي» وهو: ¥ خذ ين أَمْويِمَ صدَفَة). 
والجامع قرينة إضافة الصدفة إلى ا لمال في الصورتين. 

ورد ذلك بأنه لزم أن كل تخصيص استحسان» وهو وفاق» فأين حل الخلاف؟! 

وقال أبو الحسين: «الاستحسان): ترك وجه من وجوه الاجتهاد عَيبْر شامل شمول 
الألفاظ؛ لِوَجه أقوى منه وهو ني حُكم الطارئ على الأول. 

وارز قول (غن شام شمرل ااا عن احص فد ارج الارن فد 
شامل شمول الألفاظ. وبقوله: (وهو في حكم الطارئ على الأول) عن ترك أضعَّف 
القياسين للأقوى» فإِنَ أقوى القياسين ليس في حُكم الطارئ على الأضعف. [فإن] ٠‏ 
فرض آنه طارئ [فذلك] ‏ «الاستحسان». 

مثال ذلك: العنب ثبت تحريم بيعه بالزبيب» سواء كان على رأس الشجر أو لا؛ قياسًا 
(۱) كذا في (س)»ء لكن في سائر النسخ: إلى وجه. 


(۲) کذا فی (ق)» لکن فی (س» ص): فإنه. 
(۳) كذا في (ق)ء لكن في سائر النسخ: بذلك. 


o e 


على الرطب. ثم إن الشارع ارحص ني جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء فقس 
عليه العنب وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى. يان ارا راقرا 
کان استحساتًا. 

ولكن هذا التفسير يقتضي أن يكون العدول عن حكم القباس إلى النص الطارئ عله 
«(استحساتًا)» وليس كذلك عند القائلين به. 

اھا اڈ ی ان ای ا خر ماخ 4 القت رن دا 
ا رد اه کا سن ماه ف هات اا ئ فال د حاص ولك = کا فل 
الآمدي - «الرجوع عن حم دليل؛ لطريان دليل آخر أقوى منه). وهو آعم من تخصيص 
العلة. 

وقول رابع: أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة؛ مصلحة الناس» كدخول الحام من 
غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء. 


ورد بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه السلام فهو ثابت بالسْنةء أو في 
زمانہم من غير إنكار فهو إجماع» وإلا فهو مردود. 

وقد اخحتلف أصحابنا في قرض الخبز على وجهين: 

أحدهما: الحواز» وبه قال صاحب (الشامل» و«التتمة) والمستظهري؛ لإجاع آهل 
الأعصار على فعله. 

والثاني: وهو الأصح عند صاحب «التهذيب»: الم وما دکر ھن الإجماع فليس هو 
إجاع آهل الحل والعقد بل إجماع العامة ولا اعتبار بهم. 

وفيا لو دفع ثوبًا إلى قصًار ليقصره أو خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق 
رأسه» والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقيل: تجب أجرة المخل؛ للعادة. وقيل غير ذلك. 

فمن اعتبر المسائل» وَجَّد أن ما أجمعوا عليه مله مَأتحذء وما اختلفوا فيه فاختلافهم في 
مأخذه. 

وقيل في تفسيره أيضًا غير ذلك» وقد ظهر آنه لا يتحقق «(استحسان» ختلف فه. 

فإن تحقق استحسان تلف فيه فمن قال به فد سرع | قاله الشافعي فيا سبق نقله 


ويقال للقائلين به: إن عنيتم ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دلیل (کا حکاه بشر 
المريسي والشافعي عن أبي حنيفة وقال الشيخ بو إسحاق الشيرازي: إنه الصحيح في النقل 
عنه) فأمر عظيم وقول في الشريعة بمجرد التشهي» وتفويض الأحكام إلى عقول ذوي 
الآراءء وقد قال تعالى: ¥ وما أَحَلَفة فيه فيه من شىء فحكمهء ی آله € [الشورى: ]٠١‏ 
ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه. 

وإ عنیتم جواز لفظ ا ا فن الله تعال قول: 
#ألذْينَ يَسَكَمِعُونَ آلْقَول فَيعْبعُونَ أحسكَة € [الزمر: 1۸]» وفي الحديث: «ما رآه المسلمون 
حستًا فهو عند الله حسن»”. فالكتاب والسّنة مشحونان بنحو ذلك» لكنكم لا تقصدون 
هذا المعنى» فليس لكم أن تحتجوا بمثله على «الاستحسان» بالمعنى الذي تريدونه نما سبق. 
على أن هذا الحديث رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوقًا عليه» ومن رفعه إلى النبي 
ية فقد أخطأء ورفعه من حديث انس إسناده ساقط لا بحتج به. وعلى تقدير صحته فالمراد 


)١(‏ هو من قول ابن مسعود ف في: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: ),٠‏ المستدرك على 
الصحيحين (رقم: »)٤٤٦٥‏ وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث افداية 


۲ ۷( أده مَرْفوعاء وأخرجه امد مَوقوفا على ابن مَسَعُود بإسشتاد حسن). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


به إجماع الأمة ورأيهم حسنه بالدليل الذي قام هم. 

وقولي: (وَني عِبارَة الإمَام الشّافِعِي) إلى آخره - إشارة إلى أن لفظ «الاستحسان» وقع 
في كلام الشافعي كثيرًا عَيْر مراد به المعنى الذي سبق» بل أصل معناه الشائع في اللغة الما خوذ 
من لفظ «الحسن)». فمن ذلك قول الشافعي تلك: «مراسيل ابن المسيب عندنا حسنة». وقال: 
«أستَحين في المتعة أن تكون ثلائين درهمًا»» و: «أستَحيمن أن تثبت الشفعة للشفيع إلى 
ثلاثة أيام»» و: «أستحسن آن يترك للمكاتب شىء من نجوم الكتابة)» و: «حسن أن يضع 
إصبعيه في صهاخي أذنيه إذا أذّن». 

وقال الغزالي: استحسَن الشافعى التحليف على المصحف. 

وقال الرافعي ني التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن بحلف ويقال: قل بالل 
الذي خلقك TT‏ | ۰ 

hee (Dra I a 

وقال القاضي الروياني في إذا امتنع المدعي من اليمين [المردودة] ٠‏ وقال: «آمهلوني؛ 
لأسأل الفقهاء»: استَحسن قضاة بلدنا إمهاله يومًا. 
اللأصحاب أن يكون عليه مد وسدس بتفاوت المراتب في حق الخادمة. 

فان الرس عله اا مدو لت اكير ف قاري ف لوبط کا مارت لاف 

وقال الأصحاب: ليس لول المجنونة والصبية المراهقة إذا آلى عنها الزوج وضربت المدة 
وانقضت أن يطالبه بالفيئة؛ لأنٌ ذلك لا يدخل في الولايةء وحسن أن يقول الحاكم للزوج 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)٤٠٠١١/۹(‏ 
(۲) في (ق): المردوة عليه 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


غل سبل التضيحة :اى اه فن [إلها] ‏ أو طلقها. 

فإن قيل: فقد قال الشافعي وأصحابه بصريح «الاستحسان» في مواضع» فقال الشافعي 
في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن تقطع يمناه» والاستحسان أن لا 
تقطع 

وقال الأودني في اختلاف الأصحاب في مسألة الجارية المغنية تساوي ألما وبالغناء 
آلفين: كل هذا استحسان» والقياس الصحة. 

فنقل الأودني عن الأصحاب وغبره ذلك. 

قيل: أما الشافعي فإنه إن قضى على مَن يحتج بالاستحسان بأن لا تقطع» فهو إلزام 
لقائله» لا قول به. وقول الأودني: (كل هذا استحسان) فإنه رذ على مَن قال بخلاف الصحة 
في الحقيقة؛ ولذلك كان هو الأصح في المذهب. 

وقال الإمام: (إنه القياس السديد). 

والأودني يقول: «إن الذي يقولونه استحسان؛ فَرّدا» وهُم قد يقولون: لَه مَل 
بالاستحسان ک| فهمه الأودني عنا. 

وبا لجملة فوقوع هذا اللفظ ليس بمستنكر» إنا المستنكر إطلاقه بالمعنى الذي قصدوه. 
والله أعلم. 


(۱) في (س» ت): هها. 
(۲) نهاية المطلب (۱۳/ .)۲١۳‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 
e RT‏ 


0# ى ا هم ت و و ۹ 20 + 2 ّ 
۳ واشزعمَنمَضى ولميقرر في شريت اليس بزي تقرر 


الشرح: 

من الأدلة المختلف فيها أن ما ثبت في شرع مَّن مَصَى من الأنبياء السابقين على بعثة نبينا 
محمد بی هل یکون شرعًا لنا حتی بُستدل به في أحکام شرعنا إذا م نجد دلیلا يقّرره ولا 
وَرَدَ ما ينسخه؟ أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ قولان. 

وأصل الخلاف ما قال إمام الحرمين: إنه حجري مجرى التواريخ أن نبينا حمدًا بي هل 
كان متعبدًا بشرع من قَبْله من الأنبياء قبل النبوة؟ وهل كان متعبدًا بذلك بعد النبوة؟ 

فأما الأولى : 

فالمختار فيها عند ابن الحاجب والبيضاوي: نعم. 

قال ابن الحاجب: للأحاديث المتظافرة: «كان بخلو بغار حراء)» «كان يصلل)» «كان 

قيل: لا محفظ من ذلك إلا حديث أنه «كان يتحنث بغار حراء»“. رواه البخاري. 

تم اخثلف في تعیینه: 

فقیل: بشرع آدم. وقیل: نوح. وقیل: إبراهیم. وقیل: موسی. وقیل: عیسی. 

وقیل: ما ثبت آنه شر ع» من غير تخصيص. 

ومقابله ما نقله القاضى أبو بكر عن جهور المتكلمين أنه م يكن متعبدا بشرع أحد 


.)۱١١( صحيح البخاري (رقم: ۳)» صحيح مسلم‎ )١( 


ND‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


اصلا. 
ثم قيل: إنه متنع عقلا؛ لا فيه من التنفير عنه. 
وفیل: غا وعزاه القاضى عياض حذاق آهل السنة؛ ِد لو كان كذلك قل 


ولتداولته الاألسنة. 
وثالث المذاهب: الوقف. وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري» 


واعتمد القاضي أبو بكر في امتناع ذلك على أنه لو كان على ملّةء لاقتضى العُرف ذكره 
ها لا بعث» ولتحدثوا بذلك في زمانه وفی) بعده. 

لكن عارض ذلك إمام الحرمين بأنه لو م يكن على دين أصلاء لَنْمَل؛ فإن ذلك أبدع 
وأبْعد عن المعتاد ما ذكره القاضى. فقد تَعارَض الأمران. 

قال ابن الأنباري: وفیه نظر» فليس انصراف النفوس عن قل کونه لیس على دين 
کانصرافها عن تقل دینه الذي کان علیه. 

ثم قال إمام الحرمين: (الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول ية في أمور» منها 
انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه)'. 

وأما الثانية : 

فإن قلنا في الأولى بالمنع فالمنع هنا أَولى. وإِن قُلنا با لجواز فاختلفوا: 

فقال ابن الحاجب: (إن المختار أنه بعد المبعث متعبّد بها لم ينسخ). 


(۱) البرهان في أصول الفقه .)۳١ /١(‏ 
(۲) ختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (۳/ .)۲٠۷‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة GD‏ 


أي: من شرع مَن قبْله بإيحاء الله تعالى له بذلك» على معنی آنه موافِق» لا متابع. 

قال إمام الحرمين: (وللشافعي مَيْل إلى هذا وبتّى عليه أصلَا يِن أصوله في «كتاب 
الأطعمة»» وتابعه معظم أصحابه). 

والأصل الذي ني الأطعمة: إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن معرفة جله بشىء من مَآخذ 
شريعتنا وثبت تحريمه في شرع مَّن قبلناء فظهر القولين أنه يستصحب تحريمه. 

وهو قضية كلام عامة الأصحاب. 

ومقابلّه: ما قاله الأكثرون: إنه لم يكن متعبدًا بعد النبوة بشرع غيره أصلا. 

َعَلی هذا يكون الراجح في مسألة آن «زع من قبْلنا هل هو شرع لنا؟» المنع إلا أن يقر 
ي شرعناء وعليه جريت في النظم بقولي: لیس زي َقَرر) في شرعنا» وهذه اللفظة هي 
المذكورة في البيت الذي بعده. 

ثم افترق القائلون بالمنع: 

فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلا. 

وقال غيرهم: شرعًا. وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي 


نذبیهات 


الأول: ا 
تال أن آتبع م ملة إيَرْهِيم € [النحل: ۳ وقوله تعالى: ‏ فبهد نهم افده € [الأنعام: 
٠‏ وغبر ذلك ما تکرر مثله کثرًا. ) 


(۱) البرهان في أصول الفقه .)١۳١ /١(‏ 


ID‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
الثاني 


وجوابه أن المراد: في العقائد التي لا خلاف بين الأنبياء فيهاء ولكن سمى الموافقة 
«اتباعًا». 

واستدلوا أيضا بنحو قوله في حديث الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية غيرها فقال بلا: 
«كتاب الله القصاص»'. إشارة إلى قوله تعالى: # وأَلَن باليس € [الائدة: ]٤١‏ في آية: 
وتنا عَلَمَ فا € [المائدة: ]٤٥‏ ا على بني إسرائیل 3% أن التق بألفس € [المائدة: 
]٥‏ لاية. 

وجوابه أن المراد ب «كتاب الله»: حکم الله» فیکون تقريرًا. أ أا ¥ فاعكَدّواً 
عليه مل ما آععَدَّى يكم € [البقرة: 1۹6 % وجرأ سيق سَيعَةَ لها € [الشوری: 


۰ ونحو دل 
واستدلوا أيصًا بحديث رَجُم اليهوديين والأمر بإحضار التوراة» فلو م يكن شرعًا له 


وجوابه: أنه إنها أراد إقامة الحجة عليهم في إنكارهم أن ذلك في التوراة وافتضاحهم 
بالکذب» لا آنه عمل به. 

واستدلوا أيصًا بحديث: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليْصّلها إذا ذكرها»" وتلا: 
لاقم آلصلَوة إذڪری # آ[طه: ]۱٤‏ وهو لموسی» وسیاقه یدل على الاستدلال به. 
وا لحديث في «الصحيحين»»ء ورواه مسلم أيصًا بلفظ: «فليّصلها إذا ذكرها» . فإن الله تعالى 


.)۲٠٥٥٠ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )۲( 
صحيح مسلم (رقم: 1۸۰)» بلفظ: (من يى الصلاة مَلْيْصلَهَا إذا َكَرَمَا).‎ )۳( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجوابه إما أن المراد: لتذكرني فيهاء أو نحو ذلك. وذكر الآية للتنبيه على أن هذا الحكم 
لا بختلف في شرعه وشرع موسى عليه الصلاة والسلام. 

واستدل للمنع بأنه م يذكر في حديث معاذ الذي فيه تصويبه» والإجاع على أن شريعته 
ناسخة لغيرها من الشرائع» وغير ذلك من الأدلة. ولذلك حل يذكر فيه لسنا بصدده في هذا 
الكتاب. والله تعالى أعلم. 


ص : 


ر 
of‏ 


برعا لاء وَ«مَذْكَب الصَحَابيٰ» لَب خجة ل أصضحاب 
٠‏ صرف بالا جه او فطلا والشافييٰ إن يكن ف ذ واا 
٩۹ ٦‏ مَذكَب ريني فَرَائص ايُرّى]“ وَقّال: قذقبلت ةلكر 
۷ لس لگۇودليلاوجتا ولالگۇن ولب وئلڌتا 


۸ بل يراق في الاج اد اال كیِیثِ] صے الإ تاد 


۹ رَد ض کم رَبْد؛ گان > حخځه ل ال لالكرن امه 


الشرح: 
من الف فة من الأدلة «مذهب الصخاىة آى: العاله لن العا لا قرل ل 
من یہ مں : ب ک‌ 3 
فتقييد بعض الحنابلة إياه بذلك للإيضاح؛ إذ لا حاجة إليه. 


(۲) کذا في (ق» ش» 6 ویوافق اظ «النبذة). لکن في (ص» ض»›ت» س): نحو نص . 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


في كونه حجة شرعية أو لا. 

وفي آنه هل جب تقلیده في قوله؟ أو لا؟ 

فالأول: إن کان على صحابي آحر فليس بحجة بالاتفاق کا حكاه ابن الحاجب وغيره. 

ولكن فيه نظر؛ فقد قال إمام الحرمين - بعد تقرير أنه إن يكون حجة على قول مَن يراه 
إذا م تختلف الصحابة ولكن نيل عن واحد منهم ولم يَظهر خلافه - إن الشافعي قال في 
موضع: إذا [اختلف] ‏ الصحابةء فالتمسك بقول الخلفاء أوْل. 

قال: (فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أجل الاختلاف). 


انتھی. 
وفي «المحصول» في مسألة الاجاع السكوتي ما يشير بالخلاف في كونه حجة على 


وق الل لل آي سحاد( الصحابة إذا اختلفوا على قولين» ينبني على 
القولين في أنه حجة؟ آم لا؟ 

فان قلنا: ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حُجة على بعض» ول يَجُز تقليد واحد 
منهاء بل يرْجَع إلى الدليل. 

وإ قلنا: إنه حجةء فهما دليلان تعارضاء يرجح أحدهما على الآر بكثرة العدد من 
أحد الجانبین أو يكون فيه إمام). انتهى 


وإن كان على غير الصحابي من المجتهدين من التابعين وغيرهم ففيه مذاهب: 


(۱) کذا في (ص» ق)»› کن في (س» ت): اختلفت. 
() اللمع في أصول الفقه (ص٥٠).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة TD‏ 


أحدها: وهو الراجح وقول الشافعي في الحديد وأحمد في إحدى الروايتين وإليه ذهب 
الأشاعرة والمعتزلة والكرخي من الحنفية: أنه ليس بحجة مطلقا. واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه والآمدي وابن ا لحاجب وغبرهما. 

ولذلك أطلقَت في النظم أنه ليس بحجة على مجتهد» أي: لا على صحابي ولا على غيره. 
وأما على غر جتهد فذلك إن هو من قبيل التقليدء وسيأقي بيانه. ٠‏ 

الثاني: أنه ليس بحجة إلا أن يكون في أمر تعبدي لا جال للقياس فيه. 

وادعَى الشيخ تقي الدين السبكي والشيخ صلاح الدين العلائي أن الشافعي يقول 
بذلك في الحديد؛ لانه قال في كتاب «اختلاف الحديث»: إنه روي عن علي ټك انه ا ی 
زلزلة ست رکعات» کل رکعة بست سجدات. ۰ 

ثم قال: (إن ثبت ذلك عن عل قلت به). 

لأنه لا جال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فَعَّله تو قيقًا. 
وذكر الغزالي في «المستصفى» أن ذلك من تفاريع القديم مع قله إياه عن «اختلاف 
الحدیث». ) ۱ ) 

وانتقد عليه ا کتاب «اختلاف الحدیث» من کتب الشافعي الحديدة بمصر» رواه عنه 
الربيع بن سليان. 

قلتٌ: رد بعض العصريين ذلك بأن الظاهر أن العلائي والسبكي ومَّن تبعها إن 
اعتمدوا في هذا تقل الغزالي ذلك في «المستصفى»» وقد استوعبت عدة تسخ من كتاب 
«(اخحتلاف الحديث» فلم جد فيه ذلك. 

نعم في کتاب «اختلاف علي وابن مسعود» في «الصلاة في الزلزلة): قال الشافعي: 
(عباد» عن عاصم الأحول» عن قزعة» عن علي غ آنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


سجدات» مس ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين في ركعة. ولسنا نقول ہذاء 
لا نصلي في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر» ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن 
علي لَقلنا به. وهم یثبتونه ولا یأخذون به» یقولون: يصلى ركعتين ني الزلزلة» في كل ركعة 
وک ) 

ثم ذكر عدة أحاديث عن علي مختلفة في ذلك. انتهى 

ثم على تقدير صحته [عن الشافعي في «اختلاف الحديث»] فقال السبكي: إن ذلك 
إذا كان مذكورًا في القديم والجديد فالظاهر أنه حجة قديًا وجديدًا؛ لأنه يفيد ظتًا لا 
معارض له. 

قال شيخنا بدر الدين الزركشي: (هذا الذي قاله السبكي وتبعه ولده فيه يدل على أن 
لا تقل عندهما صرحا فيه» ولكن قد جزم به ابن الصباغ في «كتاب الأيمان» من كتابه 
«الكامل» بالكاف» والإمام في «المحصول» في «(باب خان انتھی 

قلت: وبالحملة [فهذا] ينبغي أن يخرج عن مسألة قول الصحابي؛ لأنه يصير بذلك 
في حكم المرفوع. وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد بل عن 
توقيف آنه يكون مرفوعا كا صرح به علماء الحديث والأصول كا باه في الكلام في الرواية؛ 
فلذلك ل أقيّد في لظم المسألة بذلك فاعلّمه. 


(۱) الام (۱۹۸/۷). 

(۲) من (ق» ش). 

(۳) تشنيف المسامع شرح جع الجوامع (۲/ .)٠١١‏ 
(4) كذا ي (ق» ش)ء لكن في سائر النسخ: فهل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المذهب الثالث: أنه حجة مطلقًا تَقَدّم على القياس؛ لحديث: «أصحابي كالنجوم»”. 
ولكن قد سبق بيان ضعفه وا لجواب عنه بتقدير الصحة في باب الإجماع. 
وهو قول مالك وأكثر الحنفيةء وهو المنقول عن القديم للشافعي. 
لكن للشافعي في اللجحديد آقوال أخرى» منها ما يوافق ذلك. 
فقال في «الرسالة): (إن الصحابة إذا تفرقواء نصير إلى ما وافق الكتاب أو اللإجاع أو 
كان أصح في القياس. وإذا قال الواحد منهم القول ولا تحفظ عن غيره موافقة ولا خالفة 
صرنا إلى اتباع قول أحدهم إذا لم نجد كتابًا ولا سنة ولا إجاعًا ولا شيًا نحكم له 
ا 
وقال في اختلافه مع مالك من جملة «الأم»: (ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر 
على من سمعه| مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك» صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول 
الله ية أو واحدهم» وكان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثان أحب إلينا إذا صرنا إلى 
التقليد وذلك إذا لم نجد دلالة في الاخحتلاف تدل على أَقَرّب الاختلاف من الكتاب 
والسنةء فتتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأنٌ قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لزم 
قولّه الناس كان أظهر ممن بتي الرجل أو النفر)" إلى آخره. 
وغير ذلك من نصوص صريحة في أن قول اا ا ي 
وَفق ما قاله في القديم. 


(۱) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»٠/‏ ۷۸)ء وابن بطة في (الإبانة الكبرى»۲/ »)٥٦٤‏ وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفةء رقم: 0۸): (موضوع). ) 

(۲) الرسالة (ص‌٦۹۸-۰۹٥).‏ 

.)۲٣١ /۷( الم‎ )۳( 


GID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وتصه في القديم لا ذكر الصحابة طن قال: (وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 
لأنفسنا). 

إلى أن قال: (إِنٍ اجتمعواء أخذنا باجتماعهم. وإن قال [واحدهم إن] “ ل يخالفه غبره 

وله في ص آحر: (إِنِ اختلفواء نظرنا إلى الأكثرء فإن تكافئواء نظرنا إلى أحسن أقاويلهم 
خر جا عندنا) ٠‏ آنتھی 

ويتفرع على هذا القول: إذا اختلف صحابيان» كانا كدليلين تعارَّضاء فيرجح أحدهما 
بدلیل کا أشار إليه الشافعى في) نقلناه من النصوص. 

فخرج من ذلك قول رابع: إنه حجة إذا ل بخالفه غيره من الصحابة» وإلا فيؤخذ بول 
الأكثر أو غير ذلك غا سبق. 
التعارض. 

وعلى هذا فهل يخصَص العموم به؟ وجهان حكاهما الرافعي في الأقضية بلا ترجيح. 
e EF‏ 

السادس: إن رر ونقله الأصوليون عن القديم أيصًاء وكلام 
ابن الصباغ يشير بآنه في الجديد أيضصًا؛ فإنه قال في «العدة): إن) احتج الشافعي بقول عثان 
(۲) انظر: المدخل إلى السنن الكرى (ص١٠١٠١-١١١).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة OD‏ 


- في الجديد في مسألة البراءة من العيوب لأنٌ مذهبه أنه إذا انتشر ولم يظهر له مالف كان 


ج 


لكن إذا انتشر ولم يخاّف» دخل في قبيل الإجماع السكوتي» وقد سبق الخلاف فيه في 
«كتاب الإجاع»» فالحجية فيه لا في مجرد قول الصحابي؛ وهذا لو كان في غير عصر 
الصحابةء كان كذلك. 

ودا وَهَموا صاحب «الحاصل» والبيضاوي في حکايته ي هذه المسألةء وإن) حكاه 
الإمام في المسألة الآتيةء وهي أنه هل جوز لمجتهلٍ غیره أن يقلده؟ [أو]“ لا؟ 

السابع: إن خالف القياس» كان حجة» وإلا فلا. قال ابن برهان في «الوجيز»: هذا هو 
احق البين» وإ نصوص الشافعي تدل له. ‏ 

الثامن: حجة إن انضم إليه قياس التقريب. حكاه الماوردي قولا للشافعي» فقال: إن 
قياس التقريب إذا اعتضد بقول الصحابي» كان اول من قياس التحقيق. 

قلت: فيه نظر؛ أن هذا في قياسين يطلب الترجيح فيهماء فيقال: يقَذّم قياس التقريب 
بانض|م قول الصحابي» لا أن قول الصحابي وحده حينئ هو الحجة» بل المجموع مَقَدّم على 
ما عارض من قياس آخر. 

التاسع: حجة إذا انضم إليه قياس مطاقا. حكاه العلائي عن إشارة الشافعي في 
«(الرسالة» الحديدة إليه. 

قلت: وفيه النظر السابق في الذي قبله. 


ونحوه ما حكاه ابن الصباغ عن بعض الأصحاب أن القياس الضعيف إذا اعتضد 


OD‏ لباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


بقول الصحابي كان اول من القياس القوي. 

فإن جعلنا القياس الضعيف أعَّم من قياس التقريب وغيره» كان قولا آتحر مغايرًا ل 

العاشر: قول الصحابي حجة إذا كان من قول أبي بكر وعمر فقط. 

الحادى عشر: إذا كان من قول الخلفاء الأربعة. لكن هذا محتمل عند القائل به أن يكون 
من قبيل الإ جاع کا سبق في حله. 

الثاني عشر: قول الخلفاء الأربعة إلا عليًا. وقد أخذ هذا من قول الشافعي في «الرسالة) 
القديمة: (إِن الصحابة إذا اختلفوا وني أحد الطرفين أبو بكر أو عمر أو عثان» رجح)'. 

ولم يذكر عليًا. 

وقد حكى القفال في اول شرح التلخيص؟ فية لأصحابنا ثلاثة أؤجه ا أنه إن ترك علا 
اا لان شک حكمهم» أو اكتفاء بذكر الأكثر. واختاره ابن القاص» فقال: إن 
الشافعي قاله في الثلاثة نصا وقلته في علي تخر يا 

ثانيها: أنه إنها لم يذكره لأن الشافعي كان بعض المتعصبين عليه يرميه بالتشيع؛ فنفى 
الريبة عن نفسه بإسقاطه. 

وثالثها: وثالثها: وصححه القفال وجمع: أنه أسقطه؛ ؛ لأنه ليس في قوله ه ا 
لكن لا لقص في قوته الاجتهادية - معاذ الله - بل لأنُ الصحابة كانوا في زمن الخلفاء 
الثلاثة كثيرين» فكانوا يستشيرونهم» كا فعل أبو بكر في مسألة الحدة» وعمر في الطاعون» 
وغير ذلك؛ فكان قول كل منهم كقول أكثر الصحابة. ولا آل الأمر إلى علي» خرج إلى 


() المدخل إلى السنن الكبرى (ص١٠١).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ID‏ 


الكوفة ومات حَلْقّ من الصحابة؛ فلم يكن قوله كقوم؛ هذا المعنى» لا لنقصان فيه كرم الله 


وجهه ور صي عنه. 
الثاني عشر: إن كان الصحابي ميزه النبى ية بالتص كريد في الفرائض وعلي في القضاء 


الثالث عشر: أنه غير حجةء ولكن يصلح للترجيح. 

الراب عشر: لا يصلح للترجيح إلا أن يكون أحد الأربعة. 

الخامس عشر: إن ميزه النص فیرجح به. وستأتي هذه الأقوال ٤‏ کات التراجيح» 

وأما الثاني : 

وهو أنه هل بُمَلّد فيم قاله باجتهاده؟ وهو تفريع عل أن قوله ليس بحجةء فين هل 
يجوز لمجتهل تقليده سواء صحابي آخر أو غيره؟ 

سيأتي في «باب الاجتهاد» أن المجتهد لا جوز له أن يقلد مجتهذاء لكن في خصوص 
الصحابي ثلاثة آقوال للشافعي» ثالثها عن القديم: إن انتشر» جاز تقليده وإلا فلا . 

وقد سبق أن هلال هذا القول» لأ مسال كته حجة اولان ٠‏ 

على أن الحافظ صلاح الدين العلائي لا نقل أن الغزالي في «المستصفى» أَفرّد هذه 
لمسألة عن تلك وقال: (إلّ قول الشافعي اختلف فبهاء فقال في القديم: يجوز تقليده وان | 
ينتشر. ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالِمُ صحابيًا. نقله المزني» وهو الج 
امختار)'. 


وقال المزني في «أدب القضاء»: (إنه يشاور» ولا يشاور إذا نزلت به المشكلة إلا أميتا 


.)٠۷١ /١( المستصفى‎ )١( 


MD‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


عالعًا بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب). ثم قال بعد ذلك: (فأما أنْ 
يقلده فلم جعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله ا)٠‏ . انتهى 

قال: (فاطلق اسم «التقليد» على الرجوع ل قول رسول الله ا وهو حجة قطعًاء 
وكذلك قوله ني تقليد الصحابي لاسي مع ما تكرر من قوله في غير موضع من النهي عن 
التقليد والمنع منه). انتهى 

اما تقليد العوام لواحد من الصحابة ففيه خلاف حكاه إمام الحرمين» وقال: (إن 
المحققين على الامتناع). 

وليس هذا لأنهم دون المجتهدين غير الصحابةء قَهُم أجل قَذْرَاء بل لأن مذاهبهم لا 
یوٹق بہاء فإنہا م تثبت حق الثبوت كا ثبتت مذاهب الأئمة الذين هم أتباع. 

وبهذا جزم ابن الصلاح في كتاب «الفتيا)» وزاد أنه لا لد التابعون أيصًا ولا غيرهم 
من ل يدون مذهبهم» وإن التقليد يتعيّن للأئمة الأربعة دُون غيرهم؛ لأ مذاهبهم قد 
انتشرت وانبسطت حتى ظهر منها تقييد مطلقها و تخصيص عامًها. وأما غيرهم فنقلت عنه 
الفتاوی مجردة فَلَعَل ها مکملا أو مقيدًا أو خصصًا لو انبسط كلام قائلهء لَّهر خلاف ما 
يبدو منه» بخلاف هؤلاء الأربعة» فامتناع التقليد إذّن تدر َمل حقيقة مذاهبهم. 

وذهب غيرهم إلى نهم يقلّدون؛ لأنهم قد نالوا رُتبة الاجتهادء وهُم بالصحبة يزدادون 


رفعة. 


قال بعض المتأآخرين: هذا هو الصحيح» لكن الشرط أن يتحقق ثبوت مذهب مَن يُراد 


(1) ختصر المزني (ص۳۹۳)» طبعة: دار الكتب العلمية. 
(1) هذا كلام العلائي في كتابه «إجمال الإإصابة في أقوال الصحابةء ص٤ .»٤‏ 
(۳) الرهان (۲/ ٤٤‏ ۷). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تنایده؛ بل لا غلاق يبن الفرياين تي اة اذ کن يقول: (یقلّدون) يقول: (إذا تحقق 
ثبوت مذهبه)» ومن يمنع فذلك عند عدم تحققه 

نعم في «أوسط» ابن برهان ما يحقق الاختلاف من وجه آخر» فإنه بنى تقليد الصحابة 
على جواز الانتقال في المذاهب» فمن منعه» منع تقليدهم لأن فتاوهم لا يقدر على 
استحضارها في كل واقعة. 

وقاقال ج 

وقولي: (َالسَافِهِٰ وَإِن يكن قد وَاَمّا) إلى آخخره - جواب عن سؤال مقدّر» وهو أنه قد 
تَقرر أ مذهب الشافعي الجديد أو الأرجح من آقواله في الجديد آن قول الصحابي غير 
حجة ونه لا يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد منهم» فكيف ذكر الشافعي في مواضع ما 
بخالف الأمرين؟ 

فمن ذلك اتباعه لزید , بن ثابت #لقه في الفرائض عند اختلاف الصحابة طون حتى أنه 
يتردد إذا ترددت الرواية عن زيد» وقال: (قَلته؛ تقليدًا لزيد وعنه قَبلنا أكثر الفرائض). 

وجواب ذلك أن اصحابه اختلفوا في قوله هذاء فمنهم مَّن قال: إنه راد آنه وافق 
اجتهادّه اجتهاده» فليس اتّباعه ني ذلك لكون قوله حجة ولا أنه قلّده؛ لان من مذهبه امتناع 
الأمرين؛ وهمذا قال المزني في ول «ختصره): (مع [إعلامه]" هي الشافعي عن تقليده 
وتقليد غيره؛ لينظر فيه لِدِينه» ويحتاط لنفسه)'. 

فمعنى قوله: (قبلنا أكثر الفرائض) أي: التي لا ص فيه ولا إجاعء 
الاجتهاد؛ لأنْ المجتهد ينظر في أقوال غيره من المجتهدين وني حججهم» اا 


() کذافی (صء ش)ء لکن فی (ق» س» ت» ض): اعلامية. 
(۲) مختصر المزني (ص۷)» ط: دار الكتب العلمية. 


ID‏ الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


يؤديه إليه اجتهاده» لا تقليدًا لذلك المجتهد بل نظرًا ني حجته کا [نظر هو]» فهو من 
قبيل التوافق في الاأجتهاد. 
وهذا الجواب يجري في) سيأتي أيضًا ما يوهم التقليد كا ستعرفه. 
ومنهم مَّن قال: إنه تفريع على قول له آتحر أن قول رَيْد في الفرائض حُجة» لا لكونه 
قول صحابي» بل لحديث: «أفرضكم زيد». وقد رواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس 
بلفظ: «أَفْرَض أمتي زيد بن ثابت»". وقال في حديث أنس: صحيح على شرط الشيخين. 
وكذلك رواه ا والنسائي وابن ¿ ماجه من حديیث ان بلفظ: «أعَلم متي 
الف ای زت ب ا E‏ الترمذي: حسن صحيح. . وقال صحیح على 
شر ط الشيخين. . وإن کان ابن حزم اذدٌعی أنه لا يصح» وغوّش كثيرًا. 
فإذا كان الحديث صحيحًا فيكون الأخذ بقول زيد إنا هو للحديث» لا لكونه قول 
زید. وهو معنی قولي: (فکان حجّة لِلشّرْع لا لِكَوْنِه الْمَحَجَه). أي: لا لكون قول زيد هو 
موضہ ا لحجة في ذاته. ۰ 
(۱) كذا ني (ق)» لکن في (س): يظهر. 
(۲) سنن الترمذي (رقم: ۳۷۹۰)» سنن ابن ماجه (رقم: »)۱١ ٤‏ صحیح ابن حبان (۷۱۳۱) وغیرهاء 
بلفظ : (وأفرضهم زيد بن ثابت). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ۳۷۹۰). 
(۳( لستدرك على الصحيحين (رقم: ۲ بلفظ : (أفرض أمَّي رَيْد بُ تًابت). قال ال حافظ ابن حجر 
في (التلخيص الحبير») : وقد أل بالإزسال وَساع اي اة مِنْ نس صجيځ إلا أنه قي: لب 
منه هَذا. وقد َكَرَ الدَارَقطيٌ الإختادف فيه عل ي اة في «الْعكّل»). 
i E OY E N a E‏ 


.)۱۲١ ماجه:‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالادلة ADE‏ 
ا کڪ 
ومنهم مَّن قال: إنه قاله تفريعًا على القول بأن مذهب الصحابي حجة» ولكن الأرجح 

مقابله کا دل عليه غير ذلك من نصوصه. 

ومنهم مَّن قال: إنه إن) قال ذلك لأنه ترجح عنده مذهب زيد من وجهين: الحديث 
السابتق» وما قاله القفال : إنه ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وُجد له قول 
فى بعض المساتل مَهْجُّور باتفاق إلا زيدًا ليس في أقواله آبدا قول هجره الناس. وذلك من 
مقتضيات التر جيس کالعمومين إذا ورةا وقد حص أحدها بالاتفاق دون القانىء فإن الان 
یکون الى 

قال الرافعي: (وقد يُعترَض بان للکلام مالا في ن الوجهين هل يوجبان ترجيسًا؟ 
وبتقدير التسليم فالأخذ بم) رجح عنده إن م يكن بناءَ على الدليل في كل مسألة» لَمْ يُخرج 
عن كونه تقليدًاء كالمقلّد يأخذ قول مَن رجح عنده من المجتهدين. وإن كان بناءٌ على الدليل 
فهو اجتهاد واقّق اجتهادًاء فلا معنی للقول بأنه اختار مذهب رَيْد. 

وجات عنة أن الشافعي لم يُخل مسألة عن احتجاج واستشهاد» ولكنه استأنس با 
رجح عنده من مذهب زيد» ورب ترك به القياس الحلي وعضد الخفي» كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشر ول يُعْرّف له مخالف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أحذ بمذهب زيد. . 
وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لَمْ يقلّد). 

نعم» مال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلّد زيدًا. 

فال ال تي الفن الك ون ج ال ات 

تقليد كتقليد العامي المجتهد» ولا يُظّن بالشافعي ذلك. 

وموافقة اجتهاده» فقوي اجتهاده ب) وَرَدَ ني زيد الذي قد وافقه» وذلك هو ما يظّن 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)٤٤٤/١(‏ 
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بالشافعى. 


وأن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض» فيعضده قول زيد؛ 
فينهض؛ لا علمّه من شهادة الرسول ية لزيد فهذا قد يسمى تقليدًاء إذ قد يُسمى الأّخذ 
بقول الصحابي إذا عصده دلي خف «تقليدًا» كا قال الشافعى في البراءة من العيوب: قله 
تقليدًا لعثان. ففى مذهب زيد أوّلى؛ لحا وَرَدَ من الثناء عليه). 

على أن قوله في عثمان ذلك إنها هو لكونه انتشر ولم ينكره أحد؛ فيرجع للإجاع 
السكوتي. والله تعالى أعلم. 

ص: 
مدا «لإلهَام : أي بقاع تيء بقلب مال ةانيقع 
ل اطماتت فن وال يَحْصمَنَْاءبوأسًاه 
۲ وَلَْس مَا حصا من دا المُلهم بخجةعل الذي ميلم 

الشرح: 

أي: ومن الأدلة المختلف فيها: «الإهام»ء وهو لُعْدً: ما يلقى في الروع. كا يقال: أهمه 
لله الصبر» ونحو ذلك. وأآما المراد هنا فما سنذكره ولم يذكره أحد من أصحابنا في اللأصول 
إلا ابن السمعاني في «القواطع؛ نقلا عن أبي زيد الدبوسىء» فإنه ذكره عقب ذكره إبطال 
التقليد. وكأن الحنفية لا توسعوا في «الاستحسان» وسبق عن بعضهم تفسيره ب «دليل 
ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارنّه) وهذا قريب من معنى «الإلهمام»؛ فاستطردوا في 


.)٥۱١ /٤( رفع الحاجب‎ )۱( 
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ڇڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ذكره؛ وهمذا قال أبو زيد: (الإلمام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال باية ولا تظر في حجة). 

أما التعريف ال مذكور في النَظم فهو ما ذكره ابن السبكي في «جمع ال جوامع»» وهو أوضح 
في المعنى» فقال: («الإهمام» إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر). 

و«إيقاع شيء في القلب» جنس يشمل الإ هام وغيره. 

و«يثلج له الصدر» أي: ينشرح ويطمئن» فصل تخر ج ما عداه. 

و«يثلج» بالثاء المثلثة والجيم واللام مضمومة مضارع «ثلج» بالفتح» أو مفتوحة 
مضارع «ثلج» بالكسر. على ما نقله بو عمرو. 

والأول أشهرء وهو معنى قولي: (لَه اطْمَأنّتْ تَفَش). 

نعم ضس بعضن أصحابتا ی الفقه للك فذكر» الاوردي والرویان في تاب «أدب 
القضاء»» لكن عبارة الماوردي: (أبطل قوم وجوب النظر» وعوّلوا على الإلمام). 

وأما الروياني فنقل الاحتجاج به عن بعض السلف. ) 

قيل: ولا يعرف ذلك في كلام السلف. 

قال أبو زيد: (الذي عليه ههور العلماء أنه خيال لا جوز العمل به إلا عند فقد الحجج 
كلها ني باب ما أبيح عمله بغير علم. وقال بعض الجبرية: إنه حجةء بمنزلة الوحي المسموع 
عن رسول الله ية. واحتح بقوله تعاى: « اهمها ورا وَنقونها € [الشمس: ۸] أي: 
عرّفها بالإيقاع في القلب. وبقوله تعال: ¥ قَمَن يرد أله أن يهدِيةہ كَقَرَحَ صدَرهء 
لإسلم€ [الانعام: ]٠٠١‏ الآية» وشزح الصدر بنور العلم» وضيقه بظلَّمة الجهل. وقوله 
تعالى: ¥ فطرت آلو آل كط رالاس َج € [الروم: ١۳]ء‏ أخبر باهم خلقوا على الدين 


ي 


الحنيفي بلا صنيع منهم. وقال تعالی: ¥ وَأوَحَى رَبك إلى آاغخل € [النحل: 1۸]» أي: أهمها؛ 


ID‏ الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ب الثاني 


کر 


٤ Cs‏ ھر ا کر م ر ‌ ا 
فالآدمي أول. ¥ وَأُوَحَيتا إل أ موس أنَأرضعيه 4 [القصص:۷] أي: أهمناها. 

وقال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة)”. وقال: «اتقوا فراسة المؤمن». 
والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر في حجة. وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله عن البر 
والإثم: اصع يدك على صدرك» فا حا ٤‏ قلىك فدعه وان أفتاك الناس وأفتوك»)» 
وقال: «كان في الأمم محدثون» فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فهو عَمَر». 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۱۳۱۹)» وني صحیح مسلم (رقم: )۲٠۹۸‏ بلفظ: (ما من مَولودٍ إلا بُو 
على الْقِطْرَة). 

(۲) سنن الترمذي (رقم: »)۳١١۷‏ المعجم الكبير للطبراني (۹۷٤۷)ء‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 
(ضعيف الترمذي: ۳۱۲۷). 

(۴) م أجده بهذا اللفظء لكن نحوه في: مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: ١١٠۱۸)ء‏ مسند أبي يعلى 
»)٠١۸١(‏ وغيرهماء ولفظ آحمد: (يا وابصةء استفت قلبك واستفت نفسك - ثلاث مرات» البر ما 
اطمآنت إليه النفس» والإئم ما حاك في النفس وتّردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك). 

ومداره على الزبير أبي عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله. ويظهر لي - الآن - ثلاث عِلَّل: 

الأولى: قال الإمام الدولابي (۲۲۲-١٠۳ه)‏ في (الكنى والأسماء» ۲/ :)۸۷١‏ (أبو عبد السلام 
الزبير .. ضعيف). 

الثانية: قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص۱۱۸): (أيوب بن عبد الله بن مكرز .. 
مستور). 

الثالثة: جاء في إسناد الإمام أحمد: (الزبير بو عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ول 
يسمعه منه» قال: حدثني جلساۇه ...). 


قلت: فالعلة الثالثة جهالة الواسطة بينه|. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وعن آي کا أي و ي روعي أن ذا بطن بنت خارجة ا 1 . والإلقاء هو 
الإهام). 

وأطال في ذلك» قال: (فثبت أن الإمام حق ونه وحي باطنء | إلا أن العبد إذا عص 
ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة» واستولى عليه وحي الشيطان. 

وأما حجة أهل السنة E POA‏ 
اتو بُرهَعََم € [البقرة: ]1١١‏ فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجةء وأن الحجة 
الباطنة لا أثر ها 

وكذا: # ومن يَذَّع م أله إا ءاخرلا برهن له به € [المؤمنون: ]۱١۷‏ فإنه صريح 
E O E E E‏ 
قال تعالى: ¥ سنرپهم يدا ی آلاقاق 1 و نفس حت يبن لهم آنه ای € [فصلت: 
[or‏ (. 

أي: لا يعمل إلا بالدليل الظاهر. 

قال تعالی: ¥ فاعروا اولي لأر € [اطدر ¥[ وقال تعالى: # افلا ينظرون إلى 
آلإبل# [الغاشية: ۱۷]» ¥ افلا تيَصرونَ ‏ [الزخرف: ١١]ء‏ إلى غير ذلك من الأمر 
بالاستدلال» ولم يأمر بالرجوع إلى القلب. 

وني السّنة قوله ية معاذ: «بم تیک ٩٩‏ الحديث» ل يذكر له إهام القلب. 


if 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق )٠٠٠٠۷(‏ بنحوه» سنن البيهقي الكبرى (رقم: ۸.).). قال الحافظ ابن 
للقن في (البدر المنيرء ۷/ :)١٤١‏ (هذاالأثر صحيح). 

(۲) تقویم الأدلة (ص‌۳۹۳-٤۳۹).‏ 

(۳) سنن أي داود (رقم: ۲ ) بلفظ: (كَيْف قضِي؟)» سنن الترمذي (رقم: ۷..). قال الألباني: 
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قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في «الإلمام»؟ أهو حجة عند موافقة 
الشرع؟ أو مطلقا؟ فإن عَمّموا حتى في حالف الشرع فقد خرقوا قواعد الإسلام» وإِنْ 
حصصوا بها يوافق الشرع فذلك متوقف على النظر في دلائل الشرع. 

ثم الإلهام قد يكون من الله عز وجل وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفس» ولا 
حَق منها إلا ما كان من الله» فكيف يكون حجة على الإطلاق؟! 

وأما الجواب عن حججهم فالمراد بإلمامها فجورها وتقواها: تعريفها طرق العلم 
راکو لاکن ا کی اتان رگا ااانه 

وأما الفطرة فهي أن الآدمي بخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام فيكون 
على فطرة الدين. 

وأما الوحي للنحل ونحو ذلك فذلك تسخر هما ولق لا تفعل ونحو ذلك. 

وأما الفراسة فليست مما نحن فيه؛ لأن المراد نها قد تصيب؛ لكو نها من الله» لا أا دات 
كذلك» فقد تكون من الشيطان أو من النفس). 

قال: (ونقول في التمييز بين الحق والباطل: إن كل ما استقام على شرع النبي لاء ول 
يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول» وما لا فمردود» ويكون من تسويلات النفس› 
على آنا لا ننكر ورود نور من الله تعالى كرامة للعبد وزيادة نظر له وأما أنه يرجع إلى قلبه فی 
جميع الأمور فقول لا تَعرفه) . انتهى ) 


ضعيف. (ضعیف ابي داود: .)٠۹۲‏ 
(۱) هذا كلام ابن السمعاني في كتابه (قواطع الأدلة في أصول الفقه» ۲/ )١١‏ بعد أن نقل كلام القاضى 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ED‏ 


قال ابن السبكي في «شرح المختصرا: (ومع كوننا لا ننكره فلستا نزعم أنه حجة 
شرعيةء وإنا هو نور في القلب بخص الله به من يشاء من عباده» فإذا وافق الشرع» كان 
ال تالكر لا ماقام ى التفن ورل زب صا غاا ملعية اال وم نة 
حلال وملبسه حلال - يختصه الله بأن يلهمه الصواب» ولا يَجل له في ظاهر الشرع 
الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم؛ فلا ثقة له بخواطره)'. 

قولي: (وَلَيْس ما يَحْصّل من دا الْمُلْهَّم) البيت إشارة إلى ما قاله الإمام شهاب الدين 
السهروردي في بعض «أماليه»: إن الإهام غار تحدث في النفوس المطمئنة الزكية. 

قال: وفي الحديث: «إن من متي حدثين ومکلمين» وإن عمر منهم»» وقال تعالى: 
اهمه جُورَها وَيَقَوَنَها € [الشمس: ۸] فأخبر أن النفوس ملهمة» والتفس اللهمة علوم 
لدنية هي التي تبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمّارة. 

ثم نبه على آمر حسن يرتفع به الخلاف, فقال: وهذا النوع لا يتعلق به المصالح العامة 
من عام الملك والشهادةء بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره؛ إذ م يكن له ثمرة السراية إلى 
الغير على طريق العموم وإِن كانت له فائدة تتعلتق بالأغيار على وجه خاص. 

قال: وإنها م يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم لكون عله النفس وقربها 
من الأرض والعالم السفلى» بخلاف المرتبة الأول وهي الوحي الذي قام به الملّك 
[المُكقى]؛ لأ عله المجانس للروح [الروحاني] العلوي. 


(۱) رفع الحاجب /٤(‏ 6۹۱). 
(۲) أو: المُلْقّي. 


(۳) کذا ٤‏ (ق)» لکن ٤‏ (ش): الميجاني. وي ( ض٤ش‏ ت ض): الريحاني. 
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دد اث 


الأول: رد الماوردي على مَّن يقول بأن الإ هام حجة» فقال: (نقول له: لِم قلت ذلك؟ 
فان استدل بغر الإلهام من الأدلة قد ناقض» وإنِ استدل بالإمام فقدِ استدل على الشيء 
E‏ ) 

وحذف الروياني هذا الدليل. ونِعّم ما فعل؛ لأن القائل بالإهام لا يمنع الاحتجاج 
بغيره من الأدلة» والقائل به إنما يقول ذلك» لا آنه بحصر الدليل في الإلهام؛ فلا يقال له: 
افضت: 

الثاني: منهم مَّن حمل قول الاحتجاج بالإهام على أن فيه تقوية لا يكون حُجة شر عية» 
لا آنه دلیل مستقل كا يقال: الإجاع دلیل» القياس دليل» إلى غبر دلك. 

وقد أفاد الماوردي والروياني أن مَّن يقول: (إن الإجماع يكون بغير سند) أنه اعتمد على 

الثالث: قد تقدم ن النور المقذوف في القلب لا مانع منه» فكيف يناسب هذا ما قاله 
القوم: إن الكرامة لا يظهرها صاحبها باختيار. وما ذكرتم فيه أنه يقصد إظهارها؟ 

وجوابه أن هذا قول لبعض الأئمةء وقد قال إمام الحرمين في «الشامل»: إنه غير مرضي 
عند المحصلين. بل قد يُظهرها اختيارًاء إما لبشارة أو نذارة أو تربيةء فربما قصد الشيخ أن 
يظهر لمريده كرامة؛ تربية له؛ ليزيده فيه اعتقادًا يله على الانقياد له» بكَرّْط أن لا يقارن 


ذلك مُسَوّش من رؤية النفس أو نحو ذلك كا أشار إليه الشافعي تك بقوله: أود أن يشيع 


(۱) الحاوي الکبير .)٥٤/١١(‏ 
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هذا العلم في الناس ولا نسب إلى منه شىء. 
الرابع: يقرب من الإهام مَن رى في منامه النبي ئي يأمره بشيء او ينهاه عن شيء» 
ومن رآه فقد رآه حقا. 


ES 


قال اصحابنا: لا جوز اعتاده؛ لعدم ضبط الرائي؛ فان النائم لا ضبط له» وغاية الرائي 
أنه راو. كذا جزم به القاضي حسين في «فتاويه» في الصوم» وقال: لو قال لنا قائل: «رأيت 
النبي بيا في المنام وقال لي: غدًا من رمضان)ء فَلنا له: قال لنا رسول الله ية في اليقظة: 
«صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته»'. 

وكذا جزم بهذا الحكم الرافعي في «كتاب النكاح» وعَيْرُ واحد» وعللوه ب ذكرناه. 

وفیه نظر؛ فان الصبي إذا تحمّل وأدّى بعد البلوغ ما ضَبطه قبل وعمل بقوله. 

وغاية هذا النائم أنه قد لا يضبطه» فإذا ضبط وحَقَق هذاء فلم لا يعمل به والكلام في 
ليس فيه خالفة لعا وَرّد عنه في البقظة ولا مواققة؟ فد الموافق لا تاج إليه والمخالف 
مطرح ب في اليقظة كا آشار إليه القاضي الحسين في سبق. 

وعَلله الشيخ تقي الدين السبكي بأنٌ الذي أخبر به النبي ية أن مَن رآه في النوم فقد 
اوا عر ا لا ل 

قال: والنائم ليس على يقين من كلامه؛ فين هنا كان غير حجة. 

قال في «شرح المنهاج» في «باب الوصيةا: فنقول للنائم: الذي جاءت به الشريعة 
تصديقك في أنك رأيت» لا في أنك سمعت. فن قال: لا امي في ساع نفسي. قلنا له: 
حُکم الله لا يی إلا من لفظ آو من استنباط ولت في شيء منهاء وسا على قَطع بان 


(۱) سبق تخریجه. 
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سماعك [تلقى]" للخطاب من تلك الصورة الظاهرة التى لا يتمثل الشيطان بها. فإن 
[جاءك القَطم] بسماعه منها لا من غيرهاء لم نجد إلى ذلك سبياًا غير أَمْر أَوْفَحَه الله في 
قلبه» وليس ذلك إلا لبعض الآحاد» ثم ليس هذا الشرع الظاهر الذي أَلْرَم الله عباده به 
قاطبة. 

وني كتاب «الحدل» للأستاذ أي إسحاق أن بعض أصحابنا ذهب إلى العمل بمقتضى 
الرؤيا. قال: ولا بأس عندي بالذهاب إلى ذلك ما م يخالف شرعا ظاهرًا. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: يجن العمل بذلك» ولكن لا سبيل إلى الإجاب؛ 
لاحتياج ذلك إلى دليل ظاهر يدل عليه» وليس في ذكر ما يدل عليه. 

فائدة في أدلة مختلف فيها لم نذكرها في النظم هنا؛ لما سنذكره: 

منها: الأخذ بأقل ما قيل» وقد سبق ذكره في «كتاب اللإجاع». 

ومنها: المصالح المرسلةء وقد سبق بيانه في «باب القياس». 

ومنها أن: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم : 

أما الأول: فلقوله تعاى: ¥ حل لكم ما في آلأرّض حَميعًا € [البقرة: ۲۹]» فإنه 
دليل على الإذن هم فيا اختصهم به بقوله: # لكم ¢. 

E TES r A‏ ا 
وقوله تعالى: ‏ قل من حرم زينة أله الى أخَرَحَ لواد وَألطيّبت من آلززق » 
ي 4 ےگ ر 

[الأعراف: ۳۲]» فإن الاستفهام لللإنکار؛ فيكون حلالا. وقوله تعالل: # أحل لكم 
آلطیبت) [المائدة: ]٠١٤‏ فإنه دليل الاختصاص “ee‏ والطيبات هى الباحات. 


(۱) في (ق) كأنها: يكفي. 
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وأما الثاني: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»". رواه 
ابن o‏ من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت بدون قوله: «ي الإسلام». وکذا 
رواه الحاكم من حديث آبي سعيد وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورواہ بہذه 
الزيادة أبو داود في «المراسيل» من حديث واسع بن حبان“» ووصله الطبراني في «الأوسط› 
من روايته عن جابر“. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي 
ية قال: «مَن ضار» آَصَرِ الله به» ومن شاق» شق الله عليه». 

ووَجْه الدلالة: عموم تَفي» الضرر وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان ولا على الوقوع 
قطعًاء بل على الجواز. فإذا انتفى الجوازء ثبت التحريم» وهو المذَّعَى. 

وإنا لم أذكر ذلك من الأدلة المختلف فيها في التظم؛ لأنه حكم بعد ورود الشرع بدليل 
شرعي» لا أنه نفسه دليل» غايته أنه قاعدة كلية. 

وسيأتي من قواعد الفقه أن «الضرر يُزال». 


و«القاعدة» هى: الأمر الكل المنطبق على جزئيات» لا أا دليل. 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) سنن ابن ماجه (رقم: »)۲۳٤١١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: )۲٠٤٠١‏ بلفظ: «لا ضرر ولا 
ضرار). وصححه الألباني في (إرواء الغليلء رقم: .(A4٦‏ 

(۳) المراسیل ( ص٤۲۹‏ رقم: .)٤١١‏ 

(6) المعجم الأوسط (رقم: .)١٠۹۳‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل: 
a O‏ 

)٥(‏ مسند آحمد (۷۹۳٥۱)ء‏ سنن أبي داود (رقم: ١۳٣۳)»ء‏ سنن الترمذي (رقم: »)۱۹٤٩‏ سنن ابن ماجه 


(رقم: »)۲۳٤۲‏ وغیرهم. قال الألباني: حسن. (صحیح أي داود: .)۳٣۳١‏ 
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ومنها : « سد الذرائع»: والقائل به المالكية. 

و«الذرائع» بالمعجمة: الوسائل. والمراد: سد باب الوسائل المؤدية إلى حذور في الشرع. 

قال القراني: (وليس كا ين أنه خاص بالالكية؛ فقد أجعت الأّمة على أن الذرائع على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: معتبر إجماعًاء كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم» وسَّب 
الأصنام عند من يُعْلّم ِن حاله أنه يَسب الله تعالى حينئز. 

وثانيها: مُلغى إجماعًاء كزراعة العنب» فإنه لا يُمْتع خشية الخمر» والشركة في شكنى 
الأدر خشية الزتًا. 

وثالشها: ختلّف فيه» كبيوع الآجال» اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا). 

قال: فحاصل القضية نّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أا خاصة بنا. 

ثم قال: (واعَلّم أن الذريعة كا جب سَذّها يجب فتحهاء ويكره ويندب ويباح» فن 
«الذريعة» هي الوسيلةء فكا أن وسيلة المحرّم عرّمة فوسيلة الواجب واجبةء كالسعي 
للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: «مقاصد»» وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسها. و«وسائل» وهي ا المفضية إليهاء وحكمها حکم ا فسنت أله 
من تحريم أو تحليلء عَيْر أنها أخمَض رتبة من المقاصد في حُكمهاء فالوسيلة إلى أفضل 
لمقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبح المقاصد قبح الوسائل»ء وإلى ما يتوسط متوسطة. ويتبه 
على اعتبار الوسائل قوله تعاى: ¥ 5لک باه رلا يهر طَما و كصب ولا مضه 
ی سیو آلو ولا غوت مَوَطعًا يغيط لار ولا تاوت يِن عَذرٍ تيل إلا كيب 
لھم بو عَمَل صح € [التوبة: 1۲۰ فأثامہم على الظماً والنصب وإِن لم یکوتا من فعلهہ؛ 
لأنها حصلا همم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الين وصون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
سلون .انف 
قلت: فبان بذلك أن سد الذرائع جع إلى قاعدة مقدّمة الواجب» فليكَتقّى بها سبق في 
aa‏ ) 


ومنها: «دلالة الاقتران» غير حجةء خلافا لأي يوسف والمزني» ترتب عليها الاستدلال 
على إيجاب الكتابة بقوله تعالى: قگاتبوهم إن علمعَم فم عر اتوم يِن مال اله 
اذى اتنكم € [النور: ۳۳]؛ لاقترانه بإ يجاب الإيتاء. ونقل ذلك [ جل" عن صاحب 
«التقريب» في) إذا طلب العبد الكتابة. 

ومن لا يقول بدلالة الاقتران قال: لا تجب الكتابة. وهم جادة الشافعية. 

وقال إمام الحرمين: لم ر على مذهب الشافعي مسألة أصعب من مسألة الإيتاء. 

وما یترب على الخلاف آيضا قوله تعال: < گا ما واوا لباس آلَفَقة 4 
[الحجح: ۲۸]ء مشهور المذهب آنه يجب الإ طعام ولا يحب الاأكل. 

ومن ذلك حديث: س م من الفطرة»". E‏ 

ومنه ايضّا حديث: «(حتيه» ثم اقرصیه» ثم اغسليه ell‏ 

قال الشافعي: الماء مَُعَين للإزالة. ولم يبال باقترانه با ليس بواجب وهو الحت 
والقرص. وقد سبقت المسألة في باب العموم» وذكرتٌ أن كثيرًا ما تذكر في باب الأدلة 
الختلف فيهاء وسبق فيها زيادة إيضاح» فليراجَع من تَمّ. 


(۱) شرح تنقیح الفصول (ص۸٤٤-۹٤٤).‏ 

(۲) في (ق): حکي. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٥٥٥۰‏ صحیح مسلم (رقم: .)۲٥۷‏ 
)٤(‏ سبق خر جه. 
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ومنها : الاستدلال بالغلارم: وقد سبقت الإشارة إليه في مواضع. 
وبا لحملة فتترجم أنواع الأدلة المختلّف فيها ر «باب الاستدلال). وفي) ذكرناه من ذلك 
كفاية في هذا المختصر. والله تعالى أعلم. 


ل نیب : 


و ر ا ي ص ۰ ا ۳ س 
۳قذقَررَثْ ني فقهتاقَواعِد وني أصولولهاشواهد 
منها: ا ودا فى الاشتصضحكاب مَاينقعه 


الشرح: 

ا كان غا به الاد = ولست بادك = القراعد الى فد ت مضبرما لديل 
وصارت قى ا في جزيئاتها أا دليل على ذلك الجزئي» ناسَبَ أن يُذکر هنا شيء مِن 
مهات قواعد مذهب الشافعي التي صارت مشهورة متسعة ان ولكنها في الحقيقة 
راجعة إلى قواعد في أصول الفقه» وذكرتما وأشرت إلى ما يرجع كل منها إليه من قواعد 
O O N‏ 

وبا لجملة فحق على مَّن يروم أحكام عِلم أن يضبط قواعد؛ ليرد إليها منتشر فروعه 
وشوارده» ثم يؤكد بالاستكثار من جفظ الفروع؛ ليرسخ ني الذهن؛ فتثمر بفضل غير 
مقطوع ولا منوع. 

قال إمام الحرمين في كتاب «المدارك»: (الوجه لكل متصد ممص للاقلال بأعباء الشريعة أن 
مجعل الإحاطة بالأصول سوقه الآكدء و[ينص]" مسائل الفقه عليها [تص] ‏ مَن يجاول 


(۱) کذا في (ق» ش)» لکن في (س): يفض. وي (ت): بعض. 
) کذا في (ق» ش)» لکن ي (س» ٿت): فض. 
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بإيرادها تهذيب الأصول» ولا ينزف جام ذهنه في وضع الوقائع - مع العلم بأنها لا 
تنحصر- مع الذهول عن الأصول). انتهى 

واعلم أن قواعد فقه مذهبنا كثيرةٌ جدّاء عَيْر أن القاضي الحسين لا بكغه حكاية أي 
طاهر الدباس - إمام الحنفية بها وراء النهر - حيث رد جميع مذهب أي حنيفة رحه الله إلى 
سبع عشرة قاعدة وأنه كان يضنٌ بتعليمهاء رد القاضي مذهب الشافعي - رحه الله - إلى 
أربع قواعد: «اليقين لا يزال بالشك»» و«الضرر يزال»» و«المشقة تجلب التيسير)» و«العادة 
حكمة). 

قال امام الحرمين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه تَظّر؛ ge‏ إليها إلا 
وا وات 

قال الحافظ العلائي: ورأيت في) علقت بالقاهرة عن بعض الفضلاء أنه ضم إلى الأربع 
خامسة» وهي: «الأمور بمقاصدها»؛ لحديث: «إنا الأعمال [بالنيات]“ وقال: بي 
الإسلام على خمس والفقه على خس. وما قاله حسن؛ لأنَ الشافعي قال: يدخل في هذا 
الحديث ثلث اليلم. 

نعم» ردها بعضهم إلى بعض الأربع كا سنذكره في حله. 

ورد الإمام ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المغاسد» ولو ضايقه 
ما لل اعتبار المصالح؛ فإن دَرء المفاسد من حملتها. 

ولکن کل هذا فيه تَعَسّف : حسف أو إجمال شديد والقواعد وإن زادت على الاتتين ين لکن هذه 
ال هه عدا فلك اح اف ااا `" 


(۱) كذا في (ق» ش)» لكن في (ت): بالنية. وفي غيرهم: كثير. 


(۲) سبق تخرججه. 
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الأولى: «اليقين لا يرفع بالشك»: 


[بل] الأمر فيا يمن باق على حاله؛ لحديث عبد الله بن زيد المازني شكي إلى النبي 
بيا الرجل نخيل إليه أنه جد الشىء في الصلاةء قال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريجا». أخرجاه» ولمسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيا فأشكل عليه احرج منه شيء؟ أم 
لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو جد ريا»". 

فمن شك في امرأة هل تروجها؟ آم لا؟ م يكن له وطئها؛ استصحابًا لحكم التحريم إلى 
أن ی ر ةما ااا 

وکذا لو شك هل طَلّق زوجته؟ أو لا؟ لا يقع عليه شیء وله أن يطاً حتى يتحقق 
الطلاق؛ استصحابا للنكاح. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في كل حادث عَدّمه حتى يتحقق» كا نقول: 
الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على حلاف ذلك» والأصل في الألفاظ 
أنها للحقيقةء وني الأوامر للوجوب» والنواهي للتحريم» والأصل بقاء العموم حتى يتحقق 
ورود المخصّص» وبقاء حكم التص حتى يرد الناسخ» وغير ذلك ما لا حصر له. 

ولأّجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة» بل يكاد أن يكونًا متَجدّين؛ ولذلك 
قلت في النظم: (وَدا في الإسْتَصحاب مَايْمَعه). 

وما يبنى عليه أيصًّا أن المانع لا يطالّب بدليل؛ لأنه مستند للاستصحاب» كا أن المدعَى 
عليه ني باب الدعوى لا يطالّب بحجةء بل القول ني الإنكار قوله بيمينه كا قال لا: «البينة 


(۱) کذا في (ت)» لکن في سائر النسخ: بل يبقی. 
(FT)‏ 2 مسلم (رقم: Ké‏ 
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على المدّعِيء واليمين على المدَّعَى عليه». وني رواية: «على من آنگر» . 
دبیم ا 


الأول: المراد هنا ب «الشك؛ [المعنى] اللغوي فيه» وهو مطلق التردد» عَم من استواء 
الطرفين ومن رجحان أحدهما. وأما ما قاله الرافعى في يقين الحدث أنه يرَقع بظن الطهارة 
وتبعه عليه في «الحاوي الصغبر» فوَهَّموه فيه؛ إذ لا فرق في ذا الباب بينه)ا» كا أن يقين الطهر 
لایرتفع لا بسك ولا بظن. 

نعم» إذا كان منشأً الظن الغلبة كا في ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين 
والصبيان الذين لا يتوّقون النجاسة وطين الشوارع الذي لا يتيقن نجاسته ومقبرة شك في 
نبشها وأواني الكفار المتدينين بالنجاسة ونحو ذلك» ففيه قولان للشافعي» وأصحها تقديم 
الأصل. 

ویعر عنھ| بقولي: (تعارض الأصل والظاهر) ومرة ب «تعارض اللأصل والغالب». 


(1) سنن الترمذي (رقم: »)٠١١١‏ سنن الدارقطني »)۲۱۸/٤ ء٠١١۷ /٤(‏ وغيرهما. قال الألباني: 
صحيح. (صحيح الترمذي: 1{ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)۲١۹۹١(‏ قال الألباني في (إرواء الغليل: :)۲٠٤١‏ (هذا إسناد صحيح). 

وني سنن الدارقطني (۳/ ۰۱۱۱-۱۱۰ /٤‏ ۲۱۸) والسنن الكبرى للبيهقي )۱١۲۲۲(‏ بلفظ: 

(البينة على مَن اذَعَى واليمين على مَّن أنكر إلا في القسامة). من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن 
ابن جريج. قال الألباني في (إرواء الغليل: :)۲٠٠١‏ (الزنجى .. ضعيف » وابن جريج مدلس وقد 
عنعنه» وبا لحملة فهذه الطرق واهية). 

(۳) كذا في (ت)» لكن في سائر النسخ: بالمعنى. 
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والعبارتان بمعنى واحد خلافًا لقول بعضهم: إن الفرق بينها أن الغالب ما يغلب على 
الظن من غير مشاهدة. 

قال: وهذا يدم الأصل فيه» و«الظاهر»: ما بحصل بمشاهدة كبول الظبية في ماء 
فيوجد متغيرًاء أو إنزال المرأة مء بعدما اغتسلت وقضت شهوتماء فيقدّم الظاهر. 

والراجح تسوية الظاهر والخالب؛ لأن «الظاهر» هو ترجح وقوعه» فهو مساو للغالب. 

نعم» قد يقطع بتقديم الغالب على الأصل»ء كاستعال السرقين في الفخار. 

قال الماوردي: فيحكم بنجاسته قطعًا. ومثله الماء المارب في الحام؛ لاطراد العادة 
بالبول فيه. 

وما يقطع فيه بتقديم الظاهر أيصًا تقديم مَن قامت البينة بملكه على مَّن المّعى به في 
يده» فإ الأصل عدم الملك» والظاهر من اليد الملك. 

وقد يقطع بتقديم الأصل بأن تندر أسباب الظاهرء كمَن تيقن الطهارة وظن الحدث. 

وقد يرجح تقديم الأصل» وقد يرجح تقديم الظاهرء ومحل بسط ذلك الفقه. 

وإنها خولف الاستصحاب للأصل بقطع أو رجحان في ما خالف بمر جح من خارج» 
وكذلك القول فيا لو عورض أصل بأصل آخر فرجح أحد الأصلين» فإنا يقع الترجيح 
بأمر خارجي» فهو وإِن کان فيه قولان ك) في تَعارُّض الأصل والظاهر إلا أن أحدهما قد 
رجح من جهة أخرى. 

قال صاحب «الذخائر» في «باب زكاة الفطر»: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من 
وجوه النظرء فلا يظن أن قال الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك 
لَحَلّت الواقعة عن حكم الله تعالى» وهو لا مجوز. 

وقال الماوردي: إذا تعارضصًاء أخذ بالأحوط؛ وهذا لو شك وهو في الجمعة هل خرج 
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الوقت؟ أو لا؟ أتم الجمعة على الصحيح» فإن الأصل بقاء الوقت. ولو شك قبل الشروع 
فيها في بقاء الوقت» لم يجمع؛ لأن الأصل وجوب الظهر. 
ا ا هات ا ھا کج 
الثاني : 


قال إمام الحرمين ف «البرهان» وي باب «الشك في الطلاق» من «النهاية»: (إِنْ ما 
اشتهر في قواعد الفقه أن «اليقين لا برقع بالشك» فيه تَجَوز؛ إِذ اليقين لا يجتمع مع الشك› 
وإذا طرأً الشك فلا يقين. وإِنْ أرادوا أن اليقين السابق لا يترك بالشك الطارئ فليس هذا 
على الإطلاق» بل إذا طرأً الشك ل يحل من ثلاثة أحوال) إلى آخر ما قال. 
وجواب ما أشار إليه من الإشكال أن اليقين كان أولاء والمستمر بعد ذلك استصحاب 


حکمه ولیس بيقين» فيجوز أن يتعارض مع تردد في حصول طارئ يرفع الحكم 


الثالث :+ 


استثنى ابن القاص في «التلخيص» من قاعدة «إِنَ اليقين لا رفع بالشك» إحدى عشرة 
مسألة ورد عليه القفال الكل» ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: 


أحدها: شك ماسح ا لخف هل انقضت مُدته؟ أو لا؟ فإنه يأخذ بالانقضاء وإن كان 
الأصل بقاؤها. ) 


ثانيها: شك هل مسح في الحضر؟ أو في السفر؟ يأخذ بأنه مسح في الحضر. 


وره القفال بأنه ل يرل اليقين بالشك» بل لأنْ الأصل غسل الرجلينء فلا يُعْدَل إلى 


(۱) البرهان في آصول الفقه (۲/ ۷۳۷). 
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المسح إلا بيقين. 

والأرْجَح مع ابن القاص. 

ثالثها: أحرم المسافر بِيِية القصر ححلف من لا يدري هو مسافر؟ أو مقيم؟ لا يقصر. 

ورد بأن ذلك إنما هو لأنْ القصر رخصة ولم ي قق رط 

رابعها: بال حيوان ي ماء كثر ووجد متغيرًاء فإنه نجس على النَص مع أن الأصل عدم 
التخثر. 

ور بان اال افر عل الول الو ال ماغل ط ل الكت امن 
قَدّم الظاهر على الأصل. 

خامسها: المتحيرة يلزمها الخسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها مع 
الأصل عدم انقطاعه. 


CC 8 
اس‎ 


ورد بأن الأصل باتي في الذمة» فإذا شكت في الانقطاع» وجب الل 

والأرجح قول ابن القاص» وهو قريب من صورة الشك في الحدث» لكن الأمر 
بالاحتياط هناك اقتقّى ذلك. 

سادسها: من شك في موضع النجاسة من الثوب» يغسله كله مع أن الأصل - في غير 
ذلك الموضصع من الثوب - الطهارة. 

ورد بأنه منوع من الصلاةء ولا ي ا ا 

سابعها وثامنها: شك مسافر او ا أم لا؟ أو: هل نوى الإقامة؟ أو 1 
يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدم وصوله. 

ورد بن الأصل الإتمام» والقصر رخحصة» فلا يعدل إلى الرخحصة إلا بيقين. 

وحكى القفال في السابعة وجهًا بالجواز» ولم يذكره في الثامنةء وذكره الإمام نقلا عن 
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حكاية الشيخ أبي علي. 

تاسعها: مَّن به حدث دائم إذا توضاً ثم شك هل انقطع حدثه؟ آم لا؟ فصلى بطهارته» 
ل يصح مع أن الأصل الاستمرار. 

ورد بأن طهارته ضرورة فإذا شك في الانقطاع فقد شك في السبب المُجَوز؛ فيرجع 
إلى الأصل. 

والأرجح مع ابن القاص. 

عاشرها: متمم إذا توم الماء» بطل تيممه مع أن الأصل عدمه وإِن بَانَ أن لا ماء. 

ورد بأن وهم الماء يوب الطلب» وذلك مَبّطل للتيمم. 

والأرجح مع ابن القاص؛ فان محرد الوهم قد [أعملناه)“ في إبطال المتيقن وهو 
الطهارةء ونحن إذا [ننظر]" للأصل الموجود أسقطناه بالشك. 

حادي عشرها: رمی صيدا فجرحه ثم غاب فوجده میتاء شك هل أصابه شىء آخر 
من رمية؟ أو حجر؟ فإنه لا محل» وكذا في إرسال الكلب. 

ورد بان فيه قولين» فن أَجَرْنا أكّله فلا استثناءء وإِنْ منعناه فالأصل التحريم وقد 
شککنا في الحل. 

وهذا رد جید وقد رجح جّمع الحل» وهو الأرجح دلیلا وان صحح الجمهور التحريم. 

واعلم ا الإمام والغزالي ذكرّا عن صاحب «التلخيص» ارا الأول والسابعة 
والثامنةء وأخرى غير الأحد عشرء وهي: لو شكوا في انقضاء وقت الجمعةء صلوا الظهر 


(۱) في (ق): أعلمناه. وفي (ص): أعلمنا. 
(۲) في (ت): لم ننظر. 
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وإن كان الأصل بقاء الوقت. ولم يذكرها القفال؛ لأغبا ليست في «التلخيص». 

ویمکن ردها على [طر, يقة]؛ فاا اا ا ي 
الركعتين إلا بيقين. 

هذا ما نقله شيخنا بدر الدين الزركشي عن شيخنا شيخ الإسلام أي حفص البلقيني 
ون النووي قال في «شرح المهذب»: الظاهر قول ابن القاص في أكثر المسائل. وأنه ذكر ذلك 
ي تسع مسائل» وسكت عن ثلاث» وهي: مسألة الثوب المتنجس بعضه» ومسألة المصل 
خلف مَّن يشك في سفره» ومسألة الصيد. 

وهو معذور في مسألة الثوب» ولو صح استثناؤهاء لزم استثناء مَن سى صلاة من 
هس ونحوها. ولا نفرق ب آنا تحققنا اشتخال ذمته بصلاة؛ فلا طريق للبراءة إلا لا أن يأتي 
بال خمس» بخلاف الثوب» فإن له مندوحة أن بَُصّلى في غيره»؛ لأن الكلام في) إذ ذا اراد 
الصلاة فيه. 

وأما مسألة المسافر فهو معذور أيصًا؛ لأنه ليس معنا أصل مستصحب في هذه المسألة 
بخصوصهاء وشرط القصر الجزم بنيته أو تعليقها مع علم سفر الإمام المبيح للقصر. 

وأما مسألة الصيد فعْذره فيها واضح من جهة أن المبيح ‏ يتحقق» فصار كمَن وجد 
ذبيحة لا يدري هل هي من ذبيحة المسلمين؟ أو الملجوس؟ أو لا يدري هل هو من مُذّكى؟ 
آو من میت؟ أو لا يدري هل هو لبن معز؟ آو آنان؟ آو لا يدري آهو سم قاتل؟ أو غره؟ 

فان النووي جزم بتحريم ذلك کله. واستئنی نى النووي في «(شرح المهذب» زيادة على 
ذلك الشك في مسح الرأس بعد الوضوءء» والشك في أركان الصلاة بعد السلام» فإنه غير 
مؤثر فيه على الأصح. 
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وني الاستثناء نظر؛ لان العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلّف, فلا أثر لا محدث 
من الشك. 

قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: ووَجْه استثناء النووي هاتين أن ابن القاص قال في 
ول کلامه: O E‏ ثم استثنى الأحد عشر 
ولم يستثن هاتين الصورتين. 

ل ا ت وا 

المقبرة إذا شك في نبشهاء لا تصح الصلاة فيها مع أن الأصل عدم النبش. 

والمرأة إذا جومعّت وقضت شهوتها واغتسلت ثم خرج منها مني تعيد الغسل مع أن 
الأصل أنه م يخالط مني الرجل شىء من مَنيْها. 

ولو رى مَنيّا ني ثوبه أو فرشه الذي ينام فيه غيره ولم يذكر احتلامًاء امه الغسل على 
الأصح مع أن الأصل عدم الحدث. 

وإذانام غير مُمَكّن المقعدةء ينتقض وضوءه مع أن الأصل عدم خروج الريح منه. 

وامرۃ إذا جس قَمُھا ثم غابت واحتمل طھر قَوھا ثم لاقی قَمُها ماء قلیآد لا نجس 
مع أن الأصل بقاء نجاسة قَمِها. 

ولو وقعت نجاسة في ماء مشكوك في أنه قلتان أو أقّلء جَرَم ج بتنجسه. 

نعم» رجح النووي آنه طهور؛ فلا استشناء. 

ولو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة الواجب تتابعه هل نوی فیه؟ ام لا؟ لا 
يؤر على الصحيح. نقله في «زوائد الروضة» عن الروياني مع أن الأصل عدم النيةء وقضسته 
طزد مثله في الصلاةء لكن البغوي صرح بالتأثير فيها. 

ولو اقتدی بإمام فسلّم من صلاته ثم شك هل کان نوی الاقتداء؟ أو لا؟ فلا شي. 
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عليه وصلاته صحيحة مع أن الأصل عدم ال 


سر سے ی 


ومن عليه فائتة سك في قضائهاء لا يَرّمه قضاوها كا قاله ابن عبد السلام في «ختصر 
النهاية» في باب سجود السهو» مع أن الأصل بقاؤها. 

ومن أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك» جاز مع أن 
الأصل عدم رضاء. 

والمفقود مُدة يغلب موته فيهاء يُحكم بموته ويقسم ميراثه مع أن الأصل الخياة. 

ولو قد مَلْمُوفّا زصفين» فمن صح أن القول قول الولي» عمل بالشك وطرح الأصل 
وهو براءة الذمة» وهو من مشكلات الفقه. 

والجرح الذي يجحتمل الزهوق حال الحكم عليه مع أن الأصل عدم تأثيره. 

وحلف الوارث على دين مورثه بها يظن بخط مورثه و نحوه. 

والشك في عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبي محمد لئلا يرتكب الزائد. وخالفه 
الأكثر. 

واقتصاص الوكيل في الغيبة مع احتمال العفو مع أن الأصل بقاء الوكالة» لكن لخطره 
عيل بالشك على رأي. 

وغير ذلك من الفروع. والله أعلم. 
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we 


9 
حفےه 


۹ صر برال»» و«المسقة E‏ تيس رًا) براي حَقه 


لاني كَوَنِعِلۆايرى]° لقع أو للًفع ففرا 
الشرح: ٠‏ 
القاعدة الثانية : « الضرريزال»: 


ی جب إزالة الضرر. ودلیلها ما سبق من حديث: «لا ضرر ولا إضرار » وقد 
سبق قريبًا بيان من رواه» وذلك في آواخر الأدلة المختآف فيها ي أن الأصل في المنافع 
الإاباحة. 

وزی ها ن ا اود قال إن الق كل يتور فل غا اخاديت: «الأعین 
بالنيات» و«الحلال بین والحرام بین»" او و 0 


ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنیه»" ٤‏ وحدیث: «لا ضرر ولا إضرار»» ویروی: 


(۱) کذا في (ص» ض» ت» ش» ن٥).‏ لکن في (ن۱» ن۲» ن۴» ن٤):‏ تری. 

(۲) سبق ترجه ٠‏ 

(۳) سبق تخر مجه. 

.)٠١۹۹٩ صحیح البخاري (رقم: 0۲)» صحیح مسلم (رقم:‎ )٤( 

(11۸ وهو في: اا ااا و و‎ .)۲١١/١( شرح السنة للبغوي‎ )٥( 
رافظ : (مّن أخدَّث في أَمْرنا هذا ما ليس منه فهو رَ).‎ 

() سنن الترمذي (رقم: ۲۳۱۷)» سنن ابن ماجه (رقم: »)٦‏ صحیح ابن حبان (رقم: ۲۲۹)» 


وغبرها. قال الألباني: صحیح. (صحیح الترمذي: .(YT1¥‏ 
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«ولا و 

وعلى هذه فاختلف في وجه تَغايُر اللفظين» قيل: الضرر ما كان من فعل واحده 
والضرار ما كان من فعل اثنين كل منه| بالآخر وإن كان الثاني على وجه المجازاة كا في قوله 
ل: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك». 

وقال بعضهم: يتضمن ذلك الندب إلى العفو والصفح عن المسىء. 

وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت» والضرار تضره من غير أن تنتفع به. 

وقیل: الضرر هو الاسم» والضرار هو المصدرء فيكون نيا عن الفعل الذي هو المصدر 
وعن إيصال الضرار - الذي هو الاسم - إليه. 

وقيل غبر ذلك. 

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له» ولعلها تتضمن شطره» فإن الأحكام إما 
جحلب المنافع أو لدفع المضارء فيدخل فيها فع [الضروريات] “ الخمس التي هي: حفظ 
الدين والنفس والتسب وال مال والعرض كا سبق شرح ذلك في «باب القياس» في الكلام 
على «المناسب)»» وهي المرعيات في كل ملة المشار إليها بقوله تعالل: # عل ان ا یترک 
باه شيا € [الممتحنة: ]١١‏ الآية. 

فالشرك مضرة في الدينء فيّزال بقتال المشركين والمحاربين والمرتدين؛ حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله» فلا يبقى إلا مُسلم أو مسالم بهدنة أو جزية. 


(۱) سبق خر جه. 
(صحیح الترمذي: .)۱۲١٤‏ 
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ومن جفظ الدين تقرير مباني الإسلام وأسراره المزيلة ضرر الغفلة و 
الشهوات الحسية والرعونات النفسية. 

ومنه: إ يجاب تبليغ الرواة ما يرونه من دلائل الدّين كا قال بية: «نضر الله امرءا سمع 
مقالتي فأداها کا سمعهاء قَرْب حامل فقه إلى مَّن هو أفقه منه»٠'.‏ 

ومنه: إزالة ضرر الشَبَه والشكوك بإقامة حجج الّين. 

ومن ذلك تهيد الطرائق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالىء والسلامة من الآفات 
القَلبية وغبر ذلك عا لا خفى. 

وجفظ الأموال بدفع المضرة :بالسرةة بالقطع والعقوبات في خلاص الحقوق» والتغريم 
للمتلفات جفظ للأموال. ومن ذلك الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس 
وامريض فما زاد عل الثلث وحجر العييد وسائ آنواج الجر التي أنيت في الفقه إلى نح 
سين نوعا. 

ودفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجا وجَلدا» وبالعدد والاستبراء واللعان» وتحريم 
[خفي]" البهتان؛ ولذا يُدفع بالإقرار بالنسب وبدعواه. 

وضرر النفس بالقصاص فيه وني سائر ما دون النفس؛ لأا قد تؤدي إلى تلف النفسء 
وكذا الضان بالديةء ونحو ذلك. 

ومضرة زوال العقل يزال بتحريم المسكر والحد. 

الال 
(۱) مسند مد (۱۹۷۸۲)» سنن ابن ماجه (۲۳۱)»ء وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 

4۹ 
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وأما ا لخصومات في ذلك کله فيزال بإقامة إمام مقسط يفصلها وحكام وقضاة» فيعتمد 
ا لحق في الدعاوى والبينات والاإاقرار. . 


قال بعضهم: فهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المغاسد أو 


ما يدحل ف هذه القاغدة) قأعدة أن «الضرر لا يرال بالضرر؛ لأن فیها ارتگاب ضرر 
وإن زال ضرر آتحرء فلا تجب العمارة على الشريك (في الحديد)ء وإذا وقع على جريحين وقد 
سبقت» وإذا وقع ني نار ولم يمكنه الخلاص إلا بأن يرمي نفسه في ما يموت فيه» وقطع 
السلعة التي يخاف منهاء ووجوب القصاص على المكره على القتل. 

ولو باعه شيتًا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم فلس فليس للبائع الرجوع في عَيّن ماله؛ 
لان ني ذلك إضرارا بالمرتهن. 

ولو اشترى رصا فغرس فيها أو بّنى ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيهاء ويبقى البناء 
والغراس للمفلس في الأظهر؛ لأنه ينقص قيمتها ويضر بالمغلس والغرماء. 

ولو كانت المرأة ضيقة المحل والزوج كبير الآلة لا يمكنه وطئها إلا بإفضائهاء ل يُمَكن 
ا 

نعم» إطلاق القاعدة ليس بجيد قال الشيخ زين الدين ابن الكتناني: لا بُدّ من النظر 
لأخفهما وأغلظه|. وشاهد ذلك مصالحة النبي اة ا مشر كين في الحديبية وكَرَط فيها أن مَنَ 
جاء من أهل مكة مُسلًاء رده إليهم» ومن راح من المسلمين إليهم لا يردونه. فهذا وإن كان 
فيه إدخال صَيّم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؛ ولذلك استشكله عمر تلك حتى 
بعرف جوابه» وهو احتهال أف المفاسد؛ لِدَفْع أشدها. 
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: ا : ) م 

وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال بلي: «لا تزرموه»» فنه لو أزْعح 
لانتشرت النجاسة؛ فتكثر المفسدة. وغبر ذلك. 

وفروعها كثيرة» منها: 

أذ الأب الصغير الذي في حضانة أمه إذا سافر مقيًا في بلد مع الأمن. 

ولو کان له على شخص دين ومعه قَدره فقط فإنه يوذ منه وإن تَصَرَ ر المديون. 

ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكني والباقي لخر وطلب صاحب الأكثر القسمة» 
ء 0 
أجِيبَ - في الأصح - وإن کان فيه ضرر شريكه. 

ومن هذا أيصًا ثبوت الشفعة في الشقص» وتنفيذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط 
الشفعة. 

ومن قاعدة «إزالة الضرر أيضًا « الضرورات تبيح المحظورات» بشرط عدم نقصانبا 
عنها. ومن تك جاز - بل وجب - أكل اليتة عند المخمصةء وكذلك إساغة اللقمة با لخمر» 
وأخذ مال الممتنع من أداء الدَيْن بغير إذنه ولو بكسر بابه» وقتل المحرم الصيد دَفعًا إذا صال 
عليه» فإنه لا يضمن. وإذا عَم ا حرام قطرًا بحيث لا يوجد الحلال إلا نادرًا فإنه يستعمل ما 
يحتاج إليه» ولا يقتصر على الضروري. 

قال إمام الحرمين: يقتصر على قَدُر الحاجة دُون أكل الطيبات ونحوه ما هو كالتتهات. 

ولو عَمّت البلْوّى بدّرق الطيور وتعذر الاحتراز منه» عفي عنه كطين الشوارع» وتصح 
الصلاة معه. ) 


وني «النكت في الخلاف» للشيخ أي إسحاق: يعْفى عن ذرق الطيور في المساجد. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۷۹٦٥)ء‏ صحيح مسلم (رقم: .)۲۸١‏ والمعني: لا َقطَعُوا عليه بولّة. 
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وحكى عنه الرافعي في «الشرح الصغير» أنه يعفى عن ذرق العصفور. فقَيّد بالعصفور 


واطلى ف الف فم الا جكدوغرها 
ومن ذلك أيضًا العفو عن أثر الاستنجاء وسلس البول وسائر ما يعفى عنه من 
النجاسات. 


ولو وَلّى الإمام َي أَهْلء نفذ قضاؤه؛ للضرورة. وألحقه الغزالي وغيره بقاضي أهل 
البغي. ونازع فيه ابن الكتناني بان قاضي أهل البغي يُفصل فيه بين الأهل وغيره قال: 
وليس هذا ما عمّت به البلوى حتى ينفذه» ألا ترى أن بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان 
ولو رفع إلى حاكم ل يَجُز له تصحيحه؟ لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة. 

القاعدة الثالثة : , المشقة تجلب التيسبر»: 

و % وما عل لیک رف یآلينِ من حرج 4 [المج. ۸ إشارة إلى ما 
ق ق ق ا تخفیفات 
أخرى؛ دَفْعًا للمشقة کا قال تعاى: ¥ آلقنَ َه آله عَنْكم وَعَل مأ فيكم صَعَفَا 4 
[الأنفال: ١٦]ء‏ وكذا تخفيف الخمسين صلاة في الإإسراء إل مس صلوات» وغير ذلك عا لا 

وقال تعال: # ريد آله بم ايسر [البقرة: 1٠۸٠‏ الآيةء « يريد آله أن حف 
عَنَكمّ ¢ [النساء: ۲۸]ء وقال تعالى في صفة نينا لل: # وضع عَنهُمَ إصرَهة € [الأعراف: 
۷ الآية» وقال تعالى: ¥ لا يكل الله فسا إلا وشعها € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى في 
دعائهم: ¥ ولا تحمل عَلَيَاً اضرا € [البقرة: ]۲۸٠‏ الآية» وغبر ذلك. 

وترجم البخاري «باب الدين س وقول النبي : «أَحَبّ الدين إلى الله الحنيفية ‏ 
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السَمْحَة). فأشار بالسماحة إلى تيسير الأمر على المسامح. 

والحديث الذي عله هو ما استدل به القاي الحسين للقاعدة ف ا 
في مسنده - پإسناد حسّن - عن ابن عباس ب قال: «قيل: يا رسول الله» أي الأديان آ 
إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة»" ورواه أحمد أيضصًا. 

قال الحافظ العلائي: وروي أيضا من حديث جابر بلفظ: «بعثت بالحنيفية 
السمحة)» وني سند كل منها مقال. 

قال: اجرد منھا ما رویناه فی «فوائد آي ون ا ق 
كعب: «أقرأني رسول الله كللة: إن الدّين عند الله الحنيفية السمحةء لا اليهودية» ولا 
النصرانية». | 

اا ا انتھی 

وفي «(مستدرك الحاكم» عن أي أن النبي بلا قر قر أ عليه: لیکن € الب ۱]» وقراً 


١ مسند أحمد (رقم: ۷.)) الأدب المفرد (ص۸‎ »)٩۹ O o 
رقم: ۲۸۷)» المعجم الكبير للطبراني (۱۱/ ۲۲۷). قال الألباني: حسن لغيره. (صحيح الأدب‎ 
.)١١۲ص المفرد»‎ 

(۳) تاریخ بغداد (۷/ ۲۰۹). قال الألباني في (السلسلة الصحيحة:): (أما حديثا جابر وحبيب بن أي 
ثابت فه| ضعيفان» وكنت خر جتهم| وكشفت عن علته) في «غاية المرام» رقم .)٠٩۸‏ 

وهو من حديث أبي أمامة خث في: مسند أحمد (٣٠٤۲۲۳))ء‏ المعجم الکبیر للطبراني (۸/ ۲۲۲) 
وغيرهما. وأورده الألباني في (السلسلة الصحيحة» برقم: ۲۹۲۲) حيث ضعّف إسناده لكنه قَوَّاه 


بشواهده. 
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فيها: «إن ذات الدين عند الله الحنيفيةء لا اليهودية ولا النصرانية» ومن يعجل خررًا فلن 
يلقّى» . وقال: صحيح الإسناد. 

وروى الحديث المعلق في «البخاري» ابن أي شيبة أيضًاء ووصله البخاري في كتاب 
«الأدب المفرد». وذكر البخاري في الترجة السابقة بسنده حديث أبي هريرة عن النبي كلا: 
«إِنْ اللن م و ا عا وا الحدیث» ورواه مسلم 
اشا 

وايشاد» - بضم أوله على البناء للمفعول - معناه: يغالب. فيكون «الدين» مرفوعًا 
نائب الفاعل. 

قال صاحب «المطالع»: إنه عند الأكثر. 

وأما النووي فقال: إن الأكثر في ضبط بلادنا تصب «الدين». أي: على إضمار الفاعل في 
«(يشاد»؛ للعلم به. 

هذا كله على رواية الجمهورء أما على رواية ابن السكن: «ولن يشاد أحد الدين إلا 
غلبه» ف «أحد») فاعل» و«الدين» مفعول. 

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع في الفقه: 

منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعماله على حسب تفاصيله» والقعود في الصلاة 
عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًا. وقضر الصلاة في السفر والحمع بين الصلاتين» ونحو 
ذلك. 

ومن ذلك رخص السفرء قال النووي إنها ثمانيةء ثلاثة تختص بالطويل: قصر الصلاة 
(1) المستدرك على الصحیحین (رقم: ۳۹۹۲)» لفظ الحاكم: (ومَن يحمل خيرًا فلن يكره . 
(۲) صحیح البخاري (رقم: ۳۹). 
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والفطر في رمضان» ومسح الخف ثلاثة أيام. واثنان لا يختصان بالطويل: ترك الجمعة» وأكل 
الميتة عند الاضطرار. وثلاثة فيها خلاف: الجمع بين الصلاتين والأصح اختصاصه 
بالطويل» والتنفل على الدابةء وإسقاط الفرض في التيمم. والأصح فيه) عدم الاختصاص 


الطریل. 
نعم» عَدّه أكل الميتة من رخص السفر إن هو بحسب الغالب» وإلا فقد يكون ذلك في 
الخضر. ) 


نعم زاد ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي وهي: مَن له نسوة وآراد سفرًا 
فإنه يقرع بينهن» ويأخذ منهن مَن حرجت هما القرعة» ولا يلرّمه القضاء لضراتها إذا رجع. 

وأصح الوجهين عند الغزالي أن ذلك يختص بالطويل» وقال الإمام: الوجه عندي 
القطع به. 

وأصحه| عند البخوي والمتولي والأكثرين: لا ع 

وحکی جُمع من العراقيين عن الشافعي أنه قال: إنه لا فرق في ذلك بين الطويل 
والقصر. ‏ 

ومن قال ولل النص بانه راد ب «(القصر» قدر مسافة القصر› وب «الطويل» ما 
فوقها. وإليه ميل ابن الصباع. 

وسبق للرخص تقسيم آخر باعتبار آنا إما واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خلاف الأَوٌلى. 

ومن التخفيفات أيصًا أعذار الجمعة والجاعات» وتعجيل الزكوات» وتوسيع القضاء 
حيث فات المقضي بعذر. 

والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر. 


ومنها في المعاملات: ما أبيح من العذر الممنوع» كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ 
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وغير ذلك» وآنموذج التماثلء والاكتفاء [بالتأبير]“ وفي بدو الصلاح بالبعض» واشتراط 
الحملء ومشر وعية الخیار بالمجلس والشرط» ومشروعية الإأجارة والمزارعة والمساقاة 
والقراض والحوالة والسلم» وغير ذلك. وتجويز الشركة والوكالة والعرية ونحو ذلك. 

ومنها في المناكحات: عقد النكاح على مَّن لم يرهاء ومشروعية الطلاق والخلع وملك 
ا لمال فيه» والرجعة في الرجعية في زمن العدة» والتخلص في الظهار والأيان بالكفارة وغبر 
ذلك وتقرير أنكحة الكفار والتشطر. 

ومنها في الجنايات: تخيير المستحق في وجوب القصاص بينه وبين العفو مانا وعلى 
الذيةء وغير ذلك. 

وأما في كتاب الأقضية: فإسقاط الإثم عند الخطأء والاعتاد في العدالة على التزكية 
ونحو ذلك» وهو كثر. 

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء والعمل بالظنون؛ لِمَّشقة الاطلاع 
على اليقين» إلى غير ذلك. وقبول الجزية» ونحو ذلك. 

وقولي: (كِلاهما في كَوْنِ عِلَةٍ يُرّى) إلى آخره - إشارة إلى أن هاتين القاعدتين ترجعان 
من قواعد أصول الفقه إلى ما سبق من أن الأحكام مُعلّلة بدفع المغاسد والمضار الدينية 
والدنيويةء وأن العلة فى ذلك إما أن تكون دافعة للضرر والمشقة أو رافعة الذلك» وقد 
بسطناه في «باب القياس». والله أعلم. 


> () في (ص»ش): بالتاثر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ا 


) سے ص م ر 0 س 0 » کو ی اص 9 ر 
۷ اة دات رى مكمه من وَصف العرف اقتضى وَأحْكَمَه 


الشرح: 
القاعدة الرابعة : إن «العادةمحكمة»: ٠‏ 
أی: معمول مہا شرعا. 
قال القاضی حسین : حدیث: «(ما رأه المؤمنون خسنا فهو عند الله ا 
قال الحافظ العلائي: ل أجده مرفوعًا ني شىء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف 
بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال» وإنها هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه. 
ولکن للقاعدة أدلة أخرىء» منها قوله تعاى: ¥ خذ العفو وَأ لعفي € [الأعراف: 
14 
قال ابن السمعاني: (ا مراد به ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيم بينهم)". 


وكذا قال ابن عطية: (إنٌ معناه كل ما عرفته النفوس عا لا ترد الشريعة). 


(1) مسند أبي داود الطيالسي (٦٤۲)ء‏ مسند البزار /١(‏ ٠١٠۲ء‏ رقم: »)۱۸١١‏ المعجم الكبير للطبراني 
(۹/ ۰۱۱۲ رقم: ۸0۸۳)» وغیرهاء من قول ابن مسعود فف. 
وهو في: مسند آحمد (رقم: ٠ت“))»‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: )٤٤٦١‏ وغيرهما بلفظ : 
(المسلمون). قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث المهدايةء ۲/ ۱۸۷): (ل أده 
مَرْفُوعًاء وخر جه امد مَوْفوفا على ابن مَسْعّود بستاد حسن). 
(۲) قواطع الأدلة في اصول الفقه (۱/ ۲۹). 
(۳) المحرر الوجیز .)٤۹۱/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقال ابن ظفر في «الينبوع»: العُرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأقَرّهم الشارع عليه. 
وكل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن نحو: ¥ وَعَاشروهی بالْمعّروفي € [النساء: ]٠۹‏ 
فالمراد به ما يتعارفه الناس في مثل ذلك الأمر. 

ومنها قوله تعالى: # وقد العا رسلا ي نيلك وجعلكا همزو ودره 4 [الرعد: 
اردع ق ل ا ا اد کے 
آلا شراق € [الفرقان: ۷]. فرد عليهم بأن هذه عادة الرسل المتقدمين قبله» وهذا [مقتكًى ]° 
اعتبار العادة. | 

وقوله تعال: ‏ يثايها آأذيت ١امنواً‏ شتنكم لذبن ملكت أيمئتكة € النور. 
۸ # الايةء فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب» 
فابتِيّ الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه. 

ومنها قوله َيه هند امرأة أي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»)"» 
وقوله بء لحمنة بنت جحش «تحيضي في عِلم الله ستا أو سبعًا كا تحيض النساء وكا يطهرن 
ليقات حيضهن وطهره». رواه الترمذي وصححه»ء وكذا الحاكم في «المستدرك). 

وكذلك حديث أم سلمة: أن امرآة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله كلا 
فاستفتت ها آم سلمة رسول الله كاف فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 


(1) في (ق» ش): يقتضي. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: »)٥٠٤6۹‏ بلفظ: (خذِي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوف)» صحيح مسلم 
(رقم: )٠١١١‏ بلفظ: (خذِي من مَاله بالْمَعْرُوفِ ما يفيك وَيكفي بنيك). 

)۳( مصنف عبد الرزاق »)١٠۷١٤١(‏ سنن الترمذي (رقم: ۱۲۸)» المستدرك على الصحيحين (رقم: 
»)0٥۵‏ وغبرها. قال الألباني: حسن. (صحيح الترمذي: .)٠۲۸‏ 


الباب الثاني: ما يتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 


من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة»". الحديث رواه أبو داود والنسائي» وابن 
خزيمة وابن حبان في (صحيحه)). 

ومنها قوله ڳة: «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو ر" . آخرجه مسلم بهذا 
اللفظ» فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه» إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة 
المستقرة؛ لشمول قوله: «ليس عليه أمرنا» ذلك. 

ومنها حديث: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة)“. رواه أبو داود 
والشسائى» وإسناده صحيح. وذلك أن أهل المدينة لا كانوا آهل نخيل وذرع اعتبرت عادتهم 
في مقدار الكيلء وأهل مكة أهل تجارة اعثرت عادتهم في الوزن. ٠‏ 

کر د ی ا رات وار الات و کا اط 
والكفارات. 

ومنها حدیث حرام بن حيصة الأنصاري عن البراء: «أَن ناقة للىراء دخحلت حائطًا؛ 
فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله ية أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي 
حفظها بالليل». رواه أبو داود» وصححه حماعة» وقال ابن عبد البر: وهو مشهورء حدّث 


.)١١١ ۲۰۸ سنن النسائي (رقم: ۸ ۵ ۳۵) وغيره. قال الألباني: صحيح. (صحیح النسائي:‎ )١( 
بلفظ: (لتنظر عِلَةَ اللَيَالي رَالأيّام التي‎ )۲۷٤ وفی: مسند مد (۲۱۷۵۹)ء سنن أبي داود (رقم:‎ 
.)۲۷ ٤ كانت تَحِيضَهُنٌ...)» وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحیح آبي داود:‎ 
.)۱۷۱۸ صحیح مسلم (رقم:‎ )۲( 


(۳) سنن النسائي (رقم: ١۲٠٠)ء‏ سنن أبي داود (رقم: .)۳٠٤٠١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أي 
داود: ۰ .(TY£‏ 


.)١١٦۹ سنن ابي داود (رقم: ۹). قال الألباني: صحيح. (صحیح ابي داود:‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


به الأئمة الثقات. وهو ادل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بى النبي بلا 
التضمين على ما جَرّت به عادتهم. 

قيل: وينبني على هذه القاعدة التي تقررت بالدليل آنواع في الفقه: 

من ذلك ما اعتمده الشافعي تت في أقّل سن الحيض للمرأة» وكذا نحو معرفة الصغر 
والكبر في ضبة الذهب والفضة في الإناء» وتغبر الماء با بخالطه من طاهر يستغنى عنه في 
القليل منه الذي لا يضر والكثير الذي يضر وكثافة الشعر وخفته في غسل الوجه في 
الوضوء» ونادر الأعذار الذي ثَقَضَى فيه الصلاة بالتيمم وغالبه الذي لا يقصًّى فيه» ورب 
لمنزل وبُعده في الخروج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوه» وطول السهو في [الفصل ]© 
وقصره» وكثرة الفعل والكلام في الصلاة وقلته» ومشقة الاحتراز من النجاسة وسهولته 
وقوة ا لخف وضعفه» وتكلب الجوارح» وما يُعد ساترًا وطيبًا للمحرم» وما يعد فصلا بين 
الإجاب والقبول» و[ثمن] المثلء وكفء النكاح» ودر الثواب الذي يجب - على رأي 
- في اهبة إذا قلنا: ا طا راب إ8 ات من ا لعن ارالنساری وة 
اماشية والزري ومقادیر ايض والهاس»واكر دة الجمل وسن الاس ومهر آلا 
وضابط كل فعل رتب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا اللغة: كالإحياء والحرز في 
السرقة» ومدة الإإعراض عن المعدن والتحجير في الموات» والصيال» والإأْن في الضيافات» 
والتبسط في الخنيمة» والأكل من بيت الصديق» وما يعد قبصًا وإيداعًا وإعطاءَ وهدية 
وغصباء والمعروف في المعاشرةء وانتفاع المستأجرين» والتصرف المشعر بالملك في) في يده 
والتجارة في القراض» والعمل في المساقاةء والصخار في الذمي» ونقض العهد» وام جب 


)١(‏ في (ق): الصلاة. 


(۲) کذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: مهر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


للوث. 

ومن ذلك أيصًا الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار حمل اللفظ عليه 
كالألفاظ في الأيان والأوقاف والوصايا والأقارير و[التعويضات]“ وإطلاق الدينار 
والدرهم والصاع والوسق والقَلَة والأوقيةء وإطلاق النقود في الحمل على الخالب» وصحة 
المعاطاة بم يعده الناس بيعًا على ري من يراه بيعاء وهو كثير لا ينحصر. 

وقولي: (ذات رسّى) أي: تكون تلك العادة مرضية في الشرع ليس فيه ما ينافيهاء بل في 
الشرع ما يدل على الرجوع إلیها کا بيناه. 

وقرل ا( وي ار اى وأ إا إن ماح ها رر ها من اصرل 
الفقه» وذلك في قوهم: الوصف المعلّل به قد يكون عُرْفيّاء أي: من مقتضيات العُرْف. 

وني «باب التخصيص» سبق بيان تخصيص العموم بالعادة مبسوطا. والله أعلم. 


ص: 


e‏ ل مقاصدلهاتدور 
٩4‏ و[ آخذها] قيلَ: من اليم اتو ئلا زذنوييي 
الشرح: 

القاعدة الخامسة : 

وهي التي يدت على الأربعة السابقة قة التي ذکرها القاضي حسین کا سبق تقل افا 


)١(‏ في (ق» ش): التفويضات. 
(۲) کذا ني (ص» ق» ن۰۱ ن۰۲ ن۳ ن٤).‏ لكن في سائر النسخ: واحدها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


العلائي عن بعض الفضلاء زيادتهاء وهي: «إدارة الآمور في الأحكام على قصدها). 

ودليلها: حديث عمر ت في الصحيحين وغبرهما: «الأع|ل بالنیات»'» وری| حذت 
من قوله تعالى: ¥ ومآ اروا إلا كعدوا آله حلصن له ألبْينَ 4 [البينة: »]٠‏ وقوله تعالى: 
8لا اء وجه رب ٍآلأ عل ) [الليل: .]۲١‏ 

ومن هذه المادة أحاديث «(تبتغي ہا وجه الله ) وذلك في غير ما موضع. 

وهذا قالوا فى حديث: «الأعمال بالنية»" الذي أجعوا على صحته وليه بالقبول: إنه 
من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. 

قال أبو داود: (كتبت عن النبي بي خمسمائة ألف حديث» انتخبت منها ما تضمنه هذا 
الكتاب - أي كتابه في «السنن» - وهو أربعة آلاف وثانمائة حديث» ويكفي الإإأنسان لِدِينه 
من ذلك أربعة: حديث: «الأعمال بالنية)» و«من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)» ولا 
یکون المرء مؤمنًا حتی يرضی لأخیه ما يرضى لنفسه»» و«الخلال بین والحرام بیّن»)“. 
انتھی 

رخفت ال أعظمها ‏ اغعمها ن فال الاك ذا كانت مر انا كن غ 
قصد. 


وأيضا: فذهب كثر من العلاء إلى أن أول الواجبات على المكلّف القصد إلى النظر 


(۱) سبق تخر مجه. 

(۲) سبق تخر جه. 

(۳) صحيح البخاري (۱۳)» صحيح مسلم »)٤٥(‏ ولفظ البخاري: «لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما حب لنفسه). 

.)١١١ /١( طبقات الحنابلة‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الموصل إلى معرفة الله تعالى» فالقصد سابق دائًا. وقد قال الشافعي رحه الله: إنه يدخل فيه 
سبعون بابًا من الفقه. أي: أنواعًاء أو مبالغة باعتبار آنه داخل في أكثر الفقه. 
- وسواء في اعتبار القصد في الأفعال المسلم والكافرء إلا أن المسلم يختص بقصد التقرب 
إلى الله تعالى» فلا تصح هذه النية من الكافرء بخلاف نية الاستثناء والنية في الكنايات ونحو 
ذلك. 

والكلام في الحديث مبسوط جدًاء لكن ليس ذلك موضعه. 

نعم» نشیر إلى بعض شيء من ذلك: 

فمنه نهم اختلموا ف تقرير معناه: 

فقيل: هو من دلالة المقتضًى» لا بد فيه من تقدير لصحة الكلام. وهؤلاء اختلفوا 
فقیل: بقدر «صحة الأعال بالنيات» أو: «اعتبارها» أو نحو ذلك. وقيل: در اکال 
الأع ال بالنيات».. 

وقال كثير من المحققين: ليس من دلالة المقتّى» ولا حاجة إلى تقدير شىء أصلا؛ لان 
الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطهاء ااا ا ا عمل» لا 
عمل شرعي؛ فص النفي» فلا حاجة لتقدير. 

وبا لجملة فَىًّا تدخل فيه النية العبادات بأحعها: الوضوء - [عندنا)“ - والتيمم 
الل والصاة اوقا ها راا وال e‏ والاعتكاف 
والعمرة والأضحية والهدى والنذور والكفارات. 


ومن ذلك أيضصًا قصد السوم في الماشية» وقصد التجارة في ملك التاجر بالمعاوضات› 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وقصد إصلاح الحلي الزكوي عند الانكسار» وغير ذلك نما لا ينحصر. 

ويدخل أيصًا في الجهاد والعتق والتدبير والكتابة» بمعنى أن حصول الثواب في هذه 
الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى. وكذا قصد الحكم بين المتلاعنين 
والمتخاصمين» وإقامة الحدود على الجناةء وسائر ما يتعاطاه الحكام وأولياء الأمر. 

وكذلك تحمل الشهادات وأداؤها. بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد ا 
التقَوّي على العبادة أو التوصل إليهاء كالأكل والنوم واكتساب الال وغير ذلك» وكذلك 
النكاح والوطء فيه وني الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة. 

نعم» يخرج من الأعمال ما هو موجه بذاته» كأعمال القلوب وكثير من الأذكارء كالأذان 
ونحوه. وكذلك التروك المجردةء كترك الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فلا محتاج في 
وجودها لِِيةء بل بحتاج إلى النية لَِرَّب الثواب عليها إذا قصد به وجه الله تعالى. 

وقد اختلف في النية إذا اعتترت لصحة الفعل: هل تكون من قبيل الشروط؟ أو 
الأركان؟ والخلاف فيه مبسوط في الفقه. 

را ااقضود شدخ ى غر ادات وها قمر عاد ان القصرة م 
اللحتملات» كالكنايات في العقود وني الطلاق والعتاق» والإحياء للموات وتمليك 
اللقطات» وفي| محتمل من الأيان والإقرار» وغبر ذلك غا لا ينحصر. 

نعم مما ینبغي ذکره من مهمات أحکامها مواضع : 

أحدها: أن النية شرعت في فعل العبادة إما لتمييز العبادات عن العادات وما يلحق بها 
من تييز جنس من العبادة عن جنس» وإما لتمييز رتب العبادات. 

فالأول: كالوضوء والغسل يقع تبردًا أو تنظقا أو على سبيل الاتفاق» ويقع تَعبدًا؛ 
فيحتاج إلى نية مُمَيّزة. وإخراج المال إنفاقا أو صدقة أو هبة أو نحو ذلك» ويكون زكاة؛ فلا 
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ب من نية تميزها عن غيرها. 

وترك المغطرات يكون لفقدها وللتداوي أو اتفاقاء ويكون صومًا شرعيًا؛ فلا بد من نية 
گیزه. 

وزيارة البيت تكون د بحج أو عمرة أو للتبرك أو يقع اتفاقا؛ فيحتاج لنية تميز ذلك. 
ونحوه الطواف حول البيت والمكث بأرض عرفة ونحو ذلك. والجلوس في المسجد يكون 

وآما تمييز الرتب - أي في النوع الواحد - فتمييز الفرض عن النفل ورتب الفرائض 
بالتعيينء والنوافل كذلك؛ لتفاوتها في الأحكام والثواب وموافقة موضوعها الشرعي 

نعم» ربا ينوي الشيء ويقع خلافه» ية الفرضية في صلاة الصبي ا لمكتوبة وة من 
يعيد الصلاة ةني جماعة الفرض» فان قَرْضه الأولى» وكنية ا لجمعة قبل سلام الإمام مع ہا لا 

تقع إلا ظهرًّاء وكترتيب الحج والعمرة فيا تقدم وهو فرض الإسلام ثم القضاء ثم النذر ثم 
التطوع أو عن استئجار له» فلا يقع إلا على هذا الترتيب وإ نوى غيره. 

وربا وقع القصد مرا فی کقصد الي مال لن له عليه دين أو لن له عليه ين برهن 
وبغيره» فيعتبر قَصد المودّي» والقول في قصد قوله. 

الثاني : من شروط النية: ا لجزم بها في المنوي» وقد تصح مع التردد: 

- إما اعتمادا على أصل» كنية الحائض صوم الخد اعتمادا على جريان عادتما بانقطاع 
حيضها قبل الفجرء وكنية الصوم في ليلة الرؤية في آخر رمضان إن كان الغد من رمضان؛ 
لبقاء اللأصل. ) ) 

وکذا لو نوی من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد» فغلب على ظنه أنه يقدم في الغد بطريق» 
فتوى ليلة ذلك اليوم» وقّدم ک) ظن. 
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- وإما أن ذلك مفتقر للضرورة» کمن يى صلاة من مس ولم يعرف عَيّنهاء فيّلزمه آن 
عل ای ورین کل راح اما معام یلت 

وکذا مَّن اشتبه عليه ماء طھور بماء ورد» یتوضاً بکل منه| مع عدم جزمه بان ما يأتي به 
وضوء شرعي بالطهور. والمصلي على موتى مسلمين ختلطين بكفارء إذا صل على واحد 
واحد» ينوي الصلاة عليه بقيّد أن يكون مسلا. وكذا لو صلى خلف مسافر يشك في نية 
القصر» بل ويغتفر تعليقه بكونه إن قصر قصرء وإِن أتم أتم. ومن اشتبه عليه مذي ومني 
وقلنا: يخير - وهو ما رجحوه - فينوي الوضوء إن توضأً والغسل إن اغتسل وهو لا يتحقق 
آنه الواجب عليه. 

وني غير ذلك وهو كثير. 

الثالث: كا تكون النية للتصحيح تكون للإفساد حيث وى فطع ذلك المنوي بعد 
الشروع فيه» وذلك في الصلاة ونحوها [الإيمان]" يبطلان بنية ا لخروج والتردد في أن يحرج 
منهء أما احج والعمرة فلا يبطلان بذلك فَطْعًاء وكذا الوضوء في أثنائه. 

نعم» فی| بعد الفراغ منه وجه آنه يبطل بقصد إبطاله. وأما الاعتكاف والصوم فلا 
يبطلان بقصد الخروج منه)ا على الأصح في «الشرح» و«الروضة». لكن ص الشافعي في 
الصوم على الإإبطال» وكذا نقله ابن كج في «التجريد» عن رواية الربيع» ورجحه جماعة من 
اللأصحاب» منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

وقولي: (و1أخذَهَا] قيلّ: من التَحكيم لِعَادٍَ) إشارة إلى هذه القاعدة قال بعضهم: إنا 
مأخوذة من قاعدة «(محکیم العادة» O‏ وجعلوا ذلك عذر القاضي حسين في عدم 
ذکرها. 


(1) في جيع التسخ: الايهان. 
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ا ا س 
قالوا: لأن العادة حاكمة بن غير اموي من عُسل وصلاة وكتابة - مثا - لا يُسمى في 
العادة غسلا ولا قربة ولا عقدًا. 
ولا يخمّى ماني ذلك من نظر؛ فلذلك عبرت بقولي: (قيلّ)؛ إيمءً إلى عدم ارتضاء ذلك. 
وقيل: من قاعدة «الضرر يزال»؛ لأن مَن َوَجّه عليه شيء بدليل إذا تركه أو قَعَله لا 
سا اال ابر حل ا اوري ر ي علد الله الال 
ولا يخقى ما في الآخر من النظر» بل لو أخذت من قاعدة «اليقين لا يرفع بالشك» كان 
أقرب؛ لان الأصل عدم ذلك الشىء فلا يصار إلى جَخله مُعتبرًا إلا بواسطة ترجيح المتردد 
فيه بقصد أن يخالف الأصل. ‏ 
الرابع: قواعد فقهنا كثيرة تزيد على المائتينء لكن ليس شيء منها في العموم كهذ. 
ا خمس كا سبق» فلا ينبغي أن يذكر في أصول الفقه زيادة على ذلك؛ لأنٌ ذلك عله الفقه. 
وهذا معنى قولي: (فلا ترد تتويوي) آي: لا تزد على تتميمي قواعد القاضي الأربعة 


بهذه الخامسةء بل اقتصر على الخمس. والله أعلم. 


الباب الذالذ 


في 
«تعارض الأدلة وحكمه) 
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١‏ دة للففوتذدَارض لتهاضة تالارض 
۹۲۱ داكن نكن فوالْجَمع رَلَوبوجولَيَ يوفع 
۹۲۲ بها بعل گالذي مَمَّى ِي العّهُوم إذيُْكط بافتِضّا 
۳ وگال مقید لَذِيلِلهُ لْمْطكَق ن اهر بطلَق 
بل لاويل لزي دل ومنشُ وخ باخ ذز 


الشرح: لا انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلف فيهاء كانت ريا 
ًعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين» فاحتيج إلى معرفة التعادل والتراجيح 
وحُكم كل منهاء وذلك إِنا يقوم به من هو أَهْل لذلك» وهو المجتهد. 

فلذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وجمع باب الاجتهاد على هذاء لكن الإمام في 
«المحصول» وأتباعه قذّموا التعادل والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود» وذاك مِن باب 
ما يتوقف عليه المقصود. ا 

وإنا جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونا ظنية؛ إذٍ القاطعان لا يتعارضان كا 
سيأتي» وكذا القاطع والظني» إذ لا ظن مع القطع بخلافه. 

فا يقع التعارض فيه إما أن يمكن فيه الجمع ولو بوجه ماء وإما ن لا يمكن فيه الجمع 
أصلا. فا أمكن فيه الجمع يُجُمَع ويُعْمّل بالدليلين» وذلك في صور: 
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ا ما ن ين تصن الام الان عل اا اا وا مد ا ب 
ورد من المقيدء وحمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح حيث دل دليل على منع 
العمل به» وهو «التأويل». وكذلك إذا تأحر المعارض فإنه يكون ناسخاء فقد عمل 
بالدليلين کل منها في وقت» بالمنسوخ أولا ثم بالناسخ بعد ذلك. 

وقولي: (گالَذِي مَصًّى) بيان ؛ لأ ا جمع بين الدليلين لا ينحصر في ذلك فقد يقع 
ا لجمع بين الدليلين بغير ذلك أيصًا؛ لأن العمل بالدليلين أوّلى من إلغاء أحدهما على كل 
حال. 

وذلك كا في حديث: «أي] إهاب دبغ فقدٌ طهر“ مع حديث: «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا بعصب». فيحمل الثاني على ما لم يدبغ. 

وسواء أكان الدليلان معّا من الكتاب أو من السّنة أو واحد من الكتاب وآخر من 
السنة. وستأتي مذاهب أخرى فيا إذا تًعارض كتاب مع سُنة» وسبق من هذا النوع في باب 
التخصيص والتسخ ما يُغني عن إعادته. والله أعلم. 

ص: 

٥‏ مالي ڭكعمُمكن ون ران إل وبركن 
٨‏ يث لات زجح المُختهد ‏ مُك ي ولي يبود 
۷ هي التَعَارُض الذي َد ديرا في قَاطِعينِ» بل ولا طم رى 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) سنن آي داود (رقم: ۸) سنن الترمذي (رقم: ۱۷۲۹) وغیرهما. قال اولاق صحیح. 
(صحیح آبي داود: .)٤۱۲۸‏ 
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س ص ڪڪ 
الشرح: ) 
أي: أما إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فذلك حل التعادل والتراجيح 
و «التعادل»: تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدها ما يرجحه على 
الآخر. ) 
و«الترجيح): تة تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ فيْعْلّم الأقوى» فيعمل به. 
وقد قدمت في النظم ما فيه الترجيح على التعادل؛ أن الكلام في تفاصيله يأ من بعد 
بخلاف التعادل» فن الذي فيه ما ذکرته هنا. ا 
فقول: (وثم ن أي: وكان هناك رجحان. ف «تجّ) إشارة للمکان» ك| في قوله 
تعال: ¥ وَأزلَفتا مآلا ري € [الشعراء: [٤‏ 
وقولي: (إلَيه يُرْكنْ) هو جواب الشرط» وهو إذا م يمكن جع. وكان الأصل: «فإليّ 
يرکن» أي: يعتمد ويعمل به» ولكن حذفت «الفاء»؛ للضرورة» كا في قول الشاعر: (مَّن 
عل الحَسَتَاتِ» الله لله يْشكَرهًَا). أي: فالله يشکرها. 
واعَلَّم أن العمل بالراجح فيا له مُرجُح هو قول الأكثرء E‏ او 
مظنوتًا. حتى أن ا منكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار. 
وخالف القاضي أبو بكر في جواز العمل بالمرجح بامظنون» قال: وإنا أقبل الترجيح 
بالمقطوع به» كتقديم النص عل القياس» لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة؛ لأنْ 
الأصل أن لا يتبع شيء من [الظنون]؛ لأنه عرضة الغلط والخطاً. 


(۱) كذا في (س» ص)ء لكن في (ق): المظنون. 
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[خالفنا هذا في]“ الظنون المستقلة؛ لإجماع الصحابة عليها. أما الترجيح بالظنون 
فعَمَّل بالظن الذي لا يستقل بنفسه دليلاء فيبقى على الأصل في عدم اتّباعه. 

وأجيب بأن الإجماع منعقد فيه أيصًا. 

وخالف آبو عبد الله البصري في العمل بأصل الترجيح» وقال: لا يعمل به» بل عند 
التعارض يَلزم التخيير أو الوقف. 

قال إمام الحرمين: (كذا حكاه القاضي عن البصري هذا الملقب ب «جعل»"» ول أره ني 
شيء من مصنفاته مع بحشي عنها) . 

وقال غیره: إن صح عنه فهو مسبوق بإ جماع الصحابة والأمة من بعدهم» فلا يلتفت إلى 
هذاالقول. 

وكذلك لا التفات إلى مَّن منع الترجيح فيه عملا بمثله في الشهادات» والفرق أن في 
الشهادات نوعا من التعبد لا يوجدفي غيرها. 

وقولي: (وَحَيْث لا تَرْجيح) المراد به حالة التعادل» فالتعادل بين القاطعين أو الترجيح - 
متنعْ» سواء كانا عقليين أو نقليين. 

وإليه آشرت بقولي: (وَلَيْسَ سَيْءٌ) إلى آخره. أي: لا يقع تعارض بين ما ذكر» فالتعادل 
فيه والترجيح مختصان بالدلائل الظنية؛ إذ لو رض تعارض بين قطعيين لان مقتضاههما 


(1) كذا في (ص» ض)» لكن في (س» ت): خالصا ولأن. وني (ش): خالفنا ذلك في. وفي (ق): خالصًا 
وذلك في. 

(۲) هو الحسین بن علي بن ابراهيم الکاغدي البصري (توفي ۳۹۹ ه)» كان فقيهًا حنفيًا متكلمًا. 

(۳) البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۷٤١‏ 
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متناقضان» فيلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهاء» وترجيح أحدها شُال؛ لان الرأي السديد 
في العلوم ااا ا ا 
عن التأمل. 

قیل: عل مقعكى هلا قد يدضل الترجيح بالنسبة إلى الأفعان؛ لأت التصود وذ كان لا 
يدخل بالنسبة إلى مافي نفس الأمر. 

وكذلك لا تعارض بين قاطع وظني؛ لا قدمناه من استحالة وجود ظن في مقابلة يقن 
خلافه؛ فالقاطع هو المعمول به» وذاك لَعْو. 

وكذلك لا يتعارض حکم مجمع عليه مع حکم آخر لیس معا علیه» وهو معنی قولي: 
(كالْقَطِْيّ ِن مُجُمَع)» أي: عليه. فحذفت صلته؛ لولم بها. 

وقولي: (مع عَبره التي آي مع غير المجمع عليه الذي هو ظني» ف «الظني» دل ِن 
(اغبره)؛ لان المعرفة تبدل من النكرة وغير نكرة؛ لأا لتوغلها في الإہام لا تتعرف 
بالإضافة» فیکون على حد قوله تعالى: ¥ إل حرط مُستقيم © صِبرط أله € [الشورى: 
.]٥۳-۲‏ ولا يعرب صفة؛ لان النكرة لا تُوصف بالمعرفةء إلا أن يقال: المحلى ب «أل» وإ 
كان معرفة لفظًا أكنه نكرة معتّى» بدليل وَصفه با جحملة وهي نكرة» كا في قوله: (ولقد امز 
غ 

فأما حالة التعادل وهي التي لا ترجيح فيها فالكلام فيها في أمرين: 

أحدهما: في حله. 


والثانی: في حكمه. ) 
فاا الأول (ولم أذكره ني النّظم؛ لقلة جدواه في الفقه) فالتعادل إما في الأذهان وإما في 


نفس الاأمر. 
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فإن كان باعتبار ما في الأذهان فصحيح» وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي» وهو قول 
الإمام أحمد وجمع من فقهائنا؛ لأنه يقتضي التخييرَ بين الحكمين» والإجماعٌ على بطلانه. 

وهل منعوه شرعا؟ أو عقلا؟ فيه نظر. 

وجَوّزه الباقون» وذلك بأن يصب علامتان متساويتان في اقتضاء الظنين. 

هذا على المشهور في النقلء ولكن كلام الغزالي يدل على أن من قال: (المصيب واحد) ل 
يجوز تعادل الأمارتين» وأن لحلاف إنا هو بين المصوبة لكل جتهد. 

وعبارته: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد. فالمصوبة يقولون: هذا لعَجزه» وإلا فليس 
في أدلة الشرع تعارض) '. انتهى 

واختار الإمام الرازي في المسألة تفصيلاء وهو أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين 
والفعل واحد - ككون الفعل واجبًا وحراما - جائز في الجحملة» غير واقع شرعًا. 

أي: غير جائز الوقوع شرعا كما يظهر لمن تأمل كلامه أن هذا مراده. 

وأن تعادهم| في فعلين متنافيين والحكم واحد جائز» كوجوب التوجه إلى جهتين قد 
غلب على الظن أا جهتا القبلة. 

احتج من منع تعادل الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع: 

- فإما آن يعمل اء وهو جّمع بين المتنافيين. 

- او لا عمل بواحد منھاء فیکون وَضعُها عبثاء وهو حال على الله تعالی. 

- و يعمل بأحدها على التعيين» وهو ترجيح من غير مرجُح. 

- أو لا على التعيين» بل على التخيير. والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة 


.)"٠٤ص( المستصفى‎ )١( 
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الإباحة بعينها؛ لأنه ليا جاز له الفعل والترك كان هذا معنى الإباحة» فيكون ترجيحًا 
لإإحدى الأمارتين بعينها. 

وجوابه بأن ذلك لا يقتضي الإباحة» بل هو تخيير العمل بي الأمارتين شاء» لا عمل 
بأي [الفعلین]“ شاء؛ بدلیل أنه لو كانت إحداهما تقتضي تحريمه لا يقال: هو مُخبر بين 
فعله مع کونه حرامًا وبين غيره. فإذا عمل بأحدهماء وجب عليه ن يعتقد بطلان الآخرء 
بخلاف الإباحة» فإنه لا يعتقد فيها فساد ما لم يفعل. ونحوه في الشرع التخيير بين أن يصلي 
المسافر قصرا أو إتمامًا؛ فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصرء لا يقال: يلزم أن 
فعل الركعتين مبأاح. 

نعم» ني ذلك کله نظر لا نطول به. 

واحتح مَّن جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعاده| في الذهنء 
وبأنه لا لزم من فَرْضه حال. 

وقد أجيب عن ذلك وعن تفصيل الاإمام ب) يطول ذكره. 

نعم» قال ابن عبد السلام في قواعده: (لا يتصور في الظنون تعارض كا لا يتصور في 
العلوم. إنا يقع التعارض بين أسباب الظنون» فإذا تعارضت فإن حصل الشك» م بحكم 
بشیء فإ وُجد ظن في حد الطرفین» حَگمنا به؛ لان ذهاب مقابله يدل على ضعفه. وإ 
کان کل منھ)ا مکذبًا للآَحر» تساقّطًاء كتعارض الخبرين والشهادتین. وإن لم ُکذب کل 
واد ا ماه عل عل بحب الان کد امراف کک اه :ن 
گلا من الیدین لا تکذب الأحری)'. انتھی 


(۱) كذا في (ق)» لكن في (ت): العلتين. 
(۲) قواعد الأحکام في مصالح الأنام (۲/ .)١١۹‏ 
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وهو نفيس؛ لأنْ الظن هو الطرف الأرجح» فلو عُورض برف تر راجح» لَزْمَ أن 
یکون کل منھ| راجا مرجوځاء وهو شحال. 

وأما الثاني : 

وهو حكم التعادل حيث جَوزنا وقوعه ووقع ففیه مذاهب: 

أحدها (وهو الأرجح): التخيير» وهو معنى قولي: (قَالْمُجْتَهدٌ مَُيَر). وبه قال 
القاضي ابو بكر وآبو علي وابنه ابو هاشم. ومن هنا جاز للعامي ان يستفتي مَن شاء من 
المفتيین ويعمل بقوله کا سيأتي. 

والثاني: أا يتساقطان» ويجب الرجوع إلى غيرهماء وهو البراءة الأصلية. وإليه ذهب 
كثير من الفقهاء» ويؤيده ما رجحه أصحابنا في مسألة تعارض البينتين» لكن لا يّلزم منه 
حذور» وهذا لزم منه تعطيل الأحكام. 

الثالث: الوقف» وذلك كتعارض البينتين (على قَول). 

الرابع: إن وقع التعادل في الواجبات فالتخيير» إذ لا يمتنع التخيير فيها في الشرع» كمن 
ملك مائتين من الإبل محر بين إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإن وقع بين 
حكمين متناقضين كإباحة وتحريم» فحكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية. 

نعم» في جريان قول الوقف في عمل نفسه بعيد جدًا كا قاله الهندي؛ إِذ الوقف فيه لا 
إلى غاية تنتظر؛ إذ لا يرجَّى [منه ظهور الرجحان]"» بخلاف التعادل الذهني» فإنه لا بعد 
الوقف إلى أن يظهر المْرَّجُح. والله تعالى أعلم. 


اللاب الثالث: تعارُض الأدلة و حكمه 
باد رض الأدلة و 


ve 


٩‏ وَلَيْس ني الاب تقري ةل ةاذ كلا ائ دنزلا 
۰ الاب ځار [گذي) آحاو فم وار علب وب اااي 


أي: ٳذا 5 تقرر أن الدليلين المتعارضين إذا وُجد في أحدهما مرجُّح» يجب العمل به وإلا 
تَعادَلًا؛ لاستوائه|ء سواء أكانا من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب أو من السّنة أو 
غير ذلك. ولا يكون ما في الكتاب راجا على ما في السّنة (على الراجح)؛ لان كلا ِن 
الكتاب والسنة وَحي من الله تعالى وإِنِ افترقًا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز به کا سبق 
في بحث الكتاب» والسّنة نزلت لا لقصد الإعجاز وإِنْ كان فيها أسباب الإعجاز» وأما في 
الحقيقة فها سواء. 

نعم» يقع ترجیح ا و وهو کون سند القرآن 
د وسند الآحاد ظنيًاء بل ولو كانت السنة متواترة دمت على الآحاد. وهو 
معنی قولی: (فَمُتَوَار عليه بَاي)» أي: ظاهر راجح. 

وقیل: i CEN‏ ابم ّف تقضی؟ قال: بکتاب 
الله قال: ثم ماذا؟ قال: بسنة رسول اول 


وقیل: تقدم السنة؛ لأا بيان؛ لقوله تعاى: # ليبن لاس ىا زر الب 4 
(۱) كذا في (ق» A E‏ 


(۲) کذا في (ق» س» ٿت)» لکن ٤‏ (ص» ش): نقنا: 


(۳) سبق تخر مجه. 
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.]٤٤:لحنلا[‎ 

وأجاب إمام الحرمين بن الكلام ليس في السنة البينةء بل في السنة المعارضة. 

أما المتواتران من السنة إذا تعارضصًا فلا حلاف في التساوي» كقوله ييه في البحر: 
«الجل ميته فإنه عام في ميتة البحر مطلقًاء سواء خنزير البحر وغيره» [وقوله تعالى: 

وَحَرّمَ يكم صيد أل )] فإنه يقتضي تحريم كل لحم سواء خنزير [البحر] 

وغيره؛ فتعارض عموم الكتاب وعموم السّنة في خنزير البحر» فقدمت السّنة على رأي مَن 
قال: حلال» والكتاب على رأي مَّن قال: حرام. 

ومنهم من قال: ينظّرء فإن أمكن الجمع ولو من وجه جمعناء وإلا قضينا بالتعادلء 
فيقال حينئذ: يقدم الكتاب إن كانت السنة آحادا. وقد سبق مباحث في «باب العموم 
والنسخ» لا حاجة لإعادتما هنا. وكذا سبق في إذا كان كل منها عَم من الآخر من وجه 
وأحَص من وَجه» فليراجَع. والله أعلم. 


ص : 


ج ق ا rosa‏ و 0 7 o a‏ و ۰ 
١‏ وني تعحارض مَققول المجتهد يبقض باخر وترجيح وجسد 


الشرح: 


آي: ما سبق في تعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهد يجري في تعارض قولين فصاعدا 


(۱) سبق خر جه. 

(۲) من (ق) وليست في ساتر التسخ» والكلام لا يستقيم بها ولا بدونهاء والصواب عبارة الزركشى في 
(تشنيف المسامع» ۳/ :)٤6۹٤‏ (مع قوله: « أَولَحْمَ زير ). 

(۳) في (ق): البر. 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه IVD‏ 


لمجتهد بالنسبة إلى المقلّد. فإِنْ كان أحد القولين أو الأقوال متأخرًا وعَلِم تأخره فهو قول 
المجتهد الذي يقَصَى بكونه مذهبه» ويكون الأول مرجوعًا عنه؛ وهذا لا يعمل إلا بقول 
الشافعي الجديد الذي هو بمصر» ورواه عنه الربيع في «الأم» والبويطي والمزني وجمع كثر 
لا بالقديم الذي في بغداد وصنف فيه كتاب «الحجة»» ورواه عنه أحمد وأبو ثور والكرابيسي 
ار و لب ری مرا وه ی ال الف اتر و ا ي ي 
نظر؛ لكونها منصوصة في الحديد أيضصًاء فتنسّب إليه. وقد أفردت بالتصنيف» ومحل بیانہا 
كتب الفقه. 

نعم» ذهب بعض الأصحاب إلى أن المجتهد إذا کان له قولان - قديم وجديد - لا بد 
أن ينص على الرجوع عن القديم. مل 8 کرت ر حكاه الرافعي 
٤‏ باب صلاة الم|عة». 

فإن لم بعلم المتأحر فیحگی عنه القولان ولا كم عليه بالرجوع عن أحدهما بعَينه. ثم 
من كان أهلا للترجيح من أصحابه له طلب الأرجح ب يظهر له من قواعده. 

أما إذا ص على القولين فصاعدًاني موضع واحد: 

- فإما أن يعقب أحدهما با يعر برجحانه» كقوله: (وهذا أشبه)ء ولو بالتفريع عليه 
فیکون ذلك هو قوله. 

ج و ت ا 

ر (فيها قولان) أو: (أقوال) يحتمل أن يريد على سبيل التجويز والاحتال 
ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر. وعلى كل حال لا نسب إليه شيء من 
القولين أو الأقوال. كذا قاله الإمام في «المحصول» وأتباعه. 


ND‏ الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحُكمه 


وقال الآمدي: ( جب اعتقاد نسبة أحدها إليه وإن كنا لا تعلمه)'. 

فلا ننسب إليه شيًا منها؛ لذلك. 

وني رأي ثالث نقله إمام الحرمين عن القاضي: إا نتخير في العمل بأحدها. 

قال: (وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين» لكن 
الصحيح من مذهبه أن اللصيب واحد؛ فلا يمكن فيه القول بالتخيي)". 

وأيضا: فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ويستحيل التخيير بينها. 

واعلم أن هذين الحالين وقعًَا للشافعي رحه الله أعني ذكره قولين في موضعين. وذكره 
القولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر بقوله بأحدهماء لكن هذا الثاني قليل. 

قال الشيخ أبو إسحاق: (إن القاضي أبا حامد [المروروذي]" قال: إنه ليس للشافعي 
مثل ذلك إلا فى بضعة عشر موضعاء ستة عشر أو سبعة عش) . 

وهو دليل على علو شأنه. 

وأما وقوع الحالة الأولى منه فدليل على صرف عُمره ني النظر والمآخذ وأنه ولاج في 
الدقاتق وعلى دينه؛ للإظهار الشىء يلوح له غير بال بها صدر منه أولا ولا واقف عند كلام 
غبي ينسبه للتناقض في المقال. 

أما فائدة ذكر القولين من غير ترجيح فالتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به» وأن 
الجواب منحصر في ذكرء فيطلب الترجيح فيه. 
(1) اللإحكام في أصول الأحکام .)۲١۷ /٤(‏ 
() التلخیص (۳/ .)٤۱۹- ٤۱۸‏ 
(۳) كذا في (ق» ش)ء لكن في سائر النسخ: المروزي. 
)٤(‏ شرح اللمع .)۱١۷۹/۲(‏ 
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وقد وقع مثل ذلك لعمر كفي الشورى حيث قصر الحلاقة عى ست ا فلا یکون 
[استحقاقها] ' لغيرهم 

فان قيل: فقوهمم: (للشافعي قولان) لا معنى له؛ لأ الغرض أنه متوقفبٌ غير حاكم 

قيل: هو في الحقيقة كذلك» وإِنما نسبته) له باعتبار أنه ذكرهما أو ردد فيهما. أشار إلى 
ذلك إمام الحرمين. 

واعلم أن قولي: (قَضّى بآخر ما أف ی ا ر قا غل تاي 
ار ج فا ارت لك الد ل وچ کا یاه وڈ ا کن کی مر دا 
فالوقف. وهذا مفهوم من قولي: (قَصّی بار وََرجیح)» أي: فلا يُقصًّی بغیرهماء بل يوقف. 


ننبیهان 


الأول: ما عد من الترجيح في القولين للشافعي إذا م يذكر ترجيجًا: أن یکن ادها 
خالقا لأبي حنيفةء فيكون هو الراجح كا قاله الشيخ أبو حامد؛ لأنٌ المخالفة تقد تقتضي اطلاعه 
على دليل أقوى غا قال به أبو حنيفة. ا ) 
وعَگس القفال» فقال: الموافق مُقَدّم. وصححه النووي في «شرح المهذب» 
و«الروضة)» لكنه بناء على طريقة في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية» ولكنها ضعيفة؛ 
فإن الكشرة إنا يظهر تأثيرها في النقل» وأما في الاجتهاد فالمعتبر قوة الدليل وحینل 
فالراجح خلاف القولين" معّاء وأنَ الترجيح إنم] هو بقوة النظر. 


(۱) کذا في (ق» ش)» لکن في (ت): الحق فيها. وي سائر النسخ: استحق فيها. 
(۲) يعني: حلاف قول أبي حامد وقول القفال. 
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نعم» قال بعضهم: تصوير هذا النوع يحتاج إلى نظر» فن أحد القولين فيه إما أن يكون 
قبل الآحر فالعمل بالمتأخر؛ لأنه كا لحديد بالنسبة إلى القدیم أو لاء كا إذا قام) معا أو 1 
يلم المتأخر فالتعليل بأنه ما خالف إلا لاطلاعه على دليل أقوى - يقتضي تقديم الموافقة. 

قلت: لا يلزم ذلك؛ لان المراد: م يعدل عن قوله إلا لدلیل اقوی؛ فلا يشعر بتقدیم 
موافقته» وحينئل فلا حاجة للنظر في البضعة عشر قولا للشافعي هل فيها موافقة أبي حنيفة؟ 
ازغ ع ي اا ا 

القاني: قد يكون القول للمجتهد ليس بنصه عليه» بل بنصه على ذلك في نظيره 
فيسمّى «القول المَخَرَّج»؛ لأآنه لازم قوله. ولكن الصحيح أن لازم المذهب ليس مَذهبًا؛ 
فلذلك قال الشيخ أبو إسحاق: إنه لا يخرج عن تلك المسألة إلى الأخرى ومجعل على قولين. 

قال: (إلا إدا م محتمل» كقوله: «تثبت الشفعة في الشقص من الدار)» فيقال قولّه ٤‏ 
الا 

كذلك قال الرافعي» والمعروف في المذهب خلاف ما قاله. 

لكن إذا قلنا بجواز التخريج فهل ينسب إليه المخرج؟ وجهان» أصحها: المنع؛ بناءً على 
ما سبق من كون [المُرّجّح] أن لازم المذهب ليس مذهبًا؛ لأنه ربما يذكر فرقا ظاهرًا. 

ولعل مراد الشيخ أبي إسحاق ذلك؛ فإنه جازم في [«المهذب»] في غالب الأبواب 
بذكر التخريج وبيان طرق الأصحاب فيه. 

فلذلك قال الرافعي: (الأَوْلى أن يقال: «هذا قياس قوله»» أو: «قياس أَصله»» ولا 
(۱) انظر: شرح اللمع (۲/ .)٠٠۸٤‏ 


(۲) كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: الترجيح. 
(۳) كذا في (ق» ش)» وني سائر النسخ: المذهب. 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه IW‏ 
يقال: هو قوله»). 

ومن هذا تفا طرق الأضحاب ف يات الاذف أر لأ وين ظهور الفرق فا فه 
[التخريج] ونحو ذلك. والله أعلم. 

ص: 
۹۳۲ اول رجي بسب الي وفقو أو بتو x‏ والُْنْيِد 


۳ ول رورم وة رطب رباك اء اذ 


الشرح: 

المراد ب «الأول»: خر الآحاد. ويقع الترجيح فيه من وجوه: 

الأول: بأحوال الراوي وذلك من جهات: 

إحداها: بعلو الإسنادء والمراد به قلة عدد الطبقات إلى منتهاه فير جح على ما كان أكثر؛ 
ِقلّة احتمال الخطأً بقلة الوسائط؛ وهذا رغب الحفاظ في علو السند ولم يزالوا يتفاخرون به. 

مثاله: قول حنفي في أن الإقامة مثنى: إن عامرًا الأحول روى عن مكحول أن أبا غيريز 
i‏ عن أبي محذورة: «أن رسول الله کيا غا E‏ الإقامة» وفيه أنا: «مثنى 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)٤١١/۱۲(‏ 
(۳) مسند آحمد »۱٥٤۱۸(‏ ۲۷۲۹۳) بإسناد حسن» سنن الدارمي »)١٠۹١(‏ صحيح ابن خزيمة 
(۳۷۷)» سنن الدارقطنی (۱/ ۲۳۷)» سنن البيهقى الکبرى (۱۸۲۲)» وغيرها. 
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فيقول الشافعي: روى آنا فرادي - بخلاف الأذان - خالد الحذاء» عن أي قلابة» عن 
أنس: «آمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»”“. فخالد وعامر متعاصران» ففي حديثنا 
ائنان وحديثهم ثلاثة. 

وربا يدخل في العلو كثرة الرواة في الطبقة الواحدة؛ لقوة الوثوق با توافقوا في روايته؛ 
فلذلك استغنيت في التظم بذكره. 

والخلاف في المسألة نقله ابن الحاجب عن الكرخى من الحنفيةء ونقله صاحب «الميزان» 
من الحنفية عن أكثر أصحابهم كا في الشهادةء ولان خبر الواحد يجحتمل أن يكون متأخرًا» 
فیکون ناسخا؛ فلا معنى للترجيح بالكثرة. 

ونقل إمام الحرمين فيه الخلاف أيضا عن بعض المعتزلة. 

ول ما سى وان الفرق مه وين الكهادة طاعر ند لياف عة ال و تات 
a‏ ولذلك لا يعتبر بغير لفظ الشهادة» حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الإخبارء لم يقبلء 
ولو شهد ألف امرأة وعبد على باقة بقل» رُدوا. 

ومثال ذلك: قول الشافعي في «الرسالة»: (إن الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من 
حديث أسامة؛ لأن مع عبادة: عمر وعثان وأبا سعيد وأبا هريرة طوش ET‏ 
| 7 3 
واحد) . انتھی 

ومثاله أيضا رفع اليدين ني غير تكبيرة الإحرام من ركوع أو رفع منه. فروى إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود: «أن النبي بيه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا 


(۱) صحیح البخاري (رقم: «(oVA‏ صحیح مسلم (رقم: (TVA‏ 
(۲) الرسالة (ص۲۸۱-۲۸۰). 
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(1) 


يعو د) 

وروی ابن عمر آنه َة «كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاق او 
اس من الركوع».. 

ورواه أیضا کابن عمر: وائل بن حجر وآبو حيد الساعدي في عشرة من ٠‏ الصحابة 
منهم: أبو قتادة وأبو أسيد a‏ ورواه أيضًا أبو بكر وعمر 
وعلي وأنس وجابر وابن الزبير وأبو هريرة» وع بلخوا ثلانًا وأربعين صحابيًاء وقد أفرده 
البخاري بالتصنيف. 

الثانية: الترجيح بفقه الراوي» سواء أكانت الرواية با معنى أو باللفظء خلافا لمن قال: 
إذا كانت باللفظ فلا ترجيح بذلك. 

لنا: أن الفقيه يميز بين ما بجوز وما لا بجوز» فيبحث عا لا يجوز إجراؤه على ظاهر؛ 
لیبین ما یزول به إشکاله. 

الثالثة: بعلم الجر تفضا دعر أن العام بذلك يتحفظ عن مواقع الزللء 
فالوثوق بروایته قوی من غیره. 

قال الإمام: (ويمكن أن يقال: هو مرجوح؛ لأنه قد يعتمد على معرفته» فلا يبالغ في 
الحفظ» بخلاف الجاهل اء فانه يخاف؛ فيبالغ في الحفظ). 

وهذا معنى قولي: (وَفقو أو بتخو)ء وهما بترك التنوين؛ للإضافة. و«المسند» بكسر 
النون» أي: الراوي. 


(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ٤‏ ۲۲) بلفظ: (کان رفع يديه في اول ب رة د لايعو 


(۲) صحيح البخاري (۷۰۲)» صحیح مسلم (۴۹۰). 
(۳) المحصول في أصول الفقه .)٠٠١ /٥(‏ 
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الرابعة: علم الراوي باللغة؛ ل قلناه في علم النحو. 

الخامسة والسادسة: الورع والفطنة و[الضبط]؛ لأنها أوصاف تُعَلّب على الظن 
الصدق؛ ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم حديث: «زوجتكها با 
معك من القرآن»"“ على رواية عبد العزيز بن أبي حازم وزائدة عن أبي حازم بلفظ: 
«ملکتکها»؛ لأن مالكًا وسفيان أعلم منهم) وأوثق وأضبط. 

وسواء في ذلك أيضصًا أن تكون روايته باللفظ أو بالمعنى كا سبق في فقهه. 

السابعة: حسن اعتقاد الراوي بانتفاء أن يكون مبتدعًا. كذا قطعوا به. 

لکن إذا کان من بدعته اعتقاد كون الكذب كُفرّاء بحتمل أن لا ترجيح بانتفائها؛ لان 
ظن صدقه أغلب. 

فال الول رواية إبراهيم بن بي يحيى (وهو مبتدع» قال البخاري: كان يرى القدر» 
وکان جهميًا) یسنده إل النبي م44: «مَن صام الدهر کله فقد وهب نفسه لله». فيقدّم على 
وة کوان كان ثقة كا قال الشافعي وابن [الأصبهاني]“ وابن عقدة وابن عدي - 


رواية: «لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر»“ ورواية: مى 


)١(‏ في (ق): الضبط لشدة يقظته. 

(۲) صحيح البخاري (رقم: (V١‏ 

(۳) صحيح البخاري (رقم: .)٤۷۹٩‏ 

() ميزان الاعتدال .)۱۸١/١(‏ ذكره الإمام الذهبي بإسناده في ترجمة إبراهيم بن أبي بجيى» وقد جر حه 
كثيرٌ من أئمة الجرح والتعديل. 

)٥(‏ في (ض): الأصفهاني. 

(7) صحيح البخاري (رقم: ۱۸۷۸). 
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عن صيام الدهر»'؛ لسلامة راوي) من البدعة. والله أعلم. ‏ 
ص: 


وم رة اذل وَالتزية [بالاخي ار]" والذي بك رة 


٥هي‏ ارين وَ1بالتضريح]° وجفظمَزوي َة صجح 


الشرح: 

ا لجهة الثامنة للترجيح في الراوي: أن يكون مشهورًا بالعدالة بحيث لا يحتاج إلى 
تزكية» كا سبق في باب «الرواية» أن الآئمة لا يحتاجون إلى تزكية» ونحوهم مَّن اشتهرت 
عدالته وصلاحه» فيقدّم كل من هؤلاء على من عدالته بالتعديل. 

التاسعة: كونه مُزكّى بالاختبار والمارسةء فيقدّم على مَن عرفت عدالته بالتزكية؛ لأن 
ا لخر ليس كالمعاينة. 


العاشرة: ن یتر جح بكثرة الکن له وضذا قدمنا حديث بسرة بنت صفوان: «مَن 


(6 بب الآثار تلطرى “سه عر بن الطاب( ص ةا رق ٠۷‏ 6) السقر الأول من طرق 
زمعة بن صالح» عن حبيبة بنت عمرو» عن أم كلثوم. قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» 
ص۲۱۷): (زمعة بن صالح .. ضعيف). وحبيبة م أعثر ها على ترجمة؛ فا لإسناد ضعيف. 

لكن في: صحيح البخاري (رقم: )۱۸۷١‏ » صحيح مسلم (رقم: ۹ بلفظ: (لا صَامَ من 
ضام الأبدَ). 
(۲) في (ص» ت» ن۱» ن٥):‏ بالاختیار. 
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مَس ذكره فليتوضأً“ “ على حديث طلق أنه سأل النبي بيه عن الرجُل يمس ذكره قال: «لا 
بأس؛ إنها هو كبعض جسدك»”. 

الحادية عشر: أن تكون تزكيته بالصريح من ألفاظ التزكية» فيقدّم على مَّن تزكيته 
بالحكم بشهادته أو العمل بروايته. 

نعم» الحكم بشهادته أرجَّح من العمل بروايته. 

الثانية عشر: حفظ [المَروي] "» وذلك بأن يجحكي لفظ النبي ب والآخر لا يصرح 
بأنْ ذلك صيغة لفظه يي كحديث أبي محذورة: «لقنني رسول الله ل الأذان تسع عشرة 
كلمة»“. وروی عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان بلا ترجيع» لا كى لفظ النبي كيا. 
وني معنى ذلك أن يكون تعويله في الرواية على جفظهء لا على الكتابةء فإنه يَصدق أنه رجح 
بحفظه» والله أعلم. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) صحيح ابن حبان )۱١۲١(‏ بلفظ: (لا بأس به؛ إنه لَبْعْض جسدك). قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)١١١۸‏ 

(۳) في (س» ت): الراوي. 

)٤(‏ مسند آحمد (۲۷۲۹۳)» سنن ابن ماجه (۷۰۹)» صحیح ابن حبان (١۱۹۸)ء‏ وغيرها. قال الألباني: 
حسن صحيح. (التعليقات الحسان: .)١١۹۷۹‏ 
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ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ 


ص: 


و و 1بسَبَب] دگ والسحاع بلا aa r‏ 
۹۳۷ افين لادگراوَل وروی خا لوه وَاحرٌ E‏ [قَوّی]“ 
٨۸‏ ماخر انلام و ون يَغرى عَنٍِ الَذليس فيا ذ [بُظن! ٠‏ 
۹۳۹ عر زي اسمن ومن في الوقعَة مُبَاشِرًل وَصَاجب امِب 


الشرح: 

الثالثة عشر: الترجيح ‏ «ذكر الراوي سبب الحديث على «رواية ن ل يذكر السبب 
فره)؟ أن اعتناءه بذکر سببه دلیلْ على کال ضبطه. 

الرابعة عشر: يقدم «مّن روی بلا حجاب بینه وبين من روی عنه» على «من روی 
وی حاتف وات e‏ «أن بريرة عتقت وكان اوخا عدا فا 
رواه مسلم) على رواية آنه «(کان حرا اا اا ا فان اا رو 


(۱) هذا تكون «و» حرف زائد في أول البيت» وهو ما يعرف ب «الخزم)» فتبدأ التفعيلة بعد الواو الزائدة؛ 
ليصح الوزن. لكن في (ن): (سبب). وبذلك يصح الوزن بدخول «و» في التفعيلة» ويحتمل آن يكون 
امأف أرادها هكذا: (وَبسََبْ يذكَر)» وبذلك تدخل الواو في التفعيلة ويصح الوزن أيضًا. 

(۲) کذا في (ق» ش» ن). لکن في (ص» ض» س): حولفا. وني (ت): خولفا. 

کذا ني (ق» ش» ن). لکن في (ض» ص»ت» س): عوی. 

)٤(‏ في (ق» ن): فطن. 

(۵) صحیح مسلم (رقم: .)٠١١ ٤‏ 

)١(‏ سنن أي داود (۲۲۳۵)ء سنن الترمذي (١١٠١)ء‏ وغيرها. قال الألباني: (شاذ بلفظ: «حرّا» 
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شفاها؛ لأنه حرمهاء بخلاف الأسود. 

الخامسة عشر: رواية أكابر الصحابة تقدم على رواية الأصاغر منهم؛ وذلك لقرب 
الأكابر من مجلس النبي ية والمراد بالأكابر: رؤساء الصحابةء لا بالسن. وفي رواية عن 
أحمد أنه لا ترجيح بذلك. ولكن الصحيح أنه يدم الأكبر فالأكب فيقدّم الخلفاء الأربعة 
على غيرهم؛ فلذلك كان علي محلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف. 

وهذا معنى قولي: (وبصحب راع اکرش آي: وني رواية الصحابة راع في الترجيح 
الأكر فالاأكر. ۰ ۰ 

وقولي: (لا ذَكَرّا) إشارة إلى أن بعضهم رجح بكون الراوي ذکرًّا أو بکونه حرا وجری 
عليه في «جمع الجوامع»» وهو خلاف الصواب» والصواب - كا قاله الأستاذ - أنه لا 
ترجيح بالذكورة. 

وقال ابن السمعاني: (إنه ظاهر المذهب)”'. ولم يذكر الترجيح به إلا احتالا له. 

بل حكى اليا الطبري الاتفاق على عدم الترجيح به؛ لأنَ المدار على الحفظ والإتقان 
سواء في الرجل أو في المرآة. وأما الشهادة في جعل الشارع شهادة الرجل بشهادة امرأتين 
لامر آحر» وهو مزيد الاحتياط فيها؛ فلذلك شُرط فيها شر وط لا تجري في الرواية» كالعدد 
والذكورة في بعض المشهود به وهو ما لا قبل فيه إلا الرجال. 

وهذا معنى قولي: «لا ذَكَرّا» عطقا على مفعول «رَاع». أي: راع أكبر الصحابة في تقديمه 


على من دونه» ولا تراع «الذكر من حيث هو» بتقديمه على الراوي «الأنثى من حيث هو». 


والمحفوظ: «عَلْدًا») . (صحيح الترمذي: .)١٠١١‏ 
)١(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه (۱/ .)٤٠۹‏ 
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وقولي: (وَلَو وی حًا لِمثله) أي: لا تراعیه ولو روی کا لا ختص بالإناث» 
خلاقًا لقول مُمَصل أنه إِنْ روی حُکم الإناث قدّمت الأنشی علیه. وإن روی کا لا يتعلق 
بالإناث» يراعی ا على رواية الأتثى ذلك. 

وقولي: (وَحُرّا) عطف أيصًا على (دَكَرّا)» أي: على ما هو الصواب» خلافا لمن رجح 
با لحرية كا وقع في «جمع الجوامع» آیضًا؛ لأن الحرية لا تأثبر ها في قوة الظن. 

السادسة عشر: أن يكون الراوي متأخر الإسلام فيقدّم على رواية من کان إسلامه 

متقدمًا؛ لأن متأخره يحفظ آخر الأمرين من رسول الله 2 و هذا لجا روى جرير البجلي: 

«(رأيت رسول الله و بال ثم توضاً ومسح على ا ل إبراهيم النخعي: كان 
يعجبهم هذا الحديث؛ لان إسلاء جرير كان بعد نزول المائدة. أخر جه «الصحيحان». 


وهذا ري لوروا جزم ابن الحاجب واهندي بان رواية متقدم الإسلام ارجح 
من روایه متأحره؛ لزيادة أصالته في الإسلام وكَحَرزه فيه. على أن الهندي قد ناقض هذا في 
الكلام على الترجيح e‏ فجزم بان متأخر اللإسلام يقدم مطلقا 

واعلم ان في معنى تخر الإسلام ا الصا ولذلك ا خبر آي هريرة: «أن 
النبي يه سلم من اثنتين»” “» وقدموا رواية ابن عباس في التشهد على رواية ابن مسعود. 

ونقل ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يدم بمذا؛ أن المتقدم قد دامت صحبته إلى حالة 
وفاة رسول الله اة فلا يكون للمتأخر ترجيح عليه. 


(۱) سبق تخرججه. ٤‏ 

(۲) صحیح ابن حبان (رقم: ۲۲۲۹)» قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)۲۲١١‏ 

وفي صحيح البخاري (رقم: ۲) بلفظ: (از صرف من اثتَبْن)» وني صحيح مسلم (رقم: ۳ ) رافظ : 
(قَسَلَم ني رَكْعَيَنِ). 
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قال: (وما لا ول“ لن ساع المتأخر تحققی تأخره» وسماع المتقدم بحتمل التقدم 
والتآخر. فما تأخر ساعه يَتعيّن أن يكون أول؛ وهذا قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث) . انتھی 

السابعة عشر: رواية مَن لا يدلس مقَدمة على رواية لمدلس تدليسًا لا يمنع قبوله» أما 
االدلن ا ۶ يمنع فمردود من الأصل. 

الثامنة ڪشر : ترجیح روايهة م اشتهر باسم وأاحد على روايه من اشتهر باسمّن؛ 

التاسعة عشر: رواية مَن باشر الواقعة تدم على رواية من لم يباشرها؛ لأنه اعرف 
بذلك؛ وهذا قدم الشافعي رواية أي رافع في نكاح النبي بي ميمونة حلالًا“ على رواية ابن 
غا ان ا 

العشرون: رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره» كرواية ميمونة: «أن النبي بيا 
تزوجها وهو حلال»“. رواه مسلم» والله ا علم. 


.)٤٠١٠٦/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) كذا في (ص)» لكن في (ق): المدلس. 

(۳) مسند أحد »)۲۷۲٤1(‏ سنن الترمذي (رقم: ١٤۸)ء‏ وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: .)۸٤١‏ 

() صحيح البخاري (رقم: »)۱۷٤١‏ صحيح مسلم (رقم: .)٠٤٠١‏ وني صحيح البخاري (رقم: 
۱ عن ابن عباس قال: بروج النبي ڪيا مَيْمُولةَ وهو مرم وَبتى بها وهو حَلَالّ). 

.)۱٤١١ صحیح مسلم (رقم:‎ )٥( 
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ص : 


اا ِن الصَُحيحَْنٍ يون E‏ 
١‏ فقي الباري» فمُشلم فع وا اغ وی کین اروت 


الحادية والعشرون: رواية «مَن لم ینکر شیخه - الذي رواه عنه - روايته» مقدّمة على 
رواية «مَّن أنكره الشيخ»» کإنکار أب معبد ما حدّث به عمرو بن دینار من حدیث ابن 
عباس أنه: «كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله يا بالتكبير»". وهذا في الجاحد للرواية. 

اما م کی ك را رر شلاات فد اة ۾ شك محدث بعد 
ذلك عمّن روى عنه ذلك» كا فعل سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد" 

الثانية والعشرون: ما أخرجه الصحيحان مُقَدّم على الصحيح في غيرهماء؛ لأا أصح 
كتاب بعد القرآن. وأما قول الشافعي مثل ذلك في «الموطأً» فإن) قاله قبل وجودها؛ لأنَ 
أول مَّن صنف في الصحيح: البخاري» ثم مسلم. ويقال في) اتفقا عليه: «متفق عليه». أي: 
اتفق البخاري ومسلم عليه» لا اتفاق الأمةء إلا أن اتفاق الأَمَة لازم له ؛ لاتفاق الأمة على 
له الول 

وكذا ما انفرد به أحدهماء حتى قال ابن الصلاح تبعًا للأستاذ أي إسحاق :إا ما فيه 


)١(‏ صحيح البخاري (۸۰) بلفظ : (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي بيا بالتكبير)» صحيح مسلم 
(رقم: )٥۸۳‏ بلفظ: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله اة بالتكبير). 

(۲) سنن أبي داود (رقم: ١٠٠۳)ء‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)۲٠٤۳١‏ قال الألباني: صحيح. 
(صحيح ابي داود: 1°( 


AD‏ الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه 


مقطوع بصحته. 

وخالفه النووي؛ أن خبر الآحاد لا َّم بصحته» فإن المحققين والأكثرين قالوا: لا 
يفيد إلا الظن» ولا يلرم من اتفاق الأمة على العمل 1با" إجاعهم على أنه مقطوع 
بصحته عن رسول الله یا 

ثم بعد ما اتفقا عليه في الصحة ما انفرد به البخاري؛ لأنه شرط ما لم يشرطه مسلم ولا 


2 + 


غیره. 

نعم» خالف بعض شيوخ المغرب» ففضل «صحيح مسلم» عليه» وقال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: (ما تحت أديم الساء أصح منه). 

ll‏ بكونه لم ييازج ما فيه من الأحاديث الصحيحة بكلام صحابي ولا بدك لن 
ونحو ذلك» وإلا فلا يمكن إطلاق ذلك. 

فن قيل: لِم لا قذّم على المتفق عليه في «الصحيحين) اتفاق الكتب الستة كا زعم ذلك 
عضهم؟ 

قلتٌ: لان ما اتفقا عليه يَلزم أن يقولوا كلهم بصحته؛ لان شر طه) لا بخالف فيه بقية 
الستةء فهو كالمتفق عليه من الكل. 

ثم بعد ذلك یرجح ما کان على شر طهماء ثم ما کان على شرط البخاري» ثم ما هو على 
شرط مسلم» کا [يفصل] ذلك الجحاکم في «مستدرکه» وإِن کان فيه تساهل وعلیه 
انتقادات. 


(۱) فی (ق): ). 
(۲) في (ت): يفعل. 
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قولي: ون عر وال نمال أعل. 
ص 
۲ وَالقَول فالغل قَأنْ رَذوفَصّاحة وَرَادًاُشرى 
ا والقرثى لفط هة وَالْمَدَي 
٤‏ ومشور برف الي لباوت ن 
الشرح: 
ما سبق من الترجيحات إن| هو بحسب الراوي» أما بحسب المتن فمن جهات أيصًا: 
إحداها: القول مُق م على الفعلء فما كان من لفظ النبي بيا أرجح ما تقل عن فعله؛ 
ا 
a‏ ) 
الغالثة: الثالثة: ما كان فصيًا معدم على ما م يستكمل شروط الفصاحة» وهي كا ذكر 
اا سلامة «المفرد» من تنافر الحروف والغرابة وعخالفة القياس. 
وي «المركي» سلامته من ضعف التاليف وتنافر الكلات والتعقيد مع فصاحتها. 
نعم» من الناس من قال: اللفظ المروي إذا كان فيه ركاكةء لا يقبل. 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحخكمه 
س 

ولكن الحق القبول إذا صح السندء وحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه. 

أما عند عدم صحة السند فتكون الركة علامة على أنه موضوع كا ذكره المحدثون. 

وأما ما کان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره؛ فن النبي َة ينطق بالفصيح 
وبالأفصح» فلا فرق في ثبوتی) عنه» والکلام ف) سوى ذلك لاسي إذا خاطب مَن لا 
يعرف غير تلك اللغة التي ليست بأفصح؛ لقصد إفهامهم. 

وهذا معنى قولي: (وَرَاِدًا يُرَّى أَلْغ به التَرْجيح فيا قد عَِي). ف «زائدًا» مفعول مقدم. 

وإن) قلت: «ورَائدًا» وم آقل: «أفصح» کالبيضاوي؛ أن الأفصح يكون في كلمة 
واحدة لُغتان إحداهما أفصح» بخلاف زائد الفصاحةء فإنه يكون في كلمات منها الفصيح 
والأفصح» ولكن الأفصح فيه أكثر. 

وينبغي أن يجري ذلك في البليغء فلا يرجح على الفصيح. 

و«البلاغة» ك قال البيانيون: مطابقة الكلام لمقتقى الحال. وهو مشروح في حله. 

الرابعة: ما كان بلع قريش مقدّم على غير لُتها؛ لأنه بيه سيد قريش. وني معناه أن 
يكون بلخة الحجاز» فيقدّم على لغة غيرهم. 

الخامسة: يقدّم المدني على المكي ؛ لتأحره عنه؛ لأنه ية هاجر للمدينة ومكث عشر 

وقد اختلف في معنى «المكي» و«المدني» في القرآن: 

فقيل: ما بعد الهجرة مدني ولو كان في سفر النبي بيا إلى مكة في الطريق أو في نفس مكة 
أو نحو ذلك. 

وقيل: المدني ما كان بالمدينة فقط. 


الباب الثالث: تعارُّض الأدلة وحكمه 


السادسة: يقدّم ما كان مُشْعرًا برفعة النبي ييا - صني الله من حلقه - وعلوّ شأنه؛ 
لاشعاره بتأخر ذلك؛ لآنه ي كان يتجدد له زيادات في علو الشأن» فهو مُحَقق التأخر عا 
ليس فيه ذلك؛ لكونه محتمل التقدم والتأخر. والله تعالى أعلم. 


ص :+ 
زین مرج ات شن شط re ej‏ 


أَوْتَك ئكفئمَث مَل كلقا کا لدا انتهى 
۷ أوفيه تأكيد وَمَاتعريمه مُطلَق اي: لى الذي عكُومُة 
٨۸‏ في سب لار داك السّبَب رَالشرْطُ صَاجِبّ الْعمُوم أؤجب 
۹ رجحَات ةل م کر نفو ودا عل [الباقي]“ إا ما [يَقتفي]“ 
الشرح: 
آي: ومن المرجحات في المتن مطلقا (أيْ: في متن القرآن أو السّنة) أمور: 
أحدها: أن يذكر ني الحكم تعليله» فيقدّم على ما م يذكر فيه العلة؛ لإشعاره بالاعتناء به 
والاهتهام» كحديث: «مَّن بَدّل دينه فاقتلوه““ أشعر بترتيب القتل على الردًة بأنها عِلته؛ 
فيقدّم على حديث النهي عن قتل النساء“ الذي لم يذكر فيه عِلة النهي عن ذلك فليكن 
هله على الحربیات. 
(۱) في (ت» ش): الناني. 


(۲) في (ق» ن۲): ينتفي. في سائر | ن خ: يقتفي. 
(۳) سبق تخر ګه. 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه 
وني معنى ذلك أن يذكر لكل منه) علةء لكن عِلة أحدهما أظهر في المناسبة؛ فيقدم. 
الثاني: ما قذّمت فيه العلة على الحكم زجح من عكسه. وقد سبق في «باب القياس» في 


الثالث: یقدّم ما فيه تمدید على ما لا تہدید فیه» کحدیث: «مَّن صام يوم الشك فقد 
عَصّى أبا القاسم» " مقدّم على أحاديث الترغيب في صيام النفل. 

الرابع: ما فيه تأكيد مقدَّم على ما لا تأكيد فيه كحديث: « أي امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن رَليها فنكاحها باطل باطل باطل»" مع حديث: « والأيم احق بنفسها من وليها» » 
فإنه - ولو سلّم دلالته للحنفية على مطلوبم أا زوج نفسها - كان هذا مقدّمًا عليه. 

وني معنى ذلك ما لو تأكد حُكم أحدهما بدلالة سياق؛ فيقدّم على ما ليس كذلك. 

الخامس: يقدّم العام الذي «) يرد على سبب خاص» على الذي «وَرَدَ على السبب 
ا لخاص» في غير صورة السبب؛ لأنَ الأول أقوى في العموم» حتى قال مَّن قال: إن العبرة 
بخصوص السبب» لا بعموم اللفظ كا سبق ؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنّا ولو فلن بعمومه 
E‏ 


ولذلك رجحنا «مَن بدل دینه فاقتلوہ) على حدیث: (تہی عن فتل النساء»؛ لأنه ورد 


(۱) من قول عبار بن ياسر ت#ث: صحيح البخاري (۲/ »)1۷٤‏ وفي سنن ابن ماجه (رقم: »)۱٦٤١‏ سنن 
أبي داود (رقم: ٤‏ ۲۳۳) بلفظ: (من صَامَ هذا الْيَوّمَ فَمَذْ عَصَى أبا الْمّاسم). وني سنن الترمذي (رقم: 
)١‏ بلفظ: (من صَام اليو الذي يسك فيه الناس ققد عَصَى ابا الْمَايسم) وغيرها. 

قال الألباني: صحيح. (صحیح ابي داود: »۲١١ ٤‏ صحيح الترمذي: .)٦۸١‏ 

(۲) سبق تخریجه. 


(۳) صحیح مسلم (رقم: {E۱‏ 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه 
ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


على قتل نساء أهل الحرب» فاختص بذلك» لا من حيث إن العبرة بخصوص السبب» بل 

أما إذا تعارض الدليلان في صورة السبب فيقدّم العام في السبب؛ لأنه إما خاص به على 
رأي آو واجب الدخول على الرآي الآخر؛ ولذلك لا يجوز إخراجه وتخصيصه من العموم. 
ومن أشار إلى هذا التفصيل ابن الحاجب» وصرح به سليم الرازي في «التقريب»» وكذا غيره 
من أصحابنا كشارح «لمع الشيخ أبي إسحاق. ولم يقف اندي على النقل؛ فذكر ذلك بحًا. 

السادس: ما كان من صيغ العموم متضمتا لشرط ك «أيّ» و«مَن» راجح على ما كان 
غير ذلك كالنكرة المنفية؛ لدلالة الأول على كون ذلك عِلة للحكم» وهو آدل على المقصود 
ما لا عِلة فيه» إذْ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاءَ للعلةء بخلاف العام غير الشرطي لا 
i e E EA E‏ 
من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة. 

نعم» جزم اندي هنا بأن النكرة ة المنفية مقدّمة على غيرها من أنواع العموم لكنه 1 
يوَجهه, وكأ وَجُهه أن طروق التخصيص إليه بعيد؛ لِد أن يقال في «لا رجُل في الدار: 
إن فيها فلالًا. 

نعم» إمام الحرمين قال في «البرهان): إنه لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة المنفية في 
معنى العموم» وإنه يقطَّع بن العرب وضعته| [لذلك]'. 

السابع: العام بكؤنه تكرة مَنْفِيّة مقدّم على باقي صِيّغ العموم؛ لأنه أفْرّى منها؛ وهذا 
قيل: إن دلالة العموم في النكرة المنفية بالوضع. واتفقوا على أن [الباقي] بالقرينة. والله 


(۱) کذا في (س» ش» ت)» لکن في (ص» ف ض): كذلك. 
(۲) کذا ٤‏ (ق)» لک ف سائر النسخ: الثاني. 
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تعالى أعلم. 


ص 


ee 


۰ وَمَکَدا اا َم الذي تَعَرَفَا يرجح «مَا» وَمَنْ» على مَاعَرفا 
١‏ ورجح الكل عل ذِي الجنس إداالخحل لدف ويَزييٰ 
E RTE 10۲‏ رالانّاء حب ايل 


ھ 
الشرح: 


اى الاب ين الرجبات ق اهن ااا وف ودا دين اجج في باق ع 
العموم) أن يكون العام جمعا مُعرّفا ر «أل» أو بالإإضافة شرح على العموم في «مَا» ومن 
على ما [عرف] في باب العموم. 

والمراد هنا ب «مَن» و«مَا» غير الشرطيتين يتين» فقد سبق أن أدوات الشرط كلها العموم فيها 
مقدّم على سائر صيغ العموم. وإنها رجحنا الجمع المعرّف على «مَّن» و«ما» عَبّر الشرطيتين 
لعدم إمكان حمل الجمع على واحد و«مّن» و«ما» يمكن الحمل فيه) على واحد. 

ولا يخقى ماني هذا الفرق من النظر. 

التاسع: الكل (أي: من الجمع المعرّف و«مَن» و«ما») راجح على اسم ا لجنس ال معرف ب 
«أل»؛ لأا لا تحتمل العهد أو تحتمله على بعده بخلاف اسم الجنس امحل ب «آل»» فإنه 
محتمل للعهد احتالا قريبًا. 


(۱) يمكن أيصًا ضبطه هكذا: وَرَجَح الكل. 
(۲) کذاني (ق» ش)ء لکن في سائر النسخ: بان. 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه ED‏ 

وهو معنی قولي: (إذا اختَال الْعَهْدِ فيه يَرْيِيٌ)» أي: یوجد ویثبت. بل قال کثشر: انه لا 
عموم فیه. وقد سبق بیانه. 

العاشر: يقدم ما كان من العام قد طّرقه التخصيص أقّل على ما عارضه من العام الذي 
طرقه التخصيص أكثر؛ لا لا بخفى من صَعَفه بالتخصيص. فكلا ازداد التخصيص ازداد 
الضعف. 

وقد غلم ما اقتصرت عليه أن العام الذي لم بخص معدم على العام الذي طرقه 
التخصيص. وإنما ل أذكر هذه الصورة صريحًا ني اللظم لأمرين: 

أحدهما: أن الراجح في العام الذي خص أنه بجاز في الاقتصار عليه أو مطلقاء مالم 
ص لا خلاف أنه نه حقيقة وأنه سحتج به. وقد علم أن الحقيقة مقدّمة على المجاز قطعًا. 

انيهها: أن بعضهم نازع في أرجحية ما لإ جص على ما حص ين حيث إن الغالب في 
العمومات التخصيص» فكون الشيء من الغالب أقوى من كونه على خلاف الخالب. 
فالنفس تطمئن إلى العام اللخصص باعتبار عدم اتتظاره فض صا اخ بعد هدا التخصيص» 
بخلاف ما لم جص أصلا. 

که ای ار کروم اک تاس را ین یت کر عدا بالنسة إل 
ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص» والخاص أولى من العام؛ فكان ما دخله التخصيص 
آولى. والله أعلم. 


وقولي: (والاقيصاءَ ڪيا يدل) هو وما بعده في قولي: 

ص: 
۳ رجح ل الإيعء الإ اة ماعل مَفه وتي ايار 
أيه ومَامفهوفة مواتقَة ل ازى كال 4وكاةة 
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إشارة إلى مرجحات أخرى من جهة دلالة الألفاظ : 

الأول: ما دلالته من حيث الاقتضاء مر جحة على ما دلالته من حيث الإيماء والإشارة. 
وهذه الأقسام كلها سبق بيان حقيقتها في الكلام على تقسيم دلالة الكلام على ما يقصد منه» 
وذلك في باب اللغات. وإن) كانت دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة لترجيحها 
بقصد المتكلم» وعلى دلالة الإياء ف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به» بخلاف 
el‏ 

الثاني: دلالة الإيماء ودلالة الإشارة مقدّمان على المفهومين: مفهوم المخالفة؛ لا فيه من 
الاختلاف ومفهوم الموافقة؛ لجواز أن لا يكون المسكوت أَوّلى أو مساويًا. وإلى ذلك أشرت 
بقولي: (هعا) إلى آخره» ف «ها» مبتدأء و«قَدَحْ» فعل أمر» والجحملة خبر عن المبتداً. 

الثالث: ما دل بمفهوم الموافقة يدم على ما كان بمفهوم المخالفة؛ لأنٌ الموافقة باتفاق ني 
دلالتها على المسكوت وإِنِ اختلف في جهته هل هو بالمفهوم؟ أو بالقياس؟ أو مجاز بالقرينة؟ 
أو منقول عرفي؟ كا سبق بيانه في المغاهيم وغيره. 

نعم» اختار المندي أن مفهوم المخالفة ارجح من الموافقة؛ لأنٌ فائدته تأسيس» والموافقة 
تأكيد. والله تعاى أعلم. 


ص: 


٥‏ كَذَاعَل الال دى اناقل وم تتاف ةقابل 
٩‏ ويون داك ني الطلاق وكا اإْكانَّن الاق 


الشرح: هذه مر جحات أخرى باعتبار المدلول: 


الباب الثالث: ا الأدلة وحكمه 
a‏ 
آن يكون أحدهما مُقَررّا لحكم الأصل والآخر ناقا فالناقل مُقدّم عند الجمهور؛ لأنه 


1 فيد حکًا شرعيًا لیس موجودًا في الآخر» کحدیث: eg‏ 
hS‏ 


والمخالف في ذلك الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي» فقالوا بتر جیح القن ؛ أن 
ا لحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أؤلى نما يُستفاد من العقل. 

قیل: والتحقيق في المسألة تفصيل» وهو أنه يرجح المقرر في إذا تقرر حكم الناقل مُدة 
في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه ثم تقل له المقرّر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذِ عمل 
بالخبرين: الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك. 

فأما إن كان الثابت [بمقتكى] الراءة الأصلية ونل البران فإني) يتعارضان هنا 
ويرجع إلى البراءة الأصلية. 

ا إن تقديم الناقل أو 0 - على الاختلاف - لیس من باب 


لکنه ضعیف؛ اوی e‏ ال 


يقدّم المُثْبّت على ما يقابله ء ين المي عند الفقهاء لأن مع المبت زيادة عل 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) في (ى): يقتضي. 
)۳( في (ص» س» ت): فيه. 


الباب الثالث: تعارُّض الأدلة وحكمه 
س هس س س TT‏ 
[لحديث]" بلال" وأسامة في الصلاة في الكعبة. 
وقال فوم: يقم الناي؛ للاعتضاده بالأصل. 
وقال القاضي عمد الحبار: یتساویان؛ لتقابل لمر جحين. 
وفي قول رابع: يفصل بين أن يكون ذلك في طلاق أو عتاق فيقدّم فيه الناني» لا في 


غير هما فإنه يقدّم المُثبت. 
وقیل بالعکس» ای ي: إنه يقدّم المثبت في الطلاق والعتاق دون غيرههما. 
أشار إليه| ابن الحاجب. 


وني قول خامس يؤخذ من كلام «المستصفى): إن) لا يتعارضان؛ لامتناع التعارض 
بين الفعلين؛ لاحتال وقوعه) في حالونءفلا يکون بينهي) تَعارّض. 

نعم» موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين» فأمًا إذا كان النفي باعتبار 
الأصل فهو مسألة الناقل والمقَرر السابقة. 

قولي: (وَلَو يكّون داك في الّلاق) إلى آخره - إشارة إلى بعض الأقوال السابقة. وال 
أعلم. 
(1) كذافي جميع النسخ» ولعلها: كحديث. 


)٨(‏ صحيح البخاري (رقم: س ۹؛.؛,) ولفظ البخاري: (عن عبد الله بن 
ع أن رَسول الله اة دل الكَعْبة وَأْسَامَة بِ ري وبلال وَعتان بن طَلْحةً ..» قَسَألْتُ بلالا جينَ 


حرج ما صَعَ التي ؟ قالّ: جَعَلَ عَمُودَا عن يسار وَعَمُودا عَنْ يَمِينه ولاه أعْمِدَة وَرَاءٌَ - 
وَكَان البَيْت يَوْمَبْزِ على تة أعَوِدَةٍ - ثم صلى). 

(۴) صحیح مسلم (رقم: عن امةن زیت ان الى لاء لا دحل البيْتَ. دعا في تواجيه كلها 
وَيُصل ذ فيو حَتی حرَجَ». 


الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحكمه 


ص: 
۷ الى راج لأر ودا 


٨۸‏ وحَ عل الذي آمْرَابُرَّى 


ر 


۹ کااوجوت أو كراققةعل 


٠‏ والتاف لِلحَدوَمَامَدعَقِلا 


) الشرح: 


قل إباحخ كحَظر, قابا 
أو“ اللدَين ف4ذكرًا 
ذب ومول اح افلا 
۴ ۰ ي 
مَعْتَاه وَالْوّضْيي في الحم على 


ثالث المرجحات من جهة المدلول أن يكون نيا ومُعارضه أمر» فيرجح الخبر الذي فيه 
عل ا ف ال لان طا ال رة ف اندم طلب الع فالا اقل ك 


من قال: (الأمر لا يفيد التكرار): إن النهي يفيده. 


الرابع : يرجح أيصًا الأمر على الإباحةء فالأمر أول؛ لأنه أخوّط؛ ولأن فيه حمل كلام 


الشارع على الأمر التكليفي» فإن المباح لا تكليف فيه. 
وقیل: المَبيح أولى. ورجحه الهندي؛ لأنه لو ر 


جح الأمر لزم من ذلك تعطيل المباح 


ا 4 e‏ 0 ع o٤‏ 
بالكليةء وترجيح المبيح فيه تأويل للأمر بصَرْفه عن ظاهره» والتاويل أولى من التعطيل. 
الخامس: ما فيه حظر راجح على الإباحة. وهو معنى قولي: (كحَظر)» أي: رجح الأمر 
على الإباحة ك) أن الحظر يرجح على الإباحةء فانبذ الحظرء أي: اطرحه. وإنا رجح الحظر 


على الإباحة للاحتياط. 
وقيل عکسه؛ لاخہ| حکان شرعیان. 


(۱) في (ت» شن): و: 
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وفي ثالث: مستويان. حكاه اندي عن أبي هاشم وابن أبان» ورجحه الغزالي في 
«المستصفى». 

السادس والسابع: «ما فيه خبر» راجح على «ما فيه أمر أو نهي»؛ لدلالة الخبر على 
الثبوت و[التحقق]'. 

وأيصًا: فلو عطلء لزم الخلف في الخبر. 

وبہذا بعلم أن الكلام في خبر بمعناه لا الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي» فإغي) 

الثامن: أمر الوجوب راجح على أمر الندب؛ للاحتياط في العمل به. 

التاسع: ما فيه كراهة مقدم على آمر الندب؛ لما ذكرناه. 

العاشر: أمر الندب راجح على ما فيه إباحة. وهو معنى قولي: (اعتلا)» أي: رجح على 
المباح. ف «هو» مبتداً مضموم الهاء مسكن الواو لغة في «هو»» و«اعتلا» خبره» و(على کک 
متعلق ب «اعتلا). 

نعم» نازع الهندي في ذلك» فقال: (ويمكن أن ترجح الإباحة بكونه متأيدًا بالأصل في 
جانب الفعل والترك» وبكونه أعم وأسهل من حيث كونه مُمَوّصا إلى خيرة المكلف» ومن 
حیث انه لا إحمال ٤‏ الصيغة الدالة عليه بخلاف الندب» فإنه ت بصغة الأمر وفبها 
الاحتال). 

الحادی عشر: ما تضمن نفى الحد راجح على ما تضمن إجابه؛ لان الحدود نرا 
بالشبهات. قال الآمدي: ولأن الخطا ني نفى العقوبة أَولى من الخطأ في تحقيقها على ما قال 
(1) في (ق): التحقيق. 
(۲) انظر: نهاية الوصول (۸/ ۳۷۳۲). 


الباب الثالث: تعاض الأدلة وحكمه CD‏ 


عليه السلام: «لأنْ تخطى في العفو خير من أن تخطى في العقوبة»“. 

وقيل: هما سواء. ورجحه الغزالي؛ أن الشبهة لا تؤثر ني ثبوت مشروعيته؛ بدليل أنه 
يثبت بخبر الواحد والقياس مع قيام الاحتهال. 

فالحد [إن) تور 1 في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه ‏ 
کأن یبیحه قوم ویحظره آخرون» کالوطء ني نکاح بلا ولي أو بلا شهود. 

وليس الخلاف لفظبًا كا قد بوهم من أن قول التساوي يؤول إلى تقديم النافيء فإبا 
يتعارضان؛ فيتساقطان ويرجع إلى غيرهما. E‏ وإلا بقي 
الأمر على الأصل؛ فيلزم نمي الحد. 

ل اللات مرول الصراب فن ارق ي الد اى ال عي وا ر رل 
بالنفي؛ استصحابًا للأصل. 
- الثاني عشر: ما تضمن حكًا معقول المعنى أرجح ما تضمن حكًا غير معقول المعنى؛ 
لان انقياد ا مكلف له أكثر؛ فيكون أسرع إلى القبول وأَفْضّى إلى الوقوع؛ وهذا كان سرع 
العقول أغْلب من غيره» حتى قيل: لا حكم إلا وهو معقول» حتى في ضرب الدية على 
العاقلة ونحوه مما يظن أنه ليس بمعقول. ون المعقول أكثر فائدة؛ لأنه يلْحَق به بالعلة 
بطريق القياس. 


الثالث عشر: ما كان من المخاطًّب به بطريق الوضع مقدّم على ما هو مِن الخطاب 


(1) سنن الترمذي (رقم: »)٠٤١١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: »)۸٠١۳‏ وغيرهماء بلفظ: (فإن 
امام أن خط في العفو حَيْرٌ من أن خْطيى في الْعْقَوبّة). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف الترمذي: 
۴ 


(۲) کذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: المائور. 
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التكليفى؛ لأن الوضعى لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفى من أهلية المخاطّب وفَهّمه 
وكَمَکنه من الفعل؛ فان أوّلى. 

وقيل بالعكس. حكاه الهندي؛ لأنه مقصود بالذات» ولأنه الأكثر من الأحكام؛ فكان 
أوّلى. والله تعالى أعلم. 


ص: 


1 ماهو تكليفى» كذاموافق دليلاو مسل من رافق 


أو الصَحَاإببس أو الكميِيتة أك وَالشُافيعى في رة 
۳ رجح في راض مَاواققَا ربدا وَبَبدة مع اذا طابقا 
4 ئ ياء اليما مواد تي انتهب 
الشرح: 
[قولي: (مَا هو تكليفي) من تتمة ما سبق. وما بعده فإشارة إلى مُرجُحات أخرى تكون 
> ۱ 
أحدها: أن يكون موافقا لدليل آتحر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» فير جح على ما 
ڪت ر 2 ر و 
لم يوافق؛ لان تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين: الدليلء وما عضده. وتقديم الموافق ترك لدليل 


(1) كذافي (ق)» لكن في (ش): (مرجُحات أخرى تكون من خارج عن الدليل المعارض لآخر» أحدها 
قولي: ما هو تكليفي. من تتمة ما سبق. وما بعده فإشارة). وفي سائر النسخ: (مُرجُحات أخرى تكون 
من خارج عن الدليل المعارض لأآخرء أحدها قولي: ما هو تكليفي. رسمه ما سبق. وما بعده 
كإشارة). ) 


لباب الثالث: تعارضص الأدلة وحكمه GND‏ 


واحك قدّمنا حديث عائشة فى صلاة الفجر علس" على حديث [نافع] “ ٤‏ 
الإسفار“؛ لوافقته قوله تعالى: # خفظوا على ألصَلَوّت € [البقرة: ۸ لان من 
ا لملحافظة الإتيان بالمحاقظ عليه المؤقّت اول وقته. 

الثاني: ما وافقق مرسلا (ولو قلنا: إن المرسل غير حجة) مرح على ما لم يوافق ذلك؛ 
لان التعاضد أقوى في النفس» حتى إن كثرًا من العلهاء قد جعله دليلاء فهو إما دليل أو في 
معنى الدليل» فلا يفوت موافقته. ومن تم عمل الشافعي بالمرسّل إذا عضده مرسّل آخر من 
غير طريقه كا سبق. وإلى ذلك أشرت بقولي: (مُرْسل مَنْ يَُّافق)ء أي: يوافق بمرسله ذلك 
الدليل. . ٠‏ 

ران اغرال بلك ما إذا عضت غير مردرد صنت المتدل لكن ف قال به بحن 
الغلا 

قال: فهذا مرجح» لکن بشرط آن لا یکون قاطعًا ببطلان مذهب القائلین به» بل یری 
ذلك في حل الاجتهاد. 

الثالث: يرجح ما وافق من الدليلين قول الصحابي على ما لم يوافق؛ لا ذكرناه في 
المرسل. هذا إذا لم ينتشر ويسكت الباقون عليه وإلا فهو إجماع سكوتي يدم قطعًا 


)١(‏ صحيح البخاري (۳٥٥)ء»‏ صحيح مسلم »)1٤٠(‏ ولفظ البخاري: (عن عائشةء قَالَّتْ: «كَنَ نِسَاءُ 
الَوْمِتَاتِ يَشْهَذنَ مَعَ رَسول الله ل صَلاةَ المَجر مَلَفعَاتِ بمُرُوطهن تم ْمَل إل بوتي جين 
يَقَضِينَ الصّادَة لا يَعْرفهُنّ أَحَدّ مِنَ العَلّس»). 

اللا ت ا ی ا ا 


(۳) سنن الترمذي »)٠١٤(‏ سنن النسائي .)٥٤۸(‏ وغيرهماء ولفظ الترمذي: (عن رَافع بن خحديج» قال : 
سَمِعْتٌ رسو ل الله هة يقول: «أَسَفْرُوا بالف انه أعَظَمٌ لِلاَجر»). 
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وقيل: لا ترجيح بقول الصحابي؛ لعدم حجيته. وثالثها: إن شهد له الشرع بمزية كا 


سيأتي فهو حجة» وإلا فلا. 
الرابع: يرجح ما وافق عمل آهل المدينة. ا (أو الْمَدِينَةٍ) فهو على 
حذف مضاف؛ لأ عمل أهل المدينة وإن م يكن حجة و فمُقو؛ لا ذكرناه من التقوية أيضا؛ 


ولذلك قدمنا رواية إفراد الإقامة على رواية أبي محذورة في تعلمه الإقامة سبع عشرة 
كلمة“. على أنه قد صح عن أبي محذورة وأولاده دوام إفراد الإقامةء وهو مَصَعّف لرواية 
شفعها كا قاله البيهقي» قال: (أو يدل على أن الأمر صار إلى إفرادها). 

وذكر إلكيا الطبري هذا لترجيح بالنسبة إل الرؤابة فال حدذيتث يقل يمك وار 
ينقل بالمدينة تدم رواية المدينة من حيث إن الهجرة تراخت وإِنِ اتفقت له غزوات إلى مكة. 

الخامس: يقدّم ما وافق عمل الأكثر لكن بشرط أن لا يكون المعارض له بخقّى مثله 
عليهم. وإنما فُدم الموافق للأكثر لأ الأكثر يُوفّق للصواب ما لا يوفّق له الأقل. هذا قول 
الأكثرين. 

ومنع جمع - كالغزالي - الترجيح بذلك» قال: لعدم الحجية في قول الأكثر» ولو ساغ 
الترجيح بقول بعض المجتهدين لَانْسَدٌ باب الاجتهاد على البعض الآخر. 

قيل: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إن كان قول شذوف قَبرجّح به؛ لأنه إما إجماع على 
رأي» وإما حجة على رأي آخر» وإما مُمَوْ وعاضد على رأي من قال ليس بحجة. وإ ل يكن 
مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به؛ لاحتمال أن الصواب مع الأقل. 

قولي: (وَالشَافِعي في فِرْقَة رَجَحَ) إشارة إلى مواضع» كالتفصيل للقول الثالث في موافق 
(۱) سنن الترمذي (۱۹۲) وغيره» ولفظ الترمذي :عن اي عَخذُورَة «أن التي ل عَلَمَُ الأََانَ ْح عَشْرَ ٤‏ 

كَلمَةء وَالإقَامة سبع عَضرَةَ كلمَة»). 


الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه | 
الصحابي» وهو إن مَيرّه الشرع» رجح بموافقته وإلا فلاء وذلك كموافقة زيد في الفرائض؛ 
لحدیث: «أفرضكم زید”'. وقد سبق في الكلام على مذهب الصحابي في «باب الأدلة 
المختلف فيها». فرجح الشافعي - في فرقة - موافق الصحابي فيها. 
ب م ۰ ڪ 

قال الشافعى فی حکاه إمام الحرمین: (وإذا کان نصان ا حدھا اعم إاحد بالاخص. 
فالنص على أن زيدًا أفرض أخص من النص على أن معاذا أعلم بالحلال والحرام» فيرجح 
قول زيد في الفرائنض على قول معاذ» ومعاذ على عَلي» وعلي على غيره؛ لأنه جاء: 
«أفرضكم زيد وأعَلّمكم بالحلال والحرام معاف وأقضاكم علي»". والقضاء أعم من 
الكل» فالشهادة لزيد أخحص من الجميع» وبَعده معاذ» وبعدهما علي» فهي ثلاث مراتب)". 

قال إمام الحرمين: (فإِنِ اعتضد بقول الشيخين فهي مرتبة رابعة عم من الشهادة لِعّلي؛ 
لاحتال أن تكون الاشارة بذلك إلى الخلافةء و[بذل الطاعة] هىا). 

قال: (ثم قال الشافعي: قول علي في القضاء كقول زيد في الفرائض). 

والحاصل كا أشرت إليه في التظم أنه في الفرائض [مقدم]. ‏ 

وقال: (ثم معاذ» ثم علي). 


(۱) سبق تخر جه. 

( اس ف 

(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۸۳١‏ 
00 ف( ناقاخ 
)٥(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ .)۸۳٠‏ 

(1) في (ق): یقدم زید. 

(۷) انظر: البرهان في آصول الفقه (۲/ .)۸۳١‏ 
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وأما غير الفرائض فبرجح معاذء ثم عَلِي؛ عملا بالأحص فالأخص كا سبق. 

وقيل: يرجح بقول أبي بكر وعمر؛ لأنه بي إنا قال: «أفرضكم»» وقال: «أقضاكم»» 
والخطاب شفاهي يحتمل أن لا يكون في المخاطبين حينئلِ أبو بكر وعمر. 

وقيل: يرجح بقول أحدها إلا أن يعارضه زيد في الفرائض أو معاذ في الحلال والحرام. 

وقيل غير ذلك. والراجح ما سبق» والله تعالى آعلم. 

ص: 

٠‏ والتط لاام عَلَوفُدمًا وَمِنْصحابة ل عَررسح 
ا و ا ل تايها ينق ذإأقتًا 
۷ وَالكُل راج عل اال يوالَوام وَانقَرَاضّاسَالمًا 
۸ لَب ومَائَياتقى مدمالخلاف يومققى 


الشرح: 

لا انتهى الكلام في ترجيح المتون وهي نصوص الكتاب والسنةء انتقلت إلى الترجيح 
ي الإجماعات. فذكرت أن الإجاع دات يقدّم على النص ولو متواترًا؛ لأنٌ دلالته فيها 
احت الات كثيرة» كالنسخ وغيره» ولا احتال في الإجاع. 

أما إذا تقل إجماعان فا معمول به منها هو السابقء فيقدم إجاع الصحابة على إجماع 
التابعين. وإجماع التابعين على مَن بعدهم» وهم جرا؛ لاسي) مع أن السابق دات أقرب إلى 
زمن النبي 4ل امشهود همم بالخيرية في قوله: «خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ٠‏ 


(۱) سبق تخر جه. 
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وإلى ذلك الإشارة بقولي: (وَمِنْ صَحَابَة على عَبّر)» وهي صورة يقاس عليها ما بعدهاء 
لا الانحصار فيها. فان رض في عصر واحد |جاعان فالثاني باطل؛ لان كل ن اجتهد ِن 
لمتأخر فقوله باطل؛ لمخالفته الإجاع السابق. 

فإن کان أحد الإجاعين تلن فيه والآر مسقا عليه فالتفق عليه مقدّم ‏ وذلك في 
صْوّر أشرت إلى بعضها في التظم: 

أحدها: إجماع الكل من المجتهدين والعوام يدم على ما فيه إجاع المجتهدين دون 
العوام. وقد سبق الكلام في اعتبار العوام في الإجماع وعدم اعتبارهم. 

وثانيها: ما انقرض فيه عصر المجمعين يقدّم على ما لم ينقرض؛ لا سبق من الخلاف في 
شتراط انقراض العصر. ٠‏ 

وثالتها: الإجاع لذي ل يسبقه اختلاف - مقدّم على جاع سبق فيه اختلاف ثم وقع 
الإجاع. وني قول: إن امسبوق بخلاف زجح ؛ لأنيم اطلعوا على انحل واختاروا مَأمذ ما 
أحمعوا فیه؛ فکان آقوى. . ۰ | ) 

وقيل: هما سواء؛ لان ني كل مُرجُحًا. وقس على ذلك ما سبق من الإجماعات المختاف 

واعلم أن ابن الحاجب ثم المندي قالا: إن هذه المسألة لا تتصوّر في الإجاعين 
القاطعين؛ لأنه لا ترجيح بين القاطعين»ء ولأنه لا يتصوّر التعارض بينهاء وإنها يتصوّر في 
الظنيين. 
وصْعّف قوهما ذلك بأ إِنْ أرادا عرض الإجاعين في نفس الأمر فمستحيل» سواء 
كانا ظنيين أو قطعيين. وإن أرادا فيم) يغلب على الظن فظن تَعارْض الإجاعين مكن» سواء 
کانا ظنیین أو قطعيین. وال أعله. 
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¢ 
۰ 


۹۹ رفي اقباس ادلي اله اتك وابسلر في کله 
٩‏ آي: ذَرْعُةمِنْ جنس أضليٍ كذدَّا تَطْخ يلل ةإذبُختدّى 
أو ظته ا لالب أو مَْلَكها أفْرّى» وَذَات الأضل فى مدرك“ 
۲ من دات أض اين ل ارول ااك كيلول 
۳ بمَدم الاي علبي ورجح أقل أوْصّائًاء وَمَكَدَارَسّے 

الشرح: 

لا فرغت من مرجحات المتون والإجماعات» شرعت في ذكر مرجحات الأفيسة» وهو 
الغرض الأعظم من باب التراجيح» وفيه اتساع جال الاجتهاد. 

وعبّر ابن الحاجب عن الأول با منقول وعن هذا بالمعقول» وذكر أن الترجيح في القياس 
يكون من أربعة أَوْجه. 

فقال: (المعقولان -أیٌ إذا تعار صا - فَها إما قياسان أو استدلالان). 


قال: (فالاأٌول: أصله وفرعه ومدلوله وخارج). ثم ذكر الأربعة. 


(1) جاء في «المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیں ۱/ ۱۹۲: (مَدارك الثَرْع: مَوَاضِعٌ لَب الَأَحكام 
وهي e‏ ل بالنْصوص والاجتهاد من مَدَارك السرع. ا رد 5 الراحد: مدر 
بقع الیم ولس ریچ وج وقذ ص الأب عل طر الاب يقال «مفعل» صم اليم ِن 
«فعل»» واستنیت كلاٿ مَسْمُوعَة حَرَجَٺ عن القاس .. و يذكُرُوا «الْمُذرَكَ» فيا حَرَجَ عن 
لاسء قَالْوَجة الْأَخدٌ بالْأصُول الْقَياسية حى يصح سا 
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فمما يرجع إلى الأصل: أن يكون دليل أصله أقوى: 


وتحته صور: 
| أحدها: أن يكون قطعيًاء فيقدّم على ما دليل صله ظني. كقولنا ني لعان الأخرس: إن 

ما صح ِن الناطق صح من الأخرس» كاليمين. فإنه أرجح من قیاسهم على شهادته؛ تعلیلا 
بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لان اليمين س الأخرس بالا جاع و قطعي . وأما 
جواز شهادته ففيه خلاف بن الفقهاء. 

وثانيها: بقوة دليله ؛ لأنه آغلب على الظن. 

وثالثها: بکونه لم ینسخ باتفاق. فان ما قیل بأنه منسوخ وإِنْ کان القول به ضعيفا ليس 
کالمتفق على أنه م ينسخ ) 

ورابعها: أن يقوم دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه» فأنه بعد عن التعبد. 

وخامسها: أن يكون دليل أحدهما منطوقا والآخر مفهومًاء E‏ 
۾ بخص والاّحر عام قد خص. 

الثاني؛ أن يرجح أحد القياسين بكونه على سن القياس دُون الأخر 

والمراد بذلك هنا: آن يون فرعه ِن جنس أصله كا صرح بذلك القاضي أبو الطيب 
والماوردي والشيخ آبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهم. 

وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تعمل العاقلة إياه فهو أل من قياسهم ذلك 
على غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأنٌ الموضحة من جنس ما اختلف فيه» فكان على 
سّتنه؛ إذ ا لجنس بالجنس َضْبّه» كما يقال: قياس الطهارة على الطهارة أَوْلى من قياسها على 
ستر العورة. ) 

وإنما تعرضتُ لشرح ذلك في التظم لا سبق أن من شرط حُكم الأصل في القياس أن 
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وقد يراد هنا أيضًا أن ا أحدهما على سن القياس باتفاق. والآخر على را 


فی رجح الذي باتفاق. 
وكذا أن يكون أحدهما على سَسَّن القياس ة قطعًا والآحر ظتاء فی رجح ما کان قطعًا. 
الثاني من مجال الترجيح: 
أن يكون باعتبار العلة» وذلك من وجوه: 
أحدها: أن يكون مسلكها أقوى وقد سبق ترتيب مسالك العلةء أىّ: طْرُقها الدالة على 

العليةء وهي: الإجماع» فالنص,» فالظهورء إلى آخر ما ذكرناه. 
كذا نقل في «المحصول»» ثم قال: ویمکن أن يقدم النص على الإجماع؛ لان الإجاع فرع 

عن النص يتوقف ثبوته على الأدلة القطعية» والأصل تقديم الفرع على عِلته. 
وعلى ذلك جرى صاحب «الحاصل»» ثم البيضاوي. 
نعم» إذا استوى النص والإجاع في القطع متنا ودلالةء كان ما دليله الإجاع راجحًا؛ لا 

ذكرناه. ودُون) إذا كانا ظنيين بأنْ كان أحدهما نصا ظنيًا والآتحر إجاعًا ظنيًاء رجح أيضًا ما 

كان دليله الإجماع؛ لا سبق من قبول النص النسخ أو التخصيص. 
قال الصفي المندي: (هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة فإِنِ اختلفا فالحق أنه يتبع 

فيه الاجتهاد» فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أوْل. فإن الإجاع وإن لم يقبل النسخ 

والتخصيص لكن قد تضعف دلالته على المطلوب بالنسبة إلى الدلالة القطعية» فقد ينجر 

النقص بالزيادة» وقد لا ينجبر؛ فيتبع فيه الاجتهاد)'. 


(۱) نهاية الوصول (۸/ .)۳۷۷١‏ 
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وثانيها: أن تكون العلة مقطوعا بوجودها في أحد القياسينء فيرجح على ما ليس 
كذلك؛ لأنه غلب على الظن بصحة القياس. 

وني معنى كون إحداهما ضجمعًا على وجودها كن وجودها أغْلّب على الظن منها في 
القياس الآتحر وإن كان الظن في الموضعين موجودًا. فالتي هي فيه أغلب أرجح. وسنذكر 
من ذلك طائفة قربا كا فعل ابن الحاجب وغبره ما تَقَرّر به القاعدة. 

وتقدم المنصوصة على المستنبطة» كا في التعليل في بيع الرطب بالتمر بأنه جنس بوي 
بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان فيها في حال الكمال والادخارء فأشبه الحنطة بالدقيق 
مع ليلم بوجود التماثل في الحال؛ لأن عِلتنا منصوص عليها في حديث: «أينقص الرطب 
إذا ييس؟)"» فقدمت على المستنبطة. 

ثالثها: أن تكون لعلة ذات أصل واحد رجح على علة ذات أصلين فأكشء خلاقا 
لقول من قال: (إِنْ ما كرت أصوله أوْل). كا قاله ابن السمعاني» وخلافًا لقول بعض 
اصحابنا: انيا سواء. 

وقال الغزالي في «المستصفى»: (إن كان طريق الاستنباط محتلمًا فا كثرت أصوله أوّلىء 
وإن کان متساويًا فهو ضعيف» ولا يبعد أن يقوى ظن مجتهد فيه وتكون كثرة الأصول 
ككثرة الرواة للخبر 

مثاله: إذا تنازعا في أن يد [السوم 11 [توج جب[ الضمان» فقال الشافعي: إن عِلته 


ر 


( م 
(۲) کذا ٤‏ (ف» ش)»› لک ف (ص»› ض): الل ل وي (س» ٿت): المستام. 


۳(۰) کذا ني (س» ت)» وني (ص» ش): یوجب. 
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أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق و[عداه] ‏ إلى المستعير. وقال الخصم: بل عِلته أنه 

فيشهد لعلة الشافعي يد الغصب ويد المستعير من الغاصب» ولا يشهد لعلة أبي حنيفة 
إلا يد السوم. ولا يبعد أن يغلب رجحان علة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه 
شاهد آتحر. وكذلك علة الربا بالطعم يشهد له الملح» وإذا عَلّل بالقوت» لم يشهد له ذلك. 
فلا يبعد أن يكون من المرجحات)”. 

فحصل في المسألة أربعة مذاهب. 

والرابع من مرجحات القياس باعتبارالعلة: 

أن يكون الوصف المعلّل به في أحد القياسين ذا وني | الآخر حکممًا أو اعتبارًا أو 
که ردو ن اااي . فيتقدم الذاتي؛ لأنها آلزم. 

وقيل: التعلیل با مکی آرجُح. وصخحه ابن السمعاني» قال: لان الحکم بالحکہ 
شه به؛ فیکون الدلیل عليه اول. 

ونحوه في «المستصفى)» وقال: (إذا كان إحدى العلتين حكًا ككونه حرامًا أو نَجِسًا 
واا خا ا N‏ “ رد الحکم إلى الحکم الى حتی إن تعلیل 
الحكم بالرق والحرية أَوّلى من تعليله بالتمييز والعقل» وتعليله بالتكليف أولى من تعليله 


(۱) في (ت» س): عزاه. 

.)١۸١ /۱( المستصفی‎ )۲( 

اا ا ا 

() كذا ني جميع النسخ» لكن عبارة الغزالي في (المستصفى» :)۳۸١ /١‏ زعموا أن. 
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بالانسانة. وهذا من الر جات الضحفة) .انه 

الخامس: إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافًا والأحرى أكثر أوصافًا فالقليلة أوّل؛ 
E‏ 

وقيل: الكثيرة أَوّلى؛ لأنا أكثر شبهًا بالأصل. والله أعلم. 

وقولي: (وهَکڌا وَصَځ) تتمته قولي دة 

ص: 
ما باخيَاط كادفي قَرْض وَمَا ي صله الوم اوم اأبرَا 
6٥‏ إخاع تعليسل» كڌاالموافقة التااا الا لفيا وَافققة 


الشرح: 

وهو بيان مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة أيضًا. 

منها: أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطًا في الفرض» فتكون أرجح غا لا يقتضي 
ذلك؛ لأا أكثر شَّبهًا بالأصل. كذا قاله ابن السمعاني في «القواطع)» لكنه عبر ب «الغرض» 
بالغين المعجمة» ونقله ابن السبكي ب «الفاء» یت عليه ي التظ؛ لکونه آوضح ٤‏ 
اة 

ومنها: ن تكون إحداهما تقتضي عمومًا في الحكم والأخرى تقتضي خصوصًا. 

وذلك كتعليل الربا بالطعم يقتضى العموم في الكثير وي قليل لا يكال بخلاف التعليل 


.)۳۸١ /۱( المستصفی‎ )۱( 


(۲) في (ش» ن۱ ن۳ ن٤»‏ ن٥):‏ لعدد. 
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بالكيل» فإنه مقصور على ما يمكن كيله» ولا حجري في القليل الذي لا يكال. 

وها ان اعد ال ما ابل ری ان دمن اک هل 
الاو ا غ 

ومنها: أن تكون العلة في إحدى القياسين موافقة فقة للأصول الممهدة في الشريعة» فيكون 
أرجح ما ليس كذلك؛ لشهادة كل من تلك الأصول [لاعتبار]" تلك العلة. والله أعلم. 


ص: 


٩‏ وَسَبق الريب في امالك وسار اترا دا للك 
۷ برف اتال الس جيح رال رت 
۸ ويس في المرَجُحَاتِ حطر ا(َلة] الفح عله لأر 


الشرح: هذه الأبيات فيها الاعتذار عن إسقاط كثير من المرجحات التي ذكرها ابن 
الحاجب والبيضاوي وصاحب «(جمع الجوامع» وغيرهم هنا؛ لانه مستفاد إما من أمر کل 
مذكور هنا أو من السابق في باب الأقيسة في [تراجيحها]" أو في غير ذلك» كل شيء في 
بابه» فقد سبق كثير من المرجحات في أبوابهاء كترتيب المفاهيم وتقديم الحقيقة الشرعية ثم 
العرفية ثم اللغوية» وني تعارض ما يخل بالفهم» كالمجاز مقدم على الاشتراك ونحو ذلك 
و[كتعارض]“ القول والفعل السابق في «كتاب السّنة)» وكدخول «الفاء» في كلام الشارع 


(۱) في (ق): باعتبار. 

(۲) في (ت» س» ش): وغلبة. وها ينكسر الوزن مع فتح اللام» ويصح الوزن هكذا: وعَلبة. 
(۳) كذافي (ق)ء لكن في سائر النسخ: تراجعها. وفي هامش (س): تراجمها. 

() كذا في (س» ت)» لكن في سائر النسخ: إلى تعارض. 
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أو الراوي الفقيه آو غيره» وسبق في مسالك العلةء وكترتيب آنواع المناسب السابق في فصل 
«المناسب»» وغير ذلك. 


ذلك بقولي: 


ي: يغني عن ا با هنا بها 

نعم ذكر ابن الحاجب وصاحب «جمع الجوامع» منها طائفة هنا لا باس بالتعرض ها 
هنا. 

منها: تقديم قياس المعنى على قياس الدلالة» وهو راجع إلى تقديم المناسب على الشبه. 

وتقديم غير الم ركب مِن العلل على المركب؛ للاختلاف فيه كا سبق. 

والتعليل بالوصف العُرني على الشرعي؛ لأن العُرني مناسب والشرعي أمارة. 

والوجودي على العدميء كالطعم في الربا في السفرجل مع قومم: (ليس بمكيل ولا 
موزون). هذا في العلة الوجودية للحكم الوجودي أو العَدَّميين» أما إذا كانت العلة وجودية 
والحكم عدمي أو بالعكس فقال الإمام الرازي وأتباعه: إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا 
عتما؛ للمشاممة بين العلة والمعلول. 

وتقديم العلة بمعنى الباعث على العلة بمعنى الأمارة. كذا قاله ابن الحاجب. 

واعترض عليه بأن العلة دات إما بمعنى الباعث أو الأمارة على الرأيين فيهاء آم 
انقسامها للأمرين فلم يقل به أحد. کان رادا اا جن بالك آں دات التأبر والتخيل 
أرجح من التي لا يظهر ها [مَعْنى]. 


(۱) كذا في (ق» ش» تشنيف المسامع ۳/ »)٥٤۹‏ لكن في (س» رفع الحاجب :)٠٤١ /٤‏ معنى فقهي. وفي 
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ومنهم مَّن أجاب عنه بغير ذلك. 

وكذلك تَقدّم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس؛ ار الارل أغت غل ان 

ونقَدّم أيصًا المطر دة فقط على المنعكسة فقط؛ لأنْ اعتبار الاطراد متمق عليه. 

وتقدم المتعدية على القاصرة. ومنهم مَن قال بعكسه» كالأستاذ. وقال القاضي: هما 
سواء. واختاره ابن السمعاني. 

وحكى إمام الحرمين الأقوال الثلائةء وهي عندنا لا تقع؛ لأنه من باب اجتماع علتين 
[لحكم] ‏ ومن قال: (يجوز تَعّدد اليلّل) فلا معارضة؛ فلا ترجيح» ومن منع هُم الذين 
اختلفوا. 

N Gd وكذايقدّم ه‎ 

نعم» لو كانت قليلة الفروع ها نظائر فهل يرجح بذلك؟ فيه نظرء وقد عقد الإمام ها 
فستالة. 

ما الترتيب في التعاريف فقد سبق آول المقدمة» فيقدم التعريف بالذاتي على التعريف 
بالعرضي والأعرف عند السامع وغير ذلك. 

وقولي: (وَلَيْسً في المُرَجُحَاتِ حَصْرٌ) إشارة إلى أن باب الترجيح متسع» وليس 
للمرجحات حصر يطمع فيهاء وإنما مدارها على عَلبة الظن» فا يكون من الحكم فيه الظن 
أغلب يكون مُقَدَّمًا على ما ليس كذلك. والله أعلم. 


60ا 


الباب الرابم ٠‏ 


« المستفيد» (وهوالمجتهد) ور مقلده» 


ID‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
الباب‌الراج 


قي« المستفيد ( (وهو المجتهد) 9» مقلده» 


هذا آخر آنواع أصول الفقه الثلاثة بالمعنى اللقبي» وهو «حال المستفيد)» وهو: 
- إما المجتهد» وهو المستفيد من أدلة الفقه. 

- وإما المستفيد منه» وهم المقلّدون. 

فالكلام فيه ني أمرين: الاجتهادء والتقليد. 


۹ الا جتهاد» ابل في تَحْصِيل ظَنْ ځکم؛ لوشع من و نَقيوقَدفَطَن 


الشرح: 

«الاجتهاد»: افتعال من «الجهد» بالضم وهو الطاقة» سمي بذلك لاستفراغ القوة 
والطاقة في تحعصيل المطلوب» فهو بذل الوسع في فيه كلفة. 

وهو في الاصطلاح: بذل الوسع من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي. ‏ 

ومعنى «بذل الوسع): استفراغ القوة بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة» وهو 

وکون ذلك من الفقيه فيد حرج للمقلد. والمراد: ذو الفقه. وقد سبق آول الكتاب 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
- وقولنا: (لتحصيل ظن) احتراز من القطع» فإنه لا اجتهاد في القطعيات. 
وقولنا: (بحكم شرعي) حرج للحسيات والعقليات ونحو ذلك. كذا قيد ابن الحاجب 
وغيره الحكم بالشرعي» ول أقيده في الم تبعًا ل «جع الجوامع»؛ للاستغناء عنه بذكر 
الفقيه؛ فإنه لا يتكلم إلا في الحكم الشرعي. 
نعم» اور عليه اجتهاد النبي ميف فإنه لا يسمى في العرف «فقيها»؛ [لعدم] الإإذن 
فيه» إلا أن يقال: المراد بالحَدٌ اجتهاد الفقيه» لا مُق الاجتهاد. 
وقال الماوردي: بذل المجهود في طلب المقصود. 
واعلم أن ابن أبي هريرة حكى عن الشافعي أن الاجتهاد هو القياس. 
وليس كذلك؛ فإنه إنما قال في «الرسالة): معنى الاجتهاد معنى القياس. أي: إن كَل 
aa a‏ 
قلت: ا من هذا أن الشافعي تلت إنا قصد تفسبر حديث معاذ: «أجتهد 
رأيي» فن المراد بذلك القياس؛ وهذا ينصبونه من أدلة القياس» لا أن يكون ذلك 
تفسيرًا للاجتهاد من حيث هو. والله أعلم. 


صد 
۹۸۰ ثَ «الْمَقِية»: الْبَالِعُ الذِىلَة عقل ردامَلكةمعقوّة 


ر 9و2 ۶ مه ا ر ص ج 2 ia‏ ا کک 
ص ۳ ى 


(۱) في (ق» ش): ولعدم. 


(۲) سبق تخر جه. 


TD‏ لباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
۲ بان [الَارف] بالدليل علب وبال حق ف التأصيل 
۹A۳‏ كذ اكليف بوذودَرّجَّة سط بحامِنَالْعْلوم رجه 


َۆَوَعَرَية كا بلاقَةمَع مول تى 
۹A0‏ رقاتعلقَثبولاحكام ِن آي فرَآنلَة[إخكام] 
والس تة الْعَرَاوَإن وين حافظّمَنني نهابَينِ 
۷ ما لذِىلَٴ بص رمَلَكه لكونومارَسَةرَعَلكةه 


الشرح: 
لا وقع في تعريف «الاجتهاد» آنه من ةه وق آول الات مع «الفقها» بت هنا 
ی اا ا او ا بتحقق كونه متصفا به إلا بتلك الشروط. 

OS NN OPA 
وَجُههاء؛ ولذلك كان البلوغ مناط التكليف» ومن دونه مرفوع عنه القلم؛ هذا المعنى.‎ 

ومنها: أن يكون عاقلا؛ لان مَن لا عقل له» لا بُدرك علّاء لا فقهًا ولا غيره. 

م استطردت في تعريف العقلء وإنا ذكرته هنا وإِنْ سبق أول المقدمة أن من شروط 
التكليف العقل؛ لشدة تعلقه بدرك العلوم التي سحتاج إليها في الاجتهاد» حتى قيل: إنه نفس 
العلم. کا سيأتي. 

او ی ی ا و ا 

فقولي: (مء FERO‏ اى مفهومة. 


(۱) في (ص» ض» ت): الفارق. 
(۲) کذا في (س» ش» ن۱ ن۲). لکن في(ن٥):‏ أحكام. وني سائر النسخ: احكام. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد AD‏ 


وقولي: (بها) متعلو ب «مدرك). و«الْعُلوم مفعول مقدّم» والتقدير: مدرك صاحبها 
بها العلوم). N E‏ 
ا ) 
وقيل: بل العقل نفس العلم. وهو قول الأشعريء وحكاه الأستاذ آبو إسحاق عن آهل 
الحق» وأ مم قالوا بترادّف الولم والعقل وإنٍ اختلف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها. 
وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية. وهو قول القاضي أبي بكر» وبه قال جمع مِن 
أصحابنا كابن الصباغ وسليم الرازي. فخرجت العلوم الكَسْبية؛ لان العاقل يتصف بكونه 
عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية. وإنما قالوا: (بعض العلوم الضرورية) لأنه لو كان جيعها 
وجب أن يكون الفاقد لِلعلم بالمدركات - لدم الإدراك [المعلّق] عليها - غير عاقل. 
قال القاضي عبد الوهاب: فقلت للقاضي أبي بكر: أفتخص هذا النوع من الضرورة 
بوصف؟ فقال: یمکن أن يقال: ا و 
ونقل القشيري عنه في «المرشد» أنه قال: لا أكر ورود العقل في الغة بممنى لولم 
فإهم يقولون: عقله وعلمه بمعنى. ولكن غرضي آن أبن العقل الذي ربط به التكليف. 
قلت: قال الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين» بعد أن حكى أقوالا في تعريفه - 
أحدها: إنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات» وهؤلاء اختلفوا في عحله: هل هو 
القلب؟ أو الرأس؟ وثانيها: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. 
وثالثها قول المتكلمين: هو جلة العلوم الضرورية - ما تصه: 


(۱) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: العلوم. 
(۲) في (ق): المتعلق. 


CID‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


(وقال آخرون وهو الصحيح: إن العقل هو العلم بالمذركات الضرورية)'. انتهى 
والكلام فيه متسع لا طول به ففيم| قلناه كفاية. 


وقول: (فقِية تمس) إشارة إلى أن الفقيه الذي اتصف بہذه الأوصاف وبصفة الفقه حتى 
صار بذلك متهدًا ليس المراد به أن بحفظ الفقه» بل يكون فقيه النفس» أي: له قدرة على 
استخراج أحكام الفقه من أدلتها كا يمهم ذلك من تفسير «الفقه» في أول الكتاب بأنه 
«العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية)» فتضمّن ذلك أنه لا بد 
أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالحمع والتفريق والترتيب والتصحيح 
لفات تار ا ما و اا ك ول الاد ان اتان ن ت اف 
بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من آهل الاجتهاد. 

وما أحسن قول الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة م يسمعها ككلامه في مسألة 
سمعهاء فليس بفقيه. حكاه الهمداني في «(طبقات الخنفية). 

واعلم أن التعبير ب «فقيه النفس» ربا يمهم منه الإشعار بأن مُنكر القياس لا يد جتهدًا 
ولا يُعتبر وفاقه أو خلافه في الإحماع. وهو ما عليه القاضي وإمام الحرمين» وقالا: إنهم في 
الشرع كمنكري البداية في العقول. 

ولكن ظاهر كلام أصحابنا في الفروع آنهم مجتهدون ومُعْتّد بخلافهم ووفاقهم؛ وهذا 
يذكر الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهم خلافهم في كتب الفقه» 
ومحاججونهم. 

وثالثها: إن أنكروا القياس ال جلي م يعتد بهم وإلا اعتد. وهو ظاهر كلام ابن الصلاح 
وعره» وهو امختار. 


(۱() أدب الدنيا والدین ( ص٦‏ -۷)» ط: دار الکتت العلمية. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد CID‏ 
پپپ ج جص گے 


وقال الأبياري في شرح البرهان»: إن كانت المسألة ما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ 
اللغوي وليس للقياس فيها جال فلا يصح أن ينعقد الإجماع دُونهم إلا على قول مَن يرى أن 
ED‏ 
حققون. 

وقولي: (وفسَرُوه إذ بَهَا) هو بفتح الباء من «ّها»» وهو فعل ماضٍ م من «البهاء» وهو 
العلو. أي: فسروا فقيه النفس عندما يكون ًا عالي المرتبة بذلك بأنه العارف بالدليل 
العقلي في الأحكام» وهو البراءة الأصلية كا قاله الإمام والغزالي» والعارف بأنه مكلف به 
حتی يرد دليل ناقل عنه مِن ص آو إجاع أو غيرهما. 

قال الهندي: (ولم يذكرا فيه القياس» فإن كان ذلك لتفرٌعه عن الكتاب والسّنة فينبغي 
أن لا يذكر الإجماع و[العقلى]“ - وهو البراءة الأصلية - وإن كان لأنه ليس بمدَرّك 
فيشكل عليه أنه حجة كغيره من الحجج. فينبغي أن يكون المجتهد عارفًا به أيصًا وبأنواعه 
وأقسامه وشرائطه المعترة وطرق عليته). 

قلت: وذلك أن الفقه لما كان معرفة الحكم الشرعي من دليله التفصيلي وكان ذلك 
الدليل التفصيلي لا مخرج عن هذين الدليلين: لعقل» وما يي من النقل هزيا له ا سأي 
تفصيله من بعد« اعتبر ذلك في فقيه النفس. 

وقول رالكي ق الاضل) غار ة إل أن اقل هر ما مق ن تفه فان هو للق 
ى تأصيله [أئ 1 جعله أصاد من أصول الفقة لا أن آلراد باتعقل ما حه ان 


(1) كذافي (ق)» لكن في سائر النسخ: العقل. 
(۲) نہاية الو صول (۸/ ۳۸۲۸). 
() کذا في (ش» س)» لکن في سائر النسخ: ان. 


GHD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
حه فن ذلك إن| هو رأي المعتزلة. وقد سبق أنه باطل لا يعتبر في الفقه ولا في غيره عند 
آهل السْنة. 
وقولي: (ذو دَرَجَهُ وسطّى) إلى آخره - بيان أن فقيه النفس يُعتبر فيه معرفة الأدلة 
الرافعة للدليل العقلي الذي بَيَنا أنه الراءة الأصليةء وذلك ما يرد من الكتاب والسنة 
وأشرث بقولي: (وْسطًى) أنه لا ييشترط أن يكون المجتهد عالي الدرجة في هذه الأمورء 
فإنها أمور واسعة لا يتسلط على مثله غالبا إلا مثل الخليل والأصمعى وسيبويه والكسائي. 
أما الاستيعاب فلا يمكن كا قال الشافعى: إنه لا بحيط ما إلا نبى. وذلك آنه كله وسيلة إلى 
العمل من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كا علم ذلك من تفسير «الفقه»ء 
فكر نق افر أرط من محرد له الب لن الاب وا ةغريان 
وفولي: (کڌا باعة) ا کذلك علم البلاغة» وهو المعاني واليان والبديع» لانه وإن 
ا 8 <« sS er‏ (۲ ا 
كان داخلا في علم العربية إلا [آني] " آردث [التصریح] ‏ به؛ لئلا بن خروجه عنها. 
وإنا اعتبر ذلك؛ لأنٌ الكتاب والسّنة فى الذروة العليا من الاعجازء [فلا بدا“ من 
معرفة طرق الاعجاز وأساليبه ومواقعه؛ ليتمكن من [الاستنباط]“. فيكفي معرفة أوضاع 


(۱) كذا في (ت)» لكن في سائر النسخ: ان. 

(۲) كذا في (ق)» لكن في (ش): التعريف. وفي سائر النسخ: النوع. 
(۳) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: فذلك. 

)٤(‏ في (ق): الاستنباط ونحو ذلك. 


الباب الر ابع: الاجتهاد والتقليد ) 
العرب بحت يمر العارة الصحية من الفاسدة وال اج من الر جو خان ي حل 
کلام الله تعالى وكلام رسوله ية على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب. ٠‏ 

لكن قال الأستاذ: إن الحروف التي تختلف عليها المعاني جب فيها التبحر و[الكلام]) 
وإنا [التوسط] في) عداها. قال: وأما اللغة فيجب فيها الزيادة على التو سط؛ حتى لا يشذ 
ا 

وقولي: (م ول يعتبر في فقيه النفس أيصًا أن يكون عارقا بالأصول» 
والمراد: اصرل ات اى ارج ال د لا ر وق ك اا 

وقولي: (وَمَا تَعَلَقَّتْ بو الَأَحْكَامٌ ) أي: يعتبر في فقيه النفس معرفة نفس الأدلة التي 
يستخرج منها أحكام الفقه. وقد سبق أن أدلة الفقه: الكتاب والسنة وما تفرع عنها. وليس 
المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السّنةء وإنما المراد معرفة ما يتعلق بالأحكام 
منهماء وقد ذكروا أن الآيات خسمائة آيةء وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة 
لمطابقةء آما بدلالة الالتزام فغالب القرآن - بل کله - لا جلو شىء منه عن حكم يستنبط 
منه. ) 

قالوا: ولا يشترط حفظهاء بل يشترط أن يكون عارقا بمواضعها حتى يطلب منها الآية 
التي بحتاج إليها عند حدوث الواقعة. 

وكذلك لا بذ أن يعرف أحاديث الأحكام» أي: يعرف مواضعها وإن لم يكن حافظًا 
لتونها کا لنا في آي القرآن. 


(۱) کذا في یح النسخ» وعبارة الزرکشی ٤‏ (شف المسامع» ٤‏ /04): (فأما الحروف التي عتلف 
عليها المعاني فيجب فيه التبحر والكال» ويكتفى بالتوسط في) عداها). 
(۲) ني (ت): هو التوسط. 


GID‏ - الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (هو مَّن تكون هذه العلوم مَلْكَة له وأحاط بمعظم 

ا ۱ 

قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يهم بها مقصود الشارع)” '. 


وهذا معنى قولي: (ها الذي لَه بصي مَلَكَه) إلى آخره. والله أعلم. 


صا 


٨۸‏ أ الذي يكونُني إيقَا للاجه اد لابوضف داع 
4 لمث مَوَاقح الإلاع حشيةأنْبخرق بالنراع 


الشرح: 

ما سبق في| يُعتبر في المجتهد هو فيه من حيث هو أما عند وقوع الاجتهاد ني مسألة قله 
شروط أخرى زيادة على ذلك» وهو معنى قولي: (لا بوْصْفي داع). أي: ليست صفة 
مشترطة في المجتهد ك) في الصفات التي سبق اعتبارها فيه؛ وات الغزالي متممة 
للاجتهاد ولم يذرجها ني شروطه الأصلية. 

وصرح الشيخ تقي الدين السبكي بأنها شروط لإيقاع الاجتهاد واستعاله» لا صفة 
راجعة إليه. 

فمنها: أن يعرف مواقع الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلافه فيكون اونا له رغه فا 
أ حمعوا عليه. 

وينبغي أن يعرف أيصًا كلام الصحابة وفتاويهم؛ ليعتمد الأقوى» لاسي إذا فلنا: إن 
قوههم حجة مطلقا أو حيث مَيّر الشرع بعضهم كا سبق. 


الباب الرابع ا والتقليد SD‏ 


ا و ا و 
ذلك ولي غيره. والله تعالى أعلم. 

س 

٠‏ كاك بالتاخ والمَشوخ وسبب الشرو ل ي الوشُوخ 
رم واتروآاووا بح يضفي دتا 
۲ وَحَالِ راو ل >ييث اوأر وا لض كاب لين ييز 
۳ َم بوق االرْجُوع كاي يولآففل تنو ت والُرافسي 
۳ 

أي: وما يعتبر أيضا في إيقاع الاجتهاد أن يعرف الناسخ والمنسوخ في) يستدل به على 
تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث؛ حتى لا يستدل به إِنْ كان منسوخا. ولا 
ان شرف جم الاح ارغ ق ما الراضع كام شر الاعات 
ومنه أيصًا: أن يعرف أسباب النزول في الآيات وأسباب قوله ية في الأحاديث؛ 
ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق به من تخصيص أو تعميم. 

ومنه: أن يعرف أيصًا شر ط المتواتر والآحاد؛ ليقدّم ما يجب تقديمه عند التعارض 
ومنه: أن يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندًا ومتتا؛ ليطرح الضعيف حيث 
لا يكون في فضائل الأعمالء ويطرح الموضوع ونحوه مطلقا. 

ومنه: أن يعرف حال الرواة في القوة والضعف؛ ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق 
آخر وما لا پنجر. 
وقولي: (نَعَمْ» بوقتتا) إلى آخره - الإشارة به إلى ما قاله الشيخ أبو إسحاق والغزالي 


SAD‏ الباب الرابع: الأجنهاد والتقليد 
وغيرهما: إنه يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمان على كلام أئمة الحديث 
كأحد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك» فجاز 
الأخذ بقومم كا نأحذ بقول المقَوّمين في القِيّم» لاسي إذا قلنا بقول ابن الصلاح ومن تبعه 
أن اصح ف زمانا في برو ى الأجراء الخد وتر ذلك لا يمك رإن خا 
النووي وقال: (إنه مکن) کا سبق في محله. والله أعلم. 


ص 
۹ َيس عِلمُة اكلام كرا قاريع لفقوصضّبطً 
٥‏ ولا دک رلا رَلاعََلَةمَحالئَجّة 


- 2 مر 


وین a‏ ومن قريت ۆة لِلفظ عَارضِ 


الشرح: 

هذه مور أخرى رب) يتوهم أنها شروط في المجتهد ولكنها ليست بشرط. 

منها: معرفتة علم الكلام» أي: علم أصول الدين. كذا قاله الأصوليون» ولكن قال 
الرافعى: (إن الأصحاب عدوامن شر وط الاجتهاد معرفة أصول العقائد). 

الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال: (وعندي آنه يفي اعتقاد جازم 

)1( 
يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأداتهم التي حررونہا) . انتھی 
e‏ قال: إنه م جد في كلام الأصحاب ذكر اشتراط ذلك. 


(۱) العزيز شرح الوجیز .)٤۱۷/١١(‏ 
(۲) المستصفی (۱/ .)٤١‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ا ا سس 
ومنها: معرفة تفاريع الفقه لا يشترط؛ لأن المجتهد هو الذي يُولدها ويتصرف فيها. فلو 
كان ذلك شرطًا فيه» ّرم الذورُ؛ لأنبا نتيجة الأجتهاد؛ فلا يكون الاأجتهاد نتيجتها. 
والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق» فرط في المجتهد معرفة الفقه. 
قيل: ولَعَلّه أراد مارسته. وإليه مال الغزاليء فقال: (إنا محصل الاجتهاد في زماننا 
بمهارسة الفقه» فهو طريق تحصيل الذزبة في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن الصحابة 
ذلك). 
ومنها: لا يُشترط في المجتهد أن يكون ذَكرًا ولا حرا ولا عَذلاء بل جوز أن يكون امرأة 
ورقيقا وفاسقا. ) 
نعم» لا يستفتى الفاسق ولا يعمل بقوله» بخلاف المرآة والرقيق. فالعدالة شرط في 
امغتي» لا في المجتهد؛ لأ المفتي أحص» فشروطه أغلظ. 
أما مستور العدالة فيجوز فتواه على أصح الوجهين في «شرح المهذب»؛ لأن العدالة 
الباطنة تحسر معرفتها على غير القضاة. والخلاف فيه كالخلاف في صحة النكاح بحضور 
المستورين. ا 
أما الحاكم فأتحص في [المرتبة] من المغتي» فيشترط فيه زيادة على شروط المفتي: 
الحرية والذكورة؛ لي تضمنه الحكم من الإلزام. 
و[لذلك] يشترط أيصًا عدم الاتمام كا فصل في الفقهء وأنه إنها بحكم حيث يشهد. 
قال الغزالي: هي شرط في اعتاد قوله» أما هو فيجتهد لنفسه ويعمل باجتهاده. 
(۱) المستصفى (ص٤٤). ٠‏ 
(۲) كذاني (ق» ش)» لكن في (ت» ض): الرتبة. 
(۳) في (ت): كذلك. 


GID‏ الباب الر : الاجتهاد والتقليد 

وقيل: يشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى حكم لا يأخذ به مَّن علم 
صدقه بقرائن. [وقد] “ حكى الروياني وجهين في أنه هل تجوز مباحثة الفاسق؟ وقد سبقت 
المسألة في كتاب الإجاع. ) 

وقال السمعاني: (يشترط أن لا يكون المجتهد متساهلا في أمر الدّين» فإنه إذا كان 
كذلك فهو لا يستقصي في النظر والدلائل؛ فلا يصل إلى المقصود). 

قال: (فا ذكره الأصحاب من أنه لا يشترط العدالة يجوز أن يكون مرادهم ما وراء 
ذلك). 

وقولي: (وينبغي الث عن المُعَارض) آي: اظ ٤‏ اللجتهد أن يبحث عن 
مُعارض ذلك الحكم أو الدليل. 

كذا في «المحصول» وغيره هناء وقد سبق منهم في «باب التخصيص» أنه جوز التمسك 
بالعام قبل البحث عن المخصصء» وسبق أنه يتعدى إلى كل معارض كالبحث عن الناسخ 
وعن لجاز وكل معارض. 

وجوابه: أن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائنء والكلام هنا في اشتراط 
معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينة دلت عليه» فيبحث عن تحقيقه. 

وني معنى البحث عن المعارض البحث عن اللفظ هل معه قرينة تخرجه عن ظاهره؟ 
فإذا م نجد قرينةء عمل بالظاهر. ولكن هذا في الحقيقة من البحث عن المعارض؛ فلذلك 
اكتفيت به في النظم وإِن كان في «جمع ا لجوامع» ذكر الأمرين معًا. والله أعلم. 


(۱) في (ق» ش): بل. 
(۲) قواطع الأدلة في أصول الفقه (۲/ .)١۷‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ص: 
۷ وَدُونَ دا: مجتهد ني المَذهب ذوقذرة التْريج لِلْمْتؤجب 
۹۹۸ من الوجوي عل وض إمامه» دون ذا التتصصيص 
4 مهد الفسّاالذى ترا حى عل التَرجيح فيوقَدَرًا 
الشرح: 
أي ما سبق من الشروط في الاجتهاد إن) ذلك في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع 
أبواب الشرع» وقد انقطع الآن» وسيآتي في «باب التقليد» ما في ذلك من الخلاف. 
وأما مجتهد المذهب وهو مَّن ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر فيه إلا ما سنذكره 
شىء من ذلك. فإذا سمل عن حادثة فإن عرف نصا لصاحب المذهب فيهاء أجاب به» وإلا 
اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أصوله. 
قال ابن أبي الدم: (وهذا أيضًا منقطع في زماننا). 
فهذه المرتبة دون مرتبة الاجتهاد المطلق. 
ومرتبة ثالثة دون الثانية وهى مَرتبة مجتهد الفتياء آي: الذي يسوغ له الفتيا على مذهب 
إمامه الذي هو مُقلده» فلا يشترط فيه ما يشترط في مجتهد المذهب» بل يعتبر فيه أن يكون 
متبحرًاني المذهب متمكتا من ترجيح قول على قول. 


وهذا أدنى المراتب» ولم يبق بعده إلا العامي ومن في معناه. والله تعالى أعلم. 


GND‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


ص: 


وو 


سر ص ہے ت ت سر ص م ت 0 0 


الشرح: 

أي: هل جوز أن ينال امرؤ مَنصب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فيحصل له 
[شيًا] “ هو مناط الاجتهاد فيها؟ الأكثرون على أن ذلك جائز؛ إِذْ لو لر يتجزأ َم أن يكون 
عالًا بجميع الجزئيات وهو محال. وقد سئل كل من الأئمة الأربعة عن مسائل فأجاب بأنه 
لا يدري كا ذكرنا ذلك عن مالك في ول الكتاب في تعريف «الفقه». 

وأجيب عن قول الأئمة ذلك بان العلم بجميع الآخذ لا يوجب العلم بجميع 
الأحكام» بل قد مجهل البعض؛ ليّعارض الأدلة فيهء وبالعجز عن [المبالغة] في الحال إما 
انع يرشن الفك ر أو حو ذلك وآما الناى.للواز الجر فاستدل بان كل ما برض أن 
کر ار ای ری دف 

وأجيب: بن القَرْض أن ما بحتاج إليه في تلك المسألة كله موجود في ظنه. 

ولیس في كلام ابن الحاجب ترجيح [شىء]" من الأمرين إذٌ ذكر استدلال كل منه) 
وأجاب عنه. ) 

واعلم أن عبارة الرافعي في المسألة: (يجوز أن يكون للعام منصب الاجتهاد في باب 
دون باب» فالناظر في مسألة «المشتركة» يكفيه مَعرفة أصول الفرائض ولا يضره أن لا 
(۱) کذا في (ص» س» ت)» لکن في (ق» ش): ما. 


(۲) کذا ف جميع النسخ» وعبارة السبكي في (رفع الحاجب» ٤‏ ۹ (الميالغة ٤‏ النظر). 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد GID‏ 


يعرف الأخبار الواردة في تحريم المشكر مثلا). انتهى 
وهو يهم أن الخلاف في المسألة في) إذ عرف بابًا دون باب» أما مسألة دون مسألة فلا 
يتجزأ قَطْعًا؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض وتباعد ارتباط مسائل بان ختلفين. 
وقد يقال: الظاهر أن الخلاف جار مطلقاء إلا آنه لا كان في البابين أقوى من الباب 
الواحد عرض الرافعى لذلك فيه. 


بيه : 


قال بعض علائنا: الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين» وفرض كفاية» ومندوب. 

الأول ضربان: اجتهاده في حَق نفسه عند نزول الحادثة به» واجتهاده في تَعَبّن عليه 
الحكم فيه. فإن ضاق فرض الحادثةء كان على الفورء وإلا فَعَلى التراخي. 

والثاني ضربان أيضًا: _ 

أحدهما: إذا نزلت نازلة والمفتون متعددون فشئلوا عنهاء فان أجاب واحد سقط 
الفرض عن الباقين وإلا يم الكل. 

نعم» يشکل هنا شىء وهو أن أصحابنا حكوا وجهين فى إذا كان هناك مُمَْتِ غير الذي 
ستل الإفتاء ني مسألة» هل يأثم بالرد؟ أو لا؟ أصحها: لا. 

وحكوا وجهين في) إذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرض ببعضهم» أصحها: 
جرب الا عد کاب اه ن زی راهب 

قلتٌ: ولَعَلّ ارق أن الفتوى تحتاج إلى نظر وفكر والشوّشات كثيرة» بخلاف 

الشهود» فإنه لا بحتاج فيهم إلى ذلك» وأمر الافتاء عظيم. 


(۱) العزيز شرح الوجیز .)٤١۷/١١۲(‏ 


GID‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
الفتيا أشياء كثيرة» منها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله ية يسأل أحدهم عن المسألة فيَرّدها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 
حتى ترجع للأول. وني رواية: ولا یستفتی عن شيء إلا ود ن أخاه كفاه. وعن عطاء بن 
السائب: أدركت أقوامًا يُسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم فيه وهو يرْعَد). 

ٹانیهما: إن ردد الحکم بین قاضیین مشترکین في النظر» فيکون فَرْض الاجتهاد مشتركا 
بینھا. فأ) ترد با لحکم فيه» سقط فَرْضه عنها. 

والثالث أيضًا ضربان: ما يجتهد فيه العام من غير النوازل؛ ليَعلم حكمه قبل أن يقع» 
وما يسأل فيه عن حكم حادثة قبل نزوها. والله أعلم. 

فروع : 

۱ ي جلي أذْبَجهدا ‏ وَْوَمُصِيبٌ َس بُخطي أبَدَا 
۲ وواقِعمَڌاكمَذا 


أيرا وعي وني عضرو نآقرا 
۳ وغا رهم في بعيٍاؤفي قرب وروي الكِْيرٌ ين ذا الضزْب 
الشضرح: هذه فروع مَبنية على ما سبق في معنى الاجتهاد وشروطه. 
أحدها: هل كان نبينا عمد ية متعبدًا بالاجتهاد؟ 
الأول: 


باب الراع: الاجتهادوالتليد_______2 


أصحها وهو قول الجمهور وغل لاني 2 الأصحاب وأحمد ااي ا 
e‏ ای ا لحاجب: إنه الختا 


وقال الواحدي في «البسيط): 1 مذهب الشافعي. وعداه إلى سائر الأنبياء. قال: ولا 
حجة للانع في قوله تعالى: لن ابع إلا م PRE‏ یوی اک ( [یونس ٥‏ فن القياس على 
النصوص بالوحي اتبا للوحي. ٠‏ 
والثاني: وهو قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم: امتناع ذلك. وظاهره آنه امتناع 
شرعي. وشذ قوم فقالوا: يمتنع عقلا. وحكاه القاضي كا في «التلخيص» لإمام الحرمين. 

والثالث: حكاه في «المحصول): إنه جوز فيم تعلق بالحروب دون غيرها. 

والرابع: ونقله ني «المحصول» أيصًا عن أكثر المحققين: التوقف في الأقوال الثلاثة. 

دليل المرجُح: قوله تعالى: # فاعقيروا عتوروا اول لټر € [الحشر: ۲ وهو مِن أعظم 
الناس E‏ فیکون مأمورًا بالقیاس. 

وأيضًا: فالعمل بالاجتهاد سق على النفس لأجْل بذل الوسع؛ فيكون أكثر ثواباء فلا 
يكون ذلك حاصاد لبعض الأمة وهو َة لا مجصل له. 

ولا حجة للانع في نحو: # وما ينطق ع اوی @) إن هو إلا وى" ا 
۳-٤]؛‏ لأنه إذا كان مأمورًا به» م يكن هوى ولم بخرج عن كونه وَحيًا. وسبق عن الواحدي 
أنه قال: لا حجة للمانع في: ¥ لن أثيع إلا م ا یوی اک € [یونس: .[٥‏ 

وأما تأخيره في الوقاء تع الجواب أو الحكم انتظارًا للوحي فلا دليل فيه أيضًا على المنع؛ 
لحواز أن يكون ذلك حتى ييأس من النص الغني عن الاجتهاد لا لامتناع الاجتهاد أو 
حتى يجد نصا يقيس عليه» أو أن الأمر فيه فسحة وغيره هم منه» أو نحو ذلك. 


GID‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
الثاني : وهوالوقوع: 


فيه أيضا مذاهب: 

أصحها: أنه وقع. واختاره الآمدي وابن الحاجب» وهو مقتصّى كلام الإمام الرازي 
وأتباعه في الاستدلال بالوقائع. 

وقولي: (وَهُْوَ مُصِيبٌ» ليس يُخطي أبدَا) إشارة إلى أن من يقول بأنه لا يجوز أن يتعبد 
بالا جتهاد قال أكثرهم: اذا اجتهد» کون دانا مصيبًاء ولیس کغبره في آنه تارة يصيب في 
نفس الأمر وتارة بخطى» بل اجتهاده لا خطى أبدا؛ لعصمته. 

وقال قوم: يجوز أن يخطى ولكن لا قر عليه. وإليه يشير قول ابن الحاجب: (لا يقر على 
خطاً). لکن الحق الذي نعتقده أنه لا يقع خط أَلبَنَة» فان گنه یقع خطأ يُضاد منصب 
النبوة أيصًاء ويكون بعض المجتهدين - وهو المصيب - أَكّمَّل في حال إصابته من النبيء 
وهو شال: 


لذبي ات | 


الأول: قال الخزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي بيه وعلى كل فرع أجمعت 
الأ غل لاف اتا:. 

قال: لأنه صار أصاا بالنص أو بالإجماع» فلا ينظر إلى مآخذهم. 

وقد سبق بيان ذلك أول أركان القياس. 

الثاني: نبينا بي يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإمامة. وزعم القرافي أن محل 
الخلاف السابق في الفتاوى وأن القضاء يجوز الاجتهاد فيه بلا نزاع. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ID‏ 


ومثاله في القضاء ما رواه ابو داود من حديث أي سلمة: «أتى رسول الله ية رجلان 


بختصان في مواريث وأشياء قد درست» فقال: إني إنا أقضي بينكم برأيي فيا م ينزل عل 
)۳( ) ) 


فره) 

وله ية أيصًا (مع منصب النبوة الذي أوتيه حين نزلت: ¥ أَقَراً اسم ريك € [العلق: 
]١‏ الآية ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعاى: ¥ يابا ألمَدير ق فم فأنذر € [الدثر: 
]٤-٣‏ ومع التصرفات السابقة) منصب الإمامة العظمى التي هي الرئاسة التامة والزعامة 
العامة الشاملة للخاصة والعامة بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب 
لملصالح إلى غير ذلك. 

وهذا أعَم من منصب الحاكم؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا فصل 
ا لخصومات وإنشاء الإلزام با كم به. 

وا ون تاقار اماع د الإ ار ع غك اهمال راا الما وا 
من حيث هما فلا يستلزمان ذلك؛ لأنْ النبوة [وَحي بخاصة المُوحَى] إليه» والرسالة 
تبليغ عن الله تعالى» فهي مناصب جعها النبي باي آثارها ختلفة. 

فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمامة» وليس لأحد بعده إلا 
لمن يكون إماما. والحكم والاإلزام وفسخ العقود ونحو ذلك من منصب القضاء» وتبليغه 
الأحكام وغيرها من منصب الرسالة. والإخبار بان ذلك حُكم الله تعالى من منصب الفتيا 


الذي هو من جلة الرسالةء وما ينه وبين ربه من أنواع العبادات لاسي الخاصة به من 


(1) كذا في جميع النسخ» والصواب كا في كتب الحديث: أم. 
(۲) سنن آبي داود (رقم: .)٠۸١‏ قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أبي داود: .)١۸١‏ 


(۳) کذا في (ق» شش ض)» لكن في (ص): وحي بخاصة الوحي. وفي (س» ت): وهي بخاصة الوحي. 


CD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
منصب النبوة. 
فإذا تصرف وعلم من أي المناصب هو فأمره واضح» وإن شك فيطلب الترجيح بدليل 


وقد وقع الخلاف بين الأئمة في أمور؛ لما ذكرناه من التردد: 

منها: قوله مه : «من ا أرضا مستة فهي ف قال أبو حنيفة: هذا تصرف منه 
بالإمامة؛ فلا جوز لأحد أن يي بدون إِذن الإمام. 

وقال الشافعي: بالفتوى؛ لأنه الأغلب من تصرفاته؛ فلا يتوقف الإحياء على إذن 
الإمام. 

ومنها: قوله يي هند بنت عتبة امرآة أي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك ویکفي 
داوف 

قال الشافعي: هذا تصرف بالفتياء فمن ظفر بجنس حَقه أو بغير جنسه عند التعذرء 
جار ان سوق مه د 

وقال مالك: هو تصرف بالقضاء. 

وجعل بعضهم هذا أصلا للقضاء على الغائب. 

وضعّف بأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد غير متنع من الحضور. 

واستنبط القاضي حسين من كونه قضاء أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين دون الآخر. 


0 سن ابي داود (رقم: ۳ ) سنن الترمذي (رقم: ۸ ) وغبرهما. قال الألباني: صحیح. 
(صحیح أبي داود: ۳۰۷۳). 


(۲) سبق تخر جه. 


ا 


واستنبط الرافعي من كونه فتيا أن المرأة جوز أن تخرج لتستفتي. ‏ 

وفيه نظر؛ لأنها حرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء ما نزل: ¥ يتاا آلْيی إا 
جاك آلمومتست € الآية [الممتحنة: ١۱]ء‏ ومنها قوله ية: «مَن قتل قتيلا فله سلبه»". قيل: 
صرف بالإمامة؛ فلا بختص قاتل بسلب إلا بإذن اللإمام. وقال الشافعي: تصرف بالفتيا. 


الثالث: 

من أمثلة اجتهاده بلا: 

حدیث جابر ي مسلم: «الو أني استقبلٽ من آمري ما استدبرت ل سق اهدی»'. 
وقوله 1 قالت أخحت e‏ 


لز سس فلك ا اتل ا تش د 

وأستدل ل ضار rr‏ 4[ الأيةء وبقوله 
تعال: ¥ لعخكم بين الاس ما ارگ آله € [الساء: »]٠۰٠‏ أي: با راه الله. أي: جعله 
لك رأيًا. وغبر ذلك. ) 


وقولي: (وغبّره في عضره) إلى آخره - انتقال إلى مسألة اجتهاد عَيْر النبي بي في عصره. 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۲۹۷۲) بلفظ : (مَن تل تيلا له عليه ية لَه صَلَبهة). 

(۲) صحیح مسلم (رقم: ۱۲۱۸). 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)۳٠۹‏ ونقله السبكي في (طبقات الشافعية الکبری» ۱/ )٠٠۲‏ 
ثم قال: (وفي كتاب الزبير بن بكار في النسب أن بعض أهل العلم ذكر أن هذه الأبيات مصنوعة). 
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والكلام فيها أيضا ني أمرين: في ال جوازء وني الوقوع. 

أما الأول ففيه مذاهب: 

أحدها: الحواز مطلقا. وهو قول الأكثرين» منهم الإمام الرازي وأتباعه» واختاره ابن 
ا لحاجب وغيره. 

والثاني: المنع مطلقًا وإن كان التّص لا يُضاد الاجتهادء إن المضاد له القول بخلافه من 
غار ان رول بدلا 


الغالث: إن وَرَدَ الإذن بذلك جاز وإلا فلا. 


والرابع: إن ورد إن صریح او سکوت» جاز وإلا فلا. 

والخامس: جوز للغائبين عنه اة (ِتَعَذر سؤاله) دون الحاضرین (لإمکانه)» فهو قدرة 
عل ال واا لو أ اا ل هه ات اة ل حك الا باد او ضور 
الإ جماع على الجواز للغائب. 

والسادس: إن كان الخائب قاضيًا كيل ومعاذ حين بعثه إلى اليمن» جاز له» بخلاف 
الحاضر والغائب إذا م يكن قاضيًا. حكاه الغزالي والآمدي. 

قال الإمام: وهذه المسألة قليلة الفائدة في الفقه. 

واعترضه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل بأن في الفقه ما ينبني عليهاء كا لو شك في 
نجاسة أحد الإأناءين ومعه طهور بيقين غير هما» ففي جواز الاجتهاد وجهان» أصحه|: 
نعم. وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه. 

وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد على خبر مَن أخبره عن عِلم ولا عن اجتهاد 
إلا إذا م يدر على معرفة القبلة يقينا. 


وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصل إذا استقبل حجر الكعبة وحده» وقالوا 
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الأصح: المنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به» وإنا هو مجتهد فيه» فلا يجوز العدول عن 
اليقين إليه. 

قيل: وفي تفريع ذلك نظر. 

وما الثاني: وهو الوقوع ففيه أيضًا مذاهب: 

أحدها وهو الأرجح: أنه وقع. وإليه الإشارة بقولي: (وَرُوِيّ الْكَثِرٌ مِنْ دا الصَرْب). 
ففي حديث معاذ أنه قال: «أجتهد رأيي»“. وصرّبه النبي بي فلو م جز لا صَوَبه. هذا 
في الغائب. 

وأيصًا فموافقات عمر بن الخطاب غف كلها شاهدة بذلك» و[هذه] في الحاضرين 

ومن ذلك أيصًا قول الصديق تك لأ قتادة حين قتل رجلا من المشركين فأخذ عيره 
ا و ا ق ع ر 
فقال رسول الله کلا: و ت 

فالصديق تلك إن قال ذلك اجتهادًا وإلا لَأَسْنَدَه إلى النص؛ لأنه أذْعَى إلى الانقياد 
وقرره النبي ية على ذلك. فإذا جاز في الحاضر في الغائب أوّل. ) 

ومن منع هذا قال هذة أخار آحا ت والسالة غلة: 

نعم» زعم القاضي - تم إمام الحرمین د تم الغزالي El‏ مشهور قبلته 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) کذا في (ق» ص)» لکن في (س): هذا. 

(۳) قال الحافظ ابن ج في (فتح الباري شرح صحيح البخاري» ۸/ ۳۷): (فاہًا «لاها الله» قال 
الجوهري: «(ھا» للتنبيه» وقد يسم ما مَال: « لاما الله ما فعلت كَدًا»). 


.)۷۱ صحيح مسلم (رقم:‎ »)٤ 1۳ صحيح البخاري (رقم:‎ )٤( 


AB‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
الام لا يخلو من نظر كا ذكرناه في «باب القياس»» فراجعه. 


والمذهب الثاني: مَنع أنه وقع؛ إذ لو وقع لاشتهر. 


وجوابه ما سبق. 

والثالث: آنه م يقع في الحضور. 

وسبق رده. 

والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونَسَبّه للأكثرين. 

والخامس: الوقف في حق الحاضرين» وأما الغائبون فالظاهر وقوع تعبدهم به ولا 
وبا لجملة فالأدلة متعارضة في هذه المسألة» والأرجح الوقوع كا بيناه. والله أعلم. 
ص: 

٤‏ ئأ: المُصِيب وَاجدني الْعَقَل تَطعَّاء وَمَنْ بُ خطئ في ا الأضل 
٠‏ قمر الإنلام نهم كاف وراص داب جاور 


هذه المسألة من أحكام الاجتهاد في أن كل مجتهد مُصيب؟ أو المصيب واحد فقط؟ وهم 
قسمان: 

أحدهما: أن يكون حكا عقليًا. 

والثانی: أن لا يكون عقَليًا. 

قأما الأول: وهو الأمور العقلية فالملصيب فيها واحد قطعًا؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من 
نقيضين أو ضدين حى بل أحدهما فقطء والآحر باطل. ومن لم يصادف ذلك الواحد في 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد Gm‏ 


الواقع فهو ضال آم وإِنْ بالغ في النظر. وسواء أكان مذرك ذلك [عقلا] “ حصا (كحدث 
العام ووجود الصانع) أو شرغيًا مستندًا إلى ثبوت أمر عقلى (كعذاب القبر والصراط 


والمیزان). 
وهذا معنى قولى: (ني الْعقَلْ قَطْعًا)» أي: في الأمر العقل» ولكن خففت «ياء» النسب 
منه؛ لضرورة التظم. ) 


وقولي: (وْمَنْ بخط في دا الأَضل) أي: في هذا الأصل الذي قررناه وهو أن المصيب 
واحد في العقليات» فيخطى فيه بعدم إصابة ذلك الواحد. ٠‏ 

فلا يخلو إما أن يكون ذلك في إنكار الإسلام (كاليهود والنصارى) إذا قال: أذّاني 
اجتهادي إلى إنكاره» فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله. 

وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا عاص ومن 
O‏ فا 1 تفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة»ء فرقة ناجية والباقي في النار» 


وجَرّى الخلاف بين العلاء ى تكفير المبتدعةء والأكثر على أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة. هذا الذي قررناه هو مذهب الحق. 


ونقل عن الجاحظ والعنبري أن المخطى في العقليات لا يأئم في خطئه. ثم منهم مَّن 


(۱) في (س»ت): عقليا. 

() العجم ا ۱) بلفظ: (كَيّْفَ انت يا عَوْف إا افرَقَث َنِه الأَمَهٌ عل كَلاثِ 
وَسَبْعينَ فرقَة» وَاحدَة في اة وَسَابرْهُنٌ في التار؟). وني سنن ابن ماجه (رقم: ۳۹۹۲) بلفظ: 
(لتفترقَنَ أي على لث وَسَبْعينَ فِرقَة وَاجِدَةٌ في التق وتان وَسَبْعُونَ في التار). وني غيرهما 


بألفاظ آخری. قال الألباني: صحیح. (صحیح ابن ماجه: ٤۱‏ ۳۲). 


aD‏ لباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
أطلق النقل عنه| ب يشمل الكفار وغيرهم» ومنهم مَّن قال: إغا قالا ذلك بشرط إسلام 
الملجتهد. وهذا هو اللائق ہ|. 

وني «(ختصر التقريب» للقاضي ن ذلك أشهر الروايتين عن [العنبري]. 

ولان اع اه مل ع أل القدرواه ار قال إن لامي من 
هؤلاء قوم عظّموا الله وهؤلاء قوم تَرّهوا الله. 

وقال إلْكيّا: إن العنبري كان يذهب إلى أن الملصيب في العقليات واحد ولكن ما تعلق 
بتصديق الرسل وإثبات حدث العام وإثبات الصانع فالمخطى فيه غير معذورء وأما ما 
يتعلتق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فا لمخطى فيه معذور وإن كان مبطلا في اعتقاده 
بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة. وبتّى على ذلك أن الخلتق ما كلما إلا اعتقاد 
تعظيم الله وتنزيهه من وجه؛ ولذلك لم تبحث الصحابة طك عن معنى الألفاظ الموهمة 
للتشبيه؛ علا منهم بان اعتقادها لا يَجُر حرجا. 

واعلم أنه يلتحق بهذا القسم ما م يكن عقَليًا ولكن دليله قاطع» فإن المصيب فيها واحد 
بالإحماع كا سأذكره من بعد وإن لم أصرح بالمسألة في التظم؛ لاندراجها في العقلم؛ لأنَا قد 
قلنا: إن العقلي أعَم من أن يكون عضا أو شرعيًا مستندًا إلى أصل دليله [العقل]. فغاية 
الذي لا يكون عقليًا وفيه قاطع أن يعود إلى شرعي مستند لأصل ثابتِ بالعقل. 

قولي: (إذا يِجَاورٌ) أي: يجاور العدول عن الحق. والله أعلم. 


(1) في بعض النسخ: القشيري. 


(۲) کذا في (ص» ف ض)» لکن ي (س» تٽت» ش): العقلي. 
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ص: 
e‏ و ر A,‏ 5 اك وا ۶2 و : لل ا ف ۶ 
الشرح: 
هذا هو القسم الثاني» أي: غير العقلي» وهي المسائل التي ليست أصلا من أصول 
ر : O E NT‏ | 
آحدها' وبه قال الأشعري والقاضي أو بكر وأبو يو سف ومحمد بن الحسن وابن 
ثم اختلفواء فقال الأشعري والقاضى: حكم الله تابع لظن المجتهد» فكل ما ظنه هو 
حکم الله في حقه. 
وقال الثلاثة الآخرون على ما هو الأَشهّر عن ابن سريج: إن في كل حادثة ما لو حَكم 
لله ل يجحكم إلا به. وربم] عبّروا عن ذلك بأن المجتهد في ذلك خطى في الانتهاء» لا في 
الثاني: قول الجمهور وهو الراجح: المصيب واحد. 
وقال ابن السمعاني في «القواطع»: (إنه ظاهر مذهب الشافعی» ومن حکی عنه غيره ‏ 
O‏ ) 
ولله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين. 


.)٠١ /۲( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


GID‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 

ثم اختلف هوؤلاء: أيجعل عليه دليل؟ ام هو کدفین يصيبه من شاء الله ويخطئه مَن 
شاءه؟ والصحيح أن عليه أمارة. 

ثم اختلف القائلون بأنْ عليه أمارة أن الجتهد هل هو مكلف بإصابة الحق؟ أو لاء لأنً 
ذلك ليس في وسعه؟ الصحيح الأول. 

ثم اختلفوا أيضًا في ما إذا أحطاً ا حى هل يأثہ؟ 

والصحيح: لا يأثم» بل له أجر على ما قال ا. 

ثم الأجر هو على بذل الوسع (على المختار)ء لا على نفس الخطا؛ لعدم مناسبته؛ ولأنه 
لیس من صنيعه. 

أما إذا أصاب فله أجران: 

- أحدهما على بذله الوسع» وهذا كا في المخطى. 

- والثاني: يحتمل أن يقال: على نفس الصواب؛ لأنه وان لم يكن من [صنيعه]" لكنه 
من آثار [صنيعه]. ويحتمل أن ذلك لكونه سن سنه حسنة يقتدي ا مَن يتبعه من 
المقلدين. 

ومن هنا يقال: المخطى لا يوجر على الباع المقلدين له» بخلاف المصيب؛ لان مُقلّد 
المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف المدى» وهو ك| قال: «ولأن يمدي بك الله واحدًا خير 
لك من حر النعم»'. 


(۱) کذا في (ق» ص»› ش)» لکن في (ت» ن صنعه. 
(۲) کذا في (ق)» لکن في (ص» س»› ت» شا صنعه. 
)۳( صحيح البخاري «(١ ٠۷۷(‏ صحبح مسلم (۱۸۷۲). 
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بخلاف المخطى؛ فن مقلّده | يحصل على شيء غاية الأمر سقوط اىه پااز 
ظنه» اما حصول ثواب زائد ففیه نظر. 

واعلم أنه ما اسثدل به على أنه ليس كل مجتهٍ مصيبًا آنه إِنْ كان القائل بذلك مصيبً 
فقد صحت مقالته هذه؛ لطابقة خبره مُخره. وإن كان مخطكًا فقد اختلت كلية دعواه به 
نفسهء فلیس کل ته مصيبا.۔ ٠‏ 


نذبیهان 


الأول: سبتق أنه يلحق بالقسم الأول في أن المصيب واحد إذا كان هناك قاطع قطعًاء 
وأغْربَ مَّن حَكى فيه الخلاف السابق في) لا قاطع فيه. 
نعم» إذا أخطاه بنظر: فان کان يقصر وبذل المجهود ٤‏ طبه ولکن تقل عا 


الوصول إليه» هل يأثم؟ 
فيه مذهان: 
أصحه|: المنع. 
ومقابله هو قول من یقول في لا قاطع فیه: (يأثم)» وقول بعض مَن قال هناك: (لا 
بأثم). 


فلذلك كان القول هنا بأئه يأثم أقوى ين القول هناك بأنه يأئم. 

وقال الغزالي: (النص - قبل أن يبلغ المجتهد - ليس حك في حقه؛ فليس خطتًا حقيقة؛ 
وحذا لا نقول في آهل باء في صلاتہم لبيت القدس قبل آن يبلخهم ابر بتحويل القبلة 
إنهم خطئون؛ إذ ذاك ليس حكًا في حقهم قبل بلوغه؛ لعدم تقصيرهم). 

ثم قال الغزالي: (وإذا ثبت هذا في مسألة فيها ص» فالتي لا ص فيها كيف يتصور 


CHD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
هه ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۱۱ ڪڪ ڪڪ ا 
ا ال 
أما المقصّر في اجتهاده [فآثم] مطلقًاء سواء فی فيه قاطع وغیره. 
وقال ابن الحاجب: آثم خطى. 
فإن أراد ب «خطى» الخطا في الحكم» فلَسْنَا على يقين من ذلك؛ إذ بحتمل أنه أصاب. وإِنْ 
اراد في نفس الاجتهادء فليس الكلام فيه. 
الثاني: قال ابن عبد السلام: مَّن قال: «كل مجتهد مصيب» شرط فيه أن لا يكون 
مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحكم [المسند] إليه. والله أعلم. 
ص: 


سے © کہ 


۹ إن حالف الت أو لجلا ينق اير لوقا اكا 
٠وت‏ خوةاأن ت خكمالفقلد بقَزرتصمَزلَ ةلد 
الشرح: 

قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله» وقد سبق شر حه. 

وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به. 
وحاصله آنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آتر» سواء أكان من المجتهد 


(۱) المستصفی (۱/ .)٠٠۳‏ 
(۲) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: يأثم. 
)۳( ف (ف» ش» م E‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ا ا ي 
الأول أو من غبره. قال ابن الحاجب: (باتفاق). 

لا يلزم على نقضه من التسلسل» إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض› وهکذا؛ 
تفوت مصلحة صب الحاكم وهي فطع التازعة؛ عدم الوثوق حيتي با حکم. وهو معنی 
قول الفقهاء في الفروع: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

نعم إِذا حالف الحكم الناشئ عن الاجتهاد قاطمًا ن ص كتاب أو سنة متواترة أو 
إحماع» قال أصحابنا: أو ظتا كا بخبر الواحد أو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة بالأؤل. 

ورم قول (مِنْ ظَاهر ولو قياسًا مَيا) أي: هيأه المجتهد وأخگم كَظّمه. فحذفت 
«الهمزة» من آخره؛ للضرورة. ) 

فإذا كان كذلك» TT‏ وبعضهم يعبر عن ذلك ب «نقضه» وهو جاز؛ 
لأنه قد تبن أن لا حُکم» بل ولا ارتفاع؛ لأنه فَرَعٌ الثبوت» إلا أن يراد ارتفاع ظن الحكم. 

ونحوه في الفروع آن كم رة ا حارج فاا قا الداحل ته ختر ذلك اکم و کم 
للداخل؛ لأن الظن فيه أرجح. 

نعم» في النقض به خلاف: 

e‏ لد الاجتهاد لاق بالاجتهاد. 

ومن نقض قال: لأنه راجح لو کان موجودا [وإلا] لا کان يحکم به. 

فا قدمناه من الأصل يفرع عليه ذلك. 

ومن ذلك ما وقع للصحابة طت ني قوهم بخلاف ما کانوا يقولون به أ ولا 


ا کی ا یکی کی 


(۱) كذا في (ق)ء لكن في سائر النسخ: اولا. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ا ا = 
لا روي له الخبر في التسوية. وأن عَليًا نقض قضاء شريح بأنَ شهادة المولى لا تقبل؛ بالقياس 
ا لجي» وهو أن ابن العم تقبل شهادته» وهو أقرب من المولى. 

وغير ذلك وهذا بخلاف القسم السابق الذي لا نقض فيه. 

نعم» قد یتردد شيء بین القسمین» فیتردد النظر فیها: هل ینقض ؟ أو لا؟ ك في القضاء 
بصحة نكاح امرأًة المفقود» وقضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعراياء وذكاة الحنين» 
والمثقل» والمسلم بالكافر وغير ذلك من الصور المذكورة في الفقه. 

وضبط الغزالي ما ينقض به وما لا ينقض» فقال: إذا لم ينقدح في نفسه إمكان الصواب 
انقداخًا له وَقع ماء فله النقض» وذلك في النصوص لصحة موردها وصراحة لفظها أو 
بعدها عن قبول التأويل» وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها للأصول. وإذا م يكن كذلك 
وتفاوّت النظران» فلا نقض. ويختلف الحال في ذلك بالمجتهدين وآحاد الأدلة. 


٠ ننبيهان‎ 


الأول: محل كون النص يبطل حكم الاجتهاد السابق ما إذا كان موجودًا قبل الاجتهاد 
ولكن لم يظهر إلا بَعّده. فان كان النص حادتًا بعد الاجتهاد ويتصور هذا في عصر النبي بلا 
فالحکم بالاجتهاد السابق نافذ. قاله الماوردي في «باب التيمم» من «الحاوي». 

ونحوه في الفروع: أن يباع مال اليتيم - مثا - بقيمته؛ للحاجة» وحم بصحة البيع» 
ثم تغلو الأسعار بعد ذلك؛ فتصير قيمته أكثر» فلا اعتبار با عرض. والأول صحيح لا 
ينقض. وكذا لو أوجر الوقف بأجرة مثله ثم حصلت زيادة برغبة راغب أو نحوها. 

الاني: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في «القواعدا: (لو اجتهد تم بان خلاف 
ظنه» فان بین بظن یساویه أو ترجُح عليه أدنی رجحان: فن تعلق به کم لم يُنقض» وبتی 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ب الرابع 


على اجتهاده الثاني فيا عدا الأحكام البنية على الاجتهاد الأول. وإِنْ م يتعلق به حكم» بى 
على ما أدى إليه اجتهاده ثاتًا إلا أن يستوي الظنان» فيجب التوقف - على اللأصح)'. 
قولي: (وَلَحْو دا أن يَحْكُم الْمُمَلّد) البيت - المراد به أن ما سبق في الاجتهاد يأتي نظيره 
ي المقلّد» فليس للمقلد أن يحكم بخلاف مذهب إمامه كا أن المجتهد ليس له أن بحكم بغير 
اجتهاده» سواء [حكم]" بخلاف ما أدى إليه اجتهاده أو ل يجتهد أصلا. 
فإذا حكم المقلّد بخلاف قول إمامه» انبنی على أنه هل جوز له تقليد غيره؟ فإِنْ منعنا 


فینقض» وإِن جوزنا فلا. کذا قاله ابن الحاجب وغبره. 


لكن قال الغزالي: إِلّا إذا منعنا من قَلّد إمامًا أن يلد غيره قعل وحَكم بقوله فينبغي 
أن لا ينفذ قضاو ه؛ لآنه في ظنه أن إمامه أرجح. 


ونقله عنه الرافعي» إلا أنه حذف لفظة: «ينبغي»؛ فوم انه منقول» لا بحث. ثم 
اختصره النووي في «الروضة)» فحذف التعليل؛ فأوْكّم أن المسألة فيمن قلد غير إمامه سواء 
أكان لدليل ساقه بحيث ظن أن الح مع غيره في تلك المسألة أو لا بل لمجرد صده عن 
إمامه. وإنا هي في الثاني؛ أن الأول لا يقال فيه: إن في ظنه أن إمامه أرجح. فبحذف 
التعليل أَوَمَّم التعليل. وجرى على ذلك في «جمع الجوامع؟ بزيادة التصريح بكونه غير مقلد؛ 
فصار واهمًا ثلاثة أوهام. ) 


إذا قلنا بنقض الاجتهادء فالنظر فيه حينئذ في أمرين: 


(۱) قواعد الأحکام في مصالح الأنام (۲/ .)٠۸‏ 


)۲( من (س» ٿٽ). 


الباب الرابع: الأجتهاد والتقليد 
ا ا ص 

احدھما: فے] یتعلق بنفسه. 

والثاني: في يتعلق بخبره. 

أما الأول: فإذا دی اجتهاده إل حکم في حق نفسه ثم تخیر اجتهاده ک| إذا آدى اجتهاده 
إل صحة النكاح بلا ولي ثم تغير فرآى آنه باطل» فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقا 
وحكاه الرافعي عن الغزالي وم ينقل غيره. 

والثاني: أنه إن لم يتصل به حُكم» حرم» وإِنِ اتصلء ل حرم؛ لملا لزم نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. وهو ما جزم به البيضاوي واهندي. 

أما لو نكحها مجتهد حنفي بغير ولي ثم زوّجها وليها ثانيًا بشافعي» فقال القاضي أبو 
کر الك عاك القائ ن باد الصب واخد 

قال: فالمرأة مترددة بين دعو اهماء وما مجتهدان. 

قال: فيقال في جواب ذلك: إن الأمر موقوف حتى يُرفع الأمر إلى القاضي» فينزهم) على 
اعتقاد نفسه» فيكون حكم الله تعالى هو الوقف حتى يرفع للقاضي. 

قال: ومنهم من قال: تَسَلم المرأة إلى الزوج الأول؛ فإنه نكحها نكاخًا يعتقد صحته» 
وهو السابق به» فلا يعد أن يكون هذا هو الحكم. 

قال إمام الحرمين في «التلخيص): ( والذي عندنا أنه مجتهد فيها المجتهد» وما أدى إليه 
اجتهاده فهو حُكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما) . 

وذكر البيضاوي - تبعا لإإمامه - في| إذا كان الزوجان جتهدين فخاطبها الزوج بلفظة 
وأدّى اجتهاده إلى أنا كناية وقال: « أنو)» وهي أدّى اجتهادها إل صراحتهاء فلا حاجة 


.)٠١ /۳( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ا ھھھ 

للنية. فللزوج طلب الاستمتاع» وها الامتناع. فطريق قطع النزاع الترافع إلى قاض يحكم 
باجتهاده لأحدهما أو إلى حكم بينه) كذلك. 

فإن كان النزاع فما يمكن فيه الصلح كالحقوق الاليةء فيكون له طريق آتر وهو 
الصلح. 

وقد تَعرّض القاضي هذا [الفرع]"» وأجاب فيه بها سبق في الذي قبله. 

وأما الثاني (وهو ما يتعلق بغيره): فإذا أفتى المجتهدٌ عاميًا باجتهاده ثم غير اجتهادي 
فهو ک| سبق فی تعلق بنفسه. 

وقال اهندي: (إن اتصل ا ا 
بنفسه» وإن نم يتصل به فاختلغواء والاولی القول بالتحريم كا ني المجتهد ني حق نفسه. 

ومنهم من لم يوجبه؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

وهو ضعيف؛ لأنْ زوال ذلك الحم لیس بطریق النتقض» بل [لزوال] مَرطه وهو 
بقاء المحكوم عليه)". 

إذا علمت ذلك فيّلزم المغتي إعلام المستفتي بم| يتير فيه اجتهاده؛ ليف 

قال في «الروضة): ( إن كان ذلك قَبْل العمل أو بعده حيث يجب النقض)“. 

ونقل ابن السمعاني في «القواطع» أنه إن کان عمل به ۵ يلزمه إعلامه» وإن م یکن 
عمل به» فينبغي أن يُعرفه إن كَمَكّن منه؛ لأنْ العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي» ومعلوم 
(۱) كذافي (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: النوع. 
(۲) في (ص): بزوال. 
(۳) نہایة الوصول (۸/ ۳۸۸۰). 
)٤(‏ روضة الطالبين .)٠١١ /١١(‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
أنه في تلك الحالة ليس قوله. 

نعم» لا بخمى أن ذلك إن هو في| إذا م يكن ما أفتاه به على خلاف دليل قاطع» وإلا 
فیجب إعلامه ونقضه ك صرح به الصيمري وغيره. 


فرع : 

لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بَانَ أنه أخطا فإن لم بخالف القاطع» م يضمن؛ لأنه معذور. 
وإن خالف القاطع فيضمن. 

وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أي إسحاق أنه إن كان أهلا للفتوى» ضمن وإلا فلاء 
أن المستفتي حيثذِ مُقصّر. ولكن لا بحتاج هذا القيد هنا؛ لأن الكلام في المجتهد. 

ثم قال النووي: (ينبغي أن يتخرح على قَولّي الضان بالغرور» أو يقطع بعدم الضان 
مطلقًا؛ إذ م يوجد منه إتلاف ولا لجأ إليه بالتزام). انتهى 

وهو ظاهر. والله أعلم. 

ص: 

۱ ودا الَفویض جائ ك بال للش :في داك لحك 
۲ با ناء فهو صَوَابٌ وركذا مُجتهدّني ذلك الحكم دا 
۳ لکن بص مدر کا شرا وَلَم بقع فيا رَأوامَرَضٍيًا 


الشرح: اعَلَّم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله - عز وجل - 


.)٠١۸-٠۱١۷ /١١( روضة الطالیین‎ )١( 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


باخبار رسله عنه بهاء وهو ما سبق من کتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله ب وما تفرع 
موا م ا اس ر ا ر اواد راون آل2 
اا 

وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض الرى: نبي أو عالم. فيجوز أن يقال لنبي 
أو لمجتهد غير نبي: (احكم با شئت» فهو صواب). فيصير حكمه من جلة المدارك 
الشرعية. فإذا قال: (هذا حلال)ء عرفنا أن الله تعالى في الأزل حَكم بحله» أو حرام أو نحو 
ذلك» لا أنه ينشئ الحكم؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية. 

ركن برى الحسن والشح العقلين فإنايقول إن ذلك تابع لا بحم به عقله. 

فهو غير التفويض 

قال ابن الحاجب في مسألة التفويض: (وتّردد الشافعي)'. أي: في جوازه كا قاله إمام 
الحرمين. وقال الجمهور: في وقوعه» ولكنه قاطع بجوازه. 

والمنع ا وغول عن جمهور المعتزلة. 

وفي قول ثالث: إن ذلك يجوز في النبي ذُون العا!. واختاره ابن السمعاني» قال (وذکر 
الشافعي في «الرسالة» ما يدل عليه)“.. 


م اخثاف ٤‏ وقوعه» فقال ابن الحاجب: (المختار أنه يقع) . ) 

ونقل من أدلة القائلين بالوقوع قوله تعالى: ¥ إلا ما حَرَم إت ويل على تفه € [آل 
عمران: ۳٩]؛‏ لأنه لا يمكن أن حرم على نفسه إلا بتفويض الله تعالى الأمر إليه» لا أنه بإبلاغه 
(1) ختصر متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)١١١١‏ 
(۲) قواطع الأدلة (۲/ ۳۳۸). 
(۳) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (۲/ .)١١۳۷‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ذلك الحكم؛ أن المحرّم يكون حينئذِ هو الله تعالى. 

قلت: وعلى كل حال فا حرم هو الله تعالى» فالاحتمال قائم؛ فلا دليل فيه لذلك. وبنحو 
ذلك أجاب ابن الحاجب. 


ونقل أيصًا من أدلتهم قول العباس: «إلا الإذخر؛ فإنه لِقَيَتهم ولبيوتمم). فأقره النبي 
اة بقوله عقبه: «إلا الإذخي». 


فأجاب أبن الحأجب عنه بأنه إما بان الأذخر ليس من اللاء في قوله: «ولا على 
خلاه)» فدليله الاستصحاب» وصح استثناؤه تقريرًا لفهم العباس ذلك. أو ذلك من قبيل 
النسخ» أو نحو ذلك. 

وبنحو: «الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك'. أو نحو ذلك وهو كثير. 

وبحدیث الحج: «(ألعَامنا هذا؟ ام للأبد؟»» وفيه: فقال النبي ي لو قلتّها 
ولك 

وأجاب عنه وأطال. 

وإنا لم يذكر ابن الحاجب وغيره المسألة إلا هنا - کا تبعتهم في ذلك - للاختلاف في 
أصل الحواز» وذكرها البيضاوي في «باب الأدلة المختلف فيها» بناءًٌ على الجواز» بل على 
الوقوع إذا قلنا: وقع. 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۲)» صحیح مسلم .)١١١١(‏ 
OAS‏ 


ا 


لاَند؟ قال : «لابد»). LOY ey‏ (مالّ و ETT ٤‏ 


صر 


فسَکتَ حسّی فاا ناء قال رَ سول الله کلا: ا «تَعَمْ» لَوَجَبَّٺْء وا استَطَعْتم). 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ‏ 
ج ج س 
و[ ما يُشبه]“ المسألة وليس من ذلك: تخيير الشارع بين أمرين كالكفارة المخيرة قد 

يتوهم أنه من التفويض» وليس كذلك» بل الحكم هناك أحد المخير فيه لا بعينهء فإ التردد 


في المحكوم به. وأما التفويض ففي إثبات الحكم. ومن يمنع هناك يسوي بينها. وقد سبقت 
المسألة. والله أعلم. 


(۱) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: ما فيه. 
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التمليد 


0% 


. 
ر ر 


EE 0 2‏ 9 ر ° ( و 
‰4 وَالرَّسْم [للتقليد] : أذ مَذكَب للغار دون اليلم بالمشتوجب 


الشرح: 

U‏ [فر غ[ من «الاجتهاد» ومباحثه شرعت في مقابله وهو «التقليد» وأحكامه. 

وعرفت «التقليد» بأنه: أخذ مذهب الغير من غير أن يعلم دليله المستوجب له. أي: 
الذي اقتضاه وأوجب القول به. 

«أخذ» جنس» والمراد به: اعتقاد ذلك ولو م يعمل به لفسق أو ليره 

وقولنا: (مذهب) يشمل ما کان قو لا له آو فعلا. فهو أحسن من التعبير ب «أحذ 
القول»؛ لقصوره کا تعقبه إمام الحرمين على مَن يُعبّر بذلك» إلا أن يراد بالقول: الرآي؛ 
فیکون شاملا. 

ونسبة المذهب إلى «الغير» يخرج به ما كان معلومًا بالضرورة لا يختص به ذلك المجتهدء 
أو كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهادء فإا لا تسمى «مَذهَبه). 

وقولنا: (بدون معرفة دليله) يشمل المجتهد إذا م يجتهد ولا عرف الدليل وجَورنًا له 
التقليد فإنه حينئز كالعامي في أَحذِه بقول الغير من غير معرفة دليله» فيخرج عنه المجتهد 
إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخر» فلا يُسمى «تقليدًا). كا يقال: أخذ الشافعي 
بمذهب مالك في كذاء وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا. 


(۱) کذا في (س» ش» ن۰۱ ن۰۲ ن٥).‏ لکن في (ن۳» ن٤۰‏ ق): في التقليد. وفي سائر النسّخ: والتقليد. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ي 
وإنا خرج ذلك لأنه وإ صَدَق عليه أنه «أخذ قول الغير» لكنه مع معرفة دليله حق 
المعرفةء فما أذ حقيقةً إلا من الدليلء لا من المجتهد؛ فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه 


ے۶ 


ر 
» ت 


سجور. 
وعبر الآمدي وابن الحاجب بقوهما: (بغير حجة). وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله 
حجة لا يسمى «تقليدًا»» فالتلقي عن الرسول به لا يسمى «تقليدًا» وان کان يقع إِطلاق 
هذا اللفظ كثرًا. 

وبقي النظر في أمورء منها: رجوع القاضي إلى قول الب - طهر الاحتمالين فيه أنه لا 
يسمى «تقليدًا)؛ لأنه حجة شرعية کک العمل ا. وخالف في ذلك ابن القاص 
وشراحه- كالقفال - فجعلوه من التقليد. 

ا او ل < ر لادی ت ار اجا ار اجار جار 
أو دخول وقت أو عن القبلة - لا يسمى «تقليدًا» كا جزم به الرافعي في «باب استقبال 
القبلة. ولكن صرح ابن القاص في «التلخيص» بأنه يسمى «(تقليدًا»» وتبعه شراحه على 
ذلك الان وغرء احا ركاه ان اسان رجن 

وهذا قال ابن الصلاح: (إِن التقليد قبول قول من كجوز عليه [الاحتراز عن]" الخطأً 
بغير الحجة على ما قبل قَوله فيه). ليخرج أقوال الرسول باه والإجاع. واحترز بالباقي 


)١(‏ كذا ني جيع النسخ» وعبارة ابن الصلاح في فتاويه :)۸١ /١(‏ (حد التقليد في اختيارنا وتحريرنا: قول 
قول من يجوز عَلَيِْ الإضرًار على اطا بعَبر حُجَة على عَيّن ما بل قله فيو). الناشر: دار المعرفةء 
تحقیق: د. عبد المعطي أمین» ط: الأولی/ ٩۰٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 

(۲) أدب المفتي والمستفتي .)٠١۸ /١(‏ 


SAD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
عن قبول قول القاضي [البينة]“ ونحو ذلك. 

ومن بم تصرفات الفقهاء في باب القبلة ومواقيت الصلاة عَلم أن ما قاله الرافعي هو 
الأرجح. 


0» ¢ 


لدد + 


هذا المذكور هنا في التقليد لا يناي ما سبق في تقسيم العلم أن الجزم إذا كان مطابقً 
[ لِمُوجب يسمى «تقليدًا» كا قاله الإمام الرازي؛ لأنه إذا لم يكن لموجب فهو معنى 
قولنا هنا: (من عَبْر معرفة دليله)؛ لأنه حينئذ لم يأخذه من دليل. لكن الذي هنا أعَم ما 
هناك فإنه أعم من أن يكون مجزومًا به أو لا. ولا شك أن الأحص يُسمى بام الأع 
بخلاف العكس» تَأّله. والله أعلم. 


ص: 


ر 


٥‏ ويرم لقا ةلاه ة للاجتي اوني وى اة 
٠‏ وَاأمْل ك مئوع يى اليد ومالك رر راجب التجُريدِ 
۷ فيو إذا داي جوع وود و ر تفي الرجحَانِ للاي ِد 


۸ قفَساقل اهي 1لامِن] مُخكع زت اچچ ددا 


(۱) كذا ني (ق» ش)ء لكن في سائر النسخ: التقليد. 

(۲) من (ت). 

(۳) كذا ي (ن۲) وفي الشرح من (ق)» وهو الموافق لشرح المؤآف؛ حيث قال: («لا من مجمع» آي: لا ٳذا 
كان المفتي أفتاه من حيث کون الحكم مجمعًا عليه). لكن في سائر النسخ: لأمر. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد GED‏ 
سس ت 


الشرح: 

إذا عرفت حقيقة التقليد ترجه النظر إلى من يلزمه التقليد ومن يمتنع عليه. 

فا نجتهد فيه إما من أحكام أصول الدّين وإما من فروع الدين. فالثاني الذي ليس من 
أحكام أصول الدين» وهو ما شرت إليه بقولي: (ني رى أَصلِبّه)» أي: في سوى أمور من 
الأصول الدينية إذا فقد فيه ا مكلف أهلية الاجتهاد بفوات شيء نما سبق اعتباره فيه» لزم أن 
يقلّد؛ لقوله تعالى: 8 فوا ُه الک ر إن كرا تعَمَونَ [النحل: »]٤۳‏ ولأنه لا يكف 
با لا يقدر عليه؛ لقوله تعالى : % فاقوا أله ما أَسَكَطَعتم € [التغابن: »]٠١‏ وهذا معنى قولي: 
(للاجتهاد). وسواء فيمن جب التقليد عليه فى هذه الحالة مَّن كان عاميًا صرفا أو عالعًا 
ا ۰ 

والمخالف في القسم الأول معتزلة بخدادء قالوا: يجب على العامي الوقوف على طريق 
ا لحكم» وليس له أن يراجع العالم إلا لتنبيهه على الطريق. 

وقال الجبائي: جوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما يكون من معلومات الدين» 
کالعبادات الخمس. 

وأما القسم الثاني فيقلد فيه العا م في غير ما هو عام فيه (على المختار). ‏ 

وخالف في ذلك قوم» حتى إن ابن حزم كان يدعي الإجماع على منع التقليدء وحكى 
من كلام مالك والشافعي وغيرهما ذلك قال: ولم يزل الشافعي ينهى عن التقليد. أي: كا 
نقل المزني أول «ختصره» إذ قال: مع إعلاميه نميه عن تقليده وتقليد غيره. لكن قال 
الصيدلاني وغيره: إن ذلك مول على مَن يكون مجتهدًاء فأمّا مَن قَصّر عن رتبة الاجتهاد 
فليس له إلا التقليد. 


قيل: ويعارض ما قاله ابن حزم بقّول القاضي أبي بكر: إنه ليس في الشريعة تقليد. فن 


CID‏ الباب الرابع: الأاجتهاد والتقليد 
حقيقة «التقليد» قبول القول من غير حجة ودليلء فک| ان قول الرسول َة مقبول لقيام 
المعجزة الدالة على صدقه فكذلك خبر الآحاد والأقيسة وأقوال المغتين [و]" الحكام 
مقبولة بالإجماع؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل با. فإذا كانت أقوال المغتين 
الظنية كخبر الآحاد ني وجوب العمل بها بالإجماع» فأين التقليد؟! 

قلت: قد تقدم في معنى «التقليد» ما حرج نحو ذلك (على المرجُح)» فراجعه» فالخلاف 
حينئذ راجع للفظ. 


وبا لجملة فالقائل بأنه لا جوز للعالم التقليد يوجب عليه تَعرّف الحكم من دليل؛ لان له 
صلاحية المعرفةء بخلاف العامي. 

وفي قول ثالث: إن العام لا زمه التقليد مجتهد إلا أن بين له صحة اجتهاده. 

ولا حى صَعف ذلك فإن ذلك من أين يَعْلّمه إذا كان عاجرا عن الاجتهاد؟! فان 
فرضت قدرته» حرم عليه التقليد کا سياتي. وهو قولي: (وَالَاَهُل مَمْنوعٌ مِنَ التقلِي). 

وحاصل المسألة: أن من بلغ رُتبة الاجتهادء امتنع عليه التقليد في عرف فيه الحكم 
باجتهاده ووضح له وجه الصواب بمقتضًی ظنه» وهذا باتفاق. 

نل يكن قد اجتهد في تلك المتة ولكه ادر عل الاجتهاد فيا قال جهو 

وقيل: يجوز مطلقا. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقيل: يجوز للقاضي دون غبره. 

وقيل: يجوز إن كان المجتهد الذي يريد تقليده فيها أَعلَّم منه دون مَن كان دونه أو 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد CID‏ 


مساويا له. وهو قول محمد بن الحسن. 
وقیل: جوز في يفوت وقته لو اشتخل بالاجتهاد فيه دون ما لا یفوت. وبه قال ابن 


وقیل: جوز في بختص به دون ما يفټي به غيْرَه. 

وحكى ابن الحاجب قولًا سابعًا وعزاه إلى الشافعي أنه لا يقلّد إلا صحابيًا يكون 
ارجح من غيره من بقية الأصحاب» فإِنِ استوواء كَحَبّر. ويعزى هذا للقديم. 

قال الهندي: وقضيته نه لا جوز للصحابة تقليد بعضهم بعضا. 

وأما التقليد ني أصول الدّين الخارج من مفهوم قولي: (سوّى أَصليّه) أي: فن الأصلية 
في التقليد فبها نزاع. 

والمراد بقواعد أصول الدين: ما يبحث فيها عن ذات الله تعالى وما جب له وما يمتنع» 
وما تضمن ذلك من أحوال المبداً والمعاد. وهو المسمّى ب «علم الكلام»ء إما لأن مسال 
الكلام أول مسألة دارت فيه أو أصعب أو غير ذلك ما قرر في موضعه. 

وقد اختلف في التقليد فيه على أقوال: 

أحدها: وبه قال الجمهور: الامتناع؛ للإجماع على وجوب المعرفة» ولقوله تعالى: 
لفاعلَ أنه لا إأه إلا َه ) [عمد: ١٠ء‏ فأمر بالعلم بالوحدانيةء والتقليد لا يفيد العلم؛ 
وهذا ذم التقلید بقوله تعالى في الإنكار عليهم قوهم: ‏ إا ودنآ ٤ابآءكا‏ لن أو ّا 
عل تاثرهم دوت ) [الزخرف: ]۲١‏ وحث على السؤال رل ف نوا أل 
آلذرک ر إن کنع رلا تعمَونَ € [النحل:۳٤]. ٠‏ ` 


CHD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


الثاني: الجواز. وبه قال [عبيد]“ الله بن الحسين [والعَنري] وغيرهماء ويُعزى 
للحشوية؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلها: هل تَظّرت؟ 

الثالث: أنه يجب التقليد وقالوا: إن النظر فيه حرام» إما لأ المطلوب فيه العلم وهُم لا 
يرون أن النظر يفيد العلم» وإما لأن النظر قد يُورث شُبهة؛ فيكون ذلك سببًا للضلال على 
الرأيين المشهورين. 

وربا توم أن المنع من النظر فيه مذهب الشافعي وغيره من السلف؛ لِتهيهم عن علم 
الکلام والاشتغال به. لکنه حمول على من خي أن يَزلٌ فیه حیث لا یکون له قدم صدق 
في مسالك التحقيق؛ فيقع في شك أو ريبةء أما مَّن له قوة وقدم صدق فلا؛ وهذا قطع 
أصحابه بآنه من فروض الكفايات» وكيف يمنع منه وهو الموصل إلى معرفة الله عز وجل 
وصفاته العليّة ومعرفة الرسل والفرق بين الصادق والمتتّء؟! 

وقد بسط الحليمي الكلام على وجوب تعلّمه؛ إعدادًا لأعداء الله تعالى ومناظرتهم 
ودحض شبههم الباطلة» حتى قيل: إنه من فروض الأعيان. وحتى قيل: إن الأشعري قال: 
لا يصح إيمان المعلّدء وإنه يقول بتكفير العوام. لكن أنكره الأستاذ ابن القشيري على مَن 
حكاه عنه» وقال: إنه كذب وزور من تلبيسات الكرامية على العوام؛ إِذ يقولون: «الإيمان 
الاقرار» والأشعري يقول: «التصديق»» والعوام يصدقون الله تعالى في أخباره. 

فال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله وأنهم حشو 
الجنة؛ للأخبار والإجاع فيه؛ لان فطرهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث 
اموجودات وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمينء والعلم بالعبارة عِلم زائد 


(1) كذا في جميع النسخ» وأظن الصواب: (العنبري) بدون الواو؛ فالعنبري هو عبيد الله بن الحسين. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
لا يلرّمهم. 
- وكذا نقل إلكيّا في تعليقه إجماع الأصحاب على أنهم مؤمنونء وإن الخلاف في آم 
عارفون بالأدلة» قَصرت عباراتهم عن آدائها؟ أو غير عارفين با؛ لان الله تعالى ۵ يوجب | 
عليهم إلا هذا القَذر؟ فإ النبي ية كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع الولم 
بقصورهم عن معرفة النظر والأدلةء ففي مسلم عن معاوية بن الحكم في الأمة السوداء التي 
أراد عتقها وسأل النبي بي عن ذلك فقال: «ائتني بها». فجاءت» فقال: «أين الله؟» قالت: 
في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعيقها؛ فإنما مؤمنة»“. فهذا دليل 
على الاكتفاء بالشهادتين في صحة الإيمان وإنْ لم يكن عن نظر واستدلال. . 
قال النووي: (هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور). 
وكذلك قوله ڪي: «أمرتُ أن آقاتل الناس حتى شلوا لا إله إلا ایل ول i‏ 
حتی يستدلوا آو ینظروا. 
وكذلك قال الشيخ عز الدين في «قواعده» وقد ذكر ما مجحب من معرفة الله (اعتقاد 
ذلك واجب في حت العامة وهو قاد ئم مقام ا ا ا 
المشقة الظاهرة العامة). 


وقال صاحب «الصحائف»: اعتقد e‏ الدين تقليدًا فإِنٍ اعتقد مع ذلك جواز 
(۱) سبق تخر مجه. 


(۲) سبق تخرجه. 
(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)۲١٠/١(‏ 


CID‏ الباب الر اخ الا والتقليد 
الدين» وهو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين. 

وقيل: لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة» وهو مذهب الأشعري). انتهى 

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (والتحقيق أن التقليد إن كان أخذًا لقول الغبر 
بغير حجة مع احتهال شك أو وَهُم فلا يكفي» وإن كان جزمًا فيكفي» خلافا لأي 
ھاشم)''. انتھی 

وهو تحقيق المناط من الخلاف وجمع بين الأقوال السابقة. 

وذلك لأن التقليد كا سبق نوعان: 

- نوع فيه جزم» وهو ما سبق في تقسيم العلم. 

- ونوع لا يشترط فيه جزم» بل أعَم» وهو المذكور هناء وهو أعم من الذي فَبّله كا 
سبق. 

نعم» أبو هاشم - من المعتزلة - يخالف فيه وإِنْ كان فيه جزم» وعنده أن مَن لا يعرف 
الله بالدليل فهو کافر. 

فإن قيل: كيف يحصل ال جزم - على قول الجمهور - مع عدم معرفة الدليل. 

قيل: قد يقع ذلك لقدمات ضرورية على الف صحيح أَوْجبت العلم بالنتيجة وإن ! 
يكن مستحضرًا لكل مقدمة على الوجه المقرّر في موضعه. 

وعلى هذا يتضح كوؤن الصحابة لم ينقل عنهم اعتناء بهذه القوانين مع الاتفاق على نهم 
أقوى الحَلّق بعد النبيين إيمائا. 

وبا لحملة فالمسألة طويلة الذيل» وفيا ذكرناه كفاية. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد CIY‏ 
وقولي: (وَمَا تَكَرَر) إلى آخره - إشارة إلى مسألتين مُفرُعتين على ما سبق: 


إحداهما: أن الأهُل إذا كان منوعًا من التقليد فاجتهد ثم تكررت الواقعةء فهل يعمل 
باجتهاده الأول؟ أو يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه إذا | تجددء أَضُبه اتباعه اجتهاده الأول 


التقليد وهو ممنوع منه؟ 

وللمسألة أحوال؛ لأنه إما أن يتجدد له ما يقتضي رجوعه عن ما ظهر له بالاجتهاد 
الأول أو لا. وكل منه) إما مع كونه ذاكِرًا لدليل ذلك الماضي أو لا. 

فالأول من الأربعة: أن يتجدد له ما يقتضي الرجوع ولكنه ذاكر لدليل الأول» فإن كان 
راجا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ولا يعيد الاجتهادء وإلا أعاد. ‏ 

ثانيها: أن لا يكون ذاكرًا لدليل الأول فيجب أن يعيد الاجتهاد قطعًا عند أصحابنا؛ 
لأنه لا ثقة ببقاء الظن وإن كان الأصوليون حَكوا فيه قولا با منع؛ بناءًَ على أن الظن السابق 

قوي؛ فيعمل به؛ لأن الأصل عدم رجحان عَيْره عليه. 

ثالثها: آن لا يتجدد له ما یقتضي رجوعه وهو ذاکر للدلیل الأول فلا يلزمه أن بُعيد 
الاجتهاد قَطْعًا. 

اا 0 ندا فی ال رجن رار کار لادی اران ینا ازن ایا 
الاجتهاد ثانبًا. فإن وافق مقتضاه الأول فظاهر» وإِن ا 

وگل ذلك خارج , من التظم. 

ما المسألة الأولى فين قول: (و مق مُقتضي الرَجْحَانِ للاضي فقذ)» ناا جلة حالية فده 
[فإن]" مع الرجحان لا إعادة» ومع عدمه يعيد. 


(۱) في (ق): ثان. 


TD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


وآما الثانية فمن ذلك أيضا؛ لأنه إذا وجد المقتضى للرجوع وليس ذاكرًا للدليلء فلا 
یعرف رجحانه. 


وأما الثالثة فلأنه إذا م يتجدد ما يقتضي الرجوع فلم يفقد رجحان الأول. 

وأما الرابعة فمن مفهوم كون المقتضي للرجحان مفقودًاء فيجب عليه إعادة الاجتهاد. 

المسالة الثانية: 

أن السائل المستفتي إذا أفتاه ا مغتي بحكم ثم تجددت له الواقعة وقلنا: إن المجتهد يعيد 
اجتهاده» جب على السائل أن يعيد السؤال؛ لأنه قد يتغير ظر المفتي. 

هذا أصح الوجهين عند أصحابناء وقطع به القاضي أبو الطيب في «تعليقه». 

لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المغتي مستند إلى الرأي - كالقياس - أو 
سك في ذلك والفَرْض أن المقلّد حَي» فن عرف استناد الجواب إلى لَص أو إجاع فلا حاجة 
إلى إعادة السؤال ثانيًا قَطًْا كا ذكره الرافعيء قال: (وكذا لو كان المقلّد مَينَا وجَوَزْنا تقليد 
الميت). أي: فلا يعيد السؤال فيه أيصًا قطعًا. 

ونظير المسألة إذا غدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى» قال أصحابنا: إن لر يطل 
الزمان» حکم بشهادته ولااا ا وإِن طال فو جهان» آصحه]: بطلب تعدیله؛ لان 
طول الزمان يعر الأحوال. 

وأل أضا هذه اال ارت بقول: ( سال ا فْتَىَ)» فعطفته ب «الفاء» إشارة إلى آنا 
مُرَتّبة على ما قبلها. 

O O TT 


(۱) العزیز شرح الوجیز .)٤١١ /١۲(‏ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
أو مأخودًّا من ص أو مأخودًا من ميت فان السائل حينئلٍ لا يعيدء وإنما يعيد في غير الثلاثة 
ما [راعى] من السؤال الذي كان سأله أولا حتى أي بذلك. والله أعلم. 


ص: 


E ۰۹‏ لميعتقلةٴمَكڌا فليِذا 


الشرح: 
أي: إذا جَوزنا التقليد للعامي فكان المجتهدون متعددين» جاز له أن يقلد مَنَ شاء إذا 
استووا. فإن كان بعضهم أفضل فهل يجوز تقليد المفضول؟ فيه أقوال: 

الأرجح عند ابن الحاجب: نعم؛ للقطع بأن ا مفضول كان يفتي مع وجود الفاضل مع 
الاشتهار والتكرار ولم ينكره أحد؛ فكان إجاعا على جواز استفتائه مع القدرة على الفاضل. 
وقد قال بية: «أصحابي كالنجوم» باهم اقتديتم اهتدیتہ»» وفيهم الأفضل من غيره. 

وأيصًا: فالعامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره» ولو كلف بذلك لّکان تکلیفًا بضرب من 
الاجتهاد. لكن ريف هذا ابن الحاجب بأنٌ ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغير 
ككثرة المستفتين وتقديم العلاء له ونحو ذلك. 

الثاني: وبه قال أحمد وابن سريج: ا 
المَرْوذي والقاضي الحسين وابن السمعاني. 

والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلا أو مساويًا. وهذا أرجح» وهو المختار؛ فلذلك جريتُ 
عليه في التّظم حيث قلت: (إذا لم يَعتَمَده هَكدًا)» أي: لم يعتقده مفضو لاء وتحته أمران» 


و م 


واختاره القاضى أبو حامد 


(۱) کذا في (س» ت)» وقي سائر النسخ: رعى. 


(۲) سبق تخر جه. 


CD‏ لباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
رَوجهه انه دا أعتقده مفضولا فقوله مە وح ولیس ه من القواعد أن يعدل عن 
الراجح إلى المرجوح. 


نعم» إذا م یعتقده مرج وخا واعتقده راجحا و ففي الرافعي نقلا عن الغزالي أنه لا يجوز 
تقلید غبره. 


وإ قلنا: لا جب البحث عن الأَعَلَّم إذا لم يعتقد أحدهم بزيادة علم. 

قال النووي: (وهذا وإِن کان ظاهرٌا ففيه َظر؛ ل لا ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع 
وجود أفاضلهم)'. 

فرغ: 


إذا رجح أحدهم من حيث الولم والآر ِن حيث الورع» فامقدّم الراجح عِلا؛ لأنه ) 
لا تَعَلَى لمسائل الاجتهاد بالورع؛ ومذا يقَدّم في الإمامة في الصلاة؛ ولان الظن الحاصل 
بقَوْله أكثر. 

وقيل: يقَدّم الأورع. 

قيل: ومحتملل التساوي» فيتخير المقلد. 

والله أعلم. 


ص : 


م ت کو اه ررم ° & و< ° o^ Ah dof‏ 
٠‏ وجَوروا التقليد لِلمَيْتِوَمَنٌْ قذغرفث أمْلّة له إذن 
الشرح: [اشتمل الست غل مان 


.)٠١٤/١١( روضة الطالبين‎ )١( 


لباب الرابع: الاجتهاد والتقليد EDS‏ 


الأول: 

تقليد الميت» وهو في التظّم] “ «الميت» بسكون الياء؛ تخفيمًا. واختلف في المحذوف من 
المدغم في مثل ذلك أهو الأول؟ أو الثاني؟ فأكثر أهل اللغة على الثاني. هذا في «الميت» 
بمعنى الذي خرجت روحه. أما «الميت» المراد به المطلق على من قارب الموت أو نحو ذلك 
فلا يقال إلا بالتشديد على الأرجح. ) 


وقیل: حفف اسا 

وحاصل ما في تقليد الميت مذاهب: ‏ ) 

أحدها: يجوز تقليده مطلمًا. وبه قال الجمهور» وفيه يقول الشافعي: المذاهب لا موت 
بموت آربابها. 

الثاني: لا جوز تقليد الميت مطلقا. وعزاه الغزالي في «المنخول» لإجاع الأصوليين» 
واختاره الإمام الرازي» بل مَّن يتأمل كلام «المحصول» يخرج له منه أن الإمام يمنع التقليد 


ی 


الثالث: التفصيل بين أن يكون ثم حَي مجتهد أو لاء فيجوز تقليد اميت في الثاني دون 
الأول. لكن إذا فُلنا: يلد ا ميت مطلمًا وكان الحي المجتهد دُون الميت فيحتمل أن يقلد 
اميت؛ لأرجحيته» ويجتمل أن يقلد الحي؛ لياته. ويجتمل - وهو الأظهر - الاستواب 
لتعارض المرجحين. ا 
الرابع: حكاه المندي: التفصيل بين أن يکون الجاکي عن اميت اهلد للمناظرة وهر 
مجتهد في مذهب اميت فيجوز, أو لا فلا. 
(۱) کذا في (ش)» ولیس في (ض» ص» س» ت)» لكن في (ق) هكذا: مسألتين الأولى اشتمل البيت على 
تقليد الميت وهو في النطم. ‏ 


GMD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
فإن كان ذلك لتحقيق مذهب اميت وعدم تحقيقه فليس محل النزاع إلا فيم) ثبت أنه 


ھ ۾ هټ 
الثابيه : 
» 

فا 


من عرقت أهلیته» جاز تقلیده واستفتاؤه؛ لیعمل بفتواه. 

ومعرفة أهليته إما بأنْ يكون قد شاع ذلك وذاع من غير نكير» وإمّا بأن يلب على الظن 
أهلیته باشتهاره بذلك أو برؤیته منتصبًا للفتوى والناس مُستفتون مُعَظّمون له. 

فإذا م يعرف المستفتي أهلية مَن يستفتيه ولا حاله في العدالة فالمختار آنه لا جوز له 
استفتاؤه» بل ينبغي أن بطع فيه بالمنع» فقد قال الهندي: إن ا لحلاف فيه في غاية البعد؛ لأنَ 
العلماء وإِنٍ اختلفوا في قبول رواية المجهول وشهادته فلوجود ما يقتضي امتناع فسقه ظاهرًا 
وهو الإسلام الوازع عن الفسق وا معاصي» وأما مجهول الحال في الفتوى فليس فيه ما يقتضي 
حصول العلم ظاهرًاء لاسي العلم المُنتهي به إلى رتبة الإفتاء. 

وأيصًا: فالأصل العامَية» والعالِمية على خلاف الأصل. 

وأيصًا: فالأغلب العوام» والعلماء قليل. 

وإنما يظهر ذلك لو وقع التردد في عدالته فقط» فيتجه حينئذ الخلاف. 

قلتٌ: و هذا أوجبوا على المستفتي والمقلّد البحث عن علمه بسؤال الناس. 

وقيل: يكتفي بالاستفاضة بين الناس. وهو الراجح في «الروضة)» ونقله عن 
اللأصحاب. 

وأما «العدالة» ففيها احتالان للغزالمء أَمُبَّهه) الاكتفاء بظاهر الحال؛ أن الغالب من 
حال العلاء العدالة. 


قال النووي: (وهذان الأحتالان وجهان ذكر هما غيره» وهما في «المستور»» وهو الذي 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد GYD‏ 
ظاهره العدالة ولم ُختبر باطنه)'. 

ثم فرع الغزالي على وجوب الاختبار سادا في أنه يفتقر إلى التواتر؟ أو 
يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحه| الثاني. 

قال النووي: (والمنقول خلافه)ء فالذي قاله الأصحاب الاكتفاء باستفاضة أهليته» 
وقيل: لا تكفي لا الاستفاضة ولا التواتر» بل إِنا یعتمد قوله آنه هل للفتوی؛ لان 
الاستفاضة قد يقع فيها تلبيس» والتواتر لا بد أن يستند إلى حسوس. وقال الشيخ أبو 
[إسحاق] : يقبل في معرفة أهليته عدل واحد). 

قال النووي: (وهذا عمول على من عنده معرفة يتميز مها الملتبس من غبره. ولا يقبل في 
ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك). 


وقولي: (إدن) أي: من عرفت أهليته» جوز تقليده حينئذ. 


الأول: للعامي سؤال المفتي عن مَأحذه استرشادا ويّلزم العام حينئٍ أن يذكر له الدليل 
إن كان مقطوعًا به» لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يَقَصُر قَهّم العامي عنه. ۰ 
الثاني: من کان أها للفتوی وهو قاض فهو کغیره في جواز إفتائه واستفتائه (على 
الصحيح). 
)١(‏ روضة الطالبين .)٠١۳/١١(‏ 
(۲) کذانی ب ا والصواب: عدد. كا في تشنيف المسامع »)١١۳/٤(‏ البحر المحيط /٤(‏ ۸۹٥)ء‏ 
روضة الطاليين .)٠١۳ /١١(‏ 


() کذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: الحسن. 
)٤(‏ روضة الطالبين .)٠١٤/١١(‏ 


GWD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
وقيل: إنا يفتي في العبادات ونحوها مما لا يتعلق بالأحكام» وأما الأحكام ففيها 
وجهان. 


وقال ابن المنذر: يكره فتواه في الأحكام» ذون غيرها. والله أعلم. 


ص: 


١‏ وج از إ اء ق اورقل تفريعفِقومَعَتَزجيح علا 
٥ r‏ 0 ر ا هو 9 را ت o‏ 
۲ ين مَذهَب المجتهدِ الذِي اطلع لم تاخiزلەن{ياصلنع‏ 


۴ اا وا رَفْتّعَن الْمُجَهِينَ ألا 
الشرح: 
أي: وكا جوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد مَّن عرف مذهبه وقام 
بتفريع الفقه على أصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد فإنه يصير حينئذ 
كإفتاء المجتهد بنفسه؛ فلذلك كانت هذه المسألة كالتفريع على ما سبق. فالمجتهد [المقدّم] 
في مذهب إمامه - وهو مَّن استقل بتقرير مذهبه ويّعرف مآخذه من آدلته التفصيلية بحيث 
لو انفرد لَمَررَّه كذلك - فهذا يفتي بذلك؛ إعلمه بالمآخذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه. 
ودونهم في المرتبة أن يكون فقيه النفس» حافظًا للمذهب» قادرا على التفريع والترجيح. 
فهل له الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال» أصحها: يجوز» والثاني: المنع» والثالث: عند عدم المجتهد. 
ودونهم من يحفظ وليس قادرا على التفريع والترجيح» فقيل: يجوز له الإفتاء؛ لأنه ناقل. 
وينبغي أن يكون هذا راجحَا؛ لمحل الضرورة» لاسي) في هذه الأزمان. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ودونهم في المرتبة العامي إذا عرف حكم حادئة بدليلء فهذا ليس له الفتيا به. 
وقيل: ججوز. 
وقیل: إِنْ کان نلیا جاز» وإلا فلا. 


وفیل: إن كان دليلها ون الكتاب أو من السنةء جازء وإلا فلا. 
قولې: ( وجا أن يُخل) إلى آخره هو بضم أول «خلى» مَبنيًا للمفعول» رفت : نائب 


الفاعل. 
دقن اریاطه یا که ا هة تر إفا كات ف الاس لهد ا سط اا 
هب» فكيف جاز إفتاء غيره ممن ذكرتم؟ 
فيقال: لأنه جوز خلو الزمان عن المجتهدء فلو َم يفْتِ مَن دَكرناء لزم تعطيل 
الأحكام. 


لا ا فار و ا ا ع ا هارو اله ب 
والمجتهد المذهبي؛ لقوله لة: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا»“ الحديث. والمخالف في 
ذلك بعص الحنابلة زعموا آنه لا خلو فان من المجتهد وو مدا بمذهب؛ حدیث: ل 
تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 1 حتی ياي مر ازل 

وأجيب: بأنه لا يدل على تمي الجوازء بل إن يدل على تمي الوقوع. 
تقی الدين ابن دقيق العيد ٤‏ شرح العنوان» مذهب الحنابلة 


ا ا 


GD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ي ڪڪ ڪڪ ص 
وكذا في أول «شرح الإلمام»» بل أشار إلى ذلك أيصًا إمام الحرمين في «باب الإحماع» [من ]° 
«البرهان»» وكذا ابن برهان في «الأوسط)». 
لكن كلامهم يحتمل الحمُل على عبارة الوجود بالعلاء» لا على خصوص المجتهدين. 
واله أعلم. 


ص: 


٤‏ ومني لصوام كارَعَيلا بےلَٴفُختهدَّدحصّلا 
~o‏ 4 ر سے 0 Py‏ ۳ ا و 0 


کے و 


معيتايعتقدالرّجْحاتا ف4 كامس اويا إن كاتا 


4 ر 


الشرح: 

لا انتهى الكلام في الدخول في تقليد العاجز مجتهدًا» شرعتٌ في أحكام الخروج عن 
التقليد» وختمت بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة» وذلك في مسائل: 

إحداها : 

إذا أجاب الجتهد من استفتاه من العوام في الحادثة بجواب» فإن عمل به المستفتي 
فليس له الرجوع عنه إلى فتوی غره ٤‏ تلك الحادثة بعينها بالإجماع. نقله ابن الحاجب 

وإن م يعمل به فقيل: يلْرّمه أن يعمل؛ لأنه فى حَقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد. 

وقیل: لا لزمه إلا بالتزامه. قاله ابن السمعاني. 


(۱) في (ص» س» ت» ض): في 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


قال: (و يجوز أن يقال: يلْرّمه إذا أذ في العمل به. وقيل: يَلزمه إذا وقع في نفسه صحته 

وحقیقته). 

Jb 

قال ابن الصلاح: (ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا آفتاه با هو تلف فیه» بره بین أن يقبل منه أو من غَيْره). 

قال ابن الصلاح: (والذي تقتضيه القواعد أنه إن | جد سواه تَعَبّن عليه الأخذ تيا 
E N ss e N EA‏ 
أفتاه هو الأعَلَم الأوكق» لزمه؛ بناءٌ على تقليد الأفضل. وإِن لَمْ يسين لَم يمه . 

وقال النووي في «الروضة): (المختار ما نقله الخطيب وغيره: إن ل يكن هناك مُفْتِ 
ر زمه بمجرد فتواه وإ لم سكن نفسه. وإِن کان هناك آترء لَمْ يمه بمجرد إفتائه؛ إِذ 
له أن يسأل غبره» وحينئل فقد يخالفه» فيجيء فيه ا لخلاف السابق فى اختلاف المفتيين)'. 


وقد ذكرت في التظم مسألة «إذا عمل»» وفهم منه أنه إذا م يعمل» لا زمه التقيد با 


سے ص 
۰ 


(1) قواطع الأدلة (۲/ .)١١۸‏ 

(۲) فتاوى ابن الصلاح (1/ .)١‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم» عالم الكتب - بيروت» ط: الأولى - 
۷ ه.» المحقق: د. موفق عبد الله. 

(۳) روضة الطالبين .)١۱۸/١١(‏ 


SD)‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
المسألة الثانية : 
يجوز أن يقلد غيره في حادثة أخرى» ولا يتعين عليه إذا أفتاه فأخذ بقوله في مسألة أن 
يأخذ بقوله في كل شىء. هذا هو المختار في «ختصر ابن الحاجب» وغبره. 
وقيل: ليس له أن يقلد غبره في غير ذلك أيصًا. 


الثالثة : 


هل يجب على العامي العاجز عن الاجتهاد أن ينتحل مذهبًا معيتا من المذاهب التي قد 
تقررت» لا يخرج عنه في سائر الأحكام» بل يكون مقلدا لذلك الإمام دات)؟ 

فيه وجهان» حکاهما ابن برهان: 

أحدها: لا. فعَل هذا: هل له تقليد مَّن شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟ فيه وجهان 
كالببحث عن الأهلية. 

والثانی: وبه قطع اليا أنه بحب عليه فل هذا يٌلزمه ن بختار مذهبًا يقلده في كل شي 
وليس له التمذهب بمجرد التشهي. 

قال النووي: (هذا كلام الأصحاب» والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب 


oy :‏ ت ٍ ت ر 
بمذهب» بل يستفتي من شاء» لكن من عير تلقط للر حص وَلَعَل من منعه لم يثق بعدم 
2 


2 1 1 


وقال اهندي: (يجري في هذه المسألة الخلاف السابق في التى قبلها بالترتيب. فان قُلنا: لا 


.)١١١ /١١( روضة الطالبين‎ )1( 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 

ا ا ا کس 
جب تقليده» فلا يجب هنا التزام تقلیده ن باب آؤل. وإ قلنا هناك: جب» فهنا 
ET‏ 

نعم» ينبغي للمقلد أن يسعى في اعتقاد أنه ارجح من حيث [الجملة]“ وإن م يجب 

عليه البحث وهذا معنى قولم: يعمد الرْجْحَاتا فيهء كذًّا مُسَاويًا) أي: كذا إذا اعتقده 
مساويًاء فَعُلم من ذلك أنه إذا اعتقده مرجوحًاء لا يَلْرّمه تقليده داثا» وأما في بعض المسائل 
فقد سبق في مسألة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. 


هه ® 
للاك + 
¢ 


العامي إذا أفتاه امفتي في حادثة بحُکم» هل يسكّی مقَلَدَا؟ أو لا؟ 

ذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلّد؛ لانطباق تعريف «التقليد» عليه. 

وذهب القاضي في «ختصر التقريب» إلى أنً المختار أنه ليس بتقليد أصأد فن قول 
العام حجة في حق المستفتي» تصبه الربٌ َل ني حق العامّي وأوجَّب عليه العمل به كم 
وجب على المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج من هذا أنه لا يتصور تقليد مباح لا في 
الأصول ولا في الفروع. ‏ 

ثم قال القاضي: (إنه لو جاز تسمية ه هذا لدا لار ان سين التمسك e‏ 
وغيرها من الدلائل «تقليدًا»). 
قلت: وقد سبق الخلاف في ذلك» والله أعلم. 


(۱) نهاية الوصول (۸/ ۳۹۲۰). 
)قي (ق): الحکم. 


CAD‏ الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


ص: 
¥ ولیس جارات َع الرَحَض نة گلیب؛ إذ ذلَٴْبْحَصض 


الشرح: 

هذا كالتفريع على ما قبله» يجوز آن بخرج عنه إذا م يكن في خروجه تتبع رخص 
المذاهب. 

أما جواز خروجه فهو الأصح في الرافعي» لكن بناء على أنه لا جب عليه التزام مذهب 
م وفك شت ان النووي قال: (إنه مقتضّى الدليل وإن كان على خلاف كلام 


الأصحاب). 


وقیل: لاوز الخروج؛ لأنه ا التزمه صار لازا كه لو التزمه فى جزية. 

وقيل: إنه كالعامّي يعمل في كل مسألة قول [إمام]". فكل مسألةٍ عمل فيها بقول 
امام لیس له تقلید غیره فیهاء بخلاف مام يعمل فبها. ˆ 

وأما ثبع ال رخص فممتنع على كل حال» وهو آن بختار من كل مذهب أَهْرّنه عليه. 

ونل عن أبي إسحاق روزي جوازه. لكن الذي في «فتاوى الحناطي» عنه أنه قال: مَن 
تال حص فو وان ان ای هرر فال ل شي 

وكذا حكاه الرافعي عنه في «كتاب القضاء». 

قال الشيخ نجم الدين البالسي: تفسيقه مع القول بان كل تهر مصيب مُشْكل. فن 
قلنا: «الصيب واحد! ففيه تَظّر من حیث إن اختياره للاَهْرَن يسور بانحلال وتّساهُل» لكنه 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


مُعارَض بأنٌ العدالة ثابتةء فأخذه بالأَهْوّن بجتمل أن يكون للتساهل ولخلافه» والتفسيق 


قيل: طرف التساهل ارج وخلافه بعید؛ لان التتبع يشير إشعارًا بیتا بالتساهل. 


[فائدة]' : 


فال بعض [المحتاطين] ٠‏ من بلي بوسواس أو مَك أو قنوط أو يأس فالاوْل أخحذه 
الف والترخص ؛ لعلا یزداد ما به؛ فيخرج عن الشرع. ومن کان قليل الدين كثير 
التساهل» أححذ بالأنقل والعزيمة؛ للا [يزداد]" ما به؛ فيخرج إلى الإباحة. والله تعالى 


أعلم. 


ص: 


۸ت كمال ماتظمتة 
CIS Cie‏ 
۳1 ٠االكندشقل‏ الام 
١‏ حمل الي وآل و وص خبه 


^A 8 


َع أفصّل الصلاة راللام 


وَالتابينّ من بيع جزبو 


(۱) من (ق). 
(۲) في (ش): المناظرين. 
(۳) في (ق): یزاد. 


TD‏ لباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
الدائم البرماوي» ثالث عشر شعبان المكرم» سنة ثإن وعشرين وثانائة. 

قال: ثم فرغ من محريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس والعشرين من ذي القعدة» 
سنة تسع وعشرين وثمانائة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلواته على محمد خير خلقه وآله 


O. ۴‏ 
و صحه ا حمعن 


ae 


(۱) کتب ناسخ (ق) في آخرها: (نجز تمام هذا الجزء المبارك من «الفوائد السنية في شرح الألفية» في 
أصول الفقه من تأليف سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العام العلامة شيخ 
الإسلام مفتي الأنام وجلة العلماء الأعلام» أمتع الله تعالى بوجوده الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد البرماوي الشافعي النعيمي العسقلاني» أحسن الله تعالى إليه ورحه. بلغه على يد الفقير إلى الله 
تعالى أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحته وعفوه وغفرانه محمد بن أيبك بن عبد الله الشهير بالعنبري» 
غفر الله له ولوالديه ولإخوته ولحميع المسلمين أجمعين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرًاء والحمد لله رب العالمين. ووافق الفراغ من كتابته نهار الاثنين ثامن عشر من شهر 
ذي الحجة الحرام» سنة ثلاثين وثمانمائةء أحسن الله تعالى العاقبةء ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين). 

وکتب ناسخ (ت): (کتبه أحهمد بن محمد بن حسین - عفا الله عنه - عام .)۸٦۹٩‏ 

وکتب ناسخ (ش): (ثم نچز کتابته ونقله على ید فقیر عفو الله تعالی عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد قاسم السبتي شهرة المالكي مذهبًا 
الأشعري اعتقادًا القادري طريقة الصفدي مولدًا ومنشأً في سادس عشر جادى الآخرة عام همس 
وتسعمائة هجرية على صاحبها من الله أفضل الصلاة والسلام وهو ثاني أمشير وسابع وعشرين ينر 
وكانون الثاني .. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

المد ف رل ل امل الول مه موو ا ع ر اة دعا رو كات م 
الأحرف ابن محمد السبتي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين» فَصَحٌ ووافق بتاريخ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ) ID‏ 


أحمد بن محمد بن حسین على عفا الله عنه: .۸٩٩‏ 


مستهل الحرام عام مس وتسعمائة بمدينة صفد المحروسة والناس في وجل وخوف غا حصل فيها من 
نائب الصالحي قصروة ... والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
حسبنا الله ونعم الوكيل). 

وک ا ی و کا ا وت ی فر الى ها 
ا ونوا وف ع اللو وت ا ولان ي ان ل ماد یر رجح :> 
سنة ست وثمانين وثمانمائةء أحسن الله عاقبته في خير وعافية .. االلهم صل على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلا ذكره الذاكرون وكل) غفل عن ذكره الغافلونء والحمد لله 


وحده). 


ت اجم العلا 


تنبيه: إذا ذکرت الحزء ورقم الصفحة ول أذکر اسم المصدرء» فإن| أقصد ند «الاعلا 
للزركلي» وذلك للاختصارء وفي «الأعلام» زكر مصادر الترهة تفصياا. 

(1) ابن أبي هريرة: و و و و 
۵ ھ. (الأعلام .(IAA/۲‏ 

(۲) ابن البارزي: هبة الله بن عبد الرّجيم» قاضي حاة» كان إِمَامًا ارفا بالمذهب 
الشافعي» ت: ۷۳۸ ه» له: : شرح «الحاوي» في فقه الشافعية و«التمييز . (طبقات 
الشافعية الكبرى /٠١‏ ۳۸۸ الأعلام ۸/ .)۷١‏ 

a (۳)‏ 
شرح «المعالم» للرازي. (الأعلام .)٠١١ /٤‏ 

(6) ابن الجواليقي: ا ا ETE‏ 
له: شرح أدب الكاتب. (الأعلام» ۷/ .)١۳١١‏ 

E )٥(‏ عثان بن عمر» من أئمة المالكيةء ت: ٦ه‏ له فی أصول 
الفقه: «المنتهى» وختصره. (الأعلام /٤‏ 1). 

(0) ابن الخشاب: عبد الله بن أحمد, أبو حمد» أعلم معاصريه بالعربية» ت: ۵٦۷‏ ه» 
له: المرتجل في شرح الجمل للزجاجي. (الأعلام .)٦۷ /٤‏ 

 »ةيعفاشلا‎ A Re ابن‎ )۷( 
E E SG هله‎ ۷١١ ت:‎ 
.(YYY/ «الوسيط» . الأعلام‎ 

(۸) ابن الزبعرى: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» شاعر قريش في 
ا لجاهلية» ألم بعد فتح مكة» ت: ١١‏ ه. (الإصابة في تمييز الصحابةء /٤‏ ۸۷). 


(1) لر أقصد بهذا الفهرس حصر جيع الأعلام الواردة في الكتاب؛ ومن أسباب ذلك وجود أعلام 
مشهورة لا تحتاج إلى ترجمة. وقولي في ذكر المؤلفات: «له» لا أقصد به حصر مؤلفات المترجَّم له. 


)٩(‏ ابن الزبير الغرناطي: أحد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر» حدث 
مؤرخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس» انتهت إليه الرئاسه بها في العربية 
ورواية الحديث والتفسير والأصول ويه تخرج الْعَلامَة بُو حَيّان » ت: ۸٠١۷ه..‏ 
(الأعلام» .)۸٦/١‏ 

)۱١(‏ ابن الرَمْلگاني: محمد بن علي بن عبد الواحد» كمال الدين» انتهت إليه رئاسة 
الشافعية في عصره» ت: ۷۲۷ه. (الأعلام» .)۲۸٤ /١‏ 

)۱١(‏ ابن الساعاتي: همد بن علي» مظفرٌ الدين» من علاء الحنفيةء ت: ۹ه له: «بديع 
النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام» في أصول الفقه. (الأعلام .)٠۷١١ /١‏ 

() ابن السمعاني أبو المظفر: منصور بن محمد» من كبار علاء الشافعية» ت: ٤٨٩‏ ه, له 
في أصول الفقه: القواطع. (۷/ .)٠١‏ 

(۳) ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد أبو نصر» شافعي» ت: ٤۷۷‏ ه له في أصول الفقه: 
العدة. (6/ .)٠١‏ . 

() ابن الصلاح: عثان بن عبد الرحمن أبو عمرو» من أئمة الحديث والفقه» ت: 
۳ه له: معرفة أنواع علم الحديث» شرح «الوسيط» في فقه الشافعية» طبقات 
الفقهاء الشافعية. .)۲٠۸/٤(‏ 

)٠١(‏ ابن العارض: الحسين بن عيسى» قدري معتزلي» له: «النكت» في أصول الفقه. 
(البهاج للسبکي» ۲/ ۱۹۸). 

(0) ابن القاص: امد بن أبي خمد الطَّري أَبُو الْعَبّاس» أحد أَيْمّة الشافعية» ت: 
٠ه‏ له: «التلخيص)» في الفقه» مصتف في أصول الفقه. (طبقات الشافعية ‏ 
الکہری» ۳/ .)٥۹‏ 

(۱۷) ابن القطاع: علي بن جعفر بن علي» أبو القاسم» عالم بالأدب واللغة» ت: ۵٠١‏ هى 
له: كتاب الأفعال» آبنية الأسماء. (الأعلام .)۲٠۹ /٤‏ 

(۱۸) ابن القطان: أخمد بن خد بن آحمد أبو اْسَيْن» من كبراء الشافعيين وله مصنفات 


في أصّول الْفِقه وفروعه» ت: ٠١۹‏ ه. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


تراجم الأعلام AD‏ 


e 


ت: ٤۹‏ ۷ه ا ت e‏ اع والأبوات. 
0 افا 


لول» من فقهاء 0 ت: ۷۱١‏ ه له: i o‏ في فقه ا 


.)١١ /١ (الأعلام»‎ 

(1) ابن المطهر الرافضي: الحسن (ويقال: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحليء 
من أئمة فِرقة الشيعة الرافضة الضالة» ت: ۷۲۹ه. (۲/ ۲۲۷). 

(۲) ابن المنير: القاضي ناصر الدين أحمَد بن محمد بن منصور » أبو العباس» المالكي» 
قاضي الإ سكندرية وعالمها» ت: ٦۸۳‏ هه له: الانتصاف من «الكشاف» الزخشري؛ 
مناسبات تراجم البُخاري. (الأعلام ۱/ .)٠۲١‏ 

(۳) ابن إیاز: مال ا و ا د ۱ هه 
له: اللحصول في شرح الفصول. (الأعلام ۲/ .)۲۳١١‏ 

(۲) ابن برجان: عبد السلام بن عبد الر حن » أبو الحكم» متصوف» ت: ١۳٠ه»‏ له: 
«الإإرشاد» في تفسير القرآن. (الأعلام» .(1/٤‏ 

)۲١(‏ ابن بَرهان: أبو الفتح أحمد بن علي» شافعي» ت: فاا ا ا 
اوجن ا (الأعلام» .)۱۷۳/١‏ . 

) این چڻي: عثان بن جني ابو الفتح» من أئمة النحو» ت: ۳۹۲ه. له: الخصائص» 
المقتضب من کلام العرب. .)۲٠۳ /٤(‏ 

(۲۷) ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» e‏ البغدادي» 

(۲۸) ابن حهدان: نجم الدين بو عبد الله أحهد بن حهدان بن شبيب» الحنبلي الفقيه 
الأصولي القاضي» وانتهت إ إلَيّهِ معرفة المذهب» ت: ٠»‏ له: «الواني» في أصول الفقه. 
(ذيل طبقات الحتابلة /٤‏ ۲۹۸ الأعلام .)١١۹ /١‏ 


AD‏ تر اجم الأعلا 


(۲۹) ابن خويز منداد البصري: محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو عبد الله» تفقه على 
الأہري» وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه. (الديباج المذهب في 
معرفة أعيان عل)|ء المذهب ۲۲۹/۲ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
0/۱). 

)۳١(‏ ابن خيران أبو علي: الحسين بن صالح» من أئمة الشافعيةء ت: ١۳۲ه.‏ (الأعلام 
(VY /Y‏ 

(۳۱( ابن داود الظاهري: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» وهو ابن داود إمام 
امذهب أهل الظاهر» ت: ۲۹۷ه له: الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام 
۰/٦‏ ) 

(۳۲) اہن درستویه: عبد الله بن جعفرء أبُو محمد من علماء اللخة» ت: ۷٤٠ه‏ له: 
«أخبار النحويين». (الأعلام .)۷١/٤‏ 

(۳۳) ابن دقيق العيد: تقي الدين القشيري محمد بن علي» من كبار أئمة الشافعية» ت: 
۲ هه له: شرح عنوان لوصول إلى علم الأصول» إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام. .(YAT/)‏ 

Sa ابن رشد الحفید:‎ )۳٤( 
الحجأاعة» ت: ١٠۹٥ه له: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه» واحختصر‎ 
.)١١۸ /١ الملستصفى» في الأصول. (الأعلام»‎ 

)۳١(‏ ابن سراقة: محمد بن بحيى بن سراقة » أبو الحسن» صنف كبا في فقه الشافعية 
والفرائض ورجال الحديث» ت: نحو ٤٠١‏ ه. (الأعلام .)١١١/۷‏ 

۳۲) ابن سريج أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه الشافعية في عصره» 
ت: ۳۰٦‏ ھ. (۱/ .)۱۸٥‏ 

(۷) ابن سيده أبو الحسن: علي بن إسماعيل» من أئمة اللغة» ت: ٤٥۸‏ ه له في اللغة: 
اللحكم والمحيط الأعظم اللخصص. .)۲١۳/۹١‏ 

۵ اسا ال ن فة انس اوعل ف العامة ال ف اا 


تراجمالأعلام__ 
عن الملاحدة» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» ت: ٤۲۸‏ هب له: 
«القانون» في الطب» «الشفاء». (الأعلام» ۲/ .)۲٤١‏ 

(۳۹) ابن عبدان: عبد الله بن عبدان» آبو الفضل» فقيه شافعيٌ» كان شيخ همذان ومفتيهاء 
ت: ٤۳۳‏ هه له: «شرائط الأحكام». (الأعلام .)۹١ /٤‏ 

)٤٩(‏ ابن عصفور: علي بن مؤمن أبو الحسن» ت: ااا و ا 
في عصره» له: المقرب» المقنع» الممتع. /٥(‏ ۲۷). ) 
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.ه٥١۳ ابن عقیل: علي بن محمد بن عقيل» بُو الوفاء» من كبار علهاء الحنابلة» ت:‎ )٤1( 
.)١١١ /٤ له في أصول الفقه: الواضح. (الأعلام‎ 

(5) ابن عَلَيّة: إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الجَهُمي» شيطان خبيث ضال مُضل» 
حالف لأهل السنة والجاعةء ت: فاا ا و ا ا 
مقسم من أکابر حفاظ الحدیث الثقات. (۱/ .)۳٠۷ /۱١۳۲‏ 

)٤۳(‏ ابن فارس: أحمد بن فارس القزويني الرازيّ أبو الحسين» من أئمة اللغة والأدب» 
ت: ۳۹۰۵ه» من کتبه: مقاييس اللغةء المجمل. (الأعلام» ۱/ ۱۹۳). 

(6) ابن فورك: محمد بن الحسن» من فقهاء الشافعيةء ت: /١( .ه٤ ٠٦‏ ۸۳). 

)٤0(‏ ابن كج:يوسف بن أحد أبو القاسم من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه في 
المذهب» ت: ٠٠٥‏ ه. (الآعلام» ۸/ .)١٠١‏ 

)٤0(‏ ابن مالك: جال الدين محمد بن عبد الله» من كبار أئمة العربية» ت: ٦۷١‏ هءله: 
الألفية في النحو» شرح «الكافية الشافية» وشرحهاء تسهیل الفوائد. /٦(‏ ۲۳۳). 

)٤۷(‏ ابن مالك: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي» أبو عبد الله» بدر الدين» ت: 
٦ءء‏ والده جال الدين ابن مالك ناظم الألفية المشهورة في النحو» له: شرح 
الألفية. (الأعلا ٠ .)۳١/۷‏ 

() أبو إسحاق الأَسَمَرَاييني (الإسَفَراييني): إبراهيم بن محمد شافعي» شيخ خراسان 
في زمانه» ت: اا ا 00 ا ف 
الل ا 


SD‏ تراج الأعلام 


)٤0(‏ أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» من أئمة الشافعيةء ت: ٤۷١‏ هه له في 
أصول الفقه: اللمع وشرحهاء والتبصرة. (الأعلام .)١١/١‏ 

)٠١(‏ أبو إسحاق المَرْوّزي: إبراهيم بن أحد» إمام الشافعية بالعراق» ت: ١٤۳ه‏ له: 
الفصول في معرفة الأصول. (الأعلام» .)۲۸/١‏ 

)٥۱(‏ أبو الحسن الأشعري: علي بن إساعیل» ت: ٤‏ ۲ه إمام فِرقة الأشاعرة» نشا في 
فرقة المعتزلة الضالة أربعين عامًاء ثم رجع في خر أمره وصرح في كتابه «الإبانة) بأنه 
يقول با قال به اللإمام أحمد بن حنبل» له: «الإبانة عن أصول الديانة)» «مقالات 
الإسلامیین». .)۲٠٣۳ /٤(‏ 

)٥۲(‏ أبو الحسن السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمدالشافعيّ» أبو الحسن» علم 
الدين» عام بالقراآت والأصول واللغة والتفسير» ت: ٠٤۳‏ ه له: جمال القرء وكمال 
الإقراء» شرح الشاطبية. (الأعلام .)١۳۲ /٤‏ 

(۳) أبو الحسن السهيلي: عل بن أخمد» في حدّود الأربعهائةء له: «أدب الجدل» وَفيه 
غرائب من أصول الْفقه. (طبقات الشافعية الکبری» .)٠٤٠١ /٥‏ 

)٥٤(‏ أبو الحسن الطبري: علي بن محمد المعروف ب «إلكيا الهراسي)» شافعي مفسر» ت: 
٤م‏ له: آحکام القرآن. /٤(‏ ۳۲۹). 

)٠١(‏ أبو الحسين البصري: محمد بن على الطيب» أحد أئمة فرقة المعتزلة الضالة» ت: 
١ه‏ له في أصول الفقه: المعتمد. (الأعلام» .)۲۷١ /١‏ 

)٥١(‏ أبو الحسين الخَيًاط : عبد الرحيم بن محمد» من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة ببخداد» 
ت: نحو ۹٣۳۰ھ.‏ 

(0۷) أبوالخطاب الحنبلي: حفوظ بن آحمد الكلوذاني» إمام الحنابلة في عصره» ت: 
هه له في الأصول: التمهید. (۰/ ۲۹۱). ) 

 نايعأ ه» من‎ ٤٥١ أبو الطيب الطبري القاضي: طاهر بن عبد الله بن طاهر» ت:‎ )٥۸( 
.)۲۲۲ /۳( الشافعية» له: شرح ختصر المزني.‎ 

(9۹) أبو العباس بن القاص: أحمد بن أحمد الطبري» شيخ الشافعية في طبرستان» ت: 


تراج الأعلام 


۵ ھ. 

ه٣ أبو الفرج: القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي» من علماء المالكية» ت:‎ )٠٠( 
له: «الحاوي» في مذهب مالك» و«اللمع» في أصول الفقه. (شجرة النور الزكية»‎ 
.)۱/۱ 

)٦1(‏ أبو القاسم بن يوسف: محمد بن يوسف بن محمد الحسني» أبو القاسم السمرقندي» 
فقيه حنفي» عا م بالتفسیر والحدیث» ت: ٥٥٩‏ ه» له: جامع الفتاوی» مال الفتارى» 
الفقه النافع. (العلام» .)٠١۹/۷‏ 

(1) أبو الهذيل: محمد بن محمد بن الهذيل» أبو الهذيل العلاف» من أئمة المعتزلة» ت: 
٥‏ هم. (الأعلام» ۷/ .)۱۳١‏ 

)1( أبو الوليد الباجي: سليمان بن خلف» فقيه مالكي كبير» ت: ۷4 ه٬‏ له في أصول 
الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول» الإشارة. (الأعلام» ۳/ .)٠١١‏ 

(6) أبو بكر الرازي الجصاص: آحمد بن علي» انتهت إليه رئاسة الحنفية» ت: ١۷٣ه»‏ 
له: الفصول في الأصول. (الأعلام» ۲/ .)٠١١‏ 

)٠٠(‏ أبو بكر الصَرَفِي: محمد بن عبد ال من كبار أئمة الشافعية» ت: ١٣٠ه,‏ له: 
لبان في دلائل اللإعلام على أصول الإحکام. ٠ .)۲۲٤/١(‏ 

)٠0‏ أبوبكربن البَّاقلاني القاضي: محمد بن الطيب» ت: ٤٠۳‏ هه له: «التقريب 
والإرشاد» وختصره. (الأعلام .)۱۷١/١‏ 

)٦۷(‏ أبو بكر بن الدقاق: محمد بن محمد بن جعفر» شافعي» له كتاب في أصول الفقه» 
ت: ۳۹۲ه. (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبةء .)١١۷ /١‏ 

(1۸) آبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله ااي من كبار أئمة المالكية» ت: ٤ه‏ 
له: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. وله في الأصول: 
«المحصول». .)۲١١ /١(‏ 

)٦۹(‏ ابو بکر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهري» ابن داود الظاهري» ت: ۲۹۷ء› 
له: الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام .)٠١١ /١‏ 


CD‏ تراجم الأعلام 


(۷۰) آبو ثور: إبراهیم بن خالد» صاحب الإمام الشافعي» ت: ٤١‏ ۲ه. /١(‏ ۷). 

)۷١(‏ أبو جعفر الديتوّري ابن قتيبة (الدينَرّري): أحمد بن عبد الله» كان بحفظ كتب أبيه في 
غریب القرآن والحدیث والآدب» ت: ۳۲۲ه. .)٠١١/١(‏ 

(۷0) أبو حاتم القزويني: مود بن الحسن»› أحد ا الشافةة اكاب ال جره ت 
٠‏ هه له: كريد التجُريد. (طبقات الشافعية الکبری» .)١١١ /١‏ 

(۷۳) أبو حامد الإسْمَرًاييني (الأَسْفَرًاييني): أحمد بن محمد ولد في «أسفرايين؛ بَلْدَة قريبة 
من نيسابور» انتهت إليه رئاسة الشافعية» ت: ٤٠٦‏ ه٠‏ له كتاب في أصول الفقه. 
(الأعلام ۱ 

ار اموا و دی ل وی اعد شر ن غات اح اة انیت 
۲ ھهھ. («طبقات الشافعیین» لابن کثر» ص ۲۷۷). 

(۷۵) آبو حیان: محمد بن يوسف الأندلسي» من علےاء ال والتفسبر» ت: ٤١‏ ۷ه له: 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» شرح التسهيل لابن مالك. (الأعلام 
0/۷). ) 

(۷0) آبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز» القاضي» من الحنفية» ت: ۲۹۲ه له: أدب 
القاضي. (الأعلام» ۳/ ۲۸۷). 

(۷۷) أبو زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى» من أئمة الحنفية الأصوليين» ت: 
٠‏ ه. له في أصول الفقه: تقويم الأدلةء . (الأعلام» .)٠١۹/٤‏ 

(۷۸) أبو زيد المروزي: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشانيء كان حافظًا لمذهب الشافعي» 
ت: ۳۷۱ ه. (شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ۳/ .)۷١‏ 

(۷۹) أبو سعيد اللإضطخري: ا لجسن بن أحمد» أحد أئمة الشافعية» ت: ۳۲۸ه. 
(الأعلام ۲/ ۱۷۹). 

)۸٠(‏ أبو سعيد البردعي: أحمد بن الحسين»ء کان شيخ الحنفية ببغداد» ت: ۳١۱۷‏ ه» له: 
مسائل الخلاف. (الأعلام» .)١١١ /١‏ 

)۸١(‏ آبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل» أبو القاسم» شهاب الدين» مؤرخ» محدث» ت: 


تراجم الأعلام ) 


٥ه‏ له: «الباعث على إنكار البدع والحوادث»» «المحقق من علم الأصول في 
یتعلق بأفعال الرسول @). (الأعلام» ۳/ ۲۹). 

(۸1) أبو عبد الله الصيمري: الحسين بن على بن محمد » القاضي» كان شيخ الحنفية ببغدادء 
ت: ۳١‏ ٤ه‏ له: مناقب الإمام ابي حنيفة. (الأعلام ۲/ .)٠٤١‏ 

(۸۳) أبو عبيد: القاسم بن سلام» من كبار العلاء بالحديث واللغة والفقه» ت: ٤‏ ۲۲ه» 
له: فضائل القرآن» غريب الحديث. ..)۱۷٦/٥(‏ 

9 أبو عبيدة الخوي: معمر بن المځنی» من علماء اللغة» ت: ۲۰۹ه. (۷/ ۲۷۲). 

)۸٠(‏ أبو على السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد فقيه مرو في عصره» كان شافعياء 
ت: ٤۲۷‏ هه له: شرح الفروع لابن الحدادء شرح التلخيص لابن القاص. 
(الأعلام» ۲/ ۲۳۹). 

۸0) أبو عل الطبري: الحسن (أو: اُسَيْن) بن القاسم» لَه وجوه الَُشْهُورَة فى الْذهّب 
الشافعي» وصنف فى أصول الْفِفّه وف الجدل» وصنف «الُحَّرر» وهو أول كتاب 
صّنف فى الخلاف لك ت: ١‏ ١٠٣ه.‏ (طبقات الشافعية الكرى / ۸۰« 
الأعلام ۲/ 1°(. 

E أبو علي الفارسي:‎ (AV) 
.)١١۹ /۲ » هى له: الإیضاح» جواهر النحو. (الأعلام‎ ۷ 

)۸۸( أبو علي الفارسي : الحسن بن آحمد» ت: A۷‏ أحد الأئمة في علم العربيةء له 
الفا اس ل )۸/1 

(۸4) أبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحده أحد أئمة اللغةء تلمیذ ثعلب» ت: ٠٤١‏ ١ه.‏ 
(/). ) 

(۹۰) أبو منصور البخدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد» من أئمة الأصول» ت: 
۹ه له: «التحصيل» في أصول الفقه» الفرق بين الفرق. (الأعلاب ٠ .)٤۸/٤‏ 

)۹١(‏ أبو منصورالماتريدي: محمد بن محمد بن محمود» من أئمة علماء الكلام ت: 
٣ه‏ له في أصول الفقه: مآخذ الشرائع. (الأعلام ۷/ .)١۹‏ 


HD‏ تراجم الأعلام 


0© او تور غد الفاعري اه عدوا اا وا او م اة 
الشافعية الأصوليين» ت: ٤۲۹‏ هه له: «الصمَات والتحصيل» في أصول الْفْقه. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» .)۲٠١ /١‏ 

(۹۳) أبو نصر العراقي: أحمد بن عَمْرو بن تمده كان أحد أئمة أصحاب أي حنيفة 
الفقه» وكان على قضاء سمرقند مدة» ت: ۳۹٠١‏ ه. (المجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» /١‏ ۸۷). 

(۹9) أبو نصر القَكَيْري: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازنء لازم إمَام الحَرَمَيْن؛ 
قَاحکم الَذهَتَ اال رالخلاف» ت: ٠١٠٤‏ ه,له: المقامات والآداب. 
(الأعلام .)١٤١/۳‏ 

)4٥(‏ أبو هاشم الجبائي: عبد السلام بن محمد» من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة» هو ابن 
آي علي الجِبّائي» ت: ١۳۲ه.‏ له: «العدة» في أصول الفقه. (الأعلام /٤‏ ۷). 

٠7‏ أبو يعلى ابن الفراء: محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» شيخ الحنابلة وعالم عصره 
في الأصول والفروع» ت: ٥۸‏ ٤ه‏ له في أصول الفقه: العدة» الكفاية في أصول 
الفقه. (الأعلام .)44/٦‏ 

(۹۷) الأبياري: علي بن إسياعيل بن عَطْيَّة» من كبار علماء المالكية» ت: ١١‏ ٦ه‏ له فى 
الأصول: التحقيق والبيان شرح البرهان. (تاريخ الإسلام .)٠٠٠١/٤٤‏ 

(۹۵) الأردبيلي: فرج بن محمد بن أبي الفرج» نور الدين الأردبيلي» ت: ٤٩‏ ۷ه شرح 
«منهاج الْبيْصَاويّ» في أصول الْمِمّه. (طبقات الشافعية الکرى .)۳۸١ /٠١‏ 

(44) وی ا نآ اتی ت ا نن اصرل ى 
حاص هو الول 

)٠١١(‏ الأرموي سراج الدين أبو الثناء: محمود بن أي بكر» شافعي» ت: ۲ه له في 
أصول الفقه: التحصيل من المحصول. 

)٠(‏ الإشتوي (الأشنوي أو الإسنائي): محمد بن الحسن بن علي » عاد الدين» من 
الشافعية» أخوه جمال الدين اللإسنوي» ت: ٠٤‏ ۷ه له: «المعتبر في علم النظر» في 


1 


تراجم الأعلام 


الجدل. (الأعلام /١‏ ۸۷). 
)٠٠١(‏ الإشتوي (الأسنوي): جال الدين عبد الرحيم بن الحسن» من كبار أئمة الشافعيةء 
ت: ۷۷۲ه له: نهاية السول شرح منهاج الوصول» اد ي E‏ 
الأصول. (الأعلام .)٤٤١/۳‏ 

)٠٠۳(‏ الأَصْمَّهاني (الإصَمَهاني- الاأّصبَهّاني): شمس الدين محمد بن حمود» شافعي» ت: 
۸ه له في أصول الفقه: الكاشف شرح المحصول. (الأعلام» ۷/ ۸۷). 

)٠١١(‏ إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم» ت: ۳٠٤ه‏ لَ: شرح الخرقي وشرح 
أصول الدين وأصول الفقه. (الأعلام» ۲/ .)٠۱۸۷‏ 

)٠٠١(‏ الآمدي: سيف الدين علي بن محمد شافعي» ت: ١ه‏ له في أصول الفقه: 
الإحكام في أصول الأحكام» منتهى السول. 

)(۱۰٢(‏ الو يجي: عضد الدين عبد الرحهمن بن أحمد بن عبد الغقارء قاضي قضاة المشرق» 
وشیخ العلاء الشافعية بتلك البلادء ت: ٩٥۷ھ‏ له: شرح «(غختصر ابن الحاجب» في 
الأصول» «المواقف» في علم الكلام. (طبقات الشافعية الكبرى» .)٤١/٠١‏ 

)٠٠۷(‏ بدر الدين ابن جاعة: القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الشافعيّ» أبو عبد الله » من العلماء با لحديث» ت: ۷۳۳ ه له: المنهل الروي في 
الحديث النبوي»› الأعلامء °/ 1۹۷(. 

(۰۸) البزدوي: وون ان اوا ر و 
أكابر الحنفيةء ت: ٤۸۲‏ ه» له: «كنز الوصول» في أصول الفقه» المبسوط. (الأعلام» 
(A7٤‏ | 

)٠٠۹(‏ البزدوي: محمد بن محمد بن الحسين» أبو اليسر» صدر الإإأسلام» انتهت إليه رياسة 
ا لحنفية فى ما وراء النهر» ت: ٤۹۳‏ ه أخوه فخر الإسلام البزدوي. (الأعلام» 
۲/۷( 

.ه۲١۸ بشر المَرْييي: بشر بن غياث» من كبار فرقة المعتزلة وآئمة الضلال» ت:‎ )٠١( 
.(00 /۲ (الأعلام»‎ 


CID‏ تراجم الأعلام 


)١١١(‏ البغوي: الحسين بن مسعود» من أئمة الشافعية» له: «شرح السنة)» «التهذيب» في 
فقه الشافعيةء «لباب التأویل في معام التنزیل» تفسیر» ت: ۵۱۰ه. (۲/ .)٠١۹‏ 

)٠١(‏ البلخي: رَكريًا بن أخمد» أبو بجيى» ولي قضاء دمشق أيام المقتدر» وكان من كبار 
الشافعية وأصحاب الوجوه» ت: ٠٠١‏ ه. (طبقات الشافعيةء .)١١١ /١‏ 

..ه۸٠٠١ البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان» من كبار أئمة الشافعية» ت:‎ )٠( 
.)6/( 

/٠0(‏ البندّنيجي: الحسن بن عبد الله بن بحيى» أبو علي القاضي» من أعيان الشافعية» ت: 
٥‏ ه. له في الفقه: الذخيرة. (الأعلام» .)۱۹٩/۲‏ 

)٠٠١(‏ البوشنجي: إسماعيل بن عبد الواحد أبو سعد كان شافعيًا عالا بالمذهب» ت: 
٠» ٠‏ له: «المستدرك» نقل عنه الرافعي في مواضع. (طبقات الشافعية الكبرى» 


.(EA/Y 
.ه۲۳١ البريطي: يوسف بن محيى أبو يعقوب» صاحب الإمام الشافعي» ت:‎ (١ 
.)٠١۷ /۸ (الآعلام»‎ 


(۷) البيضاوي: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد من علاء الشافعية» ت: 
٥‏ ه. له: منهاج الوصول إلى علم الأصول» تفسير البيضاوي» «الغاية القصوى 
في دراية الفتوى» في فقه الشافعية. (الأعلام» OAR‏ 

(۸) البيضاوي: محمد بن أحد بن العباس» أبو بكر» فقيه من كبار الشافعية» ت: 
۸ه له: «التبصرة» ختصر في الفقه» وشر حه «التذكرة). (الأعلام 10/٥‏ "(. 

(۹) التبريزي: أمين الدين مظفر بن أبي ا لخير» ت: 1۲١‏ ه من فقهاء الشافعية» له: 
تنقیح حصول ابن الخطیب. (۷/ ۲۵۷). 

)٠١(‏ ثعلب: أحد بن يحيى أبو العباس» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ت: ۲۹۱ه. 
(الأعلام» /١‏ ۲۹۷). 

.ه۲١١ الحاحظ: عمرو بن بحر» أبو عثمان» أحد رءوس فرقة المعتزلة الضالة» ت:‎ )٠۲١( 
.)۷ € /( 


احم الأعلا 


)١۲١(‏ الجاربردي: فخر الدين أحمد بن الحسن» شافعي» ت: ٤٩‏ ۷ه له: السراج الوهاج 
شرح منهاج البيضاوي. .)١١١/١(‏ 

(۳) الجبًائي أبو علي: محمد بن عبد الوهاب» من آئمة فِرقة المعتزلة الضالة» ت: 
۳ ھ. 

(۱۲) الجُزجاني أبو العباس: أحد بن محمد بن أحهد آبو العباس الجرجانيء قاضي 
البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره» ت: وا وا ي ا 
(الأعلام» .)١٠١/١‏ 

)٠٠١(‏ الجُرّجّاني أبو عبد الله الحنفي: محمد بن بحيى بن مهدي آبو عبد الله» الجرجاني» فقيه 
من آعلام e‏ (الأعلام» .)١۳١/۷‏ 

١‏ الجا ابی عب اھ يخ الشافِية بُو عبد الله محمد , بن اخسن بن إبرَاهيم 
الا ES‏ ت الا الشافعیٌ الَغْرُوف بالختن» کان خت الام ي بكر 
الإسعاعيلی» كان رَأافي اذهب صَاحِبَ وجو ءت: 1ه له: شرح 
«التلخيص» لابن القاص» (سير أعلام النبلاءء .)٥٦۳ /٠١‏ 

DE LE 
` (4/7.0 

)٠۲۸(‏ الجصاص: أحمد بن على الرّازي» أبو بكر» انتهت إليه رئاسة الحنفية» ت: ٠۷١‏ ه» 
له: أحكام القرآن. (الأعلام» .)١١١ /١‏ 

(۱۲۹) الجوهري: إسماعيل بن حماد» من كبار أئمة اللغة» ت: ۳۹۳ هله في اللغة: 
الصحاح. (۳۱۳/۱). 

)٠۳١(‏ الجويني: إمام الحَرَمَيْن أبو ا معالي عبد ا ملك بن عبد الله» من أئمة الشافعية» ت: 

٤۷۸‏ هى له في أصول الفقه: البرهان» الورقات. له في الفقه: نهاية المطلب. 

)۳١(‏ الحسن بن عرفة: أبو علي العبديّ» ت: ۲۵۷ ه» من رجال الحديث. كان مسند 
زمانه. (۲/ ۱۹۹). 

٤٠۳ الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد أبو عبد الله» أحد فقهاء الشافعية» ت:‎ )٠۲( 


CD‏ تراجم الأعلام 
ه» له: شعب الإی‌ان. (الآعلام» ۲/ .)۲۳١‏ 

(۲() اخبازي: عمر بن محمد بن عمر الخبازي » آبو حمد» جلال الدين: فقيه حنفي» ت: 
١ه‏ له: «المخني» في أصول الفقه. (الأعلام» .)٦۳ /١‏ 

5 ی ع ای ع کم الین اتی ار حم کار 
فقهاء الشافعية» ت: ٠٠١‏ ه. (الأعلام ) 

(۱۳۰) الخطابي: همد بن محمد بن إبراهیم البستیٌ» ابو سلی‌ان» فقیه حدذث» » ت: ۳۸۸ ه» 
له «معالم السنن» في شرح سنن أي داود)» و(إصلاح غلط المحدثين»» «شرح 
البخاري». (الأعلام» ۲/ ۲۷۳). 

۴١‏ الخطيب البغدادي: آحمد بن علي بن ثابت» أحد الحفاظ المؤرخين» ت: ٦۳‏ ٤ه‏ له: 
تاريخ بغداد» الرحلة في طلب الحديث. .)١۷١ /١(‏ 

(۳۷) الخَطيبي: محمد بن مظفر الدين» شمس الدين» ت: ٤١‏ ۷ه له: شرح «المصابيح) 
للبغوي» وشرح «ختصر المنتهى» لابن الحاجب. (طبقات الشافعية ٦٦/۳‏ الأعلام 
0/۷ *1(. 

() خفاف بن ندبة: خفاف بن عمير بن الحارث» شاعر» أسلم وشهد فتح مكة» ت: 
نحو ۲۰ه. (۳۰۹/۲). 

(۱۳۹) الخوارزمي: ممحمود بن محمد بن العباس بن أرسلان» أبو حمد» مظهر الدين › فقيه 
شافعیٌ مؤرخ. من آهل خوارزم» وصنف «الكافي في النظم الشافي)» ت: ۸٦٠١ه.‏ 
(العلام» ۷/ .)۱۸١‏ 

)٠٤١(‏ الخونجي القاضي أفضل الدين: محمد بن ناماور بن عبد الملك» ت: ١٤٠ه‏ عالم 
بالحكمة والمنطق. (۷/ .)١١١‏ 

)٠١١(‏ الرازي فخر الدين: محمد بن عمر» شافعي» ت: ٠ه‏ له في أصول الفقه: 
اللحصول» المنتخب» المعال. .)۳١۳ /١(‏ 

)٠٠(‏ الرافعي: عبد الكريم بن محمد أبو القاسم القزويني» من كبار أئمة الشافعية» ت: 
۴ه له في الفقه: المحرر» شرح الوجيز. .)٠١ /٤(‏ ) 


تراج الأعلام ا 

)٠٤(‏ الرًّاغب الأَصَفَهَاني: الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني (أو 
الأصبهاني)» ت: ٠١۲‏ ه.له: ا ا 
(الأعلاب ۲/ 00(. 

)٠٤٤(‏ الروياني: عبد الواحد بن إساعيل» من كبار فقهاء الشافعية» ت: ٠١۲‏ هله في 
الفقه: بحر المذهب. .)١۷١ /٤(‏ | 

)٠١١(‏ الزنجاني: حمود بن أحد بن محمود » أبو المناقب» شهاب الدين الزنجاني» لغويّء 
من فقهاء الشافعية» ت: ٠٥١‏ ه» له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام 
1/۷). 

)٤١(‏ الزنجاني: محمود بن آحهمد بن محمود » أبو المناقب» شهاب الدين الزنجاني» لغويّ» 
من فقهاء الشافعية ت: ١٥٠ه‏ له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلا» 
1/۷(. 

)٠٤۷(‏ الساجي: زكريا بن حى بن عبد الرحن الضبىٌ البصري» محدث البصرة في عصره» 
ت: ۳٠۷‏ هه له: أصول الفقه» اختلاف الفقهاءء كتاب في علل الحديث. (طبقات 
الشافعية الکبری ۳/ ۲۹۹ الأعلام ۳/ .)٤۷‏ 

)٠۸(‏ السبكي تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» من أئمة الشافعية» ت: 
۷ه له في أصول الفقه: جمع الجوامع» رفع الحاجب عن خخحتصر ابن الحاجب» 
الهاج شرح منهاح البيضاوي. .)٠۸٤ /٤(‏ 

)٤۹(‏ السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكافي» أبو ا لحسن» من كبار أئمة الشافعية» ت: 
۷٦‏ له في أصول الفقه: «الإہا» وغه ابنه تاج الدين السبكي. ۲/٤‏ ۳( 
)٠٠١(‏ السرخسي: محمد بن آحمد بن سهل» أبو بكر» شمس الأئمة» قاض» من كبار 
الأحناف» مجتهد» ت: ۸ه له: «المبسوط» في الفقهء «الأصول» في أصول الفقه. 

.)١٠١ /١ (الأعلام»‎ 

)٠١١(‏ السروجي: أحد بن إبراهيم بن عبد الغني» أبو العباس» شمس الدين» من علماء 

الحنفيةء ت: ١٠۷ه‏ له في الفقه: الغاية شرح المداية. (الأعلام .)۸٦/١‏ 


ED‏ تراجم الأعلام 

)٠١۲(‏ السعد التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة 
العربية والبيان والمنطق» ت: ۷۹۳ه. له في الأصول: حاشية على شرح العضد على 
ختصر ابن الحاجب» التلویح إلى كشف غوامض التنقیح. (الاعلام ۷/ .)۲٠۹‏ 

)٠۳(‏ السَهُرَوَردي: ابو الفتوح يحيى بن حَبش» شافعي» قل لفساد عقيدته سَتَة 0۸۷ ه› 
له في الأصول: التنقيحات. (الأعلام» ۸/ .)٠١١‏ 

)٠١(‏ سليم الرازي: سليم بن أيوب» أبو الفتح» أحد أئمة الشافعيةء كان فقيهًا أصوليًاء 
ت: ٤٤۷‏ ه. (الأعلام» .)١١١/۳‏ 

)٠١١(‏ السمرقندي: محمد بن همد أبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه» من كبار 
الحنفية» ت: ٤١‏ ١ه‏ له: تحفة الفقهاء» ميزان الأصول في نتائج العقول» «اللباب» 
ي أصول الفقه. (الأعلام ٠۷ /١‏ هدية العارفين ۲/ .)٠١‏ 

)٠١١(‏ السهيلي: عبد الر من بن عبد الله» عام باللغة والسير» ت: ٥۸١‏ هء له: «الروض 
الآنف» في السيرة النبويْة » نتائح الفكر. (الأعلام .)١۳/۳‏ 

)۱٥۷(‏ سیبویه: عمرو بن عثان بن قن إمام النحَاةء ت: ٠‏ ه. له في النحو: «الكتاب». 
.(A1 /)‏ 

(۸) السيراقي: الحسن بن عبد الله بن المرزبان» ت: ۸٠۳ه»‏ من علماء النحوء له: شرح 
کاب سة-(/7 ۰0۹5 

)۱١۹(‏ شريح الروياني: شريح بن عبد الكريم بن أحهد الروياني. بو نصر» فقيه شافعيّء 
ت: ٠٠٠١‏ هه له: «(روضة الأحكام وزينة الحكام» في أدب القضاء. (الأعلام» 


111/۳(. 
)٠١١(‏ الشريف الُرْتَصّى: على بن الحسين» ت: ١١‏ ٤ه‏ من فرقة الشيعة الرافضة الضالة. ٠‏ 
(تاریخ الإسلام» ۲۹/ .)٤١٤‏ 


)١١(‏ صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم الأرموي» من علماء الشافعية» ت: 
٠ه‏ له في أصول الفقه: نهاية الوصول إلى علم الأصول. 
(۲) صلاح الدين العلائی: خليل بن کيکلدي بن عبد الله» من علم|ء الشافعية» الث 


تراجم الأعلام 
حافظ فقيه» ت: ۷١١‏ ه. له: المجموع ا مذهب في قواعد المذهب» جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل» نة فيح الفهوم في صيغ العُمُوم. ف ۲“ طبقات 
الشافعية الکری ۱۰/ .)۳١‏ 

۲( الصيدلاني: محمد بن داد بن محمد الداودي» اوک شارح کت ارود 
علماء الشافعية» ت: (طبقات الشافعية الکری» .)٠٤۸ /٤‏ 

اا ا ا من كبار المعتزلة» ت: نحو ۹۰١ه.‏ (الأعلاب ۳/ .)۲٠١‏ 


)٠٠(‏ الطْرَسويي: القاضي نجم الدين إبراهيم بن علي» من شيوخ الحنفية» ت: ۷١۸‏ ه» 
له: ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر» في فقه الحنفية. (الأعلام» .)١١ /١‏ 

(١١١‏ الطرطوشي: سي االكيةء ابو بر خمد بن الوَلِيْدِء ت: ۰ هه له: «العمد» في 
الأصول» الحوادث والبدع. (الأعلام ۷/ .)١١۳‏ 

)٠۷(‏ العا مي: محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقندي» أبو الفتح» علاء الدين» فقيه 
أصولي» من كبار الحنفية» ت: ٠١‏ ٠ه‏ له: «بذل النظر» في أصول الفقه. (الأعلام 
(AV /٦‏ 

)١۸(‏ العبادي: محمد بن آحمد» فقيه شافعي» ت: ٤0۸‏ هه له: طبقات الشافعيين. 
(/ ۱€ "). 

(۹۹) عبد الجبار القاضي: عبد الحبار بن أحد الهمذاني» كان شيخ فرقة المعتزلة في عصره 
.(YVT /Y)‏ 

)۱۷١(‏ عبد العزيز البخاري: عبد العزيز بن أحمد بن محمد عَلاء الدين البّْاري» فقيه 
حنفي من علاء الأصول» ت: ١۷۳ه.‏ له: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
شرح المنتخب الحسامي. (الأعلام .)١١ /٤‏ 

)۱۷١(‏ عبد الوهاب القاضي: عبد الوهاب بن علي البغدادي» أبو حمد» من كبار آئمة 
المالكيةء ت: ١١٤ه.‏ له: «التلقين» في فقه المالكية. .)٠۸۳ /٤(‏ 

)٠۷5(‏ العبري: برهان الدين عبد الله (آو عبيد الله) بن محمد الفرغاني» شرح مصنفات 
البيضاوي» ت: ٤۳‏ ۷ه له: شرح منهاج البيضاوي. .)١١١/٤(‏ 


(۷۳) عثان البَتّي: عثمان بن مسلم» من فقهاء البصرة» رأى أنس بن مالك رضي الله 
عنه» (سیر آعلام النبلاءء .)١٤۸ /٦‏ 

)٠۷(‏ العجلي: سعد بن محمود بن خلف » منتخب الدين» آبو الفتوح» كان شيخ الشافعية 
بأصبهان» ت: ٠٠٠١‏ ه له: شرح مشكلات «الوسيط» و«الوجيز» للغزالي في فقه 
الشافعية. (الأعلام» .)١٠/١‏ 

)٠۷١(‏ العراقي الحافظ: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» أبو الفضل» من كبار حفاظ 
الحديث» ت: ٠١‏ ۸ه له: ألفية في أصول الفقه «نظم النجم الوهاج»» ألفية في 
مصطلح الحديث وشر حها «فتح المغيثٹ). .)١٤۳١/۳(‏ 

)١۷١(‏ عز الدين ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء» من 
كبار أئمة الشافعية» ت: ١ه‏ له: قواعد الأحكام. .)١١/٤(‏ 

(۷( العسکري: الحسن بن عبد الله بن سهل العَْنگري» أبو هلال» لوي عام بالأدب» 
ت: بعد ۳۹١‏ هى له: «الفروق» في اللغةء جمهرة الأمثال. (الأعلام» .)۱۹٩/۲‏ 
(۱۷۸) علاء الدين الباجي: علي بن محمد أبو الحسن» من أئمة الشافعية» ت: ١٤٠١۷ه»‏ له: 

غاية السول في علم الأصول. الآعلام .)۳٤ /٤(‏ 

(۷۹) علاء الدين القونوي: علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» أآبو الحسن» علاء 
الدين» فقيه من الشافعية» ت: ۷۲۹ه له: شرح الحاوي الصغير. (الأعلام 
(14/٤‏ 

)۸٠(‏ علي بن عيسى الرَبَّعي: عالم بالعربية» له في النحو: «البديع)» ت: ٤٠١‏ ه. 
(الآعلام .)۳۱۸/٤‏ 

(۱۸1) عمر بن خلف الصقلي: عمر بن خلف بن مكي الصقلي» أبو حفص» قاض لغويّ 
حدث أندلسي» ت: ١١٥ھ‏ له: تغقيف اللسان. (الأعلام .(€/٥‏ 

(۱۸1) العمراني: بحبى بن سام » بو الحسين العمراني» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن› 
ت: ٥۸‏ هه له « البيان»في فروع الشافعية. (الأعلام .)١١١/۸‏ 

(۱۸۳) العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصين» من فقهاء أهل البصرة» ت: ۹۸٠١ه.‏ 


تراجم الأعلام TD‏ 
(/۹۲). 

)۱۸١(‏ عيسى بن أبان بن صدقة: من كبار فقهاء ا لحنفية» ت: ١۲۲ه,‏ له في أصول الفقه: 
إثبات القياس» اجتهاد الرأي. .)٠٠١ /٠(‏ 

)۱۸١(‏ الغزال أبو حامد: محمد بن محمد الطوسى» من علماء الشافعية» ت: ٠٠٠١‏ ه› له في 
الأصول: المستصفى» المنخول. )۲/۷ 

)۸١(‏ الفَرّاء: بجيى بن زياد إمام الكوفيين في النحو واللغةء له: «معاني القرآن»» «مشكل 
اللغة)» ت: ۷١۲ه.‏ (۸/ .)١٤١‏ ) 

(۷) الفوراني: عبد الرّحَن بن محمد أبو القاسم كان إمَامَّا حَافظًا للْمَذمَّب الشافعي» ‏ 
من كبار تلامذة أبي بكر القفال» من علماء الأصول والفروع. ت: ٤١١‏ ه٬له:‏ 
«الإبانة عن أحكام فروع الديانة» في فقه الشافعية. (طبقات الشافعية الكبرى 
۰/٥‏ الأعلام ۳/ ۳۲۹). 

(۸۸) القاساني (القاشاني) أبو بكر: محمد بن إسحاق» كان أولا داؤديًاء ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي وصار رأسا فيه»ء له : الرد على داود في إبطال القياس» إثبات 
القياس. (الفهرست لابن النديم .)٠١ /١‏ 

(۸۹) القاضي أبو منصور: أبُو مَلْصور ابن الصباغ: أخمد بن محمد بن حَمّد القاضي» ابن 
أخي السَيّخ أبي نصر ابن الصباغ وَزوج ابتّنه» من فقهاء الشافعية» ت: ٤٩٤‏ ه. 
(طبقات الشافعية الكبرى» .)۸١ /٤‏ 

)۱۹١(‏ القاضي حسين: ی ی 
الشافعية» كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. له (التعليقة) في الفقه» ت: ٤٦۲‏ 
ه. (الأعلام ۲/ .)٠٠٤‏ 

)۹١(‏ القاضي عياض: عاتن ن درسي د ا 2 ا رغ تدرب را ار 
الحدیث في وقته» ت: ٤‏ ٥ه‏ له: إكال المعلم (شرح صحيح مسلم). (/ .)4٩‏ 

(۱۹۲) القراي أوالتا شهاب الدين أحمد بن إدريس» من كبار أئمة المالكيةءت: 
٤ه‏ له في أصول الفقه: نفائس الأصول شرح المحصول» شرح تنقيح الفصول 


CD‏ تراجمالأعلام 
الفروق. .)۹٤/١(‏ 
() القزويني: محمد بن عبدالرحمن بن عمر,» أبو المعالي» جلال الدين القزويني 
الشافعيء المعروف بخطیب دمشق» قاض» من آدباء الفقهاء » ت: ۷۳۹ه له: 
«تلخيص المفتاح» في المعاني والبيان» «الإيضاح» في شرح التلخيص. (الأعلام» 
.)4/٦‏ 

٠1٠ القزويني: نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم» من فقهاء الشافعية» ت:‎ )٠۹( 
TH هھ من کتبه: «الحاوي الصغير» في فروع الشافعية. (الأعلام»‎ 

)٠۹١(‏ قَطْرّب: محمد بن المستنير بن أحمد تلميذ سيبويه» عام باللغةء كان يذهب إلى 
مذهب المعتزلة المبتدعة الضالة» ت: ١٠٠۲ه.‏ (الأعلام» ۷/ .)۹١‏ 

)٠7(‏ القفال الشاشي: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر» من أكابر علماء عصره بالفقه 
والحديث واللغة والأدب» وعنه انتشر مذهب الشافعيٌ في بلاده» ت: ١٠۳ه‏ له: 
أصول الفقه» شرح «الرسالة» للشافعي. (الأعلام» .)۲۷٤ /٦‏ 

(۹۷) القفال الشاشي: محمد بن علي بن إساعيل» ت: ٠١‏ ۳ه من أكابر علماء عصره 
بالفقه والحديث واللغة» وعنه انتشر مذهب الشافعيٌ في بلاده» له: أصول الفقه» 
شرح رسالة الشافعي. .)۲۷٤ /٦(‏ 

(۹۸) القيرواني: عبد الرحهمن بن محمد بن رشيق» من علماء المالكية» ت: ١۳۸ه.‏ له: 
الممستوغب لزيادات مال الوط غا ليس ف المذونة: .)"۲١/۳(‏ 

)٠۹۹(‏ الكتاني (الكتناني): زين الدين عمر بن آبي الحرم» فقيه أصولي» من علماء الشافعية› 
ت: ۷۳۸ ه» كتب حواشي على «روضة الطالبين» للنووي. (طبقات الشافعية 
الکری ۳۷۸/۱۰). 

)٠١(‏ الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد» أبو علٌ الكرابيسي» فقيه من أصحاب الإمام 
الشافعيٌ. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه والجرح والتعديل» وكان 
متكلماء عارفا بالحديث» نسبته إلى الكرابيس (وهي الثياب الغليظة) كان يبيعهاء ت: 
٥‏ آو۸٤۳ه.‏ (الأعلام .)١٤٤/۲‏ 


تراج الأعلام 

)۲٠٠1(‏ الكرخي أبو الحسن: عبيد الله بن الحسين» انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» ت: 
۰ ۳ه له رسالة في آآصول الفقه. .)٠۱۹۳ /٤(‏ 

.ه٠۸۹ الكسائي أبو الحسن: علي بن حمزةء إمام في اللغة والنحو والقراءات» ت:‎ )۲٠۲( 
) .(YAT/0 

..ه۳١۹ الكعبي: عبد الله بن أحمد البلخي» أحد أئمة فرقة المعتزلة المبتدعة» ت:‎ )۲٠۳( 
.(0/0 

)۲٠۶(‏ اللخمي: ی و ۸٨۸‏ هھ له: تعلیق 
كبير على «المدونة» في فقه المالكية سماه «التبصرة). (الأعلام» .(TYA/“‏ 

)٠٠٠١(‏ المازري: محمد بن علي بن عمر التميمي» من فقهاء المالكية» ت: ٠۳١‏ ه. له: إيضاح 
اللحصول في الأصول» المعلم بفوائد «(صحيح مسلم). /٦(‏ ۲۷۷). 

)۲٠۲‏ المازني: بكر بن محمد بن حبيب» ت: ٤۹‏ ۲ه أحد الأئمة في النحو من آهل 
البصرة» له: التصریف. (۲/ 1۹). 

)۲٠۷(‏ الماوردي أبو الحسن: علي بن محمد حبيب» ت: ٥١‏ ٤ه‏ من كبار علماء الشافعيةء 
له: الحاوي الكبير في فقه الشافعيةء الأحكام السلطانيةء تفسير «النكت والعيون». 
(6/ ۷( 

)۲٠۸(‏ المبَرّد: محمد بن يزيد أبو العباس» إمام العربية ببغداد في زمنه» ت: ١۲۸ه‏ له: 
طبقات النحاة البصريين. (۷/ .)٠٤ ٤‏ 

)۲٠۹(‏ المتولي: عبد الرحهن بن مأمون النيسابورى أبو سعد من علماء الشافعية» ت: 
(YT) 2A‏ 

)۲٠١(‏ مجلي: القاضي نجلي بن جميع» أبُو العَالي » من فقهاء الشافعية ت: ۰ هب له: 
«الذخائر» في فقه الشافعية. (الأعلام» .)۲۸١ /١‏ 

)۲٠١(‏ المحاملي بو الحسن: أحمد بن محمد»ت: ٤١٠٠١‏ ه٠‏ له: «التجريد)» «المقنع» في فقه 
الشافعية. .)١۲١١/١(‏ 

(۲1) محمد بن نصر المروزي: إمام في الفقه والحديث»ت: ٤۲۹ه‏ له: تعظیم قدر 


: تراجم العلا‎ dD 


.)١١١ /۷( الصلاة.‎ 

(۳) مود بن علي الحمصي» من الشيعة الإمامية» له في أصول فقه الشيعة: المصادر. 
(البحر المحيط للزركشي» .)١/١‏ | 

() الوزي أبو الحجاح: جال الدين يوسف بن عبد الرحهمن» محدث الديار الشامية في 
عصره» ت: ٤۲‏ ۷ه له: تعہذیب الکمال في آساء الرجال. (۸/ .)۲۳١‏ ) 

(۲۱۰) المزني: إساعیل بن بجیی» صاحب الإمام الشافعي» ت: ٤۲۲ه.‏ (۱/ ۳۲۹). 

)۲٠۲‏ المطرزي: ناصر بن عبد السيد» أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزي» أديب» 
عام باللغة» من فقهاء الحنفية كان رأسا في الاعتزال» ت: ٠٠١‏ هه له: «المغرب في 
ترتيب المعرب». (الأعلام» ۷/ .)۳٤۸‏ 

(۷) المعافى بن زكريا النهرواني: المعافي بن زكريا بن بحيى النهرواني» بُو القَرَّج » قاض» 
من الأدباء الفقهاء»ت: ۳۹۰ ه. (الأعلام» ۷/ .)٠٠١‏ 

(۲۸) المقترح: مظفر بن عبد الله بن علي » أبو الفتح» تق الدين» فقيه شافع مصري› 
وهو جد القاضي ابن دقيق العيد لأمه» ت: ٦١١‏ ه له: شرح «المققترح» في 
المصطلح» عرف ب «المقترح) لأنه كان يحفظه. (الأعلام .)٠٠١٠٦/۷‏ 

(۲۹) الميداني: أحهمد بن محمد بن أحهمد» كان بارعا ني العربية واللأصول» ت:۸١١ه‏ له: 
نزهة الطرف في علم الصرف. (۱/ .)٠١‏ 

)۲۲١(‏ النحاس أبو جعفر: أحمد بن محمد بن إس|اعيل» من علاء النحو والتفسير» له: معاني 
القرآن» شرح أبیات سیبویه» ت: ۳۳۸ھ. (۲۰۸/۱). 
)۲۲١(‏ النقشواني: أحمد بن أي بكر» له في أصول الفقه: تلخيص المحصول تلخيص 

لتهذيب الأصول مخطوط . 

۲۲۲) التظًام: إبراهيم بن سيار» من أئمة فرْقَّة امعتزلة» ت ۲۴٠:‏ قال السمعاني في 
(الأنساب» :)0١۷ /١‏ (ما في القدرية أَجْمَع منه لأنواع الكفر .. كان أَفْسَّق حَلْق 
اللّه). 


/ التيلي: راهيم بن اُسَيّْن بن عبيد الله» تى الدين النيى» ت: » له: «التحفه الشافيه 


تراجم الأعلام ID‏ 
ي شرح الكافيه» شرح «الكافية» لابن الحاجب. (بغية الوعاة في طبقات اللغويين ‏ 
والنحاة» .)٤١٠١ /١‏ ) 

(۲۲۹) النووي: حيبي الدين بجیى بن شرف أبو زكرياء ت: ١۷٦ه‏ له: شرح صحيح 
مسلم» المجموع شرح الٰهذب. .)٠٤۹/۸(‏ 

)۲٠٠(‏ الهروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» ت: اس خخ غر دق 
عصره» من كبار الحنابلةء له: ذم الكلام وأهله. 
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صِرط الذي نعمت عَلَيَهِم عَير ألمَعَضوب عَلَيَهِم 4 [الفاتة:۷] ........... [NOAA].‏ 
سورة « البقرة» 
# الم % [البقرة:١] ET O‏ 
ذلك آألكَىَب لا رَيَبّ فيه 4 [البقرة:۲] [NYTYT N0041...‏ 
وقي ا PT TO‏ 
$ والذين يُوْيُون ما أنرل إلَيّكَ 4 [البقرة:٤] E TT‏ 
سواءُ يهم ءَأندَرَتَهُم آم لم نذِرَهُم لا يُوُِْونَ € [البقرة:٦] Vises aes‏ 
دعو آله € [البقرة:۹] EEO TER CEA‏ 
آشكروا ألضَلَلَةَ بالّهْدّى 4 [البقرة:١١] OT aoa‏ 


ذهب اله نورهم € [البقرة:١١] OTe AR‏ 


عون أُصبعم ف ءاام م ألصّوَّ'عِق € [البقرة:۱۹١] ENIVEAVNl eda‏ 
ذهب بِسَمَعِهم € [البقرة:٠٠] NEG O O‏ 
يتا الاس آعَبُدُوأ ربكم 4 [البقرة:٠۲] [NTEVAVEAATEE NAV]...‏ 


٭ فأتوا بسورَة من مَقّلِ € [البقرة:۲۳] OTN ATE‏ 
م ES‏ 

# نجرى من نتها الأنْهر 4 [البقرة:٠۲] AT‏ 

إن آله ا یحی أن رب متَل ما بَعُوصَة فما هوقا ) [۲۹]..... ۱۳۹۳۱1 ]٠١۲‏ 


ثم شوى إلى اَلسَمَاء 4 [البقرة:۲۹] [YII AVY AVY] ssa ss.‏ 
وَعَلَّمَ ءَادَم آلأسماء نها 4 [البقرة:٠٠] [Yeo ATV sss‏ 
3 أُعلَه غيب آَلسمَوّات والأرض 4 [البقرة:٣۳] ITTV Lessee‏ 
3 ِد لتا لِلمَتيكة اَسَجُدُوا لدم 4 [البقرة:٤٣] a‏ 
فارَلَهُما اَلسَيطَنْ عا فَأخْرَجَهُمَّا مسا اا فيه € [البقرة:٠۳]‏ ...]1°۸۹[ 
لی ءام ِن رَبّمِ كمساب عَلَيَهِ 4 [البقرة:۳۷] MAR‏ 


فهرس الآيات GD‏ 


آهَہطوا ا جُبيعًا € [البقرة:۳۸] O‏ 

< دن اویل آذگڑوا بین آل تفت یکر EY eis ٤۰3‏ 

ولا َشتروأ ايى تما قليلا € [البقرة:١٤] LD‏ 
$ وَأقيمُوا الصَلَْةَ واوا ألروة ¢ [البقرة:١٤]‏ ....... VYYTYAIYTAAAV AY]‏ 


[ 1VoV N\Vo* I410 loTAcAo ‘Oo AEEY ATE AYY 


« اون الاس باَلْبرّ 4 [البقرة:٤٤] EFF‏ 
وَأسَتَعِينُوأ بالصَبَر وَلصَلَوة ‏ [البقرة:٥٤]‏ ...... Ea‏ 
الین يون چم ملقو َم 4 [البقرة:١٤] n‏ ........1611[ 
$ طَلَمْتُم نسم بان لجل ) [البقرة:٤٠]‏ ...... [VV0] s.2222...‏ 
و فلا ما الف LTE Sad cece RSet e‏ 
$ ووأ قرَدَة حَسعينَ € [البقرة:٠٦]‏ .. LOA VONT‏ 
إن آله يا گم أن ذا ٌ4 [القرة:۷] .........1 TIAA AAI‏ 
LNT E‏ 
3 س ف زئ : نر اریت € [البقر: DNV asas. e i‏ 
$ ىوها وَمَا كوأ يفعلور € [البقرة:١۷] Een a‏ 
$ وَأقيمُوأ آلكَلَوْةَ € [البقرة:٣۸] LIVIA VOTE a‏ 
ون موه ادا [البقرة:٥۹] Eo o‏ 
# وَاتَبعُوا ما تلوأ السَيَطين عل ملك سلَيْمَنَ € [البقرة:۲٠‏ 11۰ ......... [AAA <1°۸A]‏ 
تاها الذي اموأ 4 [البقرة:٤١٠] [TEV SET ATEE wasn‏ 
ل( ص مص من ياء € [البقرة:١١٠] enoe‏ 
ما كسح مِنْ ايو أوسا € [البقرة:١٠٠٠] DATA Ss‏ 


¥ وَأقيمُوأ آلصَلَوة وتوأ ألرّكَوة € [البقرة:١٠١] NATO essai‏ 


CD‏ فهرس الآيات 


طك ماهم فل هَائُوأ برََكَكَم 4 [البقرة:١١١] [YAY T1111...............‏ 
# مسجد آله 4 [البقرة:٤ eT ] ١١‏ 
کل له فَيتونَ € [البقرة:١١١] A oooy‏ 
كن فَيَكُونُ € [البقرة:۷١١] OTe e‏ 
¥ وَاجعَلتا مسلمَيّن لَكَّ € [البقرة:۸١۱] LPAI O‏ 
ا ایا و ا ا LV‏ 
# إلى صرط مَسََة LT i A E‏ 
وذالك جعځہ اه سا لتَڪوٺوا شېد آء على آلناس )» CT ]۱٤۳[‏ 
TANCES evel RES SS RS SE‏ 
# فول وَجَهَكَ شْطر المَسجد أَلَحَرَامِ € [البقرة:٤٤١] [NA®V] ......ssssss‏ 
8 الین ايهم لكب يعرفوتة. كما يَعرفُون أََنَامَهُمّ 4 O a ]١٤٩[‏ 
$ لْقَوّم يقلن € [البقرة:٤١٠] LO O‏ 
< تاها لاس € [القر [NETVOAETTNETTANETN sss ٠۹۸:‏ 
¥ وان د ا ا ی ی OAc‏ 


يتايها اليرت ٤امَنوآ‏ ڪَلُوا ِن يبت ما رزگ 4 [البقرة:۱۷۲] 1١١٤۱ء‏ 
AETVAETT‏ 11091110۹[ 


واشکروا يله إن ىتم إِيَاه تعَبدور 4 [البقرة:۱۷۲] EN a‏ 
وای آلْمَال عل حُبَهِ € [البقرة:۱۷۷] Vo AT‏ 
كب عليكم أَلْقَصَاص € [البقرة:۱۷۸] e‏ 
وَكَكم فى أَلْقَصَاص حَيَوةٌ 4 [البقرة:۷۹٠] DAVIE‏ 
a‏ إن ترك حا اَلْوَصِّةٌ 4 [Y1 ........ ]۱۸١[‏ 

O TV VS كيب علَيڪُم ليام 4 [البقرة:۱۸۳]‎ 
VEE AVY ]........... ]۱۸٤[ 4 رأحَرّ‎ SBN 


فهرس الآيات ) TD‏ 


ہد منگم اَلشَير فْيَصمَهٌ 4 [البقرة:۱۸] .... ]۱۹٤۸ ۱۷٥۷ ۵٤۳۱۰۱۰۸٦1‏ 


10 4۷۹1......... اگم [البقرة:۱۸۷]...‎ ie 
IVA 040 No TAO NOY ITV TEN YY ess ۰ 
i DE N ooo 
[AVI ATVI... ولا اوا امو ركم بتكم بالطل € [البقرة:۱۸۸]‎ $ 
TO sessment ]١۹۱:ةرقبلا[‎  مهوُمتَفَقث حَيْتُ‎ 
[AVE 1° €]............ aE أغمَدَّى عَلَيَكَّ 4 [البقرة‎ e اعدد‎ ¥ 
VIVVIEEANTEATI1............... ]١۱۹٦:ةرقبلا[‎ # ووا الع واشت لله‎ 
LIVYYT IVT OTAV VIATIETATVPT NYT 
FEED sesa e الت اهر مُعلومت € [البقرة:۱۹۷]‎ 
[VE ss. [١۹۸ قاذ ڪرو آله هعد لعٍ الحرم [البقرة:‎ 
LIFVET Scesceceeess ]۲٠٠:ةرقبلا[‎ € اتتا فی آلدتيّا > حَسكَة فى ال خرة حسكة حَسَكَةٌ‎ 
[QV eYY*1........... e 
4 ومن يرتدد ا عن ديه فيمَت وهو و ڪافر وتيك حبصت أُعَمَلهُدَ‎ # 
E EN E O E ]۲٠۷:ةرقبلا[‎ 
E Al O ]۲٠۸:ةرقبلا[‎ # وَجَهدوآ‎ # 
LE وال يَعلَم الْمُفسدَ ى المُضلح 4 [البقرة:۲۲۰]‎ 
[NTA ATVE] N E ولا تىکخوا‎ # 
ETAIT YYJ......... ولا تقربوه حب يَطْهُرَنَ € [البقرة:۲۲۲]‎ 
LIOTTA VOA EO Ee REA SEDSSeS es 
loess ]٠٠٠:ةرقبلا[‎ 4 ل باذ كم آله الغو ف أيَمَيكم‎ 3 
TO e sS ]۲۲٠:ةرقبلا[‎ € لين يلون من ذْسَابِهم‎ 


فن قاءُو قن آله عَفورٌ رَحِيم 4 [البقرة:٠۲۲] Ee ESS EES Ea oes‏ [ 111° 
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وعو حن روه € [البقرة TE OTe a [YYA:‏ 
# وَالْمُطلقت رض ضر بأنفيهن ثل فروَء ‏ [البقرة VANEV ......... [YYA:a‏ 
EATEN OV casa ae RG ORES OS‏ 
ول ڪيل ڪم ان تاخدوا يما يما ءاتيتموهنٌ سُا € [البقرة:۲۲۹] ...........110۹1[ 
# فن خفة آلا يقيمَا حدود الله له فلا جتاحَ علَمَمَا فما آفتَدَت بي 4 
[البقرة:۲۲۹] LINES lS RRS OER‏ 
اطق مرتان € [البقرة:۲۲۹] LOT O‏ 
روجا غير € [البقرة:۲۳۰] A WD E Sa E‏ 
% وم رل لیم ی اکب وَالجکمة بوک پو [البقرة:۲۳۱] e111...‏ 1[ 
لا ضار و بولَدِهًا € [البقرة:۲۳۳] E‏ 
وَالوالدت يرَضعن أدهي 4 [البقرة:۲۳۳] [AAA IIIT CAA]...‏ 
کن ادي اة هر وَعَشُرا € [البقرة VAD sccccciecetedlses sss [YYE:‏ 
3 الذي وون نگم ودروت ارو جا يريصن بأنفسهنٌ 4 [آية:٤۲۳]. ]۱۷۱۸۰۱٦۰۹[‏ 
ولا تغزمُوا عد الاح حت يلَع لكب أجل € [البقرة [YYo:‏ ........ ]4[ 
وَل ع کنب فیا فشر بي ين نة سار أ اتش ا ف اتفگ 4 
[البقرة:٠٣۲] LAVA ERE‏ 
3 جُتاح یکر إن علق لاء 4 « َوه على وع فده على لمق 
قَدَرُه # [البقرة:٠۲۳] [ITT ITTY TONITE ITI CIITA CIOAV].......‏ 
# أو تفرضوا لَه ذريضةٌ € [البقرة OS AE‏ 
و تسو اَل بعكم 4 [ابقرة:۲۳۷] TFN scsi‏ 
أو يع عفرا اوی پد عُقَدَةٌ ) [البقرة:۲۳۷] CVO Alesse‏ 
إا ن عّقوت أو يعوا آلنری يدم عُقدَة الاح ¶ [البقرة:۲۳۷] ........ VOA]‏ 
E E TT‏ 


Fo 4 


حَفِطوأ على الصلَوت وَاَلصّلَوة أَلْوْسَطَّى ) [البقرة:۲۳۸] IV AYY]...‏ 


O 
[NVA assesses [Yé: معا إلى اَلْوَل € [البقرة‎ 
DY TA IAL cass: ]۲٤٠:ةرقبلا[‎ 4 وَلِلمُطلقت مع بالّمَعّوفي‎ # 
[ool sss ]۲٤۹:ةرقبلا[‎ € من اعرف‎ 3 
[1o0۲] a oy ]۲٤۹:ةرقبلا[‎ € فمن شرب ينه‎ # 
LOOT ei ل‎ o [ ۲٤۹:ةرقبلا[‎  ٌهَمْعْطَي من ل‎ 
Ole e ]۲٤۹:ةرقبلا[‎ € تهر‎ a e 
Ta [Yor: ت بهم کن كلم آله [البقرة‎ 
ET sesane ]٠٠٠ آل إل إل هو الى اَلْقَيْومُ € [البقرة:‎ 1 
Le AVA sca ]۲٠٠:ةرقبلا[‎ € ولا يُجيطون ىء من علي‎ 
LAVAS ]۲٠۷:ةرقبلا[‎ € بخرجُهم ِن الطلمَتِ إلى آلنور‎ 
i TT [Y 0۸: کر آله تأي امس يِن مذي ) [البقرة‎ 
AVS ....]۲١١ ثم لا يَبعُونَ ما أُنفقوا ما وَل اذى € [البقرة:‎ 
OT [YV: geh ولا تمه‎ # 
Ale الشيطن يعد كم الْهَقر و رُم بالقخفا, % [البقرة:۲۹۸]‎ 
EVAN ]۲٦۹:ةرقبلا[‎ 4 ومن يوت الْجكَمَة فَقَدَ أو ّا كيرا‎ 
[17011 ........ O ]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 4 وَحَرّمٌ اربوأ‎ 
TEY ATTY Vo AVoV 400] ........... ]۲۷٠:ةرقبلا[‎ 4 وَأحَل آله لَب‎ 
CT 
[YY css إن الذي اموا وَعَيلُوا للحت 4 [البقرة:۲۷۷]‎ 
]۱١٤۹[...... تاها الي اموا انوا لَه وَذَرُوا ما بق مِنَ آَلربواأً € [البقرة:۲۷۸]‎ ٠ 
VIE ss e يملل ) [البقرة:۲۸۲]...‎ 
LT o و ق الله ريم % [البقرة:۲۸۲]‎ 


وغهدوا ل5 تبايعتَمَ 4 [البقرة:۲۸۲] LOT asses a‏ 
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تاها الذر اموأ لدا تداينتم دين لل جل مُسبّی مسبى فاڪتبوه 4 


[البقرة:۲۸۲] LVN E O OD O a‏ 
الله ڪل شى ع عليم # [البقرة:۲۸۲] LE TO‏ 
وَأْشَهدوا ذا تَبايعتم % [البقرة:۲۸۲] AETV Fennec‏ 
$ وَاَسَتَشَدوا َہيدَين ن رَجًالكم € [البقرة:۲۸۲] ........ [oY AVI AAT]‏ 
ون ئر عل سَهْرِوَلَمَ تَجِدُوا اتبا هَن مَقَبُوصَةٌ 4 [البقرة:۲۸۳] ........ [A441‏ 
به ما فى اموت وما فى آلأزض € [البقرة:٤۲۸]‏ .................. °۹1 [I1‏ 
وال عل ڪل شىء دير 4 [البقرة E LS AES A‏ 
# وان دوا ما ف نفڪ أو تخفوه يُحَاسبّگم به لله 4 [البقرة:٤۲۸] a‏ 
ET E E O O‏ 
3 ءامن آلرسول يما نز ر لبه ين زي ولويوت € [البقرة [YAo:‏ ........... 0*1[ 
ا ا لتا بم € [البقرة:٦۲۸] NAVIS‏ 
lsc [YAT: rE tebl‏ 
ل يكلف آله كما إل وْسَعَها 4 [البقرة:٠۲۸] TET EATECÊT ebes.‏ 
¥ ولا تما“ ء ليا ص 4 [البقر: LE TS O IYA“:‏ 
سورة «آل عمران» 
A Oe‏ 
من ءات محکمت هي أم الكت وأحُر مشهت 4 [۷] [1V0 \V001..........‏ 
إل لَه 4 [آل عمران:۷] E ED‏ 
¥ يقولونَ ءامنا بے [آل عمران:۷] LIVES AD e a‏ 
3 ولون فی لور بَقولونَ َامَنّا به € [آل عمران:۷] ............. [QA VOA]‏ 
وا مشهت 4 [آل عمران:۷] ONO O‏ 
کا رغ شو بعد لذ دتتا 4 آل عمراد LES [A:‏ 


لن تَغَفِ عَتهُر ا موله ولا ولد هم من آله ًا € 1ال عمران:١١]‏ ...... 11141[ 


فهرس الآيات aD)‏ 


سهد آله أنه ل إل إلا ه ر اة وأووا لر € [آل عمران: ۸ 0۸ TATE...‏ 
LITO CED DDG DS RR GSS‏ 
e‏ الله أنه نه لآ إلَنهَ إل هو € [آل عمران :1۸[ AV TEED secere ais‏ 
إن کسر تجبون الله فانیعونی یُخْبکم آله 4 [آل عمران:۳۱]........ ]۷٦٤ ۵۱٤۸1‏ 
وکن آل الا 4 1 آل عمران:۳] ... ToT‏ 
نادت الملتيكة وهو فام صلی فی اَلِْخرّاب 4 [آل عمران:۳۹]. EV Ses‏ 
۾ الا َير آل س فة ایام إل مرا 4 [آل عمران:١٤] RVs‏ 
وذ قات أَلْمَلَتيكڪة يَمَرَيَمْ 4 [ آل عمران VT a Saa [éY:‏ 
# ومڪروا ومڪر الله 4 [آل عمران:٤ [ANS AV Dee SRSA ]٥‏ 
# وما من للبو إلا لله € [آل عمران:1 [EV‏ 
# یتاهل الكت 4 [آل عمران:٤٦] [NEYE sss‏ 


فل يتاه اکت تاوا ل لمو سء ' یکا وَبيَْرٌ 4 [آل عمران:٤٦] ]۱٤۳٩۲1...‏ 
# و ن أل آلکتب سن إن انت قمعا روم اك ویم ن إن تأنه یتر ي 


يۇده 2 إِلَيكَّ 4 [آل عمران:٥۷] [VAC VV NERS‏ 
ولا ينظرإلَمَّم يوم ألْقَيمَةٍ 4 [آل عمران:۷۷] yy‏ 
$ َير دين أله بُو 4 [آل عمران LE ONE GS [AY:‏ 
وهو في الأ خرة م مِنَ الْحَسِرينَ 4 [آل عمران 2 [IV1V].......‏ 
لن يقب من أَحدهم يًل آلأزض ذَهَبًا وو اَی ی 4 ۹۱1[ ......... N°]‏ 
کل اَلطََاِ ڪان حلا لَبَنَ ريل 4 [آل عمران:۳٩]‏ .. ..........]1°4° 1۳*4[ 
إلا ما حرم اویل على فيه 4 [آل عمران:۹۳]...... [YYo01 sss.‏ 
قل انوا ورن اوها إن كسم صدِقیر 4 [آل عمران:۹۳] .........- [NNT‏ 
٭ ولل على الاس جج ابیت من اَسَكَطًَاع َيه سَبٍیلاً 4 [آل عمران:۹۷] ........ 10441 


BT 
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و تونن إ وأسم ئم مُسَلمُونٌَ 4 [آل عمران [TTT CAA css ] ٠۰۲:‏ 
3 لکن منک أَمَة يَذَعُون إلى انر [آل عمران:٤‏ ' 1۰[ LOO‏ 
$ فی ردا کو هم فا حَلِدون € [آل عمران:۰۷ 1۰[ GI‏ 
وما آله يُريدٌ ظُلمًا لَلْعََّيينَ € [آل عمران:۸٠‏ 11۰ i A‏ 
يمم حرأ أرجت لاس € [آل عمران:١١٠] OVE ioe‏ 
هنهم اَلَمُوْينوت وَأ ڪهم أَلْفَسِقَونَ 4 [آل عمران :11۰[ ............... [11V]‏ 
¥ یسوا سَوَاءٌ 4 [آل عمران:۱۱۳] O O o‏ 
موتوا بعَیظِکم 4 [آل عمران:۱۱۹] E O o y‏ 
إآ مت طايقَانِ ي أن تفقا € [ آل عمران:۱۲۲] [ETT sss‏ 

وَلَقَدَ د َصَرَكم آله ّدر 4 [آل عمران:۳٩۱۲] LOVE east SRR‏ 

ددم € [آل عمران:٥۱۲] Veeco eee:‏ 
¥ ا تأڪلوا ارپوا أصْعَفا مُصَعَفَة 4 [آل عمران:١١١] [4V1 sss‏ 
$ والب الخبوت # [ آل عمران LPT Va SLSR SS ] ۱۳٤:‏ 
# ومن يعفر آلذئوب ٳڳ الله 4 [آل عمران EIT sise ] ۱۳٣:‏ 
ا اغو آنا شر و2 راتا فح مرا 4 [ آل عمران FOTN sists [\€V:‏ 
يفو لو هَل لتا es‏ قل إن لمر کلهد لله [\€V*1......... [٠١٤(4‏ 
% فما رَحْمَو م اله ىت لهم 4 [آل عمران:۹١٠] Eee‏ 
وَشاورهم فی آلا » [آل عمران:۹٥۱] E yy‏ 
لَقذ من الله على اَلْمَوْمِیین إذ بحت فی زس سُولاً » [آل عمران:٤٦۱] LAVOleees‏ 
فاذرَءُوأ عن تفُم أَلْمَوْتَ 4 [آل عمران:۱۹۸] Oe‏ 
ولا خحسَبَن الین فتلُوا فی سیل آله ا موتا 4 [آل عمران:۱۹۹] NTT esses‏ 
« لذن قال لَهُم الاس إن الاس قَدَ جََعُوا لَك ۱۷۳1] ........... VY ATEA1‏ 


فهرس الآيات m‏ 


سورة ر النساي» 

< کلقگرتی کن و یتر4 زان DS O [١‏ 
3 ساون پو وَأََرَحَمٌ 4 [النساء :[. O‏ 
ولا تاوا ام موم إل أمولكة 4 [النساء:۲] e‏ ............. ]04¥[ 
فانکځوا مَا طَاب لَكم َنَ اليْسَآءٍ 4 [النساء:٣]‏ ............ V* NI0]‏ 104[ 
اوم ملكت أَيَمَسكم 4 [النساء:۳] .... DTT MENAL sss‏ 
# وام مسحو پرُو گم ) [النساء :1[ VOD O‏ 
وَلَحش آلذیے لر رگا ین لوو در ضما حرا یم ) [۹] Tos‏ 
إن الین يا ڪون آم مول ّى طلمًا 4 [النساء:١١]‏ ....... [IYI IFV14۸01‏ 
قن كن سآء قوق آثتَيّن 4 [النساء :111[ LV Lees a‏ 
یوصیکۂ آله ف رلوم € [النساء :11[ U ATOTATIYATY*°1..........‏ 
VVC TOA TE Cene RCS EOE OSS‏ 
وَلأَبوَيه لكل و جر مما آلسُدس 4 [النساء:١١] LE esisctese oc‏ 
کن گان ل خو لِه 4 آلسُدسٌ € [النساء:١١] LEVA Else se‏ 
% للذگر تل حَظ الان نشين € [النساء:١١] OND a‏ 
$ َم صف ما رك ار ز جڪ » 3 لن لمن يما ترسم 4 آ۲٠ ]۱٤40[‏ 
قامس گوهی فی اَلْبیْوت 4 [النساء: A a ]٠١‏ 
أوسجعل آله هَن سيلا € [النساء: AT .......]٠١‏ 
$ وَعاش روه بالْمَعَرُوف € [النساء:۱۹] ..... e‏ ............. ¥1041[ 
ا آلْسآءِ € [النساء:۲۲] ........... [AY AI]‏ 
خر علج انگ [ ا:۲۲ TVVOEAATEA NTL sss.‏ 
LVEVEONVET ETERS OO E SOE SE‏ 
# وان تمه موا بت آلا خت EAVES [YY e‏ 


ومن لم َسَعَطَِ نكم طَوَلاً 4 [النساء:٠۲] Aosta‏ 
لآ حصن رن تت بفجشَة لَه يضف ما على الهْحْصَتتِ مت 

اعاب # [النساء:٠۲] LEVEE Aiea Sead aahSesei‏ 
ربد آله ن ان حف عنکم € [النساء:۲۸] Tlic‏ 
3 حلاصوبا 4 [انساء LN i O [YA:‏ 
إن a‏ تون عَنَهٌ € [النساء:٠] LOST‏ 
لا تقربوأ ألكَلَوة انسر سكرّى 4 [النساء:١٤] Tees‏ 
REHA 3‏ مء قَتَيَممُواً € [النساء:١٤]‏ .......... 1۹1 AYY ATI <A‏ 
LOT O DS O E a.‏ 
ل حت تَعْلَمُواأ ما تَقولُونٌ € [النساء:١٤] TATAR Eeeieaaeclssd‏ 
إا عابرى [oo AVEO AY ATA] ....s n. N‏ 
ون کت مر ص أُوعَلَ سر4 [النساء COE a [éY:‏ 
# فام مسوا بجوم ایدیم € [الساء :4[ VEE O a‏ 
3 رین ووا اكب ايوا جا ما دَرْلّتَا € [النساء:۷٤] Eg‏ 
ا تر إل الذي اوو يبا ُن لَب يُوَُِونَ لبت والطعُوتِ » 

«هَتۇلآء أَهَدَى من لين ءَامنُوأ سَبيلاً 4 [النساء:٠٠] N‏ 
# أمّتحسدٌون آلناسَ على ما ءَاتَنهم آله ِن فضله € [النساء:٤ ET ]٠١‏ 
إن آله مرک أن نودو المت إل اهلها 4 [النساء:۸٥]....‏ ۱۹۷۲۰۲۱۷1 ۱۹۸۳] 
قد أن تم آله عل ذم أن مهم !€ [النساء [AA] sss ss. VY:‏ 
# ربا اخرجُتا يِن هذه اَلْقَرَية ية آلظالِم اهلها ¢ [النساء:٥۷] LEO eesti‏ 
ولون من عند غير الله َوَجَدٌوأ فيه حلفا يرا € [النساء:۸۲] EVOL sees‏ 
$ ممه الین تیوک و 9 مِم € [النساء:۸۳] CEO SN‏ 
3% ذا جا جاءِ امهب مر : انار الکري [النساء:٣۸] [1oo] E‏ 


OO EE E OE [4۲: إل أن فوا 4 [النساء‎ 
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# ومن قىل مومِتًا طعا طا فََخرير رَقَبَوٍ مُوْمِنَوٍ 4 [النساء:۹۲] ...... ]4۸° [YETTAAY‏ 
قن گار ين قوم عَدوٍ کُم ) [النساء:۹۲] [oo VS ATeaeseseaie‏ 
وهو ر مير 4 [النساء: LOOT o e ]۹٩۲‏ 
غر اوی آَلصّرّر 4 [النساء:٥۹] AFCO‏ 
لا يَسََوى اَلْقَعِدُونَ مَِ اَلَمُوّمِيِينَ € [النساء:٥٩] [1V4 411 sss‏ 
< ودا صم فى لأر فلس عكر جُتاح أن ضرا يِن آلصلوة 4 
[النساء:٠١٠] E NT‏ 
ويدوا أُسَلحتهم إا سدوا ليكوو من وَرَآيَّم 4 [النساء:۲٠٠]‏ ..... ]١۳٤١[‏ 
ودا كىت فم فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَلَوةَ 4 [النساء:٠٠١٠] O a‏ 
# فإِذا قَضِيتَمُ آلصَلَوة 4 [النساء:۳١٠] LAAT TS eae o‏ 
بعکم بین الاس , ما رلك آله 4 [النساء:ه FEAT eae [1۰ ٠‏ 
8 وَأنرل الله عَلَيلك اَلْكََب واكم 4 [الساء:۳١١] OTe e‏ 
اب وی و ا و م غير سيل اَلمَُيِيين 4 
[النساء:١٠٠١١] VTEC eae‏ 
من يعمل س٤ا‏ سجر ہھے € [النساء:۲۳١].. LOE‏ 
¥ وم يعمل م يِن الصَلحت ين ڪر أو اى Nee a TEES‏ 
# وإن تلوأ أو تعَرضوأ € [النساء EO [\ro:‏ 
3 َنَعَل له لغري على ومين سيبلا 4 [النساء :141[ Tas‏ 
دلوا الاب دا € [الساء Os e [\of:‏ 
ما ھم ی من عل لل ات اع لظن € [النساء [of IOIAVE] .......... .[\oV:‏ 
فلم من الذي هَادوأ 4 [النساء :11۰[ EVO sede‏ 
# لعلا يکن لتاس على آله sss. NE‏ 401[ 
8 قڌ جَاءَکم الرَسُول احق ين ر کو € [النساء:١۷١] VO ak‏ 


EET E SS Y1: EFT وانله بکل شى‎ 


۶ وور اسر ص 
© 
E‏ 


# سف ك قل الله يھ ڪه فى الكداة ¢ [النساء:٦۱۷] Le ca eiet‏ 


سورة ر الماندة» 
# أُحِلْت كم يمه الأتعر إلا ما يى عَلَيكمّ 4 [الائدة:١] IVT lsc‏ 
$ إا حلم قَاَصْطَادُوأ 4 [المائدة:۲] ....... [oF IVY IVo IVEY]‏ 
# والنطيحة # [المائدة:٠] LAO E as‏ 
إلا ما دكي 4 [المائدة:۳] LOD a‏ 


LT O E O ]٠:ةدئاملا[‎ € فمن آضْطر فى حَحَمَصةٍ‎ 


ص 


Ee SEVETA] ]٠:ةدئالا[‎ 4 حرمت عَلَيكُم ألْمَيَةٌ اذم‎ 
[VET IV TATA Noo AYTATNTO VE AMEE 


ل مسوك مادا أجل هم 4 [الائدة:٤] E‏ 
أجل لَكُم أَلَيّبَتُ ‏ [الائدة:٥» RN O Ty ]٤‏ 


ومن يَكَفُرَ بالإيسن فَقَذ حَبطٌ عَمَلهُ 4 [المائدة:٠] DVN sass‏ 
وَأَثُحَصَسَتُ ِن ألَذينَ وتوا لكب ين قبل دآ ءاتَيْشمُوهيٰ أجُورَهْنّ 4 
[المائدة:] ETE SCS OS OS‏ 
فَأجره حت يَسَمَعَ كلم آله € [المائدة:٠] VES ER‏ 
أو جاء أُحَدٌ نكم مَنَ لاط 4 [الائدة:٦] A4۹] sss‏ 314[ 
3% ا برءُوسکہ ¢ [الائدة: LES ea [٦‏ 
قاغسلوا وجُوهَكم وَأيّدِيكم إلى أَلَمَرَافق ‏ [الائدة:٠]‏ ....... 1046104110۹4۱1[ 
« تاا الذي اموأ ذا َنم إلى آلصَلَوة علو وجُوهَكم 4 [الائدة:] eT‏ 
ENVEVIAOCE IATA Tle‏ 
آذكروأ عَم آنه عَلَيَكم إِذْ جَعَلّ فيكم أَنبيّآءَ 4 [المائدة:١١] [AEA sss.‏ 
ين أجل ذلك ىبا عل بى ريي 4 [الائدة: [AE sss ]۳١١‏ 
إِنْما جروا اين سحاربُون آله وَرَسولةُ ¢ [المائدة:٣۳]‏ ......... [AVY Joo" 00V]‏ 
إلا الذي تابو 4 [المائدة:٤۳] [Noo AooV1 sss‏ 


فهرس الآبات aD‏ 


ين قل أن تَقدڙُوأ عَلَيّْمَ € [الائدة:٤ VIA Soe ]١‏ 


س رمد 7و 


0V <400 40€]............... ]٠۸:ةدئاملا[‎ 4 وآلكارق وآلكارقة فَاقَطَعوا أَيَدِيَهُمَّا‎ ¥ 
YT oo E AETT ATTY ATTY OVIAE NNT... 


[AVI IAEV IAT AVENVEY NIVY NOT ass 
E فمن تاب مِنْ بَعَدِ طايِمِہ وَأصَلَحَ € [الائدة:۳۹]‎ # 
N Asas ]٤١:ةدئالا[‎ € اكم بَيكَة أو عرض عَم‎ 
]۲٠١٤[ . ]٤٥:ةيآ[‎ € وتا عَلْم فپ &» أن الَف بالتفس € وَاَلسَنْ لن‎ 
DEY sss. ........]٤۷:ةدئالا[‎ € ظ ليحك هَل آلإ جيل بَا انَل آله فيه‎ 
O ]٠۲:ةدئاملا[‎  حتفْلاب قعسی آله أن ياق‎ ¥ 


من يرد € [الائدة:٤‏ ۵[ [VED‏ 
قل اهَل الْكَس هَل تَنقَمُونَ ما 4 [المائدة:٩٠] TS E‏ 
وله يَعَصِمُلك يِن آلناس € [الائدة:۷٦] [TVY1.......... O‏ 
تاا آلرَسُول بلع مآ رل إلَيّلك يِن رَبك ) [المائدة:۷٦]‏ .. ...0 VEENEYO1‏ 


[IAT IY ° AVVO. ........ AEDS O A LG O 


عمو وَصَموأ َير هبم 4 [المائدة e ]۷ ٠:‏ ........... 10441[ 
% قل يَتاهَلَ لىس ل تَغلوا ف ڊييڪه ¢ CET sae TT [VV:ailI1‏ 


< کگفرئة: إِعََام عر مَسكنَ ينْ سط ما ومون أهليكم أو كشوتهة أو غير 
رَقَبوٍ € ¥ فمن لَوَسيجْد ) [المائدة:۸۹] [oA ATIVAN VD es‏ 
وکن يوا خذڪم بمَا عقدتم لايم € [الائدة:٩۸] ASTD ean e‏ 
نما نمر 4 [المائدة:٠۹] LO E on e‏ 
# فاجتنبوه ¢ [المائدة: ۰ ۹] DAVY O‏ 
إِنمَا ريد الشيطَن أن يُوقِع بيْمَكم ألْعَدَاوَة وَالبَعْضآء 4 [المائدة: ١‏ ۹] ......... 14711[ 
¥ جرا هقل ما َل مِنَ التَعَم ‏ [المائدة:٥۹] E o‏ 


ومن قله نكم مُتَعيدَا 4 [المائدة: ONS ]۹١‏ 
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3 أجل لہ صي آلبّحر ‏ [المائدة:٦۹] LNA AT aac‏ 
3% حرم يكم صي صيد آَلْبرّ 4 [المائدة:٦٩] LCT SDs‏ 
# يتا لذت اموا ا سلوا عَنْ أَْيَاء إن تد لَك سوك )[۱۰۱] ......[۱۲۲۹] 
إن كنت فلمه فَقَدَ عَلمََةٌ 4 [المائدة:١١١] OVO‏ 
سورة ر الأنعام 

قل ای سىء اکر َد ده فل آله [الأنعاء :1۱4 TE a‏ 
ا 2 € LT o‏ 
ون رَو ڪل ءَايَوٍ لا يُوْيِنُوأ ا € [الأنعام:٠٠] a‏ 
ون يهَلگُون إلا أَنفْسَم ) [الأنعام:٠۲] yy‏ 
فلا كو ِن لوين € [الأنعام E [Yo:‏ 
وَكَهَدَ أُرَسَلىَاً ل أمَر 4 [الأنعام:١٤] LA OT‏ 
# أُقِيمُوا الصَلَوْةَ 4 [الأنعام:۷۲] LEV caso‏ 
# لين ءامنُوأ وَلَم يَليسوَا يمهم بخلم 4 [الأنعام:۸۲] EOD esnse eee‏ 
# فبهدّ لهم أقَدرة # [الأنعام:٠۹] TT‏ 

مآ ئرل آل عل کر من َء 4 9 فل من رل التب انی اء ب موی ) 
[الأنعام:۹۱] TOT SSO A E aR SA E‏ 
٭ آنظروا لی ثمّرهَ 4 [الأنعام:٩۹۹] E‏ 
لا تذركة ألأَبَصرُ 4 [الأنعام:٠٠٠] E‏ 
خلق ڪل شىء 4 [الأنعام: N a ]٠١١‏ 
3 إن كرون إلا لطن ) [الأنعام:٣ yy ]١ ١‏ 
$ ولا تالو يما ل يُذگر شم آله علَيَهِ ونر لَهِسَقٌ) Y*OQ1.. sss. ٠١١1‏ 
O‏ 
فمن یرد اله أن يديه يَشْرّح صَدَرَه لوسر ) [الأنعام:٠٠٠] Alesis‏ 


0 [\Y*: لجن وَالإنس € [الأنعام‎ E 


فهرس الآيات | 


لوا ِن ثمَره دآ أَثْمَرَ وَءَاتوا حَقَه. يوم حَصادِه 4 [الأنعام:١٤٠]‏ ........]11041 
[1V0 OAc ...... a E‏ 
( لوا ما رركم َه 4 [الأنعام:١٤٠] n‏ .......... 110۷1[ 
فل لاجد فی مآ اوی إلى رما 4 [الأنعام:٠٤١]‏ ......... [IV €tAo TAVE]‏ 
ل هلم سُدَآكم لين هدور 4 [الأنعام:٠١٠] e‏ 
# وَل لوا آلنفس الى حرم آنه إلا بالق [الأنعام:١١٠] TET ea‏ 
O EE O O oy‏ 
3 لمل € [الأنعام:١١٠] LAC sedesed OS‏ 
ولا ربوا مال آَلْبتیم إلا بالّی هى أَحْسَنُ 4 [الأنعام:۲١٠٠] TTA meee‏ 
تر انيتا مُوسی آلب تماما € [الأنعام: [A01 ]٠١ ٤‏ 
سورة « الأعراف» 
$ اهلها هَجَاءَهَا باسكا بيا € [الأعراف:٤]‏ ...... [A41 ss‏ 
آهر أ عكر لِبَعَض عدو 4 [الأعراف:٤۲] LTO ea‏ 
يزع عتما لاسما 4 [الأعراف:۲۷] e‏ 
¥ ولوا وَأشربُوأ ولا رفوا [الأعراف:٠] OT as‏ 
خدوا زيكر 4 [الأعراف:٠"] [AAI] a.s aT‏ 
قل من حرم زین آنه ال َرَج لباه والطْيَبَمتِ مِنَ اررق ) [۲] [YIY1........‏ 
وَنَادّئ اصعب اة 4 [الأعراف:٤٤] LAAN a‏ 
قل وَجَدتُم ما وَعَدَ رکم حَقا فالأ َعَم 4 [الأعراف:٤٤] LAN seas‏ 
¥ هَل ينظرون إل اويل € [الأعراف:١٠] O‏ ...........]4۷01[ 
سقتة لبر ميت [الأعراف:۷٠] E OT o‏ 
ما کم مِنْ إِلَوٍ عَيَره2 4 [الأعراف: LOA eb Ss ]٠۹‏ 
فت بيّنا 4 [الأعراف:۸۹] Oss O‏ 


# الوا یموس آَجْعَل لتا إَها كما لَه ءَالِهةٌ 4 [الأعراف:۸١١]‏ ............ [EVA]‏ 


AD‏ فهرس الآيات 


# لن تَرَئنى 4 [الأعراف:١٤٠] E a‏ 
¥ وحار موس قَوْمَه سَبَعِينَ رَجُلاً ‏ [الأعراف:١٥١٠٠] LO‏ 


< يرهم بالْمَعرُوف وَيَهُم عن ألْمُنكَر 4 [الأعراف:۷٠٠] [NYY css.‏ 
ويل لهم لطبت وخرَم عَلَيهم أَلْحَبيتً 4 [الأعراف:١١٠] ATs‏ 
وَيَضع عَتَهُم إِصرهہ € [الأعراف:۷١٠] OT a‏ 
قل تايها لتاس ) [الأعراف:۸١٠] a I‏ 
الین مَس کور بالکشب4. ان لک ُضيعٌ اجر الْصلجن) [أية:*۱]... ]۱٤١[‏ 
هُم لوب لا يَفَقَهُور با 4 [الأعراف:۱۷۹] N ooo‏ 


ت 


وَلَقَدَ راتا لِجْهْكّمَ 4 [الأعراف:۱۷۹] E sa‏ 


ِن لذن تَذعُو ين دون آله عِبادٌ أَماكَّم 4 [الأعراف:٤۱۹] O‏ 
خذ العفو واس اعرف 4 [الأٌعراف:۱۹۹] yy‏ 


سورة «الأنفال» 
ودا تلت علَيْم ءايه رام يمسا 4 [الأنفال:۲] Nel‏ 
# فاضربوأ فرق الأغتاق ‏ [الأنفال:١٠]‏ .... ED a‏ 
% وَل عَم اله فم حَيرا لَأْسَمَعَهُمٌ 4 [الأنفال:۲۳] DV cs‏ 
وَل أُسَمَعَهُم لََولوا وهم مُعَرضُورک ‏ [الأنفال:۲۳] [VV1 ss‏ 


يتا لين اموا َسَكَجيبُوا له وَلِلرّسُول ¶ [الأنفال:٤‏ ۲] IFET‏ 
وما ڪان آله لِيعْدَبَهُم ونت فيم 4 [الأنفال:۳۳] Tee a‏ 


فل لين كرا إن ينهو يعفر لهم ا َد سَلَفَ 4 [الأنفال:۳۸] Ys.‏ 
ولنرى أَلْقَرَّنْ 4 [الأنفال:١٤] Vl sees RES‏ 
وَاعلَمُوَا أُنمَّا عَيمْتّم 4 [الأنفال:١٤] WO og‏ 
يتا الى حسشبلك أله وَمَن أكَبَعَكَ مِنَ ألمُوْيبيرت 4 [الأنفال:٤٠]‏ .........0**1[ 


إن يکن نكم عِشُرُونَ صَببرُونَّ 4 [الأنفال:٥٠٠] OAT oe‏ 
تاا آَلبِىْ حَرض امير على أَلْقََالٍ 4 [الأنفال:٠٦]‏ ...0...0 AETV NEYA]‏ 


رار ٤ک‏ ےا ا ےک رش د لے ووت و ےر ج 2 
وَعَلمَ ار فيكم صَعَفا قان يکن مُڪم ائه صابرة يَغلبُوا ماين ون يکن 
نكم أف يغلبا ألَهَيّن 4 [الأنفال: E O ]٦١‏ 
ان حَفْف آله عنم وَعَلمَ أ فيكم صَعَفًا 4 [الأنفال:ا٦].............. ]۲۱٤۹[‏ 
و 


لمكم فِيمَاآً أخذتة عَدَابٌ عَظم 4 [الأنفال:۸٦] RTS‏ 
فكوا يما عَيمْنُمّ 4 [الأنفال:۹٦] a O‏ 


سورة « التوية » 
< قَأيَمُوا لبهم عَهَْدَهة إل مُدَم 4 [التوبة:٤] OW‏ 


دول أ مدو و 


فا سلح | هر آرم فاقتلوأ أَلْمُشركين € [التوبة:٥]‏ .... ٩٥٦4٥٤4٥٥ ۷٩٥[‏ 


VEATIETIIETTINETI ATTA ATYTYI TAT ITAA VIVV. 0...‏ 
LATE VVE NEC Saa‏ 
فَأجره حى يَسَمَعَ كلم آله [التوبة:١] OR O‏ 
وَإِنَ أحَد هَن آلمُقّركى آَسَتَجَارَك € [التوبة:٠] E lees‏ 
قَمَا آَسَتَقَمُوأ لَك فَاَسَكَقَيمُوأ هم 4 [التوبة:۷] LE a a‏ 
3 لا حر قوم من قَومٍ € [الحجرات:٠١١] E I SC oe‏ 
حى يعَطوا آلجرَيَة 4 [التوبة:۲۹] ................. 0410۹۲1 [IITA‏ 
م وم سے او ۶ 
# قتلوا اذى لا يويىو باللّهِ 4 [التوبة:۲۹] LC YAVT sesi seta‏ 
و رس ع کے ہے صت کے 
والذزیرى يكنزورى الذهَب وَالفِضة # [التوبة:٤١] [IYVVATV].................‏ 
٠‏ رسک سے و سے اکر ر ورو کت تو ا1ے م ed‏ 
¥ ولذ یکنژور آلذهَب وَاَلْفِضة ولا فقوا فی سیل اله ]۳٤[4‏ ...... 16111[ 
ويا لَه إل أن ي وره [التوبة:۳۲] [Yé] ........... e‏ 
¥ خلى آلسَموت وَالأرض 4 [التوبة:٠] TAS a e a‏ 


مور „ 


وفوا لمق رڪير فة 4 [التوبة:٠١] LENS SEG‏ 
¥ لَيوَاطوا عة ما حرم لله € [التوبة:۳۷] CT a‏ 


aD‏ فهرس الآيات 


أَرَضٍيُم بِالَحَيَوة لديا مى آلأخرة € [التوبة:۳۸] EV a‏ 
ا خرن رى آله مَعَتَا 4 [التوبة:٠٤] [NAL‏ 
$ نوأ افا وَثقَالاً  ›‏ وَجَهدوأ بأمَوَلَِّم € [التوبة:١٤] ss...‏ 11041[ 
عقا آله عنلك لِم أُذِنت لَهُم 4 [التوبة:١٤] O A‏ 
أن قبا مم همهم € [التوبة: ]١ ٤‏ 1 
إنْمَا آلصدقت للفقرآءٍ 4 [التوبة:٠٠] [AA AVPV AEE ass‏ 
¥ من ادد 4 [التوبة:٠٦] O‏ 
لا تَعََذِروأ قد كفرتم بعد إيمَكم € [التوبة:١٦] Leese‏ 
وضع اذى حاضو 4 [التوبة:۹٦] ET‏ 
إن َسَعَعَفِر هُم سَبَعِين مره أن يعفر آله هم [التوبة:٠۸] [VD ss‏ 
قَليَضحَكوأً قليل ‏ [التوبة:۸۲] DTT ccs‏ 
جَرَآء يما انوأ يَكسبُونٌَ & [التوبة:۸۲] AEE‏ 
ولا صل عل أحَدٍ مجم مات أَبَدا € [التوبة:٤۸] O‏ 
* ما على آلمُخسزوت ين سَبِيلٍ € [التوبة:۱٩] Vleet‏ 
لا ْمُه حن لمهم 4 [التوبة:١١٠] Nee RE‏ 
خذ من أَمُوَهيم صَدَقَةٌ 4 [التوبة:۱°] ..... ]۲۰۹٦ ۱٤٤٤ ۱٤٤۲ ۱۲۰ ۸٤ ٤[‏ 
# وَصْل عليه € [التوبة:١٠٠] AE OSGI‏ 
ِن اول يَوَمٍ 4 [التوبة:۸٠٠] OT a‏ 
¥ لا تقر فيه أَبَدًا 4 [التوبة:۸٠٠] A E‏ 
وَظُوَا أن لا مَلجَا مِنَ آله إل اليه ر تاب عليه لِينوبوأ ‏ [التوبة:۸١١] ]۱٠۸۳1....‏ 
دللک باتهم لا يُصِيبهُم ما ولا صب ولا حَحْمَصة فى سيل آله وَل يمور 


ا ا 2 و : و ےو لک ر 7 ر ر i‏ 
موطعا يغيظ الڪفارَ ولا تالو ين عدو نيلا إلا كيب لهم به عمل صلح » 


1 


ولا صل على حدر ْم مَاتَ أَبدا 4 [التوبة:٤۸٠] Levee‏ 
سورة « یودس» 
ِن تيع إل ما بوس ّى 4 [يونس:١٠٠] a‏ 
قل آله أُسَرَع مرا 4 [یونس:۲۱]. Asean‏ 
# الله يَدَعَوَأ إل دار السلم 4 [يونس:٠۲] TO es a‏ 
# لین خسوا اس وَزيَادَة 4 [يونس:٠۲] O‏ 
قللیتا ھم ثم آله س عل مَا يورت € [يونس:٤٤] [VAY]...‏ 
$ قيدّاِك َليَفَرَحُوا € [يونس E a [o۸:‏ 
¥ فَجعلتم نه حرَامًا وَحَلَبلاً € [يونس: :04[ .. La GR‏ 
$ ِن عند ڪُم من سلطّن ) [يونس:۸٠] LAT eases a. a‏ 
اعرا انرک شرگن یرد IEE N acess aes [v1:‏ 
# أَلْقوأ ما نر مُلقورت € [یونس:۸۰] LN Wesson TT‏ 
TE [۸: E e‏ 
سورة «هود» 

ل َب أُحَكمَت ءايلتهو ثم فلت 4 [هود :1[ [VO AVN essrecRAsa‏ 
إل آنه € [هود:۲] [V140°] ........ 5 O‏ 
$ وما ن اة فى الأزض إا على آله رها وَيَعلَمُ مُستَقرهَا وَمُستَودَعَهًا 4 

[هود:٦] LITE TENTED cae E‏ 
قل فأتوآ عفر سور مَل مفتریست € [هود:۱۳] LEN Oy‏ 
# فهل أذ شر ملعو 4 [هود:٤١] LOT O a‏ 
ولا يقعگڙ تُضڻ لن رث ان اصح لَكُم إن کان آله بريد أن بُغويكم 4 

OVS ODL DCSE n ]۳ ٤:دوه[‎ 


CD 


فهرس الآيات 


وَأهلگى 4 [هود:٠٤] oD NSE‏ 
سم آله جرنها وَمرَسَهاً 4 [هود:٠۱ ٤‏ ] 
ل زکترا یی ی [مر ذه 
۶ک عام آم ناتراک تی ج4 [مردن۲؛) 
ِن أَهَلى 4 [هود :0[ 


©Oo“©©®o®nlnHRSRCGOGOCODSELEESHQGCOGOEDDOGOCOOQG 


EbHSHHaCGQGQaGaQsdBaereoesoeoe 


# وَادی د وح رَه فقال رَس إن آټی و 
ليس يِن اهّلك 4 [هود:١٤]‏ 
a r‏ 
$ جين يِن مر آله ) [هود [vY:‏ 
8 وما هی می الظللویت ببویار € [هود:۸۳] 
3% ما فقه کنیا مما دة تقول 4 [هود:۹۱] 
$ وَمَا اس فِرعَوت برشیر 4 [هود:۹۷] 
اين 4 [هرد:۹١١]‏ 
وَمَا رَبك بِعَضِل عَمّا تَعَمَلُونَ 4 [هود:۳١۱]‏ 

سورة « یوسفا» 
e‏ مرا بيا 4 [يو سف [Y:‏ 
¿ 4 [يوسف:۱۲] 


YHiIQMulnlCoCoQdGaacococoncgcrcgoere 


ueu©euuvnéodځGêébdêĞûéĞbGêGĞG®cononcocbhbhOCOCGcoeonsiNkHCOCceconeas‎ 


إن رلته 


mQaadûdo©®obO®oGsoecenrvcernvcoeobbbnٗo savers? 


٤ر‎ 


وم اك یبر ولو تًا صدارقينَ € [يو سف:۱۷] 
3 روه يقن عنس دَرَهِمَ مَعَدودَق 4 1[يوسف:۲۰] 
e‏ ما هنذا تا و :1[ 


الکن لدی نی فيه € [یوسف:۳۲] 


ل ل رن ي غور خر و 


usoncrcrctubۍbnlnnlnnlnGCGGodGgs‎ ota 


anaSO©OSOoeco©cececeosrcenrnrۍsrEa#‎ 


uwoeo©eeceuconcnvcoeorlNrNléNQdakteée 


uBsvceenuendidcnccdéGdbdeb®bO®bonb®be® 


uoeo©ecvcecevevrnvrnnNHNadaQdadaddûadûaûaoê® 


Hoenn ansasasnsoeosnsonecenrnocooconge 


ouOwnunuanoeonunncsccsEeEbESbbbr 


Owe ecscusescSEnNeeEeeEQdddGae 


u©eo©ceuo©evrvevoiolnbiObODbececeasasso 


uii HAGGCGGSGCGCOCCGCECGELRECEDEOLEEEbhHNHGDSH GCG O 


uuoeuuneQndduludC®OCbBCGSGCeCuGsecececGsccscrnnnahnadtAsADRaQnOGRGNQO“® 


GQcea©cGcGerStSENINIHQGQGCVHCOCOCGQCECCOCGODCEe® 


no©ouldêéGdêéGC®bbGC®GGECDGEGEDEDEEDDEbHMHACGGaGQSOCOLSGCCCOGMOCOCGCECCECOCOPNPDHCCGO 


HASAGCGCCDOCDGGGRNBEvVObOCdCdbdlbbdObnGEEeEGcGoaonnandbdidSdOoOn ooo 


فھرس الآبات _ mm‏ 


فر حش لله ما عَلمُکا عله ِن سء 4 [یوسف:۱٥]‏ ......... ...0 141[ 
إن التقس لأمارة بالسُوءٍ € [يوسف:۳٥] EAE as‏ 
قدحلا عليه فعرقَهُم وهم لَه مُنكرُونَ € [یوسف:۸٥] EVE eee:‏ 
هل ءامنگم عليه € [یوسف: ]1٤‏ ا .............. [VV]‏ 


لای بو إل أن حاط بكم 4 [يوسف:٦٠] E‏ 
وَسعَل القَرَية 4 [یوسف:۸۲] [AYA <AVY «A40 «AAT «AVY «A011 Ea‏ 


فَلَمآ أن جاء ألَبْشِيرٌ 4 [يوسف:ا٩]...... E‏ 
٭ قالوا تاتا آَسََعْفِر لتا دُنُوبتآ نا کا حطیینَ 4 [یوسف:۷٩]‏ ...]1۸6[ 


س ۴£ و ?£ وس ا ص ة 
وقد أحسَنَ س إإذ أخْرَّجَّنى يِن السَجّن 4 [يوسف:٠٠٠] E O LLG‏ ]1°۷4 
E‏ 2و 2 سر سر و ا 5۶ َ 
وما ڪر آلناس ولو حرصت بمُوَمِنِينٌ € [يوسف:٩۱۰] DAYI sss‏ 
سورة «الرعك» 
الله خلق کل سىء € [الرعد:١١] oN EATAETANETAL........ a‏ 
[IT*EANTY........... OO E e EO OY eRe‏ 
مكل آَلْجَنة لى وْعِدَ أَلَّمُكَقُونَ 4 [الرعد:٠"] [AV I1 ......... a‏ 
وَلَقَدَ رسلا رسلا من َلك وَجَعَلتَا هم ازو ج وَذْرَيٌَ 4 [الرعد:۳۸] ........ ]۲٠٠۲[‏ 


ومن عند عِلم الكت [الرعد:١٤]‏ . ES e‏ 
سورة «إبراهیم» 


ص کے ار 2ے ر و رت م اور سر مھ 
ڪيب رلته لَك لِعْحرج الاس مِیَ لظلُمَت إلى آلنور € [إبراهيم:۱] ... ]٠۱۹٤۳١[‏ 
وما أُرَسلتَا ِن رَسول إلا بلسان ويه € [إبراهیم:٤] KITOVEV TIL sael‏ 


ردو أَيَدِيَهُم ف أَفوَهِه € [إبراهیم:٩] N‏ 
أف آله شك قاطر أَلسَمَوّت وَالأرّض € [إبراهيم:. ORS [١‏ 
وما گان ل عَم من سط إلا ُن دعر قَاَسَجَبَُ لی € [ابراهیم:۳۹1...]۲۲٥۱]‏ 
قل تَمَكَعُوا قان مَصِيرَّڪم إلى آلتّار € [إبراهيم:٠٠] OL‏ 


رب چن أضلَلنَ كيرا من الاس € [إبراهيم:٠٣] Oa‏ 
# ولا تسب الله غىفِلا عَمّا مَل آلطَّلمُوت )€ [إبراهيم:١٤] [NYTI1..........‏ 
سورة , الحجر» 
< ذَره اكوا ويوا [ا لحجر:٣] Vln e‏ 
نا حن کر رتا ادر ورت لَه حفِظونَ 4 [الحجر [AIAAIVAT IEAY] ......... ]٩:‏ 
فَسَجَد اَلْمَلَيِكة كلهم أَحْعُونَ ج إلا إتليسَ € [الحجر:٠"» ees ]٠١‏ 
LEE EO E O‏ 
أغویچہ يِن 4 [الحجر:۳۹] DIY‏ 
إلا عبادلک منم المْخلَصير 4 [الحجر:٠٤] a‏ 
إلا من اَبَعَكَ مِنَ آلَْاوِينَ 4 [الحجر:١٤] IOP Olea‏ 
ادلوم يي 4 [الحجر:ة٤] LO O O‏ 
$ ومن قط ِن رَحَْة ر بم إل آلصالورى 4 [الحجر:٦٥] FV egies‏ 
إا أرَسلتا آل َر ريست @ إل ءال لوط ) [الحجر ]٥۸ 0٩:‏ .......... 0011[ 
# وَلَقَدَ ءَاتَيَكَ سَبَعًا من آَلْمَثانی 4 [الحجر :۸۷] E‏ 
# إنا كفيك الم لمستہزویرت 4 [الحجر:٥٩] ET ome‏ 
سورة ر النحل» 

زل ألْمَلَتٍكة بالرُوح من أَمّره 4 [النحل:۲] LENE near‏ 

لا ڪَلوا ين لحا ريا 4 [النحل:٤١] E OO‏ 
¥ وَإِن تعدوأ د عة آل لا حصُومَآ 4 [النحل:۱۸] E OT‏ 
ولد بَعقكا فى َل أَمَوٍ 4 [النحل:٠٣] ene E‏ 
إِنمَا ولا لِسَىء إذا ارده أن نقول لهد كن َيون 4 [النحل:١٤]‏ .......... 11001[ 
¥ فسشَلوا أل لرک إن گر ا تعَمُونَ € [النحل:١٤] LE‏ 


# قسلوا اهل اکر إن كسم لا َعَمُونَ € [النحل:١٤] Le a‏ 


هرس الات 


شبن للتامي ما ر AYO VO ece E e‏ 
U‏ 
% وَأوحيا ربك إلى آل 4 [النحل :۸[ E Oy‏ 
وال قصل بَعَضكر عل بَعَضٍفى آلرَزقٍ € [النحل:٠۷] Ne o‏ 
< واک جل لم ن شیک از eA sessed [vY: e‏ 
صرب آله ملا عَبدا مَمَلو لا يدر عل ىء 4 [النحل:٥۷]...... [٠١۸٤ ١۱٠١۷[‏ 
وما امز الساعَة إا لمع رار اوک ن ................ [1*VY1‏ 
} واه حرم ن بون اتهم ل تعلَمُور َا 4 [النحل:۷۸] ee‏ 
ومن أصوَافها وَأوبارهًا وَأشْعَارهَاً ثا وَمَتَعًا جو ات ET‏ 
مربي تَقيكم أَلَحَرّ 4 [النحل:١۸] [VAL esses‏ 
قإن ولوأ نما عَلَيّلك ابع 4 [النحل:۸۲]...... [EEA seein‏ 
آلذیرے کفروا وَصَدٌوأ عن سيل آله زدشهہ عَذّابا با قوق اَعَد اب 4 [۸۸] LAN less‏ 
ورلا علَيلک التب نتا لحل د شىء 4 [النحل LTO oats [A4:‏ 
ماعندگر قد وما عند أ بای 4 [النحل OTD os ]۹ ٩:‏ 
و لتجريتهر أُجرَمم أحسَنٍ م ڪَائوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:۷٩] FEN asas‏ 
فردا رات اَلْقَرَءَان فاسََعذ 4 [النحل:۹۸] OTS Sa‏ 
وَهَىدًا سان روځ مر € [النحل:۰۲ ...۰...۰ a‏ 
3ل من اڪره و لبه قلبهد مطمین پالاي يمين # [النحل:١١٠]‏ .. ...... [AT 4€ IATI1]‏ 
¥ لِم تف اشم آلگذب 4 [انحل :111[ E‏ 
# إن إِترَهِيم هيم گا امه 4 [النحل: °[ [éeYY1........ ay‏ 
أن اَي مِلَة رهيم € [النحل:١۲۳١] a‏ 
سورة « السرا 
ر آل مسجد لحرا € [الإسراء :1[ DT‏ 


۶ 


Ole esees MANES وان اساد‎ as إن‎ 


وما کنا معْذبین حى كَبَعَتَ رَسُولاً € [الإسراء:١٠] DENNY sac‏ 
فلا دة هُمَا أف 4 [الاسراء:٣۲]‏ ......... TVANETTNITENTET VA]‏ 
VVAN VAEEIAVENE TV Veeco Seas‏ 
٭ إن تکوئوا صلجین فَإنةر كان لِلدو بير عُفورًا € [الإسراء:٠٠]‏ ..........]614“ 
LINAC E EDS O REE SSSA‏ 
إن لهم كان خطقًا کبيرا 4 [الإسراء:٠٣] ROT ee‏ 
ولا لوا دكم حَشَيَة ملق 4 [الإسراء:١١] Re oa‏ 
# ولا تقربوأ الزن € [الإسراء:۳۲] OT I oa‏ 


ولا لوا الق الى حرم آله إل بالَحَق € [الإسراء:٣۳] [TV1 sss.‏ 
ولا قف ما لس لَك بم علد 4 [الإسراء:٠٣] LOFT‏ 


کل ذلك کان سَيَعُهّ عند ريك مَکرُوها 4 [الإسراء:۳۸] ....... [Y1‏ 
# وَلّكن لا تَفْقَهُونَ دَسَبِيحَهُم € [الإسراء:٤ OT ]٤‏ 
# چابا مسَسّورًا 4 [الإسراء:٥٤] AVS CS e‏ 
# آنظر كيف ضربوا لَك آلأمثال € [الاسراء:۸٤] LOL‏ 
¥ قل ونوا حِجَارَة أو حَدِيدًا 4 [الإسراء:٠٠] e‏ ..............1041 1110[ 


gpg 


f‏ 7 2 ف ت د 

وقد فضلكا بض النبيعنَ على بَعَض ¢ [الإسراء: LOO ]٠ ٥‏ 
# وَاستفزز من أَسََطْعَتَ ِنَم € [الإسراء: Nes a ]٦٤‏ 
وَأخْلت عَم سيلك ورجللك 4 [الإسراء:٤٦] E‏ 


O ]٦٤:ءارسإلا[‎ € وَاستفزز‎ # 

أقر آلصَلَوْة دلوك آلشمَس € [الإسراء:۷۸] F1 ass.‏ 44[ 

¥ عسي أن بيتك رَبك مَقَامًا محمُودا € [الإسراء:۷۹] Ra‏ 
ر 

وَمِنَ الیل جذ به 4 [الإسراء:۷۹] yy‏ 


¥ اة لك 4 [الإسراء:۷۹] E ooo‏ 
2 ۴ 2 ےہ رام رہ صي را و 2ے و“ ک س 
# وَقرَءانا فرقته لِتقرأه على آلناس على مك ودزلتة تنريلا € [آية:٠ ٠١‏ ] .......1*1[ 


فهرس الآيات 


ورون للَذَذْقان 4 [الإسراء:۷٠٠] yy‏ ........... 1۰441[ 
يا ما تذعوا قله الأشماء اس 4 [الإسراء:١٠١] e‏ 


سورة « الكهف» 
وَإذ اء رموه وما عيدوت إلا آله هاوأ إلى آلكهفي » [الكهف ]١ ١:‏ ... . 44۸1[ 


وتسم أَيَقَاظا وهم رَقَودٌ 4 [الكهف:۱۸] OO E‏ 
# لبا يرما او بَعّضَيَوْمٍ ‏ [الکهف:۹١] sss‏ %41[ 
وَثايچۃ كلم 4 [الكهف:۲۲] [o0*11......... e e‏ 
ما يَعلَمَهُم إلا قَليل ‏ [الكهف: ۲۲] EE‏ 
٭ ولا تقول لمای, تی فَاعِل ذلك عدا ج إل أن اء آله 4 [الكهف:٠۲.‏ 
CONVO ETI i O O el‏ 
¥ واد کر رلک إذًا سيت 4 [الکهف:٤۲]‏ . Olea‏ 
فمن سَاءَ قَليوین وم سَاء قَلیْكَفُر 4 [الکهف:۲۹] YY‏ .......... ]113۸[ 
خطرا من سدس 4 [الكهف:٠۳] [111٦1 ....... O‏ 
% و اکت €۷[ e ay‏ ............... €1[ 
إلا إټليسَ كان مِنَ الجن فَفَسَقَ عَن أُمر رَبَمَِ 4 [الكهف :٠ه [oo]...‏ 
اتن ین گل سء سا 4 [الکهف E e ]۸٤:‏ 
% نف فی الور € [الكهف:٩۹] O OS‏ 
سورة « مریم » 
قال رب نی وَهَنَ اَلْعَظم می € [مریم:٤] DT‏ 
« وَهَرّى اليك هذع آلنآة لنْحلَةٍ € [مريم:٠۲] o‏ .......... 10741[ 
کر اس ری € 1ری DE a a [Y1:‏ 
سارت إِلَيِ 4 [مریم:۲۹] O‏ 


اسي بم صر € [مریم:۳۸] A‏ 


وان يمر هله بِالصَلوة وَالركوة ‏ [مريم ]١ ٥:‏ 1 
إلا من تاب € [مریم:٠٠] e‏ 
إن گان وَعَده ماتا € [مريم:١٦] E O‏ 
هَل تلم لَه سما 4 [مریم:٥٠] O Dos‏ 
کان على ريك حَتَما مقضيًا 4 [مريم:١۷] E o‏ 
3 مدد لَه امن مدا € [مریم:٥۷] LST AAAAT sess es‏ 


¥ إن ڪل من فى سمرت والأرض إل ءاتي آلرمن عدا 4 [مريم:۹۳] LIFT YY ese‏ 
هَل تس مم ماحد أَوكَسَمَع لهم را 4 [مریم:۹۸] ............. [NYVY EV]‏ 
سورة ر طه » 


# لمن على العْرَّش أَسَىَوّى # [طه:٥] LOE‏ 
# َعَم أليَرّ وَأخْفى 4 [طه:۷] E O o‏ 


فاخْلع تَعَلَيكَ 4 [طه:٠٠] O O O‏ 
# قر آَلصَلَوٰة لذ ڪرى 4 [طه:٤٠] EE n‏ 
وَمَّا للك بِيَمِينك يَمُوسى 4 [طه:۱۷] O O‏ 


¥ ک تق عیا ولا نحن 4 [طه:٠٤] ooo‏ ........ ]14€[ 
# فمن رمَا یموس 4 [طه:۹٤] LTS‏ 


وَلَأْصَلِبَكم فى جُدوع أَلَخَل 4 [طه:٠۷] [AF AA] sn‏ 
َاقضٍ ما انت قاض 4 [طه:۷۲] LENO ss yy‏ 
لا يموت فا ولا حى # [طه:٤‏ ۷] is N‏ 


فعَشچم من الم ما غشة 4 [طه:۷۸] TOT a‏ 


كوا ِن طَيّبّت ما ررکم 4 [طه:۸۱] DS O‏ 
¥ ولا تَطَْوَاً فيه » [طه:٠۸] O a O O‏ 
۾ احرج لھم جلا جَسدا لهد خوَارٌ 4 [طه:۸۸] LO‏ 


ى کے ر ےم کو تو z2‏ کے د 2ر 
# لن نرح عَلَيهِ عبكفِين حى يَرَع يتا مُوسّى ) [طه:٠۹] LEO‏ 


فهرس الآبات__ 


ر ت ال کر ےو کک 
۰ 


9 قَقَبَضت قَبَضة من اثر أَلرَسولٍ » [طه:٩۹] E‏ 
¥ ومن يَعَمَلَ ِن الصلحت وهو مير 4 [طه:١١١] Ta‏ 
يى وَلَمّ نج لَه عَرَنًا ‏ [طه:١٠٠١] EE‏ 
O 3‏ جوع فا وَل تعریٰ 4 [طه:۱۱۸] LTO Ales‏ 
ولا تَمُدَنَ عَينيك إن ما معا بو ازو ي 4 [طه:١١٠] [NYT sss.‏ 
« ومر اهلك بالصَلَوة اضر جا € [طه: 111 DY‏ 


سورة « الأثبياي» 


8 ما أيهم من ذِڪر ين ريم حَدَث 4 [الأنبياء:۲] TOV TONS‏ 
) سلوا اهل لكر إن ىر لا تَعَلَمُور 4 [الأنبياء:۷] [VTANYTOo ET...‏ 
وک قَصَمْتا ن فَرَيٍَ اكت طَالِمَةٌ 4 [الأنبياء:١١]...... [AVY] sass‏ 
# وله من فی السَمَوّت 4 [الأّنبیاء:۹٠] e os‏ 
لو کن فما هة إلا الله لَفسَدَتَا ‏ [الأنبياء:۲۲] ......... AOAANOFY O16]‏ 


[YVIcTVY cEV0 V4° 11۰0 IFAC E OO TOOT 


0 


ا ا ف 


eo f‏ و ی و ٍ و 
وقالوا د الین ودا سبحت بل عباد مک رمو 4 [آیة٣۲]‏ . ۰۱۰۸۲1 ]۱٥۳۰‏ 
# وضع أَلمَوزين الْقَسَط لِيَوْمِ ألْقَيَمَّةٍ 4 [الأنبياء:١٤]‏ ...]1*44[ 
بل قعل ڪبيرهم € [الأنبياء:۳٠] E‏ 


َوَهَبَتا ل2 إِسَحَىَ وَيَعَقَوب نَافلَةً 4 [الأنبياء:۷۲] [AAD css‏ 
وَكَصره مِنَ الَقَوَمٍ ازير كَدَبُوا َيِا 4 [الأنبياء:۷۷] Teles‏ 


وتا حكيهم شهديرت 4 [الأنبياء:۷۸] [EAE] ......... yy‏ 
وَحَرَّم على َرَو اهلها ) [الأنبياء:٥۹] N SS‏ 


e O a ao ا او‎ 
ETE E LS O aa 
[To AMVVI1.............. ٠١٠:ءايبنألا[‎ € إن الست سَبَقَّت لَهُم ينا الْحُسََ‎ 


قل نما يوی إل انما لمكم إِله ود 4 [الأنبياء:۸٠٠]‏ ........... ]¥1[ 


ون أذر ی عله فة لكر 4 [الأنبياء:١١١] LO‏ 


سورة « الحج» 
تايها الاس فوا َم 4 [الحج:٠] [NAV ss‏ 
قَليَمْدد سب إلى آلسَمَآءٍ 4 [الحج:١٠] OTS aa‏ 
« تولك رجالا وع َل ضار ) [الحج:۲۷] LATS‏ 
وذ ڪروا سم آله ف ايام مَعلُومَست » [الحج:۲۸] LEL‏ 
فكوا ما وَأُطْعِمُوا الاس أَلفَقَيرَ 4 [الحج:۲۸] os‏ 


د ےد کے od‏ 
وَلْيَطوفوا ابیت آَلْعَتِیق ) [الحج:۲۹] TESS SS Sn‏ 
ايبوا لَجس من آلأوشن 4 [الحج:٠۳] E‏ 


3 وابد جلها کر من شعتیر آله 4 [ا لح o ]۳٠:‏ 
فإِذا وَجَبت جنوبا € [الحح:٣۳] LD‏ 
# ون سلف أله وَعَدَهر 4 [الحج:۷٤] ON‏ 
الم تر آله انل م آَلسَمَاء مء ضيح آلأرض محْضرَة 4 ]٠٠۹۰[......]٦۳[‏ 
تايها الاس ضرب مل فَاَسََمِعُوا لَه 4 [الحج:۷۳] TO‏ 
$ رفوا وَاسَجدُواً 4 [الحج:۷۷] O‏ 
وَافَعَلُوا لحم لَعَلّكَم لحور 4 [الحج:۷۷] [ATI ATA e‏ 
$ وما جَعَلّ عَلَيکرّنی الذي ِن حَرّحٍ € [الحج:۷۸] Elles‏ 


سورة « المؤمنون »› 


ر کے و ت ا د ا کے E ET‏ 
والذرين هم لفروجهم حَفِظونَ @ إلا عل ازوجهہ أو ما ملكت ايم 4 
[المؤمنون:٥› LEAT TV rales Rina aa ]٦‏ 


# حلقتا اة عَلَهَة فَحَلَهَتا العَلَمَةَ مُصَعَةَ € [المؤمنون: eases ......]١‏ 


$ اسلف فا يِن َل رَوَجَيَنِ تين وَأهَاك ) [المؤمنون:۲۷] DPI‏ 
يتا آلرْسُل كوا مِنَ ليمت ) [المؤمنون:١٠] O‏ 


و ص ى مرول ع ص ص 
وديا كىب ينطق بالق وهر ل يون @ ! 


[المۇمنون:۲-" E E O ] ٦‏ 
يوون ی جنه کک ا هم باحق € [المؤمنون LRN [V*:‏ 
ولعلا بعَضهم عل تقض € [الؤمنو :141[ LAA Accesses‏ 
رزجو @ آمل اع سیا هت رٿ ۱1۰-4414[ ....... TT AYY]‏ 
EE E‏ 
ا إتها يمه 4 [امزمنون:: 11۰ [AFF AVY] se e‏ 
آخْسُوا فيا وا تَكَيِمُون € [المؤمنون:۸٠١]... LETA E‏ 
ومن يَذَع م آله نها ءاخر لا برَهَسنَ لَه به 4 [المؤمنون:١١١] AIT‏ 

سورة ر الثور» 

3 آَلرَانِيَة وآلرانی فاَجِلدو € [النور:۲] .............€1 101۰1۳40۷40040 
LIVEN TOT OSes‏ 
# فاجلدو ˆ جلد € [النور:٤] EO O a‏ 
TP‏ انين تَابُوأً € [النور:٤‏ ] [Noor AIYY1.......‏ 
وتيك هم اَلَهْسِمَونَ ) [النور:٥] Oe e‏ 
وأمِسَة أن عضب آله علا 4 [النور:٩] [A\€]........ E a‏ 
ولا جاءُو عليه بأرَبعة سء € [النور:١١] O‏ 
# وَلوَلاً إِذ سَمِعَعُمُوهُ فلنّم € [النور:١١] DT‏ 
# أو اَلصِفَلِ آذ لم هروا عل عور أَليْسَآءِ € [النور:٠۳] [NYYY1..............‏ 
وانکځوا آلایمّیٰ ینکر € یغنھم اله من قصلم € [النور:۳۲] ]۱۱۷٤ ١۱۱۷۳1۰.‏ 
3 ولا تكرهوا يكم على آليقاء إن أرذن نحا [النور [1*Y*1 ..............[Y:‏ 
# قکاتبوهم إن عَلمْتمَ في حيرا وَءَاتوهم ين مال آنه لى تنكم 4 

AYY OIE VITAL [النور:۳۳]‎ 


واللَه يكل سىء علي € [النور:٠٠] LO O‏ 


ID‏ فهرس الاآيات 


والله ررق من مَشَاءٌ € [النور:۳۸] LOT O‏ 
# سراب بِقَيعَوٍ € [النور:۳۹] DT a O‏ 
تایا لذت ١َامُوا‏ سذ نكم دين ملكت أَيَمَنْكَم 4 [النور:۸٥] [YO Teens‏ 
لخد آلذينَ افون عن اه 4 [النور:۳٦]‏ ............ [Tor AITO AF0*1‏ 
سورة « الفرقان» 

¥ وَقَالوا مال هنذا آلرَسُول يأل اَلطْعَامَ وَيَمْثِى ف آَلأَسَوَاق 4 ۷1] ....... [Y0]‏ 

ويم هَشَقَقّ ق السَمَاءُ بالْعَمَم 4 [الفرقان: LEV Ta e ]٠٠‏ 
ل یی اذب ت م مَعَ آَلرْسُولٍ سيلا € [الفرقان LVDS alee [YV:‏ 
وارلا مِنَ آلسَمَاءِ مء طَهُورًا € [الفر قان:۸٤] O e‏ 
فَسَتَلَ بم بيا 4 [الفرقان: E O ]٥۹‏ 
وَمَن يَفَعَلَ ذلك يلق أثامًا 4 [الفرقان:۸٦] OW‏ 
وَالْذِينَ لا يدعورت مع الله إلَها ءاخر % [الفرقان:۸٦] ss.‏ ............. 10061[ 

سورة « الشعراي 

إنا رَسُول َب ألْعَلَمِينَ 4 [الشعراء:٠١] LOS‏ 
قَماذا تامرو 4 [الشعراء: O E o ]٠٠‏ 
اين َا لأر را € [الشعراء :41[ LO LSER RSS o‏ 
3 أن صرب بعصا E‏ فانفلق # [الشعراء:۳٦] O‏ 
# وازکفتا * ثم ال خُرينَ 4 [الشعراء UOT E [t:‏ 
¥ ْمَل لی لِسَانَ صِدَقٍ فى الجرينَ € [الشعراء:٤۸] AV aie‏ 
فلو أن لتا كه 4 [الشعراء:٠٠٠] LE OT N‏ 
کدَبَّت قو وح أَلمرَّسَلينَ % [الشعراء:١٠١٠] Oa o‏ 
3% والجباة آلرلنَ 4 [الشعراء:٤۱۸] VD‏ 


# رل به آلروح الاين ج على َلك ) [الشعراء: Fes ]٠۱۹۳-۱۹۲‏ 


فهرس الآبات__ 


سورة ر التمل» 

ا حاف لدی الْمرَسلُونَ ر@ إلا من ظَلَّمَ € [النمل:٠٠١٠١] LOOT ssi‏ 
واوتيٽ من َل سىء 4 [النمل:۲۳] DEAT‏ 
اط بم مرجع ألمرسَلونَ 4 [النمل:١١] O‏ 
یکم ایی بِعَرّشا € [النمل:۳۸] . e a a‏ 
لوا تعفرو آله 4 [النمل:١٤] OT a‏ 
آذارك لمهم فى رة بل هم في شك بو نها عَمُونٌ 4 ]۱١۸۲[.... ]٩٩[‏ 
رَوف لَکم 4 [النمل:۷۲] CS N EE i‏ 

وتری ابال تسا جَامِدَة € [النمل:۸۸] EAT seeteka‏ 


سورة « الفصص « 


إا اذوه لي وَجاءِوه ى أَلَمُرَسلر 4 [القصص:۷] [OYE‏ 


[Y1۲°] REESE e e OJ e ae i aê اويا ¥ أ موسي أن أرَضعيه € [القصص:۷]‎ ¥ 
ETE E وَقَالّت مرت فرعو 4 [القصص:۹]‎ ¥ 


e مو‎ 


وَحَرّمتا عليه مراضح 4 [القصص:١١] [Ieee‏ 

فلن أكورى هرا لَلْمُجْريين 4 [القصص E ١۷:‏ 

ول تَحَف للك يِن اليبرت 4 [القصص:٠١] YEY ss‏ 

جى اليه مرت كَل سىء € [القصص:۷٥] DEAN‏ 
عرو م وو ےر 


إن مقاتجه نَا بالْعْصَبَة € [القصص TS [۷٦:‏ 


فَحَرَجَ عل قَوَیوِہ فی زیتتمِ 4 [القصص:۷۹]..... E‏ 
سورة ر العنكبوت» 

وَوَصّيتا الإسَنَ بِوَلِدَيّهِ حُستًا 4 [العنكبوت:۸] O‏ 

¥ وَلَتَحَيِل حَطَسکة 4 [العنكبوت:١١] Too‏ 

لبت فيه اَلَف س إلا سیر عَمًا 4 [العنكبوت:٤ \TAT A“ 010].......... ]١‏ 


CED‏ فهرس الآيات 


VOCAL CR 
eee rR re 
LITE eee SESE EOS ف‎ 
NE Oe ]۳٠:توبكنعلا[‎ 4 إا مُهلكوأ اَهَل هَىذِه أَلْفَرَيَة‎ 
[AY EAToY1........... ]٣۲:توبكنعلا[‎ 4 ر فیھا لوطا ى لجيه وَأهلَهُ‎ 
LL [4: فخلا اذا بدني € [العنكبوت:‎ 
EET DEE Ca E ًا‎ # 
[NYoV1 sss ]٥۷:توبكنعلا[‎ € کل تفس دة قَة الّمَوّتٍ‎ 
سورة « الروم»‎ 

الہ غلبت الوم ج ن آذ آلأرض وهم س بخد لیو سيلب @ فی 
بضع سنیر € [الروم:١-٤] SOTE N OD‏ 
له لمر ين قََل َم بَعَدُ ‏ [الروم:٤] O TS‏ 
$ وین ایو تُريڪم ابرق ) [الروم:٤۲] AVA eo‏ 
وهو آلنری يبَّدۇا الْحلى تر بُعِيدهُ [الروم:۲۷] O‏ 
عل لم من ٿا گت أَيمَمُكُم من شُرَاء فی ما ررَفَُم 4 [الروم:۲۸] ... ]۸۸٩[‏ 
# فطرتَ ت آل الى هط لاس علا € [الروم sss [Y«:‏ ¥1141[ 
لام ارلا عليه سسا هو يکلم ما اوا بی يرون 4 [الروم:٠٠]‏ ........ [AA\]‏ 
لیجرى الین اموأ وَعَيلوأ لصحت € [الروم:٥٤] [V1°*1.......... as.‏ 

سورة , لمان » 

بعَير عمل روا € [لقمان:١٠] EO‏ 
# هدا لی آله 4 [لق|ان:١١] O ga‏ 


إن آلشرك لَظل عظيى 4 [لقان:٠٠] O a‏ 


فهرس الآبات ) ED‏ 


وَفصلَه فی عَامّنِ € [لقمان:٤١] aT e‏ 
¥ وین سَالَتَهم مَنْ حلَقَ آلسَمَوت وَالأُرَض لَيَقَولْنٌ آله 4 [لقمان:٠۲]..... Eis‏ 
وَل انما فى آلأرض يِن سجر اقلم 4 [لقمان:۲۷] LEE a‏ 
سورة ر السجدة» 
وو ری إذ لمُجْرمُوت اكوا ژوم عند رزو € [السجدة ۲:3 ...... DET‏ 
فلا تعلَم ف فس بآ ايى هم ن رة عن € [السجدة :1[ N‏ 
امن گان ک6ا لا كَسََوْرنٌَ € [السجدة:۱۸] DOF loess‏ 
فل لن آَجْتَمَعت آلإنس وَالجِنْ عل أن ا 2 الْقُرءَان لا ياتونْ 
لت ااج ETE [AA:‏ 
سورة « الأحزاب» 

LO eee ESSERE ]٣:بازحألا[‎ € وَتَوكل على آله‎ 

ولیس عَلَيَّم جُتاحٌ فما أخطأتم بي وَلكن ما تَعمَدَت قلوبكم 4 
[الأحزاب:١٠] LN ATO AILS‏ 
وزو جه ا مهن € [الأحزاب:٠] LOO O oa‏ 
قي وين ي رهم ئو [الاحزاب CTE 1v:‏ 
آذكروا عَم آنه عكر إِذّ جاءتكم جود 4 [الأحزاب:٩] OAS‏ 
فَعَال مینکن ا سَرّحکرک € [الأحزاب:۲۸] DET‏ 
¥ ومن يقت مىك لله وَرَسوله € [الأحزاب:٠]...... [IIA] ............... e‏ 
3 إِنْمَا بريد آله ذهب ع الاخ آهل لبت 4 [الأحزاب:1]۳۳٥١٤]‏ . 
وآڏ ڪُر ما يلي في بيوي ڪن ِن ءاي آله وََيَْمَة 4 ]٣٤[‏ ...........]\[ 
إن آلمُْسلمیرى وَالَمُسَلمَمت 4 [الأحزاب:۳].... [۱۳۲۸ ]۱٤۸١۰۱٤۳۰ ۱٤۲۹‏ 
وَالصترمين وَآلصَتيمّست 4 [الأحزاب:٠] CEO e ea‏ 


$ مسك عَلَيَكَ رَوّجَكَ 4 [الأحزاب:۳۷] TEV AVS‏ 


GID‏ فهرس الآبات 


وَدَع أَذَنهُمَ 4 [الأحزاب:۸٤] E TD O‏ 
ورو اي 


# | ڌا َكَحتمُ اَلمُويتت تم طلَقُمُوهنَ يِن قبل ان تَمَشُوهر قمَا لَكم علَيهِنُ مِن 


اوو VOA AEN seems‏ 
# فمتغو هن 4 [الأحزاب :4۹[ LEE EEDA MSRIR E RE‏ 
۲ واج زین وکت نتج ین 6 الامزاب: E ٠۰‏ 
لا يل للك آليساء من بعد 4 ما ملكت يمك 4 [الأحزاب:۲٥٠] (OT is‏ 
دا ذُعِيتم الوأ 4 [الأحزاب O [or‏ 
# إن الله وملتڪته. على ألنِيّ € [الأحزاب:٦٠٥] A e‏ 
سورة « سباً» 
٭ آفری علی آنل کذہا ام ہے جِنةٌ 4 [سباً:۸] LOA a‏ 
< وإتا أو اَم لم هی أو صلل مرو 4 [سبا:٤۲]‏ .......... [TA CAAE]‏ 
بل مر الیل والتهار € [سباً:۳٣] LD a‏ 
الوم لا ملك بحص لض نفا و صا 4 [سباً:۲٤] LTS merase as‏ 
سورة «قاطر» 
# مقت وَثلَّسكَ وَرْبَسعَ 4 [فاطر:١] DASS N‏ 
¥ ما فح الله لتاس ين َو قلا مُمَسك لها ¢ [فاطر :۲] LITO‏ 
# ل لا يڪ عَليهم مووا )» ولا حتفف عَنْهُم من عَدَابهًا 4 [فاطر:ا]... ]14[ 
# اُرُونی مادا حَلَقَوا م ِن لأر ض ) [فاطر: Alesse [4١‏ 
سورة « یس » 
¥ آصلَوهًَا 4€ [يس:٤٦] O‏ 


IPSec EOS SSO [1۸: أف يعَقلُونَ 4 [يس‎ 


فهرس الآيات 


سورة « الصافات»› 


والكتفت صَفًا © قَالرَّجرَّت رر @ 4 [الصافات: ss... a... ]۲-١‏ 16۸۹1[ 
# لا فيا غول € [الصافات:١٤] OD an‏ 
$ اقب َعم عل بَغض باون € [الصافات:٠ [Yoo] sss. ١‏ 

¥ واه حل وَمَا تَعَمَلُونَ 4 [الصافات:٦۹٩] Eee‏ 
# فانظر مَّاذا ترّى 4 [الصافات:٠١٠] EO O a‏ 
یی إن ری فی أَلَمَتام أن أذعك4 يتات آفعَل ما توم4 [آية:۱۰۲].... [۱۷۹۱] 
# ر هدا هو التو لمن 4 [الصافات:٠١٠] TV Ts‏ 
EOS a [1۰ O‏ 
ونر لََمُرُونَ عَلَهّم مُصْبِجینَ ( وَبالََّل 4 [الصافات :۱۳۷ ]١۳۸-‏ ....... ¥01[ 
وة إل اة لأر تريدورت 4 [الصافات:١٤١] [IV 1°V°*1.............‏ 
ون جُندَتا لَه ألْقَطبُونَ 4 [الصافات:۷۳٠] a‏ 

سورة « ص » 
١ TT 3‏ کل ل ارات €[ ص:۱4] ۱۳۰۸1] oo.‏ 
# ما سوأ يوم ليساب 4 [ص:٠۲] N TT‏ 
خُذ يدك ضغتا قَاصّرب به ولا حت 4 [ص:٤٤] O‏ 
ما لتا کا ری رجالا كتا تَعُذْهُم ن آلأشرار 4 [ص:۲٠! TULL...‏ 
سورة « الرمر» 

اعد اله علصا 1لم :۲[ O O ay‏ 
$ حفر ن تقسٍوَحِدَثم َل ينا روَا [الزمر:"] [ATI sss.‏ 
يعبادِ فاتقو ن ا الزمر:۱] EE O as‏ 
لذن كمون الول يعون أ حْسَحَهٌ 4 [الزمر:۱۸] a.‏ 
# رل اخسن آلیدیث کا مُتَشبها مثانی) [الزمر:۲۳] [Veo AV]...‏ 


CD‏ فهرس الآيات 


هَل َسَتَویان ‏ [الزمر:۲۹] O‏ 
$ نك موت وم ميو ن € [الزمر:٠۳] AES‏ 
الس آله ياي عَبَدهٌ € [الزمر:٦۳] LO‏ 
إن الله يغ يعفر آلذئوب جيِيعًا € [الزمر E [oY:‏ 
قل یبای 4 [الزمر:۳٥] LEO O O‏ 
لين اشر ركت لَمَحْبَطَّنٌ عَمَلْكَ 4 [الزمر:٠] E OT‏ 
# بل الله فاعبد 4 [الزمر:١١] O‏ 
وآلسّمَوات مَطويّت بِيَمِينه 4 [الزمر:۷٦] LAN OSE‏ 
والأرضُ جَميعا قَبَصَه يوم آلَقَيَمَة 4 [الزمر:۷٦] lease:‏ 
سورة «غافر» 

ED غین 4 [غافر:۱۹]‎ e 
E TL r وَقال آَلْذِىَ‎ 
]۱٤۲٦[]۳ ٦: يمن ابن ې َرَڪ [غافر‎ 

¥ و ألْمُنرفينَ هم أَصَحَبُ ب آلتار € [غافر:١٤] ay‏ 
# إن اليرت تون ن بای 4 [غافر: FOES ۲٦۰‏ 

سورة ر قصلت » 

وا عربً قوم يَعلَّمُونَ 4 [فصلت EET ee oy [Y:‏ 
ل الَا يتا طَابِعِينٌ 4 [فصلت:١١] O o‏ 
وَأمشِرُوا با الى تُر توعدو 4 [فصلت:۳۰] yy‏ 
# ولا 5 شوى النسنة وَل ية 4 [فصلت:٤١] Nes aa‏ 
# لا کشجد دوا لِلشْمَس وَل لِلقَمَر وَاَسَجُدُوأ يه 4 [فصلت:۳۷] A o‏ 
آعملوآ ما َنَم € [فصلت [NITY ANVON sss ] ٤٠١:‏ 


۶ اید الین ین تن تن و ن عا" تيل من حکيم یډ 4 


فهرس الآيات _ _ ED‏ 


[فصلت:۲٤‏ ] [VOT EBON coisas nica RADE‏ 
من َيل صلا فَلتَفسه € [فصلت:٦٤] CVAD osc‏ 
9 سَُرییۓ ایکا فی آلاقاقِ ر ق انيهم حى ين لَه أنه أ 4 ]٠١[‏ ....... 1111[ 
سورة « الشورى» 
كاك يوي إِلَيْكَ إلى ألذِينَ ن قََلكَ 4 [الشورى EE [F:‏ 
إن اله هو الكَُور ألرَحِمٌ € [الشورى:٠] ETS San‏ 
یذ خل من مِشَآءُ فی رََتھِے € [الشوری:۸] Laas RES‏ 
اه هو اَلْوَل 4 [الشوری:۹] [FYI ss a‏ 
# وما حلفم فيه ين سء فَحُكمُهة إل َه 4 [الشورى:٠١٠] Teese‏ 
ء4 [الشورى:۱۱] AV ESV ett eA‏ 
يذرَوگة و فيه € [الشورى:١٠] OEE‏ 
[YFV YI EAVE1........ e [6 Th‏ 
* طروت من طرفي خی 4 [الشوری Oe e .[to:‏ 
# صد رط آله 4 [الشورى:۳٥] [YI0V]......... O‏ 
سورة « الزخرف» 

ا سخر لتا ًا ) [الزخرف:۳٠] [10A] csssssssss o‏ 
إا وَجَدَكا ءامنا عل أَمَوٍ 4 [الزخرف:۲۲] Te ee‏ 
إن با کا عل امَو إا عل ءارم مُقتَدورک ) [۲۳]....... ۲۲۹۲۱ ]۱٤۲‏ 
ون َعَم الوم إذ مُت ) [الزخرف:۳۹] EAs ys‏ 
أقلا ترون 4 [الزخرف:٠٥] NT o‏ 
ساد خرف عل 4 [الز خرف :1۸[ Tay‏ 
# لیکن کانوا هم آلظَلِيينَ 4 [الزخرف [PY [V1:‏ 


۶ f 


فده نود ضوأ وبوا 4 [الزخرف:۸۳] E‏ 


CD‏ فهرس الآيات 


سورة ر الدخان» 
ذقإئك أت الَعَّزيز ڪرم 4 [الدخان:۹٤] AAT A10۹1...‏ 11°[ 
سورة «الجاثية» 
من فلكفسه # [الحاثية: N O ] ٠١‏ 
eg :‏ حُوأ آلسِيعّاتِ 4 [الجحاثية:٠۲] LET ea‏ 
وون 2 کا إلا آلذهَرٌ 4 [الحاثية: ARV escent a ] ٤‏ 
إنا کنا تدخ ما كنعُمَ تَعَمَلُونَ 4 [الحاثية:۲۹] PVA eee a‏ 
سورة ر الأحقاف» 
و وال آلا فوا لاس ارال ن ع ارا 1 ........1۰441[ 
$ وَل َم هدو وء هَسَيقُولونَ 4 [الأحقاف:١١] OD‏ 
¥ وله وفصلهء لون برا € [الأحقاف OVO a eS ] ٠٠١:‏ 
تیر کل شی وا مر را € [الأحقاف:٠۲] DTA.‏ 
# ستمعو رت اران [الأحقاف :4[ LEONE A‏ 
he‏ موسىٰ € [الأحقاف:٠٠] [OVACTOAY sesso‏ 
يعفر َم ُن ذَنُويكر 4 [الأحقاف:٠"] E‏ 
< قل نهلك إل لقم المقون 4 [الأحقاف a ٠٠٠:‏ 
ولوا أ َعَم مِنَ آلرْسل € [الأحقاف:٠۳] OT O O‏ 
سورة , محهل » 
# فصَرب الرقاب 4 [عحمد:٤] TS a‏ 
فما م بعد وَإِما فدَآءٌ 4 [عحمد:٤] OE‏ 
¥ َعَم انر لآ إكَهَ إلا آله ¥ [عحمد:۱۹] TOV TN Nees‏ 


# ولتعرفتم فته فى لحن الول 4 [عمد:٠۳] LOD a‏ 


فهرس الات CD‏ 
و و و س 


# حت عا َعم المُجهدين نکر € [عمد:۳۱] E yy‏ 
ول تبطلوا عمل 4 [عمد:٣٣] E E‏ 
ا 
¥ يد الله قوق ا ہم € [الفتح AVS N ٠١:‏ 
والذین مه [oV 11... [4: RES‏ 
سورة « الحجرات» ) 
< یی الین اموا لا تقَدِمُوا بن دی آله سول € [الحجرات:١] Osa‏ 
# إن جاء کم قاسق بتي يوا 4 [الحجر ات:٦] [Yes OYA]...‏ 
وک َك افر الوق وَالَِصَيانَ 4 [الحجرات:۷] Oy‏ ]00€[ 
# لا حر قوم من قوم 4 [الحجرات:١١] ETc o‏ 
سورة «ق» 
# وَنْفِحٌ فى الصور 4[ق:٠۲] DT‏ 
# داك حشر عليتا دسي € 1ق[ .... LOS SC O‏ 
سورة « الذاريات» 
ما تدر ِن سىء اٿ عليه إل جعلته کالرّمِیم € [الذاریات:٤]‏ .............[۱۹۰۲] 
سورة « الطور» 
عات روق لو ج کاله سای ت 6 لطر LoVe [A-V:‏ 
¥ فاصبروا أو ل د تبروا سوَآءٌ عَليكم 4 [الطور: 7 ..ص:4« ۸1« 11۳1۱11۰[ 
1k)‏ روا € [الطور LO Boa O [ ٠۹:‏ 
< لیاوا صیسو قلي إن گائوا صدقیر € [الطور: :4 TE] ...... [YT‏ <1104[ 


۶و 1 


3 خلقوا مِن غير شىء وم هم الخَلقورتَ ® 3 خلَقواً آَلسَمَدوت وَالأرضَ بل 


فهرس الآيات 


لا يُوقتُونَ ( € [الطور:٣۳-٣۳] e E‏ 
سورة « النجه »› 

وما نطق عن هوی @ إِنَ هو إلا ونی يوی € [النجم :۳ ۳٠١ ۱۹۳۱1]٤‏ 

[YYYo 

وأن ليس لأإنسان بن إلا ما سَمَی € [النجم:۳۹] LAOS o‏ 
سورة « القمر» 

# آقربَت آلاعة € [القمر:٠] e‏ 

َكيف کان عَدّای ودر 4 [القمر:١١] LES a‏ 
سورة ر الرحمن» 

کل من لجا قان € [الرہمن:٣۲] I os‏ 

لا دوت إلا سلس € [الرہن:۳۳] [NYFF‏ 

يعرف المَجْرمُون يمهم 4 [الرحمن:١٤] N‏ 

هَل جرآء آلإخسن إلا آلإْحسن € [الرحمن:٠٠] O‏ 
سورة « الواقعة» 

# جُرَآء ما اوا يَعَمَلُونَ € [الواقعة:٤١] OT‏ 

کون ين سجر صن رفور( چ قَمَالعَونَ ما اَلَبْطُونَ 4 [الواقعة:۳-۰۲٥]‏ ... ]٠١۹۱[‏ 

إن قران کرم © فی کس کون @ € [الواقعة:۷۸-۷۷] Eee‏ 

¥ ل يمس إل ألَمُطَهُرُونَ € [الواقعة:۷۹] ET‏ 
سورة « الحديل» 

# لا يسوی نگم من افق ِن َيل الفح وَقََل € [الحديد :1[ ..... [ITE ATT]‏ 


LOE Pesce DSSS ل لای ١۶امنواً آنظروتا  [الحدید:۱۳]‎ 


فهرس الآيات 


وَلَقَد أُرْسلتَا وځ وَإترَهِم 4 [الحدید:٣۲] VT ses a‏ 
سورة ر« المجادلة» ) 
قڏ سَمِعَ آله :اتی د تجدِلك 4 [المجادلة:١] o‏ ا 
ا مهوم إن أمههُم إل الى وَلَذَهُت ولم ولون َر من 
القول وزور | 4 [المجادلة:۲] LOTS ORR‏ 
الذين يرون € ور آله لعفو عمو € [المجادلة:۲] ..... Ones‏ 
3 فتَخرير رَقَبَوٍ 4 [المجادلة:٠] [\f00 AVY] ..........ssssssssessssesseneenene ns‏ 
والذينَ يُطَهرُونَ ِن سايم € [المجادلة:۳] Ae‏ 
فإطعَام سيين يسكيتًا € [المجادلة:٤] WE eT‏ 
ا LTD ise a RS‏ 
# يتاچا ارين اموا ذا جيم الرَسول فَقَدِمُوا بين يَدَى جونگر صَدَقَةَ 4 
[المجادلة:١١] O O‏ ...... ]1741.1740[ 
ءَأشُفقة أن دموا ن دی وگ صد ¢ [المجادلة:1۳] .... [1۷411۷46] 
قَإِذ ل تلوأ واب أله عَلَيَكّ 4 [المجادلة:١٠] ay‏ 
سورة « الحشر» 
قاغتپروا يتأؤلی لبر € [الخحشر :۲] [YYYo oV IYI... sss.‏ 
[V\1]........ O O ihr‏ 
< کی لا کون وة بن الأعيمآءِ ىكم 4 [الحشر [NEY sss [v:‏ 
للفقرآء الّمُهجرينَ 4 [الحشر :۸] 0 Aes‏ 
لا يسوی أب آلئار أب لج 4 [الحشر:٠۲]‏ .............. [N1 ITY]‏ 
اصح الْجَنة هم لاون 4 [الحشر:٠۲].. LTE OWS esa‏ 
سورة ر الممتحنة» 


r‏ ر 


يتأ لذبن اموا ذا جاءّ َم ألَمُوَمت مجرتي 4 [الممتحنة:٠١]‏ ....... ]11۸[ 


فهرس الآيات 
قان عَلمَتَمُوهنْ مُوّيكستي € [الممتحنة:٠٠] FV lessee‏ 
2 5۶ ى سر ےو 9 کے ب ا ر دق کے د س رو 
E‏ اک کا وک برای وک ر و يقتلن وهن وَلا يتين 
ببهتن يفريه 4 [الممتحنة:١٠] LETE OV lesen‏ 
يتأ انى إا جاءَك اَلَمُوّيَت € [الممتحنة:٠٠] Eases‏ 
سورة , الجمعة » 
هو الى بعت فى ألأمَيَعنَ رَسولاً 4 [الجمعة:۲] LET esis‏ 
وءَاڪُرين ية ّما يلحَفُوأ م 4 [الحمعة:١] [VEYYLSn‏ 
إا ووت لِلصَلَوة مِن يوم أَلْجمُعَة فَاسعَوًا إلى ذكر آله ودروا أَلبيعَ 4 
\IITTIEVAN*° I IT E1] EOE DELE N‏ 1400[ 
قَإذا قَضِيّت آلصلوة فانتَشروأ 4 [الحمعة:٠٠] [VENT‏ 
سورة « المنافقون » 
وال يد إن آلمَُفقين لذ بور € [المنافقون:١]‏ .................. [41A۸<41°1]‏ 
# تشد نك لرسول OTE a‏ 
ل لین رَجَغتآ إلى ألَمَدِيتة ليرج آَلأعز يتا آلأدَل )» « وله اة وَلِرسول 
لايىر € [النافقون LEO Oa‏ 
لول اخرتى إل أجل قريب [المنافقون :1[ E e‏ 
سورة « النغاين » 
اتقو أله ما َسَتََعََ 4 [التغابن:١١] OTOANE E eeSgieoa‏ 
سورة ر الطلاق» 
تاا الى | ذا طلَقَتُمُ اليساءَ لوه لود 4 [الطلاق:۱] .... ]۱٤۲۷ ۰۱٦٥۹1‏ 
¥ لعل آله دت بَعَدَ ذلك اما 4 [الطلاق:١] LS eee‏ 


2 ۸ o £ 


# فاميىکوهن بمعروفيې 1 قارقوهنٌ بمعروفي سدوا ذوَىْ عذلِ ا % 


فهرس الآيات 


[الطلاق:۲] ......... CIVITAVIINOTAANTETNOTA NYT OY OVA]‏ 
اوت آلأحَمًالٍ أَجلَهُ أن يَضَعَنَ لَه 4 [الطلدق: MTA AT°41.....[4:‏ 1100[ 
وال بوشن نا لمَجيض € [الطلاق:٤].... LB‏ 

د £ ) 
قن ارَصَعنَ کر انوه ن أجُورَهنّ 4 [الطلاق :1[ LOOT‏ 
أُشكتُوهنّ 4 [الطلاق:٦]‏ 1 
إن ُن اوت لر انوا عن [الطلاق:٠] [Yo IV: 1۹1 asas.‏ 
$ هقدو سَعَوَ سَعِ ) [الطلاق LITE ENI dees [V:‏ 
قد انل آله كم کم رَسولاً € [الطلاق:٠١٠١١] IT Oe‏ 
سورة « التحريم» 
بای ای ير م مآ اَل اه لَك 4 [التحريم:١] EERE Vleet‏ 
# قد فر 1 OT oy‏ 
< ققد صت ونا € [الحر:٤] Sas‏ 
# آلزيت منوا [التحريم:۸] O‏ 
سورة ر املك » 
3 ليبوم يكر اخسن عَمَلاً 4 [الملك:۲] O E a‏ 
¥ م رجي لَص كرتت [الملك:٤] EVP ceases yy a‏ 
| ¥ وسوا کہ a‏ إنةء علي دات آلصُدُور 4 [الملك :1[ ف ا ]1۹1° 
قامشوا فی ماما وَكُوأ ن رََقِهِ 4 [الملك :10[ ees‏ .............. ]*101[] 
% إن الكَفِرون إلا فى غرور 4 [الملك E O OT [Y°:‏ 
سورة ر القلم» 
وذو لو تذَهِنْ هَيذَهنُورى 4 [القلم:۹] LOT‏ 


عل بعد لِك ريم ان گان دا مَالِ و یسن € [القلم [QEY] ........... ] ١۱٤:‏ 


سورة « الحافة» 

هل تری لهم ر من بايد ¢ [احاقة:۸] LOE aa‏ 

فصوأ رَسول رَه € [الحاقة:١٠] E‏ 

% َة وَاحِدَة ¢ [الحاقة:١٠۱] ET‏ 
سورة « المعارجح» 

سال سال عدا واقع € [العارج: :1[ Sosa‏ 

إن 1 فسن خلق هلو [المعارج:۱۹] ih i O‏ 
سورة « توح » 

# ك ِن تَدَرَهُم يلوا عبادلک 4 [نوح:۲۷] OOO‏ 
سورة«الجن» 

إنا عتا رانا ما € [الجن:٠] a OT‏ 

ومن يَعَ ص آله وَرَسولء ِن لَه ار جَهكّمَ دين فا » [ا لجن :۲۳] ........ 1۳*11[ 
سورة ر المرمل» 

ت ارين ج فر الم إل كليل € [الزمل:٠١ E aa ١‏ 

قم اليل إا ليلا ج يَصَفَةٌ 4 [المزمل:۲»١] No]...‏ 1044[ 

EO TN O Dn ]٤:لمزملا[‎  ِهّيَلَع أو زد‎ 

LO O a ١٠: قعصي فرَعَوَن الول € [المزمل‎ ¥ 

قروا ما تسر مِنَ ألْقَرَءَان € [المزمل:٠٠] E OD‏ 
سورة « المدثر» 

يتا آلَمدّثر ن قر فأنذر ‏ [المدثر:٠ء۲] VIE amer‏ 

LET a a. ]٦:رثدملا[‎ 4 ولا تمش َستکیر‎ 


فهرس الآبات 


ثم تَظَرّ 4 [المدثر:٠۲] LEO iii E‏ 
# علا َسَعَة عر 4 [المدثر:٠]‏ ... o E‏ 
وما يلم جود رَبك إلا هو € [المدثر:٠۳] E os‏ 
ما کر فی سَقَرّ 4 [المدثر:٤]‏ ... [AV1 e‏ 
سورة ر القيامة» 
دا قرأه قَانَبع فاته 4 [القيامة:۸٠] E‏ 
ثم إن علَيا بَيانةُ 4 [القيامة:۹٠] a a‏ 
# وجوه يومیار اضر © إل ب تَاظرة € [القيامة:۲۲] LAV cs seit‏ 
سورة « الآأنسان» 
هَل أ على آلإنسن جين مَنَ آلذهّر 4 [الإنسان:١] OO‏ 
ل إا حَلَقَنَا إن من نطهَةٍ 4 [الإنسان:٠] DOTY‏ 
# عیتا شرب ب عباد آله € [الإنسان: LEVV Seas ]١‏ 
وَيْطْعِمُون اَلطْعَام عل حبَمِ سينا وَيَييمًا ورا 4 [الإنسان:۸] [NVAT]...........‏ 
ولا تطِعَ مِم ءَاثِمًا أو کفورًا 4 [الإنسان:٤۲] LV ETAV eee e‏ 


سورة » المرسلات «( 


[Noe AEA EV css. فَقَدَرَتا يعم اَلََدِرُونَ  [المرسلات:۲۳]‎ 


سورة « النباً « 


¥ وکدبُوا َيِا كدّابا 4 [النبأً:۲۸] O E‏ 

# فلن ريد كم إا عَدَّابا ) [البا:١٠] LVEF Igo‏ 
سورة « عیس » 

N AT eas ]۳٠:سبع[‎ € وفكهة وأا‎ 


اسورة ر« الأتفطار» 
إا آلْسَمَاءُ أنقطَرَتٌ 4 [الانفطار:١] I ooo‏ 


ص دد ي 


إن لارا لی یم © ون الْفُجارَ ھی یم € [الانفطار: ۱۳۰۱1۲۱۳-۱٤‏ 
N7‏ 


سورة « المطففن» 
ويل لَلمُطَفْفِينَ € [المطففين:١] Ee N E‏ 


كل اچم عن َم يَوْمينو حجوبُونَ € [المطففين:١١] bo‏ 
سورة ر الاروج» 

3% فعال لْمَّا يريد 4 [البروج:١١] o‏ س ]۱۰۹۸ ] 
سورة ر الطارق» 

إن کل كفس تا علا حفط 4 [الطارق:٤] E‏ 

کو ا روَيَدا 4 [الطارق:۱۷] LATS sê‏ 


سورة « الأعلى» 
ودی أُخْرَح لر ج فَجعلةء عَنَاء أخْوّى ي 4 [الأعلى:٤ [AAG] sss. ]٠-‏ 


فهرس الآبات 


سورة « الخاشية» 
فيا عين جارية 4 [الغاشية:١٠] E‏ 
3 ألا يرون إلى آلإبل َيف حُلقَت 4 [الغاشية:۷٠] [Ts‏ 


سورة ر الفجر» 

یکی قَدّمت لجیاتی € [الفجر:٤۲] ONL eR‏ 
سورة « الشەس»› a.‏ 

« اهمها جورَهًَا وَتقوّنها € [الشمس:۸] ATE ASS‏ 


سورة « الليل» 


إلا أَبَععَآءَ وجه رَه آلأعَلَن 4 [الليل:٠٠] [Y10٦1......... sy‏ 
سورة ر الشرح» 

لن مَعَ انرا ي ِن مع السرا @ € [الشرح esas ٠٠-٠:‏ 
سورة ر التان» 

لَقَذ حَلَقتا لسن ف اخسن تقويم € [التين:٤] a‏ 
سورة « العحلق » 

VETE OVO cei ]٠:قلعلا[‎ 4 قرا اسم رَبك‎ 

گل إِنْ إن ليطن ي أن رَه أَسَتَعََ @ 4 [العلق:٠-۷] e‏ 

# قَليَذَع كادي 4 [العلق:۷٠] [ANY] assesses. oo‏ 
سورة « القدر» ) 


ر ور 


سَلَ هى € # حت مطلع الفجر 4 [القدر:٠] a‏ ]10۹۳.10۹۰ 1046[ 


سورة « البينة» 

E a [١ يكن € [البينة:‎ 

# وم ا إلا ليعبدوا آله علصِين لَه لين 4 [البينة:٥] CFO Uses‏ 
سورة «الزلزلة» 

ذا زُلرلّت الأرض زلراها ي وَأخَرَجَب الأرَض أَتقَالّها ) ]١١١١١............ ]۲-١[‏ 

بان رَبّلك أوعى لها 4 [الزلزلة:ه] COATES OAT ecco a‏ 

# فمن يعمل قال درو حيرا يره € [الزلزلة [ITIVAT*EAAEYO0 £4۱]... [V:‏ 
سورة ر العصر» 

إن اسن هى خر ج إل لين منوا وَعَيِلُوأ للحت 4 TTI]...‏ 

LITA VO Ceca lsa ecela cede e 
سورة « الهمرة»‎ 

ويل َكَل همَرَة لمر 4 [اهمزة:١] EO OSA E‏ 
سورة « الكوثر» 

ر سانمَلك هو اَلأَبَتَرٌ 4 [الكوثر:۳] a o‏ 
سورة ر الإخلاص» 

قل هو آله ا O [1: e‏ 

ولم یکن لَه د € [الإخلاص:٤] [TOV] sss‏ 


3D‏ فهرس الأحاديث النبوية 
دک ييج 


فهرس الأحاديث النبوية 


0 


(أبشر با غعمت فانا را وإنك رسول هذه الأمة» VO ea‏ 
«أبك جنون؟ لعلك قَبّلت؟» O‏ 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم» O‏ 
«اتخذ خاتعًا من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم ..» N Sins‏ 
«أتدرون ما هذا؟ فقلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن...» TT‏ 
«اتقواالنار ولو بشق تمرة) O E O OE OGRE‏ 
«اتقوا فراسة المؤمن» VI iE GSES OR EERE A NOSES‏ 
«أتيت ابن عمر تك عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب الماء على رأسه» فسألته عن 

الکبائر» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: هن تسع ..) ON‏ 
«أتيت النبي ية بحجرين وروة» فأخذ الحجرين ورمى بالروثة) VO emsal‏ 
«أتيت النبي بي مع أبي وع قميص أصفر» فقال النبي بي سه سه AS e‏ 
«أتيت النبي بيا وهو يصلي فسلمت عليه» فَرَدَ عل السلام» O‏ 
«(اجتنبوا السبع الموبقات ..» OO Sobe SERS O SAR RS‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات» ONCOL ios SSSR‏ 
«اجتهد رأيك») AN a‏ 
«(أجتهد رَأبي» ETT OAV OT eis REN hE‏ 
«أجتهد رأيي» O E O‏ 
OE O E E‏ 
«(إحداهن بالترات» VT EES OSE SG e OSE RE‏ 


«أحلته) آية وحرمته| آية» والتحريم مُقَدّم» a TY‏ 0 
¢ ت 
«احلت لنا ميتتان ودمان» SEVA LEDER SS‏ 


فهرس الأحاديث النبوية ED‏ 


«آخبرني جبریل ا فل جُنبًاء فخسلته الملائكة») OE CC Da‏ 
أ اشيا شتا NTEEOV EET EER eat an‏ 
«اختز مازعا وَل سان ره EERE EOE mE‏ 
حاف VONT SES DS o‏ 
«أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا خن مَن خانك» E O‏ 
«ادرۇوا ا لحدود بالشبهات» CAT eo ENES SR E RS SR‏ 
«إذا أبق العبد» م تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» O ay‏ 
ودا اغات امان والله قايمة اة ب ater‏ 
«إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلك» فالقول قول البائع» E‏ 
«إذا اخحتلف المتبايعانء سحالفا» VTE EEE ER a‏ 
«إذا اخحتلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيّد) OT Scale‏ 
«إذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلي» O‏ 
«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) O E aes e‏ 
«إذا أقيمت الصلاة OV A SON OS DR o e‏ 
«إذا أكل أو شرب ناسيًا) O‏ 
«إذا التقى الختانان» O O‏ 
«إذا التقى المسلمأن بسيفيه|) O o ESS‏ 
وا ارک بان تارا مه فاا د I O‏ 
«إذا بلغ لماء قلتين بقلال هجر» E aa o‏ 
ا VITO NETTV °11 01°10 ............. r‏ 
اذا طهر فلب خت NEC ON ase eSE TT‏ 
«إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» AFT ace. O‏ 
«إذا خطب لكم مَّن ترضون خلقه» فزوجوه...) O E a‏ 


TAT LT SE O aa «إدا دبع الاهاب» قد طهر»‎ 


CD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه) A sesane‏ 
«إذا صلي الإمام قاعدا فصلوا قعودا» 1 
«(إذا كان الماء قلتين» ل يحمل نجسًا» O‏ 
«إدا م تستحي فاصنع ما شئت» NA Se a O SE EDAR‏ 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» LOOT OLR‏ 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيتًا فأشکل عليه احرج منه شیء؟ آم لا؟ ..» N‏ 
«إذا ولغ الكلب في الإناء» فأهرقه» ثم اغسله ثلاث مرات» E‏ 
VENT, VY. E PER‏ 
«إذا يغفر الله لك O O O‏ 
re‏ والآخرة) O‏ 
«ادبح ولا حرج TI CM N SS OAS ORNS OR A SS‏ 
«آراد النبي َة آن يكتب إلى رهط أو ناس ء من العَجّم» فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا 

بخاتم .. VE AIMED SEES E‏ 
«أراد البي كلا آن يُتّي خاط أسامةء قالت عائشة: دعني حتى أنا الذي أفعل» قال: يا 

عائشة أَحبّيه؛ فإني أحبه) O‏ 
«أراد النبي اة ن ّنهى أن يْسّمّى ب «يعلى» أو ب «بركة» و«أفلح» ..) VE Sarees‏ 
ا EV SER‏ 
«أرأيت إن لاذ مني بشجرة بعد أن قاها E‏ 
«أرأيت لو قضمضت؟» VATA See DS SDE‏ 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟» O VE a‏ 
«أرأيتم لو وضعها ني حرام أكان عليه وزر؟ ..» O TOE‏ 
«أربع ركعات وأربع سجدات» O‏ 
«أربع لا تجزئ في الأضاحي» E a‏ 


«ارجع قَصَل؛ فإنك ل تَصَلّ» VEEN TT UTE Eas‏ 


فهرس الأحاديث النبوية CID‏ 


«ارم ولا حرج E‏ 
«أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار» i e‏ 
«استاكو|) O ROR‏ 
(استسقى رسول الله به وعليه خيصة سوداء ..) O a yy‏ 
«اسلم ثم قاټل. فأسلم ثم قاتّل» فقتل» فقال رسول الله ية عمل قلي ١٠١١ ......... ٤...‏ 
«أشار النبي َة بيده نحو اليمنء» فقال: ألا إن الإيمان ها هنا N‏ 
(اشکر تررق» ولا نکر عات es e‏ 
«اشهدوا أن دمها هدر» EO Ea‏ 
«أصحابي كالنجوم» بهم اقتدیتم اهتدیتم» TOE YAEETE Sanaa‏ 
«أطّت الساء» راان عط ؛ ما فيهًا مضع أ زّم أَصَابع إل وَفيه مَلَُ.. » OF Ts an‏ 
«أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» E a ea‏ 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» EE eles a E‏ 
«اغرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك» N e‏ 
E e a‏ 
«أفأاتصدق بثلشي مالي؟ قال: ل TV a ey‏ 
ری اک زر انت EE a o ts‏ 
ا ی E e‏ 
«أفرضكمم زيد).. OT N E ES E‏ 
«أفشوا السلام بينكم» TEV E esses‏ 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» VE eS AS eo‏ 
«اقتدوا باللذين من بعدي» ابي بكر وعمر» a E‏ 
«أقتلته؟» قال: نعم. قال: «کیف قتلته؟) E O‏ 
«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» yy‏ 


و 
وك َة ق سر ر ا 
«آکل مر خی هَکَذا؟) EO O E‏ 


CD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


« الا اخذوا إهاہا فدیغوه» فانتفعوا به؟» AERC‏ 
0 الاذخر) TOES TG ER RDO e‏ 
عاف ا ق ا AT O o‏ 
«الأئمة من قريش» E O‏ 
«الإسلام يجب ما قَبْله» E o‏ 
«الأع ]ال بالنيات) Io TITY CONWV cass eee‏ 
«الأع ال بالنية) IOV EROEAEVONTET E ace acaeeE‏ 
«الأيدي ثلاث» E A O O‏ 
«الأيم أحق بنفسها» O O O‏ 
«البر بالتر» NOTE VITO OV ESA SOE SEE E‏ 
«البصاق في المسجد خطيئة) EEN ESO O E CS‏ 
«البينة على المذدّعي» واليمين على المدَّعَى عليه» O‏ 
«البينة على المدعِي» E‏ 
«التمس ولو خاقا من حديد» E O O O‏ 
«ا لجار أحق بسقبه»» أو قال: «ابشفعته) E an‏ 
«الحل ميتته) INTRO‏ 
«الحلال بين والحرام بين O CE OD o‏ 
«الخال وارث من لا وارث له » EEOC NE oak‏ 
«الخراح بالضان» AVENT ICO EVEL USES es‏ 
«(الخلافة من بعدي ثلاثون سَنة» ثم تصير ملكا عَضوصًا» E‏ 
«الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإن| مجرجر O ٠...‏ 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكيّة نار) A ea‏ 
«الشهر كذا وكذا وكذا. وأشار بأصابعه العشرة مرة ثم مرة ..) ER‏ 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما ألبتة بها قضيا من اللذة» NVA ees o‏ 
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«الصلاة في أول الوقت رضوان الله» وفي آخره عفو الله» E‏ 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحَل حرامًا أو حرم حلالا) a‏ 
«الصيام جنة) VETA Sess TT TE‏ 
«الطعام بالطعام ربا) e ay‏ 
«الطعام بالطعام مثا بمثل» a A BE E E TY‏ 
«الطعام بالطعام» ATF IVANO VEY N° es‏ 404 
«الطهور شطر الإيان» O o‏ 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحَلّ فيه الكلام» A‏ 
«العج اء جبار» TSS DLS EE AD ORR‏ 
«العلاء ورثة الأنبياء» CT a ES‏ 
«الفرح دی ذلك أو يكذبه) ل CIE SDL‏ 
«القاتل لا يرث» VOCE TEE VY ESOS ESR‏ 
«الكبائر سبع OOOO .assassssssssesnsseseseeeessessseseseneneeeneeeeeenns‏ 
ا 0 Ta‏ 
«اللّه الله في آصحابي» لا تتخذوهم غرصًا بعدي» . ..) OVS ens‏ 
«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر) .... O a‏ 
«ألَمْ تري إلى قول مُجُزز؟» . E O o‏ 
ا لقمان: ‏ آلثْركے لطر عط 4؟ ( 0 
«ألم يقل الله تعالى: اسَتَجيبوأًل له وَلِلرْسُول إا دعاك 4؟ ا Oso ee‏ 
«المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهم يد على مَّن سواهم O‏ 
«الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على رجه أو طعمه أو لونه» ATCA eae‏ 
«الماء من الماء» .. VAONGIA TASSELS SSR ES‏ 
«المدينة فة اللإسلا ودار الإيان» وأرض المجرة» ومثوى الحلال والحرام» CEA. Ses‏ 


«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» a ET‏ 


TD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«المكيال مكيال آهل المدينةء والوزن وزن أهل مكة» O n‏ 
«الناس تبع لقريش» N E O O‏ 
«الناس مجزيون بأعاهم» eT‏ 
«الهرة سبع O OP e E O O‏ 
«أهم إسماعيل هذا اللسان إهامًا» EO SR E a‏ 
«الوضوء مما مست النار» IE AERIS ESE RS RE SS‏ 
«الوقت ما بَيْن هذين» E O O‏ 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» EE O O o‏ 
«أليس إذا حاضت ل صل ولم تصم؟ قال: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها) A ss.‏ 
«أمَر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار» VONO aS a‏ 
«أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة) TIVANC VEIN saia‏ 
«أمر رسول الله اة بقتل الكلاب» A DLT‏ 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» ......... JoCTATTIAT TOYE‏ 
TTA CAAA TET seo SESE EAs‏ 
«أمرنا أن نخرج في العيدين الحيّض وذوات الخدور ..» AE E‏ 
«أمرنا رسول الله ية أن نخرح صدقة الفطر صاعا من شعير أو ES a ٠...‏ 
«أمرنا رسول الله َة بالقيام للجنازة» ثم قعد» O‏ 
«أمرنا رسول الله ية بسبع» ونهانا عن سبع» e‏ 
«أمرني النبي بيا أن أقرأً المعوذات دبر كل صلاة» AT ae‏ 
«(أمروا أن بُسبحوا دُبر كل صلاة ثلاثًا وثلائين» A O o‏ 
«أمروا أن يستغفر وا لأصحاب ممد» فسبوهم» A O‏ 
«أمسك أربعًاء وفارق سائرهن» VTICTEOTETEEAEVEETEVT Iasi‏ 
إن احذكم ليجمع خلقه في بطن مه أربعين يومًاء ثم يكون علقة E ass ٠...‏ 


«إن الله أمر المؤمنين بي| أمر به المرسلين» O‏ 
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«إن الله جاوز لأمتي ما حدّثت به أنمُسها» TENE ols E‏ 
«إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه) ... O a O Do‏ 
«إن الله وضع عن أمتي» \t*TIAT..... E O‏ 
« إن الله حب أن تؤتی ر حص کا بحب أن تؤتی TAT ses es E‏ 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ETAT scsi E‏ 
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . AV end E E e E ae‏ 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» O o e‏ 
«أن النبي َي أملى عليه شوى القَعِدُونَنَالمُذْيينَ)» i‏ 
«أن النبي اة تزوجها وهو حلال) .... GR ES‏ 
«أن النبي ية سلم من اثنتين» o‏ ا O a‏ 
«أن النبي بي قضى بالشاهد واليمين» ..... O‏ 
«أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا) YAY ........ E‏ 
«إِنْ جاء وطلب ثمنه» فاملا کفه ترابًا) ...... O ay‏ 


«إن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام ( ELSES SSS‏ 3 ا 


«أن رسول الله ية علّمه الأذان وعلّمه الإقامة» وفیه أنا: (مثنی مثنی» ۲۱۷۷ 


«أن رسول الله ية كان يغتسل بفضل ميمونة) O RR O‏ 
«أن رسول الله اة لإ مجعل ها سكنى ولا نفقة» EEO O A‏ 
«إن سالا شديد ا لحب لله عز وجلء لو لم بخف الله لم يعصه» EA ae e‏ 
«أن كان ابن عمتك؟» 14۳ 

«إن نما أدرك الناس من كلام النبوة ة الأولى: ف ا mes,‏ 
إن وَليتموها أبا بكر» فقوي أمين» .. NOE SESS Seas‏ 


«آن وديا رخن زان امرأة بين حجرين» فقتلها؛ فرضخ رسول الله ا رأسه بين 
حجرین) E E DO‏ 


AD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«أنتِ أحقّ به ما تنكحي» EE O‏ 
«آنت ومالك لأبيك» O O‏ 
«انتدب الله لمن جرج في سبيله» ا 
«أنتوضا بياء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه» VET HVAT ai‏ 
اناك اعا اف E O‏ 
«أصّلى في مبارك الإبل؟ O ٠...‏ 
«انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينك|» 0 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» VQEVAYTV sss:‏ 
«إنك لزهيد» NOT O‏ 
«إنك لست ممن يصنعه خيلاء) FEE e SOR SEER‏ 
«إن) الأعع|ال بالنيات » O E O‏ 
«إن] الأع|ال بالنية) BAVO TOE Ne aS as‏ 
«إنا البيع عن تراض» Y0 un RSE RSS‏ 
«إنا الربا في النسيئة) AE CT ER EERE‏ 
«إن| الشفعة في] م يقسم» OTE Sk ERR ESR SE‏ 
إن المدينة كالكير» تنفي خبثهاء وينصع طيبها) EFA ss oy‏ 
«إنما الولاء لمن أعتق» EP O‏ 
إن آنا بر سی کا تنسون» فادًا نسیتٌ» فذگروني» E O a‏ 
«إنما آنا بسّرء وإني كنت جنبًا) O DO a a‏ 


«(إنما آنا بشر» وإنه يأتيني الخصم» فلَعَل بعضكم الغ من بعض..» AT esed av‏ 
«إنها جعل الاستئذان من أجل البصر» E O‏ 
«إنها حرم من الميتة أكلها» TEE‏ 


«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكلوا وادخروا) OE a O‏ 


«إن الدين يُسْرء ولن يُشاد الدين إلا غلبه» فسددوا وقاربوا» A‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


إن الروح الأمين مَك في روعي آنه لن موت لَفَسلّ حتى بَسْكَوْفِيٌ ... » Vaasa‏ 
«إن اله وضع عن أمَيّي الخطاً والنسيانً وما استّكرهوا عليه as‏ 
«إِن الله آجارکم من ثلاث خلال» أن لا يدعو علیکم نیکم فتهلگوا جیعًا .. Eee‏ 
«إِنْ الله تعالى أنزل مائة وأربعةً كتب» a‏ 
إن الله لا يقبض اليم انتزاعًا E‏ 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .. VEFAT cs... O‏ 
ل ج ماغات غل روط ا AV Sr es‏ 
إن أمي توفيت» أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» OF sata‏ 
أن دهد فطع آنفه يوم الكُلاب» 0 a‏ 
ن ا ون آل كن كان ا أن م ال را ن ال N sss.‏ 
أن رسول الله ل حول رداءه» ا O‏ 
«أن رسول الله ية رخص في السلم» O o a‏ 
«أَنْ عيارًا مر بالنبي ييه وهو يصلي» ET Ty‏ 1 
«أن مَن أتى من أصحابك ل رده عليك» ومن أتاك من أصحابنا رددته .. O‏ 
ال فن الان ل O‏ 


«أَنْ ناقة للبراء دخلت حائطًا؛ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله ية أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهار ..) TIO AAs aie no Aha OS‏ 


إن يوم عاشوراء كان يُصام ني ا لجاهلية فلا كان الإسلام من شاء صامه ..) AE onions‏ 
«إنّا معاشر الأنبياء لا نورث» VVIATHEATNNTOFATTAANTNE ss...‏ 
«إنّا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فان توضأنا به» عطشنا» VEO eoseulanltess‏ 
الاا غ ان فاد النبي ية أن بختار أربعًا» NY‏ 
«آنه يي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» 3A1 ..... SS‏ 
«آنه کان يغتسل هو وبعض آزواجه من إناء واحد تختلف أيديي|» Roa‏ 


م 
.ك 0 
«إنه ييعث أمة وحده) VO SU OAS ESEN AEE SOA E ODEO‏ 


iD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«إنه يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ..) E a‏ 
(إنها لو م تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة خي من الرضاعة» Ean‏ 
«إنها ليست بنجسه» إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» OVE EV tate‏ 
«إن) لا يطهران» IONE SENG ORR‏ 
«إنهن ناقصات عقل ودين) NE A A SO‏ 
«إني إن أصوم» O‏ 
«إني إنا أقضي بينكم برأيي في| م ينزل على فيه) O I‏ 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي» o‏ 
«إني لا أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) EV ea‏ 
«إني لأثوب في اليوم وأستغفر سبعين مرًّة» E n‏ 
(إني لست كأحدكم» E‏ 
«إني لم أؤمر أن نمب عن قلوب الناس ولا أشتق بطونمم» A a‏ 
«أول ما بدئ به رسول الله بي من الوحي الرؤيا الصالحة» WE seas‏ 
«أولاهن» VITO SoC E EE‏ 
«أي ساعة تسحرتم مع رسول الله كلاة؟ قال: هو النهار إلا ..) MT‏ 
«أي| امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» .......... TYEANTYTYT AE NPY‏ 
TTA Waves‏ 
أي إهاب دبغ فقد طهر» OCTET ecient as‏ 
«أيا رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) Y**Q {OV CATA sss.‏ 
«أين الله؟» قالت: في الساء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله..» TE a‏ 
«أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا i OY‏ 
«أينقص الرطب إذا جف؟) EEO TT a as‏ 
«أينقص الرطب إذا يبس ؟» TEENS Oo RO‏ 


«(أيا إهاب ذبغ ققد طَهُر» TENET aa‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


(ب) 


«بايعتٌ النبي ب قبل أن بُبعث» فوعدته أن آنیه بها في مکانه» ونسیت ..) ............. ٥۷٩‏ 

المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة Ee‏ 

بالحنيفية السمحة) o‏ 
ابل عارية مضمونةا.................. ae a‏ 
«بلوا أرحامكم ولو بالسلام) ... NE O O‏ 
بم تحکم؟» bh RD Ea iî‏ 
بم َقْض؟ قال: بکتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: نة رسول اله VV ees‏ 
«بيع الخيار» E‏ 

(ت) 
«تجزئك» ولن تجزئ عن أحد بعدك» ETE ai a‏ 
EFNet E A‏ 
VOSS E‏ 
ى و ري O EO OT‏ .......... 11°۹4 
«تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فِرقةء فرقة ناجية والباقي في النار» .... EE ass‏ 
«تقاتلون قومًا صغار الأعين» DN O‏ 
«تقاضی ابن ابي حدرڍ دَيْنًا له عليه في مسجد رسول الله کل .. » PVA sss. e‏ 
«تمرة طيبة وماء طهور» O yy‏ 
«توضاً فغسل وجهه) N O a‏ 
(ت) 

ثم اصطفاني من بني هاشم» E oy‏ 


E OE RS a as «اجاء جبريل يعّلمكم دينكم»‎ 
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«جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا» E e‏ 
«حبل الحبلة) VO ESSERE ES‏ 
«حتى رَأى أن قد عَقَلْنَا) E SO ERO‏ 
«(حتيه ثم اقرصيه بالماء) ET O O O‏ 
«احتيه» نم اقر صيه» ثم اغسليه EEE O E E E (el‏ 
«حَدثوا عن بني إسرائيل ولا حرح» O GEO O O‏ 
«حرم رسول الله و ما بین لابتى المدينة) TAV SLITS DISOLA ESAS DoE‏ 
r‏ 
«حرم لبس الحرير والذهب على ذكور آمتي» EA Ga RES‏ 
« حرمت علينا ا لخمر» وما نجد خمر الأعناب إلا قلياا وعامَةَ خرنا الشر» AV sss‏ 


«حكمى على الواحد حكمى على الج |عة) NOT O Se ESS‏ 


«خحذ الحديقةء وطلقها تطليقة» EON SETS SEAS‏ 
((خحذ من کل حالم دینارًا) OT TST Dae SSS Ss‏ 
«خذواعني مناسككم؛ فإني لا أدري لعي لا أحج بعد . ..» Vo MIYA...‏ 
«خذوا عني مناسككم» E DEE e‏ 
«(خذواعني» خذوا عني» قد جعل الله هن سبیلاء البکر بالبکر ..» AVA css.‏ 
ای و ال ا ك رولد 6 زت SEACT VOT SGU SOE‏ 
«خذي من ماله ما يكفيك ویکفي ولدك بالعروف) YYPACTIOY sss‏ 
«حذي نبذةً من قسط وأظفار» o‏ 
«خلافة النبوة ثلاثون سَّنة» ثم يؤت الله الملك من يشاء» O E‏ 


مس صلوات کتبهن الله TE O RSD REA SRE‏ 
مس فواسق يقتلن في الحل والحرم» AV O SLSR RE‏ 
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حمس من الفطرة» EIT EERE Oa‏ 
مس يقتلن في الحل والحرم» O‏ 
خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم) ... E TO‏ 
ا )4( 
اغا O a‏ 
eco SE E a‏ 
«دخل النبي با البيت ومعه أسامة وبلال وعثان بن طلحة) .............. ۲۱۹۸۰۱۳۸۸ 
«دخل عل رسول الله ا فقلت: إنا خبأنا لك خبيًا OT . ٠..‏ 
(«دخلت امرأة النار في هرة O‏ 
«دعِي الصلاة آيام آقر ائك» NCS DSS DEA ASS‏ 
«دم الحيض أسود يُعْرّف» فإذا كان ذلك» فأمُسكي عن الصلاة) EO senan n‏ 
)3( 

«ذكاة اجنين ذكاة أمه» N E o‏ 
«ذكاة اجنين في ذكاة أمه» U E‏ 
)ر( 
ریت رسول الله ية بال ثم توضاً ومسح على خفيه) AOA NV oes‏ 
«رأیت رسول الله اة يلبسها) PAN O ay‏ 
«رحم الله امراً سمع مقالتي فأداها كا سمعها).. Oe SE e‏ 
«رُحص لِلْحَائٍِض أن كَنْفرَ دا حَاضف» A‏ 
«رخحص النبي ية لآل عمرو بن حزم في الرقية) Rs‏ 
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ » NA Eos‏ 
(رفعَ القلّم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› والمجنون حتى 
ا E a‏ 


رفع عن متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) oy‏ 


CVD‏ فهرس الأحاديث النبوية 
س چ ڪڇ ڪڪ ڪڪ 


«رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» VEVANEVNE** AVVOAVA wwsssssssssssssess‏ 
)ر( 
«زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنہم يحشرون وأوداجهم نسحب دمًا) FAV Sere‏ 
«زوجتكها ب معك من القرآن» O a‏ 
(س) 
«(سافروا تصحوا) O ES O‏ 
سبق المفردون» EEE FAST O O DO‏ 
«سمع النبي يياه يقرا في ا مغرب بالطور» DO ey‏ 
سمحت رسول الله َيه يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادي في الناس بالحج: « 
اولك رجالا وَل ڪل ضاير ..“ A O a‏ 
«سمٌ الله وكل بيمينك» وك ما يليك» OT DG o‏ 
«(سموا عليه وكلوا) EO CENE ES OS RSE ORAS‏ 
«سنوا مهم سَنة آهل الكتاب» VEE ERE‏ 
(سها مء فسجد» OEE ims a AS RS Cee‏ 
(ش) 
«شاتين أو عشرين درهمًا» E‏ 
(ص) 
«صبوا عليه ذنوبًا من ماء) O E O‏ 
«صدَق» E O‏ 
«صَدَقة تَّصَدَّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» O‏ 
«صل رکعتین» صل رکعتین» O‏ 
صل فل ار بهل قل ارب٠ TT mea EEE‏ 
لئار ن VOTE Fea‏ 


Vo AATF Noro NTA AVE AE cases. «صلوا کا رأيتموني أصل»‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


« صلا كا رأيتموني أصلي» OE SS Ed‏ 
«صل بهم في زلزلة كانت أربع سجدات» سجد فيها سا E e‏ 
«صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد» E as o‏ 
اوک رار ا ا V1 IYAN AFIT I18‏ 
«(صلى بہم» فسجد سجدتین» ثم تشهد تم سلم) E O O‏ 
«صنفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس» E‏ 
«(صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته» .. FOTO O‏ 
(ض) 
«ضع يدك على صدرك, ف حاك في قلبك فَدَعْه وإِنْ أفتاك الناس وأفتوك» IE mae‏ 
(ط) 
طاف 1 طو CET Ed e a ol‏ 
«طاف النبي ية على بعير» كلما تى على الركن أشار إليه» PVA sues e‏ 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم) OEE ER A e‏ 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغخسل سبع مرات آولاهن ..» Oia‏ 
)€( 
RACE EA sss ES a OD‏ 
«عُرصَتْ عل ذنوب أمتي» فلم أرَ ذنبَا أعظم من سورة من القرآن ... » E‏ 
«عفوت لكم غير صدقة الخيل والرقيق» O O‏ 
«عقد ثلاثة وخخمسين» وشار بالسبًابة» Peas a‏ 
«عقلت من النبي ية مَجَة مَجها في وجهي من دلو وآنا ابن هس سنين» 0 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» TT‏ 
«على اليد ما آخذته حتى تؤديه) O E n‏ 


«عليكم بسنتي وسَنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..» e‏ 


CVD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


(ف) 
«فأثنوا عليها شر ا» E a O‏ 
«فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة) E O‏ 
«فإذا ركع» فا ركعوا) E SO E a‏ 
«فإذا قال العبد: بسم الله الرهن ا قال تعالی: ذکرني عبدي) VBE‏ 
«فإذا قلت هذاء فن شك أن تقوم قم وإنْ شثتَ أن تقعد فاقعد» EFSER‏ 
«قارق وَاحدة ا آ O RS RO‏ 
«فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي» EOE‏ 
«فاقبلوا رُخصة اله» O‏ 
«فآما القثاء والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله كل) E e as‏ 
«فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام) O‏ 
«فأمره النبي يي أن بختار منهن أربعًا ويترك سائرهن» E O‏ 
«(فأمره رسول الله اة أن يراجعها) O‏ 
«فإن الله لا يمل حتى تملوا) RO ERVE E  O‏ 
«فإِنٍ امرۇ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم» CE‏ 
«فإن زادت على عشرين ومائة) O yy‏ 
ع ول کل ع اج ا Tiree‏ 
«(فتح من ر دم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد تسعين» VA -easse o‏ 
«فتوفي النبي بيه وهن في) يتلى من القرآن» E a E Rs‏ 
«فجاءت النبي بي فأفتاها بأها حَلّت بوضع حملها» OO MOO‏ 
فرب ملغ أوْعَى من سامع» O‏ 


فر زکاة الط عل کل صغیر کیره ... 
اضر ل لوقعو € RR‏ 


فهرس الأحاديث النبوية CW‏ 


(فصاحب المتاع أحق بمتاعه) TEE NT SS AS‏ 
«فلا يغمس يده في اللإناء حتى يغسلها ثلاثا) ET‏ 
«فلها المهر» NE SE Ee‏ 
«فليتبوأً مقعده من النار» A O e‏ 
«قليتق النار ولو بشق تمرة) E‏ 


«فوافقته وهو صل بأصحابه المغرب أو العشاء» فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من 
السجد: ‏ إن عَدَابَ رَبك لَوَفِحٌ © ما لد ين دافع )4 قال: فكأنا صدع قلبي» ٠٥۲‏ 


«ني أربعين شاةً شاق IYO IVETEVVTECN VE ccna‏ 
«ني المجحمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يْصَّلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه» a‏ 
«في الغنم السائمة الزكاة» VOI TIASTETOCIRSTONVOY SNR Ras‏ 
«في] سقت الساء العشر)» ۱٤٥٥ ۱٤۱۹ ۱۲۷۸ ۷٤۲‏ 01۲۰ ۹۲۲ 1۲ 
1V۷0 (14۹۳‏ 

«فی| سقت الساء أو کان عثريًا العشر» وما سق بالنضح ٠۷١١ ۱٤۱۹ .............. ٩...‏ 
«فِيّ نزلت» حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي» Ea a‏ 

(ق) 

«قال: هل عل غيرٌها؟ قال له ڳلا: لاء إلا أن تطوّع» O‏ 
«قبض أصابعه كلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام» E‏ 
«قراً النبي باه البسملة في أول الفاتحة» وعَدّها آية» n‏ .......... 0۰0 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي..» E SESS EDS OEE‏ 
«قضى ية بأن الخراح بالضان» IVE ATO ATE ........ e‏ 
«قضى النبى ىة با لحوار» E RR N SS O a‏ 
«قضى بالشاهد واليمين) NOT NETEWE e aE‏ 
«قضى بالشفعة للجار» OTOP ETA ca ea‏ 


«قل: ومن يطع الله ورسوله» LB Lh Ee‏ 


CD‏ فهرس الأحاديث النبوية 
ص ص 
«قولوا: اللهم صل على حمد» IV E‏ 


«قوموا فلاأّصلّ لكم» O‏ 
«قيل: يا رسول اللهء أي الأديان أحَب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية .. OV ٠‏ 
(ك) 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع ..» O‏ 
«(كان َة يتبع الدباء في جوانب الصحفة») CE O‏ 
«كان آخر الأمرين من رسول الله ا ترك الوضوء مما مست النار» ATT ees‏ 
«کان أصحاب رسول الله ب يقرعون بابه بالأظافير» E o‏ 
«كان الناس يوّمَّرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ..» a‏ 
كان النبي َة أجود الناس» O‏ 
كان النبي يي لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ..» OO OE‏ 
«كان النبي ية يبعث عبد الله بن رواحة إلى مهود خير فيخرص النخل» EAA Sse‏ 
«كان النبي َيه يقف بعرفات عند الصخرات» EON eA aS‏ 
اكان في الأمم محدثون» فان يكن في هذه الأمة منهم أحد فهو عَم E‏ 
اف رل غر و قات مامات ن د س مامات VAs‏ 
«(کان يتحنث بغار حراء) TEE SSSR ROR‏ 
«كان يشير بالسبابة ولا محر كها) Viel NAO SS‏ 
اكان يعرف انقضاء صلاة رسول الله ما بالتكبر» E O‏ 
«كانت الأيدي لا تقطع في زمن النبي ية في الشيء التافه» FAV TAT‏ 
«كانت التفساء تقعد على عهد رسول الله كل أربعين يومًا ..) 0 
«كانت اليد لا تقطع ٤‏ الشيء التافه» O ia E SNARE‏ 
«کانت عمومتي يفعلونه ولا یغتسلون) TEI OE A E‏ 
«كتاب الله القصاص» eT‏ 


EEE o CO RG «کخ کخ»‎ 


فهرس الأحاديث النبوية ٠‏ 


VE ESER Ea DGS BSR كف عليك هذا»‎ 


«كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» Te TENE eco‏ 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه»ء فمعتقها أو موبقها» O ia‏ 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه» فموبقها أو مُعتقها) O‏ 
«كل آمر ذِي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو جم DD o‏ 
«كل ذلك م يكن» E E a O O‏ 
«كل عا يليك» of V sess‏ 
«کل من موضع واحد؛ فإنه طعام واحد» TT o‏ 
و INE i OD O e‏ 
ل اوور ی ار راک N N E‏ 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» ESS E‏ 
«كنا نؤمر بقضاء الصوم) e O‏ 
«كنا نأكل من لحوم الخيل على عهد النبي بل NO E‏ 
«كنا نخاير أربعين سَنة) E o O‏ 
«كنا نخابر على عهد رسول الله ل ..) A sss. O‏ 
«(كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله اة صاعا من ..» VW sebe‏ 
«کنا تعزل على عهد رسول الله کیا) i‏ 
كنا نقول ورسول الله ل حي: أفضل هذه الأمة بد نبيها: أبو بكر ..» Ak e‏ 
«کنت آترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس؛ AN eS‏ 
كنت أطَيّب النبي اة لِجلّه وحرمه) Ro a‏ 
A see e UG IL‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها) VAY IA TEOVOY ws‏ 
كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي» فادخروا» ا 


«كيف كذا؟ أبكٌ جنون؟ هل أحصنت؟» a O‏ 


Cw‏ فهرس الأحاديث النبوية 
( ل( 


«لا أحل المسجد لحنب ولا لحائض NV CO CER ١٤١١١۷)‏ 
«لا إیمان لن لا أمان له» ولا عهد لن لا دين له» EO o‏ 
«لا بس؛ إنا هو كبعض جسدك» a‏ 
«لا تبع ما ليس عندك» ET QAT TTT ee‏ 
لا تبیعوا البر بالر إلا کیلا بکیل» O O‏ 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» OS O E‏ 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام» OT GE O N a‏ 
«لا تجتمع متي على خطأ»» وفي رواية: «على ضلالة) Ea e‏ 
لا تجزئ صلاة لا قرأ فيها بأم القرآن» ys‏ 
«لا تحد المرآة إلا على زوج) ET a‏ 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي آم الله» VE‏ 
«لا تزرموه» E O DE O O oa‏ 
«لا روح المرأة المرأةء ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي ٠٠٠٠۷١..‏ 

«لا روج المرأة المرأةء ولا تزوح المرأة نفسها» as‏ 
«لا تسوا أصحابيء فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم آنفق مشل أحُد ذهبًا ..» OV...‏ 
«لا تسبوه؛ فإني رأيته وعليه جبة أو جبتان» OV Ore Rasen Ee E SEAS RE ta‏ 
«( لا تستقبلواالقبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها» EFI o oes‏ 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ETRE TIES LOSS‏ 
«لا تصَرُوا الغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين» TORS REE Ra‏ 
«لا تعمروا ولا ترقبوا) E O‏ 
«لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» VI VOA ws.‏ 
«لا تقبل صلاة إلا بطهور» OEE UT SSS ORO RSs‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 2D ٠‏ 


لا تقرآه حتی تبلغ مکان کذا وکذا» Renn O‏ 
«لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها ك| ينفي الكير خبث الحديد» ET ik‏ 
«لا تسوه E TE a‏ 
«۷ تسوه طِبًاء ولا روا رأسه» ACO a a‏ 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» O‏ 
«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب» UTE es EES SPD‏ 
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» yy el‏ 
لاسراو ف راف O O e‏ 
«لا صام من صام الدهر» صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» OVO‏ 
(۲ صلاة إلا بطهور» EET Ai Go‏ 
«( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» VENETO CAWTEAEV ETIAGCT UE loins‏ 
« صلاة خلف الصف» Ras De o‏ 
«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» N‏ ا %۷ 
«لا صيام لمن لم يبيْت الصيام من الليل» VE TEV CDRS‏ 
«لا صيام لمن م يجُمع الصيام من الليل» .... VEYLE aoa‏ 
«لا ضرر ولا إضرار» YE T۷ ooo eas‏ 
«لاضرر ولا ضرار». o‏ 
«لا عدوی ولا طبرة) CV eS e e‏ 
« قود في النفس وغبرها إلا بحديدة) E O O‏ 
« لا میراث لقاتل» LEE Aa‏ 
«لا ندري آشيء نزل؟ او شيء کان يقوله؟» O O‏ 
«لا تذر في معصيةء وكفارته كفارة اليمين» E‏ 
۳ نکاح إلا بولي» ......... \VEAANVONTETNEVY ATVO NYO CATT VE‏ 


K1 
E O O O «لانورّث» ما تركنا صدقة)‎ 


CMW‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«لا هجرة بعد الفتح» E E EE‏ 
«ل وصية لوارث» E a‏ 
«لا يوم الرجل في سلطانه ولا مجلس على تكرمته إلا بإذنه» OB as‏ 
۳ يبع بعضکم على بيع بعض» EEE SRSA EEO‏ 
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة) VONO Saas‏ 
«لا يبولن أحدكم في الماء الراكد» ON N a oa‏ 
محتكر إلا الخاطيع» VO SASS E RAS‏ 
«۷ يحکم الحاکم او لا يقضي بين انين O O O a‏ 
«لا حل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث» AOE TO SES RGSREAEE‏ 
«لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت O n‏ 
«لا يرث القاتل شيئًا» E O‏ 
«لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» TT SA ORES‏ 
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان» e‏ 1 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“ NE ESS AS Sa‏ 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أخْدّث حتى يتوضاً» O‏ 
«ل يقبل الله صلاة بغبر طهور» OEE TOA SSS Sant‏ 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» E lG‏ 
«لا يقتل المسلم بالكافر» EE a E E EE Sa‏ 
«لا يقتل مؤمن بكافر» AAO EN DG GOES RS‏ 
«لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده» OTE ETE‏ 
«لا يقضي القاضي وهو غضبان» ........... MATT ONVPTY‏ 14021461 140۷ 
«لا یمسکن أحدکم ذکره بیمینه وهو یبول» EVET TOR‏ 
«لا يمنعن جار جارّه أن يغرز خحشبة في جداره» E‏ 


E DR OOS OG «لا ينتطح فيها عنزان»‎ 


فهرس الأحاديث النبوية CMD‏ 


«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو جد ريًا) ITY ....... O‏ 
«لا يتكح المحرم ولا ينكح» E‏ 
اران غل الشعن ج NV css... O‏ 
«لأن تخطى في العفو خير من أن تخطى في العقوبة» N‏ 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبها الذي أصااء 

فلتترك الصلاة قَذر ذلك» IOV EEDA EERE‏ 
«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» NOR eens‏ 
«لعلك قَبَلْتَ أو عَمَرْتَ» O‏ 
«لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» ویسرق الحبل؛ فتقطع يده» . VTE ins‏ 
«لعن الله المحلل والمحلل له» ENE SERDE ES RES‏ 
العن اله اليهود؛ رمت عليهم الشحوم فجملوها وياعوها:.» VENE sss.‏ 
«لعن الله مَّن غير منار الأرض» Vo E e E‏ 
«لقنني رسول الله ية الأذان تسع عشرة كلمة» TOT ATR RS‏ 
«للفرس سهمين وللراجل سهًا» O e E DR EO‏ 
« عر ففعلت كذا) VEOV sass. O‏ 
لم یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات؛ a e e‏ 
الا نزل قوله تعالى: $ لا یشوی عدون بى بين » ار ابن أم مكتوم: إِني 

ضرير البصر. فنزل: عير اوی اَلصّرر 4 ..» E E E E‏ 
لا نزلت لف ب كساءَ عليهم» وقال: : هؤلاء آهل بيتي وخاصتي ..“ yT‏ 
«لن يَڏخل الجنة أَحَدّ بعمله» N‏ 
«له غنمه وعليه غرمه ) EA nest E NS O O E‏ 
«له نفقته وکسوته بالمعروف». VW sees‏ 
«لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» EVA SSR‏ 


«لو أن لابن آدم وادیًا من ذهب» لابتغی أن یکون له ثانِ ..» AY aie o‏ 


«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ل أسق الهدى» O aa‏ 
الو ذبحوا أي بقرة كانت؛ لأجزأهم ذلك» ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله عليهم» ٠١١١‏ 
«لو سمعت ذلك قبل أن أقتله ما قتلته) O‏ 
لو قلت: نعم» لَوّجَبّت» E‏ 
«الو قلتّها لو جَبّت» EO E OS E‏ 
«لولا الأيمان لكان لي وها شأن» LONE RO E Sa e‏ 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك» ۲۲٣٣۹۰۱۷۲۸۰۱۱۰۰‏ 

«ليس الخبر كالمعاينة) I RE OR O O o‏ 
«ليس الربا إلا في النسيئة) E E o‏ 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة..) FOOL TOOT ENCE ecinan‏ 
«ليس في دون مس ذود صدقة» ولا في| دون خسة أوسق صدقة) .... ST‏ 
ليس في) دون خمسة أواق صدقة» TO NEO es‏ 
«ليس في دون خسة أوسق صدقة» YA IVVO NITTANEEEANTVACT14........‏ 
«ليس لقاتل مبراث» ENN SD OS OEE O SS‏ 
«ليس للقاتل من الميراث شىء» E SuSE‏ 
ليس للقاتل مبراث» ۹1٤ o e‏ 
الى الواجد يحل عرصَة وعقوبته» PTE OVE Oo ea‏ 

(4) 

«ما بين من حي فهو ميت BV OSES‏ 
«ما أتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله» فان وافق فأنا قلتّه...) o‏ 
«ما اجتنبت الكبائر) OO A EOE ES E r Seas‏ 
«ما أنزل الله عل فيها شيًا إلا هذه الآية ا لجامعة الفاذة... » a‏ 
«ما بال رجال یشترطون شروطا لیست في کتاب اله؟!» TOV ees r‏ 


«ما ترکت شیئا نما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به..» N‏ 


فهرس الأحاديث النبوية ا DÎ‏ 


«(ما تری دینارا؟» قال: لا يطیقونه. قال: «نصف دینار؟» قال: لا يطيقونه..٠ OEE it‏ 


«ما رآه المؤمنون حَستا فهو عند الله حَسَن» O E‏ 
«ما راه المسلمون حَستا فهو عند الله لله حَسّن) TAA nes RS‏ 
«ما م تتكلم أو تعمل» VERE ass SR DES‏ 
«ما لنا إلا الأسودان» E‏ 
«ما منعك ان تجيبني؟ » E o O‏ 
«ما يَسرني بها حمر النعم» .. EV U A SR E O EER‏ 
«ما يمنعني أن مسح وقد ريت رسول الله ا يمسح؟) .... ATE SS‏ 
«مر أصحابك ليرفعوا أصواتمم بالتلبية) ES O a a‏ 
مره فلیراجعها حتى تحيض ثم تطهر» VT GREE SMES‏ 
مره لبراجعها) O REO EE GSES ADA ES‏ 
«مروا با بكر فليْصل بالناس» TE e‏ 
«مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر TEVE cicivdessakels‏ 
«مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» E‏ 
«مري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليها» O n‏ 
«مطل الغني ظلم» n E ET‏ ۹11,۹ 
ممن تمونون» O a O‏ 
«مّن اتی ساحرا أو عرافًا فقد كفر بم ازل على عمد کل O‏ 
«من آتى عرافاء م تقبل له صلاة» E‏ 
من أخدَث في ديننا ما ليس منه فهو رذ Sano o‏ 
«مَّن آحيا أرضًا ميتة فهي له» AAT UE ay‏ 
من درك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ..» TEV‏ 
ن سلف في شيء فليشلِف في شيءٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» AEs‏ 


ITO OTE SARS «مّن أعتق شرا له في عَبْد قوم عليه)‎ ٠ 


GHD‏ فهرس الأحاديث النبوية 


«مَن أعتق شرا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه ..“ EVs‏ 
«مَن أعتتق شر كا له في عبد قوم عليه الباقي» PVT NY YQ Ls...‏ 
«مَن أعتق عبدًا مسلا أعتقه الله من النار» ومن أعتق أمَتين مُسلمتين OT see ٠..‏ 
«مَن أُغلق بابه فهو آمن» ومَن دخل دار ابي سفيان فهو آمن“ 1 
«مَّن أفطر في رمضان فعَلَيّْه ما على المظاهر» E O‏ 
«مَّن أكل لحم الجزور فليتوضاً) O a a a n‏ 
«من السَنّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» O‏ 
«مَّن باع عبدا فماله للبائع» N CSE‏ 
«من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» TOVE es‏ 
«مّن باع عبدًا وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ESV ODE A‏ 
«مَن بَدّل دینه فاقتلوه) .......... YIATETIIIAVIITIEAIIVANTOI I1۹‏ 
«مَن جر ثوبًا من ثيابه من خيلة» فإن الله لا ينظر إليه» O‏ 
«مّن جمع بین صلاتين من غير عذر فقد تى بابًا من أبواب الكبائر» ONE‏ 
«مِن خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» TOTES SSSR‏ 
من حلف على یمین فرآی غبرها خبرًا منهاء فلیکفر عن يمینه » OOo‏ 
«مَن حلف على يمين) OTO SAV SDSS OSs‏ 
من دعي إلى وليمة فلیٌجب» فان كان مفطرًا فليأكل» وإِنْ كان صات) قَلْيّصلّ» Nee‏ 
«مَن سر سنة حسنة فله أجرها وأجر مَّن عمل ما E E o‏ 
من شرب الخمر» لم تقبل له صلاة أربعين صباخًا) E‏ 
«مّن شرب من إِناءِ من ذهب أو فضة فإنما مجرجر في جوفه نار جهنم O‏ 
«مّن صام الدهر کله فقد وهب نفسه لله) PNY SSS ARS‏ 
«من صام الدهر» ضيقت عليه جهنم La‏ 
«مَن صام يوم الشك فقد عَصَّى أبا القاسم» IA SR E O O‏ 


ای ع رک ار ا E‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


من صان صر الله به» ومن شاق شق اه عله TOV eid Ey‏ 
من عمل عملا ليس عليه أَمُرنا فهو رَد TIO sees yy‏ 
«من قاء أو رعف فليتوضاً» OTT oes O a yy i‏ 
«مَّن قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه» دخل الحنة) O‏ 
«من قتل قتیاد فله سلبه» ... YT AVE sss‏ 
«مَّن قرن حجًا إلى عمرة» فليطف فى) طوافا واحدًا) yy‏ 
فن كنت غل ا فلت تة من الارن E‏ 
«مَن مات لا يشرك بالله شينّاء دخل الجنة» O es‏ 
«مَّن مات يشرل بالله شيئاء دخل النار» EEE ee‏ 
«مَّن مس ذكره فلتو ضأً) AVET ATE ONE RARE‏ 
«مَن مَس ذكره أو أنثييه أو رفغه» فليتو ضاً) E a‏ 
«مَن مَلَكَ ذا رَحم مَحُرَّم فهو حر E‏ 
«مَن نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ..) O‏ 
«مّن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» O E‏ 
«مّن نام عن صلاة أو نسيها فليصّلها إذا ذكرها» Oi‏ 
«من نام فليتوضاً» E E O yy‏ 
من برد الله به خيرًاء مهه في الدينء وإنا آنا قاسم ..» Vee Rana e‏ 
امنعت العراق در همها ودينارهاء ومنعت الشام قفيزها وصاعها)................... ٠١١١‏ 


«مّه» عليكم من العمل ما تطيقون» EE ele oS a‏ 


«نبداً ب) بداً الله به) O a‏ 
«نحن نحكم بالظاهر» واللّه يتولى السرائر» PERE Zee O‏ 
«نسالك مو جبات رحهمتك» E‏ 


«انضر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كا سمعهاء قرب حامل فقه TET oad ٠..‏ 


CID‏ فهرس الأحاديث النبوية 


تى ب عن بيع ما ليس عندك وحص في السَلَّم» O‏ 
«نهى َيه عن صوم يوم عرفة).... O E‏ 
«غهى رسول الله َة عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا) FAN...‏ 
نى عن بيع الثمرة حتى تزهو» VOY O eG SS e‏ 
نى عن بيع الغرر) FEN ESD OR ERO‏ 
«نهى عن بيع اللحم بالحيوان» E i‏ 
نى عن بيع وشرط» TO Si SANDRO O E‏ 
بى عن جلود السباع) TOSS GEES ERIS‏ 
نى عن صيام الدهر» FONE SSO RON SDS RO DS‏ 
«نغهى عن قتل النساء) YATA csleeiosiceme ta CSE AS SS‏ 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا) ATT ETT RON aS‏ 
(ھ) 
«هاءَ وهاءً) O‏ 
(هذان حرامان على ذکور ايء جل لاناثهہ) O‏ 
هذه معاتبة الله تعالى العبد) E CG O‏ 
«هل تجد؟ هل عتجد؟» E E EOE O ET‏ 
«هل تدري ما الزنا؟» EEN MASE DARN ESSERE‏ 
«(هل هو إلا بضعة منك؟) TO SOG ORR‏ 
«(هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلى في رمضان» ED O‏ 
«هلكت وأهلكت» فقال: «أعتق رقرة) AS VV aero‏ 
اهاد استمتعتم بإهاا؟) TIES RSENS AR‏ 
«(هاڈ استمتعتم بإهابما؟» قالوا: إنها مَيَة. فقال: «إنَ دباغ الأديم طهوره» VOY ss:‏ 
«هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» E N RE EEE SOG‏ 


«(هو لك يا عبد» وللعاهر الحجر» AE AoE SRE EES SE‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 2D‏ 
فك 


«وأدار الماء على مرفقيه» E‏ 
«وأرخص في بيع العرايا» E E‏ 
وا شترطي هم الولاء» N O OG O N a‏ 
EI E a E O‏ 
«واقعت أهلى في رمضان»قال: «أعَيِق» AO EOTETTEOEESs eeSe‏ 
«(واقعت أهلي في نهار رمضان». فقال: «أعتق رقبة) OO ESS‏ 
«(و إلا فقد عتق منه ما عتق) VE O‏ 
«والأيم أحَق بنفسها من وليها) O‏ 
«والحل میتته) DT OE OE RDS E‏ 
«وآمنتٌ برسولك الذي أرسلت» O‏ 
«وإن أكل فلا تأكل» ....... E a e yT‏ 
«وإِنْ شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» E a‏ 
«وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» E e E‏ 
«وإن) آنا خازن» Verein ED‏ 
TF coe E O O PT O‏ 
«وبعثت إلى الناس عامة) E TT REO aA ARES‏ | 
«وجيلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» os e‏ 
«وذلك في أول ما وقر الإيمان في قلبي» SO A E‏ 
(وضع لا - يعني في حال التشهد - كفه اليمنى على ركبته اليمنى TV masc e ٠..‏ 
اوعفر وه الثامنة بالتراب» TOE DE O o‏ 
«وعلى عباد الله الصالين» إذا قلتموهاء اأصابت FEV OITTTEIT ET ie acest‏ 
وني الغنم في أربعين شاة شاة) VY ...... O O O a‏ 


«وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» VETE EEE sa ean Asa‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


«وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة» OT ae‏ 
«وقصَتّه ناقته في أخايين جرذان) O‏ 
«(ولا ضرار» E E a E a O O‏ 
وا لاسن A O‏ 
«ولن تجزئ عن أحد بَعدك» E‏ 
«ولن يتقرب إل ا متقربون بوث ما افترضت عليهم» E O at‏ 
«وليستنح بثلاثة أحجار» VEE SSR SR E‏ 
«ومَّن لزمه بنت مخاض ولیس عنده» أخذ منه ابن لبون» E‏ 
«وهل أنتم إلا عبيد ي٠‏ فَعَرف النبي ي أنه َمِل » O‏ 


«ويكثر الهرّج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل» O ete‏ 
(ي) 


«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» O‏ 
«يا آبا هريرة» جرى القلم با أنت لاقي» فاختص على ذلك أو ذر» E ose‏ 
«يا أهل المدينةء أين علماؤكم؟ سمعتٌ رسول الله بي يقول همذا اليوم: هذا يوم عاشوراء 

م یتب الله علیکم صیامه.. » AE SSS RS ib SS‏ 
«يا رسول الله» الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له » OA a‏ 
«يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» VOY‏ 
«يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤدیه کا آسمع منك» IAs‏ 
«يا رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه..٠ Ei ea‏ 
«یا رسول الله» ما نا لا نكر في القرآن كا يُذكر الرجال » O‏ 
«يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته» OTE‏ 
«يا فلان» قم فبارز» ht EET‏ 
يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. ..» EOE a‏ 


«يأتي أحدنا شهوته ويُوجَّر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟» CVO n a‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


«يجحمل هذا اليلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين ..» OAS sss‏ 
(يمسح المسافر اة آيام» DD Eta EE OT‏ 11۸ 
(يمسح المقيم يومًا وليلة) VT aa TE‏ 


النبي بإ كان أحياتًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر a a‏ 
E o O E‏ 
حديث ابن عمر في تَقص عَقلهن ودِينهن EI N RR O‏ 
بيع الرطب بالتمر VEAP YO es‏ 
تعجيل الزكاة» ففى الحديث الترخيص للعباس فت في ذلك EU Sele‏ 
لجا قدم إليه ية الضب فأمسك عنه وترك أكله أمَسَك O oo‏ 
PVA ........ e SS‏ 
آجرى لا الإشارة ين ابجاريةفي حديث الأوضاح رى قوها أن البهودي قطلها. 
ركوب النبي ية في ا لحج EA es OT ea e‏ 
تطبه که عند إحرامه وعند لله BA SR SOS‏ 
دخوله ية مكة من ثنية كداء O‏ 
) غسله 4ة بي طوی TO O‏ 
نبيه لا عن الصلاة بعد العصر تم صل الركعتين بعدها قضاء لسن الظهر EF en‏ 
نميه اة عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة ثم فعل ذلك TEEN eis‏ 
قنوته ية بعد الركوع شهرًا يدعو على رعل وذكوان ONE EL Rs‏ 


)١(‏ ذکرتہا بترتیب ورودها في الكتاب. 


فهرس الأحاديث النبوية 


قضية أهل قباء لجا أتاهم آتٍ وقال: إن القبلة قد حولت. فرجعوا إليه SA seems‏ 
العمل في صوم رمضان في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر ONT Se‏ 


التفرق في خيار المجلس VO E O oy‏ 
النهى عن الدباء والحنتم والمّر A a E‏ 


ثم قدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة) O‏ 
رجم النبي ا ماعرًا لا كان حصنا O O‏ 
هيه عن الحمع بين المرأة وعمتها O‏ 
إيجابه مَك الكفارة على المجامع في رمضان EO SDN DANG‏ 
نهى عن السفر إلا فى حماعة O‏ 
قضية المجامع في نهار رمضان AE ala SC‏ 
آية اللعان في «البخاري» نزوها في هلال بن أمية» وني «الصحيحين» نزوها في عويمر 

العجلاني IAT Saisie RR e‏ 
مُظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة ومجيئها إليه اة تشتكي Akane‏ 
آذان ابن ام مکتوم کان يتقدم على أذان بلال E O‏ 
رخص همم في العرايا في الرطب N‏ 
خد فرت اقا ن ان yy‏ 
المنع من التضحية بالعوراء CVV las O‏ 
نكاح النبي ية ميمونة حلاا CA LO‏ 
نكاح النبي ميه ميمونة «(كان مَُخُرمًا» OAT OSE‏ 


EAN cucu aaa NEUES SAS القضاء باليمىن ت الشاهد‎ 


فهرس الاثار 
$ 
او بكر الصدقَ تاف 
¢ : ء 
«القى في روعى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» N E PET TE‏ 
في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة» i‏ 
عمر بن الخطاب ضف 
«اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك» OP E‏ 
«إن الوحي قد انقطع» وإن نأخذكم الآن بم| ظهر لنا» Taal aS‏ 
«إن الوحي قد انقطع» وإن نأخذكم الآن بم| ظهر لنا Aa aS‏ 
«إياكم أن تلكوا عن آية الرجم» أو يقول قائل: لا نجد حَدّين في كتاب الله تعالى ..» VA...‏ 
«رضيه ييل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟) E‏ 
«قضى عمر ت بعتقها ورد ثمنها وأخذ صداقها لما كان قد وطئها» A‏ 
«كان يفاضل بين الأصابع في الدية؛ لتفاوت منافعها» E O‏ 
«لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت؟ أم نسيت؟» UO ceca‏ 
عمر تلت في الشورى قصر الخلافة على ستة O E ay‏ 
ر e E‏ 
لجا سمع #وفيكهة وَأبًا 4 قال: لا أدري ما «الأَبُ»؟ O‏ 
٠ ۹ ۵‏ 
«أحلته| آية» وحرمته| أية» والتحريم مقَدّم» O NASCENT OSS‏ 
«لا أستطيع أن أنقض أمرّا كان قبل وتوارثه الناس ومضى في الأمصار» EV Sn‏ 
$ 
على بن بی طالب نف 
«إذا شرب هَڌى» وإذا هَذّى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري» VAAN cesses‏ 
أن عليًّا عسل فاطمة» O O O o‏ 
«صل في زلزلة ست رکعات» آربع سجدات في مس رکعات» وسجدتین في رکعة) E‏ 


فهرس الآثار ٠‏ 


اص فا ست ركاف کل ر كا میت تبجا ا وو 11۹% 
«صل في كوف الشمس خس ركعات في أربع سجدات؛ VET sais o ess‏ 
قرا 3 إن آرت سَبَقَتِلَهُم ّا َلَحُسّ 4 فقال: امتهم وأو یکره وعم وعشان» 

وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الر حن بن عوف). ERO ei MESSE‏ 
o‏ واخ قال وما كانت إلا ساعة من نها VOT Serî‏ 
مر برل ب يقص» فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هَلَكتَ وأهكت» VAT css.‏ 


«إِن كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاث» ويغسل من غيره سبع» O eres‏ 
لا ترل له ما فى آلسمَىوّت وما فى آلأرض) الي اشتد على الصحابة» وقالوا: كلفنا من 

الخقل ما لانظق. فترل: ا O Oy‏ 
«كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخةا ..:.............. ٠۷۹۵‏ 


الراء نل 


«لًا نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله» وكان رجال يخونون أنفسهم. 
ب و کرو £ 2ے ۶ 
فأنزل الله تعالی: غلم آل انڪ کر تائ وى اَّم 4 الآية AY a E‏ 
زد ن تات تفه 


«اللإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا» TEAR Mo Na O‏ 
«كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخةا ............... ٠۷۹٩‏ 


«کانت عمومتی یفعلونه ولا یغتسلون» O O‏ 


فهرس الاآثار 


عائشة ضف 


«إن يوم عاشوراء كان يُصام في ال جاهلية» فلا كان الإسلام من شاء صامه ومن شاء ترکه) AE!‏ 


«كانت الأيدي لا تقطع في زمن النبي ية في الشىء التافه» O‏ 
لا مات ية ارتدت العرب قاطبة» E‏ 


عبد الله بن عباس تفه 


«إِذا أخطاً العا« لا أذري» اص ا E‏ 
OT i E‏ 
«إذا نسيت الاستناء فاستشن ادا ذکرت» هي لرسول الله ك حاصة) و ONY Ga‏ 
ارارق م اقات ر ان ار ا EO E N‏ 
تا من الراسخين في العلم» EE O O‏ ...... 1۷0۹ 
«إنا فعلت هذا لتعلموا أا سنة) O a O Oy‏ 
أ جرا خت عل عبد اي ك لعن فبا رل اه فا ان ي 
العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح» O‏ 


«أول مَّن تكلم بالعربية المحضة إساعيل عليه السلام» 100 
«دخل على عثمان» فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس» فإنا قال الله تعالى: < فإن 


کان لهد وة ل قومك ليسا بإخوة» E E O‏ 
في قوله تعالى: ‏ وَلْقَدَ ءَاتيتك سبَعًا مِنَ آلمّثاني 4 «قال: هي فاتحة الكتاب. قيل: فأين 

الحابغة؟ قال تشم اله الرخن ارخ E oe‏ 
قلت لعثهان: ما حلّكم على أن قرنتم بين الأنفال وهي في الثاني وبراءة وهي من المئين ..؟)... ٠٠۷‏ 
لن يغلب عسر شري E O ay‏ 
«لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأهم ذلك» ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله عليهم) ..... VIE‏ 


اا 


«ما كنت أدري معنی « فح بر ْنا ) حتى سمعت أعرابية تقول: تعال إلى القاضي يفتح بيننا ۷٠۸‏ 
«ما ندمت على شيء ل كن عملت به ما ندمت على المثی إلى بيت الله أن لا أكون مشيت» .. 3 


فهرس الآثار 


«ما رآه المؤمنون حَستًا فهو عند الله حَسّن» O e‏ 
٤‏ ۶ ع ۰ 
من اتی ساحرًا او عرافا فقد کفر ب) آنزل على محمد یا ۰ TS‏ 


ا لمغيرة بن شعبة ته 


«كان آصحاب رسول الله َة يقرعون بابه بالأظافر» O SaaS‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


فهرس التطبيقات الفقهية 


تبيه + ذكر المؤلف كثيرًا من الآيات والأحاديث التي تتضمن عدَدَا من التطبيقات الفقهيةء فلم 
أذكرها هنا؛ لأنها ذكرت في «فهرس الآيات» و«فهرس الأحاديث». 


الفهرس 


لو قيد بمُسْتَبعٍَِ ا لحصول في أربعة أشهر (كنزول عيسى عليه السلام) فمولء وإن ظَنَّ حصوله 


لها فليس بمول قَطْعًا. وإن شك فو جهان» أصحه)| كذلك E e‏ 
ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ أو لا؟ فن عَلّب على ظنه بقاؤهاء حَلّ» وإلّا حَرُم؛ 
VEY Gi SEER aN‏ 
وقالوا في القاضي: ِي مه ويتلبة الظن باستصحاب الحالء وعند الشك المستوي لا يفضي ۲ 
وا ا E en‏ 
«الوكالة» فان تعليقها باطل على المذهب. فإذَا نجُزها وعلق التصرف عَلّ زط او 
الآن وكيل وكالة منجّزةء ولكن لا يتصرف إلا على مقتضاها وهو وجدان الشرط VVE aes‏ 
الحكم على أطفال المؤمنين بالإيمان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى يجوز سبي هؤلاء ودخوهم في 
الرفق E ESCO O DSS‏ 
قوههم في المرتد إذا جِنْ: يقضِي العبادات الفائئة في رَمَنِ انون الراقع [في] الرَدَة AV‏ 
ضان متف النائم ونحوه VAR sas Gena Deh A a SAS i‏ 
وضوء الصبي وصلاته وبطلانها بالنجاسة وصحة عَيْر ذلك من عباداته وفساده وجريان 
ار O O Da‏ 
تن ره على طلاق إحدی امرآتیه طاق ميه مُعَينةء يقع. وإن طلّق مبْهّمةء لا يقع en‏ 


لا يصح بن ا مکره عق ولا حل في بیع ولا طلا ولا عتتق» إلى عَيّر ذلك من المنجزات» وكذلك 
کاک رانب ااه وكذلك اة شر تامرو الافطار ىنلات الال 


ولاك O gooo‏ 
إا كان الإكراه بحَقء كإكراه الحَرْبي والمُرّد على الإسلام وإكراه الإمام بَعْص المكلفين 
و اقاي ا رو عل ارقا ار ر تو ل ر AE sss.‏ 
لو أكره الصائم على أن يَأكّلء والصائمة على أن تُمَكّن من الوطء فأصح القولين: لا يفطران 


OE SSAA SSS e DS نلك‎ 
ر ر‎ 

لو أكره من حلف على دخول دار ونحوه على فعل المحلوف عليه» فالاصح: لا بحنث لا في يمين 

NO ELSES a OSO ESOS ولا في طلاق ولا عتاق‎ 


الإكراه على القتل» فيأثم وجب القصاص O O a‏ 
إا اهَل كاف بحجّء تم ألم قبل عرفةء قَجَدّد إحرامًا وأراق دما لرك الميقات: أَجْرَأنه عن حجة 
الإسلام O O‏ 
الكفار: لا ينفذ طلاقّهم ولا أيماهم» ولا مجري عليهم حُكم من الأحكام» وأن قَطعهم ني السرقة 
وقتلهم في المحاربة من باب الدفع» فهو تعزيرٌ لا خد O ES OR E‏ 
والذمي ليس من أَهْل فَرْض الحهاد؛ وهذا إذا استأجره الإمام على الجهادء لا يبلغ به سهم راجل 
- على أحد الوجهين - كالصبي والمرأة نَعَّم» يجوز للإمام استئجاره عَلَيّه - في الأصح Eas‏ 
كالمستأجر للحج تلك السّنة وعليه فرضه» وكَمْ ممن لا يُجْبّر على الشيء وإذا وَقَع لا يقع إلا 


وكَمْ من لا يُجْبر على الشيء وإدا وَقَع لا بقع إلا واجبا مقطا لِفَرْضه aR‏ 
َير المستطيع في الحج إذا كلف وح O‏ 
الأعَمَى إِدّا ) جد قائدًا في الجمعة وتكلّف وحَصّر O‏ 
هل المَخْدِث غير حاطب بالصلاة؟ O O‏ 
إذا طهرت قَبّل الغروب» لا يَلرَمّها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قَدر ما تختسل فيه» وتفرغ 

من الأمر اللازم» ودرك ركعتين E‏ 
الحائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارةء ولا يكلّمان بالصلاة اتفاق Ear‏ 
الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إِنْ کان أصليًاء لَمْ جب عليه أو مرتدًاء وجب ..... ۲٠۵‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية GED‏ 
إذا غنم الكفار مال المسلمء لا يملكونه O‏ 
إحباط العمل بالردة E E a‏ 
إا شلم» هل يُصَل على قبر مَن مات من المسلمين في كفره N e‏ 
صحة نذر الكافر .. الأصح المنع O‏ 
إيجاب الضان على الحربي ONE A O‏ 
لو د۸ و as‏ 
تحريم نظر الذمَية ميه إلى المسلمة es oooy‏ 
الكافر الأصلي . . حالف للمرتد برعايته إذا اند E‏ الكفر من صلاة 
وصيام وزكاة ونحوها N O‏ 
صحة أنكحة الكفار E O‏ 
طلاق الكافر تحرم به الزوجة عليه EN SS RR GER‏ 
E‏ 
الحربي إا قتل مسلا أو أف عليه مالا ثم صار ذميً E O o‏ 
لو دحل الكافر الحرم وقتل صيداء هل يضمنه؟ O O‏ 
تمكين الكافر من اللبث في المسجد إذا كان جنبًا ..... O GO‏ 
الكفار إذا استولوا على مال المسلمين» فلا حُكم لاستيلائهم» وأعيان الأموال لأرباسبا e‏ 
المكروه وخلاف الأولى: 
صوم يوم عرفة للحاج E O‏ 
الحجامة للصائم O O‏ 
EIT Eo Ll SRE. ET‏ 
كراهة الصلاة على غر الأنبياء O‏ 
كراهة آنِيَةَ العاج Ease a E O‏ 
كراهة مر الحائض في المسجد E O O OE SAREE‏ 
كراه اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ ا 


GED‏ فهرس التطبيقات الفقهية 


ترك غسل الحمعة مكروه TOCCOA‏ 
ترك غسل اللإحرام مكروه O O E O‏ 
رك الأَوْلى مكروه إدَا كان منضبطًا كالضحى وقيام الليل n‏ 
الفرض والواجب: 

القعدة في الصلاة EU SEE E OA E O a‏ 
مسح ربع الرأس O E E O‏ 
الوضوء من الفصد O O‏ 
الصلاة على مَّن بلغ في الوقت بَعُدما ادها O‏ 
الحشر في الأقوات وفي| دون خسة أوسق O E Sa‏ 
ية الصلاة وَدِية الأصابع والعاقلة من الثابت بالسّنة فرصا a‏ 
اللإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوب الثابت بالقرآن O‏ 
في باب الحج: («الواجب» ما جُبر بدّم» و«الركن» ما م بُجُبر) O‏ 
فيمن قال: (الطلاق واب عَلَىً) تطلق» أو: (فَرْض عَلَيّ) لا تطلق Ps esa a‏ 
حديث الصدقة: «ومَّن لزمه بنت مخاض وليس عنده» أخذ منه ابن لبون) EE‏ 
يجب أن يوصي بها يحتاج للوصية من ذكر الدَيْن والوديعة ونحو ذلك E oy‏ 
القتال لتارك الى |عة أو الأذان E O a‏ 
ترك المريض والمسافر الصوم O‏ 
ترك الحائض الصوم E eC SS GSS GS E aC‏ 
المندوب : 

\Yo4 (Yoo Yo ATEV To TIVE YE OYY -.... الصلاة في الدار المخصوبة‎ 
ORE O تر الا و ا لمر‎ 
TT A نفقة الزوجة والقريب‎ 


رَد المغصوب والوديعة EO‏ 
إبراءٌ المُعْير وإقراض المحتاج E‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية TD‏ 


النبي اة كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر a‏ 
عتق البعض يَسري للباقي مع اليسارء ومع الإعسار لا يَسري E‏ 
التَتفل على الراحلة O O‏ 
تجويز أبي حنيفة للمتنفل بعد أن يشرع أن يصلي قاعدًا E e‏ 
تفل الحج في غالب الأحكام كَقَرّْضه O‏ 
لو لى بلانيةء نَم ينعقد E O o‏ 
الكفارة بإفساد الحج بجماع» وني لزوم الفدية في الإتلافات والاستمتاعات» سواء ذلك في 

REE ENDE OSE EOE OBR الفرض أو في التطوع‎ 


إتقام الطواف ال مندوب على من شرع فيه CE as‏ 
إتعام حج التطوع لمن شرع فيه TPO DSRS‏ 
الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كذلك E‏ 
الأضحية سنة وتلزم بالشروع. N ooo‏ 
استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع SR N‏ 
قراءة الجحمعة يوم الحمعة ۲۲٢‏ 

النبي باة ‏ يُصل للاستسقاء ويخطب إلا مرةًء وهم سنة a‏ 
ما لا جر في الصلاة بسجود السهو AES SD E a‏ 


ما يتهيًاً به للوضوء» كالتسمية وغسل الكقين TTA e RT‏ 
الحرام: ‏ 


من وَطى أجنبية يظنها زوجته o‏ 0 ۲۹ 
الحسن والقبح: 

لو مَكنت البالغة العاقلة مجنونًا أو صبيًا فَعَليها ا لحد a‏ 
من ظن من على فراشه زوجته a‏ 
إذا قطع يد الجاني قصاصًا قات» فلا ضمان فيه TV EE SS os‏ 


إسلام الصبي المميز لا يصح TE SE E o‏ 


GED‏ فهرس التطبيقات الفقهية 


ذر صوم العيد والتشريق لا يصح E gS o‏ 
شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض لا تقَبّل E‏ 
مُطلّق السجود واجب لله وحرام لِعَيره O‏ 
الصلاة في الأوقات المكروهة E NESS EEE‏ 
صوم يوم العيد والتشريق O‏ 
الصلاة في الدار المخصوبة O O‏ 
صوم يوم الجمعة E‏ 
امباحات المُّخلة بالمروءة الرادّة للشهادة: هل َحْرّم؟ أو لا؟ OR‏ 
لا طواف بدون شرطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الميئة اللخصوصة E a‏ 
ال انارت E‏ 
إعادة صلاة الجنازة لا يصح E O‏ 
لو نذر الإحرام من دويرة أهله E O DS E‏ 
تذر الحج ماشيًا CEE SC O AS N‏ 
الصوم يوم الشك دَطَوعًا حرام وغير منعقد E‏ 
انعقاد نذر صومه يوم الشك» الأصح المنع OT O a‏ 
نذر صوم يوم العيد EF SS De E O Ro‏ 
الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدور المغصوبة E‏ 
الرّدة تحبط أجر الأعمال الواقعة في اللإسلام» ولا تجب إعادتما لو ألم O‏ 
من خت انرا ف ا ات ر فط غ اقا E o‏ 
الخارج من المخصوب مثلا بقَصد التوبة والإقلاع a‏ 
من ارتد ثم جُن ثم أفاق وأسلم: إنه جب عليه قضاء صلوات أيام ا لجنون E a.‏ 
لو دخل دار رجُل بغیر إِذْنِ» لم یکن جائرا له» وکان عليه الخروج منها e‏ 


لو قال: (إن وطتتك فأنت طالق). فيجوز له الوطء (على المرجُّح» لَص عليه في «الإملاء»)» 
وومر بالتزع؛ لأن الطلاق يقع بالتغييب E‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية ED‏ 


الساقط على جريح إن بقي عليه قله و إن تحوّل عنه قل آخر PEV ....... O yT‏ 
قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا جوز ذلك في أطفال المسلمين as‏ 
الحكه الوضعي : ) 

لاء الذي بخاف المريض من استعماله فواتَ عضو ولَحوه فيتيمم مع وجوده حسًا sss...‏ 0% 


المقتول تورث عنه الديةء وإنا تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا حلت في ملكه» فيقدر دخوها 


السبب : 

النصاب قَبْل الحَول O O‏ 
من فيه سبب اللإرث ولکنه قاتل أو رقيق أو نحوهما TE E oy‏ 
الردّة المقتضية للقتل إذّا فقدّت ووجد قَثّل يُوجب القصاص» أو زنا حصن Ot E‏ 
i O SS O |‏ 
الطلاق لتحريم الزوجة E‏ 
استهلال رمضان لوجوب الصوم O E ES‏ 
صلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا صِليّت في وقتها OE‏ 
المرور بالميقات مع إرادة النسك» فإنه سبب لوجوب الإحرام OC NOSES‏ 
حيازة المباح من الال بالاستيلاء عليه بصَيدِ وإحياء موات وغنيمة O E‏ 
وقوع العتق أو الطلاق المعَلّق على شرط ....... O‏ 
ملك القتيل ية نفسه حتی تورث عنه مع كَوْن السبب مَوْته وهو متأخر OC wesa‏ 
مره ية الضحاك بن قيس بأن يُورث امرأة أَشَيّم الصبابي من دِية زوجها . O a‏ 
ركعتا الإحرام سببّها الإحرام وهو متأخر عنهاء هذا لا صل في أوقات الكراهة .. NE‏ 


الشرط : 
لا جوز تعليق البيع على شر ط E E‏ 
الشرط بين المتعاقدين إِنْ ألغاه الشرع» َا العقد. وإنِ اعتبرء لا يلخى العقدء بل يثبت الخيار إن 


NO VEE SD O E DE احالف‎ 


ED 


غروب الشمس سبب لوجوب صدقة الفطر برط الإسلام O EA OES‏ 
القدرة على التسليم شرط البيع الصحيح O‏ 
عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي العقاب YOR sss‏ 
الماع : 

الأب القاتل إا ارد رَمَن َنِه وَلّده» فإنه يقل بالردة وإن ل يتل قصاصًا E‏ 
دا قتل الأصل الفَرْعَ أو جَنّى عليه دُون النفس عَمْدَا مُوجِبًا للقصاص لو كان أجنبيً ee‏ 
الدّيْن في الزكاة مانع مع ملك النصاب E‏ 
الشك في الطهارة مع تين ضدّها المستصحب يمت انعقاد الصلاة O‏ 
الإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمةء والإعتاق يتو قف على اللفظ المُحَصل له E‏ 
الصحة والفساد: 

لو حلف لا یبیع» لا بحنث بالفاسد OO O O SR as‏ 
لو حلف لا يصلي أو لا يصوم هل تحمل العبادة على الصحيح؟ E‏ 
لو حَلَّفَ لا يحج» بحنث بالقاسد E‏ 
صلاةَ مَن ظن أنه مُتَطهر تم بان حَدَنه O‏ 
وصف صلاة فاقد الطهورين بالصحة VT ASS ESSE‏ 
إا صلل بتجس ل يَعْلّمه أو مكشوف العورة ساهيًا o‏ 
اد لال ارک الات O‏ 
وخب ااب e‏ 
قاسد الخلع والكتابة يترتب عليه البينونة والعتق E O a o‏ 
ا لحلع والكتابة لايملك ب «الفاسد» منها العوض الل ت د O Ns‏ 
امتناع بيع المبيع قبل القبض وفي زمن الخيار O O ay‏ 
عتق المبيع قبل القبض O as‏ 
بطلان بيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب الفحول)؛ 
لا فيه من الجهل والغرر O‏ 


فهرس النطببقات الفقهية 


SED 
TT OR ES من اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوض فاسد مقصود ووطى‎ 
O ون کان من صغیر أو بعوّض فاسد غير مقصود ووطی» کون نا‎ 
E O فالحج يطل بالرَدّة ويقسد با جاع‎ 
N r ۳ .. .. في| إا حرم مجامعًاء فقيل: ينعقد صحيحًا. وقيل:‎ 
EN iE E لو أفسد العمرة با لجاع ثم أخْرَم بالحج‎ 
hi E الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير‎ 
EEE lt إذا قال: (أعَرَّك داري برط أن تعيرني فرسك)‎ 
V* ...... E a متی یکون الخلع والکتابة باطلین لا یترتب عليه شيء؟‎ 
E متى يكون الع والكتابة فاسدين يترتب عايهما البينونة والعتق ؟‎ 
EE a خلْعَ السفيهة فاسد ويقع به الطلاق ا‎ 
E e on حلع الأَمَة مَة بعين مال سيدها بغير إذنه - يقع بائنًا بمهر المثل‎ 
TE SADA .... الإجارةء «الفاسد» منها ما كان لحهالة العوض‎ 
E o aî لو استأجر صي رجلا يعمل عملا لَمْ يستحق ا‎ 
TV CSD ot. E N 
VE من استأجر بشرط فاسد ونحوه فانه لا يضمن ما تلف تحت يده‎ 
N o المبة تَصذّر من الصبي أو السفيه وتتلف العين في يد المُتَهَب‎ 
EO المبة بشرط فاسد‎ 
E N O O aa E المقبوض ببيع فاسد يجب ضانه‎ 
EO لو باح صيّا: لا ضمان فيا يتسلمه الصبي فيه فهو باطل‎ 
NO AE REN Ek المشتري إذا وَطى في «الباطل)ء يحَد؛ لأنه زا لا شنهة فيه‎ 
V0 ...... ا ا‎ e لو قال‎ 
PVE aie لو قال للمدیون: (اعزل قدر حَمَّي). فعزله تم قال: (قارضتك علیه)» م يصح‎ 
VO لو نح بلا وليء فهو فاسد» يوجب مهر المثل لا ا لحد‎ 
O a لونكح السفيه بلا إذنء فباطل‎ 
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شر كة الأبدان وشر كة الوجوه باطلة O RS O‏ 
شركة العنان لو شرط فيها شرط فاسد كشرط التفاوت في الربح مع استواء المالين 0 
الوكالة تفسد بالتعليق» ويستفاد مها جواز التصرف TV ale el‏ 
VES Ss SEES‏ 
لو أعتق مَعيبًا عن كفارته TE ai NE‏ 
لو قال: (أعَيق مستولدتك عني على ألْفي) FV Ses US lage‏ 
لو قال: (أعَيق عبدك عني على خر أو مغخصوب) e‏ 
لو قال: (أعيق عبدك عني على دم) (أبحث بعبارة: على دم) TV oases‏ 
إن عقدت الجزية باختلال شر ط. O‏ 
عقد الحزية ت بعض الاّحاد باطل VVERE Se SESS RDS‏ 
المطلوب المخّيره ٠‏ 

الكفارة المسّة ني قوله تعالى: « قكف ر ته إِطعَام عد عشرة مسلکین) NA nea‏ 
الجبران في الزكاة AS AON E‏ 
الواجب في المائتين من الإبل TNE aii arek DERSE ER ESS‏ 
والتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء لِلابس الخف بالشروط أو المسح عليه as‏ 
لو باعه قفيزا من صبرة » فيصح وتغتفر جهالة العين E‏ 
بيع أحد الثوبين TA SS SO ESAS O SASS‏ 


تخيير المستنجي بين الماء والحجر والناسك بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك - فليس من 
الواجب المختر؛ لأنه لم يرد تخيير باللفظ ولا بمعناهء كالحقاق وبنات اللبون في المائتين» والخسل 


والمسح على الخف في الوضوء A a a e‏ 
من مات وعليه كفارة رة ولم يوص بإخراجها E a O‏ 
لو أوصَّى بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على غبرها Ese‏ 
أن المسافر مَُبّر بين إتمام الصلاة وقصرها a‏ 


من لا حمعة عليه خير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين الظهر أربعًا O‏ 
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التخير بين صلاة الوتر واحدة أو ثلاثا أو خْسًا إلى آخره O a‏ 
لو ملك أختين ووطتَه) AV ales E ANA‏ 
تحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في النكاح ae E‏ 
إ جاب رَقبة مُطْلَمَة في العتق لا يلرم منه إبجاب رقبة معَية e‏ 
فروض الكفاية وسنن الكفاية : 

انتداء السلام من الجمع E O‏ 
تشميت العاطس بين مع O‏ 
الأضحية في حق أهل البيت O‏ 
الأذان والإقامة في حق كل جماعة O ORS GS E O‏ 
و ی ا د عو OE as as‏ 
حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه E E‏ 
الجهاد: عليهم أن لا يَدَعوهُ وإذا انترب م من کف الناحية التي يكون فيها الجهادء أجزاً 
عنهم O O O DD‏ 
من حضر کتاب حق بین رجلين PV ESE Eee AES‏ 
الشهود إذا دعرا للأداء O O O ORS‏ 
رَد صبي من الجماعة السلام E‏ 
O O a. E‏ 
الجمعة لا تصح إلامن جماعة a‏ ...€ 
هل يَلْرَم قَرْص الكفاية بالشروع؟ O‏ 
ا لجهاد يَلزم بحضور الصف E‏ 
المتعلم إذا ئس من نفسه النجابة يجوز له الترّك O a‏ 
لا يلزم التطوع بالشروع فيه a e E‏ 
لو شرع صلا جنار ة دما ل عاهاء هل 0 ارو eS‏ 


لو آمر الإمام شخصًا بتجهیز ميت» تَعَبّن عليه O RL n‏ 
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تعن الإمام طائفة للجهاد ELLES OCS SES‏ 


uoeonweeeveevevdouoocbite# 


لو عيّن الإمام شخصًا للقضاء: هل يتعين عليه؟ i E‏ 


أمر الإمام بالصوم في الاستسقاء i e aa Sea e O o e E ê ee ee e‏ 
إن خرج للعدو من يستقل بذمّهم» ثم يلحق آخرون قبل الانقضاء TOIT‏ 
تحرم مضل على ال جنازة بد تحرٌم غيره قبل أن يُسَلّم» وكذا إن سَلّم O OS‏ 


من يترك الصلاة ويتجر في تحصيل الثياب ونَّسجها قَصدًا لستر العورات a‏ 
من ينقذ غريقا وهو صائم لا یتمکن منه إلا بالإفطار: يفطر n‏ 
من تَعَارَص معه مكتوبة وجنازة: يدم ا مكتوبة O‏ 


من تَحَارَص معه كوف مع مكتوبة متسعة الوقت ويخشى الانجلاء e‏ 


س 


الموسع: 


إخراج الزكاة قبل الحول E‏ 
صلاة الصبي على الجنازة مع وجود البالغين E EO‏ 
الصبي دا صل ثم بلع في الوقت بَعْد الفراغ أو في أثنائها 


0 و ف ۶ Ê‏ ٍ 
إذا ظن المكلف ضيق الوقت بتوقع موتٍ آو حيض أو جنون» فلا يجوز تأخيره 


إن أَوقّع في الوقت ركعةء فالكل أداء وإلا فقضاء TT‏ 


ا ا ی ج O‏ 
باع مال مُورثه يَظْنٌ حیاته» فبانَ ميت O OS‏ 


لو زوج أمة أبيه على أنه حي فبانَ ميا وهو وارثه OE‏ 
باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبان راجعًا أو فاسحًا للكتابة E‏ 
لو وطى آَمَة نفسه جاهلا ذلك فولدت» ثبت الاستيلاد a‏ 
من صلی خلف مَّن ظته امرأة أو خنثی فبا راء فإنه باطل TT‏ 
من عليه دين يجب عليه العَزْم على أدائه عند المطالبة e‏ 


Verran DSCOcê®ê® 
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فهرس التطبيقات الفقهية CED‏ 
قضاء العبادة التي فاتت مُذر من صلاة أو صيا م TY scataaioaast SEES‏ 
من اخ غا اال قرات E ea O‏ 

الأداء والقضاء: 
لو صل الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصَبا E‏ 
الصبي لا يُصلي قاعدًا مع القدرةء ولا مجمع فرضين بتيمم E‏ 1 
لو أرادت بَعّْد الطهر أن تة تقضي صلوات زمن الحيض aD O OO‏ 
لو ارتدت ثم حاضت» لا تقضی صلاة زمن ارد O‏ 
من جُنٌ تم ارد فإنه يقضي زمن الردة في ال جنون O‏ 
فعل ما فات من رمضان بِعُّذر - لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني .... PA Ses‏ 
رمي ال جار لمن فاته ذلك آول التشريق وتداركه في بقية الأيام E‏ 1 
من صل بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه O‏ 
إذا جع بين الصلاتين مع تأخير» فن المؤخر يَكون أداء ل YY ss‏ 
من أفسد صلاة ثم أعادها....... O O a‏ 
O a a E‏ 
صدقة الفطر إذا حرجت في رمضانء كانت أداء YY es a‏ 
تعجيل الزكا قبل الحول مقط للواجب» لا أداء حقيقة O‏ 
من مات وحج عنه» يسّمى ذلك أيضا «(قضاء» E O‏ 
صلاة فاقد الطهورين E a‏ 
صلاة المُتيمم في الحصّر الذي يغلب فيه الماء ولشدة البرد YE sss‏ 
إعادة المتحتّرة الصلاة RE ET N ooo SR‏ 
إعادة من صل منفردًا صلاته في جماعةء أو في جماعة تم يعيدها ني جماعة أفضل من الأول FT Eme‏ 
صلاة الراجي للماء آخر الوقت تم يعيد بعد وجود الماء بالوضوء E‏ 
من أفسد صلاةً في الوقت تم أعادها والوقت باق O‏ 
es‏ 


الذي يفسد الحج ولو كان نفلا يلْرّمه القضاء؛ لامتناع ا لخروج منه TE‏ 
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لو حرم مسافرٌ بالصلاة وهو يجهل أن له قَضرها تم سَلّم من ركعتين O aa‏ 
الأرجح في فائتة السفر أن صل قَصْرَّا E‏ 
المسافر ينوي التمام ثم يفسد الصلاةء يقضيها تامة O‏ 
الرخصة والعزيمة : 

مصابرة العشرة للمأئة E ET‏ 
ترك المجماعة لطر أو وحل O‏ 
ترك الصلاة زمن الحيض مع سقوط القضاء عنها E‏ 
من رَد ثم جُنَّ جب قضاؤه الصلاة رَمَن الردَة E E‏ 
أكل البتة للمضطر E E O DR‏ 
إساغة اللقمة بالخمر لمن غص E E O O‏ 
القصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل O O‏ 
بيع العرايا O O O a‏ 
جواز القراض والمساقاة واللإجارة LL OIE‏ 1 
الرخصة في السلم E OE‏ 
الفطر في السَفر E‏ 1 
التيمم عند وجدان الماء بأكثر من تمن المثل O O‏ 
عر المأكول إذا جر في حياته رُخصة E‏ 
لبن المأكول طاهر E‏ 
الإفطار في السفر عند عدم التَضرّر بالصوم a‏ 
الاقتصار في الاستنجاء على الحجر مع وجود الماء O O‏ 
الإكراه على النقب والإخراج من الحرز شبهة ني سقوط القطع yy‏ 
لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة a A‏ 
كم الميتة ونحوها في حالة الضرورة: إذا جاع حتى مات Asas‏ 
الاستنجاء بالذهب والفضة E‏ 
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القصر ني اقل من ثلاث مراحل O‏ 
باع النساء الجنائز E‏ 
الان اضرب O O‏ 
ما لايتم الواجب إلا به فهوواجب: 

احج مشروط بالاستطاعة 0 PEY sss yy‏ 
الزكاة مشروطة بولك النصاب وبالحول N o‏ 
الا صد رر باع روط رج دات کک PEY‏ 
كوجوب القيام على مَّن عجز عن الركوع والسجود لِعِلَّة في ظَهُره ملا EE e‏ 
وواجد بعض ما يكفيه لطهارته وبعض ما جب من الفطرة EEC EG‏ 


n‏ ا ا 0 ےا ج 
من نسي صلاة من مس» لا يتحقق العلم بانه صلی ما عليه حتی يصّلي الخمس» وکستر شيء من 
الركبة مع آنا ليست بعَورة (على الأصح)؛ لأجل ستر الفخذ الذي هو عورة (على الأصح في 


الرجل» وأمًا المرأة فَقَطعًا). O a O‏ 
لو اختلطت المنكوحة NT‏ فإنه جب الف > عنهماء وکذا لو لق إحداها لا یعینهاء أو 

بعَینها ولکن تَسی. PEO sss‏ 
مسح الزائد - في الرأس - على ما ينطلق عليه الاسم من المسح e‏ 
الزائد في البعير في الزكاة المخرج عا ڈون مس وعشرين من الإبل ۰۰ ۳٤۵‏ 
وكذا الزائد في البدنة ا مذبوحة عن الشاة أو الثنتين إلى ستة إذا وجبت الشاة مثا في تمع أو ضحية 

أو ندر EO eni e oyy e‏ 
وكذا الواقع في الحلق الواجب ني النسك O‏ 
والزائد في تطويل أركان الصلاة على القَذر المُجُزئ في قيام أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك م 

س ع ال جرت ازل فن ن O‏ 
صيغة العتق في الواجب ين كفارة أو نذرء وكذا صيغة الطلاق حيث وجب كأمر وال الزوج به 
(على المعتمد في الفتوى). E O O‏ 


ومثال السبب العقلي: النظر الموصل لليلم. E a‏ 
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کک 


ومثال السبب العادي: السَيْر للحج على ما سبق في تقريره. a a OTT‏ 
ومثال الشرط الشرعى: الطهارة للصلاة el O OEE‏ 
ومثال الشرط العقلى: ترك أضداد المامور به TO E E‏ 


ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حَدٌ الوجه في غسل الوجه؛ ليتحقق غسل جيه ..... ٠٤١‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 


القرآن : 
العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة وقَدَرَ على آيات متفرقة: يلزم لكن بشرط أن تكون كل آية 


ا E O‏ 
لو أصدقها تعليم سورة فلقَنها بعص آية ّم نسيته: لا بحسب له شيء؛ لأن ذلك البعض لا يُسكَّى 
قرآئًا؛ لعدم الإإعجاز» وقضيته أنه لا حرم مثل ذلك على الجُنب a TOT‏ 
الآيات المنسوخ لفظها لا تعطى حكم القرآن في م مَس المُحدث وقراءة الجنب وقراءتها في الصلاة 
وتخو ذلك O E SS‏ 


و شش ر 
کک TC OD os‏ 


لو قال لعبده: «إِن قرأت القرآن فأنت حر أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع O‏ 
لو قال: (إِنْ قرات قرآتًا فأنت حر) يعتق بالبعض O o‏ 
حلف لا يقرا القرآن» حنث ببعضه E‏ 
السنة: 

التعزير فيمن علم أن التأديب لا صل إلا بالضرب المرح 0 e‏ 
إجزاء الأقط في الفطرة ET E SEES‏ 
تقرير النبي ب للصلاة قياما حَلْفه وهو جال - ناسخ لأمره السابق بالقعود TT‏ 
فاستحب الشافعي للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله VV ii‏ 


إشارة الأخحرس بمنزلة قوله في البيع والطلاق ونحو ذلك» لا في الشهادة ونحوهاء ولا في إبطال 
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الصلاةء وكذا إشارة الناطق فى الإقر نشاء الطلاق يعد ویُعمل به كالقول . TAT ee‏ 
الشرب قاتا OY ae O‏ 
لبس النعال السبتية E‏ 
قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد في طريق ورجوعه في أخرى: إنه يستحَّب التأسي به في ذلك ٠۸۸‏ 
اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أنها مسنونة أو ل a‏ 
ركوب النبي ية في الحج» وتطيبه عند إحرامه وعند تَحَلله» وكذا دخوله مكة من ثنية كداء 
وغسله بذي طوی O‏ 
الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح سواء اکان له تېجد او لا FAV cs i‏ 
کالحج راکبًا O O‏ 
کر جوب ا رة ق ااه ر ن ا خان ن عض كا واا رصا ف 
الصوم» وصفي المغنم» والزيادة في النكاح على أربع . O‏ 4% 
کأکل ما له ریح کریه» وطلاق من تکره صحبته N TE E‏ 
تعارض فعله ب وقوله : 

نهيه عن الشرب قاتا وعن الاستلقاء ونحو ذلك مع ثبوت أنه فَعَله a‏ 
قوله 4 «من قرن حًا إلى عُمرةء فليطف هما طواقًا واحدًا». وروي عنه ية «أنه طاف 
طوافين» E Sn‏ 
ته ل عن الصلاة بعد العصر كم صل الركعتين بعدها قضاء نة الغهر ومداومته علبهيا بعد 
ذلك ونييّه عن استفبال القبلة واستدبارها عند الحاجة ثم فعل ذلك في بيت حفصة Vale‏ 

الإجماع: 

الاختلاف في تكفير ن أنكر بجعا عليه غير معلوم ين الذّين بالضرور: EVV SONO‏ 
سکوت البكر عند الاستئذان Ves eens‏ 
الولي إذا سكت عند الحاكم عن التزويج» يُسمّى «عضلا O‏ 
ولو تلف إنسان مال غيره وهو ساكت» يضمن المتلاف CO‏ 


ah Eh ON CEE وعدم الزكاة في الخضروات‎ 
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كإجماعهم على حد الزنا والسرقة E‏ 


کإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس CO O‏ 
وتوريث المرأة من دية زوجها بخبر امرأة شيم الضبابي E TO‏ 


كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر E a‏ 
بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسًا على السمن» وتحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على 


٦ OEE SR SR SS O es ecb Oa eee a USA Sr aê eê ê مه المنصوص عليه‎ 
CO O ينقض قضاء مَن حَكَم ببيع مهات الأولاد‎ 


كاختلاف الصحارة ي بيع أم الولد» ثم زال باتفاقهم على المنع» وكاختلافهم في نكاح المتعة ثم 


كا قال الشافعى في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لا بد من توقيت» فصار إلى أقل 
ما حكى عن النبى ية أنه آخحذ في الجزية. قال: وهذا أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في 
مال رة كد اة اقفر م لن وا ا هی بادا ال سی ر فن 


وأن دية اليهودي ثلث دية المسلم. CO O E sa‏ 
فون قائل من الصحابة وغيرهم: إن دية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم EOE ss‏ 
ومثله ما ذهب إليه في الدية آنا أخماس» وقيل: أرباع COE ea‏ 


تقل عن الشافعي فيمن سرق شينًا فشهد شاهد أن قيمته ربع دينار» وآخحر: تمن دينارء لا بقطع. 
وكذا لو شهد شاهد عليه بالف وآخر بألف وخسائةء لا يحكم عليه إلا بم اتفقا عليه وهو الألف ٤٥١‏ 
اختلاف العلماء في) إذا اختلف عليه مفتيان» هل يأخذ بقول أعظمه|؟ أو يتخير؟ ذكر هذا 
الأصل ال ماوردي ني «الحاوي» ني باب «جزاء الصيد»» وبنى عليه إا حَكم عدلان بمثل وآخران 


بآ خر» فو جهان ينبنيان على ذلك O O‏ 
في وطء الثيب: هل يمنع الرد بالعيب؟ a EO‏ 


وطء المشتري البكر ثم يطلع على عيب . COV SE EASED E De‏ 
إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش العَيْب القديم» جاز. فإن تشاحا 
فالصحيح إجابة من يدعو إلى الإمساك E‏ 


وطء الئيب CON menisci img‏ 
ومن أمغلة ما رفع يا الإرث في الجد مع الأخ.. EON sss: ay‏ 
وما مثال ما لا يرفع مجمعًا عليه فالفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنونء والجذام» والبرص» 
والجب والعنه إن كان في الزوج» والقرن والرتق تى إن كان في الزوجة CO ED‏ 
ومثله الأم مع زوج وآب» أو زوجة وأب» قيل: للام الثلث من الأصل في المسألتين CO ness‏ 
وقيل: ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة ... O e E‏ 
وما قاله يقتضي أن الجد فيه أقوال: انفراد الأخ» اشتراكه|. ومن حكى القول بحرمان 
الجد وانفراد الأخ ابن حزم CE A Ee REGRET‏ 
كالعمة والخالةء من وَرّث إخْداهما وَرّث الأخرى» ومن منع منع؛ لان المأححذ واحد» وهو القرابة 
المحرمية CE ROE  E NE O a‏ 
كإرث بنت الابن السدس مع بنت الصلب CT eee ie a‏ 
استحقاق بنت الاين في الإرث مع بنت الصاب السدس AT‏ 
كإجاعهم عل بطلان نكاح النعة وأ ليت الاين السدس مع البنت الواحدة من الصلب ... 

تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها O‏ 
إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة  O‏ 
E E‏ 
حجب بني الام با لحد aies N‏ 
منع توريث القاتل CO o O‏ 
منع الوصية للوارث CTV Lee RESO‏ 
القياس: 

لو آوصی له بنصیب ابنه VY usane Sa e‏ 
لو باع با باع به فلان فرسه وهما یعلانه CVT ONS E ESS‏ 
ا لحنطة والشعير لا جمعته| عِلة واحدة ل يَجز إسلام أحدهما في الآخر CO e a‏ 


فلا جاز بالإجماع إسلام الفضة في الحديد دل على أنه | مجمعه) عِلة واحدة i E OE OO‏ 


إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان هم مائة وعشرون شاه E a‏ 
القود على من شارك الصبي CO E DO O o‏ 
القود على مَن شارك الأب E E O a‏ 
التوادر: 

إا فرّعنا على أن بيع الغائب باطل» فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه حتى يصير 
كالمشاهد؟ CO E OEE SE O Ea‏ 


البسملة من القرآن؟: منع تكفير الناني ها إجماعا ك هو المعروف. وإن كان العمراني حكى في 
«زوائده» عن صاحب «الفروع» نّا إذا قلنا: إغها من الفاتحة قطعًاء كفرنا نافيهاء وفسّقنا تاركه . 0۰٦‏ 
نشا منه أن القراءات الشاذة ليست قرآتًا؛ لأنها آحادء وحينئذ فلا جوز القراءة بهاء قال ابن عبد 
البر: إجماعًا. وقال النووي في «شرح المهذب»: لا في الصلاة ولا في غيرها. وكذا قاله في فتاويهء 


قال: فن قرا مها في الصلاة وغكّرت المعنى» بطلت صلاته إن كان عامدًا عالًا ONY sss.‏ 
وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
انهم DO ESER RE N CO eo‏ 
ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة» حيث احتج على وجوب التتابع بها ثقل عن مصحف ابن 
مسعود: «فصيام ثلاثة آيام متتابعات» E E O O o‏ 
يعملوا بقراءة أي بن كعب: «فعدة من أيام أخر متتابعة»؛ لأنها قراءة شاذة غير مشهورة a‏ 


خير الاحاد: 

قسموا خبر الواحد إلى ما يحتح به فيه بالإجماع» كالشهادات والمعاملات» ومنها الإخبار بإذن 
صاحب الدار في دخوهما وأكل المدية بإخباره OT Se E RS ESS aS‏ 
فإذا قال الواحد منهم: «هذه هدية فلان إليك»» أو: «هذه الجارية وهبها فلان لك)ء أو: «كنت 
أمَرلّه بشرائها فاشتراها»» كلف المخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه» ويحل له الاستمتاع 
بالحارية والتصرف في المديةء وكذا الإإذن في دخول الدار. وهذا شيء متعارّف في الأمصار من 
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ل يوجبوا السبع في الولوغ؛ لمخالفة آبي هريرة ط لروايته E‏ 
شروط الراوي: 

العضل إذا تكرر» يكون فسقًاء وأن أقّل التكرر في) حكاه بعضهم ثلاث .... E‏ 
وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطحًا» ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية النكاح ونظر 
و ا عل لار وو داك e e‏ 
الصبي: إخباره عن القبلة N N oo E‏ 
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم E n‏ 
قبول إخبار الصبي المميز: OE Erg sa‏ 
منها: أن خر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في کل وجهان» الأصح عدم القبول» وكذا 
إخباره بأن هذا المرض خوف حتى يبيح التيمم» وسبق بيانها ......... Ob‏ 
ومنها: آذانه صحيح» وسبق كلام النووي فيه وفي) أشبهه OE E a‏ 
ومنها: إمامته جائزة عندناء ولكن لا تكمل به الأربعون في الحمعة. قيل: وجعل هذا من قبول 
خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك EE recs‏ 
ومنها: إذا أخحبر برؤية الملال وجعاناه رواية لا شهادة» فالقياس جريان الخلاف فيهء لكن المشهور 
الرد جزمًا. قاله الرافعي O CE DEE OES E a aê‏ 
ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدا Mom AS‏ 
عمده عمد؛ لدم التزام العبادات E ORR E NS See‏ 


ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمدًا» كلبس ونحوه» وجبت الفدية في الأصح؛ لأن 
عَمْدَّه في العبادات كالبالغ» كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصوم» وفيه قول غريب حكاه 
الداركي: إنه إن کان يلتذ باللباس والطیب» وجبت» وإِلا فلا O‏ 
َعَم الفرق بين هذه المسألة ومسألة الجاع في الصوم أن الفدية هنا إن وجبت في مال الولي وهو 
الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه» فهو من خطاب الوضع» و في مال الصبي وهو إذا أحرم بير 
إذنه» فهو من قبيل الإتلاف» بخلاف الجاع في الصوم؛ بدليل أن الفدية تجب في الحلق والتقليم 
ونحوهما ولو نسيانًاء بخلاف الطيب ولبس المخيط . وأما الصوم فإن) تجب الكفارة فيه حيث كان 
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عمدا يأثم به» والصبي لا إثم عليه EL A O‏ 
ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وَجي) RASS‏ 
ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار» وحمل الهدية على الأصح» لكن للقرينةء لا لمجرد إخباره. 
وني «البحر» للرویاني: قال الزبیري: جوز توكیل الصبي في طلاق زوجته. وغلطه فيه ........ ٠٤٩‏ 
ومنها: إخباره بن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخحير» وفيها وجهان» الأصح: لا يقبلء 
فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن امرض خوف حتى يحسب تصرف المريض من الثلث» الأصح: 
لا يقبل BE SSS E O‏ 
ومنها: تصح وصيته على قول والأصح المنع O‏ 
ومغها: او قعل مورثه عمتا وقلنا: إن مذده خطاء وان ا خطا لا بمنع الإرت؛ هل برث؟ او لا؟ 0۷ 
ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمْده عمد کان کوطء الزاني» وإِلا 
فكالشبهة» وأجروا مثله في وطء المجنون EEE‏ 
ومنها: أخر بطلب صاحب الدعوة له قال الماوردي والروياني: يمه الإجابة. إلا أن الروياني 
اشترط أن يقع في قلبه صدقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات ٠ ٤١‏ 

ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيًا على الأصح عند البغوي والمتولي» ورجح الإمام والغزالي 


آنه لا يقع شيء؛ بناءٌ على أن عَمْدَّه ليس عمدًا E e N e E Sa‏ 
ومنها: قال للصبية: (أنت طالق إن ششت)» فقالت: (شئت). فيه وجهان Se‏ 
ومنها: إذا شارك ني ا لحناية بالعًاء فن قلنا: عمده عمد اقتص من البالغ» وإلا فلا BEV es e‏ 
ومنها: تغليظ الدية عليه إن قلنا: عمده عمد O N a‏ 
ومنها: تحمل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعمد E SE‏ 
ومنها: إسلامه فيه قولان» المرجُح ا لمنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح الصحة 

وقال العلائي: أخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به ON‏ 
ومنها: ذبحه وصيده حلال على الأصح إن عمده عمد ER SL SS‏ 
ومنها: وجوب رد السلام عليه EN Aca NEESER CED RESEDA EES‏ 


ومنها: أن قيامه بصلاة ا لحنازة يسقط فرض الكفاية عن غبره OCR SRE EGS‏ 
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ومنها: في آمانه طريقان» المشهور: لا يصح. وقیل: فيه الخلاف في تدبیره ووصيته OER so‏ 
ومنها: تدبيره» فيه قولان» الأصح: المنع e‏ 0 
وني الفقه في الكافر أيصًا مسائل اختلف ني قبول قول الكافر فيهاء والمراد غر المگمر بېدعته» فان 

ذلك سيأتي بيانه A E LD O E‏ 
منها: قال الشافعي رحه الله في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم آنه غير 
مسلم أو علموه من غيره» أعادوا كل صلاة صلوها حلفه) OA ss o‏ 
قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا التّص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إن أسلم وأخبر بذلك ٠٤۸‏ 
ومنها: لو أخبر كافرٌ الشفيعَ بالبيع ووقع في فلب صدقه OR E oa‏ 


ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وجه عن الخطابي آنه يجوز العدول من الوضوء إلى 
التيمم بقول الطبیب الکافر» کشرب الدواء من يده ولا پدرّى آداء هو؟ أم دواء؟ ولم يستبعد 
الرافعي طرده فيع إذا أخبر بأن امرض مخوف في باب الوصية ..... a‏ 
أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد اليهودي 
أو النصراني على مثله» لا على الآحر. والله أعلم E E a‏ 


OOF ...... EY POD RN 
شتم الرب سبحانه وتعالى أو الرسول لا أو استهان بالرسل أو كب واحدًا منهم أو ضمخ‎ 
OY is ee Ra ا أو ألقى المصحف بالقاذورات» فهذا من اکر الکبائر‎ 
O E ENO 
O RR ESE SDR e آمسك مسلا لمن يقتله‎ 
لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويشبون حريمهم وأطفاهم‎ 
O E OMENS OO ADEE COGS RSS ويغنمون أمواهم‎ 
O O لو کذب على إنسان يٌَعلم آنه يقتل به‎ 
O E NASR ORO DE Sel تيبر متار الأرض‎ 
OV sie RAD Srila e شرب القطرة الواحدة منه كبيرة‎ 


قوله في شارب النبيذ الحنفى: (أحده» وأَقَبّل شهادته). أي: لأنه ل يَقَدِم عليه بجرأة CT‏ 


: 
: 


طرق ثبوت العدالة : 

شهادة امرأة في الولادة O OT‏ 
ما يعتبر في الشهادة من لفظ «أشهد» وکونه عند الحاكم أو الحكم أو ی 
علا ا ت دو ج اواك OE‏ 
الخبر برؤية الهلال لرمضان BVO omen oes oi‏ 
لا يصام إلا بشهادة عدلين O baie‏ 
القائف المخبر بإلحاق النسب هل يكتفى فيه بواحد؟ ARES‏ 
المترجم للفتاوى والخطوط هل يكتفى فيه بواحد؟ OO SAS‏ 


الشهادة على الخط CNN EEN bbe E ERR SR NO‏ 
ومنه المترجم للقاضي وعنه» وإساع القاضى الأصم والتبليغ عنه. والأصح فيه اعتبار العدد 


ولفظ الشهادة e E O E‏ 
ومنه ا مزكي عند القاضي المنصوب لذلك متردد بينهماء والأصح ترجيح الشهادة GT‏ 
ومنه ا لخارص» والأصح فيه الاكتفاء بواحد O O E ES ES‏ 


ومنه القاسم من جهة الحاكم» والأصح فيه الاكتفاء بواحد» لكن لشّبهه بالحاكم ففيه ما سبق في 
القائف. هذا إن لم يكن فيها تقويم وإلا فلا بد من العدد» إلا أن يفوض إليه سماع بينة القيمة .. ٠۹٩‏ 


ومنه الطبيب في مواضع: ON A SED E E‏ 
- في كون المشمّس يورث البرص إن قلنا بكراهته بقول الأطباء O‏ 

- وني كون الماء يضر حتى يعدل إلى التيمم. والأصح فيه قبول الواحد؛ لأن ذلك لحق الله ني 
العبادات» فلا يو كد بالعدد GQ i SESSA O O‏ 
- وني كون المرض موفا حتى تعتبر الترعات فيه من الثلكث O‏ 

- والإخبار عن المجنون أنه يتفعه التزوج. ولكن الأصح في هذين اعتبار العدد؛ لان فيه حق 
آدمي E OE O OE N ETT‏ 2 
ومنه الإخبار بأنه عيب في المبيع إذا اختلف المتبايعان فيه ODEN‏ 


ومنه بعث الحكمين علد الشقافق ین الزوجين. والأصح إلعدد؛ لظاهر الاآية. قال الرافعي: و 


فهرس التطبيقات الفقهية CD‏ 


أن يقال: إن جعلناه تحكيًا فلا يشترط العدد» أو توكيلا فكذلك إلا في الخلع» فيكون على الخلاف 


E E O O ي تولي الواحد طرفي العقد‎ 
NNE RAR ESE SEA OSES الركض على برذون‎ 
A E O O تزكية شهود الفرع للأصل‎ 
E a سرقة اللقمة‎ 
O E Dy مداومة الشطرنح‎ 
LNT OES N SA OSS aS الحرم كالنرد‎ 
O والذي قاله الماوردي: (المروءة على ثلاثة أضرب:‎ 


ضرت برط في العدالة. قال: وهو مجانبة ما خف من الكلام المؤدّي إلى الضحك» وترك ما قبح 
من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح»› فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة» وارتكاہا 
E ey,‏ 
وضرب لا يكون شرطًا فيهاء وهو الإفضال بالمال» والمساعدة بالنفس والجاه a aan‏ 
فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في مأكله وملبسه وتصرفه» فلا 
یتعری من ثیابه ني بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثياہم» ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه هلها 
السراويلات» ولا يأكل على قوارع الطرق» ولا بخرج عن العُرف في مضغه» ولا يغاي بكثرة أكله 
ولا یباشر ابتیاع مأکوله ومشروبه وله بنفسه في بلد يتحاماه أهل الصيانة........ as‏ 
والرابع: إن اختصت بالدين› قدحت» کالبول قاتا ونی الماء الراکد» وکشف عورته إذا لاء وأن 
يتحدث بمساوئ الناس. وإِنٍ اختصت بالدنياء لم يقدح» كالأكل في الطريق» وكشف الرأس بين 


TEE ea REDE SDE E N OER a الناس‎ 

الرواية بالمعنى: 
ترحمة الفاتحة بغبر العربية  TI RSs ER EES E MES OS‏ 
وكالتشهد فلا جوز نقل ألفاظه بالمعنى O o‏ 
تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» NB EDE OSE EE SL Sea‏ 


«خس يقتلن في ا لحل والحرم En ET‏ 
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تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صح أنه رجع عنه a‏ 
ترجمة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه وأتى به في الصلاة بالعجمية E‏ 


مسائل في الترجمة عن الألفاظ العربية بغيرها في: الأذانء تكبيرة الإحرام» البيع والخلع والطلاق» 
ا والثاني: ما جوز قطعا للقادر والعاجزء کالبیع والخلع والطلاف ونحوهاء ویکون صرحا ف 


OT a EERE الأصح‎ 

والثالث: ما يمتنع - على الأصح - للقادر دون العاجز» كالأذان وتكبيرة الإإحرام والتشهد؛ لا 
فيه من معنى التعبد» وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة الجمعة Te‏ 

والرابع: ما يجوز - على الأصح - للقادر والعاجز (كالنكاح والرجعة واللعانء وكذا الإسلام)» 
وما جوز للعاجز دون القادر (كتكبيرة الإحرام) E‏ 
وكقول القاضي: قل: «بالله»» فيقول: «بالرحهن)»» فإنه لايقع الموقع» حتى لو صَمم جُعل ناكلا 1۳ 
فلو أَبْدّل الحرف فقال: قل: «بالله»» فقال: «والله» أو «تالله»» ففي الحکم بنکوله وجهان YT e‏ 
لو أكره على الطلاق ب «طلقتٌ»» فقال: (سرحت)» وقع الطلاق VE essa‏ 
قوله في التشهد ونحوه: «أعلم» موضع «أشهد» TEN GRC AER‏ 
- وما يجوز في الأصح» ك «طلْقّني على ألْف»» فقال: «خالعتك». والمخالف ابن خبران i TT‏ 
قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه با لو قال ها: «طلقي نفسك)» فقالت: «اخترت)» ولوت ..... ٠۲٤‏ 

وني «التحقيق» و«الأذكار» وغبر هما أنه لو قال فى التاهد: «اللهم ا على أحمد»» یکف» 
ببخلاف «النبي» و«الرسول» OT‏ 

ومُقتَضّی کلامهم أنه لو عبر في التشهد أيصًا ب «الرسول» عوضصًا عن «النبي» المذكور في آوائله وب 
«النبي» عوضا عن «الرسول» المذكور في آخره لم يكف o‏ 


وهذا صححوا فيمن قال: (إن كنتِ حاملاء فأنتِ طالق) أنه لا بحرم وطؤها حتى يظهر الحمل ٠٤١‏ 
قال الرافعي في «(شرح المسند»: (ولك أن تقول: المحتاج للوضوء إذا قال له مَن يَعرفه بالعدالة: 
«هذا الماء نجس بسبب كذا»» اس قبوله. ولو قال له مَن هو من آهل التعديل: «أخبرني ل 
بذلك»» ولم يسم فيشبه أن الحكم كذلك N O‏ 
الإجماع على رد «المرسل» في الشهادة» وهي أن لا يَّذكر الشاهد مَن شهد على شهادته. ولم يجعلوا 
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تركه تعديلا له؛ فكذا الرواية؛ إذ لا فارق بينه| فيم) يرجع إلى العدالة O e‏ 
فإن الشافعي قال في القديم: المرأة تُعاقل الرجل إلى ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فن زاد 
الواجب على الثلث» صارت على النصف N N‏ 
ومثله ما قال الشافعي أيصًا: وقد روي عن سفيان عن أي الزناد قال: سألتٌ سعيد بن المسيب أن 
الرجل لا جد ما ينفق عل امراتهء قال: يفرق بينها؟ قال بو الزناد: قلت هو سة؟ فقال سعيد: 


س 


کک 


قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر ہا OP‏ 
إذا قراً على إنسان كتابًا فيه أنه أقر بدَيْن أو بَيّع أو نحو ذلك فلم يقر به» لا يجوز أن يشهد عليه . V۷‏ 
الشهادة [با] ني الصك ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا على بها فيهء فإ القول بمنعه 
مشهورء وبه قال الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليه 


أو نحو ذلك» دون ما إذا كان ختومًا VA Saas E n‏ 
من يكتب الوصية ويقول لشخص: (اشمّد ع با في هذا المكتوب)ء فقد جوز محمد بن نصر 
المروزي - من أصحابنا - أن يشهد عليه بم| فيه O a u‏ 
ونظبره في الوقف لا جوز عندناء وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفةء فجوزوا الوقف على مَن 
سیولد أو یو جد من نسل فلان EC SE RS Ge e‏ 
وهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع: بتك هذا إن شئت»» فيقول: قبلت IVs‏ 
من الوكالة فيا لو أذِنَ في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجازه بعض أصحابناء والصحيح 
خلافه N EO A a TT‏ 
ویتعزل «المأذون له فی آن یر٤‏ بمو ت الاَذن کا ینعزل الو کیل بوت الوگل os‏ 
کالشاهد یسمع مَّن یذکر شيئًا ني غير مجلس الحکم لیس له أن يشهد على شهادته إذا م يأذن له. 
قال: (وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة) O‏ 
لكن القاضي عياض قد تعرَّض للجواب عن هذا بأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع 
الإشهاد أو الإذن ني كل حال سوى ما لو سمعه أدّى عند الحاكم فن فيه اختلاقا VY wasssss.‏ 


الحالف على غلبة ظنه - والأمر بخلافه - لا بحنث A ay‏ 
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إذا اأعى رجل على رجلين آنپ) رهناه عبدهما» فزعم كل واحد منه) آنه ما رهن نصيبه وأن 


شریکه رهن وشهد عليه بذلك a‏ 
البينتان تتكاذبان بتعارضه|ء ولا يقدح ذلك في عدالته) VURE‏ 
وإذا قال لامرأته: (إن کان هذا الطائر غرابا فأنت طالق) وعَگس آر ول برف الطائر > لايمنع 

أحد منهما غشيان امرأته مع أن امرأة أحدهما طالق في فس الأمْر a‏ 
وكذا المجتهدان في إناءين كل منها توضاً بإناء» لا يوم أحدهما الآخر E‏ 
وما لو عَلیّ عتق عبده بكون الطائر غرابًا والآَحَرٌ بكونه ليس غرابا تم ملك أحدهما العبد الآخر 

واجتمعا في ملکه» عتق أحدهما لا بعینه E O A‏ 
الأصل إذا أنكر» بطلت شهادة الفرع الذي هو شاهد على شهادته E‏ 
الشاهدين يشهدان على القاض وهو لا يستحضر VT CS O O ROS‏ 


وقد فرع بعض أصحابنا على ذلك إضافة الطلاق إلى جزئها من يد ونحوهاء لكن الأصح أن 


ذلك من باب السراية O‏ 
لو قال: (بعت نصفك هذه الدار)» هل هو كناية؟ أو لا RO ae e‏ 
لو قال ها: (أنت طلاق)» أو للعبد: (أنت عتقّ) أو: (حريّة)ء فإنه كناية فيهاء إن وى أنه ۰ 
«طالق» و«معتى» أو «(حررا» وقع RV O O O‏ 
كجوهرية النقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة إنا ن¿ تطرد ولم تعد لشيء آخر؛ عدر وجود 
الف E oooy‏ 


وبنى بعضهم على اشتراط القصد في الكلام مسائل في الفقه» كسجود التلاوة لقراءة النائم 
والساهي وبعض الطيور وغير ذلك. فكلام أصحابنا مجزوم فيه بعدم الاستحباب في الجحميع .. ۹٠٦‏ 
ولو حلف لا یکلمه فکلمه وهو نائم أو مغمى عليه» م ينث aa a‏ 
لو قال: (لي عليك ألف)» فقال المخاطّب: (إلا عشرة) أو: (غير عشرة) أو نحو ذلك» هل يكون 
مَقَرًا بباقي الألف؟ فيه حلاف» قال في «التتمة): المذهب أنه لايكون مرا E‏ 


طال بای E‏ 
ومنها: لو قرأ الجنب أو الحائض القرآن في نفسه ولم يتلفظ E‏ 
ال الات س غر فة O E‏ 
ومنها: حلف لا یتکلم» فتکلم في نفسه. قال الخوارزمي في «الكافي): e‏ لا 
يحنث» ويجمل على الكلام المتعارف بين الناس .... A e‏ 
قال والاضخ آنه بنث؟ لانه کلام قق ES‏ 
ومنها: لو تكلم بطلاقها في قلبه من غ تلظ لا يقع عليه طلاق. وكذا العتق ونحوه» وكذا 
العقود والفسوخ والاستثناء في الطلاق ونحوه بالقلب Eee sS‏ 
نعم» لو حرّك لسانه بالطلاق ولم يرفع صوته بحيث يسمع السميع لكن يدرك من التحريك أنه 
نطق به» يقع الطلاق على أحد الوجهين ....... QE aan TT e‏ 
وفي النذر بالقلب وجهان» أصحه) عدم الصحة Ea‏ 
الخبروالإنشاء: 

0۹ ss. EERE EE O GL 


لو قال هما: (يا طالق إن شاء الله) آنه لا يصح عَود الاستثناء إلى المنادى؛ لأنه ليس بانشاء فقالوا: 
لو قال ها: (يا طالق» أنت طالق ثلانًا إن شاء الله) إن الاستئناء يعود إلى الجملة الأخبرة؛ لكونه 
إنشاء يقبل الاستفناء فلا يقع الثلاث» ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو خر النداء فقال: 
(أنت طالتق ثلانًا إن شاء الله یا طالق)ء لا يقع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مُرنَّبٌ على قوله 


أولا: (أنت طالق ثلانا)» وذاك ا يقع به شيء؛ لتعقيبه الاستشناء با مشيقة E‏ 
قوله: (أنتِ على حرام)» فن قصده إنشاء التحريه؛ فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به 
طلاقا ولا ظهارّاء لا من حيث الإخبار E o‏ 


وهو الظهار رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار 
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رتب فيه التحريم حتى يكفر O EO O‏ 


مسألة محمد بن الحسن في «الجامع»: «إِن أخبرتني أن فلاتًا قَدِمَ فأنت طالق»» آنه ينث بإخبارها 


ضادف أ راذب زخو مدا سا O O an‏ 
ومثله «مَّن آخبرني بقدوم زيد فهو حر» فأخبره كاذبًاء يعتق» بخلاف «مَن بشرني» فإن البشارة 
ا لخر الأول السار الصادق O‏ 
نعم» يشكل على هذا الأصل قول أصحابنا في إذا قال: (إن لم تخريني بعدد حب هذه الرمانة 
فآنت طالق)» أن طريق الخلاص أن تذكر عددا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدًا واحدًا إلى حد لا 


يمكن أن تجاوزه الرمانة E E O‏ 
فإن مقتضًّی کون الخبر یکون صدقا وکذبًا أن تَر بي شىء قالته ولو کان کذبًاء ونحوه: (إن ۾ 
تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك ODO‏ 


فإذا قلت: (زيد بن عمرو قائم)» فمحله| إسناد القيام لزيد لا نسبة بنوتِه لعمرو e‏ 
لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وَكّل فلائًاء فهو شهادة بالتوكيل قطعًاء وهل يكون شهادة 


بالبتوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا E O‏ 
e 3‏ سے ص مہ در 

فقد استدل الشافعى وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: #وقالت امرّآت 

Nios aa OS E O OR AS 4 فرعو‎ 


الاشتقاق : 

قال الروياني في «البحر» فی) لو حلف لا يأل مُستلَدًا: (إنه بحنث بها يستلذه هو أو غيره» بخلاف 
ما لو حلف لا یأکل شيا لذيڈا E ss o‏ 
لو حلف لا يفعل کذا فَوکّل مَّن يفعله» لا بحنث؛ لأن الفعل لم يقع منه» فلا يُسمی فاعلا...... ٩٥۰‏ 
وكذا لو وكّل في البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مُطَلّق)» [لا] بحنث o‏ 
قال الشافعي: (فيقال ني المتساومين: إني) غير متبايعين» حتى لو قال امرأته طالق إن كنا تبايعنا 
وقد کانا متساومین» لا حنٹث) E O O‏ 
رجوع البائ في سلعته بفلس المشتري؛ لقوله بي «أي) رجل مات أو فلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه». إن قلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة» رجع و إلا فلاء فيتعين الحمل على المستعير ۹٥۷‏ 
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ومنها: قال الکافر: (آنا مسلم)ء هل يحکم بإسلامه؟ {OV ......... E‏ 
ومنها: لو قال: (أنا مقر بها يدعيه)ء كان إقرارًّا؛ لأنه حقيقة في الحال O‏ 
ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)ء طلقت لذلك» فإِنِ ادعى آنه أراد ا لماضي وقد وقع عليه طلاق 
قبل ذلك صدق e‏ 
E ah hss al CS GS Si‏ قبل فطره؟ أو لا بد من إفطاره؛ لأنه ليس 
حینئذ صات|؟ O a‏ 
و ا ا ا واعل غ ق ف ا و و ت ن دافا QOR asas ss‏ 
ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وريد حي» لايصح ا CORN‏ 
ومنها: في مسألة «كلا وَلّدت واحدة فصواحبها طوالق» اا ت ا و 
الطلاق؟ أو لاء لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟ NOES O‏ 
المترادف والمشترك : 
عقود البياعات ونحوها ما لم يتعبد بلفظه» يجوز فيها استعال أحد الرديفين مكان الآخر RS as‏ 
الخلاف في انعقاد النكاح بالعجميةء والصحيح الجواز E O‏ 


ومنعوا لذلك قراءة القرآن بالعجمية؛ عبن لفظهء خلافا لمن أجازه» ونحوه التكبير والتشهد . A1۰‏ 
وحملوا من حلف «لا يشرب من النهر» على الكرع والشرب من الإناء وإ كان أبو حنيفة يحمله 


على الكرع وحده TOES E SS ED E O OR OE‏ 
لو أوصی لواليه وله ا ل مالس ال ارو قرالا كاك إنه يصرف للجميع ۸۲١‏ 
من أوصى لواليه وله موال من أعلى وأسفل. أن الوصية باطلة O O‏ 
وإذا قال لامرأة: «إن نكحتك فأنت طالق» لم ينصرف للعقد والوطء جِيعًا....... ast.‏ 
لو قال: «أنت طالق في كل قرء طلقة» .. تُطلق في الطُهر طلقة NE ls e‏ 
لو قال : (اعتَدّي بقرّء) وأراد الحيض والطهر معّا» صح O O N‏ 


لو قال لوکیله: (أعّطه عَنا)» فانم حمل على ما يمكن أن بين من حله ويُعْطّى» كعين الذهب 
ون اران والون غار عل مح كيا 0 آر تو ذلك لا عن الس ولا العن اللاصة 
ولا عين الركبة ونحوها NOE E A OSS OS‏ 
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إذا قال: (أنتِ عَلَّ كظهر أمي خمسة أشهر) مثا وفلنا بصحة الظهار المؤقت وهو الصحيح» فإنه 
يكون مع ذلك موليًا؛ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدا بوقوع محذور»ء فكان 
موليًا على الصحيح. وقيل: لاء بل حمل على الظهار خاصة E‏ 
إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخبّرناه» فقال لواحدة منهن: (فارقتّك)ء فقال القاضي أبو 
الطيب: يكون ذلك اختيارًا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في الطلاق» والطلاق يستلزم 
الزوجيةء فأشبه ما لو قال: طلقتك.والأصح - كا قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاح» كقوله: 


(اخترت قطع نكاحك)» ولیس بطلاق O a‏ 
في آية اللمس: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجارًا O‏ 
جواز العبور في المسجد للسكران E‏ 
لو أوصي لمواليه وله عتقاء ومعتقون أنها تختص بالأولين O‏ 
لو وقف على أولاده ل يدخل ولد ولده على الأصح AE EER‏ 


حلف لا يشتري دار زيد» وقامت قرينة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه» وتردد الحال بين السوم 
وشراء الوکيل» هل حمل علیها؟ أو لا؟ فمن جوز الحمل فيقول: يحنث بكل منها RE sg‏ 
IR‏ وَأتِموا آل وَاَلْعْمرَة لَه 4 عند من یری انال ةرا فح الي 
بالإتمام على الوجوب في الحج والسنة في العمرة. ومن يرى وجوب العمرة مجعله إما من حمل 
المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك بينه| O‏ 


لو قال: (وقفت على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق نقله عن النص n‏ 
ولو أوصى لإخوة زيدء لا يدخل أخواته كا قال إمام الحرمين في«النهاية): إنه مذهب الشافعي 

وأبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع .... ATF Sen ES‏ 
لو قال: «أنت طالق اليوم». طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم OT yy‏ 
لو قال: «أمَنتّك»» تعدّى الأمان إلى ما معه من أهل ومال على وجهس AE‏ 
ا لجاعة في النفل المطلق لا تشرع NO CRE O OSE ESSE ND‏ 
بيع المجهول غير مشروع REO SO DE O O‏ 
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لو قال لغلامه هو سن منه: (هذا ابنى)ء فعنده يتعين مله على المجازء أي: مثل ابنى في 


NONE E E O O الحرية؛ فيعتق‎ 

وعندنا لی لفظه؛ نعٌره» ولا ُعتق» فقد بقصد ا0تکلم ارا آر» آي: مثل ابني في الحنو» أو 
نحو ذلك NOR SERS AD A OES‏ 
ولو قال: (آوصیت له بنصیب ابني) فوجهان .. NO E RO o‏ 
ومجريان في) لو قال: (بعتُ عبدي بی باع به فلان فرسه) وشا ليان ره وم یکن ذلك بعین 
NOR So aN J J‏ 
الزنا لا يو جب حرمة المصاهرة عندناء ويو جب عنده EE‏ 
عقد النكاح للمحرم NIT ERNE SRI e‏ 
ا ا ا 0 بون شرت ات A i O E‏ 
جواز النية في النمل بالنهار N A O E‏ 

لو حلف ليشربنٌَ من هذا النهرء فإن حقيقته أن يكرع منه» ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن 
یغترف باناء منه ویشرب Elio O‏ 
NV aes N a‏ 
لو حلف لا يأكل من هذه الشاةء فإن اليمين تحمل على لحمها دون لبنها ولحم ولدها ...0 ANO...‏ 
«لا أجامعك» 2 في اللإيلاء NTO N E SR SS‏ 

قول تغال: « أو مَس السا ء َم جوأ مآء َيه ََيَمَّمُوا 4 فالتيمم لعنى اللمس المجازي  -‏ 

وهو الجاع - ثابت بالدليل» او وو ا ا ا ا 
الذي هو المعنى الحقيقي في « أولَدمَسَمّ ‏ وهو تماس البشرتين؟ NT Tace i‏ 

كقول القائل: ۴ عبدك عني على كذا)ء أو قال: (مجاتًا)ء فإنه في الأول بيع ضمني» وني الثاني 
ف ةلا تخ واج ادغاد اة VE o‏ 
E PO PRON‏ ول 
يذكر شيئًا فإنه هبة ضمنية ولا يس بستحق شيتًا عل أصح الوجهين» وقيل: VV E.‏ 


كقوله تعال: < أجل لَك لَه آلضَيَام ألرَفَث إل سابك 4 » فإنه يدل بالصريح على 
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جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم جنبًا i‏ 
تقدير مدة ا لحمل بستة أشهر يِن قوله تعالى: $ وَحملَهء وَفصللهء ثلَسُون سرا مع قوله تعالى: 
< وَفصلهء فی عَامَبّن 4 [لقمان: E O ]١٤١‏ 
أكثر الحيض خسة عشر يومًا O‏ ۹۰ 
الكفار كن أموال المسلمين بالاستيلاء AAFEAATScelesdaseasstE ese‏ 
و 3ا5 قل هما أ4 مفهومه التهي عن الغرب ونحوه ين باب اذل ......... AE‏ 
وقوله تعالى: ‏ ولا فوا ولد كم حَسَيَةَ ما ق4 » وني الآية الأخرى: « ن ملق 4< 
فإن مفهومه] تحریم قتله بدون الإملاق وخشيته ا اول NOE GS‏ 
فوله تعال: # وَمّن قىل مُؤْيتًا حَطعًا فتَخرير رَقَبوٍّ مُؤَمِدَوٍّ 4 مفهومه وجوب الكفارة في 
العمد من باب أولى» إلا أن يُقال: ذنب المتعمّد أعظم من أن يلائ بالكفارة AO‏ 
وكذا قوله ي: «مّن أسلف في شيء فليشلف في شيءِ معلوم ووزنِ معلوم إلى أجل معلوم»» فإن 


أصحابنا قالوا: إذا جاز في ا لمو جُل» ففى الحال من باب اول A‏ 
فلا يبس الوالد للولد O‏ 
وجوب الصلاة على من مات من الو منين؟ E E OT OD DE‏ 


کقوله تعای: « وَرَبتيبْڪم الى فی حُجور كم من ذْسآيكم € فتقييد تحريم الربيبة بكوها 
في حجره لكونه الخغالب» فلا يدل على جل الربيبة التي ليست في حجره O‏ 
الخلع جائز في حالة الشقاق وغيرها N EE SSAC E ESS‏ 
قوله کلا: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذْن ويها فنكاحها باطل» لا يهم منه أنها إذا نكحت 
نفسها بإذن الول يكون صحيًا E‏ 
الشافعي في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة)» فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في المعلوفة .... ۹۹٩٩‏ 
کقوله تعال: ( لحأ لوأ نة لَحَما طَرا 4 فلا يدل على منع القديد AV‏ 
کحدیث: «لا بع ما ليس عندك. لا بقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده؛ إذ لو صح 
فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده A‏ 
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تعليق النفقة في البينونة على الحمل» لا نفقة للحائل E O e‏ 
TT a ECE‏ 
إن جاءکمقاسقبتٍ فتبيئوأ 4 مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا ينه a‏ 
في رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةء تحالفا» مفهومه أن السلعة إذا م تكن قائمةء لا 

تحالف E A n‏ 
هل العبد يمك بتمليك السيد؟ E‏ 
فلا تكون العارية مضمونة حتى يشرط فيها ذلك» لا تضمن إلا بالشرط N RSS‏ 
لو قال: (إذا [تظاهرت] من فلانة الأجنببةء فأنتِ عَليّ كظهر أمي)» ثم تزوجها فظاهر منهاء هل 

يصير مُظاهرًا من الأولى؟ وجهان E RES E‏ 
لاعدة على غير المدخول اء ودليله وجوب العدة على المدخول ا ET os‏ 
قال تعالى: # قَمَيَعُوهنّ € فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ ٠١٠١.١‏ 
مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد إخراج فَرد منه بوصفي E‏ 
فلو قال لوکیله: (بع یوم الخمیس)» فليس له أن يبیع في غیره TT‏ 
لو أمره د ببيع الفراء في الشتاء TE AOS‏ 
ولو قال: (رَوج یوم الخمیس)» لا يزوج قبله PEt o‏ 
لو قال: (طأّق زوجتي يوم الخميس) التقول أنه إذا ّى بل ذلك الوقت» لابقع ... .....\ 
ولو اذعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)» لا يكون إِقرارًا VE esos‏ 
ولو قال: (بعْ في مكان كذا)» كَعَيّن على الأصح .... o‏ 
فرق اصحابنا بين ما لو قال: a‏ (إن قذفت زيدًا 

في المسجد فأنت طالق) بسر ط وجود القاذف فيه والمقتول فيه oo‏ 
فهل يمتنع من بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ O O‏ 
والتحريم بخمس رضعات O‏ 
ما بلغ قلتين فأكثر ل يحمل نجس O E‏ 


إذا كان دون قلتين» حمل النجاسة O‏ 
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عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثةء ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط ٠١٠١٠.....‏ 
«أحلّت لنا ميتتان ودمان»ء فلا يكون فيه عدم تحريم ميتة ثالثة DD‏ 
رخزت آلف غل ار لات اخم O oo‏ 
منع وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل E‏ 
قصر الصلاة عند الأمن (لماذا نقصر وقد أمنا) E‏ 
بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقا E‏ 
فإذا قید بشر ط ك «أنت طالتق - أو حر - إن دحلت الدار» E‏ 
فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج E a‏ 
وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ووالاه ثم مات» م يكن له ميراثه AT E‏ 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا ooo‏ 
الرجل يمنع امرآته من الخروج إلا بإذنه E O‏ 
لو اذعِي عليه بعين مال مثا فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)ء لا نجعله مرا EO sii‏ 
لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت عن جانب العامل ET So aa‏ 
لو قال: «ما لِرَيد عل أكثر من مائة درهم» ل يكن مرا بالمائة E O‏ 
وضع اللغات: 

لو عتقد بصداق في السر وبآتحر في العلانية Oy‏ ...0( 
استعملا لفظ شر كة المفاوضة في شر كة العنان حيث تص الشافعي على جوازها ............ ٠٠١١‏ 
أو تبايعا بالدنانير وسّياها دراهم» أو عكسه» فإن ابن [الصباغ] قال: لا يصح OT emala‏ 
وكا لو قال لزوجته: إذا قلتٌ: «أنت طالق ثلانًا» فإني ‏ أرد به الطلاق» وإنها غرضي أن تقومي أو 
تقعدي» ثم قال ها ذلك» وقع O O‏ 
وحكى الإمام في «باب الصداق» وجهًا أن الأثان با [يتواضعان] عليه EO e‏ 
وفي «البسيط»: e‏ «حرة» ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال هها: «يا حرة)»ء الظاهر آنا لا تعتق 
إذا قصد النداء ۱۰0٩ E EERE SES E COE EOS ESE CEES‏ 
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«أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته». أي: إن شاء اللهء أو: إن أراد. فعَلى هذا لا تطلق ........ 1°7۹ 
EE‏ : إن دخلت EE‏ 
قال: (آما لو قال: «أنت طالق بأمر الله» أو: بتقدير الله» أو: بحکم اللّه» أو: بعلمه» E‏ 
الحال O r o‏ 
لو قال: (ما له عل درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء EATS O a‏ 
لو قال: «وقفت هذا على زد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده» E ae‏ 
لو قال: (له عَلَعّ درهم ثم درهم)» يلزمه درهمان ENERO SS o‏ 
فلو قال: (أنت طالق اليوم وفي الخد وفيا بعد الخد)ء قال المتولي: يقع عليها في كل يوم طلقة 1۹۲ 
قول الزوج: (آنت طالق لرضا فلان)ء فإنه يقع الطلاق في الحال سواء رضي أو سخط AT‏ 
فال ال ل مو هة الال أف و كان انال كل أف آه قزار بجمعة: OE aa‏ 
لو قال: ب من عبيدي مَن شئت»» فليس للوکيل أن يبيع جيعهم» بل له أن يبيعهم إلا واحدا 
باتفاق الأصحاب E‏ 
لو قال: اله ع عشرة إلا تسعة)» صح وجل مُقرًا بدرهم I E‏ 
إذا قال: «هذه الدار وع ر وأولاد أولادي»ء نهم یشترکون فیه» بخلاف «ثم أولاد 
أولادي» O oom‏ 
«إذا مت فسالم وغانم وخالد أحرار» وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم ITF aoe‏ 
اط الترتيب في الوضوء والتيمم E O‏ 
N O a E as DE i E‏ 
ومن قوم) في «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق): يقع الثلاث ee‏ 
غير المدخول بمها: لو قال ها: «آنت طالق وطالق وطالق)» يقع الثلاث LE TN‏ 


إن دخحلت الدار وکلمت زا فأنت طالق»» التتمة وجه ل حتی تل ول 
ففي یقع حتی 


0 اال ن رج واي :لاد من اد اال اول عل اصح الوجهین ١١۲۹‏ 
لو قال: «طلقها وخذ مالي منها)» لا يشترط تقديم الأخذ E O‏ 
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ل ر الاخ ن ا ان دخلتِ الدار فأنت طالق وطالق وطالق» أو قَدّم قوله: «أنت طالق 


وطالق وطالق» على «إن فعلت»» يقع الثلاث في أصح الاَوْجُه E‏ 
ولو تى ب «ثم» أو «الفاء» ل يقع إلا واحدة i‏ 
«الأمر» ورا لهي » : ) 

لو قال: (إن أمرت فلانًا فعبدي حر) ثم أشار با يُفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا بجنث ..... ٠٠١١‏ 
لو قال: (إن أمرت فلاتًا فعبدي حر) إذا خرس وأشار فإنه يعتق OE e‏ 
بیع ملکه بملکه فاسد حرام OS iieie ease RSS‏ 
تحريم الأكل من غير ما يليه OE SO‏ 
النهي عن التعريس على قارعة الطريق O‏ 
الأكل من وسط القصعة O O E O‏ 
آن يقرن بين الثمر تين O EO Ao‏ 
بيع الإأنسان ماله باله متنع بلا شك EV Cee‏ 
الجهاد واجب N O‏ 
فرضية الصلاة على رسول الله اة في التشهد O a o‏ 


ا لحنفية: فمن نذر أن يعتكف شهرٌّا» اعتکف أي شهر شاء» خلاقًا لقول الشافعی: إنه على الفور ١٠۹۱‏ 
لو قال: (إن م أطلقك - أو نحو ذلك - فأنت طالق)ء فإنا لا تطلق ذا التعليق إلا عند اليأس 


بموت أو بجنون الزوج المتصل بموته أو نحو ذلك IAT Susie A SSS eS‏ 
ولو قال ها: نت طالق إن تركت طلاقك» أو: إن تركت طلاقك فأنت طالق » فإنها طلق مضي 
زمن یمکنه أن بُطَلق فيه فلا يطَلق O‏ 


إذا طلق مطلقا بالتعليق على النفي أو على الترك لكن على الفورء لا يقع طلاق؛ لانتفاء المعلق عليه ۱۱۹٤‏ 
لو قال: (إِنْ سكت عن طلاقك)» فإنه إذا طلّق عقب التعليق ثم سكت» يقع عليها طلقة ثانية ١٠۹٤‏ 
وإن كانت الصيغة: «كلا»» فيقع ثالثة بم بعد التطليق المنجز بالسكوت أو السكوتين O‏ 
وأما في «إن تركت طلاقك» فإذا طلق عقبه ثم ترك لا يقع به طلقة أخرى O‏ 
اعتبار قبول الوكيل في لو قال الموكل: (بع) أو: (اشْكَر) أو: (أعَيّق) ونحوه AE sss‏ 
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بقاء الكفارة في الظهار المؤقت التى وجبت بالعود فيه - وهو الوطء ENO O a‏ 


الصوم لا جب على الحائض» وإنا وجب القضاء بأمر جديد OE N‏ 
لو استأجر سَنة فمضت ولم يتسلم المستأجر» انفسخ العقدء ولا يجب بدها سَنة أخرى اعتبارًا 
بالعقد الأول» بل لا بُدٌ من إنشاء عقد جديد للمدة الثانية إن رادها AA See‏ 
وجوب العمرة O O a‏ 
كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أَمرًا با OE as‏ 
وجوب التلبية في اللإحرام O‏ 
وجوب الاستنشاق OV ESSE ESS N SS A‏ 
إذا قال: «نساء المسلمين طوالق»ء ففي طلاق زوجته وجهان TAN ees E‏ 
إذا قال: «نساء العوام طوالق وأنت يا زوجتي»» لا تطلق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن ٠١٠۸‏ 
وز دنا فشر لالا ف كلف من الأفعال الد TIE NLC ees e‏ 
التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح E‏ 
وجوب النكاح TE O‏ 
إرسال الطلقات الثلاث مباح .. TYE abe O e‏ 
لو قال ها: «إِن حالفت نهيي فأنت طالق» ثم قال ها: «قومي» فقعدت N‏ 
«أنت طالق آنت طالق» ولا نية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قو لان BA TT‏ 
لو قال: «أنت طالق طالق» أنه مثل «أنت طالق» في التفصيل والحكم» خلاقا لقول القاضي 
حسين: إنه يقع به طلقة واحدة قطعًا O‏ 
لو قال الموكل - الذي له زوجتان فأکثر - لوکیله: «طلّق زوجتي» طق زوجتي)» او مَّن له عبید: 
«َعَيق عبدي» أعتق عبدې»» هل له تطلیق ثنتین وإعتاق عبدین؟ أو لا؟ oy‏ 


النهي عن «الماء المشمس» SE O O O O‏ 
إذا قال لامرأته: (إن خالفتِ أمري فأنت طالق) ثم قال ها: (لا تكلمي زيدا)» فكلمته» لم تطلق؛ 
لأنپا خالفت نہيهء لا مره E‏ 
ولو قال: (إن خالفتِ يي فأنت طالق)ء ثم قال ها: (قومي)»ء فقعدت» الأظهر عند الإمام وغيره 


آنه لا یقع EEE O O O O‏ 
البيع في وقت النداء للجمعة E‏ 
النهي عن لقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي O‏ 
إعتاق الراهن العبد المرهون إذا كان مُوسِرّاء فإنه ينفذ وإن كان منهبًا عنه TT‏ 

طلاق الحائض. فإنه لتطويل العدة؛ فلذلك لو كانت حاملا وقلنا: «إن الحامل تحيض» وكانت 
تلك الأدوار لا تنقضي بها عِدة المطلق فإنه لا يكون الطلاق بذعي a‏ 
الصلاة في الدار المغصوبة .... O‏ 
الوضوء من إناء الذهب والفضة والاستنجاء | e‏ 
النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة E OLN OL‏ 
وكل موضع خلا عن الولي والشهود والرضا من المنكوحة الثيب كان فاسدًا YEA Sess‏ 
كالنهي عن بيع الملاقيح O‏ 
الصلاة بغبر طهارة TEAS O O ORS‏ 


كالنجش والبيع على بيع آخيه وبيع الحاضر للبادي» وإلى ما يدل على الفساد إما لخلل في رُكنه أو 
شرطه وإما لأنه م يبق للنهي تعلق سوى العقدء فحُمل على الفسادء كبيع حبل الحبلة والحصاة 


TED o E O E O E O a وبيوع الغرر‎ 

وأما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم فكالذي قبله على الأصح في اقتضاء الفساد» وذلك 
كالربا .. وكصوم يوم النحر وآيام التشريق E O aT‏ 
لو باع در هما بدرمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح العقد Oeste‏ 
الصلاة في أعطان الإبل والأماكن المكروهة VSO NRG‏ 
فسادٌ الصلاة في الأوقات ا مكروهة وإ قلنا: النهي للتنزيه E A‏ 
كصوم يوم النحر والتشريق a‏ 
طواف اللخائض led OO EOE‏ 


لو نذر صوم يوم النحرء ينعقد نره عندهم» وجب عليه إيقاعه ني غير يوم النحر. فإ أوقَّعه فيه 
كان ذلك عرَمًاء ویقع عن نذره O‏ 


- فهرس التطبيقات الفقهية CD‏ 


وكذا قالوا في طواف الحائض: إنه جزئها عن طواف الفرض حتى يحصل التحلل به (Yo...‏ 
وإذا باع درهمًا بدرهمين» يبطل العقد في الدرهم الزائدء ويصح في القذر المساوي TFs‏ 
كل ذلك تحقيق لقوهم: إنه صحيح بأصلهء فاس بالو صف TOT a‏ 
وبالغوا في التخريج على هذه القاعدةء فقالوا: الزنا ثبت المصاهرة حتى تحرم أم ا مزني بها وبتتها 

E E a E E 
E وقوع الطلاق في الحيض وني طهر جامَعَها فيه وإرسال الثلاث‎ 
WOE ie sS OS e الصلاة في الثوب النجس‎ 
TOV SSDS RSS e RAR بيع المصرًاة‎ 
AO VASES eR locas نهيه َة عن بيع الكلب‎ 
TT ONS A On ae ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث‎ 
ORS a O Dy ... النهي عن طلاق الحائض‎ 
TT ase a وقد يصح الفعل ولا ثواب فيه ك هو الصحيح عندنا فى الصلاة في المخصوب‎ 


العموم والخصوص: 


وذكروا في المتمتع العادم للهدي أنه يصوم الأيام ني الحج قبل عرفة» فلو خر طواف الزيارة عن 


أيام التشريق وصامهاء لا يكون أداء وإنْ بقي الطواف E O a‏ 
لو أوصی بعبد أو برس من رقيقه» جاز دقع ا لای V€... ٠۰.۰۰۰۰...‏ 
في مهايأة المبعض: هل يدخل فيها النادر من هبة أو وصية إذا ن¿ يصرحا في المهاياة بإدراج 
اللأكساب النادرة؟ O E‏ 
أبطلوا حمل أبي حنيفة «لا نكاح إلا بولي» على المكاتبة E‏ 
تخصيص العام بین آن يتقدم عهد ک «أکرم من دخل داري» ثم يقول: «آردت من تقدم ذکره مِن ) 
أخصًائي»» فیجوز؟ أو لا؟ E O‏ 
بيع الأب مال ولده من نفسه وعكسه: هل يثبت فيه خيار المجلس؟ E‏ 


) ا لخلاف في التوكيل بشراء عبد وأطلق فاشترى من يعتق على الموكل ET VV SES ae‏ 
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منع الزكاة في الحلى O E‏ 
شراء الكافر العبد المسلم ونحوه E‏ 
لو قال في الإقرار: (له على حاتم)» ثم قال: (ما أردت الفص)» ففي قبوله وجهان O ib‏ 
لو قال لأّمته الحامل: «کل ولد تلدینه فهو حرا إنه کا يشمل الذكر والأنشی يشمل اختلاف 
الوقت» فينبغي أن يعم ويتكرر O‏ 
وص الشافعي فيم) إذا قال: (آنت طالق) ثم قال: (أردت إن دخلت الدار) أنه لا يدين» وإذا نوى 
إلى شهرين» يدين» فيفرق نين الزمان والمكان O‏ 
«كل عبد لي إن حج فأعتقه)» أو: «فهو حر)» فيشمل كل فرد فرد» بخلاف: «إن حج كل عبد من 
عبيدي)» لا يعتق أحد منهم حتى يحج الجميع TNE ESE Ra‏ 
لو قال: (من دخل داري فله درهم)» أو: (مّن دخلت فهي طالق) أن من دخل ثانيًا لا يستحق 
درا خر لا من دعا لا بطل اه ان E Sasha‏ 


لو قتل المحرم صيدا بعد صيد» تكرر الجزاء E yy‏ 
لو قال: (مّن دخل داري فله درهم) وله عدة دور» فكلا دخل دارا » استحق تی درهمًا؛ لاختلاف 


وهذا لو قال: (طلق من نسائى مَن شئت)» لا يطلق إلا واحدة E E ES SE‏ 
ولو قال: (طلق من نسائي مَّن شاءت)» له أن يطلق عددًا يشاء؛ لتعدد المحل ioe‏ 


فان قیل: لو قال: (مّن رد عبدي فله درهم) فرده جمع» | ستحقوا در هما لا أن لكل واحد درهمًا 1۷ 
إذا قال الأمير: (مَن غزا معي فله دينار)» لا يدخل أهل الفىء ولا النساءء بخلاف ما لو قال: من 


قاتل معي فله دینار N O yy‏ 
لو قال (من دخل داري فهو حر) فدخلها النساء» عتقن بالإجماع 1 
قتل المرتدة E‏ 
(متی دخلت الدار» فأنت حر) یعتق بای وقت دخل yT‏ 
لو قال: «آي عبيدي ضربته فهو حر» فضرم» لا يعتق إلا واحد O‏ 


«أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه جميعًاء عتقوا؛ لعموم فعل الضرب E‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية CED‏ 


لو قال: «آي عبيدي حج فهو حر» فحجوا كلهم» لا يعتق إلا واحد E‏ 
قال أبو حنيفة في أي عبيدي ضربت فهو حر): حمل على الواحد» و«آي عبيدي ضربك»: على 


وعن الشافعية الثاني؛ وهذا شر طوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا العاملين..... ٠١١١‏ 
وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد: لا بحنث إلا بثلاثة TEE‏ 
حلف «لا يتصدق على المساكين)» بحنث بواحد. أو «ليتصدقن على المساكين)ء لا ير إلا بثلائة ٠١١١‏ 
لو قال: «الطلاق يلزمني لا أفعل كذا»» وحنث» فإنه لا يقع الطلاق الثلاث EE E‏ 
يحنث من حلف «لا يكلم الناس» بواحد EO lS Î ARS See‏ 
إذا حلف «لا يكلم ناسًا» لا بحنث إلا بثلائة E‏ 
الشاة من الأربعين من الغنم تزكي نفسها وغيرها E n‏ 
الواحد من الأربعين في الجمعة يصحح الحمعة له ولغيره E‏ 
النية في الصلاة ااا ا ی ا EO o‏ 
الذمي إذا زناء هل يرجه؟ TT e‏ 


لو قال: «إن كان حملك ذكرًّاء فأنت طالق طلقة» أو «أنثى» فطلقتين» ولاف زا ان 0۰ 
وقال أصحابنا فيمن حلف ليشربنٌ ماء النهر: يحنث في الحال؛ لعموم المضاف وهو محال» فكان 
نحو: «لأصعدن إلى السماء». وني وجه: لا بجحنث» ك| هو قول الحنفية؛ لأن العرف في مثله إرادة 


شىء من ماء النهر ORR DADS SDE‏ 
لو حلف لا يشرب الماء» حنث لشرب القليل . UD eh O‏ 
لو حلف لا يشرب ماء البحرء ل حنث إلا بكله e ET‏ ا 
لو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب» فبلغها وقد انمحى موضع الطلاق أو سقط 

فالأصح: لا يقع E‏ 
لو قال: زوجتي طاق؛ وله زوجات» لم لا یطلق الکل؟ NOC e e‏ 
لو قال: «مالي صدقة)» فإنه يعم EO E O O‏ 


استدل على إباحة السمك الطافي بحديث: «والحل ميتته» E‏ 
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لو قال في اليمين: «لا أكلت» ونوى معيناء هل يُسمع؟ E‏ 
الملسلم لا يقتل بالذمي E O E‏ 
الفاسق لا يلي عقد النكاح PO O N O‏ 
الكافر لا يكون وليًا على المؤمنة N‏ 
المرأة لا تكون إمامًا ولا قاضيًا ولا إمامة في اقتداء الذكور سا Teese‏ 
«والله لا آكل» .. ونحو ذلك ونوی تخصيصه بشيء» يقبل؟ أو لا يعم فلا يقبل؟ Oa‏ 


ا لحالف إذا قال: «إِن تزوجت أو آکلت أو شربت أو سکنت أو لبست» ونوی شيئًا دون شيء» لا 


الحالف إذا قال: «لا آكل تمرّا» أو «لا أضرب زيدًا» فلا حلاف بين الفريقين في عمومه RT‏ 
إدا قال: «(إن کلت زيا فأنت طالق» تم قال: «أردت هرا أنه يصح ويقبل مله N‏ 
إذا قال: «كل امرأة لي طالق» أو «نسائى طوالق» وعزل بعضهن بالنيةء لا يقبل RT‏ 


لو قال: «أنت طالق ثلاثًا» وراد تفريقها على الأقراء أو أراد «إذا جاء رأس الشهر)» لا يقبل . ٠١۷١‏ 
ولو أقرّ ني صك أنه لا دعوی له على زيد ولا طلب بوجه من الوجوه ثم قال: «أردت ني عمامته - 


أو قمیصه - لا في داره وبستانه» O O a‏ 
لا تکلم إلا رجلا کوفيً»» فله أن یکلم جمیع الکوفیین» بخلاف ما لو قال: «إلا رجلا فكلّم 

رجلن؛ فانه محنث TV CS EEO ESS REELS e‏ 
لو حلف لا یکلم کوفيًا: إنه یبر بواحد EV O E N I‏ 
النفة: «أى عبندى فرك فهو خر فضردوه شنا عفرا EV e SS‏ 
الحنفية: «أيّ عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميعًاء لا يُعتق إلا واحد منهم VV sss‏ 
لو قال: «أربعتكن طالق إلا فلانة»» وقع الطلاق على الكل A‏ 
لو قال: «إلا فلانة أربعتكن طوالق» أنه يقع على الثلاث دون المستفناة TAT eee as‏ 
لو أقرٌ له بدراهم» قبل تفسيره بأل المجحمع Ay‏ 
لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء» يحنث بثلاثة ا 


قال: (إِن فی کفی درا أكثر من ثلاثة فعبدی حر ) فان فى كفه أربعة - آنه لا یعتق عبده ٠١۸١‏ 
ھی دراج ھی ا صر ن بدي حر : یعتی ع 
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لو قال مثلا لعبيده أو وكلائه: «أعطوا زيدًا مما في أيديكم عشرة» A‏ 
لو قال لنسوته: «إن أعطيتنني ألا فأنتن طوالق» وزع O‏ 
لا يقع طلاق الناسي EES E O DD oo‏ 
كلام الناسى لا يبطل الصلاة Oe O‏ 
إذا قال: «أنت طالق» ونوى الثلاث» هل يصح؟ E O a‏ 
لو قال: «أنت طالى طلاتًا» ونوى الثلاث» وقعت.. LEON SOAR AER‏ 
«حلف لا يشرب» ونوى مياه العالْ ETAR SRO SRR AS‏ 
الإقدام على قتل ذي العهد حرام OE O‏ 
إقدام المسلم على قتل الكافر غير الحربي عرَمًا ETE ROR‏ 
لو قال: «حفصة طالق ثلاثًا وعمرة)» .. بحتمل أن ڌ تقع على اعمرة) واحدة E‏ 
بک VEVO sss. eas RS‏ 
ا E‏ «أوقعت عليكن - أو بينكن - طلقة)» ثم قال للرابعة: 

أوصى لزيد بعشرة ولعبد الله بعشرة وفالد بخمسةء وقال: SS‏ 

اللق عدي ED‏ 
زكاة الحلي المباح EVV ecesceacessaseseaees Se O yy‏ 
ا لجمع بين الأختين بملك اليمين PEV OES‏ 
آية الزكاة: هل يدخل فيها ا حلي المباح ونحوه ما | يقصد؟ E‏ 
لو قال لمن حضر من زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)» لا يقع الطلاق على مَّن لم يواجهه با لخطاب 

من بقية زوجاته ولو كان في المجلس E‏ 
انعقاد النكاح بلفظ اهبة O o‏ 
قول «الواعظ» للحاضرين عنده: «طلقتکم ثلاثًا» وامرآته فيهم وهو لا يدري EE ess‏ 
لو حلف لا یسلم على زید٬‏ فسلّم على قوم هو فیهم ول پٌعلمه Ey e‏ 


ال ا اا فال وم فلت لاان انت وا حاف ق ارد الى ف فال ها د اة 
1 متی مراتي ي حرام» وني آرید ب م ! 


GED‏ فهرس التطبيقات الفقهية 


«آنت على حرام» EV‏ 
لو ذكرا صداقا في السر وصداقا بالعلانية o‏ 
إذا استعملا لفظ «المفاوضة» وأرادا «شر كة العنان)» فإنه جائز O oy‏ 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرًا» هل يجوز له الأخذ؟ N OG‏ 
لو قال: «آعط هذا لمن شئت)» آو: «اصنع فيه ما شئت)» فليس له أخذه E e‏ 
ولو قال: «و كلتك في ٳبراء غرمائي» وکان هو منهم» ۾ يدخل E‏ 
جنين الحرة حيث أوجب فيه اة غرة عبد أو أَمَة ولم يسأل اکر هو؟ أم أنشى؟ O‏ 
تحتم قتل المتعرض لمحنابه ية ولو تاب TE‏ | 
إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم O a‏ 
إجابه ية الكفارة على المجامع في رمضان O O‏ 
الطهارة بفضل ماء المرآة (للطهارة بفضل مائها) O O‏ 
تنجيس الماء الذي بلغ قلتين وإِن ل يتغير .. E E‏ 
التخصيص: 

قَضر عِلة الربا في بيع الرطب بالتمر بأنه «ينقص إذا جَف» على غبر العرايا NT‏ 


ف ص 2 رس ة 
قَضر « فلا تقل هما فی4 على غير ح الأصل في دين الفرع E‏ 
قضر مفهوم المخالفة في نحو: «إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث» على غير ما وقع فيه ميتة لا تفس 


يها سائلة O e‏ 
لو قال: (له عل دراهم)» يلزمه ثلاثة» وقیل: در همان EA Se Seed a‏ 
يكتفى في الصلاة على الميت بائنين E E O ay‏ 

ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد» فهل يصرف إليه الكل؟ أو الثلث؟ وجهانء وفي 
وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصف O‏ 

ولو قال: (إن تزوجتٌ النساء - أو اشتريت العبيد - فهي طالق)ء لم بحنث إلا بثلاثة. وقياس مَن 
ير أن أقل الجحمع اثنان أن يحنث با VEAV wes. O‏ 


لو حلف لا يكلم الناس» فإنه ينث بواحد EA O O oo‏ 
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لو قال: «آنت طالق ثلاثا)» ونَوّى بقلبه: «إلا واحدة» وماتت قبل تطقه بقوله: «إلا واحدة)» يقع 


الثلاث O‏ 
روج امرأة من نساء فيهن له تمرم يجوز في غير المحصور دون ا محصور VE4۹4‏ 
لو قال: (بعتك هذه الصبرة إلا صاعًا منها)ء لا يصع O yT‏ 
من اشتبه مَحرمه بنساء غبر حصورات O TA SEES E‏ 
لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرةء لم يحنث SER me‏ 


احتلاط المحرم بالمحصور فن الكل حرام O O e‏ 
لو وطأً رجلان امرأة وطتًا يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفاا بلنه ولم يثبت َسبه وأراد 


أن يتزوج ببنت أحدهماء م جل على الأصح OEE asmen‏ 
قوله تعا: < فآمشوآ فی ماما وکوا ِن رَه 4 من سمع هذاء یأکل یع ما بجده؟ ... 01۰ 
فإذا قال: (له علّجّ عشرة إلا ثوبًا)ء رجع الاستئناء إلى قيمة الثوب o‏ 
لو قال: «له علي لف إلا عبدًا)» قبل منه O O e‏ 
لو قال: (لي عليك مائة) فقال: (إلا درهما) لم يكن مقر بها عدا المستثنى Tis e‏ 
لو قال له :علي آلف درهم إلا شيتا). فإنه يستفسر ويقبل منه المتراخي بعد مُدة VO sss.‏ 
(آنت طالق واحدة إلا واحدة) الطلاق لايقع» بخلاف: (ثلاثا إلا ثلاتًا) O Ras‏ 
(نسائي طوالق إلا نسائي)» أو: (آوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا 

هؤلاء) مشيرًا إليهن» أو: (ثلث مالي إلا ألف درهم) وهو ثلثه .... E‏ 
لو قال: (آنت طالق عشر طلقات إلا ثمانيًا) يقع طلقتانء ويصح الاستثناء VEE Siena‏ 
وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستغرق ما م يعْقّب المستغرق استثناء بعضه» ك: (عشرة إلا 

عشرة إلا ثلاثة) فال فيه وجوهًا ...... OEE‏ 
لو قال: «له عل آلف إلا ثوبًا» وفسر الثوب ب| قيمته ألف» ففيه وجهان Jo ...... e‏ 
وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلانًا إلا واحدة إلا واحدة) أنه يقع الطلاق 

الثلاث؛ فإنه بطل المستثنى وهو الواحدة بالاستفناء منه المستغرق FY Sena‏ 


ونقل عن «فتاوى القفال» فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرآة له سواهاء آنا 
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تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواهاء لم تطلق ..... or‏ 
لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: «كل امرأة لي طالق» وعزها بنیته» آنه يقبل ....... ٠١۳۱‏ 
ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إن كان أكثر من المستثنى منه» جاز. نحو: (له عل 

O E O ay ألف إلا آلفين)‎ 


قال: إلا أنه يكون منقطعًا وليس من المستغرق» نحو: «أنت طالق خْسًا إلا ثلاثا»» باعتبار أن 
المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء من المذكور» لا من المملوك. حتى لو قال: «آنت طالق 


عشرّا إلا ثمانيًا)» طلقت ننتين OTT O OSI SASS A‏ 
«(أنت طالق ثلانًا إلا طلقة وطلقة وطلقة)» تطلق ثنتين؛ بناءٌ على أنه لا مع المرّق OFF Sess‏ 
لو قال: (أنت طالق ثاانًا إلا ثلاثا) O E‏ 
لو جمع أختين في عقد نكاح» بطل فيه|ء بخلاف ما لو عقدهما مرتبا SET SS‏ 
لو زاد في شرط الخيار على الثلاث» بَطّل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس زائدًا بعد ما شرط فيه . 
الثلاث ف| دونها..... O E O N‏ 
(خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف أكثر من الباقي» فهو جائز E‏ 
فيجوز: (له عندي آلف درهم إلا الثوب الفلاني) إذا كان ذلك الثوب يساوي ستمائة ....... oo‏ 

» فإذا قال: (له علحّ عشرة إلا درهمًا)ء كان إقرارًا بتسعة. وإذا قال: (لیس له علّ شيء إلا درهمًا)» 
کان مقرًا بدرهم 1 

والثاني قول الحنفيةء فيو جبون في: (له علٌ عشرة إلا درمًا) تسعة» ولا يوجبون في: (ليس له علي 
شيء إلا درھما) شيا O N aaay‏ 
(ليس له علحّ عشرة إلا خسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر a‏ 
ولو قال: (لا ألبس إلا الكتان) ولم يلبس شيتاء كان كذلك oq‏ 
وكذا: (لا أجامعك في السّنة إلا مَرة)» فمضت السنة ولم يطأء ففي وجه: يحنث O ie‏ 


فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثهانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا 
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لو قال: (أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين إلا واحدة) O‏ 
(أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا ثنتين)ء أو: (إلا واحدة إلا ثنتين) (OQ es‏ 
السكران ممنوع من دخول المسجد OE O‏ 
الفاسق إذا تاب» هل تقبل شهادته؟ EO e‏ 
إِدا تاب القاذف» قبلت شهادته EERE‏ .......... 000| 
(وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) OO Eee‏ 
(وقفتٌ على بني فلان داري» وحبستٌ على أقاربي ضيعتي» وسبلت على حدمي بيتي» إلا آن 
يفسق واحد منهم) .... OV SS EDAD SE‏ 
لو قال: (يا طالقء أنت طالق ثلاثا إن شاء الله)ء انصرف إلى الأخيرء ويقع ب «يا طالق» طَلْقَة 100۸ 
من قال: (آنت طالق» أنت طالق» إن شاء الله) قاصدا للتأكيد: يعود للجميع VOOR Sees‏ 
ولو فال (انت طا واحدة ٿا إن شاء الله) لا يقع شيء أيصًا OO‏ 
لو قال: (إن شاء الله آنت طالق وعبدي حر)» لا تطلق ولا عق e‏ 


لو قال: «وقفت على آولادي» فمن مات منهم وأعقب» کان نصيبه لأولاده للذکر مثل حظ 


يفسقوا) O a‏ 
لو قال: «أنت طالق واحدة بل ثلائًا إِنْ دخلتٍ الدار» فوجهان Ba‏ 
(اضرب العصاة والحناة والطغاة والبغاة إلا من تاب) O N‏ 
نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح) ....... O Sia‏ 
نحو: (أعَط بني زيد إلا من عصاك, وأعط بني عمرو) E a n‏ 
لو قال: (آنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) OT Sas ES E‏ 
(أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعًا) يقع ثلاث O O‏ 
لو قال: «له عل درهم ودرهم إلا در هما يٌلزمه درهمان o٤ n A‏ 
لو قال: (له عل آلف درهم ومائة دينار إلا مسين) OE ER‏ 


لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر إلا ثلاثة) OVE Se e E‏ 
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إذا قال الواقف: «وقفتٌ داري على فلان وحبست أرضى على بني فلان» وذكر نوعا آخر ثم قال:. 


0ل الفساق)» فينصرف الاستفناء إلى الكل O VO O ROR‏ 
(أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البغاددة) Wesana o‏ 
لا تجب الزكاة في مال الصبي LO N GE SR a‏ 
الصلاة على الصبي مندوبة اتفاقا O O O a‏ 
الإشهاد في المفغارقة غير واجب» فكذا في الرجعة O‏ 
لو قال: (أحجُوا عني حجة الإسلام» وأعتقوا كذاء وتصدقوا بكذا) ولم يقيد ذلك بكونه من 

للت \oV* ..... EEE SOSA ERAS SDE O TETER‏ 
يقول: (وقفت هذا على أولادي إن كانوا علاء) OV SERT oOo‏ 
قول القائل: (إنْ جئتني» أكرمتك)» فإنه يلزم من المجيء استحقاق الإكرام OVE ess‏ 
القائل: «إن دخلت فأنت طالق» إذا نجز الثلاث OVE Selo: a‏ 
ذا قال: «نْ رددت عبدي قَلَكَ هذا الدينار» ثم وهبه له O‏ 
إذا علق الطلاق ثم قال: «نجزت ما علقته) ON OE RSA‏ 
(إِنْ طلقتك» فأنت طالق) فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط OV esos‏ 
(إنْ قرأت الفاتحة فأنت حر)ء فالمشروط يقع عند تكامل أجزائه إن على بوجوده» وعند انتفاء 

ا دا غل دف وان م تقرئي الفاتحة فأنت طالق) OV SORE‏ 
(إِنْ ل أطلقك اليوم» فأنت طالق) و: (إنْ لم أبع في هذا اليوم» فأنت حر) فإن | شروط إنها يقع في 

آخر أزمنة العدم» لا في وها OE ER ONE RDO‏ 


وإِنْ ل يقيد بزمان ك: (إِن لر أطلقك» فأنت طالق)ء فلا تطلق إلا قبل الموت» وهو آخر أزمنة 
العدم الممكن فيها الطلاق» أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلا بالموت 10۷٦ OE TT‏ 


(إِنْ كففت عن طلاقك) أو: (أمسكت) أو: (تركت) O‏ 
«أكرم العلاء وجالس الفقهاء الزهاد»ء فهنا الصفة عائدة للأخيرة ON‏ 


لو قال: (وقفت هذا على حتاجی أولادي وأولادهم)» فتعتر الحاجة ٤‏ أولاد الأولاد کا ي 
الأولاد OA SEO OEE RE OES O‏ 
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(وقفت على أو لادي المحتاجين وأولادهم) OAV was: yy‏ 
لو قال: «عبدي حر إن شاء الله وامرآتي طالق» ونوى صرف الاستشناء إليها O‏ 
إجاب التعة للمطلقة بعد الدخحول TOA ese SER ASR‏ - 
لو قال: (له عل كذا وكذا درهما)ء يلزمه درهمان على المذهب O‏ 
ولو قال: (له عل خمسة وعشر ون درهمًا)» هل يكون «درهمًا» تمييرّا للجملتين؟ OAS so‏ 
لو قال: (بعتك بخمسة وعشرين درهًا) O o‏ 
(إن حضت] حيضة فأنت طالقان) N ooo‏ 
وقفت كذا على أولادي وأولاد أولاديء وأوصيتُ هم بكذا)ء فيعود للجميع ORA iiss‏ 
(وقفت على بناتي وعلى أولادهن» وأوصيتٌ هم) ينبغي العود للأخير .. OAT seli‏ 
التخصيص بالغاية: 

(وقفتٌ ذا عل بناق حتی پتزوجن) فیقتضی آن من تزوجت منهن لا تق شحق شیا ........ ۱۵۹۰ 
لو قال: (له علي من درهم إلى عشرة) لزمه تسعة OE e O‏ 
ولو قال: (يعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)» لم يدخل الجداران في البيع sss‏ 040( 
ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل» انقطع بغروب الشمس . وقال أبو حنيفة: بالفجر ....... ٠١١٩‏ 
ولو قال: (بعتك بكذا إلى شهر كذا)ء لم يدخل ذلك الشهر في الأجل ..... O Tait‏ 
وني «البحر: لو وكَلّه ببيع عَيْن بعشرة مؤجّلة إلى يوم الخميس» ل يدخل يوم الخميس oa‏ 
وني «البسيط» حكاية وجهين فيا لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر وقلنا: (لا يدخل رأس 
الشهر بل يقضيه قبله) فقال: أردت ب «إلى» معنی «عند)» هل يقبل؟ VOT aie‏ 
(وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا) oooy‏ 
(وقفت على أولادي وأولاد أولادي أزشدهم).. NEADS‏ 
المخصص المنفصل: 
لو قال رجل: (نساء العالم طوالق)ء لم تطلق امرأته على أحد الوجهين ....... ss‏ 


لو قال: : (بعتك هذه الشجرة)» فهو في قوة بيعها مُصرّحًا بجميع أغصانا» لکن لا يدخل فيها 
الغصن اليابس؛ لأن العادة فيه القطع E E DO O SDS‏ ۲۹ 
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الصوف على ظهر الغنم إذا بيعت الغنم وقد استحق جز صوفها في العادة N Bi TOTO‏ 


لو خرج من المَخْرَجَّين ما لا يُعتاد كالحصاة والدودء لم يكن ناقضا O‏ 
الوالد لا حبس في دين وَلَدِه O O‏ 
المدخول بها هما ا متعة E‏ 
لو أَوْصى لزيد بدينار وثلثه للفقراء وريد فقير» فلا جوز أن يُعّطَى غير الدينار O e‏ 
أبو حنيفة .. حَكم بان الرجُل لا يلحقه ولد أمته وإن وطأها ما لم يقر بالولد E‏ 


م دخل عليه صديقه فقال: (تغد معی)» فامتنع› فقال: (إِن ا ثول معي» فامرآتي طالی) فلم 


امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح فقال زوجها: (إن لم تلتق المغتاح» فأنت طالق) فلم تلقه ونزلت ٠١۷۷‏ 


المطلق والمميد : 

من قال: «إِن کان لها غلامًا فأعطوه كذا» فکان غلامين: لا شيء ها PONV Nea‏ 
من قال: «إِنْ كان لُك ذكکرًّا فأنت طالق طلقتین» فکان ذكرين: لا تطلق VV ss‏ 
نحو: (إن ظاهرت فأعتق رقبة)» وني موضع آحر: (فأعتق رقبة مؤمنة). فهذا تحمل فيه المطلق 
على المعَيّد اتفاقا O O‏ 
الدم غير المسفوح من الباقي على اللحم والعظام غير منهي عنه EE e‏ 
نجاسة الدم حالة تخلله في العروق E O a‏ 
دم السمك والجراد طاهر E O O O a‏ 
كفارة القتل WON SORES SOAS GOS‏ 
المسح في التيمم للكوعين E SS E o‏ 
إذا اختار المُحرم في جزاء الصيد إخراج الطعام» فيفرقه على ثلاثة E ag‏ 
الردة بمجردها تحبط العمل وإِن لم تتصل بالموت n‏ 
بقاء أحكام الزوجية بعد الموت» وهو أنها ترثه وتغسلهء بخلاف المطلَقة باقن Whose‏ 
توبة قاطع الطريق بعد القدرة عليه سقط عنه الحد E aa‏ 


فإذا قال: «أعيتق رقبة» وأعتقت» لا لزم إعتاق أخرى a‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 
«إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة» انحلت اليمين N A r‏ 
إذا قال: «أعتق رقبة» وحلناها على المؤمنةء فإنه يمتنع إجزاء الكافرة NV O EÊ‏ 
الصيام في كفارة اليمين ني وجوب تتابعه قولان O‏ 
إطلاق اليدين في التيمم E O aa‏ 
یشرب فيه کلب أو خنزیر فلا تطهر إلا بأن يغخسل سبع مرات n‏ 
التحالف بين المتبايعين TV O OS E a‏ 
فريضة الإبل .... A E O‏ 
«الظاهر» و«المؤول»: 
مَّن أسلم على عشر نسوة O O‏ 
من أسلم على أختين E O Na‏ 
إطعام ستين مسکيتا أو مسكين واحد في ستين يومًا E a SS Ea‏ 
صدقة الغنم ay o‏ 
من لم بيت الصيام من الليل VEE SS O a‏ 
ذكاة اَم اجنين ذكاة له O ooo‏ 
لايقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا E SDE SS Saa‏ 
ثبوت کون الآذان مثنى E aa‏ 
في «المَجُمّل» و«المبين» N O O O O a‏ 
من مسح شيئًا من رَأسه أجزأًه E‏ 
من اوي له بخاتم ولعمرو بِمَصّه OT DE E‏ 
السّلب للقاتل E E O‏ 
النسخ: 
اللحصنان حدهما الرجم بالإجاع o e‏ ......... ۷40 
الاعتداد في الوفاة بالحول ...... O‏ 
جواز مَس ال مخدِث ما تسخ لفظه N O O r‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


تبطل الصلاة بذكر ما سخ لفظه فيها O‏ 
لو قرا قارئ آية الرجم في الصلاة N OS o‏ 
النسب بشهادة القوابل على الولادة OT O o‏ 
نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر O E O‏ 
صوم عاشوراء O O E‏ 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاته اة O eT‏ 
اذخار لحوم الأضاحي O‏ 
مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار E o‏ 
تسخ العدة با حول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر OE O A‏ 
الكف عن الكفار تسخ بإيجاب القتال AE O aa‏ 
نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان AON RRS Da.‏ 
منها: من صل الظهر قبل الزوال ظانًا للزوال E‏ 
ومنها: أحال المشتري البائع بالئمن على رجُل ثم وجد بالمبيع عَيباء فَرذه» بَطّلت الحوالة على 
الأصح. وهل للمحتال قبضه للالك لعموم الإذن الذي تضمنته الحوالة؟ Ta‏ 
عجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقط» فهل له الرجوع إذا عرض مانع؟ RE ae‏ 
ومنها: أن الوكالة لا تَعَلى» فلو علقت فتص ف الوكيل بعد حصو ل الشرط AV sss‏ 
قالت لوليها: وكلتك بتزو يجي» هل يعتد به إِذنًا؟ RE E‏ 
ومنها: قال الماوردي: (إذا فسدت الشر كةء بَطّل أصل الإذن في التصرف) AV ss‏ 
وينبغي ن يتخرح على الخلاف في الوكالة WE VR E‏ 
ومنها: باع بلفظ السّلم» ليس بسلم قطعًا. وني انعقاده بيعًا قولان» أظهرهما: لا. وبنوا الخلاف 
على أن العبرة بصِيّع العقود؟ اَم بمعانيها؟ ويتجه بناؤه على ما سبق VAY‏ 
ومنها: سَرَطًا الخيار لثالثِ وأبطلناه. هل يبق الخيار هما لكونه) شرطاه وقد بطل الخصوص 
فيبقى العموم؟ يتجه تخريجه على القاعدة A O E‏ 


ومنها: أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس» م يصح A E O‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


فهل تكون حوالة على مَّن لا دَيْن عليه؟ وهل يعمل بأصل الحوالة عملا هذه القاعدة ويتخرج 


على الخلاف في الحوالة على من لا دين عليه؟ يتجه ذلك ACV ARSE‏ 
زيادة التغريب على الجَلد E O O O‏ 
زيادة وصف الاإيمان في إعتاق رقبة OE SS ENG‏ 
التقاء الختانين O O E O TR‏ 
الحکم بشاهد ویمین A‏ 
قراءة الفاتحة في الصلاة AOE SR A O a,‏ 
اشتراط الإيمان في الرقبةء والنية في الوضوء E O a ay‏ 
اشتراط الحنفية في ذوى القربى الحاجة O a‏ 
اة قى ار ر TT‏ 
استقبال القبلة في الصلاة ASG ea SS SEE‏ 
الوقوف عن يمين الاإمام ANO CON O U SASS‏ 
ستر الرأس في الصلاة AO E DAG‏ 
الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل E E‏ 
لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه - أنه ينعزل ضمتا AE a‏ 
أمة مر مولاها رجلا ببيعها ثم بدا له فأعتقها وقد بيعت ال جارية وكان عِتقها قبل بيعها ..... ٠۸١١‏ 
لو عُزل القاضي ول يَعلم أو مات مستنيبة ول يَعلم AY as. O‏ 
لو أعتقت الأمة وهي في الصلاة ولم علم ولم تكن ساترة ما يجب ستره على الرة ............ ٠۸١١‏ 
لو أذِن لعبده في احج ورجع قبل الوقوف» فقولان Oy‏ 
لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ورجع ولم يُعلم» ففي صحته قولان AN. Sees‏ 
لو أعاره للغراس والبناء ورجع ول پعلم فغرس أو بی فھل» یکون محترمًا فیخبّر بین ا لخصال؟ أو 

يقلع مجائا؟ وجهان E E E O oy‏ 
لو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ول يَعلم الزوج» فطريقان O a ae‏ 


لو قال: «مّن رَد عبدي الأبق فله كذا» ورجع ثم رده من لم يعلم بالرجوع» ففي استحقاقه الجعّل 


وجهان NT Se O‏ 
لو قتل من عَهِدَهُ حرببًا و مرتدًا فان أنه قد أسلم ول بعلم ففيه الخلاف) E‏ 
كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ATE SC‏ 
عدم الفدية في الشعر والظفر في قطع عضو من المحرم عليه شعر أو ظفر ATE cee‏ 
ثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعًا لثبوتها بهن O‏ 

لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل قول المودع: (إنها احترقت) من 
غير یمین» بخلاف ما لو م يعرف عمومه E‏ 

من قال: (طلقت زوجتي) وقال: (أردت طلقة سابقةء لا إنشاء طلقة) وعرف سَبّى طلاق لهه 
فإنه بُقبل» بخلاف ما إذا م يَسبق طلاق A‏ 


لو تيقن الطهارة والحدث وسَكٌ في السابق منه| وفلنا: يعمل بضد ما قبله) إن كان حدنًا مطلمًا 
أو طهارة وهو ممن يعتاد التجديدء فن الانتقال للضد عقّق» والعَد إلى مثل السابق عليه 
مشکڪوك A SSO DES OS GS‏ 


القياس : 

إبطال بيع الغائب باع عَيْنَا م يرَ منها شينًاء فبَطّل» كبيع النوى في التمر VA i ae‏ 
قياس الضرب للوالدين على قول: «(أف» بجامع أنه إيذاء AVY es ODE‏ 
النبيذ يقاس بالخمر بجامع الإإسكار AVN SSRN SS‏ 
قياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيّد ونحو ذلك؛ بجامع الطعم VAVV wees‏ 
القصاص في النفس بالمخقل إذا قيس على المحدد A Oy‏ 
الولاية في النكاح في الصغيرة تتقاس على المولى عليها في امال A‏ 
اجتاع الجد مع الأخوة: يرث معهم؛ قياسًا على أحدهم OR ee‏ 


العلهاء قاسوا: (أنتِ علّ حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على الظهار في وجوب الكفارة أو 
على اليمين في كونه إيلاء A‏ 


الفسخ با لجب في النكاح O ooo‏ 
المساقاة على النخل E a‏ 
المزارعة على الأرض البيضاء E SS O ao‏ 
المشقة في غير السفر من الأعال الشاقة كالًالين AAV ....٠.......‏ 
بيع الرطب بالتمر في العرايا AAV o a‏ 
بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه الأرض E e‏ 
من جَوّز في المصَرّاة تَعْدِية الحكم لبدل صاع التمر من قوت غيره JAAN assess. iii‏ 
ا ورد هر اة دال ا صاع ا قر AAR‏ 
إذا قتل الحرٌ عبدًا AA E aaa‏ 
امكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثًا مع المولى O‏ 
مکاتب يموت عن وفاء AA SOD ONES a‏ 
تعليق الطلاق قبل النكاح E a‏ 


القياس للقتل بالمقل على القتل با لمحدد AE rS ss‏ 
قياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالِها AY sss.‏ 


الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية ANV RO‏ 
الدّين مانع لوجوب الزكاة E‏ 
اتر اء لرا O‏ 
من قام ن النوم وك في طهارة يده بُكره أن يغمسها في الإناء قبل أن يخسلها ثلانّاء فان بيقن 

فلا كراهة NO OOS ASS ASAR‏ 
فلو غسل من شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتهاء فالأرجح لا تزول الكراهة 

حتی یغسل ثلاثا E O yy‏ 
لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح الوجهين ن الطلاق سني . 14۰0 
بول ما يکل لحمه N E O E SO E lO‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


تدبير المستولدة: إنه يصح» ويكون لعتقها يوم موت السيد سببان i‏ 
السرقة» .. علة في القطع .. وني غرامة المال المسروق لصاحبه OTT‏ 
الحيض؛ فإنه عِلة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف» ووطئهاء وطلاق الزوج» 

وغبر ذلك aT‏ 
من أصابه عرق الكلب OT O‏ 
هل يجوز أن يدفع له قيمة الشاة في الزكاة؟ ATO E ESOS E‏ 
الإيتاء في الكتابة OE O O O O‏ 
الحجر في الأستنجاء ا OT eeu SoD AS SSS RES‏ 
النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين OT N O‏ 
الأمر بتقديم العشاء على الصلاة E E E E A‏ 
نقض الوضوء بمس المحارم ITV SS ADETE SER E‏ 
النهي عن بيع اللحم بالحيوان AT O O‏ 
بيع اللحم بالحيوان غير المأكول O E a‏ 
نية صوم الفرض OTO aia e ER Ea‏ 
مسح الرأس ركن في الوضوء O ire n RENAE‏ 
الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر OEE‏ 
إذا مَس الرجل من الخنثى فرج الرجال أو المرة من الختثى فرج النساء فإنه ينتقض الاس إذا كان 

O O O O أجنبيًا من الخنثى‎ 


طرق معرفة العلة : 
خلافا للحنفيةء فيلحق عندهم النسب في ولد مَّن تزوج وهو بالمشرق امرأة با مغرب بطريق 


حقظا لل للبت OO‏ 0 
حتى لو تحققت الراءة لر حمهاء تعد AT‏ 


تجب العدة بو طء الصبى بمجرد تغييب الحشفة OE CODICES AAS UAE ES‏ 


ا 
علق طلاقها بيقين براءة الرحم A SS Sa‏ 
قتال الكفار O AE O E O a‏ 
مشر وعية القصاص O E O O‏ 
تحريم المسكرات sh OE‏ 
قطع السارق وتضمينه O‏ 
تضمن الغاصب O E O O O E O‏ 
وجوب حَد الزاني NY FEES EAS oe loaa SE ASSES ES‏ 
حد القذف AV TEE ESAS E SS‏ 
تحريم القذف الؤدّي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى غير آبائهم O Ta‏ 
تحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها O O aa‏ 
إجراء القصاص في الجراحات O O‏ 
تحريم شرب قليل المسكر والحد عليه OV O a E‏ 
تعزير الغاصب ونحوه AVE eis ERE EOE CERES‏ 
تر لابا رالقدف OV sos E‏ 
تحريم النظر وا مس والتعزير عليه O O a‏ 
الإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له oy‏ 
واجد طعام الغير في المخمصة O‏ 
رعاية الكفاءة ومهر ا مل في التزويج N a Ra e‏ 
إثبات انيار في البيع بأنواعه AVE a ene NEM‏ 
سلب الرقيتق أَهُليّة الشهادة N a‏ 
سلب ال لت غو الر قق OEE O‏ 
اعتبار الولي في النكاح O O‏ 
اعتبار الشهادة في النكاح N E E a‏ 
تحريم القاذورات bh A O O OO‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر» ولبس جلد الميتة O Ee‏ 
الكتابة إذا طلبها العبد yT‏ 
إبجاب الكفارات E O SSSR SSAC Se eco‏ 
وجوب القصاص بالمئقل O‏ 
غرز الإبرة في غير مقتل بلا ألم ولا ورم O‏ 
إبانة فلقة من اللحم خفيفة O‏ 
إجاب القصاص على الجاعة بقتل الواحد O‏ 
من وکل في شراء عبد من عبدين أو ثلاثة VO EE DSS EE‏ 
امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين اعتبر في تقديمه على الأخ من الأب في الإرث» وقَسْتًا عليه 

تقديمه عليه في ولاية النكاح وني الصلاة ونحوها في الميت وتحمَّل العقل VR abla‏ 
المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء» فإن الشارع اعتبرها في عبن سقوط 

القضاء في الركعتين من الرباعية» فسقط ہا القضاء ا FAA Finesse‏ 
أوجبوا حد القذف على الشارب A E‏ 
إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم OA O a‏ 
إمجاب صوم الشهرين ابتداء على المجامع في نهار رمضان إذا كان مَلكًا N e‏ 
لو تترس الكفار حال التحام القتال اسار المسلمن O‏ 
لو تترس الكفار في قلعة بمسلم O a‏ 
جَمْع في سفينة لو طرحوا واحدًا جوا وإلا غرقوا جيعًا O‏ 
في مخحمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجوا QAL‏ 
ضرب المتهم؛ ليقر بالسرقة إن كان سرق O‏ 
لدي ال اذاتات O a a‏ 


رهن الولي ونحوه شيئًا يساوي مائة على ثمن شىء يشتريه وليه يساوي مائتين ن بمائة مو جلة جائز ۹۹۰ 
لو كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في لأر فسلك الأبعد 
لغير غرض» لم يقصر في أصح القولين .... SNOT ASSES erse‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية 


يدخل المسجد وقت الكراهة بقصد تحية المسجد O‏ 
يقرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد Oe e e N‏ 
إجاب المهر بالخلوة O‏ 
تحريم الخلو O‏ 
إ جاب النية في الوضوء كالتيمم O yy‏ 
ألحقّ العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل .. OO a‏ 
ا Q40 n ooo‏ 
الأخ لا يستحق النفقة على أخيه .............. O O‏ 
قياس الخيل على البخال والحمير في سقوط الزكاة OE‏ 
رَد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد ووجوب المهر ۹40 
ألحت التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب ees a N‏ 
وجوب الحلوس للتشهد الأول Acie o‏ 
أوجب الشافعي القيمة في قتل العبد O‏ 
لو قال: (أنتِ عل کعین آمي) OR O e‏ 
لو قال: (عينك طالق)» طلقت A‏ 
لو قال: (رَنَّتْ عَيْنك)» م یکن قذفا QA... a E‏ 
وة زكاة الفط مر دو بين الوت وال O i‏ 
ومنه: الكفارة مترددة بين العبادة والعقوبة O O‏ 
ومنه: الحوالة مترددة بين الاستيفاء والاعتياض AAS a‏ 
و ا ا O yT‏ 
ومنه: اللعان متردد بين اليمين والشهادة وينبني عليه لعان الذمي والرقيق. Rea‏ 
ومنه: الجنين يُشبه الجزء والمنفرد. فإذا قال: (بعتكها إلا ملها)ء فعَل الأول باطل كا لو استشنى 
جزءَا» وعلى الثاني صحيح كا لو قال: (بعتك الاثنين إلا هذا) ۹A... a e‏ 
طهارة الكلب عند المالكية ND OO‏ 0 


CD 


«أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»» فإن المرأة كذلك ay‏ 


ر 
3 


فعَلَهَنْ صف ما على آلْمُْحَصتت ور آَلْعَدّ اب والعبد في معنى الاأمة e‏ 
«مَن باع عبدًا وله مال» فماله للبائع إلا أن يشترط البتاع» فالاأّمة كالعبد o‏ 
حديث موت الفأرة في السمن» فغيره من عسل ودهن كذلك RRR‏ 
النباش المتنارع فيه في أنه يقطَّع كالسارق أو لا O O‏ 
السكوت علة في البكر للاكتفاء بسكوتهاء فتَحَقق فيمن زالت بكار تما بغير نكاح e‏ 
صب البول في الماء لا فارق بَيّنه وبين البول في الماء» وكذا صب غير البول من النجاسات .. 


قوادح العلة : 


تبييت النية في الصوم الواجب o‏ 
وجوب اللضمضة في الغسل eee Seeneeeeeeneneeseneneeneennnenennenenneeenenene‏ 


لو قال شافعى: صلاة الجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إقامتها لإذن السلطان a‏ 


ما نتح من النصاب في آثناء الحول وماتت الأمّات قبل الحول فتبقى الزكاة في النتاج عند حولان 


القتل بالمثقل E‏ 
باع عَيْتا لم يَرَ منها شيئًا؛ فلا يصح» كا لو باع النوى في التمر a‏ 
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منع نكاح الأّمة الكتابية PY a‏ 
الجمعة تصح بغير إذن الإمام N O‏ 
ولاية المرأة في تزويج نفسها ET DSC O RSSER RS‏ 
توریث الخال... O‏ 
اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف AT U EDS ORS‏ 
ا لخيل يسابق عليها؛ فتجب فيها الزكاة EET CRS OSES SEA E‏ 
وجوب نية الوضوء ET aeons esis pS OES‏ 
لو قال شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي E O e‏ 
حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم ES o a‏ 
قول شافعي في وجوب النية في الوضوء: طهارة عن حدث؛ فاعتبرت فيه النية EER‏ 
وضوء دائم الحدث - كسلس البول والمذي E E O a‏ 
قول الحنفي في التبييت: صوم عين؛ فيتأدّى بالنية قبل الزوال EA esses‏ 
قوهم: يقاد المسلم بالذمي ) O‏ 
تحريم المخابرة وجواز المساقاة EO R  R  O E Ra‏ 
قول الحنفي: القتل العمد جناية عظيمة؛ فلا كفارة فيها O e‏ 
| قومم في أن الزكاة على التراخي YO ...... O‏ 
الخاظاة ق اترات E O‏ 
تنجيس سؤر السباع lo E‏ | 
مذهب المالكية في مسح الرس في الوضوء ثلانًا O‏ 
الاستنجاء بالحجر OE O O‏ 


إلحاق المصرًّاة بغيرها من العيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ٠٠١٥۷‏ 
قولنا ني متروك التسمية: دَبْح صَدَر من أهْله في محله؛ فيحل O Es‏ 
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تحريم مذبوح عَبّدة الأوثان O ROE‏ 
الضرب بعصا خفيفة لا يوجب القصاص» وال جرح اليسير يوجب E‏ 
إفساد الصوم بغير الجاع من أكل وشرب O E‏ 
لو قال شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل حكم النجاسةء كالدهن .. EY sh‏ 
شهادة الزور بالقتل E O RD O O a‏ 
قطع الأنملة إذا سرى إلى النفس وقطع الرقبة في وجوب القصاص O SR‏ 
شهود القتل إذا رجعوا O O N CD‏ 
ثبوت الملك في زمن خيار الشر ط Dh‏ 
لو قيل: المرأة بالغة عاقلة؛ فيصح منها النكاح» كالرجل OV‏ 
الصغبرة Dh E ES O‏ 
القیاس ‹ الح »دال 
OE Si aS GES rg ET‏ 
قياس الصبية على الصبي في حديث: «(مروهم بالصلاة لسبع» REV ORR‏ 
إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء N E a‏ 
قياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم VE O O‏ 
قياس التفاح على البر في الربا ا 

خاتمة في الأدلة المختلف فيها 

الاستقراء: 
A O EO NEN‏ 
الاستصحاب: 
لو بلغ مصلا لاله صالخا في دينه فإنه يرتفع ا لحجر عنه OA‏ 
لط ادال کان روف ادنغوا ا ا چچ NN Mese‏ 
إذا ظهر لبنت تسع سنين لبن فارتضع منها صغير» حرم» ولا يحكم ببلوغها A o‏ 
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وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر» ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة TAR Ce SESE‏ 
لو قال في مسألة التيمم: (إذا رأی الماء في أثناء صلاتهء لا تبطل؛ لاتا أ معنا على صحة صلاته؛ فلا 
يبطل الإجاع إلا بدليل). فيقول الآخر: (أجعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة؛ ولا يسقط إلا 


بدلیل) TON Maeno EEE a ECS SD î‏ 
احتهال الحدث لمن يقن الطهر بمجرد مضي الزمان e‏ ۹0 
حیوان يبول في ماء كثير ثم يوجد متغيرًا والحال أنه رأي ظبية تبول فيه وكان بعيدًا عن الماء فلا 
انتهى إليه وَجَده متغيرًا وشك أنه تغير بالبول أو بعّيره O‏ 
لو جرح صيدًا وغاب عنه فوجده ميتّاء حَلّ أكله على المشهور O ay‏ 
FEY oc aa r‏ 
لو جرح المحرم صیدا فغاب ثم وجدہ میتا ول يَذرِ آمات بجراحته؟ أم بحادث؟ فهل يّلزمه جزاء 
كامل؟ ام أرش الجرح فقط ؟ O‏ 
لو قذفه فزتا المقذوف» سقط الحد عن القاذف TST eos EER e‏ 
الاستحسان : 

العنب ثبت تحريم بيعه بالزبيب» سواء كان على رس الشجر أو لا OE‏ 
الشارع أزحص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر PeQV e e‏ 
دخول الام من غير تقدير الماء وشرب الماء من السقاء E ET‏ 
ا E Oy‏ 
لو دفع ثوبًا إلى قصّار ليقصره ت 
المنصوص: لا أجرة مطلقًا E E‏ 
«(أستَحْسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهمًا» QQ ETE‏ 
«أستَحْسن أن تثبت تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة ت أيا o‏ 
«أستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة) E A E‏ 
«حسن أن يضع إصبعيه ني صماخي أذنيه إذا أذّن O n‏ 
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قال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن بحلف ويقال: قل بالله الذي خلقك 


إذا امتنع المذعي من اليمين [المردودة] وقال: «أمهلوني؛ لأسأل الفقهاء» N serem‏ 
تقدير نفقة الخادم على الزوج المتو سط EO EAS SS‏ 
وقال الأصحاب: ليس لِوّلي المجنونة والصبية المراهقة إذا آل عنها الزوج وضربت المدة وانقضت 
أن يطالبه بالفيئة؛ لأن ذلك لا يدخل في الولايةء وحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل 


النصيحة: اتق الله فى [إليها] أو طلقها O O‏ 
قال الشافعي ني السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن تقطع يمناه» والاستحسان 


مسألة الجارية المغنية تساوي ألا وبالغناء ألفين OE‏ 
شرع من فبلا : 

ذا وجدنا حيواتا لا يمکن معرفة جِلّه بشيء من مَآخذ شريعتنا وثبت تحريمه في شرع مَن فلن 
فأظهر القو لين أنه بستصحب تحريمه ET OAR RCE AOS REAR‏ 


ص سر ل 


مذهَب الصحابي: 

الصلاة في الزلزلة yy‏ 
لا صل في شىء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر CE as‏ 
سد الذرائع : 

حفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم Ty‏ 


سب الأصنام عند من يُعْلَّم من حاله أنه یسب الله تعالی حینئز O‏ 
زراعة العنب لا يمتع خحشية الخمرء والشركة في سُكنى الأدر خشية الزنًا PATA ibis‏ 
بيوع الآجال RR e‏ 
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القاعدة الأولى: «اليقين ا برقع ب بالشگ »: 


فمن شك في امرآة هل گزوجها؟ آم لا؟ م یکن له وطتها . E‏ 
وكذا لو شك هل طَلّق زوجته؟ أو لا؟ لا يقع عليه شيء» وله أن طا a‏ 
المدعَى عليه في باب الدعوى لا يطالّب بحجةء بل القول في الإنكار قوله بيمينه Ea‏ 
ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والصبيان الذين لا يترّقون النجاسة وطين الشوارع 
الذي لا يتيقن نجاسته ومقبرة شك في نبشها وآواني الكفار المتدينين بالنجاسة e‏ 
بول الظبية في ماء فيوجد متغرًا e‏ ا 
إنزال المرآة الماء بعدما اغتسلت وقضت شهوتها O O‏ 
استعهال السرقين في الفخار O e E‏ 
الماء المارب في الحمام O‏ 
لو شك وهو في الجحمعة هل خرج الوقت؟ أو لا؟ أتم الجمعة .. ولو شك قبل الشروع فيها في بقاء 
الوقت» ل جمع IYE... O Too‏ 
شك ماسح الخف هل انقضت مُدته؟ أو لا؟.. TO TEY‏ 
شك هل مسح في الحضر؟ أو في السفر؟ OR E e‏ 
أحرم المسافر بِيِيّة القصر ححلف مَن لا يدري هو مسافر ؟ آو مقیم؟ E‏ 
بال حيوان في ماءِ کثر ووچد متغبرًا TIT ELE SRSESa aes‏ 
المتحيرة يّلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها E‏ 
من شك في موضع النجاسة من الثوب» يخسله كله E‏ 
شك مسافر أَوَصَل بَلَدَه؟ أم لا؟ وهل نوى الإقامة؟ أو لا؟ لم يترخص Es‏ 
من به حدث دائم إذا توضاً ثم شك هل انقطع حدثه؟ آم لا؟ فصلى بطهارتهء م يصح 

المتيمم إذا وهم الماء» بطل تيممه O‏ 


رمی صيدًا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا» وسَكٌ هل أصابه شىء آخر من رمية؟ أو حجر جر ؟ فإنه لا 
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يحل» وكذا في إرسال الكلب N‏ 
لو شكوا في انقضاء وقت الحمعة» صلوا الظهر E‏ 
من سی صلاة من ہس TITRE SORES‏ 
من وجد ذبيحة لا يدري هل هي من ذبيحة المسلمين؟ أو المجوس؟ أو لا يدري هل هو من 

مُذکی؟ أو من میت؟ أو لا يدري هل هو لبن معز؟ أو اتان؟ أو هو سم قاتل؟ أو غیره؟ ۲٠۳۸۰۰۰...‏ 
الشك في مسح الرأس بعد الوضوء a‏ 
الشك في أركان الصلاة بعد السلام ا 
المقبرة إذا شك في نبشهاء لا تصح الصلاة فيها TIT ESS‏ 
المرأة إذا جومِعّت وقضت شهوتها واغتسلت ثم خرج منها مني Tees e‏ 
لو رأى مَنيًا ني ثوبه أو فرشه الذي ینام فيه غيره وم يذكر احتلامًا E‏ 
إذا نام غير مُمَكن المقعدة» ينتقض وضوءه ee O‏ 
الهرة إذا نجس فَمُّها ثم غابت واحتمل طهر قَمِها ثم لاقى قَمُها مء قليلاء لا ينجس ....... 14 
لو وقعت نجاسة في ماء مشكول في أنه قلتان أو اقل O‏ 
ولو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة الواجب تتابعه هل نوی فیه؟ آم لا؟ Ts‏ 
لو اقتدی پإمام فُسلّم من صلاته ثم شك هل کان نوی الاقتداء؟ أو لا؟ n‏ 
ومن عليه فائتة قَسَكُ في قضائهاء لا رمه قضاؤها O o‏ 
مَّن اکل من مال صدیقه بغر إذنه وغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك جاز_ O‏ 
المفقود مُدة یغلب موته فیهاء یځکم بموته ویقسم میراثه TT‏ 
لا ا OO e‏ 
الجرح الذي يحتمل الزهوق O‏ 
حلف الوارث على دين مورثه با یظن بخط مورثه أو نحوه E‏ 
الشك في عدد غسلات الوضوء O O O‏ 


اقتصاص الوكيل في الغيبة مع احتمال العفو E O‏ 
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القاعدة الثانية : « الضرريزال»: 


فال ال کنو الحا نوا تد N N O TO‏ 
إيجاب تبليغ الرواة ما يرونه من دلائل الدين Eas e e e‏ 
جفظ الأموال بدفع المضرة بالسرقة ی د الحقوق» والتغريم للمتلفات 

E E E a حفظ للأموال‎ 


الحجر عل الصبى والمجنون والسفيه والمفلس والمريض في زاد على الثلث وحجر العبید ۲٠٤١ ٠...‏ 
دفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجا وجَلدَّاء وباليدد والاستبراء واللعان» وتحريم خفي البهتان؛ 


ولذا يدفع بالإقرار بالنسب وبدعواه TET eS toceas O e‏ 
دفع ضرر النفس بالقصاص فيه وني سائر ما دون النفس؛ لأنها قد تؤدي إلى تلف النفس» وكذا 
الضان بالديةء ونحو ذلك E‏ 
دفع مضرة زوال العقل يزال بتحريم المسكر والحد ET RD aa.‏ 
لا تجب العيارة على الشريك NCES ESOS Oo ea‏ 
إذاوقع على جريجين E e e O‏ 
إذا وقع في نار ولم يمكنه ا لخلاص إلا بأن يرمي نفسه في ما يموت فيه oa‏ 
قطع السلعة التي يخاف منها O‏ 
وجوب القصاص على المكره على القتل E EERE‏ 
اع قان ای ره ت ا فن نالجع ق نما EE sees‏ 
لو اشترى أرصًا فغرس فيها أو بّنى ثم فلس فليس للبائع الرجوع فيهاء ويبقى البناء والغراس 
للمفلس DE‏ 
لو كانت الرأة ضيغة امحل والزوج كير الآلة لا يمكنه وطنها إلا باضاتهاء یمک من الوط ء٤٤٠۲‏ 
أخذ الأب الصغير الذي في حضانة أمه إذا سافر مقيًا في بلد مع الأمن ...................... ۲٠١١‏ 
لو کان له على شخص دين ومعه قدره فقط فانه يؤخذ منه E‏ 
لو كان له عشر دار لا يصلح للسكني والباقي لآخر وطلب صاحب الأكثر القسمة . O‏ 


ثبوت الشفعة في الشقص» وتنفيذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة .............. ۲٠٤١‏ 
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إساغة اللقمة بالخمر O‏ 
أخذ مال الممتنع من أداء الدَيْن بغير إذنه ولو بكسر باه SEE‏ 
قتل المحرم الصيد دَفعًا إذا صال عليه» فإنه لا يضمن E a‏ 
إذا عم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد الحلال إلا نادرًا فإنه يستعمل ما بحتاج إليه O‏ 
لو عَمّت البَلْوَى بّرق الطيور وتَعذّر الاحتراز منه» عي عنه كطین الشوارع» وتصح الصلاة معه ۲٠٤١‏ 
يعفى عن ذرق الطيور في المساجد E O‏ 
يعفى عن ذرق العصفور TT‏ 
العفو عن آثر الاستنجاء وسلس البول وسائر مايعقى عنه من النجاسات Ea‏ 
لو ولي امام ع آمل فد فشاز؛ لاضرور: E‏ 
بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان ولو رفع إلى حاكم ‏ يَجز له تصحيحه EET as‏ 
القاعدة الثالثة : , المشقة تجلب التيسبر»: 

التيمم عند مشقة استعمال الماء O RR‏ 
القعود في الصلاة عند مشقة القيام وني النافلة مطلمًا O‏ 
فصر الصلاة في السفر والجحمع بين الصلاتين E O E‏ 
مسح الخف ثلاثة أيام E OR ROSES RESA‏ 
أكل الميتة عند الاضطرار O‏ 
التنفل على الدابة E O DR‏ 
إسقاط الفرض في التيمم E O‏ 
من له نسوة وأراد سفرًا فإنه يقرع بينهن» ويأخذ منهن مَّن خرجت هما القرعة» ولا يمه القضاء 
لضراتها إذارجع O E a‏ 
تعجیل الزکوات FEV LESER ESAS ESLA E SSA EEE‏ 
توسيع القضاء حيث فات المقضى بعذر OEE ESSN DNS‏ 


بيع البيض في قشره والرمان والبطيخ PE LN A O‏ 
الاكتفاء بالتأبير وفي بدو الصلاح بالبعض TO SS OS‏ 
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مشروعية الخيار بالمجلس والشرط U o POT‏ 
مشروعية الإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والحوالة والسلم O e‏ 
تجويز الشركة والوكالة والعرية ونحو ذلك Venge eA SGA‏ 
عقد النكاح على مَّن لم يرها E O‏ 
و و ا ا ا YO‏ 
التخلص في الظهار والأيمان بالكفارة OE SR ola. o‏ 
تقرير أنكحة الكفار والتشطر Pos a‏ 
تخيير ا مستحق في وجوب القصاص بينه وبين العفو جانا وعلى الذية» وغير ذلك U o‏ 
العمل بالظنون؛ لِمَشقة الاطلاع على اليقين CIOS oe E‏ 
قبول الحزية N PSR E O‏ 
القاعدة الرابعة: إن العادةمحكمة»: 
أمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع O oy‏ 
القاعدة الخامسة :: «إدارة الأمور و الأحكام على فصدها»: 
من يعيد الصلاة في حماعة TEVE ERS a DRE Aie‏ 
نية الجحمعة قبل سلام الإمام O SS RR‏ ......۲104 
افاي هبو الغا امز ج ان عات بام جه اق ا TO Us‏ 
‌ ية الصوم في ليلة الرؤية في آخر رمضان إن كان الغد من رمضان .......................... ۲۱0۹ 
لو نوی من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد» فغلب على ظنه أنه يقدم في الغد بطريق» فتوى ليلة ذلك 
اليوم» فقدم ک) ظن PI ON teas NERA NS ESOS‏ 
من يى صلاة مَّن مس ولم يٌعرف عينهاء فيز مه آن يصلي الخمس TITEL RSet‏ 
عليه ماء طهور باء ورد» یتوضاً بکل منه| E E a‏ 
الملصلي على موتى مسلمين مختلطين بكفار» إذا صلى على واحد واحد» ينوي الصلا عليه بقید أن 
یکون مسلا N ooo‏ 


لو صلى حلف مسافر يشك في نية القصر» بل ویُغتفر تعلیقه بکونه إِنْ قصر قصر» وإِن تم تم ۲٠٠۰‏ 


Cm‏ فهرس التطببقات الفقهبة 
ا ص و 


من اشتبه عليه مذي ومني وقلنا: يخير - وهو ما رجحوه - فينوي الوضوء إن توضأً والغسل إِنِ 


اغتسل وهو لا يت يتحقق أنه الواجب عليه EOE EY‏ 0 
الصلاة ونحوها الإيان يبطلان بنية الخروج والتردد في أن يخرج منهء أما الحج والعمرة فلا 

يبطلان بذلك قَطعَّاء وكذا الوضوء في أثنائه E an‏ 
أما الاعتكاف والصوم فلا يبطلان بقصد الخروج منهم) CE een‏ 


© 


الباب الثالث: في تعارض الأدلة وحكمه 


من ملك مائتين ين من الابل بر حر بين إخراج أربع حقاق أو س بنات لبون TIP cca‏ 
اللإقامة مثنى O DD‏ 
لو شهد آلف امرأة وعبد على باقة بقل» دوا I DRO SD‏ 
رفع أ ليدين في غير تكبيرة ةالإحرام من ركوع أو رفع منه A E O‏ 0 
ا لحد إنما تؤتر ني إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حُكمه كأنْ يبيحه قوم 

ويحظره آخحرون» كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود E‏ 0 
إذا تنازعا في أن يد السوم م توجب الضان TESS‏ 


الباب الرابع: في « المستفيد» (وهو المجتهد) ور مقلده» 


لا يتوقف اللإحياء على إذن الإمام O‏ 
يجوز أن يسمع لأحد الخصمين دُون الآخر AS E DSA‏ 
من ظفر بجنس حَقّه أو بغير جنسه عند التعذر» جاز آن یستونی منه َم ET‏ 
المرأة جوز أن تخرج لتستفتي؟ EO E o CS‏ 
لا يختص قاتل بسلب إلا بإذن الإمام E Na‏ 


لو شك في نجاسة أحد اللإناءين ومعه طهور بيقين غبرهماء ففى جواز الاجتهاد وجهان EE‏ 


فهرس التطبيقات الفقهية SED‏ 


معرفة القبلة يقيتا SN‏ 
الملصلي إذا استقبل حجر الكعبة وحده YE‏ 
الأصابع في الدية E‏ 
قضاء شريح بأنْ شهادة المولى لا تقبل E O E o‏ 
نكاح امرأة المفقود E O O SS‏ 
خيار المجلس TOLE eA E ES aS‏ 
العرايا N O e LOSES SS‏ 
ذكاة الحنين IO SRO DOSS Die e‏ 
يباع مال اليتيم بقيمته؛ للحاجة» ويحكّم بصحة البيع» ثم تغلوا الأسعار بعد ذلك؛ فتصير قيمته 

أکثر» فلا اعتبار با عرض TSO EES SSR DOS td‏ 
لو أوجر الوقف بأجرة مثله ثم حصلت زيادة برغبة راغب E‏ 
النكاح بلا ولي EO RRL ENE a E e‏ 
لو نكحها مجتهد حنفي بغير ولي ثم زوٌجها وليها ثانيًا بشافعي OES O‏ 
إذا كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة وأدّى اجتهاده إلى أا كناية وقال: «) أنو)» وهي 

اذى اجتهادها إل صراحتها O e‏ 
لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بَانَ أنه أخطأ فان لم بخالف القاطع» م يضمن... Oss e‏ 


إذا غدل الشاهد ثم شهد ني واقعة آخرى» إن ل يًل الزمانء حم بشهادته . Os‏ 


فهرس الفوائد والنكت SED‏ 
= س 


والمجاز لا يرز عنه في لفظ الحَدٌ؛ لانصرافه للحقيقة O‏ 
a E O E‏ 
الدين شام للفروع أيصًا E‏ 
فاك منتَهّى العمل“ n e‏ 
يعض مال أهرن اة اة A‏ 
وانقسام أصول الفقه إل كل من أنواعه - من قسمة الكلي إلى جزئياته» لا من قسمة الكل 
إلى أجزائه؛ وهذا لَمْ صر علا بالعَلبة إلا ناء ملاحظة هذا المعنی» فتأمله؛ فإنه نفیس ١٠١‏ 
فهل يكون «المنسوبًُ» فيه زيادة على «المنسوب إليه» َيْدَا له من حيث النسبة؟ هذا لا 
E o Ee:‏ 
جرد الدليل النقلى لا يفيد إلا الظن» وأدلة الفقه كَفَلية. َعَم ما کان يقيتًا گنه مِن 
ضروريات الدين (كإيجاب الصلوات الكمس» والزكاة» والصوم» والحج» وتحريم الزنى 
والسرقة» ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مَسْتَخْرَجًا من دليل تفصيلي» وهذا 
أَصوَبُ من ادعاء أن الفقه فطعي كا رَعَمه الإمام وأتباعه E‏ 
وإنا فَلْتٌّ: (عِلّم) بالتنكي, وكَمْ أَعَرّفه باللام؛ لن التعريف إنما هو للهاهية من غير اعتبار 
ا ا مرک عر ار فوص ا ا ا 
ا لجنس فَلَّم ثد زيادة» فلا حاجة ها؛ لأَنٌ اللفظ المُتگر هنا لَمْ يقصد به زد مَبْهَّم شائع» 
ا فلن اه وان ا ین الا وة a‏ 
وإنا كَمْ اقل «بالحكم» لأنّ «عِلْم» يَعَدّى بنفسه» فزيادة الباء تحتاج إلى تأويله بتضمين 
العلم معنى الإحاطةء أو َب ذلك o‏ 
فالحكم على الشيء فرع تَصورِه E‏ 


GEvD‏ فهرس الفوائد والنكت 
د م ر 


القرق ظاهر بين الماهية «لا قيا وابِقَيْدٍِ لا»» ومن معنى هذا القَرْق تظهر التفرقة بين 
مطأى الماء والماء المُطأق ومُطلق الجَمْع والجَمْع المُطلّق Eee‏ 
الفرق بين التعريف بالرسم والحد (أو الجنس والفصل): ولذلك يسَّمّى مطلوبًا وذلك 
بمعرفة جُزئه الشامل له ولِعَيره» ثم جُزئه المُمَيز له عن عَبره» وها «الجنس» و«الفصل»ء 
وربم| عرفه بلازمه O ase SN O E O O‏ 
معنى المقابلة أنك تقول: (إكًا مَغرفة وإمّا علم)ء كا تقول: (إ 
الفرق بين «اللم» و(المعرفة) TVR O O OG‏ 
«الشيء» لا يطل على المعدوم E r‏ 
الدليل السمعي لا بيد اليقين إلا بواسطة قرائن تنضم إليه» ومثله ثبوت المَرْوي بالآحاد 


لا بطع بصحته عَمّن نَمل عنه إلا بقرائن» بخلدف التواتر O‏ 
الفرق بين الدليل والأمارة: : ومنهم من لا يسمی مفيد الظن «دلیلا»» بل «(أمَارَةَ» وهو 

اصطلاح المتكلمين؛ لأن مطلو مم يقين O O‏ 
الفرق بين القياس الاقتراني والاستشنائى E A‏ 
الفرق بين «الحَطاً» و«الخطا» RO SS O O‏ 
كَمْ من لا جير على الشيء ودا وَقَع لاقع إلا واجبا مُلْقَطًا لِفَرْضه a‏ 


التارك من خطر بباله الشيء وكفّ عنه» فا لمو جود من هؤلاء انتفاء الفعل وهو أَعَم من 
الترك e‏ فمن نام حتی خرج الوقت» يقال فيه: (م بُصل)» ولا يقال: 


ل قد کون تَرکها أفصل؛ لخوف اعتقاد العامة وجوما i E‏ 
ak‏ وهو أَعَرَّفٌ؛ لأنه کان حنفيًا ۲۳۹ 
لايْرّد على ا لخصم ويْلرّم إلا بها يعتقده O‏ 


الرديقع با يعتقده ا لخصم وإن َم يعتقده الراد O‏ 
«فاسد كل عقد كصحيحه في الضان وعدمه) E ll o DT o‏ 


فهرس الفوائد والنكت 


al ei a SS 


لحلل ني العاقد (مثلا) کون باطلا VOSS a‏ 
الجن هل هم مكلفون بالأحكام؟ O‏ 
و ا ين الإمام بالشروع في لزومه؟ OE ei‏ 
قد تدم السنة على الفرض حیث بخشی فواتہا دون فواته .......................... ۲۹۹ 
لورلا O‏ 
زعم الأبياري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي» وزعم تلميذه SS‏ 
خلاف في وجوب السبب OE‏ 


وما خالفة الدهريّة في الكتاب والسنة كا بحكيه عنهم بعض الأصوليين (كابن برهان أول 
«الوجيز» وغيره) فلا ينبغي أن يُذكرء فإنهم كفارٌ لا عند بهم أصلاء وکان شیخنا شيخ 
الإسلام البلقيني - رحه الله - يعيب على ابن الحاجب وغيره ذْكَرَ جلاف اليهود في النسخ 
ونحو ذلك في أصول الفقه 0 O‏ 
روى أحد أن الشافعي قال: (القياس ضرورات). نقل العبادي ذلك في طبقاته» فقد بُقال: 
إنه يباين الأول إلا أن يرول بأنه مضطرٌ إليه لكّونه بواسطة» بخلاف مين الكتاب والسنة؛ 
وهذا قال ابن كج: جيع الأحكام بالن» لكن بعضها يعم بظاهر» وبعضها باستنباط 
وهو القياس» ولولا ذلك لَبَطل أكثر الأحكام. وعلى هذا أيصًا حمل قول ابن حزم: (إلَ 


النصوص عيطة بجميع الحوادث)؛ لأنه لا ينكر صل القياس OE‏ 
أ اا کله ا O‏ 
وا ل ل س محمد عليه الأفضل من الصلاة والسلام» معجز» متعبد 

E بتلاوته‎ 


«قَوْلٌ» جنس» وهو اخس التعبير ب «لفظ»؛ أن القول اض فهو جنس قریب» 

۶ ¢ ر ا 
ولم قل فيه: «القول»؛ لأنْ الحقيقة لا يؤتى فيها بدَالٌ على كمية E E‏ 
المجاز يقع في التعريف إذا دَلّت على إرادته قرينة O‏ 


ED‏ فهرس الفوائد والنكت 


«قصد» يتعدى تارة ب «إلى» كا استعملته في النظم» وتارة باللا e ey‏ 
ولو سكت اعد اا هن الراب ل بم فطاع الا قر ارد ارق ك اا غا 
ابن عباس م خالف E E o‏ 
هور الظاهرية إن يمنع غير اللي O on‏ 
القفال كان أول أمره معتزليًاء فلَعَلّه قال ذلك وقت اعتزاله» وابن سریج كان يناظر ابن 

داود» فلعله بالغ في الرد عليه؛ فتوهُم منه هذا القول O‏ 
لايقال: (آخر) إلامع بقاء الأول EY‏ 
صح عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن CO A‏ 
قول الشافعي لحفص الفرد: كفرت بالله العظيم CIO eR CE eS‏ 
تفر المخسةة EOE‏ 
اشتهر عن الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالى با معدوم E‏ 
تقل عن الشافعي تكفير النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن E as‏ 
فالضابط أنه لا يكفر إلا مَن ينكر ما يعلم ججيء النبي َيه به ضرورة» » كالحشر والعلم 

الزات وکا تخو قذف عاتة O‏ 
متى يكفر المستحل للمحرمات؟ CSE OES E as‏ 
و ا ا ار O‏ 
من قاعدة الأشاعرة أن لا ينبت حُكم شرعي إلا بدليل» لا بضرورة العقل es‏ 
وما کان بالدلیل لا یّکون ضروريًاء بل نظریًا O E a‏ 
مر التكفير معضل وخطر عظيم E‏ 
المعدوم عند الأشاعرة لا یُسمّی «شیئًا)» کا لا يسمى «موجودا) aT‏ 
ا مراد ب «المعلوم» ما تعلق به العلم أو الظن أو الاعتقادء فالفقهاء يطلقون «العلم» على مثل 

2 0 OE E OO ذلك‎ 


فهرس الفوائد والنكت 


والماهية المركبة تنعدم بانعدام جُزئها A‏ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» E E O A RT‏ 
المجاز يقع في التعريف إذا دَلّت على إرادته قرينة U a a‏ 
إمام الحرمين .. تلميذه أبو نصر بن القشيري O a e‏ 
و«المرجئة» باهمز طائفة من القدرية؛ لأنہم يرجئون ن الأعال عن ازيان من «الإرجاء» 

وهو التأخبر. وربا قیل: «المرجية) بتشديد الياء بلا همز O‏ 
المراد عند إطلاق الأصوليين وغيرهم «الشيعة) O oy‏ 
المذاهب لا توت بموت أرباا O‏ 


حكى الآمدي عن داود أنه إن نكر غير القياس الحى» لكن داود إنا يقول بالجل؛ لأنه 
فحوی الخطاب» لا لأنه قياس» وهذا قال ابن حزم في كتاب «الإحكام» وهو أعلم 
بمذهبه: وداود وأصحابه لا يقولون بشىء من القياس» سواء أكانت العلة فيه منصوصة أو 


ل CN GS SOARS SE ECS SEES EAE RO RO‏ 
ا وهي - بضم السين المهملة وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام 
يقولون بالتناسخ» وينقل ذلك أيصًا عن البراهمة (طائفة لا بجيزون بعثة الرسل) E sa‏ 
«السوفسطائية» - بضم السين المهملة الأولى وبالفاءء ورب قيل: «السوفسطانية» بنون بعد 
الألف - قوم ينكرون الحقائق O‏ 
ال و«السوفسطائية) : کان شیخنا شيخ الإسلام البلقيني يعيب ذکر خلاف مثل 
هؤلاء ني آصول الفقه کا سبق ذْکره في موضع آخر OT TT‏ 
بضعة عشر .. و«البضع» بكسر الباء: ما بين الثلائة إلى | ا O e‏ 
القطع وحده لا يوجب تكفير الناني» بل لا بُدّ أن يكون المقطوع به مجمعًا عليه معلومًامن ٠‏ 
الدين الور a E ay‏ 


البسملة من القرآن؟: منع تكفير النافي ها إجاعًا كا هو المعروف. وإن كان العمراني حكى 
في «زوائده» عن صاحب «الفروع» أا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعاء 6 نافیهاء» وفسّقنا 


ED‏ فهرس الفوائد والنكت 


تارکه OE EASES ASCOT CNA SSSA SAE abe aaa‏ 
القفال كان أول أمره معتزلبًاء فَلَعَلّه قال ذلك وفقت اعتزاله e U O O‏ 
هل یکفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ BS‏ 


التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بُدّ أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة كا سبق» فهذا 
أولل؛ إذ لا يلرم من القطع أن يكفر منكره O O‏ 
الصغرة بالإأصرار تصبر كبيرة E E RS SSS‏ 
ا لخطابيةء فإنه لا يقبل» وهُم قوم من غلاة الشيعة أصحاب أبي الخطاب الأسدي» كان- 
لعنه الله تعالى - يقول بإلاهية جعفر الصادق ثم ادعى الإلاهية لنفسهء وكان يزعم أن 
الأئمة آنبياءء وني كل وقت رسول» إلى غير ذلك من الضلال. الواحد منهم خطابي» وهو 


الصحابة: ما وقع بينهم من الحروب والفتن فمبني على الاجتهادء فإما آن كل مجتهد 
مصيب» وإما الملصيب واحد وغرر المصيب معذور» بل مأجور؛ لأنه ليس من الاعتقاديات 
القطعية» وكا قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفناء فلا نخضب با 
اننا VT EARS E RE AS‏ 
ال أن عتان فل فل وجي اف قال الصحاة من افر فلو رل ف إل 
شيطان مريد» ول يحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتله» بل المحفوظ أن كلا منهم نكر 
ذلك OVS SAS EEN OEE e‏ 
مسألة الأخذ بثأر عثان اجتهادية» رى علي ط فيها التأخير؛ لمصلحة» ورأت عائشة ك 
المبادرة مصلحةء وكل مأجور على اجتهاده. فالوقائع كلها جوابها سهل ظاهرء فالصواب 
التسليم فما شجر بينهم إلى ربمم جل وعلاء ونبرأ من يطعن في أحد منهم» ونعتقد أن 
اللخالف في ذلك مبتدع زائغ عن الحق» نعوذ بالله من ذلك a‏ 
قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه م يوجد قط رواية عمن لُوِرَ بالنفاق من الصحابة.... oV‏ 
«مُقارب» بفتح الراء وكسرها كا حكاه صاحب «الأحوذي» Ae ab‏ 


فهرس الفوائد والنكت SED‏ 
جڪ 


الفرق بين الشهادة والرواية eee O‏ ¥ 
إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة ِن خلف سار EE asco r‏ 
ن با هريرة ط م يكن فقيهاء والصواب خلاه؛ فقد كان من فقهاء الصحابةء وقد ره 

الشيخ تقي الدين السبكي جُزءًَا في فتاويه O‏ 


ومن هذا ما استقرئ في كتاب «الثقات» لابن حبان أن يُوّثق مَّن كان في الطبقة المتقدمة من 


الفوائد المهمة أن الشافعي قال في «الرسالة» ما تصه: (وکل حدیث کتسته اتا فقد 
سمعته متصلا أو مشهورًا رؤى عنه بنقل عامة من الفقهاءيروونه عن عامة IY sss.‏ 
ومعنى قول الشافعي: (أحببنا) كما قال البيهقي: اخترنا. وكذلك قال القفال في «شرح 
التلخيص“»: إن الشافعي شول: «أحب» ويرید به الإيجاب. . ووقع في «تقريب» القاضي أبي 
کر انما الاستحباب EET‏ 
رابعها: أن يوافقه قول أكثر العلاء» وهو معنى قول الشافعي: (عوام من أهل العلم)؛ إذٌ 1 
مّل: (عوام أهل العلم) حتى يكون إجاعَاء ولا قال: (بعض آهل العلم) حتی یکون أقّل ٦۷١‏ 
الإجماع على وَفق دلیل لا يَلزم أن یکون مستنده» والقياس على وَفق شيء لا يلم منه 
صحته؛ لأن الاعتماد في القياس على دليل الأصل المُقاس عليه WE e‏ 
وصتف الدارقطني جُزءًا فمن روی عنه بعد نسيانه» تم صف في ذلك الخطیب وذکر ما 
أهمل الدارقطني من ذلك Eases O‏ 
قال: (وااء عوض» وحعها «لّْا) n‏ والنسبة إليها «لََوىّا» ولا يقال: «لَعّوي»). 
اف بفتح أوله. نتهى لكن فبها َة ضعيفة حكاها صاحب ب «تثقيف اللسان»» ك قالوا: 


«أمَوي» بفتح أوله سبة إلى «أمة» وإِن کان ضعيقًا E TT‏ 
وأما الإنسان فمطبوع على الافتقار إلى جنسه في الاستعانة به ................ VY waa...‏ 


E 
VOT sel O O OS وغيرهم لكثير من المعرّب ضوابط‎ 


فهرس الفوائد والنكت 


النكرة في سياق الشرط للعموم (ذكره في اللغات في المغرد والمركب) VAT ess‏ 
الكل يستلزم الجزء» ولا عكس E O‏ 
اللصدر اسم للمعنى الصادر من الفاعل أو ما هو كالصادر كالحادث القائم به ثم يصاغ 
منه الأفعال الثلاثة ووَصْقًَا الفاعل والمفعول» ومن وَصف الفاعل صيغة المبالغة بشرطهاء 
وهى الخمسة المشهورة: قعّال» ومفعَال» وفعول» وفعيل» وفعل» وغيرهاء وأساء الآلات 
والزمان والمكان» وغبر ذلك مما هو مشهور في التصريف واللغة RG‏ 
قد يقوم معناه بنفس المتكلم من غير بَلمظ» ويسمى هذا «الكلام النفساني»» وهو في 
اللخلوق: الفكر الذي يُرَوَرّه الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنه باللسان. وأما في الخالق عز 
وجل فالمراد به صفة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ولا غير ذلك مما يكون 


ادا E E SES LEASE SS RAD‏ 
المنطقيون فيسمون الخر «قضيةا» لا فيها من القضاء بشىء على شىء» ويسمون المقضى 
عليه «(موضوعا)» والمقضى به «(محمولا) NE ED ROSE‏ 


و«الكلمة» فيها ثلاث لُات: فتح الأول وكسر الثاني»..وفتح الأول وسکون الثاني تخفيقًاء 
وكسر الأول وسكون الثاني .. واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه «فعل» بفتح أوله 
وكسر ثانيه» سواء أكان فيه تاء التأنيث أو لا. فإن كان وسطه حرف حلق ففيه رابعة وهي 


کسر الأول اتباعًا لکسر الغا E O‏ 
نفطویه .. کان ظاهريًا من اُصحاب داود N‏ 


وإلیه ذهب ابن درستويه والزجاج حتی إِنه صنف كتابًا ذكر فيه اشتقاق جيع الأشياء .. ا 
لازم المذهب ليس بمذهب؛ ولذلك لا ينس للشافعي الأقوال المُخَرّجة على أصوله ۹٤١‏ 
ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من الاصطلاح المنطقي ن يكون 


موافقًا للأوضاع اللغوية العربية إلا إن اذعى صاحب الاصطلاح الموافقة eee‏ 
أبو إسحاق - الشهير بابن المرأة E‏ 


التضاد لا يلزم منه التناني E‏ 


فهرس الفوائد والنكت EAD‏ 


لفظ «شري» یکون بمعني اشتری وبمعني باع N RS‏ 
الذي يعنيه الفقيه ب «الشرعى» هو الواجب والمندوب O SR‏ 


الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئها NE E‏ 
الإیمان له أصل مَتّى نقص ذَرَةء زال اسم الإيمان عنه E‏ 
والتاء لإفادة التأنيث أو لنقل اللفظ فيه من الو صفية إلى الاسمية Ane aE‏ 
إمام الحرمين هو إمام إلكيا (قال البرماوي : فيتعجب من إِلْكيّا كيف أجاب عنه بهذا 

الجواب وإمامه قد ضعفه؟!) ROE o‏ 
نعم» الفارسي منعه مطلقًا كا نقله عنه ابن الصلاح في «فوائد الرحلة)» لكن تلميذه ابن 

جني - وهو أخبر بمذهبه - نقل عنه في «الخصائص» أن NOR ROS‏ 


نعم» ابن جني قال: إن نحو: «ضربت زیدًا» م يضرب إلا بعضه. واعترضه تلمیذه ابن 
متويه المتكلم بأن التألّم وقع لكله O0 ....... O ag‏ 
وقد أوسح العلماء في كل فَنٌ من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في 
الخيال» فادعاء آن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يُوهم أن ذلك لا قرروه من 
اعتقاد ظواهر المُحَالات» وليس كذلك» إنا هو خشية الوقوع فيا لا جوز كا وقع في هذا 


الزمان. وکل هذا ظاهر لا خفاء به N Sa AES‏ 
اعتبر الشرع العادات في مواضع كثيرة o‏ 0 ا A٦۱‏ 
قول الفقهاء: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغةء يرجع فيه إلى العرف) As‏ 
يجب على كل شخص ني كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع VANO‏ 


ذكر ابن دقيق العيد ني كتاب «الإمام» عن البيهقي أنه قال: تبعت هذا اللفظ - أي: لفظ 
«الشطر» - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئلٍ فيتعجب من القاضى أبي الطيب 


فهرس الفوائد والنكت 


ف اعت اده عليه ف کتاب «المنهاح» ٤‏ الاستدلال على قل الطهر مح معرفته با لحدیث. وقد 
أجاد تلميذه الشيخ آبو إسحاق حيث ل يذكره في كتاب «النكت»» وقال في كتاب 


«المهذب»: ( لم أره إلا في كتب الفقه). ولعله رای في کلام البيهقي ذلك Asai‏ 
والفقیر مَن لا مال له» لا مَّن لا تصل يده إلى المال وإِن کان ملكا له A aie‏ 
قاعدة الشرع أن لا زكاة في اعد للبذلةء وإنم| تجب في الأموال النامية Ts.‏ 
«اللقب» أن يُرتب فيه ا لحكم على حكوم عليه جامد ET RS‏ 
< كا َج عن رهم يَوّمَينر ل خجوبُونَ 4 مفهومه إثبات الرؤية لأهل الجنان a‏ 
ومفهوم الحال من باب الصفة» وقد سبق في «باب القياس» احتال أنه من باب قياس 

العكس» فلا امتناع أنه يدل بالطريقين EEE SE o‏ 
العلة ليس من شر طها الانعكاس ED SNES ESS a‏ 
التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله با منه الاشتقاق (E aces EE‏ 
دليل المقيّد بالصفة (أي: دليل ا لخطاب فيه» وهو مفهوم المخالفة) EV Sse‏ 
صلاته ب توجب المغفرة؛ وهذا امتنع من الصلاة على المدين EA i‏ 


اللضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنما أضمر لَسَّبقه إلى قهم العارف باللسان» فكأنه ص آهل اللخة 


الأزدي تلميذ القاضي OT O E‏ 
عدم اعتبار المفهوم في الأقارير E SG a o‏ 
المبتدأ لا يكون أعم من الخبر E‏ 
الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو لا؟ EO‏ 
وأما مقام المناظرة فقد يرتكب فيها في الرد على الخصم غير المعتقد E‏ 


فال الشافعى ط ى «(الرسالة»: (لسان العرب أوسع الألسنة 5 عط بجمیعه إلا نہی ٠“‏ 
ولكنه لا يذهب منه شىء على عاتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقهء 
لا تعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء» وتوجد مجموعة عند جميعهم) .. ٦‏ ° 


فهرس الفوائد والنكت CAD‏ 


مذهب أهل السنة أن كلا من السبب والعلة مُعَرّف» لا مو جب مُرَتٌر بذاته» فلا فرق حينلٍ 
بينهها من هذه الجهة وإِنِ افترقا كا سبق من حيث إن العلة فيها مناسبة وملائمة للحكم» 


170 E 
O مسائل الفقه لا تى على دقائق النحو‎ 
ENO SS DOES SORES الحزاء لا يتراخى عن الشر ط‎ 
حذفتٌ «النون» في التظم من قولي: (يُسَاوُوًا) مع عدم الناصب وال جازم اضطرارًاء وإلا.‎ 
O فالأصل: «يساوون»» بل رب حذفت في غير ذلك كا هو مشهور في العربية‎ 
٠١١۸ ..... الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شيء معهاء كمطلق الماء والماء المطلق‎ 
E في التعريفات: الجنس لا بخرج به؛ لأنه للإدخال» لا للإخراج‎ 
E والمخرج من المخرج عن شيء دال في ذلك الشيء‎ 
O الرزق يطلق على الحرام‎ 
VY وهذه الياء تحذف؛ للجازم. وإنما أبعت في النظم للضرورة‎ 

النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة» واعتناء الشارع بدَرُء الاد ات س 
جَلْب المصالح ia o‏ 
ابن السمعاني .. كان أولا حنفيًا E‏ 
ذكره المازري في «شرح البرهان» عن شيخه - والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي ....... (oV‏ 


التعبير به مُعرَقًا باللام - وإِنْ سبق أنه ما يُعاب في التعاريف لأن التعريف للماهية - فيه ما 
فيه» لكن لا شاع استعمال ذلك وكثر بعد التنبيه مرات عليه اغتُفر» لاسي في التظم . ٠٠٠١‏ 
وحيث| يطلق «العموم» في الأصول والفقه وغالب العلوم فإن) يراد «عموم الشمول» لا 
عموم البدل ... VT SS E DGS EGRESS SOS‏ 
المعدوم والمستحيل؛ لأن ذلك لا يسمى «شيئًا» على قول آهل السنة ee‏ 
قلتٌ: وهو معنى قولي: (يْطلق)» وهو مؤخر من تقديم» وهو وفاعله جملة حالية» 
والتقدير: العام هو اللفظ حال كونه مطلقا - لا بقرينة - المستخرق لا يصلح له. ويجوز أن 


EAD‏ فهرس الفوائد والنكت 
ڪڪ س ي 


تكون الجحملة في موضع رفع؛ صفة لِلفظ؛ على قاعدة: «الحملة إذا وقعت بعد المعرّف ب 


«آل» الحنسية فإن فيها الو جهين» a‏ 
الشافعي يريد بالنصوصية - في الغالب - ما يكون ظاهرًا في الدلالة بحيث يكون الاحت|ال 

قە بختنا E ooo‏ 
«(سلب العموم» ..» «عموم السلب» EE SOE STARS‏ 
السلب الكلي نقيضه الإيجاب الجحزئي E‏ 
العام إذا ورد على سبب خاص (أل العهدية) E‏ 
يمين» فيراعى فيها العرف دون الأوضاع اللغوية E r‏ 
«طائفة): قيل: أقلها ثلاثة. وقيل: يصدق على الأقل من ذلك E a‏ 
عموم السلب وسلب العموم a‏ 
ذكر بعض آفراد العموم لا بجصْص n‏ 
نقيض الإيجاب الكلي سَلْبٌْ جُزتي» ونقيض الإيجاب ال جزئي سلب كُلي nis‏ 
آما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص» كنفي «الحيوان» نفي للإنسان E Ss‏ 
أفعال الله تعالى لا تف تفتقر لزمان ولا مکان E O‏ 


قول ابن السبكي في جمع الجوامع: «قيل» للتضعيف: إذا قال: «إن أكلت» فهو مثل: «لا 
أكلت»)؛ . . وإن کان ابن السبكي جعل ذلك غفا اد قال: (( لا أكلت»» قیل : و«إِن 


أکلت») OE O E E O O‏ 
«جمع القلة» ال ثلاثة إلى عشرةء وأقل «جُّمع الكثرة» أحد عشر فصاعدًا TA ae‏ 

واختار هذا ابن الحاجب ...وقد سبقه إلى هذا شيخه شيخه الأبياري حيث أورده سؤالا في شرح 
الرهان» O‏ 
الكلام مفصل في مقصوده» مجمل في غير مقصوده O E‏ 
آبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي EE Cs‏ 


فهرس الفوائد والنكت ) 


تقرير النبي ية في الواقعة بمنزلة صريح جوابه حتى يكون عامًا EET esre e‏ 
کان «(عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» حتجا به على الراجح ENT a‏ 
للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعضص E O‏ 


قاعدة اللغة أن كل اثنين أضيقًا إلى مَُصمُنيهم) يجوز فيه ثلا N‏ 
نحو: «قطعت رؤوس الكبشين»).- ثم الإفرادء ک «رس الکبشين». - ثم التثنيةء ك 


«رأسي الكبشين» EAT E e‏ 
المصدر إن يضاف إلى فاعله تارة وإلى مفعوله أخرى» أما )| معا فلا ERE aa‏ 
الإضافة تصدق بأدنى ملابسة E ONE ys‏ 
ا لخاص يقضّى به على العام» تَقَدّم أو تأر أو جُهل أو قارّن ET ones‏ 
الدور المَعِي ليس بمُحَال» إن المُحَال الدّؤْر السبقي OF e o‏ 
«(سوّی» يقال فيه: (سوی) رد بضم السين» واسواء» بفتحها والمد» أو بكسرها والمد .... ٠١١٠٤١‏ 
ا لحذف للقرينة اللفظية في المبتداً والخبر وني الفعل ومرفوعه جائز O‏ 
لسوغ لكون اسم «كان» نكرة وقوعه في حيز الشرط» وهو من المسوغات \OTY sise‏ 
OE ES E e O Eg‏ 
المناظر قد يلزم ا لخصم بم لا يعتقده ems E‏ 0 

الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب «المصادر» .. وهو أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي 
مثله TTT‏ 

أجمعوا على أن اللفظين العامّين إذا عطف أحدها على الآخر وخص آحدهاء لا يققى 
بتخصيص الاخر O O O O a e‏ 
الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) a E‏ 
الأثر غالبا إنما يطلق في الموقوف على صحابي أو غيره من غير رفع إلى النبي يا O‏ 
العام في الأشخاص عام في الأحوال» لا مطلق VERSE‏ 


النكرة في سياق النهى عامة ees o‏ 


EAD‏ فهرس الفوائد والنكت 
س هس ى ي ي ي هسه و ي 


ا لا ية هناك VY ass‏ 
ليد حقيقة إلى ا لمتكت E a‏ 
O NEE‏ 
وجوب اشتراك المتعاطفين إنا هو في العامل» لا في كل شيء. أما إذا من العَوْدُ للكلء 
فإنه يُعود للکل VEN Se N DA OR‏ 
مع كثير من العلهاء ناسخ القرآن ومنسوخه.. لكن يتساعون كرا في التخصيص 
للعمومات فيسمونها «لسخا»» وكذا فيمن صَنّف في ناسخ الحديث ومَنسوخه VA eae‏ 


كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يعيب على الأصوليين ذكر خلاف اليهود في 
التسخ ویقول: الكلام في أصول الفقه فے| هو مقرّر في الإسلام وف اختلاف الفرق 


الإسلاميةء أما خلاف الكفار فإنا يناسب ذكره في كتب أصول الدين VA cusses:‏ 
الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي هُم من كبار أهل الستة AQ css.‏ 
الشيخ آبو إسحاق .. عن شيخه القاضي أبي الطيب AE N a‏ 
فا ااا الفا وان ال ك ما رون هة داف E‏ 
نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم A a Saa‏ 
إذا بطل الخصوص» يبقى العموم ET O‏ 
تقييدٌ مدلول النص المطلق نسخ للنص عند الحنفية .. AOE ae‏ 
مخالفة نفاة القياس - كالظاهرية - سبق آنه لا يعتبر في الإجماع (على المر جح) ........ AV‏ 
التعبدي ليس المراد به ما لا عل له» بل ما لا يُطْلَع على عِلته» ولكن ما لا يعْمَل فيه مناسبة 

VEE ees TT ET 
n ما فعله بل لعتّی وزال» هل تبقی سنیته؟ أو لا؟‎ 
E eS «أنْ» والفعل يتأرّلان بالملصدر‎ 


إشعار العلة با معلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لان الطرد واجب في العلل» دُون 


فهرس الفوائد والنكت 


منكر القياس لا يعد من علماء الأمة الذين يؤثر خلافهم E o‏ 
الوصف المناسب الذي استخرجه القائس من الأصل وجعله علة للحكم.. هذا هو الذي 
عَظّم فيه الخلاف بين العلهاء» فأهل الظاهر ينكرونه» ومقالتهم في غاية الضعف» حتى أن 


أصحاا انحطوا ہا عن درجة الاعتبار ON O DS‏ 
ا مراد با لجنس داتًا هو القريب» لا البعيد AY sss‏ 
دم المسلم لا يباح بالخوف O‏ 
الشرع يُوثر جفظ الكلي على الجزئي OO ES o‏ 
ترك الضرب في المُذيِب أَهُوّن من ضرب البريء A Ee‏ 
التصوص لا تفي بالخادثات» وقياس العلة قد لا بي بغیر النصو ص ۰.۰.۰2۰۰ ۱۹۹٩‏ 
إلحاق النادر بالغالب Eis e O r‏ 
شارح (المقترح) أبو العز جد ابن دقيتق العيد لأمه O‏ 
أستاذ أهل الجدل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي a‏ 
الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم بالمحذوف Ey‏ 
لايكاد يوجد ذكر المقدمتين في قياس إلا نادرًا؛ قَصْدًا للاختصار أو للاشتهار أو للقرينة ٠٠٤١‏ 
سؤال المطالبة: حيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في الْعُرف سوى ذلك a‏ 
للجدل عُرفًا ومراسم في كل مكان. فن عَدَّ آهل المكان ذلك انقطاعًاء انقطع» وإلا فلا ۲٠٠۳‏ 
قال شيخنا بدر الدين الزركشي أن شيخه الحافظ علاء الدين مغلطاي أفاده ......... YA‏ 
فحق على من یروم أحکام عِلم ن یضبط قواعده؛ ليرد إلیها منتشر فروعه وشوارده . ۲٠۳۰‏ 
المانع لا يطالّب بدليل؛ لأنه مستند للاستصحاب o a yy‏ 
المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالّب بحجة» بل القول في اللإنکار قوله بیمینه ..... ۲٠۳۲‏ 
أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتبرت عادتهم في مقدار الكيل» وأهل مكة أهل 
تجارة اعتبرت عادتهم في الوزن DD o EE‏ 


المعرفة تبدل من النكرة وغير نكرة O O‏ 


CAD‏ فهرس الفوائد والنكت 


النكرة لا توصّف بالمعرفة O O‏ 
لازم المذهب ليس مَذهبًا Ve i E O O as‏ 
الحاکم في «(مستد ر که» .. فيه تساهل وعليه انتقادات TIAN Ease‏ 
ا لخطا في نفي العقوبة أوّلى من الخطأ ني تحقيقها ER‏ 
الح إنا تؤثر في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حُكمه كأنْ 

یبیحه قوم ویحظره آخرون» کالوطء في نکاح بلا ولي او بلا شهود 0 
نكر القياس لا بعد مجتهدًا ولا يعتبر وفاقه أو خلافه في الإحماع؟ E‏ 
يطرح الحديث الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعال O SS Ee‏ 


وربا تَوْهّم أن المنع من النظر في علم الکلام مذهب الشافعي وغیره من السلف ..... ۲۲٠٢‏ 


گھرسر 
«العلماء الذين انتقد البرماوي 


بعض أقوالهم ومواضع دلائ » 


أبو عبد الله العجل الأصفهاني.............. EFA OV OTVY ccc‏ 


VATO sss TY es أبو منصور الأستاذ‎ 
Oa O o ابو هاشم‎ 
أبي حيان الآندلسى ا‎ 
O RR oooy الأردبيلي‎ 
Een es yT e الأرموي تاج الدين‎ 
TE Rs a SE a الأرموي سراج الدين‎ 
NO O إلكيا الطبري‎ 
4 ITT Vo* 1 ATOY EcOV A (O° YT CEA EON ....... الامدي‎ 
AYO CAT cot TVA CYTO YY 1° IAA IVY <1 ....... البيضاوي‎ 
YI Nol AVEVIVEVAET 1... e o 
O الجصاص‎ 
| Ek O جلال الدين القزويني‎ 
TEA ATTA aco الجويني ( إمام الحرمين)‎ 
\TVEATIWV ATTENVOFAIIEI AETATE CY * O NAA ......... الرازی‎ 
OY TEIVATEITEFECCVON ebes a 
A o الرافعى‎ 
E yy الرويان‎ 
A00 NAE NFT NTT NYY Vo VEV OTT ....... لر‎ 
VVAN cs e 0 


140 ۹ O EEE OND الزخشري‎ 


TAVITA TEIOTEIETENTE EAC TY mesa 


OVIETEIIEVEIOCICT TEIN UIT VE sete OSes 
YYo1 cT‘ TTIATE CAAT IAYT* IVIACVTAACNOCE ................. 
YATE TEE Soro Ero السبكي تقي الدين‎ 
ET O a سعد الدين التفتازاني‎ 
OTE RS SD e السكاكي‎ 
EA E O السهيلي‎ 
O O السيرافي‎ 
VIENTIANE NEVI NY0* AON E۹ ....... الصفي اندي‎ 
E O O الصيرفي‎ 
hi TT عبد العزيز البخاري علاء الدين‎ 
OTE OVO E O عبد الوهاب القاضى‎ 
TT O O O o ۰:: عاض الاک‎ 
AAO AVIT AVTTOVTET V0 °° AIO" 1° IV TAA (CY E0 ...... الغزالي‎ 
yy الفراء‎ 
E ATIAITT VYTAEITVYT 1° ATTA I1! ....... القرافي‎ 
AETOVTIECOOAL EVEL EIVEVEET SSL Ne 
O GG الماوردي‎ 
EV SODAS E RS O المقترح‎ 
EE OS RD O GE ay النقشواني‎ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي“ 


الابتداء» لابن خالريه ENV SENE SESE‏ 
الابتهاج في شرح المنهاج » لتقي الدين السبكي EOVUVEONAE FV SSN‏ 
أبكار الأفكار» للسيف الآمدي N‏ 
الإ مهاج في شرح المنهاج» لابن السبكي ۲٠٤١١۸٤۲ ۱٦٤۱۰۱٤۷۲ ۱۳۷7 ۱۳۷۲ 01٩‏ 
الإتباع والألباع» لابن خالويه O‏ 
إجال الإصابة في أقوال الصحابةء لصلاح الدين أبي سعيد العلائي a‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد OTA lepe e‏ 
أحكام القرآنء للشافعي» جعه البيهقي .......... \VETITAV IV NMVoY Nee‏ 
أحكام القرآن» للكيا الطبري 1 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم E O‏ 
اللإحكام في أصول الأحكام» للآمدي EV SoS E‏ 
أحكام كل» لتقي الدين السبكي O‏ 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي VITO OE EA Cees‏ 
اختلاف الحديث» للشافعي ARV ST OVE‏ 
إدارة الحكام» للحافظ أبي طاهر الجنروي O‏ 
أدب الجدل» للسهيلي OT O E OD‏ 
أدب الدين والدنياء لأبي الحسن الماوردي E‏ 


)١(‏ أقصد بذلك الكتب التي صرح البرماوي بأسمائهاء ولم أقصد حصر جيم المواضع التي ذكر فيها كل 
م که و ات و 
كتاب» وإن| أذكر الكتاب متبوعًا ببعض المواضع التي در فیها. 


أدب القضاءء لشهاب الدين أبي إسحاق ابن أبي الدم RE ae a‏ 
أدب القضاء» للدبيلي E E‏ 
الأدب المفردء للبخاري O E AER O eRe E‏ 
الأذكار من كلام سيد الأبرارء لأبي زكريا النووي IFET Sages‏ 
الأذكارء للزجاجي AYY esses‏ 
الأرْبَعين ني أصول الدين» للفخر الرازي E‏ 
ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأبي حيان .. ............. J‘TANMOFT ° TEAAY‏ 
الإرشاد في الأصولء» لإمام الحرمين ....... SOTA e Se‏ 
الإرشاد في تفسير القرآن » لابن برجان O oy‏ 
الإرشات لان O RS o|‏ 
الأزهية في شرح العوامل والحروف» لأبي الحسن الهروي Eas a‏ 
أساس البلاغة» لأبي القاسم الزخشري A E‏ 
الأساليب في الخلاف» للإمام الحرمين EAE OA SSS‏ 
الاستذكارء لأي الفرج خمد بن عبد الواجد بن الميمون الذارمي ۰...2 ۲۲٣۹‏ 
اللاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد الر VS‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير VA O a‏ 
الأشباه والنظائرء لأبي عبد الله ابن المرحل الشهير بابن الوكيل CA OEE‏ 
الإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الهروي VT COV‏ 
الاصطلام ني الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة » لأبي المظفر السمعاني......... ٠٠١۹۰٥۰٤‏ 
أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي 1 
أصول الشاشي» للقفال الشاشي E‏ 
الأصول» لابن القشيري E O O O‏ 


1۹۰٤ O O الأصول» لابن بجیی‎ 


إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري E‏ 
الإعراب عن الحيرة والالتباس » لابن حزم O‏ 
الأعلام» للصيرفي OE‏ 
الإإأفادة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب ITEC ONE‏ 
الإفصاح في المذهب» للحسن بن القاسم أي علي الطبري N O‏ 
الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد E‏ 
الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض VACO siesta‏ 
الآم» للإمام الشافعي ........ TTI eT ° YET TYTV C10 AV IAA‏ 
VIVAMIVTIIOENVOY MeV NTT OAV sess‏ 140 
YIVT <14 1°۹4۲ 14411440 AAO MVVO MVNV was:‏ 
أمالي ابن الحاجب» لاي عثمان عمرو بن الحاجب E‏ 
الإملاءء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ENCE OTO ETR‏ 
الإنصاف» VT O O O‏ 
الأنموذج» لمحمود بن عمر الزخشري E‏ 
الأوسط في أصول الفقه» لأبي الفتح ابن بَرهان ......... oTVIVE FAT TTA AAV‏ 
إيضاح الفصول من منهاج الأصول» للبرماوي o‏ 
الإيضاح في علوم البلاغة » للقاضي جلال الدين القزويني O‏ 
الإيضاح» علاء الدين بن نفيس E‏ 
الإيضاح» للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي I‏ 
ب) 
اتر ال غار للتار O‏ 
بحر المذهب» للقاضي الرُوياني POTTS AA Sec‏ 


البديع في أصول الفقه» لابن الساعاتي OST OTIT IFES‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


الرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » لابن الزملكاني VEFAT ess‏ 
البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني PEV EAVAAMVO AVY was...‏ 
البسيط, لأبي الحسن على بن أحد الواحدي OE a‏ 
البسنط لان امد الغرال:. AEE U E‏ 
البسيط» لضياء الدين ابن العلج PTV AY eV sss‏ 
البعث والنشورء للبيهقي ia E‏ 
بغية النقادء لأبي بكر بن الوّاق N O e‏ 
بيان الوهم والإيهام» لابن القطان ..... O‏ 
(ت) 
تاریخ بغداد» لابن النجار ON E SE‏ 
تأويلات أهل السنةء لأبي منصور الماتريدي . O‏ 
التبصرة في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي VETA ATE YO VA sss:‏ 
التبصرة» للقفال hb‏ 
التبيان N‏ 
التبيين لاستفناء اليمين» للحافظ أبي موسى O n‏ 
التحرير في شرح التنبيه » لأبي زكريا بجيى بن شرف النووي 1 
اا ل ال جو ان ال VAY FTA FY asas sss.‏ 114° 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأبي حفص ابن مكي الصقلي as ey‏ 
A O Ty‏ 
التجريد في أساء الصحابة » لشمس الدين أبي عبد لله الذهبي OV EOV E eins a‏ 
التجريد» لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي E‏ 
التجريد» لأحمد بن محمد بن أبان الضبي المحاملي O O‏ 


التجريد» ليوسف بن أحمد بن يوسف بن ك O O‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


تحرير المقال في موازنة الأعءال» للقضاعي E O‏ 
التحصيل في أصول الفقه» لأبي منصور عبد القاهر البغدادي NY, OO EA...‏ 
التحصيل من المحصول» لسراج الدين الأرموي OEE AE eS‏ 
تحقيق القول بالصات عن مشكلات الصفات» للبرماوي O E‏ 
التحقيق شرح المنتخب الحسامي» لعلاء الدين عبد العزيز البخاري esc‏ 
التحقيق والبيان في شرح البرهان,» للأبياري VVI VE * (010 (0° 4 10 ...... aa...‏ 
TIT AOAATIOVFOFATATVTATEITTT NTF‏ 
التحقيق» لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي ETTI TT N Tass‏ 
تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمود الزنجاني ATE‏ 
التذكار في أفضل الأذكارء لأي عبد الله القرطبي O‏ 
تذكرة السامع والمتكلم» لقاضي القضاة بدر الذين ابن جماعة 0 
تذكرة المسؤولين في الخلاف» للشيخ أبي إسحاق ا 
التذكرة» لأبي علي الفارسي O‏ 
ترتيب الام للشافعي » لشمس الدين ابن اللبان O‏ 
ترتيب الأم» للبلقيني O‏ 
الل الول ملك O‏ 
التسهیل» وش رح التسهیل» لابن مالك ۱۵٥۷۹ ۱٥۵۱۰۱0۱۸۰۱۰۷٤ ۹0٦ ٩۰0 ۷۷٦‏ 
التعاقب» لابن جني OE SS SS a‏ 
تعليق المستصفى» لابن الحاج Ey‏ 
التعليق في أصول الفقه » إلْكيّا الطبري اهراسي 1 
تعليقة على البرهان» للمقترح ِى الي أَبُي الْعِرّ مظفر e‏ 
تعليقة على مختصر المزني» لابن أبي هريرة OTA Ss a‏ 


تعليقة في الخلافيات» لأبي سعيد محمد بن بحيى بن مَنْصور النيسابوري ......... AV* (OFV‏ 


رین الب الر ارد ی شرح ار ماري 
ي ت ا 


تعليقة في شرح المزني» للشيخ أآبي حامد الإسفراييني TT e‏ 
التعليقةء لأي إسحاق المروزي OE iss E O e‏ 
تعليقةء لأ حامد O O‏ 
تعليقة» للقاضى أبي الطيب O O‏ 
التعليقة» للقاضي أبي محمد الحسين المرورذي E e oT‏ 
تعليل مسائل التبصرة» للقاضي أبي بكر البيضاوي VS‏ 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي EO E‏ 
التقريب والإرشادء للقاضي الباقلاني .. VTE TIA AAA ceases‏ 141° 
التقريب» لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي EAT COTTE YoY cass...‏ 
تقويم الأدلةء لأبي زيد الدبوسي COE OT Essie‏ 
التكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان الأندلسي seo E‏ 
تلخيص المحصول» لأحمد بن أبي بكر النقشواني E‏ 
تلخيص المحصول» للفخر الرازي O E O O‏ 
التلخيص في علوم البلاغة» للقاضي جلال الدين القزويني e‏ 
التلخيص» لابن القاص Y0 TITO EFO. a‏ 
التلخيص» لإمام الحرمين AYY ATATEEITETEV TAV, NYY ass.‏ 
YYoY TYTo AMATI AIEAV VEVY IAC ATA sess‏ 
تلقيح فهوم أهل الاثرء لأبي الفرج ابن الجوزي Ves E‏ 
تلويح مدارك الأحكام » للكيا الطبري اراسي TV Ns‏ 
التمهيد في أصول الفقه» لأبي ا لخطاب الكلوذاني الحنبي N‏ 
التمهيد لا في لوطا من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر TE OOAN Tse‏ 
AT OOO Sa a‏ 


فهرس الكتب الواردة ني شرح البرماوي 


التمهيد لال الدين الأسنوي OES a o‏ 
التمی ب لابازرى E‏ 
التنبيه» لأبي إسحاق الشبرازي O‏ 
تنقيح محصول ابن الخطيب» للتبريزي oV OTA‏ 
التنق E O‏ 
التنقيحات» لشهاب الدين السهروردي E LE O a‏ 
تهذيب الأساء والصفات» ليحيى بن شرف النووي FAA AAs‏ 
تهذيب اللغةء لأبي منصور الأزهري O O‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغخوي O‏ 
التيسير في علم التفسير» لابن القشيري E‏ 
(ت) 
الثقات» لابن حبان O r‏ 
(ج( 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» لأبي السعادات الجزري ابن الأثر Vs‏ 
جامع التفاسير» لأبي القاسم الراغب الأصفهاني OT LR‏ 
ا لجامع الكبير» محمد بن الحسن E O O‏ 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الر CVA ee‏ 
الجامع» لابن خويز منداد البصري o‏ 
الجدلء للأستاذ أي إسحاق الإسفراييني TT SO‏ 
الجدل» للآمدي VET SE SSS SOA RS‏ 
اجرح والتعديل» لابن أي حاتم DE O O‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي ٠‏ 


جمع العدة لفهم العمدةء للبرماوي NV i‏ 
ا لجمع والفرق» لأبي محمد عبد الله ا لجويني OTA‏ 
(ج( 
ا لحاصل من المحصول» لتاج الدين الأرموي AFAT AST OATES ee‏ 
الحاوي الصغير في الفروع» لنجم الدين القزويني ... ........- ITT NTTO ANE‏ 
الحاوي الكبيرء لأبي الحسن الماوردي ........... \YTo NAY eEOTCEEY FANNY.‏ 
الحجةء للإمام الشافعي OV ea N‏ 
الحجة» للقاضي أبي الطيب E E E‏ 
الحدود» لأبي إسحاق الشيرازي ...... E eT‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني Ae ees‏ 
جلي العلا بمَعْرقَة مَدَاهب الْمْمَهَاءِ » للشاشي JOA 0\4... e‏ 
حواشي على المدايةء للخبازي OE E ERE‏ 
(ج) 
الخاطريات» لابن جني TAA SESSA‏ 
ا لخصائص» لابن جنی VETE TOT OAD Soaks‏ 
ا لخصال» للحسن بن أحهمد ابن البناء البغدادي الحنبلي 1 
الخصال» للخفاف EE E a‏ 
خلاصة الأحكام من مهات السنن وقواعد الإسلام» لأبي زكريا النووي EE et‏ 
خلاصة المآخذ O O‏ 
الخلافيات» للبيهقي RA E SSDS EES‏ 


دقائق المنهاج» لأبي زكريا بجيى بن شرف النووي A a‏ 


دلائل الأحكام» للعز ابن عبد السلام O‏ 
دلائل الأعلام على أصول الأحكام» لأبي بكر الصيرفي ....... JVVI IYYO COA IA‏ 
(ذ) 
الذخائرء للقاضي جلي OUTER‏ 
الذخيرةء للقاضي آبي علي البندنيجي CRR SRS ENE‏ 
الذريعة إلى معام الشريعةء لأبي القاسم الراغب الأصفهاني N O‏ 
الذريعة في أصول الفقه » للشريف ال مرتضى E OR E‏ 
)د( 
رؤوس المسائل» للقاضي عبد الوهاب e O‏ 
الرسالة البهائية في القياس» للإمام الرازي OE IANO SRR‏ 
الرسالة السيفيةء للصفي الهندي TAET AE SSE‏ 
الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية » لإمام الحرمين الجويني O‏ 
الرسالةء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي FOTO TTS‏ 
رفع الحاجب شرح ختصر ابن الحاجب» لابن السبكي ........... VY TVV,; TE 0O00‏ 
TEVCCVOTTEOET, Riera ERN ae OS DR‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي E10 TTA FPA TAA CTY CYT ccs...‏ 
روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين أحمد بن قدامة الحنبلي hd‏ 
الرونقء لأبي حامد أحمد بن أبي الطّاهر محمد بن خمد الإسفراييني Oeste‏ 
)0( 

الزاهي الشعباني في الفقهء لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان O‏ 


الزوائد على المهذب ٠‏ لأبي الحسين بجحيى بن أبي الخير العمراني O TEs‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي ) 


الزيادات» للقاضي أي عاصم محمد بن أحمد العبادي O e‏ 
(س) 
سؤالات ابي عبيد الا جري» لأبي داود E‏ 2 
ا ماج لا اة E‏ 
سنن بي داود, لأبي داود السجستاني VEYEATA ATELY VA sess‏ 
سنن الترمذي؛ الجامع الكبيرء للترمذي...... TAA CTV FVY AAT wees:‏ 
- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن مهرام الدارمي SNR ae‏ 
السنن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي VU... a‏ 
السنن الكبرى» للبيهقي OE O O a‏ 
سنن النساتي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي O ATR‏ 
البعر الکن لحد الس الان O N‏ 
(ش) ٠‏ 
الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثر VECO i RE‏ 
الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين ITE TNO eG‏ 
الشامل في الفقه» لأي نصر عبد السيد بن محمد ابن الصباغ E‏ 
شرائط الأحكام» لابن عبدان VEVO VEER a nares‏ 
شرح أدب الكاتب» للجواليقي O ae O‏ 
شرح الإرشاد» لابن المرأة أبي إسحاق الأوسي المالقي O‏ 
شرح الألفيةء لأبي حيان الأندلسي YA SES‏ 
- شرح الإلمام» لابن دقيق العيد AO VVAN ET VTA YAS sss‏ 
شرح الإيضاح» لابن الخباز ..... O‏ 


شرح الإيضاح» لابن آي الربيع ا 


فهرس الكتب الواردة في شر البرماوي 


شرح البرهان» لابن المنير E‏ 
شرح البرهان» للعبدري CO Tires ASSESSES‏ 
شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري OVA oS‏ 
شرح التقريب» للأستاذ آي إسحاف VT a EER EEA ST‏ 
شرح التلخيص لابن القاص » لاي علي السنجي COVE‏ 
شرح التلخيص» لأبي بكر القفال الروزي O‏ 
شرح التلخيص» لاني عبد الله الختن الجر جاني O oy‏ 
شرح التلخيص» محمد الخطيبي الخلخالي E E GG‏ 
شرح التلقين» للمازري OTT alec Sep a oS Î‏ 
شرح الجزوليةء لابن طلحة f ei SASS eae‏ 
شرح الجمل» لأي إسحاق النهاوّندي O‏ 
شرح ا لحمل للعبدي EQ DAS RSE‏ 
شرح الحاجبيةء للنيلي E O O‏ 
شرح الخطب النباتية» للخطيب البغدادي a‏ 
شرح الخلاصة» لبدر الدين ابن مالك EA E e‏ 
شرح الرسالةء للصيرني E‏ 
شرح الشاطبية» للفاسي EC E‏ 
شرح الصدور بشرح زوائد الشذور» للبرماوي O‏ 
الشرح الصغيرء لاأبي القاسم عبد الكريم الرافعي E‏ 
شرح العمد» لأ الحسين البصري E O‏ 
شرح العمدة» للبرماوي ES AVET Oech e‏ 
شرح العنوان في أصول الفقه» لابن دقيق العيد VE WEAF ese‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 
a‏ 


شرح ألفية ابن معطي» لأبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن القواس الموصلي Ran:‏ 
شرح الكافية الشافيةء لابن مالك TUAW E VA ea‏ 
شرح الكفاية» لأبي الطيب الطبري ...... A AAV NETTIE AY...‏ 
شرح اللمع لابن جني» لامد بن عبد الله المهاباذي الكرير VAs‏ 
شرح اللمع» لأبي لإسحاق الشيرازي . OE ETIEETTTA +O MAY...‏ 
شرح المستصفى» للأبياري O‏ 
شرح المسند» لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي E‏ 
شرح المعالم في آصول الفقهء لابن التلمساني E‏ 
شرح المعتمد» لأبي الحسين البصري O‏ 
شرح المفصل» لابن الحاجب PAGEANT sabes‏ 
شرح المفصل» لابن يعيش O‏ 
شرح المقترح» لأبي العز O‏ 
شرح المنتخب» لشهاب الدين أحمد بن اريس الصنهاجي القراني an‏ 
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الآصول» لأبي الثناء الأصفهاني EE‏ 
الوط ل ی کر با شی بن شرف اروق roa e a‏ 
شرح بعض مختصر ابن الحاجب في فروع المالكية» لابن دقيق العيد O‏ 
شرح تنقيح الفصول» لشهاب الدين القرافي TE SSDs‏ 
شرح جدل الشريف» لأب العز الحسين بن أبي القاسم النيلي OE‏ 
شرح جع الجوامع» لبدر الدين الزركشي .......... TTI Vo VY AE OT PV‏ 
TATE AEE IOV ea‏ 
کر یو اج ن عة ال ران اران Ecsta‏ 
شرح سيبويه» للصفار E N E SRS O‏ 


O شرح كتاب الترتيب» للأستاذ أي إسحاق الإسفراييني‎ 
ITO DRESS EASE GSA شرح كتاب الحرمي» لعي الربعي‎ 
VEVVETO TT ala aa E شرح کتاب سیبویه» لابن خروف‎ 
O a شرح لامية الأفعال» للبرماوي‎ 
O a OE SR شرح محختصر المزني» لابن داود‎ 
ET شرح مختصر المزني» لمحمد بن داود الداودي الصيدلاني‎ 
Ean E شرح منهاج البيضاوي» للاردبيلي‎ 
1 E شرح منهاج البيضاوي» للأسفراييني‎ 
oy شفاء الغليل» لأبي حامد الغزالي‎ 
(ص)‎ 
ETE AO I ree a الصاحبي في فقه اللغة » لابن فارس‎ 
O الصحائف الإهية » محمد بن أشرف السمرقندي‎ 
NT Emi الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لأبي نصر الجوهري‎ 
0 A E TT E صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي‎ 
AVEO OSes صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة‎ 
ToT (OVI (OTT COOAN (OIE cEVO CTV CTVV CTIA ............ صحيح البخاري‎ 
AME CTAY TAA AV ATOTTE TTA wees 
VEYEATAAATTA ATO NT ENTOT NY TNVOT NV cass 
VOA OETA OEE, LEON MEAs 
Y A0 1° NAVY AO IAOY ATV AE IAT VACE asas. 
OOAN<(O\ Ecc EVO ETT TVA CTVVY TTA CTIANAIY .............. صحیح مسلم‎ 
TY TAA TAY TAT ETTE TTA T0044 COV 1 0O assess. 


TooToo E ATOY ATT AIO IIAV TAI VV °° E .............. 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 
را ا ا 


MN NOCENEOVIEEAANEEAAMETE ITA ITT ITT cca. 

ALI IAI IVAEAVTI IIA ITTECITTY CITI OY .............. 

VIA TIO TIE cT AT CTA CT * 1° (AVY «(10 AY TTT 
(ض)‎ 

OA CERES AOE VDE A ES الضعفاء الكس» لأبي جعفر العقيل‎ 
()ط(‎ 

الطارقية في إعراب ثلاين سورة من المفصل» لأبي عبد الله ابن خالويه E‏ 

طبقات الحنفية والشافعية» محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمداني Tee, ey‏ 

طبقات الفقهاء الشافعيةء لأي عمرو ابن الصلاح AVET IV ecac‏ 

طبقات الفقهاء الشافعيةء لأبي زكريا محيى بن شرف النووي O eo E‏ 

طبقات الفقهاءء للقاضي أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي oT eOV CYA a...‏ 


(€) 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للقاضي ابن العربي ..... ONAN:‏ 
العدة في أصول الفقه» لأي نصر ابن الصباغ IOV EV Cee‏ 
الحَذّل في منازل الأئمة الأربعةء ليحيى بن إبراهيم السَلامسي N‏ 
العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي E‏ 
العللء لأب بكر أحمد بن محمد الخلال RE O‏ 
علوم الحديث» لابن الصلاح NA Rena O TS‏ 
علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي I‏ 


الحْمّد في أصول الفقه» للقاضى عبد الجبار E ay‏ 


المد في الأصول» لأبي بكر الطرطوشي O‏ 
العمّد لإمام الحرمين ... E O O‏ 
العواصم من القواصم» لأبي بكر بن العربي O‏ 
عيون المسائل VE ES OR A‏ 
)غ( 
الغاية في اختصار النهاية » للعز بن عبد السلام O O‏ 
الغايةء للسرخسي الشافعي RV EERE a Reet‏ 
ال رافغ ل فة الي اطا O‏ 
الخره في شرح اللمع لابن جني » لسعيد بن المبارك ابن الدَهّان a‏ 
غريب الحديث» لأبي عبيد E‏ 
غنية المسترشد» للمراغي E‏ 
غياث الأمم» لإمام الحرمين O O‏ 
(ف) 
فتاوى ابن الصلاح» لأي عمرو عثان بن عبد الرحن ابن الصلاح E ae‏ 
فتاوى الحناطي» للحسين بن محمد بن الحسن الطبري O a‏ 
فتاوى السبكي NEC TLCS CE RC NG LR SS‏ 
فتاوى الشاشى» لمحمد بن أحمد بن الحسين أبي بكر القفال الفارقي Ts‏ 
فتاوى العبادي» للقاضي آبي عاصم محمد بن أحد العبادي NENT eee‏ 
فتاوى القاضي حسين E E TT Û E E E‏ 
فتاوى القفال» لعبد الله بن أحهد القفال المروزي oI AAT TTY IAA wassssssssss.‏ 
فتاوى النووي المسماة: المسائل المنثورةء لأبي زكريا النووي FAV OYVO ws‏ 


الفتاوى» لبي حامد الغزالي O‏ 


الفردوس بمأثور الخطاب» لي شجاع شيرويه الديلمي ER oat‏ 
الفرق» لأبي إسحاق بن سهل الزجاج O SG o‏ 
الفروع في المذهب » لأبي بكر محمد بن أحمد ابن الحداد eae n e‏ 
الفروق اللغويةء لأي هلال العسكري a‏ 
الفصول في الأصول» للجصاص أب بكر الرازي E n‏ 
الفلك الدائر على المثل السائرء لابن أي الحديد TOE TSS‏ 
فهم السنن» للحارث المحاسبي ... O E Ven RS e‏ 
الفوائد » لأبي عمرو عبد الوهاب محمد بن إسحاق بن منده E Silo o‏ 
فوائد الرحلةء لأبي عمرو عثان بن عبد الرحمن ابن الصلاح NO (4۹ La. sess‏ 
الفيصّل على المُفصل» لابن مالك ......................... VV Coes‏ 
(ق) 
القبس» لابن العربي ET e‏ 
القدح المعلى» للحافظ عبد الكريم الحلبي الحنفي ........ OO e OREO‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقهء لأبي المظفر السمعاني CEY EV AY sess:‏ 
VEYAATATATEVATIV IAAT 10 VFA,VTA sss.‏ 
قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام YYo* ITA AYOA...asssaas sess‏ 
القواعد» لأبي عبد الله العجلى الأصفهاني ET‏ 
(ك) 
الكاشف عن المحصول» لاي عبد الله الصفهانی ...۰۱۸۳۰۰ ۱۱۷۳١۱۱۳۷۰۱۱۳۳ ۰۲۹۲١‏ 
VEE FOIE TITTLE AV Ct aes‏ 
الكافي في النظم الشافي» لابن أرسلان العباسي الخوارزمي SEE‏ 


الكامل في الخلاف» لأبي نصر عبد السيد بن محمد ابن الصباغ .......... YA Vi‘ oYEO‏ 


الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي OEE E U a‏ 
الكبريت الآحمرء لأبي الفضل الخوارزمي TAV OTE TER‏ 
كتاب الصيري E E O yy‏ 
كتاب القضاءء لأب الحسن علي بن محمد الماوردي ETA E a‏ 
الكتاب» لسيبويه أي عمرو بن عثان بن قنبر VV eis GeoRSS Es‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل» لأب القاسم الزخشري TTY ANV AAV eek‏ 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري WO Aco‏ 
كشف اللبس عن المسائل الخمس» لتقي الدين السبكي AOS O‏ 
الكشف والبيان» للثعلبي O‏ 
كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة O ys‏ 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ............... 00۹( TTY COAT O CMY‏ 
الكفاية» للسمناني VUE OO SO ORS OND‏ 
( ل( 
اللامات» لأبي جعفر الهروي E O‏ 
لغات التنبيه» لأبي زكريا حى بن شرف النووي O‏ 
اا O‏ 
)م( 
المآخذ, لأبي حامد الغزالي O‏ 
المبتدأ ني الفقهء للقاضي أي المحاسن عبد الواحد الروياني E‏ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين بن الأثير الموصلي ..... ٠١١١‏ 
مجاز القرآن = الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز» للعز ابن عبد السلام NOV sis‏ 


الملجمل في اللغةء لابن فارس seeneeenecnesanannanenaannananneavennnnnneneenenssensennnn‏ ۲۱ 


VECO OECD Re OE مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
VOTE TAR ee المجموع المذهب في قواعد المذهب» لأبي سعيد العلائي‎ 
YEO MVP sss الملجموع شرح المهذب » لأبي زكريا بجيى بن شرف النووي‎ 
oto cO c01 FAY Fo FIV FQ CTY TTY C0 assess 

YYTE TYA TV TITAATTA AIT TAA TANCE ceases: 

محاسن الاصطلاح» للبلقيني .. RO a E‏ 
الملحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية E O‏ 
اللحررء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي OO EAT Ss e‏ 
اللحصول في أصول الفقهء لابن العربي المالكي VIVO TAs og‏ 
اللحصول في أصول الفقهء للفخر الرازي .. O Ey‏ 
الحضر لن أل ات افر ال ازى YVAN NE sss.‏ 
اللحقق من عِلم الأصول فيم يتعلتق بأفعال الرسول إلف لأبي شامة Eats‏ 
اللحكم والمحيط الأعظم» لابن سيدّه ITY ATO EVV‏ 
الُحلىء» لابن حزم O O‏ 
اللحيط» لأبي محمد الجويني E Terie E‏ 
رالرى ر VAT cece a‏ 
مختصر التقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني AAT OV sss‏ 
مختصر التقريب» لإمام الحرمين TEI TFET CNV ose e‏ 
ختصر الروضة» للطوفي n ET eee‏ 
ختصر المزني O O o‏ 
ختصر المستصفى» لابن رشد COV EDR EO OEE SEE RE‏ 
ختصر المقرب» لأبي حيان الأندلسي Oa E‏ 


مدرك الل > لاما ال اله E O‏ 
مام الحرمين الجويني 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 
EE E EEE mmm‏ 


المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي AE‏ 
المدخل» لابن طلحة NOES E EES la ERO RSS‏ 
الرشت لان القرى E‏ 
المستدرك للحاكم EO ET E oo‏ 
الملستصفى في أصول الفقه» لبي حامد الغزالي AE OT a‏ 
المستوعب في أصول الفقه» لعَبْد ا لجليل بن أبي بكر الرَبَعيٌ القَرَوِي O‏ 
المستوفى شرح المستصفى» للعبدري ES Ry‏ 
المسكت» لاي عبد الله الزبيري VE E N CRS‏ 
مسند أبي حنيفة» رواية عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي E‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل EET TO VOT EOE ie Sea‏ 
المسند الكبير المعلل» ليعقوب بن شيبة Ves eori e o‏ 
مسند عبد بن حمید» لعبد بن حميد EER AO‏ 
المسسودة لال تن Dh E‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض O‏ 
الملصادرء لمحمود بن علي الحمصي TO TO E RG‏ 
اللصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني VASA SES SD‏ 
لمطالع» للشيخ جال الدين الأغماتي O‏ 
المطْلّب العالي في شرح وسيط الغزالي » لابن الرفعة ............. ATA YTEO TYY‏ 1140 
اللطول» شرح التلخيص» لسعد الدين التفتازاني EE E os‏ 
معام التنزيل» للبخو ي VEE CVA SIRS eas‏ 
معام السنن شرح سنن أي داودء للخطابي O‏ 
ا لمعا في أصول الفقهء للفخر الرازي U AE‏ 


المعاياةء لبي العباس الحرجاني TI ES‏ 


المعتمد لأ الحسين البصري EVTETTEENV EVEN FOO FY sss.‏ 
Jo No EVO AYACAET CATV CAYACAIACVEV VEE VEY ss...‏ 
JVVY VV IVETIVEO ITAENVTVY TTA VTYACVONV cues ss‏ 
AOA OA EA Fess a n e‏ 
المعتمدء لأبي بكر القفال الشاشي gay‏ 
العجم الأوسط› للطرانی O‏ 
المعجم الكبير» للطبراني LESS ER O‏ 
معجم مقاييس اللغة » لابن فارس VO TEV EE‏ 
مَعْرِفة السَتَن وَالانَارء للبيهقي EAs: N oo‏ 
معرفة الصحابةء لابن منده OARS TLE EEE EOE a‏ 
معيار العلوم» للغزالي EO Oy‏ 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام YVAN VY cases‏ 
مفاتيح الغيب» للفخر الرازي VETOES ORS‏ 
مفتاح العلوم» لأي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي NAVE‏ 
امفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم الزخشري YOAV AY ss‏ 
المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي N E‏ 
لمقامات» للحريري O‏ 
المقترح في المصطلح» لأبي منصور البروي .... Ty‏ 
الملتقط في الفتاوى الحنفية» =مآل الفتاوى» لأبي القاسم الحَسني الحنفي E es as‏ 
اللخص في الجدل» لأبي إسحاق الشيرازي TENTENE co‏ 
اللخص» للقاضي عبد الوهاب CVAOMNWVECEY YO‏ 
الملل والنحل» لابن حزم A‏ 


مناقب الشافعي» للفخر الرازي E a‏ 
المناقب» للرافعي O‏ 
منتخب المحصول» للفخر الرازي OVOP TOTES eases‏ 
المنتخب» للإمام الرازي O GG‏ 
المنتقى شرح موطا مالك» للباجي 2 
منتهى الوصول والأمل في عِلْمَي الأصول والحدل» لابن الحاجب ............۱۳۷۰۰ ٠١١,‏ 
YT AIT CAEP CAA CVAY, EV ETI, TEV CTV T۹ sass.‏ 
المنخول» لأبي حامد الغزالي VONT EVA es‏ 
منع الموانع» للسبكي VYACATETAT N YTANWNY sss‏ 
AATEC EVET IT Seo ee‏ 
منهاج البُلغاء» لحازم القرطاجني VV CS ESSERE ROS‏ 
منهاح الطالبين » لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي aT‏ 
منهاج الوصول إلى علم الأصول» للبيضاوي Io TIE NAA...‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم › لأبي زكريا النووي Ee FOO CPNV aaa.‏ 
المنهاح في شعب الإيمان» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 0 
المنهاج» للقاضي أي الطيب E GL E‏ 
المهمات في شرح الروضة والرافعي» لجال الدين عبد الرحيم الإإسنوي 0 
الموطأًء للإمام مالك بن نس O‏ 
ميزان الأصول» لعلاء الدين السمرقندي YIVA T° CATA COAA assess‏ 
ميزان الإإعتدال» لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي ONA GSN‏ 
(ن) 
الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد E‏ 
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اقات الاضر لف شرح الحضول للقراف O‏ 
النقد على المقرب» لابن الحاج I... SS‏ 
النكت الحسان في شرح غاية اللإحسان» لأبي حيان الأندلسي ESAS SS‏ 
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةء لأبي إسحاق الشيرازي ....... ٠ ٩۸٠‏ 
YEO NAA sss u‏ 
النكت والعيون» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي oy‏ 
النكت» لابن العارض المعتزلي ast o‏ 
نهاية الإمجازء للإمام الرازي A E‏ 
نهاية الطب في المذهب » لإمام ا لحرمين ا لجويني ES‏ 
نهاية الوصول» للصفي اندي O E‏ 
(ھ) 
الهداية في شرح بداية المبتدي» لعلي بن أي بكر المرغيناني EV ease eS‏ 
الواضح» لابن عقيل الحنبلي TET OBOE ima a‏ 
الواضح» لأبي يوسف عبد السلام من المعتزلة E‏ 
الوجیز» لابن برهان .. ۲۱۱۱1۸٤۰ 11۸1 1٤۲۹1۲٥1۸٤ 10۹ ٤1٤۲ ٤۸‏ 
الودائع لمنصوص الشرائع » لابن سريجح A‏ 
الوسيط, لأب حامد الغزالي Nal aT‏ 
الوصولء للقرطبي O OSES REE‏ 
(ي) 
ينابيع العلوم» لحد بن الخليل بن سعادة الخويي DA SS OR‏ 
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فهرس الحدود الملصطلحات 
0 
الإباحة Dh DE DD E‏ 
الإبهام n EEE‏ 
الاتفاق O‏ 
الإجارة VN ea AES Î e‏ 
الإجازة المجردة عن المناولة CY O O DISE EDR‏ 
الاجتهاد ا O‏ 
الإجزاء O O O‏ 
الإجاع CVE SEES EADS RS E‏ 
الإجماع السكوتي CT O O SER OO E OSE SC AS‏ 
الآحاد O‏ 
الاحصار a‏ 
الأحكام o‏ 
الأحكام التكليفية O‏ 
اغا O O‏ 
إخالة O E DG‏ 
الاختصاص E E i N U N O‏ 
أداء TTT ETI TOTO ae e‏ 
الاحضا PY N a‏ 
الاستفناء المتصل EEE SE Seles aa eA‏ 
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الاستحسان O‏ 
الاستدلال E O‏ 
الاستصحاب E N O O O O‏ 
الاستعلاء O‏ 
الاستغراق E O O‏ 
الاستقراء ODT O O‏ 
الاستقراء التام O O‏ 
الاستقراء الناقص A a‏ 
اسم الجنس O‏ 
اللإسناد CO SSO SESE OSE E‏ 
إشارة O‏ 
الاشتقاق yy‏ 
الإصرار الحكمي O‏ 
الإصرار الفعلي E O O O O E‏ 
الأصل AVE N SOAS ad‏ 
أصول E O O‏ 
أصول الدين O‏ 
أصول الفقه TOVE ETEK ack SSRs‏ 
إعادة E E‏ 
الاعتراض O‏ 
الإفحام VE o N gy‏ 
الاقتضاء E VOT EOE aaa‏ 
الإلزام EVO a E EEE A A‏ 
الإلغاء E O‏ 
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O O .. الإهام‎ 
OE OVE A O e اما‎ 
NITE EET IT CARE seco الأمر‎ 
۹17 GL TS 
O الأول‎ 
E EO i الاعات ر‎ 
NO COVA Scie E EE . الإياء‎ 
E O a O O الإييام‎ 
(پب)‎ 
TONEY CEN PSS ORG eS الباطل‎ 
O البدعة‎ 
i OEE البطلان‎ 
VOTE VO SSO O O Es البيان‎ 
(ت)‎ 
OV Sa OO DO ETE O التاد‎ 
E O O ا‎ 
EIIECAVO SRR CNRS التاويل‎ 
VK DGS A O ONS التأويل البعيد‎ 
WIR end Dy .. التأويل القريب‎ 
E 0. a. ... التب‎ 
E الَذكر‎ 
VE aS ES Rae الك‎ 
E O Ty التَصوّر‎ 
E O التجربات‎ 
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E التحريم‎ 
VO SS DONS SONE EO التحسيني‎ 
A E N E DO a تحقيق المناط‎ 
I CN OOS RAD مخريج المناط‎ 
A LR التخصيص‎ 
E O O O O خصيیص‎ 
E O التخير‎ 
E الللن‎ 
O الترحمة‎ 
NAV E EO ESSE EE RIOR الترجي‎ 
E O الترجيح‎ 
O E O O التصديق الضروري‎ 
E O التصديق النظري‎ 
O E O a التصديق اليقيني‎ 
O التصور الضروري‎ 
O E O التصور النظري‎ 
O التضمُن‎ 
PIA SDS RR E a التطوع‎ 
0 التعادل‎ 
EEA VE A SS ENS OER التعريض‎ 
VOC OT EDE aS التقسبر‎ 
OA EE SE ORD EAR O التقسيم الحاصر‎ 
O الاير‎ 
TI O UO O O E O التقليد‎ 
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TI OV E EMESIS SE E التقليد‎ 
O التقوى‎ 
VE RSS A O E CG الا‎ 
VASES REAR DEES DASE SCS التكليف‎ 
E O O الل‎ 
E التمني‎ 
U E TT . تنقيح المناط‎ 
O لتوار‎ 
E التواتر المعنوي‎ 
(ج(‎ 
TE ۸ O الحائر‎ 
O الجزم‎ 
E E O الجزم‎ 
VT MESO aE الجمع‎ 
EV O ROARS OR ORE جوع التصحيح‎ 
e الجنس‎ 
E الجهل البسيط‎ 
E O ال اکب‎ 
(ج(‎ 
O الخاجي‎ 
VON ahe RSTA SS aS الخد التام‎ 
O e O O O الخد الناقص‎ 
ONU OSO SE OR OD ES الح‎ 
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O الخدس‎ 
OE Se SOUS AR SOE DALE SARE ao ا لحدسيات‎ 
TOC TT EOC E E O الحرام‎ 
O E O حرام‎ 
O حروف الذلاقة الستة‎ 
LT الحسن‎ 
A الحصر‎ 
E الحظر‎ 
O الحفظ‎ 
O O O الحقيقة‎ 
E o الحقيقة الشرعية‎ 
JAA I JATIVI AVY ATI ONTY oases senena ess الحكم‎ 
TER EC OS الحكم الشرعي‎ 
E الحکم‎ 
(خ(‎ 
ETOCS SiS OSS SS ona ES A الخحاص‎ 
GT N GO O O a الخہر‎ 
E خير الواحد‎ 
E EES ESS EO N O الخر‎ 
E O o ا لخطاب‎ 
E A O O O الخطاب‎ 
O DD a n حلاف الأول‎ 
0 
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POY A E ADE N SS EO الدلالة‎ 
Y4 sess oo ... دلالة الاقتران‎ 
E oo دلالة الاقتضاء‎ 
VA RADE A ER DORE دلالة الالتزام‎ 
VANE LS IR Do SRS دلالة التضمن‎ 
VVY ......... n N الدلالة اللفظىة‎ 
VA O O دلالة المطابقة‎ 
OFC aca: E O E دلیل‎ 
IY AON NOoTNOOo NOTION AYA ............sasessecsese seen الدليل‎ 
i esa N الدوران‎ 
)3( 
E الذكاء‎ 
IP iS ESR SOARS الذهن‎ 
a oa ذو الطائية‎ 
)ر(‎ 
VERSES SSNS RE ESE الرأي‎ 
E E الرسم‎ 
E الرسم التام‎ 
E an الرسم الناقص‎ 
(س)‎ 
O O E O ae سؤال الاستفسار‎ 
EOE سۇال التقس.‎ 
EEO GD O الس‎ 
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E سد الذرائع‎ 
O SD السنة‎ 
CE e 
O السند‎ 
E الحهز‎ 
(ش)‎ 
ATE VOVTET ACIS VATA TO Useless الشرط‎ 
O O O شرط الخکم‎ 
ON E O E O شر ط السب‎ 
e DD الشرعي‎ 
OO E E الشبه‎ 
E O O O الشك‎ 
CEA SANDEE EMRE EA AEE الشهادة‎ 
(ص)‎ 
OVE SD O الصحابي‎ 
TINCT aa CNS O OS DS الصحة‎ 
NO O O ا‎ 
E O الصريح‎ 
(ض)‎ 
E الضروري‎ 
(ط(‎ 
E O طائفة‎ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


)ظط( 
الظاهر NENN E O‏ 
)€( 
العام Dy‏ 
العدالة . o o‏ 
العدالة الباطنة Go‏ 
العدالة E E E‏ 
عدم التأثير ..... O TD eS‏ 
عدم العكس YoYVeYoYo ....... O ooo‏ 
العرض VEO O E a oe‏ 
عرض القراءة E O‏ 
عرض المناولة N O‏ 
الحزمَ EE O‏ 
العصمة E‏ 
العلة ETO EAN o ee te i‏ 
العلة الصورية O‏ 
العلة الغائية O o‏ 
العلة الفاعلية e O‏ 
العلة القاصرة O‏ 
العلّة المادية O ooo‏ 
العلم التواثري E EER ODES‏ 
علم الجنس NO O O O O‏ 
للم اى TT‏ 
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E SAS O O O العلم النظري‎ 
O O العم الوجداني‎ 
CASE EEEITVATLEALIEVONT TET Sli ae العلم‎ 
O العموم‎ 
bh O E عموم البدل‎ 
O oo عموم الشمول‎ 
A O O O O O العنعنة‎ 
(غ(‎ 
OA E الغافل‎ 
OT aies e O O الغاية‎ 
N a الب‎ 
(ف)‎ 
E Oy فاسد‎ 
TOVE SDSS A SSS OG O الفاسد‎ 
A MoE ASCE ALE ESOS RRO الفحوى‎ 
VV CIATOLIAGIEIAL weasels sise فحوی الطاب‎ 
الفراسة‎ 
E الفَرْض‎ 
الفرع‎ 
ay الفرق‎ 
N O O الفساد‎ 
OO Sa DS فساد الاعتبار‎ 
OO E SOOO SEA A فساد الوضع‎ 


KED فهرس الحدود والمصطلحات‎ ٠ 


O الفطتة‎ 
0 الفقه‎ 
O O O ... الفكر‎ 
E O الفكر‎ 
O E القهم‎ 
(ف)‎ 
a a القبول‎ 
A ogy القبيح‎ 
O القدح‎ 
i E O O القدرة‎ 
N a o Ce E القرآن‎ 
TT القصم‎ 
E E TT قضاء‎ 
E O القضايا الفطريّة‎ 
O قضية‎ 
O ETE 
E القَلْب‎ 
E E O O O قول التراجم‎ 
O القول احرج‎ 
A ooo ا‎ 
EVERSON Geile SSE القياس‎ 
E قياس الأدون‎ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


O القياس الاقتراني‎ 
E o قياس الأول‎ 
EA ORE EEE EMDR SES OE قياس التلازم‎ 
O E القياس التمثيلى‎ 
E A O O القياس الجلي‎ 
E القياس الخفي‎ 
O O قياس الدلالة‎ 
O a o فاا‎ 
ET قياس العكس‎ 
OE O قياس العلة‎ 
A E القياس المرب‎ 
O القاس الل ف‎ 
A O قاش الساواة‎ 
O القياس الواضح‎ 
O قياس غلبة الأشباه‎ 
EANATOVA SOTERA القياس في مَعّنى الأصل‎ 
O O القياس‎ 
(ك)‎ 
O O الكافر‎ 
e e E الكبيرة‎ 
O O كرَاهَة‎ 
TATU O ei ies الكراهة‎ 
O كراهة تنزيه‎ 
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O الكفاية‎ 
TE O O DD الكل المجموعي‎ 
الكلام ق‎ 
VEE VOY SSeS or ma a الكلام النفساني‎ 
O a الكلم‎ 
O a oy الكناية‎ 
E O الکن‎ 
(ل)‎ 
O E N LD a a لاتشرع‎ 
LET اللازم‎ 
O اللحن‎ 
EVE ITE AAG sweetest ebra حن الخطاب‎ 
E اللفظي‎ 
(4) 
N ay لوتر‎ 
N ooo موقت‎ 
E E SE SEO SOS a الموؤول‎ 
A E O ما الحجازية‎ 
ANE O E O المانع‎ 
ETO satis Sek o مانع الحكم‎ 
O مانع السبب‎ 
OE E ay المباح‎ 
TOTES EINES cesses المباح‎ 
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E O لمن‎ 
NEN SD LA O ES مترادف‎ 
WeSC EEE wei ER المتشابه‎ 
O لمن‎ 
CI SESE ESSA ASSESSES المتواتر‎ 
O O متواطی‎ 
o لمغنى‎ 
NCVER E SSD Î SD SSO E الملجاز‎ 
OO nio DURE O ROSSA OR OS جار التركيب‎ 
E O الملجتهد‎ 
aT ا‎ 
O حرم‎ 
Dy رر‎ 
NOD OE e E E الْحٰگہ‎ 
O O O O O اللخصضص‎ 
O E RO O O اللخصص المتصل‎ 
O الك‎ 
O المدرج‎ 
NARA E اا‎ 
A ek 
N اة‎ 
O التتخت‎ 
N O المستفيد‎ 
TOO TENS SiR O RAR المستفيض‎ 
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hl المكاتية‎ 
yy المكرّه‎ 
DD TOE ODE UAE LAE O المكروه‎ 
O الکلف‎ 
O O الملائمة‎ 
E الى‎ 
E RR TT الاس‎ 
o الاس السا‎ 
e المناسبة‎ 
O المناقضة‎ 
OE O O O o المناولة المجردة‎ 
E الوت‎ 
E O O O an المنطوق‎ 
E SS DESE E OE SD Dake e المنع‎ 
NO E A EL O المنقطع‎ 
E المهمل‎ 
O الوجب‎ 
N ا‎ 
O OD DC E A لسع‎ 
(ن)‎ 
yy الندب‎ 
E O اسان‎ 
E النص‎ 
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ONO O O O النقض التفصيلي‎ 
E النكرة‎ 
e o التسخ‎ 
POA Tess SN a النفل‎ 
PTAA cesses التقض‎ 
N EO GN E E a النهي‎ 
O E O النوع‎ 
)و(‎ 
j eT الواجب‎ 
O الاخا‎ 
E الواجب المشكل‎ 
Ca الوجادة‎ 
O E O O O O الوجه‎ 
UNAS ae الجوت‎ 
OA RS O CDRS RSE e SE الوصف‎ 
ANO N OS SS O O O O الوصف الحقيقي‎ 
ETE EDS Raa SS OE A Sa الوضع‎ 
(ي)‎ 
AA SDE OARS SSS i يبلغ به‎ 
AE O GD برفعه‎ 
N القن‎ 
O س‎ 
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)أ( 
الأب E O O e‏ 
الإإجازة E O O E‏ 
الاجتهاد EE SOE OE O‏ 
الجاع CE SAS NI ER E o‏ 
الإحاطة O O o‏ 
أحسن O O O‏ 
الإأإدراك TS O O O N a.‏ 
الاستفسار E o‏ 
الاشتقاق E BE E O‏ 
الأصل AV E NOSES ESR E‏ 
أصول E‏ 
الإكليل O ay‏ 
الإلحاء OE‏ 
الأتاس a ooo‏ 
الانتحاء CO ASENO Sa KESR EOS SRR‏ 
الإيالة E‏ 
الإجاب O O O‏ 
الأيم O O‏ 
(پ) 


فهرس التعريفات اللغوية 
(ت) 
تأویاد EE oy‏ 
ابع O O a‏ 
التحريم O‏ 
اف N‏ 
التنقيح ET SAECO eS ES ADE A O Ds‏ 
التواء العوام E‏ 
التوفيق E O‏ 
[ (ت) 
الثمل O‏ 
(ج( 
الحبلي E CD O‏ 
الحرذان O O‏ 
E 2‏ 
الجناح E E yy‏ 
الحون E OO‏ 
)ج( 
حبل الحبلة VOY SS E EOD SOA‏ 
الد O‏ 
الحرم o‏ 
الخکل EA O‏ 
ال E O‏ 
المد E o O O O a‏ 


فهرس التعريفات اللغوية aD‏ 


(ج( 
الخاطی O O O‏ 
الخذلان N‏ 
الخراش E‏ 
اطا O‏ 
الخندريس O‏ 
الخنفقیق NOV AEGON AES‏ 
)د( 
الدافة O‏ 
الديران E E O‏ 
الدلوك EO ME US E O n‏ 
دن O E‏ 
الدياثة E‏ 
0 
الذكر E a‏ 
)ر( 
رخحصة E‏ 
ردف OAS ear CCAS SRLS ERSTE Reo e‏ 
الرديف N OD E E O O OS‏ 
الرهط E‏ 
الرويّة E E O‏ 
(6 
راحم E O‏ 


فهرس التعريقات اللغوية 


(س) 
السّدفة O ay‏ 
الور E a‏ 
السب OE O O E E O a a‏ 
السبر O DD O‏ 
O O O‏ 
اسه E O‏ 
السهولة 0 
السيد O O O O‏ 
(ش) 
الشاذ SO Sa ESC LSD DS SS‏ 
الشر ط TOES SEER O E O O A‏ 
الود E yy‏ 
الشك EE O E O O‏ 
الشك E‏ 
(ط) 
الطرق E a oo‏ 
(ظ) 
الظاهر O a O O‏ 
)€( 
العدالة E OOOO‏ 2 
العزيمة E‏ 
العقل O‏ 


E عِلْم‎ 
E E O O n العمل‎ 
N عنیت کذا‎ 
)غ(‎ 
EE SD O O الغلول‎ 
(ف)‎ 
E O wy فحوى الكلام‎ 
OE O الفسق‎ 
ET فط‎ 
E O O So الفقه‎ 
E SE SRO e الفقه في الدين‎ 
E E الف“‎ 
(ق)‎ 
N O O O القارورة‎ 
O O O القرآن‎ 
E I O O O GD القصد‎ 
a E OO القول‎ 
O O E LD O a an القبادة‎ 
E O O O القياس‎ 
(ك)‎ 
TE SD O a كرَاهَة..‎ 
O Dy الكلالة‎ 
N EE E O a الكلام‎ 


E O الكلمة‎ 
ل(‎ ( 
E EROS SSS SE A RS اللازم‎ 
VU MAURER SS SRV OASIS CORA EAE Sa اللغة‎ 
E اللفظ‎ 
E a O الل‎ 
E yT الل‎ 
E أ‎ 
(4) 
E O O O و‎ 
E RR RR yy لنم‎ 
E O O اعلق‎ 
yy ا‎ 
E اليا‎ 
O المحتوم‎ 
E O O ا‎ 
RR Ry ال‎ 
E O O الا‎ 
O ا‎ 
O E O ل‎ 
N المسند‎ 
A O مطلول‎ 
TOT iE ESE E OS المعروف‎ 


نهرس التعريفات اللغوية 


فهرس الْمَراجع 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(€) 


)0( 
(٦) 


(V۷) 
(A) 
)۹( 
)۱۰( 
)۱۱( 
(۱۲( 


(1۳( 


الإتقان في علوم القرآن» تأليف: جلال الدين عبد الر من السيوطي» ط: دار الفكر - لبنانء 


حقیق: e‏ الأرل/١١١٤٠١ه-‏ 1م 

ATE i ببروت» الطبعة:‎ 

تالیف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» نحقيق: ا داریا ا 
إحیاء التراٹ العربي - بیروت» ٠٤١١‏ ه. 

البرهان في علوم القرآنء تأليف: محمد بن مهادر الزركشي. تحقيق: محمد إبراهيم» ط: دار 
المعرفة - بیروت - ۹۱١١ه.‏ 


تفسير ابن أبي حاتم» ط: نزار الباز - السعودية. 
تفسر البحر المحيط» تأليف: أي حيان محمد بن يوسف الأندلسى» ط :دار الكتب العلمية - 


بیروت/ ۲۲٤۱هھ-۲۰۰۱م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد عبد المو جود مع مجموعة. 
تفسير القرآن» تأليف: عبد الرزاق بن مام الصنعاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تحقیق: د. حمود عبده. 

التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب)»ء تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» دار الكتب العلمية - بیروت - ۱٩٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن تأليف: أي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ط 
دار الفکر - بروت» ٤۰١٥١‏ ۱ه. 

دلائل الإعجازء تأليف: عبد القاهر الحرجاني» ط: دار الكتاب العربي - بيروت» تحقيق: 
د. محمد التنجي» الطبعة: الأولی/ ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزخشر-ي» ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهذي. 
مجاز القرآن» تأليف: العز بن عبد السلام» ط: مؤسسة الفرقان- لندن» تحقيق: د. مصطفى 
محمد الذهبي» ۱٤۱۹٩‏ ھ-۹٩۱۹۹م.‏ 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


) فهرس المَراجع 

الأندلسي.. ط: دار الكتب العلمية- لبنان» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» الطبعة: 
الاو ۳ م. 

)۱٤(‏ منهج الراغب الأصفهاني في التفسير مع تحقيق مقدمته وتفسيره لسورتي الفاتحة والبقرة» 
تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى» ط: كلية الآآداب- جامعة طنطاء 
تحقیق: محمد عبد العزیز بسیونی / ۱٤٩۰‏ ھ-٩۱۹۹م.‏ 

)۱٥(‏ الناسخ والمنسوخ» تأليف: أي جعفر أحد بن عمد النحاس» ط: مكتبة الفلاح -الكويت» 
تحقيق: د. محمد عبد السلام» الطبعة: الأول / ۸٠١٤١ه.‏ 

۱7( النكت والعيون,» تأليف: علي بن محمد الماوردي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۷) الوسيط في تفسير القرآن المجيد» تأليف: أي الحسن علي بن أحمد الواحدي» ط:دار الكتب 
العلمية-بيروت» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي عوض» الطبعة: الأول/ ٠٤١١‏ ه_- 


٤‏ م. 


() الترغيب والترهيب» تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ط: مكتبة المعارف- 
الرياض» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان»الطبعة: الثانية/ ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

0۹ تهذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب)» تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط: 
مطبعة المدني - القاهرة» تحقيق: حمود محمد شاكر. 

(٭۲۰( سنن ابن ماجه» تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني» دار الفكر - بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲۱) سنن آي داود» تأليف: سليان بن الأشعث آبي داود السجستاني الأزدي» ط: دار الفكر» 
تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. 

(5) سنن البيهقي الكبرى» تآليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي» تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ط: مكتبة دار الباز - مکة» ۱۹۹٤-۱٤۱٤‏ م. 

(0) سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر. 

(۲۹) سنن الدارقطني» تالف عل ين عمران الحسن الدارقطني البغدادي» ط: دار المعرفة - 
بیروت - ۱۳۸۹ ه- ۱۹٩١‏ م» تحقيق: السيد عبد الله هاشم. 


فهرس المَراجع _ 
)٠٠(‏ سنن الدارقطني» تأليف: أبي الحسن الدارقطني» ط: مؤسسة الرسالة. 
)۲١(‏ سنن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ط: دار الكتاب العربي - بيروت - 
۷ هھ الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز أحمد» خالد السبع العلمي. 
(۲۷) السنن الكبرىء تأليف: أحد بن شعيب أب عبد الرحن النسائي» دار الكتب العلمية - 
وک و عة الار لا س کرو ا 000 
(۸) شرح معاني الآثارء تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» ط: دار الكتب 


العلمية - ببروت» تحقيق: محمد زهري النجارء الطبعة: الآولی‌- ۹۹١٠ه.‏ 

(۲۹) شعب الإيمان » تأليف: أي بكر أحد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» ط: 
دا الكت العلسة د تروت ط الال ٤١١‏ ١ه‏ 

(۳۰( صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي 
البستي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - ٠١١٤‏ ه - ۱۹۹۳م الطبعة: الثانية» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط. 

- صحيح ابن خزيمة» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة» ط: المكتب الإسلامي‎ )۳١( 
٠ بیروت/ ۱۳۹۰ هھ - ۱۹۷۰ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.‎ 

(۳۲) صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» ط: دار ابن كثير» العامة - بيروت 
٠٤١۷ -‏ ه - ۱۹۸۷ م» الطبعة: الثالثةء تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(۳۳) صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- المدخل إلى السنن الكبرىء» تأليف: أحهد بن الحسين البيهقي أبي بكرء ط: دار الخلفاء‎ )۳١( 

الکویت» تحقیق: د. محمد ضياء الطبعة: ٤١٤٠ه.‏ 

)١(‏ المراسيلء» تأليف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ط: e‏ “روت 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط الطبعة: الأولى/ ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

)۳١(‏ المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۱۱٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر. 

(۳۷) مسند أي حنيفةء تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحهمد الأصبهاني أي نعيم» ط: مكتبة الكوثر - 


فهرس الْمَراجع 

الرياض - ١٠١١٤٠ه.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

(۴۸) مسند أبي يعلى » تأليف: أحمد بن علي أي يعلى الموصلي » ط: دار المأمون للتراث - دمشق - 
٤‏ ه- ۱۹۸٤‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

(۳۹) مسند الإمام مد بن حنبل الميمنية» تصوير: مؤسسة قرطبة- مصر 

)٤١(‏ مسند البزار -البحر الزخارء تأليف: أبي بكر أححمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» ط: 
مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت »المدينة » تحقيق: د. محفوظ الرحن 
زين الله» الطبعة: الأولی/ ۹١١٤٠ه.‏ 

- مسند الشافعي» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ط: دار الكتب العلمية‎ )٤1( 


بءروت. 

(۲( مسند الشهاب» تأليف: أبي عبد الله حمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت» تحقيق: حمدي عبد المجيد» الطبعة: الثانية/ ۰۷٤۱ھ‏ - ٠۹۸٩‏ م. 

() مصنف ابن أي شيبةء تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبةء ط: دار التاج - 
بيروت» تحقيق: كال يوسف الحوت, الطبعة: الأول/ ۹١٤٠١ه.‏ وأيصًا ط: شر كة دار 
القبلةء تحقيق محمد عوامة» الطبعة: الأول/ ۲۷٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ وأيصًا ط: مكتبة الرشده 
تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان» الطبعة: الأولی/ ١٩٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

)٤٤(‏ مصنف عبد الرزاقتأليف: آبي بكر | بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي. 

)٤١(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانيةء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: دار 
العاصمة/ دار الغيث - السعوديةء تحقيق: د. سعد الشتري» الطبعة: الآول/ ۹١٤٠ه.‏ 

() المعجم الأوسط» تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء ط: دار الحرمين - القاهرة - 
٥ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله» عبد المحسن , بن إبراهيم . 

(EV)‏ المحعجم الصغيرء تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» ط: المكتب 

الإسلامي- بيروت»دار عمار--عمان» الطبعة: الأول/ ٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸١‏ تحقيق: محمد 
شکور. 

a i المعجم الكبيرء تأليف: سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» ط:‎ )٤۸( 
. م» الطبعة: الثانيةء تحقيق: مدي بن عبد المجيد‎ ۱۹۸۳ - ه٤‎ 


فهرس المَراجع 

)٤۹(‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء تأليف: أبي بكر أهد 
ابن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: سيد كسروي. ٠‏ 

- المنتخب من مسند عبد بن حيد» تأليف: أبي محمد عبد بن هيد بن نصر» ط: مكتبة السنة‎ )٠١( 
ه- ۱۹۸۸ م.‎ ۱٤۰۸ القاهرة» تحقيق: صبحي السامرائي» حمود خليل» الطبعة: الأولی/‎ 

)١١(‏ الموطاء تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس» ط: دار إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. ) 


شروح الحديث وعلومه والتحقيق والتخريج والعلل 

)٥1(‏ إتحاف المهرةء تأليف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» ط: مجمع املك فهد/ مركز خدمة 
السنة- المدينة المنورةء تحقیق: د.زهير الناصر» الطبعة: الأولی/ ۱٤۱١‏ ه-٤۱۹۹٠ء.‏ 

- اختلاف الحديث. تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» ط: مؤسسة الكتب الثقافية‎ )٥۳( 
.م۱۹۸٩ ھ-‎ ١٤١١ بيروت» تحقيق: عامر مد حيدر» الطبعة: الأول/‎ 

)١(‏ اختلاف الحديث» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» مطبوع مع كتاب الأم» ط :دار الوفاء 
تحقيق:د.رفعت فوزي» الطبعة: الأول -۲۲٤٠ه-١١٠٣م. ٠‏ 

)٠١(‏ الأدب المفرد» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الثالثة/ ۱٤۰۹٩‏ ه-۹۸۹٠م.‏ 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » تأليف: ملا على القاري» ط: مؤسسة الرسالة‎ )١( 
هھ تحقيق: محمد الصباغ.‎ ۱ 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح» تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد» ط: دار الكتب العلمية‎ )٥۷( 
.م۱۹۸٩‎ - هھ‎ ۱٤٩٩ بیروت/‎ 

(9۸) الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تأليف: القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» ط: دار التراث / ال مكتبة العتيقة -القاهرة/ تونس - ۱۳۷۹ هھ - ۹۷۰٠م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد أحمد صقر. 

)٥۹(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: سراج الدين ابن 
الملقن» ط: دار الهجرةء تحقيق: مصطفى أبي الغيط الطبعة الأولى-٤٠٠۲م.‏ 

)٠٠(‏ بُغية المُلتَوس ني سَبَاعِيّاتِ حَدِيثِ الإمَام مالك بن أتس» تأليف: أبي سعيد خليل ابن 


فهرس المَراجع 


کیکلدي العلائي» ط: عالم الكتب - بيروت» تحقيق: مدي عبد المجيد السلفي» الطبعة: 


الآولی/ ١۰٤۱ھ‏ - ٥۱۹۸م.‏ 


)٦۱( 


(۲( 


(۳) 


)1٤( 


)10( 


)17( 


(1۷( 


(1۸( 


تحفة الأحوذي بشر-ح جامع الترمذي» تأليف: محمد عبد الرحن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبي العلاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

تريح أحاديث الإحياء» بهامش إحياء علوم الدين» تأليف: أي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم العراقي» ط: دار الشعب. 

تذكرة السامع والمتكلم» تأليف: بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة» ط: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» تحقيق: محمد مهدي» ط: الثالثة/ ٤۳۳‏ ١ه-۲٠١۲م.‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» تأليف: سراج الدين ابن الملقن»ء ط: المكتب الإسلامي 
- بیروت » تحقيق: مدي عبد المجيد الطبعة: الأول / ۱۹۹۴٩‏ م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم» ط: المدينة المنورة» ٩٦۹٠م‏ . 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب/ ۳۸۷١ه‏ تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير. 

الدراية في تخريج أحاديث المداية» تأليف: همد بن علي بن حجر العسقلاني » ط: دار 
المعرفة - بيروت, تحقيق: السيد عبد الله اليماني. 

شرح الإ مام بأحاديث الأحكام» تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد» ط: دار النوادر» تحقيق: 
محمد خلوف» الطبعة: الثانية/ ٤۳۰١‏ ١ه-۹٠٠۲م.‏ وأيصًا طبعة: دار أطلس» تحقيق: عبد 
العزیز محمد الطبعة: الآولی/ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷٠م.‏ 

شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغوي» ط: المكتب الإسلامي - دمشق/ بيروت» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش» الطبعة: الثانية/ ٩۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 
شرف أصحاب الحديث,» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط: دار إحياء 
السنة - أنقرة» تحقيق: د. محمد سعيد خطي. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: أبي الحسن الدارقطني» ط: دار طيبة - 


الریاض» تحقیق: د. حفوظ الرحمن زین الله» الطبعة: الأول / ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸٠م.‏ 

(۷) غريب الحديث» تأليف: أي عبيد القاسم بن سلام المهروي » ط: دار الكتاب العربي - 
روت و شد غد الین الطبعة: الأول / ٣۱۳۹۹هھ.‏ 

(VT)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المؤلف: آحمد بن علي بن حجر» تحقيق: حب الدين 
الخطيب» ط: دار المعرفة - بيروت. 

)۷٤(‏ الفوائد الملجموعة في الأحاديث الموضوعة» تأليف: محمد بن على الشوكاني» ط: المكتب 
الإسلامي - بيروت» تحقيق: عبد الر هن يحيى المعلمي» الطبعة: الثالثة / ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۷0) الكفاية في علم الروايةء تأليف: أي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: إبراهيم المدني» ط: 
المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

(7) المدخل إلى كتاب اللإكليلء تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» ط: دار الدعوة - 
الإإسكندرية» تحقیق: > فواد عد المنعم. 

(۷۷) معرفة علوم الحديث» تأليف: أي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ط: دار 
الكتب العلمية - بروت ١۱۳۹۷‏ ه- ۷ م“ الطبعة: الثانية» تحقيق: السيد معظم حسين. 

(۷۸) المقاصد الحسنة» ط: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأول/ ٥۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م»‏ 
تحقیق: محمد عثان الخشت. 

(۷۹) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تأليف: أي عمرو عثان بن عبد الرحمن بن الصلاح 
ط: دار الفكر المعاصر - بروت» الطبعة: ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ م» تحقيق: نور الدين عتر ) 

a (۸۰) 

- ا قالف امین راتت دار الراية‎ (A1) 
.ه١٤٠١‎ - الرياض» الطبعة: الثالثة‎ 


علم أصول الفقه وقواعده 


(7 اليماج ني شرح المنهاج » تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين» ط: دار 
البحوث للدراسات الإإسلامية وإحياء التراث- دبي» تحقيق:د. مد جمال الزمزمى» نور 
الدين صخيري» الطبعة: الأولى/ ۲٠٠٤‏ ه- ..٤‏ وأيضا: ط. دار الكتب العلمية - 


فهرس المَراجع 

ببروت» الطبعة: الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

(۸۳) إجمال الإصابة في أقوال الصحابةء تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي» ط: جعية إحياء 
التراث الإسلامي -الكويت» تحقيق: د. محمد سليمان الأشقر» الطبعة: الأولى/ ٠٤١١‏ م. 

(۸) إحكام الفصول في أحكام الأصول» تأليف: أبي الوليد سليان الباجي» ط: دار الغرب 
الإسلاميء تحقيق: د. عبد المجيد تركي» الطبعة: الثانية/ ۱٤۱٩١‏ ھ-٩۱۹۹م.‏ 

- اللإحكام في أصول الأحكام » تأآليف: علي بن محمد الآمدي» ط: دار الكتاب العربي‎ )۸٠( 
.ه٠٤١‎ ٤ - بيروت» تحقيق: سيد الحميلي» الطبعة: الأولى‎ 

(۸7) الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. ط: دار الحديث - 
القاهرةء الطبعة: الأول/ ٠٤١٤‏ ه. 

(۸۷) أصول السرخسي» تأليف: أبي بكر محمد بن أي سهل السرخسي» تحقيق: د. رفيق العجم» 
ط: دار المعرفة - ببروت» الطبعة: الأول / ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(۸۸) أنوار البروق في آنواء الفروق» تأليف: أ مد بن إدريس القرافيء ط: دار الكتب العلمية - 
بروت» تحقيق: خليل المنصور» الطبعة: الأولی/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(۸۹) إيضاح المحصول من برهان الأصول» تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي المازري» ط: دار 
الغرب الإسلامي» حقيق: د. عبار الطالبي. 

)۹١(‏ البحر المحيط » تأليف: بدر الدين الزركشي.» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: د. 
محمد تامر» الطبعة: الأول / ١۲٤١ه-١٠٠۲م.‏ 

)۹١(‏ البحر المحيط, تأليف: بدر الدين الزركشي ط: دار الصفوةء تحقيق: عبد القادر العاني» 
د.عمر سليمان الأشقرء الطبعة: الثانية/ ۱٤۱۳‏ ه-۱۹۹۲م. 

(9) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (ناية الأصول)» تأليف: مظفر الدين 
أحمد بن علي الساعاتي» دکتوراة للباحث: سعد السلمي - جامعة أم القرى. 

(۹۳) البرهان» تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» ط: الوفاء - مصر الطبعة: الرابعة/ 
۸ه تحقيق: د. عبد العظيم حمود الديب. 

(۹6) بيان معاني البديع» تأليف: أي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الر هن الأصفهانيء 
دكتوراة مقدمة من الطالب: صبغة الله غلام» جامعة آم القری/ ١٠٤٠ه.‏ 


فهرس الْمَراجع 
(4) التحبير شرح التحرير » تأليف: علاء الدين المرداوي» تحقيق: د. عبد الر حن الجبرين 
وآخرین» ط: مكتبة الرشد - الرياض» ۲٠٠٠‏ م. 
2 التحقيق والبيان في شرح البرهان» تأليف: علي بن إسماعيل الأياري» ط: وزارة الأوقاف - 
قطر» تحقيق: علي بن عبد الرحمن» الطبعة: الأولل/ ۳۳٤٠ه-۳٠١٠۲م.‏ 
(۹۷) تخريج الفروع على الأصولء» تأليف: شهاب الدين محمود الزنجاني» ط: مؤسسة الرسالة 
تعقيق: د. محمد أديب صالح» الطبعة: الرابعة/ ۱٤۰٩۲‏ ه-۱۹۸۲ءم. 
(۹۸) تشنيف المسامع» تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي.. ط: مكتب قرطبة» تحقيق: 


سيد عبد العزيز وحمد ربيع» الطبعة: الثانية - ۲٠١٠‏ م. 

(۹4) التقريب والإرشاد (الصغير)ء تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
د.عبد الحميد بو زنيد» ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولی/ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 

)٠٠١(‏ تقويم الأدلةء تأليف: أبي زيد الدبوسي» تحقيق: خليل يي الدين» ط: دار الكتب العلمية 
- بیروت» ۲۰۰۱م. ) 

(۱۰۱) التلخيص في أصول الفقه» تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن يوسف الجوينيء تحقيق: عمد 
حسن» ط : دار الكتب العلمية - بیروت» ۲٠١٠۳‏ م. 

)٠٠١(‏ التمهيد في أصول الفقه» تأليف: أبي الخطاب الكلوذانيء تحقيق: د. مفيد محمد أبي عمشة» 
ط: مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة: الآولی/ ٩۱۹۸م.‏ 

- جع الجوامع» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط: دار الكتب العلمية‎ )٠۳( 
.م۲٠٠۳-ه١‎ ٤١ ٤ بيروت» تحقيق: عبد المنعم خليل» الطبعة: الثانية/‎ 

٤(‏ اا و ا و ت حن با د 
بن محمد العطارء ط: دار الكتب العلمية -بيروت. 

)٠٠١(‏ الحاصل من المحصول» تأليف: تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي» ط:جامعة 
قاريونس- بنغازي» تحقيق: عبد السلام أي ناجي» الطبعة:٤‏ ۱۹۹ م. ) 

(٠‏ الرسالة ء تأليف:اللإمام محمد بن إدريس الشافعي» المحقق: أحمد شاكر» ط: مكتبة الحلبي 
- مصرء الطبعة: الأولء ۸١١۳٠١ه/‏ ١٤۹٠ءم.‏ وأيضا: ط. دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: ۰م 


فهرس الْمَراجع 


(۱۰۷) رفع الحاجب شرح ختصر ابن الحاجب» تأليف: تاج الدين السبكي» تحقيق: علي عوض 
وعادل عبد الموجود» ط: عام الکتب - بیروت ۰ ۱۹۹٩‏ م. 

)٠۸(‏ شرح «المعا م » في أصول الفقه » تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف الدين» ط: 
عام الكتب) الطبعة: الأولی/ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٩‏ م. 

)٠٠۹(‏ شرح العضد على ختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب» تأليف: عضد الملة عبد الرحمن 
ابن أحمد الإجى» ط: دار الكتب العلمية - ببروت» تحقيق: فادي نصيف وطارق ميجيى» 
الطبعة الأولى/ ١١٤٠ه-٠٠٠۲م.‏ 
عبد المجيد تركي » الطبعة: الأولی/ ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

ط: المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» الطبعة: ٠٠٠۲م.‏ 

(1) شرح ختصر الروضة»ء تأليف: سليان بن عبد القوي نجم الدين الطوفي» ط: مؤسسة 
الرسالةء تحقيق: عبد الله التركي» الطبعة: الأولی/ ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

)١(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» ط: 
المكتبة المكية- دار الکتبی» تحقيق: أحمد عبد اللهء الطبعة: الأولی/ ۱۲۲۰ه-۱۹۹۹م. 
)۱١(‏ الفصول في الأصول» تأليف: أهمد بن على الجصاص» ط: وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية - الکویت» تحقیق: د. عجيل جاسم» ط: الأولى- ١٠٤٠ه.‏ 

)۱۱٥(‏ قواطع الأدلةء تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: محمد حسن» دار 
الكتب العلمية - بیروت» ۱۹۹۷ م. 

)117( قواعد الأحكام» تأليف: العز بن عبد السلا ط: دار الكتب العلمية - بروت. 

)١۷(‏ الكاشف عن المحصول في علم الأصول» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود الأصفهانيء 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوض» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولی/ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(۱۱۸) كشف الأسرار شرح المنارءتأليف:حافظ الدين النسفي» ط :دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۱۹) اللمع» تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» ط: مصطفى البابي الحلبي - مصر» ۱۹١۷‏ م. 


فهرس المَراجع 
(۱۲۰) الجموع المذهب في قواعد المذهب» تأليف: أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائيء 
ماجستير للباحث: إبراهيم جالوء الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق الحزء ° 
من الصحة والفساد إلى فائدة في الکلام عن الختثی» ٤‏ ١٤١ه.‏ 
(۱۲۱) اللحصول في علم الأصول» تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض» الطبعة الأولی» ١٠٤٠ه.‏ 
Q0‏ الخى من غلم مرل فا جن ال اسر الف اى شا الد اا 
الإسلامية- المدينة ا لمنورة» تحقيق: د.محمود صالح» الطبعة: الآول/ ۳۲٤٠ه-٠٠١۲م.‏ 
)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء تأليف: أبي عمرو عثان بن علي 
ابن ا لحاجب» ط: دار ابن حزم- الشركة الجزائرية اللبنانية» تحقيق: 5 a‏ 
الأولى/٦١٠٠۲م.‏ 
)٠۲١(‏ المستصفى في علم الأصول» تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامد» دار الكتب العلمية 
- بيروت - ١٤١١٠١‏ ه. الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام. 
)٠٠١(‏ المسودة» تأليف: آل تيمية» ط: مطبعة المدني» مصر. 
1۲7( المعالم » تأليف: فخر الدين الرازي» ط: دارعا م المعرفة» تحقيق:أحمد عوض وعادل عبد 
الموجود» طبعة/ ٤١١٤٠١ه.‏ 
)٠۲۷(‏ المعتمد» تأليف: أبي الحسين البصر-ي» ط: المعهد العلمي الفرنسى- للدراسات العربية 
بدمشق٠١٠۳۸٠ه.وأيضا:‏ ط. دار الكتب العلمية- بیروت» ۱۹۸۳ م» تحقيق: خليل الميس. 
)٠۸(‏ المنخول من تعليقات الأصول» تأليف: أبي حامد الغزاليء ط: دار الفكر - دمشق. 
)٠۲۹(‏ منع الموانع عن جمع الجوامع» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط: دار 
البشائر اللإسلاميةء تحقيق: د.سعيد الحميري» الطبعة: الأولی/ ۱٤٩۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 
)٠۳١(‏ ميزان الأصول في نتائح العقول» تأليف: علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» 
ط: دار التراث- مصر» ۱۹۹۷م . 
)١۳١(‏ نفائس الأصول شرح المحصول» تأليف: أحد بن إدريس القراني» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠۲م.‏ 
(1) نهاية الوصول إلى علم الأصول» تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 


فهرس المَراجع 


اهندي» تحقیق: د صالح اليو سف- د. سعد بن سام ط: نزار مصطفی البازء ۹4م. 
(ITT)‏ الوصول ا الأصول» تالیف: مد بن علي بن برهان البخدادي» ط: دار العارف- 
الرياض» تحقيق: عبد الحميد أبي زنيدء الطبعة:الأولی/ ٤۱۹۸٠م.‏ 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى) تأليف: عبد الله 
ابن محمدبن بطة العكبري» ط :دار الراية» جزرء بتحقيق:رضا نعسان» 
الطبعة:الأولی/ ۱٤۰۹‏ ه-۱۹۸۸ءم. 

)1۳0( إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام» تالفت: تقي الدين ابن دفیق العبد» ط: مطبعة 
السنة المحمدية» تحقیق: محمد الفقی - آحمد شاکر» ط: ۱۳۷۲ هھ- ۴۳٥۱۹٠م.‏ 

)٠۳١‏ الاختيار لتعليل المختارء تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصل» ط: مطبعة الحلبي 
- القاهرة» تعليق: حمود أبو دقيقة» GE‏ 

(۱۳۷) الاصطلام في الخلاف بين اللإمامين الشافعي وأبي حنيفة» تأليف: أبي المظفر منصور بن 
محمد السمعاني» ط :دار المنار بالقاهرة» تحقيق:د.نايف نافع» الطبعة: الأولى/ ٠٤١١‏ ه_- 
۲م. 

(۱۳۸) الأم ‏ تأليف: محمد بن إدريس الشافعي»ط :دار المعرفة- بيروت- ٠۳۹۳‏ الطبعة: الثانية. 
وأيصًا ط: دار الوفاء - المنصورة» تحقيق: د. رفعت فوزي» الطبعة: الأول/ ١١٤٠ه. ‏ 

.)۲۱۲۸]۲۸۷[ الإمام في أحاديث الأحكام» مخطوط محفوظ بالمكتبة الأزهرية (رقم:‎ )٠۳۹( 

)٠٤١(‏ بحرالمذهب تأليف: أي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت» تحقيق: طارق فتحي» الطبعة: الأولی/ ۲٠٠۹‏ م. 

)٠٤١(‏ التجريد تأليف: أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري» ط: دار السلام تحقيق: محمد سراج 
- علي جمعة» الطبعة: الآولی/ ۱٤٩١‏ ه-٤٠٠۲م.‏ 

- تحرير لخات التنبيهء تأليف: أبي زكريا محيى بن شرف النووي» ط: دار الكتب العلمية‎ )٠٤١( 
.م۲٠٠١ بيروت» تحقيق: آحمد فريد» الطبعة/‎ 

)٠٤۳(‏ تحفة المحتاج إلى آدلة المنهاج» تأليف: أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن» ط: دار 
حراء - مكة» تحقيق: عبد الله بن سعاف » الطبعة: الأولى/ ٤١١‏ ١ه.‏ 


فهرس المَراجع 
)٠٤٤(‏ التعريفات» تأليف: على بن محمد الجر جانيء تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط: دار الكتاب 


العربي - بیروت» ١١١٤٠١ه.‏ 
)٠٤٠(‏ جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: يوسف بن عبد البر النمري» ط: دار الكتب العلمية - 


ببروت - ۱۳۹۸ ھ. 
)٠٤0(‏ الجمع والفرق» تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد الجويني» ط: دار الجيلء الطبعة: 


الآولل/ ٤‏ ١١٤٠١ه.‏ 
)٤۷(‏ الحاوي الكبيرء تأليف:على بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية- بيروت» ط: الأولى | 
۹ ۱ه. 


)۱٤۸(‏ خلاصة الأحكام ني مهات السنن وقواعد الإسلام تأليف: بحيى بن شرف النووي» ط: 
مؤسسة الرسالة- بیروت» تحقیق: حسين الحمل» الطبعة: الأولی/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

)٠٤۹(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبي زكريا بحيى بن شرف النووي» تحقيق: عادل 
عبد الموجودء علي عوض» ط: دار الكتب العلميةء بيروت. 

)۱٥۰(‏ شرح التلقين» تأليف: أبي عبد الله حمد بن علي المازري» ط: دار الغرب الإأسلاميء» 
تعقيق: محمد المختار السلامي» الطبعة: الأولى/ ۲٠٠۸‏ م. 

(۱٥۱)‏ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشر-ح الكبيرء تأآليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي» ط: دار الكتب العلمية- بيروت» تحقيق: علي عوض - عادل عبد الموجود» 
الطبعة: الآولل/ ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷ءم. 

)٠٠(‏ فتاوى ابن الصلاح» تأليف: أبي عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوي » ط: مكتبة 
العلوم والحكم »عال الكتب - بيروت » تحقيق: د. موفق عبد الله » الطبعة: 
الأرل/ ١١٤٠ه.‏ وأيضا EO‏ د. عبد المعطي أمينء ط: الأولى | 
ھ-۱۹۸41م. | 

)٠۳(‏ مجموع الفتاوي» تأليف: الإمام همد بن عبد الحليم بن تيمية» جمعه:عبد الرحمن محمد 
قاسم. 

)٠٠(‏ المجموع شرح المهذبب» تأليف: أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي» ط: مكتبة 
الإرشاد» تحقيق :محمد نجيب المطيعي. 


فهرس الْمَراجع 

)٠٠١(‏ المحلى» تأليف: أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ط: دار الآفاق الجديدة 
- بيروت» محقيق: لحنة إحياء التراث العربي. 

- ختصر المزنيء تأليف: أي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» ط: دار الكتب العلمية‎ )٠١١( 
ه - ۱۹۹۸ ءم. وأيضا ط: دار‎ ۱٤۱۹ بیروت» تحقيق: محمد عبد القادر» الطبعة: الأولی/‎ 
.ه١۳۹۳‎ / المعرفة - ببروت» الطبعة: الثانية‎ 

)٠٥۷(‏ ختصر خلافيات البيهقي» تأليف: أحمد بن فرج اللخمي» ط: مكتبة الرشد - الرياض» 
تحقیق: د. ذياب عبد الكريم» الطبعة: الأولی / ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

(۸) المستدرك على مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية» ط: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة: الأول/ ٠٤١۱۸‏ ه. 

)٠١۹(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ط: دار 
الفكر - بيروت. ) 

)٠٠(‏ ناية المطلب في دراية المذهب» تأليف: عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» ط: دار المنهاج» الطبعة: الأولى - ۲۸٤١ه.‏ 


)۱١۱(‏ الوسيط في المذهب» تأليف: أي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تامر» ط: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأول - ۷١١٤١ه.‏ 


التراجم والجرح والتعديل والتاريخ 


۲( الاأباطیل والمناكير والصحاح والمشاهيرء تأليف: الحافظ أي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني» ط: دار الصميعي» الطبعة الرابعة -۲٠٠۲م.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابةء تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط: دار الجيل‎ ١( 
ه- ۱۹۹۲ م.‎ ۱٤۱۲ بیروت» تحقیق: علي محمد الطبعة: الأولی/‎ 

)٠(‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» 
تأليف: خير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايينء الطبعة: الخامسة - ۱۹۸۰ م. 

)٠٠١(‏ إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني» ط: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية- مصر» تحقیق: حسن حبشي» ۱۹۹۸ م. 

7( الأنساب» تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» ط: دار 


فهرس الْمَراجع 


الفکر - ببروت - تحقيق: عبد الله عمر البارودي» الطبعة: الأولی-۱۹۹۸ءم. 

: البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع » تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني» ط‎ )١١۷( 
دار المعرفة -ببروت.‎ 

)١١۸(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تأليف: جلال الدين عبد الر هن السيوطي» ط: 
ا مكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد آبي الفضل إبراهيم . 

(۹۹) تاريخ الإسلام» تأليف: شمس الدين الذهبي» ط: دار الكتاب العربي- بيروت» المحقق: 

عمر عبد السلام التدمريء الطبعة: الثانية/ ۱۳٤۱ھ‏ -۱۹۹۳م. 

(۱۷۰) تاریخ بغداد» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

)۷١(‏ تاريخ مدينة دمشق» تأليف: ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ط: دار 
الفكر - بيروت - ١۱۹۹م‏ تحقيق: عمر بن غرامة. وأيصًا طبعة: دار إحياء السنة -أنقرة 

- تقريب التهذيب» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» ط: دار الرشد‎ )۱۷١( 
) م.‎ ۱۹۸٩ سوریاء‎ 

(۷۳) تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء تأليف: جال الدين عبد الرحن ابن 
الجوزي» ط: شركة دار الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولی/ ۹۹۷٠م.‏ 

)۱۷١(‏ عهذيب الأسماء واللغات» تأليف: أبي زكريا حيي الدين بن شرف النووي» ط: إدارة 
الطباعة المنبرية (يطلب من: دار الكتب العلمية - بيروت). 

(۱۷0) الجواهر والدررني ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء» تأليف: محمد بن عبدالر حن 
السخاوي» ط :دار ابن حزم» تحقیق: إبراهیم باجس» الطبعة: الأولی/ ۱٤۱۹٩‏ هھ-۱۹۹۹٠م.‏ 

)۱۷١(‏ سير أعلام النبلاء » تأليف: أبي عبد الله الذهبي » ط: مؤسسة الرسالة- بيروت» حقيق: 
شعيب الأرناؤوط والعرقسوسي » الطبعة: التاسعة - ۳١١٤١ه.‏ 

(۱۷۷) السيرة النبوية لابن هشام» تأليف: عبد املك بن هشام بن آيوب» ط: دار الجيل - بيروت 
٠٤١١ -‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. ) 

- (۱۷۸) الضعفاء الكبير» تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» ط: دار الكتب العلمية- 

بيروت» تحقيق: عبد ا معطي أمين قلعجي» الطبعة: الأول / ٤ھ‏ - 4 1۹۸م. 


فهرس المَراجع 

(۷۹) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الر من السخاوي» 
ط: منشورات دار مكتبة الحياة - ببروت. 

)۱۸۰( طبقات الشافعية الكبرى» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» ط: هجر - 
۴۳ اه الطبعة: الثانيةء حقيق: د. حمود الطناحي د. عبد الفتاح حمد. 

)1۸1( طبقات الحنابلةء تأليف: محمد بن أبي يعلى الفراء ط: دار المعرفة- ببروت» حقيق: الفقي. 

(۱۸5) العواصم من القواصم» تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي» ط: دار التراث - مصرء 
تحقيق: د. عبار طالبي. 

() الكامل في الضعفاءء تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: بحيى مختار غزاوي» ط: 
دار الفکر - بیروت» ۱۹۸۸ م. 

- الكنى والأسماء» تأليف: أبي بشر۔ محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» ط: دار ابن حزم‎ )۸١( 
.م۲٠٠١‎ - ه‎ ۱٤۲۱ / بیروت» تحقیق: نظر محمد الفاريابي» الطبعة: الأول‎ 
.م۱۹۸٩ ه-‎ ۱ ٤۰٩ بعروت» تحقيق: دائرة المعارف النظامية - اند الطبعة: الثالثة/‎ 
8 : : ب حقیق: دائر‎ 

 ۷(‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: محمد بن حبان بن أبي حاتم 
البستي» ط: دار الوعی - حلب - ١۳۹٠ه‏ ط: الأولى» تحقيق: محمود زايد. 

(۱۸۸) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبي عبد الله ياقوت الحموي» 
ط: دار الكتب العلمية - ببروت الطبعة: الأولی/ ٠٤١١١‏ ه. 

(۸0) معجم الصحابةء تأليف: بي الحسين عبد الباقي بن قانع» ط: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة» تحقيق: صلاح بن سالم» الطبعة: الأولى/ ۸١٤١ه.‏ 

- معرفة الصحابة ء تأليف: أي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » ط: دار الوطن‎ )۹١( 
الریاض الطبعة: الآولی/ ۱۹٤۱ھ - ۱۹۹۸ م.‎ 

)۹١(‏ معرفة الصحابةء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَندَّه» ط: جامعة الإمارات 
العربية» تحقيق: عامر حسن» الطبعة: الأول / ۰0-7 م. 

(۱4۲( منازل الأئمة الأربعةء تأليف: حى بن إبراهيم السلّاسي» ط: مكتبة الملك فهد الوطنية» 


ارا 


(۱4۳() ناق الشتانی تالف ای د د. أحمدالسقاء ط: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة» الطبعة: الأول - ٤١٦‏ ١اه.‏ 


)۱۹١(‏ ميزان الاعتدال ني نقد الرجالء» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: و 
الأولی/ ٩۹۹۰٠م.‏ 

)٠۹١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء تأليف: آبي العباس شمس الدين ا 
خلکان» تحقیق: إحسان عباس» ط: دار صادر - بيروت. 


)۱۹١(‏ ألفية ابن مالك تأليف: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي» ط: دار المنهاج بالرياض» 
تحقيق: سلي ان العيوني. 

(۹۷) الإيضاح في شرح المفصل» تأليف: أبي عمرو عثان بن عمر ابن الحاجب» ط: وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية - العراق» تحقيق: د.موسى بناي العليلي» الطبعة: ١١٤٠ه-‏ 
۳ eم.‏ وأيصًا طبعة: دار سعد الدين - دمشتق. الطبعة: الآولی/ ۲۵٤۱١ه-١٠٠٠۲م.‏ 

(۱۹۸) تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى- الحسيني الزبيدي» ط: دار 
الهدايةء تحقيق: مجموعة من المحققين. 

(۱۹۹) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تأليف: آي عبد الله جال الدين محمد بن مالك» ط: دار 
الکتاب العربي» تحقیق: محمد بركات» الطبعة: ۱۳۸۷ ه-۱۹۱۷١م.‏ 

(۲۰۰) عهذيب اللغةء تأليف: أبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري» ط: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق: محمد عوض, الطبعة: الأول / ۲٠١٠‏ م. ٠‏ 

)٠١ ۱‏ جهرة اللغةء تأليف: أي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ط: دار العلم للملايين - 
بيروت - ۱۹۸۷ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. 

)۲٠۲(‏ الخصائص» تأليف: أبي الفتح عثان ابن جني» ط: عام الكتب - بيروت» حقيق: حمد 
علي النجار. 

) درة الغواص في وهام الخواصء» تأليف: القاسم بن علي الحريري» ط: مؤسسة الكتب 


فهرس الْمَراجع 
الثقافية - بيروت» تحقيق: عرفات مطرجي» الطبعة: الآولی/ ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م. 

)۲٠0‏ شرح التسهيل» تأليف: أبي عبد الله مال الدين محمد بن مالك» ط: دار هجرء تحقيق: 
د.عبد الرحهمن السيد ود. محمد بدوي» الطبعة: الآولی/ ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰ءم.‏ 

)٠٠١(‏ شرح الكافية الشافيةء تأليف: حال الدين ابن مالك محمد بن عبد الله» ط: دار المأمون 
للتراث» تحقيق:عبد المنعم هريدي . 

)۲٠7(‏ شرح جمل الزجاجي» تأليف: ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: د. صاحب أبو جناح. 

(۲۰۷( الصاحبي في فقه اللغةء تأليف: آبي الحسين أحمد بن فارس» ط: المكتبة السلفية» ٠۹۱۰‏ م. 

)۲٠۸(‏ الصحاح في اللغةء تأليف: إسماعيل بن ماد الجوهري» ط: دار العلم للملايينء تحقيق: 
أحمد عبد الخفور عطار» الطبعة: الرابعة/ ۹۹۰٠ءم.‏ 

(۲۰۹) الفروق اللخويةء تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله العمسكري» ط: دار العلم والثقافة - 
القاهرة» تحقيق: محمد إبراهيم سليم» الطبعة: الأولی/ ۹۹۷٠م.‏ 

9 کات تال ای الشر عرو بن غةا نین فر سیو ظط :دار ایل یروت 
تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة: الأولى. 

(۲۱۱) لسان العرب» تأليف: محمد بن مکرم بن منظور» ط : دار صادر- en‏ الأرى. 

() المحكم والمحيط الأعظم» تأليف: أي الحسن علي بن إسماعيل بن سِيدَهٌ المرسى» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠٠۲م»‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحد بن محمد بن علي الفري 
الفيومي» ط: المكتبة العلمية -بيروت. 

0 المعجم الوسيط, تأليف: لحنة من كبار اللغويين بمجمع اللغة العربية» ط: دار الشروق 
الدولية» من إصدار: مَجمَّع اللغة العربية- مصر 

)٠٠١(‏ مفتاح العلوم» تأليف: يوسف بن أبي بكر السكاكي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تحقيق: نعيم زرزور, الطبعة: الثانية / ۷ھ - ۱۹۸۷ م. 

۲) المفصل في صنعة الإعراب» تأليف: أي القاسم حمود بن عمر الزخشر-ي» ط: مكتبة 
املال - بيروت» تحقيق: د. علي بو ملحم» الطبعة: الأولی/ ۱۹۹۳ م. 

(۱۷) مقاييس اللغةء تأليف: أي الحسين أحمد بن فارس» ط: دار الجيل - بيروت - لبنان - 


) فهرس الْمَراجع 


٠ه‏ - ۱۹۹۹ م» الطبعة: الثانية» حقيق: عبد السلام حمد هارون. 


(۲۱۸) إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألبانيء 
ط:المكتب اللإسلامي» الطبعة: الأولی/ ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م. 

(۲۱۹) تخريج أحاديث مشكلة الفقرء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي - 
بیروت/ دمشق» الطبعة: الأولی/ ١۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

)۲۲١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةءتأليف: ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف» الرياض. 

05 ق ا اص التي لاان م 
المعارف» الرياض. | 

(۲۲۲) صحیح ابن ماجه» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف- الرياض» 
الطبعة: الأول / ۱۷٤۱هھ-۱۹۹۷ءم.‏ 

(۲۲۳) صحيح الأدب المفرد» تأليف: کارا ان مكتبة الدليل» الطبعة: 
الرابعة/ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

(۲۲۹) صحيح الجامع الصغيرء تاليف :محمد ناصر الدين الألباني» ط: E‏ 
الطبعة:الثالثة/ ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. ٠‏ 

- صحيح السيرة الى الف عمد افر ادو الان المكتبة الإسلامية -عمان‎ )۲۲٠( 
) اللأردن» الطبعة: الأولى.‎ 

۲۲۲) صحيح النسائيء تأليف: محمد ناصر الدين الألبانيي ط: مكتبة ا لمعارف- الرياض» 
الطبعة: الآولی / ۱۷٤۱هھ-۱۹۹۷م.‏ 

(۲۲۷) صحيح سنن أبي داود- الكتاب الكبير» تأليف: ا : دار غراس 
الکویت» الطبعة: الأولى/ ۳٩٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

)۲۲٨(‏ صحيح سنن الترمذي» تالىف: ا e‏ الرياض؛ 
الظغةالارل/ N‏ 

(۲۲۹) ضعيف أبي داود «الكتاب الأم» تأليف: الشيخ الألباني» ط :دار المعارف» الطبعة 
الأولیٰ/ ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸ء. 


فهرس المَراجع 
ل ج کے ا ےک ر و کے کے کے ج و ج ج ج ج 
)٠(‏ غاية المرام ني تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط: المكتب الإسلامي» الطبعة:الثالثة/ ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. ) 
(۲1) مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله ا لخطيب التبريزي» تحقيق: الألباني» ط: المكتب 
الإإسلامى» بروت» ۵م 


کب متنوعه 


(۲) أبكار الأفكارء تأليف: سيف الدين الآمدي» ط: دار الوثائق القومية» تحقيق: أحمد عمد 
المهدي» الطبعة: الثانية / ٤-۴‏ م. 

١(‏ ) إحياء علوم الدينء تأليف: أبي حامد محمد الغزالي» ط: دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الآولی/ ۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م.‏ 

(۲۳۶) أدب الدنيا والدين» تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ط: دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة: الولی/ ۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م.‏ 

- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء تأليف: الإمام النووي» ط: دار الكتب العربي‎ )۲۴٠( 
م.‎ ۱۹۸٤ - ھ۱٤١‎ ٤ بیروت)‎ 

۳7) آمالي ابن الحاجب» تأليف: أبي عمرو عثان ابن الحاجب» ط: دار الجيل» تحقيق: د. فخر 
قدارة» ٤١۹‏ ۱ه. 

(۴۷) التذكار في أفضل الأذكارء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ط: مكتبة دار 
الان ن بغرن الط الال 6 

(۲۳۸) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط: دار 
الكتاب العربي - بيروت, الطبعة: الرابعة - ١١٤١ه.‏ 

(۴۹) الذريعة إلى مكارم الشريعة» تأليف: الراغب الأصفهانى أبي القاسم الحسين بن محمد ط: 
دار السلام» تحقیق: د. آبو اليزيد أبو زيد الطبعة: الآولل/ ۲۸٤۱ه-۷٠٠۲م.‏ 

)۲٠(‏ الشريعةء تأليف: أي بكر محمد بن الحسين الآ جري» ط: دار الوطن -الرياض» تحقيق: د. 
عبد الله عمرء الطبعة: الثانية/ ۱٤۲۰‏ هھ - ۱۹۹۹ م. 

)۲٤١(‏ الفلك الدائر على المل السائرء تأليف: ابن أبي الحديدء ط: دار نهضة مصر۔ - القاهرة 
تحقيق: د. مد الحوفي» د. بدوي طبانة. مطبوع مع المثل السائر. 


فهرس المَراجع 
الث السائرفي أدب الكاتب والشاعرء تأليف: ضياء الدين بن الأثير ط: دار جضة مصر. 


a e کن‎ e 


بباریس۱۸۲۲۰ م. 


إضافة إلى ما حققناه من الكتب الأصولية› وهي : 

)۲٤٠(‏ شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج» تأليف: أبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي» تحقيق: عبد الله رمضان موسى» ط: مكتبة التوعية الإسلامية- ارم -مصر 
الطبعة: الأول/ ٤۳٤۱ھ‏ -۳٠١۲م.‏ 

)۲٠‏ التحرير لا في منهاج الوصول من المنقول والمعقول» تأليف: أبي زرعة ولي الدين همد بن 
عبد الرحيم العراقي» تحقيق: عبد الله رمضان موسى» ط: مكتبة التوعية الإسلامية -الهرم 
- مصر, الطبعة: الأولی/ ٤۳٤٠ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

(۷) النجم الوهاج في نظم المنهاج (آلفية للحافظ زين الدين العراقي في أصول الفقه)» ومعه: 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاوي» تحقيق: عبد الله رمضان موسى» 
ط: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيتق والنشر۔ والبحث العلمي-الهرم - مصر. الطبعة: 
الآولی/ ٤۳٤۱ھ‏ - ۳٠١۲م.‏ 

)4۸( النبذة الزكية في القواعد الأصليةء ومعها لَظمها: النبذة الألفية فى الأصرل الفقهية ` کلاھما 
لشمس الدين محمد بن عبد الدائم الرماوي» تحقيق: عبد الله رمضان موسى» ط: مكتبة 
التوعية اللإسلامية للتحقيق والنشر- والبحث العلمي-المرم -مصرب الطبعة: 
الأولی/ ١۳٤٠ھ‏ -٤٠١۲م.‏ 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


فهرس الموضوعات 

مسالك العلة ege OD E SR AER‏ 
a a Mee E‏ 
oR os n RS e E‏ 
النص الصريح E RE a DO O‏ 
النص الظاهر n‏ 
ألفاظه: اللامء الفاءء الباءء «إِن»» «إِد» SOE a O‏ 
المسلك الثالث: «الإي)ء» للعلة والتنه OR E E E‏ 
المسلك الرابع: «السبر والتقسيم» A E eS‏ 
اللسلك الخامس: «المتاسبة) أو «اللإخالة» RRC OEE‏ 
حکم ما لو كان الوصف خفيًا أو غير منضبط e‏ 
الضروري والحاجي والتحسيني RES O‏ 

وس س ا Ss‏ 
يلحق بالضر وري مکمله Saon eGR OSV ERE‏ 
التحسينى O Ne O O‏ 
۰ 2 ۰ 
ا لمناسب ينقسم إلى: مؤثر» وملائم» وغریب» وملغي» ومُرْسّل a ERO‏ 


التفصيل بين العبادات وغيرها في التعليل بالمرسل yy‏ 


لمناسب هل تنخرم مناسبته بأن يشتمل على مفسدة معارضة لا فيه من المصلحة؟ . 
المسلك السادس من مسالك العلة: «الشبّه» N‏ 
الملسلك السابع: «الدوران»» N ay‏ 
المسلك الثامن: «الطرد» a N OER‏ 
تنقيح المناط) ..... N e O‏ 
«(تحقيق المناط» وتخريج المناط» OREO RS O‏ 


المسلك العاشر: «الإلغاء»ء والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل e‏ 


1۹۸4.. 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 
قوادح العِلَّة E O oo‏ 
«النَقضُ» TR‏ 
«الکشر» O‏ 
«عَدَمٌ العَكس» O‏ 
عدم التأثير 0 
«القَلب» E O n‏ 
«قلب المساواة» LOT VES GO a‏ 
«القول با لمو جّب» EE e E O co‏ 
«القدح» E‏ 
«الفرق» O O DR RE E‏ 
«قَسَادٌ الْوَضع» O O an‏ 
«قَساد الإغتبار O O oo‏ 
«المَنْعا E a‏ 
«اخحتلاف الصابط» OT‏ 
رال الاشتفتار LO A O r ogo‏ 
سوال «التقسيم» TN MEO ROS N AS e‏ 
ترتیب الاعتراضات U‏ 
القياس «الْجَلِيٌ» و«الْحَفيً» E‏ 
E an SES‏ 
قياس الدلاَة E O a‏ 
القاس فى مَعْتى الأصضل TT‏ 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


خاتمة في الأدلة المختلف فيها 
الاستقرَاءُ O‏ 
الاستصحار EAN aes RRR eR‏ 
الاستَحسَان O‏ 
سرع مَنْ قبلا OE SN DE SN SD oS‏ 
الإلهَام gy‏ 
الأصل في المنافع الإباحة وني المضار التحريم O O‏ 
تعريف «القاعدة» TVS ESSE A‏ 
سد الذرائع O‏ 
قواعد فقهية: TIE ease AEDES LASERS‏ 
القاعدة الأولى: «اليقين لا رقع بالشك» a‏ 
القاعدة الثانية: «الضرريرال» E E CCG SSS E‏ 
«الضرورات تبيح المحظورات» E O O‏ 
القاعدة الثالثة: «المشقة تجلب التيسر» TEE E‏ 
القاعدة الر ان «العَادة مُحَكَمَة» E E O NSE‏ 
القاعدة الخامسة: «إدارة الأمور في الأحكام على قصدها» OT a‏ 
الباب‌التالك 
التعادل والترجيح E SS EEE E CSO‏ 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


حالة التعادل (عل التعادل) E DE‏ 
حكم التعادل I E OR O a‏ 
تار ض فلن فصا غا لهد اة إل الق O E‏ 
الترجيح في خبر الآحاد بحسب الراوي E‏ 
الترجيح بحسب المتن O O‏ 
من المرجحات في المتن مطلقًا oy‏ .......... 14۱ 
الثامن والتاسع والعاشر من المرجحات في المتن a‏ 
مرجحات أخرى من جهة دلالة الألفاظ OE‏ 
م جات اخری باغتار الدلول O ay‏ 
مر جحات أخرى باعتبار المدلول A O‏ 
مُرجُحات أخرى تكون من خارج عن الدليل المعارض لآخر E‏ 
الترجيح في الإجماعات E O‏ 
مر جحات الاأقيسة E O on‏ 
مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة O O‏ 


الباب اراج 


شروط في المجتهد عند وقوع الاجتهاد في مسألة E‏ 
أمور أخرى ربا يتوهم أنها شروط في المجتهد ولكنها ليست بشرط TT TAN‏ 


شروط مجتهد المذهب O‏ 


فهرس موضوعات المحلد الخامس 


ص 7 


تجَزۇ الا جتهاد TEV alc EE DOS ASR‏ 
هل کان نبينا محمد ب متعبدًا بالاجتهاد؟ N‏ 
كل مجتهد مصيب؟ آم المصيب واحد فقط ؟ O‏ 
حکم الاجتهاد في نقضه والنقض به 2 OR E‏ 
التفويض إلى رأي نبي أو عال yy‏ 
تعريف «التقليد» VON eae ole‏ 
من يلزمه التقليدء ومَّن يمتنع عليه TEE ee E‏ 
الأهل إذا كان ممنوعا من التقليد فاجتهد الواقعة» فهل يعمل کک 
الأول؟ OS EEO SER‏ 
السائل المستفتي إذا أفتاه امغتي بحكم ثم تجددت له الوا AS‏ 
تقليد المفضول TOO‏ 
تقليد المت E O‏ 
يجوز ن يفتي بمذهب المجتهد مَّن عرف مذهبه TYE cenet e‏ 
غار فصرم ابتار ف اله المطلق والمجتهد المذهبي 4 VO‏ 
أحكام الخروج عن التقليد O E‏ 
لا جوز بع احص a O‏ 
تراجم الأعلا VPA Cacti O‏ 
الفهارس .. A O‏ 
فهرس الآيات القر آنية O‏ 
فهرس الأحاديث ا O‏ 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


فهرس الفوائد والنكت EN A a‏ 
فهر س العلماء الذين انتقد البرماوي بعض أقوالهم ومواضع ذلك ENN oe‏ 
فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي ERG‏ 
فهرس الحدود والمصطلحات O E OS SESS‏ 


"n 
1 ا کے‎ 


e‏ ا 
e‏ 


سا مک ر 
YY ٩%‏ 
7 
ا 
ت 


, ليف 
اپا ایق رہہ ررالري 
یوق ( ۴۴و )ەا 


طلخ الحدیث 


کک 2 د ا 1 E‏ 
0 ر 3 ا ا 38 چ 
درن الات ⁄ e‏ ر ا 
ٿالیف 
ااحين ابام الق ر 
ا یکرو عر اں بہہہمی دا لای 


ارق ( 44 ق )ره اللہ 


اليف 


العا طار ت 


